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فقه الحج (للصافى) لتر ا 
اشارة 5901 
الجزء الأول ا و1 تخ اوس ت1د1 12 22ب لط لوقب ال زور تون 1 و جر 1ن 11 توق 51 و21 د10 د لك و دن رد 21 ولت لست لل 1 قر 

اشارة 2313 
المقدمة 99 زا ازاز 2 
[البحث فى وجوب الحج] ع ل وا دع قد ون د لاه ل موا 11 اا حاو تو كد ا د ا د د21 دود سو ادا جل ع د ب 
اشارة مم 33000 2*3 
[مسألة -١‏ وجوب الحج من ضروريات الدين] لذن يد مئان نبل قب عط د اجيلك وان اد لاطا ل جيل اد ا با ماحد عو اد 5 ل لي ااا ا د 2 
[مسألة ؟- لا يجب الحج بأصل الشرع إلا مرة واحدة] 00 
[مسألة '؟] فورية وجوب الحج ه252 
[مسألة ؟] تهيئة مقدمات الحج ةقد دنج ةذ 2ط ند قاطت 23535103152 ج532 21-5 -3ث 533-3314 2 313-2332 212 1د 132 2د 22121122 2د 222 21 20 1 د د 
شرائط وجوب حجة الإسلام ااا اا ا ا ااا اا ااا اا ااا ا اا ااا ااا اا اا ا ا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا اا 
[الأول: الكمال بالبلوغ و العقل:] 0 
اشارة ----- 0 
[مسألة ه- لا ريب فى اعتبار البلوغ و العقل فى الأحكام التكليفية الإلزامية] 0 
[مسألة ء] حكم حجٍ الصبي المميّز ودام فلا تل وو وى حل ص و وا اا لا ا ار و 
[مسألة /'] اعتبار إذن الأبوين فى الحج: ا ل اي 
[مسألة 8] إحرام الولى بالصبى غير المميّز: 0 

اشارة 000 

الكلام فى قاعدة الاشتراك: را اس 


[مسألة 9] إحجاج الصبى غير المميز: 2 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ؟ من عرو 


الإحرام بالصبى غير المميز للعمرة المفردة: للا ا ياد ا ا اي ااا ويد اوساو ارود وات يل ا ات ا 
أمسألة 1٠١‏ المراد بولى الصبى ا ل 2 رم 
[مسألة ]١١‏ استحباب الإحجاج و الإحرام بالصبى: 0000007 20000و 
[مسألة ؟١]‏ كفارة صيد الصبى: ير 

اشارة امو وه اسه او موك مضا وسو د خسو رانك ذو د رك ياه لكو دام ا اودكا نسي ان واد نال راسم ذاو لظ ال وساي اذ وساي ال لما داو لاد تمي اذى سدم الا تل د وأ لا واوا 72:0 


بقية الكفارات على الولى» أو فى مال الصبى؟ ل ل لاس او وق عبط ا وق ل و و ا ا 2 الا 


[مسألة ]١‏ إجزاء حج الصبى لو بلغ و أدرك المشعر ااا ا 000 





[مسألة ؟١]‏ إذا بلغ الصبى بعد الإحرام و صار مستطيعاً 10 
[مسألة ]١8‏ إذا حج ندباً باعتقاد أنه غير بالغ و غير مستطيع فبان الخلاف 0 
[الثانى من شرائط وجوب حجة الإسلام الحرية] ل ئش يا لا ا ا ا 
[الشرط الثالث من شرائط وجوب الحج: الاستطاعة من حيث المال و صحة البدن و تخلية السرب] ا 00 
اشارة هئ وام 
المراد من الاستطاعة ا ااا ا اا ااا 00 00 
اشارة ل ‏ ئ ئ ا ا ا م م 
تذنيبان لمع م اه مقا مات ل ولاه دفو سا 2 ولا د مسا د جد لامع مده و عورد موه فكو عد سا اذكه عو وبي بلكب سياه د لمي دنسي طق اد لاد د سالاد بف د قي 1 
الأول: لا يخفى عليك أن صدر صحيحة معاوية بن عمار لا يوافق واحداً من آراء الفقهاء لات ان اا 113 

الثانى: قد ظهر مما بيناه عدم كفاية الأخبار المستدل بها لإثبات حصول الاستطاعة بالمشى؛ 19 1 1 2151111 

[مسألة ]١2‏ هل تعتبر الراحلة فى الاستطاعة للقريب أيضاً؟ 5 
أمسألة ]١1‏ تحقق الاستطاعة بالزاد و الراحلة عيناً و قيمة 211-30030805 
[مسألة ]١18‏ المراد بالزاد احا ات ا تم اا د ار ل ل لم تأرو الأ ا بي أ مش 2 لماو رمز 3 61 9 
[مسألة ]١9‏ المراد بالراحلة اع فو لد ا ادوم كام ان ادس اباذع ديق اده كود 3 لك طلاز بك اليا دوك 3 ناو رد د الوا مانا ع د معام نو بند 12 92122 
[مسألة ١؟]‏ من كان متمكناً من اكتساب المال فى الطريق 0 اا20 
[مسألة ١؟]‏ مبدأ الاستطاعة ا 0 
[مسألة ؟؟] تحصيل الراحلة الم فا موكيا اطي د ل ا مي ل ولد ا لصي اماد ار ل ا الاو د خا ا ا 1 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 





[مسألة ؟] هل يسقط الحج عند غلاء الأسعار؟ ص م ب و امل قد ا 1/417 
[مسألة ؟؟] نفقة الإياب في ئش م ات ا و مي اص ا تاو صا 1/510 
[مسألة ؟] تحصيل الزاد ببيع ما يحتاج إليه 2 ل ل ار 
[مسألة ع؟] بيع دار مملوكة إذا كان بيده دار موقوفة ا 
[مسألة 17؟] لو أمكنه الاعتياض عمّا يملكه ال 0 0 100000 
[مسألة 8؟] من كان له ثمن المستثنيات 0 
[مسألة 19؟] إذا كان عنده مال لا يفى إلا بأحد الأمرين: الحج و النكاح عامط سعط جاه سه امطاب امج امال مم ميك 12 و و ل وري ل لا 
[مسألة ]٠٠١‏ من كان له دين و يستطيع لو اقتضاه _ 0 
[مسألة ]"١‏ إذا كان له دين حال و امتنع المديون الموسر من أدائه امططي ا مما ا ا ا ا و 1 
[مسألة ”"] إذا كان ماله ديناً مؤْجّلًا و المديون يبذله مع الاستدعاء أو بدونه 0107070700 
[مسألة *"] إذا كان المديون معسراً أو مماطنًا اميه راع ود و واوا سوم مو بايا العامة مو اتات ا ع ا 1111 
أمسألة ] هل يفرق فى الدين بين جائز المطالبة و غيره؟ ت لا ة ت ا ال للا ا را 
[مسألة 0؟] إذا كان ما يستطيع به مختلفاً فيه بينه و بين غيره 100[ 
[مسألة ع"] الاقتراض للحج 30000 121 
[مسألة 7؟] فيما إذا اشتبه ما يتمكن به الحج بمال غيره 00 
[مسألة 8"] إذا كان له ما يحج به و عليه دين بقدره فأيهما يقدم؟ 000 0 1010101000 
اشارة 01 1 زدز 0 000000000300330303070707073770703ا0اااااا ااا اا 0 
تذنيبان مااي يت ع ل ع معاد ل ا فا يد وا عا و لاد سا ١117‏ 
1 1 

الأول: لا يخفى أن بعض الأعاظم [رحمه الله] استظهر من كلام صاحب المدارك [أرحمه الله] اختيار عدم وجوب أداء الدينء 00 
الثانى: اعلم أن صاحب الحدائق أورد على المدارك 007 0 ااا ا 
[مسألة 5؟] فى تقديم الدين أو الحج المستقر إذا كانا عليه و لا يفى المال إلا بأحدهما ا ا 
[مسألة ٠؟]‏ لو حصل الدين قبل حصول ما يستطيع به أو بعده ل ا 
[مسألة ١؟]‏ لو لم يف المال بالجمع بين أداء الخمس أو الزكاة و أداء الحج ا 
[مسألة 7؟] فيما اذا لم يكن الدين مانعاً ب 00 0 0 100000 





الفهرس 


[مسألة ”5] الشك فى كفاية المال للحج 00 2323# 
[مسألة ؟؟] الرجوع إلى الكفاية معدب اد و سس سو اوه ورت موده ود و سدم ود رد ود من ووم و م 
[مسألة 4؟] هل يجب حفظ الاستطاعة الحاصلة قبل أوان الحج؟ 9-بب 0 0 000000 213 
[مسألة ع6- لا يخفى أنه لا يتفاوت الحكم فى ما إذا كان للشخص مال حاضر يكفيه للصرف فى الحج إما بعينه أو بدله] .--- 
[مسألة !؟] إذا كان جاهلًا بوجود الاستطاعة و تذكر بعد الموسم و تلف المال 778 ش1إ/)| 
[مسألة 8؟] إذا حج ندباً فبان كونه مستطيعاً 8 0 
[مسألة 59] حصول الاستطاعة بالملكية المتزلزلة» و عدمه 10 
[مسألة 15١‏ بقاء المال الى تمام الأعمال اا 00 

اشارة 0000000000000 


[مسألة ]8١‏ لو تلف مئونة عوده بعد الأعمال 23 
[مسألة 07] عدم اعتبار الملكية فى الزاد و الراحلة 0 
[مسألة 07] تحقّق الاستطاعة بالوصية التمليكية لني م و ل ول باوبالا وا دار و ل ولا و اا لي اا الب د 
[مسألة 00] لو نذر قبل أوان الحج كون مالٍ به إيضير'مستتطيعاً ضدقة. ش32 
[مسألة 40] لو حصلت الاستطاعة بعد نذر عملٍ راجح لو حصلت الاستطاعة بعد ما نذر عملا راجحاً و لا يمكن الجمع بينهما 

اشارة 2311# 

فروع: 00 
أمسألة 05] الاستطاعة البذلية ا يميم ممم 0000000 *52«3 
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الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 7امء. لاع لا أماعقدات. الالالالالا صفحةً 9 من عاو 
السادس: لا يعتبر فى حصول الاستطاعة بالبذل وجود نفقة العيال عنده. 9و9-بببب00000000000000000 0 
السابع: الظاهر أنه لا فرق بين الأحكام المذكورة بين ما إذا عرض عليه تمام نفقة الحج أو كان عنده بعضها لمي م 12 
[مسألة 1ه] منع الدين من وجوب الحج البذلى 00000 0 0 1000000 
أمسألة 8ه] الرجوع إلى الكفاية فى الحج البذلى ل 73 
[مسألة 89] إذا وهبه أحد ما يكفيه للحج ات باطو لباك للا اال الات وكا ورا بر ورا بو جا قر موا االو ومو معدو را اا 
[مسألة ٠ع]‏ الوقف للحج أو الوصية أو النذر له مط نلا أ ونه د 1 لام خط اكاة ل قات 1 جا 121 1 ا ل 1ب تار ا قو ت ك2 قد لت للد و لا 
[مسألة ١ء]‏ لو حصل له من الخمس أو الزكاة ما يكفى و شرط عليه المعطى أن يحج به 1000000[ 
ل 

[مسألة ؟ء] لو يعطى من سهم فى سبيل الله ليحج به 215113222 5 1ن 2 115 11115 21 11 1 11 اجن لت دن لاد الت 1 22121 11817 
أمسألة "2] كفاية الحج البذلى عن حجة الإسلام ا ا ا 0 
[مسألة ؟ء] الرجوع عن البذل فى الحج اران لوانت نط6 لت كن :نط نل طنط نز جا :3 لذ تلات ل لط ال قر 5ن 12 1 11 ل لا 3 ل 2 :1ت 1 21 21 2 فا 
اشارة إل انا نيما يداد اماد ا ااا دسا اتا حا دا ااا لا اال ا ل للا ا ل عاب سمي ل عات لصي ا د ا ا د 18 
الكلام فى المسألة يقع فى جهات: ات ماقا 
الجهة الاولى: فيما إذا رجع عنه قبل أن يحرم المبذول لهء ااا و ا ا ب اا 

الجهة الثانية: فيما إذا رجع عن بذله بعد دخول المبذول له فى الإحرام» ا عع ا ع ا ع ا ا ا 1491 

الجهة الثالثة: بناءَ على جواز رجوع الباذل إلى بذله. هل يضمن للمبذول له مصاريف عوده إلى وطنه. اعم ع 2 10898 

بيان فى قاعدة الغرور م م ا ا ا ا ا 1 11 118137 
أمسألة هء] إذا كان البذل عن غير واحد 000-26 
[مسألة عع] إذا بذل لأحد اثنين أو أكثر لان مانا سو بيج كج مسلا و مس حو اراد م لب لو لاد ات رم ل ا ا ا 1 
اشارة ل ا عر 
فروع: تر ا 
الأول: لو كان المكلف مالكاً لما يفى بالحج الاضطرارى و لا يفى بالاختيارى. ا 1 
الثانى: لو بذل لمن عنده بعض نفقات الحج ما يتم به استطاعته. ل م ص مسو مم م م ا ممم ا م1 
الثالث: لو وجب البذل عليه بالنذر و شبهه يجب عليه بذل ثمن الهدى أيضاً سي ست يي سي ام 

الرابع: يجوز للباذل الرجوع إلى ثمن الهدى لكل للككة4لفكب “777793 الي 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ٠١‏ من تإعرو 





الخامس: لو أتى المبذول له عمداً بما هو المحظور على المحرم مما يوجب الكفارة 0000صهظط(! 
[مسألة لاع] نوع الحج الواجب بالبذل دا و ا ار ل اجات ا اق ا لاز ا 
[مسألة مع] البذل لمن استقر عليه الحج ل ا ا لتم م( 
[مسألة 9ع] إذا بذل و خيره بين الحج و زيارة الحسين عليه السلام 000020 يي0ي0ياي00ي00ا0ي00ياي0ا000ي1000000000000إ 
امسآلة :| البذل للملن المستطيع اوعد معطا كد مع امع ا لقا ربعم لح بح بدي موق ب م م ا 11 
[مسألة ]١‏ رجوع الباذل عن بذله فى أثناء الحج اينة نوكن لد طن فد وج لطا ال طياة ل ال 9ت لج قلف بط ج 1 3 3 ال لظا قط د قا 2 1 1د لقن لت وف 121 
[مسألة ؟١]‏ إذا بذل له و ختيره بين الحج و عدمه الع و ولسوا امبا اعم روا اماع لص اموه واه او لط مح ل ل اع و و 1121 
[مسألة 7] إذا تبتين كون المبذول به مغصوباً ةاجن 2 نل قرا ل قن ان 5 باذ 3 1ن لطن قط 1 لل لان ل ل ان نل ان ان اد ال 2 124/0 
[مسألة ؟7] إيجار النفس للخدمة فى طريق الحج م حو و اال الاق ال الات ا ا ا ا و 11/1 
[مسألة ه'] هل يجب قبول الإجارة لتحصيل الاستطاعة. أم لا؟ 00 
[مسألة 72] إيجار النفس للنيابة عن الغير فى الحج بأجرة تفى للحج, ع را 
اممالة | مخ سنج مسكناً 000 
[مسألة 8] اعتبار مئونة العيال فى الاستطاعة شمكة ع اقم وا مكت :م ابان م وطالا و حباان لماي اك اولان ل الال أل ليوا اا ا رلالب ‏ 11 
[مسألة 7/9] اعتبار الرجوع إلى الكفاية فى حصول الاستطاعة 1209 
[مسألة ]6١‏ هل تتحقق الاستطاعة بأخذ الحقوق الشرعية؟ امد ا خا لمع السب مع لله اسم اويل امع اس صرت بك ا م 1 1/1 
[مسألة ]8١‏ هل يجوز للوالد أن يأخذ ما يحج به من مال ولده؟ شظ22 
[مسألة ؟8] إذا حج المستطيع بغير ماله أو متسكعاً 0 
أمسألة 87] الاستطاعة البدنية ا ا ا ا ا ا ا 

اشارة ا رئاز 
و ينبغى التنبيه على فروع ا ا ااا ااا ا اا ااا ااا ااا ا ااا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ا ا ا ا ااا ااا 9ل 
الفرع الأول: لا ريب فى أنه لا يجوز الاستنابة إذا تيقن بزوال العذر و إمكان الإتيان به بالمباشرةء 0 
الفرع الثانى: إذا حصل له اليأس من زوال العذر أو قام طريق إلى عدم زواله بج 157 0404640ي6ي6رارااا 000 


الفرع الثالث: فى الصورتين المذكورتين اللتين يزول العذر فيها بعد العمل أو فى الأثناء هل يكشف ذلك عن بطلان العمل و انفساخ الإجار 





الفرع الرابع: الظاهر اختصاص الدليل على وجوب الاستنابة بالعذر الطارئ. ل ص ل 151 


الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١‏ من عرو 
الفرع الخامس: إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة اد عا بن مالع اك قال اع ا جا اق ا اا ا قا ا ا صا ا سا ا سا ا ا صا جا صا لش عا 81 3 
الفرع السادس: إذا استناب مع رجاء الزوال ثم حصل اليأس منه بعد عمل النائب فهل يكتفى بذلكء أم يجب عليه إعادة الاستنابة؟ ١91‏ 
الفرع السابع: إذا كان المريض العاجز عن المباشرة فاقداً لمالٍ يحتاج إليه فى الذهاب إلى الحج 0000000000 


الفرع الثامن: هل الحكم الجارى فى حجة الإسلام فى مسألتنا يجرى فى سائر أقسام الحج الواجب كالحج الواجب بالإفساد أو النذرء أم لا؟ 











الفرع التاسع: الظاهر كفاية الاستنابة من الميقات؛ اا ااا 
الفرع العاشر: قال السيد رحمه الله فى العروة: (و الظاهر كفاية حج المتبرع عنه فى صورة وجوب الاستنابة 100000 
[مسألة ؟6] الاستطاعة الزمانية طوطن تدم الم الام + لل عور وام ا ليق مم يو لاط اح كه لجالا اصك وا وصك اك م 2 1315 
[مسألة 60] الاستطاعة السربية ا 00 
[مسألة 8] إذا مات الحاج فى الطريق ا 0 
اشارة ا ب ارت ا ا 1 101 

و أما الروايات الشريفة: 1001000000000[ 
اشارة 1 ار 

ثم إنه قد ظهر مما ذكر حكم فروع: ممطية كذو ارات لمالا لتر اال انا ب راونا وال واب ب شان وباو اد ل ل سسا 1ر3 ١‏ 
الأول: ما إذا مات بعد الإحرام فى الحرم. جان نكا امجن ندنل تنططة تحن :لخن تن زلا 12 ا ات 1 نط2 اق دج 1 2 11 1 21ب 1121 

الثانى: ما إذا مات بعد الإحرام خارج الحرم قبل الدخول فيه. لل ا ا ا اا ا ا ل 33 

الثالث: ما إذا مات بين الإحرامين. 19ؤ1[ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1ز1[ز[ز1ز[ز1ز1ز 1 1ذ1[1[1[1[1[ز1[1[1[ز[ز[ز 1[ [ز[ز1[ 1[ ا 0ظط12 

الرابع: ما إذا مات بعد الإحرام و الدخول فى الحرمء خارج الحرم 000000000000000 

الخامس: ما إذا نسى الإحرام للحج فمات بعد الدخول فى الحرم ايل 

السادس: لا فرق بين حج التمتع و القران و الإفراد ل ل ا 33 

السابع: يكفى فى الإجزاء عن حج التمتع الموت بعد دخول الحرم اا 0 

الثامن: فى إجزاء الموت أثناء حج القران و الإفراد عن عمرتهما و بالعكس إشكال؛ ما و ل 7 

التاسع: لا يجرى هذا الحكم فى الحج الواجب بالعرض ا 0 00000 

العاشر: هل الحكم المذكور مختص بمن استقر عليه الحج. أو هو أعم منه ل ال ييار 


[مسألة 817] إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال معتدٌ به :00008 121*000 


الفهرس 
[مسألة 88] إذا ظهر عدم وجود ما تتوقف عليه الاستطاعة بعد الحج 
مين 


له 85] إذا زعم فقدان ما يعتبر ذ 


له ]9١‏ من حج مع المرضء أو مع عدم أمن الطريق 


له 95] إتيان الحج مع استلزامه ترك واجب أو ارتكاب حرام 





لهُ *9] وجوب الحجّ على الكافر المستطيع 


الجهة | 








[مسألة 10] الكافر إذا أسلم بعد الميقات 
[مسألة ع1] فيمن ارتد بعد الحج ثم تاب 


امسأ ' 


له /91] إذا حج المخالف ثمّ استبصر 
أمسألة 14] إذن الزوج للزوجة المستطيعة 
[مسألة 19] أذن الزوج للزوجة فى الحج الواهب بالنذر 


[مسألة 1٠٠١‏ هل تتوقف استطاعة المرأة للحج على وجود مَحرّم معها؟ 





[مسألة ]٠١١‏ إذا ادّعى الزوج وجود خوفٍ على الزوجة و أنكرت هى .--- 
[مسألة ؟١٠]‏ إذا حيّت المرأة مع عدم الأمن 00000 
[مسألة 1٠١‏ البحث فى الحج المستقر 125*000 
[مسألة 1٠١‏ لا فرق فى استقرار الحج بين أقسامه 525300 
[مسألة 1٠١0‏ الحج المستقرّ عن الميت من أصل تركته 000 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 


له 97] إذا ترك الحج خوفاً من اللصّ فبان الخلاف بعد زوال الاستطاعة 


الجهة الثالثة: بعد ما ظهر عموم التكاليف الشرعية و شمولها للكفار أيضاً فهل جميعهم معاقبون على ترك امتثالها 
لرابعة: إذا مات الكافر فى حال الاستطاعة أو بعد انقضائها فهل يجب القضاء عنه تبرعاً أو من ماله؟ 


صفحة ١١١‏ من عرو 


الجهة الثانية: على القول بكون الكفار مكلفين بالفروع لا ربب فى سقوط التكليف عنهم فى صورة موافقتهم للأحكام بترك المحرمات و فعل 


الجهة الخامسة: الظاهر أنه لا ريب فى أن الكافر إذا استطاع و لم يسلم حتى زالت استطاعته ثم أسلم لا يجب عليه الحج متسكعاً .-- 71١‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 7امء.لاع/ا أ ماع جحات. الالالالالا صفحة نا من عرو 
[مسألة 1٠١‏ هل تخرج نفقة الحج النذرى من أصل التركة؟ دب 00 
[مسألة 1٠١1‏ إذا قصرت التركة عن أداء الدين و قضاء حجة الإسلام عام وص و ع ود روي و لمات ع و ايه لوو 10114 
[مسألة ٠١‏ التصرف فى التركة قبل الاستئجار للحج ا ل 
[مسألة 1١١9‏ إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحج على مورثهم ---ةة0ييةيةي يي 0 0000 


[مسألة 1٠١١‏ إذا لم تف التركة بالحج فهل تنتقل إلى الوارث؟ 81و12 


[مسألة ]١١١‏ التبرع بالحج عن الميت أحو ون نكي :دز ونج لط عليه اونزن جنب تلان دن جين ل ان لط اجن لذن ول لج ان للد ولت فتلا لق د 1 31 12.1 12 قي 010 
[مسألة ]١١7‏ كفاية التبرع عن الميت من الميقات ااا اا 00 
[مسألة -١١‏ فى كل مورد قلنا بكفاية استئجار حجة الإسلام من الميقات إن لم يمكن إلا من البلد وجب الاستئجار منه] 0 
[مسألة -١١‏ فعلينا فى جميع الموارد متابعة ما يستفاد من الوصية عند العرف] ا ا اا 6 
[مسألة -١١‏ بناء على عدم وجوب حجة الإسلام عن الميت من البلد إن تعين بلدة غير بلده كالنجف أو كربلاء تعين ذلك البلد] 02 
[مسأله -١١5‏ فى كل مورد تكفى الحجة الميقاتية لا يلزم أن يكون من خصوص الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب] ا 
[مسألة -١١1/‏ قد مر حكم ما إذا مات و كان عليه الحج و دين الناس أو الخمس أو الزكاة] ببببب 0 0 0 0 0 0 0000000 
[مسألة -١14‏ قلنا: إن الظاهر أنه يجزى عما على الميت إن تبرع بالحج عنه من كان ميقاته دويرة أهله] ا 0 
[مسألة -١19‏ لا فرق فى حكم كفايةٌ الميقاتية عمن عليه الحج بين ما إذا كان المنوب عنه حتّاً أو ميتاً] 00 
أمسألة ]٠٠١‏ هل تجب المبادرة إلى استئجار الحج للميت؟ 0 
[مسألة ١؟١]‏ ضمان الوصى أو الورثة إذا تلفت التركةٌ بإهمالهم 8 00000000 
أمسألة ١١”‏ إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة] 3- 0 7 ااا ا 
[مسألة -١77‏ بناءً على وجوب الاستئجار من البلد الظاهر- كما فى العروة- أنه لا فرق بين حجة الإسلام و الحج الواجب بالنذر] مع 
[مسألة ؟١]‏ إذا اختلف تقليد الميت و الوارث أو الوصى ل ا 1 
[مسألة ١10‏ الأحوط بل الأقوى فى صورة وجود أكثر من واحد ممن يعرض نفسه للنيابة عن الميت استئجار من هو أقل اجرة من غيره مع الوثوا 
[مسألة 2؟١١-‏ إذا علم بتحقق الاستطاعة المالية للميت و شك فى تحقق الاستطاعة الطريقية و لم يكن هنا أمارة أو أصل يؤخذ بها] ----- 50١‏ 
[مسألة 1؟١]‏ إذا علم استقرار الحج على الميت و جهل أداؤه له م ا 0000 01000000 


[مسألة -١78‏ براءة ذمه الميت عن الحج و الوارث من الاستئجار تتوقف على أداء الحج] عم ةا 





[مسألة 9؟1- فى صورة كفاية الميقاتية إذا استأجر غفلة أو جهنًا بالحكم البلدية] ل ص لض ل ا 








الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع /إأماع13ات. الاللالالا صفحة عاا من عاو 
[مسألة ]1٠١‏ هل يجوز لمن استقر عليه الحج أن يحج عن الغير؟ 1060 
اشارة «امسويم ا م وي سعد مدان مدي وي وج مجم بمسما ربو وحم سورد ممم جيم موس ميم سمي سودي مجد د اذ 
[الفرع] الأول: ما إذا كان عالماً بوجوب الحج على نفسه و فوريته و مع ذلك أتى بالحج النيابى أو المستحبى ملك ةا ا و1 

الفرع الثانى: على القول بصحة الحج عن الغير فى صورة التمكن من حجة الإسلام و العلم بفورية وجوبها هل تصخ إجارة نفسه لهاء أم لا تصخ؛ 
الفرع الثالث: الظاهر جواز استئجار غير المتمكن من أداء الحج عن نفسه ا 0 
الفرع الرابع: قال السيد: (و إن تمكن بعد الإجارة عن الحج عن نفسه لا تبطل إجارته) ل 
الفرع الخامس: الظاهر صحة الإجارة إذا كان الأجير و المستأجر جاهلين بالاستطاعة. 10 
الفرع السادس: على القول بصحة الحج النيابى و لو بالأمر الترتبى لا إشكال فى عدم إجزائه عن نفسه؛ ا ل رن 
الفرع السابع: هل يجزى الحج التطوعى عن حجة الإسلام, أم لا؟ 00000 رزيل 
الجزء الثانى :1ن :لط نية 1 نو طن ةذ جك نولت 2 22 نج 1 نز نوق وطن نطو نكن ل تقطن طنز ل و نالة لنت فت لطا ع لط ان را ل 1 نز 1ن لالط 1 نل قت ات لت ل 31 د 1231 12لا 
اشارة ا#دا وة ليد دجيو ةدامو اسهد اناده و3 د + ادكه اط د ناد لات الئل بد موا لخاد د امو ملاتا دعا داه د لئاط + لاك انا طاح ا دا ل س5 لسك 01 بطق 1ر١‏ 
الحج الواجب بالنذر لو ا ا 1 ال ا 1 ا ا اق ات ا ال ا ب و1 
[مسألة ]١‏ شرائط الناذر برو ا ف وتو ان لج قي لبرت وم ورا ار رار بسار لطا و جاب بو اواج ود ل ع 71813 
[مسألة ؟] إذن المالك و الوالد و الزوج فى انعقاد اليمين بالحج 00 
[مسألة ؟] نذر المملوك و الزوجة و الولد ا ااال دبب-000020 0 0 
اشارة ل 2 اد تت د ل م 12 
فالكلام يجرى فى مواضع. دون ع ياك ةا كايا د كيه ا لعنةة د مكردة ل اماد دبك علدب لاجد ط لماكلا لك ملا دعاك نات ل ت دك انضاة نت 0 علا ل لسعلا لما د فا لس كا لا عر 11721 
الأول: فى نذر الولد د12 
الموضع الثانى: فى نذر المملوك بدون إذن سيده: ص 
الموضع الثالث: فى نذر الزوجة ل ل م 
ثم إن هاهنا فروعا ا ا لو ا ا ا 1 
الأول: هل الزوجة تشمل المنقطعة. أم لا؟ 000 0 0000000 
الفرع الثانى: هل ولد الولد ملحق به فى الحكم فلا ينعقد عليه بدون إذن جده. أم ينعقد؟ الا م ا ب ا ا ع1 


الفرع الثالث: إذا أذن المولى لعبده أن يحلف أو ينذر الحج ست ص ا ا 


الفهرس 


[مسألة ؟- إذا نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثم تزوجت] 


[مسألة 4] من نذر الحج من مكان معين م ب 


المسألةٌ الثالثة: إذا نذر الحج و قيده بسنةٌ معتينة 


المسألة الرابعة: من نذر الحج مطلقاً أو معيناً و لم يتمكن من الإتيان به إلى أن مات 


[مسألة /] إذا مات الناذر قبل تحقق ما علق عليه نذره 0 
[مسألة 8] إذا استقرَ الحج النذرىّ عليه ثم صار معضوباً عن الحجّ 0000 1*3 
[مسألة 9- لو نذر إحجاج شخص فى سنة معينة و خالف مع تمكنه منه] 0 
[مسألة 1٠١‏ من نذر الإحجاج معلقاً على شرط 2 ان ناد بالط بل طول راان ا لجان بار بي اط ع 2 
[مسألة ]١١‏ إذا نذر المستطيع أن يحجٌ حجَة الإسلام 0 
[مسألة ؟١]‏ كفاية القدرة العقلية فى الحج النذرى عد اها وس طم امن ألم واي ا مع ماسح ب + 
[مسألة ]١١‏ عدم انعقاد نذر غير حجة الإسلام من المستطيع فى عامها 00 12150000 
[مسألة ؟١]‏ إذا نذر حجّاً فورياً ثم استطاع 0 
[مسألة ]١8‏ من نذر الحج مطلقا ا 59000 
[مسألة 12] من علق نذره بأحد أمرين فتعذر أحدهما 2300 
[مسألة ]١7‏ إذا نذر أحد الأمرين ثم مات قبل الوفاء 152 
[مسألة 18] إذا تيقن بوجوب حجٌ على الميت و شك بين حجة الإسلام و النذر ب اله ا 
[مسألة 19] من نذر المشى فى الحج د 0 
[مسألة ]٠١‏ من نذر الحج راكبا #7171 1 ا1[#*# ااا 0 
[مسألة ١؟]‏ يشترط فى انعقاد النذر تمكن الناذر من فعل المنذور 5200000 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الفرع الرابع: إذا كان الوالد كافراً فهل يتوقف انعقاد يمين الولد على إذنه أم لا؟ 00 





الفهرس 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امش 


امسا 





[مسألة ؟- تصح نيابة المملوك إذا كانت بإذن مولاه] م0 
اشارة 00 

و أمَا شرائط المنوب عنه: ا 9000 
فالأول: الإسلام. 000 
الشرط الثانى: أن يكون المنوب عنه ميتاً أو عاجزاً فى الحج الواجب 000 
[مسألة ] النيابة عن الصبى و المجنون 00000 58 
[مسألة ؟] اعتبار المماثلة فى النيابة عاد كك تك ا اا ا ا 
[مسألة ] هل يشترط عدم كون النائب صرورة؟ مد لتوياه الاي لسع و عدم دل لب ولس سد ا ا 0 


الشرط الرابع: العدالة و الوثوق بصحة عمل النائب. 


الشرط السادس: عدم اشتغال ذم النائب بحج واجب عليه فى ذلك العام 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا 





الشرط الخامس: معرفة النائب بأفعال الحج و أحكامه. ا 00 





له ؟؟] مبدأ وجوب المشى أو الحفاء أو الركوب 000000 2323351 
له 7؟] ركوب الطائرة أو السفينة لمن نذر الحج ماشياً ل 


له *؟] إذا خالف نذره فحج راكباً وي ا يي اموا طن ري ولس لوا ف ل قد 


له ©؟] لو نذر المشى فركب بعض الطريق ل حصي مرو خم عم ا ا او 
له 2؟] العجز عن المشى بعد التمكن منه 00 


له 17؟] المراد من العجز عن المشى ا 0 


الفهرس 


أمسألة ء] اشتراط قصد النيابة من النائب 000000000000000 
[مسألة '] فرغ ذمة المنوب عنه معلق على صحة عمل النائب 67516 00 
[مسألة 8] استيجار المعذور لح ع يي ب ص ل اس ا ا 
[مسألة 9] موت الأجير قبل الإتيان بالمناسك 5558 2-0 
[مسألة 1٠١‏ استحقاق الاجرة قبل إتمام المناسى 0000 
[مسألة ]١١‏ تعيين نوع الحج فى الاجارة ا 5 
[مسألة ؟١]‏ عدم اشتراط تعيين الطريق و المركب فى الاجارة 000 
[مسألة ]١7‏ إيجار النفس لمباشرة حجتين فى سنة معينة ا 000 
[مسألة ؟١]‏ عدم جواز تأخير الحج أو تقديمه إذا آجر نفسه فى سنة معينة ل 
[مسألة ]١0‏ تصحيح الاجارة الثانية 3233# 
[مسألة ]١8‏ إذا صار النائب مصدوداً أو محصوراً 700000 ش*51إ5 
[مسألة ]١1‏ إتيان النائب ما يوجب الكفارة 0 
[مسألة 18] هل يقتضى اطلاق الاجارة التعجيل ام لا؟ ا 0 
[مسألة 19] فيما لو فضلت الأجرة أو قصرت 0 
[مسألة ]٠١‏ استحقاق الأجير بعد ما أفسد حجه ا 00 
[مسألة ١؟]‏ متى يملك الاجير الاجر 0 
[مسألة ؟؟] المباشرة و التسبيب فى الاجارة ا 
[مسألة ؟] استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعاً للافراد ا 00000 ه12 
[مسألة ؟؟] التبرع عن احد فى الحج ب 0000 
[مسألة 10؟] نيابة واحد عن اثنين أو أكثر 1119 <*23#3#1# 
[مسألة ءع؟] نيابة اثنين أو أزيد عن واحد * 591 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة 18 من (اعرو 








[مسألة ”] المكان الذى يجب الاستيجار منه للحج الموصى به 6بب ‏ 0ل 
[مسألة ؟] حكم الاجرة فى الحج الموصى به للضي ا تا وي مي مدوم ار 
اشارة ل 1 
الأول- إذا عين الموصى الاجرة يؤخذ بها إن لم تكن زائدةً على الثلث و كانت وافيةٌ بالحج 000 ارين 
الثانى- إذا لم يعين الموصى الاجرةء اانه و تو تمر بن انا" رجالا بقار اويا اب او ع الال ا ب ا و و لويد ا 1 11 
الثالث- هل الوصى إذا كان هنا من يقبل النيابة بأقل من اجرة المثل الات لاط 1 اقش وناكو ةلود الماع ان تلت لج ات 2 2 2 11 1 6016013 1 
الرابع- فى كل مورد يجب على الوصى اختيار من يرضى بالأقل هل يجب الفحص عنه أو يجوز له البناء على عدم وجوده بالأصل؟ لسر 
العاسيي إذا لز زمخه من يري اجر البفل يحي دقع الأزيه إى كادت الوطية يع الإيلام أو باتع الارين ين 
السادس- على القول بالاقتصار على الأقل مع اختلاف مراتب أجرة المثلء لا إشكال فى أن ذلك إذا كان سببا لهتك الميت ارين 
[مسألة ؟] إذا أوصى بالحج مطلقاً من غير تعيين المرة أو التكرار ان 
[مسألة 0] لو اتفق عدم كفاية المال ابوج لوو امد السب كنا الات ب لصي ليان 1 سمو وه جم مني اناك ولد + ا ول !عل 1 سو 10101 
[مسألة] لو صالح شخصاً على مال و شرط عليه الحج بعد موته ط2طظ12 
[مسألة] لو أوصى او نذر الحج ماشيا أو حافيا ا 1 دن 
[مسألة 8] لو أوصى بحجتين أو أزيد لالم نط د دكن زنط انو لطن نط1 نزت الاك نز يذ 11 نت ال طن لل لات أن ولا 11 قت ل ةذ 31 دن 220 101 
[مسألة 9] إذا مات الوصى بعد قبض المال و شك فى الاستيجار لد اه 2 الوا م ا لوه الما اوم صا ا و ا 111 
[مسألة ٠٠١‏ إذا تلفت الاجرةٌ عند الوصى اا 0 
[مسألة ]١١‏ إذا اوصى بمال معين للحج ندبا و لم يعلم وفاء الثلث به ولتحوات الج مو لدم لوا ل ا لوو و ب 1 
[مسألة ؟١]‏ استحباب الطوف مستقلًا و النيابة فيه ا ا 000 ا 0 
[مسألة ]١١‏ لو مات صاحب الوديعة و عليه الحج ا ا ا ا لت ام اا ا ا 
اشارة ب ص ص ص ض ا ص ص ص سئب 


الجهة الاولى: الظاهر من استدلال الجواهر أولا تبعا للشرائع أنه يجوز للودعى إذا علم أن الورثة لا يؤدون حجة الإسلام التى على الميتء أن يودي 


الجهة الثانية: استدل صاحب الجواهر ثانيا بما رواه المشايخ الثلاثة فى الصحيح لصي ا 
الجهة الثالثة: هل يجوز له الاستقلال بالعمل إذا علم ان الورثة يؤدون حج مورثهم أو ظن ذلك من ظاهر حالهم؟ 6 ل ون 





الجهة الرابعة: لا يتختص وجوب الحج على الودعى عن صاحب المال فى الصورة المفروضة بما إذا لم يكن لورثته مال 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحهةً 19 من (اعرو 
الجهة الخامسة: إذا قلنا بلزوم الاستيذان من الحاكم أو جواز استقلال الودعى بالأمر فهل يجب على الودعى الحج عن صاحب المال بنفسه 58٠‏ 


الجهة السادسة: هل وجوب صرف المال الذى عنده من الميت فى حجة إسلامه فى الصورة المذكورة يختص بما إذا كان المال وديعة عنده 82٠‏ 








الجهة السابعة: قد ظهر مما ذكر فى الجهة الأولى أنه لا يلحق سائر الديون المالية ل 1 

الجهة الثامنة: لا ريب فى أن الودعى إذا علم أن على صاحب المال حجة الإسلام و أن وارثه يمتنع من أدائه مامه م معي نا 
[مسألة: ؟١-‏ يجوز للنائب أن يطوف عن نفسه و عن غيره بعد فراغه عن الأعمال للمنوب عنه] ممح و ا عبرا قي ل ل ماكو ل 1 
[مسألة ]١0‏ هل يجوز الاستيجار للأجير 0100 
أقسام العمرة اتج را اما بذ ورد العامة مامد يوا اموا م و أ ل تس ع ل لح جه لج له ل 4 الت لد مل ل ل د جل 11810 
اشارظ 1 


[مسألة ]١‏ وجوب العمرة المفردة على النائى المستطيع لها خاصة 0 








[مسألة ؟] وجوب العمرة لدخول مكة نه قطن 2 11 1د 25211 :+3 تن ف لخن طن وا ات لياط ل جات لت لط لج زا 11 :ذا لقان لل 5 23 ل قش 1 21 :1 2 كن رقم 112 
[مسألة '] اعتبار الفصل بين العمرتين اا ما 00 اا 
الكلام فى اقسام الحج 72225253 12 د 21 50 222333 11 تت ل ل 5121 2 11 ا 52 111 21 ا 1 ا 1 خا او ا 1 1 
اشارة لدف مادج د لوو ل اجن برا نظانيجء نال جرلا بز الاك امج جا كرو لطر اط ل بئات ني لمات ب 31 لجالا الاك لا دج الا أل با ا اا اواج الاج بوك يت ا 
[مسألة ]١‏ حد البعد الموجب للتمتع 9 22« 
[مسألة ؟] الكلام فى بيان مبدأ البعد ا ا ا ا ا ل ا ا 0/1 
اشارة نت نت 111 133 2222612 ل 1231713 353 21 25054 قن 7ن تلت 25 لط 553 21201 237 5ل ل 1 21 1 لذ ات د ب 2 222 01/1 
الأول: هل يعتبر الحد المذكور من المسجد أو من مكة؟ ا رون 
اشارة م ا ااا ا ينين 
تنبيه و إيضاح رين 

الفرع الثانى: ظاهر قوله عليه السلام فى صحيح زرارة: «كل من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلًا» أن من كان أهله فى رأس هذا الحد عليه الم 
الفرع الثالث: إذا كان المعتبر فى مبد! الحد مكةٌ المكرمة لا المسجد الحرام ل 
الفرع الرابع: لو شك فى أن منزله يكون فى الحد أو فى خارجه لس ل ل ا سس لك 
الفرع الخامس: ما ذكر من أن البعيد وظيفته التمتع و الحاضر الافراد أو القران مختص بمن كان عليه حجة الإسلام دون غيرها مس وم 


[مسألة ؟] فرض من كان له وطنان فى الحد و خارجه لعي ا م ص ع م ص ل ا 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حدات. الالالالالا صفحة ١‏ من (اعزو 


[مسألة ؟] فرض المكى إذا خرج منها ثم رجع إليها ان 
[مسألة 0] انقلاب فرض النائى الى المكى ا رن 
اشارة رين 


اشارة ل 
الأول أنه هل هذا الحكم مختص بمن استطاع للحج بعد إقامته فى مكة ان 
الثانى: الظاهر أن الاستطاعة المعتبرة فى وجوب الحج على المقيم بعد تمام سنتين هى الاستطاعة لفرض المكى 11 
الثالث: المكى إذا أخرج إلى بعض الأمصار و أقام فيه و جاوره إلى سنتين أو أزيد لا ينقلب وظيفته إلى وظيفة النائى. 8 


[مسألة ء] حكم ميقات المقيم بمكة إذا وجب عليه التمتع 00 ل 


[مسألة /'] طواف النساء فى العمرة المتمتع بها ا 


[الكلام فى شروط حج التمتع] ددا ولد نجي اد و3 لامو + لاد الح + لاا لئاه د مادو للا 3 واو لياط عا اط و لسرا بواج ا 2 ل 3 


اشارة ج نج نتن ند امن 1ن د لشن طن لل نل ج11 1ن نتن ث1 تن ان ا 21231 1ن 21123 1 31252331 11 لل اخ نل 11 3 لذ لط 1ت 1 8231 110/1 
[الشرط الأول النية] لاود وا وا وي ا لتر و 1 
اشارة 0 ابن 


أحدها [أن مقتضى روايتى إبراهيم بن عمر اليمانى و معاوية بن عمار جواز العمرة المفردة فى العشر الاولى من ذى الحجة] رون 
الفرع الثانى: لا يخفى أن مقتضى رواية إبراهيم بن عمر اليمانى بل و رواية معاوية بن عمار جواز الإتيان بحج الإفراد بعد تلك العمرة المبتولة | 
الفرع الثالث: الظاهر أنه لا يحتاج صحة التمتع إلى قصد كون العمرة المأتى بها عمرة التمتع م 
الفرع الرابع: هل الحكم المذكور مختص بالحج الندبى أو يعمه و الحج الواجب أيضاً؟ ا 


[الثانى من شروط التمتع أن يكون مجموع عمرته و حجه فى أشهر الحج] ا ا ا ا ران 


[مسأله ]١‏ لو أتى بالعمرة المفردة قبل أشهر الحج ا 0 


[الثالث من شروط التمتع أن يكون الحج و العمرة فى سنة واحدة] م 1 


الفهرس 


ه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً الا من (إعرو 











[الشرط الرابع: أن يكون إحرامه لحج التمتع مع الاختيار من بطن مكة] من 
اشارة 33-37303000002 3/3/0/0/303030373/ي0/0//0/0ا/7777777/7777اا|اا99797970ا9ا9اااااااااا 5 
فروع عدا يا ل اما ا لا اا ا اا ا اص ا لا ا اا لاا سا ل 1 اا اناي لا عا اادج ا ا ا 15115 
اشارة 070100 000000070000307070707070700اااا ااا 0 
الفرع الأول: لو تعذر الإحرام من مكة يحرم من أى مكان هو فيه 277 0 101 الل 
الفرع الثانى: لو أحرم من غير مكة اختياراً بطل إحرامه ان 
الفرع الثالث: لو أحرم متعمداً من غير مكة و رجع إلى مك فهل يجزيه ذلك 0000000( 
الفرع الرابع: لو أحرم من غير مكة جهنًا أو نسياناً و أمكنه الرجوع إلى مكة يلزم عليه العود إليها م 701137 
الفرع الخامس: لو أحرم من غير مكة كذلك و التفت بعد ما لا يتمكن من الرجوع إليها فهل يجب عليه تجديد إحرامه من مكانه أو يجزيه الإ 
الفرع السادس: إذا صادف إحرامه من غير مكة العذر الواقعى :2 2ن و د 2ت 22 2252نت 1 اتن 2 د 22 1 
[مسألة ؟] هل يشترط كون العمرة و الحج عن شخص واحد ام لا؟ 5 
أمسألة ''] هل يجوز الخروج من مكة فيما بين الاحلال و الحج 0 
[مسألة ؟] كيفية الخروج من مكة ا ا ان 
[مسألة 0- من خرج من مكة بعد عمرة التمتع بغير الاحرام] ا 
اشارة اا غ2 
فروع 2010600 لوزيو 


الاول انه قد وقع الكلام فى أنه إذا كان الاعتبار بشهر المتعة فهل العبرة بإهلالها و الشروع فى إحرامها أو بإحلالها و الفراغ من تمام أعمالها؟ 
الثانى أن المعتمر بعمرة التمتع الذى خرج من مكة بغير إحرام و دخل فى غير شهره هل يجب عليه الإحرام لدخول مكة أو لا يجب؟ 67١‏ 


الثالث: إن المراد من الشهر هل هو ما بين الهلالين أو مقدار ثلثين يوماً؟ ل 1 


الرابع: قال فى الجواهر: «ليس فى كلامهم تعرض لما لو رجع حلانًا بعد شهر و لو آثماً ممما مم ص و عا لعو صل ا 1601 
الخامس: هل منع المعتمر عن الخروج من مكة مختص بالخروج إلى الأماكن البعيدة مم اي 6117 
السادس: لا فرق فى حكم الخروج من مكة بين الحج الواجب و المستحب اع سم عع سا مع ماع م لالم عع د مد ع م ليد امس د ما ل و ا 11111 


السابع: على البناء على أنه لو دخل فى غير شهر الإهلال أو الإحلال أو الخروج أن العمرة التى تجب عليه هى عمرة متعته لا إشكال فى أنه لا 





الثامن: إذا خرج المعتمر بعمرة من مكة و دخل محلا فى غير الشهر و قلنا بوجوب العمرة الثانية عليه ا ا 101 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة نالا من عزو 


التاسع: هل يجوز الخروج من مكة فى أثناء عمرة التمتع أم لا يجوز له ذلى؟ ا طاك لر تا 


[مسألة ء] هل يجوز العدول عن التمتع هئ#ئ > 11 7 س747677ر4646464ر7:4:4:4:/:/:ر:/:ر:ر:ر:/:ر:ر:ر:ر:ر:ر:ر:ر:ر:ر:ر:ر:0105:ر101ة0و090و0و0وووجوإظ 


أحدها أنه لو أتم عمرته فى سعة الوقت ثم اتفق أنه لم يدرك الاختيارى من الوقوف كفاه الاضطرارى 2500 
الفرع الثانى: الظاهر أنه لا فرق فى الحكم المذكور بين التمتع الواجب و المندوب 05 
الفرع الثالث: الظاهر أنه إذ كان عالماً بضيق الوقت و عدم إمكان إتمام عمرة التمتع لا يجزيه الإفراد عن التمتع الواجب عليه 000 
الفرع الرابع: لو دخل فى عمرة التمتع فى سعة الوقت و أخر إتمامها إلى ضيق الوقت متعمداً و من غير عذر ا 
[مسألة '] الحائض و النفساء المعذورين عن إتمام العمرة ما ل م انر لج ا ا ا ا 


[مسألة 8] الابتلاء بالحيض فى اثناء الطواف 00 





[مسألة 9] عدم جواز تأخير الاحرام من الشجرة الى الجحفة ا ا 0 


[مسألة ]٠١‏ جواز الأحرام من الجحفة لأهل المدينة ا ل 


الأول: إذا أتى ذا الحليفة و لم يتجاوز عنها و كان مريدا للحج فهل يجوز له أن يتنكب الطريق حتى ينتهى الى طريق يمر به إلى ميقات آخر 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالا من عزو 
الفرع الثانى: لو أتى إلى ذى الحليفة ثم أراد الرجوع منه و المشى من طريق آخر إلى الحج ا ين 
الفرع الثالث: من كان من أهل المدينة أو من الذين يمرون عليها هل يجوز له أن يعدل من ميقاته إلى ميقات آخر؟ ل ل (4 6 


الفرع الرابع: من ليس من أهل المواقيت المعينة يجوز له الإحرام من أتّها شاء 50222 








الفرع الخامس: من كان من أهل ميقات خاص أو حضر ميقاتا خاصا ثم بان له السفر إلى مكان يجوز له الإحرام من ميقات أهل هذا المكانء 
[مسألة ]١١‏ كيفية إحرام الحائض تعن ين لاد د لط 1 ودد لبة الاي سيان ا وبال نو اانا اوبات ذا ناكا لوالا مج ان لبط ابيا لالع لو ا لج با 5 7017 


[مسألة ؟١1١]‏ كيفية احرام من وجب عليه الغسل و لم يتمكن من الماء اذ خط 1 لان لنت نلا 2ن 1 12 31 21 :11ت ات نط1 زد كن 4 31 دن لج 06 31 





أسادسها: مكة المكرمة] ا ا ا ل م1 


أسابعها: دويرة الأهل] ا ان ا ال 1 31 11 ل ل 1 ل د و ا ال اا لات 1 2 يق 62 


الأول: مقتضى الاقتصار على نصوص المحاذاة عدم الاكتفاء بمحاذاة سائر المواقيت رش يش ا يي 1/8 
الثانى: على القول بكفايةُ مطلق المحاذاة لأحد المواقيت الخمسة فالاعتبار على محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكة سف سح سن تا 1 
الثالث: على هذا القول إذا أحرز المحاذاة بالعلم و ما يقوم مقامه لحك سي ا رم اولك ااام ل ا 1/1 


الرابع: اذا أحرم من الموضع الذى أحرز محاذاته للميقات ثم تبين أنه كان قبل الميقات لل مر وت 1/1 





الخامس: قد قيل بأنه لا يتصور طريق إلى مكة لا يمر على ميقات و لا محاذاة واحد من المواقيت ين 


أعاشرها: أدنى الحل] ديا اط عي م عسي ا مانا ادر د ضيه د عن تا عا ا و م فا مح انا علاط ا ا لا ا م 151/1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا 
أمسالة ؟١-‏ قال فى العروة: (إن نذر الإحرام من ميقات معين تعين.] اك 
الكلام فى أحكام المواقيت للموعي و ا ف وف وا وو عو ص و و ا 
اشارة م م يت يي يي لي اا لاي ا ف مم قم 
[مسألة ]١0‏ عدم جواز الاحرام قبل الميقات الا لناذر 00 
[مسألة ]١2‏ عدم جواز تأخير الاحرام و تقديمه على المواقيت *5 
[مسألة ]١1‏ حكم من أخر الاحرام عن الميقات 0 
أمسألة 18] وجوب القضاء على من ترك الاحرام متعمداً تكب أ ماس داه اموي انينب بسن ادناه مجه نداب سود 
[مسألة 19] من ترك الاحرام ناسياً أو جاهلًا ا ه“5© 
[مسألة ]٠١‏ من نسى إحرام الحج و تمكن من العود 0000 
[مسألة ١؟]‏ من نسى الاحرام و لم يذكر حتى أكمل مناسكه ال 
الكلام فى مقدمات الإحرام 3 103133 
اشارة 555995 02330000 
[مسألة ]١‏ رجحان توفير شعر الرأس 0 
[مسألة ؟] حكم غسل الإحرام اا 
[مسألة '] التيمم بدل غسل الإحرام 0 27 
[مسألة ؟] جواز تقدم الغسل على الميقات 0 
[مسألة 0] رجحان كون الأحرام عقيب الصلاة اباد حت د اد ع3 ل ل ل الا ا ا 2 
الجزء الثالث 000 








الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 





[مسألة ]١‏ تعيين نوع الاحرام فى النية ا 
[مسألة ؟] اعتبار نية الوجوب أو الندب فى النية 7ب بببببببببب600000006000007 اا 
[مسألة ؟] اعتبار بقاء النية فى الاحرام م ل لك 
[مسألة ؟] حكم نسيان ما أحرم له م ا ا ا ةا ل ا ا ل 
[مسألة 4] حكم من أحرم بالحج و العمرة معاً 8 3غ« 
[مسألة ع] حكم من أحرم كإحرام فلان 132 ند خاذي كاج انارت ف ادل دنلا بن نيذ ةلد نط2 1ج لات نين :3 الزن انتج زا تر د عات 332 د 1ت 1ت 
[مسألة '] لو نوى غير ما وجب عليه من الحج او العمرة ا 200 
[مسألة 8] لو شك فى ما نواه ا 
[مسألة 9] حكم التلفظ بالنية اا 20 
[مسألة ٠٠١‏ استحباب الاشتراط عند النية ا اا اا نظ 
[الثانى من واجبات الإحرام التلبية] ل 
اشارة 200 
[مسألة ]١١‏ لزوم الاتيان بالتلبية على الوجه الصحيح انلو منت وبال بلالا رت د ب ال او الا ال واي ب ال وا را ابد اك 
[مسألة ؟١]‏ عدم انعقاد الاحرام الا بالتلبية ا 
اشارة لحت ص يت حي يا وا عا ما سأرو عصان اط سرع مسا له السلا ست اك ا 


الأّل: عدم انعقاد إحرام حج التمبّع و الإفراد و إحرام عمرة التمبّع و العمرة المفردة إلا بالتلبية 


الثانى: ينعقد احرام القارن بأحد الثلاثة التلبية و الإشعار و التقليد 


| 


[مسألة ١١‏ الفرع الرابع] أفضلية الجمع بين الإشعار و التقليد 


| 


امسأ 


امنا 


امسأ 


لثالث] اختصاص الاشعار بالبدن خبة مدعي سخسد دع حك سد معد اد سند تاد مات دم لاد د ا ا 





لفرع الخامس:] «عدم وجوب التلبية على القارن» 00 


لفرع السادس: الكلام فى] كيفية الاشعار و التقليد دعن لاك سكاع د لبان لدع متي ا لا اق ا ا ا تا ا ا 


له ]١*‏ جواز تأخير التلبيهُ عن نيةٌ الاحرام ا ا #ظ 


له ]١18‏ عدم حرمة المحرمات قبل التلبية ا 


له ]١8‏ نسيان التلبية عا ا ا 


الفهرس 


امسا 


امسأ 


اميناً 


امسا 


امسا 


امسا 


فنا 


امسأ 


[الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين] 


اشارة 0 
أفروع ]| لكك دده دوا كدو نك دوظاء ودود معنا كدو ددعو كد يذلام موود لاما ولام اماد لواددك ددا اناك لذ 

[الفرع الأول] كيفية ثوبى الاحرام ا 5 

[الفرع الثانى] اشتراط الاحرام بلبس الثوبين 08 2# 

[الفرع الثالث] وجوب لبس ثوبى الاحرام على المرأة 231 

[الفرع الرابع:] كيفية لبس ثوبى الاحرام 0000 *غ595© 
لبس الثوبين قبل النية و التلبية 0 2 ا ا ا ا 00 
[مسألة ه؟:] الاحرام فى القميص ممع د نالحد دعباو د مر 3 دانع ناد ركد حل ل كلا ار نيط عاتب ل ل 3111 
[مسألة ع؟] حكم لبس ثوبى الاحرام استدامة تسعد مياه عدخ دسراد و ماع وتلجياد مسد ده تياد د د واد د د د 
[مسألة 1؟] جواز لبس الزيادة على الثوبين ل ا 
[مسألة 8؟] جواز احرام النساء فى الحرير م جاه بر وده سا ب لمق موسا ب و 1 ب و2 
[مسألة 19؟] ما يجوز الاحرام فيه و ما لا يجوز 0 
[مسألة ]١‏ وجوب حفظ شرائط لباس الاحرام الى آخر الاعمال 519 
[مسألة ١؟]‏ جواز تبديل ثياب الاحرام ا 0 
[مسألة ؟؟] جواز لبس القبا فى الاحرام ع 
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له ١1‏ الواجب من التلبية] 0 


له 14] تأخير التلبية الى البيداء ا 00 


له ]١19‏ استمرار التلبية الى يوم عرفة مح يو اراد ماع ادرو الح انمه سم فار جد امسا 
له ٠١‏ موضع قطع التلبية للمعتمرأ لا ا م م ا ا د ع اي 


له ١؟]‏ موضع قطع التلبية فى العمرة المفردة ا ا 2 


له ؟؟] كيفية تكرار التلبية ئج 12322133 ني نوكن ارط ان لان ا ات د 1 211 1 ا 1 121 221 222 
له 7؟] الشك فى اتيان التلبية صحيحة ** 152( 


له ؟*؟] الشك فى التلبية بعد الاتيان بموجب الكفارة 00 





الفهرس مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. لاع /إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً لاا من عاو 
[مسألة 5] عدم جواز انشاء المحرم احراماً آخر 0 0 ا 10090 
الكلام فى تروك الإحرام ا ا مش شه ئش ص5 شششمزْضض5 لكش ئصش م ص م م رمم ناته نمدم ةيده[ /اهة 
اشارة ا ا م0 
أمن محرمات الإحرام الصيد] ل ا ب لاه 
حرمة صيد الحيوان البرى على المحرم ااا ااا 0 
[مسألة ]١‏ «حكم ما ذبحه المحرم» 8 190 
[مسألة ؟] عدم جواز صيد الجراد فى الاحرام» د كم نم اس ادبا اج الج اصع ان له م نه السلا ا ا ارد لم ا ات سك 2 مو 1 واد ا الا 
[مسألة '؟] جواز صيد البحر للمحرم ا ل ل م اا ل ا ا د د لاه 
[مسألة ؟] صيد ما يعيش فى البرّ و البحر ان 
أمسألة ] صيد ما شك فى أنه برى أو بحرى 131 131 نج نط نت نطف نط2 لزن ف لانت قطان ل زات 161 جز 121 1 0ت لذ ا 1ت لقت 1 11ت :1 322 3 1/1 
[مسألة ع] حكم ما اصله برى و يعيش فى البحر 2121111 
[مسألة /] جواز ذبح الحيوانات الاهلية للمحرم 0 0 0 1100000 
[مسألة 8] الكلام فى معنى الصيد 10000000000000 
[مسألة 9] الكلام فيما اذا صار الحيوان الوحشى اهليا و بالعكس ا 00 
[مسألة 1٠١‏ حليةٌ ذبح الحيوانات الاهلية مما لا يطلب أكله ا ا 8ن 
أمن محرمات الإحرام النساء] ا ا ا و ل 6 ل را ا ا ا ا ا ل رق 
اشارة ل ا ا ص مض ْصُد١ةث<>ا“١<ْمْىعععء‏ ف تتئصش نايب ةما ميت 2 وات ل ما ةط مما فطاع سع س باتعي .8 ,/6 
[مسألة -١١‏ الجماع قبلا كان أو دبراً حرام على المحرم] باع مدعت ا وص ا ا ار 
[مسألة ؟١١]‏ ما يترتب على الجماع 2 2 2 12 1 12 1 1 ذ1ز1ة12121 1 1[ ز1ز1ز1ز ز1ز1ز1 ذ 1[ 1[ز 1 1 1 [ز1ذ 1[ 1 ذ 1[ 1 1 1[ 1[ 1[ [ ذ 1[ [ذ[ ذ [ [ذ[ذ[[ذذ 0 
اشارة كي ا ا ل رمع و يت ع ا ا تك لق قي عي ب لم عط فيا عق مره لصم ف ل طالصية لمي ل سات ‏ لرا/ 0 

تنا فى الصورة الأولى: فما ترتب على وقوعه قبل المشعر الحرام عالماً بالتحريم أمور: سس ل م ان 

اشارة اا 000 

الأمر الأول: وجوب إتمام ما بيده و الإتيان بالحج من قابل مه و 0 و7 “5644 06 0 22292 0000 

الأمر الثانى: مما يترتب على الجماع عالماً عامداً قبل الوقوف بالمشعر الكفارة مي ل ان 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١/8‏ من عرو 
الأمر الثالث: قد علم مما ذكر فى الأمر الثانى ثبوت الكفارة على المحرم إذا جامع عالماً عامداً و لا ريب انها بدنة على من كان موسراً متم 


الأمر الرابع: متا يترتب على الجماع الواقع قبل المزدلفة عالماً عامداً التفريق بينهما من المكان الذى أحدثا فيه ذلك فى الحجتين الاولى 








[الصورة الثانية] الجماع بعد المشعر الحرام ل 3ن 
اشارة ال ل ا و 

أَا حكم المسألة الاولى: [فى من جامع بعد الوقوف قبل أن يطوف طواف النساء.] 000 1:10 

و أمَا المسألة الثانية: أفيمن جامع بعد المشعر و طاف ثلاثة أشواط فما دون.] 89 2 

و أمّا المسألة الثالثة: [أفيمن جامع فى غير الفرج كالتفخيذ و نحوه قبل الوقوف.] ين 
[مسألة ]١7‏ الجماع فى العمرة المفردة 1 ا ا انر ا ل ا ل اا ا ا ا قد 21 1ق 
[مسألة ؟١]‏ «اذا جامع المتمتع فى عمرته» 00 
[مسألة ]١0‏ «اذا جامع فى عمرة التمتع بعد فراغه من السعبى» 0 
[مسألة ]١2‏ حكم الاستمناء ااا ال 0 
أمسألة ]١١/‏ حكم ما لو مس اهله 5-52 100000 
[مسألة 18:] من نظر الى اهله 0000000000000 او 
[مسألة 19] حكم ما لو نظر الى غير اهله ا 20 
أمن محرمات الإحرام ايقاع العقد لنفسه أو غيره] مسد جاده كوس ا سماد امور ألمت اطاط نمست بوبنا اج لط لاو معت مال ا ا لم 1 
[مسألة ]:2١‏ النكاح فى حال الاحرام شه1«1 
[مسألة ١؟:]‏ «حرمة النكاح فى حال الاحرام يوجب الحرمة الابدية» 2 
[مسألة ؟؟] «الحاق النكاح المنقطع بالدائم» يبب 0 
[مسألة 7؟] «حكم توكيل المحرم للمحل على العقد بعد الخروج عن الاحرام» 2 
[مسألة ؟] «اعتبار صحة العقد حال الاحرام فى حرمته و الحرمة الابدية» 00101 
[مسألة 0؟] «حكم ما لو زوج المحل المحرم» :با 0 
[مسألة ع؟] «عدم ثبوت المهر للمرأة التى علمت بحرمة النكاح حال الاحرام» 00 0 0 00000000 
اشارة مايا8 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١9‏ من عرو 


الأولى: قد سمعت مما حكيناه عن التذكرة ان المنكر ان كانت المرأة و لم تكن للمرء بينة و حلفت المرأة يحكم على المرء لها باحكام النّ 





الثانية: ققد ظهر لك مما ذكر فى المسألة الاولى وجوب الطلاق على الرجل للتخلص من الاحكام المترتبة على النكاح الصحيح .---- 7ع 

الثالثة: اذا كان هو المنكر للفساد فلا ريب فى أنّه ليس لها قبل الدخول المطالبة بشىء من المهر منه معي ات ل 1 

الرابعة: اذا كان المرء منكراً للفساد و انتهى الامر الى حلفه فحلف فحكم له عليها بالتمكين ل بام 

[مسألة 17؟] «جواز الرجوع للمحرم» دا بق ا س1 ا لبان مظان بان رز 3 برو وا اياي باوبا لع ل 1 و 211 
[مسألة 18:] الشهادة فى حال الاحرام ةن 6ن ف نناة كان ل 1 لطن لطن ل نلك لت طون الال جاتن 21 أن نط1 21 121 23ت ل للا خط قط 2 ات اق 52 2خ نا 21 
أمن محرمات الإحرام الطيب] معي جما قي حم اس وام ولسوا اموا اصمانا أدب اد وماك لبان اتات مامتا اط اج ع اك نا و د 8101/1 
اشارة 2 ددن نت لجنو تبنت لح لنت 1ل لش قل ان ل نت تلان ل ل لت انط ل رن ل 1 1 ان 3 1نف 1 تن ان 1 1د 201 اد 1ت 1ع لاع 
[مسألة 9؟ حرمة الطيب فى حال الاحرام إجماعى فى الجملة] 0 
اشارة 1000 

و هنا فرعان أي ويه قي اوري وم متم + اسه جمد لمانا لجنا اجدر ا للاط اسسامه علبي عدر عوط : امات لاط > اوع وك 11 الس ل 5 الس 211 
احدهما: انه لو استهلى الطيب المحرم ل 

و ثانيهما: انه اذا بقى الطيب مدة من الزمان زال به ريحه هل يجوز للمحرم استعماله بالاكل مثلا ام لا؟ دولك د وم دا لاك وه لاك 212 1072 2017 

[مسألة ]٠٠١‏ «وجوب الامساى على الانف من الرائحة الطبية» 2 
[مسألة "١‏ لا يجوز للمحرم ان يمسك على انفه من الروائح الكريهة] معدو نوما اسع اانه بسع امنا دح جه لاله عنامال د طول 1 و 1012 
[مسألة ؟؟] من اكل زعفرانا او طعاما فيه طيب لكر لوك لل اام ا ا ا ل ل 2101 
أمن محرمات الإحرام لبس المخيط] 10 00600000000070707171اا ااا ااا ا 
[مسألة 7 قول العلامة فى لبس المخيط] ااا اا 
[مسألة ؟؟] «جواز شد العمامة و المنطقة و الهميان و امثالها» ا 2 
[مسألة 0 ؟] جواز لبس المرأة المحرمة المخيط ل ا اه ل ا 26 
[مسألة ء"] كفارة لبس المخيط اا ااا 
أمن محرمات الإحرام الاكتحال] امسوم مسبم لعو ييه دي م عمد داس دع ا ع ع ا عي د فص معي عد ةل و2101 
أمن محرمات الإحرام التظليل] ل ا ص شي لض لوجع 


الفهرس 


ه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١٠ثا‏ من تعزو 


الا انه يقع الكلام هنا فى امور: ا م 
الاول: قد سمعت من الروايات ان التظليل مرخص فيه فى الجملة ك4 0ةة#88““ 0000 ا 
الثانى: الظاهر انه لا وجه يعتد به للقول باختصاص حرمة التظليل على الراكب دون الماشى و الراجل ل ل اع 
الثالث: قال فى الخلاف: (للمحرم ان يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف) ع ل ل ما أ اع 


الرابع: [فهل المراد بالاستتار ما يكون له شأنية ذلك فى الضحى و عند نزول المطر و غيرهما من الحالات وان لم يكن هنا ضحى و مطر] ١6‏ 





الخامس: لا اشكال فى حرمة التظليل على المحرم السائر اذا كان الظل سائراً اقيق تدوج نتن نئزة لان 21ت أ تلان تن قت 32 1ن 21 عط و 1 
[السادس:] «جواز التظليل بالاعضاء» 70 0 1غ 


السابع: الظاهر انه لا كلام بين الاصحاب فى ان المحرم اذا نزل مكة المكرمة او انشاء احرام الحج منها يجوز له ما دام هو فى المنزل - عمع 


[مسألة /"؟] وجوب الكفارة للتظليل «المو ا ا د اا الور الا لات كر ل ا املاب و اا و تر ا ا 2 


[مسألة ؟] «عدم وجوب تكرار الكفارة بتكرار التظليل» 00 


[مسألة 9؟] حكم النظر الى المرآة فى حال الاحرام ال 2 


أمن محرمات الإحرام لبس الخفين] ا ا 
اشارة للح ا ا ا ا ااا رصي اطع يا ال د اجا ف 221 
الال: الظاهر انه لا خلاف بينهم فى حرمة لبس الخفين للروايات المستفيضة 2 
الثانى: مقتضى ما ذكر من الروايات جواز لبس الخفين اذا لم يكن له نعلان و الجوربين اذا اضطر الى لبسهما م د م م ا 8 


الثالث: لا يخفى عليك ان الشق او القطع سواء كان واجباً او مندوباً اذا اضطر الى لبس الخفين انما يجب او يستحب اذا اضطر الى لبسهما *عع 


الرابع: مقتضى الاصل جواز لبس المرأة المحرمة الخفي: ا ااا 





السادس: أفى المحكى عن القواعد و الجواهر] امد الب دالت د نه دع ل سيل لما قرت رد سال ورا ياك ل ل تي اد 9 ري لا قا يا ا د ا شر 


أمن المحرمات الفسوق و الجدال] ا 0 210 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة اللا من عرو 


اشارة لي ساي ل ير ا اا و ل مقي مم قف امم وص ل ل مق قوسي ل لايم ا عق ال رع 
«عدم فساد الحج بالفسوق» مسيم جاده دودو وود دوا انك دم ا دو ند را د ا دوا لاوا دده لراك اد تن ارال تا لتاقن لل ارد لاد الال اا جا 6 22 
[مسألة ١؟]‏ «عدم وجوب الكفارة بالفسوق» اللا ا ل ا ا ا 223 
اشارة ا ا 000 
«حرمة الجدال على المحرم و بيان المراد منه» ل 
اشارة ا 

انما الكلام يقع فى موارد: ااا 0 
الاول: هل يدخل فى النهى قوله فى غير مقام المخاصمة لا و الله و بلى و الله؟ 100005 

المورد الثانى: هل النهى عن الجدال مختص بما اذا كان بقوله (لا و الله و بلى و الله) لايرلل ا كه 21/7 


المورد الثالث: مقتضى الجمود على ظاهر الفاظ الادلهُ الاقتصار فى ما هو المحرم على المحرم من الجدال ما يكون بالقول المذكور بالا 
المورد الرابع: قيل ان المحرم من القول المذكور هو ما كان فيه معنى الاخبار عن الواقع ا ل 2 


المورد الخامس: لا يخفى عليك انه لا دلالة للاخبار المتكفلة لبيان حكم التكرر فى الحلف او كون اليمين كاذبة على عدم كونها منهياً 











المورد السادس: لا ريب ان الاضطرار الى الجدال فى حال الاحرام رافع لحرمته ا ع ا وه لماز لوباك حرا جرت ل ا اد 21/16 

المورد السابع: قال فى الدروس: (خصٌ بعض الاصحاب الجدال بهاتين الصيغتين 99 95 غ2 

[مسألة ؟؟] «الكلام فى كفارة الجدال» الامو امو وال اتياة اي ل لق ‏ الاطلة ام ل ا ا لال و او و و وا 
[مسألة ؟: كيفية الجدال فى الحج و معناه] ل ا 1 ا ا تتم قاع 
[مسألة ؟؟ من محرمات الإحرام] قتل هوام الجسد 0 
أمسألة: 4؟ من محرمات الإحرام] عدم جواز لبس الخاتم للمحرم اا اا 0 
[مسألة ع5 من المحرمات] «لبس المرأة المحرمة الحلى» ا 
[مسألة /ا؟ و من محرمات الإحرام الادهان اذا كان فيه الطيب] 0 0 0100000 
[مسألة 8؟ من محرمات الإحرام إزالة الشعر عن البدن] م 
اشارة نود مسد اد مامح ع عد ا اد م وج نابج راودالا ا و اد د ع ا 21 
[مسألة 55] الكلام فى الاضطرار الى حلق الرأس دا امد وله جام ا له با درج رط دا ا احا ا ل صا اك ابام بالا ا 231 


[مسألة ]0٠‏ «لو مس لحيته او رأسه فوقع منها شىء» ل م ل لح متا عع اي ال ع ا 17 2 
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[مسألة: ]2١‏ الكلام فى نتف الابط او الابطين 0 


[مسألة: ”0 و من محرمات الإحرام قص الاظفار] ا 5297© 


[مسألة: ؟8] «الكلام فى كفارة التقليم» ال م م ا 


[مسألة ؟2] من افتى غيره بتقليم ظفره 00 
[مسألة 20] «حرمة تغطية الرأس على المحرم» ا 0 
أمن محرمات الإحرام تغطية الرجل رأسه بكل ما يغطيه] 00 000 
«جواز ستر بعض الرأس» 00111 
[مسألة 82] «حرمة الارتماس فى الماء على المحرم» 0 
[مسألة: /'2] «جواز تعطيه الوجه على الرجل المحرم» 5 


[مسألة 88] «كفارة تغطية الرأس» 53*36 


[مسألة 09 من محرمات الإحرام تغطية المرأة المحرمة وجهها] 0 


جواز الاستياك فى الاحرام 0 
[مسألة: ١ء‏ لو قلع ضرسه مع الحاجة اليه لم يكن عليه شىء] تسد ساد و مكاحم الا م مده اليلد مد و سا م ا 


[مسألة ؟ء من محرمات الإحرام حمل السلاح] ل 0 


[مسألة ”ع] و وجوب كفارة لبس السلاح على المحرم ل ا ا 


[مسألة ؟© من محرمات الإحرام قطع شجر الحرم] اعد ادم فد دم داسخد م سجر دسي م سم در م عسي دعر ا 
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[مسألة ع2 من محرمات الإحرام تغسيل الميت المحرم بالكافور] مل ا ات 11 
[مسألة /ا] حكم من فقد الهدى و وجه ثمنه سيج وي وس وح معو وجوت رمس وم سرود جد ع مفسر وه نسم وود مس اا 
[مسألة م/ء] محل ذبح كفارة الصيد ا ا تي 31 
[أقوال العلماء فى كفارة الصيد] ل ص سئي ا مي ا 1/1 
خاتمة تشتمل على امور 1 اوت ابو اك وا ورا افده ال الر عد ار كو 1 مالا الالال ااا لزلا ا اك روا بل ا 11 طاح اد د ا ل 8 1/1101 
الأمر الأول: «تكرر الكفارة بتكرر الاسباب المختلفة» ا ا ا ا 0 
الأمر الثانى: «تكرر الكفارة بتكرر السبب الواحد» ل ل ا ا 1 
الأمر الثالث: الظاهر انه لا خلاف فى انه لو تكرر منه حلق الرأس فى وقت واحد 00 
الامر الرابع: قال فى الحدائق: اختلف الاصحاب رضوان الله عليهم فى تكرر الطيب او اللبس فى مجلس واحد او مجالس متعددة لا ع نا 3 1/17 
الأمر الخامس: المحرم إذا أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه عالماً عامداً 0 
«الأمر السادس: سقوط كفارة غير الصيد عن الجاهل و الناسى و المجنون» 00 
الجزء الرابع ا ا ا ا ا نر 
آفى الطواف] 8 0 
الكلام فى شرائط الطواف * 22*22 
يعتبر فى الطواف امور تع م ري ا مر قري ملل ستل أ ولس او اجاج وا لطا مسلاا ف اما وطكا» لسلا اي تا مدقالا ل سر ل 1 و 1/101 
الاول: النية 7“ 1233 

و الثانى: الطهارة من الحدث الاصغر و الاكبر فى الطواف الواجب نع ده لون جك نكو ل دلا لعل اق ل ال كل شلك حي لا كات لضي اط سوق اذ اط ا 1 1/0171 

الثالث: طهارة الثوب و البدن موميي اسم ابجع سس دمي السو ٠‏ مسرا وبسات وقتر ا« سدع الملا و بيه ووصيع الم وس مما يدم ا ا 1/101 

أفروع | را ا 
[الأول] الطواف فيما يعفى عنه فى الصلاة ا ا ااا 0 

[الثانى] الشى فى الطهارة أثناء الطواف مص ع تي لامي ا د حول اط ب كوت رع د ا وك ص قا قدت يمي لا اا 1 1/190 

[الثالث:] الشى فى الطهارة بعد الفراغ من الطواف مسو سيو امام جو اه و و ا م و ف م لوك مص 1 

[الرابع:] اذا احدث فى طواف الفريضة ا 01 
[الخامس:] وجوب الختان فى الطواف ب 11 
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[السادس:] وجوب ستر العورة فى الطواف لاإت سي لمي ايت يني ب بعري تاس ات ا اناس نا ممت لبا داتع موي باب م ببح م نا 


حكم الطواف على حائط الحجر ا 0 12100 
حكم المشى على الشاذروان 00 
حكم دخول الكعبة فى اثناء الطواف ا 0 
وجوب كون الطواف بين الكعبة و المقام مرا ا رك ا م ا ا 2 


أمنها] وجوب كون الطواف سبعة اشواط 00-09022000252 


[الثانى:] اذا نقص من طوافه لحاجة 0 
[الثالث:] لو مرض فى اثناء الطواف 00 
[الرابع:] لو احدث فى طواف الفريضة 00000 ص9 
حكم الزيادة عمدا على السبع فى الطواف الواجب 00 


اذا زاد فى طوافه على السبع قبل بلوغه الركن غ12 
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من زاد على السبعة فى طواف الفريضة سهوا الم ضاي فز سجن ا وق تس ل صلا رق ل ]1/8 
الكلام فى ركعتى الطواف الم شي سس يشش سا م مه مدي ممه عد مسنم و 8لا 
اشارة الس ادباو ساس لم عه الا ااا عد لالت 1 لاد نابت بح بالا واد الت قل ياد اجات عل ص الت عا اواك وات ل لام يق ار مارك و و ات لاد او قت 3/32 
وجوب وقوع صلاة الطواف خلف المقام مي ص او م 1/1 
عدم جواز صلاة الطواف فى جانبى المقام اا 
الكلام فى نسيان صلاة الطواف ا 00 ل 
فروع: سود اسان ترح لمان انه كناد زط بقالناو تددو + لله نالهك و كاد عدد ناد تحددك طون دود نك دناه تناه دداناء دصت كد ناه ادك عم دمو لدع عأ زو 1/017 
[الاول:] فى ما اذا لم يتمكن من الصلاة خلف المقام 00 
[الثانى:] حكم الجاهل اذا لم يأت بصلاة الطواف م ا اواو 1/2161 
[الثالث:] جواز ايقاع صلاة الطواف فى اى موضع من المسجد ان ات ا ل الات 1ن ا 21 نت ل ال تح 5 1 2 2 1/2112 
[الرابع:] اذا ترك الصلاة الفريضة عمدا 0 
الكلام فى السعى 0 0 7 
اشارة لابب ا 
وجوب ابتداء السعى من الصفا 01100 1ا, 
وجوب الصعود على الصفا الح ام ليا ل ركد للا بتو :الس امسا اجا ولد وطح لوقه سات دي لاه ارم كي اط لج ل 2 ماك د بر ولد اي 1/17 
وجوب السعى على النحو المتعارف 0 
جواز السعى راكبا 13333303308 000000077733اااااااااااااااا ان 
[عدم وجوب الهرولة ما بين المنارة الاولى و الاخرى] مع م ا ع ا اي ا ا اا 
اعتبار الموالاة فى السعى» ا م ا 
احكام السعى ب 2121*333 
لو ترك السعى ناسيا 77-بب“7+-ببب 0ز0ز1ز7ز1ز#7زازا [3*#*#[#|ا0ذ0اااااايا ااا يي 
حكم الزيادة على السبع فى السعى لاحعدره مده 1 1 دسي مدع كدي لجسيو ع ادع تدا ودب م لبدو جا و دع عع مجان مسد ل مي ا يي ل ادا وسو ا 11/1 
حكم من تيقن عدد الاشواط و شك فيما بدأ به ا ا 
حكم الشى فى عدد الاشواط ل ل ا ا ا ا ا ا ا مد 
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حكورها اذا فقن القيمة ا 
اعتبار إباحة اللباس و المركوب فى السعى ا اا ا احا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ا اا ا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا 


استحباب الاحرام للحج يوم التروية 660600000000000 ااا 
هل يجوز الاحرام لعمرة مفردة بعد الاحرام للحج معاد ام ا ا 1 ا عات با اا ب ا ا جرت اا مرا تا وار د اا عود تدا ا ا ا 
[من ترك الاحرام عمدا حتى فات منه الوقوف بعرفات] 00 


[الظاهر انه لا خلاف بينهم فى جواز الطواف المندوب للقارن و المفرد] ا 
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وق الرق وق مر قات 9 ش15 
وجوب الوقوف فى عرفات بنحو الاستيعاب .- 
حكم من افاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا .- 
مسمى الوقوف فى عرفات ركن ا ا 


حكم قاضى العامة برؤية الهلال ش25 


اذا ادرك اختيارى عرفة و اضطرارى المشعر 


اذا لم يدرك إلا اختيارى عرفة 251 


اذا لم يدرك إلا اضطرارى المشعر 25 


بيان اقسام الوقوفين ا 


حكم المبيت فى المزدلفة 550 


حكم الافاضة عن المشعر قبل طلوع الفجر .- 
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الشك فى عدد الرمى مان القند لطن طن عد كط كن ل نا الو د نوللاه ودام لانن و نا راان وكا ا كا امك 


عدم وجوب الهدى على غير المتمتع 220 


وجوب الهدى على المكى لو تمتع ااا اا اا ا ااا ااا ال 


فى مكان ذبح الهدى و زمانه امط ع ةس ا م عع م دع مك مس اع تسادم مط عم را مدع م اعد ممع موده ددس ده 


لو تعذر وقوع ذبح الهدى بمنى ل ع ل م ا 


عدم اجزاء الهدى الواحد الا عن واحد 0 


الثانى: وقوع الرمى بسيبع حصيات ما د اد او دو سا مب يا وياد كالب كد سن د ربك اا الوك د دياك 


الثالث: ان تلقى بما يسمى رميا 8 2#« 


الرابع: الرمى بكل واحد من الحصيات مستقلا 00 


الخامس: وصول الحصياة الى الجمرة بفعله 00000 


السادس: ان يكون الرمى فى يوم العيد بين طلوع الشمس و غروبها 0 0 
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اشتراط صحة الهدى 0000 
فى الهدى اذا كانت مهزولة ١-5904‏ »#ة©ة20©ة8©ه888ة8ة7273778 0000022228 00 
ألو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة] ل ا لس ا لش ا أل 
آلو اشتراها على انها تام فبانت ناقصة] 0 1090 
فى بدل الهدى ا م 0 
[الظاهر انه لا يجوز لفاقد الهدى و ثمنه تأخير صوم الثلاثة عن اليوم السابع] ل نر 
آلا يغتفر الفصل بالعيد و بايام التشريق] دمالعا امعان ولي لاسي د ماد جنا امات وتات لاا وتات ا ب تا ا ب عقا ا اي ا 1181 
آلا يجوز على المشهور الاتيان بصوم الثلاثة او اكمالها فى ايام التشريق] 3 1ن ند 301 21 لبان 5203ل لذن 2 ننج 1ن 1 1 ت1ت - 2230 21 232 1 2116 
[الاقوى جواز تقديم صوم الثلاثة من اول ذى الحجة بعد ما تلبس بالمتعة] ا 


[مقتضى وجوب التتابع انه لو صام اليوم الاول و اليوم الثانى و افطر الثالث لا لعذر كالمرض او حيلولة يوم العيد و ايام التشريق لا يجزيه] ”8 


اذا خرج ذو الحجة و لم يصم الثلاثة] دادمو تيه الجو نان ع ا لات د دع علا الوط وما جام ل يما لوطا ا لا الا لاا اك ا ا 1 1019171 
أو لو صام الثلاثة ثم وجد الهدى و لو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدى] 0 ا ل سنن 
اذا خرج ذو الحجة و لم يصم الثلاثة] بد عدو مدو تاد انط نيح 1 امات ا ملالا بان لاا اج او ا بي كاين ا سا 1101 
[مقتضى قوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعِلكِامُ ل ام فى الْحَجٌ وَ سَبِعَةٌ إذلاا رَجَعْتُمْ وجوب صوم السبعة بعد وصوله الى بلده.] 00-2 
آمن اقام بمكة ينتظر مقدار مدة وصوله الى اهله ان لم يزد على شهرأ 00000 
|الاقوى جواز تقديم صوم الثلاثة من اول ذى الحجة بعد ما تلبس بالمتعة] ا ا 0 
أمقتضى وجوب التتابع انه لو صام اليوم الاول و اليوم الثانى و افطر الثالث لا يجزيه] مماو المت الوم للمة و ا اي ا 1 
[اذا خرج ذو الحجة و لم يصم الثلاثة] و م ا و ا ل وا عي وا ع 8811 


|الخنثى المشكل تقصر اذا لم تكن احد الثلاثة] ا 0 


[فى وجوب تقديم الحلق او التقصير على زيارة البيت لطواف الحج و السعى] 000 01010ا1000إ 
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[يجب ان يكون الحلق او التقصير بمنى] الل سي ا تر ا ف قا م ا كد مقع لكو لم 
[الظاهر انه لا خلاف فى انه اذا لم يتمكن من الرجوع الى منى و الحلق فيها يحلق فى مكانه] مع ا ساي م ييه ىر 
أحكم من ليس على رأسه شعر] لي يي ا م م مم في ام مك العم ام بساور الم الا ا ا 411/1 
فى مواطن التحلل ذا اي مسطق ا ج اتصا الا 1/10 
[الموطن الأول عقيب الحلق و التقصير من كل شىء الا الطيب و النساء.] ا 0 00 
الموطن الثانى للتحلل المتمتع اذا طاف طواف الزيارة للحج و صلى صلاته و سعى 2-2 0 10000 
التحلل الثالث [اذا طاف طواف النساء] دبب0000 0 0 00 
آفى كراهة لبس المخيط إلى أن يفرغ من طواف الزيارة] 092929929259 ش«”'10960 
[الافضل للحاج ان يمضى الى مكة للطواف و السعى ليومه] ا ا ا ع 11 
أفى أن الصبى المميز يحلل عليه كالبالغ المحرمات] ا 
[الكلام فى أعمال مكة] لتو م طعا اديوه طاو ود جد مم علج لاو حلط عر لاما بتاعا روي وز بالا اصع الا ايا لاطا ل طق + لع ال ا 1ل 1 
اشارة ا ا ا 1 
السابع من واجبات الحج: الطواف ال ا ونا لش روطو المعو 2 !ما رطالا ور لوا ب ا امابوا و اا وا ب رواج لودو عا 1 
اشارة 01 
ترك الطواف عالما عامدا يوجب بطلان الحج] لطس الم مواد ا اللا اوس لاست ارم ل وت له ا ا اال ل ل اك ص ا ا ري ار 
أحكم من ترك الطواف نسيانا] ا ا اا ا 5 الل رت اج 2 ا ا اوت تاد د قد الراك 
أحكم من شك فى عدد اشواط الطواف بعد الفراق و الانصراف منه] م 0000 
[اذا شك فى عدد الاشواط فى اثناء الطواف] م ا ا ص ا ا را 
أحكم الزيادة السهوية على السبعة] ل ل ل ار م ا ا ار 
أحكم من نسى طواف الزيارة حتى رجع الى اهله] د 0 00 
أفى جواز الاستنابة لمن نسى طواف النساء حتى يرجع الى اهله] مي م ار 1 
اقول صاحب الشرائع فى أن من طاف كان بالخيار فى تأخير السعى الى الغد ااا 0 
أفى وجوب تاخير الطواف و السعى على المتمتع حتى يقف بالموقفين و يقضى مناسك يوم النحر.] 000000000 إن 
آلا يجوز تقديم طواف النساء على السعى للثلاثة اختيارا] ل لص ص ‏ /451 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


أمقتضى الروايات فى عدم جواز الطواف بالبيت مع البرطلة] 0 


أفى جواز التعويل فى تعداد الطواف على قول الغير اذا كان بنفسه عاجزا منه] 20000 





أفى وجوب طواف النساء فى الحج بجميع انواعه] سويب الفا سمي واد مد مد فا اده بماد 
الكلام فى العودة الى منى ا اا 200 
اشارة م 4 112 ا سار الو ل مر 51 اك ابلق 1ل رود لا ل رو الا ب 2 
ثم ان هنا فروع: اح ا احا احا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا 
الاول: الظاهر ان المراد من اتيان النساء هو الوطى موه مدي اد ادس امنا لأسا دمع لم اه اتاد املاب سن ب 
الثانى: الظاهر انه لا فرق فى اصابة الصيد و اتيان النساء بين العامد و الناسى و الجاهل. 00 
الثالث: الظاهر انه لا يختص الحكم فى الصيد و النساء بما كان منه فى احرام الحج 0050525 
الرابع: لا يجوز النفر الاول الا بعد الزوال الا بضرورة و حاجة 5 
الخامس: حيث ان البيتوتة فى منى تكون من العبادات تجب فيها النية ماع ل عع لاع لا ل عا ا ال 
آفى أن الحاج إن غربت عليه الشمس و هو بمنى يجب عليه مبيت الثالثة فيها] 5552© 
[فى وجوب الكفارة لمن ترك المبيت بمنى أو ما يقوم مقامه] الاك 


أفى عدم الفرق فى وجوب الفدية بين الجاهل و الناسى و المضطر] اك 


[فى جواز ترك البيتوتة بمنى لمن يبيت بمكة] ال ا م ته ع ا 0 
الثالث عشر من واجبات الحج: رمى الجمرات الثلاث 0 
اشارة ا 
أفى وجوب الترتيب فى رمى الجمار] 0 


اشارة ا1953*7ك' 
المقام الاول فى المصدود ا 0 
اشارة ا 0ش« 
أمقتضى الأصل الثانوى بقاء المصدود على الإحرام إن تحلل قبل ذبح الهدى أو نحره] ام ااه سي 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


ألا يجزى الهدى بنية القربة المطلقةُ من دون نية الخروج به عن الاحرام و التحلل به.] ماي لياه ابا اليه لاا يك ماي لاا 


آلو ساق هديا ثم صد او احصر فهل يكفى المصدود بنحره او ذبحه فى مكانه و المحصور البعث به او تحتاج الى هدى التحلل.] 


اهل يلحق بسوق الواجب بالإشعار و التقليد بالهدى ما وجب بنذر أو كفارة أو عهد أو يمين] د اانا اال ناا نااك ان ل لاطا لات 
أفى تحقق الصد بالصد عن الموقفين و عن كل ما يفوت بفواته الحج] ل در 
أفى تحقق الصد فى عمرة التمتع إذا منع من دخول مكة أو منع من الإتيان بالأفعال] اه 
[فى أن الأمر بالإحلال فى النص و الفتوى و ان افاد الوجوب إلا أن الظاهر إرادة الإباحة منه] 0< 515 


لإذا لم يجد الهدى للتحلل به فهل يجب عليه الصوم بدله] 1 1 ز[ [ | | 1000 





المقام الثانى فى المحصر او المحصور تسم سه سس سه سمه سمس سه سه سه مم مه مم سم سه سمه مم م سه سمه مم سه سه سه مم سه ممه مم سه سه مم مم مه مم م م م ماه م م م مام م م م مم م مه ممم 


أفى المراد من المحصور او المحصر] 8 2233 


[اذا تحلل يوم النحر من بعث الهدى ليذبح عنه أو أرسل دراهم لشرائه و الذبح عنه ثم ظهر انه لم يذبح لا يبطل تحلله لذلى] 


إذا زال العارض بعد بعث الهدى قبل أن يتحلل يتم المناسى] ”2355 
[المعتمر مفردة اذا أحصر و بعث الهدى و تحلل يقضى عمرته بعد زوال العذر وجوبا] 00000 


يجب على القارن اذا احصر و تحلل الحج فى القابل قرانا.] 5159*000 


الفرع الاول: لا اشكال فى ان المحبوس بالدين اذا كان قادرا على ادائه و لم يدفعه لا يتحلل بالهدى ا 


الفرع الثانى: القدر المتيقن من جواز الاحلال بالذبح او النحر للمصدود هو ما اذا غلب على ظنه بقاء الصد 52372030 


الفرع الثالث: قد مر الكلام فى محله ان من اتى اهله بالجماع يجب عليه اتمام ما بيده و الحج من قابل 00 


الفرع الرابع: الظاهر انه لا خلاف بينهم فى عدم وجوب القتال مع العدو على المصدود لو لم يكن دفعه الا بذلك 1 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طعا من لاعرو 


فقه الحج (للصافى) 
اشارة 


سرشناسه : صافى كليايكانى» لطف الله 17194 - 

عنوان و نام يديدآور : فقهالحج: بحوث استدلاليه فى الحج/ تاليف لطفالله الصافىالكلبايكانى. 
مشخصات نشر : قم: دفتر آيتالله العظمى شيخ لطف الله صافى كليايكانى» .179٠0‏ 

مشخصات ظاهرى : ؟ج. 

شابكك : 180٠٠١‏ ريال: دور /8-200-41١1ه-‏ اه : ؛ ج.1/ا9 ١ ه-ع٠ ١-1‏ 1ه ١ضع‏ : ؛ ج.4/ل19- "01-01١0-2٠٠١‏ : ؛ ج.91/1م 
١٠ع-6١‏ هاه :ب ج.للاوع- ١0-٠١‏ 1ه-لان-/ 

وضعيت فهرست نويسى : فييا 

يادداشت : عربى. 

يادداشت : ج. ؟ - 5 (جاب اول: 0154٠‏ (فييا). 

موضوع : حج 

موضوع : فقه جعفرى -- رساله عمليه 

رده بندى كنكره : /82188/ص 718 .و١‏ 

رده بندى ديويى : 791/7001 


شفازة كتابشناسى هلق 1 معدم 


الجزء الأول 


اشارة 
فقه الحج 
تأليه 
ليف 0 
لمرجع الديني آي اللّه العظمى 
الشيخ لطف الله الصافى الكليايكانى (مد ظله) 
المجلد الأول 
الطبعة الثانية 
فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: ١‏ 
المقدمة 


لا 
ع الله التعلا. له 


2 


و ابتلاهم به ابتلاءً عظيماًء و امتحاناً شديداً» و اختباراً مبيناًء و تمحيصاً بليغاه و جعله سبباً لرحمته؛ و وصلةٌ إلى جنته» و شعبةٌ من 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاعا من عرو 


قياقد 

و الصلاة و السلام على أفضل من حج و اعتمرء نبى الرحمة» جمال هذا الكون و صفوة الإنسان» و نفحة الديان» سيدنا أبى القاسم 
محمد خاتم النبيين» و على آله الأولياء المرضيين المعصومين. لا سيما الإمام المبين» و الكهف الحصينء بقية الله فى الأرضينء مولانا 
الإمام المهدى أرواح العالمين له لاسو لعن علب أعدائهم و مخالفيهم أجومين. : 0 : 
وعدي فس احركيها كاري وراد إلى اللدقه لى وو علي كار انكل واعر بجع بيو الله لحرا اول جو رع اااي 
لَذِى ببَكةً ماركا وَ هُدىٌ لِلْعَالَمِينَ» فيه آيات بينات» فقد أكرم الله تعالى عباده بأن أذن لهم بحجه و طوافه. 

فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص:/ 

و الحضور فى تلكك المشاعر الشريفة» و المواقف الكريمة؛ ليرتفعوا من حضيض حظوظ النفوس الحيوانية و التعلقات المادية: إلى 
ذروة التشبه بالملائكة الروحانية؛ و يرتقوا من أدناس ما يمنعهم من العروج إلى المدارج العالية فى الملكوت الأعلى؛ و ما يفتح على 
قلوبهم أبواب المعارف الحقيقية» و الجلوس على سرير العبودية الخالصة؛ و بساط التسليم المحض لأوامر الله تعالى» و نهيه الذى هو 
منتهى مراد الطالبين و السالكين. 

قال مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام: 

١و‏ فرض عليكم حج بيته الحرام؛ الذى جعله قبلة للأنام؛ يردونه ورود الأنعام؛ و يألهون إليه ولوه الحمام؛ و جعله سبحانه علا-مة 
لتواضعهم لعظمته؛ و إذعانهم لعزته» و اختار من خلقه سماعاً أجابوا إليه دعوته» و صدقوا كلمته؛ و وقفوا مواقف أنبيائه» و تشبهوا 
بملا-ئكته المطيفين بعرشه» يحرزون الأرباح فى متجر عبادته» و يتبادرون عنده مو را 0 سبحانه و تعالى للإسلام علماء ف 
للعائذين حرماً؛ فرض حجه. و أوجب حقه. و كتب عليكم وفادته» فقال سبحانه: «وَ لله علَى النّاس حِج الْبِتِ مَنِ اشرتطاع إِلَيهِ سبيلا و 
مَنْ كفَرَ فَِنَّ الله غَنَنٌ عَن الَْالّمِينَ). )١١‏ 


(1)- نهج البلاغة: الخطبة الاولى. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: ١١‏ 

[البحث فى وجوب الحج] 

اشارة 

البحث فى وجوب الحج 

[مسألة ١‏ - وجوب الحج من ضروريات الدين] 


مسألة -١‏ وجوب الحج من ضروريات الدين» و منكر وجوبه كمنكر وجوب الصلاةٌ من الكافرين. 
ثم إن معناه و إن كان فى اللغهُ القصد لكنه فى متفاهم المتشرعة اسم لمجموع المناسكك التى يؤتى بها فى المشاعر المخصوصة. و لا 
ريب أنه فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط المعلومة التى يأتى بيانها من الرجال و النساء و الخناثى. 


[مسألة ؟- لا يجب الحج بأصل الشرع إلا مرهُ واحدة] 


مسألة ؟- لا يجب الحج بأصل الشرع إلا مره واحدة إجماعاً من المسلمين» و للنصوص الكثيرة الدالةُ عليه. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحهةً هعا من ناعرو 


مثل صحيح البرقى فى المحاسن عن على بن الحكم؛ عن هشام بن سالم» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «ما كلف اللّه العباد إلا ما 
يطيقونء إنما كلفهم فى اليوم و الليلهُ خمس صلوات- إلى أن قال: - و كلفهم حجةُ واحدة و هم يطيقون أكثر من ذلكك». ١١‏ 
و رواية فضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: «إنما امروا بحجهُ واحدة لا أكثر 


)١(‏ وسائل الشيعة ب ” من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ؟. 
فقه الحج (اللصافي ارج 1١1‏ 
من ذلكك. لأمن الله فرض الفرائض على أدنى القوة» و يستفاد من تعليل الإمام عليه السلام أن أصل الحكم- و هو وجوب الحج مره 
واحدة لا أكثر - مفروغ عنه. 
مضافاً إلى ما فى روايات باب التسويف من قوله عليه السلام: «إن مات و قد ترك الحج فقد تركك شريعة من شرايع الإسلام) )1١‏ 
حيث قال عليه ادم ريع" لا «شرايع». زفق 

لا 
وأماالآية١‏ د للد على الام حك ايت تو اتا لد عيكا: 9" فيمكن أن يقال: إنه لا دلالة لها على وجوبه أكثر من مره واحدة» 
كنا لدتدل على تفى وجوت التكرار أيضاء ال أنه يكفن فى ثقى وعهوية الأصلمشاقاً إلى النضصوصي» :و لكن يستظهر من الآنية 
الكريمة بمناسبة الحكم و الموضوع, و أن وجوب الحج فى كل سنهُ حرج على المكلفين» سيما على النائين» أن الواجب ليس إلا مره 
واحدة. 


0 


ا ١كُتِب‏ عَلَيِكُمْ | ليام عل يت على الّذينَ بن قيقع لعلكم ُو 


-)١(‏ وسائل الشيعة ب #8 من أبواب وجوب الحج. 

(؟)-لا دلالة فى قوله عليه السلام: «فقد تركك شريعة من شرايع الإسلام» على ما نحن فيه» لأن المراد من التركك تركك طبيعة الحج و 
ماهيته و المرة و التكرار غير ملحوظ فيه أصلًّاء و كما أن الصلاة برأسها شريعة من شرايع الإسلام فكذا الحج و الصوم و سائر العبادات 
كل منها برأسها شريعة من شرايع الإسلام. و الحج جزء من الشرائع و ليس بنفس الشرائع فلا يمكن أن يقول عليه السلام فى كلامه: 
فقد تركك شرايع من شرايع الإسلام. مراده عليه السلام هنا: فقد ترك طبيعة و حقيقةُ و باباً من أبواب العبادات. و الحاصل: صيغةٌ 
الإفراد هنا لا يدل على المرة» بل على الطبيعة و الماهية لا غير. إلا أن يقال: إن من أتى بالحج مره واحدة لا يصدق عليه أنه تركك 
شريعة من شرايع الإسلام و هذا دليل على وجوبه مره واحده بخلاف الصوم و الصلاة. 

(0)- آل عمران/ /ا3. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج١»‏ ص: ١‏ 

نما مؤدويات: إل قوه تعالى: شه راك اذى ْلَه الآ وااو يدوق واعرنيه الل اقن عن وك ا مده 
من قوله تعالى: :9 على الس يك لقي من انلام لد سيكا؟ 

قلت أولَا: إنه يمكن الفرق بأن الصوم كان قبل الإسلام من العبادات التى كانوا متعبدين بها فى كل سن فقوله تعالى: «كلطا كيت عَلَى 
الذيق مق فيلك إشارة إلى لكك :و آنا احج اللذى عبر عنه فى الاسام بحجة الأسلام فكانوا ملتزمين بإثيانه فى طول العم هرة 
واحدة. ففهموا من الآيةُ تقريرهم على هذا الالتزام. 

و ثانياً: أنه فرق بين قول القائل: (كتب عليكم حج ذى الحجة) و بين قوله: 

(كتب عليكم حج الكعبة و بيت الله الحرام)؛ ففى الأول يجب الحج فى كل سنهُ فى ذى الحجة؛ و فى الثانى يكفى فى الامتثال الإتيان 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحهً بعا من عرو 


بالحج مره واحدة» و هكذا الصوم فإن قال: (صم صوم الوصالء أو صوم الصمتء أو صوم الإمساكك من المفطرات المعلومة) يكفى 
فى الامتثال صوم واحدء, بخلا-ف ما إذا قال: (صم شهر رمضان) أو (صم يوم النصف من شعبان) فإن إطلاقه يشمل صوم كل شهر 
رمضان. 

و على الجملة: أن الكعبة و البيت مستمر الوجود فيكفى فى امتثال حج البيت مره واحدة بخلاف الشهر الكذائى فإن وجوده يتعدد 
بالسنين و يتجدد. و مثل ذلكك (زر الحسين عليه السلام) فإنه يمتثل بزيارة واحدةء بخلاف (زر الحسين عليه السلام فى ليله الجمعة) 
فإنه لا يسقط الأمر بزيارته فى جمعة واحدة. 

و بعبارة اخرى: الأمر فى مثل (حج فى ذى الحجة) أو (صم شهر رمضان) ينحل إلى أوامر متعددة» بخلاف الأمر بحج البيت فإنه أمر 
واحد. 


و كيف كان فلا ريب فى عدم وجوب تكراره بأصل الشرعء و أما الروايات 


(1)- البقرة/ 187 إلى 188. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج١.‏ ص: ١5‏ 5 

اي افيد وريه احج على ادل فى الى جار جما صدوع على سار خاخب مويسي عليه السلام قال: «إن الله فوض الحج 
على أهل الجدة فى كل عامء و ذلكك قول الله عز و جل: (وَ لِلَّهِ عَلَى الناس حِجٌ الِْئِتِ مَن اشتطاع إِلَِهِ سيلا وَ مَنْ كَفَرَ قَِنَ لَه غَنِيّ عن 
الهف ةلوقم فى ل عيذ فقنف كر #الناركر كرويوين قن رون عن كاد ققد كقزو ولو قري ار بعاور دازو الها 
كانت محفوفة بالقرائن الحالية أو المقالية» و إن لم نعثر عليهاء و فيها احتمالات: 

منها: أن يكوزن المراد نفى ما يعسلونه بالنسىءء فقد قال الله تعالى: «إنما النسىء زيادة فى الكفر» ؟) سواء كان نسيئا فى الحكم بإنساء 
حكم شهر و الإتيان به فى آخر و لم يتعرضوا لحساب الأشهر و ترتيبهاء أو كان نسيئاً فى الموضوع بتبديل الشهور و تغيبر بعضها مكان 
ويستفاد التسىء فى الموضوع من خطبة الرشول صلى الله عليه و آله فى حجة الوداع نحيث قال: 

«ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات و الأرضء السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة حرم, ثلاث متواليات: ذو القعدة و 
ذو الحجةٌ و محرم و رجب» «”") 

أو يكون المراد نفى كون فرض الحج بحساب السنوات الشمسية؛ فإنهم كانوا يعملون بالكبيسة فيزيدون على كل سنةُ قمرية عشرة 
أيام؛ أو على كل ثلاث سنوات شهراً واحداً لتتفق القمرية مع الشمسية. فالحديث تأكيد على أن تشريع الحج يكون بحسب الأعوام 
القمية: 


.١ وسائل الشيعة ب ” من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح‎ -)١( 

(0)- التوبة/ /ا. 

ذكاك عار الأنوا 1 7 

فقه الحج (للصافى)؛ ج١»‏ ص: ١0‏ 

وفيه: أن هذه الطائفة من الروايات لو كانت صادرة فى العصر الأول الذى كان الناس حديثى العهد بالإسلام فيمكن حملها على 
ذلكك. و أما بعد مضى أكثر من قرن على ذلكك فلا يفهم منها أنها لنفى ذلكك. 

و منها: بيان استحباب الحج على أهل الجده فى كل عام كما عن الشيخ رحمه الله .)١١‏ 
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وافيه: أن هذا الجمل خلاف الظاهرء فإن استشهاد الإمام عليه السلام بقوله تعالى: 

«و لِلهِ عَلَى النّاس حِح الْئِتَ) و قوله عليه السلام: «إن الله فرض الحج على أهل الجدة» ظاهر فى الوجوب. 

اماع لمعي كا عاذ طلى لدان ادن للقن رحمه الله 07 و أنه إذا لم يأت به المكلف فى العام الأول لا 
يسقط بالعصيان. 

وقد يقال فى تضعيف هذا الاحتمال: «إن الوجوب البدلى بهذا المعنى من طبع كل واجبء فإن الواجب يجب الإتيان به متى أمكن و 
يجب تفريغ الذمة عنه. و لا يسقط الواجب بالعصيان» «* 

و منها: حملها على الوجوب الكفائى؛ كما فى الوسائل حيث جعل عنوان الباب: (باب أنه يجب الحج على الناس فى كل عام وجوباً 
كفائيا). «©» 


واورد عليه: بأن ظاهر الروايات وجوبه على كل أحد لا على طائفةُ دون اخرى كما يقتضيه الواجب الكفائى «2) 


(1)- الاستبصار: 7/ 189. 

(؟)- الاستبصار: 7/ 189. 

(#اد معد العروة 1871 

(6)- وسائل الشيعة ب ١‏ من أبواب وجوب الحج و شرائطه. 

.١8 /١ معتمد العروة:‎ -)0( 

فقه الحج (للصافى)» ج١»‏ ص: ١8‏ 

و فيه: أن ذلكك لا ينافى عينيةُ الوجوب على من لم بحج أصلًا. »١١‏ 

و منها: أن الحج واجب على كل أهل الجدهٌ فى عام استطاعة الحج سواء فى الصيف أو الشتاءء و لا يجوز تأخيره فراراً من الحر و 
البرد. 

و منها: أنها من باب التقاء الجمع بالجمع؛ كما فى قوله تعالى: اقَاعْلُوا وُجوهَكم) فكما لا يجب على كل أحد غير غسل وجهه 
للوضوء دون غسل وجوه الجميع كذلك لا يجب على واحد من أهل الجدهٌ فى كل عام غير حجه الذى عليه و هو حجة الإسلام 370. 
إلى غير ذلكك من الاحتمالات. 

و كيف كان فالإجماع و السيرة بل الضرورة قائمة على خلاف ظاهر هذه الروايات؛ فالأولى رد علمها إلى أهلها. 

فما عن الصدوق رحمه الله فى العلل 15٠‏ من وجوبه على أهل الجدهُ فى كل عام ضعيف بإعراض الأصحابء و ما عرفت من 
الاحتمالات فى مستند فتواه. و الصدوق رحمه الله نفسه لم يفتِ بذلكك فى سائر كتبه؛ مضافاً إلى ما فى صحة نسبة هذا القول إليه من 
الترديد» و قد نسب العلامةٌ فى المنتهى هذا القول إلى البعض «4). و قال السيد رحمه الله فى العروة: (على فرض ثبوته شاذ مخالف 
للإجماع). 

هذاء و لو قيل بعدم كفايةُ إعراض الأصحاب عن هذه الأحاديث لترك العمل بهاء كما هو اختيار بعض الأعاظم من المعاصرين- و إن 
لم يقل به هنا- فنقول: لو 


-)١(‏ و هذا خللاف ظاهر الرواية» فإن ظهوره فى عينيةٌ الوجوب وحدها. 
(9)- المائدة/ 9. 
()- اعتمد على هذا الحمل فى جامع المدارك: ؟/ 00؟. 
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(6)- قال بعد نقل صحيح على بن جعفر: (جاء هذا الحديث هكذا: و الذى أعتمده و افتى به أن الحج على أهل الجده فى كل عام 
فريضة). علل الشرائع: 7/ 600. 

(0)- منتهى المطلب: ؟/ 67 قال ما هذا لفظه: (و قد حكى عن بعض الناس أنه يقول: يجب فى كل سن مر و هذه حكاية لا تثبت و 
هى مخالفة للإجماع و السنة). 

فقه الحج (للصافى)» ج١»‏ ص: ١7‏ 

قطعنا النظر عن ترجيح الطائفة الا-ولى لاعتضادها بالشهرة تقع المعارضة بينهما فيتساقطان و نرجع إلى الأصل الذى يقضى بعدم 


وجوب أكثر من حجة واحدة. 
[مسألة "] فورية وجوب الحج 


مسألة “ا- وجوب الحج فورىء فلا يجوز تأخيره عن عام الاستطاعة. 

و ذلك لأن رابطة العبودية و المولوية تقتضى قيام العبد بإطاعة أمر المولى بمجرد أمره و طلبه» فالقعود عن الامتثال مع إمكانه تهاون 
بأمر المولى. 

نعم لو كان الواجب موقتاً فى تشريع المولى بوقت خاص أو بمدة العمر بحيث كان التوقيت إذناً منه بالتأخير لجاز للمكلف ذلكك إذا 
لم يكن فوت الواجب منه مظنوناً بحسب حاله؛ و الحج ليس من الواجبات الموقتة مثل الصلاة» و ليس وقوعه مشروطاً بوقت خاص و 
سنهُ خاصة» بل هو أداء فى أى وقت أتى بهء فلا يجوز تأخيره عن سنهُ الاستطاعة. 

وقد علل بعض الأعاظم رحمه الله فورية الوجوب بحكم العقل باحتمال الفوت و عدم الوثوق بالبقاء 401١‏ و اعتمد على هذا الوجه 
اشا مالقا 

وفيه: أن هذا الاحتمال غير معتنى به عند العقلاء» يردون فى امور كبيرة» و شئون جليلة» و مشاغل مهمه التى لا تتحصل فائدتها لهم إلا 
بعد مضى السنين و الأعوام؛ و الظاهر أنه لا خلاف فى هذا الحكم بين الأصحاب. 

قال المفيد قدس سره فى المقنعة: (و فرضه عند آل محمد صلى الله عليه و آله على الفور دون ١؟)‏ 


(1)- راجع معتمد العروة: .١18 /١‏ 

(1)- هذا مطابق لما فى التهذيبء و فى المقنعة المطبوعة (بالتراخى) و هو غلط. راجع تهذيب الأحكام: 0/ 17 و المقنعة/ 80؟. 

فقه الحج (للصافى)» ج١»‏ ص: ١8‏ 

التراخى بظاهر القرآن و ما جاء عنهم عليهم السلام). ثم ذكر حديث زيد الشحام و ذريح المحاربى و لفظه فى حديث زيد: «١عن‏ أبى 
عبد الله عليه السلام قال: قلت له: التاجر يسوّف الحج؟ قال: إذا سوّفه و ليس له عزم ثم مات فقد تركك شريعة من شرايع الإسلام). 

و الرواية بهذه العبار لا تفى بمراد المفيد قدس سره لمكان قوله: «ليس له عزم)» 

إلا أن لفظه فى الكافى هكذا: «التاجر يسوف الحج؟ قال: ليس له عذر فإن مات فقد تركك شريعة من شرايع الإسلام» 1١‏ و الاعتماد 
على نسخةٌ الكافى. 

وقال الشيخ قدس سره فى النهاية: (و من حصلت معه الاستطاعة وجب عليه الحج على الفور و البدار» فإن أخره و هو متمكن من 
تقديمه كان تاركاً فريضة من فرائض الإسلام) 079. 

و صرح بذلكك فى الخلاف و استدل باقتضاء الأمرء و برواية ابن عباس عن النبى صلى الله عليه و آله و رواية عاصم بن ضمره عن على 
عليه السلام. *”) 
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وفى المبسوط قال: (و وجوبهما- أى الحج و العمرة- على الفور دون التراخى). ©" 

و فى الاقتصاد قال: (و عند تكامل شروط الوجوب يجب على الفور و البدار دون التراخىء غير أنه متى أخره ثم فعله كان مؤدياً و إن 
فرط فى التأخير). «2) 

و بذلكك نص السيد قدس سره فى جمل العلم و العمل» و قال: (الحج على الفور دون 


(1)- الكافى: ©/ 589,. 

.5١0 النهاية/‎ -)9( 

3/7/١ الخلاف:‎ -)( 

(ع)- المبسوط: /١‏ 598,. 

(6)- الاقتصاد/ /7591. 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: ١9‏ 

التراخى لمن تكاملت شرائطه). )١١‏ 

و قال فى الناصريات: (الذى يذهب إليه أصحابنا أن الأمر بالحج على الفور). ثم استدل على ذلكك. ١‏ 

وقال سلار رحمه الله فى المراسم: (و الحج واجب على الفور). * 

و قال فى السرائر: (و وجوبهما على الفور دون التراخى بغير خلافٍ بين أصحابنا) ©" 

و مع أن العلامة قدس سره تختلف آراؤه فى كتبه غالباً إلا أنه فى هذه المسألهُ قال بوجوب الفور فى جميع كتبه: 

قال فى التذكرة: (و وجوب الحج و العمره على الفور لا يحل للمكلف بهما تأخيره عند علمائنا أجمع)» «0) و صرح بذلكك فى 
التبصرة © و القواعد 0270 و الإرشاد «8 و التلخيص .)4١‏ 

وقال المحقق قدس سره في الشرائع: (و يجب على الفور)» 3١١‏ و نحوه كلاءمه فى المختصر النافع. 1١‏ إلى غير ذلكك من أقوال 
غيرهم من الفقهاء رضوان الله عليهم. و الظاهر 


()دتوسائل القريت المرتشي : نار جو 
(1)- الناصريات/ ع78. 

.٠١© المراسم/‎ -)*( 

.819 /١ السرائر:‎ -)©( 

(0)- تذكرة الفقهاء: ١/ع59.‏ 

(9)- تبصرة المتعلمين / //. 

(0)- قواعد الأحكام /١‏ ؟/. 

()- إرشاد الأذهان: "08/١‏ 

(4)- التلخيص/ سلسلة الينابيع: /١‏ /811. 
-01١(‏ شرايع الإسلام /١‏ 19. 

(11)- المختصر النافع/ /. 

فقه الحج (للصافى)» ج١»‏ ص: 7١‏ 
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تحقق إجماع فقهائنا على الفتوى بفوريته. 

و أما فقهاء العامة فقد اختلفوا فى فوريته» قال فى الروض النضير: (و اختلفوا هل وجوبه موسع أو مضيق؟ فذهب القاسم و أبو طالب» و 
الأوزاعى و الثورى» و محمد ابن الحسن» و الشافعى إلى أنه على التراخى و السعة. و حجتهم أنه فرض بعد الهجرة سنة حمس أو ست 
لخبر (الصحيحين): أن قوله تعالى: د أَيعُوا الدج وَ الْعَمْرَة لله» نزلت فى وقعة الحديبية و هى سنة ست إجماعاء و فيها قصةٌ كعب بن 
عجره المشهورة» و نزل بعدها: 5009 وفى حديث ضمام فى مسلم: و 
زعم رسولكك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاه قال: صدق. و قدوم ضمام سنة خمس. و قيل: سنة سبع, و قيل: سنةُ تسع. و قد 
صرح أهل الحديث و التاريخ أنه صلى الله عليه و آله انصرف من مكة بعد فتحها فى شوال و استخلف عليها عتاب بن اسيد» فحج 
بالناس بأمره صلى الله عليه و آله سنة ثمان» و كان مقيماً بالمدينة هو و أزواجه و عامة أصحابه؛ و كانوا موسرين بغنائم حنين المقسومة 
فى ذى القعدة؛ و اعتمر حينئذ من الجعرانة» فلو كان على الفور لم يرجع من مكة إلى المدينة بهم مع يسارهم و قرب زمن الحج, ثم 
غزا تبوكك سنةُ تسع و انصرف عنها). 0 
إلى أن قال: ذو ذهب الناصر و المؤيد بالله و مالكك و أحمد بن حنبل و بعض أضحاب الشافعى و رواية عن أبى حنيفة إلى أنه يجب 
فوراً. و حكى فى الانتصار عن زيد بن على و الهادى و المزنى و اختاره المقبلى فى (المنار). و حجتهم ظواهر الأخبار الدالة على 
التشديد فى تركه). إلى أن قال: (و اعتذروا عن حجة الأولين بوجوه: منها أنه صلى الله عليه و آله كان مهتماً قبل حجة الوداع بإظهار 
دين الله و إعلا كلمته فكان عذراً له و لأصحابه صلى الله عليه و آله عن المبادرة بفعله. و منها كراهية أن يشاركه فى موسم الحج 
حج أهل الشرك) إلى أن قال: (و منها أن تأخير الحج إلى سنةُ عشر إنما كان 

فقه الحج (للصافى)» ج١؛‏ صى: "١‏ 

للسيء المدذكور فن كتات الله فهو تأخير الأشهر إلى أضيله) 031 

وقد نقل العلامة قدس سره فى التذكرة عن بعض القائلين بعدم فورية وجوب الحج من العامة: (أنّ فريضِة الحج نزل سنة سب من 
الهجرة» و قيل: سنة خمس و أخره النبى صلى الله عليه و آله من غير مانع» فإنه خرج من مكة سنة سبع لقضاء العمره و لم يحج, و فتح 
مكة سن ثمان و بعث الحاج سنة تسع؛ و حج هو عليه السلام سنة عشرء و عاش بعدها ثمانين يوماً ثم قبض صلى الله عليه و آله). 

ثم أجاب العلامة قدس سره بالمنع ألا من تمكنه من الحجء بااندعله الباق عرو اتير « لياح الام 
تأخير النبى عليه السلام عن عام الوجوبء فإن الآيهُ تزلت - وهى قوله تعالى: َيِه على لاس حي الت من اطتطاع إل يله الآبة- 
سنةُ عشر و رسول الله صلى الله عليه و آله أتى بالحج من غير تأخير. "١‏ 

و ثالثاً نقول: بأن القول بتأخير النبى صلى الله عليه و آله من غير مانع إنما يصح ممن كان عالماً بما يمكن أن يكون مانعاً من حجه 
بالفورية على فرض التأخير عن عام نزول الآية» و قد سبق أيضاً بعض الوجوه لتأخيره فى كلام الروض النضير. هذا بحسب الأقوال. 

و أما بحسب الروايات و هى الأصل و العمدة فقد عقد فى الوسائل باباً يكفى مما أخرجه فيه صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال: «إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك و ليس له شغل يعذره به فقد تركك شريعة من شرايع الإسلام). ”) 

ثم إن بعض الأعلام- بعد أن حكى الاستدلال برواية زيد الشحام «قال: 


()- الروض النضير: ”7/ .17١‏ 

(1)- تذكرة الفقهاء: /١‏ 592. 

(9)- وسائل الشيعة ب * من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ". 
فقه الحج (للصافى)؛ ج١»‏ ص: 77 
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قلت لأسبى عبد اللّه عليه السلام: التاجر يسوف الحجء قال: ليس له عذر» و بصحيح الحلبى المتقدم انفد قال ةزو قن بحن الالخار 
ل د تعالى: 
وَعَنْ كان فى لأذه أغملا كَهُوَ فى الْآخِرؤ أخملا و أَضْلٌ سييئه. 

ثم قال: (فإن كان إجماع و إلا فاستفادة الوجوب الفورى مما ذكر مشكلة» لأن الرواية الاولى يمكن حملها على عدم المعذورية فى 
تركك الراجح كما يقال للواجد للشرائط فى أول وقت فضيلة الصلاة: لا عذر لكك فى التأخير» و أما الرواية الثانية فمحمولة بقرينة غيرها 
على صورة التركك إلى وقوع الموت). )1١‏ 

أقول: أما حمل قوله عليه السلام: «ليس له عذر» الظاهر فى عدم المعذورية فى ترك الواجب على عدم المعذورية فى تركك الراجح 
فهو من حمل اللفظ على خلا-ف ظاهره بغير وجه يستدعيه؛ و حمل قوله عليه السلام: «لا عذر لكك فى التأخير» على خلاف ظاهره 
بقرينة المقام لا يوجه حمل مثله على خلاف الظاهر فى سائر المقاماتء و إلا فيلزم حمل كل الألفاظ الظاهرة فى معانيها الحقيقية على 
المعانى المجازيةُ بمجرد استعمالها فى بعض المقامات بالقرائن الحالية أو المقاليةٌ. 

و أما صحيح الحلبى فكأنه رحمه الله رأى أن الاستدلال به لفورية وجوب الحج يتوقف على إطلاقه و شموله لصورة التركك و إن أتى 
به قبل الموتء فمنع هذا الإطلاق بقرينة غيره من الروايات» فخصه بصورة تركك الحج إلى وقوع الموتء فلا يدل على حرمة التأخير و 
فورية وجوب الحج. 

و فيه: أن الوجه فى دلالة الصحيح و غيره من الروايات أنه ل-وجه لعقاب من سوّف الحج و أخره إلى أن مات إِلَا حرمة تسويفه و 


فورية وجوب الاتيان به 


(1)- جامع المداركك: "66/١‏ 
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و هذه الروايات قد دلت على ذم من سوّف الحج و مات على ذلككء و أنه يحشر أعمىء و المسوّف لا يستحق هذا العقاب إلا أن 
يكون الإتيان بالحج واجباً فورياً و تسويفه حراماً و إِلَّا فلا وجه لهذا العقاب و ليس هو إِلَا كمن أخر الصلاهً من أول وقتها فمات قبل 


خروج الوقت. لق 
[مسألة ؟] تهيئة مقدمات الحج 


مسألة ع- يجب بحكم العقل بعد حصول الاستطاعة الإقدام لتهيئة المقدمات التى يتوقف عليها إدراكك الحج فى سنة الاستطاعة بحيث 
لا يفوته الحج. 

فلو انحصرت المقدمة فى مورد تعين بلا شككء و لو وجد من مقدمة بعض أفرادها و علم عدم حصول غيره فلا ريب أنه يجب 
اختياره» بل إن احتمل حصوله بعد ذلك فلا يجوز العدول عما هو المعلوم وجوده إلى ما يحتمل حصوله بعد ذلكك. 

و إذا تعدّد الأخراد كالرفقاء- مثنًا- فإن كانوا متفقين فى زمان الخروج و كان الوثوق بالوصول و الإدراكك بالجميع على السواء يختار 
منها ما شاءء و إِلَا فيختار منها ما يثق به بالوصول دون غيره. 

وهل يجب أن يختار الأوثق منها فى الوصول أو يكفى اختيار غيره من الأفراد التى يثق بها وثوقاً يعتمد عليه العقلاء؟ 

الظاهر أن العقلاء لا يلتزمون باختيار الأوثق إذا كان سائر الأفراد أيضاً مورداً للوثوق و الاطمينان» فيختارون فى امورهم ما يثقون به مما 


يوافق سائر 
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(1)- و توهم أنه يلزم على ذلكك كون العقوبة- أى الموت يهودياً أو نصرانياً- على من أخر الحج و لم يأت بها فوراً و إن فعله قبل 
موته مندفع بالفرق بين مصحح العقوبة و موضوعهاء كما لا يخفى. 
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دواعيهم الكثيرة الراجحة بحسب العرف أو الشرع» فربما يتركون الأوثق و يأخذون بما دونه حسب تلكك الدواعىء مثلًا يركبون السيارة 
أو الطيارة الموثوق بها دون الأوثق منهاء لكون الاولى أرخص قيمةٌ من الثانية. 

و أما إذا اختلف زمان تلكك الأفراد بالتقدم و التأخر فإن كانوا من حيث الوثوق بالوصول و الإدراكك على السواء فالمكلف يختار ما 
وما حكى عن الشهيد الثانى فى الروضة من وجوب الخروج مع الأول و إن كان الثانى أوثق منه لآن التأخير تفريط فى أداء الواجب 
فوجب الخروج مع الأول 

ففيه: - مضافاً إلى أن الخروج مؤخراً لا يوجب تأخير الوصول و إدراك الحج مطلقاًء بل قد يمكن تقدم الورود و إدراكك الحج لمن 
تأخر فى الخروجء كما إذا ركب ما هو أسرع من غيره» كالطيارة فى زماننا هذا بالنسبةُ إلى غيرها- منع كون ذلكك تفريطاء سيما إذا 
كان الثانى أوثق من الأول: 

فما هو عليه عمل العرف و العقلا-ء ليس إلا الأخذ بما يثقون بهء أما فى الأخذ بالأ-وثق و المتقدم و المتأخر مما هو مورد الوثوق 
فيعملون على طبق سائر دواعيهم الشخصية و غيرها. و ليس علينا فى مقام امتثال الأوامر الشرعية أزيد من اتباع الطرق العقلائية التى لم 
يردع عنها الشارع المقدسء و لم يؤسس طريقة اخرى. هذا بحسب وجوب تهيئة المقدمات. 

و أما بحسب الحكم فى استقرار الحج فإن سلكك بعض هذه المسالككء و اختار بعض أفراد المقدمة و تركك البعض الآخرء و اتفق عدم 
إدراكه الحج بسبب التأخير أو التقديم» أو اختيار فرد مقارن لفرد آخر زماناً فهل يستقر عليه الحج بحيث لو سقط عن الاستطاعة وجب 
عليه الحج متسكعاًء أم لا؟ 

لاريب فى أنه إذا أخذ بغير ما يثق به و اتفق عدم إدراكه الحج يستقر عليه 
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الحج. 

و أما إذا أخذ بأحد أفراد المقدمة التى كلها مورد للوثوق و إن كان بعضها أوثق» أو كان جميعها متوافقين فى زمان الخروج و اتفق 
عدم الإدراك فالظاهر عدم استقرار الحج عليه لأنه عمل بوظيفته الشرعيةُ من غير تفريط و إهمال و إنما فاته الحج بسبب آخر لا 
يرتبط بإهماله. و إنما يستقر الحج على من تنجز عليه التكليف و أهمل حتى فاته الحج. 

و الظاهر أن الحكم كذلكك إذا ترك فى هذا الفرض الأخذ بالأوثق و أخذ بالموثوق به فإنه فى هذه الصورة أيضاً لم يتسامح فى 
امتثال أمر المولى» و أتى بما هو وظيفته بحسب سيرةٌ العرف و العقلاء. 

لا يقال: إنه صار مستطيعاً لتمكنه من الخروج و المسير مع الفرد الآخر الذى هو أوثق مما اختاره. 

لأنا نقول: الملاكك فى استقرار الحج بالتفويت صدق عنوان الإهمال و التسامح و التفويت العمدىء و هو غير صادق فى المقام؛ و إلا 
فيلزم استقرار الحج عليه إن أخذ بالأوثق أو المساوى و اتفق عدم إدراكه الحج لكونه متمكناً من المسير مع غيره بالخروج معه. و هذا 
مما لا يقول به أحد. 

و هكذا يجرى الكلا-م فيما إذا أخذ بالفرد المتقدم الموثوق به و تركك المتأخر كذلكك و اتفق عدم الوصول و الإدراكك, أو تركك 
المتقدم و اختار المتأخرء ففى كل هذه الأمثلة لا يحكم باستقرار الحج. و اللّه تعالى هو العالم. 
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شرائط وجوب حجة الإسلام 

[الأول: الكمال بالبلوغ و العقل:] 

اشارة 

الأول: الكمال بالبلوغ و العقل: 

[مسألة ه- لا ريب فى اعتبار البلوغ و العقل فى الأحكام التكليفية الإلزامية] 


مسألة ه- لا ريب فى اعتبار البلوغ و العقل فى الأحكام التكليفية الإلزامية» تحريمية كانت أو وجوبية؛ التى منها حجة الإسلام. 

فلا تجب حجة الإسلام على الصبى سواء كان مميزاً أو لم يكنء و لا على المجنونء سواء كان مطبقاً أو أدوارياً إذا كان تقصر نوبته 
عن أداء الواجب و ما فى حكمه. 

لكن ذلك لا يكفى فى عدم مشروعية حجة الإسلام للصبى بناء على مشروعية عباداته و صحتهاء لأن عدم وجوب العبادة عليه لا ينافى 
صحتها و مشروعيتها. 

و بعبارة اخرى: لا يدل ذلكك على عدم كفاية حج الصبى المستطيع عن حجة الإسلام» التى هى واجبة على المستطيع؛ المرفوع وجوبها 
عن الصبى» دون مشروعيتها و صحتها. فلا مانع من وقوع حجة الإسلام فيقع منه كذلكك. كما أنه إذا أتى بالصلاه فى أول وقتها ثم بلغ 
بعده أو بلغ فى أثنائها يكتفى بها و لا يجب عليه إعادتها. 
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و كذلك الوضوء و الغسل بل الاعتكاف فإنه إن شرع فيه الصبى و بلغ بعد إتمامه اليومين الأولين يجب عليه اليوم الثالث» كما لا 
يجوز له إبطال الصلاةُ بعد بلوغه فى أثنائها. 

غير أنه قد ادعى الإجماع على عدم إجزاء حج الصبى المستطيع عن حجة الإسلام؛ و دلت روايات على ذلكث: 

منها: ما رواه شيخنا الكلينى قدس سره عن عدةٌ من أصحابنا )١١‏ عن سهل بن زياد )7١‏ عن ابن محبوب 00 عن شهاب «©) عن أبى عبد 
الله عليه السلام فى حديث قال: «سألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال عليه السلام: عليه حجةٌ الإسلام إذا احتلم» و كذلكك الجارية 
عليها الحج إذا طمثت» «8. 

و الظاهر بملاحظة جواب الإمام عليه السلام أن السؤال عن الصبى الذى يحج هل 


كاده ادفيع (العدة )اتسين التسبى الظاف الر ازع و معفيد رن عيفر الأسيدي نويل الرق أو سيد ين اد عيك اللو ميك يق 
عقيل الكلينى و على بن محمد بن إبراهيم الكلينى خال الكلينى» و كلهم من الطبقة الثامنة. 

(5)- سهل بن زياد من الطبقةٌ السابعة. و ضعف سهل إن ثبت لا يضر باعتبار الحديث, لأن رواية عده من أصحابنا عنه و اعتمادهم 
عليه يوؤت الأطبيكان صندور الحذيك شان إلى آنا تكمل أن العحدة أعدوا الخد كعد كناب ابن محوبي الذي لد كب كتيرة 
بالوجادة و كانت نسبة الكتاب عندهم مشهورة معلومة لكنهم حيث كانوا يرجحون الرواية بالقراءة على تلامذه صاحب الكتاب أو 
السماع منهم يأخذون ذلك منهم؛ و إن كان الراوى عنه ضعيفاًء و كان ذلكك حفظاً على السيرةٌ المستمرة بين أهل الحديث؛ و على 
عدم وقوع الاشتباه فى الحديثء فلم يكتفوا بمجرد الوجادة. 

(9)- الحسن بن محبوب من الطبقةُ السادسة و هو أشهر فى الجلالةُ و الوثاقة من أن يحتاج إلى تعريفه. 
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(6)- الأقوى أنه شهاب بن عبد ربه الأسدى و هو الطبقَةُ من الخامسة أو الرابعة. 

(0)- وسائل الشيعة: ب ١7‏ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ”. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج1١‏ ص: "١‏ 

عليه حجة الإسلام إذا بلغ أم لا؟ و إن احتمل فى المستند أن يكون السؤال عن وجوب الحج, لا عن الحج الواقع. )١١‏ 

و منها: ما رواه أيضاً عن عدهٌ من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن محمد بن الحسن بن شمون «7) عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم 
عن مسمع بن عبد الملكك «©» عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: «لو أن غلاماً حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه 
فريضة الإسلام». «0) و دلالتها على المطلوب أوضح من الاولى. 

و أما ستدهما 

فقال بعض الأعاظم: (الروايتان ضعيفتان بسهل بن زياد). «©) 

وفيه: أما الرواية الاولى فقد ظهر مما بيناه فى الذيل أن الذى يظهر بالتدبر أنهم اعتمدوا على رواية مثل سهل لكون الكتاب الذى 
اخرجت فيه الرواية معروفاً ثابتاً عندهم بالوجادةء و إِلَا فكيف يمكن اعتماد هؤلاء الجهابذة فى أكثر من ألفى حديث على رواية رجل 
ضعيفئ؟ فالروايةُ معتبرة على ذلك مورد للاعتماد. 
و أما الرواية الثاني فهى- بعد ما عرفت فى تضعيف سهل - ضعيفة بمحمد بن شمون و عبد الله بن عبد الرحمن. 
و كيف كان فلو لم نعتمد على إجماعهم فى المسألة و على هذين الخبرين يكفينا 


(1)- راجع مستند الشيعة: ؟/ ١5‏ 

(5)- كان من الطبقةٌ السابعة ضعفوه و لكن لم يذكروا فيه غير رميه بالغلو و لعله لأمر يرونه غلواً. 

(لاكمن الطقة الساوسة واشعقوه ايها 

(؟)- مسمع بن أبى سيار» كردين بن عبد الملككء ثقَهُ من الطبقة الخامسة. 

(0)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ؟. 

(8)- معتمد العروة: /١‏ 55. 
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رواية الصدوق المعبر عنها بالحسنة لوقوع؛ إبراهيم بن هاشم »١«‏ فى إسناد الصدوق إلى صفوان: محمد بن على بن الحسين بإسناده 
عن صفوان 05١‏ عن إسحاق بن عمار 39 قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج؟ قال عليه السلام: عليه حجة 
الإسلام إذا احتلم و كذلكك الجارية عليها الحج إذا طمثت» 0" 

و دلالته على عدم الإجزاء عن حجة الإسلام كسابقيه. 

ولا يخفى عليكك أن الدلالة على ذلك فى الاولى و الثالثة بترك الاستفصالء و فى الثانية بالإطلاق فإن الصبى تار يحج و هو غير 
مستطيع كما هو الغالب» و اخرى يحج و هو مستطيع. «8) 

ثم إن هنا رواية اطلق فيها حجة الإسلام على حج الصبى «2. و هى رواية 


(1)- إبراهيم بن هاشم هو والد على بن إبراهيم المفسر المشهورء و هو من الطبقة السابعة لم أقف لأحد من أصحابنا على قول فى 
القدح فيه» و لا على تعديل بالتنصيص و يكفى فى الوثوق اعتماد الأجلاء عليه. و إنه كان أول من نشر حديث الكوفيين بقم. 
(0)- هو صفوان بن يحيى من أعاظم الطبقة السادسة. 
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()- إسحاق بن عمار من الطبقةٌ الخامسة. 

(©)- من لا يحضره الفقيه: ؟/ ”ع 

(0)- و توهم انصراف الرواية عن الصبى المستطيع لندرة وجوده. و قد كان جواب الإمام عليه السلام عنه لا عن الصبى المستطيع فلا 
تدل الرواية على عدم إجزائه عن حجة إسلامه إذا كان مستطيعا مندفع بما حقق فى الاصول من أن الانصراف إذا كان غير ناشئ من 
اللفظ بل كان من سبب خارجى كندرة وجود بعض الأفراد لا يمنع من التمسكك بأصالة الإطلاق. 

(8)- و الظاهر أن سند الحديث على ما فى وسائل الشيعة ب ١1١‏ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ١‏ اشتباه» و الصحيح (أبان عن 
الحكم). لا (أبان بن الحكم) و لذا لا يوجد ذلكك فى مشيخة الفقيه, و الظاهر أنه هو حكم بن الحكيم أبو خلاد الصيرفى الثقه من 
الطبقةُ الخامسة» كما أن الظاهر أن أبان إما أبان بن عثمان أو أبان الأحمر البجلى الذى أيضاً من الطبقةٌ الخامسة. 
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شيخنا الصدوق قدس سره بإسناده عن أبان عن )١١‏ الحكم, قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «الصبى إذا حج به فقد قضى 
حجة الإسلام حتى يكبر) ”0 فالظاهر منها أن حجة الإسلام من الصبى هى حجه الأول فى حججه حتى يكبر و هى له بمنزلة حجة 
الإسلام» و سيأتى الكلام فى هذه الرواية. 


[مسألة ©] حكم حجّ الصبى المميّز: 


مسألة #- يستحب للصبى المميز أن يحج و إن لم يكن مجزيا عن حجة الإسلام. 

للروايات الدالة على عدم إجزاء حجه عن حجة الإسلام, فإن الكلام فى إجزائه عنها أو عدم إجزائه إنما يجرى بعد الفراغ عن صحته 
منه» و مع القول بالبطلان لا مجال للبحث عن إجزائه عن حجة الإسلام و عدمه. 

مضافاً إلى ما سيأتى من الروايات الدالة على كيفية الصبى. 

و لكن قد وقع الكلام فى أنه هل يعتبر فى صحته إذن الولى أم لا؟ نسب إلى المشهور اعتباره و إن لم نتحققه. 

و استدل لذلكك بوجهين: 

أحدهما: أن الحج من العبادات التوقيفية التى لا بد أن تتلقى من الشارع المقدس على نحو يعلم منه الإتيان به. فإن الأصل عدم ورود 
أقل من ذلك من 


(1)- كما اطلق على غير الحجة الواجبة مثل ما رواه معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره يجزيه 
عن حجة الإسلام؟ قال: نعم؛ و رواية حكم بن حكيم قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما عبد حج به مواليه فقد قضى 
حجة الإسلام). 

(5)- من لا يحضره الفقيه: 7/ ه"؟. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج١»‏ ص: *" 

الشارع. 

وفيه: أنه يكفى فى ذلكك الإطلاقات الدالهُ على استحبابه و رجحانه. 

ولكن يمكن أن يقال: إن الدليل الدال على استحبابه إن كان ما دل على عدم إجزائه عن حجة الإسلام فليس له إطلاق يشمل فاقد 
الإبذن؛ لأ-نه فى مقام بيان أمر آخر و هو عدم إجزاء حج الصبى عن حجة الإسلام؛ لا بيان استحباب الحج على الصبى حتى يؤخذ 
بإطلاقه لنفى اعتبار إذن الولى. 
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و الظاهر أنه لا دليل غير ذلكك الذى يدل بالإجمال على استحباب حج الصبى ليستدل بإطلاقه فيما شكك فى اعتباره فى صحةُ حج 
الصبى شطرا كان أوشرطا. 

نعم» إذا علم من الخارج كيفية الحج الذى كانوا يأتون به يتزل الاطلاقات عليه و يتمسكك بها فى نفى الزائد. 

و لكن لا يعلم كيفية ما كانوا يأتون به فى الخارج أولّاء و لا إطلاق لنا نتمسكك به لنفى ذلكك الزائد ثانياً. 

و ثانيهما: أن بعض أحكام الحج متوقف على تصرف الصبى فى ماله الذى لا يجوز إلا بإذن الولى مثل الكفارات و الهدى. 

ورد بأنه يمكن أن يقال فى الكفارات بعدم وجوبها عليه. لأن عمد الصبى و خطأه واحدء و إتيانه ببعض المحرمات لا يوجب الكفارة. 
بل يمكن أن يقال: إنه و إن جعل على نفسه بإحرامه ترك المحرمات و الاجتناب عنها إلا أنه لا يحرم عليه شرعاًء و ليس محظوراً 
عليه: فلا كفارةٌ عليه. 

اللهم إلا أن يقال: إنه من الممكن أن لا يكون الإتيان بالمحرمات حراماً و منهياً عنه له. و لكن من حيث الحكم الوضعى كان ارتكابها 
سبباً لاشتغال ذمته بالكفارة. 

هذاء مضافاً إلى أنه لو قلنا بثبوت الكفارةٌ عليه فيمكن الاستيذان من الولى» 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: 0" 

و إن امتنع تكون عليه يؤديها عند بلوغه. 

إلا أن يقال: إن معنى ذلكك عدم ولاية الولى على ما هو بمصلحته. و إلا فيقال مثل ذلكك فى سائر تصرفاته المالية و التزاماته» و إنها 
صحيحة لازمة ينفذها هو بنفسه بعد بلوغه. 

و أما ثمن الهدى فإن أمكن الاستيذان من الولى يستأذن منه. و إلا فهو كالعاجزء و قد أفاد بعض الأعلام- عليه الرحمة- فى الجواب 
عن الوجه الثانى (أنه بعد ثبوت المشروعية من قبل الشارع؛ و صحة الحج و لو لم يأذن الولى لا بد للولى من صرف المال له لتتميم 
العمل» كما لو أتلف الصبى مال الغير). )١١‏ 

و هذا كلام وجيه؛ فإنه لو قلنا بدلالة المطلقات على صحة حج الصبى مطلقاً لا بد للولى من صرف المال له. كما أفاد» فلا محل للوجه 
الثانى أصنا فإنه مع الدليل على صحة حجه لا مجال لهذا الاستدلال؛ و إن لم يدل فلا حاجة إلى هذا الوجه. 

و يمكن أن يقال: إن تصرفات الصغير غير المالية فى نفسه على قسمين: 

قسم لا فائدة و لا مصلحةٌ فى أن يكون فى دائرة ولايةُ الولى مثل أكثر أفعاله العادية من الأكل و الشرب و غيرهما. 

وقسم تقتضى مصلحته أن يكون فى دائرة ولاية الولى» مثل انتخاب المسكنء و نوع اللباس» و نوع المعاشرةٌ و السفرء فللولى النظر فى 
ذلك كله. و منعه من أى نوع لا يرى له ذلكك. و الحج و العمرة و الإحرام لهما من هذا القسم» فمصلحة الصبى تقتضى أن لا يكون 
مستقلًا فى أمثال هذه الأفعال» و أن يكون تحت نظر وليه» فليس له أن يسافر أو يحج إلا بإذنه. 

ولو كان هناكك إطلاق فى مشروعية حجه و عمرته. لا بد و أن يقيد بذلك. 


(0- راجع جامع المدارك: 188/7. 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: 78 

فالأقوق سا سب إلى المشهور من ثرت ولابة الوق على مفل هذه التضصرقات المهسة الى فبها زعابة مصلحة الصبى» و تقتضى 
مصلحته جعل الولاية عليه لوليه. . 

و على هذا حيث لا يكون اختيار هذه الأفعال بيد الصبىء و لا استقلال له فى إتيان لا تأتى منه عبادة» و محبوبا لله تعالى إلا إذا كان 
بإذن الولى. و هذا بخلاف أعماله العاديهُ مثل الصلوات اليوميهُ و الطواف و الدعاء و غيرهما مما لا يرى العرف أن يكون بإذن الولى» 
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بل يرى مصلحة الصبى أن يكون فيه حراً مستقلًا. و الولاية على الصبى ليست من مخترعات الشارع و إن كان له دخل فى تحديدها. و 
بهذا البيان يقال باعتبار إذن الولى فى صحةٌ اعتكافه. 

و كيف كان فلو أتى بالحج أو العمرة بدون إذن الولى رجاءً لا بأس_بهء فإنه لو كان تصرفاً فى ولاية الولى لا يحرم على الصبى تكليفا 
و إن جاز للولى منعه» و إن لم يكن كذلكك فقد صدر من أهله. و اللّه العالم. 


[مسألة /!] اعتبار إذن الأبوين فى الحج: 


مسأل /ا- لا يعتبر فى حج البالغ الواجب عليه إذن الأبوين. 

و الحكم بذلك متسالم عليه بين الأصحابء و ذلك لإطلاق الأدلة على وجوب الحج على المستطيع سواء أذن له الأبوين أم لم يأذنا. 

استدل بعض الأعاظم قدس سره لذلكك بعدم الدليل» و أن سلطنة الغير على الشخص حتى الأبوين على الولد خلاف الأصلء و نحتاج 

إلى الدليل و لا دليل .)١١‏ 

و فيه: أنا تارهُ نشكك فى أنه هل للأبوين سلطنة على منع الولد من إتيانه بالحج الواجب عليه» فيكفينا فى نفى ذلكك عدم الدليل و كون 
لنه الغير على الش: 


.18/١ معتمد العروةٌ:‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: 7 

حتى الأبوين على الولد خلاف الأصل؟ 

و تار نشكك فى أن ما هو الموضوع للوجوب فى الحج الواجب هل اعتبر فيه إذنهما بحيث كان الواجب المناسكك التى أذن الوالدان 
أو أمرا بإتيانهاء فلا يتم حينئذ التمسكك بعدم الدليل أو بعدم سلطنة الغير على الشخص لنفى اعتباره» لأن اعتبار ذلكك فى الحج الواجب 
و فيما هو الموضوع لوجوبه ليس منافياً لقاعدة السلطنة؟ 

و بعبارة اخرى: إذن الوالدين محقق لما هو موضوع الحكم., و ليس فى ذلكك اعتبار سلطنة على الشخص. و أن الحج واجب على الولد 
و للوالدين أن يمنعاه منه» بل معناه أن الحج الواجب عليه هو ما كان مأذوناً فيه منهماء و هذا الشكك يرتفع بإطلاق دليل وجوب الحجء 
فإنه يدل بإطلاقه على وجوب الحج على المستطيع سواء أذن له الأبوان أم لم يأذنا. 

و كيف كان فالحكم معلوم لا اعتبار بإذن الوالدين فى الحج الواجبء كما أنه لا يسقط وجوب الحج بنهيهماء لأنه لا طاعة لمخلوق 
فى معصية الخالق. 

و أما الحج المندوب الذى يأتى به البالغ» ففى المسالكك: أن اعتبار إذن الأبوين فيه أقوى. ١١‏ 

و فى القواعد: اعتبار إذن الأب .١‏ 

و عن الشيخ و الشهيد- قدس سرهما- عدم اعتبار استيذانهما. 

وقال فى المدارك و الذخيرة بعدم وجود النص فيه «7. 


(1)- مسالكك الأفهام: .68/١‏ 

(5)- قواعد الأحكام: /١‏ ؟/. 

(*)- مداركك الأحكام: 7/ 75 قال ما هذا لفظه: (و لم أقف فى هذه المسألة على نص بالخصوص). 
فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: 77 
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وعن الحدائق: أن النص موجود .)١١‏ 

قال بعض أعاظم المعاصرين قدس سره: (اعتبار إذن الأبوين أو خصوص الأب خلاف قاعدة السلطنة على النفسء المستفاد من قاعدة 
السلطنةٌ على المال بالفحوى). ١؟)‏ 

وفيه: ما قدمنا فى الحج الواجب بطريق أولىء لأن اعتبار إذن الأبوين فى الموضوع و نفس المندوب لا يخالف قاعدة السلطنة على 
النفس خصوصاً فى المستحب فإن المكلف فيه بالخيار. و على هذا ففى المندوب أيضاً يمكن التمسكك بعدم اعتبار إذن الوالدين 
بالإطلاقات الكثيرة الدالة على استحباب الحج مطلقاً. 

غير أن هنا روايةُ رواها الصدوق فى العلل عن أبيه «» عن أحمد بن إدريس «6) عن محمد بن أحمد )0١‏ عن أحمد بن هلال (2) عن 


مروكك بن عبيد 1 عن 


.20/١ الحدائق الناضرة:‎ -)١( 

.17/٠١ مستمسكك العروة:‎ -)١( 

(9)- هو على بن الحسين بن موسى بن بابويه شيخ القميين فى عصره و متقدمهم. له كتب كثيرة و هو من الطبقة التاسعة. 

(6)- كان ثقهُ فقيها من أصحابنا من الطبقة الثامنة. 

(0)- محمد بن أحمد بن يحبى الأسدى الثقهُ من كبار الطبقةٌ الثامنة. 

(8)- أحمد بن هلال العبرتائى له كتاب اليوم و الليلة و كتاب النوادر» قد روى أكثر اصول أصحابنا و اعتمدوا على رواياته» و الظاهر 
أنه لمكان روايته كتب شيوخه مما كان فى يد الرواةً عنه لا من جهة أنه المتفرد بالرواية. فهو مثلًا يروى كتاب ابن محبوب و نوادر ابن 
أبى عمير» و القوم كانوا يعرفون هذه الكتب و هو من الطبقةُ السابعة. 

(00- و فى العلل المطبوعة (متروكك) و الصحيح (مروكك). قال الشيخ فى الفهرست: (له كتاب رويناه بهذا الإسناد) و فى الكشى ما 
يدل على أنه ثقهُ شيخ صدوق. و طريق الشيخ إليه فى الفهرست ضعيفء و فى التهذيب صحيح و لعله من الطبقة السادسة. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج١2‏ ص: 9" 1 

نشيط بن صالح 0١١‏ عن هشام بن الحكم 27١‏ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من فقه الضيف أن 
لا يصوم تطوعاً إلا بإذن صاحبه؛ و من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم إلا بإذنه و أمره» و من صلاح العبد و نصحه لمولاه أن لا 
يصوم تطوعاً إلا بإذن مواليه و أمرهم, و من بر الولد أن لا يصوم تطوعاً ولا يحج ولا يصلى تطوعاً إلا بإذن أبويه و أمرهماء و إلا 
كان الضيف جاهلًاء و المرأة عاصية» و كان العبد فاسداً عاصياً غاشاًء و كان الولد عاقاً قاطعاً للرحم». «*) 

و رواه فى الفقيه مرسنًا ©" إلا أنه لم يذكر الحج و الصلاة؛ و قال: «و من بر الولد بأبويه أن لا يصوم إلا بإذن أبويه و أمرهما'. و رواه 
فى الكافى و لم يذكر الحج و الصلاة أيضاً «2. 

و الرواية ردت أولًا: بضعف سندها بأحمد بن هلال العبرتائى الراجع عن عقيدته المستقيمة إلى النصب. و أظن أن توثيق النجاشى له 
بقوله: صالح الرواية إنما كان بملاحظة رواياته حال الاستقامة» أو بملاحظة أن كلما رواه عنه أصحابنا رووه عنه فى حال الاستقامة» أو 
بملاحظهةُ أن ما رواه كان من الكتب و الا-صول المعتمدهٌ المعروفة» و إلا فكيف يمكن أن يقال فى مثل هذا الناصب العنيد: إنه لا 
تنافى بين فساد العقيدة و الوثاقة. نعم بعض مراتب فساد العقيدة الذى يقع فيه الشخص لشبهة حصلت له لا ينافى الوثاقة» و أما من 
صار فاسد العقيدة طغياناً و كفراً و لجاجاً ففساد عقيدته من أظهر دلائل عدم وثاقته. 


عون لتقام الطبفة السادسة: 
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(1)- هشام بن الحكم بياع الكرابيس ثقةُ من الطبقهُ الخامسة و هو معروف مشهور جليل. 

(*)- علل الشرائع/ 88. وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من الصوم المحرم ح ”و ". 

(6)- من لا يحضره الفقيه: 7/ 48 باب صوم الإذن و لم يذكر النشيط فى مشيخة الفقيه. 

(0)- الكافى: 75 ١18١‏ باب من لا يجوز له صيام التطوع إلا بإذن غيره. 

فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: 5١‏ 

و على الجملة يمكن أن يقال: إن المراد كونه صالح الرواية فى خصوص ما رواه أصحابنا عنه فى حال استقامته. لأنهم تركوه بعد 
انحرافه و ظهور فساد عقيدته. و لا منافاة بين كون شخص ثقِةٌ فى حالٍ و كونه متهماً بالكذب و عدم الوثاقة فى حال آخر. و كيف 
كان لفت الزوابة عن تعة: السيد كنات رواباك النقاب. 

و ثانياً: قد عرفت وقوع الاختلا.ف فى متن الحديث بحسب الروايات» فالصدوق فى الفقيه و الكلينى فى الكافى لم يذكرا الحج و 
الصلاة فالاعتماد عليهما دون العلل لكونهما أضبط. 

لا يقال: إنه إذا دار الأمر بين النقيصة و الزيادة فأصل عدم الزيادة مقدم على أصل عدم النقيصة؛ لأن الغالب وقوع الخلل فى النقل من 
ناحيةٌ الإسقاط لا الزيادة. 

لأنه يقال: هذان الأصلان يعتمد عليهما إذا لم يتعارضاء و أما فى مورد التعارض فلم يثبت تقديم أصالهٌ عدم الزيادة على أصالةُ عدم 
النتقيصة بقول مطلق» بل بملاحظة الموارد» ففيما نحن فيه بعد عدم وجود الزيادة فى الكافى و الفقيه لا يطمئن النفس بوقوع النقص 
فيهما و عدم وقوع الزيادة فى العلل. 

و ثالثاً: ظاهر الحديث يدل على عدم صحة الصلاة تطوعاً إلا إذا وقعت بإذن الأبوين؛ و هذا لم ينقل من أحد الفتوى به. كما أن دلالته 
على اعتبار أمر الوالدين فى صحة الصلاهُ و الصوم و الحج غير معمول بهاء فلا يعتبر أمرهما فى صحة هذه الثلاثة قطعاًء غاية ما يمكن 
أن يقال- لو لم نقل بأن عدم أذيتهما شرط فى صحة الثلاثة» أو أن أذيتهما مانع عن صحتها-: إن رضاهما معتبر فى صحتهاء و أين 
هذا من اعتبار أمرهما؟ 

وعلى هذا تحمل الرواية على بيان الآنداب و المراسم الأخلاقية» و على كل حال فطريق الاحتياط تحصيل إذنهماء أو تركك الحج 
المندوب لو امتنعا من الإذنء أو الإتيان به رجاءً لو لم يوجب أذيتهما و تركك الشفقة بهما. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج١»‏ ص: 5١‏ 

و يؤيد كل ذلكك أن الصدوق فى كتاب العلل الذى تفرد فيه بهذه الزيادة لم يعمل بالرواية و أفتى صريحاً بخلاف ظاهرهاء فقال: (قال 
محمد بن على مؤلف هذا الكتاب رحمه اللّه: جاء هذا الخبر هكذاء و لكن ليس للوالدين على الولد طاعة فى تركك الحج تطوعاً أو 
فريضة» و لا فى ترك الصلاة» و لاافى ترك الصوم تطوعاً كان أو فريضة» و لا فى شىء من ترك الطاعات). )١١‏ 


[مسألة 4] إحرام الولى بالصبى غير المميّز: 
اشارة 
مسألة 4- يستحب للولى أن يحرم بالصبى غير المميز. 


لاريب فى أن مقتضى الأصل عدم مشروعية إحرام الولى بالصبى غير المميزء و عدم كون ذلكك عبادة شرعية. كما أنه لا ريب فى أنه 
لا يجوز للعباد عبادته تعالى إلا بصورة و كيفية عبّدهم بهاء و إن ثبت ذلكك بعدم ردعهم عن بعض العبادات. و كل ما فى الدين من 
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الراك اجاح وك المدرو د راد نابي بأنواع الخضوع و التذلل إرشاد إلى ذلكك الصراط المستقيم؛ ليثبت عباد الله على 
طريق التوحيد, و لا يتخذون ما لم يأذن به الله دينا و عبادة» و لا يطلبون التقرب إلى الله بما لا يقربهم منه» و لا يصاح للتقرب به و لا 
يخترعون من عند أنفسهم مالا يعلمون أنه مناسب لأدب العبودية عند حضرة المعبود جل اسمه. و لثلا يتكثر الطرق و يتفرق العباده و 
يفترقون باختلاف السلق و الآراء و غيرها. و هذا أمر عظيم لو تمسكك به المسلمون و أخذوا فيه بكتاب ربهم و سنة نبيهم صلى الله عليه 
و آله وهداية عترته عليهم السلام لم يفترقوا بهذه الفرق» سيما فى المسالكث العبادية. و على كل حال فالامور التى يتعبد بها العبد و 
يجعلها وسيل للتقرب إلى الله تعالى يجب أن تكون مأخوذة من الشارع؛ و إثبات ذلكك محتاج إلى 


(0- علل الشرائع: ؟/ 8/؟. 
فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: و 


الدليل. : 
و بناء على ذلكك يحرم التعبد و التدين بما لم يرد عليه دليل من الشرعء لأنه تشريع و تدين بما لم يدِنْ الله تعالى به عباده و لم يعلم 
صلاحه لعادته. 

0 0 : 


لا يقال: إن ذلكك يقتضى حرمة عبادة الله تعالى بما ثبت عدم وروده من الشرعء و أن الله تعالى لم يدن به عباده» لكن لا يقتضى 
حرمة عبادته و التدين بما لم يثبت وروده منه» فهو محكوم فى الظاهر بالحرا كعات الخبيات الح موي 

فإنه يقال: إن المحرم فى هذه المسألة ليس خصوص التدين بما لم يدن الله به عباده» حتى يقال: إثركون عبادة خاصة كذلك غير 
معلومة. بل المحرم التدين و الالتزام الدينى بما لم يعلم أن الله تعالى أدان و تعبد عباده بهء و ما أنزل الله به من سلطان. فكما لا يجوز 
الإخبار بأن الحكم الكذائى الذى لم نجد له دلينًا من الكتاب و سن المعصومين عليهم السلام حكم الله تعالى لا يجوز التعبد و التدين 
بما لم يعلم أن اللّه تعالى تعبدنا بإتيانه» فالقول و العمل فى ذلكك سواء. 

إذا عرفت ذلكك فاعلم: أن من صغريات هذه المسألة استحباب إحرام الولى بالصبى غير المميزء فإن الأصل فيه على ما ذكر عدم 
مشروعيته و الاتيان به تعبدا و متقربا به إلى الله تعالى. 

إلا أنه قد دل الدليل من الأحاديث المأثورة عن النبى صلى الله عليه و آله و عن عترته الطيبة عليهم البسلام الذين امرنا بالتمسكك بهم 
على مشروعيته و رجحان التعبد و التقرب به» و لم أجد فى ذلكك مخالفاً من أصحابنا الإمامية رضوان الله تعالى عليهم. 

قال الشيخ قدس سره فى الخلاف: (مسألة 179: يصح أن يحرم عن الصبى و يجنبه جميع ما يتجنبه المحرم, و كلما يلزم المحرم البالغ 
يلزم فى إحرام الصبى مثله من الصيد و الطيب و اللباس و غير ذلككء و يصح منه الطهارة و الصلاهُ و الصيام و الحج. غير أن الطهارة و 
الصلاهً و الصيام لا يصح منه حتى يعقل و يميز» و الحج يصح منه بإذن وليه 
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إذا كان مميزا و يصح له الحج بإحرام وليه عنه إن لم يكن مميزاًء و به قال الشافعى. 

و قال أبو حنيفة: لا ينعقد له صلاه و لا صوم و لا حج فإن أذن له وليه فأحرم لم ينعقد إحرامه؛ و إنما يفعل ذلك ليمرن عليه؛.و يجنب 
ما يجتنب المحرم استحساناء و إذا قل صيداً فلا جزاء عليه. دليلنا إجماع الفرقة» و أيضاً ما روى أن امرأه رفعت إلى رسول الله صلى 
الله عليه و آله صبياً من محفة فقالت: يا رسول اللّه أ لهذا حج؟ قال: نعم و لكك أجر) .١١‏ 

قال العلامة قدس سره فى التذكرة: (مسألة: الصبى إذا كان مراهقاً مميزاً يطيق على الأفعال أذن له الولى فيهاء فإذا أذن له فعل الحج 
بنفسه كالبالغ» و إن كان طفلًا لا يميز: فإن صح من الطفل من غير نيابة كالوقوف بعرفة و المبيت_بمزدلفة أحضره الولى فيهاء و إن لم 
يصح من الطفل إلا بنيابة الولى عنه فهو كالإحرام يفعله الولى عنه. قال جابر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و آله حجاجاً و معنا 
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النساء و الصبيان فأحرمنا مع الصبيان و لبينا عن الصبيان و رمينا عنهم «05. و يجرد الصبى من ثيابه إذا قرب من الحرمء و روى علماؤنا: 
من فخ). «”) 

ثم إنه يدل عليه من طرقنا طائفة من الروايات: 

منها: ما أخرجه فى الوسائل فى ب ١7‏ من أبواب أقسام الحج (باب كيفية حج الصبيان و الحج بهم و جملةُ من أحكامهم) و منها غيره. 
فمن هذه الروايات: ما عن الكلينى» عن أبى على الأشعرى «) عن محمد بن 


-)١(‏ راجع مسند أحمد: 719/١‏ عن ابن عباس و ص 768 588) 077 767 و صحيح مسلم و سئن أبى داود و سنن الترمذى و سنن 
النسائى و سئن ابن ماجهُ و موطأ مالكك. 

(1)- نحوه فى سئن ابن ماجةٌ: 7/ 75 باب الرمى عن الصبيان. 

(9)- تذكرة الفقهاء: 7/١‏ 598. 

(؟)- أحمد بن إدريس الأشعرى القمى ثقَهُ من صغار الطبقةٌ الثامنة. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج١ء‏ ص: 6 

عبد الجبار 2١‏ عن صفوان «7) عن عبد الرحمن بن الحجاج 8 عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: «قلت له: إن معنا صبياً 
مولوداً فكيف نصنع به؟ فقال: مر امه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانهاء فأتتها فسألتها كيف تصنع؟ فقالت: إذا كان يوم التروية 
فأحرموا عنه و جردوه و غسلوه كما يجرد المحرم» وقفوا به المواقفء فإذا كان يوم النحر فارموا عنه» و احلقوا رأسه. ثم زوروا به 
البيت» و مرى الجارية أن تطوف به (بالبيت و) 0 بين الصفا و المروة)» «2) 

و منها: بالإسناد عن صفوان عن إسحاق بن عمار «©» قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة» و 
خرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام» قال: قل لهم يغتسلون ثم يحرمونء و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم). 037 )8١‏ 


()- محمد بن عبد الجبار القمن 'ثقة من كبار الطبقة السابعة. 

(؟)- صفوان بن يحبى البجلى بياع السابرى ثقَهُ من أعاظم الطبقة السادسة. 

()- البجلى الكوفى من الطبقةُ الخامسة. 

(#)دكمافى التهذيب: 

(0)- وسائل الشيعة: ب ١7‏ من أبواب أقسام الحج ح .١‏ 

(8)- الصيرفى الكوفى شيخ من أصحابنا ثقَهُ من الطبقة الخامسة. 

(00- وسائل الشيعة: ب ١7‏ من أبواب أقسام الحج ح ؟. 

(8)- ولا يخفى ما فى الاستدلال بهذه الرواية على استحباب الصبى غير المميز. فمورد الرواية حج الصبى لا إحجاجه. لأن قوله: 
«غلمان)؛ «دخلوا»» «خرجوا» «يغتسلون»» «يحرمون» يناسب الأول لا الثانى؛ و إن كان لفظ «الغلام» قد يطلق على المولود أيضا قال فى 
مجمع البحرين فى ماده (غلم): الغلام الابن الصغير ... قال فى المصباح: يطلق الغلام على الرجل الكبير مجازاً باسم ما كان عليه كما 
يقال للصغير: شيخا مجازا باسم ما يؤول إليه» و عن الأزهرى: و سمعت العرب يقولون للمولود حين يولد ذكرا: «غلام). 

فقه الحج (للصافى)؛ ج١»‏ ص: 0 

و منها: بإسناده عن على بن مهزيار »١١‏ عن محمد بن الفضيل «؟) «سألت أبا جعفر الثانى عن الصبى متى يحرم به؟ قال: إذا أثغر)». "٠‏ 
و الظاهر أنه لا فرق فى استحباب إحجاج الصبى بين كونه مولوداً أو أثغرء لإطلاق بعض الأخبارء و لخصوص رواية عبد الرحمن بن 
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الحجاجء إذاً فالرواية محمولة على تأكد الاستحباب. 

و منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى 17 عن الحسن بن على بن بنت إلياس ١‏ عن عبد الله بن سنان عن 
أبى عبد الله عليه السلام قال: «سمعته يقول: مر رسول الله برويثة و هو حاج فقامت إليه امرأة و معها صبى لها فقالت: يا رسول الله أ 
يحج عن مثل هذا؟ قال: نعم و لكك أجرها. 3/١‏ 

و الظاهر أن المشهور لم يفرقوا فى هذا الحكم بين الصبى و الصبية و لا ينصون عليه. 

إلا أن صاحب المستند قدس سره استشكل شمول الحكم للصبيةُ 8 لاختصاص 

-)١(‏ على بن مهزيار الأهوازى جليل القدر, ثقَهُ واسع الرواية» له ثلاث و ثلاثون كتابء من كبار الطبقةُ السابعة. 

()- الأزدى الصيرفىء له كتابء يرمى بالغلو و لم يذكر وجهه. و هو من الطبقةٌ السادسة. 

(*)- وسائل الشيعة: ب ١7‏ من أبواب أقسام الحج ح 8 و ب ٠١‏ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 7. 

(©)- أحمد بن محمد بن عيسى الأحوص الأشعرى شيخ القميين و وجيههم غير مدافع و الرئيس و هو من الطبقةُ السابعة. 

(0)- الحسن بن على بن زياد الوشاء كوفى كان من وجوه هذه الطائفة من الطبقةٌ السادسة. 

(8)- كوفى جليل من أصحابناء كان خادماً للمنصور و المهدى و الهادى و الرشيد ثقَهُ من الطبقة الخامسة. 

(00- وسائل الشيعة: ب 7٠١‏ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح .١‏ 

()- قال النراقى قدس سره فى مستند الشيعة: (قيل: ما وقفت عليها فى المسألة من الروايات 
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النصوص بالصبى و أن إلحاقها به محتاج إلى الدليل. 

و دعوى دلالةُ رواية إسحاق بن عمار و شهاب على ذلكك مردود. لأن الظاهر منهما عدم كفاية حج الصبى و الصبي إذا حجا بنفسهما 
عن حجة الإسلام, لا ما إذا أحج بهما الآخر, فإن عدم إجزائه عن حجة الإسلام مفروغ عنه لا يسأل عن مثله. 

نعم استدل بعض الأعاظم قدس سره بمعتبرة يونس بن يعقوب 0١١‏ عن أبيه 019 قال: «قلت لأبى عبد اللّه: إن معى صِبِيهُ صغاراً و أنا 
أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟ قال: ائت بهم العرج فليحرموا منهاء فإنكك إذا أتيت بهم العرج وقعت فى تهامة, ثم قال: فإن 
خفت عليهم فائت بهم الجحفة)». 0 

قال: (فإن الصبية و إن كانت جمعاً للصبى و جمع الصبيّةُ الصبايا إلا أن المتفاهم العرفى من الصبية الصغار من الأولاد أعم من الذكر و 
الافىء .و يذلكك يظهر دلالة غيرها من الروايات أيضا): :© 


فمختص بالصبى و لا ريب أن الصبيةٌ فى معناه. أقول: لأحد مطالبته بدليل كونه فى معنا و ربما يستدل للصبيةٌ برواية شهاب (فى 
حديث عن أبى عبد الله عليه السلام «قال: سألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجة الإسلام إذا احتلم و كذلكك الجارية عليها 
الحج إذا طمثت» و موثقةُ إسحاق «قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجة الإسلام إذا احتلم و 
كذلك الجارية إذا طمثت» المتقدمتين. و فى دلالتهما نظرء لأنهما إنما هى إذا انضمت حج الصبية و ليس فيها ذلككء بل ليس فيها 
حج الصبى أيضاًء لجواز أن يكون السؤال عن وجوب الحج فأجاب بأنه بعد الاحتلام و الطمث لا أن يكون السؤال عن الحج الواقع 
نحن يبكق اللديكة فب اله ورور قد معدل أرقا مواققة ستوب ران قن هيا مكار اللحد يش وله ينقلى أن النايك من هده 
الرواية بل الأولتين هو حج الصبية» و هو يثبت بالعمومات أيضاً لا الحج به). 

(1)- ابن قيس البجلى له كتب, منها كتاب الحجء ثقَهُ من الطبقة الخامسة. 
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(لاديظوس ةين انين عزن القن ابي 

(*)- وسائل الشيعة: ب ١7‏ من أبواب أقسام الحج ح /. 

(#ادسيسة العرر ةب 
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و فيه أولّاه أن المذكور فى هامش النسخة المخطوطة- كما صرح به فى الطبعة الجديدة- ١١‏ (صبياناً) بدل (صبية). 

و ثانياً: يرد عليه ما ذكره فى المستند من أن الموضوع فى الرواية حج الصبية لا الحج بها. 

و ثالثاً: لا يظهر بما ذكره دلالة غيرها من الروايات» فإن لفظ بعضها «صبياً مولوداً» و لفظ بعضها «سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن 
غلمان لنا»» و بعضها «انظروا من كان معكم من الصبيان»» و بعضها «حج الرجل بابنه)» و بعضها «من أين يجرد الصبيان؟!»» و فى بعضها 
«و الصبى يُعطى الحصى فيرمى»» و فى بعضها «يصوم عن الصبى وليه)» و فى بعضها «إنما كان أن تذبحوا عن الصبيان)» و فى بعضها 
«و معنا صبيان»» و فى بعضها «لا بأس بالقبه على النساء و الصبيان و هم يحرمون»» و فى بعضها «الصبيان يطاف بهم و يرمى عنهم). و 
الغرض من الإشارة إلى ذلكك كله أنه لا يظهر برواية يونس بن يعقوب دلالهُ سائر الروايات. 

نعم» يمكن أن يقال: إنه يستظهر من التعبير بالصبى و الصبيان أن مراد السائل و المجيب عليه السلام أعم من الصبى و الصبية و 
الصبيان و الصباياء و إنما عبر عن الكل بالتعبير المذكور تغليباً للذكور على الإناث» كما يرى مثله فى موارد اخرىء و تركك استفصال 
الإمام عليه السلام فى مثل هذا المورد حيث كان احتمال إرادةٌ الأعم قريباً مؤيد لهذا الاستظهار. 

و التمسكك بقاعدة الاشتراكك لا بأس به و ما يقال من أنها مختصة بالخطابات الموجهة إلى الذكور دون أوليائهم 7" مندفع: بأنه ليس 
الملاكك فى ذلكك كون الخطاب 


(1)- راجع وسائل الشيعة: .584/1١‏ 

.730/٠١ مستمسكك العروة:‎ -)١( 
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موجهاً إلى الذكرء بل الملاءك كون موضوع الحكم هو الذكر حتى إن كان الحكم موجهاً إلى المرأة و كان موضوعه أيضاً المرأة 
يمكن أن يقال بقاعدة الاشتراكك بشمول الحكم للرجلء كما إذا قيل لها: أحسنى إلى امكك. نعم؛ المكلف بهذه الأحكام الولى و هو 
أعم من الذكر و الانثى» و الظاهر أن موضوع هذه التكاليف أيضاً هو الأعم منهما. 


الكلام فى قاعدة الاشتراك: 


تارةً يراد من قاعدة الاشتراكك اشتراكك الغائبين عن مجلس الخطابء و غير المشافهين مع الحاضرين فى مجلس الخطاب و المشافهين» 
و إن لم يكونوا موجودين فى عصر الخطابء و صاروا موجودين فى الأزمنة المستقبله فى حجية الخطاب على الجميع؛ و جواز 
احتجاج الكل به» و هذا هو الذى يبحث عنه فى اصول الفقه فى مبحث (الخطابات الشفاهية). 

و اخرى يراد من قاعدة الا-شتراكك اشتراكك غير المعاصرين لعصر الوحى و الرسالة من الذين يأتون فى الأعصار المستقبلة إلى يوم 
القيامة مع الموجودين فى عصر الرسالة و تبليغ الأحكام. و القاعدة بهذا المعنى أشبه بالمسائل الكلامية دون الفقهية و الفرعية؛ و 
مفادها من الضروريات و هو حلال محمد صلى الله عليه و آله حلال إلى يوم القيامة» و حرامه حرام إلى يوم القيامة» و بقاء الدين إلى 
آخر الدهرء و إن مرور الأزمنة و الأعصار لا تؤثر فى تغيير الأحكام الشرعية بأقسامها من الأولية و الثانوية» و الظاهرية و الواقعية فكلها 
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ثابتةُ إلى يوم القيامة؛ و هذا معنى خاتمية الدين المبين» و ختم الشرائع بشريعة سيد المرسلين صلى الله عليه و آله. 

و ثالثةٌ يراد منها اشتراكك النساء مع الرجال فى الخطابات الموجهة إلى 

فقه الحج (للصافى»» ج ١؛‏ ص: و ف : : 00 
الذكري تك با الّذِينَ آمنُوا * و «اعْبَدُوا الله * و «اغتص موا يقل الله و «أقيمُوا الصَّلاةً * و «آثُوا الدَّكاة» * و «وَ اغْلمُوا أْطا 
عَنِمْتُمْ مِنْ شَْءًا فإن مثل هذه الخطانات يمل النناء كما وكتمل الرتجال.. 

و السر فى ذلكك: أن الإتيان بالصيغ المختصة بالذكور ليس لاختصاصهم بهذه التكاليفء و لا اختصاص هذه القوانين الكلية الجامعة 
بهم؛ بل لأجل التغليبء و أنهم إذا أرادوا خطاب الجميع كانوا يوجهونه بصيغة التذكير و الشارع المقدس أيضاً فى مقام بيان أحكامه 
الكليهُ و خطاباته الجامعة سلكك مسللكك العرف. 

و لذا فى الخطابات الموجهة إلى (الناس) التى تشمل عن الكدة سه الذكور و الإناث نرى الاتيان بصيغ التذكير مثل لآ أَبّهَا 
الَاسٌ انّقَواا * و يا أيها الناس «إنْ كنْتُمْ فى رَيْبِ مما ذا علط عدي و ا بها التام إلى سول الله إلبكم جاه وريه 
بفعل الجمع المذكر قرينة على إرادةُ الذكور من كلمة (الناس»» و مثله قوله تعالى: «و لِلهِ عَلى النّاس حِحٌ البَِتِ مَن اشرتّطاع إِليِه سَبيلاا 
فلا يعد الإتيان بصيغهُ الماضى للمذكر (استطاع) قرينة على إرادة الذكور من (الناس). 

و بعبارة اخرى: المفهوم العرفى من الأساليب المذكورة فى الكلا-م هو الأعم من الرجالء و دلالتها على خصوص الرجال يحتاج إلى 
القرينة» و لعل الاستقراء فى الكتاب و السنة أيضاً يشهد بذلكك. 

ها عشافاً إلى أن امد كوو فى الدليل و إن كان رجا أو عبداً أو غيرهما إلا أنه يفهم فى بعض الموارد بالقرينة المدلول الأعم؛ مثل 
«رجل شكك بين الثلاث و الأربع» ولا ادي الّذِينَ أُسْرَفوا عَللِا أَنْفُيِهِم). 

نعم الخطابات الموجهة إلى الذكور مثل (يا أيها الرجال افعلوا كذا) فهى 

فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: 6٠‏ 

مثل الخطابات الموجهة إلى النساء لا تشمل الجنس الآخر. 

وربما يكون الخطاب عاماً موجهاً إلى الذكور و الإناث» و لكن موضوعه فى لفظ الخطاب كان الذكور, فإذا كان مثل (حجوا أو 
ائتونى بأبنائكم أو ذكوركم) فهو لا يشمل البنات و الإناث قطعاً. 

و تار يقول: حجوا بصبيانكم أو بصبيتكم» فهل يدل على العموم و شمول مفهومه للصبيةٌ و الصبايا؟ 

فلا يبعد دلالته على الأعم و اشتراكك الإناث مع الذكور فى الموضوعية للحكم. كما إذا قال: (اثتونى بالذين معكم) فإنهم يأتوه بكل 
من معهم من الذكور و الإناث؛ مع أن كلمة (الذين) للمذكر. و لا يبعد أن يكون مفهوم ايتونى بصبيتكم أو صبيانكم أيضاً هكذا. 

و بعبارة اخرى نقول: إذا كان المراد الأعم من الإناث يكتفون باللفظ الدال على الذكور بعلامة التذكير و ضميره» دون اللفظ الذى هو 
بنفسه دال على الذكور (كالرجال) و (الأبناء). 

و على كل حال نقول: إنا نستظهر من التعبير بالصبى و الصبيان أن مراد السائل و المجيب عليه السلام أعم من الصبى و الصبية» و 
الصبيان و الصباياء كما نستظهر من «الَِّينَ آمنُواه # كون النساء كالرجال طرقاً للخطابء و إنما عبر عن الكل بصيغة التذكير تغليياً 
للذكور على الاناث؛ كما رأيته فى مثل (وَ اعلَمُوا أَنَا عَِْمِه و فى موارد كثيرة اخرى: فكما أن المكلف بهذه الأحكام الولى الذى 
هو أعم من الذكر و الانثى موضوعها أيضاً يكون الأعم منهما. 

ولا يبعد جريان السيرة على ذلكك و لذا لم يسأل أحد من الأثمة عليهم السلام عن ذلك. 

و لعل فتوى المشهور باشتراكك الصبية مع الصبى فى ذلككء أو عدم تنصيصهم على 

فقه الحج (للصافى)؛ ج١1‏ ص: ١ه‏ 
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خلاف ذلك الظاهر فى كونه ثابتاً عندهم؛ للاعتماد على السيرةٌ المعلومة. و الله هو العالم. 
[مسألة 9] إحجاج الصبى غير المميز: 


اشارة 


مسألة 9- إحجاج الصبى غير المميز يكون بأمره إتيان أعمال الحجء من ني الإحرام و التلبية» و تركك ما يحرم على المحرم؛ و الطوف و 
صلاةٌ الطواف, و السعى و الحلق» و التقصيرء و طواف النساءء فإن لم يتمكن من جميع ذلكك أو من بعضه ينوب عنه فيما لا يتمكن. 
يدل على ذلكك ما رواه الكلينى عن عدهٌ من أصحابنا عن سهل بن زياد »)١١‏ عن أحمد بن محمد بن أبى نصر 427١‏ عن مثنى الحناط 
“ا عن زرارةٌ «5» عن أحدهما عليهما السلام «8) قال: «إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فإنه يأمره أن يلبى و يفرض الحج. فإن لم 
يحسن أن يلبى لبى (لبوا) عنه» و يطاف به» و يصلى عنه قلت: ليس لهم ما يذبحون؟ قال: يذبح عن الصغار و يصوم الكبار» و يتقى 
عليهم ما يتقى المحرم من الثياب و الطيبء و إن قتل صيداً فعلى أبيه». «*) 

و فى قوله عليه السلام: «ليس لهم ما يذبحون؟! وجهان: 


-)١(‏ الأقوى الاعتماد عليه» و قد عرفت وجهه بما لا مزيد عليه. 

(1)- أبو على المعروف بالبزنطى» كان عظيم المنزلة عند الإمامين الرضا و الجواد عليهما السلام وله كتب و روايات كثيرة فى 
الاصول و الفروع؛ و هو من الطبقةُ السادسة. 

(9)- مثنّى بن الوليد الحناط. كوفى ثقهُ من الطبقةٌ الخامسة. 

(؟)- زرارة بن أعين و هو أشهر من أن يحتاج إلى تعريفء و هو من أصحاب الباقرين عليهما السلام و أكثر رواياته عنهما عليهما 
السلام من الطبقةٌ الرابعة. 

(0)- الإمام الباقر عليه السلام أو الصادق عليه السلام. 

()- الكافى: ع/ 308 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: 07 

الأول: لبس للأولياء ما يذبيحون عن الضغار. 

و الثانى: ليس للصغار ما يذبحون. و الثانى مطابق لأصالةٌ عدم التقدير. 

بطو مراك بوتي ع الستوي قاد لي اوداك ود حيار عام ميا اك 
عن الصغار لا بدل له و أما عن الكبار فله البدل» و هو الصوم؛ كما قال اللّه تعالى: «قَمَْ لَمْ يَحِدْ قصلم ثلاةُ أيَام فى الج و مَ بِعَةٌ 
إذلاا رَجَعْتَمْ). )١١‏ 

هليع الكن ينا ووازاسد المحم بن الصاح الععدمة ين الى علد للد طاليةتتتلام قي الال البنايقة 

وهل يجب الوضوء عنه للطواف إذا لم يتمكن هو من الوضوء؛ أو وضوؤه صورة إن أمكن؟ يمكن أن يقال بعدم وجوب الوضوء عنه 
ولا إيقاع صورة الوضوء به؛ و ذلكك لأن الذى يجب على الولى أن ينوب عنه أو يوقعه به- إن لم يتمكن هو بإتيانه و لو بصورته- هو 
أفعال الحجء و أما ما يعتبر فى الأفعال مثل الطهارة فى الطواف مما لا يتحصل لا بالنيابة منه و لا بإيقاع صورته كالطهارة فلا يجب 
ذلك, فالوضوء شرط للطائف لا للطوافء و هو لا يتحصل للصبىء و الولى الذى يطوف به ليس الطائف حتى يجب عليه؛ و مع ذلك 
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كله لا ينبغى تركك الاحتياط بإيقاع الوضوء به و الوضوء عنه. 
الإحرام بالصبى غير المميز للعمرةٌ المفردة: 


وهل يُستحبٌ للولى أن يحرم بالصبى غير المميز للعمرة المفردة» أو أن ذلكك مختص بالحج. غاية الأمر أن يقال باستحبابه لمطلق 
الحج و إن 


(1)- البقرة/ 192. 

فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: 61 

كان حج التمتع» فيستحب أن يحرم به للعمرةٌ المتمتع بها إلى الحج؟ 

مقتضى الأصل الاقتصار على إحرام الحج؛ و لكن يمكن أن يستفاد التعميم بالنسبة إلى العمرة المفردة من بعض الأدلة» و ذلكك مثل 
رواية على بن مهزيار» عن محمد بن الفضيل قال: «سألت أبا جعفر الثانى عليه السلام عن الصبى متى يحرم به؟ قال: إذا أثغر) )١١‏ 
يستفاد من تركك استفصال الإمام عليه السلام عن نوع الإحرام استحباب الإحرام بالصبى» حتى بإحرام العمرة المفردة. 

إلا أن يقال: موضوع السؤال هو سن الصبى للإبحرام؛ و أما نوع الإحرام فليس فى نظر السائل حتى يستفاد من تركك استفصال الإمام 
عليه السلام التعميم بالنسبة إلى العمرة المفردة. 

و خبر أيوب أخى أديم )7١‏ قال: «سئل أبو عبد الله عليه السلام من أين يجرد الصبيان؟ فقال: كان أبى يجردهم من فخ) 80 5". 

و يرد على الاستدلال بهذه الرواية أيضاً ما ورد على سابقتهء إلا أنه لا بأس بإحرام الصبى بإحرام العمرةٌ المفردة رجاءً. 


[مسألة ]٠١‏ المراد بولى الصبى 


مسألة -٠١‏ هل المراد بالولى الذى يستحب له الإسحرام بالصبى غير المميز هو خصوص الولى الشرعىء من الأب و الجد الأبى؛ و 


الوصى 


.8 من أبواب أقسام الحج ح‎ ١7 وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

(0)- أيوب بن الحرّء كأنه من الطبقةٌ الخامسة. 

(0)- قال فى مجمع البحرين: (فى الحديث: «تجرد الصبيان من فخ) هو بفتح أوله و تشديد ثانيه: بثر قريبة من مكة على نحو فرسخ, و 
ذلك رخصة لمن حج على طريق المدينة). 

()- وسائل الشيعة: ب ١7‏ من أبواب أقسام الحج ح 8. 

فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: ذه 

لأحدهماء و الحاكم و أمينه» و وكيل أحد من المذكورين, أو أعم منه و من كل من يتكفل أمره من امه و إخوته و أعمامه؛ بل و 
غيرهم من المؤمنين؟ 

فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرء و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم» و يطاف بهم و يرمى عنهم, و من لا يجد الهدى منهم فليصم عنه 
وليه). )١١‏ 
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قيل: إن إطلاقه يشمل الصبيان» سواء كان معهم أولياؤهم أم لا 

وفيه: أن الظاهر من الولى فى قوله عليه السلام: «و من لا يجد الهدى منهم فليصم عنه وليه» هو الولى الشرعى الذى أحرم به و لا 
يجوز أن يكون الذى أحرم به غير الولى» و يكون بدل هديه على وليه. 

مضافاً إلى أن الصحيحة ليست من هذه الجهة فى مقام البيان أصلًا. 

و الذى ينبغى أن يقال- مضافاً إلى أن مقتضى الأصل عدم الاستحباب» و عدم مشروعية الإحرام و الإحجاج بالصبى غير المميز من غير 
الولى الشرعىء فلا يترتب على فعله ما يترتب على إحرام الولى به-: إن تصرفات غير الأولياء فى الصبى غير المميز (كما أشرنا إليه) إذا 
لم تكن من التصرفات العادية التى لا يرى العرف لكونها تحت ولاية أحدٍ فائدةً و مصلحةً» بل كانت من التصرفات التى يرى لزوم 
كونها تحت ولايةُ وليه» لما فى ذلكك من مصلحة المولى عليه و لو فى الجملة يجب أن يكون صادراً بإذن الولى؛ و بعيد من حكمة 
الشارع تجويز هذا العمل و الحكم باستحبابه مطلقاًء إذاً فلا يجوز لغير الولى أن يحرم بالصغير, و لا أثر لإحرامه. 

فما أفاده بعض الأعاظم قدس سره من عدم اختصاص إحجاج الصبى بالولى 


." من أبواب أقسام الحج ح‎ ١7 وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: 0ه 

الترعى لعدم ابعار امه عضر قو مالي حي اتاج لني ترد ف من الولوي ١١‏ منظور فيه. :1 

نعم» قد ورد فى خخصوص الام رواية عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله عليه البسلام قال: «سمعته يقول: مر رسول اللّه صلى الله عليه و 
آله برويثة «7) و هو حاجء فقامت إليه امرأ و معها صبى لهاء فقالت: يا رسول الله أ يحج عن مثل هذا؟ فقال: نعم و لكك أجره). 0*0 و 
لا بأس بدلالته. © 


[مسألة ]١١‏ استحباب الإحجاج و الإحرام بالصبى: 


مسألة -١١‏ استحباب الإحجاج بالصبى غير المميز و الإحرام به معناه الإتيان بجميع أفعال الحج, لا مجرد الإحرام به و تركه على حاله. 
فما هو المستحب هو جميع تلك الأفعال التى من جملتها الهدى على الولى دون الصبى؛ لأن هذا هو القدر المتيقن من استحباب 
الإحجاج به. 

مضافاً إلى أن كونه على مال الصبى خلاف مصلحته الدنيوية التى يجب على الولى رعايتهاء و على هذا لو لم يكن الولى قاصداً إعطاء 
الهدى من ماله لا يصح إحرامه بالصبى» مثل أن لا يكون قاصداً الطواف به أو الرمى عنه. فمجرد الإحرام به ليس مستحباً. «ه) 


88/١ معتمد العروة:‎ -)١( 

(1)- موضع بين الحرمين كما فى القاموس. 

()- وسائل الشيعة: ب 7٠١‏ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح .١‏ 

(©)- و لكن الرواية ظاهرةٌ فى نيابة الام عن الصبى لا إحجاجهاء و إن كان ما فى الجواهر هكذا: «أ يحج بمثل هذا؟» بدل «أ يحج عن 
هذا؟» و الاعتماد على الأصل. 

(0)- إن قلت: ما تقول فى استحباب إخراج الزكاءً من مال الصبى نقول به فى إحجاجه. قلت: 
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نضاقاً إلى أنه يكن أن يقال: إذا أحرم به يجب عليه إتمام الحج به» لقوله تعالى: او نوا الح والقفرة 5 
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و على كل حال فالهدى على الولى دون الصبى؛ فكما أن إحجاج البالغ معناه إعطاء الهدى عنه أيضاً كسائر المصارفء فمعنى إحجاج 
الصبى أيضاً هو إعطاء المحج الهدى عنه هذا هو المتبادر منه. )1١‏ 

هذاء مضافاً إلى دلال بعض الروايات على ذلكك: 

مثل صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: «إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فإنه يأمره أن يلبى و يفرض الحج. فإن لم يحسن 
أن يلبى لبوا عنه» و يطاف به و يصلى عنه؛ قلت: ليس لهم ما يذبحون؟ قال: يذبح عن الصغار و يصوم الكبار» و يتقى عليهم ما يتقى 
على المحرم من الثياب و الطيبء و إن قتل صيداً فعلى أبيه». 7١‏ 

وجه الدلالة: أن قول السائل: «ليس لهم ما يذبحون؟ ظاهر فى أنه ليس للذين يحجون به ما يذبحون, فقال عليه السلام: «يذبح عن 
الصغار و يصوم الكبار»» فكأن السائل كان يرى أنه لا يجوز الذبح من مال الصغير فسأله عما إذا لم يكن للولى ما يذبح عنه. 

فإن قلت: إن الغالب عدم تمكن الطفل من الهدىء و السؤال منصرف إلى هذه الصورة؛ فلا دلالة للحديث على عدم كونه فى مال 
الصبى إذا كان متمكناً. 


يمكن القول بالفرق بأن فى الزكاءً تكون عين المال الزكوى من أربابها فيستحب أداؤها على الولىء و لو لم يؤدها يجب عليه بعد 
البلوغ و تعلق الزكاءً بمال الصبى لا يكون بتسبيب الولى بخلاف الهدى فإنه يكون بتسبيبه. 

-)١(‏ و توهم أن حج الصبى كسائر عباداته تمرينية» فالمستحب عليهم أعمال الحج بتمامها إلا ما لا يقدر عليه» و من جملتها الهدى 
مندفع بأن الكلام هنا فى استحباب إحجاج الصبى غير المميز للولى لا للصبى الذى لا يتمشى منه قصد القربة» و هذا لا ينافى وصول 
ثواب إلى الصبى أيضاً. 

(1)- وسائل الشيعة: ب "من أبواب أقسام الحج ح ه. 
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قلت: الذى يجب إقامة الدليل عليه كون الهدى فى مال الصبى, لآن المتبادر من جواز إحجاجه للولى كون الهدى على الولى؛ و ما 
يحتاج إلى الدليل جواز تصرف الولى فى مال الصبى بأداء الهدى منه. 

مضافاً إلى منع كون الحديث منصرفاً إلى صورة عدم تمكن الصغار من الهدىء بل إطلاق قوله: «ليس لهم ما يذبحون؟» يشمل صورة 
تمكن الصغاره و بتركك استفصال الإمام يتم المطلوب. فلا أثر للانصراف. 

و منها: رواية إسحاق بن عمار فإن ظاهر قوله عليه السلام: «و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم) أن الكبار الذين أمروا الصغار 
بالاغتسال و الإحرام يجب عليهم الذبح عن الصغار من أموالهم لا من أموال الصغار. 1 

و منها: ما رواه الشيخ قدس سره بإسناده عن موسى بن القاسمء )١١‏ عن أبان بن عثمان» «7) عن عبد الرحمن بن أبى عبد اللهء 9 عن 
أبى عبد الله عليه السلام قال: «يصوم عن الصبى وليه إذا لم يجد له «©» هدياً و كان متمتعاً». «5) 

و منها: ما رواه الصدوق- عليه الرحمة- بإسناده عن عبد الرحمن بن أعين 2 عن أبى جعفر عليه السلام قال: «الصبى يصوم عنه وليه 


إذا لم يجد هدياً». 37 و منها 


)١(‏ موسى بن القاسم البجلى من كبار الطبقةٌ السابعة» و شيوخه فى الحديث أكثر من مائة و عشرينء منهم أبان بن عثمان» و فى 
النسخة المطبوعة من التهذيب: (محمد بن القاسم هو و عمه و جده و أبوه من الثقات» و من يروى عن أبان هو موسى بن القاسم). 

(1) أبان بن عثمان من الطبقهُ الخامسة» قيل: إن العصابة أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه و إن قيل فى مذهبه ما قبل. 

(*) من الطبقة الخامسة» ثقُ» روى عن أبى عبد الله عليه السلام سبعمائة مسألة. 
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(6اكى السيعة اللمطوعة "ترس كلم 001 
(0) وسائل الشيعة» ب ” من أبواب الذبح ح ”. 

(9) من الطبقةٌ الخامسة» هو من بنى أعين الذين قالوا: إنهم كانوا مستقيمين» له كتاب. 

(/). وسائل الشيعة: ب ” من أبواب الذبح ح ه. 
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غيرها. . 

هذاء و لكن يمكن أن يقال بدلالة رواية معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه 
إلى الجحفة أو إلى بطن مرء و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم؛ و يطاف بهم و يرمى عنهم, و من لا يجد الهدى منهم فليصم عنه وليها» 
على كوق الودئ فى مال الصغير دوق الول فهر معارضن لماندل على أنه على الؤلى: و لذ عقد فى الوسائل بايا بهذا العتوان فن 
أبواب الذبح (باب أن الولى إذا حج بالصبى لزمه الذبح عنه إن لم يكن له هدىء و مع العجز الصوم عنه)» فكأنه أفتى بمضمونه؛ و 
جمع بين الروايات بحمل ما يدل على أنه على الولى على صورة عدم كون الصبى موسراً. 

ولكن يمكن الخدشة فى دلاله قوله عليه السلام: «و من لا يجد الهدى منهم أولّا بمناسبة الحكم و الموضوع أن المراد من عدم 
وجدان الصغير الذى لا مال له غالباً عدم وجدانه فى مال الولى؛ و من لا يجد الهدى من الصغير هو الذى لا يجده وليه كالصبى الذى 
لا يجد نفقته فإنه هو الذى لا يجد وليه نفقته. 

و هذا نظير الصفةُ بحال متعلق الموصوفء فالصبى موسر إذا كان وليه موسر و فقير و معسر إذا كان وليه معسراً و فقيرا» و إلا كان 
المناسب أن يقول: و من كان معسراً لا يتمكن من الهدى كان هديه على الولى؛ و إن لم يكن الولى أيضاً موسراً يصوم عنه. 

و بالجملة: حمل قوله عليه السلام: «و من لا يجد الهدى منهم' على من لا يجد الهدى منهم وليه ليس ببعيد. 

و ثانيً: يمكن أن يكون المراد من قوله عليه السلام: «و من لا يجد الهدى منهم) أن 
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من لا يجد من الأولياء الهدى من الصغار (لا من مال الصغار) فليصم عنه وليه. 

و مما يدل أيضاً على أن الهدى يكون على الكبار ما رواه الكلينى بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار »)١١‏ عن أخويه على و داود ١5؛‏ عن 
حماد 0 عن عبد الرحمن بن أعين ©" قال: «حججنا سنهٌ و معنا صبيان» فعزت الأضاحىء فأصبنا شاه بعد شا فذبحنا لأنفسنا و تركنا 
صبيانناء فأتى بكير أبا عبد اللّه عليه السلام فسأله فقال: 

إنما كان ينبغى أن تذبحوا عن الصبيان و تصوموا أنتم عن أنفسكم., فإذ لم تفعلوا فليصم عن كل صبى منكم وليه). «ه) 

فإنه يستفاد منه أن الهدى يكون على الولى؛ و لو كان فى مال الصبى و لم يجده هو كان المناسب أن يصوم عنه وليه لا أن يتكفله 
مق هالهة 


[مسألة ]١١‏ كفارة صيد الصبى: 
اشارة 


مسألة ؟1- قد دلت صحيحة زرارة المتقدمة بقوله عليه السلام: «و إن قتل صيداً فعلى أبيه» على كون كفارة صيد الصغير الذى حج به 
على وليه. 
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و لا يقال: إن ظاهره كونه على أببه دون غيره من الأولياء. 
فإنه يقال: الظاهر أنه لا خصوصية للأنبء غير أنه متكفل لأممر الصغير و الحج به؛ و لا فرق بينه و بين غيره ممن أحرم به و أمره 


بالإحرام. 


-)١(‏ من صغار الطبقةُ السابع عده ابن طاوس فى ربيع الشيعة من سفراء الصاحب عليه السلام. 

(؟)- هما من كبار الطبقة السابعة على بن مهزيار جليل القدرء و الظاهر أن داود أيضاً ثقَُ لرواية إبراهيم عنه. 

()- هو حماد بن عيسى من الطبقة الخامسة وطال عمره و عاصر الطبقة السادسة. 

()- من الطبقة الرابعة من أصحاب أبى عبد الله عليه السلام. 

(0)- وسائل الشيعة: ب ” من أبواب الذبح ح ". 
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وعلى هذا لا اعتناء بقول من قال: إنه فى مال الطفلء لأن الكفارةٌ من قبيل الإتلاف و الضمانات. لأن ذلكك من قبيل الاجتهاد فى 
مقابل النص. مضافاً إلى أن كون الكفارة من قسم الإتلاف و الضمانات أول الكلام» بل وجوبها حكم تكليفى ثبت فى موردهء ولا 
موجب لثبوته فى مال الطفل. 

نعم ما اختاره ابن إدريس من عدم الكفارةٌ لا على الطفل و لا على وليه منّجهء لو لا النص الصريح الدال على كونها على الولى؛ فعلى 
كل ذلك الصحيح ما ذهب إليه المشهور من كون كفارة الصيد على وليه. 


بقية الكفارات على الولى» أو فى مال الصبى؟ 


و أما سائر الكفارات ممالا نص على كونها على الولى و لا على الصبى فهل هى على الولىء أو فى مال الصبىء» أو ليس على واحد 
منهما شىء؟ لما رواه الشيخ الطوسى رحمه الله بإسناده عن محمد بن أبى عمير 41١‏ عن حماد بن عثمان ١11؛‏ عن محمد بن مسلم 1 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «عمد الصبى و خطؤه واحدا. © 


و ما رواه بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار «0)» عن الحسن بن موسى 


(1)- من الطبقة السادسة جليل القدر عظيم المنزلة عندنا و عند المخالفين» هو من أوثق الناس عند الخاصة و العامة و أنسكهم و 
أورعهم و أعبدهم؛ ذكره الجاحظ بهذه الصفة» و ذكر أنه واحد زمانه فى الأشياء كلها. 

(9)- من الطبقةٌ الخامسة هو و أخوه عبد الله ثقتان. 

()- من الطبقةُ الرابعة» أبو جعفر الطحانء فقيه ورع وجه أصحابنا بالكوفة ممن أجمعت العصابة على تصديقهم. 

()- وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب العاقلة ح ؟. 

(0)- من الطبقة السابعة, مؤلف كتاب بصائر الدرجات» له كتف ثقة. 
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الخشاب «"» عن غياث بن كلوب «"» عن إسحاق بن عمار ()» عن جعفر» عن أبيه قال عليهما السلام: «إن عليا عليه السلام كان 
يقول: عمد الصبيان خطأ (يحمل على العاقلةً)). © 

يعنى كما أن الخطأ فى موارده يبحمل على العاقلة كذلك عمد الصبيان مطلقاء سواء كان فى باب الديات و الجنايات: أو غيرها 
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كالكفارات حكمه حكم الخطأ فى باب الديات يحمل على العاقلة. 

فتنزيل عمل الصبيان على الخطأ لا ينحصر على مورد يكون على تقدير صدوره عمداً على الفاعل؛ و على تقدير صدوره خطأ على 
العاقلة حتى يقال: إن فى باب الكفارات ليس كفارة ما ارتكبه المحرم خطأ على العاقلة» بل ليس فى خطئه كفارة. 

و بعبارة اخرى: الحديث نزل عمد الصبيان منزلة الخطأ الذى حمل على العاقلة؛ يعنى ما يجب على البالغ إن صدر عن الصبى عمداً 
يحمل على العاقلة» و حكمه حكم الخطأ الذى يرتكبه البالغ فى باب الديات و يحمل على العاقلة و إن لم يكن لخطأ الصبى و لا البالغ 
فى مورد عمد الصبى حكم أصنًا. فيكون الفرق بينهما: أن الكفارة التى لم تجعل على الصبى و لا البالغ إذا صدر المحظور منهما خطأ 
جعلت على البالغ نفسه؛ و على عاقلةٌ الصبى إذا ارتكباه عمداً. 

و هذا الاحتمال و إن كان بالنظر إلى ظاهر الحديث و لكنه مردود بعدم القول فى 


-)١(‏ من الطبقة السابعة» من وجوه أصحابناء مشهور كثير العلم و الحديث. 

(1)- كأنه من الطبقة السادسةء البجلى له كتاب, و ذكر الشيخ فى العدة أنه من العامة و لكنه عملت الطائفة بأخباره إذا لم يكن لها 
معارض عن طريق الحق. 

(9)- شيخ من أصحابناء و كان فطحياً ثقك و أصله معتمد. 

(5)- وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب العاقلة ح ". فى النسخة المطبوعة بدل (جعفر) (أبى جعفر)؛ و الظاهر أن الأصح جعفر عليه 
السلام» لأن إسحاق لم يرو عن أبى جعفر عليه السلام. 
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الكفارات بأنها تحملها العاقلة» و عليه تختص الرواية بباب الديات و الجنايات. 

و أمافى مثل قوله فى صحيحة محمد بن مسلم: «عمد الصبى و خطؤه واحداء فلا يتم الحكم بوحدتهما إلا إذا كان لخطأ الصبى 
حكم, حتى يجوز الحكم باتحادهما فى الحكم؛ فهو أيضاً لا يشمل إلا باب الجنايات و الديات. 

و قال فى الحدائق: (و المسألة لا تخلو من إشكال لعدم النص فى المقام, فإنّا لم نقف فى ذلكك إلا على صحيحة زرارة المتقدمة الدالة 
على الصيد و أنه تجب كفارته على الأبء و الاحتياط واضح). ١١‏ 

و عن الشيخ قدس سره تقوية عدم الكفارة لا على الولى و لا على الصبىء لقوله عليه السلام: 

«عمد الصبى و خطؤه واحد» فإذا لم تتعلق الكفارة بارتكاب محظور على البالغين لا تتعلق بغيرهم إذا ارتكبوه عمداً .07١‏ 

وفيه: أن هذا الحديث مربوط بباب الجنايات و الديات التى يكون الحكم فيها ثبوت الديه فى صورة الخطأء و ليس المراد به وحدة 
عدون السب لباو ناو لا رارع هه عم بللا يلالد من الفينالاة و لسيراء وازن كايا عم ها لا رشدية عاتم رامال 
الأكل و الشرب فى الصوم. 

و أماارواية إسحاق بن غسارة #عمسد الصبيان خطأ يحمل على (تحمله) الغاقلة» فإنا و إن تكلفنا شمول دلالتها للكفارات أيضاً إلا أنه 
يؤدى إلى ما لم يفتٍ به أحد, و هو كون كفارة عمد الصبى على عاقلته» فالروايتان أجنبيتان عن هذا البحث. 

إذاً نبقى نحن و ما نقول به فى حكم الكفارة؛ فإن قلنا بأنه حكم تكليفى 


-)١(‏ الحدائق الناضرة: ؟١/‏ الا. 
7 )دالسيطة ارم 
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صرف ليس على الصبى شىء لرفع قلم التكليف عنه و لا- على الولى لعدم وجوب منعه من ارتكاب المحظورات بعد ما لم يكن هو 
مكلفاً بتركه» و على فرض وجوب منعه عنه على الولى فالكفارة لم تشرّع على تركك منعه. 

اللهم إلا أن يقال بمناسبة الحكم و الموضوع: إن معنى إحرامه بالطفل التزام الولى بحفظه من ارتكاب المحظوراتء و لازم ذلكك 
كون الكفارة على الولى إن ترك ذلكك عمداً, فتأمل. 

و إن قلنا: إنه حكم وضعى باشتغال ذمة المحرم بارتكابه المحرمات عمداً و إنه دين عليه» فالظاهر أنه يكون فى مال الطفلء فالولى 
يؤديه من ماله. 

ولكن يمكن أن يقال: على هذا أيضاً إن إحرام الولى بالطفل يقتضى أن يجتنب به عن المحظورات» و مقتضى ذلكك كون الكفارة 
عليه دون الصبى إن ترك منعه عنها. 

بل يمكن أن يقال: إن القدر المتيقن من مشروعية استحباب الإحرام بغير المميز هو ما إذا ضمن الولى الكفارةٌ منه و جعلها على عهدته 
إن صدر من الصبى ما يقتضى ذلكك. 

فعلى هذا لا يبعد القول بكون كفارة ما يرتكبه غير المميز على الولى مطلقاً أو إن تركك منعه غن المحرمات: و لا بأس بتأيبد ذلكك 
بحكم الإمام عليه السلام صريحاً فى الصيد بأن الكفارة على أبيه بإلغاء الخصوصي و دعوى وحده ملاكك كون الكفارة على أبيه فى 
الصيد و غيره فتأمل. 

3 إن هنا رواية رواها فى قرب الإسناد الشيخ الجليل المحدث عبد الله بن جعفر الحميرى أبو العباس القمىء من كبار الطبقةُ الثامنة 
عن عبد الله بن الحسن العلوى» عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام (قال): «و سألته عن الصبيان هل 
عليهم إحرام؛ و هل يتقون ما يتقى الرجال؟ قال: يحرمونء و ينهون 
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عن الشىء يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه و ليس عليهم فيه شىء). )١١‏ 

و دلالتها على عدم الكفارةٌ على الصبيان إذا ارتكبوا ما يحرم على المحرم ظاهرة لا مجال لإنكارهاء كما أن دلالتها على عدم شىء 
على الأولياء أيضاً لا بأس بهاء لأنه لو كانت الكفارة عليهم كان المناسب التصريح به لا السكوت عنه؛ إذاً فلا شىء على الصبى و لا 
على الولى بارتكاب الصبى المحظورات إلا فى الصيد الذى يخصص بدليل كونه على أبيه هذا الحديث؛ و لكن القول بذلكك إذا كان 
وقوع المحظور من الصبى بفعل الولى و إيقاعه به مشكلء فالأحوط فى هذه الصورة أداء الكفارة على الولى. 

هذا كله فى حكم الصبى غير المميز» و أما المميز فلا-ريب فى عدم كون كفارته على الولى» و كونها على نفسه يدور مدار القول 
بكون حكم الكفارة وضعياً 


(1)- قرب الإسناد/ ه١٠:‏ وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب المواقيت ح ؟. و الحديث من حيث السند معتبر لا تدخل الخدشة فيه لأن 
عبد الله ين الحسن بن على و إن لم يذكر فى كتب الرجال مما كان عندنا إلا أنه مذكور هو و أولاده و بيته فى كتب أنساب العلويين» 
وعبد الله بن جعفر الذى عرفت جلالة قدره يروى الحديث عن جده على بن جعفر بواسطته؛ و اعتمد عليه؛ و من المعلوم أنه كان 
معروفاً عنده بحسبه و نسبه و اعتمد عليه برواية أكثر من خمسمائة سؤالٍ مهم فى الفروع الفقهية من أبواب كثيرة» و الظاهر أنها كتاب 
مسائل على بن جعفر عن أخيه عليهم السلام؛ و مثل الحميرى يعرف هذا الكتاب» فلا يضر باعتبار الحديث و اعتبار هذا القسم من 
قرب الإسناد عدم ذكر عبد الله بن الحسن فى كتب الرجالء فالكتاب معتمد عليه» و الحديث معتبر لا ريب فيه و يؤيده نقل المجلسى 
و الشيخ الحر. مضافاً إلى وجود كتاب على بن جعفر عند الحميرى و إسناده إلى عبد الله بن الحسن العلوى يكون من باب حفظ 
السيرة المستمر عند المحدثين كما عرفت. و لا يخفى عليكك ما فى الوسائل: فأولًا جعل رواية على بن جعفر ذيل رقم ١‏ و جعل روايته 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طالا من (اعرو 


بسند الحميرى تحت رقم ؟ مع أن المناسب جعل روايةٌ الشيخ عن على بن جعفر التى هى غير رواية أيوب عن أبى عبد الله عليه 
السلام تحت رقم ؟ ثم الإشارة بأنه رواها الحميرى. و ثانياً قال: و زادء فكأنه توهم ما ذكره من الزيادة جزءاً من رواية قرب الإسناد فى 
ميقات الفخ و الحال أنه سؤال آخر كسائر مسائل الكتاب و لم يكن هنا محل ذكره. و اللّه هو العاصم. (المؤلف). 
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و ديناً على المحرم, و إلا-على القول بالتكليف حيث لا تكليف عليه لا شىء عليه أيضاًء و لا يترك الاحتياط بأدائه بعد التكليف و 
البلوغ. و الله العالم. 


[مسألة ]١7‏ إجزاء حج الصبى لو بلغ و أدذرى المشعر 


مسأل -١‏ قد استثنى )١١‏ المشهور من عدم إجزاء حج الصبى عن حجة الإسلام ما لو بلغ و أدركك المشعر فإنه يجزيه عن حجة 
الإسلام. 

قال الشيخ فى الخلاف: «مسألة 17: إحرام الصبى عندنا جائز صحيح و إحرام العبد صحيح بلا خلاف» إلى أن قال: «و إن كملا قبل 
الوقوف تغير إحرام كل واحد منهما بالفرضء و أجزأه عن حجة الإسلام؛ و به قال الشافى» و قال أبو حنيفة: الصبى يحتاج إلى تجديد 
إحرام؛ لأن إحرامه لا يصح عنده؛ و العبد يمضى على إحرامه تطوعاً ولا ينقاب فرضاً و قال مالك: الصبى و العبد معاً يمضيان فى 
الحج و يكون تطوعاً. دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم, فإنهم لا يختلفون فى هذه المسألة» و هى منصوصة لهم؛ و قد ذكرناها و 
نصوصها فى الكتاب المقدم ذكره). ١؟)‏ 

و قال فى المبسوط: «فإن بلغ الصبى أو اعتق العبد أو رجع إليه العقل قبل أن يفوته المشعر الحرام فوقف بها و أتى بباقى المناسكك فإنه 
يجزيه عن حجة الإسلام). لون 

و قال العلامة فى التذكرة: «و إن بلغ الصبى أو اعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر 


(1)- التعبير بالاستثناء صحيح بناءً على المشهورء و سيأتى ما بنينا عليه من أن صحة حجة إسلام الصبى إذا بلغ قبل المشعر مطابق 
للأصلء؛ و عدم صحتها إذا بلغ بعد الموقفين يحتاج إلى الدليل. 

578/١ الخلاف:‎ -)( 

(9)- المبسوط: ١//391؟.‏ 
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فوقق به أو يعرفة فعا وافعل باقن الأركاث أجزأ عن حجةٌ الإسلام؛ و كذا لو بلغ أو اعتق و هو واقفء عند علمائنا أجمع؛. )١١‏ 

و قال فى التبصرة: «فلو حج الصبى لم يجزه إلا إذا أدركك أحد الموقفين بالغاً». 07١‏ 

و قال فى الإرشاد: «و لو حجا (الصبى و المجنون) ندباً ثم كملا قبل المشعر أجزأ». «* 

و قال فى التلخيص: «و لو زال عذر الصبى و المجنون و العبد أجزأهم إن أدركوا أحد الموقفين» «5. 

وقال فى القواعد: «و لو أدركا المشعر كاملين أجز أهما». «3) 

و قال الشهيد فى الدروس: «و لو بلغ قبل أحد الموقفين صح حجها. «*) 

و قال ابن حمزةٌ فى الوسيلة: «فإن بلغ قبل الوقوف بالموقفين أو بأحدهما أجزأ حجه عن حجة الإسلام» 07» و هو ظاهر الصهرشتى فى 
الإصباح. 

و قال المحقق فى الشرائع: «لو دخل الصبى المميز أو المجنون فى الحج ندباً ثم كمل كل واحد منهما و أدركك المشعر أجزأ عن حجة 
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الوسلام على تردد). )0١‏ 


.549 /١ تذكرة الفقهاء:‎ -)١( 

(0)- تبصرة المتعلمين / 18. 

"9١ /١ إرشاد الأذهان:‎ -)*( 

(6)- التلخيص: من سلسلة الينابيع: 7١‏ /75. 

(0)- قواعد الأحكام: /١‏ 8/. 

(8)<الدروس الشرغية: ار عور 

.١198 الوسيلة/‎ -00( 

(8)- شرايع الإسلام: 18*/١‏ و لعل منشأ تردده وجود النص فى العبد و عدم وجوده فى الصبى. 
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و قال الهذلى فى الجامع: «فإن اعتق الرقيق و بلغ الصبى بعد إحرامهما و قبل الوقوف بأحد الموقفين أجزأهماء و الأولى أن لا يجزئ 
عن الصبى). )١١‏ 

و قال فى الحدائق: «و إن كان قبل الوقوف بالمشعر فالمشهور أنه يدرك الحج بذلككء و يجزئه عن حجة الإسلام» ذكره الشيخ و أكثر 
الأصحابء و نقل فيه العلامة فى التذكرة الإجماع)». "١‏ 

هذا بحسب الأقوال و نقل الإجماع؛ ولا يخفى عليك أن رد تحقق الإجماع فى المسألة لا يتم بما ذكره بعض الأعاظم 1 من ترديد 
البعض فى المسألة» كالمحقق فى المعتبر و الشرائع» و العلامة فى المنتهى» فإن ترددهم كان بعد عصر مثل الشيخ المدعى للإجماع. 
نعمء لا بأس فى المناقشة فى حجية هذا الإجماع على فرض التحقق» لأنه ليس كاشفاً عن رأى المعصوم, و لاعن وجود النص المعتبر 
فى المسألةُ غير ما فى أيدينا مما سنشير إليه إن شاء الله تعالى. 

و أما بحسب الأدلة فأولًا: يمكن أن يقال- بناءَ على القول بصحة عبادات الصبى المميز-: إنه يصح منه حجة الإسلام و يجزى عنه إذا 
كان مستطيعاًء سواء بلغ فى الأثناء أو لم يبلغ. 

نعم لو حج و بلغ بعد الفراغ عنه نقول بعدم إجزائه عن حجة الإسلام بالدليل» و هو مثل رواية إسحاق بن عمار المتقدمة قال «سألت أبا 
الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجة الإسلام إذا احتلم و كذلكك الجارية عليها الحج إذا طمثت». 


(1)- الجامع للشرائع/ .5١١‏ 

(؟)- الحدائق الناضرة: 8٠/١‏ 

()- راجع معتمدك العروة: ة 
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فعلى هذاء قول المشهور بإجزائه إذا بلغ و أدركك أحد الموقفين مطابق للقاعدة» لا يحتاج إلى إقامة الدليل. 

نعم يورد على هذا البيان بلزوم القول معه بإجزاء حجه و إن بلغ بعد الموقفين» و لكن يمكن أن يجاب عنه بأن ذلكك فى العبد بدلالة 
النص و فى الصبى بالإجماع فإنه لم ينقل عن أحد القول بالإجزاء فى هذه الصورة. 

فإن قلت: فما تصنع بإطلاق الروايات مثل صحيحة إسحاق بن عمارء حيث استدل بإطلاقها بعض الأعاظم فقال: «إن صدرها و إن كان 


وارداً بالنسبة إلى الصبى و هو ابن عشر سنين» و تصوير البلوغ بالاحتلا-م فى أثناء الحج فى حقه بعيد جداًء و لكن ذيلها وارد فى 
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الجارية و إن عليها الحج إذا طمثتء و تصوير حدوث الطمث من الجارية أثناء الحج أمر ممكنء و بالجملهُ مقتضى إطلاق الصحيحة 
عدم الفرق فى عدم الإجزاء بين حدوث الطمث بعد تمام الأعمال و بين حدوثه فى أثناء الحج). ١١‏ 

قلت: لا إطلاق لهذه الرواية بعد ما كان مورد صدره المشتمل على سؤال إسحاق و جواب الإمام عليه السلام مقصوراً على حكم حج 
الصبى بعد تمام الأعمال» لعدم تصوير غير ذلكك فى حج ابن عشر سنين. فيحمل قوله عليه السلام: «و كذلك الجارية» على ما هو 
موضوع سؤال السائل فى الصدرء و هو حكم حج الصبى بعد إتمام الأعمال» فلا يصح أن نجعل ذيل الذى بيانه متفرع على الصدر 
على الأعم بعد ما كان المراد من الصدر الأخص. و هو خصوص الحج الواقع من الصبى فتدبر. 

و ثانياً استدل على ذلكك بوجوه: 


(0دفيعد العرو ب كرمع 
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أحدها بالنصوص الواردة فى العبد. مثل رواية معاوية بن عمار )1١‏ قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: مملوك اعتق يوم عرفة؟ قال: 
إذا أدركك أحد الموقفين فقد أدرك الحج). ١؟)‏ باستظهار عدم خصوصية للعبد من النصوص و أن المناط الشروع حال عدم استكمال 
شرائط الوجوب و استكمالها قبل المشعر. 

و فيه: منع استظهار ذلكك, لأن إلغاء الخصوصية محتاج إلى القطع بعدم دخالتها فى الحكم؛ مثل رجل شكك بين الثلاث و الأربع فإنه 
يلغى خصوصية الرجولية للقطع بعدم دخلها فى الحكم. و أنا لنا ذلكك فيما نحن فيه» مع أنه لو قلنا بإلغاء الخصوصية يلزم أن نقول به 
فيمن حج متسكعاً ثم استطاع قبل المشعر مع أنهم لا يقولون به. 

و ثانيها: ما ورد فى أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه قبل المشعر مثل رواية الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن 
يحيى» 0*١‏ عن محمد بن أحمد 


(1)- معاوية بن عمار من الطبقة الخامسة. كان وجهاً من أصحابناء متقدماً كثير الشأن عظيم المحل» ثقة» و كان أبوه عمار ثقة فى 
العامة» و له كتب عن ابن أبى عمير و محمد بن سكين و صفوان بن يحيى» و طريق الصدوق إليه صحيح و من كتبه كتاب الحج. و أما 
والده عمار بن معاوية الدهنى» قال فى تهذيب التهذيب: يقال ابن أبى معاوية و يقال ابن صالح. و يقال ابن حبان أبو معاوية البجلى 
الكوفى» و روى عن أبى الطفيل و أبى سلمة بن عبد الرحمن و ... و أبى جعفر الباقر عليه السلام و عبد الرحمن بن القاسم بن محمد 
بن أبى بكر و طائفة» و عنه ابنه معاوية» و شعبهٌ و سفيان و إسرائيل و جابر الجعفى و عبيدهُ بن حميد و شريكك و آخرون. قال أحمد و 
ابن معين و النسائى: ثقَةُ و قال ابن المدينى: عن سفيان قطع بشر بن مروان عرقوبيه فى التشيع و ذكره ابن حبان فى الثقات» مات سنة 
ثلاث و ثلاثين و مائة. 

(1)- وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ؟. ولا يخفى عليكك أن الباب المذكور و إن كان متضمناً لخمسة 
أحاديث إلا أن الظاهر رجوعها إلى ثلاثة» بل عدم إثبات أزيد من اثنين به. 

()- لعله هو من كبار الطبقة الثامنة» جليل القدر كثير الرواية. 

فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: ٠٠١‏ 

العلوى؛ »١١‏ عن العمر كى بن على الخراسانىء 01١‏ عن على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن رجل نسى الإحرام بالحج 
فذكر و هو بعرفات ما حاله؟ قال عليه السلام: 

يقول: اللهم على كتابكك و سنة نبيك صلى الله عليه و آله فقدتم إحرامه؛ فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة بلا من عرو 
كان قد قضى مناسكه كلها فقد تم حجها. )”١‏ 

و لكن لا ارتباط لهذه الرواية بما نحن فيه لأنها تدل على من قصد الحج و ذهب إلى عرفات لكن نسى الإحرام و ذكر و هو بعرفات 
يتداركه بهذا الدعاء؛ و أين ذلكك ممن لم يكن بالغاً و أحرم للحج و بلغ فى عرفات؟ و إلا فيجب أن نقول: 

بأنه إذا بلغ بعد قضاء مناسكه يجزيه عن حجة الإسلام. 

و من الروايات رواية إسحاق بن عمار المتقدمة» قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة و خرجوا معنا 
إلى عرفات بغير إحرام؟ قال عليه السلام: قل لهم يغتسلون ثم يحرمون, و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم). ©" 

بدعوى إلغاء خصوصية تركك الإحرام فى الحكم و شموله لكل من أدركك عرفات» سواء أدركها بدون الإحرام أو أدركها مع الإحرام 
و بلغ فيها. 

و فيه: أن موضوع الحكم فى الرواية الحكم بصحة الحج و كفاية الإحرام من عرفات لمن لم يحرم من مكة جهلًا أو نسياناء و لا ارتباط 


(1)- من الطبقة السابعة. 

(؟)- كأنه من الطبقةٌ السابعة أو من السادسة لأن على بن جعفر من الخامسة» شيخ من أصحابناء ثقهُ له كتاب الملاحم. 

(*)- وسائل الشيعة: ب ١5‏ من أبواب المواقيت ح 8. 

()- وسائل الشيعة: ب ١7‏ من أبواب أقسام الحج ح ؟. 
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الثها: الأخبار التى دلت على أن من أدرك المشعر فقد أدركك الحج. )١١‏ 

بتقريب: أن ما هو المعتبر فى الحج إدراكك المشعرء فإذا أدركه بالغاً يكفى فى وقوع حجه حجة الإسلام. ولا يضر إتيانه بالأعمال 
السابقة فى حال عدم البلوغ. 

و فيه: أن مفادها الحكم بصحة حج من أدرك المشعر و المفروض هنا صحة حج البالغ و مشروعيته و إتيانه بما قبل المشعرء و ما دل 
على صحة الحج بإدراكك المشعر لا يدل على وقوع حج الصبى حجة الإسلام بالوقوف فى المشعر بالغاً. 

ثم إن هنا مسائل: 

الاولى: أنه بعد الفراغ من إجزاء حج الصبى عن حجة الإسلام إذا بلغ و أدركك أحد الموقفين فهل يجب تجديد النية لقلب الحج إلى 
حجة الإسلام أو ينقلب قهراً إليها؟ مقتضى ما حققناه- من أن الأصل وقوع ما يأتى به المميز حجة الإسلام و أن عدم إجزائه عنها إذا 
لم يدرك أحد الموقفين بالغاً قد ثبت بالإجماع- لا قلب هنا حتى يقال باحتياج ذلكك إلى النية أو حصوله قهراً. 

الثانية: هل يعتبر فى الإجزاء كونه مستطيعاً من حين دخوله فى الإحرام أو يكفى استطاعته من المشعر و من حين البلوغ؟ الظاهر اعتبار 
الاستطاعةٌ فى الإجزاء من أول الأمر لاختلاف حقيقتهما. 

الثالثة: هل يكفى فى الإجزاء إدراكك أحد الموقفين من غير فرق بين عرفات و المشعر؟ الظاهر أنه لا فرق فى ذلكك فى الإجزاء. نعم لو 
أدركك الوقوف بعرفات و لم يدركك وقت المشعر الاختيارى و لا الاضطرارى فالمسأله تدخل تحت مسأله من أدركك وقت عرفات و 
لم يدرك المشعر أصلًا. 

الرابعة: هل الحكم بالإجزاء مختص بحج القران و الإفراد أو هو أعم منهما 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب 7١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر. 
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و التمتع؟ مقتضى ما قلنا فى أصل المسأله من تحقق الإجماع على عدم الإجزاء إذا لم يدركك أحد الموقفين بالغاً هو الأعم. 

و بعبارة اخرى: البحث هنا يجرى فى أن الإجماع القائم على عدم الإجزاء إذا لم يدركك أحد الموقفين هل هو مطلق يشمل الحج 
بأنواعه الثلاثة أو مختص ببعض أنواعه؟ الظاهر أنه مطلق, و أما إجزاء حج من أدركك أحد الموقفين بالغاً فهو فى الأنواع الثلاثة مطلق 


و على وزان واحد. 
[مسألة ؟١]‏ إذا بلغ الصبى بعد الإحرام و صار مستطيعاً 


مسأل -١*‏ قد تعرض بعض الأعاظم قدس سره فى ضمن مسائل هذا الباب بمسألة ما لو بلغ بعد الإحرام و قبل الشروع فى الأعمال و 
أنه هل يتم ذلكك ندباًء أو حين البلوغ ينقلب إلى حجة الإسلام فيعدل إليهاء أو يستأنف و يحرم ثانياً من الميقات؟ 

وقال: «و إنما تعرضوا لحدوث الاستطاعة بعد الإحرام مع أن المسألتين من باب واحد» و قال: «و كيف كان فالاكتفاء بالإحرام الأول 
بدعوى انقلاب حجه إلى حجة الإسلام لا دليل عليه» و أما إتمامه ندباً فلا وجه له. إلا ما قيل من أن المحرم ليس له أن يحرم ثانياًء و 
هذا واضح الدفع فإن الإحرام الأول يتكشف فساده بالبلوغ المتأخر و الاستطاعة الطارئة» و لذا لو علم حال الإحرام بأنه يبلغ بعد يومين 
مثلدا أو يستطيع بعدهما ليس له أن يحرم و هو صبىء فلا بد من إعادةٌ الإحرام و يرجع إلى الميقات و يحرم إحرام حجة الإسلام؛ و 
هكذا لو دخل فى أفعال العمرٌ و أتمها ثم بلغ فإنه يجب عليه الرجوع إلى الميقات و إتيان العمرة ثانيا إذا وسع الوقتء فإن البلوغ أو 
الاستطاعة يكشف عن بطلان ما أتى به من الإحرام أو 
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العمرة» فيشمله عمومات وجوب الحج من الآيهُ و الرواية». ١١‏ 

أقول: هذا على مبنى من يقول بعدم إجزاء حج المميز عن حجة الإسلام و إن بلغ و أدركك أحد الموقفين, أما بناءٌ على مبنى المشهور 
الذى أيدناه بما قررناه فالملاك فى الإجزاء هو إدراكك أحد الموقفين» سواء بلغ بعد الإحرام و قبل الشروع بالأعمال أو بعد الشروع 
بهاء و سواء أمكن له تجديد الإحرام أم لم يمكن له ذلككء و أما بناءَ على عدم الإجزاء مطلقاً فإذا بلغ فى الموقف و أمكن له الرجوع 
إلى مكة للإحرام يجب عليه ذلكك. 

نعم» فى الاستطاعة نقول: إن أحرم ثم حصل له الاستطاعة يجب عليه تجديد الإ-حرام؛ لأ-ن إحرام غير المستطيع كحجه حقيقته غير 
إحرام المستطيع» و حيث إنه يكشف استطاعته عن عدم كونه مأمورا بالإحرام فى الحال الذى يستطيع بعده و يجب عليه حجة الإسلام 
و هكذا إذا حصل له الاستطاعةٌ فى الأثناء أو بعد العمرةٌ و أمكن له تجديد الإحرام أو إتيان العمرة ثانيًء و إلا فيجب عليه الإفراد. و إذا 
كان جاهًا بصيرورته مستطيعاً قبل الذهاب إلى عرفات فأحرم و ذهب إلى عرفات و لم يمكن له الرجوع إلى مكة للإحرام فالظاهر أنه 
كالناسى يحرم من هناككء و لعله يأتى لذلكك مزيد بحث إنشاء اللّه تعالى. و الله هو العالم. 


[مسألة 14] إذا حج ندباً باعتقاد أنه غير بالغ و غير مستطيع فبان الخلاف 
مسألة -١0‏ إذا حج البالغ أو المستطيع باعتقاد أنه غير بالغ أو غير مستطيع ندباً و بنية الندب فبان بعد الحج كونه بالغاً أو مستطيعاً فهل 


(1كمعفين العزوة: ا 
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يجزى عن حجة الإسلام أولا؟ وجهان. 

يمكن أن يقال: إن حجة الإسلام فى الشرع هى الحجة التى تقع من البالغ المستطيع الصرورةٌ و هى متميزةٌ عن غيرها بنفسهاء سواء 
قصد هذا العنوان أم لم يقصده؛ و سواء كان الذى يأتى بها عالماً باستطاعته أو بلوغه أو جاهدًا بهماء بل و إن قصد الحج الندبى؛ فإنه لا 
يخرجها عن حقيقتها إذا كان ذلكك جهنلا أو نسياناء كما لا يخرج قصد الإنسان نسياناً فعله الخاص من الأكل و الشرب و الجلوس فعنًا 
آخر إلى ما قصده. 

إن قلت: نعم حجة الإسلام هى المناسكك التى يأتى بها المستطيع و لكن مثل الصلاهُ يحتاج وقوعها عبادة إلى قصد القربة و امتثال 
أمرها الخاص. و الحال أنه لم يقصد بإتيانها امتثال أمر المولى بها. 

قلت: يكفى فى قصد القربة كون الداعى للعبد المطيع نفس أمر المولى دون خصوصية كون أمره المتعلق بما يأتى به أمراً وجوبياً أو 
ندبياً أو كان هو مخاطباً لأمره لأنه المستطيع أو غير المستطيع فهو و إن يقصد الأمر الندبى إلا أن داعيه إلى الفعل هو ذات الأمر لا 
بقيد ندبيته» كمن قصد صوم آخر يوم من شعبان و لا يثبت عنده الهلال ثم علم بعد ذلكك برؤيته فإنه يكون له صوم شهر رمضانء فلا 
يخرج قصده صوم شعبان كون اليوم من شهر رمضانء ولا يضر قصده أمر صوم شعبان وقوع صوم شهر رمضان قربةُ إلى الله تعالى و 
امتثانًا لأمره. 

نعم» لو كان عالماً بكونه من شهر رمضان و قصد شعبان لا يكون ممتئلًا بصوم شهر رمضان. و فيما نحن فيه أيضاً إذا قصد الأمر الندبى 
مع علمه بالاستطاعة و أن عليه الحج الواجب لا يكفى فى قصد القربة لعدم كون داعيه إلى الفعل ذات الأمر. 

3134 قنيف الأم الى بالقمل الذي ملك يه الأمر الدتعري تخيلا أو 
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نهيانا. 

نعم إذا قصد الأمر الوجوبى بدلًا عن الأمر الندبى يمكن أن يقال بعدم الاكتفاء به فى حصول القربة بإتيان ما تعلق به الأمر الندبى كما 


لا يخ 
[الثانى من شرائط وجوب حجة الإسلام الحرية] 


الثانى من شرائط وجوب حجة الإسلام الحرية: 

فلا تجب على المملوك و إن أذن له مولاه و حصلت له الاستطاعة الماليةٌ إما بالملكك بناءً على القول بملكه. أو بذل له مولاه أو غيره 
الزاد و الراحلة و هذا مما لا خلاف فيه» بل ادعى عليه الإجماع منا و من غيرنا. ١١‏ 

و يدل عليه ما رواه الشيخ بالسند الصحيح بإسناده عن موسى بن القاسم 7١‏ عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم 
السلام قال: «المملوك إذا حج ثم اعتق فإن عليه إعادة الحج). «* 

و يدل عليه من هذا الباب (الباب ١8‏ من أبواب وجوب الحج من الوسائل) ح ١‏ و5 وهما حديث واحدء وح 7 و١٠‏ والمحتمل 
اتحاده مع الحديث "و الحديث 98 و هما أيضاً واحد (و الظاهر وحدتهما مع ح 7 من ب )١18‏ وح 8و8 

نعم فى الباب حديث واحد صحيح ظاهره إجزاء حج العبد عن حجة الإسلام و هو الحديث السابع الذى رواه الشيخ بإسناده عن محمد 
بن أحمد بن يحيى» «6» عن السندى بن محمد» «© عن أبان 2 عن حكم بن حكيم الصيرفى؛ »/١‏ 


.751 /11 جواهر الكلام:‎ )١( 
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(؟) إسناد الشيخ إلى موسى بن القاسم صحيح, و هو من كبار الطبقةٌ السابعة» ثقهُ جليل» واضح الحديث؛. حسن الطريقة» له ثلاثون 
كتابا. و أما على بن جعفر عليهما السلام فهو من الطبقةٌ الخامسة. 

(*) وسائل الشيعة ب ١18‏ من أبواب وجوب الحج ح ". 

(؟) الأشعرى القمى أبو جعفر جليل القدر كثير الرواية ثقَهُ فى الحديث. له كتاب نوادر الحكمةٌ و هو كتاب حسن كبير يعرفه القميون 
بدبةُ شبيب» و هو من الطبقة السابعة. 

ماد اع خا ىن فاه انان دكت ١‏ ا امش وده ادن ارده عط اتوم علي كان كقا وها فى أعكافا الكرقيي كاقدمن انشكة 
الباحة: 

(8)- هو أبان بن عثمان الأحمر من الطبقةُ الخامسة» كان من الناووسية؛ و قيل: هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه؛ و 
قيل: صار من الإمامية و اختص بالإمام الصادق عليه السلام. 

(00- أخو خلاد الصيرفى» ثقَهُ له كتابء من الطبقةٌ الخامسة. 
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قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الإسلام). 5 
و لكن الظاهر أنه و الحديث الثانى واحدء و هو ما رواه الصدوق بإسناده عن أبان بن الحكم ١١١‏ قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام 
يقول: الصبى إذا حُج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبرء و العبد إذا حُحج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق)». »7١‏ سقط منه قوله 
(حتى يعتق) كما أنه قد وقع التحريف فى سند الحديث الثانى» فبدلت بعد أبان كلم (عن) بابن» و الظاهر وحدتهما مع ح ١‏ من ب 
٠‏ والو أغمضنا عن ذلككء فلا بد من طرحه لشذوذه و مخالفته لغيره من الأحاديث الكثيرة» أو حمل حجة الإسلام فيه على حجة 
الإسلام خصوص العبد. 

و مما دل على الحكم صحيحة شهاب عن أبى عبد الله عليه السلام «فى رجل أعتق عشية عرفة عبداً له؟ فقال: يجزى عن العبد حجة 
الإسلام؛ و يكتب للسيد أجران ثواب العتق و ثواب الحج». ”ا 

و صحيحة معاوية بن عمار قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: مملوكك اعتق يوم عرفة؟ قال: إذا أدركك أحد الموقفين فقد أدركك 
الحج). «©"» و زاد فى المعتبر «فإن 


(1)- الظاهر أن الصحيح: أبان عن الحكم. 

(1)- وسائل الشيعة: ب ١18‏ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ؟. 

()- وسائل الشيعة: ب ١17‏ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ١‏ و الظاهر اتحاده مع الحديث ع. 

(ع)- وسائل الشيعة: ب ١7‏ من أبواب وجوب الحج ح " و الظاهر اتحاده مع الحديث ”و ه. 
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فاته الموقفان فقد فاته الحج و يتم حجه و يستأنف حجة الإسلام فيما بعدا. )١١‏ 

و مما يدل أيضاً على اشتراط الحرية فى وجوب حجة الإسلام: طائفة من الروايات المخرجة فى الباب ١‏ من أبواب وجوب الحج فى 
الوسائل: 

منها: ما رواه الصدوق بإسناده (الصحيح) عن الحسن بن محبوب ١‏ عن الفضل ابن يونس 370 قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام 
فقلت: يكون عندى الجوارى و أنا بمكة» فآمرهن أن يعقدن بالحج يوم التروية» فاخرج بهن فيشهدن المناسكك أو اخلفهن بمكة؟ 
فقال: إن خرجت بهن فهو أفضلء و إن خلفتهن عند ثقهُ فلا بأس» فليس على المملوك حج و لا عمرة حتى يعتق». 0©) 
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والظاهر أنها و الحديث الثانى منه- الذى رواه الكلينى عن محمد بن يحيى العطار «8) عن أحمد بن محمدء (#) و عن عدةٌ من 
أصحابنا 1 عن سهل بن زياد» جميعاً عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس عن أبى الحسن موسى عليه السلام قال: اليس على 
المملوك حج و لا عمرءٌ حتى يعتق» و رواه الشيخ بإسناده عن الكلينى- واحد. 

و منها الحديث الرابع» غير أن فى الحديث الثالث من هذا الباب الذى رواه الشيخ عن العباس 8١‏ عن سعد بن سعد (4) عن محمد بن 
القاسم» عن فضيل بن 


./2٠ /7 من أبواب وجوب الحج ح ف راجع المعتبر:‎ ١7 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

امو مو الناديية: 

() الكاتب البغدادى ثقهُ واقفى! له كتاب هو من من الطبقهُ الخامسة. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب وجوب الحج ح .١‏ 

(0) القمى شيخ من أصحابنا فى زمانه. ثقهُ عين من الطبقةٌ الثامنة. 

(9) شيخ القميين من الطبقةُ السابعة. 

(/) وهم على بن محمد بن علان؛ و محمد بن أبى عبد الله و محمد بن الحسن» و محمد بن عقيل الكلينى 

(8) من الطبقةٌ السابعة. 

(94) الأشعرى القمىء ثقَةُ» و له كتاب. من الطبقةٌ السادسة. 

فقه الحج (للصافى)» ج١.‏ ص: ٠/7‏ 

يسار )١«‏ عن يونس بن يعقوب 30 قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: إن معنا مماليك لنا قد تمتعواء علينا أن نذبح عنهم؟ قال: 
فقال: المملوك لا حج له و لا عمرة و لا شىء. 0 و هو يدل على عدم صحة حجه و عمرته مطلقاً. 

و فى الحديث الخامس عن الحسن بن محبوب عن رجل عن عبد الله بن سليمان «©» «قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام و سألته امرأة 
فقالت: إن ابنتى توفيت و لم يكن بها بأس فأحج عنها؟ قال: نعم قالت إنها كانت مملوكة؟ فقال: لاء عليكك بالدعاء فإنه يدخل عليها 
كما يدخل البيت الهدية) «8). فإنه أيضاً يدل على عدم صحةٌ الحج عن المملوك مطلقاً و إن لم يكن حجة الإسلام. 

و الحج فى الروايتين محمول على إرادهً الحج من حجة الإسلام و فى خصوص الرابعة على إرادة العمرة الواجبة من العمرة على ما إذا 
حجوا بغير إذن مواليهم. 

و لعله الظاهر من سؤال الراوى حيث قال: «إن معنا مماليكك لنا قد تمتعواء علينا أن نذبح عنهم؟ قال: فقال: المملوك لا حج له و لا 
طمرة و لا شع 

و أما الحديث الثانى فمع ضعف سنده أيضاً محمول على حجة الإسلام؛ 

و كيف كان فلا إشكال فى أن المملوك لو حج بإذن مولاه صح بلا إشكالء و إن كان لا يجزئه عن حجة الإسلام» و ما يدل بظاهره 
على عدم صحة الحج مطلقا معرض عنه؛ لم يعمل به الأصحاب مضافاً إلى معارضتها بما يدل على صحة الحج 


(01- النهدى الكوفى البصرىء ثقَهُ كان أبو عبد اللّه عليه السلام إفانظ إلى القفيس تن ناو عقا فلار المككو اقل عه 
العصابة على تصديقه و الإقرار له بالفقه. هو من الطبقةُ الرابعة. 

(0)- البجلى الدهنى الكوفىء له كتبء ثقهُ» هو من الطبقةُ الخامسة. 

(9)- تهذيب الأحكام: ه/ 585 ح ."21١‏ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 1/ من (اعرو 


(©)- من الرابعةٌ أو الخامسة. 

(0)- وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب النيابة فى الحج ح .١‏ 
فقه الحج لحان وج ص: 2,714 

منه بإذن مولاه» و الله هو العالم. 


[الشرط الثالث من شرائط وجوب الحج: الاستطاعة من حيث المال و صحة البدن و تخلية السرب] 
اشارة 


الشرط الثالث من شرائط وجوب الحج: 

الامقطاعة مى عميك المال و صبحة البداة: و تكلية السرت 

لاريب فى اشتراط وجوبه بهاء بل لا خلاف فيهاء و إليكك كلمات أعاظم فقهائنا فيها: 

قال المفيد فى المقنعة: «و فرضه على كل حر بالغ مستطيع إليه السبيل» و الاستطاعة عند آل محمد صلى الله عليه و آله فى الحج بعد 
كمال العقل و سلامة الجسم ... و التخلية من الموانع بالإلجاء و الاضطرار» و حصول ما يلجأ إليه فى سد الخلة» من صناعة يعود إليها 
فى اكتسابه. أو ما ينوب عنها من متاع أو عقار أو مال» ثم وجود الراحلة بعد ذلكك و الزاد) .0١١‏ 

وقال السيد قدس سره فى الناصريات: «الاستطاعة هى الزاد و صحة البدن عندنا إن الاستطاعة التى يجب معها الحج صحة البدن و 
ارتفاع الموانع و الزاد و الراحلة... 

و قال الشافعى مثل قولنا بعينه» و اعتبر صحة الجسم و التمكن من الثبوت على الراحلة و الزاد» و نفقةُ طريقه إلى حجه ذاهبا و جائياً إن 
كان السفر من بلده, و نفقة عياله مدهٌ غيبته». ثم حكى رواية ذلكك عن جماعة من الصحابة و التابعين» و أبى حنيفة و أحمد و إسحاق» 
و حكى عن مالكك أن الراحلة لا يعتبر فى وجوب الحج- إلى أن قال-: «دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر ذكره أنه 
لا خلاف فى أن من حاله ما ذكرنا أن الحج يلزمه. فمن ادعى أن صحيح الجسم إذا خلا من سائر الشرائط التى ذكرناها يلزمه الحج 
فقد ادعى وجوب حكم شرعى فى الذمة و عليه 


"0 المقنعة/‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: 7٠١‏ . : 

الذلبل: لأن الأضل براءة الذمة.و أيضاً قوله تعالى: هو لِلِ عَلَى النّاس جح الت مَن اشرمطاع إِلَيِهِ سَبِيًا و الاستطاعة فى عرف الشرع و 
أهل اللغة أيضاً عبار عن تسهيل الأمر و ارتفاع المشقَهُ فيه» و ليست بعبارة عن مجرد القدرة؛ ألا ترى أنهم يقولون: ما أستطيع النظر 
إلى فلان إذا كان يبغضه و يمقته» و يثقل عليه النظر إليه» و إن كانت معه قدرة على ذلك. و كذلكك ما يقولون: لا أستطيع شرب هذا 
الدواء» يريدون أننى أنفر منه» و يثقل على النظر إليه» و إن كانت معه قدرة على ذلكك و قال الله تعالى: نك لَنْ ند مَطِيعَ مَعِىَ صَبرأً 
*. و إنما أراد هذا المعنى لا محالة؛ فإذا تقرر ما ذكرناه» كان صحيح الجسم الذى يشق عليه المشى الطويل إلى الحج لم يكن 
مستطيعاً له فى العرف الذى ذكرناهء و كذلكك من وجد الراحلة و لم يجد نفقة لطريقه و لا لعياله يشق عليه السفر و يضعف و تنفر 
نفسه لا يسمى مستطيعاء فوجب أن تكون الاستطاعة ما ذكرناه لارتفا المشاق و التكلف معه. و مما يدل علوي بطلان مذهب مالك 
أيضاًء ما روى من أن النبى صلى الله عليه و آله سئل عن قوله تعالى: «وَلِلّهِ عَلَى اناس" الآآيةء فقيل له: يا رسول الله صلى الله عليه و آله 
ما الاستطاعة؟ فقال: الزاد و الراحلة من استطاع إليه سبيلّاء فقيل له: يا رسول الله ما الاستطاعة؟ فقال: الزاد و الراحلة). )١١‏ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 8م من ناعرو 


و صرح بذلكك أيضاً فى جمل العلم و العمل» 07١‏ و كذا أبو الصلاح فى الكافى. ١‏ 
أيضاً فى الجمل 


()- الناصريات: 7357. 

()- رسائل الشريف المرتضى: ؟/ 2'7. 

()- الكافى/ 1937. 

(ع)- النهاية/ .3١7‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: /١‏ 

والعقود )١١‏ و الاقتصادء «؟» و الخلاف «”3) و المبسوطء «9©» و العلامة فى كتبه و المحقق و الشهيدان و غيرهم. 


المراد من الاستطاعة 
اشارة 


إذا عرفت ذلكك فنقول: المراد من الاستطاعة المذكورة فى الآيهُ الشريفة للحج و لكل فعل من الأفعال هل هو كون الفعل متأتياً من 
الشخص عرفاً و بالسهولة العرفية و كان السبيل إليه مستطاعاً عرفاً بحيث يتأتى منه بدون المشقَهُ سواء سمى ذلكك بالاستطاعة اللغوية أو 
العرفية؟ أو المراد منه القدره على الفعل و وجود السبيل إليه عند العقلء بأن كان ممكن التحقق فى الخارج عنده و مقدوراً عليه؟ حتى 
يكون الاستطاعة مستعملة فى القدرةٌ العقلية» و معنى أعم من معناها اللغوى و العرفى, أو الاستطاعة هنا اصطلاح شرعى عرفنا الشارع به 
فن الروابات المفسرة لمعتى الاستطاعة و السبيل؟ 

الظاهر عدم كون المراد من الاستطاعة القدرة العقلية» لاشتراط جميع التكاليف بها عقلًاه و كلام الشارع أونًا و بالذات لا يحمل على 
بيان المدركات العقلية التى يستقل العقل بالحكم بها إلا على سبيل الإخبار» و ظاهر كلامه فيما يرجع إلى التكليف هو الإنشاء و بيان 
مراداته الخاصة» مضافاً إلى مخالفة ذلكك للمعنى اللغوى. 3 

و الدليل على عدم ظهور الآبهُ الشريفة فى ذلكك أن الخاصة و العامة رووا بطرقهم أنه لما نزلت هذه الآآيهُ سألوا رسول الله صلى الله 
عليه و آله عن معنى الاستطاعة و السبيل» 


(1)- الجمل و العقود: سلسلة الينابيع: 1/ 770. 

(؟)- الاقتصاد/ /791. 

()- الخلاف: ١7//1ا15.‏ 

.192/١ المبسوط:‎ -)6( 

فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: 7م 

ولو كانت معناها القدرة العقلية المشروط عليها التكاليف أو كانت ظاهرة فيها لما سألوا عنها. 


فما عن بعض الأعاظم من أن الآيهُ لو لا ما فسرت به ظاهر فى الاستطاعة العقليةُ و إرشاد إلى حكم العقل ١١‏ بعيد من ظاهرها. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طلم من (اعرو 
و هكذا ليس المراد من الاستطاعة معنى شرعياً بحت و اختراعاً جديداً منه. 

لأن كون الشخص ذا زاد و راحلة و صحيح الجسم مخلى السرب هو الاستطاعة و السبيل المستطاع إلى الحج عرفاًء و دون ذلكك ليس 
منه عرفا كمن لم يكن له الزاد و الراحلة» أو لم يكن مخلى السرب. 

نعم لو كان دون ذلك أيضاً من مصاديق السبيل المستطاع؛ و الشخص الواجد له مستطيعاًء يتم القول بتصرف الشارع فى المعنى و 
استعماله لفظ الاستطاعة فى أحد مصاديقه. 

هذا مضافاً إلى أن الأصل عدم نقل اللفظ عن معناه اللغوى إلى غيره؛ فالأقوى كما حققه مثل السيد المرتضى قدس سره الذى اعتروف 
أعلام الأدب العربى بتحذقه و إمامته و إمامة أخيه فى هذا الفن؛ هو الاستطاعة اللغوية العرفيةُ التى لا يكون بها فى العمل عند العروف 
للنوع مشقهُ و حرج زائد على ما يقتضيه طبع التكليف و الفعل. 1 

إلا أنه حيث ربما يقع الترديد و الشكك فى تشخيص بعض مصاديقه العرفية سألوا النبى و الأئمة- صلوات الله عليهم أجمعين- عن 
المعيار و الميزان الواضح لتشخيص ذلك و ليكون مرجعاً لهم فى موارد الشككء و إلا لو لا هذه الأسئلةُ عنهم عليهم السلام لاكتفينا 
بالقدر المسلم و المتيقن من الاستطاعة و هو ما جاء فى الروايات. 

أما فى سائر الموارد حيث يكون الشكك فى التكليف تأخذ بالبراءة هذا كله بحسب 


-)١(‏ معتمد العروة: اللا 

فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: 7/ 

الأقوال:.و تفسير الآآبة الكريمة 

وألايسيت الرواياك الوإروةتى لكك انيرا 010ب الشريدة اقطواءا رواء الكياى عن على راجن يار عو ابن الى سير" 
عن محمد بن يحيى الختعمى» ؛ «©» قال «سأل حفص الكناسى ١‏ «8 أبا عبد الله عليه السلام و أنا عنده عن قول الله عز و جل (وَ لِلَهِ عَلَى 
لاس جح الْيتِ من انطع إِلَيِهِ يله ما يعنى بذلكك؟ قال: 

وق كان حيطيدا فى رناتض ميقا سرنةة له زاد و راحلة فهو ممن يستطيع الحجء أو قال: ممن كان له مالء فقال له حفص الكناسى: فإذا 
كان صحيحاً فى بدنه مخلى فى سربه, له زاد و راحلة و لم يحج فهو ممن يستطيع الحج؟ قال: نعم) «2. 

وطياما روا العياارى علو بره فى اكاب اويا عن [جه كزيخلى بن إبراهيي بن هاشم عن أبيه» عن محمد بن أبى عمير» عن 
هشام بن الحكم عن أبى عبد الله عليه السلام فى قوله عز و جل: او لِلْهِ عَلَى الّ.اس حَحٌ الْبَيتِ مَن اشرتطاع إِلَيِهِ سيلا ما يعنى 
بذلكك؟ قال عليه السلام: لمن كان عيحيسا فى بده ميكل سريةة له زاد و راحلة). )١‏ 


-)١(‏ ابن إبراهيم بن هاشم المفسر و المحدث الشهير من صغار الطبقة الثامنة. 

(1)- إبراهيم بن هاشم من الطبقةُ السابعة» له أكثر من مائةُ من الشيوخ» و هو أول من نشر حديث الكوفيين بقم» أدركك مولانا الجواد 
عليه السلام. 

(")- من الطبقهُ السادسة» بغدادى» من أوثق الناس عند الخاصة و العامة له مصنفات كثيرة. 

(ع)- من الطبقهٌ الخامسة أو السادسه عامى ثقة. 

(0)- ابن عيسى الكناسى من الطبقةٌ الرابعة أو الخامسة. 

(8)- وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب وجوب الحج ح 6. 

(0- الشهير البغدادىء الثقهُ فى الروايات» حسن التحقيق بهذا الأمرء روى عن الصادق و الكاظم عليهما السلام له مدائح جليلة ... من 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عام من (اعرو 
الطبقةُ الخامسة. 

(8)- وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح /. 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: 71 

و منها ما رواه الكلينى قدس سره عن محمد بن أبى عبد الله عن موسى بن عمرانء عن الحسين بن يزيد النوفلى» عي السكونى؛ عن 
الى ع تيه السااب اشر الوخلرس أجل القدير اااي روي ورا لصا (للسل و00 حبري عل قر اله زرو ج11 
ِلَهِ عَلَى الّاس حِج الْبيِتِ مَن اشتطاع إِلَيِهِ سَبيلًا أ ليس قد جعل الله لهم الاستطاعة؟ 

فقال عليه السلام: ويحكك! إنما يعنى بالاستطاعة الزاد و الراحلة» ليس استطاعة البدن» فقال الرجل: أ فليس إذا كان الزاد و الراحلة فهو 
مستطيع للحج؟ فقال: ويحكك ليس كما تظن قد ترى الرجل عنده المال الكثير أكثر من الزاد و الراحلة فهو لا يبحج حتى يأذن الله 
تعالى فى ذلكك). )١١‏ 

وهذا الخبر كسابقيه ظاهر» بل صريح فى أن الاستطاعة المعتبرة إنما تكون بوجود الزاد و الراحلة» فلا تجب حجة الإسلام بمجرد 
القدرة على المقى. 

و إن نوقش فى سنده من جهة وقوع موسى بن عمران النخعى الذى هو من الطبقةُ السابعة أو الثامنةء لأن علماء الرجال لم يذكروه لا 
بمدح ولا-قدح. و كونه من رجال كامل الزيارات لا يكفى فى توثيقه» و إن بنى على ذلك بعض الأعاظم إلا أنه بنفسه أيضاً رجع 
عن هذا البناء على ما حكى عنه. 

و لكن لا خدش فى سائر رجال السند؛ فإن محمد بن أبى عبد اللّه على ما حققه استاذنا الأعظم قدس سره هو محمد بن أبى عبد الله 
جعفر بن محمد بن عون الأسدى أبو الحسين الكوفى» شيخ الكلينى» و هو من طبقة الثامنة» و من الأعاظم؛ و كذا حسين بن يزيد 
النوفلى (شيخ موسى بن عمران) الذى هو من طبقهُ السادسة؛ و شيخه السكونى هو إسماعيل بن أبى زياد السكونى من الخامسة الثقة 
ايضا. ١؟)‏ 


.18/ /5 وسائل الشيعة ب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ف الكافى:‎ -)١( 

(0)- إن قلت: يمكن الخدشةٌ فى السند بشهادة النجاشى بأنه يروى عن الضعفاء. 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: 886 

وعندى: أن العمل برواية رجل لم يرد ذمه من أحد من الرجاليين» بعد ما كان الراوى عنه مثل محمد بن أبى عبد الله الذى هو من 
الأكابر و من شيوخ الكلينى» و بعد ما اعتمد على روايته الكلينى فأخرجها فى كتابه يكفى فى الاعتماد عليهاء خصوصاً بعد ما كان 
متنها و مضمونها موافقاً الصحيحتين (صحيحة الختعمى و صحيحة هشام). 

و كيف كان فيستفاد من هذه الأحاديث عدم الاكتفاء بمجرد القدرة؛ و أن المعتبر فى الاستطاعة الزاد و الراحلة التى يعبر عنها 
بالاستطاعة الشرعية» سواء كان الشخص محتاجاً إلى الراحلة لعدم قدرته على المشىء أو كونه مشقة عليه أو منافياً لشرفه أو لا يحتاج 
إليها. و الظاهر أن هذا هو قول القدماء و جماعةٌ من المتأخرين. 

و هذه جملة من الروايات الداله على اعتبار التمكن من الزاد و الراحلةُ فى الاستطاعة المشروط عليها وجوب الحج. 

و لكن هنا روايات استدل بها على عدم اعتبار الراحلةٌ فيهاء و هى على أقسام: قسم منها الروايات التى ينتهى سندها إلى أبى بصير» مثل 
الرواية الثانية من الباب الحادى عشر من أبواب وجوب الحج من الوسائل؛ عن الشيخ قدس سره فى التهذيبين الحسين بن سعيد؛ )1١‏ 


عن القاسم بن محمدء )"١‏ عن على» 59" عن أبى 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 80 من (اعرو 


قلت: بعد التتبع يظهر عدم تمامية القول بأن جميع شيوخه من الضعفاء فإن (يروى عن الضعاف) فيه احتمالان: -١‏ الضعف فى شيخه 
بلا واسطة. -١‏ مجرد الضعف فى سنده. و الثانى لا يضرء و الأول لا يتم صغروياً. 

و أما كتاب (الرد على الاستطاعةٌ) كان للرد على التفويض لا إثبات الجبر. 

-)١(‏ كوفى أهوازى» قمى جليل القدر. صاحب المصنفات» من كبار الطبقةُ السابعة. 

(؟)- كوفى بغدادىء واقفى, من الطبقةُ الخامسة أو السادسة. 

()- ابن أبى حمزة البطائنى الكوفى الواقفى المذموم, من الطبقةٌ الخامسة. 

فقه الحج ا" ص: / 2 | 000 

بصير 0١١‏ قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ١و‏ لِلهِ على النّاس جح الْبيِتِ مَن اش مطاع إِليِهِ سَبيلا؟) قال: يخرج و يمشى إن لم يكن 
عنده ما يركبء قلت: لا يقدر على المشى؟ قال: يمشى و يركبء قلت: لا يقدر على ذلكك أعنى المشى؟ قال: يخدم القوم و يخرج 
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و روى فى الفقيه نحوه عن على» عن أبى بصير فهما رواية واحدة و ما فى تفسير العياشى 25١‏ عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه 
السلام (أبى جعفر عليه السلام) قال: «قلت له: رجل عرض عليه الحج فاستحيى أن يقبله أ هو ممن يستطيع الحج؟ قال: نعم, مره فلا 
يستحيىء و لو على حمار أبتر» و إن كان يستطيع أن يمشى بعضاً و يركب بعضاً فليفعل». «*) 

و اعمال كوخ هذا الحدية:و سدية النقدع اهتين واهدا لس بعتب لد لا 


-)١(‏ ليث بن البخترى من أوتاد الأرض من الطبقةٌ الخامسة. 

(0)- أبو النضر محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمى السمرقندىء من الطبقةٌ التاسعةُ ثقَهُء صدوقء, عين من عيون هذه الطائفة 
كان أول أمره عامى المذهبء و سمع حديث العامة فأكثر, ثم تبصر و عاد إليناء أنفق على العلم و الحديث تركة أبيه سائرها و كانت 
ثلاثمائة ألف دينار» و كان داره كالمسجد بين ناسخ أو مقابل أوقار. و قال ابن النديم: إنه من فقهاء الشيعة» أوحد دهره و زمانه فى 
غزارة العلم» و لكتبه بنواحى خراسان شأن من الشأن» و هو المؤلف لما يزيد على مائتى كتاب, منها التفسير المعروف بتفسير العياشى 
الموجود المطبوع نصفه الأول إلى آخر سور الكهف, محذوف الأسانيد. 

قال المجلسى قدس سره: رأيت منه نسختين قديمتين» لكن بعض الناسخين حذف أسانيده للاختصار و ذكر فى أوله عذراً هو أشنع 
من جريمنة. 

(0)- تفسير العياشى: /١‏ 147 الرقم ١١‏ وسائل الشيعة ب ٠١‏ من أبواب وجوب الحج ح 4. 

فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: /ا/ 

أن فى النسخةُ المطبوعة من المصدر ذكر بدل (أبى عبد اللّه) (أبى جعفر) عليهما السلام .01١‏ . 

و أما الروايات الوارد فى المحاسن و الفقيه و التوحيد عن أبى بصير فيأتى الكلام فيهاء و أنها فى مسأل اخرى إنشاء الله تعالى. 

و أما الثلاثة الاولى فمضافاً إلى ضعف سند ما فى الفقيه و التهذيبين بعلى بن أبى حمزة البطائنى فلم يفت أحد بهما لأنهما دلتا على 
أن من لا يقدر على المشى يخدم القوم و يخرج معهم. 

و روايةٌ العياشى أيضاً مضافا إلى ضعفهاء موضوعها هو من عرض عليه الحج و استحيى؛ و يمكن حملها على من عرض عليه الحج و 
لم يقبل ففات عنه الحج, فقال عليه السلام: (مُره) ... كما أنه يمكن حملها على أنه يجب عليه القبول و تركك الاستحياء و لو كان على 
حمار أبتر» إذا كان من حيث القوةٌ البدنية بحيث يستطيع أن يمشى بعضا و يركب بعضاً و عليه تدخل الرواية فى روايات المسألة 


الاخرى التى وردت فيها روايات المحاسن و الفقيه و التوحيد عن أبى بصير. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحهً 8 من (إعرو 


و قسم منها مالا يأبى من استظهار معنى آخر لها غير ما ادعى لها من الظهور فى كفاية القدره على المشى فى الاستطاعة و ذلكك مثل 
ماإوواه لشي بإبعلاد عن عرسي ين العاشي ين فقاو بن وغياه كن صتراد ين يحي عن العاده بز ورين لاعن مسمك بو مام 
قال: «قلت لأبى جعفر عليه السلام: قوله تعالى: «وَ لِلّهِ عَلَى النّاس حِح الْبيِتِ مَن استطاع إِليِهِ سَبيلَاه قال: يكون له ما يحج به» قلت 
فإن عرض عليه الحج فاستحيى؟ قال: هو ممن يستطيع (الحج) و لم يستحى و لو على 


(1)- راجع وسائل الشيعة: /1١‏ 81. 

كاد سذعن القدن ل اومن الشف القاسسة 

()- وجه أصحابنا بالكوفة» فقيه ورع» من الطبقةٌ الرابعة. 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: // 

حمار أجدع أبتر» قال: فإن كان يستطيع أن يمشى بعضاً أو يركب بعضاً فليفعل». ١١‏ 

و سنده فى التهذيبين موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان 2379 و الظاهر أن الصحيح هو نسخة الوسائل» لأن معاوية بن 
وهب من ثقات الخامسة؛ و صفوان بن يحيى من ثقات الطبقة السادسة و لا يروى من هو فى الطبقهُ المتقدمة (معاوية بن وهب) عمن 
هو فى الطبقةٌ المتأخرة عنه (صفوان بن يحيى). 

و أما رواية موسى بن القاسم الذى هو من كبار السابعة و ثقاتهم عن صفوان بن يحيى الذى هو من السادسة فهى على القاعدة. 

و أما دلالته فيمكن أن يكون قوله: (فإن كان يستطيع أن) ... بياناً لتكليف من عرض عليه الحج و استحيى و تركك القبول؛ فإنه يجب 
عليه أن بحج متسكعا و لو بالمشى بعضاً و الركوب بعضاً. 

وجحا روه اكلنى شد اطي ين راجيا اند ان الى عجن عن جماديي جاماؤ هك هق الحاتى 71ا عن ابى 
عبد اللّه عليه السلام فى قول الله عز و جل: (وَلِلَهِ عَلَى الدّاس جح الْبيِتِ مَن امرتطاء إِلَبِهِ سبل قال: ما السبيل؟ قال: أن يكون له ما 
يحج به. قلت: من عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلكك أ هو ممن يستطيع إليه سبيلًا؟ قال: نعم ما شأنه يستحيى؟ و لو يحج على 
حمار أجدع أبتر فإن كان يطيق أن يمشى بعضاً و يركب بعضاً فليحج». 0 و هذا الحديث فيما 


.١ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح‎ ٠١ وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

(1)- راجع تهذيب الأحكام: 0/ 7". 

(0)- من ثقات الطبقة الخامسة. 

(6)- الظاهر أنه عبيد الله بن على الحلبى من كبار الطبقة الخامسة و ثقاتهم, و بيته من بيوت الشيعة المعروفة. 

(0)- وسائل الشيعة ب ٠١‏ من أبواب وجوب الحج ح . 

فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: 4/ 

استظهرناه من سابقه أظهر منه كما لا يخفى .)١١‏ 

و أمنا ها رؤاة | التهذيب قا :ا سعيدك (5)) فضالة أيوب «ا”ا» معاوية عمار (5)» 1 عبد الله عليه 
لشييج فى ل لحسين بن عن فضاله بن »عن بن » عن أبى 

السلام قال: قال الله عز و جل: وَلِلْهِ عَلّى النّاس حَحٌ الْبِتِ مَن اشعَطاع إِلَيه سَبِيلاا ») قال: هذه لمن كان عنده مال و صحة؛ و إن كان 

سوفه للتجارة فلا بسعه» فإن مات على ذلك فقد تركك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به و إن كان دعاه قوم أن 

بُحجوه فاستحيى فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا الخروج و لو على حمار أجدع أبتر» و عن قول الله عز و جل: 

«وَ مَنْ كفَرَ) قال: يعنى من تركك) .)4١‏ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /81/ من لاعرو 


فقد وقع مورداً للتقطيع فى الوسائل: 

فأورد صدره فى الباب © الحديث ١‏ إلى قوله: «إذا هو يجد ما يحجٌ بها. و أخرج ثانياً صدره و ذيله فى الباب 7 من أبواب وجوب 
ا ا 00" ٠‏ : 
قال الله تعالى: «و لله عَلى النّاس جح لبت مَن اشْمَطاع إِلئِهِ سَبيلاه: قال: هذه لمن كان عنده مال- إلى أن قال: - «و عن قول الله عز و 
جل زاعة ارما تون بر كاه 

و أخرج ثالثاً وسطه فى الباب ٠١‏ من أبواب وجوب الحج على من بذل له 


-)١(‏ معنى الإطاقة هنا و فى حديث معاوية بن عمار «أَنْ حجة الإسلام واجبهُ على من أطاق المشى من المسلمين» مغاير لما فى الآيهُ 
الكريمة «وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُوتَهُ فِذيَة) بل يكون بمعنى القدرة و الاستطاعة ليس معناه إعمال الوسع مع المشقة» فلا وجه للأظهرية. 
()- ثقَهُ جليل من صغار الطبقَةُ السادسة. 

١ )"(‏ الأزدى ثقَهُ فى حديثه. مستقيم فى دينه» ممن أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنه و هو ... من الطبقة السادسة. 

(؟)- وجه من أصحابناء مقدم كبير الشأن عظيم المحلء ثقَهُ من الطبقةٌ الخامسة. 

(0)- تهذيب الأحكام: 18/0 ب 7ح 05. 

فقه الحج (للصافى)»؛ ج١»‏ ص: 1٠١‏ 

زادٌ و راحلة و لو حماراً ... الحديث *؛ قال: «فإن كان دعاه قومٌ أن يحجوه فاستحيى فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا أن يخرج و لو على 
حمار أجدع أبتر). و هذا و إن لا يدل على ما عنون الباب له إلا أنه يدل على ما نحن بصدده. و هو أن الرواية شاهدةٌ لما استظهرنا من 
هذه الروايات» و للجمع بينها و بين الطائفة الاولى» و ذلكك لأن الإمام عليه السلام حكم على من سوف الحج بأنّهِ إن مات على ذلكك 
فقد تركك شريعة من شرايع الإسلام» و حكم على من دعاه قومٌ أن يُحجوه فاستحيى فلم يفعل أنه: لا يسعه إلا الخروج و لو على حمار 
أجدع أبتر. 

ثم إنه لا يخفى عليك أن صاحب الوسائل أخرج تمام هذه الرواية مع زياداتٍ عن تفسير العياشى» عن إبراهيم بن على »)١١‏ عن عبد 
العظيم بن عبد الله الحسنى «07؛ عن الحسن بن محبوب 4070 عن معاوية بن عمار, و فيه أيضاً «فاستحيى فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا أن 
يخرج ولو على حمار أجدع أبتر). «ع) 

هذاء فقد ظهر من ذلك كله أن هذه الروايات قد وردت فى حكم من تركك الحج اختياراً و حياءً بعد ما بذل له ما يحج به و استقر 
عليه الحج. 

و إن بذل له ما يحج به فى حال صحة البدن و تخلية السرب و لم يقبل ففات منه الحج فإن فى هذه الصورة أيضاً يستقر عليه الحج» و 
يكون كمن أسقط نفسه عن الاستطاعة المالية» و حاله ذلكك. 


-)١(‏ الكوفى راو مصنفء زاهد عالم؛ فطن» بسمرقند» و كان نصر بن أحمد صاحب خراسان يكرمه و من بعده من الملوك؛ من 
الطبقةُ الثامنة بملاحظة المروى عنه. 

(5)- ابن على بن الحسن بن زيد بن الإمام السبط الأكبر عليه السلام» كان عابداً ورعاً مرضياًء من الطبقة السابعة» يظهر جلالة أمره و 
كمال عقيدته من حديث عرض دينه على الإمام الهادى عليه السلام و عليه. 

()- السراد أو الزرادء جليل القدر من الطبقهُ السادسة. 


(6)- وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح .١١‏ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8 من (اعرو 


فقه الحج (للصافى)» ج1١‏ ص: 4١‏ 

وقد ظهر لكك بذلك أنه لا فرق فى الحكم بوجوب المشى إذا بذل له ما يحج به بين سنةُ البذل و ما بعدهاء فلا وجه لقول بعض 
الأعاظم: (فالحكم المذكور فى النص حكم بعد الاستقرار لا حكم السنة الاولى)»» لإمكان استقرار الحج فى السنهُ الاولى كما ذكرناه 
0 : 

و أما قوله رحمة الله عليه: (و لا يخفى أن القائل بعدم اعتبار الراحلة فى الاستطاعة و بالاكتفاء بالتمكن من المشى لا يلتزم بمدلول 
هاتين الصحبحتين لأنه حرجى قطعاً وهو منفى فى الشريعة المقدسة). :؟) 

ففيه أولًا: منع كون ذلكك حرجياً مطلقاً. 

و ثانياً: بعد ما تعلق التكليف بأمر حرجى لا ينفى بالحرج لأن ما هو المنفى بالحرج؛ التكليف الذى ليس حرجياً بذاته دون ما إذا كان 
التكليف متعلقاً بأمر حرجى مثل ما نحن فيه. 

مضافاً إلى أنه ورد فى الحج الذى ليس خالياً عن الحرج فى الجملة. ففى مثل هذا التكليف إذا دل الدليل فى بعض مصاديقه الحرجية 
بوجوبه لا ينفى بالحرج. 0 

نعم» الحرج الزائد على طبع الموضوع يكون منفياً بلا حرج لا محالة. و الله هو العالم. 

بقى الكلام فى صحيحة معاوية بن عمار التى رواها الصدوق فى الفقيه «*") 


(01- والسيد الخوئى قدس سره لم يقيد استقرار الحج بمضى سنة. قال المقرر فى شرح المناسكك: (فإن المستفاد من النصوص أن 
مورد الأسئلهُ رفض الحج بعد البذل فحينئذٍ يستقر الحج فى ذمته؛ و لا بد من الخروج عن عهدته و لو متسكعا). راجع كتاب الحج: 7/ 
الوع7 

8١ /١ معتمد العروة:‎ -)5( 

(*)- طريق الصدوق إلى معاويةُ بن عمار عن أبيه (من الطبقة التاسعة) و محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله الحميرى (من الطبقة 
الثافنة) سميعا عن تعقوف بق يبك (من الطيقة البنابعة) العقة 

فقه الحج (للصافى)؛ ج١2‏ ص: 07 

و الشيخ ١١‏ عليهما الرحمة فى التهذيبين» و اللفظ للتهذيبين قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دين أ عليه أن يحج؟ 
قال: نعم؛ إن حيجة الإسلام واجبة على من أطاق المشى من المسلمينء و لقد كان أكثر من حج مع النبى صلى الله عليه و آله مشاف» و 
لقد مد رسول الله صاى الله عليه و آله بكراع الغميم ؟» فشكوا إليه الجهد و العناء» فقال: شدّوا أزركم و استبطنوا ففعلوا ذلك فذهب 
عنهم) «"". و فى الفقيه قال: «فشكوا إليه الجهد و الطاقةٌ و الإعياء). 9©»). 

و الكلام فيها: أن القائل بكفاية القدره على المشى إما أن يقول بكفايتها مطلقاً و لو كانت بتحمل المشقه و العناء فالرواية تدل عليه 
لأن معنى قوله عليه السلام: «واجبه على من أطاق المشى» إن كان من يقدر على المشى بصرف الطاقة و تحمل المشقَهُ و الصعوبة 
فالرواية نص فى وجوبها على من لا يقدر على المشى إلا بذلك» 


الصدوق من كتاب المنتصر عن صفوان بن يحيى (من أعاظم الطبقة السادسة) و محمد بن أبى عمير (من الطبقة السادسة) جميعاً عن 
معاويةٌ بن عمار (من الخامسة). 
-)١(‏ طريق الشيخ إلى معاويةٌ بن عمار: الحسين بن سعيد (من كبار الطبقةٌ السابعة) عن فضالةٌ بن أيوب لمن الطقة البناونية) عن 


معاوية بن عمار و إلى الحسين بن سعيد فى التهذيب عن الشيخ المفيد (من الطبقة الحادية عشرة) و الحسين بن عبيد الله (من الطبقة 
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الحادية عشر) و أحمد بن عبدون (من الطبقةُ العاشرة و عمّر حتى شاركك الحادية عشرة) كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن 
الوليد (لعله من العاشرة) عن أببه (من التاسعة) و طريقه الاخرى عن أبى الحسين ابن أبى جيد القمى (من العاشرةٌ و عمّر حتى عاصر 
الحادية عشرً) عن ابن الوليد عن الحسين الحسن بن أبان (من الطبقةٌ الثامنة). 

(1)- و فى مجمع البحرين: (و كراع الغميم- بالغين المعجمة وزان كريم- واد بينه و بين المدينة نحو من مائة و سبعين ميلا و بينه و 
بين مكة نحو ثلاثين ميلا و من عسفان إليه ثلاثة أميال). ا 

(*)- تهذيب الأحكام: / ١9©؛‏ الاستبصار: 7/ .15١‏ وسائل الشيعة: أبواب وجوب الحج ب ١١‏ من ح ". 

(©)- من لا يحضره الفقيه: 7/ 109. 
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لطن وشعريه ذا سك هن تفلن مخ كلشانى إغياء رالا زتريه الفطيق و هذا كاه :ل لفسير قوله شالى و على اللنيق 
يُطِيقُوئَهُ فِذيَةٌ ملام مشكين» يعنى» يقدرون عليه بالتكلف و المشقة كالشيخ و الشيخة. 

ويمكن أن يويد ذلكك- أى كون الحديث ظاهراً فى كفاية التمكن من المشى بالمشقَهُ و العناء- استشهاد الإمام عليه السلام بِمُشَاوْ 
شكوا إلى وسول الله.عل الف عليه و آله الجهيك و الغناد: 

إلا أن الظاهر أنه لم يقل أحد بكفاية هذا المقدار من القدره فى حصول الاستطاعة المشروط وجوب حجة الإسلام بهاء حتى بالنسبة 
إلى القريب فضلًا عن البعيد» فلا بد على هذا من رفع اليد عن هذا الظاهر. 

و إما أن يقول: معنى قوله عليه السلام: «واجبة على من أطاق المشى» واجبةُ على من يقدر على المشى حتى يشمل القادر على المشى 
بدون التكلف و القادر عليه بالتكلف. فيقيد إطلاقه باليقين بعدم وجوبه إذا كان المشى بالتكلف و العناء. 

ففيه: أن ذلكك ينافى استشهاد الإمام عليه السلام بمشا شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه و آله الجهد و العناء» فاستظهار كفاية 
القدرة على المشى الذى لا كلفةٌ و لا-عناء فيه من الصحيحة فى غاية الإشكالء بل يحكم عليها بالإجمال؛ أو تحمل على بعض 
المحامل» مثل أن حجة الإسلام واجبةُ على من يتكلف المشى و يمشى بالمشقةُ فى منزله إذا كان له الراحله فمثل هذا الضعف البدنى 
لا يمنع عن حجة الإسلام لعدم دخل ذلكك فى الاستطاعة التى فسرت بالزاد و الراحلة» و القدرة على المشى و عدمه سيان فى حصولها 
إذ هو متمكن من الركوب على الراحلة. 

و أما بيان حال المشاءً الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه و آله فلعله لم يكن للاستشهاد على هذا المعنى بل لدفع أن يتوهم أحد 
أن المشى بالمشقة مانع عن صحة وقوع الحج مطلقاً و لو بالراحلة» حتى يكون مرجوحاً بالزاد لأنه لا ينفكك عن الجهد و العناء غالبا 
كالذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه و آله. 
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تذنيبان 


الأول: لا بخفى عليك أن صدر صحيحة معاوية بن عمار لا يوافق واحداً من آراء الفقهاء 


فى مسألهً ما إذا كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين. 

فإنهم بين من يقول بأن الدين مطلقاً و بجميع أقسامه مانع عن وجوب الحج, و هذه الصحيحة تدل على عدم منعه عنه؛ و بين من يقول: 
إن المانع من وجوب الحج هو الدين الحال المطالب به دون غيره» و هذا أيضاً مخالف لإطلاق الصحيحة. 

و بين من يقول بالتخيير فى بعض الصور و تقديم الحج فى بعضها الآخر لوقوع التزاحم بين الأمرين إذا كان الدين حالا مطالباً به أما 
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إذا كان مؤجًا فلا تزاحم فى البين فيقدم الحج, و هذا أيضاً لا يستفاد من الصحيحة. و بين من يقول بتعين سقوط الحج و تقديم أداء 
الدين للتزاحم و هذا أيضاً كسابقه. 

و بين من يقول: إن الحج يسقط إذا كان أداء الدين واجباً عليه بالفعل أو كان مجلا لا يثق بالأداء فى المستقبل. 

و على جميع الأقوال التى لعله يكون أكثر مما ذكرناه لا يستقيم الاستدلال لواحد منها بالصحيحة كما استدل به السيد الخوئى قدس 
سره فإن الصحيحة إنما يكون فى مقام بيان أن الدين مطلقاً ليس مانعاً من حصول الاستطاعة: لأنها تحصل بالتمكن من المشى؛ فليس 
حصول الاستطاعة متوقفاً على وجود الراحلة حتى يقال بعدم حصولها مع الدين» أو يقال بتزاحم الأمرين كما اختاره (رحمه اللّه). 

إذاً فوجه الارتباط بين الجواب و هذا التعليل هو ما يستفاد من ظاهر الحديثء و هو بيان العلهُ لعدم منع ذلكك من الحج و هى حصول 
الاستطاعة بالمشى دون المال مطلقاًء فإنها تحصل لمن لا يجد ما يحج به بالتمكن من المشى. 

بل يمكن أن يقال: إن إطلاق السؤال و الجواب مشعر بعدم دخل الراحلة 
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أو ما يجدها به فى الاستطاعة؛ و إنها تحصل منحصرةً بالتمكن من المشىء و ذلكك لأن الإمام عليه السلام لم يُجب عما إذا كان عليه 
دين و لم يقدر على المشىء فإن التعليل يشمل هذه الصوره لو كان حصول الاستطاعة منحصراً بالقدره على المشى. 

هذاء و لكن يمكن أن يقال: إن مورد سؤال السائل هو خصوص صورة القدرة على المشى. 


الثانى: قد ظهر مما بيناه عدم كفاية الأخبار المستدل بها لإثبات حصول الاستطاعة بالمشى؛ 


لعدم دلالة لها يصح الاحتجاج بها لإثبات الحكم الشرعىء و لو أغمضنا عن ذلكك و قلنا بتعارضهما فيمكن الجمع بينهما بالإطلاق و 
التقييده فإن مقتضى الصناعة تقبيد إطلاق مفهوم كلَّ من الطائفتين بمنطوق الاخرى» فإنه لا تعارض بين منطوقيهماء فمنطوق الطائفة 
الاوك صوق الابستطافنة الى 30173167 قالطلا ورستطر لها لقان امحصيو اها لمق بالف شان الحا ابتك اها مخز لع الاستطاعة بكر 
منهماء إلا أن مفهوم مثل قوله عليه السلام: «من كان صحيحاً فى بدنه مخلّى سربه له زاد و راحلةُ فهو ممن يستطيع الحج) أن من لم 
يكن له ذلك فهو غير مستطيع؛ سواء كان قادراً على المشى أو عاجزاً عنه» فيقيد ذلكك بمنطوق مثل قوله عليه السلام: «إن حجة 
الإسلام واجبة على من أطاق المشى من المسلمين». كما يقيد إطلاق مفهوم هذه الجملة- و هو عدم وجوبها على من لا يطيق المشى 
سواء كان له زاد و راحلةُ أم كان فاقداً لها- بمنطوق ما دل على وجوب حجة الإسلام على من كان له زاد و راحلة» فيتحصل من تقييد 
المفهومين بالمنطوقين وجوب الحج على كل واجدٍ للزاد و الراحلة و إن لم يقدر على المشىء و كل قادر على المشى و إن لم يكن 
واجداً للراحلة؛ إذاً فلا يجب الحج على من كان عاجزاً عن المشى و فاقداً للراحلة» 
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دون غيره. )١١‏ 

و هذا مقتضى صناعة حمل المطلق على المقيدء و بعده لا يبقى مجال لحمل هذه الأخبار على التقية» لأنه إنما يصح إذا لم يمكن 
الجمع بين الدليلين بالجمع العرفى؛ فلا بد إلا العمل بهذا الجمع أو تركه لإعراض المشهور عنها. و هذا المفيد فى المقنعة» و السيد فى 
جمل العلم و العمل؛ و أبو الصلاح فى الكافىء و ابن زهرة فى الغنية» و الشيخ فى النهاية و الجمل و العقود و المبسوط و الخلاف و 
الاقتصاد, و ابن حمزةٌ فى الوسيلة» و الصهرشتى فى الإصباح. و ابن إدريس فى السرائر» و أبو الحسن على بن الفضل فى إشارة السبق» 
والهذلى فى الجامع» وابن فهد. و المحقق و العلامة» و الشهيد و غيرهم كلهم قد صرّحوا باشتراط الزاد و الراحلة فى الاستطاعة» بل 
يمكن دعوى استقرار السيرة على ذلككء و على عدم وجوب الحج بمجرد القدرة على المشى. 

إذاً فالاعتماد على هذه الأخبار الدالة على كفاية القدرة على المشىء و تقييد الأخبار الدالة على اعتبار الراحلة بهاء مع إعراض هؤلاء 
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الأعاظم (رضوان اللّه تعالى عليهم) عنها و عدم معلومية عمل أحد بها مع وضوح وكاو ا لجع رين الكانتيز اولان و اسح من 
غايهُ الإشكالء و لا يوافق سيرةٌ العرف و العقلاء» فالعمل على المختار المشهور و هو اشتراط وجوب حجة الإسلام بالراحلة. و الله 


-)١(‏ التعارض إنما يكون بين منطوق الثانية و مفهوم الاولىء و أما التعارض بين منطوق الاولى و مفهوم الثاني فهو فرع وجود مفهوم 
للثانية» و هو متوقف على استفادة انحصار العليهُ فى الشرط. و الظاهر أن هذه الصحيحةٌ و غيرها المتعرضة للقدره على المشى فى صدد 
بيان أقل ما به يتحقق الاستطاعة» فليست المسألة من صغريات تعدد الشرط و اتحاد الجزاء لعدم مفهوم المخالفة للثانية بل لها مفهوم 
الموافقةُ لأنه إذا كان من أطاق المشى مستطيعاً فصاحب الراحلة مستطيع بالأولوية فانحصر التعارض بين منطوق الثاني و مفهوم الاولى 
(المولت: 
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تعالى هو العالم. 


[مسألة ]١2‏ هل تعتبر الراحلة فى الاستطاعة للقريب أيضاً؟ 


مسألة -١8‏ هل اعتبار الزاد و الراحلةٌ فى الاستطاعة فى حق من يفتقر إليهما لبعد المسافة دون القريب الذى يمكنه المشى بدون المشقة 
أو من غير مشقة يعتد بهاء أو أن اعتبارهما مطلق فى حق القريب و البعيد وجهان. 

حكى الأول فى الجواهر عن غير واحد بل قال: (لا أجد فيه خلافاً» بل فى المداركك نسبه إلى الأصحاب؛ مشعراً بدعوى الإجماع 
عليه- إلى أن قال: - لكن فى كشف اللثام: يقوى عندى اعتيارها أيضاً للمكى للمضى إلى عرفات و أدنى الجل و العود). )١١‏ 

و الذى يظهر لنا بعد الفحص فى كلمات الفقهاء- رضوان الله عليهم- أن ظاهرها بيان الاستطاعة للنائى دون المكى و القريب. 

قال المفيد فى المقنعة: (و الاستطاعة عند آل محمد صلى الله عليه و آله ... و حصول ما يلجأ إليه فى سد الخلهُ من صناعةٌ يعود إليها 
فى اكتسابه أو ما ينوب عنها من متاع أو عقار أو مالء ثم وجود الراحلة بعد ذلكك و الزاد). "١‏ 

و يستفاد ذلكك من السيد فى جمل العلم و العمل 2 و فى الناصريات 0» و قال أبو الصلاح فى الكافى: (و العود إلى كفاية من 
صناعة أو تجارة أو غير ذلكك). «2) 


(1)- جواهر الكلام: /١1‏ 107. 

(0)- المقنعة/ /*. 

()- رسائل الشريف المرتضى: "/ 97. 

(ع)- الناصريات/ .3١77/‏ 

(0)- الكافى/ 197. 
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و قال الشيخ فى النهاية: (و الرجوع إلى كفاية)» و فى الجمل و العقود: 

(.. و الرجوع إلى كفايةُ إما من المال أو الصناعة أو الحرفة) 0١١‏ و نحوه قال فى الاقتصاد 3١‏ و فى المبسوط «7. 
وقال أبو المكارم ابن زهرةٌ فى الغنية: (و الاستطاعة يكون ...و وجود الزاد و الراحلةٌ و الكفاية له و لمن يعولء و العود إلى كفاية من 
صناعة أو غيرها بدليل الإجماع) «". 

و قال نظام الدين أبو الحسن سلمان بن الحسن الصهرشتى فى إصباح الشيعة: 
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(و العود إلى كفايهٌ من صناعةٌ أو غيرها) «8). 

هذا وقد صرح بذلك غيرهم مثل الحلى فى السرائر « و أبى الحسن على بن أبى الفضل الحلبى فى إشارةٌ السبق 07 و المحقق فى 
الشرائع «4 و الشهيد فى الدروس. 40) 

الذى ينبغى أن يقال: إن دلالة الآيهُ المسارق علن :وبرت (لتجن على بقل لمكن على بعدوة الرلة 1 ا للمنع» لإمكان 
دعوى صحة استظهار أن الآيهُ تكون فى مقام إيجاب الحج على النائين و من بعد منزله عن مكة. 


(0دالنهاية/ 80# + الرسائل العشن/ + 

.791/ الاقتصاد/‎ -)١( 

(6)تالمسوطظ: 32/1 

(؟)- غنيةٌ النزوع / ”/اه. 

(0)- إصباح الشيعة/ سلسلة الينابيع: // /58. 

0177/١ السرائر:‎ -)2( 

7ك إشارة السيق 12071 

(8)- شرايع الإسلام: /١‏ /191. 

(5)دالدووس الشرفة: ار 
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و ذلكك لمكان قوله تعالى: «مَن اشْتطاع إِلَيِهِ سبيلًاا و لا يقال ذلكك للمكى و من هو بمنزلته ممن هو حاضر عند البيت. 

و الدليل على ذلك أن شب الابعلاعة نل الدرم دو سن ادن ووصرة كدو 1ل الفا هذا مناسب لاستطاعة النائى» و إلا 
فلا يسأل المكى الذى هو غالباً فى الذهاب و الإياب إلى عرفات بدون المشقهُ عن معنى الاستطاعة» فالمراد من الناس: الذين يصح 
الإخبار عنهم بحج البيت و قصد الكعبة و هم غير المكبين و من هو بمنزلتهم. 

إن قلت: إذاً فما الدليل على وجوب الحج على القريب و المكى؟ 

قلت: الأولوية القطعية و إجماع المسلمين؛ و على هذا فالأقوى وجوب الحج على المكى و القريب من مكة الذى لا يشق عليه المشى و 
إن لم تكن له الراحلة. هذاء ولا يخفى أنه لو قيل بدلالة اليه على وجوب الحج على القريب و البعيد فلا بد من القول بإطلاق اعتبار 
وجود الزاد و الراحلة و شموله للقريب و المكى كالبعيد. و اللّه هو العالم. 


[مسألة ]١1‏ تحقق الاستطاعة بالزاد و الراحلة عيناً وقيمة 


مسألة 17- الأقوى أنه يكفى فى حصول الاستطاعة وجود ما يتمكن به من تحصيل الزاد و الراحلة؛ فلا يلزم أن يكونا حاصلين عنده 
بعينهماء بل يكفى أن يكون عنده ما يتمكن من تحصيلهما و لو فى أثناء السفر و قطع المسافة. 

و ذلكك أولًا: للروايات الداله على عدم الفرق بين وجودهما عيئاً و وجود ما يتمكن به من تحصيلهما. 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: ٠٠١‏ 

فقد روى الكلينى قدس سره. عن محمد بن يحيى »)١١‏ عن أحمد بن محمد »)7١‏ عن محمد بن إسماعيل 07 عن محمد بن الفضيل 
8 عن أبى الصباح الكنانى «8), عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: «قلت له: أ رأيت الرجل التاجر ذى المال حين يسوّف الحج كل 
عام و ليس يشغله عنه إلا التجارة أو الدين؟ فقال: لا عذر له يسوف الحج. إن مات و قد تركك الحج فقد تركك شريعة من شرايع 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 90 من (اعرو 


الإسلام». 

ورواه عن على بن إبراهيم 9©) عن أبيه 27 عن ابن أبى عمير (/) عن حماد (9) عن الحلبى 2٠١١‏ عن أبى عبد الله عليه السلام مثله 
1 

وعن حميد بن زياد ١؟١)‏ عن الحسن بن محمد بن سماعةٌ )١79‏ عن أحمد بن الحسن الميثمى )١15«‏ عن أبان بن عثمان «18) عن أبى 
بصير )١18«‏ قال: «سمعت أبا 


(1) من الطبقة الثامنة» شيخ أصحابنا ثقة. 

(0) من الطبقةٌ السابعة» شيخ القميين. 

(") من الطبقةٌ السابعةٌ أو السادسة ثقة. 

(©) من الطبقهُ السادسة» رمى بالضعف و غيره. 

(0) كأنه من الطبقةُ الرابعة» اسمه ابراهيم بن نعيم» روى مرسلا أن الصادق عليه السلام قال له: «أنت ميزان لا عين فيه). 

(9) من صغار الطبقةٌ الثامنة» صاحب التفسير. 

(0) من الطبقةُ السابعة» أول من نشر حديث الكوفيين بقم. 

(6) من الطبقةٌ السادسة» مشهور. 

(9) من الطبقهُ الخامسة ممن أجمعت العصابةٌ ... 

)٠١(‏ عبيد الله بن على الحلبى» من كبار الخامسة و الثقات. 

.6 وسائل الشيعة؛ ب * من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح‎ )1١( 

)1١(‏ من الطبقة الثامنة» عالم جليل القدر. 

)١1(‏ واقفىء من الطبقةٌ السابعة ثقةُ. 

(16) من الطبقة السادسة» صحيح الحديث سليم. 

(10) من الطبقهُ الخامسة ممن أجمعت العصابةٌ ... 

(18)- من الطبقةٌ الرابعة» ليث المرادى من أوتاد الأرض. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج١ء‏ ص: ٠١١‏ . 

00 يقول: من مات و هو صحيح موسر لم بحج فهو ممن قال الله عز و جل: 

١و‏ نَحْسْرُةُ يَوْمَ | لَامَهْ أغملا» ... الحديث .0١‏ 5 

وعن الصدوق بإسياده عن ميد بن الفضيل قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز و جل: وان ذه أغلا 
فَهُوَ فى الْآخْرَةُ عملا ور صل سيلا فقال: نزلت فيمن سوف الحج حجة الإسلام و عنده ما يحج به) ... الحديث. 0١‏ 

وفى تفسير العياشى عن كليب 0 عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «سأله أبو بصير و أنا أسمع فقال له: رجل له ماثة الى فقا 5 
الح اليم احوات ا المرظار ا يح نحي بساح انوي الموادم أي أنايضين أذا نيعت قو ل اللدة «ومن كان فى كذه 
أغملا» الآيه؟ أعمى عن فريضةٌ من فرائض اللّه). ©" 

و مثل هذه الأحاديث غيرهاء مثل صحبحتى معاويةٌ بن عمار و صحيحة الحلبى المتقدمتين و ما أخرجه فى الوسائل فى الباب الثامن. 
ولاريب فى دلالة هذه الروايات على أن الاستطاعة أعم من وجود عين الزاد و الراحلة أو ما به يتمكن من تحصيلهماء كما لا فرق فى 
ذلكك بين إمكان تحصيلهما من ابتداء إنشاء السفر أو فى أثنائه. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا9 من (اعرو 


و ثانياً: للقطع بكفاية وجود ما به يتمكن من تحصيلهما و عدم الفرق بينه و بين وجود عينهما عنده؛ إذ لا يمكن أن يقال بوجوبه على 
من لم يكن عنده إلا الراحلة و الزاد المتعارف» و سقوطه عن الذى هو صاحب الثروةٌ العظيمة و المكنة الكبيرة 


(1)- وسائل الشيعة: ب # من أبواب وجوب الحج ح /و. 

(1)- وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب وجوب الحج ح .١‏ 

(*)- الصيداوى أو الأسدى, من البقطةٌ الخامسة؛ له كتاب. 

(6)- وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب وجوب الحج ح .١7‏ 

فقه الحج (للصافى), ج١2‏ ص: ٠١7‏ 

و ليس عنده الراحلة» فهذا مما لا إشكال فيه» و لذا قال بعضهم: ينبغى عدّه من الضروريات. 


[مسألة 14] المراد بالزاد 


مسأل 18- المراد بالزاد مطلق ما يحتاج إليه الشخص من المأكول و المشروب و الملبوس و ما هو محتاج إليه فى السفر و ما يتوقف 
عليه حمل ما يحتاج إليه. 

كل ذلكك بحسب حاله و زمانه من القوءٌ و الضعف و الحر و البرد و غيره» و ذلكك يختلف باختلاف الأشخاص فى هذه الجهات» و 
يكفى وجدانه فى المنازل التى ينزل فيهاء و لا يجب أن يكون واجداً له فى بلدف و بالعكس يكفى فى صضدق وجدان الزاد وتجدائة فى 
بلده و إن كان فاقداً له فى المنازل التى يحتاج إليه فيهاء و لا فرق بين الطعام و الماء فى صدق الوجدان و وجوب حملهما إذا فقدا فى 
أثناة الطريق .و كان واجداً لهما فى بلده. 

و الفرق بين الطعام و الماء بعدم صدق الوجدان و سقوط الوجوب إذا توقف المسير على حمل الماء. لأن الزاد المذكور فى النصوص 
معناه ما يتخذ من الطعام للسفر و فى لسان العرب: (طعام السفر و الحضر) و فى المفردات للراغب: (المدخر الزائد على ما يحتاج إليه 
فى الوقت) 0١١‏ لا-وجه يعتد به له» فإنه لا ريب أن المراد من الزاد فى المقام ليبس خصوص الطعام» بل يشمل كل ما يلزم أن يدخره 
لتاقن 


()- قال ما هذا لفظه: (الزاد المدخر الزائد على ما يحتاج إليه فى الوقت و التزود أخذ الزاد قال: و تزودوا فإن خير الزاد التقوى و 
المزود ما يجعل فيه الزاد من الطعام و المزادة ما يجعل فيه من الزاد من الماء). 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: ٠١7‏ 

لسفره مما يحتاج إليه طعاماً كان أو لباساً أو شراباً. 

و خصوصية الطعام- لأنه فى الأ-كثر لا يوجد فى الطريق» دون الماء فإنه كثيراً ما يوجد فى الطريق- لا توجب الفرق بين الطعام و 
الشراب» و صدق وجدانه للطعام إذا كان واجداً له فى بلده و عدم صدقه إذا لم يكن واجداً للشراب فى المنازل و واجداً له فى بلده» 
فالزاد و لو كان معناه الطعام فقد اريد منه ما هو أعم من كل ما يحتاج إليه المسافر فى سفره. 

و هكذالا يصح الفرق بين الطعام و الماء فى وجوب حملهما بعدم جريان العادةُ على حمل الماء لنة لغشيو زر جلف كلا ركرة وهنا له 
إذا لم ب يكن واجداً فى المنازل دون الطعام» أو بوجود المشقهُ العظيمة فى ذلك, فإن عدم جريان العادهُ على حمل الماء كان لوجوده 
فى المنازل على حسب العادة» و مع فقدانه فيحمله المسافر كما يحمل طعامه و سائر ما يحتاج إليه فى السفرء فلا يكون بذلك هو فاقد 
الماء. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 90 من (اعرو 


و أما وجود المشقَهُ العظيمةٌ فهو غير مطرد بالنسبةُ إلى جميع الأشخاصء بل يمكن منعها لإمكان حمل الماء على الرواياء و فى عصرنا 
على السيارات. نعم؛ يجب عليه ذلكك إذا كان موسراً و كان عنده مال يتمكن به من حمل الماءء و إلا لا يجب عليه لفقد شرط 
الوجوب أى الاستطاعة» و كيف كان فالأمر واضح و الفرق ممنوع. 

ثم إنه قال فى المداركك: (المعتبر فى القوت و المشروب تمكنه من تحصيلهما إما بالشراء فى المنازل أو بالقدره على حملهما من بلده 
أو غيره) .)١١‏ 

و قال العلامة فى التذكرة: (و إن كان يجد الزاد فى كل منزل لم يلزمه حمله؛ و إن لم يجد كذلك لزمه حمله. و أما الماء و علف 
البهائم فإن كان يوجد فى المنزل التى ينزلها على حسب العادة فلا كلام» و إن لم يوجد لم يلزمه حمله؛ و لا من أقرب البلدان إلى 


(1)- مدارك الأحكام: 89/7. 

فقه الحج (للصافى), ج١2‏ ص: ٠١6‏ 

مكة كأطراف الشام و نحوها؛ لما فيه من عظم المشقَهُ و عدم جريان العادةٌ به» و لا يتمكن من حمل الماء لدوابّه فى جميع الطريق» و 
الطعام بخلاف ذلكك). )١١‏ 

و قال فى المنتهى: (الزاد الذى تشترط القدرةٌ عليه هو ما يحتاج إليه من مأكول و مشروب و كسوةء فإن كان يجد الزاد فى كل منزل 
لم يلزمه حمله» و إن لم يجده كذلك لزمه حمله؛ و أما الماء و علف البهائم فإن كان يوجد فى المنازل التى ينزلها على حسب العادة 
لم يجب حملهماء و إلا وجب مع المكنة» و مع عدمها يسقط الفرض). 7١‏ 

و قال فى موضع آخر: (و أما الماء فإن كان موجوداً فى المواضع التى جرت العادة بكونه فيها كعبد و علبية و غيرهما وجب الحج مع 
باقى الشرائط» و إن كان لا يوجد فى مواضعه لم يجب الحج و إن وجد فى البلدان التى يوجد فيها الزاد» و الفرق بينهما قلهُ الحاجة فى 
الزاد و كثرتها فى الماء.» و حصول المشقهُ بحمل الماء دون الزاد) .0"١‏ 

و ظاهر هذه الكلمات أن وجوب الحمل يدور مدار عدم المشقَةٌ التى كانت بالنسبةٌ إلى الماء و علف البهائم فى تلكك الأزمنة؛ و لذا 
أفتى بعدم الوجوب فيهماء بخلاف الطعام. 

وقال الشيخ قدس سره فى المبسوط: (أما الزاد إن وجده فى أقرب البلدان إلى البر فهو واجدء و كذلكك إن لم يجده إلا فى بلده 
فيجب عليه حمله معه ما يكفيه لطول طريقه إذا كان معه ما يحمل عليه؛ و أما الماء فإن كان يجده فى كل منزل أو فى كل منزلين فهو 


واجد, و إن لم يجده إلا فى أقرب البلدان إلى البر أو فى بلده فهو غير 


(1)- تذكرة الفقهاء: 01/١‏ 

(0)- منتهى المطلب: ؟/ 807. 

(*)- منتهى المطلب: ؟/ 80. 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: ٠١0‏ 

واجد و المعتبر فى جميع ذلكك العادة» فما جرت العادهٌ بحمل مثله وجب حمله و ما لم تجر سقط وجوب حمل و أما علف البهائم و 
مشروبها فهو كما للرجل سواء إلى أن قال-: هذا كله إذا كانت المسافةٌ بعيدة) .)١١‏ 

و ظاهر كلامه أن وجوب الحمل يدور مدار جريان العاد بالحمل؛ فلا يكون هو مستطيعاً بحسب العادة إذا لم تجر العادةٌ بحمله. 

و لكن الظاهر أنه إذا كان عنده ما يحمل عليه فعلًا أو قوةً فهو مستطيع يجب عليه حمله, كما فى مثل زمانناء فإنه يمكن حمل الماء و 
الطعام و الزيت و غيرها بسهولةٌ و من غير مشقّة. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة )9 من (إعرو 


فتحصل من ذلكك أنه لو أمكن له حمل كل ذلك بالسيارة أو الطائرة يجب عليه و عدم وجدانه فى الطريق و إن كان على خلاف 
العادة لا يوجب سقوطه من الاستطاعة. و الله العالم. 


[مسألة 15] المراد بالراحلة 


مسألهُ 19- المراد بالراحلهُ: راحلة كل أحد بحسب حاله من القوهُ و الضعف. 

و فى مثل عصرنا مطلق ما يركبه عليه المسافرون من القطار و السيارة الطائرة و السفينة. ثم إذا لم يكن قادراً على ركوب بعضها يشترط 
فى استطاعته حصول غيره» و هل يختلف الحكم فيها من حيث الشرف و الضعة؟ فإذا كان أحد من حيث الشرف و العنوان أن يكون 
سفره بالطيارة أو الطائرة الكذائية و لا يجدها إما لعدم تمكنه المالى أو لعدم وجود ما يناسبه من الطائرة فهل يسقط عنه الحج لعدم 


(دالتسوعك ا 

فقه الحج (للصافى)» ج١.‏ ص: ٠١8‏ 

قدرته على ما يحج به الذى هو شرط للاستطاعة» أو يجب عليه حجةٌ الإسلام لحصول الراحلة التى هى شرط فى الاستطاعة؟ 

يمكن أن يقال: إنه يستفاد من الأخبار تفسير الاستطاعة بالسعة الماليةُ و البسار التى تختلف بحسب شثون الأشخاص» مثل ما زواه فى 
المحاسن: عن أبيه» عن عباس بن عامر 0١١‏ عن محمد بن يحيى الخثهمى رع عبد رسيم القصير 00 عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال: «سأله حفص الأعور «» و أنا أسمع عن قول الله عز و جل: و لِلِْ عَلَى النّاس َم الْببت» ... قال: ذلكك القوة من المال و اليسار, 
قال: فإن كانوا موسرين فهم ممن يستطيع؟ قال عليه السلام: نعم) «©). : 

و خبر أبى بصير المتقدم ذكره؛ قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من مات و هو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز 
وجل: و تقطية يَوْمَ الْظامَةُ أَغملا» 02 

و هذه الأخبار تدل على وجوب الحج على من له المال و اليسار» فمن ليس له يسارٌ يتمكن به من راحلة يتعارف لمثله ركوبها ليس 
موسراً فهو غير مستطيع. 

بل يمكن أن يقال بدلالة ما دل بالإطلاق أو العموم على كفاية حصول الاستطاعة بمطلق الراحلة على حصول الراحلة المناسبة له 
بحسب حاله. فإن هذا هو الذى يستفاد منه بحسب مناسبة الحكم و الموضوع, و هذا ليس تمسكاً بالحرج 


-)0١(‏ الشيخ الصدوق الثقة؛ كثير الحديث, من الطبقةٌ السابعة. 

(؟)- من الطبقهُ الخامسة أو السادسة ثقة. 

()- كأنه من الطبقةٌ الخامسة. 

(6)- من الطبقةٌ الرابعة أو الخامسة. 

(0)- وسائل الشيعة ب 4 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ". 

(8)- وسائل الشيعة ب * من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح /. 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: ٠١7‏ 

و أن وجوب ركوب الراحلة التى لا تليق به يكون حرجياً فهو منفى بقاعدة نفى الحرج بل هذا مقتضى دلالة الدليل الذى دل على 
تفسير الاستطاعةٌ بالمال و اليسار بل و الراحلة. 0 


و أما ما أفاده بعض الأعاظم من أن الحج الذى افترضه اللّه على العباد و جعله مما بنى عليه الإسلام المسمّى بحج الإسلام فى الروايات 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /91 من (اعرو 


مشروط بعدم العسر بمقتضى قاعدةٌ نفى الحرج. فما يصدر منه حال العسر و الحرج ليس بحجة الإسلام .)١١‏ 

ففيه: أن ما ينفى بالحرج هو وجوب حجة الإسلام» ولا يثبت به اشتراطه بعدم العسر و الحرج» كما لا ينفى به ما اعتبر فيها» و لذا لو 
حج متسعكعاً بالراحلة التى لا تليق به يجزيه عن حجة الإسلام. و بالجملة: فقاعدةٌ نفى الحرج لا تشرح معنى حجة الإسلام و ما به 
يحصل الاستطاعة؛ فوجوب حجة الإسلام إما مشروط باليسار بدلالة الأخبار فلا حاجة إلى قاعدة نفى الحرج لنفى وجوبها عن غير 
الموسرين, و إما ليس مشروطاً باليسار فقاعدة نفى الحرج لا ترفع إلا وجوبها دون صحتها و وقوعها حجة الإسلام. 

ثم إن هنا رواية تدل بظاهرها على وجوب الحج و إن كان على حمار أجدع مقطوع الذنب, و هى ما رواه الصدوق- عليه الرحمة- فى 
الفقيه عن هشام بن سالم «؟) عن أبى بصير قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: من عرض عليه الحج و لو على حمار أجدع 
مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج). 0" 


و رواه فى التوحيد: عن أبيه. عن سعد» عن أحمد بن محمد. عن محمد بن خالد 


64 /١ معتمد العروة:‎ -)١( 

-)١(‏ من متكلمى أصحابناء من الطبقة الخامسة ثقةُ» و إسناد الفقيه إليه صحيح. 

(*)- وسائل الشيعة ب ٠١‏ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح /. 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: ٠١8‏ 

البرقى» عن ابن أبى عميره عن هشام بن سالم مثله. 

و الظاهر أن هذه الرواية و رواية المحاسن عن على بن الحكم 0١١‏ عن هشام بن سالم عن أبى بصير واحدة, إلا أن لفظها هكذا: قال: 
«قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل كان له مال فذهبء ثم عرض عليه الحج فاستحيى؟ فقال: من عرض عليه الحج فاستحيى و لو 
على حمار أجدع مقطوع الذنب فهو ممن يستطيع الحج) .١‏ 

و موردهما و إن كان البذل إلا أنه من المعلوم أنه لا خصوصية له؛ و إطلاقه يشمل إذا كان الركوب على حمار أجدع مقطوع الذنب 
خلاف شرف المبذول له. 

و فيه أولًا: أن هذا الحديث معارض لكل ما دل على أن القدرة المشروط عليها الحج التى يعبر عنها بالاستطاعة أو الاستطاعة الشرعية 
أوسع من القدره المشروط عليها عقلًا مطلق التكاليف» فهى قدرة خاصة لا يقع المكلف باعتبارها فى تعلق الوجوب بالحج فى الحرج 
و المشقَة الزائدة عما يقتضيه طبع التكليفء فروعى فى ذلكك يسر الشريعة السمحة السهلة؛ و لا أظنّ أن أحداً يلتزم باعتبار مثل ذلكك 
«* (أى كفاية وجدان حمار أجدع أبتر) فى الاستطاعة إلى الحج؛ لأن ذلكك يرجع إلى اشتراط وجوب الحج بأمر زائدٍ على ما يقتضيه 
طم سائر الكالشوؤزة المكلت إذا أنه كرو فادرا على االسننى لكوي ورب الحم عليه سورد أن كو مهار لبقي ابعال 
أن الى عله أهوقا سن ال كرب علنةى لأف هن أن له بكرن ...لا يكون مهانته أكثر منه» مما لا نفهم له معنى محصنًا و لا توسعة 
فيه على المكلف. و إما أن يكون عاجزاً عن المشى فوجوبه عليه إن كان له حمار أجدع 


-)١(‏ من تلامذةٌ ابن أبى عميره من الطبقهُ السادسة. 

(0)- وسائل الشيعة: ب- ٠١‏ من أبواب وجوب الحج ح /. 

(9)- خلافاً لكشف اللثام: ١‏ 586. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج٠١‏ ص: ٠١9‏ 

يكون مؤكداً لوجوبه إذاً فأين الاستطاعة الشرعية؟ و أين ما هو المغروس فى جميع أذهان المتشرعة من أن الحج مشروط بالاستطاعة؟ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9/8 من (اعرو 


وما معنى عقد الباب فى مثل الوسائل بعنوان باب وجوب الحج على كل مكلف مستطيع؛ و باب وجوب الحج مع الاستطاعة؟ إذاً 
فظاهر الحديث لا يوافق تلكك الأخبار الكثيرة و الاتفاق على اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة. 

و ثانياً: أنه لا شكك فى أن الركوب على حمار أجدع حرجى على ذوى الشرف و المنزلة الاجتماعية؛ فإطلاق دليله يقيد بأدلة نفى 
الحرج الحاكمة عليه. 5 

إن قلت: لا منصب و لا شرف أعلى من شرف النبوةٌ و الإمامة» و كان النبى و الأئمة- عليهم صلوات الله- ركبوا الحمير و الزوامل و 
الوترس يو ل ا 1 لجع الدب سمل السك ون اج ابي بن لين 
الأخلاى و حب العلوء قال الله تعالى: دتلك الدَاذ الآخرهٌ تجعليا للّذين ا يرِبِدُونَ عُلُوًا فى الْأْضا ١‏ )00 و النبى و الأثمة عليهم السلام 
كان من دعوتهم و تربيتهم للناس إبطال هذه العادات و وضع أغلالها التى كانت على الناس» فمثل هذا الحرج المذمو + كحرج 
لحن دن اعد ١‏ ترز بكري راداي مالي الاي يا عل عَليكمْ نى الدَّين مِنْ حرج 001١‏ و ايرِدُ الله بكم 
بترو و ل وريد دُ بكم الْعَسْرَه «* و لذلكك كان رسول الله صلى الله عليه و آله ربما يركب الحمار العارى» و هو صلى الله عليه و آله 
الذى قال الله تعالى فى خلقه مخاطباً إياه: دو نك لَعَللِ خُلْقٍ عَظِيم) )6 

القع روبق افق لشي و التجرت للضي الدونا يدوه القن 


.87 القصص/‎ -)١( 

(0)- الحج/8/. 

(")- البقرة/ 188. 

(©)- القلم/ع. 

فقه الحج (للصافى)» ج١.‏ ص: ٠١١‏ 

الكبر و حب الجاه و الترفع على عباد الله كما قد يقع فى الحرج لو جلس فى مجلس دون ما يريده؛ و يرى الركوب على الحمار دون 
شأنه لثروته و جاهه و منصبه؛ و هو مستصغر لغيره من المؤمنين الأو ليس اله اكد ارت الحاصل من هذه الحالة الغير متواضعة 
ليس رافعاً للحكم. كالحرج الحاصل لهؤلا-ء من الجلوس مع الفقراء و الضعفاء و العمال و غيرهم, فلا بد له من الجهاد مع النفس 
لتركك هذه الحالة السيئة» و تأديب نفسه بالتأسى بالرسول الأعظم صلى الله عليه و آله الذى كان يجلس جلسة العبد. و يأكل أكلة 
العبد, و لم يقبل ما عرضه عليه بعض الأغنياء و أهل الجاه و الاستعلاء أن يختصهم بمجالس لا يدخل فيها الضعفاء و الفقراء و أهل 
الصفة. 

و تارةً يقع الإنسان فى الحرج لوقوعه معرظن استضغاز القير و اسععقاره غرقه اللابمائبة و كرافه الإنسائية :وا لا شك أنه لاك ينيغ 
للمؤمن قبول الاستذلال فالعزة لله و لرسوله و للمؤمنين» و لذا لا يقبل الهدية من غيره إذا كان فيه مظنةُ الاستحقارء و لا يسأل عن غيره 
لثلا يتحمل ذلةٌ السؤال» و كذلكك لا يجب عليه القبول إذا بذل له الحمار الأبتر استحقاراً به إذا كان قبول هذا الاستحقار حرجا عليه 
كما إذا فضل عليه غيره لأ-ن له كذا و كذا من المالء مع أنه مفضل عليه بالعلم و السوايق الإسلامية و كما إذا صار ذلكك سبباً لنظر 
الناس إليه بعين الحقارةً فالحرج من هذه الجهات يكون رافعاً للتكليف. 

والقابل» إذا كا الح ع حاى رتس نعي ارج مره ينانا ركراب لمهي اميا لافار اانا #يقضيهه الى 
لا تقصر عن شخصية غيره من الناس الذين جعل اللّه أكرمهم عنده أتقاهم أو سبباً لاستحقار منصبه إذا كان من المناصب الإسلامية 
التى يجب حفظ عزتها و اعتبارها يكون رافعاً لوجوب الحج فهذا هو الملاك فى الحرج الرافع للتكليف هنا. و الله تعالى هو العالم. 
فقه الحج (للصافى)» ج1١‏ ص: ١١١‏ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 99 من (اعرو 
[مسألة ]٠١‏ من كان متمكناً من اكتساب المال فى الطريق 


مسأل -٠١‏ إذا لم يكن عنده بالفعل ما يحج به من الزاد و الراحلة أو المال الذى يتمكن به من تحصيلهما بالشراء أو الاستيجار و لكن 
كان كسوباً متمكناً من اكتساب المال فى الطريق كما هو حاله فى وطنه و منزله فهل يجب عليه الحج لحصول الاستطاعة له بذلككء أم 
لا يجبء للزوم كونه موجوداً بالفعل عنده لصدق الاستطاعة؟ 

و الظاهر اختصاص بحثهم فى ذلك بما إذا كان متمكناً من تحصيل الزاد بالاكتساب فى الطريق دون الراحلة؛ فقد ادعى الإجماع و 
دلالة الأحاديث على وجودهاء أو وجود ما به يتمكن من تحصيلها بالفعل لا بالقوه و فى الأثناء» إلا أن ذلكك محل النظرء فإن الإجماع 
غير محقق, و على تقدير تحققه فى مسألتنا هذه غير حجة» و الأحاديث إن دلت على وجود الراحلة بالفعل فتدلٌ على لزوم وجود الزاد 
أيضاً كذلكك, فالبحث ينبغى أن يكون أعمّ لمن كان له الزاد بالقوة أو الراحلة كذلكك. 

قال العلامة فى التذكرة: (لو لم يجد الزاد و وجد الراحلة و كان كسوباً يكتسب ما يكفيه, و قد عزل نفقة أهله مده ذهابه و عوده؛ فإن 
كان السفر طوينًا لم يلزمه الحج؛ لما فى الجمع بين السفر و الكسب من المشقة العظيمة؛ و لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض فيؤدى 
إلى هلاكك نفسه. و إن كان السفر قصيراً: فإن كان تكسبه فى كل يوم بقدر كفاية ذلكك اليوم من غير فضل لم يلزمه الحج؛ لأنه قد 
ينقطع عن كسبه فى أيام الحج فيتضررء و إن كان كسبه فى كل يوم يكفيه لأيام لم يلزمه الحج أيضاً للمشقة. و لأنه غير واجدٍ لشرط 
الحج, و هو أحد وجهى الشافعية» 

فقه الحج (للصافى)» ج١ء‏ ص: ١١7‏ 

و الثانى الوجوب و به قال المالكك مطلقاً). )١١‏ 

وقال فى المستند: (و لو لم يجد الزاد و لكن كان كسوباً يتمكن من الاكتساب فى الطريق لكل يوم بقدر ما يكفيه و ظن إمكانه 
بجريان العادة عليه من غير مشقة وجب الحج لصدق الاستطاعة؛ و عن التذكرة سقوطه إن كان السفر طويلًا؛ لما فى الجمع بين الكسب 
و السفر من المشقَة و لإمكان انقطاعه من الكسبء و هو منازعة لفظية» لأن المفروض إمكان الجمع و جريان العاد لعدم الانقطاع» و 
إلا فالزاد أيضاً قد يُسرق). ١؟)‏ 

اعلم: أن الذى يقتضيه التحقيق: أن الكلا-م فى هذه المسأله يقع فى من لا يجد الزاد بالفعل» و لكن يكون كسوباً يكتسب ما يكفيه 
لقضاء العادهُ و الضرورة على تحصيل الزاد المحتاج إليه. سواء كان فى السفر أو الحضر. 

و بعبارةً اخرى: من يكتسب الزاد بما يعود إليه من شغله اليومى لإعاشته الشخصية اليومية بحيث لا يتمكن من تركك هذا الاكتساب 
عاده لاضطراره إليه» من غير فرق فى ذلكك بين أن يكون مسافراً أو حاضراً فى منزله فهل يجب عليه الحج لأنه يكتسب ما يكفيه لا 
محالة؛ كان فى الطريق أو فى المنزل؛ فهو و إن لم يكن واجداً للزاد بالفعل إلا أنه يكون عالماً بحصوله بالاكتساب الضرورى الذى 
يتحمله بحسب العادة و الاضطرار المعاشى فهل هو كمن يكون واجداً للزاد بالفعل حتى يكون مستطيعاً للحج؟ 

ظاهر عبارة العلامة التردد فى ذلككء فإنه تارةً يتمسكك بنفى الوجوب بحصول المشقةٌ العظيمة فى الجمع بين السفر و الكسبء و هذا 


يقتضى كوثه بمتؤلة الواجل للزاد» 


807 /١ تذكرة الفقهاء:‎ -)١( 

.102 مستند الشيعة: ؟/‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى), ج١2‏ ص: ١١7‏ 

غير أن الوجوب مرفوع عنه بالحرج و المشقة: و تارة يستدل على عدم الوجوب بإمكان انقطاعه عن التكسب فيؤدى إلى هلاكك نفسه 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠٠١‏ من تإعزو 


أو انقطاعه عن كسبه فى أيام الحج, و هذا يقتضى عدم كونه بمنزلة واجد الزاد فلا يجب عليه الحج, و إن كان فى استدلاله على عدم 
كونه بمنزلة الواجد بالفعل بإمكان انقطاعه عن الكسب نظرء كما أفاده النراقى؛ لأنّ المفروض إمكان الجمع و جريان العادة بتعدم 
الانقطاع, و إِلَا فالزاد أيضاً قد يسرق. 

ويمكن أن يقال: إن الزاد المذكور فى أخبار تفسير الاستطاعة هو الزاد الزائد على ما يكتسبه الشخص بالاضطرار و الضرورة لإعاشته. 
فإنه ليس محتاجاً إليه فى الحج بل محتاج إليه لضروريات حياته و يكتسبه لا محالة» فإذا كان يكتسبه بحسب شغله فى السفر كالحضر 
ولا يحتاج الشخص للسفر للحج إلى أزيد منه فهو غير محتاج إلى الزاد للحج. و إنما يجب عليه السفر فقطء و هذا الذى رفع وجوبه 
العلامة بالمشقة. 

و الحاصل: أن قوله عليه السلام: «له زاد و راحلة» منصرف عن مثل هذا الشخص الذى يحتاج إليه بالضرورة و يكتسبه على كل حالٍ 
بحسب العادة. 

ثم لا يخفى عليكك الفرق بين قول العلامة: «و كان كسوباً يكتسب ما يكفيه) و بين قول الفاضل: (و كان كسوباً يتمكن من الاكتساب 
فى الطريق)» فإن الأول معناه هو ما بيناه و أنه يكتسب ما يكفيه لا محالة؛ و الثانى معناه يتمكن من اكتساب زاد الحج بالكسب و إن 
كان زائداً على ما هو مضطر إلى اكتسابه و لذا كأنه دفع فى ذيل كلالمه إيراد من يورد عليه بأنه على هذا إذا كان متمكناً من 
الاكتساب فى الطريق فليكن الأمر فى الراحلة أيضاً كذلكك بقوله: «و أما الراحلة فعلى اشتراطها و توقف الاستطاعة عليها الإجماع)... 
3 


ولا يخفى عليكك أنه على ما بيناه من مراد العلامة يختص البحث بما إذا كان 


.١127 /7 مستند الشيعة:‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: ١١5‏ 

كسوباً يكتسب ما يكفيه من الزاد دون الراحلة فإنه لا يأتى فيها هذا البحث لعدم قضاء الحاجة و الضرورة و الاضطرار إلى اكتسابها 
هذا و بعد ذلك كله و شرح ما أفاده العلامة قدس سره بما لعله لا مزيد عليه نقول: إن الظاهر من قوله عليه السلام: «هذا لمن كان 
عنده مال» أن لوجدان الزاد و الراحلة أو المال بالفعل- سواء كان الشخص مكتسباً للزاد بالضرورة و الاضطرارء أو كان الزاد المحتاج 
إليه للحج زائداً على ذلكك- دخل فى وجوب الحج و حصول الاستطاعة. 

فمن يتشرف بتشريف أداء الحج ينبغى له أن يكون فارغ البال من جهة المأكل و الملبس و المشرب و سائر ما يحتاج إليه فلا وجه 
لرفع اليد عن ظاهر هذه الأدلهُ و القول بكفاية اكتساب الزاد فى الطريق؛ لأنه محتاج إليه بالضرورة لا يمكن له عاد تركه. ١١‏ 

إِلا أن هذا محتاج إلى العلم بالغيب و بكل ما له دخل فى الأحكام الشرعية. و الله العالم. 


[مسألة ١؟]‏ مبدأً الاستطاعة 


مسألة -7١‏ الأقوى أن المعتبر فى الاستطاعة استطاعته من مكان هو فيه؛ لا من بلده الذى يسكن فيه و ذلكك لصدق الاستطاعة. 


وقد استدل له بصحيحةٌ معاويةٌ بن عمار التى رواها الصدوق فى الفقيه» قال: 


(1)- و كأنّ العلامة قدس سره أيضاً ارتضى فى آخر كلامه ذلكك حيث قال: (لأنه غير واجد لشرط الحج) و ليس هو إِلَا وجود الزاد 
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بالفعل» سواء كان معلوم الحصول بالاكتساب الضرورى أم لا (المؤلف). 
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«قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يمر مجتازاً يريد اليمن أو غيرهما من البلدان و طريقه بمكة فيدرك الناس و هم يخرجون إلى 
الحج فيخرج معهم إلى المشاهدء أ يجزيه ذلكك عن حجة الإسلام؟ قال عليه السلام: نعم .)١١‏ 

ولا بأس بدلالته على ذلكك- و إن قال بعض أعاظم العصر قدس سره: إن الظاهر منه كون جهة السؤال عدم قصد الحج من البلد لا 
عدم تحقق الاستطاعة منه 07١‏ - لإطلاق المجتاز المذكور و شموله لمن لم يكن من بلده مستطيعاً» و قد تركك الاستفصال من ذلكك 
الامام عليه السلام فأجاب بقوله عليه السلام: «نعم؛ بالإجزاءء و هو يشمل كنا من المستطيع من بلده و غيره» و كيف كان فيكفى فى 
الكفاية صدق الاستطاعة. 

ولو أحرم متسكعاً فاستطاع و أمكن له الرجوع إلى الميقات هل يجب عليه الرجوع و الإ-حرام لحجة الإسلام, أو يبنى على إحرامه 
الندبى؟ فيه وجهان: 

من جهةٌ: أنه أحرم لغير حج الإسلام صحيحاً فوجوب حج الإسلام و إحرامه عليه يتوقف على بطلان إحرامه؛ أو إيطاله أو العدول به 
و كلّها لا دليل عليه و خلاف الأصلء و العدول فى بعض الموارد كالعدول عن عمرة التمتع إلى حج الإفراد لضيق الوقت أو عذر آخر 
إنما ثبت بالدليل و لا يشمل المقام. 

و من جهة: أن شمول أدلهُ وجوب حجة الإسلام لمثل المقام يكشف عن بطلان إحرامه الأول و أنه ليس مأموراً به بالأمر الندبى» فهو 
فى الواقع كان مأموراً بحجة الإسلام و يجب عليه الرجوع إلى الميقات و تجديد الإحرام لحجة الإسلام. 


و الأقوى هو الوجه الثانى. 


.5288 من لا يحضره الفقيه: ؟/‎ -)١( 
21/8/٠١ مستمسكك العروة:‎ -)١( 
١1١ فقه الحج (للصافى)» ج١2 ص:‎ 


[مسألة ؟؟] تحصيل الراحلة 


مسألة ؟1- لا ريب فى أنه إذا لم تكن الراحلة التى يكفيها خاصة موجودةً عنده يجب عليه تحصيلها بالشراء أو الاستيجار. 

و أما إذا لم يكن عنده إلا ما هو معد لركوب أكثر من واحدء أو لا يمكن الشراء أو الاستيجار إلا ما يكون كذلكك كأكثر السيارات و 
الطائرات؛ فإذا لم يكن من يشاركه فى الشراء أو الاستيجار و لم يتمكن هو بنفسه أيضاً من الشراء أو الاستيجار فالحج ساقط عنه لعدم 
الاستطاعة» و أما إذا تمكن من الشراء أو استيجار تمام الطائرة أو القطار الحديدية فهل يجب عليه ذلكك, أم لا؟ 

الظاهر الوجوبء لصدق الاستطاعة» سواء كانت هذه الوسائط النقليةُ موجود عنده كمالكك السفينةُ و مالكك السيارة و الطائرة أو كان 
عنده من المال ما يتمكن به من شرائها أو استيجارها. 

لأيقال: إن تعمل مضارق السفر بالقطار أو السقيتة أو الطائرة إذا كانت هذا الوسافط ملكا لتو كذا تحمل الآجرة الكثرة خبرر غلية 
و هو مرفوع بحديث «لا ضررا. 

فإنه يقال: إنما يرفع الحكم بحديث «لااضرر إذا لم يكن أصل التكليف بطبعه ضررياء و أما إذا كان التكليف ضررياً فحديث «لا 
ضرر» لا يجرى فيه؛ لأن جريانه مشروط بعدم كون الحكم من الأحكام الضررية» بل يجرى فى الأحكام التى لها فردان: فرد ضررى و 
فرد غير ضررىء فكما لا يرفع الحرج و الضرر حكم الجهاد الحرجى و الضررى كذ لكك لا يرفع بالضرر أيضاً حكم الحج الضررى. 
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إن قلت: الحج و إن كان ضررياً لكن الذى يجب تحمله من الضرر ما يقتضيه 
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طبع الحج مما يحتاج إليه المسافر من الزاد و الراحلة بحسب العادة» و الزائد على ذلك مرفوع بلا ضرر. 

و بعبارة اخرى: للحج الضررى فردان: فرد فيه من الضرر ما يقتضيه طبع الإتيان بالحج, و فرد فيه من الضرر أكثر من ذلكك, و ما يجب 
الإتيان به و ما لا يشمله حديث «لا ضرر» هو الفرد الأولء و أما الفرد الثانى فوجوبه بالضرر الزائد مرفوع بالحديث. 

و بعبارةً اخرى: الحديث يرفع وجوب الفرد الذى فيه من الضرر ما لا يقتضيه طبع موضوع الحكم, سواء لا يقتضيه أصلًا أو يقتضيه 
بحسب طبعه. فوجوب الفرد الذى فيه من الضرر ما ليس فى غيره مرفوع. 

قلك: هذا القرى شيروى: كنا أن القر الالغر أيقا روف :و كرن هبر اند الفرك: ين أكثر من الآخر لا يوجب شمول الحديث له و 
حكومته عليه بعد ما لم يشمل الفرد الذى ضرره أقل» فلا فرق بين عدم جريان الحديث فى التكاليف الضررية , بين أفراد المكلف به 
الضررية؛ و إن كان ضرر بعض الأفراد أكثر من البعض الذى تعذر. 

و الحاصل: أنه إذا تعذر الفرد الضررى الذى ضرره أقل من غيره لا يرفع وجوب الإتيان بغيره الذى أكثر ضرراً منه: 

و القول بأنه كما إذا كان للتكليف فردان: فرد غير ضررىٌ و فرد ضررىٌ يرفع الضررى بالحديث كذلك إذا كان للتكليف الضررى 
فردان: فرد فيه الضرر الذى يقتضيه بالطبع لأنه لا يمكن الإتيان به إلا بتحمله. و فرد آخر الضرر فيه أكثر من ذلكك فهو أيضاً مرفوع به 
مدفوع بالفرق الواضح بينهماء فإنّ مورد الأول التكليف الذى لا يقتضيه بطبعه الضرر على المكلفء و دليل نفى الضرر حاكم عليه 
دون الآخر. 
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و بعبارةٍ اخرى: أن دليل وجوب الحج على المستطيع متضمن لصرف المال مطلقاًء و هو أخص من دليل نفى الضررء و حكومة أدلة 
نفى الضرر على سائر الأدلهٌ مختصّة بالأدلة التى لها فردان دون ما ليس له فرد غير ضررىء فلا نظر لهذه الأدلة 

إليه. هذاء مضافاً إلى أنه لأحد منع شمول قاعدة نفى الضرر للواجبات العبادية لعدم صدق الضرر بعد ما كان بإزائه من العوض 
الا-خروى بأضعاف كثيرة» فاستيجار السيارة بمال كثير لا يكون ضرراً عند العقلاء و من آمن بالثواب, و ربما يؤيّد ذلكك بصحيحة 
صفوانء قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاهُ و هو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة 
درهم أو بالك دزخي وخر واجد لها رشرى و يتوضاء أو يتيمم؟ قال: لاء بل يشترى» قد أصابنى مثل ذلكك فاشتريت و توضأت و ما 
سرى ادها يدرس )بلك هال كد 01١‏ و خبر الحسين ابن أبى طلحةٌ نحوه. ١؟)‏ . 

فتحصل من جميع ما ذكر وجوب شراء السيارة أو الطائرة أو استيجارها إذا كان متمكناً من ذلكك كسائر المستطيعين. و الله تعالى هو 
العالم. 

[مسألة 77] هل يسقط الحج عند غلاء الأسعار؟ 

مسألة 7 الظاهر أن غلاء أسعار ما يحتاج إليه فى سفر الحج فى سنته الحالية لا يوجب سقوط الحج عنه. لصدق الاستطاعة معه. 


وأفى الجواهرة ١‏ أن هذا'هو المشهور شهرة علي س سيا بين البتأشر ور كاد 


.١ وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب التيمم ح‎ -)١( 
.” المصدر السابق: ح‎ -)0( 
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يجوز له التأخر عن سنته هذه). )١١‏ 

و الإشكال برفع الوجوب بالضرر قد تقدم ما فيه فى المسألة السابقة» و أن أدله التكاليف الضررية أخص من حديث الا ضرراء سواء 
كان الضرر الكامن فيها متعارفاً أو أكثر من المتعارفء بل نقول: إن حديث لا ضرر منصرف عن التكاليف الضرريةٌ فلا يشملها حتى 
نحتاج إلى ملاحظة النسبة بينه و بين التكاليف الضررية. 

هذاء مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إن شراء الأجناس بالأسعار الغالية ليس ضررياء إن ما يقع فى يده بالشراء مقابل لِمَا داه من القيمة 
السوقية عند العرف» فليس شراء الخبز- مثلًا- بقيمته السوقية الغالية ضرراً على المشترى. 

نعم» لو توقف الشراء على بذل أزيد من ثمن المثل و القيمة المتعارفة أو على بيع أمواله بأقلّ من ثمن المثل يكون ضرريأء كما أن 
الحكم بلزوم بيع المال بأقل من ثمن المثل فى المعاملات الغبنية ضرر على البائع فيرفع بقاعدة نفى الضرر. 

لكن قياس المقام بالتمسكك بقاعدة نفى الضرر فى خيار الغبن مع الفارق» لأن التكليف هنا بطبعه يكون ضررياًء فلا يرفع بلا ضرر 
وجوب الحج المتوقف على شراء الزاد بأزيد من قيمته أو بيع المال بأقل من ذلك. 

اللهم إِنَاإِذًا آل الأمرفى هذه الموارد المدذكورة فى هده المسألة و المسألة السابقة إلى عدم صدق الاستطاعة» أو كان تحمل الضرر 


من جهةٌ كونه فاحشاً جداً حرجاً عليه فيرفع الحكم بلا حرج. و الله تعالى هو العالم. 


(1)- جواهر الكلام: /١١‏ /101. 
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[مسألة ؟] نفقة الإياب 


مسألة ؟7- لا ريب فى أنه يكفى فى وجوب الحج و حصول الاستطاعة وجود نفقة الذهاب إلى مكة المكرمة إذا لم يرد العود منها و 
أراة السكتى فيها: 

بل إذا كان العود منها إلى محل سكناه و وطنه و السكنى فى مكة سيان» لعدم وجود أ علاقةٌ له بوطنه فيعيش فى مكة كما يعيش فى 
بلذه الذئ كان ساكنا فيد مق غير أن يكون ذلكك حرجا علية. 

وأما ]ذا كان له السكن فى مكة عرسا لايد لمق الغود إما إلى وطنه أو إلى :مكان اآخن فاق أزاد العرد إلى وطنه يشترط فن 
صول الايعلافة لد وندورة يققة الإبانيه أشنا. 

و هل يكون ذلك لعدم حصول الاستطاعة بدونه لأنّ الظاهر من الزاد و الراحلة ما يقدر به من الذهاب و الإياب» فمن كان متمكناً من 
الراحلة للذهاب دون الإياب ليس مستطيعاً و إن كان قادراً على المشى فى العود, أو لأنّ السكنى فى مكة أو غير بلده يكون حرجياً له 
فيكون وجوب الحج و الذهاب و الحال هكذا مرفوعاً بالحرج؟ 

ظاهر الأدلة هو الوجه الأولء فلا تصل النوبة إلى الاستدلال بنفى الحرجء و فى هذه الصورة التى يكون له السكنى فى مكة حرجياً إن 
أراد الرجوع إلى غير بلده الذى كان ساكناً فيه و كان نفقةُ الذهاب إليه أقل من نفقة الإياب إلى وطنه لا يلزم أن يكون له نفقة الإياب 
إلى وطنه بل يكفيه نفقة الرجوع إلى هذا البلد الثانى. و إن كانت نفقة الذهاب إليه أكثر من نفقةُ الإياب إلى وطنه فإن كانت إرادته 
الذهاب إليه حسب ميله الشخصى فيكفى فى وجوب الحج وجود نفقة العود إلى وطنه؛ و أما لو 
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صار بالذهاب إلى مكة ملجأ إلى الذهاب إليه و لم يكن ذلكك حرجا له فاللازم وجود نفقة الذهاب إلى مكة و إلى البلد المذكور و 
لا عبرةٌ بأبعدية ذلكك البلد من مكة و أقربيته إليه» كما لا يخفى. و اللّه العالم. 
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[مسألة 8؟] تحصيل الزاد ببيع ما يحتاج إليه 


مسأل -١0‏ لا يجب بيع ما يحتاج إليه من ضروريات معاشه و معاش عياله لتحصيل الزاد و الراحلة بحيث يقع ببيعه و صرفه فى ذلكك 
فى العسر و الحرج. 

فلا يجب عليه بيع دار سكناه و الأثاث و الثياب و الفرش و الأوانى» و السيارة اللائقة بحاله للركوب. و آلات الصنائع المحتاج إليهاء و 
رأس ماله للتجارةٌ المتقوّم بها أمر معاشه و معاش عياله» و غير ذلكك مما يقع ببيعه فى الحال و الاستقبال فى الحرجء و من ذلكك الكتب 
المحتاج إليهاء سواء كانت دينية أو غير دينية» كالكتب الطبية للطبيب» و كذا حلي المرأة إذا كان تركك التزيّن بها حرجياً لها. 

هذاء مضافاً إلى ما يستفاد من بعض الروايات من تفسير السبيل المذكور فى الآيةٌ الشريفة بالسعة فى المال و اليسار» مثل ما رواه 


الكلينى بإسناده عن عدهٌ من أصحابنا )١١‏ عن أحمد بن محمد )2١‏ عن ابن محبوب عن خالد بن جرير 0*١‏ عن أبى 


)١(‏ إن كان المروى عنه هو أحمد بن محمد بن عيسى فالعدةٌ الذين يروون عنه خمسة رجال» وهم محمد بن يحيى؛ و أحمد بن 
إدريسء و على بن إبراهيم» و داود بن كورة» و على بن موسى الكميدانى» و إن كان أحمد بن محمد بن خالد البرقى فالعدة أربعة 
رجالء و هم: على بن إبراهيم بن هاشمء و على بن محمد بن عبد الله» و يقال لعبد الله: بندار بن بنت البرقى» و أحمد بن عبد الله بن 
أحمد البرقى ابن ابنه» و على بن الحسين السعدآبادى المؤدبء تلميذه الذى تخرج عليه فى الأدب. 

امن الننائمة. 

(8)- هو ابن ععرير بن يزيد بخ جرين بن عبد الله البجلىء من الطبقة الخامسة أو السادسة: 
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الربيع الشامى ١١‏ قال: «سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل: ١و‏ لِلهِ عَلى النّاس حِحٌ البيِتِ مَن اشتطاع إليِه سَبيلاه؟ فقال: 
ما يقول الناس؟ قال: فقلت له: 

الزاد و الراحلة» قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال: 

هلكك الناس إذاً لثن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت عياله و يستغنى به عن الناس ينطلق إليهم (إليه) فيسألهم (فيسلبهم) إباه 
لقد هلكوا إذأ فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال: السعةُ فى المال إذا كان يحج ببعض و يبقى بعضاً لقوت عياله» أ ليس قد فرض الله 
الزكاءً فلم يجعلها إلا على من يملكك مائتى درهم). "١‏ 

و ما رواه البرقى عن عبد الرحيم القصير فى الرواية التى تقدم ذكرها قال عليه السلام فى تفسير الآيهُ الشريفة: «ذلكك القوه فى المال و 
البمار: 

و مقتضاهما عدم صدق الاستطاعة على من يقع فى الحرج ببيع ماله؛ لأنها مفسَرةُ فيهما بالسعةٌ و اليسار. 

و ممما يدل أيضاً على اعتبار الرجوع إلى الكفاية فى الاستطاعة: ما رواه الصدوق فى الخصال بإسناده عن الأعمش «*) عن جعفر بن 
محمد عليه السلام فى حديث شرايع الدين قال: «و حج البيت واجب (على من) استطاع إليه سبيلًاه و هو الزاد 


-)١(‏ من الرابعة. 
(1)- وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ١‏ و ؟ إلا أنهما حديث واحد كما هو الظاهر. 
(5)- هو سليمان بن مهران» من الطبقة الرابعة» و سند الصدوق إلى أعمش هكذا: أحمد بن محما بن هيثم العجلى؛ و أحمد بن 


الحسن القطان» و محمد بن أحمد السنانى» و الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتّبء و عبد الله بن محمد الصائغ» و على بن 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠١0‏ من (اعرو 


عبد الله الوراق رضى الله عنهم قالوا: حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان» حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيبء قال: 
حدثنا تميم بن بهلول؛ قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. 
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و الراحلة و مع صحة البدن» و أن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع إليه من حجه). 

و الظاهر أن من يبيع الضروريات المذكورة لا يكون له ما يرجع إليه من حجه. و أما الرواية الخامسة من هذا الباب عن مجمع البيان 
فالظاهر أنها ليست روايةُ مستقلة» بل هى نقل مضمون سائر الروايات. و الله هو العالم. 


مسأل 18- إذا كان له دار مملوكة و كان بيده دار موقوفة تكفيه سكناه و سكنى عياله الظاهر أنه يجب عليه بيع المملوكة لصرف ثمنه 
فى الحج لصدقء الاستطاعة حينئذٍ إذا كان ثمنها وافياً لمصارف الحج أو متمّماً لمصارفه. 

نعم» إذا كان السكنى فى الدار الموقوفة منافياً لشأنه و كان ذلكك حرجاً عليه لا يجب بيع المملوكة؛ و هكذا الحكم فى سائر ما يحتاج 
إليه من الكتب و غيرها. 

هذا إذا كانت الدار الموقوفةٌ بيده و أما إذا لم تكن فعلًا بيده و كان الوقف عاماً فإما أن يكون السكنى فيها غير موقوفةٌ بإذن أحد و 
يتمكن من السكنى فيها بدون السؤال و تحصيل الإذن من أحد من غير تحمل مهان و حرج فالظاهر حصول الاستطاعة له. فمثنًا ينتقل 
إلى المدرسةٌ من داره. 

و أما إذا كان للوقف قيم و كان السكنى فيه محتاجاً إلى السؤال و تحصيل الإذن من قيّمه فالظاهر عدم وجوب الاستيذان منه؛ لأنه من 
تحصيل الاستطاعة كماء إذا علم أن شخصاً يبذل له ما يحج به إن سأله ذلكك فإنه لا يجب عليه السؤال» بخلاف ما إذا بذل له ابتداءً 
من غير السؤال. 
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[مسألة /1؟] لو أمكنه الاعتياض عمًا يملكه 


مسأل /ا١-‏ قال فى الجواهر: (و الأ.قوى وجوب البيع (يعنى وجوب بيع دار السكنى و أمتعة منزله و غيرها من ضروريات معاشه) لو 
غلت و أمكن بيعها و شراء ما يليق به من ذلكك بأقل من ثمنهاء كما صرح به فى التذكرة و الدروس و المسالكك و غيرهاء لما عرفت 
من أن الوجه فى استثنائها الحرج و نحوه ممما لا يأتى فى الفرض.ء لا النص المخصوص كى يتمسكك بإطلاقه). )١١‏ 

و ما ذكره هو الوجه فى ذلكك. و منه يظهر وجه المناقشة فيما قيل من عدم وجوب الاستبدال إذا كانت لائقه بحاله» لحصول 
الاستطاعة و انحصار الدليل لاستثنائها بالحرج دون النص الذى يمكن التمسكك بإطلاقه. 

كما يظهر المناقشة أيضاً فى كونه كالكفارة التى لا يجب بيع خادمه المملوك بمن كان قيمته أقل من غير حرج عليه؛ فإن العتق له فيها 
بدل» بخلاف المقام. 

نعم» فى كفارةٌ الجمع إن قلنا بعدم وجوب الاستبدال يمكن أن يقال بعدم الفرق بين المقامين, إلا أنه يمكن القول بوجوبه هناكك 
أيضاً إن تعين العتق. 

و أما التمسكك بأصاله عدم وجوب الاعتياض و وجود الحرج ففيه ما لا يخفى. 


وأنا عضي يد كز الذياكة تلن سنا محرف لاديس رمات ماق الدزوقك قاة ار لدوحياء لأ دالا فرق بين البيادة القليلة و 
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الكثيرة إذا أمكن أن يحج بكل منهماء و إن لم يمكن بالقليل فهى خارجة عن محل الكلام. و الله تعالى هو العالم. 


(1)- جواهر الكلام: /١!‏ 105. 
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[مسألة 74] من كان له ثمن المستثنيات 


مسألة 18- إذا لم يكن عند الشخص أعيان المستثنيات المذكورةٌ لكن كان له أثمانها فهل يستثنى له أو يجب عليه الحج؟ 

مقتضى ما استظهرناه من الأدلةُ من التوسعة فى أمر الاستطاعة و اعتبار السعهٌ فى المال و اليسار فى حصولهاء عدم حصولها إذا لم يكن 
له ما يزيد على ضروريات معاشه التى يقع فيها بالحرج و المشقهُ ببيعها لتحصيل نفقهُ الحج من الزاد و الراحلة؛ لعدم كونه ذا سعد و 
يسار عرفا فمن ليس له إلا دار سكناه و أثاث بيته لا يعد عند العرف من أهل السعة و اليسار. 

و ضاف الزلاوزف لي الكتدرين تبان قله لمر زراك برجيين اغبالياء قدن لم يكن سيد الابما لكاي ار اشرو يا خا مسو ماق 
ليس أيضاً من ذوى اليسار و السعة المالية» و لا يمكن له صرف هذه الأثمان فى غيرها إلا بتحمل الضيق و العسر و الحرجء و لذا إن 
حج بصرفها فى نفقته لا يجزيه عن حجة الإسلام؛ كما أنه إن لم يصرف هذه الأثمان فى ضرورياته و ادخرها لا نقول بوجوب حجة 
الإسلام عليه. فهو ليس مستطيعاً و لم يجب عليه الحج؛ لعدم حصول الاستطاعة التى هى شرط للوجوب بما عنده. 

و على هذا لا تصل النوبة إلى التمسكك بقاعدة نفى الحرج لرفع وجوب صرف أعيان هذه الضروريات أو أثمانها فى الحجء لأن ذلكك 
فرع وجود إطلاتيٍ لدليل الوجوب يشمل صرفها فى نفقة الحج. 

هذا بحسب ما بنينا عليه فى المسألة» أما بناءٌ على ما بنى عليه جماعة من الأعاظم من شمول أدلة الاستطاعة من كان عنده أعيان 
الضروريات المذكورة فلا بد من التمسكك بقاعدة نفى الحرج لنفى وجوب بيعها لنفقة الحج؛ لوقوعه ببيعها فى 
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العسر و الحرج. 

والظاهر أنه لا فرق بين أعيان الضروريات و أثمانها فى الاستثناء» فلا يجب- كما عن الدروس )١١‏ و المسالكك ١؟»‏ و غيرهما- صرفها 
فيهاء و عن المداركك «”" أنه استجوده إذا دعت الضرورة إليه» إذاً لا فرق بين الصورتين لحصول الحرج و العسر بصرف الأثمان فى 
نفقة الحجه: كما يحصل ببيع الأعيان» فوجوب ضرف كل منهما مرفوع بالحرج. 

ثم على هذا المبنى هل يسقط الحج برفع وجوبه بالحرج إن تحمل المشقة و الحرج و ادّخر أثمان هذه المستثنيات؟ فيه وجهان: 

من أن الحرج إنما يحصل بتركك صرف الأثمان فى هذه الضروريات» سواء حصل بادخارها أو بصرفها فى الحج فهو مقدم عليه و 
حاصل لا محالة» و إن لم يصرفها فى الحج فلا يكون الحرج الحاصل له بنفقتها فى الحج رافعاً لوجوبه. لأنه لو لم ينفقها فى الحج 
يدخرها و يتحمل الحرج فالحرج حاصل على كلتا الصورتين. 

هذاء مضافاً إلى أن الحرج مستند إلى تركك صرف الأثمان فى الضروريات» و هو يحصل بادخار الأثمان أو إنفاقها فى الحج. و فرق 
ظاهر بين من تركك صرف الأثمان فى المستثنيات بصرفها فى الحج و بين من صرفها فى الحج و ترك به صرفها فى المستثنيات» فإنه 
فى الأول المقصود بصرفها فى الحج ترك صرفها فى المستثنيات؛ و فى الثانى المقصود صرفها فى الحج الذى يترك به صرفها فى 
المستثنيات دون أن يكون مقصوداً بالأصالة» و الحرج الحاصل من الأول غير مستند إلى الحكم 


()«الدرؤوس القرعية: ااام 
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(1)- مسالكك الأفهام: /١‏ 84. 

(*)- مدارك الأحكام: 88/7. 
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الشرعى و موضوعه. بل هو مستند إلى ما هو الجامع الذى يحصل بالادخار و بالصرف فى الحج و هو تركك الصرف فى المستثنيات 
الذى هو المقصود و يكون حرجياً دون الثانى فإن الحرج حاصل من مقصوده؛ و هو صرف الأثمان فى الحج. 

نعم» الحكم بوجوب الحج فى الصورة الاولى هو الحكم باختيار الصرف فى الحج لحصول ما هو مقصوده؛ يعنى تركك الصرف فى 
المستثنيات دون الادخار. 

و كيف كان فالحرج الحاصل من تركك صرف الأثمان ليس مستنداً إلى الحكم الشرعى؛ لأنه لم يتعلق به الحكم الشرعى؛ بل مستند 
إلى إقدام المكلف و عزمه بتركك صرف الأثمان فى الضرورياتء فتأمل. 

و من أن عزم المكلف على ترك صرف الأثمان فى المستثنيات لم يكن لإرادته نفس التركك و تعلق قصده ابتداءً به» بل لادّخارهاء و 
لتكون الأثمان باقية عنده؛ فمتعلق إرادته هو ادخار الأثمان» فالحرج المتحمل منه يكون للادخار المذكور لا مطلقاًء و عليه يكون 
الحرج الحاصل بصرفها فى الحج غير ما أقدم عليه و هو الحرج الحاصل من ادخارها و حفظ الأثمان باقية عنده, فعلى هذا يرتفع 
الحكم بوجوب الحج و صرف الأثمان فيه بقاعدة الحرج و إن تحمل الحرج و ادخر نقوده. 

وعلى هذا يمكن أن يقال: إنه إما لا يتمكن من صرف نقوده فى ضرورياته لأمر من الامور كمنع مانع منه أو عدم وجودها بالفعل» مع 
أنه فى الحال واقع فى حرج عدمها بالضرورة» فلا ريب فى أنه يجب عليه صرفها فى الحج لعدم وقوعه به فى حرج غير ما هو واقع فيه 
والذى لا يستند إلى وجوب الحج عليه. 

و إما يكون عازماً على عدم صرف ما عنده من النقود فى ضرورياته و تحمل حرجه لادخارها مع تمكنه من صرفها فيهاء فهو يتحمل 
الحرج لتكون النقود باقي عنده» فإن لم يصرفها فيها و ادخرها يكون الحرج مستنداً إلى نفسهاء و لكن لا يمنع 
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ذلك من كون حكم الشارع بصرفها فى الحج حرجياً لوقوعه فيه به. و استناد الحرج الذى يقع فيه بصرف النقود فى الحج إلى حكم 
الشارع فهو مرفوع عنه. فما يتحمل من الحرج لادخار النقود غير ما يقع فيه منه بصرفها فى الحج. 

و إما يكون عازماً على عدم صرفها فى ضرورياته. و بعبارةً اخرى: كان عازماً على عدم تحصيل هذه الضروريات» سواء كان ذلك 
بادخار النقود أو صرفها فى غير الضروريات, فهو إن لم يصرفها فى الحج لا يصرفها فى ضرورياته على كل حالء ففى هذه الصورة 
يمكن أن يقال بوجوب الحج عليه؛ لعدم استناد الحرج الواقع فيه بحكم الشارع لإقدامه بنفسه عليه. 

اللهم إلا أن يقال بأن إقدام المكلف بالأمر الحرجى لا يخرج الأمر به عن كونه أمراً بالأمر الحرجىء كما لا يخرج الإقدام فى الصوم 
الحرجى بالإمساكك عن كون الحكم بوجوبه حرجياً و أمراً بالفعل الحرجىء و لكن سيأتى الجواب عن ذلكك إن شاء الله تعالى. 

و بالجملة: فلا يمنع تحمله الحرج لإرادة ادخاره النقود من كون الحكم بوجوب الحج حرجياً و مرفوعاً بقاعدة الحرجء بخلاف ما إذا 
أراد عدم تحصيل الضروريات بأن يعيش بدونها عيشاً حرجياً ضتكاً مطلقاًء فإنه يمكن أن يقال فى هذه الصورةٌ بعدم رفع الوجوب 
بالقاعدة لأنه أقدم عليه» سواء كان صرف النقود فى الحج واجباً عليه أم لا يجب. 


[مسألة 9؟] إذا كان عنده مال لا يفى إلا بأحد الأمرين: الحج و النكاح 


مسألة 18- إذا لم يكن له إلا قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح فهل يجوز صرفه فيه» أو يجب صرفه فى الحج مطلقاً سواء كان 
تركك 
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النكاح حرجاً عليه؛ أم لاء أو يجوز صرفه فى النكاح إذا كان تركه حرجاً عليه فيرتفع وجوب الحج بالحرج الرافع للأحكام؟ 

قال الشيخ قدس سره فى الخلاف: (إذا وجد الراحله و لزمه فرض الحج و لا زوجة له بدأ بالحج دون النكاح» سواء خشى العنت أو لم 
يكو وقال الوزام : إن عو الف فالتكاح أولى» و إن لم يخف العنت فالحج أولى: و قال أصحاب الشافعى: 

لبس لنا فيه نصء غير أن الذى قاله الأنوزاعى قريب. دليلنا: قوله تعالى: «وَ لله عَلَى الناس) ...و هذا قد استطاع. فمن أجاز تقديم 
النكاح عليه فعليه الدلالة؛ على أن الحج فرض عند وجود الزاد و الراحلة و حصول كمال الاستطاعة بلا خلافء و هو على الفور عندنا 
على ما سنبينه» و النكاح مسنئون عند الأكثر فلا يجوز له العدول من الفرض إلى النفل إلا بدليل) 2١١‏ و قال فى المبسوط أيضاً نحوه 
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مختصراً. )7١‏ 
وقال فى التذكرة: (لو احتاج إلى النكاح و خاف على نفسه العنت قدَّم الحجء لأنه واجب و النكاح تطوع و يلزمه الصبر و قال بعض 
العامة: يقدَّم النكاح؛ لأنه واجب عليه و لا غنى به عنه. فهو كنفقته» و نمنع الوجوب. و لو لم يخف العنت قدم الحج إجماعاً) .و 

فى محكيٌّ تحريره: (أما لو حصلت المشقة العظيمة فالوجه عندى تقديم النكاح). "٠‏ 
و قال فى الشرائع: (و لو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه فى النكاح و إن شق تركه؛ و كان عليه الحج). 
١م‏ 


"07/١ الخلاف:‎ -0( 

(9)دالنسوط: ا ريز 

(ادتينكرة الفقيا 1/1 

(6)- تحرير الأحكام: .4١/١‏ 

(0)- شرائع الإسلام: /١‏ 128. 
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و قال الشهيد فى الدروس: (لو لم يجد هذه المستثنيات و ملك ما لا يستطيع به صرف فيها ولا يجب الحج إذا لم يتسع المال. أما 
النكاح تزويجاً أو تسرياً فالحج مقدم عليه. و إن شق تركه إلا مع الضرورة الشديدة). )1١‏ 

وقال سيد المدارك: (و لو حصل له من ترك النكاح ضرر شديد لا يتحمل مثله فى العادة أو خشى منه حدوث مرض أو الوقوع فى 
الزنا قدم النكاح» كما صرح به العلامة فى المنتهلا). ١‏ 

و قال فى الحدائق: (و لم أقئ فى المسألة على خبر بالخصوص). :*" 

أقول: لم أجد فى كلام مَن تقدم على الشيخ رحمه الله ذكراً لهذه المسألة» و الجمع بين كلمات من تعرض لها و تحصيل مراداتهم لا 
يخلو من الإشكال- و إن تكلفه بعض أعاظم العصر ©" - فإنهم بين من قدم الحج مصرحاً بعدم الفرق بين خشيته العنت و عدمها أو 
حصالت له المشقة بتركك النكاح؛ و بين من قيد ذلكك بعدم الضرورة الشديدة و المشقَهُ العظيمة» و منهم من قيده بحصول الضرر 
الشديد» أو خوف حدوث المرضء أو الوقوع فى الزنا. 

و يختلف استدلالهم على ذلكك أيضاًء فيظهر من بعضهم أن تقديم الحج على النكاح لتقديم الواجب على المسئون مع أن النكاح 
أيضاً قد يجبء و يظهر من بعضهم الاستدلال على ذلكك بحصول الاستطاعة؛ و كأنّ بعضهم تمسكك بقاعدة نفى الضررء و بعضهم 
بنفى الحرج لرفع وجوبه إذا حصل الضرر و المشقة بترك النكاحء و لعله لا يظهر دليل لاستثناء من استثنى من وجوب الحج خوف 
الوقوع فى الزنا 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠١9‏ من (إعزو 
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(5)- مدارك الأحكام: /1/ ع. 

()- الحدائق الناضرة: .١٠١8/١‏ 

(©)- مستمسكك العروة: 7/٠١‏ 
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بترك النكاح اللهمّ إِنّا أن يكون دليله عدم حصول الاستطاعة» ثم إرجاع كلمات بعضهم إلى بعض إن أمكن لا يتم فى الجميع. 

و اتاكلدا هاعارم لان يرمع مناتو ولل لقو عياط راق من لو سيل لقاع بالتقدان ا لما كور هوبا 
اخقازة الأوزاغى وقرية الشاقعى لو حمل الأولوية المذكورة فى كللامه غلى التعيية و الوجوف» و العنت على القدن الحرجى مثه. 

و كيف كان فبناءً على حصول الاستطاعة بما يكفى الحج أو النكاح لا بد على مختار جماعة من أعاظم المتأخرين الاستثناء من 
وجوب الحج إذا كان تركك النكاح حرجياً أو ضررياً و إِلَا فيقدم الحج على النكاح إجماعاً كما ادعاه العلامة رحمه الله إلا أننا لم 
ويمكن أن يقال: إِنّه لا ريب فى اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة؛ و إنها ليست عقّليهُ أو عرفية» بل هى استطاعة خاصة شرعية اشترط 
وجوب الحج بها: 

إما لتعظيم أمر الحج, أو للتوسعة على المكلفين» أو غير ذلكك مما لا نعلمه» فلا بد فى معرفة المراد منها الرجوع إلى الشارع المقدسء 
ولاريب أن إطلاق مثل قوله عليه السلام: 

اله زاد و راحلة) مقيد بامور اخرى. 

مضافاً إلى أن تفسير الاستطاعة بخصوص ذلك لا يزيد على ما يستفاد من لفظهاء فإن امتثال مثل هذا التكليف الذى يتوقف فى الأكثر 
على طىٌ المسافات البعيدة و السفر من البلاد النائية يحتاج إلى الزاد و الراحلة بحسب النوع فليسء اعتبار ذلكك و اشتراط وجوب الحج 
به أمراً زائداً بزيادوٌ يعتنى بها على ما اشترط به سائر التكاليف. 

و من جانب آخر فسّرت الاستطاعة فى الروايات بالسعة فى المال و اليسارء و هى أعم من ذلككء و تقييد السعةٌ فى المال بالزاد و 
الراحله أيضاً خلاف الظاهر؛ 
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لعدم صدق اليسار عند العرف على من لا يجد غيرهماء فإذا قلنا بأن السعهُ فى المال لا تصدق على من ليس عنده إلا المسكن الذى 
يسكن فيه و خادمه و ما يحتاج إليه فى ضروريات معاشه أو أثمانها لا تصدق أيضاً على من لا يجد أكثر من نفقة الزواج؛ و الحال أن 
الاحتياج إليه لا يقل من الاحتياج إلى بعض المستثنيات لو لم يكن أكثر. 

إذاً يصير مفهوم الاستطاعة مجملًا لا إطلاق له كما أن الأمر كذلكك فى السعة فى المال و اليسار فإنه يختلف بنظر العرف فلا بد من 
الأخذ بالقدر المتيقن» و هو ما إذا كان له ما يكفيه للحج زائداً على ذلكك, و نجرى البراءة عن التكليف إذا لم يكن له هذه السعة 
المالية. 

و مع ذلك حيث لم يذهب إلى هذا من تعرض من الفقهاء للمسألة» و اختار كلهم تقديم الحج على النكاح إذا لم يكن تركه حرجياً 
بل مطلقاً فلا يجوز تركك الاحتياط إذا لم يككن تركك النكاح حرجياً فبأتى بالحج مقدماً له على النكاحء ثم يأنَى به بعد ذلكك إن حصل 
له من المال ما يكفيه للحج بعد النكاح, أو يعمل على صورهْ يحصل له اليقين بوقوع حجه حجة الإسلام. و الله هو العالم. 
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[مسألة ]٠‏ من كان له دين و يستطيع لو اقتضاه 


مسألة -"٠‏ إذا لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له على شخص دين يكفيه مئونة حجه. أو بضم ما عنده من المال و كان الدين 
خالا وا المادزوين باذلًا فالظاهر حصول الاستطاعة له بذلكء فيجب عليه اقتضاء الدين و الحج. 

لعدم الفرق فى صدق الاستطاعة بين أن يكون عنده نفس الأعيان الخارجية التى يحتاج إليها لأداء الحج أو قيمتهاء كما لا فرق فى 
ذلكك بين أن يكون مالكاً لها فى 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: 17 

وعاء الخارج أو فى ذمهُ الأشخاص أو عند البنكك, مثل أن تكون له فى ذم شخص سيارة أو طائرة يمكن له الحج بها. 


[مسألة ]"١‏ إذا كان له دين حال و امتنع المديون الموسر من أداثه 


ماله وت دا كاه الدين انا والمديوة موسراً ممتنعاً من أدائه فهل يجب على الدائن إجباره على الأداء بالرجوع إلى الحاكم 
الشرعى- سواء كان منكراً أو مماطلنًا- و الفرض أنه يكفيه لأداء الحج» أم لا؟ 

الظاهر وجوب ذلكء لصدق الاستطاعة و أن له المال و تمكنه من التصرف فيه و صرفه فى الحج بالرجوع إلى من يجبره على الأداءء 
ولافرق فى ذلكك بين الدين و بين ما كان ماله عنده أمانة» أو وقع فى يده بسبب من الأسباب فإن عليه أن يستردّه و لو بالرجوع إلى 
الحاكم؛ و ليس ذلكك من تحصيل الاستطاعة؛» فهو كمن يعلم أن له جوهرة نفيسة غاليه مدفونة فى مكان معلوم؛ أو مذخورة فى 
الصندوق و لكن استخراجها متوقف على تحصيل المعول و حفر الأعرض أو تحصيل المفتاح و فتح الصندوقء فمثله مستطيع عند 
العرف له المال و اليسار» نعم إذا كانت تلكك الجوهرة مشكوكة الوجود أو غير معلومة الحصول عند العرف فالظاهر أن الفحص عنها و 
طلبها من تحصيل الاستطاعةٌ فلا يجب. 


[مسألة 7"] إذا كان ماله ديناً مؤْجَّلًا و المديون يبذله مع الاستدعاء أو بدونه 


مسألة ؟"- إذا لم يكن الدين معيَجلًا و كان موْجنا لكن يبذله المديون ابتداءً أو إن استدعى ذلكك منه فهل يجب ذلكك عليه؟ 

يمكن أن يقال: إن المسألة تطرح فى صورتين: 
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إخنداهناة أن تكون المنديوة اذل الندين ابعداة كأن يمام به إباض اكتال قد فى اللحراهره زو تن كان مو لابو كثالة السديوة قن الأجل 
ففى كشف اللثام: وجب الأخذء لأنه بثبوته فى الذمةٌ و بذل المديون له بمنزلة المأخوذء و صدق الاستطاعة و وجدان الزاد و الراحلة 
عرفاً بذلك. و فيه: أنه يمكن منع ذلكك كله. نعم لو أخذ صار به مستطيعاً قطعاً). )١١‏ 

أقول: هذا من غريب الكلام؛ لأنّ بذل الدين لا يقل من البذل المجانى للحجء سيما إذا كان الدين قرضاً و قلنا بوجوب قبوله على 
الدائن إذا أداه المديون قبل حلول الأجلء فالظاهر أنه لا إشكال فى حصول الاستطاعةٌ بذلك. 

و ثانيهما: أن يكون بذلّه الدينَ باستدعاء الدائن» فهل تحصل الاستطاعة له فيجب عليه استدعاؤه؛ أم لا-فهو من قبيل تحصيل 
الاستطاعة؟ 

بعض الأعاظم اختار وجوب المطالبة و الاستدعاء. لصدق الاستطاعة: و أن له ما يحج به بالفعل» و هو متمككن من صرفه فيه و لو 
بالمطالبة. ١؟)‏ 


و اختار سيد الأعاظم البروجردى قدس سره عدم وجوب الاستدعاء؛ و كأنه حمل كلام صاحب الجواهر قدس سره على هذه الصورة 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة ١١١‏ من (اعرو 


دون الصورة الا-ولى أو الأعم منها و من الثانية. و كيف كان فقال- رضوان الله تعالى عليه- فى توجيه ما اختاره صاحب الجواهر بناءً 
على ما استظهره من كلامه و هو المنع من صدق الاستطاعة و وجدان الزاد و الراحله إذا كان المديون باذنًا باستدعاء الدائن: (لأنه و إن 
كان مالكاً للدين فعلًا لكنَّ استحقاق الغريم تأخير أدائه مانع من حصول الاستطاعة و هو غير واجب). 


(1)- جواهر الكلام: /١١/‏ /10. 

.١١١ /١ معتمد العروة:‎ -)١( 
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راذا هو تومو انق اهو ةما إذا كاف اقدوع مه انو “كاف لنياف مواق لمان دقان كطاور ون لأساف وها ذا اد 
الدى ناحلا لأ معت الداةة مطالعدمن الحديرن و كاة الندورة معطا لنأعير أداته/ا كالمالكف الدى لمنبةل مالسو يال مالة 
للحج إن استدعى منه؛ فالاستدعاء من الغريم تركك حقه و بذل الدين مثل الاستدعاء من المالكك بذل ماله تحصيل للاستطاعة» و هو 


عير واجبي. 


و الله هو العالم. 
[مسألة “#"] إذا كان المديون معسراً أو مماطنًا 


مسألة «- فى صورة إعسار المديون أو مماطلته إذا لم يمكن إجباره أو إنكاره و لم يتمكن الدائن من إثبات ماله عليه. 

ظاهر جماعةٌ عدم وجوب الحج عليه؛ لعدم حصول الاستطاعة» و اختار التفصيل بعض الأعاظم: بين ما إذا أمكن له بيع الدين نقداً بأقل 
منه فيجب عليه لحصول الاستطاعة» و أن عنده ما يحج به كما إذا كان له أعيان من الأموال يمكن له بيعها بأقل من قيمتهاء و بين ما إذا 
لم يكن له ذلك فلا يجب الحج عليه لعدم حصول الاستطاعة. )١١‏ 

و مقتضى ذلكك أنه إذا كان له على أحد ديناً مؤجنًا يمكن له اقتضاؤه بإسقاط مقدار منه كان مستطيعاً. 

ويمكن الفرق بين هذه الموارد و بين ما إذا كان المال عنده و ما يحج به حاصل له و يمكن له التصرف فيه و أما فى الدين فحصوله 
له متوقف على بيعه بأقل من قيمته فهو عند العرف ليس واجداً ما يحج به 


(1)ت معتمك العروة: 1117/1 
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و لكن مع ذلك الفرق بين المقامين مشكلء فالأحوط له بيع الدين أو إسقاط مقدار منه و صرفه فى الحج. 


[مسألة ؟"1] هل يفرق فى الدين بين جائز المطالبة و غيره؟ 


مسأل ”- هل فيما ذكرناه فى المسائل السابقة فرق بين الدين الذى 

حصل فى ذمه شخص بالسلف أو النسيئة أو بالجناية أو الإجارةٌ المؤجلة من الديون التى لا يجوز للدائن مطالبة المديون قبل حلول 
الأغل قمار عا وحالاو بيو الذي النذى صل الداقى من لغ باتراهنه تنك وفنا أنه القرضى بو عا دين الفقرن اللارية إل 
أنه للمقرض عدم إنظار المقترضء فله مطالبته فى القرض المؤجل قبل حلول الأجل فيجب عليه اقتضاء الدين مطلقاًء أم لا؟ 

الظاهر عدم الفرق؛ لأنه مالك لما يحج به فى هذه الصورةٌ قبل حلول الأجلء كما يكون مالكاً له فى الصورة الاولى عند حلول الأجل. 
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و الله هو العالم. 
[مسألة ه"] إذا كان ما يستطيع به مختلفاً فيه بينه و بين غيره 


مسألة ه"- إذا كان مال بينه و بين غيره يرى كل واحد منهما كونه له من جهة اختلاف رأيهم فى الحكم. 

فإن كان المال تحت يده و يكفيه للحج فهو مستطيع به لأن له التصرف فى ماله بما يشاءء و إن كان عند غيره كما إذا كانت تركة 
الميت تحت يد ورثته غير زوجته و هى ترى أنها ترث الثمن من جميع تركة زوجها حتى الدور و المساكن و أراضيها لأنها ذات الولد 
فق الميت: و الدوسة المسرومة مع عطاق الأراضي أو.خصوضن أرافي الدون عن غير ذات الوله من المبيتة« الحال أن .ذلك لو كان 
تحت يدها 
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يكفيها للحج و أما سائر الورثة فرأيهم بالاجتهاد أو التقليد حرمانها من مطلق الأراضى أو خصوص أراضى الدور و المساكن و الباقى 
و إن حصل فى يدها ما لا يكفيها للحج فهل يجب على هذه المرأة بما ترى لنفسها من الميراث الحج لأنها مستطيعة و لها المال فيجب 
عليها- مقدمةٌ لصرفه فى الحج- الرجوع إلى الحاكم الشرعى لانتزاعه من يد سائر الورثة» أو يكون ذلكك من تحصيل الاستطاعة فلا 
يجب عليها الحج؟ 

و مثله ما إذا كان الدائن يرى اجتهاداً أو تقليداً فى القرض جواز مطالبة القرض من المقترض قبل حلول الأجلء و المقترض لا يرى 
ذلكك. فيرى أن له حق تأخير الدائن إلى حلول الأجل لذلكك و يمتنع من الأداء» فهل فى هذه الصورة يجب عليه الرجوع أيضاً إلى 
الحاكم لأنه مستطيع و ذو مال وجب عليه التحج كما كان يجب عليه الرجوع إلى الحاكم إذا كان الدين حانًا و كان المديون الموسر 
مماطنًا أو منكراً أم لا يجب؟ و بالجملة: فهل فرق فى وجوب الرجوع بين الاختلاف فى الموضوع و الحكم؟ 

يمكن أن يقال فى وجه الفرق بين المقامين بأن الرجوع إلى الحاكم فى الاختلاف فى الموضوع يكون مقدمةً لصرف ما حصل به 
الاستطاعة فى الحج, لا لتحصيل الاستطاعة» بخلاف ما إذا كان الاختلاف فى الحكم فإنه من قبيل تحصيل الاستطاعة و بأن من كان له 
على أحد أو عنده مال يكفيه للحج و هو يمتنع من أدائه بالمماطلة أو الإنكار و أمكن له إجبار من عنده الحق بالأداء بالرفع إلى 
الحاكم مستطيع للحج فهو يعلم أن القاضى يقضى بينه و بين خصمه بقواعد القضاء و الاعتماد على البينات و الايمان و يحكم له دون 
خصمه لما عنده مما يثبت دعواه شرعاًء و مثل هذا الشخص مستطيع بما له من المالء كمن كان عنده مال مذخور فى الأرض و يعلم 
أنه بالرجوع إلى صانع المعول يحصل له ما يحفر به الأرض و يستخرج ماله المذخور 
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فيها مستطيع يجب عليه الرجوع إلى الصانع لتوقف صرفه فى الحج على تحصيل المعول. 

و أما فى مسألة الاختلاف فى الحكم و الشبهة الحكمية فلا يحصل الاستطاعة المالية بمجرد اعتقاده كون المال الذى بيد غيره ملكا له 
قبال اعتقاد من بيده المال أنه له لتوقف الاستطاعة على كون المال بحيث يتمكن من صرفه فى الحج و هو فى الاختلاف فى الموضوع 
كان حاصنًا لتمكنه من إثبات ماله عند الحاكم و رفع الأمر إليه. 

و هذا بخلاف الشبهة الحكمية فإنه ليس لذلك الذى يرى المال الذى بيد غيره مالّه ما يثبت به دعواه: بل ليس عليه ذلكك و لا دخل 
له فيه. ولا يطلب منه و لا من خصمه البينة و لا اليمين؛ فلا يعلم أن ما يقضى به الحاكم معتمداً على رأيه الاجتهادى فى المسألة يكون 
له أو عليه» فالذى يرفع أمره إلى الحاكم فى الاختلاف فى الحكم لا يكون رفعه ذلكك مقدمه لصرف المال الذى اختلفا فى حكمه فى 
الحج» فلا يكون رفعه الأمر اليه إلا تحصيل الاستطاعة بل هو فعل ما فيه رجاء تحصيل الاستطاعة؛ فعلى كل ذلكك لا يجب فى الشبهة 
الحكمية الرجوع إلى الحاكم لعدم تحقق الاستطاعة. نعم» إن رجع إلى الحاكم و اتفق أنه حكم له تحصل له الاستطاعة فيجب عليه 
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الحج. 

و مثل ذلكك فى الشبهة الموضوعية ما إذا لم يكن للمدعى ما يثبت به دعواه عند الحاكم فهو مثل من كان له مال مذخور فى الأرض و 
لا يجد ما يستخرجه به منها فلا يكون مستطيعاً. 

وخلاصة الكلادم: أن فى كل مورد كان على المدعى إثبات دعواه و كان معه ما يثبت به دعواه عند الحاكم تحصل له الاستطاعة 
بالمال» و فى كل مورد لا دخل للمدعى فى إثبات دعواه و لا يجد ما يثبت به دعواه لا يبحصل له الاستطاعة؛ و الأول يتحقق فى الشبهة 
الموضوعية» و الثانى فى الشبهة الحكمية و الموضوعية إذا لم يجد 

سالج القافياج امن م١‏ 

ذلكك. و الله هو العالم. 


[مسألة ع"] الاقتراض للحج 


مسألة 8" لا ريب فى أنه لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال و إن كان عالماً بقدرته على وفائه بعد الحج بسهولة. 

لأنه ليس له ما يحج بهء و الاستقراض تحصيل للاستطاعة و هو غير واجبء لأنها شرط للوجوب لا للواجب. 

ثم إنه لو استقرض و كان قادراً على أدائه عند أجله من غير أن يكون ذلكك حرجاً عليه يجب عليه الحج؛ لصدق كونه ذا مال و يسار و 
استطاعة. 

نعم بناءٌ على جواز مطالبة الدائن طلبه من المديون قبل حلول الأجل و عدم الاطمينان بعدم مطالبته يشترط فى حصول الاستطاعة أن 
يكون قادراً على أدائه فى أىٌّ زمانٍ طالب المقرض منه الأداء. 

و ربما يتوهم دلالة ما رواه الشيخ عن الحسين بن السعيد عن محمد بن أبى عمير عن عقبةُ 0١١‏ قال: «جاءنى سدير الصيرفى فقال: إن 
أبا عبد الله عليه السلام يقرأ عليكك 


(1)- فى كتب الرجال ذكر أكثر من عشرين رجلا اسمهم عقبة بأسماء آبائهم؛ و عقبة هذا لم يذكر اسم أبيه فالظاهر أنه مجهولء إلا 
أنه وحيك عله بروابة محمد ين أى عمير عله نو الروابة عنهه أيضا تريد على غقرين: و لذلكك فالرواية معفرة :و أهاسدير الضيرقى فهو 
ابن حكيم» روى الكشى رواية معتبرة تدل على علو رتبته. ثم إن فى الوسائل ذكر (عقبة) بدل (جفينة) و فى الذيل ذكر أن فى 
المخطوطة (حقبة) و فى هامشه عن نسخة جفير» إلا أن الصحيح هو (عقبةُ)» كما جاء فى طبقات السيد البروجردى قدس سره؛ و جفير 
ابن الحكم العبدىء و جفير ابن صالح مذكوران فى كتب الرجالء و أما (جفينة) و (حقبة) فلم أجدهما فيما راجعت إليه من كتب 
الرجال. و لا يخفى عليكك أن نفس الرواية أيضاً تدل على كون الرجل مورداً لعناية الإمام عليه السلام. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج١ء‏ ص: ١5١‏ 

السلام ما لكك لا تحج؟ استقرض و حج» )١١‏ على وجوب الاستقراض فى الحج. 

و لكنه محمول إما على الحج التطوّعى بقرينة أن ظاهره مخالف لظاهر الكتاب الدال على اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة و لظاهر 
الروايات المتواترة» أو على أن الإمام عليه السلام يعلم من حاله أن له ما يؤدى دينه به فالمراد به ما نذكره بعد ذلكك, أو على أن 
الحج كان مستقراً عليه مضافاً إلى أنه قضية فى واقعة لا يمكن استفادة الإطلاق منها. 7١‏ 

هذاء و لو كان عنده مال لا يمكن الحج به فعلًا و لكن يمكن له الاقتراض و أداء قرضه بعد ذلكك فهل يجب حينئذ عليه الاستقراض» 
أم لا؟ 


قال فى التذكرة: (لا يجب الاقتراض للحج إلا أن يحتاج إليه و يكون له مال بقدره يفضل عن الزاد و الراحلة و مئونة عياله ذهاباً و 
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عوداًء فلو لم يكن له مال أو كان له ما يقصر عن ذلك لم يجب عليه الحج, لأصالة البراءة» و لأن تحصيل شرط الوجوب ليس واجباً). 
0 

وقال فى المدارك: (و لا تجب عليه الاستدانة» و يحتمل قوياً إذا كان بحيث يمكنه الاقتضاء بعد الحج, كما إذا كان عنده مال لا 
يمكنه الحج به). ©" 

وقال فن الدووس: (و تحب الاسعدانة عينا إذا تعذر بيع ماله و كان وافياً بالقضاء. و تخبيراً إذا أمكن الحج بماله). «ذ) 

أقول: البحث هنا يكون فيما إذا كان له مال يحصل به الاستطاعةٌ إن أمكن 


(1)- تهذيب الأحكام: 0/ ,68١‏ الاستبصار: ؟/ 79". 

(")- تذكرة الفقهاء: /١‏ 507 

()- مداركك الأحكام: اا اع 

."1١١ /١ الدروس الشرعية:‎ -)0( 

فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: ١‏ 

صرفه فى الحج بعينه أو بتبديله بغيره و لكن تعذر ذلكك له لا ما إذا لا يمكن صرف عينه و أمكن تبديله بما يمكن صرفه فى الحج, 
فإن هذا- أى إمكان صرف عينه- غير معتبر فى الاستطاعة إجماعاً. 

أما إذا لم يمكن صرفه مطلقاً لا بعينه و لا بعوضه بالفعل فى سبيل الحج و لكن يمكن له الاستقراض و صرفه فى الحج ثم وفاؤه بعد 
ذلك به ففى هذه الصورة أفتى الشهيد قدس سره بوجوب الاستدانة بالوجوب العينى قبال ما إذا أمكن الحج بما هو عنده و 
بالاستدانة» و قواه فى المدارك, و استظهر وجوبه فى العروة؛ لصدق الاستطاعة مع الوثوق بإمكان وفاء الدين به و خالفه جمع من 
و الأقوى عندى أيضاً عدم حصول الاستطاعة بذلكء سيما بعد كونها مفسرةًٌ فى الأحاديث بأن يكون له زاد و راحلة؛ و له المال» أو 
إذا قدر على ما يحج به- الذى هو ظاهر فى القدرة الفعلية- أو كان عنده ما يحج به أو وجد ما يحج به. فإذا لم يمكن له الحج بما 
غنده من المال لآ بحكة ير له باسعداله لأ مكرة ميسطيعا. 

ثم إنه ربما يتوهم دلالة طائفةٌ من الأحاديث على وجوب الاستقراض للحج و حصول الاستطاعة بإمكان ذلكك إذا كان عنده مال لا 
يمكن الحج به فعلًا و لكن يمكن أداء قرضه به بعد الحج: 

متها؛ ها رواة الكليق قدس سره عن غدة من أصحابناة عن ألحمد بق أبى عيك الله و1 عن ميحد بن على 90 عن محنك بن الفضيل 
7)» عن موسى بن بكر «©)» عن أبى الحسن 


كادي اقلق اساعة 

(0)- محمد بن على بن إبراهيم» وكيل الناحية» هو و ابنه القاسم و أبوه على وجده من الطبقة السابعة. 

(*)- من أصحاب الرضا عليه السلام مرمى بالغلو» من الطبقةٌ السادسة. 

(» ادبن التلقة العاسة راكن, 

فقه الحج (للصافى)» ج1١‏ ص: ١57‏ 

الأول عليه السلام قال: «قلت له: هل يستقرض الرجل و يحج إذا كان خلف ظهره ما يود عنه إذا حدث به حدث؟ قال: نعم) 019 
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و منها: ما رواه عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن عيسى 45١‏ عن البرقى 07 عن جعفر بن بشير ١0؛‏ عن موسى بن بكر 
الواسطى قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يستقرض و يحج؟ فقال: إن كان خلف ظهره مال إن حدث به حدث أَدى عنه 
فلا بأس) .)0١‏ 

و يحتمل كون هاتين الروايتين روايةٌ واحدةٌ رواها الكلينى تارةٌ عن البرقى بلا واسطة؛ و تارةٌ بواسطة أحمد بن محمد بن عيسىء و إنما 
رواها موسى بق .يكرامرة بالتقل بالمعتى وهرة باللفك ا مالي بو التصدرة ابقاو نف الإساذم أنرى كلا منهنا بالزوابة للعتادك 
لفظهماء و إِنْ ما هو الوجه لعدم البأس يستفاد من إحداهما من كلام الإمام عليه السلام؛ و فى الاخرى من كلام الراوى بمعونة جواب 
الإمام عليه السلام. 

و منها: ما رواه عن عدهٌ من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن على بن الحكم 17١‏ عن عبد الملكك بن عتبة 077 قال: «سألت 
أبا الحسن عليه السلام عن الرجل عليه دين يستقرض و يحج؟ قال: إن كان له وجه فى مال فلا بأس) «/. 


و أما وجه دلالهُ هذه الأحاديث على وجوب الاستقراض فهو: أن قول 


(1)- الكافى: 7187 ب الرجل يستدين و يحج ح ؟. 

-)١(‏ من الطبقةٌ السابعة. 

(#اكهو امد ين أبن عبد الله 

(6)- من الطبقة السادسة من زهاد أصحابنا و عبادهم و نساكهم ثقة. 

(0)- الكافى الباب المذكور ح 8. 

(9)- ثقهُ جليل من الطبقةٌ السادسة. 

(/0- الهاشمى ملحق بالحسن من الطبقةٌ الخامسة. 

()- الكافى الباب المذكور ح ". 

فقه الحج (للصافى)» ج1١‏ ص: ١17‏ 

السائل: «يستقرض و يحج: مطلق يشمل حجة الإسلام و الحج التطوعىء و بتركك استفصال الإمام عليه السلام يستفاد الإطلاق من 
الجواب. 

و فيه أولًا: أنه لا دلالة لهذه الأخبار على وجوب الاستقراض للحج و حصول الاستطاعة بإمكان الاستقراض إن كان له وجه فى مال 
بل غايةُ ما يستفاد منها جواز تحصيل الاستطاعة بالقرض.ء و لا ريب أن بعد حصولها يجب الحج. 

و ثانياً: أن إطلاق قوله عليه السلام: «إن كان خلف ظهره مال إن حدث به حدث اذى عنه) يشمل ما إذا لم يكن عنده إلا مستثنيات 
الدين فإن دين الميت يؤدّى منهاء و من كان حاله هكذا ليس بمستطيع قطعاًء فالحديث ظاهر فى حج التطوع لا حجة الإسلام. 

و أما ضعف بعض رجال أسنادها فلا يضر بالاعتماد عليها بعد وجود بعض ما يشهد لذلكك فيهاء و كون الثالث حسنة» و رواية جماعة 
من الأجلماء عن موسى بن بكر و اعتمادهم عليه» مثل أحمد بن محمد بن أبى نصرء و جعفر بن بشيرء و الحسن بن على الوشاءء و 


صفوان بن يحيىء و العلاء بن رزين» و على بن إبراهيم بن هاشم و على بن الحكم, و ابن أبى عمير» و غيرهم. 
[مسألة /1"] فيما إذا اشتبه ما يتمكن به الحج بمال غيره 


مسألة /9- إذا اشتبه مال يكفيه للحج بمال غيره: فتارةً تكون الشبهة فى الموضوعء كما إذا علم أن المال الباقى من المالين الذين ضاع 
أحدهما إما يكون له أو لزيدٍ فالظاهر أنه لا يصدق عليه الاستطاعة. 
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لأنه فرع أن يكون له مال يحج به غير ممنوع من التصرف فيه و مع اشتباهه 

فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: ع١‏ 

بمال الغير تنتفى الاستطاعة المذكورة؛ لزوال إمكان التصرف فيه إما لضياعه فهو كالسالبة بانتفاء الموضوع. و إما لاشتباهه بغيره فلا 
يمكن معه استصحاب وجوب الحج أو بقاء الاستطاعةٌ لليقين بزوال الاستطاعة. فإنها دائره مدار بقاء إمكان التصرف فى المال و صرفه 
فى الحج. و باشتباهه بمال الغير يزول هذا الإمكان و يكشف عن عدم حصول الاستطاعة له من الأول كما إذا كان له مال ثم فقد 
وضاع فإنه يكشف عن عدم الاستطاعة. 

اللهم إلا أن يقال بحصول الشركة و المالكية القهرية فيدور وجوب الحج مدار حصول الاستطاعة بما يملكه بهذه الملكية القهرية» أو 
بغيرها من الوجوه المحتملة فى المسألة» و الكلام فيها فى محله. 

و تارةً يكون الشكك فى الحكمء كما إذا حصل له بالمعاملة المعاطاتية مال يكفيه للحج و لكن رجع البائع إلى المبيع قبل قبضه الثمن و 
قبل تصرف المشترى فى المبيع» إلا أنه لجهله بالحكم و أن المعاطاة هل هى لازمة كالعقود اللفظية أو أنها جائزة حتى يجوز لكل من 
المتبايعين الرجوع إلى ماله شاكك فى استطاعته فالواجب عليه السؤال؟ و ليس مثل ذلكك من تحصيل الاستطاعة؛ فإنها إما حاصلة لها 
فى الواقع أو غير حاصلة» فإذا كانت حاصلة يكون تركه للحج مستنداً إلى جهله بالحكم الشرعى الذى قصر فى تعلمه فلا يكون 
معذوراً فى تركك الحجء فشكه فى الاستطاعة من جهة الجهل بالحكم الشرعى مثل من كان شاكاً فى أن الاستطاعة تحصل بوجود الزاد 
و الراحلة أو اعتبر فيها أمر زائد على ذلكك, و تركك السؤال عن الحكم الشرعى و تركك الحج بعذر الشكك فى حصول الاستطاعة فهو 
غير معذور قطعاً. 

مرحي الجر ااظاواه لخر لي لاطا لالجراز و كان الالح كار ريع وروا ل وا 0ج1 لضا وا رج بلا ويا 
المبيع بعد البيع و قبل التصرف فالظاهر عدم وجوب رجوعه إلى المبيع؛ لأن ذلك تحصيل للاستطاعة. و الله تعالى 

فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: ١6‏ 

شأنه هو العالم. 


[مسألة 4"] إذا كان له ما يحج به و عليه دين بقدره فأيهما يقدم؟ 
اشارة 


مسألة 4"- إذا كان له ما يحج به و كان عليه دين و لا يفى ما عنده من المال إلا لأداء الدين أو الحج ففى المسألة وجوه بل أقوال: 
الأول تقديم الدين على الح مطلقاء سواء كان الندين حانًا مطالبا به أو غير مطاليةيهة أو كان مجلا سواء كان واققا قدرهه علي 
الأداء بعد صرفه فى الحج أم لاء حكى ذلك عن جماعة كالمحقق و العلامة و الشهيد رضوان الله تعالى عليهم. 

قال المحقق فى الشرائع: (و لو كان له مال و عليه دين بقدره لم يجب إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج) .)١١‏ 

وقال العلامهُ فى الإرشاد: (و المديون لا يجب عليه شىء إلا أن يفضل عنه دينه قدر الاستطاعة) 427 و قال نحوه فى التلخيص و 
غيرهما (*. 

وقال القهيد فى الدروس: (و المدديوت سمنوع إلا أن يستطيع بعد قصابه موسلا كاذ أو سال +7 

و يستدل لهذا القول بروايات دلت على أن الموضوع فى وجوب الحج هو الموسر فمن كان مديوناً ليس له إلا قدر ما يكفى أحدهما 
(الدين أو الحج) ليس بموسر. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ا١١‏ من (اعرو 


(0)- شرائع الإسلام: /١‏ 188. 

(؟)- إرشاد الأذهان: "9١ /١‏ 

(*)- التلخيص: من سلسلة الينابيع //٠‏ /811. 

8د الدوؤس القرفية 1 

فقه الحج (للصافى)؛ ج١ء‏ ص: ١52‏ 5 

ففى الصحيح عن أبى بصير قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من مات و هو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز و 
جل: و سه يَْءَ الظللامة أغملا». 

.)١١ الحديث‎ 

يناد لظ شير العامة لسارو ول باارواء فى لساب بإمسقاضهة عن عبد لزعي اللطيرييض ابي عبد للمطليه حلام قله 
«سأله حفص الأعور و أنا أسمع عن قول اللّه عز و جل: ١و‏ لِلَّهِ عَلَى النّاس حِجٌ الْبيِتِ مَن اشتّطاع إِلَئِهِ سَبيلًاه قال: ذلكك القوة فى المال و 
اليسار» قال: فإن كانوا موسرين فهم ممن يستطيع؟ قال: نعم). 

.)5١9 الحديث‎ 

و فيه (أى فى تقديم الدين على الحج مطلقاً لعدم صدق الموسر وذى اليسر و اليسار على المدين): منع كون كل من كان مديوناً غير 
موسر فمن كان متمكناً من أداء دينه المؤجل عند حلول الأجل بالسهولة موسر عرقاً. 

نعم» فى حصول الاستطاعة للمديون الذى أنظره الدائن مع تمكنه من الأداء بعد ذلكك إشكالء من جهة أنه و إن صار متمكناً عرفاً من 
الحج بإنظار الدائن إلا أنه لا يحصل بذلكك اليسار و الاستطاعة الشرعية مع كون الدين عليه بالفعل» فكأنه حج بمال الناس الذى كان 
مأذونا بالسر ل:قة بالفسماة: 

و من جهة أنه لا-فرق عند العرف بين الدين المؤجل و الحال الذى أنظره الدائن إذا كان متمكناً من الأداء بعد ذلك فهو مستطيع 
للج 

و مع الشكك فى حصول الاستطاعة فالشكك يكون فى التكليفء و مقتضى الأصل البراءةً منه. 


(1)- وسائل الشيعة باب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح /. 

(1)- وسائل الشيعة باب 4 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ”. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: ١7‏ 

ثم إنه يستفاد من حاشية سيد الأعاظم السيد البروجردى قدس سره على العروة فى وجه تقديم الدين على الحج: أن أداء الدين مع قطع 
النظر عن وجوبه مما يحتاج إليه الناس فى معيشتهم, فمن لا يقدر مع الحج على أدائه سواء كان الدين مؤجلًا أو معجلًا غير مستطيع 
للحج و إن لم يصرف ما عنده فى أداء دينه» كمن كان محتاجاً إلى نفقة عياله و لم ينفق ما عنده فيهاء و أما إن كان قادراً على أدائه 
مع الحج فهو مستطيعء سواء كان الدين معجنًا أو مؤجلَاء فعلى هذا فى الدين المؤجل إذا كان عند الأجل متمكناً من الأداء يكون بما 
عنده فعلًا مستطيعاً للحج, و لعله كان الأمر كذلكك إذا أنظر الدائن و هو متمكن من أدائه بعد الحج لعدم الاحتياج إليه. 

و لكن ينبغى أن يعد ذلكك القول بالتفصيل فى تقديم الدين بين ما إذا كان أداؤه محتاجاً إليه فلا يجب الحج معه؛ و بين ما إذا لم 
يكن محتاجاً إليه بالفعل و قادراً عليه بعد ذلكك فهذا قول مستقل فليكن القول الثانى» كما أن القول بكون المديون موسراً إذا كان 
متمكناً من أداء دينه عند حلول الأجل مع الإشكال فى كونه كذلكك إن أنظره الدائن قول آخر نجعله القول أو الوجه الشالث فى 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 5امء. طع/إأماعجطات. الالثالانا صفحةٌ ١١1/6١‏ من تعزو 
المسألة. 

و يكرت من عدذين القزلية قول سيد المنداركه» وهر أيضا تقديم الدين على الحج إذا كان مؤجنًا أو غير مطالب به و لكن لا يجد 
الوفاء به عند الأجل أو بعد الحجء و أما إذا كان مؤجنًا أو معجلًا غير مطالب به غير أنه يجد الوفاء به كذلكك فهو مستطيع يجب عليه 
تار عدوييا ااي ارح عدم معدو ااروار كاوله مان ووعلرا دين كدو لم وجي اننا ... قال: (إطلاق العبارة يقتضى عدم 
الفرق فى الدين بين أن يكون حانًا أو مؤجلاه و بهذا التعميم صرح فى المنتهى؛ و استدل عليه بعدم تحقق الاستطاعة مع الحلول و 
توجه الضرر مع التأجيل فيسقط الحج». ثمٌ قال: (و لمانع أن يمنع توجه الضرر فى بعض الموارد؛ كما إذا كان الدين مؤجلًا أو حانًا 
لكنه غير مطالب به و كان للمديون وجه للوفاء بعد الحج و متى انتفى الضرر و حصل 

فقه الحج (للصافى)؛ ج١»‏ ص: ١58‏ 

التمكن من الحج تحققت الاستطاعة المقتضية للوجوب. و قد روى الشيخ فى الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن رجل عليه دين أ عليه أن يحج؟ 

قال: «نعم» إِنْ حجة الإسلام واجبةُ على من أطاق المشى من المسلمين). 0١١‏ و كأنه حمل الصحيح على المورد الذى ذكره فى كلامه. 
و استشكل عليه: بأنّه إذاً ينبغى له أن يقول بعدم وجوب الحج و عدم صدق الاستطاعة إذا كان الدين حانًا و لم يأذن الدائن بالتأخير و 
إن لم يطالب المديون؛ لأن العبرة بوجوب أداء الدين و هو حاصل عند حلول الأجل :١‏ و هذا ليس كثير فرقٍ فى ذلككء و لعله يلتزم 
به. ولا يخفى أنه لا يرد هذا الإشكال على الوجهين السابقين. 

و كيف كان فهذه الوجوه كلها تفصيل فى المسألة و لا فرق بينهاء غير أنّ على الوجه الأول الذى ذكرناه استشكانًا على القول بوجوب 
تقديم الدين مطلقاً قلنا: 

إن فى حصول الاستطاعة له للمدين بإنظار الدائن إشكال. 


تذنيبان: 

١ , 1‏ ل 

الأول: لا يخفى أن بعض الأعاظم [رحمه الله] استظهر من كلام صاحب المدارك [رحمه الله] اختيار عدم وجوب أداء الدين» 

و وجوب الحج إذا كان مؤجلًا مطلقاً» سواء كان للمديون وجه للوفاء عند الأجل أم لا؛ و وجوب الحج أيضاً إذا كان الدين حانًا لكنه 
غير مطالب به و إن لم يكن للمديون وجه للوفاء بعد الحج, فقال: (و منهم من ذهب كالسيد فى المداركك إلى أن المانع من وجوب 


الحج هو الدين 


-)١(‏ مداركك الأحكام: ل لع 

لاك مف العورة 18 

فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: ١‏ 

الحال المطالب به؛ و أما غير الحال أو غير المطالب به فغير مانع لتحقق الاستطاعة المقتضية للوجوب). ثم أورد عليه: بأنه لو تم هذا 
التفصيل فلا بد من التعميم للحال الذى لم يأذن له الدائن بالتأخير و إن لم يكن مطالباً. "٠١‏ 

و لكن الدقهُ فى عبارةٌ السيد صاحب المداركك تقتضى ما استظهرناه منها؛ و ذلكك لأن المنتهل إنما يستدل على مانعيةٌ الدين عن 
وجوب الحج مع الحلول بعدم الاستطاعة» و استدل عليه بتوجه الضرر مع التأجيل» كأنه رأى أن مع التأجيل يمكن عدم تمكنه من 
الأداء عند حلول الأجلء و لذا أورد عليه المدارك بنفى الضرر ذ فى المؤجل إذا كان للمديون وجه للوفاء بعد الحج. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١١9‏ من (اعرو 


للوفاء به و غير المطالب به كذلككء و أما القول باختصاص مانعيته بالدين الحالٌ المطالب به دون الدين المؤجل الذى لا وجه له للوفاء 
و غير المطالب به كذلكك فلا يستند إليهء و لعله لا يوجد قائل به. 


الثانى: اعلم أن صاحب الحدائق أورد على المدارى 


عنك لعل كلق الداطاكة الى النضبي: زان "انا اندلو كل ديق سوال بسي عله لعي نيو ا 016 لزع جنار مويه لان 
غير مستطيع مع الحلول» و الضرر متوجه عليه مع التأجيل فسقط فرض الحج) على الإطلاق و أن كون الدين مانعاً من وجوب الحجء 
أعم من كون المديون بالدين الحال أو المؤجل واجداً وجهاً للوفاء و عدمه-: بن مراد العلامة قدس سره ليس هذا الإطلاق؛ بل فرضه 
كوف اندو مالعا تو رجرب عور سوا كاف مويدًا أ وج | لالد مشتكان المتنديرن مين الرقاج يمت لضي ل مظلةا و إن يكن عن 
حتى يقال: إن مختاره كون الدين مانعاً و لو كان فى صورةٌ الحلول و عدم 


-)١(‏ المصدر نفسه. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج١ء‏ ص: ١8٠١‏ 

المطالبة أو التأجيل و له وجه للوفاء بعد الحج. ١١‏ 

فعلى هذا الاستظهار يوافق مختار العلامة مختار غيره من المفضّلين فى المسألة و لا أستبعد أن يكون ذلك مراده فى غير المنتهى من 
كتبه كالإرشاد و التلخيص و غيرهماء و مراد غيره كالمحقق فى الشرائع و الشهيد فى الدروس رحمة الله عليهم. 

فلا إطلاق قوى لكلامهم يشمل صورة منع الدين من الحج إذا كان المديون متمكناً بحسب حاله من الوفاء» و عليه يسقط هذا القول و 
يبقى مختار المفصلين. 

و يؤيد هذا التفصيل: ما رواه الكلينى رحمه الله بإسناده» عن على بن الحكمء عن عبد الملكك بن عتبة قال: «سألت أيا الحسن عليه 
السلام عن الرجل عليه دين يستقرض و يحج؟ قال: «إن كان له وجه فى ماله فلا بأس»). "5١‏ 

الوجه الثالث: تقديم الحج على الدين مطلقاً. 

لا يخفى عليكك أنّا لم نعثر على قائل لهذا القول إِنَا ما حكى عن المستند 0 من حكايته عن المحقق الأردبيلى» و أنه الظاهر من 
ذهب ] لتنا _عيظ لل متعرهير] لالد اسلا الشلق فين اللا 

و لكن الظاهر من كلامه أن ما حكاه من القدماء و المحقق الأردبيلى هو خصوص ما إذا كان الدين مؤجنًا بأجل يسع الحج. و لا أقل 
من أن كلامه غير ظاهر فى تقديم الحج بقولٍ مطلق. ْ 

و لاسكا 5ف حمس البمطى الا رعزلى .و لال ننه مي الراك 00 يردا كاقم (لمصقق لكر الى «جبنم القائد ةا زان ريز 
فى عدم وجوب الحو ايل عدم 


.4١0 /١ الحدائق الناضرة:‎ -)١( 
.730/9 الكافى: ع7‎ -)( 

(0)- راجع مستند الشيعة: 7/ 189. 
(؟)- مجمع الفائدة و البرهان: 2/ 7/. 
فقه الحج (للصافى), ج١2‏ ص: ١0١‏ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة |١١٠١‏ من تعزو 


جوازه مع الطلب. 

وقال: (أما إذا أذن الديّان خصوصاً مع القدرة على تحصيله فيمكن جواز الحج- إلى أن قال: - أو يمكن الوجوب أيضاً لتحقق 
الاستطاعة المستلزمة له و الدين غير مانع؛ لأنه يجوز صرفه فى غيره فيمكن فيه بالطريق الأولى خصوصاً مع كثرة الأجل). 

و أما استظهار ذلكك من مذهب القدماء حيث لم يتعرضوا لاشتراط الخلوٌ عن الدين ففيه: أنه يمكن أن يكون عدم تعرضهم لوضوح 
المسألة عندهم: فإنّ كون وجوب الحج مشروطاً بالاستطاعة و عدم حصولها فى بعض صور المسألة» مثل ما إذا كان حانًا مطالباً به و 
حصولها فى البعض الآخر مثل المؤجل الذى يجد الوفاء كان واضحاً عندهم و لا حاجة إلى تعرض موارده و جزئياته» سيما فى الكتب 
التى كانوا ملتزمين فيها بتعرض ما فى الروايات بلفظها. 

و كيف كان فيمكن أن يقال بدلالة بعض الروايات على هذا القول أو الوجه: 

منها: صحيحة معاوية بن وهبء عن غير واحد, قال: «قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: 

يكون علىٌ الدين فتقع فى يدى الدراهم؛ فإن وزعتها بينهم لم يبق شىء, فأحج بهاء أو اوزعها بين الغرّام؟ فقال عليه السلام: تحج بهاء 
وادع الله أن يقضى عنكك دينكك» .0١١‏ 

و مثله أو عينه ما رواه الصدوق, عن ابن محبوبء عن أبان» عن الحسن بن زياد العطار قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: يكون على 
الدين فيقع فى يدى الدراهم فإن وزعتها بينهم لم يقع شيئاء أ فأحج أو اوزعها بين الغرماء؟ فقال: حج بها و ادع الله أن يقضى عنكك 
ذيلكك إن شاء الله تعالى ».0 


(1)- وسائل الشيعة ب 20 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح .٠١‏ 

()- من لا يحضره الفقيه: /١‏ 758ب ١88‏ ح ع. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج١ء‏ ص: ١87‏ 

و فى الاستدلال بهما أولًا: أن الدين إذا كان حانًا مطالباً به مانعاً عن حصول الاستطاعة بالإجماع و لم يقل أحد بتقديم الحج عليه 
فالسؤال إما يكون من الحج الاستحبابى و فرض رضا الديّانء و إما من الدين المؤجل أو الحال المأذون للمديوق فن تأخيره: 

و ثانياً: أن عبارة السؤال محتمل لمعنيين: يمكن أن يكون سؤال السائل عن الحكم الكلى و كلامه جار على سبيل المثال حتى يكون 
مثل قوله: «الرجل يكون عليه الدين» فتركك استفصال الإمام عليه السلام عن أفراد الحج الذى يشمل إطلاق كلام السائل و بيان الحكم 
يدل على إطلاق الحكم. 

و يحتمل أن يكون سؤال السائل عن حكم واقعته الشخصية و أجابه الإمام عليه السلام فيها بما يعرف من حالهاء فلا يمكن الاستدلال 
بالحديث إلا بما هو القدر المتيقن منه. 

و منها: ما رواه الشيخ بإسناده؛ عن الحسين بن السعيد 00١١‏ عن القاسم بن محمد 007١‏ عن أبان «)؛ عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله 
©" قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام: الحج واجب على الرجل و إن كان عليه دين» «18. 

وغية أرما 51 الأحد وإطاذفها و إق كان الديح انا مطالبا بديثاقى اشتراط وجري :الح بالاستطاعة التى لاتضداق: إذا كان المال :ل 
يفى إلا بأحدهما و كان الدين حانًا مطالباً بد» فهو محمول على ما إذا كان الدين مؤجنًا أو غير مطالب به 


-)١(‏ من الطبقة السابعة ثقةُ. 
()دامن الطبقة السادسة ضعيف. 


0( - من الطبقة الخامسة» اخينت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اناا من عرو 


(#ادمن الطقة الخاسق ثنة: 

(0)- وسائل الشيعة ب 20 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 6. 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: ١87‏ 1 

و كان المدين بحسب حاله قادراً على أدائه بعد ذلكك. و الله العالم. 

الوععه الخامسن :ما اخهارة صاش الشتسد رمه الله 

قال: (المديون الذى له مال يسع أحد الأمرين من الحج و الدين داخل فى الخطابين: خطاب الحج و خطاب أداء الدين, و إذ لا مرججح 
فى البين فيكون مخيراً بين الأمرين. فالوجه أن يقال: إن مع التعجيل أو عدم سعة الأجل هو مخير بين الحج و وفاء الدين» سواء علمت 
المطالبة أم لا. نعم؛ لو علم برضا الدائن بالتأخير فلا يكون مأموراً بالوفاء» فيبقى خطاب الحج خالياً عن المعارض فيكون واجباًء و أما 
إذا كان مؤجًا بأجل يسع الحج و العود سواء ظن له طريقاً للوفاء بعد العود أم لا فلم أعثر للقدماء على قول فى المسألة- إلى أن قال: - 
و على هذا فإن كان الدين معجلًا يجب قضاؤه و لا يجب الحج, و ليس من المتنازع فيه» و إن كان مؤجنًا فلوجود ما يقضى به الدين 
عاد بعد حلول الأجل يجب عليه إجماعاً و لا نزاع فيه أيضاً). ١١‏ 

أقول: صدر كلامه يدل على التخبير بين أداء الدين و الحج؛ للتزاحم إذا كان الدين معجنًا أو مؤجلًا مع عدم سعة الأجل و وجوب 
الحج إذا كان مؤجلًاء و ربما يستفاد من ذيل كلامه تقديم الدين على الحج للمزاحمة و أهمية الدين إذا كان معجلاء بلا تنازع فيه و 
وجوب الحج إذا كان الدين مؤجنًا. َ 

و استشكل عليه بعض الأعاظم: بأنّ الأمر كذلكك, أى يقع التزاحم إذا كان المديون غير واثق بأداء الدين» بعد أعمال الحج, فإنه يجب 
عليه حفظ القدرة لأداء الدين» فليس له تفويت المال بحيث لا يتمكن من الأداء. ؟) 

و فيه: أن هذا ليس بإشكال كثير» فإنه يقول به أو يمنع وجوب حفظ القدرة 


(0)-ميضد الشيعة 3:/9ها. 

(؟ادسيفند العروة ارا 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١ء‏ ص: ١5‏ 

فعلًا لأداء الدين المؤجل. 

فلا فرق معتدٌ به بين قول هذا المستشكل و ما اختاره الفاضل النراقى: و إن كان ظاهر كلامه أنه وجه جديدءه و قال رداً على الماتن: 
(إن الاستطاعة فسرت فى النصوص بالتمكن من الزاد و الراحلة و تخلية السربء و هى قدرهٌ خاصة و المفروض فى المقام تحققها حتى 
فى صورة اتديخ الحال المطالب بنافان الدين بنفسه ليكو مائعاً مخ تسق الاسنتطاغة المفسرة فن الروايات» بل لأن الاطلاقات 
الدالة على وجوب الحج تشمل المقام, فيقع التزاحم بين وجوب الحج و وجوب أداء الدين» لأن المفروض أنه لا يمكن الجمع بين 
امتثال الحكمين فلا بد من التخيير أو الترجيحء و لكن المتعين سقوط الحج و تقديم أداء الدين» و لا مجال للتخيير فيما إذا كان الدين 
حال مطالبا به أو مؤجنًا مع عدم الوثوق بالأداء بعد الحج؛ و ذلكك للجزم بأهمية الدين فإن الخروج عن عهدة حقوق الناس أهم من 
حق اللّه تعالى» بل لو كان محتمل الأهمية تتقدم). ١١‏ 

وفن كل هذا الرنعه ها أشرفا إلبه كرارابأن الحديرة بالديع الخال الى بحب أداؤه مقافا إلى وعجر به الشرض يعدن فحروريات 
معاشه ليس مستطيعاًء و من كان حاله هكذا لا يعد مستطيعاً و واجد السبيل إلى الحج. 

والأخبار المفسرة للآية لا تضيق مفادها بحيث لو كنا و الآية كنا نقول بعدم حصول الاستطاعة للمديونء فلو اعتذر هو بأنّى لا أستطيع 
الحج يقبل منه العرف و لا يقول له: أنت تستطيع» و بحسب الروايات نقول: إنه يكفيه مجرد المال و مجرد الزاد و الراحلة. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ناناا من عرو 


ولا يخفى أن على القول بترجيح الدين عند التزاحم كما قال الفاضل النراقى: 


.1١7//١ معتمد العروة:‎ -)١1( 

فقه الحج (للصافى)؛ ج١»‏ ص: ١00‏ 

إنه غير متنازع فيه لا يتفاوت الحكمين بحسب المبنيين إلا فى صورة تركث المديون أداء الدين عصياناً و إتيانه بالحج فإنه على القول 
بالتزاحم و الترتب يقال بوقوع حجه حجة الإسلام دون القول الآخر فإنه ليس مستطيعاً للحج فلا يقع حجه حجة الإسلام. و الله هو 


العالم. 
[مسألة 4] فى تقديم الدين أو الحج المستقر إذا كانا عليه و لا يفى المال إلا بأحدهما 


مسأل 4- إذا وجد مانا لا يفى إلا بأداء دينه أو حجة الإسلام بعد ما استقرت عليه سابقاً و كان الدين حانًا مطالباً به فالحكم وجوب 
أداء الدين و الحج متسكعاًء و إن لم يتمكن من الحج إلا بصرف المال الموجود فهل الحكم التخيير لوقوع التزاحم بين وجوب الحج و 
وجوب أداء الدين و حيث لا يمكن له الجمع بين امتثال الحكمينء و لا مرجح فى البين فلا بد من التخيير» أو الحكم هو تقديم أداء 
الدين لأهميته أو لكونه محتمل الأهمية دون الحج؛ أو الحكم عكس ذلك فيقدم الحج كذلكك؟ وجوه: 

أمَا التخيير فالحكم به يدور مدار عدم ترجيح أحدهما على الآخر. 

و أما الحكم بتقديم الدين فربما يتمسكك له بما رواه ثقَ الإسلام فى الكافى: 

عن عد من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالدء عن أبيه» عن هارون بن الجهم »0١‏ عن المفضل بن صالح »)7١‏ عن سعد بن 
طريف 2027 عن أبى جعفر عليه السلام قال: 


-)١(‏ كأنه من الطبقهُ الخامسة» كوفى ثقهُ له كتاب. 

(9)دالأسدئ'من الطبقة الخامسة ضعيفك. 

()- هو من كبار الطبقةٌ الرابعة» قال النجاشى: (هو صحيح الحديث). 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: ع١‏ . 

ا ل ل 
الج دي يادوين ا لحر زر الى لد بدك والعد ري زوين العبا رادي فى بي دض ضري 10ل 

فإنه يستفاد من هذا الحديث أهمية حق الناس فإنه من الظلم الذى لا يدعه الله بخلاف حق الله فإنه مغفور له. 

و فيه:_أنه لا يستفاد من الحديث كون حق الناس بالذات أهم من حق الله تعالى بحيث ل زاحمه حق الله كان الواجب تقديمه على 
حق الله فتركث أداء الدين ليس أشد من الزناء و إن كان الأول من الذنوب التى لا يدعها اللّه و الثانى من الذنوب التى يغفرها الله. 

و يمكن أن يوجه أهمية أداء الدين: بأن فى أدائه حفظ حيثيتين: حيثية حق الله تعالى» و حيثية حق الناسء و أما الحج فهو ذو حيثية 
واحدة و هى حق الله فيجب تقديم أداء الدين حفظاً للحيثيتين و المصلحتين. : 

ولكنّ فيه: أن هذا أشبه بالاستحسانء فإن المراد من دين اللّه هو الامور العبادية المأمور بها التي تمام قوامها ارتباط العبد باللد مال و 
أداء العبودية إليه مثل الصلاة و الحج و الصوم, و من حق الناس ما هو مرتبط بالناس مما أمر الله تعالى برعايته و أدائه» و إثبات تقدم 
أحدهما على الآخر يحتاج إلى دليل قوى شرعى. 5 

و أما دعوى الجزم بأهميةٌ الدين كما ادعاه بعض الأعاظم فإن الخروج عن عهدة حقوق الناس أهم من حق الله تعالى 7 فلا يخفى 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طاناا من ناعرو 


ما فيها. 
و أما الوجه فى تقديم الحج على الدين فربما يتمسكك له بما فى التذكرة من 


(0)- الكافى: 30/7 

(5)- نهج البلاغة: الخطبة 178. 

(لادسوعياه الغروةة ارا 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: ١01‏ : . 

طرق العامة: «إن امرأَةً من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة اللّه فى الحج على عباده أدركت أبى شيخاً كبيراً لا يستطيع أن 
يستمسكك على الراحلة فهل ترى أن_أحج عنه؟ فقال: نعم, فقالت: أ ينفعه ذلكك؟ فقال: أ فرأيت لو كان على أبيكك دين فقضيتيه أ 
كان ينفعه؟ فقالت: نعم فقال: فدين الله أحق أن يقضى» .)١١‏ 

وجه الاسستدلال به: أن أحقية دين اللّه بالقضاء لا تكون إلا لكونه أهم من دين الناسء فإذا دار الأمر بينهما يرجح ما هو الأهم منهما و 
هو دين الله تعالى (الحج). 

و فى هذا الاستدلال أن الرواية و إن رواها فى دعائم الإسلام عن مولانا الصادق عليه السلام إلا أنها ضعيفة السند لإرسالهاء قال: «روينا 
عن جعفر بن ميحمد عليهما السلام أن رجلا أتاه فقال: إن أبى شيخ كبير لم بحج فأجهز رجنًا بحج عنه؟ فقال: نعم إن امرأة من خثعم 
سألت رسول الله صلى الله عليه و آله أن تحج عن أبيها لأنه شيخ كبير؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: نعمء فافعلى إنه لو كان 
على أبيكك دين تقضينه عنه أجزأه ذلكك). «؟) مضافاً إلى أنه ليس فيها قوله: فدين الله أحق أن قضئ: 

و روى نحوه فى المستدركك عن تفسير أبى الفتوح قدس سره و فى آخره «فدين الله أحق) 70. 

و أما ما رواه- العلامة رضوان الله عليه- عن العامة فلم أجد فيما روى قصة 


-)١(‏ التذكرة: كتاب الحج البحث الرابع فى المئونة م . و قال الشيخ فى الخلاف فى كتاب الصوم المسألة 28 أو رو سعيك ين تير 
عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه و آله و سلم فقال: يا رسول الله إن امى ماتت و عليها صوم شهر أ فأقضيه عنهاء 
قال: لو كان على امكك دين أ كنت قاضيه عنها؟ قال: نعم قال: فدين الله أحق أن يقضىء و هذا الحديث فى الصحيح و هو نص). 
(؟)- مستدركك الوسائل: 8/ 75 ب 8١ح .١‏ 

(*)- المصدر السابق: ح ". 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: ١88‏ 8 

الامرأة الخثعمية مما عندنا من جوامعهم و صحاحهم قوله: «فدين الله أحق أن يقضى). 

فهذا أحمد روى الحديث فى مسنده تارة فى ج ١‏ ص 5١5١‏ بسنده عن الفضل بن عباس قال: «أتت امرأة من خثعم فقالت: يا رسول 
الله إن أبى أدركته فريضة الله عز و جل فى الحج و هو شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على دابته قال: فحجى عن أبيكك). 

و تارةً بلفظ آخر فى ص 8ع" و فى ص 884 مع زيادة فى أوله» و فى آخره: . 

(و ذلكك فى حجة الوداع)» و روى فى ص 17:: أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه و آله» و ليس فيه «فدين الله أحق أن يقضى». و هذا 
مسلم رواه فى صحيحه مثل ما رواه أحمد فى المسند ص 209 و بسند آخر عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل (ص ٠١١‏ 
اج ©) ليس فيها هذه الكلمة. 

و كذا البخارى و أبو داود و النسائى و مالكك و ابن الأثير فى اسد الغابةٌ و غيرهم و ليس فيها تلكك الكلمة. 
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نعم توجد هذه الجملة «فدين الله أحق بالقضاء» «فدين الله أحق أن يقضى» فيمن مات و عليه صوم شهر فى صحيح مسلم و البخارى 
و غيرهما. 

و على ذلك فلم نعلم أن العلامة قدس سره عن أى مصدر من العامة أخذ هذا الحديث بلفظٍ رواه فى التذكرة. 

نعم» العبارة جاءت فى حديث ابن عباس الذى رواه البخارى و النسائى فى المرأةٌ من جهينة التى «سألت النبى صلى الله عليه و آله أن 
امها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت؟ 

اقفنيو] اللةاقائلت اق حالو قاء: 

و كيف كان فهذه الأحاديث كلها إمامن المراسيلء أو هى ضعيفة الأسائبد لا يعتمد عليهاء مضافاً إلى أنه يمكن الخدشة فى دلالة 
قوله: «دين الله أحق أن يقضى) 

فقه الحج (للصافى)؛ ج١ء‏ ص: ١89‏ . 

على أهمية أداء الحج: فإن ما يستفاد من هذه الكلمة أن قضاء دين الله لمن يقضبى دين الناس أولى بالمراعاة» فكأنها تقول: يا من 
تهتم بدين الناس لا تتركك الاهتمام بدين الله فإذا أنت تعظم حق الناس عليكك فالله أحق بتعظيم حقه, و أين هذا من أهمية حق الله 
عند الشارع على حق الناس إذا دار الأمر يذيما؟ واخبارة اخرى: المعتى: إذا أنت تود دين النامن للثاين قالله أحق بالأذاء ب الققاء له 
وأما إذادار الأمر بين امتثال حكم الله بوجوب أداء الدين أو أداء الحج فإثبات تقديم أحدهما بأهميته على الآخر محتاج إلى دليل 
غير هذا. 

و يدل على تقديم الحج على الدين: ما رواه الكلينى» عن عدهٌ من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن محبوب, عن ابن رئاب »)١١‏ عن 
بريد العجلى «7) قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج حاباً و معه جمل له و نفقة و زاد فمات فى الطريق؟ قال: إن كان 
صرورة ثم مات فى الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام؛ و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه 
فى حجة الإسلام؛ فإن فضل من ذلكك شىء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين). 

و إطلااقه يشمل صرورة لم يستقر عليه الحج. و أنه يجب الاستنابة من جمله مطلقاً و إن كان عليه دين» كما يشمل من استقر عليه 
الحج, فيستفاد منه أنه يصرف ماله فى الحج بعد موته قبل أداء دينه» و هذا يدل على تقديم الحج على الدين. 

لا يقال: هذا هو حكم تعلق الحج بالتركة بعد الموت, و كلامنا فى تقديم الحج على الدين قبل الموت 0". 


-)١(‏ على بن رئاب من الخامسة» الكوفىء له أصل كبيرء ثقهُ جليل القدر. 

(؟)- ابن معاوية العجلى وجه من وجوه أصحابنا ثقَهُ فقيه له محل عند الأثمة عليهم السلام و هو ممن أجمعت العصابة على تصديقهم 
و انقادوا لهم بالفقه. و هو من الرابعة. 

(*)- راجع معتمد العروة: .114//١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: ١2٠‏ 

فإنه يقال: لو لم يكن الحج أهم من الدين لا يقدم عليه بعد الموت, و لا خصوصيهٌ فى ذلك لبعد الموت. نعم لو كان هنا دليل على 
تقديم الدين قبل الموت لو لم نقل بتعارضهما عند العرف يرفع اليد عن ظهور صحيحة بريد فى كون الحكم بصرف المال فى الحج 
لتقديم الحج على الدين» و نحمله على التعبد و اختصاص الحكم بما بعد الموت, و لكن بعده لم يكن لنا دليل ظاهر على تقديم 
الدين على الحج قبل الموت. فلا نرفع اليد عن هذا الظهور و نقول بتقديم الحج على الدين مطلقاً. 

و يمكن أن يقال: إن كان الدين مقدماً على الحج فليس ذلك لخصوصية الحكم المتعلق بأداء الدين» بل إنما يكون لخصوصية فى 
الدين و إن لم يجعل المال ممنوعاً من التصرف فيه قبل أداء الدين مثل التركة؛ فيجب أن يكون الدين مقدماً على الحج بعد الموت 
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أيضاً و لكن يستكشف من حكم الشارع بتقديم الحج على الدين تقديمه عليه قبل الموتء فافهم و تأمل. 
[مسألة ]٠‏ لو حصل الدين قبل حصول ما يستطيع به أو بعده 


مسألة ٠لا‏ فرق فى كون الدين مانعاً من وجوب الحج بين ما إذا حصل المال بقدر الاستطاعة بعد حصول الدين؛ أو قبل حصول 
الدين بأن حصل له مال بقدر الاستطاعة ثم صار مديوناً بأحد الأسباب القهرية كإتلافه مال الصغير من غير عمد. 

وذلك لعدم تأثير سبق الدين على حصول المال فى مانعيته عن الحج» فلو حصل الدين بعد حصول المال يستكشف بها عدم 
الاستطاعة؛ و لا فرق فى ذلك بين القول بعدم صدق الاستطاعة مع الدين و القول بالتزاحم, فإنّ على القول به أيضاً يقع التزاحم بعد 
حصول أى منهما مع بقاء الآخر الذى حصل قبله. 

و إذا حصل الدين بالإتلاف العمدى يستقر الحج عليه؛ لأنه تفويت عمدى 
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للاستطاعة كما إذا أتلف المال الذى عنده. 

نعم» من جهة التكليف العقلى يقع التزاحم بين أداء الدين و الحج على كلا المبنيين مثل المسألة السابقة» بخلاف ما إذا كان ذلكك 
بالإتلاف الخطئئ فإنه لا يوجب استقرار الحج. 


[مسألة ]١‏ لو لم يف المال بالجمع بين أداء الخمس أو الزكاهٌ و أداء الحج 


مسألة -©١‏ إذا كان بذمته زكاة أو خمس و كان ما عنده من المال لا يفى بأن يجمع بين أدائهما و أداء الحج فالظاهر عدم الفرق 
بينهما و بين المسائل السابقة بجميع فروعها. 

لأللاشرقى وحوت آذك الدديق عن كوكاهن لداتدون تدا خاريها أو عدية من الديات (شلكهما عقي ار تحب ترف و كنا 
إذا كان فى ذمته اجر الموقوفة» فمن كان حاله ذلكك لا يصدق عليه عنوان المستطيع؛ و على قول من يراه مستطيعاً يقع التزاحم بين 
الحكمين على ما مر. 

نعم لو كان عين المال الذى فيه الخمس أو الزكاه عنده لا يجب عليه الحج؛ لعدم حصول الاستطاعة بما لأهل الخمس أو أرباب 
الزكاهً لاشتراط الاستطاعة بأن يكون له المالء و ما لأهل الخمس و الزكاُ ليس له؛ كما إذا كان عنده أموال غيرهم من الناس. 

و إذا كان الحج مستقراً عليه و كان عنده عين المال الذى فيه الخمس أو الزكاءً لا يجوز صرفها فى الحج ايضاً قبل أداء الخمس و 
الزكاة. 

و التعبير بتقديم الزكاءً أو الخمس على الحج فى هذا الفرض و سابقه يكون بالمسامحة؛ بل التعبير بتقديم الدين على الحج بناءٌ على 
كوق الديق مائعا من ستصول الاستطاعة أيضا من السامحة فى التعيرةى انما يكورة هذا السير على النيقة با 
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على حصول الاستطاعةٌ بالمال و عدم كون الدين مانعاً و فى صورة استقرار الحج سابقاً كما مر تفصيله. 


[مسألة !] فيما اذا لم يكن الدين مانعاً 


مسألة ا- قد ظهر مما مر أن الدين إذا كان مؤجلا و كان المديون وائقاً بقدرته على أدائه عند حلول الأجل لا يمنع من حصول 
الاستطاعة. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لاا من عرو 


بل و إن كان غير واثق بذلككء إلا أن يكون غير قادرٍ على الأداء عند حلول الأجل عرفاًء فهل يمنع الدين من الاستطاعة إذا كان الدين 
مؤجلًا بأجل طويل كخمسين سنة؟ 

لامر حدم كويه مان منيال:ن كذ ذا كان الديع من الذيوية الى له يطاليه الذائ راتس العرف والنادفه أكون المتعار ف فيه 
ابراء المديون, فإنٌ فى كل هذه الصور لا يكون الدين مانعاً من حصول الاستطاعة. كما لا يكون مانعاً من صرف المال فى غير الحج, 
و إن لم يكن من ضروريات معاشه فلا يأخذ عليه أحد بصرف ماله فى غير الدين. 


[مسألة 67] الشئ فى كفاية المال للحج 


مسألة ”8- إذا شكك فى أن ما عنده من المال المعلوم مقداره يكفى للحج أم لاك أم شكك فى أن ما عنده من المال بلغ مبلغاً معينا 
يكفى للحج أم لا فهل يجب عليه الفحص؟ 
مقتضى ما بنوا عليه من عدم وجوب الفحص فى الشبهات الموضوعية عدم وجوب الفحص و إجراء الأصل. 
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وربما يستشكل فى ذلكك: تارةً بأنّ عدم وجوب الفحص فى الشبهات الموضوعية ما ثبت منهم البناء عليه هو ما إذا لم يتوقف امتثال 
التكليف غالباً على الفحصء كما إذا كان موضوع التكليف معيناً بالعدد مما لا يحصل العلم به إلا بالفحص عنه. و الاستطاعة فى الحج 
و النصاب فى الزكاةُ و الخمس و الربح فيه من هذه المقولة» و فى مثلها تركك الفحص موجب للوقوع فى مخالفة التكاليف الكثيرة» و 
تشريع الحكم بهذه الخصوصية التى لا تعرف غالباً إلا بالحساب مع عدم إيجاب الحساب بعيد جداً و يكون نقضاً لغرض الشارع. فمن 
الممكن دعوى الملازمةٌ بين إيجاب الزكاةٌ بالنصاب أو الحج عند ما بلغ المال قدر ما يكفيه لأداء الحج و إيجاب الفحص. 
وَفيْه أواء النقض بموارد الشكك فى الطهارة و النجاسة» فإن العمل بإطلاق دليل الطهارة لا ينفكك عن الوقوع فى خلاف الواقع. 
اللهم إنَا أن يقال فى باب الطهارة و النجاسة: لا نسلّم كون إجراء الاصول مثل أصالة الطهارة سبباً للعلم بالمخالفة؛ لإمكان أن يكون ما 
يجب الاجتناب عنه و المحكوم بالنجاسة- مثلًا- هو الشىء المعلوم بوليته» أو كونه ميتة» و معه لا يحصل العلم بالمخالفة أصلًا. 
و ثاناً: بالمنع عن العلم بوقوع الشخص بعدم الفحص فى المخالفات الكثيرة. 
نعمء يعلم إجمالًا بوقوع بعض الناس فى المخالفة إلا أنه لا أثر عملياً له و مثل هذا العلم حاصل بالنسبة إلى جميع الاصول بل و 
الأمارات. 
و اخرى بأنه يمكن أن يقال: إِنْ الفحص بهذا المقدار لا يعد من الفحص المتعارفء و هو مثل المراجعة إلى الدفتر» أو رفع الرأس و 
النظر إلى الافق» أو فتح العين و النظر إلى الماء المشك وكك كونه خمراً. 
و اجيب عنه: بأن الحكم بالبراءة لا يدور مدار الفحصء بل يدور مدار 
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صدق العالم و الجاهل و لا واسطة بينهماء فإن كان الشخص عالماً لا بجرى فى حقه الأصلء و إن كان جاهًا يجرى فى حقه. و فى 
المقام هو جاهل بوصول ماله إلى حد الاستطاعة فتشمله البراءة» و لا يجب عليه الفحص حتى بالرجوع إلى الدفترء و النظر إلى الفجر؛ 
لإطلاق أدلهُ الاصول .)١١‏ 
و فبه: أن الكلا-م فى صدق الجاهل على من إن رفع رأسه أو فتح عينيه يرى الفجر و ما فى الظرف هو الكلا-م فى صدق الفحص و 
عدمه. فلا يصدق عنوان الجاهل على من كان حاله ذلككء كما لا يصدق الفحص على نظره إلى ما فى الظرف. 
و بالجملة: الفرق بين الفحص بعدم صدقه على مثل فتح العين و الجاهل بصدقه عليه مشكل جداً. 

+ فى الفحص الذى لآ يحضل إلا بمنوتة زائدة و لو كاثث سيرةً لا يجب الفحض: 
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ثم إنه ربما يستدل بخبر يزيد الصائغ الذى رواه الكلينى: عن محمد بن يحيى 1١‏ عن محمد الحسين » عن محمد بن عبد الله بن 
هلال «5». عن العلاء بن رزين «2)» عن زيد الصائغ 79 قال: «قلت ا عبد الله عليه السلام: إنى كنت فى قريةٌُ من 
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(1)- أبو جعفر العطار القمى» شيخ أصحابنا فى زمانه» ثقَهُ كثير الحديث من الطبقة الثامنة. 

(9)- محمد بن الحسين ابن أبى الخطاب الهمدانى الكوفى؛ جليل» من أصحابناء عظيم القدر و كثير الرواية؛ ثقَهُ عين» حسن 
التصانيف» مسكون إلى روايته له تصانيفء من الطبقة السابعة. 

(6)- كأنه من كبار الطبقةٌ السادسةٌ أو من السابعة. 

(0)- روى عن أبى عبد الله عليه السلام؛ تفقه على محمد بن مسلمء ثقَهُ جليل القدرء وجه وجيه. له كتبء من الطبقةُ الخامسة. 

(8)- كأنه من الطبقة الخامسة و يزيد الصائغ نسب بالاشتهار بالكذب. 
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قرى خراسان يقال لها بخارى- إلى أن قال: - فإن كنت لا أعلم ما فيها (يعنى الدراهم) من الفضة الخالصة إلا أنى أعلم أن فيها ما 
تجب فيه الزكاة؟ قال: 

فاسبكها حتى تخلص الفضهٌ و يحترق الخبيث ثم تزكى ما خلص من الفضة لسنة واحدة». )١١‏ 

و هذا الخبر بظاهره يدل على وجوب تصفيةُ الدراهم المغشوشة مع الشكك فى مقدارهاء و مورده و إن كان صورة الشكك فى قدر 
الواجب مع العلم بوجود النصاب لكن يمكن استفادة الحكم منه فى غير هذه الصورة؛ كما إذا كان وجود أصل النصاب مشكوكاً؛ لأنه 
لا-فرق بين الشكك فى وجود الزائد على النصاب و فى وجود أصل النصاب فى وجوب التصفية لتعيين ما عليه» كما أنه يمكن دعوى 
عدم الفرق بين الزكاء و الخمس فى الحج. 

ورد ذلكك أولًا: بضعف الخبر بزيد أو يزيد الصائغ و محمد بن عبد الله بن هلال .07١‏ 

و فيه: أن الخبر ضعفه منجبر بالعمل» مضافاً إلى أن من رجاله محمد بن الحسين ابن أبى الخطاب الذى وصف بأنه حسن التصانيف 
مسكون إلى روايته» و من كان شأنه هكذا لا يرد حديثه لضعف بعض مشايخه. 

و ثانياً: بعدم جواز التعدى من مورده و هو الزكاة إلى الخمس فضنًا عن الحج. 

وفى هذا الرد أيضا نقول: أما بالنسبة إلى سائر الموارد فإنَ الحكم فى الزكاهُ على طبق القاعدهٌ و عدم الفحص يكون على خلاف 
القاعدةٌ بالإجماع» فبعد ما ثبت 


.١ وسائل الشيعة: باب من أبواب زكاة النقدين ح‎ -)١( 

(5)- راجع معتمد العروة: .1738/١‏ 
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بالرواية فى الزكاء وجوب الفحص و خروجه عن الإجماع نقول بخروج مثله أيضاً عنه و نأخذ بالقدر المتيقن منه و هو ما كان فى غير 
هذه الموارد التى تحتاج معرفة الموضوع فيها غالباً إلى الفحص. و العقلاء أيضاً استقرت سيرتهم على ذلكك. 


[مسألة '5] الرجوع إلى الكفاية 


هما إذا كان عثله ما بِحَه هاب الم ١١‏ الآباب منه : نفقه بعد العو د الا مال غائبف ىق ال بعد العود 
له 6- إذا كا يكفيه للذهاب إلى الحج و الإياب منه و لم يكن له لنفقة بعد العود إلا مال غائب لو بقى إلى بعد العو 
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يكفيه غير أنه لا يعلم بقاءه أو عدم بقائه إلى ذلكك الزمان. 

الظاهر أنه ينبغى تحرير المسألة بصورتين: 

إحداهما: أن يكون له مال غائب لو حضره بعد العود يكفيه مئونته بعده فهو راجع إليه بالكفاية. 

و ثانيتهما: أن يكون له مال لو بقى إلى بعد عوده يكفيه لمئونته و الرجوع إلى الكفاية» و لكن لا يعلم بقاءه و يحتمل تلفه. 

أما الصورة الاولى فحصول الاستطاعةٌ يدور مدار الوثوق بحضوره بعد العود. و إلا فالشكك فى حضوره شكك فى الاستطاعةٌ فلا يجب 
عليه الحج» هذا حتى و لو علم ببقائه لا يكفى فى حصول الاستطاعة فضنًا عن أن نتمسكك باستصحاب بقاء المال الغائب فى الزمان 
المستقبل إذا شككنا فى ذلك؛ لعدم إثبات حضوره باستصحاب بقائه حتى على القول بالأصل المثبت» مضافاً إلى أن حضوره بعد 
العود خلاف الاستصحاب. إذاً فالمدار فى صدق الاستطاعةٌ هو الوثوق بحضوره عند العود. 

و أما الصورة الثانية فالظاهر أن العرف فى محاوراتهم و امورهم و معاملاتهم 
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بانون على البقاء» فيقدمون على أعمال خطيرةُ و معاملات جليلةٌ بهذا البناء» إلا إذا كان هناكك قرينةُ أو أماره على الخلاف. 

و إذا منعنا عن ذلك و قلنا: إن بناءهم على البقاء يدور مدار الظن و الوثوق بالبقاء» فهل إذا كان البقاء مشكوكاً فيه جائز الطرفين يجوز 
التمسكك باستصحاب بقاء المال إلى بعد العود بناءَ على صحةٌ إجراء الاستصحاب لإثبات البقاء فى الزمان المستقبل» كما إذا شكك فى 
بقاء الدم إلى ثلاثة أيام بناءَ على اعتبار التوالى الثلاثة للحكم بكون الدم حيضاً. 

و استشكل فى جريان هذا الاستصحاب فى المقام: بأنه لا بد من مجرى الاستصحاب أن يكون حكماً شرعياً أو موضوعاً لذى حكم 
شرعىء و استصحاب بقاء المال إلى زمان العود لا يثبت حكماً شرعياًء لأن بقاء المال ليس من الأحكام الشرعية و لا يثبت موضوعاً ذا 
حكم شرعىء فإن ما هو الموضوع للحكم الشرعى هو الرجوع إلى الكفاية؛ و استصحاب بقاء هذا المال إلى زمان العود لا يثبت 
الرجوع إلى الكفاية إلا على القول بالأصل المثبت .0١١‏ 

و فيه: أن الرجوع إلى الكفاية خارجيته و تحققه فى الخارج يكون بوجود المال الذى يكفيه» و وجوده خارجاً موضوع لحكم الشارع 
بالوجوبء و باستصحاب بقاء هذا المال ثبت الحكم الشرعى المترتب عليه. 

و بعبارة اخرى نقول: للرجوع بالكفاية مصاديق و صغريات كثيرة فإذا حصل أحد مصاديقه يتحقق الاستطاعة المشروط عليها وجوب 
الح افإذا نفلك ااه متم اسن قاو 


.١174 /١ معتمد العروةٌ:‎ -)١( 
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[مسألة ه؟] هل يجب حفظ الاستطاعة الحاصلة قبل أوان الحج؟ 


مسألة هع- إذا حصل له مال يكفيه للحج فإن حصل له فى أشهر الحج عند التمكن من المسير أو خروج الرفقة فلا ريب فى وجوب 
الحج به و عدم جواز التصرف فيه بما يخرجه من الاستطاعة» و أما إن حصل له فى أشهر الحج قبل التمكن من المسير أو قبل خروج 
الرفقة أو حصل له قبل أشهر الحج مع التمكن من المسير أو الخروج مع الرفقة عند أوانه فهل يجب عليه أيضاً حفظ الاستطاعة مطلقاًء 
أو يجوز التصرف فيه بما يخرجه من الاستطاعة فيما إذا حصل قبل أشهر الحج دون ما إذا حصل فى أشهر الحج قبل التمكن من 
الفسي أو بجو ننظلفا؟ فى السالة وجوه و أقوال» 

و هنا وجه آخرء و هو القول بعدم جواز تعجيز نفسه إن حصل له الاستطاعة الماليةُ و تمكن من المسير حتى فى السنة الثانية. 
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و إليك كلمات بعضهم: 

قال العلامة فى التذكرة: (لو كان له مال (متاع) فباعه نسية عند قرب وقت الخروج إلى أجل يتأخر عنه سقط الفور فى تلكك السنة عنه 
لأن المال إنما يعتبر وقت خروج الناسء و قد يتوسل المحتال بهذا إلى دفع الحج) .١١‏ 

و قال فى المنتهى: (لو كان له مال فباعه قبل وقت الحج مؤجنًا إلى بعد فواته سقط الحج؛ لأنه غير مستطيع. و هذه حيلة يتصور ثبوتها 
فى إسقاط فرض الحج على الموسرء و كذا لو كان له مال فوهبه قبل الوقت أو أنفقه فلما جاء وقت الخروج كان 


()دعذكرة الفقيلك م 
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فقيراً لم يجب عليه و جرى مجرى من أتلف ماله قبل حلول الأجل) .١١‏ 

و فى الدروس قال الشهيد: (و لا ينفع الفرار بهبةُ المال أو إفلاقه أو بيع موهلا [ذا كان عتداسير الوقة) و1 

و فى مجمع البرهان فى شرح قول ماتنه: ولا يجوز صرف المال فى النكاح و إن شق قال: (و اعلم أن الظاهر أن المراد بذلكك وجوب 
الحج و تقديمه على النكاح و عدم استثناء مئونته من الاستطاعة» و كون ذلكك فى زمان وجوبه و خروج القافلة و تهيؤ أسبابه» و إن 
كان قبله يجوز) 03. 

و قال السيد فى المداركك: (و لا يخفى أن تحريم صرف المال فى النكاح إنما يتحقق مع توجه الخطاب بالحج و توقفه على المال» فلو 
صرفه فيه قبل سفر الوفد (الذى يجب الخروج معه) أو أمكنه الحج بدونه انتفى التحريم) «5. 

و قال فى الجواهر: (و لا يخفى أن تحريم صرف المال فى النكاح إنما يتحقق مع توجه الخطاب بالحج و توقفه على المال» فلو صرف 
فيه قبل سفر الوفد الذى يجب الخروج معه أو أمكنه الحج بدونه انتفى التحريم قطعاً) «2. 

و نحوه حكى عن كشف اللثام «©) و الذخيرة 037. 

و ظاهر كلماتهم- قدس الله أسرارهم- جواز تعجيز النفس عن الحج 


.807 منتهى المطلب: ؟/‎ -)١( 

(9)دالدووس الشرضة ا ا 

(*)- مجمع الفائدة و البرهان: 2/ 76. 

(©)- مدارك الأحكام: // 50. 

(0)- جواهر الكلام: /١1/‏ 1281. 

(8)- راجع كشف اللثام: /١‏ 540. 

(00- راجع ذخيرة المعاد/ .52٠‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: ١7١‏ 

و التصرف فى المال بما يخرجه عن الاستطاعة قبل سير الرفقة و الوفد. 

و يمكن أن يقال: الذى يستفاد من كلام هذه الأجلة- رضوان الله عليهم- أن الاستطاعة المشروط عليها وجوب الحج تتحقق بحصول 
المال إذا كان وقت ذهاب الناس إلى الحج الذى يعبر عنه بالتمكن من المسير أو خروج الرفقة» سواء كان وقت الذهاب قبل أشهر 
الحج أو بعده. فإذا لم يكن المال عنده وقت الذهاب لا يجب عليه الحج, و لا يجب عليه حفظ المال إلى وقت الذهاب إن حصل له 
قبله لعدم وجوب الحج عليه قبل ذلكك. فكأنهم يقولون: إن «مَن اشرتطاع إِليِه سَبيًاا ظاهر فى أوان الحج و وقت الذهاب و التمكن 
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الفعلى من المسيره لا من يستطيع إليه بالتمكن منه فى سنةُ من السنين. 

و بعبارةٌ اخرى: لا يصدق كونه واجداً للسبيل إليه إن حصل له المال قبل أوان الحج أو التمكن من المسيرء فكما لا يكون مستطيعاً 
للحج إذا كان متمكناً من المسير فى السنوات الآتية ولا يجب عليه حفظ المال لا يجب عليه الحج إذا كان متمكناً من المسير بعد 
ذلكك و فى أوان الحج. و إلا فيجب أن نقول بحفظ المال إذا كان متمكناً من المسير بعد عشر سنين مثقًا. 

هذاء مضافاً إلى أنه يمكن أن نقول: إن المستفاد من الأدلة ليس أزيد من تنجز الوجوب عند التمكن من المسير أو خروج الرفقة و إن 
كان ذلكك قبل أشهر الحج, إذ من المعلوم أن ذلكك يختلف بحسب الأمكنة و قرب المسافة و بعدهاء فمن كان بعيداً من مكة المكرمة 
بحيث لا يصل إليها إلا إذا خرج إليها قبل أشهر الحج بشهور بل بسنين فالمدار فى جواز التصرف فى المال بما يخرجه عن الاستطاعة 
و عدمه هو وقوعه قبل ذلكك الأوان أو بعده. 

و بعبارة اخرى: تنجز وجوب الحج عليه و عدم جواز تفويت الاستطاعة 

فقه الحج (للصافى)» ج1١‏ ص: ١7١‏ 

يكون عند أوان الخروج و حلول الزمان الذى بحسب العرف يلزم السفر و الخروج إلى مكة فيه لمن أراد الحج, و أما قبل ذلكك حيث 
لم يتنجز الوجوب فلا بأس بالتصرف فى المالء و ذلكك لأن القدر المتيقن من تنجز الوجوب و حصوله قبل زمان الواجب هو هذاء و 
قبل ذلكك يكون من الشكك فى التكليف. و المرجع البراءة. 

و ربما يظهر من بعض الأعاظم: أن الاستطاعة متى حصلت بالمال و صحة البدن و تخلية السرب يجب الحجء و لا يجوز له تعجيز نفسه 
عنه» سواء كان ذلكك قبل أشهر الحج أو فيهاء و سواء كان التمكن من المسير أو خروج الرفقة عند ذلكك أو بعده» فالحج واجب عليه 
و إن حصل التمكن من المسير بعد حصول المال له. 

و بعبارءٌ اخرى يقول: الاستطاعة المشروط عليها وجوب الحج هى حصول المال عنده فى أى زمان اتفق مع إمكان المسير إليه و إن 
اتفق بعد سنهُ أو سنتين .)١١‏ 

و فيه: لازم ذلك أن نقول بوجوب الحج بحصول المال و إن لم يتمكن من المسير فى سن حصوله و تمكن فى غيرها من السنين و لا 
أظن أحداً يلتزم به. 

وفرق ظاهر بين تمكنه من المسير و عدم تمكنه من أداء الحج فى سنته لبعد المسافة و لتوقفه على الخروج إليه من سنته و بين من لا 
يتمكن من المسير إليه فى سنته و يتمكن منه بعدهاء فإن فى الأول يصح الخطاب بوجوب الحج فيجب عليه المسير لكونه شرطاً 
للواجبء دون الثانى فإن إيجاب الحج بمجرد حصول المال معناه عدم دخل تخلية السرب فى الاستطاعة التى ظاهر دخلها فيها لسنته 
هذه. 

و مماذكر يظهر أن من لم يتمكن من أداء الحج فى سنة الاستطاعة لعدم تمكنه من المسير فيها إلى الحج لا يستقر عليه الحج و إن 
كان متمكناً منه فى السنوات المستقبلة» و لهذا نقول بعدم وجوب الحج على من حصل له الاستطاعة المالية إذا لم 


.١1"١ /١ راجع معتمد العروة:‎ -)١( 
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تسمح له الحكومة بالمسير فى عام الاستطاعة فلا يجب عليه تحصيل الإذن منها للسنوات المستقبلة؛ لعدم تنجز وجوب الحج عليه و إن 
بقيت استطاعته المالية فى الأعوام التاليةُ و الحال هذه. 

ولا يقاس هذا بمن لا يحصل له الوصول إلى مكة فى عام الاستطاعة لبعد المسافة لحصول الاستطاعة السربية له و تمكنه من المسير 
إليه فى أوانه دون من لم تسمح الحكومة له للمسير إلى الحج. 
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اللهم إلا أن يقال بأنه يكفى فى تنجز وجوب الحج الاستطاعة المالية و التمكن من المسير فى عام ما طول العمر» فيجب على من يعلم 
بذلك فى عام من الأعوام حفظ المالء و إن فرّط فى ذلكك استقر عليه الحج؛ و هذا مما لم يقل به أحد. 

ع دك سا بجر الحكرت وري نياك ننه الجائجة إلى اليد الى ميدي (ماللسكرية | وي قروا حير ليا لسري ان 
تلك السنة. و الله هو العالم. 


[مسألة ع6- لا يخفى أنه لا يتفاوت الحكم فى ما إذا كان للشخص مال حاضر يكفيه للصرف فى الحج إما بعينه أو بدله] 


مسألة 68- لا يخفى أنه لا يتفاوت الحكم فى ما إذا كان للشخص مال حاضر يكفيه للصرف فى الحج إما بعينه أو بدله فقصر فى 
حفظه أو تبديله حتى ضاع و تلف فإنه يستقر عليه الحج. 

أو كان له مال غائب يمكنه صرفه فى الحج بعينه بإحضاره عنده أو بتبديله بمالٍ آخرء عروضاً كان أو نقداً و لكن قضر فى ذلكك حتى 
تلف أو زال تمكنه من التصرف فيهء بخلاف ما إذا لم يكن متمكناً من التصرف فيه و صرفه فى الحج سواء كان غائباً أو حاضراً فلا 
تحصل له الاستطاعة بمجرد ذلكك. فالمسألة بكلتا صورتيها سواء كان المال حاضراً أو غائباً واضحة الحكم. و لا تحتاج إلى عقد مسأل 
مخضا بصيزرة كرق الفال كان 


فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: ا 
[مسألة /ا] إذا كان جاهنًا بوجود الاستطاعة و تذكر بعد الموسم و تلف المال 


مسأل لاا- من كان واجداً للاستطاعة المالية و لكنه كان جاهلًا بها جهلًا عذرياًء أو كان غافلًا عن وجوب الحج عليه و تذكر بعد مضي 
الموسم و تلف المال فهل الوجه استقرار الحج عليه و وجوبه فى السنة الآتية؟ 

و كذا إذا تذكر بعد تلف المال و أمكنه أداء الحج متسكعاً فى هذه السنةُ فهل الحج مستقر عليه أم لا؟ 

هذا إذا كا وابحدا لسائر القزائط يجين سرد المال. 

و الفرق بين الفرض الأول و الثانى: أن فى الأول لا فرق فى أن يكون تلف المال بعد الموسم بإتلافه أو تلف بأسباب غير اختيارية» و 
فى الثانى لا بد و أن يكون بإتلافه؛ فإِنَ تلف المال بسبب غير اختيارى يكشف عن عدم الاستطاعة. 

وعلى كل حال اختار السيد رحمه الله فى العروة استقرار وجوب الحج عليه؛ و لعل الوجه عنده إطلاق أدلة وجوب الحج على واجد 
المال و الزاد و الراخلة: 

و حكى عن المحقق القمى رحمه الله فى أجوبة مسائله عدم الوجوب. لأنه لجهله لم يصر مورداً لوجوب الحج عليه؛ و بعد النقل و 
التذكر ليس عنده ما يكفيه فلم يستقر عليه. 

و لعل وجهه عنده بما فى بعض النصوص مما ربما يدل على كون وجود العذر نافياً للاستطاعة و عدم كون تارك الحج للعذر تاركاً 
الرائسية: 

و ذلكك مثل ما رواه الشيخ: بإسناده عن موسى بن القاسمء عن ابن أبى عميرء عن حماد عن الحلبى؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
«إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلكك و ليس له شغل يعذره به فقد تركك شريعةً من شرائع الإسلام)... 

فقه الحج (للصافى)؛ ج1١‏ ص: 176 

الحدية 1ه 1 

و فيه: أن الظاهر منه المستطيع الذى يدفع الحج مع الالتفات بالاستطاعة لا لعذر يعذره الله به لا من تركه لعدم الالتفات به للجهل أو 
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الغفلة» و سائر الروايات فى هذا الباب أيضاً موردها الذى يدفع الحج و المسوف الملتفت إلى استطاعته. 

نعم» لو كان هنا ما يكون بلسان من فاته الحج لعذرء لا من تركك الحج يتم الاستدلال به. 

وهنا قول ثالثء و هو التفصيل بين الجهل البسيط و الجهل المركب و بين كون الغفلة عن وجوب الحج مستندة إلى تقصير منه 
كتركك التعلم» أو غير مستندة إليه لكثرة المشاغل و الابتلاءات» فيستقر عليه الحج فى الجهل البسيط و فى الغفلة المستندة إلى التقصير 
دون ما إذا كان ذلكك للجهل المركب أو الغفلهُ غير المستندة إلى التقصير. 

قال: (فإن كانت الغفلُ غير مستندة إلى التقصير فلا يجب عليه الحج واقعاًء لأن حديث الرفع فى حقه رفع واقعى, و قد ذكرنا فى محله 
أن حديث الرفع بالنسبةُ إلى غير ما لا يعلمون رفع واقعى, و فى الحقيقة تخصيص فى الأدلة الأولية» و الحكم غير ثابت فى حقه واقعاً- 
إلى أن قال-: و إن كان الجهل جهلًا بسيطاً فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه لأن الحكم بعدم الوجوب فى ظرف الجهل حكم 
ظاهرى لا ينافى وجوب الحج و استقراره عليه واقعاًء فإذا انتكشف و تبين الخلاف يجب عليه إتيان الحج لاستقراره عليه- إلى أن قال: 
- و أما فى مورد الجهل المركب فلا يتوجه إليه التكليف واقعاً؛ لعدم تمكنه من الامتثال و لو على نحو الاحتياط) .07١‏ 


." وسائل الشيعة ب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح‎ )١( 

(9ادميسد العرىة 1816 
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و يمكن أن يؤيد ما اختاره صاحب العروة: بأن اعتبار وجوب الحج على المكلفين ليس من اعتبار التكليف و الالتزام عليه» بل الحج 
اعتبر كونه ديناً على المكلف إذا صار مستطيعاًء فكما أن الدين لا يسقط عن المديون بجهله به فمثلا لا يسقط الزكاهً أو الخمس بجهل 
المكلف به إذا أتلفه لا يسقط الحج عن المستطيع بجهله أو غفلته عن الاستطاعة أو وجوب الحج عليه. و اللّه هو العالم. 


[مسألة 68] إذا حج ندبا فبان كونه مستطيعاً 


مسألة 64- إذا اعتقد أنه غير مستطيع و حج ندباً ثم ظهر أنه كان مستطيعاً فهل يكفيه عن حَبةُ الإسلام» أم يقع مندوباً؟ 

قال السيد فى العروة: (إن قصد امتثال الأسمر المتعلق به فعلّما و تخيل أنه الأمر الندبى أجزأه عن حجة الإسلام؛ لأنه حينئذ من باب 
الاشتباه فى التطبيق» و إن قصد الأمر الندبى على وجه التقييد لم يجز عنها و إن كان حجه صحيحاً). 

و اختار بعض الأعاظم الإجزاء مطلقاً؛ لأن المقام ليس مما يقبل التقييد, لأن التقيبد إنما يتصور فى الامور الكلية التى لها سعة و قابلية 
للتقسيم إلى الأنواع و الأصنافء كالصلاه حيث إن لها أنواعاً و أصنافاً كصلاة الفجر و نافلتهاء نظير ذلك ما ذكروه من التفصيل فى 
باب الائتمام إلى زيد فبان أنه عمرو لأن الائتمام قد تعلق بهذا الشخص المعين» و هذا غير قابل للتقسيم و لا سعة فيه حتى يتصور فيه 
التقيبد و التضبيقء و فى الحج أيضاً الأمر به المتوجه إليه فى هذه السنة أمر شخصى ثابت فى ذمته و ليس هو إلا حجة الإسلام؛ و هو 
يقع كذلك و إن كان من يأتى به جاهنًا به فلا يعتبر فى وقوعه حجة الإسلام قصد هذا العنوان» غاية ما فى هذا الباب أنه تخيل جواز 
التركك و عدم الوجوب و هو لا يضر بصحة العمل و وقوعه على ما يقع عليه 

فقه الحج (للصافى)» ج .١‏ ص: ١178‏ 

كما لو فرضنا أنه صام فى شهر رمضان ندباً بنية القربة و كان جاهنًا بوجوب الصوم فيه إذاً فلا يغير نية التقيبد» و لا تمنع المناسكك من 
وقوعها على ما تقع عليه فليس ذلكك باختيار المكلفء كما لا يغير أكل التفاح بنية أكل الرمان عما هو عليه .)١١‏ 

و لكن يمكن أن يقال: إن الأمر يكون على ما ذكر إذا كان العمل مثل الأكل و الشرب غير عبادى لا يعتبر فيه قصد القربة» أما إذا كان 
عبادياً فتقييد الإتيان به امتثالًا لغير أمره و إن لا يغيره عما يقع عليه من كونه صالحاً لانطباق عنوان حجة الإسلام عليه دون الحج 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نإنطاا من لاعرو 


المندوبء و لا يغير الأنمر الخارجى المتعلق به إلى الأسمر الندبى إلا أنه ملازم لعدم قصد امتثال الأمر الواقعى و عدم انطباق حجة 
الإسلام التى صحتها مشروطة بقصد القربة على تلكك المناسكك المأتى بها. 

نعم لا يقع ما أتى به بهذه النيهُ مندوباً و مستحباً أيضاً و صحيحاً كما زعمه السيد رحمه الله لعدم إمكان وقوعه ندباء و عدم كونه 
مأموراً به كذلكك فالأمر يدور بين وقوع المناسكك حجة الإسلام أو بطلانها وعدم صحتها. 

والذى نقوله إتماماً للمطلب: إن المستطيع المعتقد أنه غير مستطيع إن أتى بالحج بقصد الندب و كون تركه مرخصاً فيه لا يمنع ذلكك 
وقوع ما أتى به حجة الإسلام؛ كما لا يكون ذلكك سبباً لكون ما أتى به غيرهاء فما هو حج الإسلام الذى ليس إلا حصول المناسكك 
من الصرورة المستطاع قد أتى به المكلف بداعى الأممر و قصد التقرب به. و لا يضر بقصد قربته اعتقاده أن الأسمر المتعلق بأداء 
المناسكف يكون تديياء لأنه لا يجعل أمرة الوجوين تدبياً. 

و بالجملة: فالباعث نحو إتيان المناسكك هو الأمر المتعلق به و كونها حجة الإسلام ليس منوطاً بالإتيان به بقصد الأمر الوجوبىء كما لا 
يمنع اعتقاده كون الأمر 


(0 تسد العروة بقار 
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ندبيا من كونه حج الإسلام» و هذا كمن لم يثبت عنده هلال شهر رمضان فصام بنية شعبان. 

نعم يمكن تحقق الترديد فى حصول الامتثال إذا أتى به بقصد الأمر الوجوبى ثم علم أنه كان مأموراً به بالأمر الندبى» كمن نذر صوم 
الخامس عشر من شعبان و صام اليوم الرابع عشر باعتقاد أنه الخامس عشر؛ و ذلكك لأن الإتيان بصوم الرابع عشر كان باعتقاد كونه 
صوم الخامس عشر فلعله إن كان عالماً به لا يصومه. و هذا بخلاف العكس فإن من يصوم الخامس عشر باعتقاد أنه الرابع عشر يصومه 
إن علم أنه الخامس عشر بالطريق الأولى. و بالجملة فالأمر المتعلق بالصرورة المستطيع أمر بحجة الإسلام؛ سواء كان المستطيع عالماً 
باستطاعته أو جاهنًا بهاء و لا وجه لوقوعه ندباً أصلًا كما لا وجه لعدم وقوعه حجة الإسلام إلا إذا كان الشخص بانياً على عدم إتيان 
حجة الإسلام و بنى على غيرها بدعةً و تشريعاً. و الله العالم. 

ثمٌ نه لو علم بالاستطاعة و وجوب الحج و لكن تخيل عدم فوريته و أتى به بقصد الندب فالظاهر أنه- كما ذكر فى العروة- يرجع إلى 
التقييد» فلا يكون له القصد المطلق بامتثال الأمر بإتيان المناسكك, بل مقيد بكونه ندباًء فانبعاثه نحو إتيان المناسكك يكون مقيداً بتوهم 
الأمر الندبى» لا مجرد الأمر بهاء فلا يكون ممتثلًا للأمر الوجوبى و وقوعه ندباً محل الإشكال كوقوعه وجوباً. 

و أماما يظهر من بعض الأعاظم من تصور الأسمرين هنا: أحدهما وجوبى و الآدخر ندبى فى طول الأمول لا فى عرضه؛ لجواز الأمر 
بالضدين إذا كان على نحو الترتب لأن الأمر الثانى مترتب على عدم الإتيان بالأول و لو كان من عصيانء قال: (و قد ذكرنا فى محله 
أن كل مورد أمكن جريان الترتب فيه يحكم بوقوعه؛ لأ-ن إمكانه مساوق لوقوعه. فما حج به صحيح فى نفسه إلا أنه لا يجزى عن 
حجةٌ الإسلام؛ لأن الأمر الفعلى لم يقصد. و إنما قصد الأمر الندبى المترتب على مخالفة الأمر 
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الفعلى» و لا يقاس هذا الفرض بالفرضين السابقين لوحدة الأمر فيهاء بخلاف المقام الذى تعدد الأمر فيه على نحو الترتب). )١١‏ 

ففيه: أن تصور الأمرين: أحدهما وجوبى و الآخر ندبى لا مانع منه و لكن أعم من الوقوع؛ فتعلق الأمر الندبى بالصرورة المستطيع عند 
عصيان الأمر الوجوبى أول الكلام. 

نعم إذا كان هناكك أمران: أحدهما وجوبى و الآخر ندبى فى طول الأول لا مانع من صحة الإتيان به. و لكن هذا محتاج إلى الإثبات» 
والقول بأن كل مورد أمكن جريان الترتب فيه يحكم بوقوعه نقول به كما فى التكليف بالأ-هم و المهم؛ حيث إن التكليف بالمهم 
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ثابت و يكون الأمر بالمهم مشروطاً بعصيان الأهم, و أين ذلكك فيما إذا لم يثبت لنا غير أمر واحد؟ و اللّه تعالى هو العالم. 
[مسألة 9] حصول الاستطاعة بالملكية المتزلزلة» و عدمه 


مسألة 4؟- هل تحصل الاستطاعة المالية بالملكية المتزلزلة كما إذا اشترى مانا بالبيع المشروط فيه للبائع الفسخ إذا رد الثمن و كان 
المبيع وافياً لأداء الحج دون الثمنء أو صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط الخيار إلى مده معينة» و كذا فى الهبة لغير ذى رحم لو 
وهبه و أقبضه فإن للواهب الرجوع ما دامت العين موجودة عند المتهب؟ فى المسألة وجهان: 

يمكن أن يقال: إن ما هو الملاكك فى حصول الاستطاعة بحسب الأدلة أن يجد المال و يكون عنده ما يحج به. و هو معنى حاصل له 
صادق عليه و إن علم بالزوال فيجب عليه الحج. نعم» إن علم برجوع الواهب أو فسخ المالكك و وقوعه فى الحرج 
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لاداء بدله له لا يجب عليه للحرج. 

و فيه: أنه يمكن منع صدق الاستطاعة بوجود مال يعلم برجوع مالكه إليه» فلا حاجة إلى التمسكك بالحرج» بل يمكن دعوى ذلكك و 
إن لم يكن عالماً بفسخ المالكك. 

قال سيدنا الأعظم قدس سره: (بل و مع الوثوق بذلكك (أى بعدم الفسخ) أيضاً فإن استحقاق البائع محل العقد و استرداد العين أو 
قيمتها مانع من تحقق الاستطاعة). 

و الظاهر أنه لا فرق فى ذلكك بين الهبه و غيرهاء فإنه و إن كان للمتهب التصرف فى الموهوب و منع المالكك من الرجوع إلا أن الظاهر 
أنه من تحصيل الاستطاعة, لا الاستطاعة» و مع ذلكك لا ينبغى تركك الاحتياط. 


[مسألة ]3٠‏ بقاء المال الى تمام الأعمال 
اشارة 


مسألة ١ه-‏ الظاهر أنه لا يكفى فى الاستطاعة المالية و إجزاء حجه عن حجة الإسلام وجود الزاد و الراحلة و ما يحج به عنده فى ابتداء 
الشروع فى الحج بل حصولها و إجزاء حجه عنها مشروط ببقاء المال عنده و إمكان صرفه إلى تمام الأعمال. 

نعم لا يجب العلم ببقائه كذلكك, بل يكفى الوثوق و الاعتماد على البقاء كما هو عليه بناء العرف فى أعمالهم و معاملاتهم و إن كانوا 
مضافاً إلى جريان استصحاب البقاء على القول بجريانه فى الامور المستقبلة و على هذا فتلف المال و ما يحج به فى الأثناء يكشف عن 
عدم استطاعته و عدم إجزاء حجه عن حجة الإسلام. 

وهل يقع حجه مندوباً فيجب عليه إتمامه لوجوب إتمام الحج و العمرة» أم يكشف تلف المال عن بطلان إحرامه لأنه قصد به الإحرام 
الواجب عليه لحجة 
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الإسلام و أما الإحرام المندوب للحج المندوب فلم يقصده. فما قصده لم يقع و ما وقع لم يقصد؟ 
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هذاء و لو أتلف المال و الزاد و الراحلة عمداً يستقر عليه الحج فيجب عليه الإتمام و لو متسكعاً و يجزيه عن حجة الإسلام. 


وأما لو حصل له دين قهراً فيمنع عن الاستطاعة إذا كان حانًا مطالباً به أو غير ؤائق بالأداء عتد المطالبة أو الأجل على تفيل مه 


3 0 
قال فى المسالكك: «و أُيِمُوا احج و الْعُمْرَةَ ِلهِا: ائتوا بهما تامّين بمناسكهما و حدودهما مستجمعى الشرائط لوجه الله و بهذا التفسير 


وردت الروايات عن أئمة الهدى عليهم السلام- إلى قوله: - و يؤيد ذلكك قراءة «و أقيموا الحبٌّ و العمرة)» و مقتضى ذلكك وجوبهما 
على المكلف المستطيع ابتداءً بحسب أصل الشرعء و على هذا علماؤنا أجمع؛ و فى أخبارهم دلاله على ذلكك, و وافقهم على ذلكك 
الشافعى فى الجديد) .)١١‏ 

و مراده من الروايات: مثل ما رواه الكلينى: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن عمر بن اذينة قال: «كتبت إلى أبي 
عيد هغل السلام بمسائل بعضها مع ابن بكير و بعضها مع أبى العباس» فجاء الجواب بإملائه: سألت عن قول الله عز و جل 9و لِلهِ 
عَلَى الناس دج الت من اشرتطاع إِليه سَبِيلًاا يعنى به الحج و العمرةٌ جميعاً لأنهما مفروضان, و سألته عن قول الله عز و جل: «و أَتَمُوا 
الْحجّ وَ الْعَمْرَةَ للها قال: يعنى بتمامهما أداءهما و اتقاء ما يتقى المحرم فيهما' الحديث. ١١‏ 


(1)- مسالكك الأفهام إلى آيات الأحكام: ؟/ 176. 
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و فى تفسير العياشى: عن زرارة» عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى قوله: «وَ أَتِمُوا الْحصّ و الْعُمْرَة للها قال: «إتمامهما إذا أداهماء يتقى ما 
يتقى المحرم فيهما) .0١١‏ 

وماقاله صاحب المسالكك هو الصحيح فى تفسير الآيهُ لدلالهُ الروايات» و بعدها حمل الآيهُ على معنىّ آخر يكون من التفسير بالرأى» 
ومدال فلن لكك ولانة فول عالق درلا ع : و دلالة «ثُمٌ أَبمُوا الضَّيِامَ إِلَى اللّبل) عق الأذلو و الافاق فط تاق ) أدالغن حو عطق 
2 أَيْمُوا أى اثتوا بالصيام» كما صرح القرطبى و غيره .07١‏ 

و أما القول بكون المراد من الإتمام فيهما أن يبلغ آخر أعمالهما بعد الدخول فيهما فمردود: 

أولاة لغنا أشرنا النمن الروابات؛ 

و ثانياً: لاستدلالهم عليهم السلام بوجوب العمرةُ بالآيةٌ ابتداءً» و لو كان المراد إتمامهما بعد الدخول فيهما لا تدل على وجوبهما فإن 
الإتمام بهذا المعنى أعم من الوجوب. : 0 

و ثالثاً: هذا المعنى لا يستقيم مع قوله: الِلْواه فإنه لا وجه لاختصاص الإتيان لله بما يأتى منهما بعد الدخول فيهماء بل يجب الإتيان بهما 
كذلكك من أول الشروع فيهما. 

و الحاصل: أنه لا دلالة للآيه على وجوب الإتيان بما بقى من الأجزاء بعنوان الإتمام» و إن كان ذلكك- أى الإتيان بكل جزء منهما- 
واجباً بوجوب أصل الحج و العمرة بأجزائهما فى الحج الواجب و العمرة الواجبة الجامعين لشرائط الوجوب. 


-)١(‏ تفسير العياشى: /١‏ /ا/. 
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[مسألة 01] لو تلف مئونة عوده بعد الأعمال 


مسألة ١ه-‏ إذا تلف بعد الأعمال مئونة عوده إلى وطنه كما إذا تلفت راحلته فالظاهر أنه أيضاً يكشف عن عدم الاستطاعة. 

لأن ظاهر «من له الزاد و الراحلة» هو من له زاد الذهاب و الإياب و راحلته كذلكء فإذا تلف يكشف عن عدم استطاعته و عدم إجزائه 
عن حجة الإسلام. 

و ربما يقال: بأن ما به يتحقق الاستطاعة هو أن يكون واجداً لما يحج به و لزادٍ و راحلةٍ يبلغاه إلى الحج و هو يتحقق بوجدانه ذلكك 
للذهاب. و أما مئونة الإياب فإنما تلزم إذا كان المقام له فى مكة المكرمة حرجياًء فلا يجب الحج على من لم يكن له مثونة الذهاب؛ 
لقاعدة نفى الحرج. أما إذا أتى بالحج بناءً على بقاء وجود مئونة الذهاب إلى العود إلى وطنه و ظهر بعد إتمام الأعمال خلافه فلا 
مجال للتمسكك بقاعدة نفى الحرج؛ لأنها امتنانية» و لا امتنان فى نفى الوجوب بعد الإتيان بالأعمال» بل يكون خلاف الامتنان. )١١‏ 

و فيه: أن عدم كون المقام فى مكة حرجياً لا يوجب عدم دخل وجود مئونةُ إيابه فى حصول الاستطاعة» فلا يقال لمن كان فى وطنه لا 
يتمكن من السفر إلى مكان آخر إلا بالإياب إليه: إنه متمكن من هذا السفر إذا لم يتمكن من الرجوع إلى مكانه. و الغالب فى الناس 
فى أسفارهم ملاحظة نفقة الذهاب و الإيابء فالاستطاعة إلى السفر إلى مكان إنما تتحقق للشخص إذا كان متمكناً من العود. لا تغيير 
محل إقامته و وطنه» و لو سلّمنا صدق الاستطاعة للسفر إلى مكة إذا كان المقام بها و الرجوع إلى وطنه على السواء بحاله لكن لا 
يوجب صدق الاستطاعة لمن يلزم 
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عليه الرجوع عادةً إلى وطنه؛ و لا يأبى أن يكون صدق الاستطاعة متوقفاً عليه لكون الإقامة فى غير بلده حرجياً. 

و بالجملة: فالمستفاد من الأدلة هو وجود ما يسافر به إلى الحج ذهاباً وعوداً زاداً و راحلةٌ فكما لا يجب الحج على المتمكن من 
المشى و إن لم يكن له المشى حرجياً فى الذهاب إلى الحج لا يجب عليه إذا كان متمكناً من الركوب و الراحلة فى الذهاب دون 
الوياب. 

و قد استشهد لتأييد إجزاء حج من تلف مئونة عوده عن حجة الإسلام بما دل على إجزاء حج من مات بعد الإحرام و دخول الحرم عن 
حجة الإسلام: مثل صحيح ضريس الذى رواه الكلينى: عن عد من أصحابناء عن أحمد بن محمد »)١١‏ عن ابن محبوب 0077 عن ابن 
رئاب «")» عن ضريس 0150 عن أبى جعفر عليهما السلام قال: «فى رجل خرج حاجاً حجة الإسلام فمات فى الطريق؟ فقال عليه السلام: 
إن مات فى الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام» و إن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام). 2) 

و الظاهر من الحديث بقرينة جواب الإمام عليه السلام أن موضوع الحكم هو من استقر عليه الحج؛ لأن الإجزاء عن حجة الإسلام إنما 
يكون لمن كانت عليه و ليس هو إلا من استقر عليه الحجء و لأن الأمر بالقضاء إن مات دون الحرم سواء كان ذلكك 


(0- هو أحمد بن محمد بن عيسى من الطبقة السابعة» شيخ القمبين و فقيههم و وجههمء وعدته: محمد بن يحيى» و أحمد بن 
إدريس» و على بن إبراهيم» و داود بن كورة» و على بن موسى الكميدانى. 
(؟)- الحسن بن محبوب السراد من الطبقة السادسة» ثقهُ جليل القدر. 
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()- على بن رئاب من الطبقهُ الخامسة. ثقهُ جليل القدرء له كتب و أصل كبير. 

(؟)- ضريس الكناسى ابن عبد الملكك الشيبانى» خير فاضل ثُقَهُ صهر حمران بن أعين من بنته» هو من الطبقة الرابعة. 

(0)- وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح .١‏ 
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قبل الميقات و الإحرام أو بعده يدل على استقرار الحج عليه» فإن الموت دون الحرم إذا لم يستقر عليه الحج يكشف عن عدم وجوب 
الحج عليه و على هذا الاحتمال لا وجه للاستشهاد به لمن لم يستقر عليه الحج بعد و فقد مئونة رجوعه و زال استطاعته. 

مضافاً إلى أنه لو قلنا بإجزاء الحج عمّن لم يستقر عليه الحج بهذا الحديث إذا زالت استطاعته بعد الأعمال يجب أن نقول به أيضاً إذا 
زالت استطاعته بعد دخول الحرم و فى الأثناء» كما يجب أن نقول به إذا زالت استطاعته قبل دخول الحرم, بل و قبل الإحرام. 

ثم إن هنا احتمانًا آخر و هو: أن يكون ما هو الموضوع فى الحديث من لم يستقر عليه الحج و حج فى سنةُ استطاعته إِلَا أنه لا يوجه 
إلا بالتكلفء و حمل الحديث على غير ظاهره بأن يقال: إن المراد من قوله عليه السلام: «إن مات فى الحرم فقد أجزأت عنه حجة 
الإسلام» أنه كتب له ثواب حجة الإسلام على نيته» أو لا يجب أن يقضى عنه. و يحمل قوله: «و إن مات دون الحرم فليقض عنه وليه 
حجة الإسلام؛ على الاستحبابء أو على أن على المستطيع بالاستطاعة المالية السربية الحج دين فيجب قضاءً عنه من ماله إن مات دون 
الحرم. 

و على كل حالٍ لو قلنا بدلالة الحديث على إجزاء حج من لم يستقر عليه الحج عن حجة الإسلام و أمكن لنا تصحيح ذلك لا يمكن 
أن يقال بأولوية من فقد مئونة إيابه بعد تمام الأعمال بالإجزاء عن حجة الإسلام عمن مات قبل تمام الأعمال؛ لأنهما ليسا من باب 
واحدء فلا يمككن التمسكك بالأولوية أو عدم الفرق بين الموردين» فإن من مات لا يتمككن من الحج دون من فقد مئونته. 

مضافاً إلى أن هذه الأولوية أو التساوى توجد فيمن فقدها فى الأثناء فيلزم على القول بهذه الأولوية إجزاء عمله عن حجة الإسلام. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: 188 

و بالجملة: لم نتحقق وجهاً صحيحاً للاستدلال بهذه الصحيحة علكِ] اجزاء من فقد مئونته عن حجة الإسلام. 

و مثل هذه الصحيحة فى ضعف الاستدلال بها للإجزاء عن حجة الإسلام فى مسألتنا صحيح بريد العجلى الذى رواه الشيخ بالإسناد» 
عن ابن رئاب» عن بريد العجلى ١١‏ قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج حاجَّاً و معه جمل له و نفقة و زاد فمات فى 
الطريق؟ قال عليه السلام: إن كان صرورة ثم مات فى الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام» و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم 
جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فى حجة الإسلام» فإن فضل من ذلك شىء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين» الحديث .)1١‏ 

فإن المراد منها من استقر عليه الحج» سواء قلنا بأن قوله عليه السلام: «قبل أن يحرم معناه قبل أن ينشئ الإحرام؛ أو أنه يكون من باب 
أنجد و أيمن إذا دخل فى النجد و اليمن كما احتمله صاحب المستند 00. و الفرق بينهما: أن على الأول لم يبين فى الجواب حكم من 
أحرم و مات قبل الدخول فى الحرم؛ و أما على الثانى و إن كان خلاف الظاهر يكون الجواب تامّاً يشمل جميع فروع المسألة و أنه إن 
مات الذى استقر عليه الحج فى الحرم أجزأه عن حجة الإسلام؛ و إن مات قبل الدخول فى الحرم يقضى عنه. 

و كيف كان فاحتمال كون المراد من الصرورةٌ من لم يستقر عليه الحج و الحكم بإجزائه عن حجة الإسلام التى لم يستقر عليه؛ ثم 
دعوى أولويةُ ما نحن فيه بذلكك 


(1)- بريد بن معاويةٌ العجلى من الطبقةٌ الرابعة» وجه من وجوه أصحابناء ثقَهُ فقيه له محل عند الأثمةٌ عليهم السلام. 
(1)- وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب وجوب الحج ح ”. 
(9)- مستند الشيعة: ”/ .١18‏ 
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الحكم ضعيف جداً أصلو فرعاً. 

ثم إن بعضهم- رضوان الله تعالى عليهم- تمسكك بالقطع بالإجزاء إذا زالت الاستطاعة بعد الفراغ من أعمال الحج: 

قال السيد فى المداركك: (فوات الاستطاعة بعد الفراغ من أفعال الحج لم يؤثر فى سقوطه قطعاًء و إلا لوجب إعادهُ الحج مع تلف المال 
فى الرجوعء أو حصول المرض الذى يشق معه السفرء و هو معلوم البطلان). )١١‏ 

و قال فى الجواهر: (قد يمنع معلومية بطلانه بناءَ على اعتبار الاستطاعة ذهاباً و إياباً فى الوجوب). 07 

مضافاً إلى أن لنا السؤال من السيد عن الفرق بينه و بين الأثناء و قبل الفراغ إذا تم أعماله و لا يحتاج فى إتمامه إلى المال؟ 

و مضافاً إلى أن على ما اختاره من الإجزاء يكون إجزاء ما أتى به من الأعمال عن حجة الإسلام من إجزاء غير الواجب بل غير المنوى» 
أو مجرد الأعمال عن الواجب لأ-نه نوى ما لم يكن عليه و هو حجة الإسلام و لم ينو غيره حتى يكون هو مجزياً عن حجة الإسلام؛ 
فإجزاء ما أتى به من حجة الإسلام محتاج إلى الدليل» فكما يكون فقدان مئونة الإياب فى الأثناء كاشفاً عن عدم الاستطاعة و عدم 
إجزاء ما أتى به من حجة الإسلام فليكن فقدانه بعد الأعمال أيضاً كذلكك ولا فرق بينهماء و ادعاء القطع بالإجزاء فى الثانى دون 
الأول مجازفة. 

هذاء وقد حكى عن العلامة قدس سره كشف زوال استطاعة العود بعد الأعمال عن عدم الوجوبء فقال على ما حكى عنه: (إِنَ من 
تلف ماله قبل عود الحاج و قبل 


(1)- مدارك الأحكام: 88/1. 

(1)- جواهر الكلام: /11/ 031". 
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مضى إمكان عودهم لم يستقر الحج فى ذمته؛ لأن نفقةُ الرجوع لا بد منها فى الشرائط). )١١‏ 

و مع ذلكك يمكن أن يوجه ما ادعاه السيد فى المدارك بكون الإسجزاء فى هذه الصورة مرتكزاً فى الأذهانء و لذا لم يرد خبر فى 
السؤال من ذلكك عن الأثئمة عليهم السلام مع كثرة الابتلاء به فلعلهم لا يحتملون أن من قصد مكة من شقته البعيدة و تحمل مشاق 
السفر و نفقة الذهاب لأداء حج الإسلام وحج الواجد للشرائط ثم فقد نفقة عوده إلى وطنه أنه لم يبحج حجة الإسلام و يجب عليه 
إعادةٌ حجه ثانياً إن حصلت الاستطاعة. 

إن قلت: فما الفرق بين العالم بذهاب نفقهُ عوده قبل الحج فإنه لا يجب عليه حج الإسلام لعدم حصول الاستطاعة له و لا يجزيه عنها 
إن تكلف الذهاب إليه و بين من ذهب إليه معتمداً على بقائها ثم اتفق زوالها؟ 

قلت: الفرق وجوب الحج على الثانى اعتماداً على بقاء الاستطاعة و عدم وجوبه على الأول. 

فتحصّل من ذلكك: وقوع ما أتى به حجة الإسلام و عدم وجوب الإعادةٌ عليه إذا حصلت له الاستطاعة. 

و مع ذلكك لا ينبغى تركك الاحتياط بالإعادة» فإن عدم التعرض للمسألة فيما بأيدينا من الأحاديث لا يدل على العدم, فلعلهم سألوهم 
عليهم السلام عن ذلكك و اخفى علينا السؤال و الجواب. مضافاً إلى أن كثرة الابتلاء جارية فى تلف المال فى الأثناء فما 


-)١(‏ هكذا فى الجواهر: 200/١7‏ و لكن قال فى التذكرة: :"١١ 7١‏ (و لو ذهب ماله بعد رجوع الحاج أو مضي إمكان الحج؛ استقر 
الرجوع لأن نفقةُ الرجوع لا بد منها فى الشرائط)» اللهم إلا أن يكون مراد الجواهر الاستدلال بمفهومه. 
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الفارق بين الموردين؟ 

و يمكن تصحيح الحكم بالإجزاءء و تقريبه بأن نقول: الاستطاعة العرفية المشروط عليها وجوب الحج تحصل بوجود المال الوافى عنده 
للحج و لمئونة أهله و لمئونة عوده إلى وطنه و رجوعه إليه بالكفاية بالفعل بشرط أن يكون عرفاً صالحاً للبقاء عنده إلى تمام الأعمالء 
وما يجب بقاؤه إلى تمام الأعمال المحتاج أداؤها إلى المال هو هذه الصلاحية؛ فانتفاؤها بعد الأعمال غير مخلّ بالاستطاعة المذكورة 
التى حصلت له و أتى بالأعمال مقرونة بهاء و أما بقاء هذا المال عنده إلى أن يرجع إلى وطنه و بعد ذلكك فليس له دخل فى حصول 
الاستطاعة. 

نعم» لو علم عروض ذلكك بعد تمام الأعمال أو لا يكون ماله وافياً بكل هذه الجهات لا يكون مستطيعاً و على هذا استقرّت سيرة 
العرف و العقلاء فى امورهم التجارية. 

و يمكن أن يقرر ذلكك بوجِهٍ آخرء وهو أن نقول: إن الاستطاعة عند العرف هى وجدان المال الذى يفى بأداء الحج و الذهاب إليه و 
عدم الحاجة الفعلية إلى صرفه أو حفظه لصرفه فى ضروريات معاشه من العود إلى وطنه أو إدارة امور معيشته» فمن أتى بالحج و حاله 
هكذا أتى به و هو مستطيع؛ لأ-نه غير محتاج إليه بالفعل لصرفه فى مورد آخرء و من كان عالماً بتلفه بعد الفراغ من الأعمال يكون 
محابنا [لىن مقظله لسرقة فى هذه الموارد قد كر سيط عند العري و أناامن وف فى الحم يعد .ما لون يكن متعالنا لب تراه 
عوده لا يخل حدوث الاحتياج بمثونة العود بعد ذلكك باستطاعته الحاصلة عند أداء الأعمال. 

و بعبارةً اخرى نقول: الاستطاعة هى وجود ما يحج به عنده و عدم الحاجة العرفيةٌ الفعليةُ إلى حفظه لحاجةٌ اخرى من مئونة العود إلى 
الوطن أو مئونةُ الأهل أو معاشه الضرورى التى قد تحدث بعد فراغ الأعمال» فمثل هذا الشخص عند العرف 

فقه الحج (للصافى)؛ ج١ء‏ ص: 184 

مستطيع قادر على العمل يجب عليه الإتيان بالحج, و لا يكون وقوعه حجة الإسلام مشروطاً ببقاء مئونة عوده إلى وصوله إلى وطنه. 
ويمكن أن يقرر ذلكك بتقريب آخرء وهو أن نقول: إِنَ الاستطاعة المعتبرة المشروط عليها وجوب الحج هى وجدان نفقة الذهاب 
إلى الحج و العود إلى الوطن و الرجوع إلى الكفاية و بقاؤه إلى تمام الأعمال مما يحتاج أداؤه إلى المال و احتمال بقائه بعد ذلك و 
هذا يكفى فى حصول الاستطاعةٌ عند العرف. 

و بالجملة: فبهذه التقريبات التى المتقاربة فى المضمون يمكن الذبّ عن إشكال منافاة القول بدخل وجود مئونة العود فى الاستطاعة و 
القول بوقوع الحج حجة الإسلام بعد الفراغ من الأعمال و تلف مئونة العود. 

ثم إن الكلام فى فقد ما يرجع به إلى الكفاية إذا فقد فى أثناء الأعمال أو بعد الفراغ منها هو الكلام فى فقد نفقةٌ الإياب فى الأثناء أو 
بعد تمام الأعمالء و أما بعد العود فالقول بالإجزاء أقوى من القول به فى صورة فقده بعد الأعمال أو قبل الوصول إلى وطن 

والذى يقوى حسب كل ما ذكرناه فى المسألة هو الإسجزاء مطلقاً إلا فى أثناء الأعمال التى يحتاج فعلها إلى المال. و اللّه تعالى هو 
العالم بالأحكام و الأحوال. 


[مسألة 87] عدم اعتبار الملكية فى الزاد و الراحلة 


مسألهُ ١ه-‏ هل يعتبر فى حصول الاستطاعةٌ ملكية الزاد و الراحلة؛ أو يكفى فى حصولها الإباحة المالكية اللازمة أو الأأعم منها و 
الجائزة أو الأعم من المالكية و الشرعية؟ 

ظاهر بعض أعاظم العصر اعتبار الملكية فى حصولها؛ لِمَا ورد فى تفسيرها من 
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قوله عليه السلام فى حديث محمد بن مسلم: «يكون له ما يحج به) 201١‏ و كذا فى حديث العلاء بن رزين 07١‏ و من قوله عليه السلام 
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فى حسنة الحلبى: «أن يكون له ما يحج به) 007 و قوله عليه السلام فى خبر الكناسى: «له زاد و راحلة» © و فى خبر هشام بن الحكم 
«©» و فى خبر عبد الرحمن بن سيابةُ «©) ممما ظاهره الملكك و إن كان ظاهر غيره من الروايات مثل صحيح الحلبى: «إذا قدر الرجل 
على ما يحج به) 01» و صحيح معاوية بن عمار: «هذه لمن كان عنده مال أو يجد ما يحج بها «0)» و خبر محمد بن الفضيل: «و عنده 
ما يحج به)» و على بن حمزةٌ «4): «من قدر على ما يحج بها 0٠١١‏ كونه أعم من الملكك, فقال: (الجمع بينه و بين غيره يقتضى تقييده 
بالملكك و عدم الاجتزاء بمجرد الإباحة) .)0١١١‏ 

و رد بأنَ المطلق إنما يحمل على المقيد إذا تحقق التنافى بينهما مثل «أعتق رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة» عند إحراز وحدة المطلوب» و 
هذا بخلاف ما إذا لم يكن منافاة بينهما مثل الحكم بنجاسة الخمر و نجاسة المسكره و فى المقام أيضاً لا منافاة بين 


.١ وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ”. 

(*)- الوسائل: ب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ". 

(5)- وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 6. 

(0)- وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح /. 

(8)- وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح .٠١‏ 

(00- وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ". 

(8)- وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح و١3‏ 

(9)- وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 8. 

.5 وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح‎ -١( 

.1١12/٠١ مستمسكك العروة:‎ -)١1١( 
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حصول الاستطاعة بالملكية و بين حصولها فى غير مورد الملكية كالإباحة .)١١‏ 

و فيه: أن فى المقام ظاهر قوله: «بأن يكون له زاد و راحلة» و سائر التعاريف القريبة منه هو حصر حصولها به و هو ينافى ما يدل على 
الأعم من الملكية و الإباحة فمقتضى الجمع بينهما تقييد الثانى بالأول. 

الله إلا أن يقال: إِنَ ظهور الثانى فى الأعم أقوى و أظهر من ظهور الأول فى الحصر. 

و أما التفصيل بين الإباحة اللازمة- كما مثّْل لها فى العروة بأن شرط أحد المتعاملين على الآخر (فى ضمن عقد لازم) أن يكون له 
العصرق ف حال ينا يعاد لاداقة لير معلاكو الجبائكة الجائرة فالظاهن أنه لاافرق ييا فن حتصول الامطاعة. 

نعم. الظاهر عدم حصول الاستطاعة بالإباحة الشرعية كالمباحات الأصليةُ و شبهها كالأنفال التى هى ملكك للإمام عليه السلام؛ لعدم 
صيرورة المباح له مالكاً لها بمجرد إباحة صيد الأسماك و الأنفال له و عدم صدق كونه واجداً لها إلا بعد صيد الأسماكك و حيازة 
المباحات و الاستيلاء عليهاء و هذه الأعمال تكون من تحصيل الاستطاعة. 

و بعبارة اخرى: إباحة الصيد و إباحة حياز الحطب لا يجعل المباح له واجداً للسمكك و الحطبء كما لا يخفى. 


[مسألة 47] تحقّق الاستطاعة بالوصية التمليكية 


مسألة ٠ه-‏ لو أوصى لشخص بمالٍ يكفيه للحج و مات الموصى فهل يتحقق بذلكك للموصل له الاستطاعة أم لا؟ وجهان: 
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أما على القول بأن الوصية التمليكية إيقاع لا يحتاج وقوعها إلى القبول من 


.18# /١ معتمد العروة:‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: ١97‏ 

الموصى له و إن كان له ردّها لأن التمليك القهرى مخالف لسلطنته» و هذا يقتضى سلطنته على الرد فيجب عليه الحجء و إن اختار الرد 
و أما القول بعدم جواز الرد فإن كان المراد منه الجواز الوضعى فهو باطل قطعاًء و إن كان المراد الجواز التكليفى ففى حرمته إشكال؛ 
لأنه من إزالة الاستطاعة و تفويتها و حرمتها إذا كان متمكناً من أداء الحج متسكعاً محل إشكالء فمن باع دابته أو ذبحها و هو قادر 
على المشى فهو مخيّر بين إزالهُ استطاعته به و الحج ماشياً أو الحج راكباً عليهاء كمن كان معه راحلته و اختار المشى. نعم, إذا انتهى 
ذلكك إلى عدم تمكنه من الحج لا يجوز ذلك. 

و أما على القول بأن تحقق ملكية الموصى به للموصى له يحتاج إلى قبوله- على ما قويناه فى باب الوصيهةُ فيكون على هذا الوصية 
التمليكيهُ كالهبة- لا يجب عليه القبول و لا يحصل له الاستطاعةٌ قبله فهو قبل القبول غير واجد للزاد و الراحلة» و بعد القبول و إن صار 
واجداً و يجب عليه الحج إِلَا أنه لا يجب عليه القبول لأنه تحصيل للاستطاعة. 

هذاء و لكنٌ الظاهر من السيد صاحب العروةٌ كفايةٌ هذه الوصيةٌ لحصول الاستطاعة على المبنيين» و لعل الوجه عنده على المعنى الثانى 
عدم الفرق بينه و بين الإباحة و البذل. 

إلا أنه يمكن أن يقال: إن البذل يكون بالمال لخصوص الحج. و هذا أعم منه و إن كان بعد القبول تحصل له الاستطاعة و الوصية 
تكون مثل الإباحه على المبنى الأول و أما على الثانى فلا تحصل الاستطاعة إلا بالقبول» و هو محصّل للاستطاعةٌ دون الإباحةٌ فإنها لا 
تحتاج إلى قبول المباح له. 

فقه الحج (للصافى)» ج1١‏ ص: 1١91‏ 


[مسألة 00] لو نذر قبل أوان الحج كون مال به يصير مستطيعاً صدقة. 


مسألة *ه- إذا نذر قبل أوان الحج كون مال معين صدقا لله تعالى مطلقةٌ؛ أو لصرفه فى يوم عرقة على نحو نذر التتيجة. 

قإن كان توف را عرها ادس عله لخي عه أزان البحيع نز[ ذه وى عفاةه هلا الاك إن نل لرمرا ف اللخروييطة عو داكيو 
صيرورته صدقة بمجرد النذر فلا تحصل به له الاستطاعة المالية» و يكون من قبيل تعجيز نفسه و إزالهُ الاستطاعة الماليهُ قبل تنجز 
وجوب الحج الذى مر الكلام فيه. 

و إن كان نذره ذلك معلقاً على أمرٍ فإن حصل المعلق عليه أيضاً قبل أوان الحج و تنجز الوجوب فالحكم فيه حكم الصورة السابقة» و 
إن حصل المعلق عليه عند الاستطاعة أو بعدها فحكمه يعلم مما يأتى إن شاء الله تعالى فى المسألة اللاحقة؛ فإن صيرورته صدقة 
تتوقف على رجحانه و عدم استلزامه ترك الحج الواجبء و وجوب الحج أيضاً متوقف على عدم منع النذر من استطاعته. هذا فى نذر 
النتيجة. 

وأمافى نذر الفعل كأن نذر تبرعاً أو معلقاً أن يتصدق بألف تومانٍ و حصل المعلق عليه قبل تنجز وجوب الحج فلا ريب أنه يجب 
عليه التصدق به إن كان عنده؛ و إن لم يحصل له المال أو لم يحصل المعلق عليه إلا عند زمان تنجز الوجوب بالاستطاعة و الفرض أنه 
لا يفى إلا لأحدهماء و هذا الفرض أيضاً داخل فى المسألة الآتية يعلم حكمه منها؛ لأنّ وجوب الوفاء بالنذر مشروط بعدم وجوب 
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الاستطاعة للحج به فهذه الفروع يعلم حكمه إن شاء الله مما سيبين فى المسألة الآتية. 
فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: ع١‏ 


[مسألة 84] لو حصلت الاستطاعة بعد نذر عمل راجح لو حصلت الاستطاعة بعد ما نذر عملًا راجحاً و لا يمكن الجمع بينهما 


اشارة 

مسألة 0ه- إذا نذر عملا راجحاً لا يمكن الجمع بينه و بين الحج ثم حصل له بعد النذر الاستطاعة» مثل أن نذر زيارة مولانا سيد 
الشهداء- روحى لتراب مقدم زواره الفداء- فى كربلاء فى كل يوم عرفة أو فى يوم عرفة سنته ثم حصل بعده الاستطاعة للحج» 

فهل يجب عليه الحج لأن صحة النذر مشروطة بكون المنذور راجحاً قابلًا لأن يكون لله تعالى, و أما إذا لم يكن كذلكك و لو باستلزام 
الإتيان به ترككث الواجب فلا ينعقد. 

أو يجب الوفاء بالنذر لأن وجوب الحج مشروط بالاستطاعة و التمكن, فكما يمنع المانع العقلى من حصول الاستطاعة يمنع منها المانع 
الشرعى و هو وجوب الوفاء بالنذر. 

أو يقع التدافع بينهما لأن محرو ارده بالمدريا عن روصيو وجري الخع رعو الاسعطاعة ورويكري الح قاع من حدق 
موضوع وجوب الوفاء بالنذر و هو كون المنذور راجحاً صالحاً لأ-ن يكون لله تعالى» فكل منهما رافع لموضوع الآخر فلا يمكن 
الحكم بوجوب واحد منهماء و حينئذ إن ثبت قيام الإجماع على عدم سقوط كليهما فلا بد من علاج هذا التدافع و الحكم بوجوب 
أحدهما بالخصوص إن أمكن إقامة الدليل عليه و إلا فالحكم هو التخيير إن لم يكن أحدهما أهم من الآخر؟ 

والذى ينبغى أن يقال: إننا تار نبحث فى المسألهُ بناءَ على القول 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: ١98‏ 

بالاستطاعة الشرعية» و اخرى على القول بأن الاستطاعة هى القدر العرفية على الحج سواء زاحمه واجب آخر أم لا. 

و الذى نقول به و يقتضيه ظاهر الأدلة هو الثانى؛ و عليه لا يكون وجوب الحج مشروطاً بعدم المانع الشرعى» فلا يضر فى حصول 
الاستطاعة و تنجز التكليف بالحج كون المستطيع مكلفاً بواجب آخر و هذا بخلاف النذر فإن صحته و وجوب الوفاء به مشروطة 
برجحان المنذور و مع كونه مستازماً لترك الواجب لا يكون راجحاً. 

لا يقال: إن المنذور أيضاً بتعلق الأمر بالوفاء بالنذر يكون واجباً. 

فإنه يقال: إن ما هو المعتبر فى رجحان متعلق النذر رجحانه بصرف النظر عن تعلق الأمر النذرى به و مع كونه بنفسه مانعاً من الإتيان 
بالحج يكون مرجوحاً لا يتعلق الأمر به ولا ينعقد عليه النذر» مضافاً إلى أن ذلك يجعلهما (الحج و النذر) كالمتزاحمين» و لا ريب فى 
أن الحج بملاحظة ما ورد فى تركه من التهديد أهم من النذر. 

فإن قلت: إن الاستطاعة المشروط بها وجوب الحج أيضاً يلزم أن يكون حاصنًا بقطع النظر عن الأمر بالحج و هى لا تتحقق مع استلزامه 
تركك الوفاء بالتدذر. 

قلت: إن هذا الإشكال يرد على القول باشتراط وجوب الحج بالاستطاعة الشرعية و أن المانع الشرعى كالمانع العقلى» و أما إن قلنا 
بعدم اعتبار ذلكك و أن ما هو المشروط به وجوب الحج هو الاستطاعة العرفية» و كون المكلف واجداً عرفاً لما يتوقف عليه المسير إلى 
الحج فالوجوب عليه يتنجز بكونه متمكناً من المسير عرفاً فلا يمنع من وجوبه الواجبات الابتدائية فضلًا عن الإمضائية. 

هذاء و قد ظهر بذلك كله عدم انعقاد النذر إذا كان الإتيان بمتعلقه مانعاً من أداء الحج. 
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فقه الحج (للصافى)» ج١.‏ ص: ١98‏ 

و أما الكلام فى المسألة على القول بالاستطاعة الشرعية و وقوع التدافع بين الحكمين (وجوب الحج و وجوب الوفاء بالنذر) لكون 
الأخذ بأحدهما رافعاً لموضوع الآخر فهل يقدم النذرء أو الحج؟ 

قال فى المستند: (الرابعة: إذا نذر الحج فإما أن ينوى حجة الإسلام أو غيرها أو يطلق قلا ينو شبئا متهماد إلى أن قال:-فإن. كانت 
الحجة المنذورة التى غير حجة الإسلام مقيدةً بسنة الاستطاعة ففى تقديم المنذورة أو الفريضة وجهانء أجودهما الأول وفاقاً 
للمختلف و المسالكك و المدارك و غيرهاء لعدم تحقق الاستطاعة؛ لأن المانع الشرعى كالمانع العقلى؛ و على هذا يعتبر فى وجوب 
حجة الإسلام بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية). )١١‏ 

و مراده: أنه كما فى العلل العقلية يؤثر السابق و يذهب بموضوع اللاحق فلا محل لتأثير اللاحق بعد تحقق السابق و تأثيره فى وجود 
معلوله؛ فى العلل الشرعية أيضاً الأمر كذلكك فلا يقع التدافع بينهما حتى يكون اللاحق رافعاً لموضوع السابق و إن كان احتماله فى 
نفسه فى العلل الشرعية معقولًا لكن العرف لا يعتنى به و يعمل معه معاملته مع المانع العقلى. 

ويه أوناء أن قياس العلل الشرعية على العلل العقلية قياس مع الفارق؛ لإمكان تخلف العلل الشرعيةٌ عن هذه القاعدةٌ فإنها تدور مدار 
اعتبار المعتبر» و يمكن أن يعتبرها بعكس ذلك. : 

و ثانياً: أن تحقق النذر الذى هو العلة الاولى يكون متفرعاً على كون المنذور راجحاً و صالحاً لأن يكون لله و هو متوقف على عدم 
كونه ملازماً لتركك حجة الإسلام أو واجب آخرء و إلا فالنذر بصيغته ليس علةٌ لوجوب الوفاء به. 


(0)دسيهد القعة ع1 

فقه الحج (للصافى)» ج1١‏ ص: 1917 

و بعبارةً اخرى: عليته لوجوب الوفاء و وجوب الكون فى مشهد مولانا سيد الشهداء- عليه آلاف التحية و الثناء- متوقفة على عدم 
وجوب الحج. و عدم وجوب الحج متوقف على علية النذر للوجوبء و هذا دورء و ذلكك بخلاف العلل العقلية فإن علية العله الاولى 
ليست متوقفة على عدم علية اللاحق» بل معه لا يبقى مجال لتأثير اللاحق و إن كانت عليه الثانى مشروطة بعدم حصول السابق قبله. 

و بعبارٍ ثالشة: تأثير ما هو السابق فى العلل العقلية غير متوقف على عدم اللاحق فيؤثر و يوجد العله و لا محلّ لتأثير اللاحق» بخلاف 
المقام فإن شرط عليه النذر عدم كون المنذور مانعاً من حجة الإسلام» و هو متوقف على عدم وجوب الحج, وعدم وجوب الحج 
متوقف على صحة النذر. 

و يمكن أن يقال فى الذبٌ عن هذا الإشكال: إن الواجب الذى يمنع من وجوب الحج و حصول الاستطاعة له هو الواجب الأصلى؛ لا 
ما يجب على المكلف التزامه به على نفسه و وجوبه بإمضاء الشارعء فالقدرة الشرعية المأخوذة فى وجوب الحج تكون بالنسبة إلى 
الواجبات الابتدائية فيقدم غير الحج عليه و لا يحصل معه الاستطاعة» فلا يجب الحج؛ لعدم تحقق موضوعه و هو الاستطاعة الشرعية 
الفارغة من مزاحمة واجب آخر لهاء و أما الواجبات الإمضائية مثل النذر فوجوب الوفاء به إنما يكون فى مورد كان قابلًا للإمضاء و 
تشمله أدلة الوفاء بالنذر» و ذلكك بأن يكون قابلًا ليتحقق لله تعالى» و فى المقام لا قابلية للمنذور لكونه كذلكك حتى يكون مورداً 
للإمضاء لاستلزامه بنفسه (و لو لا النذر) تركك الواجب و هو الحج. 

و مما يؤكد ذلكك: أنه لو صح مثل هذا النذر يتمكن المكلف به الاحتيال لسقوط الحج و دفع وجوبه بنذر الصلاة النافلة فى يوم عرفة 
فى مسجد محلته فى مده عمره. 

فقه الحج (للصافى)» ج1١‏ ص: 19/8 

هذاء ولا يخفى أنه ربما يتمسكك لأخذ القدرهُ الشرعية فى موضوع وجوب الحج بصحيح الحلبى الذى رواه الشيخ: عن موسى بن 
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القاسم؛ عن ابن أبى عمير» عن حماد عن الحلبى؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم رفع ذلك و 
ليس له شغل يعذره الله فيه فقد تركك شريعةٌ من شرايع الإسلام» 401١‏ لأن الظاهر منه رفع وجوب الحج لمطلق العذرء و الوفاء بالنذر 
عذر كسائر الأعذار. 

و فيه: أن الاستدلال به من قبيل التمسكك بالعام فى الشبهات المصداقية؛ فإن الصحيح لم يبين ما هو العذر فلعله كان ناظراً إلى مثل 
الحرج و الضرر و المرضء و أما كون الوفاء بالنذر عذراً فلم يثبت من الشرعء كما لم يثبت كون أداء سائر الواجبات عذراً لتركك 
الحج؛ بل يقع التزاحم بينهما و بين وجوب الحج و يقدم ما هو الأهم. 

مضافاً إلى أن كلامنا فى المسألهُ فى تحقق النذر و وقوعه صحيحاً و أنه لا يقع كذلكك إذا كان متعلقه مرجوحاًء فالوفاء بالنذر قبال 
أمر الحج وبر كمائ الزاجيات اق يلم الراحي ينوا وبين الج بل معر يكون مشروطاً بعدم وجوب الحجء و وجوب الحج كما 
ذكر مشروط بعدم وجوب النذرء فهما متدافعان لا متزاحمان؛ فتدبر. و اللّه تعالى عالم بأحكامه. 


فروع: 


ثم إن هنا بعض الفروع الذى تعرض له فى العروة فى طيّ المسألة. 
منها: (لو نذر إن جاء مسافره أن يعطى الفقير كذا مقداراً فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلق عليه) فاختار فيه عدم وجوب 


الحج, و ظاهره 


." وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى), ج١2‏ ص: ١99‏ 

حصوله له بعد حصول المعلق عليه فى أوان الحج. . 

والظاهر أنه لا فرق بين هذا الفرع و بين زيار سيد الشهداء- عليه سلام الله- يوم عرف و حصول الاستطاعة له فإنه على القول بعدم 
اعتبار الاستطاعة الشرعية يجب عليه الحج و ينحل النذر لعدم رجحان المنذورء و على القول باعتبارها أيضاً قلنا: إِنّ أدلة وجوب الوفاء 
بالنذر لا تشمل مورداً يلزم منه تركك الواجب لو لا النذر. 

نعم» هنا يشتغل ذمة الناذر بكلى المنذور الذى له أفراد متعددة لا بأمر شخصى. إلا أن وجوب الوفاء بالنذر لا يشمل هذا الفرد الخاص 
الذى يستلزم الإتيان به تركك ما هو واجب لو لا النذر» فعليه يصرف ذلكك المال فى الحج و يبقى الوفاء بالنذر فى ذمته. 

وعنهاة ]ذا درفل تحصول الاستطاعة أن يسرك متتدار مافة البرق- مدلك فى الزيارة و الفنزية أو لحو ذلك فإئه أرها على ما افاره 
مانع من تعلق وجوب الحج به. 

و الكلام فيه هو الكلام فى الفرع السابق» فإنه إذا حصل ذلكك عنده فى أوان الحج لا يشمل أدلة النذر هذا الفرد من أفراد المنذور 
الذى يستلزم اختياره تركك ما يكون واجباً لو لا النذر. نعم؛ إذا حصل له قبل أوان الحج يجب عليه صرفه فى الزيارة و التعزية. 

و منها: ما إذا كان عليه واجب مطلق فورى قبل حصول الاستطاعة و لم يمكن الجمع بينه و بين الحج, ثم حصلت الاستطاعة فاختار 
أيضاً تقديم هذا الواجب على الحج و إن لم يكن ذلك الواجب أهم؛ لأن العذر الشرعى كالعقلى فى المنع من الوجوب. و أما لو 
حصات الاستطاعة أولًا ثم حصل واجب فورى لا يمكن الجمع بينه و بين الحج يكون من باب المزاحمة فيقدم الأهم منهماء فلو كان 
مثل إنقاذ الغريق 

فقه الحج (للصافى)» ج١.‏ ص: 7٠١‏ 
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قدم على الحج. 

أقول: كل ما اختاره فى هذا الفرع مبنى على الاستطاعة الشرعية و أن المانع الشرعى كالمانع العقلى, إِلَا أنّنا لم نفهم الفرق بين ما إذا 
حصلت الاستطاعة بعد ما كان عليه واجب مطلق فورى و بعد حصول الاستطاعة أولًاء ثم حصول واجب كذلكك؛ لأنه إن كان واجب 
آخر مانعاً من حصول الاستطاعة فلما ذا لا يمنع بعدها؟ 

فإن الاستطاعة شرط للوجوب حدوثاً و بقا» وإن كان لا يمنع ففى الصورتين تكون المسألة من باب التزاحم؛ فلا فرق بين حصول 
العذر الشرعى قبل الاستطاعة أو بعدها. 

و على أىٌّ حالٍ فعلى ما اخترناه المسألةُ من باب التزاحم فيقدّم الأهمٌ منهما فى الصورتين. 


[مسألة 88] الاستطاعة البذلية 
اشارة 


المال» و كان المال كافياً له للحج ذهاباً و إياباً و لنفقهُ عياله فالكلام فى المسألةُ يقع ضمن امور: 


الأول: الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب فى حصول الاستطاعة و وجوب الحج بالبذل. 


قال الشيخ رحمه الله فى الخلاف: (إذا بذل له الاستطاعة لزمه فرض الحج. 

و للشافعى فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه» و الثانى و هو الذى يختارونه أنه لا يلزمه. دليلنا: إجماع الفرقة و الأخبار الواردة فى هذا 
الى »و يفا قرا عالى: 

ننه الحم (للصافى)» ج١2‏ ص: اميل 

«من اشتطاع إِلَيِهِ يلاه و هذا قد استطاع) 0١١‏ 

وقال العلامة قدس سره فى التذكرة: (لو لم يكن له زاد و راحلة أو كان له ولا مئونة له لسفره أو لعياله فبذل له باذل الزاد و الراحلة و 
مئونته ذاهباً و عائداً و مئونة عياله مده غيبته وجب عليه الحج عند علمائنا) .07١‏ 


الثانى: يستدل على هذا الحكم الذى ادعى عليه الإجماع قبله: 


ونا بالكتاب: بقوله تعالى: «مَن اشتطاع ليه سَبِيلًا؛ لصدق الاستطاعة على بذل ما يحج به» و شمول إطلاقها للاستطاعة البذلية. 

لا يقال: إن الاستطاعة قد فسرت فى الروايات بأنها ليست مطلقهاء و أنها هى ملكية الزاد و الراحلة» و ذلكك مثل قوله عليه السلام: «له ما 
بيحج به»» أو «له زاد و راحلة). 

فإنه يقال: إن هنا رواياتٍ اخرى تدل بالإطلاق على كونها أعم من ذلك. مثل ما فى صحيح الحلبى: «إذا قدر الرجل على ما يحج بها 
و صحيح معاوية: «إذا هو يجد ما يحج بها و هى تشمل صورة بذل الزاد و الراحلة. 

فإن قلت: إن مقتضى صناعة الإطلاق و التقييد و حمل المطلق على المقيد حمل الطائفة الثانية على الاولى. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة بعذا من عرو 


قلت: قد مضى الكلام فى ذلككء و قلنا: إن الحمل المذكور إنما يكون فى مورد التنافى بين المطلق و المقيد» مثل «أعتق رقبةُ) و «أعتق 
رقبةٌ مؤمنة» مع العلم بوحدة المطلوبء و أما فى مسألتنا فلا تنافى بين الطائفتين. 
الله إِنَا أن يقال باستفادة الحصر من الطائفة الاولى. 


(0- الخلاف: ١/8/ا".‏ 

عكر الفقيل 1 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: 7١7‏ 

و لكن يمكن دعوى أظهرية الطائفة الثانية فى الإطلاق من الاولى فى الحصرء فيؤخذ بالأظهر و يتركك الظاهر. 

مضافاً إلى أن دلاله الاولى على الملكية من غير قرينة ممنوعة؛ غاية الأمر تدل على الاختصاص و هو أعم من الملكية. 

و لوفرضنا وقوع التعارض فى الروايات المفسرة فالمرجع هو إطلاق الآيةُء فعلى هذا تكفى فى حصول الاستطاعة بالبذل الآيهُ الشريفة. 
و ثانياً بالروايات: 0 
منها: ما رواه الصدوق فى كتاب التوحيد: عن أبيه و محمد بن موسى بن المتوكل» عن سعد بن عبد الله و عبد الله بن جعفر_جميعاء 
عن أحمد ابن محمد بن عيسىء عن الحسن بن محبوب» عن العلاء بن رزين قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول الله عزو 
جل: و لِلَهِ عَلّى الّآاس جح الْبِتِ مَن اشمّطاع إِلَِهِ سبلا قال: يكون له ما يحج به؛ قلت: فمن عرض عليه فاستحيى؟ قال: هو ممن 
يستطيع). )١١‏ 

و منها: ما رواه الشيخ بإسناده» عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب» عن صفوان, عن العلاء بن رزين» عن محمد بن مسلم, قال: 
0 

قوله تعالى: «و لِلهِ عَلى النّاس حِحٌ البئِتِ مَن استطاع إِليْهِ سَبيلاه قال: يكون له ما يحج به. قلت: فإن عرض عليه الحج فاستحيى؟ قال: هو 
ممن يستطيع و لم يستحى و لو على حمار أجدع أبتر» قال: فإن كان يستطيع أن يمشى بعضاً و يركب بعضاً فليفعل) ."7١‏ 


3 وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح‎ -)١( 

(0)- تهذيب الاحكام: 8/ ”و ؛ وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب وجوب الحج ح .١‏ 

إلا أن فى سند التهذيب الذى بأ بدينا: موسى بن 

فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: 7١37‏ 

و ظاهر قوله: «فاستحيى» أنه استحيى فلم يقبل البذل» و يشهد له صحيح معاوية بن عمار حيث قال عليه السلام: «فاستحيا و لم يفعل). 


الثالث: هل يتحقق البذل للحج بعرض المال على المبذول له و إباحة تصرفه فيه 


إما مطلقاً أو بصورةٌ يكون البذل واجباً على الباذل بنذر أو عهد أو يمين و نحو ذلككء أو لا يتحقق إلا بتمليكه للمبذول له أو هو أعم 
من عرض المال و التمليك, سواء كان البذل واجباً على الباذل أم لا؟ وجوه أو أقوال. 

اختار صاحب العروة و جماعة من المحشَّين حصول البذل بكل من الإباحة و التمليككء و إليكك جملةٌ من عبائر الأصحاب: 

قال الشيخ فى النهاية: (فإن لم يكن له ولد و عرض عليه بعض إخوانه ما يحتاج إليه من مئونة الطريق وجب عليه أيضاً الحج و من 


ليس له مال و حج به بعض إخوانه فقد أجزأه عن حجة الإسلام). )١١‏ 
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و قال فى المبسوط: (و إذا بذل له الاستطاعة قدر ما يكفيه ذاهباً و جائياً و يخلّف لمن وجب عليه نفقته لزمه فرض الحج لأنه مستطيع) 
«2"). و ظاهره تحقق البذل بعر ض المال و إباحة التصرف. 


بعض إخوانه- إلى أن 


القاسم» عن معاوية؛ و فى الوسائل موسى بن القاسم بن معاوية» و الصحيح هو ما فى الوسائل أولَا؛ لأن رواية موسى- و هو من 
السابعة- عن جده- و هو هن الخامسة- بعيد. قال سيذثا الأستاذ: (كأنها مرسلة):: و فى محل آخر (مرسلة)» و إن قال السيد الخوتى“ (إنه 
قد يروى عن جده). 

و ثانياً معاوية بن وهب من الخامسة؛ و هو شيخ صفوان الذى هو من السادسة» فكيف يروى صفوان عنه؟ 

.3١© النهاية:‎ )1( 

()بالسوط 11 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: 7١5‏ 

قال: - و لو بذل له هبهُ لم يجب القبول؛ لأنه تحصيل لشرط الوجوب و هو غير لازم) .0١١‏ 

و مثله قال فى الشرائع 0237 و ظاهره أيضاً تحقق البذل بالإباحة و بالضيافة و عدم تحققه بالتمليكك. 

و قال العلامة فى التحرير فى مسائل الاستطاعة: (ج: لو بذل له زاد و راحلةُ و نفقة له و لعياله وجب عليه الحج مع استكمال الشرائط 
الباقية» و كذا لو حج به بعض إخوانه ... أما لو وهب له مال فإنه لا يجب عليه القبول)» 7 و ظاهره أيضاً مثل ما سبق. 

و مثله قال ابن فهد فى المحرر: (و لو بذل له الزاد و الراحلة فقد استطاع ... و لو وهب مانًا لم يجب القبول) «©". 

واقال الحلى قن السرائر؟ (بقرط أن يملكه ما يذل لهاو يعرضى علية لا وعدا بالقرل ذو القعال) 183: 

و قال الشهيد فى الدروس: (و يكفى البذل فى الوجوب مع التمليكك أو الوثوق بهه و هل يستقر الوجوب بمجرد البذل من غير قبول؟ 
إشكالء من ظاهر النقل» و عدم وجوب تحصيل الشرط) «2). 

أقول: أماامن اهار تسققه بعرض المال و إناشة التصرق مطلقا يدل عليه 


(1)- المعتبر: ؟/ 87/. 

(؟)- شرايع الإسلام: /١‏ 188. 

(9)- تحرير الأحكام: .4١/١‏ 

(9)- المحرر: سلسلة الينابيع: 77١‏ 6808. 

.010//١ السرائر:‎ -)0( 

(8)-الدووس الشرغية: 8/9 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: 7١0‏ 

ظاهر صحيح محمد بن مسلم و علاء بن رزين عن الصادقين عليهما السلام: «و إن لم يكن البذل على الباذل واجباً» .»1١‏ بل و يدل عليه 
الآيهُ لصدق الاستطاعة به. 

و من اختار تحققه بعرض المال و التمليكك يقول: إن عرض الحج صادق على كلتى الصورتين» فكما أن إباحة التصرف فى المال بذل 
له فتمليكه المال أيضاً بذل له و عرض عليه. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحهً عا من عرو 


و فيه: إن كان الدليل لحصول الاستطاعة بالبذل الآيهُ فلا تشمل صورة التمليكك؛ لأن حصول الاستطاعة به محتاج إلى التملكك و القبول 
كالهية. 

و إذا كان الدليل إطلااق الرواية مثل قوله: «هو ممن يستطيع) ففيه: أن تصحيح شمول الاستطاعة مجرد التمليكك الذى لا تتحقق 
الاستطاعة به إلا بعد القبول» و حصول الملك محتاج إلى تنزيل التمليك منزلتها موضوعاً أو حكماً قبل هذا الاستعمال حتى يشمل 
اللفظ بإطلاقه الاستطاعة العرفيةٌ و الاستطاعة التنزيلية» و لا يصح استعمال اللفظ فى الأعمّ منهما قبل هذا التنزيل إلا بإطلاق اللفظ 
بقصد التنزيل و إراده هذا المعنى الأعم؛ و هو استعمال اللفظ فى المعنيين» و يرجع إلى لحاظ الموضوع و الحكم بلحاظ واحد. 

و أما القول بتحقق البذل بخصوص صورة التمليكك فإما أن يقول القائل به بعدم الاحتياج إلى القبول و التملكك فما الفرق بينه و بين 
صورة الإباحة حتى نقول باختصاصه بصورة التمليكك؟ 

مضافاً إلى أن مثل قوله عليه السلام فى صحيحة معاوية بن عمار: «و إن دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا 
الخروج على حمار أجدع أبترا "7١‏ 


.١ من أبواب وجوب الحج ح‎ ٠١ وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

(؟)- المصدر السابق: ح ". 

فقه الحج (للصافى)» ج١.‏ ص: 7١7‏ 

و قوله عليه السلام فى صحيح محمد بن مسلم: «فمن عرض عليه الحج فاستحيى؟ قال: هو ممن يستطيع» )١١‏ أظهر شمولًا لصورة 
الأباحة و العرض الميجرذ عن التمليكك» فإن الظاهر مته دغوة الباذل المبذول له هته أن يكون ضيقاً لهو التزامة بأداء مصارف الحج. 

و إما أن يقول باحتياجه إلى القبول» فعليه يجب أن يقول بحصول الاستطاعة بالهبة المطلقة أيضاًء فلو لم يقبل و تركك الحج يستقر عليه 
و بحي فعله سسكا 

و بالجملة: فالذى يظهر من بعض عبائر الأصحاب و الروايات أن البذل يتحقق بالإباحة؛ و حيث هو من الإيقاعات لا يحتاج إلى القبول» 
و يصير المبذول له بها مستطيعاً دون التمليكك فإنه محتاج إلى القبول و هو تحصيل الاستطاعة لا عينها. 

و مع ذلكك فما يظهر من العروة و محشيها هو حصول البذل بالتمليكك فلا بد لهم- مع اختيارهم عدم حصول الاستطاعة بمجرد الهبةُ و 
عدم وجوب قبولها- القول بالتعبد و التنزيل هنا؛ للفرق بين التمليك للحج و التمليك المطلق و هو بلا دليل. و الله تعالى شأنه هو 
العالم بجهات أحكامه. 


الرابع: الظاهر أنه لا فرق فى هذا الحكم بين كون الباذل موثوقاً به أو لا 

كما لا يعتبر فى المال الوثوق بالبقاء؛ لعدم الفرق بين البابين» فمن كان شاكاً فى تلف ماله أو رجوع الباذل من بذله لا يسقط عنه 
الوالسيية 

نعمء لو كان معتقداً عدم البقاء» أو عدم استمرار الباذل على البذل, أو كان واثقاً به لا يجب الحج و يكون وعد الباذل له مجرد الكلام. 


الخامس: قد ذكرنا فيما أسلفناه: أن وجود نفقة العود معتبر فى حصول الاستطاعة» 


و الظاهر أن الأمر فى المقام أيضاً كذلككء فلا يصدق الاستطاعة و لا عرض الحج إلا بعرض نفقة الذهاب و الإياب. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة وعذا من (اعرو 


.١ من أبواب وجوب الحج ح‎ ٠١ وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: 7١317‏ 

نعم إذا قلنا بأن وجود نفقة العود لا يعتبر فى الاستطاعة إلا إذا استلزم العود الحرج فيدور الأمر مدار الحرج على ما أسلفناه فى البحث 
عن ذلكك. 


السادس: لا يعتبر فى حصول الاستطاعة بالبذل وجود نفقة العيال عنده» 


فمن لا يجد نفقهُ عياله و عرض عليه الحج يستطيع به. 
نعم» إذا كان كسوبا قادراً على نفقة عياله بالكسب و كان الحج مستلزماً لتركك الكسب و عدم تمكنه من الإنفاق فالظاهر أنه لا يحصل 
ببذل مجرد نفقة الذهاب و الإياب الاستطاعة» و لا يصدق على مجرد ذلكك عرض الحج. 


السابع: الظاهر أنه لا فرق بين الأحكام المذكورةٌ بين ما إذا عرض عليه تمام نفقة الحج أو كان عنده بعضها 


و عرض عليه ما يتمهاء أما إذا كان الملاكك فى وجوب الحج بالبذل حصول الاستطاعة فلا ريب أنها كما تتحصّل ببذل تمامها تتحصّل 
ببذل متمّمهاء و أما إذا كان الحكم بالوجوب بالتعبد- كما لا بد من القول به على بعض الأقوال- فالقول بكفاية المتتمم محتاج إلى 
إلغاء الخصوصية؛ و دعوى القطع بعدم الفرق بين بذل تمام النفقة و بين متممهاء و هو لا يخلو من إشكال. 


[مسألة /1ه] منع الدين من وجوب الحج البذلى 


مسألة /اه- هل يمنع الدين من وجوب الحج بالبذلء أم لا؟ 

فإن كان المبذول له معسراً لا يتمكن من أدائه بالكسب فيجب الحج عليه بالبذل» سواء كان ذلكك من صغريات حصول الاستطاعة أم 
لخدو اما )ذا كان جيك عو اخاه نكري شل ينا نفد قاو وى ناسة انين الحال االوطناني بعك مول الليسااة ليق 
الاستطاعة بالبذل. 

نعم» إن قلنا بأن وجوب الحج بالبذل يكون من باب التعبد لا دخول المبذول 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: 7١‏ 

له فى عنوان المستطيع تدخل المسأله فى باب التزاحم» وقنافقاة إن أداءالدين الال مقدَّم على أداء الحج. 


[مسألة 88] الرجوع إلى الكفاية فى الحج البذلى 


مسألة 88- هل يشترط فى وجوب الحج بالبذل أو الاستطاعة البذلية الرجوع إلى كفاية؟ 

قال فى المستند: (لا يشترط فى المبذول له الرجوع إلى كفاية؛ لأن الظاهر المتبادر من أخبار اشتراطه إنما هو فيما إذا أنفق الحج من 
كفايته لا مثل ذلكك, مع أن الشهرة الجابرة غير متحققه فى المورد» و مع ذلكك تعارضها إطلاقات وجوب الحج بالبذل و هى أقوى و 
أكثر» فيرجع إلى عمومات وجوب الحج و الاستطاعة العرفية). )١١‏ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10٠١‏ من (اعرو 


و مراده: أن الدليل على الرجوع إلى الكفاية إن كان الأخبار مثل رواية أبى الربيع الشامى التى رواها الكلينى: عن عدم من أصحابناء 

عن أحمد_بن محمد ("ل0 عن ابن محبوب «")» عن خالد بن جرير (15)» عن أبى الربيع الشامى «6) قال: «سثئل أبو عبد الله عليه السلام 
5 لس 2 لا ١‏ 7 ه 5 2 

عن قول الله عز و جل: «و لِلِهِ عَلى النّاس حَِحٌ البتِتِ مَن اسمَطاع إِلئِهِ سَبيلا؛؟ فقال: ما يقول الناس؟ قال: فقلت له: الزاد و الراحلة؛ قال: 


فقال أبو 


.١12٠ /7 مستند الشيعة:‎ -)١( 

(؟)- أحمد بن محمد بن عيسىء من الطبقَة السابعة» وعدته: محمد بن يحيى» و أحمد بن إدريسء و على بن إبراهيم؛ و داود بن 
كورة؛ و على بن موسى الكميدانى. 

(9ادالسيى وق موي شو النبافسة. 

(©)- من الطبقة الخامسة أو السادسة. خالد بن جرير بن عبد الله البجلى» ممدوح بالصلاح. 

(0)- من الطبقةٌ الرابعة» اسمه خليد بن أوفلا» و يقال له: خالد. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج١»‏ ص: 7١9‏ 

عبد الله عليه السلام: قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال: هلكك الناس إِذأًء لثن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت 
عياله و يستغنى به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال: السعة فى المال إذا كان يحج 
ببعض و يبقى بعضاً لقوت عياله» أ ليس قد فرض الله الزكاهً فلم يجعلها إلا على من يملكك مائتى درهم؟) .0١١‏ 

فهى فيما إذا أنفق الحج من كفايته دون ما إذا لم يكن كذلك و كان الحج بإنفاق غيره. 

مضافاً إلى أن الرواية حيث تكون ضعيفة السند و إن كانت منجبرة بعمل الأصحاب بها إلا أن الشهرة المنجبرة بها لم تتحقق فى مثل 
هذا المورد. 

والوسلم ولاتهنا للمورد فهى معارضة بإطلاقات وجوب الحج بالبذل التى هى أقوى و أكثر. فيرجع إلى عمومات وجوب الحج و 
الاستطاعةٌ العرفية. 

أقول: أما ما أفاده من أن المتبادر من أخبار الاشتراط إنما هو فيما إذا أنفق الحج من كفايته فصحيح فى محله. و أما ضعف السند و 
جبر ضعفه بعمل المشهور بها و قصر عملهم فى غير المورد. 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ١١‏ ب 4 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح »١‏ راجع أيضاً الكافى: ©/ /721؛ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 4ل 
الاستبصار: ؟/ 179. مرآة العقول: 151//107. و قال فى المقنعة: (و روى أبو الربيع الشامى عن الصادق عليه السلام قال: سثل عن قوله 
0 تم 5 

عز و جل: «مَن اشْتّطاع إِليْهِ سَبيلا» قال: ما يقول فيها هؤلاء؟ فقيل له: يقولون: الزاد و الراحلة؛ فقال عليه السلام: فقد قيل ذلك لآبى 
جعفر عليهما السلام فقال: هلكك الناس إذا كان من له زاد و راحلة لا يملكك غيرهما أو مقدار ذلكك مما يقوت به عياله و يستغنى به 
عن الناس فقد وجب عليه أن يحج بذلكك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلكك إذأء فقيل له: فما السبيل عندكث؟ قال: السعة فى 
المال» و هو أن يكون معه ما بحج ببعضه و يبقى بعض لقوت نفسه و عياله» ثم قال: أ ليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من 
فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: 51١6‏ 

ففيه: يمكن أن يقال أولًا: إن ضعف السند يدفع برواية الحسن بن محبوب الذى أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. 

و ثانياً: الظاهر أن المشهور فى فتواهم اعتمدوا على هذه الرواية؛ و هو شاهد على ثبوت صدورها لديهم؛ و أما معارضة أخبار البذل 
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معها فهى متوقفةُ على كون وجوب الحج بالبذل من باب التعبدء و إِنَا إن كان من باب حصول الاستطاعة المشروط بها الحج به يكون 
وزانه وزان الاستطاعة الغير بذلية لا يعارض أخبار الاشتراط, فالعمدة فى ذلكك هو أن اعتبار الرجوع بالكفاية إنما يكون فيما إذا أنفق 
الحج من كفايته. و فى البذل لا ينفق منها فلا يشترط فى وجوب الحج به الرجوع إلى الكفاية. 

هذاء على أن نقول بأن الرجوع إلى الكفاية معتبر فى حصول الاستطاعة؛ و لو قلنا بأن اعتباره من باب الحرج أيضاً فالحج البذلى غير 
مستلزم للحرج؛ لأنه لا يوجب فقد الرجوع إلى الكفاية لمن كان فاقدها. 

نعم إذا كان الشخص كسوباً فى مده الحج بما يكفيه لبعد الحج و كان زمان كسبه زمان الحج و لا يقدر عليه فى أثناء الحج يرفع عنه 
وجوب الحج بالحرجء فتأمّل. 


[مسألة 04] إذا وههه أحد ما يكفيه للحج 


مسألة 24- إذا وهبه ما يكفيه لأن يحج به فهل يجب عليه القبول لصدق عرض الحج عليه؛ أم لا يجب لأنه من تحصيل الاستطاعة؟ 
يمكن أن نقول: إن وجوب الحج بعرضه على المكلف إن كان لصدق حصول الاستطاعة به فيمكن منع حصولها بهبته ذلكك لاحتياجه 
إلى القبول و هو تحصيل 

فقه الحج (للصافى)؛ ج١»‏ ص: 51١١‏ 

للاستطاعة: فأَىٌ فرقٍ بين هبهُ ما يكفى للحج من غير تعيين مصرفه و بين هبته بشرط صرفه فى الحج؟ 

نعمء إذا وهبه ما يكفيه للحج دون نفقهُ عياله و ما يرجع إليه لا يصير مستطيعاً به. و لو قبل الهبهُ فإنه محتاج إلى إنفاقه فى نفقاته. 

و أما إذا وهبه ما يكفيه للحج و لجميع نفقاته ذاهباً و جائياً و بعد ذلك فما الفرق بينه و بين البذل حتى يقال بصدق الاستطاعة فى 
العا دوق الأول 

و أما إن قلنا بكون وجوب الحج بالعرض فى عرض وجوبه بالاستطاعة يمكن أن يقال بصدق العرض على الهبة بشرط الحج. إِلَا أن 
ذلكك خلاف الظاهره و ما يستفاد من الآيهُ من حصر وجوب الحج بالاستطاعة. 

و أولى بالإشكال ما إذا وهبه و ختره بين أن يحج به. أو لاء فإنه أىّ فرق بينه و بين ما إذا وهبه و لم يذكر الحج لا تعييناً و لا تخبيراً؟ 


فإن فى هذه الصورة أيضاً هو مخير بين صرفه فى الحج و غيره؛ و مع ذلكك فالاحتياط حسن فى كل حال. 
[مسألة ٠ع]‏ الوقف للحج أو الوصية أو النذر له 


مسألة- 80 لو وقف شخص لمن يحج. أو أوصىء أو نذر كذلكك فإما أن يكون الوقف لإباحة التصرف فيه للحج أو الوصية أيضاً 
كذلك أو نذر ليبيح التصرف فى ماله للحج فبذل ذلكك له متولى الوقف أو الوصى أو الناذر فالظاهر أنه من عرض الحج يصير به 
و كذا إن كان الوقف أو الوصية أو النذر للعموم كأن تكون السيار وقفاً على الناس للحج أو الوصية أو النذر كالخانات و المدارس 
التى يسكنها المسافرون و الطلاب من غير حاجة إلى إذن أحد فالظاهر حصول الاستطاعة به» و لا فرق بينه 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: 7١7‏ 

و بين العرض من العارض الشخصى للشخص المعين؛ و يجىء فى الصورتين ما ذكرنا فى المسائل السابقةُ من أنه لو لم يكن له بالفعل 
ما ينفق به على عياله أو يرجع إليه بالكفاية و لكن يمكن له بتركك الحج تحصيل ذلكك بالكسب لا يجب عليه الحج و لا يحصل به 
الاستطاعة. 
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و إما أن يكون الوقف أو الوصية أو النذر على أن يكون المال ملكا له فالظاهر أنه حيث يحتاج إلى القبول لا يحصل به الاستطاعة 
بدونه. ولا يجب عليه القبول لأنه تحصيل للاستطاعة؛ إِلَا أن نقول بعدم اعتبار القبول فى حصول الملكية فى الوصية التمليكية و إن 
كاذ سرض العو اأوعية: 

و أولى بعدم حصول الاستطاعة وعدم وجوب القبول إن أوصى أو نذر أن يعطيه مالا للحج بنحو نذر الفعل ففى هذه الصورة إن قلنا 
بأن وجوب الحج بالعرض يكون لحصول الاستطاعة به لا لكونه شرطاً مستقلًا آخر لوجوب الحج فى عرض الاستطاعة لا يجب القبول 
لأنه تحصيل للاستطاعة. 


[مسألة 1ع] لو حصل له من الخمس أو الزكاةً ما يكفى و شرط عليه المعطى أن بحج به 


مسأل -*١‏ لو أعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاةً و شرط عليه أن يحج به فهل يصح هذا الشرط فلا يجوز له إلا صرفه فى الحج و 
إن كان محتاجاً إلى صرفه فى نفقة عياله» أو لا يصح فلا أثر له و إن قبله المستحق فيعمل فيه ما يعمل فى غيره من أمواله. فإن كان 
وافياً بزاده و راحلته و نفقهُ عياله و رجوعه إلى ما به الكفاية يجب عليه الحج لحصول الاستطاعة له» 
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و إلالا يجب؟ 

و الذى يمكن أن يقال: إِنّه لا ولاية على حق السادة أو الفقراء لمن كان عليه بشرط ذلكك عليهم و سلب ولايتهم عنه» فجواز كل شرط 
بالنسبة إليه متفرع على الولاية عليه فكما أنه ليس للوصى و لا لناظر الوقف و لا للناذر جعل شرط زائداً على ما هو المقرر فى الوقف 
والنذر و الوصية و كما ليس للمديون أن يشترط على الدائن صرف الدين فى مورد خاص و لا يتجاوز كل ذلكك و إن قبله الدائن و 
المنذور و الموقوف عليهم عن الوعد و الشرط الابتدائى الذى لا يجب الوفاء به» ليس لمن عليه الخمس أو الزكاة أيضاً ذلكك. 

هذاء مضافاً إلى ما يمكن أن يقال: إن الدفع الخاريجى التكويتى ليذه الأموال إلى أصحابها لا يقبل التعليق كسائر الآمور التكوينية 
الخارجية مثل الأكل و الشرب. فلا يمكن أن يكون الأكل الخارجى معلقاً على أمر؛ لأن تعليقه على أمر ربما يحصلء و ربما لا 
يحصلء مثل صرف المال فى الحج ينافى وجوده الخارجى؛ لعدم إمكان وجود المعلق قبل المعلق عليه فتعليق الدفع الخارجى بشرط 
صرف المال فى الحج أمر لا نتعقل معناه فإن الدفع حاصل» حصل الشرط أم لم يحصل. 

اعلم: أن الشرط الذى يجب الوفاء به هو الشرط المعامليّ المرتبط بالمعاملة ارتباطاً لا يتحقق مفاد المعاملة و ما يترتب عليها من الأثر 
إلَا بالالترام به أو العمل بهء كالبيع و النكاح و الملكية و الزوجية فإنها لا تتحقق إلا بالالتزام بالشرط و ما علقت به فلا يمكن أن تتحقق 
بدونه. 

و أما الامور الخارجيةٌ التكوينيهُ فلا تقبل مثل هذا التعليق و الارتباط بشىء آخره و لا يكون جعل الارتباط بين الشرط و المشروط فيه 
إلا مجرد الوعد بتقارن فعل عند فعل آخرء و هذا ليس مشمولًا لأدلة الوفاء بالشرط» ففى ما نحن فيه تعليق 

فقه الحج لصاف ارج ال صر ج16 

إعطاء الزكاة بمعناه المصدرى الذى هو فعل الدافع على صرفها فى الحج لا يرتبط تحقق الدفع خارجاً بصرفها فى الحج فيمكن 
تحققه فى الخارج معه و بدونه. 

و بعبارةٍ اخرى: أمر الدفع وجوداً وعدماً موكول إلى الدافع و ليس لالتزام المدفوع إليه بصرفها فى الحج دخل فى تحققه فلا دخل 
لالتزامه فى حصوله فهو يكون مجرد التزام مقارن له لا فرق بينه و بين الشروط الابتدائية» و لا يرتبط بقوله: 

دفعتها لكك لتحج به أحدهما بالآخرء فلا يلتزم على الدافع دفعه» و لا على المدفوع إليه صرفه فى الحج. 

و هذا معنى ما قلنا: إن الأكل و الشرب و الأفعال التكوينية و رفع هذه الأموال إلى أصحابها بما أنه من الأفعال الواقعية لا يقبل التعليق و 
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لا يرتبط وجوداً و عدماً بالشرط بأمر آخر. 
فإن قلت: إن الدفع معلق على التزام المشروط عليه بالعمل بالشرط. 
قلت: لا يرتبط بهذا الالتزام المعلق به بالمعلق عليه واقعاً و وجوداً وعدماًء فلا يتجاوز ما حصل بين الدافع و المدفوع إليه من مواعدة 
فإن قلت: يمكن أن يكون الشرط من قبيل القيد للمدفوع إليه بأن يدفعه له مقيداً بكونه بحج بهذا المالء فجواز تصرفه فيه يدور مدار 
الحج به. 
قلت: إن المستحق و هو الشخص الخارجى لا يتعدد بكونه- مثنًا- لابساً قميصاً أبيض أو يحج بهذا المال» فهو هذا الشخص الذى دفع 
له المال سواء كان بحال كذائى أو بصفه كذائية أو غيرها. و بالجملة: فالمال مدفوع للمستحق و كونه بصفة كذائية يكون من دواعى 
الإعطاء به كما أن الائتمام يتحقق بالإمام الحاضر و كونه زيداً أو عَمراً يكون داعياً للاثتمام به فالايتمام يتحقق به و قيد كونه كذا 
يكون لغواً. 
نعم» إن قصد الائتمام بزيد و كان الإمام عمراً لا يتحقق الاثتمام؛ و هكذا فيما نحن فيه فإنه يدفع الزكاهً إلى المستحق و لا يقيد بكونه 
يحج به لعدم دخله فى 
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الاستحقاق, كما أن الاثتمام بالإمام الحاضر لا يقيد بكونه زيداً لعدم دخله فى صدق الائتمام بالإمام الحاضر. 

ل 
[مسألة 27] لو يعطى من سهم فى سبيل الله ليحج به 
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مسألة ؟8- إذا أعطى الفقير أو الغنى من سهم فى سبيل الله ليحج به و كان فى ذلكك مصلحة عامة للإسلام و المسلمين أو لم يكن, و 
قلنا بكفاية كون الفعل فى ذاته محبوباً مرغوباً إليه فى الشرع فهل يحصل له الاستطاعة بمجرد ذلككء أو محتاج إلى القبول؟ 
الظاهر أنه إذا كان بنحو الإذن فى التصرف و إباحته يجب عليه الحج لحصول الاستطاعة به و عدم الاحتياج إلى القبول. 
و أما إذا كان ذلكك بنحو الإعطاء و التمليكك فيمكن القول بعدم وجوب القبول» لأنه تحصيل للاستطاعة فلا يجب عليه الحج, و فى 
هذه الصورة أيضاً إن قبل الإعطاء يصير مستطيعاً و يكون حجه مجزياً عن حجة الإسلام. 
و القول بعدم إجزائه عن حجة الإسلام لعدم صدق عرض الحج عليه؛ لأنّ الظاهر من عرض الحج هو عرضه لأن يحج لنفسه بحيث 
يضاف إليهء و هنا يضاف إلى من عرض عليه الحج كحج الأجير و النائب. 
ساقط جداً فإنه أولًا أن هنا أيضاً الحج يضاف إلى نفسه و هو ينوى الحج لنفسه؛ دون النائب و الأجير فإنهما ينويانه للغير» و إلا فيقال: 
فى سائر صور البذل أيضاً يضاف الحج إلى الباذل دون المبذول له. 
مضافاً إلى أن الملاك فى العرض هو حصول الاستطاعة للحجء و هنا أيضاً تحصل الاستطاعة؛ و لا فرق بين الصور أصلًا. 
فقه الحج (للصافى)؛ ج١»‏ ص: 5١5‏ 


[مسألة 2] كفاية الحج البذلى عن حجة الإسلام 


مسألة *8- هل الحج البذلى يجزى عن حجة الإسلام» أو يجب على المبذول له حجة الإسلام إن صار موسراً و حصل له الاستطاعة 
بعد ذلكك؟ 
اعلم: أنه قد ادّعى الشهرة العظيمة على إجزاء الحج البذلى عن حجة الإسلام, خلافاً للشيخ فى الاستبصار (فى الباب 8) قال: (باب 
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المعسر يحج به بعض إخوانه ثم أيسر هل تجب عليه إعادة الحج. ام لا؟ 

-١‏ محمد بن يعقوب »)١١‏ عن حميد بن زياد (7): عن ابن سماعةٌ «)» عن عدهٌ من أصحابنا «©"» عن أبان ابن عثمان «4. عن الفضل 
بن عبد الملكك «#» قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن له مال فحج به اناس من أصحابه أ قَضلِعْ حجة الإسلام؟ 
عنه حجةٌ الإسلام و تكون تامهُ و ليست ناقصة» فإن أيسر فليحج). 


؟- فأما ما رواه الحسين بن سعيد «07» عن فضالهُ بن أيوب ./١‏ عن معاويةٌ بن 


)١(‏ محمد بن يعقوب الكلينى قدس سره. 

(1) من الطبقةُ الثامنة» كوفىء عالم جليل القدرء واسع العلم كثير التصانيف. روى الأصول أكثرهاء له كتب كثيرة» مات سنة 81. 

(9) الحسن بن محمد بن سماعة؛ من السابعة» من شيوخ الواقفية» كثير الحديثء ثقة. 

(©) لم نعرف العدهٌ منهم, و فى ترتيب أسانيد الكافى غير واحد من أصحابنا. 

(0) الأحمرء من الخامسة» من الناووسية؛ قيل فى حقه: إن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عنه. 

(6) هو أبو العباس البقباق» من الخامسة» ثقهُ له كتاب. 

(0) من السابعة ابن حماد الأهوازىء مولى على بن الحسين عليه السلام؛ جليل القدر صاحب 

(8)- الأزدىء من السادسة. ثقَهُ فى حديثه مستقيم فى دينه. 
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عمار .1١‏ قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه أ يجزيه ذلكك عنه من حجة الإسلام أو 
هى ثاقصة؟ قال: بل هى -حجة ثامة). 

فلا ينافى الخبر الأول الذى قلنا: إنه يعيد الحج إذا أيسر؛ لأنه إنما أخبر أن حجته تامة» و ذلكك لا خلاف فيه أنها تامةُ يستحق بفعله 
الثواب» و أما قوله فى الخبر الأول: «و يكون قد قضى حجة الإسلام) المعنى فيه الحجة التى ندب إليها فى حال إعساره فإن ذلكك يعبر 
عنها بأنها حجة الإسلام من حيث كانت أول الحجة و ليس فى الخبر أنه إذا أيسر لم يلزمه الحج بل فيه تصريح أنه إذا أيسر فليحج و 
ذلكك مطابق للأصول الصحيحة التى تدل عليها الدلائل و الأخبار). ؟) 

و لكنه فى التهذيب قال فى رواية الفضل: (محمول على سبيل الاستحباب» يدل على ذلكك الخبر الأول (يعنى خبر معاوية بن عمار)» و 
قوله عليه السلام فى هذا الخبر أيضاً: «قد قضى حجة الإسلام و تكون تامة و ليست بنا قصة؛ يدل على ما ذكرناه» و ما اتبع من قوله 
عليه السلام: «و إن أيسر فليحج» المراد به ما ذكرناه من الاستحباب؛ لأمنه إذا قضى حجة الإسلام فليس بعد ذلكك إلا الندب و 
الاستحباب). 0*0 

ثم إن هنا خبرين آخرين: 

أحدهما: يدل أيضاً على وجوب الحج إذا أيسرء و هو ما رواه الكلينى رحمه الله: 


مناعدة فخ أضحا تعن أحين يخ مشيد و سهل بن اك عا خن ‏ تمد فق اميحين 


المصنفات» روى عن الرضا و الجواد و الهادى عليهم السلام أصله كوفى و انتقل مع أخيه الحسن إلى الأهواز, ثم تحول إلى قم فنزل 
على الحسن بن أبان» توفى فى قم. 
()- البجلى» من الخامسة» كبير الشأن» عظيم المحلء ثقة» و أبوه ثقة فى العامة وجهاً. 
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(1)- الاستبصار: 7/ 01517 وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب وجوب الحج ح 8 و ". 

(*)- تهذيب الأحكام: 0/ /. 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: 717 

بن أبى نصرهء عن على بن أبى حمزة» عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «لو أن رجلًا معسراً أحيّجه رجل كانت له حجة 
فإن أيسر بعد ذلكك كان عليه الحج» و كذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج و إن كان قد حج» .)١١‏ 

و ثانيهما: ما ربما يستدل أو يستشهد به على عدم وجوب الحج ثانياء و هو ما رواه الصدوق رحمه الله: عن جميل بن دراج ١")؛‏ عن 
أبى عبد الله عليه السلام: «فى رجلء ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مانا هل عليه الحج؟ فقال: يجزى عنهما» «7. 
إلا أن ظهوره فى ذلكك محل إشكال لمكان قوله عليه السلام: «يجزى عنهما» و تردد المراد منه بين معانٍ متعددة: 

أحدها: كون المراد من الضمير فى «عنهما» المنوب عنه و الذى أحج به إِلَا أن عليه قد أجيب عما لم يسأل عنه السائل و هو إجزاء 
الحج عن المنوب عنه. 

و ثانيهسا: أن يكون المراد من الضمير حَحٌ كل واحدٍ منهماء يعنى يجزى سحج النائب وحج المحج به عن تفسف و فيه يأتى ما فى 
الاحتمال الأول. 

و ثالثها: أن يكون المراد من الضمير: المنوب عنه و النائبء و أنه يجزى عنهماء و يكون مثل ما رواه معاوية بن عمار عمن حج عن 
غيره «أ يجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال: نعم). 

و رابعها: أن يكون المراد المنوب عنه و النائب يكون الإجزاء حقيقة بالنسبة إلى المنوب عنه و مجازاً بالنسبة إلى النائب. 
و خامسها: أن يكون المراد من قوله: «أحجه غيره» أحجه عن الرجل 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب 7١‏ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ه. 

(9)- من الطبقةٌ الخامسة؛ من الأكابر و الأعاظم. 

()- وسائل الشيعة: ب 7١‏ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 8. 
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غيره» و يكون المراد من الضمير: الرجلين المنوب عنهماء فالمعنى يجزى عنهما و لا يجزى عن نفسه. 

و سادسها: أن يكون قوله: «يجزى عنهما» على سبيل الاستفهام الإنكارى. 

و سابعها: ما احتمله بعض الأعلام من عود الضمير إلى ما أتى به من الحج يجزى و يكون صحيحاً و يجزى أيضاً عن الحج إذا استطاع 
و أيسر أى لا يجب عليه الحج ثانياً إذا أيسر» و هذا الاحتمال غريب جداً. 

و ثامنها: أيضاً ما فى كلامه من عود الضمير إلى النائب و المبذول له فيدل على إجزاء حج النائب عن نفسه و المبذول له قال: (لكن 
فى مورد النائب نلتزم بالحج عليه إذا أيسر لأجل دليل آخر دالٌ على عدم سقوطه عنه). 1١‏ 

والحق أ الأمساد سك واسلدمو مذ الاسمالات بو وعرى قزر لاوا تل يميا تن يهن الانضاء هق ليون لألفافة قن معاينا 
بشىء» فنبقى نحن و رواية البقباق و أبى بصير من جانب» و صحيح معاوية بن عمار من جانب آخر. 

أما رواية البقباق فدلالتها غير معمول بها؛ لأنها تدل على قضاء حجة الإسلام تامهُ و غير ناقصة و وجوب حج آخر عليه و لم يقل 
بذلكك أحدء فإذاً يتجه ما حمله الشيخ عليه من أنه إذا لم تكن عليه حجة الإسلام و كانت تامة غير ناقصة فليس بعد ذلكك إلا الندب و 
الأمتحاب: 


و أما خبر أبى بصير فيجوز حمله أيضاً على الاستحباب» مضافاً إلى ما فى ذيله من وجوب الحج على الناصب بعد ما عرف الحق فإنه 
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أيضاً محمول على الاستحباب بناءً على كون المراد من الناصب مطلق المخالف و إن لم يكن مبغضاً لهم عليهم السلام لعدم وجوب 
إعادة حجةٌ الإسلام عليه. 


(0دمعسد العروة ار عا 

فقه الحج (للصافى)؛ ج١1‏ ص: 77١‏ 

فعلى كل ذلك المتجه هو الأخذ بصحيحة معاوية بن عمار الصريحة فى إجزاء حجه عن حجة الإسلام, الموافقة لما هو المجمع عليه 
من عدم وجوب غير حجة الإسلام؛ و المؤيدة برواياتٍ من باب البذل دالَةُ على كون حج المبدول له حجة الإسلام. 

و أيضاً يدل على ذلكك صحيح هشام بن سالم» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «ما كلف الله العباد إِلّا ما يطيقون, و إنما كلفهم فى 
اليوم و الليلةُ خمس صلوات- إلى أن قال و كلفهم حجةٌ واحدةً و هم يطيقون أكثر من ذلكك) .01١‏ 

و فى خبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: «إنما امروا بحجدٌ واحدة لا أكثر من ذلكك» .0*١‏ 

ثم إنه لا يخفى عليك أن مرادهم من الشهرة العظيمة أو عدم الخلاف بين الأصحاب فى كفايةٌ الحج البذلى عن حجة الإسلام إن 
كان الشهرة بين القدماء فلم نعثر على مصرح بذلكك غير الشيخ قدس سره فى التهذيب «37» و فى النهاية حيث قال فى الأخير: (و من 
ليس معه مال و حج به بعض إخوانه فقد أجزأه ذلكك عن حجة الإسلام و إن أيسر بعد ذلكك. إلا أنه يستحب له أن يحج بعد يساره 
فإنه أفضل) (6». 

وغير الحلى فإنه أفتى بذلكك فى السرائر 480 و ابن البراج فإنه قال فى المهذب: (و من لا يكون متمكناً من الاستطاعة و مكنه بعض 
إخوانه من ذلك وجب عليه 


.١ وسائل الشيعة: ب ” من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح‎ -)١( 

(؟)- المصدر السابق: ح ؟. 

(*)- تهذيب الأحكام: 0/ /. 

.3١© النهاية:‎ -)©( 

(0ادالسراف هاه 
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الحج فإن أيسر بعد ذلكك كان عليه إعادة الحج استحباباً) .)1١‏ 

نعم» تحقق الشهرة عليه من عصر المحقق إلى زماننا هذاء و أما دعوى عدم الخلاءف فى المسألة فينبغى أن يكون المراد به عدم 
الخلاف بين من تعرض لها إلا الشيخ فى الاستبصار كما تقدم. 

و الحاصل: أن الاعتماد على الشهرة و عدم الخلاف ليس فى محله. نعم» يمكن تأييد عدم الخلاف فى المسألة بين القدماء بعدم 
ذكرهم فى كتبهم هذا الفرع؛ مع أنهم كانوا ملتزمين بالفتوى على طبق الروايات. و الله تعالى عالم بأحكامه. 


[مسألة 2] الرجوع عن البذل فى الحج 


اشارةٌ 
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مسألة *8- هل يجوز للباذل الرجوع عن بذله» أم لا؟ 
الكلام فى المسألة بيقع فى جهات: 


الجهة الاولى: فيما إذا رجع عنه قبل أن يحرم المبذول له» 


و الظاهر أنه يجوز له ذلككء لقاعدة السلطنة» و لأن مجرد البذل و إباحةُ التصرف للمبذول له لا يوجب عدم جواز الرجوع إليه. 

نعم» إن كان ذلك بالهبة و التمليك و قلنا بحصول العرض و وجوب القبول إذا كانت بشرط صرف المال الموهوب فى الحج 
فالمسألة تدخل فى مسائل الهبة» فإن رجع الباذل قبل القبول أو بعده و قبل القبضن أو بعد القبغن .و كان المال موجودا و كانت الهبة 
لغير ذى رحم فالرجوع جائز و إلا إذا كان الرجوع بعد القبض و تصرف المتهب فى المال أو قبل التصرف و كان المتهب ذى رحم لا 
يجوز الرجوع. ْ 
و هذه الفروع تجرى كلها فى الجهة الثانية إن قلنا فيها بجواز الرجوع إلى البذل 


.,788/١ المهذب:‎ -)1( 


فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: 777 
و كان البذل بالهبة. 


الجهة الثانية: فيما إذا رجع عن بذله بعد دخول المبذول له فى الإحرام, 


قال السيد قدس سره فى العروة: (و فى جواز رجوعه بعده وجهان). 

والذى ينبغى أن يقال: إن مقتضى قاعدة السلطنة جواز الرجوع إليه؛ لأنّ المال لم يخرج عن ملكه بالإباحة و الإذن فى التصرفء و 
جواز تصرف المبذول له يدور مدار بقاء الإذن و عدم رجوع المالك عن إذنه كسائر الموارد. 

ولو كان البذل بالهبة فحكمه ما ذكرناه فى الجهة الاولى. و بالجملة: لا وجه لالتزام الاذن و المبيح بالبقاء على إذنه و إباحته و منعه 
من إعمال سلطنته فى ماله» فعلى هذا عدم جواز الرجوع محتاج إلى الدليل. 

و الذى يمكن أن يقال أو قيل فى وجه عدم الجواز امور: 

الأول: أنّه لا يجوز الرجوع لوجوب إتمام الحج على المبذول له؛ و معه لا يجوز للباذل الرجوع إلى بذله؛ لأنه موجب لتفويت تمكن 
المبذول له و عدم قدرته من إتمام العمل الواجب عليه بتسبيب الباذل» كما ليس لمن أذن لغيره فى الصلاءً فى ملكه أن يرجع عنه بعد 
شروع المأذون له فى الصلاة؛ لاستلزامه فعل الحرام و هو قطع الصلاة. 

و فيه أولًا: أنا نمنع أن يكون الأمر فى المقيس عليه كذلكث؛ لأن ما هو الحرام قطع الصلاهً اختياراً» و هذا غير انقطاعه برجوع الآذن من 
إذنه و حصول غصبية المكان. 

و بعبارة اخرى: ديحي كل الصلذ و يكالها الاجماع» و القدر الحاتى مله ١‏ سارو لتك الاخارفإو يطاذها و القطاعها يعن 
الأسباب خارج عن ذلكك. بل لا يمكن أن يشمله الإجماع؛ بل و لا قوله تعالى: ١‏ توا أغلالكم 1١‏ إن قلنا 


38 محمك/‎ -)١( 
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بأن المراد منه قطع الأعمال و إبطالها بالاختيار فإن الانبطال غير الإبطال و خارج عن موضوع الإجماع و الدليل. 

وكانا: أن قاس البذل و الحج بالإذن للصلاة فى الملكك مع الفارق؛ لأن الحبان برفع الإذن لا يتمكن من إتمام صلاته فى المكان 
المأذون فيه» سواء بنينا فى مبحث اجتماع الأمر و النهى على الامتناع أو على الجواز على ما ذكرناه فى تقريراتنا لأبحاث سيدنا الاستاذ 
الأعظم قدس سره الاصولية» و أما فى الحج فالمبذول له متمكن من الإتمام متسكعاً و بالاستدانة أو غير ذلكك. 

و ثالثاً: نمنع وجوب إتمام العملء لأنْ وجوبه مشروط حدوثاً و بقَاءً بالاستطاعة» فلا وجوب مع زوال الاستطاعة؛ فلا يجب عليه الإتمام 
بل يجوز له رفع اليد عن الإحرام و الرجوع عن الحجء كما إذا سرق مال الاستطاعة. 

الأمر الثانى: كما أن إذن المالكك للشروع فى الصلاه إذن للإتمام؛ لأن الإذن فى الدخول فى الصلاه الصحيحة مستلزم للإذن بإتمامها 
فى ملكك المالكك؛ لأن الإذن فى الشىء إذن فى لوازمه كذلكك بذل الباذل المال للشروع فى الحج بذل للمبذول له و إذن له لإتمامه. 
وفيه: أن البحث ليس فى أن إذن المالك فى الدخول فى الصلاهً فى ملكه هل هو إذن لإتمامه فيه: حتى نحتاج إلى إثباته بأن الإذن 
فى الشىء إذن فى لوازمه. 

بل البحث فى أن المالكك بعد إذنه» بالدخول فى الصلاهُ و إتمامها فى ملكه هل يجوز له الرجوع من إذنه أم لا؟ فلا ارتباط لما نحن 
فيه بقاعدة الإذن فى الشىء إذن فى لوازمه؛ لأن البحث عن القاعدة بحث فى استازام الإذن فى الشىء الإذن فى لوازمه و تحقق الإذن 
فى اللازم بتحقق الإذن فى الملزوم. 

وهنا بحث فى جواز العدول عن الإ-ذن سواء كان الإذن» فى الشىء أو فى لوازمه. و سواء ثبت الإذن بالقاعدة المذكورة أو بدليل 
آخر. 
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و هذا مثل رجوع المالكك عن إذنه فى البناء فى ملكه فإنه عين الإذن فى بقائه أو مستلزم له. إلا أنه له أن يرجع عن إذنه و يزيل البناء 
لقاعدة السلطنة» إلا إذا كان موجباً للضرر فالمرجع هو قاعدة الضرر الحاكمة على قاعدة السلطنة. 

وهل يجب على المأذون إخلاء الارض لو طلب ذلكك منه المالكك؟ الظاهر عدم الوجوب؛ لأن إشغال الأرض كان بإذن المالك؛ و 
هذا مثل أن يأذن المالكك غيره بنقل ماله إلى مكان آخر للانتفاع منه و رجوعه منه فإنه لا يجب للمأذون نقله إلى مكانه الأول. 

الأمر الثالث: كما أنه ليس للمالكك الذى أذن غيره فى رهن ملكه أن يرجع عنه و لا أثر لرجوعه فى فكك الرهن كذ لكك لا أثر لرجوع 
المالكك عن إذنه و بذله فى الصلاهٌ و الحج بعد الشروع فى الصلاهٌ و بعد الإحرام. 

و فيه: أنه فرق بينهما: فإن الرهن سواء كان العين ملكاً للراهن أو رهنها بإذن مالكه يوجب حقاً للمرتهن متعلقاً بالعين لا يؤثر رجوع 
الراهن أو المالكك فى إزالةُ ذلكك الحق و ساطنة المرتهن عليه» بخلاف الإذن فى التصرف و الاباحةٌ فإنه لا يفيد حقاً للمأذون له على 
المأذون فيه. 

و وجه ذلك كما صرح به بعض أعاظم العصر: كون عقد الرهن المأذون فيه من المالكك من الامور الغير قارّهُ التى تحدث و تنعدم 
فإذا حدث بإذن من له الإذن يحدث أثره و هو صيرورة العين رهناً لمال المرتهن» و هى توجد فى عالم الاعتبار غير منوطة بالإذن» و 
المأذون فيه و هو العقد حدث و انعدم لا يقبل الانعدام برجوع المالكك عن إذنه» بخلاف الرجوع إلى البذل فإن الرجوع فيه موجود 
يدوم بدوام الإذن و بقائه كحدوثه محتاج إلى بقاء الإذن. 0١‏ 


.١15١/٠١ راجع مستمسكك العروةٌ:‎ -)١1( 
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وعادة اغرس تناه الت فوم للقن اوه يكوق ادر اناده لاقام لكو للا اتصر ارهق العقن متسن كر وق القاء سيفايها الى الاق 
بعبارة اجر هو الموصوع لام 3 مر . سعمر سي 0 1 
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و ينعدم برجوع الآذن عن إذنه؛ و تارةً يكون أمراً صالحاً للبقاء و الاستمرار كالمال المبذول إباحةُ و التصرف فى المكان. و مثله إذا 
كان موضوعاً للإذن يكون محتاجاً إليه فى الحدوث و البقاء و ابلا لرجوع المالكك عن إذنه فيه» و عقد الرهن يكون من قبيل الأول لا 
محل لرجوع المالكك فيه عن إذنه» و البذل و إباحةُ التصرف من الثانى يحتاج بقاؤه إلى بقاء إذن الباذل. 

لا يقال: إِنْ المأذون فيه فى الرهن ليس العقد الصادر من الراهن و المرتهن فإن وجوده لا يحتاج إلى إذن المالكء بل المأذون فيه 
يكون ما هو المسبب من عقد الرهن» أى صيرورة المال رهناً عند المرتهن و له البقاء فى عالم الاعتبار» و هو يدور مدار بقاء إذن 
المالكك. 

فإنه يقال: إن صيرورة المال رهناً لا يتحقق إِلَا بأن لا يكون للمالكك الرجوع عن إذنه ولا يقبل الانعدام برجوعه. بخلاف ما نحن فيه 
فإن إباحة التصرف و الإذن فيه لا تتوقف على أن لا يكون للمالكك الرجوع عن إذنه تكليفاً أو وضعاً. 

الأمر الرابع: التمسكك بقاعدة الغرور, إلا أن التمشّكك بها لعدم جواز الرجوع إلى البذل ليس فى محله» نعم للتمسكك بها لضمان الباذل 
ما أنفق المبذول له لإتمام الحج إذا قلنا بإتمامه أو ما أنفقه قبل رجوعه عن البذل فى ذهابه أو ما يلزم عليه من نفقهُ عوده وجه يأتى 
بيانه. 


وقد ظهر بذلك كله عدم وجود ما يمنع من جواز رجوع الباذل إلى بذله بعد الإحرام. 
الجهة الثالثة: بناءً على جواز رجوع الباذل إلى بذله؛ هل يضمن للمبذول له مصاريف عوده إلى وطنهء 


أو مصاريف إتمام حجه إن قلنا بوجوب إتمامه 
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بالشروع لإطلاق مثل قوله تعالى: «وَ أُتِمُوا الْحَج وَ الْعَمْرَةَ لِلّه؟ إن قلنا: إن المراد منه الأمر بإتمام الحج و العمرة لا أداؤهما بآدابهما و 
أجزائهما تامّاً لقاعدة الغرور و النبوى المرسل: «المغرور يرجع على من غره) المنقول فى بعض الكتب مثل الجواهر فى كتاب الغصبء 
و حكى عن المحقق الثانى فى حاشية الإرشاد و عن ابن الأثير فى النهاية و إن لم نجده فيه» كما لم نجده فى ما عندنا من المعاجم و 
فهارس كتب حديث الخاصة و العامة و لعله كان من العمومات الملتقطةٌ و قد التقط من طائفةٌ من الروايات فى موارد نخاصة. 

و كيف كان لاريب فى حجية القاعدهٌ فى الجملةء و الظاهر أنه إذا كان الحال بحيث يعتمد العرف على وعد الباذل و يصدق اغتراره 
بإباحته و إذنه إن رجع عنه يكون هو ضامناً لما يقع فيه المبذول له من الضرر و يصدق على المتضرر عنوان المغرور. 

ولكن مع ذلك فى النفس شىء من ذلكك. لأأنّ الظاهر من «غرّه) و «الغارٌ» و «المغرور» هو ما إذا كان الغار عالماً بالضرر و العيب و 
دلّس على المغرور و أخفاه عنه أو سكت أو و إن لم يكن عالماً به كان المورد ضررياً حين إقدام الغار و المغرور. 

و أما إذا لم يكن كذلك مثل الإذن فى التصرف و إباحته ثم رجع الآذن بعد ذلكك فليس من هذه الأمثلة بشىء, ولا تشمله قاعدة 
الغرور اللهم إلا أن يدّعى بناء العرف و العقلاء فى مثل ذلكك على ضمان الآذن للمأذون له و حيث لم يردع الشارع منه فهو المتبع. 
فإن قلت: فلما ذا لم تَذدّع بناء العقلاء على عدم جواز الرجوع عن الإذن فى مثل ذلكك؟ 

فلك :تعدا الأرتكاز العتلاتى إسا يكون حدم قولهم وقزع السدول فى الشروه و أماهدم بعوان رسع النأذال: فى ماله قاذ بناء لهم 
عله لكوه تاق 
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لسلطنته على ماله» فعلى هذا كله الأقوى هو وجوب تداركك ضرر المبذول له على الباذل الراجع عن إذنه. 


بيان فى قاعدةٌ الغرور 
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اعلم: أن الغرور هو انخداع الشخص عن آخر بترغيبه ذلكك الشخص إلى فعل يترتب عليه الضرر. و التغرير هو ترغيب الغير إلى الفعل 
المذكورء و القدر المتيقن منه الذى تشمله القاعدة هو صورة علم المرغّب بالحال و جهل المنخدع بذلكك. 

و أما صدق الغرور و التغرير على صورة جهلهما بذلك فالإشكال فيه ينشأ من عدم صدق عنوان التغرير و الخدع و الغار على فعل 
المرغب الجاهل و على نفسه سيما إذا كان مشتهياً و مريداً لإيصال النفع إلى الآخر. 

و اجيب عنه: بأنْ صدق عناوين الأفعال عليها إذا لم تكن قصدية لا يتوقف على قصدهاء فإذا ضرب أو أكل أو مشى أو تكلم يصدق 
على فعله عنوان الضرب و الأكل و المشى و التكلم و إن لم يقصدها و صدرت منه غافنًا و ناسياًء و لذا قالوا: إن الطبيب ضامن و إن 
كان حاذقاًء فإذا كان الحال على نحو يعتمد فى العرف على ترغيب الشخص مثل الطبيب يكون المرغب هو دافع الفاعل إلى الضرر و 
موقعه فيه و إن كان جاهلًا بترتب الضرر على الفعل فعلى هذا يكون مثله داخًا فى عنوان الغار و يصدق على ترغيبه التغرير. 

هذا بحسب الموضوع. فالمرغب الجاهل بالضرر غارء كما أن العالم به غارء إلا أن كون الأول ضامناً للمغرور كالثانى يدور مدار 
شمول ما يدل على القاعدة له» و ذلكك يختلف باختلاف المبانى و ما يستند إليه للقاعدة. 

فإن كان الدليل لإثبات الحكم و ضمان الغار ما عبر عنه بعضهم بالنبوى و هو 
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«أَنَ «المغرور يرجع على من غره» فهو يشمل صورة جهل الغار كما يشمل صورة علمه به إِلَا أنه راجعنا ما عندنا من المعاجم و فهارس 
كتب حديث العامة و الخاصة فلم نجده فى واحد منها. 

نعم» فى مورد من الجواهر ١١‏ ذكره بقوله: بل لعل قوله عليه السلام: «المغرور يرجع على من غره) ظاهر فى ذلككء و لا يستفاد من 
كلامه أنه من النبويات أو غيرهاء و حكى عن ابن الأثير فى النهاية و لم نجده فيه كما حكى عن المحقق الثانى فى حاشية الإرشاد و 
لعله كان من العمومات الملتقطةٌ من الروايات. 

و إن كان المدركك لها الإجماع فهو على تقدير حجيته و كونه إجماعاً تعبدياً لا يحتج به إلا فيما هو القدر المتيقن منه و هو صورة 
علم الغار. 

و إن كان الدليل هو الأخبار فهى ظاهرة فيما إذا كان الغار عالماً بالضررء مثل ما ورد فى باب تدليس المرأةُ و رجوع المحكوم عليه 
إلى شاهد الزور. 

و إن كان المدركك أن الغار أتلف على المغرور ما خسر و تضررء و أنه هو السبب لوقوع المغرور فى الضرر لكونه أقوى من المباشر 
فعليه و إن كان خرج القاعدة عن كونها قاعدة مستقلةُ و تدخل فى قاعدة «من أتلف» تشمل الغار الجاهل بوقوع الضرر على المغرور 
إذا كان هو عند العرف أقوى من المباشر مثل الطبيب و المريض. 

و إن كان الدليل على القاعدٌ سيرةً العقلاء و استقرارها على تضمين الغار إذا تضرر بفعله المغرور الجاهل فالظاهر أنه لا فرق فى ذلكك 
عندهم بين الغار العالم و الجاهلء و لذا يرجعون إلى من بايع مالا اشتراه من غير مالكه و إن كان جاهلًا بالحال» و على هذا فالأقوى 
محمو للك قيجاق الغارسواة كاك غالما بالشترى أو 


(1)- جواهر الكلام: /90/ .١150‏ 
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جاهًا به إذا كان المغرور جاهنًا. 

و أما الكلام فى المقام و أنه هل يكون رجوع الباذل عن إذنه تحت هذه القاعدة و يكون هو كالغار أم لا؟ من جهة أن ترغيب الغير 
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إلى فعل يترتب عليه الغرر يكون تغريراً إذا كان الفعل ملازماً لذلكك ضررياً على الفاعل فيرجع المغرور إلى الغار إن كان جاهنًا 
بالخال. 

و أما الترغيب و الإذن إلى فعل لا يلازمه يترتب الضرر عليه» بل يكون بحيث قد يترتب عليه الضرر و قد لا يترتب ليس من التغرير إليه 
بشىء: مضافاً إلى أن الاذن فى التصرف و إباحته ليس الترغيب إليه. 

و الحاصل: أن الباذل لا يضمن ما يتضرر المبذول له من رجوعه إلى بذله؛ فهل ترى أنه إذا بذل له الراحلة فتلفت بعد الإحرام و وقع 
هو فيه فى مئونة العود أو إتمام الحج يجب على الباذل تداركك ضرره؟ فما الفرق بين هذه الصورة و بين ما إذا احتاج هو بنفسه إلى 
بذله و رجع عن إذنه؟ و بالجملة: فلم يقع هنا تدليس و إخفاء أمر عليه أو السكوت عنه. هذاء و لكن ادعى بعض الأعاظم استقرار سيرة 
العقلاء على الرجوع إلى الباذل و ضمانه ضرر المبذول له. )١١‏ 

هذاءو سكن أن سك لاثباث الضمان غلى الباذل بقاعدة السبيت و كوت السبب أقوئ من المباشرة و ذلك لأن الذى يعرض 
الحج على المعروض عليه يوقعه فى محذور وجوب الحج و ينجز عليه وجوبه فلا بد له إلا الحج, فلو رجع عما بذله يكون هو السبب 
لما يرد عليه من الضررء و لا ريب أنه فى الفرض أقوى من المباشر لأنه لا بد له إلا الأخذ بإذن الباذل و إباحته» و ليس له مع الحكم 
الشرعى اختيار فى تركك الأخذ بالبذل فلو وقع فى خسار و ضرر يكون الضامن له الباذل فهو أوقعه 


(0)- مسد العروة: 4و١‏ 
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[مسألة دع] إذا كان البذل عن غير واحد 


مسألة هع- لا ريب فى أنه لا فرق فى وجوب الحج بالبذل و حصول الاستطاعة به بين ما إذا كان الباذل واحداً أو أكثر و لا بين كون 
البذل ملكا لواحد أو أكثر إذا كان جميع المالكين باذلين له لصدق العرض و حصول الاستطاعة. 

و أما إذا بذل الحج لأأكثر, من واحد فتارةًٌ يبذله لأحد اثنين أو أكثر كما عنون به المسألة فى العروة و تارةٌ يعرض لاثنين بإباحة 
التصرف لهما فى ماله أو سيارته. 

فالبحث يقع على صورتين: 

أما الصورة الآولى و هى أن يذل ججة واحدة لأحد التبق أو ثلاثة ... 

فقد اختلفت فيها الأنظار: 

فاختار السيد فى العروة و بعض المحشّين- عليهم الرحمة- وجوب الحج كفايةٌ فلو تركه الجميع استقر عليهم. و اختار بعضهم لغوية 
هذا البذل. كما منع الوجوب سيدنا الاستاذ الأعظم البروجردى قدس سره. و تأمل البعض فى الوجوب. و أفتى سيدنا الاستاذ الفقيه 
الكليايككاقى وحئه اله بوجوب الحيع على كل واسددمتهم مع القطع تإعراض غيره من التعروضن غلبهم ودع مزاتتتهم له لكند 
حينئذ يتعين عليه. . 
و قال الفقيه الكبير السيد الحكيم أعلى اللّه مقامه: (المستفاد من النصوص أن 
فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: 77١‏ 

الاستطاعة نوعان ملكية و بذلية و كلتاهما فى المقام غير حاصلة الى آخره .))١١‏ 
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و الظاهر أن من اختار الوجوب عليهم كفايةً أراد من الوجوب الكفائى هناء و وجهه: أن الاستطاعة تتحصل لكل واحد منهم بتركك 
الآخرين» فإن تركه الجميع استقر على الجميع الحج. و إن أتى به واحد منهم يسقط عن الجميع. و قريب من ذلكك أو عينه ما اختاره 
اليد :الكنايكاتى قدس سره: 

و على هذا فيمكن أن يقال: إنه و إن لم يصدق على مثل هذا البذل العرض المذكور فى الأخبار إلا أنه فى حصول الاستطاعة به لا 
فرق بينه و بين عرض الحج لشخص معين إذا لم يأخذ به واحد منهم. 

و أما وجه قول من منع الوجوب: أن ما فى الأخبار و به يتحقق الاستطاعة و العرض هو عرض الحج و البذل لشخص معينء و أما البذل 
لأحد اثنين لا يكون منه و لا تحصل به الاستطاعة. و حصول الاستطاعة لكل واحد منهم إذا تركه الآخرون أمر آخر ليس من عرض 
الحج الذى يجب بمجرده الحج, إذ لم يمكن لكل واحد منهما الحج به. و الواحد المردد بينهما لا وجود له فى الخارج» و كما لا 
يحصل العرض بذلك لا تحصل الاستطاعة به فعلى هذا منعهم عن الوجوب فى محله لاشتراط الوجوب بالاستطاعة المالية أو البذلية 
و كلتاهما- كما أفاد فى المستمسكك- غير حاصلة» فلا يقاس المقام بالتيمم فإن القدرء على الماء حصلت لكل واحد منهم إذا لم 
يزاحمه الآخرونء نعم إن تسابقوا و سبق واحد منهم بطل تيمّمه دون غيره. 

لكن فيه: أن هذا صحيح لو لوحظت المسألة على النحو الذى عنونت فى العروةء و أما إن قلنا بحصول الاستطاعة للجميع إذا كان كلهم 
تاركين للأخذ بالبذل فقياسها بباب التيمم فى محله نعم» فرق بين ما نحن فيه و بين باب التيمم بن فى المقام 


.182 /٠١ مستمسكك العروة:‎ -)١( 
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لا يجب التسابق و السبق إلى أخذ البذل بالتسابق و الغلبةٌ على الآخرين؛ لأن الاستطاعة مشروطة بتركك الآخرين؛ و أما فى باب التيمم 
بحي السق إلى أخد العام إن كاك سكا نه بالكل و التسابق. 

هذاء وقد صار بعض الأعاظم قدس سره بصدد تصحيح كفاية هذا البذل لوجوب الحج فقال: «إن البذل للجامع بما هو جامع و إن 
كان لا معنى له لعدم إمكان تصرف الجامع فى المال و إنما التصرف يتحقق بالنسبة إلى الشخص إلا أن البذل فى المقام يرجع فى 
الحقيقة إلى البذل إلى كل شخص منهما أو منهم غايةٌ الأمر مشروط بعدم أخذ الآخر لعدم الترجيح فى الفردين المتساويين» ١١‏ إلى 
آخر كلامه. 

وفيه: أنَا لم نفهم معني محصنًا لهذا البذل و الإذن فى التصرف و العرض بأن يقول: مباح لكك التصرف فيه و إن لم تتصرف فيه 
فصاحبكك مباح له التصرف فيه أيضاً. 

و بعبارهٍ اخرى: يكون جواز تصرف أحدهما فيه مشروطاً بعدم التصرف الجائز من الآخر فيه و جواز تصرف الآخر مشروط بعدم 
التصرف الجائز من الآخرء و هذا شبيه بالدور إن لم يكن عينه فتأمّل. 

و على هذا فالأ-قوى هو ما اختاره السيد من الوجوب الكفائى بالمعنى الذى فصّلمناه» لا من جهه صدق العرض عليه؛ بل من جهة 
حضرل الابشتلاعة كها عد 

و أما الصورة الثانية فإباحة التصرف لكل واحد منهما أو منهم و إن كان يتحمّق بها بذل المال للحج و إباحة التصرف للجميع إلا أنها 
أيضاً ليست من العرض الذى يجب الحج به. لأن تصرف كل واحد من الأفراد منوط بتركك الآخرين. 


نعم» تتحقق الاستطاعة لكل واحد منهم إذا تركه الآخرون فإن أتى به واحد 


-)١(‏ راجع معتمد العروة: /١‏ اما 
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منهم يسقط عن الآخرينء و إلا فيستقر على الجميع. 


[مسألة عع] إذا بذل لأحد اثنين أو أكثر 
اشارة 


مسأل 8- قال فى العروة: (إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية فلو تركك الجميع استقر عليهم الحج فيجب على 
الكل لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكل نظير ما إذا وجد المتيممون ماءًٌ يكفى لواحد منهم فإن تيمم الجميع يبطل). 

أقول: يمكن تحرير المسألة بأن نقول: إن كان المراد من البذل لأحد اثنين أن يبيح لهما أو يأذن لهما التصرف فى البذل و إنما عبر 
بذلك لعدم كفايةً البذل إلا لحج واحد فهذا معقول يتحقق لهما ذلككء إلا أن حصول الاستطاعة يتحقق لمن يتمكن من التصرف فيه 
قبل الآخر فإن هو ترك التصرف حتى أخذ به الآخر يستقربه الحج و يجزى عن الآخر الذى حج به؛ و إن كان نسبتهما إليه على 
السواء: 

نكن شكال تعس ل الالسسناطة نك معيرا عقر رط ير كن الك اجا كه السدهي )ل كير سمال له قرعلا ونه ان 
تركه كل واحد منهما فالحج يستقر على كليهما لحصول الاستطاعة لكل واحد منهماء و عدم إمكان إتيان كل واحد منهما بالحج 
ل لكد :تال للأجائى بعصرل الالبشلاعة وطاق حوره تراك كل مطيها له 

نعم لا يتم البذل إذا كان بالهبة لهما للحج و إن قلنا بوجوب قبولها و تحقق الاستطاعة بها لرجوعه هنا إلى الهبةُ لغير المعيّن؛ لأن الهبة 
لهما لا تكفى لإحجاج كل منهماء و غير المعيّن منهما لا وجود له فى الخارجء و على هذا يمكن أن يحمل فتوى من أفتى بوجوب 
الحج عليهما كفايةٌ على هذا المعنى. 
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و إن كان مراده البذل لأحد منهما أو منهم مبهماً و لا-على المتعين فالظاهر أنه لا يجب به على واحد منهما الحج؛ لعدم حصول 
الاستطاعة له بذلكك» فلا يترقب عليه أثره سوام كاة المراد من البذل الاذن فى التصرف: و الإبااحة أو الهبة فكما أنه لو وهب أحدا من 
اثنين مالا لبحج به لا يتحقق الهبهُ بذلكك و إن قبلاها جميعاً؛ للزوم كون المتهب معيّناً فى الخارج موجوداً فى تحقق الهبة» و الواحد من 
الاثنين لا تعين له و لا وجود له فى الخارج, كذ لكك لا يتحقق البذل بالإذن و إباحة التصرف لواحد من الاثنين مبهماً. 

و لعله إلى هذا نظر من ذهب إلى لغوية هذا البذل وعدم ترتب أثر عليه و منع وجوب الحج به. و من قال: إنه ليس من الاستطاعة 
الماليةٌ أو البذلية. 

و أما تنظير المسألة بباب التيمم فيتم على تحرير المسألة بالصورة الاولى. نعم» فرق بين ما نحن فيه و بين باب التيمم فإن فى المقام لا 
يجب التسابق و السبق إلى أخذ البذل بالغلبة على الآخر؛ لأن الاستطاعة مشروطة بترك الآخرء و أما فى باب التيمم يجب السبق إلى 
حك الما إن كان تدميكا عند بالسمايق. 

و أما على تحرير المسأله بالصورة الثانية فلا وجه لتنظيرها بمسألة التيمم» كما لا يخفى. 

ثم إن بعض الأعاظم قدس سره أفاد فى المقام: (أن البذل للجامع بما هو جامع و إن كان لا معنى له لعدم إمكان تصرف الجامع فى 
المال و لكنّ البذل فى المقام فى الحقيقة يرجع إلى البذل إلى كل شخص منهم, غاية الأمر مشروط بعدم أخذ الآخرء فمعنى البذل 
إليهم تخبيراً أن من أخذ المال منكم يجب عليه الحج و لا يجب على الآخرء و أما إذا لم يأخذه واحد منهم فالشرط حاصل فى كل 
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منهم فيستقر عليهم الحج) .)١9‏ 


اسهد العرو ةا كل 
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و فيه: أنَا لم نتحصّل معني لتعليق البذل لكل واحد منهم بعدم أخخذ الآخرين المال المبذول؛ لأن ترك الآخرين أخذ المال المبذول 
لهم متوقف على صيرورته مبذولًا للجميع؛ لا لكونه لكل واحد منهم مشروطاً بتركك الآخرين. 

و أيضاً يمكن أن يقال: إن هذا من أخذ ماهو المتأخر عن الشىء فى الشىء؛ لأن تركك البذل من الآخر رتبة متأخرة عن البذل فكبيف 
بجعل تركه شرطاً لتحقق البذل الذى حصل للجميع ببذل واحد؟ 

لا يقال: إِنَ البذل لكل واحد منهم ليس مشروطاً بأخذه أو تركه به حتى يستلزم ما ذكر. 

فإنه يقال: نعم» و لكنّ البذل للجميع كالبذل لواحدٍ و إنشاءٍ واحدٍ بلفظٍ واحدء و فى مثله و إن قلنا بانحلاله له بالبذل لكل واحد منهم 
ِلَا أن جعله مشروطاً لكل واحد منهم بتركث الآخرين الأخذ به لا يستقيم فى كلام واحد و إنشاء واحدء فتأمل» و الأمر بعد ما حققناه 
فى تحرير المسألة سهل لا غبار عليه. و الله هو العالم. 


فروع: 


الأول: لو كان المكلف مالكاً لما يفى بالحج الاضطرارى و لا يفى بالاختيارى2 


مثل أن كان مالكاً لنفقة الذهاب و الإياب و نفقته و نفقة عائلته و الرجوع إلى الكفاية و لكن لا يفى ما عنده بثمن الهدى الذى بدله 
لمن لا يجد الصيام فهل تحصل له الاستطاعة بذلكك و يجب عليه الحج و يجزيه عن حجة الإسلام» أم لا؟ 

مقتضى الأصل فى صورة الشكك عدم الوجوبء كما أنه لو حج و حصل له الاستطاعة للحج الاختيارى الأصل أيضاً عدم الوجوب. 
لكن يمكن أن يقال: إنه كما يكون واجد ثمن الهدى مستطيعاً للحج يكون فاقده الواجد لسائر النفقات أيضاً مستطيعاً له. كما أن من 
لم يكن قادراً على كل ماله بدل فى الحج يكون مستطيعاً له 
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و يجب عليه حجة الإسلام. 

و على هذا يكفى لبذل الحج بذل ما يفى بنفقاته غير ثمن الهدى فيتحقق البذل بدونه» و لو بذله يجوز له الرجوع إليه و لا يضمنه. 

و يمكن أن يقال: إن الاستطاعة المالية للحج المشروط بها وجوبه هى الاستطاعةٌ للحج الاختيارى» و هى لا تتحصل إلا بكونه واجداً 
لجميع نفقاته التى منها ثمن الهدىء و لا يقاس ذلكك بغيره مما له البدل فلا تتحقق الاستطاعة البذلية إذا لم يكن ثمن الهدى مبذولًا به. 
فإن قلت: فعلى هذا يسقط عن الاستطاعة إن فقد ثمن الهدى فى أثناء الحج فلا يكون حجه مجزياً عن حجة الإسلام. 

قلت: نعمء هذا على طبق القاعدة» و لكن يدل على إجزائه عن حجة الإسلام و وقوعه كذلكك قوله تعالى: اقَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصَلكامُ ان 
يام فى الح وَ بعد إذ0] رَجَغْتُمْ) فإنه يدل على انتقال الوظيفة إلى الصيام إذا لم يجد الهدى فى الأثناء. 

و لعل هذا هو الأظهرء و يدل عليه بعض ما فى الروايات من قولهم عليهم السلام: 

«يجد ما يحج بها من التعبيرات الدالة على اعتبار ما يفى بجميع مصارف الحج التى منها ثمن الهدى فى حصول الاستطاعة. 


الثانى: لو بذل لمن عنده بعض نفقات الحج ما يتم به استطاعته» 
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كما لو بذل لمن كان واجداً لثمن الهدى سائر نفقاته أو بالعكس يجب عليه الحج, فإنه لا فرق فى وجوب الحج بالاستطاعة المالية و 
البذلية بين حصولها بهما مستقلة أو ملفقةُ منهما. 


الثالث: لو وجب البذل عليه بالنذر و شبهه يجب عليه بذل ثمن الهدى أيضاء 


سواء كان المبذول له واجداً له أم لا 


الرابع: يجوز للباذل الرجوع إلى ثمن الهدى 


كما مر جوازه فى سائر نفقات الحجء و هل يضمن به للمبذول له شيئاً و يشتغل ذمته له؟ الظاهر عدم كون شىء عليه 
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له؛ لأن المبذول له بعد رجوع الباذل إلى ثمن الهدى ينتقل وظيفته إلى الصيام فلا يتضرر بذلكك حتى يكون عليه تداركه. 


الخامس: لو أتى المبذول له عمداً بما هو المحظور على المحرم مما يوجب الكفارة 


لواتكافي اليا بدت على لاله لدم ابطارار وله يد زود لحت 

و أما لو صدر منه بعض المحظورات خط فإن كان مما ليس فى ارتكابه خط كفارة فلا كلام فيه كأكثر المحظورات. 

إن كان ينا له فرق داق الكقارة اين ارمكانه عمد أو تعد عد النبيد فيتكة أسقال؟ اند عن الناذلة لأسذهر اللي أرفه 

فى هذا الخطأء أو كفارته ببذله الحج له و إيجابه عليه و سبب اختياره فى تركه و لذا يضمنه ما وقع فيه من الضررء سواء رجع عن إذنه 

فى الأقاء أم لم يرجم» ومن جمللة ذلكك كقارة الخطاء فوقوغه فى ارتكاب الصيلدعطا كان يسبيب الباذل و سغدا إلبنه وهو أقوي 
من المباشر فى ذلككء فيضمن ما تعلق به من الكفارة لو لم نقل: إنّها من أول الأمر تعلق بالباذل: 

ويمكن أن يقال: إنها ليست على الباذل كصورةٌ العمد» و ليس ضمانه من البذل بشىء. و الباذل إنما يبذل نفقات الحج و أداء 

الكفارة» بل تركك ما يوجبها ليست من أجزاء الحج و لا يتوقف وقوع الحج بأدائها و لا حصول الاستطاعة بتمكنه له فهى على 

المبذول له إن كان متمكاً من أدائها يؤديهاء و إلا فليس عليه شىء. 


[مسألة /اع] نوع الحج الواجب بالبذل 


مسألة /ا8- لا يجب بالبذل على المبذول له إلا الحج الذى يجب عليه على تقدير حصول الاستطاعة المالية له. 
فلو بذل للآفاقى الذى يجب عليه حج التمتع حج القران أو الإفراد أو العمرة المفرد لا يجب عليه واحد منهاء و كذا إن بذل للمكى 


لحج الت 3 لآ يجب عليه؛ نعم إن 
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بذل له ما يكفيه للحج بأنواعه و أطلق يستطيع به و يجب عليه حجه الذى هو وظيفته. 


[مسألة 24] البذل لمن استقر عليه الحج 


مسألة 88- لو استقر عليه الحج و وجب عليه الإتيان به و لو متسكعاً لا يجب عليه قبول البذل لو كان قادراً على أدائه بالتكلف و 


التسكع. 
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و ذلك لأن وجوبه بعد استقراره عليه ليس مشروطاً بقدرة خاصة مثل أن يكون له زاد و راحلة» بل يكفى فى وجوبه القدرة العقلية و 
هى حاصلة إذا كان قادراً على أدائه متسكعاً. 

نعم؛ لو كان عاجزاً عنه يجب عليه القبول؛ لا لأن ما دل على وجوب الحج بالبذل يشمله فإنه يدل على وجوب الحج ببذلٍ خاصٌ 
تحصل به الاستطاعة الخاصة المشروط بها وجوب الحجء بل لأن المعتبر فى وجوب الحج على من استقر عليه ليس إلا القدرة العقلية 
وهى تحصل له ببذل ما يجعله قادراً عقلا على أداء الحج و إن كان أقل من البذل المعتبر فى الاستطاعة البذلية» فلو كان ذلكك 
الشخص - مثلًا عاجزاً عن المشى و لكن يقدر على أداء الحج بالمشى و الركوب و بذل له الركوب بمقدار يتمكن به من الحج ماشياً و 
راكباً يجب عليه القبول» و كذا لو أمكن له تحصيل القدرة العقلية بالكسب و بقبول الهبهُ و لو كانت مطلقةُ و بغير ذلكك يجب عليه. 

و بالجملة: فالاستطاعة الخاصة التى يعبّر عنها بالاستطاعة الشرعية إنما تعتبر فى حجة الإسلام لمن لم يستقر عليه الحج, أما فى غيرها 
من الحجج الواجبة فلا يعتبر فيها إلا القدرٌ العقلية» و لذا لا فرق فيما ذكر بين الحج المستقر عليه و بين الحج المنذور و الواجب 
بالعهد و اليمين و غيرها. نعم» فى الحج المنذور و ما يشابهه لو كان النذر مشروطاً بحصول الاستطاعة المشروط بها حجةٌ الإسلام لا 
بجحب الوقاء بالنذر إله 
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بعد حصولها له. 
[مسألة 29] إذا بذل و خيره بين الحج و زيارةً الحسين عليه السلام 


مسأل 89- قال فى العروة: (إذا قال له: بذلت لكك هذا المال مخيراً بين أن تحج به أو تزور الحسين عليه السلام وجب عليه الحج). 
انول فى اعال سكن المسين من الأعاظم البحث فى هذه المسألة بما أفاده فى المسألة السابعة و الثلاثين» فقال: (تقدم الكلام فى 
ذلك فى المسألة السابعة و الثلاثين فلا نعيد) »0١١‏ و مراده ما ذكره فيما إذا وهبه ما يكفيه للحج و خيره بين أن يحج به أو لاء قال: (و 
أما القول بوجوب القبول على تقدير الهبة مع التخيير بين الحج و غيره فهو مبنى على دعوى صدق الاستطاعة حينئذٍ» فإن عرض شىء 
آخر لا يضر بصدق عرض الحج لأن عرض الحج؛ غير مشروط بعدم عرض غيره؛ إذ لا معنى لعرض الحج إلا بذل مال يفى للحجء و 
التعيين لا خصوصية له. و لكن الظاهر عدم صحة ذلكك. فإن التخيير يرجع إلى أن بذله للحج مشروط بعدم صرفه المبذول فى جهة 
اخرى أو الإبقاء عنده؛ و لا يجب على المبذول له تحصيل الشرط. و إن شئت قلت: إن موضوع الوجوب هو البذل للحج و الهبهُ مع 
التخيير المزبور بذل للجامع بين الحج و غيره؛ و البذل للجامع لا يكون بذلا للحج بشخصه و إِلَء وجب القبول فى الهبهُ المطلقة أيضاً 
فإنها لا تنفكك عن التخيير فى صرف الموهوب فى الحج أو غيره) .)7١‏ 

أقول: أما فى المسألة المحال عليها ففيما أفاده فيها: أن عدم صدق عرض الحج 


-)١(‏ معتمد العروة: /١‏ /ا/1. 

اك المفندر الساه 12 
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المذكور فى الروايات على الهبة و البذل المذكور ليس لأنه ليس بذلا للحج بشخصه و إنما هو بذل للجامع بين الحج و غيره؛ بل لأنه 
ليس هبة و لا بذلا لأمر ماء لا الحج و لا الجامع بينه و بين غيره» بل هى هبة مطلقة؛ أو إباحة التصرف فى المال تحصل بها ملكية 
تعيب اللموقرته ةو إبائنة لديف الماع لذلا فين قيذا د لاعرن بسي الو لوركن التقضو ارتل لا وده الشكير الع به 
فلاغاية ولا شرط للهبة و الإذن و الإباحة إلا ما يفيد نفس الهبه و الإباحةء بخلاف ما إذا وهبه أو أباحه له لأمر خاص كالحج أو 
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لأمرين مثل الحج و الزيارة فعلى هذا حصول الاستطاعة بذلكث البذل سواء تحقق بالهبة أو بإباحة التصرف مشروط بشروط تحصل بها 
الاستطاعة المالية دون البذلية» و ليس بذلًا للحج لما ذكرناهء لا لما أفاده أعلى الله مقامه. 

و أمافى مسألتنا هذه فمعنى التخيير فى صرف المال المبذول أو الموهوب فى الحج أو زيار مولانا سيد الشهداء- روحى لتراب 
روضته الفداء- اشتراط عدم صرفه فى غيرهما فمباح له صرفه فى أى منهماء و به يحصل للمبذول له استطاعة ليست من الاستطاعة 
البذلية المصطلحة. إلا أنها شبيهة بهاء فهى استطاعة مالية لا يعتبر فيها وجود نفقة العيال و ما يرجع به إلى الكفاية على ما فصلناه فى 
الاستطاعة البذليةٌ. 


[مسألة ]1٠١‏ البذل للملى المستطيع 


سال لا ريب فى أن البذل للملّى المستطيع الذى لم يحج حجة الإسلام لا يترتب عليه أثر إلا جواز تصرف المبذول له فى المال 
المبذول به» فإن رجع الباذل إلى بذله لا يترتب عليه أثر من ضمان الباذل. 

نعم» إن بذل لمن حج حجة الإسلام سواء كان ملياً أو فقيراً للإتيان بالحج 
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المندوب و رجع إليه بعد الإحرام فهل يضمن الضرر الوارد على المبذول له؟ 

الظاهر عدم ثبوته عليه حتى على قاعدة الغرورء و القول بشمولها لإذن الجاهل بترتب الضرر؛ لأنه أعم من أن يكون المأذون فيه ضررياً 
عند الإذن أو لم يكن كذلك و حصل بعد ذلكك. و ما نحن فيه من القسم الذى ليس ضررياً عند البذل» و التمسكك بالتسبيب هنا لا 
يثبت الضمان؛ لعدم حصوله من الباذل بعد ما كان المبذول له بالخيار فى الأخذ بالبذل لعدم وجوب الأخذ بالبذل عليه» فلا يقاس 
المستطيع بالاستطاعة البذلية الذى يجب عليه الحج بالبذل؛ فليس هنا إِلَا الوعدء الله إِنَا أن يكون الوعد و الإذن مقروناً بما يفيد 
الاطمينان بعدم رجوعه إلى البذل حتى يقال بتحقق السيرة العقلائية على ضمان الباذل فى مثل ذلكك. 


[مسألة ]1/١‏ رجوع الباذل عن بذله فى أثناء الحج 


مسألة -١‏ لو رجع الباذل عن بذله فى الأثناء فإن رجع قبل أن يحرم المبذول له فوجوب الحج على المبذول له موقوف على كونه 
بالفعل مسعطيعاء سواه كاق له المال من أول الأمر أو فجدى له بالفعل . 

و إذا لم يكن مستطيعاً لا يجب عليه الحج؛ و ليس على الباذل ضمان من ذلك إِلَا ضمان مصارف عوده إلى بلده إن بذل له الحج منه 
و هو خرج مريدا للحج منه. 

و إن رجع بعد إحرام المبذول له فإن كان متمكناً فى مكانه من إتمام الحج و الإتيان بما بقى منه لأجل مال كان له فى ذلكك المكان 
فرجوع الباذل فيما بذله لا يكشف عن عدم استطاعة المبذول له؛ لحصولها بما صرفه من البذل إلى مكان الرجوع عنه و بما عنده من 
المال إلى تمام الأعمال؛ و إن كان جاهلا به عند الإحرام فلا يكون الباذل الراجع ضامناً له لما يصرفه لإتمام الأعمال. 
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و أما إن تجدد له حصول المال فى هذا المكان أو بذل له للإتمام شخص آخر فهل يجب عليه الإتمام و يجزيه ذلكك عن حجة 
الإسلام؟ يمكن أن يقال بالإجزاء فى هذه الصورة أيضاً؛ لأنه فى علم الله تعالى كان مستطيعاً للحج؛ و هو كمن أحرم لحج الإسلام 
بظن وجود مالٍ له فى مكان خاصٌ ثم تبين عدم وجوده و لكن ظهر له وجود مال آخر له فى مكان آخر فلا يبطل إحرامه و لا 
يكشف ذلك عن عدم استطاعته لكونه فى الواقع مستطيعاً. 
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و الحاصل: أن الاستطاعة التدريجية كافية لوجوب الحج و إن اشتبه الأمر على المستطيع و ظنها استطاعةً فعلية. 
[مسألة 7/!] إذا بذل له و خبْره بين الحج و عدمه 


مسألة ا/- إذا بذل له مالا و خيره بين أن يحج أولك فإما أن يكون ذلك بهبته إياه لأن يحج به أو لا بناءٌ على القول بتحقق عرض 
الحج بهبة ما يكفيه للحج به. فهذا يتصور على وجهين: 

لأنه إِمَا يبذله و يهبه له و يخيره بين أن يحج به أو يفعل فيه ما يشاء من صرفه فيما يريد أو إبقائه عنده» فالظاهر أنه لا فرق بينه و بين 
الهبهٌ المطلقة فلا يحصل له به الاستطاعة و لا يجب عليه القبول لأنه تحصيل الاستطاعة. فالهبةٌ بهذه الكيفية لا شىء فيها أزيد من 
الهبه المطلقة, و لا خصوصية لها إلا ذكر إمكان صرفه فى الحج كإمكانه فى سائر الموارد أمر حاصل فى الهبه المطلقة أيضاًء و مثل 
هذا ليس من عرض الحج شىء. 

و إِمَا يبذله و يخيره بين جعله نفقةً للحج أو جعله فى سائر نفقاته بحيث لا يكون له إمساكه و إبقاؤه عنده» ففى هذه الصورة ربما يقال 
بصدق العرض و البذل و وجوب 
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القبول و الحج به؛ لأن صدق عرض الحج عليه ليس مشروطاً بعدم عرضه لأمر آخر. 

و فيه: منع صدق العرض و البذل إذا لم يكن مختصاً بالحج؛ فلا يصدق عرض الحج عليه؛ و لا تحصل الاستطاعةٌ و إن قبل الهبة إِنَا إذا 
لم يكن محتاجاً إلى صرفه فى نفقاته. هذاء مضافاً إلى أن هذا التمليك و الهبهُ بذل و تمليك لأجل الجامع بين الحج و غيره؛ و هو 
ليس بذلًا للحج فلا يجب على المتهب القبول و إن قلنا بوجوبه فى الهبةُ للحج الشخصى. 

و يجرى الكلام على مثل هذا فيما إذا وهبه للحج أو لزيارة مولانا سيد الشهداء- أرواحنا لتراب روضته الفداء- لأنه أيضاً ليس بذلا 
وهبة تعبيناً الخصوص الحج. بل بذل للجامع بين الحج و الزيارة لا للحج بشخصه للزيارة» بشخصهاء و ما يجب به القبول هو العرض و 
البذل للحج بشخصه. 

نعم» فى الصورة الاولى و إن قبل الهبهُ لا يجب عليه الحج. و فى الثانية إذا قبل يجب عليه لحصول الاستطاعة به اللهمّ إِلّا أن يقال: إنّه 
حيث ينتهى مثل هذه الهبه إلى وجوب صرف الموهوب فى الحج بعد القبول تحصل الاستطاعة بها و يجب قبولها لأنه بمنزلة البذل 
للحج. و إما أن يكون بذله المال بالتخيير المذكور على وجه الإذن فى التصرف و إباحته على المبذول له. 

فإن كان ذلكك بالتخيير له التصرف فيه للحج و لما يشاء من غيره فلا يجب به الحج؛ لعدم حصول الاستطاعة به إذا كان هو محتاجاً 
إلى التصرف فى المبذول لنفقاته اللازمة كالاستطاعة الملكية. 

نعم تحصل له الاستطاعة إن كان واجداً لتلكك النفقات» فوجوب الحج عليه بهذه الاستطاعة الإذنية يكون شبيهاً بوجوبه بالاستطاعة 
الملكية يعتبر فيها كونه واجداً لسائر نفقاته» و مع عدم كونه واجداً لها لا يجب عليه بخلاف ما نعبر عنه 
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بالاستطاعة البذلية فإنه يجب عليه الحج مطلقاً و إن لم يكن واجداً لهذه النفقات. 

و إن كان الإذن فى التصرف مقصوراً بالتصرف فى المال للحج أو الزيارة فهو و إن كان الإذن للتصرف الجامع بين الحج و الزيارة و 
ليس عرضاً للحج بخصوصه إِلَا أنه يجب به الحج على وزان الحج البذلى» و إن لم يكن واجداً للنفقات التى لا تحصل له الاستطاعة 
المالية مع كونه فاقداً لها. 

هذاء وقد ظهر من ذلك الفرق بين ما إذا كان عرض الحج و بذل نفقته بالهبة أو بالإذن فى التصرفء و الفرق بين الإذن فى التصرف 
للحج و لغيره من التصرفات و بين قصر الإذن بخصوص الحج و الزيارة» فتأمّل. و الله تعالى هو العالم بأحكامه. 
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[مسألة 1/7] إذا تبن كون المبذول به مغصوباً 


مسألة 78- إذا تبيّن بعد الحج أن المال المبذول به كان مغصوباً فهل صحة حجه و استحقاقه الثواب و خروجه عن الإحرام بأداء 
المناسكك يدور مدار إجزائه عن حجة الإسلام؛ أم لا فيكون حجه محكوماً بالصحة مطلقاً و إن لم يكن مجزياً عن حجة الإسلام؟ 
ادَعِلِم البعض عدم الإشكال فى صحته و خروجه عن الإحرام بأداء المناسكك؛ و قال بوجوب الهدى عليه ثانيا مع بقاء الوقت. و يظهر 
ثمرة الخلاف فى ذلكك بوجوب الهدى عليه ثانياً مع بقاء الوقت على القول بالصحة مطلقاً و إن لم نقل بكونه مجزياً عن حجة الإسلام؛ 
و عدم وجوبه عليه على القول بعدم الإجزاء و عدم صحةٌ الحج. 

و يمكن أن يقال بعدم صحته إذا لم يقع حجة الإسلام لأن ما نواه و هو حجة الإسلام لم يقع, و ما وقع لم ينوهء فالحكم بالصحة و 
وجوب هدي آخر عليه مع بقاء الوقت مشكل و إن كان أحوط. 
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وفى كفايته عن حجة الإسلام وجهان, بل قولان» فاختار صاحب العروة و جمع من محشّيها عدم الكفاية. و نفى البعد عنها السيد 
الشيرازى قدس سره منهم. كما اختار السيد الكليايكانى قدس سره الكفاية فقال: (الأقوى الكفاية). و قال بعضهم: (إن القول بعدم 
إجزائه عن حجة الإسلام غير سديد). 

أقول: أما وجه القول بعدم الإجزاء هو أن ظاهر ما يدل على اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة أو البذل هو الاستطاعة الواقعية» و كونه 
واقعاً ذا مال و راحلة و واجداً لما يحج به و فى البذل البذل بماله الواقعى» و كشف الخلاف عن جميع ذلكك يكشف عن عدم 
حصول الاستطاعة و عدم تحقق البذل الواقعى. 

و فيه: أن هذه العبارات متنزرّلهُ على معانيها العرفية» فمن كان واجداً ظاهراً للمال جائزاً تصرفه فيه يكون مستطيعاً للحج عند العرف و 
يجب عليه الحج بما هو محسوب عند العرف بالاستطاعة و البذل» و كشف كون المال للغير لا يكون كاشفاً عن عدم حصول هذه 
الاستطاعةٌ العرفية. 

وأما وجه كفايته عن حجة الإسلام فهو أنه يكفى لتحقق البذل و تحقق الاستطاعة جواز التصرف فى المال اعتماداً على الحكم 
الظاهرى الحاصل من أمارية اليد سواء انتكشف بعد الأعمال عدم كون المال له أو لم ينكشف فلا ملازمة بين انتكشاف ذلكك و 
انكشاف عدم الاستطاعة» فهو كان مستطيعاً عند العرف مباحاً له التصرف فى المال لم يكن مانع له من صرفه فى الحج. و بعد صرفه 
فى الحج و وقوع الحج به لا ينقلب عما وقع عليه و لا ينفى انكشاف كونه مال الغير الاستطاعة التى حصلت له عند العرف و البذل 
الذى حصل له؛ فحصول الاستطاعة للحج غير مشروط بكون المال ملكا للمستطيع أو للباذل» بل هى إنما تحصل بجواز التصرف فى 
المال و صرفه فى الحج. 

و بالجملة: إذا لم يكن حكم حرمة التصرف فى مال الغير منجزاً و كان محكوماً 
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بجواز التصرف فيه فالواجد له مستطيع عرفا و القاعدة على هذا يقتضى كفاية حجه عن حجة الإسلام» بل وقوعه حجة الإسلام. 

ثم إن على القول بعدم كفاية الحج المذكور عن حجة الإسلام فهل يمكن القول بكفايته لو قال: «حج و علي نفقتكك» ثم بذل له مالا 
فبان كونه مغصوباً فيقال بالإجزاء و الكفاية» و ذلك للفرق بين البذل الشخصى و بين البذل الكلى؛ ففى الأول لا يستطيع بالبذل لأنه 
ملكك الغير» فلو حج به ليبس حجه عن استطاعة» و أما فى الصورة الثانية يستطيع المبذول له بعرض المبذول الكلىء و إنما يعينه الباذل 
فى المال المغصوب جهًا بالموضوع, فحاله يكون كحال من استطاع بالاستطاعة المالية و صرف جاهنًا بل و عامداً المال المغصوب 
فى الحج فلا شكك فى أن حجه يجزى عن حجة الإسلام؟ 
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نعم» لو كان الباذل هنا عالماً بالغصبية و أعطى المعروض له الحج المال المغصوب يكشف ذلكك عن عدم كونه بذلا و أما إذا عرض 
الحج بهذا القول و الوعد و بعد ذلكك أعطى المال المغصوب جاهلًا بغصبيته فليس هو إِلَا مثل المستطيع الذى صرف نفقة حجه من 
المال المغصرى اها بذ لحكييما راح 

و الدليل على تحقق البذل بذلكك: أونًا أنّ البذل و عرض الحج أعم من تسليم المال المبذول به إلى المبذول له فإنه يتحقق بدعائه لأن 
يكون ضيفاً عليه. 

و ثانياً: لأنّه ليس له بعد وعد العارض الباذل و قول: «حح و عليّ نفقتكك» تعجيز نفسه عن الحج. فلا يجوز له أن يؤاجر نفسه للسفر 
إلى مقصدٍ آخر أو عمل لا يجتمع مع الحج. و إلا فيستقر عليه الحج. 

و الحاغيل» اندلا يتقف حدق الات سلاعك عرض السيع بالنلزل الإخارنى فس ةزعل مقدياك لضع القى لا فطاع لين 
صرف المال» فإن تهاون فى ذلكك حتى خرج وقته و كان هو باذلًا يستقر عليه الحج. 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: 751 

نعم» إذا كان الباذل غير موثوق به لا يعند بكلامه يمكن أن يقال بعدم تحقق البذل بمجرد وعده؛ أما إذا كان موثوقاً به جاداً فى قوله 
فالبذل يتحقق بوعده و يجب على المبذول له الحج. و دفع المال المبذول به بخصوص دفع هذا أو هذا دفع لأحد أفراد ما حصل به 
الاستطاعة و المال الكلى الذى يكفى للحج. و لا يكشف دفعه المال المغصوب جاهلًا به عن كونه راجعاً عن وعده كما لا يكون 
كاشفاً عن عدم استطاعته. 

و بذلك كله يمكن رد ما أفاده غير واحد من الأعلام من أن البذل الموجب للاستطاعة لا يتحقق إلا بالبذل و الإعطاء الخارجىء فما 
دام لم يتحقق ذلكك لم يتحقق الاستطاعة. 

و الجواب: أنّ الحاكم فى ذلكك العرف, و هو حاكم بكون العرض بالمال الكلى عرضاً و بذلا للحج موجباً للاستطاعة و وجوب الحج. 
ثم إِنْ هنا قد وقع البحث فى ضمان هذا المال الذى أتلفه المبذول له؛ فلا ريب أنه يجوز للمالكك الرجوع إلى الباذل و المبذول له؛ 
لقاعدةٌ اليد» و لخصوص من أتلف للرجوع إلى المبذول له و أما رجوع المبذول له إلى الباذل إن رجع المالكك إليه فهو لقاعدة 
التسبيب» و كون السبب أقوى من المباشرء فإنّ الباذل ببذله اضطرٌ المبذول له إلى تفويت مال الغير ببذله له فهو ضامن له. كما لا 


[مسألة *17] إيجار النفس للخدمة فى طريق الحج 


تأنه لقال فى دوق( الجر طبه الوح فى طاريق الحسع أجرة بصبر ابو تراط رمعي طله السستويو أجافي رون اقل 
الطريق عليه للغير؛ لأن الواجب عليه فى حج نفسه أفعال الحج. و قطع الطريق 
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مقدمة توصلية بأَىٌ وجه أتى بها كفى الى آخره). 

أقول: حيث إن الإشكال فى حصول الاستطاعة بها و إجزاء حجه عن حجة الإسلام وعدم حصولها نشأ من دخول السير فى الحج و 
كونه جزءاً من أفعاله» فإذا كان السير واجباً بالإجارهُ لا يصح وقوعه فى أفعال حجة الإسلام؛ فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى البحث 
عن دخول السير فى الحج و عدمه. و أن السير هل هو جزء من المناسكك و أعمال الحج التى يجب الإتيان بها بقصد العباده و التقرب» 
أو هو خارج عنه و إنما هو مقدمة له؟ 

فنقول: لا ينبغى الريب فى أن السير من المنزل و الوطن إلى الميقات ليس من أعمال الحج مندوباً كان أم واجباء فإذا حصل الشخص 
فى الميقات بأى صورة و كيفية يقع منه الحج بالإحرام من الميقات تامّاً مجزياً عن حجة الإسلام, و إمكان التعبد بالسير و بالمشى- 
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كما دل عليه الروايات- لا ينافى عدم دخوله فى الحج؛ و ذلكك لجواز الإتيان بمقدمة الواجب التعبدى بقصد القربة» كما يدل عليه 


قوله تعالى: 

0 0 0 1 د 
ذلك الم ابي قماً وَلانَصَتٌ ولا مَحْمَصَهُ مَحْمَصَهُ ذ فى سَبِيلٍ الله وا طن تزينا بيغي الكفاز ولا لون بن عد كينا إل تيب كمه به 
عَمَلٌ لالت .0١‏ 


إلا أنه يقع الكلام فى السير من الميقات إلى البيت» و أنه هل هو داخل ف فى الحج أو خارج عنه؟ 

فعلى الأول إن وقع ذلك منه غافنًا أو قاكما ال | تعالى فى شرفه- كزيارة الأحبة و الأرحام لا يصح منه و لا 
يجزى عنه و إن أتى بالمناسكك كلها و على الثانى- حيث إن ما هو تمام الموضوع فى الخروج عن التكليف و صحة الحج سواء كان 
واجباً أم مندوباً ليس إِلَا أداء المناسكك- فإن أحرم أحد فى الميقات 


.١7١ التوبة/‎ -)١( 
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و نام هناك لأن يشرع فى السير بعد نومه أو بعد يوم فجاء أحد فحمله على سيارته و ذهب به حتى البيت يكفيه ذلكك, و لا يجب عليه 
الرجوع إلى مكانه ليسير هو بنفسه و بقصد القربة» فى المسألة وجهان بل قولان: الأول خروج السير عن أعمال الحج. و الثانى عدم 
خروجه. 

وجه القول الأول: أن السفر و السير إلى البيت ليس من أفعال الحج و داخلًا فيه» بل هو من مقدماته التى لا يتوققف حصولها على قصد 
ل ل ل او 
لِلَهِ على الّاس حَح الْببتا » بمناسبة الحكم و الموضوعء فلا موضوعية لحج البيت و ما وجب الأغيرياً و لأداء المتاسكك فكأنه قال: 
«على الناس حج البيت لأنداء الحج» و حذف غايهُ وجوب قصد البيت و السير إليه؛ لوضوح ذلك لأنه سار إلنه لأداء المتاسكف و 
الحج و إنما أوجب السير لتوقف الوصول إلى البيت و أداء المناسكك عادةً و غالباً عليه لا من جهة دخل السير فى تحقق الحج و 
عضول الواتع 

و ربما يستدل على ذلكك بروايات لا ظهور لها فى ذلككء مثل صحيح معاوية بن عمار الذى رواه الصدوق قدس سره بإسناده عنه قال: 
«قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يمر مجتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان و طريقه بمكة فيدرك الناس و هم يخرجون إلى 
الحج فيخرج معهم إلى المشاهد أ يجزيه ذلكك عن حجة الإسلام؟ قال: نعم) .0١١‏ 

إلا أن الاستدلال به لما نحن فيه ليس فى محله فإن سؤال السائل راجع إلى أنه هل يعتبر فى وقوع الحج حجة الإسلام أن يكون 
الشخص من بلده قاصداً للحج, و إذا لم يكن قاصداً من بلده هل يجزيه ذلكك عنها؟ فأجاب عليه السلام بقوله: «نعم). 


-)01١(‏ وسائل الشيعة: ١١‏ ب 77 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ؟. 
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و صحيحه الآخر الذى رواه الكلينى- رضوان الله تعالى عليه- عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن الحسين بن سعيد» عن 
فضالةُ بن أيوب» عن معاوية بن عمار قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يخرج فى تجارةٌ إلى مكة أو يكون له إبل فيكريهاء 
حجته ناقصةٌ أم تامة؟ قال: بل حمجته تامةٌ .))١١‏ 

و مقتضاه تمامية حج من خرج فى تجارة إلى مكة أو لكونه صاحب الإبل يكريها يلزم عليه أن يخرج معهاء سواء كان سيره من 
الميقات إلى مكة للحج و قصد به القربة أو للتجارة و كراء الإبل» فلا دخل لكيفية وقوع سيره فى الحج و لأصل سيره فيه و تمامية 
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حجه. إلا أن الإنصاف أنه لا ظهور له معتدٌ به فى ذلك؛ لاحتمال كون السؤال فيه من خروجه إلى مكة لا من سيره بعد الإحرام و حال 
كر مداه 

و برواية الفضل بن عبد الملك- التى عرفت حالها فيما مضى و تعبير البعض عنها بالإرسال لمكان العدهٌ المجهولة فيها- قال: «و سئل- 
يعنى أبا عبد الله عليه السلام- عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها و يحج وهو كراء تغنى عنه حجته؛ أو يكون يحمل 
التجارة إلى مكة فيحج فيصيب المال فى تجارته أو يضع تكون حجته تامة أو ناقصة. أو لا تكون حتى يذهب به إلى الحج و لا ينوى 
غيره» أو يكون ينويهما جميعاً أ يقضى ذلكك حجته؟ قال: نعم حجته تام) .07١‏ 

و الظاهر أن السؤال فيها أيضاً راجع إلى اعتبار الخروج من منزله للحج فى الحج و عدمهء فلا ارتباط لها بسيره و هو حاج محرم. 
فالعمده فى الوجه لعدم دخول السير فى الحج هو عدم فهم العرف ذلك من الأدلة بل ما يفهمه منها هو عدم دخل ذلك فى الحج. 
هذا فى وجه القول الأول. 


.6 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح‎ 77١ وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

(؟)- وسائل الشيعة: ب 77 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ه. 
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أما وجه القول الثانى فهو: أن المستفاد من ظاهر الآية الكريمة وجوب السفر إلى البيتء فإن المراد من حجه هو الذهاب إليه و السعى 
نحوه؛ فهو واجب نفسى كسائر أفعال الحج و ظاهره و إن كان يقتضى كون وجوب سير كل أحد من مكانه فى أوان الحج داخلًا فى 
أفعال الحج إلا أنّه خرج منه بالاثفاق و الإجماع سير ما قبل الميقات» و لأن دخوله فيه قبل الميقات و وجوب الإحرام مستلزم لدخل ما 
ليس من الحج؛ فى الحج لأنه لا ريب فى أن الدخول فى الحج إنما يتحقق بالإحرام. 

و أما ما اختاره بعض أعاظم العصر من تعبين مبدأ السير من الميقات من باب القدر المتيقن لإجمال الدليل »١١‏ ففيه: أن الظاهر من 
الدليل هو كون مبدأ سير كل أحد فى أوان الحج و عند تنجز وجوبه بحسب حاله من مكانه الذى هو فيه فيلزم عليه الخروج إلى الحج 
منه. 

وربما يرد دلالة الآيةُ على وجوب السعى نفسياً بتنظيرها بآية التيمم قوله تعالى: اَتَيَمُمُوا ص جيداً طيْبا * 07 لأ-نه لا ريب فى عدم 
وجوب السعى إلى التراب وجوباً نفسياً. 

و اجيب عنه: بأن كون الوجوب فيه غيرياً و إرشادياً معلوم من القرينة» ضرورة أن التطهير يحصل بالتراب لا بالسعى إليه» و أين ذلكك 
بها نحن افيه؟ فإن الابي و السعى إلى بيت ذوى المقام والشرق :و الشآن من مظامز التمظيم و التجليل لهم فضا إذا كان البيت بيت 
اللّه الذى يتقرب إلى اللّه بالسعى إليه ماشياء فعلى هذا يجب أن يكون السفر من الميقات إلى مكة على وجه التقرب و التعبد. 

و مع ذلكك كله و إن كان الأدب و كمال الخضوع للرب و توقير بيته- زيد فى 


.187/٠١ مستمسكك العروة:‎ -)١( 

(؟)- النساء/ *©, المائدة/ 8. 
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شرفه- يقتضى ذلكك إلا أن الالتزام بوجوب ذلكك و دخول السير فى أعمال الحج مشكلء كأنّه خلاف ما هو المرتكز فى الأذهان؛ و 
لأنه يلزم أن نقول: إِنّه إذا نسى و غفل عما هو فيه و مشى مقداراً من الطريق لا بقصد التقرب يجب عليه الرجوع إلى مكانه لتجديد 


السير» و الالتزام بمثل ذلكك مشكل جداً. 
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فالأقوى هو عدم دخول السير و السعى و المشى فى أفعال الحج غير المشى فى حال الطواف و السعى. و اللّه هو العالم بأحكامه. 

ثم إِنّه بعد ما ظهر أن الأقوى خروج السير إلى مكة عن أفعال الحج و إن كان بعد 

الاعزاو اليقات علي الاخير السعط» إن [ نع نشي االكلاننة فى الطريق أو للقي ان الوق راج نسي بو لسعاي يحت قي 
الحج و لا يمنع من حصول الاستطاعة بها كون السير واجباً على الأجير بنفسه أو مقدمة للخدمة فى الطريق لخروج السير عن المناسكك 
و إن كان مقدمة لأداء المناسكك أيضاً فلا يخرجه عن مقدمبته لأداء المناسكك الإتيان به لنفسه أو لغيره مثل الخدمة فى الطريق؛ لأن 
المقصود من المقدمهُ التمكن من ذيها سواء حصلت بقصدها له أو لغيره» فالسير مقدمةٌ للتمكن من الخدمةٌ و من أداء المناسكك و من 
غيرهما من الأفعال» سواء قصد به التمكن من جميع هذه الامور أو بعضها أولم يقصد شيئا منهاء فلا فرق فى ذلكك بين كون الإجارة 
للخدمة فى الطريق أو لنفس السير وطى الطريق كما مر. هذا إذا لم يكن مستطيعاً و آجر نفسه للخدمة فى الطريق أو طىّ الطريق. 

و أما إذا كان مستطيعاً للحج فهل يجوز له إجارة نفسه للخدمة فى الطريق أو لط الطريق, أم لا؟ الظاهر أنه لا مانع منها أيضاً على ما 
اخترناه من خروج السير عن المناسككء و لزوم السير عليه غيرياً لا يمنع من تعلق الإجارة به. 

فإن قلت: يعتبر فى صحةٌ الإجارة قدرةٌ الأجير على متعلقهاء و هى متقومة 
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بالطرفين بأن يكون الأ-جير قادراً على الفعل و الترك, فالمستطيع الواجب عليه المشى و السير لا يقدر على تركه شرعاًء فكما أن 
التحريم الشرعى للفعل المقدور عليه عقلًا مانع من صحة الإجارة للحرام كذلكك الإيجاب الشرعى مانع من تعلق الإجارة بالواجب» 
فالأول سالب لقدرته على الفعلء و الثانى سالب لقدرته على الترككء فلا يكون تركك الواجب مقدوراً عليه كما لا يكون فعل الحرام 
مقدوراً عليه» فإذا لم يكن الأجير قادراً فيما نحن فيه على تركك متعلق الإجارة تكون الإجارة باطلة. 

قلت: لا يعتبر فى صحة الإجارة أمر أزيد من القدرة على التسليم و هى فى الإجارة للفعل المحرم مفقودة لعجزه عن التسليم شرعاًء و 
فى الإجارة للفعل الواجب موجودة لقدرته على التسليم شرعاً و عقلًا أمَا عقلّا فواضح. و أما شرعاً فإنّ تأكيد الشرع و أمره بالتسليم لا 
يوجب العجز عن التسليم» و هذا كالشرط فى ضمن العقد أو النذر أو العهد أو اليمين إذا تعلق بالواجب مع اعتبار القدرةُ فى متعلقاتها. 


[مسألة 1/4] هل يجب قبول الإجارةً لتحصيل الاستطاعة» أم لا؟ 


مسألة 7- قال فى التذكرة: (لو طلب من فاقد الاستطاعة إيجار نفسه للمساعدة فى السفر بما تحصل به الاستطاعة لم يجب القبول؛ لأَنَّ 
تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب. نعم لو آجر نفسه بمالٍ تحصل به الاستطاعة أو ببعضه إذا كان مالكاً للباقى وجب عليه الحج) 
ن 

و قال فى المستند: (و هل يجب إجابةُ المستأجر و قبول الإجارة قبله القبول (كذا) أم لا؟ المصرح فى كلام الأكثر الثانى؛ لأنه مقدمة 
الواجب المشروط و تحصيلها 


ةك النقيل 71 
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غير واجبء و الحق الأول إذا كان ما استؤجر له مما لا يشق عليه» و يتمشى منهه لصدق الاستطاعة: و لأنه نوع كسب فى الطريق» و قد 
مر وجوبه فى مثله» و ليس القبول مقدمة للواجب المشروطء بل للمطلق؛ لأن مع الفرض تحصل الاستطاعة العرفية فيصير الحج واجباً 
عليه» و إن توقف إيقاعه على القبول كاشتراط عين الزاد و الراحلة. و التحقيق: أن هذه ليست تحصيل الاستطاعة؛ لأنه بعد تمكنه مما 
استؤجر له يكون له منفعة بدنية مملوكة حاصلة له قابلة لإيقاع الحج به فيكون مستطيعاً. لا يقال: فعلى هذا يجب تحصيل مئونة الحج 
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على كل من قدر على الاكتساب و تحصيل الاستطاعة فيكون الحج واجباً مطلقاً. لأنا نقول: إن كان اقتداره بحيث يصدق معه 
الاستطاعة العرفية فليسلم الوجوبء و لا يصدق وجوب تحصيل الاستطاعة, و لا ضير فيه و إِلَا فلا دليل على وجوب الاكتساب؛ لأن ما 
نقول بوجوبه هو ما اجتمع مع صدق الاستطاعة العرفية) .)١١‏ 

و يستفاد من تمام كلامه اختلافه مع المشهور فى بيان معنى الاستطاعة المالية» و أنها حاصلة إذا كان له الاقتدار و التمكن بالسهولة 
على تحصيل الزاد و الراحلة و لو ببيع أمواله أو إجارتها أو إجارة نفسه, فالتاجر الذى تحصل له الفائدة بحضوره المعتاد و المتعارف 
فى السوق مستطيع يستقر عليه الحج إن جلس فى بيته و تركك ما كان مستمراً عليه ملتزماً له بحسب العادة. 

و مثله من كان شغله شراء الأمتعةُ و بيعها نقداً و نسيئةٌ و أمكن له أن يشترى متاعاً بألف نسيئةٌ و يبيعه بألفين فهو مقدم على ذلكك عادهٌ 
و تركه خلاف العرف و العادة. فإن كان مثل هذا البيع و الشراء وافياً لمصارف الحج يعد فى العرف مستطيعاً بنفس حصول إمكان 
ذلك له يجب عليه» كما يجب بيع ماله المملوك لصرفه فى الحج. 


.181 /7 مستند الشيعة:‎ -)١( 
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و أيضاً ما الفرق بين وجوب إجارة ماله و عبده و دابته و بين وجوب إجارة نفسه؟ فإن كان فى الأول مستطيعاً فليكن فى الثانى أيضاً 
كذلك. و كيف لا يكون من كان له حرفة و صنعة يملكك ببذلها بالسهولة أضعاف ما يفى للحج مستطيعاً عند العرف؟ فالأقوى القول 
بالتفصيل و إحالة الأمر فى حصول الاستطاعة إلى العرف. 

و يمكن أن يقال: إن الاستطاعة المشروط بها وجوب الحج ليست عرفيةٌ ولا عقلية» بل هى استطاعة خاصة مستفادة من الأدلة» و هى 
أن يكون الشخص واجداً لما يحج به عيناً كالزاد و الراحلة» أو بدلا كأن كان له من النقود ما يمكن له شراء الزاد و الراحلة به» أو من 
العروض ما يمكن له مبادلته بعين الزاد و الراحلة؛ أو بنقد يشتريهما به. فإن كنا نحن و الآية الكريمة فيجوز لنا أن نحملها على 
الاستطاعة العرفية» و لكن بعد ما فسرت الآية- من الذين لهم عليهم السلام دون غيرهم كان من كان- بمن كان له زاد و راحله» أو من 
كان له مال» أو ما يحج به أو القدرهُ فى المالء أو اليسار فى» المال أو عرض المال له فالاستطاعة المالية و البذلية لا تشتمل على من 
لم يكن عنده المال بالفعل و إن كان قادراً على تحصيله بالكسب و الصنعة و إجارة نفسه للخدمة. 

و أمَا ما قيل من أن منافع الأبدان كمنافع الأعيان فكما يكون الشخص مالكاً لمنافع عقاراته و سياراته و غيرها يكون مالكاً لمنافع بدنه 
فيؤجره و يتصرف فيه كما يؤجر داره و يتصرف فيهاء فكما إذا كان له مال لا يمكن له تبديل عينه ببيعه بما يفى للحج, و لكن يمكن 
إجارته بما يفيه يكون مستطيعاً يجب عليه الحج و يجب عليه إجاره ذلك المال كذلكك يجب عليه إجارة نفسه لسلطانه عليها كسلطانه 
على 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: 705 

إجارة ماله 1) 

فيمكن أن يجاب عنه: بأنّ سلطان الشخص على نفسه و كونها تحت اختياره لا يعنى به مالكيته لها كمالكيته لداره و دابته» و ليس 
ملكيتها له ملكية اعتبارية تتبعها ملكية منافعهاء كذلك فليس له بيعها كما يكون له بيع داره و دابته» فهذه الملكية و السلطنة ليست 
كملكية الدار و الدابة» و ليس صاحبها مالكاً و واجداً لشىء خارجى عند العرف كواجد المال الذى يفى بالحج. 

و الحاصل: أن قياس منافع الأبدان بمنافع الأموال المملوكة و ترتيب حكم الثانية على الاولى قياس مع الفارقء و إلا فلا ننحصر حصول 
الاستطاعة بأن يستأجره أحد للخدمة؛ بل هى تحصل للقادر على الخدمة مطلقاء و يجب عليه عرض نفسه للإجاره على الأشخاصء كما 
يجب عليه عرض ماله للبيع لتحصيل ما ينفقه فى الحج. 
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و على كل ذلكك فالأقوى ما هو مختار المشهورء و إن لا ينبغى ثركك الاحتياط فى بعض مواردهء كما إذا كان الشخص شغله خدمة 
المسافرين فى الأسفار فطلب منه الخدمة فى سفر الحج فإنه لا ينبغى له رده و قبول ذلك من الآخرين للسفر إلى صقع آخر سيما إذا 
كان ما يعطى للخدمة فى طريق الحج أكثر و كانت الخدمة عليه أسهل. 


[مسألة 2/] إيجار النفس للنيابة عن الغير فى الحج بأجرهُ تفى للحج» 


مسأل ©/ا- يجوز لغير المستطيع إيجار نفسه للنيابة عن الغير بأجرةٌ ته مق ألا بصي نه طعا لسيية لساك 
جورت 0 انه عن الخين جره عو 0 اصين 1 : 8 
و ذلكك لعدم إمكان حصول الاستطاعة بها؛ لأنها متوقفة على صحة الإجارة» 


.142 /١ معتمد العروة:‎ -)١( 
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و صحة الإجارة متوقفة على عدم وجوب الحج عليه» و هو متوقف على عدم حصول الاستطاعة» فحصول الاستطاعة متوقف على 
عدمه. و هو محال. 

نعم لو كانت الإجارة مطلقةٌ غير مقيدةْ بهذه السنُ تحصل له الاستطاعة, و لا يجوز له تأخير الحج, و أما حكم العام القابل فى الصورة 
التى يجب عليها الحج النيابى فظاهر؛ لأنه يدور مدار بقاء الاستطاعة أو تجددها له. 


[مسألة /ا/ا] من حج متسكعاً 


ججانة دالا ريت ف عدم سراد سه السك دو سيدا إبلاية 

لأنّ إجزاء غير المأمور به عن المأمور به يحتاج إلى دليل و هو مفقود. مضافاً إلى أن الادلة الدالة على وجوب الحج بالاستطاعة المالية 
أو البذلية تدل بإطلاقها على وجوب حجة الإسلام عند حصولهاء سواء حج متسكعاً أم لا. 

و الظاهر أنهم لم يختلفوا فى عدم إجزاء حج النائب أيضاً عن حجة اسلام نفسه. إلا أن الأخبار قد اختلفت بظاهرها فى ذلكك. فإنها 
على طائفتين: 

الاولى: ما دلت على عدم الإجزاء الذى هو مقتضى القاعدة أيضاً: 

فمنها: ما رواه الشيخ: بإسناده» عن موسى بن القاسم »01١‏ عن محمد بن سهل ([!» عن آدم بن على 070 عن أبى الحسن عليه السلام 
قال: «من حج عن إنسان و لم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به و يجب عليه الحج» 60». و ظاهره عدم 
الإجزاء و وجوب الحج عند الاستطاعة. 


(1)- من كبار الطبقة السابعة. 

(1)- ابن اليسع الأشعرىء من السادسة أو السابعة. 

()- من السادسة؛ لم يذكر فيه مدح ولا ذم. 

(6)- وسائل الشيعة: ب 7١‏ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)؛ ج١.‏ ص: /70 

وعتهاة ماارواة الكليق :عن عدة مق أمساعاء عن اسن ود تعمد و سهل عن زياد ميا قن احيد يق محمد بق أبى قضرن عق على 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة ؟/١‏ من عرو 


ع 


بن أبى حمزة» عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «لو أن رجلا معسراً أحيجه رجل كانت له حجة: فإن أيسر بعد ذلكك 
كان عليه الحج» ."١١‏ بناءَ على أن المراد من الإحجاج فيه النيابة لا البذل» و هو خلاف الظاهر. 

فالعمده فى ذلك هو خبر آدم بن على و سنده مطعون فيه بآدم بن على فإنه مجهول» و بمحمد بن سهل لأنه لم يوثق و لم يرد فيه 
مدح. و إن ذكره البهبهانى قدس سره بالوثاقة و ورود المدح فيه لعدم إثبات ذلك. 

و فيه: أن ضعف سنده منجبر بعمل الأصحابء مضافاً إلى أن محمد بن سهل هذا هو محمد بن سهل بن اليسع بن عبد الله بن سعد 
الأشعرى القمى, أبوه ممدوح بأنه ثقهُ ثقةُ و هو من أصحاب الإمامين الكاظم و الرضا عليهما السلام» بل له الرواية عن أبى عبد الله 
عليه السلام» و محمد بن سهل هذا ابنه من أصحاب الرضا عليه السلام» و له مسائل عنه» و له كتاب» و هو من رواة النصّ على أبى 
جعفر عليه السلام» و فى شيوخه طائفة من الأعاظمء كأبيه؛ و إبراهيم بن أبى البلاد الثقهُ من أصحاب الأثمة: الصادق و الكاظم و الرضا 
عليهم السلام؛ وله أصل يرويه عنه محمد بن سهل هذا و من شيوخه زكريا بن آدم بن عبد الله بن سعد الأشعرى القمى الموصوف 
بجلالة القدر وعظم المنزلة؛ و هو ابن عم سهل والد محمدء و من شيوخه عبد الله بن بكير الذى هو ممن أجمعت العصابة على 
تصحيح ما يصح عنه و من شيوخه الحسن بن سرى من شيوخ الحسن بن محبوب و غيرهم؛ و من تلامذته و مممن أخذ الحديث منه 
أحمد بن محمد بن عيسى شيخ القميبن و وجههم؛ و ... و محمد بن على بن المحبوب أيضاً شيخ القميين» و ... و موسى بن القاسم 
البجلى الثقهُ من أصحاب الرضا عليه السلام و غيرهم» و كل ذلكك مدح له و الوجه لصحة الاعتماد 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب 7١‏ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ه. 
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على حديثه؛ فلا ينبغى رد حديث مثله أو التردد فى اعتباره. 

نعم» يبقى فى السند آدم بن على» و يكفى فى جواز الاعتماد عليه رواية محمد بن سهل عنه. و رواية موسى بن القاسم عن محمد 
روالته الظاهرة فى أنهها كانا يعرفاته اهنا علي روابفه مضافا إلى أن فيعك النندد مه متسر عمل الأضحات: 

هذا بعض الكلام فى الطائفة الاولى. 

و أما الطائفة الثانية أى ما ورد فى إجزاء الحج النيابى عن حجة الإسلام: 

فمنها: صحيحتا معاوية بن عمارء إحداهما عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «حج الصرورة يجزى عنه و عمن حج عنه) .01١‏ 

و ثانيتهما: أيضاً عنه عليه السلام قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلكك عن حجة الإسلام؟ قال: نعما 
١‏ 

و منها: صحيحة جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام: «فى رجل ليس له مال حج عن رجلء أو أحجه غيره ثم أصاب مانا هل 
عليه الحج؟ فقال: يجزى عنهما جميعاً» «”. 

و منها: ما رواه الشيخ فى التهذيب قال: روى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ «16. قال: حدثنى القاسم بن محمد بن الحسين 


الجعفى «2). قال: حدثنا 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب 7١‏ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ؟. 
(؟)- وسائل الشيعة: ب 7١‏ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 6. 
()- وسائل الشيعة: ب 7١‏ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 8. 
(6)- أبو العباس» جليل القدرء عظيم المنزلة» أمره فى الثقةُ و الجلالُ و عظم الحفظ أكثر من أن يذكرء حكى عنه أنه قال: أحفظ مائة 
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و عشرين ألف حديث بأسانيدها و اذاكر بثلاثمائة ألف حديثء و هو زيدى جارودىء و هو من شيوخ الكلينى» و من الثامنة. 

(0)- من السابعة» لم يذكر ترجمته فى جامع الرواة. 

فقه الحج (للصافى)» ج١.»‏ ص: 78٠‏ 

عبد الله بن جبلهُ »)١١‏ قال: حدثنا عمرو بن إلياس «237» قال: «حج بى أبى و أنا صرورة و ماتت امى و هى صرورة؛ فقلت لأبى: إنى 
أجعل حجتى عن امى؛ قال: كيف تكون هذا و أنت صرورة و امك صرورة؟ قال: فدخل أبى على أبى عبد الله عليه السلام و أنا معه 
فقال: أصلحك الله إنى حججت بابنى هذا و هو صرورة و ماتت امه و هى صرورة فزعم أنه يجعل حجته عن امّه فقال: أحسن» هى 
عن امه فضل و هى له حجةٌ) 39. 

أقول: الذى ينبغى أن يقال فى هذه الروايات: منع صراحتها على الإجزاء و إن صرح بعض الأعلام 9 بصراحة صحيحتى عمار على 
الإجزاء. و إليكك تفصيل ذلكك: 

أما صحيحة عمار الاولى فيمكن أن يكون المراد منها: أن الصرورة إذا حج عن نفسه يجزيه؛ و إذا حج عن غيره أيضاً يجزى عن ذلكك 
الغير» و كأنّ هذا لدفع كراهة نيابة الصرورة؛ أو عدم إجزاء حجه عن المنوب عنه؛ أو يكون أنه يكتب له و يثاب عليه» أو يجزى عن 
الحج المندوب الثابت عليه إذا تركه و أتى به للغير لا أنه يجزى عن حجه الواجب الثابت عليه إذا تركه و أتى به للغير» و ظاهر 
الإجزاء هو الإجزاء عما ثبت عليه لا ما يثبت عليه فى المستقبل» و لذا يحمل على المندوب. 

و أما صحيحته الثانية فلا دافع؛ لاحتمال أن يكون المراد من الضمير فى «يجزى عنه) الغير المذكور قبله و راجعاً إليه مضافاًء إلى أنه لو 
أخذنا باحتمال دلالتها على إجزائه عن حجة إسلام النائب يلزم أن نقول به و لو كان عليه حجة الإسلام بالفعل و لم يقل به أحد. 


دمن اناس قله 

(؟)- من الخامسة؛ روى عن الصادقين عليهما السلام؛ له كتاب. 

(*)- تهذيب الأحكام: 0/ 8ح ١؟.‏ 

(©)- راجع معتمد العروة: .199/١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج١1‏ ص: 72١‏ 

و على هذا لا يقال: إن مقتضى الجمع بينهما و بين خبر آدم بن على حمل خبر آدم على الاستحباب و حمل الصحيحتين على الإجزاء؛ 
لبقم راكنا يا كر 

و أما خبر جميل فاشتماله على اضطراب متنه يمنع عن الاحتجاج به» فإن السؤال راجع إلى إجزاء حج الرجل عن الآخر عن حج نفسه. 
و هو- أى السائل- يعلم إجزاءه عن الآخرء و إلى كفاية حج من أحجه غيره ليحج لنفسه من الحج ثانياً» و بعد حصول الاستطاعة فهل 
قوله: ايجزى عنهما جميعاً» يكون جواباً عن كلا الشقين» أى إجزاء حج من حج عن غيره عن حج نفسه؛ و حج من أحجه غيره لنفسه 
عن الحج ثانياً؟ فقوله: «يجزى عنهما جميعاً لا يكون جواباً عن كليهماء و إن كان جواباً عن أحد الشقين يبقى الجواب عن الآخر 
بحاله» لأنه إن كان جواباً عن حج من حج لغيره يبقى الشق الآخر و هو السؤال عن الإحجاج بلا جواب, و لو كان الجواب بدل قوله: 
«يجزى عنهما جميعاً) الا أو اليس عليه الحج؛ كان تاماً و عن تمام السؤال. 

و على كل حالٍ فالظاهر أن الراوى نقل السؤال و الجواب بالنقل بالمضمون و أجمل فى نقل السؤالء و لعله لم ينقل أيضاً كلام الإمام 
عليه الباق بلفظ قصار العدي غارب الطن: 

و أما حديث عمرو بن إلياس فمضافاً إلى ضعف سنده فلا يدل على إجزائه عن حجة الإسلام؛ مضافاً إلى أنه معارض بصحيح ابن 


: بار )١١‏ و مكاضة ٠‏ صالح ١؟)‏ و مكاشة ادا ٠‏ عقةٌ "7. 
مهزيار «1) و محانيه بحر بن وامحاسة ابراهمم ابن عم 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١7/8‏ من ناعرو 


-)١(‏ من الطبقة السابعة» لم يذكر ترجمته فى جامع الرواة. 

"دمن النادسة قله 

(*)- من الخامسة» روى عن الصادقين عليهما السلام؛ له كتاب. 
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الإجزاء دلالة بخرج بها عن القاعدة و إطلاق ما دل على وجوب حجة الإسلام لنفسه على المستطيع؛ فضنًا عن أن يكون صريحاً فى 
ذلكك؛ فالحكم ما عليه المشهور أو المجمع عليه أخذاً بالإطلاق المذكور و بخبر آدم بن على. و اللّه هو العالم. 


[مسألة 4/] اعتبار مئونة العيال فى الاستطاعة 


مسألة +0- يعتبر فى حصول الاستطاعة المشروط بها وجوب الحج أن يكون واجداً لما يمون به عياله حتى يرجع؛ و إِنَا لا يصدق 
الاستطاعةٌ» سواء كان المعتبر الاستطاعة العرفية» أو الاستطاعةٌ الشرعية الخاصة المستفادءٌ من الأحاديث المفسرة للآيةٌ الكريمة. 

أمَا بحسب العرف فإنه لا يعدٌ عند العرف من كان فاقداً لنفقة عياله و واجداً لمال يفى للسفر و للحج مستطيعاً له و للسفر. 

و أما بحسب الأحاديث فإكها دلت عل اعفار كرن الشخص ذا سر و يسانو ذا ماله ومن كان فاقداً لما يمؤث بة غياله لسن موسر و 
لأدذا مال وما يدل على كونه وااجدا للزاد و الراحلة يسعفاد مته أن يككون الشخصن من نجية الملاددة بحيث كات له زائداً على 
ضروريات معاشه مصارف الحج من الزاد و الراحلة. 

هذاء مضافاً إلى دلالة خبر أبى الربيع الشامى على ذلكك, و إليكك لفظه من الكافى الشريف: عد من أصحابناء عن أحمد بن محمد 
عن اروتسري ع خالك بن تعريت عن اب الويع الثاني كاللة وخ أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل: 

امن اش تطاع إلببه سينا فقال: ما يقول الناس؟ قال: فقيل له: الزاد و الراحلةٌ قال: فال أبو عبد الله عليه السلام: قد سثل أبو جعفر عليه 
السلام عن هذا فقال: هلكك الناس إِذأَ لئن كان من كان له زاد و راحلةٌ قدر ما يقوت عياله و يستغنى به عن الناس ينطلق 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: 721 

إليه فيسلبهم إياه لقد هلكواء فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال: السعة فى المال إذا كان يحج ببعض و يبقى بعضاً يقوت به عياله» أ ليس 
قد فرض الله الزكاءً فلم يجعلها إلا على من يملكك مأتى درهم؟». )١١‏ 

و رواه الشيخ فى التهذيب "١‏ و فيه «ينطلق إليهم)» و فى الاستبصار 2 «ينطلق إليه» و الصدوق فى الفقيه 5" و لفظه «ينطلق إليه)». 

و فى المقنعة «0) بعد قوله: «و يستغنى به عن الناس»» «يجب عليه أن بحج بذلكك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلكك إذاً) و أيضاً: 
انقريك به تفنيه و عبالهة: 

ثم إن الظاهر أنه لا-فرق فى دخالة ذلك فى حصول الاستطاعة بين من يجب نفقته و غيره ممن يكون نفقته عليه عرفاًء فالمدار على 
العيال العرفى. 


[مسألة 4/!] اعتبار الرجوع إلى الكفاية فى حصول الاستطاعة 


مسألة 9- هل يكون الرجوع إلى الكفاية من صنعة أو زراعة أو تجار معتبراً فى حصول الاستطاعة» أم لا؟ 
الظاهر أنه إذا كان بصرفه ما عنده فى الحج يرجع و ليس له ما يمون به نفسه و عياله يكون حاله حال من كان فاقداً لمئونة عياله مد 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١1/9‏ من عرو 


ذهابه و إيابه ليس ذا يسر و يسار و السعهُ فى المالء فلا يكون من كان مثلًا ذا ضيعة يصرف غلته فى نفقةٌ أهله 


(1)- الكافى: ع/ 580. 

(0)- تهذيب الأحكام: ذ/ 0. 

(دالاسفان سر 

(©)-من لا يحضره الفقية: ”/ع6؟. 

(0)- المقنعة: 00". 
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و عياله لا يجد مانًا غيرها مستطيعاً للحج ببيع هذه الضيعة و ليست هى إلا مثل دار سكناه. 

و يدل على ذلكك مضافاً إلى ما ذكر: رواية أبى الربيع الشامى بإلغاء الخصوصية و الدلالة المفهومية» بل و بالدلالة المنطوقية على رواية 
المقنعة: «يجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلكك إذاً» فإن هذه الزيادة تدل على اعتبار الرجوع بالكفاية حتى 
لا يرجع و يسأل الناس. 

و خبر الأعمش المروى عن الخصال الذى رواه الصدوق عن أربعة من مشايخه فى الحديث و ترضى عليهم بالسند المتصل إلى 
الأعمش (سليمان بن مهران) و هو حديث شرايع الدين الطويل؛ قال الصادق عليه السلام فيه: «و حج البيت واجب على من استطاع إليه 
سبيلاه و هو الزاد و الراحلة مع صحة البدنء و أن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع إليه بعد حجه). 

ولا يضر بالاعتماد عليه شمول سنده على ما قاله البعض على عدهٌ من المجاهيل» و قد اعتمد الصدوق قدس سره عليهم فى روايات 
متعددةٌ فى الفقيه و الخصال و الأمالى. 

و قد استند بعض الأعلام لعدم وجوب الحج إذا صار سبباً لعدم الرجوع إلى الكفاية إلى قاعدة «نفى الحرج» لزعمه حصول الاستطاعة 
لمن لم يرجع إلى الكفاية. ١١‏ 

و فيه: ما سمعت من نفى حصول الاستطاعة بدون الرجوع إلى الكفاية؛ مضافاً إلى أن لازم هذا نفى الوجوب. فيلزم إن تحمل المكلف 
الحرج و أتى بالحج أن يكون مجزياً عن حجة إسلامه. ولا أرى أنه يلتزم بذلكك. و اللّه هو العالم. 


()دهعسد العروة ارم 


فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: يرا 
[مسألة ]4١‏ هل تتحقق الاستطاعة بأخذ الحقوق الشرعية؟ 


مسأل 4١‏ إذا كان الشخص ممن يعيش بالوجوه المنطبقةٌ عليه كالأخماس و الزكوات و الصدقات و عوائد الأوقاف و الوصايا فهل 
يجب عليه الحج إذا حصل له مئونة الذهاب و الإياب و نفقة العيال؟ 

الظاهر حضول الاستطاعة لمن كان معتوناً ببعض العناوين المأخوذة فى مصارف الأوقافق و الوضايا همالا يعتبر فى استتحقاقه له الفقر 
مثل الوقف على الأولاد» أو سكان المدرسة» أو مؤذن المسجد. و نحو ذلكك فإنه يرجع إلى الكفاية مثل من كان له ضيعة أو حرفة. 

و أما إذا كان المعتبر لمن يأخذها الفقر و الحاجة كالأخماس و الزكوات فهل يجب عليه الحج بحصول نفقة الذهاب و العود و نفقة 
العيال عنده لأنه سعمر إعاشته يما كان يعيش بهو لو بالاستعطاء و السنوال؟ وجهاثه بل قولان. 

و الظاهر أن المسألة تبنى على المختار فى وجه اعتبار الرجوع إلى الكفاية» فإن كان وجهه عدم حصول الاستطاعة به فيقال بعدم 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 186١‏ من (إعرو 


حصولها له» و إن كان وجهه وقوع الشخص فى الحرج و نفى وجوب الحاصل بالاستطاعة بقاعدة نفى الحرج فيمكن أن يقال: إنه 
يدور مدار وقوعه فى الحرجء فمن لم يقع فيه بواسطة اعتياده بصرف الزكوات و أخذ الصدقات و أخذ الأخماس يجب عليه الحج, 
فيلاحظ فى نفى الوجوب و عدمه حصول الحرج و عدمه. و يختلف ذلكك بحسب الأشخاص. 


[مسألة 41] هل يجوز للوالد أن يأخذ ما يحج به من مال ولده؟ 


مسألة ١4-لا‏ إشكال فى أنه لا يجب على الوالد بذل ما يحج به لولده كما لا يجب على الولد أيضاً أن يبذل ذلك لوالده ولا يجوز 
له أن يأخذه 

فقه الحج (للصافى)؛ ج١.‏ ص: 528 

من مال والده. 

كل ذلكك للأصلء و فى خصوص الأخير للنصوص الخاصة مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: «فى كتاب 
على عليه السلام: إِنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلا بإذنه». ١١‏ 

و صحيحة سعيد بن يسارء عن أبى عبد الله عليه السلام: «و ليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه) 5 فلا إشكال فى هذا 
الحكم. إنما الكلام فى حكم أخذ الوالد من مال ولده؛ و الكلام فيه يقع فى مقامين: 

الأول: فى جواز تصرفه فى غير مورد الحج و غير نفقته الواجبة عليه؛ فاعلم أنه قد ادعى الاتفاق من الجميع على عدم الجواز. 

و فى الحدائق (إِنَّ ظاهر كلمات الأصحاب الاتفاق على عدم القول بها). «* 

فعلى هذا الروايات الدال على جوازه لا يحتج بها فإنها مضافاً إلى معارضة ما دل على المنع لها معرّض عنها لم يعمل بها الأصحاب. 
فعمدةٌ الكلام تجرى فى المقام الثانى» و هو أخذ الوالد من مال ولده ليحج به. و فيه قولان: 

القول الأنول؛ ما اخقاره الشيخ قندس سره فى التهاية و الخلادق و التهذبب و المسوطة و القاضى فى المهذب» وهو الجواز» بل 
الوجوب. 

قال فى النهاية: (و من لم يملكك الاستطاعة و كان له ولد له مال وجب عليه أن 


.١ وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب 8" من أبواب وجوب الحج ح .١‏ و سعيد بن يسار ثقة له كتاب» من الطبقةٌ الخامسة. 

.1١7 /١ الحدائق الناضرة:‎ -)*( 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: 781 

يأخذ من مال ابنه قدر ما يحج به على الاقتصاد و يحج). 0١١‏ 

وقال فى الخلاف: (إذا كان لولده مال روى أصحابنا أنه يجب عليه الحج و يأخذ منه قدر كفايته و يحج به و ليس للابن الامتناع 
منهء و خالف جميع الفقهاء فى ذلككء دليلنا: الأخبار المروية فى هذا المعنى من جهة الخاصة قد ذكرناها فى الكتاب الكبير» و ليس 
فيها ما يخالفها تدل على إجماعهم على ذلك. و أيضاً قوله عليه السلام: «أنت و مالكك لأبيك»؛ فحكم له أن ملكك الابن مال الأب و 
إذا كان له فقد وجد الاستطاعة و وجب عليه الحج). فق 

و قال فى التهذيب: (فإن كان الرجل لا مال له و لولده مال فإنه يأخذ من مال ولده ما يحج به من غير إسراف و تقتير» يدل على ذلكك 
ما رواه موسى بن القاسم)» 9" ثمم ذكر الحديث,. و يأتى تمامه إن شاء الله. 


وقال فى المبسوط: (و قد روى أصحابنا أنه إذا كان له ولد له مال وجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحج به و يجب عليه إعطاؤه). "١‏ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 181 من (اعرو 


و قال القاضى ابن البراج فى المهذب: (و من لم يقدر على الزاد و الراحلة و كان له ولد له مال جاز أن يأخذ من ماله مقدار ما يحج به 
على الاقتصاد) «0). 

وقال المفيد فى المقنعة- على ما حكى عنه فى الحدائق إلا أنا لم نجده فى كتاب حجه-: (و إن كان الرجل لا مال له و لولده مال 
فإنه يأخذ من مال ولده ما يحج به 


.3١© النهاية:‎ -)1١( 

()- الخلاف: ١/8/ا".‏ 

(9)- تهذيب الأحكام: 0/ .١0‏ 

.198 /١ المبسوط:‎ -)6( 

.787 /١ المهذب:‎ -)0( 

فقه الحج (للصافى)؛ ج١»‏ ص: 757 

من غير إسراف و تقتير). )١١‏ 

القول الثانى: ما لعلّه هو المشهور بين المتأخرين» و هو عدم جواز أخذ الوالد من مال الولد. 

أقول: وجه القول بالجواز: صحيح سعيد بن يسار الذى رواه فى التهذيب» عن موسى بن القاسم» عن صفوان. عن سعيد بن يسار قال: 
«قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يحج من مال ابنه و هو صغير؟ قال: نعم؛ يحج منه حجة الإسلام؛ قلت: و ينفق منه؟ قال: نعم» 
ثم قال: إِنّ مال الولد لوالده» إنّ رجلا اختصم هو و والده إلى النبى صلى الله عليه و آله فقضى أن المال و الولد للوالد». 

و قد روى عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن على بن حكم؛ عن عمرو بن حفص» عن سعيد بن يسار عن أبى عبد الله عليه السلام 
مثله. ١؟)‏ 

هذا اديت 11 أرله اند اعض مدعي القافل. بالنض) #3 لآو تموودة لدان لعفي 

و يرد ذلكك ما فى ذيل الرواية من الاستدلال بقول النبى صلى الله عليه و آلهء غير أنه يرد أيضاً برواية الحسين بن أبى العلاء قال: «قلت 
لابى عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه» قال: فقلت له: فقول رسول الله صلى الله 
عليه و آله للرجل الذى أتاه فقدم أباه فقال له: أنت و مالكك لأبيكث؟ فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبى صلى الله عليه و آله فقال: يا رسول 
الله صلى الله عليه و آله هذا أبى و قد ظلمنى ميرائى من امّى فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه و على نفسه. فقال: أنت و مالكك لأبيكك و 


(1)- الحدائق الناضرة: 9/ .1١9‏ 

(0)- تهذيب الأحكام: 0/ .١0‏ 

() وسائل الشيعة: ب 8/ من أبواب ما يكتسب به ح /. 
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قال فى الحداق: (ز هذا الخبر و إق كان سنده ضعيفا فى الكتايين المذكوويق (الكافى و الفقيه) إلا أن الصدوق رواه أيضا فن كتان 
معانى الأخبار عن أبيه» عن أحمد بن إدريس 0١‏ قال: حدثنا محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن الحسين 
ابن أبى العلاء و هو ظاهر الصحةٌ إلى الحسين و حسن به). 07١‏ 

وتكانا ديه على ددرن مال اقه قرها وانهدانة باقن الدروس: 
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و ثالثا بأن هذا الحديث من جملة الرواياث الدالة على جواز أخذ الوالد من مال الولد المعارضة بالروايات الداله على عدم الجواز و 
الطائفة الاولى معرض عنها. 

و قال فى الحدائق: (اتّفاق الطائفة المحقه قديماً و حديثاً على عدم العمل بأخبار جواز الأخذ. مضافاً إلى مخالفتها لمقتضى القواعد 
الشرعيةٌ) ”0 

و اشتمال هذا الخبر بالحج ليس لخصوصية الحج. بل ذكر الحج فيه تمثيلاه كخبر الجارية؛ و خبر العتق ذكر هذا أيضاً فى الحدائق. 

و أما وجه القول بعدم الجواز فيكفى فيه إطلاق ما يدل من الكتاب و السنّهُ على حرمة مال الغير إلا بطيب نفسه؛ و بالتجارة عن تراض» 
مضافاً إلى الاطلافات الدالة على أخرمة أخد الوالك من مال ولده. ْ 
فإن قلت: إذا كان الخبر واجداً لشرائط الاعتبار فسقوطه عن الحجية بالإغراعن كلا آم يكنا انزو مار لكفرفإن كان بكل مضموه 
معرضاً عنه فهوء و إِلَا فحجيته بالنسبة إلى المضمون الذى لم يثبت الإعراض عنه باقية على حالها. 

و إن شئت قلت: إن ما ثبت من عدم عمل القوم بالطائفة المجوزة هو فى غير 


-)١(‏ من صغار الطبقةٌ الثامنة» ثقهُ فقيه» كثير الحديث. 

(كدالحداق الام عار 1 

د الحداق الفا 11/1 
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حج الوالد من مال الولد و إنفاقه منه فى معيشته على وجه الاقتصاد, و على هذا فيقيد إطلاق الأدلة المانعة بذلك. 

و بالجملة: أن كان رفع اليد عن الأخبار المجوزة لأجل الإعراض عنها فنقول: لم يثبت إعراضهم بقول مطلق» بل الثابت خلافه. 

قلت: نعم, الأأمر كما ذكر لو لم تكن إلا الطائفة المجوزة, أما مع وقوع التعارض بينها و بين الطائفة المانعة فلم يعلم أن عدم العمل 
بالطائفة المجوزة كان لإعراضهم عنهاء بل ربما كان ذلكك من أجل تعارضهما و تساقطهما عن الحجية به أو لترجيح الطائفة المانعة 
على الاخرى لكونها موافقةً للكتاب و السنّ و لكون الطائفة المجوزة موافقةً للتقية و على هذا تسقط المجوزة بتمامها عن الحجية. و 
اللّه العالم. 


[مسألة ؟4] إذا حج المستطيع بغير ماله أو متسكعاً 


مسألة 47-لا يجب على المستطيع أن بحج من ماله. فلو حج ببذل الغير و بنفقته أو متسكعاً يجزيه» بل لو غصب مال الغير و أنفقه فى 
سبيل الحج أو غصب عين ما يحتاج إليه من الزاد و الراحلة لا يضر ذلكك بصحة حجه إذا لم يكن عين ثوب طوافه و سعيه و هديه 
مغصوباً و إن كان ثمنها مغصوباً و لكن اشتراها بالذمةٌ و بالثمن الكلى؛ فلا يصحح إذا كان عين ثوبه فى الطواف و السعى مغصوباً أو 
اشتراها بعين الثمن المخغصوبء سواء قلنا فى مسأَله اجتماع الأمر و النهى بالامتناع أو بالجواز. 

أما على القول بالامتناع و ترجيح جانب النهى فلا ريب فى بطلان الطواف و السعى و الحجء و على القول بالجواز أيضاً الحكم هو 
بطلانها؛ لعدم صلاحية ما يكون ملازماً لما يبعد عن المولى للتقرب به إليه. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج١»‏ ص: 71/١‏ 

و يمكن أن نقول فى خصوص الساتر فى الطواف- بناءً على اعتبار الستر فيه كالصلاةٌ بل و فى لباسه بناء على اعتباره فى الطواف-: إن 
ما هو المأمور به فى الطواف لا يمكن أن يكون بالمحرّم؛ فلا يكون مصداقاً للواجبء فهو خارج عن كونه مأموراً به و عن محل التزاع 
فى مبحث اجتماع الأسمر و النهى» و أما اللباس غير الساتر- على القول باعتبار خصوص الساتر فى الطواف- و لباس الساعى و ساتره 
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فهما واردان فى المبحث المذكورء فنبحث فيه أن مثل الطواف المأمور به أو السعى مع اللباس المغصوب هل يتّحد مع الغصبء أو 
يسرى النهى عنه إلى الطواف و السعى المأمور بهماء أم لا؟ 

نعمء يدخل تمام المسألة فى النزاع إن قيل بعدم اعتبار الساتر فى الطواف مطلقاًء أو كفاية ستر العورة بمثل اليد أو الحشيش أو غيرهما. 
و أما لباس الإ-حرام فالظاهر أن غصبيته لا تمنع من تحقق الإ-حرام فيه فلا يضر بصحة الإ-حرام؛ كما يأتى- إنشاء الله الى دفن 
المسائل الآنية؛ كما لا يضر بصحة الحج. إلا أنه حيث يكون واجباً من واجبات الحج يجب الإتيان به بالثوب المباح. 

الله لما أن يمنع ذلكك أيضاً غير أن ستر العورة حيث يكون واجباً على الرجال؛ بل و ستر سائر البدن إذا كان فى معرض نظر الناظر 
المحترم و حيث لا يجوز لهم المخيط وقع العاده على لبس ثوبى الإحرام. و سيأتى تمام الكلام فى ذلكك إن شاء الله تعالى. 


[مسألة 47] الاستطاعة البدنية 
اشارة 


مسألة ”8لا ريب ولا خلاف فى الجملهُ فى اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة البدنية» فالمريض الذى لا يقدر على الركوب على 
المركب 
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المحتاج إليه للسير إلى الحج لا يجب عليه الحج بالمباشرة. 

غير أنه وقع الكلام بينهم فى أن عدم الوجوب عليه هل هو أعم من المباشرة و التسبيبء أو أنه مختصٌ بصورة المباشرة؟ أما إذا أمكن 
له التسبيب بالاستنابة يجب عليه أن يستنيب. 

نعم» لو كان له الاستطاعة المالية بما يكفى للحج بمباشرته و لا يكفى للاستنابة فلا كلام فى سقوطه عنه مطلقاً. 

و أما وححصويه على العائهز من النباشرة إذا حضلت له الاستطاعة المالبة للاسهاية دوة المباشرة فلعل حكمه يظهر مث تذكره ف 
المباحث الآتية. 

ثم إن مقتضى الأصل فى المسألة عدم وجوب الاستنابة على العاجز من المباشرة كسائر التكاليفء و على هذا لا حاجة إلى إقامة 
الدليل على عدم الوجوب إن لم يتم الاستدلال للوجوب بما استدل له. 

وحيث إن للمسألة ربطاً تائراً بمسألة وجوب الاستنابة على من استقر عليه الحج ثم عجز عن إتيانه بالمباشرة ربما يقال بن الأولى 
تقديم البحث عن هذه المسألة؛ ثم البحث عن مسألتنا هذه إن انتهينا فى تلكك المسألة إلى وجوب الاستنابة» و إِلَّا فلا يبقى مجال 
الحيث عن وتجونها فى مسألننا هذه لأن القول بعدمه قيها أولى: 

و لكن يجرى فى تقديم البحث عن مسألتنا هذه على الاخرى أيضاً أن البحث إن انتهى فيها إلى وجوب الاستنابة لا يبقى مجال للبحث 
عنه فى تلكك المسألة؛ لأولوية القول به فيها عن مسألتنا. 

مضافاً إلى أن القول بعدم الوجوب فى المسألتين موافق للأصلء و إنما نفحص فيهما عن الدليل على الوجوبء فإن وصلنا إليه فى 
مسألتنا يكفينا فى المسألهُ الاخرىء. بخلاف إن وجدناه فى تلكك المسألهُ فإنه لا يغنينا عن الفحص عن الدليل 
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على الوجوب فى مسألتناء و على كل حال فكلامنا يقع فى مقامين: 

المقام الأول: فى من حصل له الاستطاعة الماليةُ الوافية للحج بالمباشرة و الاستنابة و عجز عن الحج فى سنةٌ الاستطاعة؛ و الكلام فيه 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. طعلإأماعجحات. الالثالنا صفحة غلم ١‏ من لاعرو 
يقع فى موضعين: ل 

الأول: فى أقوال الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم: 

فنقول: حكى فى الجواهر القول بالوجوب: عن الإسكافى و الشيخ و أبى الصلاح و ابن البراج» و الحسن فى ظاهره, و الفاضل فى 
التحرير و الميل إليه فى منتهاه» و ظاهر المحقق فى الشرائع» و الإجماع من الخلاف .)١١‏ 

و إليك عبائر بعضهم: قال أبو الصلاح فى الكافى: (و من تعلق عليه التمكن بالسعة فى المال و منعه مانع فليخرج عنه نائباً يدفع إليه من 
ماله ما يكفيه لنفسه و أهله). ١؟)‏ 

وقال الشيخ فى النهاية: (فإن حصلت الاستطاعةٌ و منعه من الخروج مانع من سلطانٍ أو عدؤٌ أو مرض و لم يتمكن من الخروج بنفسه 
كان عليه أن يُخرج رجلًا بحج عنهٌ فإذا زالت عنه بعد ذلكك الموانع كان عليه إعادة الحج و ]ق لم نزك لو تع عفه و أذ ركه اتويت 
كان ذلكك مجزثاً عنه). ”8 

و قال فى الخلاف: (مسألة: الذى لا يستطيع الحج بنفسه و أيس من ذلكك إما بأن لا يقدر على الكون على الراحلة» أو يكون به سبب 
لا يرجى زواله وهو العضب و الضعف الشديد من الكبر» أو ضعف الخلقهُ بأن يكون ضعيف الخلقهُ فى بدنه لا يقدر أن يشبت على 
مركب يلزمه فرض الحج فى ماله بأن يكترى من يحج عنه. فإن فعل ذلكك سقط الفرضء و به قال فى الصحابة على عليه السلام- إلى 
أن قال: - دليلنا: إجماع 


(1)- جواهر الكلام: /١١/‏ 181. 

.519 الكافى للحلبى:‎ -)١( 

.3١7 النهاية:‎ -)*( 
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الفرقةٌ» و طريقةُ الاحتياط). )١١‏ 

و قال فى المبسوط: (المعضوب الذى لا يقدر أن يستمسكك على الراحلة من كبر أو ضعف إلا بمشقة عظيمة و له مال لزمه أن يحج 
عنه غيره). )7١‏ 

و قال ابن البراج فى المهذّب: (إذا وجب الحج على المكلف و منعه من الخروج لأدائه مانع من سلطانٍ أو مرض أو عدوٌ- على وجهٍ لا 
يمكنه معه الخروج لذلك بنفسه كان عليه إخراج نائب عنه). ” 

واقال لفق ف قراف زو الى قفد ضدوا أو 016 معميوي) لا رتح كه على الراسلةا أوعدم اللترافق مع الطراره له مقط الفرضوة و 
هل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عددٌ؟ قيل: نعم» و هو المروىء و قيل: لا). "5١‏ 

و قال الشهيد فى الدروس: (و سادسها: الصحة من المرض و العضبء و هو شرط فى الوجوب البدنى لا المالى» فلو لم يتضرر 
بالركوب وجب). «8) 

و قال فى اللمعة: (و فى استنابة الممنوع بكبر أو مرض أو عدوٌ قولان» المروى عن علىٌ عليه السلام ذلكك). «*) 

القول الثانى: عدم وجوب الاستنابة: و رطان ناي الجواجر بسار الى كرسي و ماده الدتعد في الذقره و الفاضل فين 
القواعد» و المختلف و غيرهم. و إليكك أيضاً بعض كلمات هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم: 


(0)- الخلاف: "07/٠١‏ 
(7دالسوط او 
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.188/١ المهذب:‎ -)0( 

.١18 /١ شرايع الإسلام:‎ -)©( 

(0- الدروس الشرعية: "17/١‏ 

(©)- اللمعة/ 7. 

(00- جواهر الكلام: /١1/‏ 188. 
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قال فى السرائر- بعد نقل وجوب الاستنابة عن الشيخ-: (هذا غير واضح؛ لأنه إذا منع فما حصات له الاستطاعة التى هى القدرة على 
الحج, و لا يجب عليه أن يخرج رجلًا بحج عنه. لأنه غير مكلف بالحج حينئذ بغير خلافء و إنما هذا خبر أورده إيراداً لا اعتقاداً). 01١‏ 
و قال العلامة فى القواعد: (فلا يجب على المريض المتضرر بالركوب و السفره و لو لم يتضرر وجب. و هل على المتضرر الاستنابة؟ 
الأقرب العدم). "١‏ 

و قال فى الإرشاد: (لا يجب على الممنوع لمرض أو عدوٌ الاستنابة على رأى). ”0 

القري] قاريه لابياب قال اليذاق فى العامم يفن #التمريدا ارينب او بلياة استلانن الى انعسي 1ه الاايح عار غره 
فإذا زال المانع وجب عليه بنفسه). ©" 

وقد ظهر أن المسألهُ من حيث الأقوال مختلف فيها لم يقم على واحدٍ منها إجماع و اتفاق» و إن كان لا يبعد صحة دعوى الشهرة بين 
المتقدمين على الوجوب. 

و يحتمل أن يكون القول الثالث فى خصوص العذر المرجوٌ الزوال دون غيره» فتكون المسألة على قولين. 

الموضع الثانى: فيما استدل به أو يمكن الاستدلال به على وجوب الاستنابة من الكتاب و السنة. 

أمَا الكتاب فيستدل به أنْ الحج المجعول على الناس أعم مما يقع بالمباشرة أو 


(لالسرائرة ارعرة: 

(5)- قواعد الأحكام: /١‏ 0/. 

(*)- إرشاد الأذهان: "1١/١‏ 

()- الجامع للشرائع/ 177. 
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التسبيب فيجب على كل مكلف مستطيع أن يأتى بهذه المناسكك بالمباشرة إن كان قادراً بنفسه. و إن كان عاجزاً عنه فبالتسبيب» و 
ليس معنى ذلكك التخيير بين المباشرة و التسبيب» كالإنفاق على الفقراء» و إشباع الجائع» و إكساء العارى يكون المكلف فى فعل هذه 
الأفعال مكراً بيرق الأقاق به بالساشرة أو اليب ويل معاد وسويه على القادر بالساقر قو غلى العاهر بالابسنانة كالقادر على الطواف 
واصلاته و الحاجرعتهماء:و هذا القيدا إنما جادمن قبل نفس الح الاب هيت لم برع للقادرعلية بالمباشرف يحلا إطعام 
المسكين فيحتمل أن يكون معنى (وَلِلَّهِ على النّاس حَجٌ الْبئِت): أن الحج على عهدتهم؛ فعلى القادر عليه بالمباشرةٌ الحج بنفسه؛ و 
على العاجز عنه القادر عليه بالتسبيب الحج بالتسبيب» فالمراد بالناس أعم من القادرين على الحج بأنفسهم و من القادرين عليه 
بالاستنابة» فليس المراد بالناس هنا من هذه الجهةٌ طائفة خاصة دون غيرهم بعد ما ثبت بالأدلة إمكان الإتيان بالحج بالاستنابة. 

لا يقال: هذا خلاف الظاهرء فإن القدرة على الفعل بالمباشرة شرط لتعلق التكليف به. و يعبارؤ اخرى: الظاهر أن الفعل المباشرى متعلق 
للتكليف دون الأعم منه و من التسبيبى. 
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فإنه يقال: هذا إذا لم يعلم جواز تحقق الفعل بالاستنابة» و لا شكك فى أن المكلف إذا كان عاجزاً عن المباشرةٌ يجوز له الاستنابة و حج 
البيت بهاء إذاً فيجب عليه حج البيت كما يجب على القادر؛ و لتكن الروايات أيضاً كالشرح و التفسير للآية. 

قد فسرت الاستطاعة فى الروايات تفسيراً للآية الكريمة تارةً بأن يكون له مال أو زاد و راحلةُ أو ما يحج به. و اخرى بأن يكون صحيحاً 
فى بدنه مخلى سربه له زاد و راحلة. 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: //71 

فيمكن أن يقال فى مقام التوفيق بين الطائفتين بقرينة أخبار جواز الحج النيابى: إن المشروط بوجوده وجوب الحج بحيث لا يتخلف 
وجوبه نيابياً أو مباشرة عنه هو الاستطاعة بالمال» و أما صحة البدن و تخلية السرب فهما معتبران فى القدره العقلية للحج المباشرى 
الذى هو فرض الواجد لهما. 

وعن تفسير غرائب القرآن: (إن الاستطاعةٌ نوعان: استطاعةٌ مباشرته بنفسه» و استطاعة الاستنابة). )١١‏ 

و ماذكرناه يمكن استفادته من كلام العلامة قدس سره فى التذكرة فإنه أجاب عمّن يقول بعدم وجوب الاستنابة بعدم حصول 
الاستطاعة للمنوب عنه بأنَا نمنع عدم الاستطاعة؛ لأنّ الصادق عليه السلام فسّرها بالزاد و الراحلة. ١؟)‏ 

فهذا الذى قلناه يستفاد من ملاحظةٌ الروايات و التأمل فيها و التوفيق بينهاء إذاً لا وجه لردٌ احتمال أن يكون المراد من حج البيت: الأعم 
من المباشرى منه و النيابى. 

هذاء مضافاً إلى أن ما يحتاج إلى التفسير بل إلى التنبيه إليه فى الآيهُ هو الاستطاعة المالية الشرعية: و إلا فاشتراط الحج و غيره بالقدرة 
البدنية و تخلية الطريق داخل فى القدرة العقلية» و الإشارة إليهما فى الروايات أيضاً لا تكون تفسيراً للاستطاعة المذكورة فى الآية» بل 
بين إيضاحاًء فعلى هذا يجب على العاجز المستطيع الاستنابة. 

باصم لوطي سح ابح ل دا لحريو ل : (قوله تعالى: 

ِل عَى الّاس بج الت من انقطاع ! إِلَيهِ سَبِياا أى من قدر على ذلكك. قيل: 


-)١(‏ غرائب القرآن للنيشابورى القمى: /١‏ 8" قال ما هذا لفظه: (و الاستطاعةٌ نوعان: استطاعة مباشرته بنفسه: و استطاعةٌ تحصيله 
بغيره). 

(#ادتذكرة الفقيلت الا 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: 717 

إنها شاملة للمستطيع بنفسه و غيره» فيدخل المعضوب الواجد من يحج عنه وجه التناول» على ما قيل؛ مع أن قيام فعل الغير مقام فعل 
الشخص مجز مبنى على إعراب الآيهُ و فيه ثلاثة أوجه: أحدها إضافة «حج)» الذى هو مصدر إلى المفعول «من» هو الفاعل» و تقديره: 
أن يحج المستطيع البيت. و الثانى كذلكك. إلا أن «من» شرطية جزاؤها محذوفء التقدير: من استطاع إليه سبيلًا فليفعل. الثالث بدل 
بعض من كل. و التقدير: على المستطيع من الناس حج البيت» فعلى الأول يكون الحمل على الأمرين جمعاً بين الحقيقة و المجاز. و 
على الثانن و الثالث لا يكو جمعا بيتهما). 

و هذا غير ما قلناه» فإنًا نحمل الآيهُ على الوجه الثالثء و نقول: إن حج البيت مباشرى و استنابى؛ و الأول يتأنّى من الصحيح القادر» و 
الاستنابى من العاجزء فالصحيح القادر على المباشرة يجب عليه الجج بنفسه» و المستطيع العاجز يجب عليه الاستنابة. و ينبغى أن يحمل 
الروايات على هذا المعنى حتى يرتفع كل تهافتٍ ظاهرى بينها. و اللّه أعلم. 9 

ومع ذلكك نقول: الله و حججه عليهم السلام هم العالمون بأحكامه تعالى و تفسير كتابه. و نعوذ باللّه من أن نفسّر القرآن بالرأى و 
الاجتهاد و نقول فيه ما ليس ظاهراً فيه أو لا يدل عليه تفسيرهم, إذاً فلم نقل ما قلناه إِلَا على سبيل الاحتمال و جواز كون روايات الباب 
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تفسيراً للكتاب» فلنرجع إلى الروايات: 

فمنها: صحيح الحلبى الذى رواه الكلينى: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن: أبى عمير عن حماد عن الحلبى عن أبى عبد الله عليه 
السلام و لفظه: قال: «إن كان رجل موسر حال بينه و بين الحج مرض أو أمر يعذره اللّه- عز و جل- فيه فإن عليه أن يحج عنه صرورة 
لامال له) .)١١«‏ ورواه الصدوق (بإسناده الصحيح عن طريقين 


(1)- الكافى: 6/ “/1؟ ح هه من لا يحضره الفقيه: ؟/ ١2٠‏ ح .١158‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: 719 

عن الحلبى و لفظه: «إن كان موسراً حال بينه). 

و رواه الشيخ فى التهذيب 

بإسناده الصحيح إلى موسى بن القاسم ١١7‏ عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا قدر الرجل 
على ما بحج به ثم رفع ذلكك و ليس له شغل يعذره الله فيه فقد تركث شريعة من شرايع الإسلام فإن كان موسراً و حال بينه و بين الحج 
مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له إلى آخر الحديث. 7١‏ 

و الحديث حسنة بسند الكلينى و صحيح بسند الصدوق و الشيخ, و إطلاقه يشمل ما استقر عليه الحج و من حصلت له الاستطاعة فى 
سنته إن لم نقل بأنه ظاهر فيه و اشتماله على ما لم يعملوا بظاهره- و هو وجوب استنابة الصرورة» بل ادعى الإجماع على كفايةٌ استنابة 
غيره- لا يضر بأصل وجوب الإحجاج و الاستنابة. 

مضافاً إلى أنه قابل للحمل على أن المراد منه أن النائب يجب أن لا يكون مستطيعاً و لا تكون ذمته مشغولة بحج نفسه, أو يحمل على 
أفضل الأفراد» و إلا فتأخذ به؛ لأن عدم إفتائهم بذلكك يمكن أن يكون لكونه عندهم ظاهراً فيما ذكرنا. 

هذاء و لكن التأمل فى لفظ رواية الشيخ فى التهذيب يوجب ظهور الرواية فى من استقر فلا يبقى مجال للاستدلال بصحيح الحلبى 
على ما نحن فيه. 

تنبيه: 


)١(‏ تستفاد من بحثنا هذا نتائج مهمه تفيد الباحث و الذى فى صدد الاستنباط» و لعله لا يستغنى عنها فى كثير من المباحث: 


(1)- ابن معاوية بن وهب من أصحاب الرضا عليه السلام ثقهُ ثقة» له ثلاثون كتاباً. و هو من الطبقة السابعة. 

(0)- تهذيب الأحكام: / .ع ح .0١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج١.‏ ص: 7/٠١‏ 

-١‏ اللازم على الفقيه أن لا يكتفى بالمراجعة إلى كتاب واحد من الجوامع الأولية الأربعة دون سائرها إذا احتمل رواية الحديث فى 
غيرهاء فلعل للرواية لفظ غير لفظ هذا الكتاب يوضح معنى الحديث و يوجب قلب استظهارنا من لفظه فى كتابنا المشار إليه. 

و الدليل على هذه الحاجةُ و عدم تمامية الاستنباط بقصر المراجعة إلى جامع واحد هو هذا الصحيح فقد رواه فى الكافى كحديث 
مستقلء مع أنّا وجدناه فى التهذيب قطعةٌ مما رواه الحلبى أسقط عنه صدره و ذيله. 

هذاء و الصدوق أيضاً لم يذكر منه غير هذه القطعة, إلا أن الناقد البصير يفهم من لفظه أن الحديث ليس بتمامه ما أخرجه. 

وقد ظهر فى ضمن البحث اختلاف ما يستفاد مما رواه الكلينى و الصدوق- قدس سرهما- مع ما يستفاد مما رواه الشيخ. 

"- ينبغى أن لا يغترٌ الباحث الفقيه بعدم التقطيع بمجرد كون صورة الحديث تامَةٌ من دون تقطيع» فهذه رواية الكافى لا يظهر منها أى 
تقطيع مع أن الظاهر أنها قطعة من رواية الشيخ فى التهذيبء فمع احتمال التقطيع يجب الفحص و لا يجوز التسرع إلى الفتوى. 
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'- لا ينبغى الاعتماد على قولهم: «مثله) أو «نحوه) لأنه ريما يدخل فى ذلك الاجتهاد من صاحب الكتاب كما نرى فى هذا الحديث 
فى الوسائل» و إن كان ظاهر قولهم: «مثله» كون الحديث بتمامه و بألفاظه عين الحديث السابق. 

؟- لا ينبغى الاتكال على عناوين أبواب مثل الوسائل فإنها حصيلة ما استفاده صاحبه من الأحاديث بضمها إلى بعضء و غير ذلكك من 
الوجوه. 

و أما خبر على بن أبى حمزة الذى رواه الكلينى عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن الحسين بن سعيدء عن القاسم بن 
محمد عن على بن أبى حمزة قال: ١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: 1 5 

سألته عن رجل مسلم حال بينه و بين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه فقال: عليه أن يحي عنه من ماله صرورة لا مال له) 1١‏ فهو 
مضمرء مضافاً إلى ضعفه بابن أبى حمزة و القاسم بن محمد. 

و ربما يقال بأن ظاهر الخبرين هو وجوب الإحجاج لا الاستنابة» فهما بظاهرهما معرض عنهما. 

و لكن يردٌ ذلكك: بأن ظاهر هذا التعبير فى مثل المقام بمناسبة الحكم و الموضوع هو الاستنابة و نياب الغير عنه» و كون حجه بدلا عن 
عه واقاكما مقامه و قولة: 

«فعليه أن يحج» مثل قوله فى الخبر الآتى: «فليجهزا. 

و من الروايات: ما رواه الكلينى: عن عدهُ من أصحابناء عن أحمد بن محمد ,)25١‏ عن الحسين بن سعيد عن فضالهُ بن أيوب «*) عن 
القاسم بن بريد «©» عن محمد بن مسلم «0) عن أبى جعفر عليه السلام قال: «كان على عليه السلام يقول: لو أن رجلا أراد الحج فعرض 
له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه». «©) 

و ظاهره حجة الإسلام فيدل على الوجوب؛ لأن جواز الاستنابة و التجهيز 


(01)- الكافى 6/ ”71/7 ح ". 

(0)- المروىٌ عنه إن كان أحمد بن محمد بن عيسى فعدّته خمسة» و هم: محمد بن يحيى» و أحمد بن إدريسء و على بن إبراهيم» و 
داود بن كورة» و على بن موسى الكميدانى. و إن كان أحمد بن محمد بن خالد فهم أربعة: على ابن إبراهيم» و على بن محمد بن 
عبد الله بن بتداز اين بشت البرقىء :و أحمد بن عبك الله ابق ابنه»:و غلى ين الحسين السعد] باذئ. 

()- من السادسة و ممن أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنهم... 

(ع)- ابن معاويةٌ من الخامسة ثقهُ له كتاب. 

(0)- محمد بن مسلم من الرابعة أمره أجل من أن يذكر. 

(2)- الكافى: ©/ ”71/7 ح ©. 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: 7/7 

للحج- سواء كان الشخص مريضاً أو صحيحاً- أمر مفروغ عنه و ما هو محتاج إلى البيان تكليف من أراد حجة الإسلام فعرض له 
المانع. 

و بالجملة: فالظاهر أن الحديث الشريف وارد فى بيان حكم المستطيع العاجز عن حجة الإسلام بالمرض. 

و منها: ما رواه الكلينى: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة» عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال: «إن أمير المؤمنين- صلوات الله عليه- أمر شيخاً كبيراً لم يحج قط و لم يطق الحج لكبره أن يجهز رجًا يحج عنه) .)١١‏ و رواهما 
الشيخ و الصدوق. 
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و مثله صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إن علياً عليه السلام رأى شيخاً لم يحج قط و لم يطق الحج من كبره 
7 أن 00 زفق 

عجزه عنه. د قد 

اللّهم إِلّا أن يقال: إن الإمام عليه السلام فى حكايته تلك القضية حيث لم يذكر حال الشيخ من حيث استقرار الحج عليه و عدمه 
يستفاد منه الإطلاق» و أن ما هو الموضوع لوجوب الحج هو أعم ممن استقر عليه و من عجز عنه فى سنةُ استطاعته. 

ولكن يمكن أن يقال: إن هذا يتم لو بقيت الحكاية بدون هذا الإطلاق بلا فائدةً و لا يكون الإمام عليه السلام فى مقام بيان حكم من 
استقر عليه الحج, و أما إذا احتملنا كونه فى مقام بيان خصوص هذا الحكم يسقط التمسكك بالإطلاق. 


(01)- الكافى: ©/ “71/7 ح 7. 

(9)- تهذيب الأحكام: 0/ ؟١‏ ح 58. 

فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: اننا 

إذاً نبقى نحن و خبر على بن أبى حمزهُ و صحيح محمد بن مسلمء و الأول ضعيف بسنده. و الثانى فدلالته موقوفة على كون المراد من 
الحج فيه حجة الإسلام و هو ما قربنا ولا يبعد البناء عليه. فعلى ذلكك كله يجب الاستنابة على العاجز فى سن حصول الاستطاعة المالية 
له. 

فإن قلت: إطلاق هذه الرواية و شمولها لمن لم يستقر عليه الحج معارض بإطلاق ما ورد فى تفسير الاستطاعة «من كان صحيحاً فى 
بدنه مخلى سربه له زاد و راحلة و هو ممن يستطيع الحج) فإنه يدل بمفهومه على أن من لا يكون كذلكك ليس بمستطيع» ؛ مضافاً إلى 
دلالة سياقه فإنه كما لا يكون من ليس له الزاد و الراحلة مستطيعاً كذلكك من لم يكن صحيحاً فى بدنه أيضاً لا يكون مستطيعاً. 

قلت أولًا: لا يقاس عدم الزاد و الراحلة بعدم صحة البدن و عدم تخلية السربء فإن مع عدم وجود الزاد و الراحلة و وجودهما لا يتمكن 
الشخص من الحج لا مباشرةٌ و لا استنابةٌ» و مع عدمهما و وجود الزاد و الراحلة يكون متمكناً من الاستنابة» فلا دلال للسياق على عدم 
كون غير الصحيح مطلقا غير مستطيع للحج. 

و ثانياً: أن ظهور المنطوق فى الإطلاق أقوى من ظهور المفهوم, فيقيد إطلاق مفهوم قوله: «من كان صحيحاً فى بدنه بالنسبة إلى من 
يستطيع الحج بالاستنابة و هو أولى من حمل صحيح محمد بن مسلم على من استقر عليه الحج و تقبيد إطلاقه بالنسبة إلى من لم يستقر 
عليه بإطلاق مفهوم من كان صحيحاً فى بدنه» الشامل للقادر على الاستنابة و العاجز عنها. 

و بالجملة: رفع اليد عن المفهوم بإطلاق المنطوق مقبول عند العرف بكونه من مصاديق حمل الظاهر على الأظهر. 

هذا تمام الككلام فى وجوب استنابة الحج على المستطيع العاجز عن المباشرة الذى لم يستقر عليه الحجء و قد ظهر به أن الأظهر هو 
فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: ذلا 

المقام الثانى: فى من استقر عليه الحج ثم عجز عنه بعد ذلكك. 

اعلم: أن وجوب استنابة الحج فى هذه الصورة أولى من الصورة الاولى» و بعد إثبات وجوبها فيها لا نحتاج إلى إقامة الدليل لإثبات 
وجوبها فى هذه الصورة؛ و مع ذلك نقول: لو لم نذهب إلى وجوب الاستنابة على المستطيع الذى عجز عن الحج فى سنة استطاعته 
هو وجوب الاستنابة عليه. 
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هذاء مضافاً إلى أنه لم يعلم من أحد خلاف فى ذلكء بل حكى المستند عن المسالكك و الروضة و المفاتيح و شرحه و شرح الشرائع 
للشيخ على و غيرها الإجماع عليه .)١١‏ 

ثم إن هنا روايتين حاكيتين عن حكم أمير المؤمنين عليه السلام قيل بأنه يظهر منهما استحباب الاستنابة و كون المستطيع المستقر عليه 
الحج مختاراً فيهاء لتعليقها على المشيئة. 

إحداهما: ما رواه الشيخ فى التهذيب بسنده؛ عن سلمة أبى حفصء عن أبى عبد الله عن أبيه عليهما السلام: «أنّ رجلًا أتى علياً عليه 
السلام ولم يحج قط فقال: إنى كنت كثير المال و فرطت فى الحج حتى كبر سنى قال: فتستطيع الحج؟ قال: لاء فقال له على عليه 
السلام: إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه بحج عنكث». 1١‏ : 
ثانيتهما: ما رواه الكلينى بسنده؛ عن عبد الله بن ميمون القداح؛ عن جعفرء عن أبيه عليهما السلام: «أنّ علياً- صلوات الله عليه- قال 


(01- مستند الشيعة: 188/19 

(1)- تهذيب الأحكام: ه/ ٠ح‏ 1094. 

فقه الحج (للصافى)»؛ ج١»‏ ص: 5/8 

أن تجهز رجلا ثم ابعنه أن يحج عنك). للق 

و الجواب عنهما: أن هذا غير ظاهر فى نفى الوجوب؛ لاحتمال عدم إراده مفهوم الشرطء و احتمال أن يراد: إن شئت أن تأتى بالحج 
الواجبء أو إن شئت فراغ ذمتكك. 

هذاء مضافاً إلى ضعف سند الخبرين» أما الرواية الاولى فضعفه بسلمة أبى حفص حيث لم يذكر تعريفه فى كتب الرجال. و أما الرواية 
الثانية فضعفه بسهل بن زياد على ما قاله بعضء و إن قوينا جواز الاعتماد عليه فى السابق. و قيل: بجعفر بن محمد الأشعرىء لأنه لم 
يعلم أنه هو جعفر بن محمد بن عبيد الله الذى هو من رجال كامل الزيارة أو غيره؛ و لكنه كان هو أو غيره لم يذكر بمدح و لا قدح؛ 
و الظاهر كما أثبته سيدا الاستاذ- أعلى الله مقامه- أنهما واحد. 


و ينبغى التنبيه على فروع: 


الفرع الأول: لا ريب فى أنه لا يجوز الاستنابة إذا تيقن بزوال العذر و إمكان الإتبان به بالمباشرة» 


والظاهر أن هذا مورد الاتفاق و الإجماع. و أما إذا لم يعلم ذلك فإما أن يعلم عدم زوال العذر فلا ريب فى وجوب الاستنابةٌ وعدم 
جواز التأخير» و فى حكمه اليأس من زواله. 

و هل يجب عليه إذا لم ييأس من الزوال و احتمله احتمالا عقلائياً أم لا؟ قيل: 

إن المشهور اختاروا عدم الوجوب. بل قيل: ربما ادعى الإجماع عليه. 

ولؤيسا يويجه الوجوب بظاهر بعض الروايات مثل صحيح الحلبى: «و إن كان موسر و حال بينه و بين الحج مرض أو حصر أو أمر 
يعذره الله تعالى فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له)؛ و مضمر ابن أبى حمزة: «حال بينه 


()- الكافى: ©/ 71/7 ١‏ 
فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: 1 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 191 من (اعرو 


و بين الحج» و صحيح ابن مسلم: «لو أن رجنًا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلًا من ماله ثم 
ليبعثه مكانه). 

و يمكن أن يجاب عنه: أما عن الصحيح و المضمر بأنهما يدلان على حيلولة العذر بينه و بين طبيعة الحج فمنء حال بينه و بين حج 
سنته لا يقال: حال بينه و بين الحج بقول مطلقء و الظاهر أن هذا هو المتبادر إلى الذهن فى مثل هذه الأحكام, فمثل قولنا: العاجز عن 
القيام يصلى قاعداً أو من حال بينه و بين القيام فى الصلاءً العجز عن القيام فالمتبادر منه العجز فى تمام الوقت عن جميع أفراد الصلا 
قائماً. 

و أما صحيح ابن مسلم فقد أجاب عنه بعض الأعاظم بأنه أجنبى عن المقام؛ لأن مورده الحج التطوعى الإرادى فلا يشمل ما لو وجب 
عليه الحج و لكن لا يتمكن من إتيانه مباشرة .)١١‏ 

و فيه: أن الظاهر منه كما قلنا هو الحج الواجب. و أما بيان جواز الاستنابة ممن أراد الحج التطوعى بالمباشرةٌ و لم يتمكن منه فهو أمر 
معلوم بين المسلمين لا يدور جوازه مدار إرادة الحج بالمباشرة و العجز عنهاء و لا يحتاج بيانه إلى مثل هذا التعبير المفهوم منه 
مشروطية صحة الاستنابة بعروض المرض و السقم المانع عن الحج. إِلَا أن المستفاد من قوله عليه السلام: «و لم يستطع الخروج» هو 
مطلق الخروج. 

و على هذا كله فما يدل عليه هذه الروايات هو وجوب الاستنابة فى صورة العجز المطلق عن الحج و عن الخروج إليه» فيجب الاستنابة 
فى صورة العلم بعدم التمكن من المباشرة أو اليأس منهاء نعم لا بأس به رجاءً و إن لم ييأس من زوال العذر. 


(1) د مسد العروة: ارعع,, 


فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: 7/1 
الفرع الثانى: إذا حصل له اليأس من زوال العذر أو قام طريق إلى عدم زواله 


كاستصحاب بقاء العذر أو إخبار الطبيب فاستناب و بعد إتمام العمل ارتفع العذر فهل يجزيه ذلكك عن حجة الإسلام؛ أو يجب عليه 
الحج مباشرة؟ 

قال فى العروة: (المشهور أنه يجب عليه مباشرةً و إن كان بعد إتيان النائب؛ بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه لكن الأقوى عدم 
الوجوب؛ لأن ظاهر الأخبار أن حج النائب هو الذى كان واجباً على المنوب عنه فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجباً عليه و لا دليل 
غلى وجوبه مرةٌ الخرى: بل لو قلنا باستحاب الاسحابة فالظاهر كفاية فعل الثائب يعد كوق الاستتابة قيما كان علية» و معه لا وجه 
لدعوى أن المستحب لا يجزى عن الواجبء إذ ذلكك فيما إذا لم يكن المستحب نفس ما كان واجباً و المفروض فى المقام أنه هو. بل 
يمكن أن يقال: إنه إذا ارتفع العذر فى أثناء عمل النائب بعد الإحرام يجب عليه الإتمام و يكفى عن المنوب عنه. بل يحتمل ذلكك و 
إن كان فى أثناء الطريق قبل الدخول فى الإحرام). 

أقول: المكلف بإتيان الحج المباشرى هو المستطيع المتمكن من إتيانه مباشرة؛ و المكلف بإتيان الحج بالتسبيب و بالاستنابة هو 
المستطيع العاجز عن المباشرة واقعاء فإذا استئاب من ليس عاجزاً واقعاً و يكون متمكناً منه فانكشف الخلاف لا يجزيه حج النائب و 
يجب عليه الإتيان بالحج. و الأخبار إنما تدل على أن حج النائب حج المنوب عنه إذا كان المنوب عنه عاجزاً عنه واقعاً بقول مطلق. 
فالحق ما عليه المشهور. بل عن المستند: (من غير خلاف صريح منهم أجده. بل قيل: كاد أن يكون إجماعاًء و عن التذكرة أنه لا 
خلاف فيه بين علمائنا». )١١‏ 


هذا قيما إذا زال العذر بعد العمل و أما إذا زال عدر المتواب عنهافى آثناء عمل 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 191 من (إعرو 


.١18 مستند الشيعة: ؟/‎ -)١( 
0 فقه الحج (للصافى)» ج١2 ص:‎ 
النائب فعدم إجزائه عن حج المنوب عنه أولى من الفرع السابق» كما لا يخفى.‎ 


الفرع الثالث: فى الصورتين المذكورتين اللتين يزول العذر فيها بعد العمل أو فى الأثناء هل يكشف ذلك عن بطلان العمل و انفساخ الإجارة» 


لتعلق الإجارة بعمل الحى الذى يطيق الحج و لا تقبل النيابة؛ كما اختاره بعض الأكابر و ادعى قطع الأصحاب به و على هذا يستحق 
النائب على المستنيب أقل الأمرين من اجره مثل عمله و اجرة المسمّىء؛ و لا يجب فى فرض زوال العذر فى الأثناء إتمام العمل للخروج 
عن الإحرام؛ لأن إحرامه وقع باطنًا فله أن ينصرف من مكانه. 

و فى الدروس: (فالأقرب الإتمام) ١١‏ و فى المدارك احتمل الإتمام و التحلل أى بعمرة مفردة. )7١‏ 

أو نقول: بأنّ العمل لم يقع باطلّاء و الإجارة لا تنفسخ حتى و لو لم يشرع فى العمل؛ و ذلكك لأن النائب إنما يقبل النيابة عن المنوب 
عنه غير مقيد بكونها النيابة عنه لحجة الإسلام حتى يقال: إنها لا تجوز عن الحى» بل هو يستأجر و يستنيب لإتيان الحج بالنيابة عن 
المنوب عنه فإن كان ما فى ذمته حجة الإسلام يقع حجة الإسلام, و إِلَا فيقع مندوباً بالنياب عنه فلا تنفسخ الإجارة على كل حال حتى و 
إن زال العذر قبل الشروع فى العمل؟ 

نعم» إن كان وقوع المناسكك حجة الإسلام مشروطً بنيته ذلكك تنفسخ الإجارة و يكون الحكم كما ذكرناه. 

أما إذا اخترنا أن فى وقوع الحج حجة الإسلام لا يعتبر أمر إِلَا وقوعه من المستطيع وعدم قصده نيه آخرء و وقوعه مندوباً أيضاً إذا 


(0)-النووس الخرعية 1 

(0)- مدارك الأحكام: 08/7. 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: 7/4 

لا يحتاج إلى أزيد من قصد القربة فعلى هذا استنابة الغير لأداء الحج نيابةٌ عن المنوب عنه يصح, و يجب على النائب إتمامه و على 
المنوب عنه اجرة المسمى فلا تنفسخ الإجارة و إن لم يشرع الأجير بعد فى العملء لأنه استنيب للحج النيابى الذى أتى أو يأتى هو به. 


الفرع الرابع: الظاهر اختصاص الدليل على وجوب الاستنابة بالعذر الطارئ, 


فمن كان معذوراً خلقةُ إذا حصلت له استطاعة الاستنابة لا يجب عليه فلا وجه للقول بوجوبه و إن كان الاحتياط لا ينبغى تركه. 


الفرع الخامس: إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة 


لفقد النائب» أو لعدم رضاه إِلَا بمالٍ كثير لا يقدر عليه المستنيب؛ أو كان أداؤه إجحافاً و حرجا عليه أو ضرراً أكثر مما يقتضيه طبع 
الاستنابة فهل يجب عليه الاستنابة بعد ذلكك إذا وجد النائب و لو زالت استطاعته؟ و كذلكك هل يجب الاستنابةٌ من ماله إن مات فى 
سنته هذه أو قبل وجود النائب, أم لا يجب مطلقاً سواء استقر عليه الحج أم لم يستقرء أو يجب عليه إذا كان الحج مستقراً عليه؟ 

أما إذا لم يجد النائب فى سنةُ استطاعته فمات بعد ذلكك أو زالت استطاعته قبل وجود النائب فلا يجب الاستنابة من ماله بعد موته» كما 
لا يجب عليه ذلكك بعد سقوطه من الاستطاعة؛ لأنه لا وجه لوجوب الاستناب عليه فى صورة عدم الاستقرار» كما لا يجب عليه الحج 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 190 من عزو 
المباشرى إن زالت استطاعته قبل التمكن من الحج. و لا يجب الاستنابة له إن مات فى سنةٌ استطاعته. 
الفرع السادس: إذا استناب مع رجاء الزوال كم حصل اليأس منه بعد عمل النائب فهل يكتفى بذلك» أم بحب عليه إعادة الاستنابة؟ 


يمكن أن يقال: إن ما هو المعتبر فى وجوب الاستنابة هو حيلولة المرض بينه و بين الحج واقعاًء و اليأس من زوال المرض طريق إليه لا 
دخل له فيما هو الموضوع 

فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: 59 

إن لم يعلم المكلف بتحققه واقعاً و أتى به برجاء تحققه. 

فما عن المداركك من القول بعدم الإجزاء لعدم وجود اليأس حين الاستنابة 0١١‏ إنما يتم لو كان ما هو الموضوع للوجوب اليأس من 
زوال العذر حتى لا يكون الوجوب إذا لم يكن اليأسء و قد عرفت عدم دخل اليأس فى وجوب الاستنابة» كما لم يذكر فى الروايات 
شيا 


الفرع السابع: إذا كان المريض العاجز عن المباشرة فاقداً لمال يحتاج إليه فى الذهاب إلى الحج 


و لكن كان واجداً لما يكفى للاستنابة فهل يجب عليه الاستنابة أم لا؟ 

الظاهر أن الاستطاعة المالية المعتبرة فى وجوب الحج هى الاستطاعة للحج المباشرىء و وجوب الاستنابة حكم المستطيع العاجز عن 
الحج بالمباشرة لا المريض الغير مستطيع» فلا يجب عليه الاستنابة و إن كان متمكناً منهاء كما أنه يسقط عنه الحج إذا كان ماله وافيا 
للحج المباشرى دون النيابى؛ و هذا مما يستفاد من الأدلة بمناسبة الحكم و الموضوع. و لذا إن كان إطلاق يشمله بظاهره يكون 


الفرع الثامن: هل الحكم الجارى فى حجة الإسلام فى مسألتنا بجرى فى سائر أقسام الحج الواجب كالحج الواجب بالإفساد أو النذرء أم لا؟ 


أما الحج الواجب بالإفساد فإن كان هو الحج الواجب بالأصل فلا شكك فى أن حكمه وجوب الاستنابة إذا عجز عن المباشرة. و أما إذا 
كان عقوبهُ على ما ارتكبه 


(1)- مداركك الأحكام: 7/ 21: (و لو حصل له اليأس بعد الاستنابة وجب عليه الإعادة؛ لأن ما فعله أَوّنَا لم يكن واجباً فلا يجزى عن 
الراسي): 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: 7911 

من المحظورات فالظاهر أنه لا يشمله هذا الحكمء فلا يجب عليه الاستنابة إذا كان عاجزاً عن الحج بالمباشرة. 

نعم إذا تمكن بعد ذلكك يجب عليه؛ و مثل قوله عليه السلام: «عليه الحج من قابل»» لا يدل على أكثر من وجوب الإتيان به فوراً. 

و هكذا النذر إن كان موقتاً بسنة معينة و عجز عنه بالمرض فإن مقتضى القاعدة بطلانه» لعدم القدره على الإتيان بالمنذور, و لا وجه 
لوجوب الاستنابة. 

و هكذا إذا كان غير موقت و عجز عنه و يئس عن زوال عذره. فإنه إذا عجز عنه قبل وقتٍ يفى بإتيانه يكشف أيضاً عن بطلانه» و إذا 
عجز عنه بعد ذلكك و تنجز عليه النذر بتركه عصياناً أو اختياراً حتى عجز عنه فالظاهر أيضاً عدم وجوب الاستنابة» و هذا حكم النذر 


سواء كان متعلقاً بالحج أو غيره. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ع91١‏ من (اعرو 


نعم» فى الصوم إذا نذر مثلًا صوم يوم الخميس فصادف يوم العيد أو السفرء الحكم هو القضاء للنصء و هو أيضاً لا يرتبط بالاستنابة. و 
اللّه هو العالم. 


الفرع التاسع: الظاهر كفاية الاستنابة من الميقات؛ 


لإطلاق الروايات مثل قوله عليه السلام فى صحيح الحلبى: «فإنْ عليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له .»2١١‏ و الإحجاج كما يصدق 
إذا كان من البلد يصدق إذا كان من الميقات. و قوله عليه السلام فى صحيح ابن سنان و معاوية بن عمار: «أن يجهز رجلًا بحج عنها 
اغا مادق على التجيير من ابلك ومن الضقات. 

و أما قوله عليه السلام فى صحيح ابن مسلم: «فليجهز رجلًا من ماله ثم ليبعئه 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب 76 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ؟. 

()- المصدر السابق: ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: 797 

مكانه) 0١١‏ فلا دلاله فيه على لزوم كون البعث و الإرسال من بلد خاصء فهو أيضاً مطلق فى ذلكك. 


الفرع العاشر: قال السيد رحمه الله فى العروة: (و الظاهر كفاية حج المتبرع عنه فى صورةٌ وجوب الاستنابة 


- إلى أن قال (: - الأحوط عدم كفاية التبرع عنه لذلكك أيضاً). يشير إلى أن القدر المتيقن من أخبار الاستنابة عدم كفاية حج المتبرع 
عنه. 
أقول: إن كان المراد من التبرع إتيان النائب العمل ميجاناً بإذن المنوب و باستنابته فلا ريب فى كفايته. و إن كان المراد التبرع بالعمل 


من دون أن يأمره من عليه الاستنابة ففيه وجهان, و الأقوى عدم الإجزاء. 
[مسألة 8] الاستطاعة الزمانية 


مسألة 85- قال فى العروة: (و يشترط أيضاً الاستطاعة الزمانية» فلو كان الوقت ضيقاً لا يمكنه الوصول إلى الحج أو أمكن لكن بمشقة 
شديدة لم يجبء و حينئذٍ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب. و إلا فلا). 

أقول: إن كان المراد بالاستطاعة الزمانية استطاعة أزيد مما يتوقف عليه الحج, بأن يكون بحيث لا يقع من جهة الزمان فى الحرج و 
المشقهُ فاعتبارها فى الاستطاعة المشروطة عليها وجوب الحج وجيه مقبول» و ذلكك لما قلنا و كررنا التصريح به: إن الاستطاعة 
المشروط عليها وجوب الحج ليست الاستطاعة اللغويةُ و العقلية التى هى شرط عام لجميع التكاليف» بل هى نحو من الاستطاعة العرفية 
التى يكون المكلف عند العرف غير مستطيع لاتيان العمل» كأن يقع فى الحرج و المشقة 


(1)- المصدر السابق: ح ه. 
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الشديدة. 

و أما إذا كان الوقت ضيقاً بحيث لا يمكنه الوصول عادة أو عقلًا إلى الحج فوجوب الحج و إن كان مشروطاً بعدم مثل هذا الضيق إلا 
أنه من الشرائط العامة للتكاليف لا تندرج تحت الاستطاعة العرفية المأخوذة فى لسان الدليل و الاستطاعة العرفية و الشرعية ما يدور 
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مدار وجودها وجوب الحج على القادر على الحج بالقدرة العقلية. فذكر مثل هذه الاستطاعة هنا لا ينبغى إلا استطراداً» و لا حاجة إلى 
نسبته إلى علمائنا على ما حكى من التذكرة. و لا بالإجماع كما حكى عن كشف اللثام. 

نعم» نسبته إليهم باشتراط الاستطاعة الزمانية لنفى حصولها إذا وقع فى الحرج و الضيق الشديد فى محله. 

ثم إنه لا يخفى عليكك أنه قد عنون العلامة هذا الفرع فى مسألة مستقلة» و قال فى ضمنه: (فلو حصلت الشرائط و قد ضاق الوقت 
بحيث لو شرع فى السير لم يصل إلى مكة لم يجب الحج فى ذلكك العام عند علمائناء و به قال أبو حنيفة و الشافعى و أحمد فى إحدى 
الروايتين؛ لأنّ الله إنما فرض الحج على المستطيع و هذا غير مستطيع و لأن هذا يتعذر معه فعل الحج فكان شرطاً كالزاد و الراحلة. و 
قال أحمد- فى الرواية الثانية-: إنه ليس شرطاً فى الوجوب و إنما هو شرط للزوم الحج. لأنه فسر الاستطاعة بالزاد و الراحلة و هو 


)١١ ضعي.ف).‎ 


و فى كلامه الشريف مواقع للتأمل و النظر غير أن الظاهر أنه عنون الفرع للإشارهُ إلى خلاف أحمد فيه. 
ثم إنه هل يجب عليه حفظ الاستطاعة إلى العام القابل؟ فيه ترددء و إن قلنا 


"02/١ تذكرة الفقهاء:‎ -)١( 
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بوجوب حنفظ الاستطاعة المالية فى سنتها إلى أوان الحج إذا كانت مقرونة بالاسعطاغة البثية و السرمة ىر الأفزق عدم الوجوب.‎ 


[مسألة 88] الاستطاعة السربية 


مسألة 80- من جملة ما قالوا باشتراط وجوب الحج عليه الاستطاعة السربية؛ فلا يجب الحج إذا كان فى الطريق مانع من الوصول إلى 
الميقات أو إلى تمام الأعمال» سواء كان الطريق منحصراً بواحلٍ أو كان أكثر و كان جميعه كذلكك. 

أقول: الظاهر أن هذا أيضاً داخل فى ما هو شرط لعامة التكاليف وهو القدرة العقلية: 

نعم. إذا كان المانع بحيث لا يمكن معه الوصول إِلَما بتحمل الحرج و المشقة الشديدة يمكن أن يقال: إن انتفاءه شرط لحصول 
الاستطاعة المعتبرة فى وجوب الحج. 

لا يقال: إن الاستطاعة المعتبرة فى لسان الدليل فسّرت بالزاد و الراحلة و كون الشخص ذا مالء لا ما هو الأعم منه و من انتفاء الحرجء و 
إنما ينفى الوجوب بالحرج بالتمسكك بالقاعدة. 

فإنه يقال: الظاهر أن مورد السؤال و الجواب عن الاستطاعة فى الأخبار هو الاستطاعة المالية» فليس المراد فى تفسير الآبهُ قصر اشتراط 
وجوب الحج بالاستطاعة المالية» بل الآ ظاهرة فى مضمونها و هو الاستطاعة العرفية التى يكون معها الفعل مستطاعاً عند العرف» و 
من ذلكك- أى الاستطاعة المشروط عليها وجوب الحج و تحقق السبيل إليه- كون الطريق مأموناً عليه من جهة النفس 
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و اعرف و الماله 


[مسألة 82] إذا مات الحاج فى الطريق 


اشارةٌ 
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مسألة- 88 من خرج حاجاً فمات فى الطريق فإما أن يموت قبل الوصول إلى الميقاتء و إما أن يموت بعد وصوله إلى الميقات و 
عبوره منه ناسياء فيموت قبل دخوله فى الحرم أو بعده؛ و إما أن يحرم من الميقات فيموت قبل دخول الحرم أو بعده؛ و فى جميع هذه 
الصور إما يكون الحج مستقراً عليه» أو يكون ذلك فى سنة استطاعته. ثم إما يكون الحج لنفسه؛ أو يكون نائباً عن غيره. 

و قبل بيان حكم هذه الصور ينبغى أولًا بيان ما هو مقتضى الأصل عند الشككء ثم ملاحظة روايات الباب و مقدار دلالتها على حكم 
هذه الصور. 

فنقول: أما مقتضى الأصل فيما إذا كان الحج مستقراً عليه أو كان نائباً عن غيره فهو عدم إجزاء ذلكك عن الحج المستقر عليه و لا عن 
حج المنوب عنه؛ فيجب أن يقضى عن المستقر عليه من ماله و يجدد الاستنابة عن المنوب عنه إن كان الحج واجباً عليه. 


و أما الروايات الشريفة: 


اشارة 
. 

فمنها: صحيح ضريس الذى رواه الكلينى- رحمه الله تعالى- عن عدهٌ من أصحابناء عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب» عن ابن 

رئاب» عن ضريسء عن أبى جعفر عليه السلام قال: «فى رجل خرج حاجاً حجة الإسلام فمات فى الطريق؟ فقال: إن 
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مات فى الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام؛ و إن (كان) مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام). 01١‏ و رواه أيضاً فى الفقيه 

عنه. ١؟)‏ ْ 

أقول: ظاهر هذا الحديث بقرينة قوله عليه السلام: «فليقض عنه وليه حجة الإسلام» كون مورد السؤال من استقر عليه الحج. و أما قوله 

عليه السلام: إن مات فى الحرم؛ و إن كان يشمل بإطلاقه من دخل فى الحرم بدون الإحرام ناسياً له إِلَا أن الظاهر من عبارة السؤال و 

الجواب أن موردهما من أحرم و مات فى الطريقء و لذا قوله عليه السلام: 

«إن مات دون الحرم» أيضاً ظاهر فى من مات دون الحرم بعد الميقات و الإحرام منه. 

الله إلا أن يقال بإطلا-ق السؤال و الجواب, لأن الخروج حاجاً أعم من أن يكون أحرم من الميقات أو ما دونه أو نسى الإحرام؛ فما 

يستفاد من هذا الصحيح أن من استقر عليه الحج إن أحرم أو نسى الإحرام و خرج حاجاً فمات فى الحرم يجزيه عن حجة الإسلام؛ و 

من مات دون الحرم فلا يجزيه؛ و إطلاقه يشمل أن من مات بين الإحرامين إن مات فى الحرم يجزيه عن حجة الإسلام. 

و أما القول بدلالة الصحيح على وجوب القضاء عنه إن مات دون الحرم مطلقاً و إن كان خرج من سنة استطاعته فى غاية الإشكال. و 

يبعده لزوم الفرق بينه و بين من مات فى بيته فإنه لا يقضى عنه بالاتفاق. 

الله إلا أن يقال: لا بأس بذلكك؛ لاحتمال أن يكون الحكم بالقضاء عنه إن مات فى الطريق مبنياً على تحصيل نيته. 

و بالجملة؛ فبمثل هذا الفرق لا يجوز رفع اليد عن ظاهر الدليل. 

وعنيادها أخرجه أيقا الكلى اتعو عد عن آضيا كاعن: أحمد بين جعي 


()-الكافي: */ لالاح 1١‏ 


(1)- من لا يحضره الفقيه: "”/ 0ح ننضسية 
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و سهل بن زياد» عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة» عن أبى جعفر عليه السلام قال: 

«إذا احصر الرجل بعث بهديه؛ فإذا أفاق و وجد من نفسه خفةٌ فليمض ... قلت: 

اتناك وهو مو قبل أن عزني إلى مكل قالمع عنه ]ع #الحدنمنة الاسأفه و يك الااالضي بلي 111 

و ظاهر هذا الحديث عدم الإجزاء قبل أن ينتهى إلى مكة و إن كان قد دخل فى الحرم, فيقع التعارض بينه و بين صحيح ضريسء فإن 
مقتضاه إجزاء حجه إن مات فى الحرم و لو لم يصل إلى مكة. 

و اختار بعض الأعاظم تقديم سائر الروايات عليه لكونها أقوى منه. لأن دلالتها بالمنطوق و دلالة خبر زرارة يكون بالمفهوم؛ و لا ريب 
أن دلالة المنطوق أقوى. ١؟)‏ 

و فيه: أن دلالة صحيح زرار على عدم الإسجزاء قبل أن ينتهى إلى مكة سواء دخخل فى الحرم أم لم يدخل أيضاً يكون بالمنطوق 
كدلالة صحيح ضريسء فيتعارضان فى الداخل فى الحرم و لم يدخل مكة» فإن مقتضى صحيح ضريس إجزاؤه عن حجة الإسلام» و 
مقتضى صحيح زرارة عدم إجزائه فيتساقطان بالتعارض؛ حيث لا ترجيح لأحدهما على الآخرء إِلّا إعراض المشهور عن ظاهر صحيح 
ا 

و لكن يمكن أن يقال: إن المراد بمكة ما يعم نفس البلد و الحرم الذى يكون قريباً منه أو يحسب منه. كما يقال: قم و يراد منه البلد و 


رساتيقه و مزارعه و قراه التى 


(01- الكافى: ©/ ٠‏ ح ع تهذيب الأحكام: ه/ 77 ح 1528 و لفظه: «إن كانت حجة الإسلام يحج عنه و يعتمر فإنما هو شىء 
عليه). 

سند العو اه 
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تحف به. و بناءً عليه فمدلول الروايتين واحد, لدلالهُ صحيح زرارة على هذا على وجوب الحج عنه إن مات قبل أن ينتهى إلى الحرم 
(مكة)؛ و هذا ما يدل عليه ذيل صحيح ضريس: «إن مات دون الحرم). 

و منها: مرسلة المفيد- رحمه الله تعالى- و هى ما رواه فى المقنعة على ما أخرج عنه فى الوسائل و الحدائق قال: «قال الصادق عليه 
السلام: من خرج حابجاً فمات فى الطريق فإنه إن كان مات فى الحرم فقد سقطت عنه الحجة فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه 
الحج و ليقض عنه وليه). 00 

و هى أيضاً تدل على الإجزاء إن كان مات فى الحرم؛ و على عدمه إن كان مات قبل الدخول فيه .07١‏ 

و منها: ما رواه فى الكافى فى الصحيح: عن أحمد بن محمدء عن ابن محبوبء عن ابن رئاب» عن بريد العجلى قال: «سألت أبا جعفر 
عليه السلام عن رجل خرج حاباً و معه جمل له و نفقة و زاد فمات فى الطريق؟ قال: إن كان صرورةً ثم مات فى الحرم فقد أجزأ عنه 
حجة الإسلام؛ و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فى حجة الإسلام؛ فإن فضل من ذلكك 
شىء فهو للورثة) الخحديث. ب 

و رواه الشيخ فى التهذيب 5١‏ مع تقديم و تأخير فى بعض الكلمات» و رواه 


.668 / المقنعة:‎ -)١( 


(1)- وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 6؛ الحدائق الناضرة: .18٠ /١‏ 
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()- الكافى: ©/ لاح .١١‏ 

(6)- تهذيب الأحكام: ه/ /ا.ع ح 1818. 
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الصدوق فى الفقيه «0؛ و إطلاق السؤال فيه يشمل من استقر الحج عليه و من لم يستقر عليه و كان سنةُ استطاعته إِلَا أن يقال بقرينة 
الجواب و تركك الاستفصال: إِنَ السؤال أيضاً كان عمن استقر عليه الحج؛ فلا وجه لاستنابة الحج عمن مات قبل الإحرام فتأمل. 

و هذا الحديث مفاد صدره مفاد حديث ضريس. نعم, قوله: «قبل أن يحرم» يدل بمفهومه على أنه إن مات بعد الإحرام و قبل الدخول 
فى الحرم يجزيه؛ فيقع التعارض بين مفهوم الشق الأول من الجواب: «إن كان صرورة ثم مات فى الحرم) و بين شقه الثانى: «إن كان 
مات و هو صرورة قبل أن يحرم فى من أحرم و مات قبل الدخول فى الحرم. 

و احتمل فى المستند دفعاً لهذا التعارض أن يكون معنى قوله: «قبل أن يحرم؛ قبل أن يدخل الحرم من باب أيمن و أنجد لمن دخل 
اليمن و النجد .)5١‏ و هو خلاف الظاهر لا يعتمد عليه. 

وقد أنكر بعض الأعاظم دلالة الصحيح بمفهومه على الإ-جزاء. فقال: (إن صحيح بريد لا يدل بمفهومه على الإجزاء إن مات بعد 
الإحرام و قبل الدخول فى الحرم؛ و إنما يدل على أنه لو مات قبل الإحرام جعل جمله و زاده و نفقته فى حجةٌ الإسلام و أما إذا مات 
بعد الإحرام فهذا الحكم و هو جعل جمله و زاده و نفقته فى حجة الإسلام مرتفع. و بعبارةً اخرى: يدل الصحيح على أنه لو مات فى 
الطريق قبل الإحرام يصرف أمواله التى معه فى حجة الإسلام» و أما لو مات بعد الإحرام فلا دلالة له على الإجزاءء؛ و إن لم يكن له مال 
ولااجمل ولا نفقة و إنما غايته أن الحكم 


(0)- من لا يحضره الفقية: 9/ +88 

.١188 مستند الشيعة: ؟/‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: ٠٠١‏ 

بصرف الأموال فى حجة الإسلام مرفوع. و أما الإجزاء بعد الإحرام أو عدمه فهو ساكت عنه فلم ينعقد له إطلاق من هذه الناحيةء فلا 
بد من الرجوع إلى ما يقتضيه القاعد و الأدلة الأولية» و هو إخراج حجه من صلب ماله و من أمواله الاخر غير ما أخذ معه فى الطريق). 
للق 

و فيه: أنه كيف لا يستفاد حكم ما لو مات بعد الإحرام و قبل الدخول فى الحرم و يحكم بسكوت الحديث عن الإجزاءء و أن غايةٌ ما 
يستفاد منه أن الحكم بصرف الأموال مرفوع؟ فإنه إما أن يكون ارتفاع الحكم بصرف الأموال لإجزاء إحرامه عن الحج و هو عين 
تعارضه مع الصدر. و إما أن يقال بعدم إجزائه و مع ذلكك يقال بارتفاع الحكم المذكورء و هذا أمر لا يقبله الوجدان؛ لأولوية هذه 
الصورة لصرف المال فيه من صورة موته قبل الإحرام. 

و بالجملة: فرفع التعارض بين الصدر و الذيل مشكلء و الظاهر أن بعض رواءً الحديث لم يضبطه و لم يحفظه حق الضبط و الحفظء و 
على هذا يسقط الاحتجاج به على الإجزاء لو مات بعد الإحرام و قبل دخول الحرم. 

و أما دلالة الصدر على الإجزاء بعد دخول الحرم فهو باق على حاله. نعم» لا يستفاد منه عدم الإجزاء لو مات قبل الحرم, غير أنه يكفينا 
فى ذلكف الأصل لو كنا و هذا الحديث. و الله تعالى هو الهادى إلى الضوات و عاقبه الرشاد و السداة: 


ْم إنه قد ظهر مما ذكر حكم فروع: 


الأول: ما إذا مات بعد الإحرام فى الحرم» 
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ولاريب فى إجزائه. 

الثانى: ما إذا مات بعد الإحرام خارج الحرم قبل الدخول فيه. 

و هذا لا يجزى و حكى أن عليه المشهور بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من الشيخ فى الخلاف 
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وابن إدريس. 

الثالث: ما إذا مات بين الإحرامين» 

و الظاهر فيه أيضاً الإجزاء. 

الرابع: ما إذا مات بعد الإحرام و الدخول فى الحرم؛ خارج الحرم 


كما لو خرج من إحرامه للعمرة المتمتع بها ثم خرج من الحرم و مات فى خارجه. و فى إجزائه إشكال. 

إلا أن يقال: إنه ليس للموت فى الحرم دخل فى الإ-جزاء و التعبير بأنه «إن مات فى الحرم» يكون باعتبار مدخلية الدخول فيه فى 
الإسجزاء. و إِلا هل ترى من نفسكك أنه إن دخل فى الحرم و رجع لأمر إلى خارجه فمات فيه لا يجزيه؟ و على هذا فمن خرج حاجاً و 
دخل فى الحرم يجزيه عن حجة الإسلام» سواء مات فى الحرم أو فى خارجه. 

و يؤيد ذلكك قوله فى صحيح زرارة: «فإن مات و هو محرم قبل أن ينتهى إلى مكة) و قوله فى مرسلة المفيد: «فإن مات قبل دخول 
الحرم لم يسقط عنه الحج) فإنه يستفاد من الأول أن للانتهاء إلى مكة دخل فى سقوط الحج عنه. و من مفهوم الثانى أن الموت بعد 
دخول الحرم موضوع للحكم بالإجزاء سواء مات فيه أو فى غيره. 


الخامس: ما إذا نسى الإحرام للحج فمات بعد الدخول فى الحرم 

فالظاهر أنه لا يجزى عنه؛ و ذلك لظهور قوله: «خرج حاجاً» فى من تلبس بالحج, و هو لا يتحقق إِلَّا بدخوله فى أفعال الحج التى أولها 
الإحرام من الميقات؛ و كون المراد منه الخروج مريداً للحج و قاصداً له حتى يشمل من نسى الإحرام من الميقات و من خرج قاصداً 
للحج من منزله و مات فى الطريق قبل الوصول إلى الميقات خلاسف الظاهر, و حمل اللفظ الظاهر فى معناه الحقيقى على المعنى 
المجازى بلا قرينةُ خلاف الظاهر لا يجوز. 
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السادس: لا فرق بين حج التمتع و القران و الإفراد 

فى الحكم المذكور. 

السابع: يكفى فى الإجزاء عن حج التمتع الموت بعد دخول الحرم 


فى عمرته. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2٠١‏ من تإعرو 
الثامن: فى إجزاء الموت أثناء حج القران و الإفراد عن عمرتهما و بالعكس إشكال؛ 

لأنّ كلا منهما و عمرتهما واجبان مستقلان. نعم إذا مات أثناء العمرة الواجبة الظاهر إجزاؤه عنها. 

التاسع: لا يجرى هذا الحكم فى الحج الواجب بالعرض 


مثل النذر و الإفساد» و فى العمرةٌ المندوية و الواجبة بالعرض لاختصاص الحكم حسب النصوص بحجة الإسلام. نعم» لو قلنا فى الحج 
الواجب بالإفساد أنى حجة الإسلام يجرى الحكم فيه. 
و سيأتى- إن شاء الله تعالى- حكم الحج النيابى على جميع أقسامه. 


العاشر: هل الحكم المذكور مختص بمن استقر عليه الحج. أو هو أعم منه 


و ممن لم يستقر عليه؟ قولان: 

من أن الموت يكشف عن عدم الاستطاعة و عدم وجوبه عليه فلا موجب للقضاءء و يستكشف من حكم الإمام عليه السلام بالقضاء 
كون مورد السؤال من استقر عليه الحجء أو يحمل قوله عليه السلام: «فليقض عنه وليه على مجرد الرجحان الجامع بين الوجوب و 
الاستحبابء و الالتزام بوجوب القضاء عمن استقر عليه يكون بدليل آخر. 

و من أن قوله: «خرج حاجاً» مطلق ليس دلالته على من استقر عليه الحج أظهر ممن لم يستقر عليه لو لم يكن هذا أظهر منه. فلا وجه 
لرفع اليد عن هذا الإطلاق المعتبر بتركك استفصال الإمام عليه السلام بعد كون الحكم تعبدياًء و بعد دلالهُ النص على وجوب القضاء 
يكون القول بعدم وجوبه لما ذكر من قبيل الاجتهاد قبال النص. 
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لا يقال: هذا فيما إذا اختل الاستطاعة ببعض العوارض غير الموت. 

فإنه يقال: إن دل الدليل عليه نقول به» و إنما نحن أصحاب النص لا نتعدّى عنه. 


[مسألة 417] إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال معتدٌ به 


مسألة /41- الظاهر أنه لا يجب الحج إذا استلزم الذهاب إليه تلف مالٍ معتدٌ به منه فى بلده أو غيره. 

و ذلك أما على البناء بأن المراد من الاستطاعة المشروط عليها وجوب الحج هى الاستطاعة العرفية كما مضى منا كراراً و قلنا: إنها 
أوسع من الاستطاعة العقليةُ و مما عبر عنه بالاستطاعة الشرعية- أى تخلية السرب و صحة البدن و وجود الزاد و الراحل- فلعدم حصول 
الاستطاعة فى هذا الحال؛ فإن من كان ذهابه إلى السفر حيّاً كان أو غيره مستلزماً لتلف رأس ماله لا يعد عند العرف متمكناً من السفر 
و واجداً للسبيل إليه. 

و يدل أو يشير إلى ذلكك أى اعتبار مثل هذه الأعذار فى الاستطاعة العرفية ما يدل على جواز تركك الحج بالعذر العرفى و الشرعى مثل 
صحيح الحلبى؛ عن أبى عبد الله عليه السلام: «إذا قدر الرجل على ما بحج به ثم دفع ذلكك و ليس له شغل يعذره به فقد تركك شريعة 
من شرايع الإسلام». ١١‏ و معنى ذلكك ليس سقوط وجوب الحج بالعذر, بل معناه عدم وجوب الحج لعدم الاستطاعة المشروط عليها 
وحتوبه. 

و أما على البناء على أن المراد من الاستطاعة هى الاستطاعة المقصورة على 
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صحة البدن و تخلية السرب و وجود الزاد و الراحلة فرفع الوجوب فى جميع الموارد التى أفتوا برفعه مع حصولها لا بد أن يكون 
بإعمال قاعدة الحرجء أو الضررء أو الأخذ بالأهم إذا زاحم الحج واجب آخر. و فى ما نحن فيه يكون المرجع قاعدة نفى الضرر. 

لا يقال: إن هذه القاعدة إنما تجرى و يعمل بها فى التكاليف التى ليست بطبعها ضررية؛ فلا يجرى فى مثل الحج المبنى على الضرر. 
فإنه يقال: هذا صحيح بالنسبة إلى الضرر الذى يقتضيه طبع العمل أما الضرر الزائد عليه فيرفع التكليف به. 

ثم إنه على المبنى الأول إذا استلزم الحج ترك واجبء سواء كان فورياً أو غير فورىء أو سابقاً على حصول الاستطاعة المالية أو لاحقاً 
بها يمنع من حصول الاستطاعة. 

نعمء لو لم يكن الواجب فورياً ولم يستلزم الحج تركه بعد الحج لا يمنع من حصول الاستطاعة و إذا كان الحج مستلزماً لتركك 
الواجب و كان المكلف جاهلًا بذلكك و علم بعد أداء الحج استلزامه لذلكك فالظاهر أنه يجزيه عن حجة الإسلام لأنَّ المانع الشرعى 
الذى يمنع من حصول الاستطاعة هو المانع المنيجز المعلوم الذى يجب على المكلف ترتيب الأثر عليه و الإتيان به أو تركه دون ما لم 
يكن كذلك. و كيف كان فالمسألهُ لا ترد فى باب التزاحم و ملاحظة الأهم. 

و أما على المبنى الثانى فيقع التزاحم بين وجوب الحج و ما يزاحمه من التكليف الوجوبى أو التحريمى المنتجزء فلا بد من ملاحظة 
مرجحات باب التزاحم. 

و على أى حالٍ ليس من ذلك لو توقف إتيان الحج على الركوب على الدابة الغصبية لعدم حصول الاستطاعة معه على المبنيين» بل و 
كذ القن في الأرضن 
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المتصوية كما لا مخ 


[مسألة 64] إذا ظهر عدم وجود ما تتوقف عليه الاستطاعة بعد الحج 


مسألة 88- إذا اعتقد وجود ما يتوقف عليه حصول الاستطاعة و حج و ظهر فقد جميعه أو بعضه. 

قَما يكرة وخيلاق حخصول الاسعطاغة دغل كلة الميتريق الاننتطاعة العركة و الاستطاعة الفرضية- فل شك فى أنه لا يكوق مأمورا به 
و منطبقاً على عنوان حجة الإسلام فلا يجزى عنها. 

وما يكون وجوده رافعاً لوجوب الحج كالحرج و الضرر و اعتقد عدمه و حج ثتم بان خلافه الظاهر أنه يجزى عن حجة الإسلام؛ لأَنَّ 
نفى الحرج و الضرر مبنيان على الامتنان» فلا بد فى الحكم بالإجزاء و عدم الإجزاء ملاحظة المبنيين» فمن يرى الاستطاعة, الاستطاعة 
الشرعية ففى فقد مثل الزاد و الراحلة يحكم بعدم الإجزاء؛ و فى فقد عدم الحرج و الضرر يحكم بالإجزاء. 

و لافرق فى ذلكك بين كون اعتقاده بوجود الاستطاعة و شرائط الوجوب مبنياً على اليقين أو الظن المعتبر الشرعىء غير أنه على الثانى 
يكون مأموراً بالحج بالأ-مر الظاهرى الشرعىء و فى الأول بالأمر العقلى فلا يقع منه فى الصورتين إلا الانقياد و إجزاء الأمر الظاهرى 
الشرعى عن الأسمر الواقعى على القول به» إنما يكون فى أجزاء المكلف به و شرائطه لا فيما يتحقق به الوجوب و أصل التكليف. لأن 
كشف الخلاف فيه يكشف عن عدم التكليف و الأمر. 

و أما على ما بنينا عليه من الاستطاعة العرفية فالأمر واضح؛ لأن الضرر مانع عن حصول الاستطاعة. 
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[مسألة 49] إذا زعم فقدان ما يعتبر فى الاستطاعة 


مسألة 86- إذا اعتقد فقد بعض ما يعتبر فى الاستطاعة مع وجوده فى الواقع» فإن أتى بالحج بقصد ما عليه من حجة الإسلام, أو الحج 
الندبى» أو برجاء حجة الإسلام بل و بقصد الحج الندبى» فالظاهر وقوعه حجة الإسلام؛ و إن تركك الحج به حتى مضى آخر أزمنة 
الإتيان بواجبات الحج أو أركانه و زال استطاعته بعد ذلكك فهل يستقر عليه الحج بذلكك, أم لا؟ 

لاريب فى أن ترك الحج عصياناً و إهمانًا من غير عذر إلى أن ينتهى زمان الإتيان بتمام أعماله أو أركانه أو زمان الرجوع إلى وطنه 
جامعاً لشرائط الاستطاعة موجب لاستقرار الحج عليه و إن زال استطاعته قهراً بعد ذلكك. و هل تركه بدون ذلكك باعتقاد فقد ما هو 
شرط لوجوبه كلما أم بعضاً موجب لاستقرار الحج عليه» فيجب عليه الحج متسكعاً إن زال استطاعته قبل كشف فساد اعتقاده أو قبل 
زمان يمكن له الحج مستطيعاً أم لا؟ 

حكى عن المحقق القمّى قدس سره فى جامع الشتات عدم وجوب الحج. سواء اعتقد عدم كونه مستطيعاًء أو غفل عن ذلككء أو كان 
غافلًا عن وجوب الحج حتى زالت استطاعته. ظاهر عبار المحقق فى الشرائع أيضاً ذلكك؛ لأنه قيد استقرار الحج عليه بالإهمال؛ قال: (و 
يستقر الحج فى الذمه إذا استكملت الشرائط فأهمل)» ١١‏ و هذا ظاهر الجواهر. .7١‏ 

و ذهب السيد قدس سره فى العروة و أكثر المحشّين لها إلى استقرار وجوب الحج عليه 


.١88 /١ شرائع الإسلام:‎ -)0( 

(1)- جواهر الكلام: /١١/‏ /19. 
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بحصول الاستطاعة الواقعية و إن اعتقد خلافها و تركك الحج. 

و الذى يمكن أن يكون وجهاً لعدم الاستقرار بغير الإهمال مضافاً إلى الأصل امور: 

الأول: كما عليه بعض الأعاظم: أن موضوع وجوب الحج هو المستطيع» و شرط وجوبه هو الاستطاعة» فمتى تحقق عنوان الاستطاعة 
صار الحكم بوجوب الحج فعلياء و إذا زالت الاستطاعة و ارتفع الموضوع يرتفع الحكم بارتفاع موضوعه حتى بالإتلاف و العصيانء 
نظير القصر فى الصلاهً الذى موضوعه المسافر فإذا زال هذا العنوان زال الحكم. 

و بالجملة: الأدله إنما تدل على وجوب الحج ما دام المكلف مستطيعاًء فإذا انتفى هذا العنوان انتفى الوجوبء سواء زال بالاختيار و 
العصيان أو قهراً و من غير اختيار» و عليه ينبغى أن نقول بعدم الوجوب و لو كان زوال الاستطاعة بفعل المكلف عصياناًء إلا أننا نقول 
به فى صورة زوال الاستطاعة بعد عصيان المكلف و تركه الحج مع تنجزه عليه بدلالة الأخبار كروايات التسويف. ١١‏ 

وفيه: أنه لو تم هذا الوجه يلزم أن نقول به فى صورة ترك الحج إذا كان جاهدًا بالاستطاعة و دل الدليل مثل البينة على عدمهاء أو قام 
الدليل على عدم الوجوب. فيلزم منه قصر الحكم بالاستقرار على صورة التركك عصياناً و تسويفاً ولا أظن أن يلتزم القائل بذلكء و 
لذاقال بالغضيل برج الجيل السيط و الجيل التر يكن كناباى كلدنه هذا أولا: 

واجارترت وو قرلا رياضتر الصا في اسار أو لاا اتصر اويا ا إلج وده اد مله أن كلت في لمر لاليزا يم قي 
الحضر و بين قوله تعالى: ١و‏ لِلَّهِعَلَى النّاس حِجٌ الْبِِتِ من اشْتّطاع لَه سيلا فإنه يستفاد منه أن 


(0-معسمد العروةة 18/1 
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الاستطاعة للحج شرط لوجوب طبيعة الحج, سواء تحققت فى ضمن فردها الخاص الواقع فى زمان الاستطاعة أو ما يقع بعد هذا 
الزمان. 

و بعبارؤ اخرى: الاستطاعة شرط لحدوث الوجوب دون بقائه» و هذا مثل أن يقال: «من سافر يجب عليه التصدق» أو «من أفطر فى شهر 
رمضان يجب عليه الكفارة» فإنه لا يستفاد منهما خصوصية وقوع التصدق أو الكفارة فى السفر أو فى شهر رمضان». فعلى هذا تركك 
الفرد الذى يقع فى زمان الاستطاعة عمداً و عصياتاً أو جهلًا وعذراً لا يوجب سقوط وجوب الطبيعة لإمكان الإتيان بسائر أفراده» و هذا 
هو الدليل على استقرار الحج عليه إذا سوّف و تركه فى حال الاستطاعة لا أخبار التسويفء. فعلى هذا إذا كان المكلف فى حال 
الاستطاعة جاهًا بها بالجهل البسيط أو المركب ثم حصل له العلم بها يجب عليه الحج و إن كان بعد زوال الاستطاعة. 

الأمر الثانى: أنه إنما يستقر الحج عليه إذا تركه لاعن عذرء و أما إذا كان تركه لعذر فلا موجب له؛ و الاعتقاد بالخلاف من أحسن 
الأعذار. 

و فيه: أنه إن استفدنا من الدليل أن الحج الواقع فى حال الاستطاعة هو المشروط وجوبه بالاستطاعة فلا وجه لاستقراره عليه إن تركه 
إلى بعد حال الاستطاعة» و إن كان غير مقيد بذلكك فهو يستقر عليه و إن تركه فى حال الاستطاعة عن عذر و اعتقادٍ بالخلاف. 

الامر الثالث: و هو الوجه للتفصيل الذى اختاره بعض الأعاظم, و هو الفرق بين الجهل البسيط و المركب. قال: (فإن كان الجهل جهنًا 
بسيطاً و كان شاكاً فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه؛ لما حقق فى محله من أن رفع الحكم فى مورده حكم ظاهرى لا ينافى وجوب 
الحج و استقراره عليه واقعاًء إذ العلم بالاستطاعة لم يؤخذ فى موضوع وجوب الحكم. و لا مانع من توجه التكليف إليه لتمكنه من 
الإتيان به على سبيل الاحتياط. 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: 7:9 

و بعبارة اخرى: فى مورد الجهل البسيط الذى كان يتردد و يشكك فى أنه كان مستطيعاً أم لا إذا كان اعتماده على أصل شرعى يعذره 
عن تركك الواقع ما دام جاهنًا به إذا انكشف الخلاف و بانّ أنه مستطيع تنجز عليه التكليف الواقعى كسائر موارد انكشاف الخلاف فى 
الأحكام الظاهرية» بخلاءف ما لو كان جاهلًا بالجهل المركب و كان معتقداً بالخلاف فإن التكليف الواقعى غير متوجه إليه؛ لعدم 
تمكنه من الامتثال حتى على نحو الاحتياط» فإنه من كان قاطعاً بالعدم لا يمكن توجه التكليف إليه لعدم القدرة على الامتثال- إلى أن 
قال: - ففى هذه الصورة فالحق مع المحقق القمى ... و كذلكك الحال فى الغفلة). )١١‏ 

و فيه: أنه ان كان الحج المشروط وجوبه بالاستطاعة هو الحج الواقع فى حال الاستطاعة فلا فرق فى عدم استقراره عليه بتركه فى حال 
الاستطاعة بين تركه بالجهل البسيط أو المركب أو عصياناً أو غفلة و إن كان ما هو المشروط وجوبه بالاستطاعة طبيعة الحج, فلا فرق 
بين أن يكون سبب تركه فى حال الاستطاعةٌ الجهل المركب أو البسيط أو الغفلة أو العصيان. 

وقد ظهر لك من ذلك كله عدم قيام واحد من هذه الامور لنفى استقرار الحج على من تركه فى حال الاستطاعة بمطلق العذر أو 
بالجهل المركبء فلا شىء هنا إلا الأصل و البراءة التكليف لو لم يكن ما يدل على الاستقرار فى البين. 

و أما وجه الاستقرار عليه لو تركه فى حال الاستطاعة مطلقاً و فى جميع الصور فيمكن تقريبه بوجوه: 

الأول: ما ظهر ممما أوردناه على الوجوه التى ذكرناها وجهاً للقول الأول و هو: أن ما يستفاد من قوله تعالى و سائر الأدلة أن الحج يجب 
بالاستطاعة الكافية لأدائه» فحصول هذه الاستطاعة موجب لوجوب الحج حدوثاء و أما بقاؤه فليس 


./7 /7 المعتمد فى شرح المناسكك, كتاب الحج:‎ -)١1( 
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و بعبارة اخرى: الاستطاعة شرط لوجوب طبيعة الحج دون ما يقع فى حال الاستطاعة و على هذا فإن تركه جهنلا أو غفلةٌ أو نسياناً فى 
حال الاستطاعة يأتى به بعده» فضنًا عن أن تركه عصياناً و إهمالًا فلا حاجة إلى أخبار التسويف للاستدلال على الاستقرار فى صورة 
التركك عن عذر لأنها لا تدلٌ على أكثر من فورية وجوب الحج و عدم جوز التأخير» و أنه إن مات على ذلكك تركك شريعةً من شرايع 
الإسلام. 

الثانى: أن اعتبار الحج على المكلفين ليس كاعتبار سائر التكاليف العبادية مثل الصوم و الصلاة؛ و إنما اعتبر كالزكاةً و الخمس ديناً 
على المكلف و لذا يجب أداؤه و قضاؤه عنه» و فى مثله لا يضر جهل المكلف به فهو دين عليه علم به أم لم يعلم به 

نعم لا يجب أداؤه عليه ما دام جاهلًا به أما بعد العلم يجب أن يؤديه و إن تركه حتى مات يقضى عنه؛ فالاستطاعة الواقعية سبب 
لاشتغال ذمهُ المكلف بالحج, فتفويت الاستطاعة عمداً أو جهلًا و تركه كذلك لا يوجب براءةٌ ذمته. 

الثالث: إطلاق بعض الروايات مثل صحيح محمد بن مسلمء و هو ما رواه الشيخ: عن موسى بن القاسمء عن النضر بن سويدء عن عاصم 
بن حميد» عن محمد بن مسلم. قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات و لم يحج حجة الإسلام يحج عنه؟ قال عليه السلام: 
د 

و رواه أيضاء عن أحمد؛ عن الحسين» عن النضرء عن عاصم؛ عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات و 
لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها أ تقضى عنه؟ قال عليه السلام: نعم» .)١١‏ و الظاهر أنهما رواية واحدة. 


(1)- تهذيب الأحكام: 0/ 597 ح 810. 
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تقريب الاستدلال بهما: أن إطلاق السؤال فيهما يشمل من لم يأتِ بحجة الإسلام عصياناً إلى أن مات مع بقاء استطاعته» أو بعد زوال 
استطاعته» أو تركه فى حال الاستطاعة و عدم تنجز التكليف عليه نسياناً أو جهلًا بالحكم أو الموضوع جهنًا بسيطاً أو مركباً. و المراد من 
قوله: «يحج عنه) أو «تقضى عنه) هو السؤال عن وجوب القضاء عنه؛ و لا يشمل من لم يأتِ به لعدم حصول الاستطاعة عليه. 

و بعبارة اخرى: السؤال يكون عن المستطيع الذى لم يحج حجة الإسلام دون من لم يحصل له الاستطاعة أصلًا. 

فإن قلت: الظاهر من السؤال و الجواب أنْ مورد السؤال هو القضاء عمن ترك حجة الإسلام الواجب عليه» فالاستدلال على وجوب 
قضائها على من لم يثبت وجوبها عليه يكون من قبيل التمسكك بالعامٌ فى الشبهات المصداقية. 

و بعبارة اخرى: صدق كونه تاركاً لحجة الإسلام و لم يحبّمها يدور مدار تنجز وجوبها عليه و أما بدون ذلكك فتركه من قبيل السالبة 
بانتفاء الموضوع و الرواية لا تشمله. 

قلت: يكفى فى صدق الترك أنه لو علم بالاستطاعة و بالوجوب تجب عليه حجة الإسلام و لو كان آتياً بها رجاءً كان آتياً بحجة 


الإسلام؛ و إلا يلزم قصر دلالة الحديث على خصوص صورة العصيان, مع أن الظاهر منه شموله لصورة تركه عذراً. 


مسألة -4١‏ إذا حج مع عدم الاستطاعة المالية قال فى العروة: (فالظاهر مسلّمية عدم الإجزاء؛ و لا دليل عليه إلا الإجماع. و إِلّا فالظاهر 
أن حجة الإسلام هو الحج. الأول و إذا أتى به كفى و لو كان ندباًء كما إذا أتى 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: "١17‏ 

الصبى صلاةً الظهر مستحباً بناءَ على شرعية عباداته فبلغ فى أثناء الوقت فإن الأقوى عدم وجوب إعادتهاء و دعوى أن المستحب لا 
يجزى عن الواجب ممنوعة بعد اتحاد ماهية الوجوب و المستحب. نعم, لو ثبت تعدد ماهية حج المتسكع و المستطيع تم ما ذكرء لا 
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لعدم إجزاء المستحب عن الواجبء بل لتعدد الماهية). 

أقول أولًا إِنّ مطلوبية الحج تكون بنحو مطلق الوجود فجميع أفراده مطلوب على حدة؛ فلا- يجزى فرد منه عن الآدخرء فإذا استطاع 
الشخص يجب عليه غير ما أتى به قبل الاستطاعة» فلا يسقط هذا الفرد بإتيانه بالفرد الأول» كما لا يسقط به و بالفرد الأول مطلوبية 
غيرهما من أفراده. 

نعم» ما يجب بالاستطاعة يكون مطلوبيته المؤكدة على نحو صرف الوجود يسقط بالاتيان بأول الأفراد بعد حصول الاستطاعة وجوب 
غيره من الأفراد. 

ولا- يقاس المقام بالصلاه التى أتى بها الصبى حيث إنه يجزيه إن بلغ فى الوقت فإن المطلوب فيها طبيعة الصلاهٌ فى الوقت على نحو 
صرف الوجود. فالإتيان بها فى ضمن فرد ما يجزيه و يسقط به الطلب و لا يمككن الإتيان به ثانياً. 

و ثانياً: نقول بتعدد ماهية الحج المستحب و الحج الواجبء فإن متعلق الطلب و الأمر فى الأول مطلق الوجود؛ و فى الحج الواجب 
صرف الوجودء ولا يمكن أن يكون طبيعة واحدهٌ مطلوبةٌ بنحو صرف الوجود و مطلق الوجودء فيكشف من تعدد متعلق الطلب تعدد 
ماهية المطلوب, و هذا بخلاف الصلاةً فى الوقت فإنها متعلقة للطلب على نحو صرف الوجود. . 

ثم إِنهِ ربما توهم دلالهُ بعض الروايات على عدم الإجزاء مثل رواية أبى بصير التى رواها المحمدون الثلاثه- رضوان الله تعالى عليهم- 
فى الكتب الأربعة» 
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و إليكك سندها و لفظها برواية الكلينى قدس سره: عدهُ من أصحابناء عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد جميعاء عن أحمد بن محمد 
بن أبى نصرء عن على بن أبى حمزة» عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «لو أن رجلًا معسراً أحيجه رجل كانت له حجة 
فإن أيسر بعد كان عليه الحج» الحديث. )١١‏ 

قال المحقق فى المعتبر فى مسائل الشرط الرابع و الخامس من شرائط حجة الإسلام: (و لو حج ماشياً لم يجزه عن حجة الإسلام» قال 
الباقون: يجزيه. لنا: أن الوجوب لم يتحقق, لأنه مشروط بالاستطاعة فمع عدمها يكون مؤدياً ما لم يجب عليه فلا يجزيه عما يجب 
فيما بعد. و تنبه على ذلكك روايات عن أهل البيت عليهم السلام» منها: 

رواية أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «لو أن رجلا معسراً أحجه رجل كانت له حجة. فإن أيسر بعد كان عليه الحج). 7١‏ 


[مسألة 1] من حج مع المرضء أو مع عدم أمن الطريق 


مسألة -9١‏ لا ريب فى عدم وجوب الحج مع عدم أمن الطريق» أو مع المرض و عدم صحة البدن أو مع الضررء أو الحرج و إن كانت 
تلك الأمور وق د باهر قل الميقات فه اضيا إذا كانس نكر اردق الحقات: و الأعنال والماسكه 

ولو حج مقترناً بهذه الامور فإن كانت المقدمات قبل الميقات مقترنة بها دون الأعمال فلا ريب فى إجزاء حجه عن حجة الإسلام 
لأنه بعد وصوله إلى الميقات يكون مستطيعاً للحج؛ فلا وجه لعدم وجوب الحج عليه بعد وصوله إلى الميقات, و لا 


(01- الكافى: ©/ “/ا7 ح .١‏ 

./07 المعتبر: ؟/‎ -)١( 
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عدم إجزاء حجه عن حجة الإسلام. 

و أما إذا كانت الأعمال مثل الطواف و السعى و الوقوفين مقترنةٌ بالضرر أو الحرج أو عدم صحة البدن أو عدم أمن الطريق فهل الحكم 
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هو الإجزاء مطلقاء أو عدم الإجزاءء أو التفصيل بالإجزاء فى بعض هذه الامور و عدمه فى البعض الآخر؟ 

وجوه. 

و الذى ينبغى أن يقال: إِنّه إذا حج مع عدم كون نفسه فى حال الإتيان بالأعمال مأموناً من الخطر و الضرر فالحكم فيه عدم إجزاء 
حجه عن حجة الإسلام؛ بل الظاهر بطلان عمله» هذا فى الضرر البدنى. 

و أمافى الضرر المالى فإن قلنا بأن وجوده مانع من الاستطاعة و أن من يتضرر بسفر سواء كان الحج أو غيره لا يكون عند العرف 
مستطيعاً له فإن تحمّل الضرر و حج لا يجزيه عن حجة الإسلام؛ و إن قلنا بنفى وجوب الحج بعد حصول الاستطاعة بقاعدة لا ضرر 
فحيث إنها امتنانية يكون معناها ترخيص المكلف للتركء فإن حج و تحمل الضرر يجزيه عن حجة الإسلام. 

الله إِنَا أن يقال بوجوب الأخط بالترخيصات الشرعية مثل قوله تعالى: 

فيس عَلَيكُم ملاح أن تَقَضِدُوا مِنّ الصلاك ١١‏ فلا يجوز الإتمام؛ و لكن ذلكك على النحو الكلى لم يثبتء بل الثابت خلافه» و لذا 
يجوز الاحتياط فى مثل البراءة الشرعية. 

و يمكن أن يقال: إن الضرر إذا كان لازماً للحج مثل كونه مستلزماً لتلف ماله فالحكم ما ذكر على المبنيين» أما إذا كان تخلية السرب 
متوقفة على ضرر مثل أن يكون الطريق من جانب الظالم مسدوداً ولا يسمح لأحد العبور منه إلا بدفع المال 


.1١١ النساء:‎ -)1( 
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الكثير له فيمكن أن يقال بعدم حصول الاستطاعة؛ لعدم تخلية السرب على المبنيين و دفع المال إليه تحصيل للاستطاعة. و المسألهُ بعد 
محل إشكال. 

و أما إذا حج مع عدم صحة البدن فالظاهر أن حجه ليس مصداقاً للواجب, فيجب عليه الحج إذا صح بدنه مع استكماله لسائر الشرائط. 
هذاء و قد ظهر مما ذكر حكم الحرج. و أنه على البناء على منعه من الاستطاعة لا يجزيه عن حجة الإسلام؛ و على البناء على أنه رافع 
لوجوب الحج يجزيه إن تحمل الحرج و أتى بالحج. و الله هو العالم. 


[مسألة 17] إذا ترى الحج خوفاً من اللصّ فبان الخلاف بعد زوال الاستطاعة 


سألة 3159| خائ من وجو اللضن فى الطريق على نفسه أو على ماله وف : بعتنى به العرف و العقلااء و تركك الحج و بعد زوال 
استطاعته بان عدم وجود اللص فهل هذا ليس من عدم تخليةُ السربء فإذا بانّ خلافه يجب عليه الحج, ار اليد 
مانع من حصول الاستطاعة فلا يكون الخائف من اللص مستطيعاً للحج, و لا يجوز عند العرف سير الطريق المخوف و إن ظهر بعد 
ذلك خلافه» فلا يستقر عليه بذلك الحج لعدم الاستطاعة؛ لأن ما هو المانع من صدق الاستطاعة هو الخوف العقلائى من اللصء لا 
وبتود اللضن 'واقيا؟ 

و الأ.قوى أن الخوف مانع من حصول الاستطاعة؛ و القول بأن الخوف طريق عقلا.ئى إلى وجود اللص لم نفهم معناه» فإن الخوف 
العقلائى و إن كان يحصل من الطريق العقلائى إِلَا أنه بنفسه و واقعه مانع من حصول الاستطاعة و ليس من قبيل قيام الطريق على مانع 
فى الطريق مما يوجب الخوف من سلوكه. ْ 
فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: 18" 


[مسألة "91] إتبان الحج مع استلزامه ترك واجب أو ارتكاب حرام 
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مسألة ”9- إذا حج مع استلزامه لتركك واجب أو ارتكاب حرام فهل يجزيه عن حجة الإسلام, أم لا؟ 

لا-ريب فى أنه إذا كان هذا الاستلزام فى خصوص ذهابه إلى الميقات دون ما بعده فحجه يقع حجة الإسلام, و أما إذا استلزم 
آخر و أن المانع الشرعى كالمانع العقلى أو العرفى فلا يجزى عن حجة الإسلام؛ لعدم تحقق الاستطاعة المشروط عليها وجوب الحج. 
وعلى القول بأن الاتسطاعة المذكورة لست إلا ماشفشرت :5 فى الروايات بتخليةٌ السرب وصحة البدن والزاد و الراحلة» فالقول بعدم 
الإنجزاء وجيه إن كان الواجب الذى استلزم الحج تركه أهم من الحج و لم نقل بالترتب و لا بكفاية وجود الملاك, و هكذا على 
القول بالاستطاعة العرفيةٌ الإجزاء و عدمه يدور مدار أهمية الحج, أو القول بالترتب» أو كفايةٌ وجود الملاكك. 

فإن قلت: قد قلتم فى الحرج و الضرر: إِنّهما مانعان من حصول الاستطاعة العرفية فليكن تركك الواجب أو فعل المعصية مثلهما. 

قلت: الظاهر أن المانع من الاستطاعة العرفية هو ما يكون بنظر العرف مانعاً من الاستطاعة للحج. 

و بعبارة لخرى: ما يكون من الموانع العرفية و ترك الواجب أو فعل المعصية ليسا منه إِنَا على القول بالاستطاعة الشرعية الذى لا دليل 
عليه. و الله هو العالم. 


فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: 1م 
[مسألة 4] وجوب الححّ على الكافر المستطيع 
اشارة 


مسألة 4- قال فى العروة: (الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع؛ لأنه مكلف بالفروع لشمول الخطابات له أيضاًء و لكن لا يصحح منه ما 
دام كافراً كسائر العبادات و إن كان معتقداً بوجوبه و آتياً به على وجهه مع قصد القربة لأن الإسلام شرط فى الصحة. 
أقول: تفصيل الكلام فى هذه المسألة يقع فى جهات: 


الجهة الاولى و فى تكليف الكفار بالفروع إمَا مطلقاء أو فى خصوص الحج 

لا 0 
» أما بالنسبة إلى الحج فيدل عليه قوله تعالى: ل لله على الفا حب ابت الاتسيقمل المسلم و الكائر على السوام. 
و أما فى سائر التكاليف فيدل عليه مثل قوله تعالى: بها اقلق إن تزاقول الله لبك عيميع ال ل ل 
رسول اللّه صلى الله عليه و آله الأحكام و الفروع» فالناس كلهم مكلفون بها. و مثل قوله تعالى: «إِنَّ الدَّينَ عِنْدَ الله الإ شلامٌ) "١‏ و 
دادر اله سبع ما ار علي الي ماي ادليه وله [عيو زرو ءا 
و خصوص جملهُ من الآبات مثل قوله تعالى: ١و‏ وَيْلُ للْمَشْركِينَ الَِّينَ 1 يُؤْتُونَ اوكا «» و قوله تعالى: انوا لم تك من الْمَصلَينَ و 
َم 5 نُطعِمُ الْمشْكينَا «©» و غيرها من الآبات و الروايات و اذّعى الإجماع على ذلك. 
و لكن بعض الأعلام أفاد بأن (محل الكلام فى تكليف الكفار بالفروع إنما 


()- الأعراف: 188. 


(9)- آل عمران: 15. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 2١‏ من لإعزو 


()- فصّلت: ؟ ولا. 

(ع)- المدَّثْر: ع5 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: 1" 

يكون فى الأحكام المختصة بالإسلام, و أما المستقلات العقلية التى يشترك فيها جميع أرباب الشرائع كحرمة القتل و قبح الظلم و 
أكل مال الناس عدواتاً فلا إشكالء كما لا كلام فى تكليفهم بهاء و أما فى الأحكام المختصة فما هو الصحيح عدم تكليف الكفار 
07 

و استشهد بما ورد من أن «الناس يؤمرون بالإسلام ثم بالولاية» فإن ظاهر العطف ب (ثم) هو عدم تعلق الأمر بالولاية إلا بعد الإسلام» 
فإذا كان هو الحال فى الولاية و هى من أعظم الواجبات و أهم الفروع» بل إِنّه لا يقبل عمل بدونها كما ورد فى غير واحد من 
النصوص فما ظنّك بما عداها من سائر الواجبات كالصلاة و الصيام و نحوهما. )١١‏ 

أقول: أما فى المستقلات العقلية فشأن العقل ليس إِنَا إدراكك حسن بعض الأفعال و قبح بعضها و حسن مدح فاعل الأول و ذم تاركك 
الثانى» لا تكليف له و لا أمر و لا نهى مولوياً له» فلا شأن له إِلَا درك الحسن و القبح الذى يترتب عليه الميل و الرغبة إلى فعل الحسن 
و ترك القبيح» و هذا غير التكليف المولوى الصادر من الشارع المقدس الذى يستحق المكلف بامتثاله الثواب و بمخالفته العقاب. 

و لعل هذا مرادهم من أن الواجبات الشرعية ألطاف فى الواجبات العقلية» غير أن الوجوب الشرعى غير الوجوب العقلى لترتب الثواب 
على موافقة الأول و العقاب على مخالفته دون الثانى» و المبحوث عنه فى مسألة تكليف الكفار بالفروع هذا الوجوب الشرعىء ولا 
فرق فى ذلكك بين الأحكام المختصة بالإسلام و غيرها. 

و أما ما ذكر وروده من أن الناس يؤمرون بالإسلام ثم بالولاية فلم نجده فيما راجعنا إليه بالعجالة» و لو كان فليس معناه أن من لم 
يؤمن بالإسلام ليس مكلفاً 


(0-سيشضد العروة كتاب الصاذة» فا 111 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: 19" 

بالإيمان بالولاية» بل معناه أن الدعوة إلى الولايهُ فى طول الدعوة بالنبوة و أن الإيمان بالرسالةٌ يكون قبل الإيمان بالولاية كما أن 
الإيمان بالالوهية يكون قبل الإيمان بالرسالة لأنه لا يعقل الإيمان بالنبوة بدون الإيمان بالألوهيّة؛ و لكن ليس معنى ذلكك أن من لم 
يؤمن بالالوهية ليس مكلفاً بالنبوة و من لم يؤمن بهما ليس مكلفاً بالولاية فالناس كلهم مكلفون بالإيمان بهذه الثلاثة» غير أن الإيمان 
بالالوهية واجب نفسى بنفسه و غيرى لتوقف الإيمان بالنبوة و الولاية عليه» و هكذا الإيمان بالنبوة نفسى و غيرى لتوقف الإيمان 
بالولاية عليه. و بالجملة ليس معنى ذلكك أن التكليف بالولاية لا يتعلق بالمكلف إلا بعد الإيمان و الاعتقاد بالنبوة. 

نعم تحقق الإيمان بالولاية خارجاً موقوف على تحقق الإيمان بالرسالة كالظهر و العصر فإِنٌ ترتب العصر على الظهر لا يمنع من 
التكليف بهماء و لا يمنع من التكليف بالعصر قبل الإتيان بالظهر. 0 

وهنا رواية ربما تدل على ذلكك, و هى ما رواه شيخنا الكلينى- رحمه اللّه- فى الصحيح: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد 
عن الحسن بن محبوب؛ عن هشام بن سالم عن زرارة قال: «قلت لأبى جعفر عليه السلام: أخبرنى عن معرفة الإمام منكم واجبة على 
جميع الخلق؟ فقال: إن الله عزّ و جل بعث محمداً صلى الله عليه و آله إلى الناس أجمعين رسولما و حجة لله على جميع خلقه فى 
أرضه فمن آمن باللّه و بمحمدٍ رسول الله صلى الله عليه و آله و اتّبعه و صدّقه إن معرفة الإمام منا واجبة عليه» و من لم يؤمن باللّه و 
برسوله و لم يتبعه و لم يصدقه و يعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الإمام و هو لا يؤمن باللّه و رسوله و يعرف حقهما؟ قال: قلت: 
فما تقول فيمن يؤمن باللّه و رسوله و يصدق رسوله فى جميع ما أنزل الله يجب على اولئكك حق معرفتكم؟ قال عليه السلام: نعم» 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2٠09‏ من (اعزو 


هؤلا-. يعرفون فلاناً و فلانً؟ قلت: بلىء قال: أ ترى أن الله هو الذى أوقع فى قلوبهم معرفة هؤلاء؟ و الله ما أوقع ذلكك فى قلوبهم إلا 
الشيطانء لا و اللّه ما ألهم المؤمنين 
ال لت ص: حور 
حقنا إلا الله عز و جل). )١١‏ 1 
يمكن أن يقال بدلالته على عدم وجوب معرفة الإمام عليه السلام على من لم يؤمن بالله و رسوله فيكون سائر الأحكام مثله. 

و لكن لأحدٍ أن يقول: إِنّ المستفاد من الحديث سؤالًا و جواباً و صدراً و ذيلًا عدم وجوب معرفة الإمام عليه السلام بالا-نفراد و 
استقلاله عنهماء أو عدم تحققه كذلك, فيكون معناه أن معرفة الإمام عليه السلام لوحظ فيها معرفة النبى صلى الله عليه و آله فكيف 
يمكن إيجاب معرفته بدون معرفة النبى صلى الله عليه و آله» و ليس معناه أن معرفة الإمام عليه السلام الذى لا تتحقق إلا بمعرفة النبى 
صلى الله عليه و آله و معرفة الله تعالى لا يمكن إيجابها قبل معرفتهما و على من لم يؤمن بهما. 
قال العلامة المجلسى قدس سره: (قوله عليه السلام: «فكيف تجب عليه معرفةٌ الإمام» أى على الانفراد» بل يجب عليه أن يؤمن بالله و 
رسوله أولّاء ثم بالإمام» و الغرض أن معرفتهما أوجب عليه؛ بل لا سبيل له إلى معرفته إِنَا بمعرفتهماء فلا ينافى أن يعاقب بتركها أيضاً 
إذا تركك الجميع). فق 

و الحاصل: أنه لا ظهور معتدٌ به للرواية على عدم كون الكفار مكلفين بمعرفةٌ الإمام عليه السلام بالمعنى الذى ذكرء فيسقط الاستدلال 
به على عدم كون الكفار مكلفين بالفروع. 

مضافاً إلى ما يعارض هذا الاستدلال من الروايات» و سيما الآيات الدالة على المؤاخذة بالفروع و هى لا تصح من غير تكليفٍ بهما. 


الجهة الثانية: على القول بكون الكفار مكلفين بالفروع لااريب فى سقوط التكليف عنهم فى صورةُ موافقتهم للأحكام بترى المحرمات و فعل 
الواجبات التوصلية» 


." ح8٠‎ /١ الكافى:‎ -0( 

(0)- مرآة العقول: 07/7" 

فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: 8 : 
لكن لا يوجب ذلكك تقرّبهم إلى الله و استحقاقهم للثواب» فإنهما مشروطان بالإسلام, و لمانعية الكفر من تقرب صاحبه إلى الله فلا 
يؤثّر عملهم فى تقربهم و إن أتوا به بقصد التقرب لقبحه الفاعلى. 

و أما فى العبادات فإتيانهم بها لا يوجب تقرّبهم؛ لعدم صحتها منهم لاشتراطها بالإسلام» فلا يسقط بالعصيان بها تكليفهم, فهم معاقبون 
على تركها و إن أنّوا بها فى حال الكفر؛ لأنها بدون الإيمان لا يؤتى بها على وجه الصحيح: بخلاف غير العبادات حيث إن الإتيان به 
مسقط للتكليف و مانع من استحقاق اللوم و العقاب. 


الجهة الثالثة: بعد ما ظهر عموم التكاليف الشرعية و شمولها للكفار أيضاً فهل جميعهم معاقبون على ترك امتثالها 


ولو كانوا فى كفرهم معذورين لقصورهم و عدم التفاتهم أو لجهلهم المركب إذا لم يكن بتقصيرهم فى مقدماته» أو أن المعاقب 
عليها يكون خصوص الكفار الجاحدين الذين ذمّهم اللّه تعالى بقوله جل شأنه: 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠لا‏ من تعزو 


١و‏ يدوا بها و استبقتتها أَنْفْسَهُغْ؛ ٠١‏ و من تركك الفحص و بقى فى الجهل البسيط أو حصل له الجهل المركب بتقصيره فى مقدماته 
وتعلبة ما ين إلى الخلال: و الالساد؟ 

الظاهر أن المستحق للعقاب هو الثانى؛ لتنجز التكليف عليه؛ و لعل أن يكون فى حكم الأول من لم تستقر له العقيدة الإسلامية لقصوره. 
إلا أن السيد الخوانسارى نفى البعد عن القول بلزوم الأعمال عليه رجا قال: 

«أمّا الوجوب عليه فادعى عليه الإجماع, و أدلة الفروع تشمله؛ و أما عدم الصحة فلكون الإسلام شرطاً فى الصحة» و يشكل الأمر 
بالنسبة إلى العاجز كمن لم يسلم 


(1)- النمل/ ؟١.‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج »١‏ ص: 777 

لقصوره من دون تقصير منه» فمثل هذا كيف يكون مكلفاً بالعبادات مثل الصلاهُ و الصوم و الحج مع عدم تمكنه من الإتيان بها 
صحيحة؟ و مجرد الإمقرار باللسان و إن كان مقدوراً لكنّه لا يكفى فى صحة العبادات؛ لا-شتراط الإيمان الغير المتحقق هنا بدون 
الاعتقاد و إن قلنا بكفاية مجرد الإقرار باللسان فى الإسلام, و لا يبعد أن يقال بلزوم الأعمال عليه رجاءً و إن لم يترتب عليه ثواب» نظير 
وجوب الخمس على الذمّى إذا اشترى أرضاً من مسلم) .01١‏ 


الجهة الرابعة: إذا مات الكافر فى حال الاستطاعة أو بعد انقضائها فهل يجب القضاء عنه تبرعاً أو من ماله؟ 

0 ١ 
قال السيد- رحمة الله تعالى عليه- فى العروة: (لو مات لا يقضى عنه؛ لعدم كونه أهلا للإكرام و الإبراء).‎ 
قال بعض الأعاظم: (لو مات كافراً لا يقضى عنه و لا يخرج من تركته؛ لعدم وجوب الحج عليه مباشرةً لأن الإسلام شرط فى الصحة؛ و‎ 
١ لا نيابة؛ لعدم الدليل على ذلكك).‎ 
أقول: أما كون الإسلام شرطاً فى الصحة لا يلزم منه عدم وجوب الحج عليه مباشرةً كالطهار المشروط عليها صحة الصلاة» فيجب‎ 
تحصيل الإسلام كما يجب تحصيل الطهارة. فلا ينافى ذلكك وجوب الحج عليه مباشرة و نيابة. و لو قال: لعدم كونه مكلفاً بالحج كان‎ 
: أبعد من الإشكال على ما اختاره من عدم كون الكفار مكلفين بالفروع.‎ 
و أما عدم كونه أهنّا للاكرام و الإبراء فيمكن أن يوجه الاستدلال به إذا كان متبرعاً بهء لقوله تعالى: 1 تَجِدٌ قَْما يؤْمُونَ بالله وَ اليم‎ 


الآخر يَادُونَ مَنْ عاد الله 


(1)- جامع المداركك: 7/7 /737. 

اد ميد العروة 201 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: 77" 

وَوَسُولَهُ و لَوْ كانُوا الأمَمُْ) »١‏ و هذا من أظهر آثار الموادة» و أما القضاء عنه من ماله فيمكن أن يقال: إنه من قبيل أداء ما عليه من 
ل ا من عدم صحةٌ التخميس عنه. 

الله إلا أن يقال في خصوص المشر كبن بدلالة الآيهُ الكريمة: لكا كان لني وَ الّذِينَ آمَنُوا أن َشعفْفُوا لم رين وَ لو كانُوا وك 
ُوبل] من بد للا تين لَهُمْ أنه أَضْ لاب الْججيما :41٠‏ فإذا لم يكن لهم أن يستغفروا لهم كيف يجوز النيابة عنهم أو الاستنابة لهم 
ل 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ١الا‏ من عرو 


و أما فى غير المشركين فلعدم إثبات مشروعية القضاء عن غير المسلم و ما يدل على مشروعيته يختص بالمؤمن المتوقع منه الحجء إلا 
أن ذلك لا ينفى جوازه برجاء إبراء ذمته و تخفيف عذابه. 

نعم» ورد فى الناصب عدم جواز النيابة عنه إلا إذا كان أباً للنائب, و الفرق بين التخميس و الحج: أن الخمس يؤخذ من الكتابى و يجبر 
على أدائه» و أما الحج فلا يجبر عليه و يتركك بحاله. 


الجهة الخامسة: الظاهر أنه لاريب فى أن الكافر إذا استطاع و لم يسلم حتى زالت استطاعته ثم أسلم لا يجب عليه الحج متسكعاًء 


كما أنه لا ريب فى أن الكافر الذى لم يسلم و فات منه الصلاهُ و الصيام فى الوقت ثم أسلم بعده لا يجب عليه القضاء. 
نا أن الكلام فى أن عدم وجوب الحج عليه و عدم وجوب قضاء الصلاً و الصوم هل يكون لعدم تكليفه بالحج بعد زوال الاستطاعة و 
عدم تكليفه بقضاء 


.7١ المجادلة/‎ -)١( 

(؟)- التوبة: 11. 

فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: 75" 

الصلاء و الصوم بعد الوقتء فلا يكون معاقباً بتركك الحج و الصلاه لو لم يتنجز عليه التكليف فى الوقت و فى حال الاستطاعة إن مات 
كافراً أو أن الكفار مكلفون بذلكك كله كسائر الفروع و إن لم يتنجز عليهم التكليف فى حال الاستطاعة و فى الوقتء غير أن بالإسلام 
يسقط عنهم وجوبها بقاعدة الجبّ المسلّمة» سواء كان دليلها الخبر العامى المشهور الذى قيل بأنه المنجبر بعمل الأصحابء أو السيرة 
المستمر عليها من عصر النبى صلى الله عليه و آله و بعده إلى هذا الزمان؟ 

ظاهر القائلين بقاعدة اشتراكك الكفار مع غيرهم فى التكليف بالفروع أنهم مكلفون بالحج و قضاء الصوم و الصلاة و يجب عنهم 
ذلك بالإسلام؛ فإن ماتوا على الكفر فهم معاقبون على تركك الحج و الصلاهُ و إن لم يتنجزا عليه فى حال الاستطاعة و فى الوقت. 

نا أنّه قد اورد عليهم: بأنّه لا يعقل وجوب القضاء و الحج على الكافر مع البناء على سقوطه بالإاسلام؛ فإن الإتيان بهما صحيحاً و امتثال 
التكليف بهما مشروط بالإسلام و به يسقط عنهم التكليف. 

و بعبارة اخرى: لا يتمكن من الامتثال إِلَا بالإسلام» و به يسقط موضوع الامتثال؛ لأنه إذا أسلم يسقط به الوجوب. 

و بعبارةً ثالثة: فى حال الكفر لا يصح منه. و إن أسلم يسقط عنه التكليف, و لذا حكى عن صاحب المداركك قدس سره: أنه اختار 
عدم تكليفهم بالقضاء حال الكفر و إن كانوا مكلفين بغيره من التكاليف. 

وقد تُقُصَّىَ عن هذا الإشكال: بأن تكليف الكافر بالحج بعد زوال الاستطاعة يمكن تصوره بنحو الوجوب المعلق» بأن نقول بوجوب 
الحج عليه فى حال الاستطاعة مستطيعاء و إن تركه فمتسكعاً فهو فى حال الاستطاعة مأمور به فى هذا الحال و فى ما بعده إن تركه؛ فإن 
هو ترك الإسلام فى حال الاستطاعة فوّت على 

فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: 770 

نفسه بتركه الإسلام الحج فى الحالتين حال الاستطاعة و حال عدمها. و هكذا يقال بالنسبة إلى الصلاهً فى الوقت فإنه مأمور بالصلاة فيه 
أداءء و إن تركه فبقضائها بعده. فهو مكلف بقضاء الصلاءٌ إن ترك أداءه فى الوقت» و حيث إِنّ القضاء بعد الوقت مقدور له بإسلامه 
فى الوقت لا مانع من إيجابه عليه فى الوقت. 

و اورد على هذا الجواب: بأنّ الوجوب المعلق و إن كان ممكناً فى نفسه لكنّ ثبوته يحتاج إلى دليل» ولا دليل فى المقام؛ بل الدليل 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ااا من لعو 


على عدمه؛ لأنّ القضاء موضوعه الفوت و ما لم يتحقق الفوت لم يؤمر بالقضاء. ١١‏ 

وفيه: أن هذا يتم فى قضاء الصلاهُ و الصوم الذى يحتاج الأمر بهما إلى تحقق موضوعه و هو الفوتء أما فى الحج فهو أداء سواء وقع 
فى حال الاستطاعة أو بعدهاء و عليه فالكافر كالمسلم مأمور بالحج فى حال الاستطاعة و بعدهاء غير أنه يجب عليه الإسلام ليتمكن من 
الإتيان بهء فهو مأمور بالحج بعد الاستطاعة كما كان مأموراً به فى حال الاستطاعة؛ غير أنه إذا لم يسلم فى حال الاستطاعة و إن لم 
يتمكن من الحج بعدها إن أسلم فلا يصح عقابه بتركه الحج فى هذا الحال إن مات كافراًء إِلَا أنه يصح عقوبته بتركه الحج فى حال 
الاستطاعة. 

نعم» إن لم يتنجز عليه الحج فى حال الاستطاعة لا يتنجز عليه بعدهاء و لا يصح عقوبته و إن مات كافراً. 

و الذى ينبغى أن يقال: إن الوجوب المعلق و إن كان ممكناً فى نفسه إِلَا أنه إذا كان مشروطاً بترك الصلاءً و فوتها فى الوقت أو تركك 
الحج فى حال الاستطاعة كيف يمكن تصوير الوجوب المعلق- بالنسبة إلى القضاء- فى الوقت و الحج فى حال الاستطاعة فيمكن 
وجوب الصلاه بعد الوقت فى الوقت بأن يكون الوجوب فعلياً 


(1)- معتمد العروة: /١‏ 181 راجع أيضاً كتاب الزكاءً من المستند: .118/١‏ 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: 72" 

و الواجب استقبالياً» كما يمكن وجوب الصلا بشرط مضى الوقت بأن يكون كليهما استقبالياً. 

و بعبارهٍ اخرى: ترك الصلاهُ فى الوقت و ترك الحج فى حال الاستطاعة لا يمكن أن يكون من شرائط الواجبء فلا بد أن يكون من 
شرائط الوجوب. و مع ذلك لا يمكن تصوير الوجوب المعلق فى الوقت قبل تحقق التركك فيه و فى حال الاستطاعة قبل تحقق التركك 
فيها. 

ثم نه قد أجاب الشيخ المؤسّس المحمّق الحائرى قدس سره فى كتاب الصلاة )1١‏ - الذى سمعت من سيدنا الاستاذ الأعظم رضوان 
الله عليه (إنّه قل فيما رأيت مثله قليل اللفظ و كثير المعنى)-: بأن الكافر مكلف بإتيان الصلاة أداءً إن دخل الوقتء و بإتيانها خارج 
الوقع ققباء إن عركها فى الوقخه و الدكلنى الأول يدعو ل الرقت بصير مطلقا نو العا المشروط شركيا فى الرقت يضصصر عمطلا 
بتركهاء إِلَا أنه غير متمكن منه لتركه الإسلام فى الوقت, و حيث إن تركه مستند إلى ترك غير ما علق عليه الطلب لا عدم ما هو شرطه 
يصح المؤاخذة على تركه. 

لا يقال: إنه على هذا يصح المؤاخذة على تركه و لو أسلم خارج الوقت. 

فإنه يقال: إنه مكلف بالصلاة فى الوقتء و بقضائها إن تركها فى الوقت و ترك الإسلام فى خارج الوقت. إلا أنّ تركها فى خارج 
الوقت مستند إلى تركه الإسلام فى الوقتء فهو إن مات تاركاً للإسلام يعاقب بتركه قضاء الصلاهُ فى خارج الوقت الذى هو مستند 
إلى تركه الإسلام فى الوقت. 

و أما إسلامه إن كان يتحقق فى خارج الوقت فهو بدل عن الصلاهً فى الوقت الذى ترتب على تركها وجوب القضاء خارج الوقتء فلا 


يجوز أن يكون مؤاخذاً 


()- كتاب الصلاةً/ /ا0ه. 
فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: وخذر 
بتركك القضاء و هو أسلم بعد الوقت و آتياً بما هو بدل عن الصلاه فى الوقت التى كان تركها شرطاً لوجوب القضاء خارج الوقت» 


فتدبّر جيّدا. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة انا من عرو 


هذا بالنسبةُ إلى قضاء الصلاة أما بالنسبة إلى الحج- الذى هو مأمور به بعد الاستطاعة بالأمر الأول و أداء له لا قضاءً- يبقى الإشكال 
على حاله؛ لأنه لا يعقل تكليفه بالحج الذى شرط صحته الإسلام الذى إن تحقق يسقط التكليف به. 

نعم» إن كان مأموراً بالحج فى حال الاستطاعة و به مشروطاً بتركه فى حال الاستطاعة يأتى ما ذكر فى دفع الإشكال, لأن تركه الحج 
بعد الاستطاعة يكون مستنداً إلى بترك الإسلام فى حال الاستطاعة؛ فيصح مؤاخذته عليه لأن تركه مستند إلى غير ما هو شرط 
للتكليف و هو التركك فى حال الاستطاعة» بل مستند إلى تركه الإسلام فى حال الاستطاعة. 


[مسألة 18] الكافر إذا أسلم بعد الميقات 


مسألة 90- لو أسلم الكافر بعد المرور على الميقات يجب عليه العود إليه و الإحرام منه» سواء كان أحرم منه أو لم يحرم منه و لو لم 
يتمكن من العود إليه فهل يحرم من موضعه. أو يسقط عنه الحج فى سنته. فإن بقى على الاستطاعة إلى السنة المستقبلة يأتى به و إلا 
فلا شىء عليه؟ 

ظاهر الفتاوى أنه يحرم من موضعه. و عن المداركك: أنه علله بأن ذلكك حكم الناسى و الجاهل» و المسلم فى المقام أعذر منهماء فإذا 
كان حكم الإحرام من الميقات مرفوعاً عنهما للنسيان و الجهل فالذى أسلم أولى بذلكك .0١١‏ 


(0- مدارك الأحكام: 7/ 24. قال ما هذا لفظه: (فلأنٌ من هذا شأنه أعذر من الناسى و الجاهل و أنسب بالتخفيف مع ثبوت ذلكك 
بالنسبة إليهما). 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: /7" 

مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إن يجب بالإسلام عنه أصل الحجء فحكم الإحرام من الميقات أولى بذلكك. إِلّا أن ذلكك يتم لو قلنا 
بعدم جب أصل وجوب الحج فى هذه السنة عنه بالإسلام و وجوبه عليه فى القابل» و إن لم تبقّ استطاعته فلا شىء عليه أصلَّاء إذاً 
فمقتضى القاعدةٌ براءة ذمته عن الحج. 

اللهم إِنَا أن يقال بإلحاقه بالجاهل و الناسى إذا لم يكن مقضّراً فى تركه الإسلام, و لا يبعد التفصيل بين أن يكون أمانة مرلايف كر 
فيكفيه الإ.حرام منه و بين أن لا يكون كذلك فليس عليه الحج فى سنته. و لعله يجىء بعض الكلادم بعون الله و توفيقه فى أحكام 
المواقنك, 


[مسألة 92] فيمن ارتد بعد الحج ثم تاب 


مسأل 98- قال فى الجواهر: (و لو حج المسلم ثم ارتد بعده ثم تاب لم يعد على الأصح, للأصل بعد تحقق الامتثال» و عدم وجوب 
حج الإسلام فى العمر إلا مره وقد حصلت»ء خلافا للمحكى عن الشيخ بناءً منه على أن الارتداد يكشف عن عدم الإسلام فى السابق» 
لأن الله لا يضل قوماً بعد إذ هداهم. و فيه: أنه مخالف للوجدان و لظواهر الكتاب و السنةء و آيه الإحباط إنما تدل على عدم قبول 
لحل جرع حر سرس عار مووي الاي قور بسترروا برااي اكير داشر شعن لجل م ا. 
بين الآية الاخرى الدالة على ذلك. هذا كله. مضافا إلى قول الإمام أبى جعفر- عليه سلام الله- فى خبر زرارة: «من كان مؤمنا فحج ثم 
فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: رضن 


منه شى ع)» و نحوه غيره) .)١9‏ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاانا من عرو 


00 ال الك را ضي اي 2 
كن الله إضِلٌ قؤما تغد إذ ماهم حتى بين كه ا يتَقُونَ إن الله بكلّ شَئْءٍ عَلِيم؛ )كا 

و فيه: أنه لا دلالة لللآية الكريمة على عدم وقوع الكفر و الارتداد بعد الإيمان» بل قوله تعالى: «عَسّى يْيْنَ لَهُْ ا يَتَقُونَ يدل على وقوع 
ذلكك؛ فيمكن أن يكون المراد من إضلاله قوماً خذلانهم و تركهم على ما هو عليه» فهذا لا يقع منه بعد إذ هداهم بالهداية التكوينية 
بعقولهم و فطرتهم حتى يبين لهم ما يتقون بوسيلة الأنبياء عليهم السلام» فلا يتركهم على حالهم؛ بل يهديهم بإنزال كتبه و إرسال رسله 
البهنم: 

رادا ايه حياس ابي كن تراد لبي ومن يكف ليان كمد خبط عملة وهو فى الاخرؤ من الحايترين». 9 و قوله تعالى: «وَ لَوْ 
َشْرحوا لبط عَْهع يا كانُوا َعْملُونَه. ط" 

وحن اللاأدر سراي يها سس لراك الا جما بر لزه المح متهم باو بوار ار قلي كارا الاير كك رودل ليه قرله اتعالى: 
«رقن يزقدذ بتكم عن دينه قيغث و مُوَ عافد توليك عبطت أَشطالهع فى الدّ8ا و الآخرفه. ١م‏ 

و أما خبر زرارة فهو ما رواه الشيخ بإسناده: عن الحسين بن على» عن على 


(1)- جواهر الكلام: /١1/‏ 07". 

.١1١8 التوبة:‎ -)9( 

()- المائدة: 0 

()- الأنعام: 88. 

(ماد اشر 117 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: ."ا" 

بن الحكمء عن موسى بن بكر عن زرارة» عن أبى جعفر عليه السلام قال: «من كان مؤمناً فحج و عمل فى إيمانه ثم أصابته فى إيمانه 
فتنة فكفر ثم تاب و آمن قال: يحسب له كل عمل صالح عمله فى إيمانه و لا يبطل منه شىء) .)١١‏ 

و تعبير الجواهر عنه بالخبر 27 و هكذا السيد فى العروة مشعر بالضعفء و قيل فى وجه ذلكك: إن طريق الشيخ إلى الحسين بن على 
غير مذكور فى الفهرست ولا فى المشيخة. 

و لكن حكى السيد الخوئى قدس سره عن رجال الشيخ, أنه ذكره فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام؛ و قال: (الحسين بن على بن سفيان 
البزوفرى خاضرىء يكثَلِ أبا عبد الله» له كتب» روى عنه التلعكبرىء و أخبرنا عنه جماعة؛ منهم محمد بن نعمان و الطريق إلى كتبه 
صحيح. فالروايةٌ صحيحة). 3" 

أقول: قد أشرنا مسبقاً إلى أن رواية الشيخ من مثل البزوفرى رواية كتُبِه التى كانت فى يد أهل الحديث عنه بواسطة الرواة كان جرياً 
على ما هو المتعارف بينهم. فمثل هذه الأحاديث إن رواها مثل الشيخ عن أصحاب الكتب يدل على وجودها فى كتبهم المعلومة 
سوا إلى للحي ب يسظاوا اسن لحاس ورين عدم اديت زوا باك كتير الى فى التضوضن على الأقمة الات عشر و مولانا 
صاحب الأمر- صلوات الله عليهم- كلها مأخوذ من كتب أرباب الاصول. 

و كيف كان فهذه الرواية تدل على عدم بطلان الصادر من المؤمن إن أصابته فتنة فكفر ثم تابيم 

بل يمكن أن يقال: إن لا يحكم ببطلانه و إن لم يتب من الكفرء لا بمعنى تأثيره فى تقرّبه إلى اللّه تعالى» فإنه منعه كفره من ذلكك؛ بل 
بمعنى أنه لا يعاقب بتركك ما أتى به» 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10لا من ناعرو 


.١ من أبواب مقدمة العبادات ح‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

(1)- جواهر الكلام: /١1/‏ 07". 

(#اد مسد الغروة: 12/1 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: "١‏ 

نا أن يقال بكون عدم الموت على الكفر من شرائط صحة العبادة على نحو الشرط المتأخر. 

ولوارتدٌ ثم استطاع فى حال ردّته يجب عليه حجةٌ الإسلام؛ ولا يجرى فيه ما ذكرنا فى الكافر الأصلى؛ فيجب عليه الإسلام ولا يجب 
عنه بالإسلام ما وجب عليه فى حال ردّته و قبلهاء حتى على قول من لا يرى الكفار مكلفين بالفروع؛ فإن ذلكك إن قيل به مختص 
بالكافر الأصلى .دون المرتدسواء كان ملياً أو قطريا. 

نعم» فى المرتد الفطرىٌ تترتب الأحكام الثلاثة عليه» و هى: تقسيم أمواله بين ورثته. و قتله» و بينونة زوجته منه. نعمء لا- يجزى عنه 
الحج و الإحرام فى حال ردته؛ فإن حج أو أحرم فى تلكك الحال يجب عليه إعادته لعدم صحته من الكافر. 

ولو أحرم مسلماً ثم ارتد ثم أسلم لا يجب عليه تجديد إحرامه على الأصح. كمن ارتد فى أثناء الغسل أو الوضوءء؛ فليس الفصل مضرٌ 
المضر بالموالاسة فيهما مانعاً من الوضوء و الغسلء فلا يخرج المحرم بالارتداد من الإحرام؛ فحرام عليه ما يحرم على المحرم؛ و يجب 
عليه الكفارة فيما فيه الكفارة. 


[مسألة /91] إذا حج المخالف ثُمَ استبصر 


مسأل 41- إذا حج المخالف ثم استبصر فهل يجب عليه الإعادة و إن لم يَخْلَ بشىءء أو لا تجب إِلَا أن يخلّ بركن من أركان الحج؟ 
فعن ابن الجنيد و ابن البراج الحكم بوجوب الإعادة» قال ابن البراج فى المهذّب: وو إذاكاة الأنباة مخالنا لاس واأتى بيع أركاة 
الحج لم تجزه هذه الحجه عن حجة الإسلام؛ و عليه الإعادة لذلكك إذا صار من أهل الحق, و قد ذكر أنها مجزئة 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: 7" 

له). ٠١‏ و المشهور الذى لم يعرف الخلاف فيه عن غيرهما عدم الوجوب إِلَّا فى صورة الإخلال بركن من أركانه). 

قال الشيخ فى النهاية: (و من حج و هو مخالف لم يعرف الحق على الوجه الذى يجب عليه الحج و لم يُخْلّ بشىءٍ من أركانه فقد 
أجزأه عن حجة الإسلام؛ و يستحب له إعادةٌ الحج بعد استبصاره؛ و إن كان قد أخلّ بشىءٍ من أركان الحج لم يجزئه ذلكك عن حجة 
الإسلام و كان عليه قضاؤها فيما بعد). ١‏ 

و قال فى الشرائع: (و المخالف إذا استبصر لا يعيد الحج إلا أن بل بركن منه). ,”0 

و قال فى المختصر النافع: البكالف إنال لكر بوكو ل ربد الى ارصن وز أخلّ أعاد). د 

و قال العلامةُ فى القواعد: احالف لا رن سح بعل السطاده وائجباً إلا أن يكل يركو وبل سفحب) ذا 

قال فى الحدائق: (و الروايات بذلكك- يعنى القول المشهور- متظافرة؛ منها: : 

صحيحة بريد بن معاوية العجلى؛ قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج و هو لا يعرف هذا الأمر, ثم مَنَّ اللّه تعالى عليه 


بمعرفته و الدينونة به عليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال: قد قضى فريضته؛ و لو حج لكان أحبّ إلىء قال: و سألته 


.188/١ المهذب:‎ -)( 
.5١0 النهايةٌ:‎ -)0( 
.١88 /١ شرايع الإسلام:‎ -)*( 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟الا من عرو 


(9)- المختصر النافع: /ا/. 

(0)- قواعد الأحكام: /١‏ 2/. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: 77" ١‏ 

عن رجل حج و هو فى بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر يقضى حجة الإسلام؟ فقال 
عليه السلام: يقضى أحب إلىء و قال: كل عمل عمله و هو فى حال نصبه و ضلالته ثم من الله عليه و عرّفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا 
الزكاة فإنه يعيدهاء لأنه وضعه فى غير مواضعهاء لأنها لأهل الولاية؛ و أما الصلاء و الحج و الصيام فليس عليه قضاء». و صحيحة 
الفضلاء: زرارة» و بكير و الفضيلء و محمد بن مسلم؛ و بريد أو حسنتهم على المشهورء عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام 
أنهما قالا: «فى الرجل يكون فى بعض هذه الأهواء الحرورية و المرجئة و العثمانية و القدرية ثم يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه 
أيعيد كل صلا صلاها أو صوم صامه أو زكاة أو حج. أو ليس عليه إعادة شىء من ذلكك؟ 
قال: ليس عليه إعادة شىء من ذلكك غير الزكاةٌ لا بد أن يؤديها ... الحديث). : 
و صحيحة ابن اذينة أو حسنته: «كتب إليّ أبو عبد الله عليه السلام: إِنّ كل عمل عمله الناصب فى حال ضلاله أو حال نصبه ثم مَنَّ الله 
عليه وعدفه:هذا الأمر فإنه يوجر عليه و يكتب له إلا الوكاة ... الحديث) 013 

و أما مستند ابن الجنيد و ابن البراج يمكن أن يكون الأخبار الدالة على بطلان عباده المخالف. و ما رواه الشيخ: عن أبى بصيرء عن 
أبى عبد الله عليه السلام قال: «لو أن رجلا معسراً أحجه رجل كانت له حجة: فإن أيسر بعد ذلكك كان عليه الحج و كذلكك الناصب 
إذا عرف فعليه الحج و إن كان قد حج). 7١‏ 

ورواية على بن مهزيار قال: كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمدانى إلى أبى جعفر عليه السلام: «إنى حججت و أنا مخالف و 
كنت صرورة فدخلت متمتعاً بالعمرة إلى الحج؟ قال: و كتب إليه: أعد حجكث). * 


(01)- الحدائق الناضرة: /١‏ 189. 

(1)- وسائل الشيعة: ١١‏ ب 7١‏ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ه. 

()- وسائل الشيعة: ب 7١‏ من أبواب مقدمة العبادات ح وب 7 من أبواب وجوب الحج 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: ع7 : 
واجيب عن هذا: أما عن الأخبار الدالة على بطلان عبادةٌ المخالف بأنه لا منافاة بينها و بين هذه الأخبار التى قد دلت على تفضّل الله 
تعالى عليه بقبول ذلكك لدخوله فى الإيمان» و عن الروايتين بالجمع بينهما و بين سائر الروايات بحملهما على الاستحباب» و يشهد 
لذلك الجمع قوله عليه السلام فى عدهُ من هذه الروايات: «يحج أحب إلىّ و الحج أحبّ إلىّ» و لو حج لكان أحب إِلمّ). 

ثم إن بعد ذلكك يقع الكلام فى تعيبن ما هو موضوع الحكم بالإجزاء. فنقول: 

لاريب أنه لا يصح أن يقال: إن المستفاد من الروايات اختصاص الحكم بالإجزاء إذا كان صحيحاً عندنا- بدعوى أن النظر فيها إلى 
تصحيح عمله الصادر منه قبل استبصاره من جهة فقدان الولاية فيجزيه بعد قبولهاء و أما إذا كان فاسداً من جهات اخرى فلا يشمله و لا 
يدل على عدم وجوب إعادته- لأن ذلك موجب لحمل هذه الروايات الكثيرة على الفرد النادر» بل على ما لا يتفق أصنًا لعدم صحة 
حجهم. لا أقلّ من جهة فساد وضوئهم. 

الله إِنَا أن يقال بإتيانه على طبق مذهب الحق معتقداً جواز العمل به. كما بنى عليه بعض أكابرهمء و لعله كان مبنى لبعض متقدميهم 
أيضا. 


كما لا ريب أنه لا يستفاد منها عدم وجوب الإتيان بالحج و غيره من العبادات إن لم يِأتِ بها أصلَاء أو أتى به فاسداً عمداً. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /االا من (اعرو 


إذاً فالظاهر من النصوص بيان حكم كل مورد يوجب تحويل عقيدته إلى العقيد الحقهُ تداركك ما أتى به و إعادته فحكم بالإجزاء إلَا 
فى مورد الزكاة. 

و لكن ربما يسأل عن وجه اشتراط الإجزاء فى كلماتهم بعدم الإخلال بشىء من الأركان؛ فإن حاصله هو إجزاء عمل المستبصر الذى 
أتى بالحج فى مذهبه 


ح ع 

فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: إارض 

السابق بقصد الإتيان بالوظيفة» فمثله إن لم يقع فى تركك الركن و ما يبطل الحج بتركه الغير العمدى فى مذهبنا كإدراكك الموقفين 
يجزيه ذلكك عن إعادهُ الحج, فإِنْ ذلكك تقييد إطلاق ما يدل على الإجزاء من غير دليل. 

مضافاً إلى أنه يلزم منه الفرق بين الصلاء و الحج فى الحكمء فإنّ فى الصلاة الحكم هو الإجزاء مطلقاً و إن تركك الجزء الركنى منهاء و 
هو خلاف الظاهر. 

إلا أنه يمكن أن يقال: إن ما يستفاد من بعض الكلمات أن ما هو الركن فى الحج عندنا ركن عندهم؛ و عليه يصح هذا الشرط؛ لأن 
الظاهر من الروايات إجزاء ما عمله المستبصر قبل استبصاره عن الاعادةٌ و القضاء إن صار استبصاره سبباً لوقوعه فى كلفةٌ الإعادهٌ فلا 
يجب عليه الإعادة» أما فيما هو ركن بحسب المذهبين يجب عليه الإعادة لأنه يلزم عليه تدارك ما فات منه استبصر أم لم يستبصر. 
نعم؛ إن كان فيما هو عندنا من الأركان ما ليس عندهم منها لا يستقيم اشتراط الإجزاء بعدم الإخلال بالأركان. 

و بالجملة: فالقيدر المتيقن مما هو الموضوع للحكم بالإجزاء ما يقع المستبصر باستبصاره فى كلفة الإعادة. لا ما يلزم عليه و إن بقى 
على مذهبه. و الله تعالى هو العالم. 


[مسألة 14] إذن الزوج للزوجة المستطيعة 


مسألة 48- الظاهر عدم الخلاف بينهم فى أن الزوجة المستطيعة تجب عليها حجة الإسلام و لا يشترط فى وجوبها عليها إذن الزوج. 

و ذلك لعدم وجوب إطاعة الزوج عليها إذا كانت معصية للخالق» فليس وجوب واحد من الواجبات المجعولة على المكلفين بالجعل 
الإلهى الأولى مشروطاً 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: 8" 

بإذن المخلوق و «لا طاعة للمخلوق فى معصيةٌ الخالق» بترك هذه الواجبات, فأدلة هذه الواجبات بعمومها تشمل الجميع: الولد و 
الوالد و الزوج و الزوجة. 

نعم» فيما هى تجعل على نفسها بالنذر و العهد و اليمين و الإجارهُ و غيرها لا يجوز جعله مطلقاً أو فى خصوص ما كان منافياً لحق 
الزوج عليها. 

لا يقال: إن على القول بمنع الواجب الشرعى من حصول الاستطاعة و إنه كالمانع العرفى و العقلى لا تحصل لها الاستطاعة بدون إذن 
زوجهاء و هذا بخلاف سائر الواجبات؛ مثل الصوم و الصلاهُ فإن وجوبها عليها ليس مشروطً بالاستطاعة الشرعية أو العرفية» فيتحقق فيها 
بتركها إطاعةً للزوج معصية الخالق» أما فى الحج فحيث إنه مأخوذ فى دليله اشتراط وجوبه بالاستطاعة التى لا تتحقق إِلّا بعدم المانع 
الشرعى و العقلى لا موضوع لمعصية الخالق فيه. 

فإنه يقال: إن هذا الإشكال إنما يرد على القول بالاستطاعة الشرعية بمعنى كون وجوب الحج مشروطاً بعدم واجب عليه مطلقاًء و نحن 
إنما قلنا بالاستطاعة العرفية المتحققة للزوجة و إن لم يأذن لها زوجها فلا يرد هذا الإشكال على هذا القول, و لا على قول من يقول 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 18لا من (اعرو 


بالاستطاعةٌ الشرعيةٌ المفسرة فى الأحاديث بتخليةٌ السرب و صحةٌ البدن و وجود الزاد و الراحلة. 

و كيف كان فالعمدةٌ فى المسألهُ الأحاديث المعتبرة. 

فمنها: ما رواه الشيخ: عن موسى بن القاسمء عن عبد الرحمن »)١١‏ عن علاء» عن محمد (يعنى ابن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام 
قال: «سألته عن امرأة لم تحج و لها زوج و أبى أن يأذن لها فى الحج, فغاب زوجها فهل لها أن تحج؟ قال عليه السلام: لا 


(١)-ابن‏ أبى من السادسةٌ نجران ثقهُ ثقةُ له كتب كثيرة. 

فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: خرن 

طاعة له عليها فى حجةٌ الإسلام). )١١‏ 

و منها: ما رواه عن محمد بن الحسين» عن على بن النعمان» عن معاوية بن وهبء قال: «قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: امرأة لها زوج 
فأبى أن يأذن لها فى الحج و لم تحج حجة الإسلام فغاب عنها زوجها و قد نهاها أن تحج؟ فقال: لا طاعةٌ له عليها فى حجة الإسلام و 
لا كرامة» لتحج إن شاءت). ١؟7)‏ 

و منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن أبان» عن زرارة» عن أبى جعفر عليه السلام قال: «سألته عن امرأة لها زوج و هى صرورة ولا يأذن 
لها فى الحج؟ قال: تحج و إن لم يأذن لها». 0 و غيرها من سائر الأحاديث. 

فعلى هذا لا شبهة فى هذا الحكم سواء استقر الحج عليها أو كانت أول سنهُ استطاعتها. 

هذا بالنسبة إلى حجة الإسلام» و هل يجوز له أن يمنعها من الخروج مع الرفقة الاولى؟ يمكن أن يقال بعدم جواز ذلك له. لدلالة هذه 
الأخبار على أن لها أن تحج مطلقاً فلها السفر إليه و إن اختارت الخروج مع الرفقة الاولى. و يمكن أن يقال: إن الجمع بين الحمّين 
يقتضى جواز منعهاء مضافاً إلى أن الأحاديث ليست إلا فى مقام بيان عدم جواز إطاعته فى تركك حجة الإسلام. 

ثم إنَ الظاهر كون المطلقة الرجعية كالزوجة فى عدم اشتراط إذن الزوج لها فى حجة الإسلام فتجب عليها و إن نهاها عنها زوجهاء و 
اوسل هذا الك علن ما فى السصيكه إرمال السلمات. 


(1)- تهذيب الأحكام: 0/ 0.ع ح /0". 

(1)- تهذيب الأحكام: 0/ 6/اع اح 817. 

(*)- من لا يحضره الفقيه: 784/7 ح 1.08. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: 7/1" 

ويد عليه ما واه الشيخ بإسناده» عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن أبى عبد الله البرقى» عمن ذكره؛ عن منصور بن حازم ١١‏ قال: 
«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقهُ تحج فى عدتها؟ قال: إن كانت صرورةُ حجت فى عدتهاء و إن كانت قد حجت فلا تحج 
حتى تقضى عدتها». «؟) 

و التعبير عنه بالصحيح عن البعض و نسبة روايته إلى الفقيه وهم, و الخبر كما ترى مرسل و لم يروه الصدوق فى الفقيه» و إنما رواه 
الشيخ فى التهذيب و الاستبصار مرسلًا. 

و يدل عليه بالإطلاق أو بحمله على خصوص من لم تحج حجة الإسلام و هى مستطيعة ما رواه الصدوق: بإسناده؛ عن العلاء» عن 
محمد بن مسلم» عن أحدهما عليهما السلام قال: «المطلقة تحج فى عدتها). ”) 0 

و لكن هنا رواية رواها الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسمء عن صفوان عن معاوية بن عمار فيها: و قال (يعنى أبا عبد الله عليه 
السلام): «لا تحج المطلقه فى عدتها) 15١‏ لكنها محمولة على الحج المندوب من غير إذن الزوج. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 219 من عرو 


فإن قلت: خبر منصور بن حازم لا يحتج به لإرساله» فنبقى نحن و صحيح محمد ابن مسلم و صحيح معاوية بن عمار» و هما بظاهرهما 
5 ا سلا بن 

متعارضان., و لكن صحيح معاوية ابن عمار موافق لإطلاق الآيهُ المباركة: «لا تَخرجُوهُنَ مِنْ بِيُوتِهنَ و لا يَحْرّجْنَ) «ه. 

قلت: إنا نعلم أن كليهما غير مرادين بظاهرهماء أما «المطلقة تحج فى عدتها) 


-)١(‏ من الخامسة من أجلهُ أصحاينا. 

(0)- تهذيب الأحكام: 0/ 507 ح 68. 

(0)- من لا يحضره الفقيه: 7/ 789 ح .131١‏ 

(©)- تهذيب الأحكام: 0/ 801. 

.١ الطلاق/‎ -)0( 

فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: ازور 

فظاهرها أنها تحج حتى بغير إذن زوجهاء ولا ريب فى أنه ليس لها الحج المندوب بغير إذن زوجها فدلالته نص فى الحج الواجب. و 
أما لا تحج المطلقة فى عدتها؛ فظاهرها أنها لا تحج فى عدتها و لو بإذن زوجها و هو بظاهره غير معمول به. فيكون ظاهراً فى عدم 
جواز حجها بغير إذن زوجها و يكون نصاً فى الحج المندوب و ظاهراً فى الحج الواجبء فنتركك ظاهر «لا تحج» فى الحج الواجب 
بنص «تحج فى عدتها). 

و بعباره اخرى: نجمع بينهما بالأخذ بما هو كل منهما نص فيه و نتركك ظاهر كل منهما بنص الآخر و هذا جمع مقبول لدى العرف. 
هذاء ولا يجوز للزوجة الحج المندوب بدون إذن زوجهاء و هكذا المعتدة بالعده الرجعية على إشكال فى جوازه لها إن أذن لها. 

و أما المعتده عدة الوفاهُ فيجوز لها الحج, واجباً كان أو مندوباً» و يدل على ذلكك الموثق الذى رواه الشيخ بإسناده» عن موسى بن 
القاسم» عن أبى الفضل الثقفى «1)» عن داود بن حصين 007١‏ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «سألته عن المتوفى عنها زوجها؟ قال: 
تحج و إن كانت فى عدتها). ٍ 0 

و الموثق الآخر بإسناده» عن موسى بن القاسم» عن عبد الله بن بكير 1 عن زرارة قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة التى 
يتوفى عنها زوجها أ تحج؟ فقال عليه السلام: 

نعم) (5) 

و أما المعتدة عدة بائئة فهى فى حكم الأجنبية تحج متى شاءتء قال فى الحدائق: (و لم أقف على رواية فى ذلكك. إِلَا أن الظاهر أنه لا 


إشكال فى الحكم 


(١)-العباس‏ بن عامر الصدوق الثقة من الطبقةٌ السادسة. 

(؟)دواقفي» ثقة من الخامسة. 

(#ادقطحي» إلا انه كقةوامى القاسة: 

(6)- وسائل الشيعة: ب 2١‏ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ؟. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج١2‏ ص: ٠ع"‏ 

المذكور؛ لانقطاع سلطنته عليهاء و انقطاع العصمة بينهماء و صيرورته أجنبياً منها فيكون كسائر الأجانب) .01١‏ 


[مسألة 19] أذن الزوج للزوجة فى الحجّ الواهب بالنذر 
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مسألة 18 ألحَقّ فى العروة بحجة الإسلام فى عدم اشتراط إذن الزوج للزوجة الحج الواجب بالنذر و نحوه إذا كان مضيقاًء فيشترط إذنه 
فى الموسع قبل تضيقه. 

أقول: هذا يكون إذا نذرت الحج بإذن الزوج فهو حينئذٍ يكون كحجة الإسلام لا يشترط فيه إذن الزوج. إِلّا إذا كان موسعاً فيشترط فيه 
إذنه قبل ضيق الوقت» فالحكم فيه حكم الصلاهُ فى أول الوقت أو وسطه فإن للزوج منعها منه إذا زاحم حقه دون آخر الوقت. 

نعمء الفرق بين مثل الصلاةٌ و الحج: أن الصلاة لا تشترط بإذن الزوجء فإن أتت بها و زوجها غائب عنها أو لم يمنعها تصح منها و إن 
كان له منعها عنها حتى عن إتمامهاء و فى الحج يشترط فيه إذن الزوج. لأنه لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها. 

سور اح رصي ادن المسحو د اااي اسداس كيد رز محم كر بجر فصر ود عن جا اديع 16 لديم 
محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: «جاءت امرأةُ إلى النبى صلى الله عليه و آله فقالت: يا رسول الله. ما حق الزوج على 
المرأة؟ فقال: 

(لها) أن تطيعه و لا تعصيه, و لا تصدّق من بيته إلا بإذنه» و لا تصوم تطوّعاً إلا بإذنه» 


.١81//١8 الحدائق الناضرة:‎ -)١( 

(9)- من الثقات و من الطبقةٌ الخامسة» له كتاب. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: ١ع"‏ 

ولا تمنعه نفسها و إن كان على ظهر قتبء و لا تخرج من بيتها إِلَا بإذنهء و إن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء و ملائكة الأرض 
و ملائكة الغضب و ملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتهاء فقالت: يا رسول الله من أعظم الناس حقاً على الرجل؟ قال: 

والده» فقالت: يا رسول الله من أعظم الناس حقاً على المرأة؟ قال: زوجهاء قالت: 

فما لى عليه من الحق مثل ماله عليّ؟ قال: لاء و لا من كل مائةُ واحدة: قال: فقالت: 

و الذى بعنكك بالحق نبياً لا يملكك رقبتى رجل أبداً». 1١‏ 

و ما رواه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه قال: «سألته عن المرأة أ لها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال عليه السلام: لا الحديث. "١‏ 
و فى خبر عمرو بن جبير العرزمى عن أبى عبد اللّه عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله: 

لا تخرج من بيتها إلا بإذنه ا إذنه)». 37 

وفى حديث المناهى: «نهى رسول الله صلى الله عليه و آله أن تخرج المرأةٌ من بيتها بغير إذن زوجهاء فإن خرجت لعنها كل ملكك فى 
السماء و كل شىء تمرٌ عليه من الجن و الإنس حتى ترجع إلى بيتها». 5١‏ 

فعلى هذه الأحاديث الشريفة لا يجوز لها الخروج من بيتها للحج الواجب بغير إذن زوجها إِنَا إذا تضيق وقته» و أما فى سعة الوقت 
فيشترط إذنه فيه. 

هذا كله إذا نذرت بإذنه أما إن نذرت بغير إذنه فلا ينعقد نذرهاء بل إن نذرت قبل أن تزوج فإن لم يأذن لها الزوج يكشف ذلكك 


عن عدم انعقاد تذزهاء لأن صصه مفروطة يكون الفعل التدور رابحا تين العمل. 


(01)- الكافى: 0/ 202 ح .١‏ 
(1)- وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب مقدمات النكاح ح ه. 
(*)- وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب مقدمات النكاح ح .١‏ 


(©)- من لا يحضره الفقيه: 6/ ”اح .١‏ 
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فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: ”78 

و هل يجب عليها الاستئذان منه؟ الظاهر عدم الوجوب؛ لأنّ الحج مستلزم لخروجها عن بيتها و هو محرّم عليها فى حالها الذى هى عليه 
و هو حال عدم إذنه لهاء و الاستئذان منه تحصيل لما هو شرط للوجوب و لانعقاد النذر. 

اللهمّ إِلا أن يقال: كما أن الناذر إذا نذر- مثلًا- الحج مع زِيدٍ يجب عليه إحجاجه إن أمكن و الحج معه فكذلك المرأة إن نذرت 
الحج فى كلّ سنةُ و كان مقدوراً لها بالاستئذان من الزوج و لو بإرضائه بإعطائه مانا كثيراً يجب عليها ذلكك. 


[مسألة ]1٠١‏ هل تنوقف استطاعة المرأهُ للحج على وجود مَحرّم معها؟ 


مسأل -٠٠١‏ هل حصول الاستطاعة إلى الحج للمرأة يتوقف على وجود المحرم لهاء فمن لم يكن لها محرم ليست بمستطيعة عرفا 
سيما إذا كانت شابةٌ و كانت المسافةٌ بعيدة؟ 

الظاهر عدم توقفها عليه بقول مطلق. بل يختلف بحسب الأشخاص و الأحوال و الأزمنة فتوقف استطاعة كل امرأة على وجود المحرم 
و عدمه يختلف عند العرف حسب هذه الجهاتء فإذا كانت ممن لا تحتاج إلى المحرم يجب عليها الحج بدونه و إن كان ذلك 
لوجود بعض الثقات أو جمع من النساء معها فى السفرء أو كانت بنفسها غير محتاجة إليهء و إذا كانت ممن تحتاج إليه يكون ذلكك لها 
مله (لناسو ال انحلف فإن كانت اعد لدسؤانا أو متمكنةٌ من أداء نفقته يجب عليها الحج, و إلا لا يجب لعدم الاستطاعة. 

و هذا- مضافاً إلى كونه على جسب القاعدة- مستفاد من الروايات: 

مثل ما رواه الصدوق- رحمه الله تعالى- بإسناده الصحيح إلى البزنطى عن 

صفوان الجمال قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: قد عرفتنى بعملىء تأتينى المرأة 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: “77 

أعرفها بإسلامها و حبها إياكم, و ولايتها لكم ليس لها محرم, قال: إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملهاء فإن المؤمن محرم المؤمنة ثم 
تلا هذه الآية: والتزكزة و القريات عدي أنلاء بَعْض). للق 

وعاوواء الكل وحمل الرعى مايق أصجا فااعن امون تمعن الحسزن بن سعلاد عن لقب وق نوي لاضن مانام بين 
سالم 0 عن سليمان بن خالد عن أبى عبد اللّه عليه السلام «فى المرأهُ تريد الحج ليس معها محرم هل يصاح لها الحج؟ فقال عليه 
السلام: 


نعم» إذا كانت مأمونة)». ©" 8 


وما رواه الشيخ رحمهم الله فى الصحيح: بإسناده عن صفوان؛ عن معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحج 
إلى مكة بغير ولى؟ فقال عليه السلام: لا بأس» تخرج مع قوم ثقات'». «ه) 

وماروواة ليسا امن عن هقوا قن مار ابن جار قال وات أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحج بغير ولى؟ قال: لا بأس» و 
إن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها و ليس لهم سعة فلا ينبغى لها أن تقعدء ولا ينبغى لهم أن يمنعوها» نايت 


«ت. و غيرها من الأخبار فراجع. 


.١ وسائل الشيعة: ب 088 من أبواب وجوب الحج ح‎ -)١( 
كوفى ثقَهُ صحيح الحديث من السادسة.‎ -)0( 
صحيح الولايةٌ معروف العقيدةٌ من الخامسة.‎ -)9( 


(5)- وسائل الشيعة: باب 088 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ؟. 
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(0)- وسائل الشيعة: ب 088 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ". 

(8)- وسائل الشيعة: ب 08 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 6 و لفظ التهذيب: «فلا ينبغى لها أن تقعد عن الحج, و ليس لهم أن 
يمنعوها» و لفظه فى الكافى: 6/ 187: «سألته عن المرأة تخرج مع غير ولى؟ قال: لا بأس فإن كان لها زوج أو ابن (أو) أخ قادرين على 
أن يخرجا معها و ليس لها سعة فلا ينبغى لها أن تقعد» و لا ينبغى لهم أن يمنعوها». 

فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: 7 

ولا- فرق فى ذلكك بين كونها ذات بعل أولاء نعم إذا لم تكن بذات بعل و لم تكن لها محرم أو كان ممتنعاً من مصاحبتها أو لم يكن 
متمكنة من أداء نفقته و كانت محتاجة إلى المحرم هل يجب عليها التزويج تحصينًا للمحرم؟ الظاهر عدم الوجوب لكون ذلكك من 
تحصيل الاستطاعة» كما أنه لا يجب عليها التزويج بصداق تستطيع معه» و قياس ذلكك بوجوب استصحاب المحرم إذا كان لها كأنه مع 
الفارق لأنه حاصل لها و هذا تحتاج إلى تحصيله. 


[مسألة ]1١١‏ إذا اذعى الزوج وجود خوفٍ على الزوجة و أنكرت هى 


مسألة ٠١١‏ قال الشهيد- رفعت درجته-: (فلو ادّعى الزوج الخوف و أنكرت عمل بشاهد الحال أو بالبينة» فإن انتفيا قدم قولهاء و 
الأقرب أنه لا يمين عليهاء و لو زعم الزوج أنها غير مأمونٌ على نفسها و صدّقته فالظاهر الاحتياج إلى المحرم, لأن فى رواية أبى بصير 
هل يملكك الزوج محقاً منعها باطناً؟ 

)١١ نظر).‎ 

أقول: يقع الكلام حول ما ذكره فى موارد: 

الأمول: أن يدّعى الزوج خوفه عليها دون أن يدّعى خوفها على نفسهاء ولا ريب أنه لا يسمع دعواه؛ لأنه لا يترتب عليه- على فرض 
إثباته- أثر» كما لا يترتب أثر على خوف غيره من الأب و الأخ و الابن عليها أيضاًء نعم, له أن يصاحبها إن شاء. 


(9)تالدروس الفرعية: روه 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: 0ع" 

الثانى: أن يدعى الزوج خوفها على نفسها مع ادّعائها الأمن و عدم الخوفء فالزوج يدعى عليها ما تنكره. 

و فيه يمكن أن يقال: إن المانع من حصول الاستطاعة إن كان هو الخوف النوعى فيمكن أن يقع النزاع فيه بين الزوجين بإنكاره من 
الزوجة و ادعائه من الزوجء فعلى الزوج إثباته و إلا فالزوجة و تكليفهاء لأنها ترى عدم ذلككء و ليس للزوج تحليفها إِلَا أن يدعى 
عليها أنها ترى ذلكك, أى الخوف النوعى. 

و أما إن كان الملاءك فى حصول الاستطاعة عدم الخوف الشخصى فإثباته حيث إنه من الكيفيات النفسانية و لا يعلم إِلّا من قبلها 
مشكل. نعمء له أن يحلّفها على عدم خوفها إن كان مدّعياً كذبها. 

الثالث: ظاهر كلام الشهيد- أعلى الله درجته- التأمل فى جواز منع الزوج (إذا يرى نفسه محقاً) الزوجة عن الحج باطناً بعد رفع الأمر 
إلى الحاكم و حكم الحاكم للزوجة بحلفها على الزوج. فالمبحوث عنه فى المسألة: أن الزوج إذا ادّعى خوف المرأة على نفسها و 
كذبها فى دعوى كونها آمنةٌ و أحلفها لمّا لم يتمكن من إثبات دعواه بالبينة فهل يجوز له بعد ذلكك حيث يرى نفسه محقاً الأخذ 
بحقه باطناً فيمنعها باطناً من الخروج إلى الحج, أم لا؟. 

يمكن أن يكون وجه التأمل فى جواز المنع أن جواز أخذ المحق بحقه باطناً إنما يكون إذا حكم الحاكم بالبينة أو بعلمه. لا بحلف 
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المدعى أو المدعى عليه و فى المقام بعد ما لم يقم الزوج المدعى البينة و أحلف الزوجة لا يجوز له منعها باطناء كما هو الحال فى 
سائر موارد حكم الحاكم باليمين. 

هذاء مضافاً إلى أن الحكم بجواز أخذ المحق حقه باطناً فى مورد الحكم بالبينة إنما يكون إذا أمكن للمحق أن يأخذ حقه عيئاً أو 
مقاصّةً باطناً و من غير أن يلتفت به من عليه الحق فلا يرد به حكم الحاكم خارجاً و ظاهراًء أما فى مسألتنا هذه فمنع 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: 2ع" 

الزوجة عن الحج و حبسها عنه لا يمكن تحققه بغير التفاتٍ منهاء فيتحقق به رد حكم الحاكم. 

الله إلا أن يكون المراد من منعها منعها ببعض التمهيدات» مثل أن يعمل ما لا تتمكن به من السفر حتى تسقط من الاستطاعة و 
الظاهر أن ذلكك يجوز له و لغيره» و هذا غير ما نبحث عنه فى هذه المسألة. 


[مسألة ]1١7‏ إذا حجّت المرأهً مع عدم الأمن 


مسألة- ٠١7‏ إذا حجت المرأة بلا مَحرم مع عدم الأمن: فإن كان ذلك فى الطريق إلى الميقات فلا ريب فى صحة حجها بعد الوصول 
إلى الميقات و أمن الطريق فيما بعد الميقات» لأنها إما كانت متمكنة من استصحاب المحرم و حجت بدونها فهى كانت مستطيعة 
للحج باقية عليها بعد الوصول إلى الميقات و إن عصت بالخروج بلا محرم» و إن لم تكن متمكنة منها فهى كانت قبل وصولها إلى 
الميقات غير مستطيعة» و لكن بعد وصولها إليه و زوال خوفها و استغنائها عن المحرم تصير مستطيعة. 

و إن كان عدم الأمن لها من الميقات فالظاهر فساد حجها؛ لحرمة أعمالها من الوقوف فى عرفات و المشعر و غيره؛ فإن كانت متمكنة 
من استصحاب المحرم و لم تفعل أ تستقرٌ عليها الحج؛ و يجب عليها أن تحجّ فى القابل و لو متسكعة, و إن لم تكن متمكنة من 
استصحاب المحرم فوجوب الحج عليها فى السنةُ الآتيةُ يدور مدار استطاعتها له. 

هذا إذا كان الخطر و عدم الأمن موجوداً فى الواقع» و أما إذا ظهر بعد ذلكك عدم الخوف و فرض تمشَّى قصد القربة فيمكن أن يقال: 
إن المشروط عليه فى 
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وجوب الحج هو الاستطاعة الواقعية التى تحصل بعدم وجود الخطر فى الواقع» و إن شئت قلت: بوجود الأمن الواقعى و الخوف يكون 
طريق إلى وجود الخطر أو عدم وجود الأمن, فإذا حجت و الحال هذا حجت مستطيعةً و مع الأمن الواقعى .01١‏ 

و استشهد لذلكك بقوله عليه السلام فى صحيح معاوية بن عمار المتقدم: «عن المرأة تحج إلى مكة بغير وليّ؟ فقال: لا بأس تخرج مع 
قوم ثقات)»» حيث يستفاد منه أنها إذا خرجت مع قوم ثقات لا خطر لهاء و كونهم ثقات طريق إلى عدم الخطرء و ليس كونهم كذلكك 
موضوعاً للحكم. 

و لكن يمكن أن يقال: إن الخوف من عدم أمن الطريق إذا كان عقلائياً مانع من حصول الاستطاعة عرفاء فإن العرف لا يرى من 
بخاف من الخطر فى الطريق مستطيعاً واقعاًء و إن لم يكن فى الطريق خطر واقعاً يذم سالك هذا الطريق» و ليس ذلك مثل من لا يرى 
نفسه مستطيعاً مالا أو طريقاً و حج ثم اتكشف استطاعة. و أما قوله عليه السلام: «لا بأس تخرج مع قوم ثقات» فإشارة إلى أنها لا تخاف 
إذا خرجت مع 

قوم ثقات. هذا. و أمَا تومّم صحة حجها فى هذا الفرض بالترتب حيث إن المقام وارد فى باب التزاحم, و لا بد من إعمال قواعد بابه و 
تقديم الأهم- و هو فى المقام عدم الخروج- على المهمٌ إلا أن فى فرض العصيان و إتيان الحج يحكم بصحته بناء على الترتب. 

ففيه: أن الاستطاعةٌ على ما قلناه لا تتحقق مع عدم أمن الطريق» فما هو موضوع لحرمة الخروج مشروط على عدمه تحقق الاستطاعة و 


وجوب الحج. 
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و التزاحم يقع بين فعلين كواجبين أو واجب و حرام فبعد ملاحظة الأهم منهما يجرى الترتب فى صورة عصيان الأهم منهما أو بنسيانه 
و إتيان المهم, و فى المقام 


.58//١ كما قال فى معتمد العروة:‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: 70 

ما يأتى به المكلف مصداق للحرام؛ فلا يمكن أن يكون مصداقاً للواجب حتى يأتى به بالأمر الترتّبى. 

إلا أن يقال تتميماً للترتب: لو حجت بدون المحرم مع إمكان استصحابه فمع أمن الطريق يمكن صحهٌ حجها بالأمر الترتبى. 


[مسألة ]٠١‏ البحث فى الحج المستقر 


مسألة -٠١*‏ قال فى العروة: (إذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت أو زال بعضها صار ديناً عليه و وجب 
الإتيان به بأىٌ وجِهِ تمكنء و إن مات فيجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة» و يصمح التبرّع عنه). 

أقول: الظاهر أن مراده من استكمال الشرائط حصول الاستطاعة الفعلية له» و المراد من زوالها زوال تمام ماله دخل فى حصولهاء و من 
زوال بعضها بعض ذلكك كتخليةُ السرب أو ذهاب المال. 

و أما صيرورته ديناً عليه يجب الاتيان به بأى وجه تمكن فالدليل عليه ما قدمناه من دلالة الآيةُ الكريمة على وجوب الحج لحصول 
الاستطاعة له إلى تمام المناسككء فلا يستفاد منه اعتبار حال الاستطاعة فى وقوع الحج, و على هذا إن أتى به فى حال الاستطاعة فهو 
و إِلَا فيجب أن يأتى به بعده. 

و تدل على ذلك مضافاً إلى الإجماع الروايات؛ فلا يقاس المستطيع بالمسافر و الحاضر ليرتفع الوجوب بزوال موضوعه. لأن السفر 
مأخوذ فى موضوع حكم القصرء فلا يحتمل من مثل «المسافر يجب عليه القصر و الحاضر يجب عليه الإتمام' إلا تنويع التكليف 
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مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال بوجوب القصر على المسافر بالسفر فلا يسقط عنه صلاته إن لم يأت بها فى السفر. نعم بالنسبة إلى حاله 
الحضرى لا يجب عليه القصر؛ لأنه موضوع لوجوب الإتمام. 

و كيف كان فوجوب الحج عليه مورد الاتفاق و الإجماعء و الظاهر من قوله: 

(بأق وجه سكن ) لسن غراده وإ ضار سيا عليه عل العراد أله يحب غلية و لوفاقيا وفاقدا الاستطاعة التشروط علييا أغيا 
وجوب الحج. 

و أما وجوب القضاء عنه إن كانت له تركة فثابت بالنصوص المعتبرة» كما أنه يكفى التبرع عنه؛ لعدم الدليل على دخل الاستئجار فى 
فراغة ذمته. بل إنما يلتزم لتفريغ ذمته» فإن حصل بالتبرع فقد برئت ذمته. 

ثم إِنَ الأقوى استقرار الحج عليه إذا بقيت استطاعته المالية و السربية و البدنية إلى زمانٍ يمكن له العود إلى وطنه. (نعم» فى مثل بقاء 
العقل و الحياة يكفى بقاؤهما إلى زمانٍ يمكن فيه الإتيان بجميع أفعاله مستجمعاً لجميع الشرائط؛ و هو إلى اليوم الثانى عشر من ذى 
الحجة) و ذلك لأنه لو لم يكن مستطيعاً للذهاب إلى الحج و العود إلى وطنه لم يجب عليه الحج, فمن كان عالماً بأن استطاعته تختل 
بعد الإتيان بأركان الحج أو بعد تمام الأعمال ولا يتمكن من العود لا يجب عليه الحج, فليكن الجاهل بذلكك أيضاً كذلكك. 

غاية الأمر أن يقال فى خصوص من تركك الذهاب إلى الحج و مات فى زمان يكفى لذهابه و دخوله فى الحرم محرماً: إنه يستقر به 
الحج عليه فيقضى عنه من تركته. إلا أنه يلزم من ذلكك أن نقول بوجوب الذهاب إلى الحج إن علم موته بعد الإحرام و دخول الحرم؛ 
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وقد نفى البعد عن وجوبه فى هذه الصورة و عن استقراره عليه فى الصورة السابقةُ سيد الأعاظم السيد البروجردى قدس سره. 

ثم إِنّه قد ذهب بعضهم إلى أن الحج يستقر عليه إذا بقيت استطاعته إلى حين 

فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: 70٠١‏ 

خروج الرفقة» فلو أهمل و تركك الخروج معهم يستقر عليه الحج و إن زالت استطاعته بعد ذلكك. 

و فساد هذا القول غنىٌ عن البيان» فإن الحكم بوجوب الخروج مع الرفقة حكم ظاهرى يكشف بزوال الاستطاعة خلافه» و لذا لا يجب 
عليه الخروج إذا علم زوالها قبل خروج الرفقة و لم يخرج معهم ففات منه إدراكك الحج. 

و حكى عن البعض استقراره عليه إذا بقيت استطاعته إلى زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعاً للشرائط. 

و فيه: أن الاستطاعة المشروط عليها وجوب الحج معتبرة فى جميع أفعال الحج و مناسكه حتى بعد الأعمال» فمثل وجود الزاد و الراحلة 
و تخليةُ السرب معتبر فى إيابه كما هو معتبر فى ذهابه. 

والقرك التكر تن السنالة عاتحع إن اشرو القن السرادء [لالمكدورو شل و هب سلف مسقني زمان يكن فد الحياة 
بجميع أفعال الحج مختاراً مستجمعاً للشرائط على حسب ما مر فى استقرار وجوب الصلاه من غير فرق بين الأركان و غيرها). )1١‏ 
وعن المداركك "١‏ و الذخيرة «*" و المستند «» نسب هذا القول إلى الأكثرء و ظاهر هذا القول عدم اعتبار بقاء نفق العود و الرجوع 
إلى الكفاية. و استدل له بعدم الدليل على اعتبار بقائها بعد تمامية الحج حتى يكون فقدهما بعد زمان الإتيان بالأعمال كاشفاً عن عدم 


وجوب الحج. 


(1)- جواهر الكلام: /١١/‏ /19. 

(0)- مدارك الأحكام: // /81. 

(9)- ذخيرة المعاد/ 827. 

(6)- مستند الشيعة: ؟/ .١188‏ 
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وفيه: أن الظاهر أن هذا رجوع عن اشتراط نفقهُ العود فى حصول الاستطاعة فإن معناه اعتبار وجود نفقةُ العود فى حال الأعمال لا بعده 
و للعود و هو معلوم الفساد. فالأمر يدور بين البناء على عدم اعتبار نفقةُ الإياب فى الاستطاعة فيجب الحج من أول الأمر بدونها و البناء 
على اعتبارها فى الاستطاعة» فلا بد من القول بعدم إجزائه عن حجة الإسلام و إن فقدها بعد الأعمال. 

ثم إِنّه قال فى العروة: (هذا إذا لم يكن فقد الشرائط مستنداً إلى ترك المشى و إلا استقر عليه» كما إذا علم أنه لو مشى إلى الحج لم 
يمت أو لم يقتل أو لم يسرق ماله مثلًا فإنه حينئذ يستقر عليه الوجوبء لأنه بمنزلة تفويت الشرط على نفس و أما لو شكك فى أن 
الفقد مستند إلى تركك المشى أولًا فالظاهر عدم الاستقرار للشكك فى تحقق الوجوب و عدمه واقعاً). 

أقول: إذا حصلت له الاستطاعة و شكك فى بقائها سواء خرج إلى الحج أو تركك يجب عليه الخروج إليه و ذلكك لاستقرار سيرة 
العقلاء و بنائهم على بقاء سلامته» مضافاً إلى استصحاب بقائهاء فلو تركك المشى و اتفق زوال الاستطاعة به لا يكون معذوراً فى تركك 
الحج. و يشمله أخبار التسويف. 

و كذا لو علم أنه إن تركك المشى يفقد الاستطاعة و شكك فى بقائها لو خرج يجب عليه الخروج, و لو تركك يستقر عليه الحج» و ذلكك 
أنضا لأضالة السلامة أو لاستصحاب بقاء الصحة. و إذا علم أنه يفقد الاستطاعة فى أحد الحالين: إما فى صورةٌ خروجه إلى الحج, و 
إما فى صورة تركه و لا يعلم الحال الذى يفقد فيه استطاعته فالظاهر أنه لا يعتنى فيه بمثل أصالةٌ السلامة. 

نعم يمكن البناء على استصحاب السلامة و الاستطاعة فى صورة المشىء و لا يعارضه استصحابه فى صورة التركك لعدم ترتب أثر عليه. 
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صورةٌ ترك الخروج إلى الحج لا يكشف عن عدم كونه مستطيعاً له إن خرجء فلعلّه لا يفقدها فى هذه الصورة» فحاله يكون كمن علم 
بفقد الاستطاعة إن ترك المشى و شكك فى بقائها إن خرج. 

ثم إنه تعرّض السيد قدس سره لفرع آخرء و هو ما لو كان واجداً للشرائط حين المسير فسار ثم زال بعض الشرائط فى الأثناء و أتم 
الح فلن ذلكة. الخال فلن كفي سين سمه الإساقم إذا لد يكن التققوه كل مقلع بل كان اهو الاسعطافة البدقية أو المالية أو 
المرية و تعرما على الأترى: 

وفيه: أن القول بذلكك محل إيراد و إشكالء سيما فى فقد ما يكون وجوده معتبراً فى الاستطاعة كصحة البدن و تخلية السرب و الزاد و 
الراحلهٌ و غيرها مما قلنا إنه معتبر فى حصولها مثل نفقة العود. فإن زوال مثل هذه الشرائط فى الأثناء يكشف عن عدم الاستطاعة؛ و 
فيما إذا كان وجوب الحج مزاحماً بواجب آخر كان أهم من الحج فتحقق ذلكك فى الأثناء فهو يكشف عن عدم فعلية وجوب الحج 
من الأول» و عدم وجوب إتمامه إِلَا بالأمر الترتبى و فى ما هو مانع من الوجوب من جهة الحرج؛ فحدوث الحرج فى أثناء العمل رافع 
لوجوب إتمامه و كاشف عن عدم وجوبه من الأول. 

نعم» إذا كان الحج حرجياً و لم يلتفت إليه و أتى به و زال الحرج فى الأثناء يتم حجه؛ لأن رفع الحرج امتنانى لا يشمل رفع الحكم 
بعد العمل. 

هذا حكم المسألة فيما إذا زال بعض الشرائط فى الأثناء» و أما إذا زالت الاستطاعة بعد الأعمال و قبل العود إلى الوطن فالمسألة لا 
تخلو من إشكالء من جهة أن الحكم بعدم الإسجزاء و وجوب حجة الإسلام ثانياً كأنه مخالف للارتكاز و لسماحة الشريعة السهلة 
السمحة. 

و يمكن أن يوبّه الإجزاء: بن المعتبر فى وقوع الحج حجة الإسلام أن تقع 
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المناسكك فى حال وجود الاستطاعة التى منها القدره على العود إلى الوطن» من صحة البدن؛ و تخلية السربء و وجود المال و لو 
بالحكم الظاهرى. 

و بعبارة اخرى: نقول- فى الاستطاعة المعتبرة فى وجوب الحج بالنسبة إلى مئونة العود و الرجوع إلى الكفاية- بالاستطاعة الظاهرية 
المحرزة حال الإتيان بالمناسكك, فلا يضرٌ كشف خلافها بعد الإتيان بالمناسك؛ و هذا هو المناسب للحكم و الموضوعء و هكذا نقول 
بالنسبة إليها فى حال الإتيان بالمناسكث. 

تقرلة إن يجب الايكرة فى حال الها ركل منها محرزا قا اام إلى القره إلن وطن فإذا الك استعلاضتة فى الأضاء يكاناتن 
عن عدم إجزائه عن حجة الإسلام, لا لعدم وقوع ما وقع فى حال عدم الشرط بل لعدم إمكان وقوع ما بقى بالشرطء فلا يجزى الجميع 
عن حجة الاسلام؛ و هذا وجه؛ بخلا.ف ما يختل من شرائط الاستطاعة بعد الأعمال فإنه نرجع فى وجوب الحج ثانياً إذا حصات 
الاستطاعة من جديد بالبراءة» فالإجزاء إذا زال بعض الشرائط فى الأثناء بحيث يقع بعضه الآخر فاقداً للاستطاعة الظاهر أثه لا وجه له و 
الوجه فى المسألة التفصيل بين الأثناء و بعد العمل. 

و لكن يمكن الإشكال و الإيراد فيما ذكر بمنافاةً القول بالإجزاء إذا زالت الاستطاعة بعد العمل و قبل العود إلى وطنه مع الالتزام بعدم 
وجوب الحج إن لم يخرج و زالت استطاعته للعود بعد اليوم الثانى عشرء و يدفع ذلكك بالفرق بين الصورتين ففى: الصورة التى أتى 
بالأعمال ثم زالت استطاعته للعود عمل بالحكم الظاهرى, و مقتضاه كون عمله مجزياً عن الواقع لا أن يكون مراعىّ بظهور الحال إلى 
أن يعود, فإِنّ مقتضى الجمع بين هذا الحكم و ما يدل على اعتبار الاستطاعة فى وجوب حجة الإسلام و وقوعها هو أن ما أتى به 
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بالحكم الظاهرى فرد لحجة الإسلام؛ نظير من أتى بالصلاة بغير السورة عملًا بالحكم الظاهرى فإنها تجزيه بعد 
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كشف الخلافء أما إذا لم يعمل بالحكم الظاهرى فهو و تكليفه يجب عليه الصلاةً مع السورة. 

و فى المقام أيضاً إن لم يخرج و زال استطاعته للعود بعد اليوم الثانى عشر و إن لم يستقر عليه الحج إِلَا أنه إن صار مستطيعاً يجب عليه 
أن يحجء بخلا.ف صورة إتيانه بالحج و زوال استطاعته للعود بعد الأعمال فإنه على هذا إن صار مستطيعاً بعد ذلكك لا يجب عليه 
الحج, فتأمّل و تدبّر. و الله تعالى هو العالم. 


[مسألة ]٠١©‏ لاافرق فى استقرار الحج بين أقسامه 


مسألةُ -٠١‏ الظاهر أنه لا فرق بين أقسام الحج من التمتع و القران و الإفراد فى استقراره على المستطيع إذا أهمل و تركك الحج حتى 
زالت استطاعته؛ فيجب عليه الاتيان به بأىّ وجِهٍ تمكنء و كذا فى وجوب القضاء من تركته إذا لم يأتِ به حتى مات؛ و ذلك لشمول 
الآدلة لها على السواء: 

وهل الحكم فى من استطاع للحج فقط كالذى وظيفته حج الإفراد أو القران و فى من استطاع للعمرة فقط أى عمرة القران و الإفراد. 
بل العمرة الواجبة على النائى إذا استطاع لها و لم يستطع للحج التمتع على القول بوجوبها كذلكك فتستقر على هؤلاء الحج أو العمرة إن 
استطاعوا لخصوص الحج أو للعمرة؟ 

الظاهر أن حكمهم و حكم من استطاع للدسكين سواءء فكما لا فرق فى حصول الاستطاعة لواحد من النسكين أو لهما فى الوجوب 
فيجب عليه ما استطاع له إذا استطاع لواحد منهما و يجب عليه النسكان إذا استطاع لهما يستقر عليه النسكان أيضاً كذلك. فمن أتى 
بأحدهما و تركك الآخر و هو مستطيع لهما حتى زالت استطاعته يستقر عليه ما تركه. 

فقه الحج (للصافى)» ج »١‏ ص: 708 

و أما ما قيل من أن نفس الروايات الداله على استقرار حجة الإسلام تشمل العمرة المفردة لحج القران و الإفراد» ١١‏ فإن اريد أن منها 
يستفاد عدم كفاية الإتيان بالحج لمن استقر عليه القران أو الإفراد بل تستقر عليه عمرتها أيضاً لاستطاعته لهما فهو صحيح؛ و إن اريد 
منه أن الاستطاعة لأحدهما (الحج أو العمرة) و تركه حتى زالت الاستطاعة له موجب لاستقراره عليه فهو أول الكلام. 

نعم على البناء على كفاية حصول الاستطاعة الباقية إلى تمام العمل فى الوجوب يستقر عليه ما استطاع له» و بالجملة: العرف لا يفرّق 
فى هذه الأحكام بين الموارد المذكورة. 

و استدل على وجوب قضاء العمرة كالحج بصحيح زرارة الذى تقدم الكلام فيه مفصلًاء و فيه: «قلت: إن مات و هو محرم قبل أن ينتهى 
إلى مكةء قال: يحج عنه إن كان حجة الإسلام و يعتمر» إنما هو شىء عليه). 


[مسألة ]1١0‏ الحج المستقرٌ عن الميت من أصل تركته 


مسألة -١١0‏ قال المحقق: (إذا استقر الحج فى ذمته ثم مات قضى عنه من أصل تركته). 7١‏ 
و قال فى الجواهر: (كسائر الديون لا من الثلث, بلا خلاف أجده فيه بينناء بل الإجماع بقسميه عليه أيضاًء خلافاً لأبى حنيفة و الشعبى و 
مالكك والنخعى). 9" 
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(1ادسكيد العررة ارق 

(؟)- شرايع الإسلام: /١‏ 188. 

(9)- جواهر الكلام: /١0/‏ 15". 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: 02" 

وجب أن يحج عنه من صلب ماله مثل الدين و لم يسقط بوفاته» هذا إذا أخلف ماله فإن لم يخلف مانًا كان وليه بالخيار فى القضاء 
عنهء وربه قال الشافعى وعطاء و طاووس..وقال أبو حنيفة و مالكك: يسقط بوفاتة» بمعتى أثه لا يفعل عته بعد وقاته و حسابه على الله 
حين يلقاه» و الحج فى ذمته؛ و إن كان أوصى حُح عنه من ثلثه و يكون تطوعاً لا يسقط الفرض به عنه» و هكذا يقول فى الزكوات و 
الكفارات و جزاء الصيد كلها تسقط بوفاته و لا تفعل عنه بوجهء دليلنا: إجماع الفرقة» و الأخبار التى ذكرنا فى الكتاب الكبير» و يدل 
عليه خر الخمية أبضا): 1 

أقول: من الروايات: صحيحة الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال عليه السلام: 

«يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله). 7١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات و لم يحج حجة الإسلام يحج عنه؟ قال: نعم). 0" 

و صحيحته الاخرى: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها أ يقضى عنه؟ قال: نعم). 5١‏ 
و الظاهر أنهما رواية واحدة- و إن اشتمل الأخيرة على جملة «و لم يوص بها» رواهما النضر بن سويد عن عاصم بن حميد؛ عن محمد 
وو سيل 

و منها: موثقة سماعة بن مهران قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت و لم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها وهو 
موسر؟ فقال: يحج عنه من صلب ماله لا 


"0/١ الخلاف:‎ -)0( 

(1)- وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ". 

()- المصدر السابق: ح ؟. 

(6)- المصدر السابق: ح ه. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: 1ه" 

يجوز غير ذلكك). )١١‏ 

و منها: صحيح معاوية بن عمار, قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت و لم بحج حجة الإسلام و تركك مالنًا؟ قال: عليه 
أن يحج عنه من ماله رجلا صرورة لا مال له». 010 و غيرها من الأخبار فراجع الوسائل. 

وما هو ظاهر أو صريح فى الوجوب هو صحيح الحلبى و موثقة سماعة و صحيح معاوية بن عماره و أما غيرها فيمكن الخدشه فى 
دلالته بأن المراد منه بيان المشروعية» إلا أنه يكفى فى الحكم الثلاثة المذكورة. 

ولا يعارض هذه الأحاديث صحيح معاوية بن عمار الآخر عن أبى عبد الله عليه السلام: «فى رجل توفى و أوصى أن يحج عنه. قال: 
إن كان صرورة فمن جميع المالء إِنّه بمنزلة الدين الواجبء و إن كان قد حج فمن ثلثه» و من مات و لم يحج حجة الإسلام ولم 
يتركك إلا قدر نفقة الحمولة و له ورثة فهم أحق بما ترككء فإن شاءوا أكلواء و إن شاءوا حجوا عنه). ”8 

لعدم دلالته على عدم وجوب القضاء مطلقاً» بل يدل على عدم الوجوب إذا لم يتركك مانا يكفى للحج بتمام نفقاته» أو يكون إشارة 
إلى عدم حصول الاستطاعة له و إنه كان فقيراً لم يتركك من المال إلا قدر نفقة الحمولة. 
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ولافرق فى هذا الحكم بين كون ما عليه حج التمتع أو القران أو الإفراد أو عمرتها. 
و هكذا يخرج الحج من أصل التركة إن أوصى به و لم يقيده بالثلث» لصحيح 


.6 وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح‎ -)١( 

(0)- تهذيب الأحكام: 5/ ١١‏ ح ؟8. 

.١ ح‎ "١0 /© الكافى:‎ -)9( 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: /0" 

معاوية بن عمار و إطلاق صحيح الحلبى المتقدمين. 

إلا أنه قلنا بظهور الوصي بالحج فى الحج البلدى يؤخذ ما زاد على الحج الميقاتى من الثلثء و إن قيده بالثلث يجب إخراجه من 
الثلثء إلا إذا لم يفٍ الثلث بالحج الميقاتى فإنه يكون كما إذا لم يوص به يخرج كله من التركة. 

و إن أوصى معه بامور اخر أيضاً و لا يفى الثلث للجميع يقدَّم الحج على غيره إن كان مستحباًء و ذلكك لروايات اخرجت فى الوسائل 
(بعضها فى كتاب الحج ب ” من أبواب وجوبه و شرائطه و بعضها فى كتاب الوصايا ب 28) معللًا فيها بأن الحج فريضة. 

منها: ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم, عن ابن أبى عمير» عن معاوية بن عمار قال: «أوصت إلى امرأة من أهل بيتى بمالها (بثلث 
مالها) و أمرت أن يعتق عنها و يحج و يتصدق فلم يبلغ ذلكء فسألت أبا حنيفة فقال: يجعل ذلكك أثلاثاً: ثلثاً فى الحج و ثلثاً فى العتق 
و ثلثاً فى الصدقةء فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام» فقلت له: إن امرأة من أهلى (أهل بيتى) مانت و أوصت إلى بثلث مالها و 
أمرت أن يعتق عنها و يحج عنها و يتصدقء فنظرت فيه فلم يبلغ» فقال عليه السلام: ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عز و جل» و 
اجعل ما بقى طائفةُ فى العتق و طائفة فى الصدقة» فأخبرت أبا حنيفة بقول أبى عبد الله عليه السلام فرجع عن قوله و قال بقول أبى عبد 
الله عليه السلام». )1١‏ 

و رواه أيضاً موسى بن القاسم. عن زكريا المؤمنء عن معاوية بن عمار قال: 

«قال: إن امرأة هلكت فأوصت بثلثها: يتصدق به عنهاء و يحج عنهاء و يعتق عنهاء فلم يسع المال ذلكك, فسألت أبا حنيفة و سفيان 
الثورى فقال كل واحدٍ منهما: انظر إلى رجل قد حج فقطع به فيقوى» و رجل قد سعى فى فكاك رقبته فيبقى عليه شىء فيعتق و 
يتصدق بالبقية» فأعجبنى هذا القول» و قلت للقوم يعنى أهل المرأة: إنى قد 


.١ وسائل الشيعة: 19 ب 88 من أبواب الوصايا ح‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: 509 

سألت لكمء فتريدون أن أسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء؟ قالوا: نعم» فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلكك فقال: ابدأ بالحج فإن 
الحج فريضة, فما بقى فضعه فى النوافل» قال: فأتيت أبا حنيفة فقلت: إنى قد سألت فلاناً فقال لى كذا و كذا؟ قال: فقال: 

هذا و اللّه الحق» و أخذ به و ألقى هذه المسألة على أصحابه؛ و قعدت لحاجة لى بعد انصرافه فسمعتهم يتطارحونهاء فقال بعضهم بقول 
أبى حنيفة الأول» فخطأه من كان سمع هذا و قال: سمعت هذا من أبى حنيفة منذ عشرين سنةً». )1١‏ 

و ما ورد فى هذه الأحاديث هو مقتضى القاعدة؛ لأن توزيع الثلث بالسوية على الموارد إذا كان بعضها واجباً و بعضها مستحباء بل إذا 
كان الجميع واجباً إنما يكون فيما إذا كان كل مورد منها غير مرتبط الأجزاءء و أما إذا كان أحدها من المركبات الارتباطية دون غيره 
كالحج و العمرهُ فإن الإحرام المجرد عن سائر الأفعال أو الطواف كذلك لا يكون حيجاً حتى يورّع الثلث عليه و على غيره إذاً فلا بد 
من تقديم الحج على غيره من المستحبات لأنه فريضة» و هو ما صدر عن الإمام العالم بالأحكام عليه الصلاهُ و السلام-. 
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و بعد هذه الروايات التى صدرت على طبق القاعدة لا وجه للتكلم فى القاعدة و القول بأن مقتضاها هو التوزيع بالسوية حسب موارد 
الوصية» كما أفتى به أبو حنيفة و سفيان الثورى قولا لم يقل به أبو حنيفة بعد ما أخبره عمار بما قاله الإمام عليه السلام؛ بل قال: هذا هو 
الحق و أخذ به. 

و الوجه فيه: أن مقتضى القاعدةٌ و إن كان هو توزيع الثلث على الثلاثة: 

الصدقة و الحج و العتق إِلَّا أن معنى عدم بلوغه: عدم إمكان الحج و العتق و الصدقة عنهاء و ذلكك ليس إلا لوجود الحج فيهاء فإن كان 
بدله الصلاة أو الصوم يمكن التوزيع 


.18117 تهذيب الأحكام: ه/ /اءع ح‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج١»‏ ص: 72٠‏ 

فيجعل شىء منه فى الصوم و شىء منه فى الصدقة و شىء منه فى العتق و لو بالاشتراكك مع الغير» أما فى الحج فعلى التوزيع لا يفى 
ثلث الثلث بهء و لا يجوز المشاركة فى الحج الواجب مع الغيرء إذاً فيقع المزاحمةٌ بين الواجب و المستحبء و لا ريب فى أن الواجب 
يقدم عليه فالرواية فى موردها ليست على خلاف القاعدة» بل صدرت على طبق القاعدة. 

لا يقال: لم لا يوزع على الثلاثة و يكمل ما يصيب الحج من الأصل؟ 

فإنه يقال: إن معنى ذلكك الخروج عن الوصية؛ لأن الموصى أراد أن يكون الحج أيضاً داخلًا فى ثلثه و مأخوذاً منه و يصرف ما بقى 
فنه فى سنائر الموارف 

و بعبارة واخرى: أوصى بأن يؤخذ من ثلثه ما يزيد على ما يعادل نفقة الحج, فمثلًا: إذا كان المال ثلاثين و كان نفقة الحج سنة 90٠‏ 
فوصيته تكون فى 57٠‏ و هذا بخلا-ف ما إذا أخذنا الستهُ من المجموع ثم أخذنا الثلث من الباقى فإنه يكون ٠٠‏ فإذا كان الثلث 
عدر و كان مافنة الس خبية عن فنصي اللرزية عضي ليجل لكل من الدع و ادق واليسي لير حو فى ألا تق 
بالحج؛ و تكميلها من الزائد على الثلث مخالف للوصي؛ فلا بد من ترجيح بعض الموارد على البعضء و ليس هو إلا الحج؛ لأنه 
فريضة؛ و ليس هذا مثل صورة عدم وفاء الثلث بالحج فإنه يجب عليه تكميله؛ لآن إنفاذ الوصيه فيه و تركك الحج بتكميله مخالف 
لحكم الشارع. 

و بالجملة: الوصية بالحج و غيره من الثلث الوصية بالحج و غيره على الترتيب الواقعى الذى بحسبه يكون الواجب مقدماً على 
المستحب. 


[مسألة ]١١©‏ هل تخرج نفقة الحج النذرى من أصل التركة؟ 


مسألة -٠١©‏ هل الحج الواجب بالنذر مثل حجةٌ الإسلام فى الأحكام المذكورة فيجب إخراجه من التركة من أصلها أو من الثلث و 
إن 

فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: ام 

لم يوص بها الناذر» و إن أوصى به فهل يقدم على سائر الموارد إن كانت مستحبة و لم يفٍ الثلث للجميعء أو يوزع عليها بالسوية؟ 
فنقول: إذا مات الناذر بعد التمكن من أداء الحج و لم يوص به فظاهر أكثر الأصحاب وجوب القضاء عنه من أصل تركته. و ذهب 
جمع من الأصحاب على ما فى الجواهر )١١‏ إلى وجوب قضاء الحج المنذور من الثلث,ء و القول الثالث عدم وجوب القضاء. 

أما وجه القول الثالث: الأصلء و افتقار وجوب القضاء إلى أمر جديدء, و لعدم كونه واجباً مالياء فإنه عبارة عن أداء المناسكك, و ليس 


ذل اننال وا غلاق ماعس ولا عو شوو اق 
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وفيه: أما الأصل فإنه حجه على عدم الوجوب ظاهراً حيث لا حجة عليه؛ و افتقار القضاء إلى أمر جديد فيما لم يثبت على ذمة 
المكلف ديناً عليه و كونه واجباً مالياً ليس معناه أن أداءه متوقف على صرف المال حتى يقال: إنه يوجد فى غيره من الواجبات أيضاً 
ما يتوقف أداؤه على ذلكك و لا يجب قضاؤه عن الميتء بل معناه أن النذر اعتبر كالحج ديناً على الناذر للّه تعالى» كما يستفاد ذلكك 
من رقوله تعالى: | 0 

هو لِلهِ على النّاس حِجٌ الْبيِت) و من قول الناذر: «لله عليٌ كذا». 

و وجه القول الثانى: مفهوم صحيحة ضريس: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الإسلام نذر نذراً فى شكر ليحجنٌ به 
رجلًا إلى مكة؛ فمات الذى نذر قبل أن يحج حجة الإسلام و من قبل أن يفى بنذره الذى نذر؟ قال عليه السلام: إن تركك مانا يحج 
عنه حجة الإسلام من جميع المال و اخرج من ثلثه ما يحج به رجنًا لنذره و قد وفى بالنذر, و إن لم يكن تركك مانا إلَا بقدر ما يحج به 
حجة الإسلام حج عنه بما 


(1)- جواهر الكلام: /١١/‏ 808. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: 1" 

اوكوو مدررسو ادن للا جرال درن طايا 110 0 0 0 
وصحيحة ابن أبى يعفور: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل نذر للّه إن عافى الله ابنه من وجعه لِيحمنّه إلى بيت الله الحرام فعافى 
الله الابن و مات الآب؟ فقال: الحجة على الاب يؤديها عنه بعض ولده. قلت: هى واجبةٌ على ابنه الذى نذر فيه؟ قال: 

هى واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه). 7١‏ 

قال فى كشف اللثام: (فإنَ إحجاج الغير ليس إلا بذل المال لحجه فهو دين مالى محض بلا شبهة فإذا لم يجب إلا من الثلث فحج نفسه 
أولى) 35. 

وفيه: ما قيل من أنه لم يفتٍ به أحد فى موردهماء بل أخرجوه من الأصل؛ لما دل على وجوب الحق المالى من الأصلء و نزَّلوا 
الصحيحين تارةً على وقوع النذر فى مرض الموتء و اخرى على وقوعه بغير صيغته و على غير ذلكك «6". 

هذاء مضافاً إلى أن الروايتين موردهما الإحجاج. و أولوية حج نفسه منه غير معلوم؛ و كذا عدم وجود خصوصية فى الإحجاج غير 
ظاهر. 

و أما وجه القول الأول فهو فى خصوص الحج إن الخطاب به سواء كان متعلقاً بحجة الإسلام أو الواجب بالنذر خطاب دينى؛ لا من 
جهة أن الحج يحتاج إلى المال الذى لا يخرج من أصل التركةء بل يخرج من الثلث إن أوصى الذى عليه بهع بل لأن التكليف بعبادة 
الحج سواء كان بالأمر النذرى أو الأمر الأصلى اعتبر ديناً على المكلفء فالنذر إنما يتعلق به على كونه ديناً لله تعالى على العبد» فإذا 
لم يؤده هو بنفسه يخرج من تركته؛ فقول المولى: «ف بنذركك» فى مورد الحج مثل قوله: دف 


.١ وسائل الشيعة: ب 79 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح‎ -)١( 
." (؟)- وسائل الشيعة: ب 79 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح‎ 
).198 /١ كشف اللثام:‎ -)9( 

(©)- كما فى مستند الشيعة: ؟/ ).١81/‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: 787 

يعقك الأحارة ووو واد الأجير أحره: 
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و قوله عليه السلام: «إنما هو مثل دين عليه) إشارة إلى ذلك. بل كما فى الجواهر إيجاب المال فى الصحيحين (صحيح ضريس و ابن 
أبى يعفور) فى نذر الإحجاج أيضاً من ذلكك .0١1١‏ 

ويا معدية لا "كدري فى المع دو عسي ير عبار لماكلا ودج لبي حي عليه الساايا الاك لحي تجاريا سل انارت 
لله تعالى إن هى ولدت غلاماً أن احبجه أو أحج عنه فقال: إن رجلا نذر لله فى ابن له إن هو أدركك أن يحجه أو يحج عنه فمات الأب 
و أدرك الغلا.م بعد. فأتى رسول الله صلى الله عليه و آله له فسأله عن ذلكك فأمر رسول الله صلى الله عليه و آله أن يحج عنه مما 
تركك أبوه). زفق 

و لكن الاستدلال به يتم على إلغاء خصوصية الإحجاج, و على كون الترديد فى قوله: «أن يحجه أو يحج عنه) من الناذر لا من الراوى» 
و إِلَا فعلى ما احتمله صاحب الحدائق قدس سره فى صحيح ابن أبى يعفور و ضريس يمكن أن يكون المراد مباشرة الناذر ذلكك بنفسه 
فيمضى به إلى الحج حتى يوصله إلى المناسكك. 

قال فى الحدائق: (يحتمل أن يكون المراد إنما هو أن يمضى بذلكك الرجل حتى يوصله المناسكك و يأتى بجميع أفعال الحج و هو قائم 
بمئونتهء بل هذا هو الظاهر من اللفظء إذ المتبادر من مادةٌ الإفعال هو المباشرة لا السببية» فإذا قلت: أخرجته أو أدخلته يعنى توليت 
إدخاله و إخراجه و باشرت ذلك لا بمعنى أمرت بذلكك من يفعل به. و حينئفٍ فتكون هذه الأخبار باعتبار الاحتمال الذى استظهرناه 
دالة على وجرن اقفاء سجة اندر فى اللحيلة ).11 


(0)- جواهر الكلام: /1١/‏ 783.) 
(1)- وسائل الشيعة: ب ١18‏ من أبواب العتق ح .١‏ 
()- الحدائق الناضرة: .5١0 /١8‏ 


فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: عم 
[مسألة /ا١٠٠]‏ إذا قصرت التركة عن أداء الدين 9 قضاء حجة الإسلام 


مسأل -١٠١17‏ إذا كان على من مات و عليه حجة الإسلام دين أو خمس أو زكاه و قصرت التركة فإن كان المال الذى تعلق به الزكاة أو 
الخمس موجوداً قدم لتعلقهما بالعين» فلا يجوز صرفه فى غيرهما؛ لأنه تضييع حق أربابهما. و أما إن كانا متعلقين بالذمة فهل يوزع 
التركة على الحج و غيره؛ أو يقدم الحج على غيره؛ أو يقدم الديون على الحج مطلقاً أو خصوص الديون الشخصية؟ 

فى المسألة وجوه. و لا يخفى عليكك أن محل البحث فى المسألة هو ما إذا كان على من مات و عليه حجة الإسلام دين أو زكاة أو 
خمسء لا من مات و عليه دين و خمس و زكاهة كما هو ظاهر من عبارة العروة: (و لو كان عليه دين أو خمس أو زكاءً و قصرت 
التركةٌ)» فلا وجه لإدخال البحث عن تلكك المسألهُ فى هذه المسألهُ و الاستدال بموثقة على بن رئاب هنا كما فعله البعض. )١١‏ 

فعلى كل حال ففى المسألة وجوه أو أقوال: 

الأول: توزيع التركة على الحج و غيره بالنسبةء كما فى غرماء المفلّسء كما فى الشرائع و غيره. 

و فيه: أن التوزيع إنما يتصور إذا لم يكن فيما بين الموارد ما كان أجزاؤه ارتباطياً كالحجء و أما إذا يوجد فيها ما كان كذلكك فتوزيعه 
بالسوية يمنع من صرفه فيما كان هكذا أى ارتباطياء و القول بسقوطه و صرف التركة فى غيره عدول عن التوزيع و تقديم جانب ما لم 
يكن ارتباطياً على ما كان كذ لكك بالتزاحم؛ لأن الأمر 


(1) مك العو 474 
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يدور بين أن نصرف التركة فى الحج و ما زاد عليه فى غيره أو فى غيره؛ و نتركك الحج, و على هذا يعامل بينهما معاملة المتزاحمين و 
يقدم الأهم منهما إن كان فى البينء و إِلّا فنقول بالتخيير. 

الثانى: تقديم الحج على الدين سواء كان الزكاءً أو غيره» و ذلكك لصحيح معاوية ابن عمار الذى رواه شيخنا الكلينى قدس سرهء عن 
على بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبى عمير عن معاوية بن عمار قال: اقلت له: رجل يموت و عليه خمسمائة درهم من الزكاة و عليه 
جيه اسار رك (لحثيانة اوور رص وجو الإماام وراد خضي عتمذين الركاة قال بحع دمن أقرب ما يكون و دري 
البقية فى الزكاةٌ». )١١‏ 

و نحوه خبره أو صحيحه الآخر الذى رواه الشيخ قدس مره بإسناده عن على بن الحسن ابن فضالء عن محمد بن عبد الله عن ابن أبى 
عمير» عن معاوية بن عمارء عن أبى عبد الله عليه السلام «فى رجل مات و ترك ثلاثمائة درهم و عليه من الزكاءً سبعمائة درهم و 
أوصى أن بحج عنه؟ قال: يحج عنه من أقرب المواضع و يجعل ما بقى فى الزكاةً». "١‏ ّ 

و استشكل فى الاستدلال بهما: أولًا بقصور سند الثانى» و ثانياً باختصاصهما بالزكاة» و ثالثاً بإمكان كون ما ذكره عليه السلام مقتضى 
التوزيع. و رابعاً بكونهما فى مورد الوصية بالحجء و خامساً بإعراض الأصحاب عنهما كما فى الجواهر. "١‏ 

و أجاب بعض الأعلام عن قصور سند الثانى بأنّهِ أيضاً صحيح السند؛ لأن منشأ الضعف إما من جهة محمد بن عبد الله بن زرارة الذى 


-)١(‏ وسائل الشيعة: 9 ب 7١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح ؟. 

(1)- وسائل الشيعة: ب ”5 من أبواب أحكام الوصايا ح .١‏ 

."١8 /١9 جواهر الكلام:‎ -)9( 

فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص : 5788 

و يروى هو عن ابن أبى عمير» و هو ممن لم يوثق. و إِمّا من جهة طريق الشيخ إلى ابن فضال لضعفه بابن الزبير القرشىء و لكن لا يضر 
ضعف طريق الشيخ إلى ابن فضال بعد ما كان طريق النجاشى إليه صحيحاًء و الكتاب واحد مع ما فضّلنا الكلام فيه فى محله. 

و أن محند بن عيد الله يق زرازة فقد تقل الساشى فى #رحصة اللحيى رن على بن فضال هع على بن الريان فى قفية عدول الحنسق بن 
سياف اسه بن حبك الوق وواراعفدى أصكدق اوحة من ابد يق اسمن بن على نون اتشيال» فانم ويا ب قاقز قري 
مشتركك 0 

و أما أحمد ين الحسق بن غلك بق فضال فهز ابن محمد بن فضال كان فطحياء إنا أنه ثقة وماك سن سين وماتتين» وهو من الطبقة 
النباسة فاه كان ميك و عيك اللذيق ؤوارة اصرق ةمه فيو اراق من 

و أما ضعف طريق الشيخ إلى ابن فضال بابن الزبير فقد قلنا مراراً: إن ضعف مثل هذه الطرق إلى كتاب لا يضر بالاعتماد على 
الحديثء ولا يعتمد بضعفه. فإنهم كانوا يأخذون الكتب المعلوم انتسابها إلى مؤلفيها من الشيوخ بالسماع منهم و القراءة عليهم أو 
بالمناولة» و لا يكتفون بمجرد الوجادةٌ فى كتبهم. و إِلَا كان وجود الرواية فى الكتاب و رواية صاحب الكتاب ما فيه عن مشايخه 
معلوماً عند هم مفروغاً عنه. و لذا لا حاجة إلى الاستناد بصحة طريق النجاشى إلى ابن فضال 
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( تسعد العروة اب 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: 81" 

لإثبات اعتبار طريق الشيخ إليه بحجة أن الكتاب واحد. 

هذاء ولا يخفى عليكك أنهم لم يشيروا إلى ضعف الحديث الأول أيضاً بإضماره؛ فإنه لم يذكر فيه المروى عنه الحديثء فلعله كان 
شخصاً آخر غير الإمام من أصحابه عليه السلام. 

إلَا أن هذا الاحتمال أيضاً مردود أُوَلَا بقرينة الخبر الثانى الذى هو بالظن القوىٌّ متحد مع الأوّل. 

و ثانياً: أن مثل معاوية بن عمار لا يأخذ إِلَّا من الإمام» و مثل ابن أبى عمير أيضاً لا يأخذ منه إلا ما كان عن الإمام» فالظاهر أن معاوية 
بن عمار أخرج الحديث فى كتبه فى طيّ ما سأله عن أبى عبد الله عليه السلام ثم روى عنه ابن أبى عمير الراوى لكتبه هذه القطعةُ من 
سؤالاته» و كيف كان فالأمر واضح لا ريب فى أن الحديث مروى عن أبى عبد الله عليه السلام. 

هذا كله فى الجواب عن الخدشة فى سندهماء أما الإيراد باختصاصهما بتقديم الحج على خصوص الزكاة دون غيرها من الديون 
كالخمس و الدين الشخصى ففيه: 

أن الظاهر أن ما كان سبباً للسؤال عن المسأله عدم وفاء التركةٌ بالحج و غيره و عدم إمكان التوزيع عليهما؛ لوجود الحج فيهما الذى لا 
يمكن ورود النقص عليهء بخلاف الزكاءً و الخمس و الدين. 

و أما كون ذلكك- أى الحكم بالحج- من أقرب ما يكون مقتضى التوزيع فهو خلا.ف ظاهر السؤال و الجواب» فليس مورد السؤال 
قضية خارجية وقعت لشخص خاص. و إِلَا فكان الجواب أنه يصرف نصف ما تركه فى الحج و نصفه الآخر أو البقية فى الزكاة. و 
بالجملةُ مصبّ السؤال هو عدم وفاء التركة بالحج و غيره» كما هو الظاهر من ألفاظ الحديث. 

و أما الإشكال الرابع فجوابه: أن السؤال- كما قلنا- تمامه يرجع إلى عدم 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: /ع" 

وفاء التركةُ بحج الإسلام و غيره» و لا فرق فى ذلكك بين الوصية بهما و عدمها. 

و أما إعراض الأصحاب كما فى الجواهر ١١‏ ففيه: أنه لم يثبت إعراضهم عنهما. مو 

و على هذا فهذا القول هو الظاهر من الدليل» و بمعه لا وجه للقول بتقديم الدين لتقديم حت الناس على حق الله مضافاً إلى عدم ثبوت 
ذلكك لو لم نقل بثبوت خلافه و هو تقديم حق الله لكونه- كما فى خبر الخثعمية- «أحق أن يقضى). 

و مما يمكن أن يكون مؤيداً لذلكك بل يدل عليه صحيح بريد العجلى المتقدم, ففيه: «و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل 
جمله و زاده و نفقته و ما معه فى حجة الإسلام» فإن فضل من ذلكك شىء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين). "5١‏ 

هذاء و إن وفت التركةٌ بالحج فقط أو العمرةً فقط ففى حج القران و الإفراد قيل بالتخيير بين صرفها فى الحج أو العمرة» و جعل بعضهم 
الاحتياط فى صرفها فى الحج, و لا يجوز تركك هذا الاحتياط» بل قال سيدنا الاستاذ قدس سره: (لا يخلو من قوة). 

و أما فى حج التمتع فمقتضى الأصل السقوط و صرفها فى الدينء إلا أنه قال سيدنا الاستاذ قدس سره: محل إشكالء و ترجيح الحج لا 
يخار عن زه 

و لعل كان وجه نظره الشريف ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم» عن محمد بن أبى عمير؛ عن زيد النرسىء؛ عن على بن زيد (مزيد- 
ققد ساح السابرف قال 

«أوصى إلى رجل بتركته فأمرنى أن أحج بها عنه. فنظرت فى ذلكك فإذا هى شىء يسير لا يكفى للحجء فسألت أبا حنيفة و فقهاء أهل 
الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه- إلى أن قال: - فلقيت جعفر بن محمد عليهما السلام فى الحجر فقلت له: رجل مات و أوصى إلىّ 
بتركته أن أحج بها عنه فنظرت فى ذلكك فلم يكف للحج. فسألت- من عندنا من 
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."١0 /١١/ جواهر الكلام:‎ -)1( 
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الفقهاء فقالوا: تصدق بهاء فقال: ما صنعت؟ قلت: تصدقت بهاء قال: ضمنت- إِلَا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة, فإن كان لا يبلغ 
ما يحج به من مكة فليس عليكك ضمانء و إن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن». ١١‏ 

و عق ستدة روي الترسى عبالهي الأضل والكفاتيه أوغلى ين فرق اديت به بها كان الراؤى عنيها مثل ابن أن عمير 
المعروف عند العامة و الخاصة بجلالة القدر فى العلم و الزهد و الورع» صاحب المصنفات الكثيرة و كتاب النوادر الكبير» و الذى 
روى عنه أحد تلاميذه أحمد بن محمد بن عيسى: كتب مائة رجل من رجال أبى عبد الله عليه السلام» و هو ممن أجمعت العصابة 
إلا أنه نظر فى دلالته بعض أعاظم العصر بأن (ظاهره أنه أوصى أن يحج الوصى بنفسه؛ فالحج الموصى به بلدى بمباشرةٌ الوصىء و 
الإمام عليه السلام أمره بالحج الميقاتى فى قبال البلدى, لا الحج الذى يكون إحرامه من مكة فى مقابل العمرة التى يكون إحرامها من 
الميقات) «27» و الظاهر أنه لا بأس بما أفاد» و الله هو العالم بالمراد. 


[مسألة ]1١4‏ التصرف فى التركة قبل الاستئجار للحج 


مسألة -١٠١‏ لا إشكال فى أنه لا يجوز للورثة التصرف فى التركة قبل استئجار الحج إذا كانت التركة لا تكون أزيد مما يلزم أن 
من غير فرق بين أن نقول فى ما إذا كان دين الميت مستغرقاً لتركته بعدم انتقاله إلى الورثة؛ كما هو مختار جماعة على ما حكى عنهم 
كالحلى و المحقّق و العلامةُ فى بعض كتبه و غيرهم. 


(1)- وسائل الشيعة: ب 7 فى أحكام الوصايا ح ؟. 

(0)- راجع مستمسكك العروة: ل امية 

فقه الحج (للصافى)» ج١2‏ ص: 77١‏ 

و الذى هو ظاهر الآيات الشريفة: «مِن بَعْدِ وَصِيِةُ يُوصِى بها أو دَيْن» ١مِنْ‏ بَعْدِ وَصِيِةُ يُوصِينَ بها أوْ دين «مِنْ بَعْدِ وَصِئُِ تُوصُونَ بها أو 
دَيْن» مِنْ بَغْدِ وَصِتدْ يُوصِى بها أْ دين الترتيب. 1 1 

شان إلى بعضى النصوص. منها: ما 7 المشايخ الثلاثة بإسنادهمء عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفلى »)١١‏ عن السكونى 27١‏ 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «أول شىء يبدأ به من المال الكفنء ثم الدين» ثم الوصية؛ ثم الميراث» «*) 

و ما رواه أيضاً: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» و عن عد من أصحابناء عن سهل بن زياد جميعاًء عن ابن أبى نجران «5/. عن عاصم بن 
حميد 8١‏ عن محمد بن قيس «12» عن أبى جعفر عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الدين قبل الوصية» ثم الوصية 
على إثر الدين» ثم الميراث بعد الوصية» فإن أول (أولى) القضاء كتاب الله». 07 


و ما رواه الشيخ بإسناده» عن على بن الحسن ا عن عمر وابن عثمان (ةي 


(1)- الحسين بن يزيد بن محمد بن عبد الملكك. من الطبقةُ السابعة» كان شاعراً أديباء و سكن الرى و مات بهاء قال قوم من القميين: 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بدالا من عزو 


(إنه غلا فى آخر عمره)» و ما رأينا له رواية تدل على هذاء (راجع جامع الرواة). 

()- إسماعيل بن أبى زياد الشعيرى؛ له كتاب عن النوفلى؛ كان عامياء من الطبقة الخامسة. 

()- وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب الوصايا ح .١‏ 

(6)- عبد الرحمنء كوفى ثقهُ ثقةُء من الطبقةُ السادسة. 

(0)- الحناط الكوفىء ثقهُ عين صدوقء له كتابء من الطبقةُ الخامسة. 

()- الظاهر أنه محمد بن قيس البجلىء أبو عبد الله الكوفى الثقةُ» صاحب الكتابء من الطبقة الرابعة. 

(00- وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب الوصايا ح ؟. 

(8)- على بن الحسن بن فضالء فقيه أصحابنا بالكوفة و وجههم. كان فطحياًء من السابعة. 

(9)- الثقفى الكوفى الثقة؛ من الطبقةُ السادسة. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: "1/١‏ 

عن الحسن بن محبوبء عن عباد بن صهيب 00١١‏ عن أبى عبد الله عليه السلام «فى رجل فرط فى إخراج زكاته فى حياته فلما حضرته 
الوفاءً حسب جميع ما فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى أن يخرج ذلكك فيدفع إلى من يجب له؟ قال: فقال: جائز يخرج ذلكك 
من جميع المال؛ إنما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة بشىء حتى يؤدى ما أوصى به من الزكاة» قيل له: فإن كان أوصى 
بحجةٌ الإسلام؟ قال: جائز بحج عنه من جميع المال». 7١‏ 

فإن ظاهر الجميع الترتيب» فلا يتعلق الميراث بما يتعلق به الدين أو الوصية» كما لا يتعلق الوصية بما تعلق به الدين» فتصرّف الورثة فى 
التركة تصرّف فى مال الغير» سواء قلنا بأنها تنتقل إلى الديان أو قلنا بأنها باقية فى ملكك الميت. 

و بين أن نقول بانتقال التركة إلى الورثة» فحيث إن حق الديان يتعلق بالتركة لا يجوز للوارث التصرف فيه بما ينتفى به موضوع حقهم 
كإتلافهاء و أما فى التصرفات الناقلة مثل البيع فالجواز و عدمه يدور مدار كون تعلق حق الديان كتعلق حق الرهانة الذى يكون 
اليرت فى الخال وبا لافتقافه لتعلقه بالنال ينا أنه ملكف لاراعمء و التصيرف التاقل موي لانقاء هذا القيده قعل هذا لا بجر 
التصرف الناقل أو كونه متعلقاً بالمال مطلقاًء نظير حق الجناية القائم بالعبد الجانى فإنه لا يبطل بحصوله فى ملكك غير مالكه. هذاء و 
ظاهر الأدلة تأخر تعلق الميراث بالتركة عن الدين و الوضية. 

وعلى القولالقائى أيضنا الظاهن أن تعلقه يكون كماق بض الرعافة بالمال فلا بجرو التضرفات الناقلة فى المال»و لو شككنا فى أن 
تعلق حق الديان يكون مثل تعلق حق الرهان أو حق الجنايةُ فمقتضى الأصل عدم جواز التصرف الناقل. 


-)١(‏ بصرى ما زنى عامىء من الخامسة. 

(1)- وسائل الشيعة: ب ” من أبواب الوصايا ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: 7/ا” 

و أما التصرفات المتعارفة مثل السكونة فى البيت و غيرها مما لا يمنع من حق الديان فالظاهر جوازها؛ و ذلكك لاستقرار السيرة على 
ذلك. 

هذا كله إذا كانت نفقة الحج مستغرقة للتركة, و أما إذا كانت التركة تزيد عليها فالظاهر أنه يجوز التصرف فيها فى مقدار الزائد على 
الدين و مصارف الحجء سواء قلنا بعدم انتقال مقدار الدين أو نفقة الحج من التركة إلى الوارثء أو بانتقال جميعها إليه. فالمسألة 
تكون نظير بيع صاع من الصبرة فإن المشترى يملكك كلياً معيناً منها و يجوز للبائع التصرف فيها بالمقدار الذى يملكه و تطبيق الكلى 
على أى فرد من أفرادها الخارجية. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحةً /ادانا من لعو 


و يشهد لذلكك ما رواه المشايخ الثلاثة و اللفظ للكلينى: «محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد, عن ابن أبى نصر بإسنادٍ له أنه سأل 
عن رجل يموت و يتركك عيانًا و عليه دين أ ينفق عليهم من ماله؟ قال عليه السلام: إن استيقن أن الدين الذى عليه يحيط بجميع المال 
فلا ينفق عليهم و إن لم يستيقن فلينفق عليهم. من وسط المال). )١١‏ 

و موثق عبد الرحمن بن الحجاج الذى رواه الكلينى: عن حميد بن زياد» عن ابن سماعة؛ عن الحسين بن هاشم و محمد بن زياد 
جميعاًء عن عبد الرحمن بن الحجاجء عن أبى الحسن عليه السلام مثلهء إِلَا أنه قال: «إن كان يستيقن أن الذى ترك يحيط بجميع دينه 
فلا ينفق عليهم, و إن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال). ١؟)‏ 

(1) لا يخفى أن المنع من التصرف الناقل على القول بانتقال التركة إلى الوارث إنما يكون إذا لم يرد الوارث بتصرفه أداء الدين أو 
العمل بالوصية» بل على القول بعدم 


.ه٠‎ // الكافى:‎ »١ وسائل الشيعة: ب 75 من أبواب الوصايا ح‎ -)١( 

(؟)- وسائل الشيعة: ب 79 من أبواب الوصايا ح ؟. 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: ”71/7 

انتقاله إلى الوارث و بقائه فى ملكك الميت: فالظاهر أيضاً أن المتكفل لصرف المال فى الحج إن لم يكن للميت وصى هو وارثه فهو 
وليه فى ذلكك. 

نعم» بالنسبة إلى الديان على القول بانتقاله من الميت إلى الغرماء يشكل الأمر فى بيع الوارث و لو لأداء دينه و إن كان له أن يؤدى 
ديون الميت من مال آخر ليتملكك به المال» و على هذا فإمّا يتكفل ذلكك الوارث بإذن الغرماء أو يتكفلونه هم بأنفسهم, أو يتكفله 
الحاكم فى بعض الموارد. و تمام الكلام فى محله. 


[مسألة ]1١9‏ إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على مورثهم 

: : 
مسألة -١٠١9‏ قال- رحمة الله عليه- فى العروة: (إذا أقرٌ بعض الورثة بوجوب الحج على المورث و أنكره الآخرون لم يجب عليه إلا دفع 
ما يخصّ حصته بعد التوزيع» و إن لم يف ذلك بالحج لا يجب عليه تتميمه من حصته. كما إذا أقر بدين و أنكره غيره من الورثة فإنه 
لا يجب عليه دفع الأزيد. فمسألة الإقرار بالحج أو الدين مع إنكار الآخرين نظير مسألهُ الإقرار بالنسبء حيث إنه إذا أقر أحد الأخوين 
بأخ آخر و أنكره الآخر لا يجب عليه إلا دفع الزائد عن حصته فيكفى دفع ثلث ما فى يده و لا ينزل إقراره على الإشاعة على خلاف 
القاعدة للنص): 
أقول: حيث إنه مثل مسألة الحج فى المقام بمسألهُ الدين و قال: (مسألة الإقرار بالحج أو الدين مع إنكار الآخرين نظير مسألة الإقرار 
بالنسب) ينبغى إجراء الكلام فى هذه المسائل فنقول: أما مسألة الإقرار بالنسب فهى كما لو أقر أحد الأخوين بأخ آخر و أنكره الآخر 
فهل ستعصي القاعندة تركف اللمقر و المكر لد يها يد الحتوطى المرائة داف فى الباق من ستهمهنا من التركة إن الخ الاتعره 
أو 
فقه الحج (للصافى)» ج »١‏ ص: 1/6 
يعطى المقر المقر له ثلث ما عنده و يرجع المقر له إلى الأخ الآخر فى بقِيهُ ميراثه و هى ثلث ما عنده؟ وجهان: 
أما الأول فلأن ذلكك مقتضى اشتراكك الورثة فى التركةٌ و وقوع يد الأخ الآخر على نصيب الأخوين؛ لأنه لا يعين قصد المقر أن ما 
تحت يده له كونه له حتى يعطى المقر له ثلث ما عنده؛ فما فى يد المقر من المال يكون بينه و بين المقر له على السواء. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 6نانا من عرو 


و أما الثانى فهو: أن مفاد إقرار أحد الأسخوين بأخ آخر أن ما بيده و بيد الأخ الآخر ثلثه من نفسه و ثلثه من المقر له و ثلثه من الأخ 
الكني فنا بد الأكغر لانن الدقه لدال مدال كما 1 دما بد المشر يفا تلن وال ينكن أن تكو لفان من ختصرض عابي 
المقر» و على هذا يكون للمقر ثلثان مما فى يده ثلث من نفسه و ثلث من أخيه الذى أخذه بالتراضى بينهما. 

وفيه: أن هذا التراضى لا يتم إِلَا إذا وقع بين الثلاثة فلا يكون للأخوين لكل منهما ثلثان مما فى يدهما إلا برضا المقر له أن يكون 
ثلثاه بين ما بيد هذا و هذاء و حيث إِنَ المقر اعترف له بأنه أخ لهما فلا يتم ذلكك إلا برضاه و إِلَا فمقتضى الإشاعة كون ما بيد المقر 
بينه و بين المقرٌ له على السواء. 

ثم إن هنا رواية رواها الشيخ و الصدوق و الحميرى بإسنادهم؛ عن أبى البخترى وهب بن وهبء عن جعفر بن محمد عنء أبيه عليهما 
السلام قال: «قضى على عليه السلام فى رجل مات و تركك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزم (يلزمه) ذلك فى حصته بقدر 
ما ورث» ولا يكون ذلكك فى ماله كله و إن أقر اثنان من الورثة و كانا عدلين اجبر ذلكك على الورثة» و إن لم يكونا عدلين الزما فى 
حصتهما بقدر ما ورثاء 

فقه الحج (للصافى)؛ ج١»‏ ص: 1/0" 

و كذلكك إن أقر بعض الورثة بأخ أو اخت إنما يلزمه فى حصته). )١١‏ 

والزواية عستدها اب الخرى يل انى عبد الله المشترك بين أبى عبد اللّه الرازى الجامورانى أحمد بن أبى عبد اللّهء و أبى عبد 
الله السيارى أحمد بن محمد بن سيار» و هما من الضعفاءء و متنها يمككن أن يكون المراد منه أن إقراره يلزمه فى حصته. و إلزامه به 
يمكن أن يكون علي الوجه الأول أو على الوجه الثانى؛ فإذا اقتضت القاعدة إلزامه على الوجه الأول تحمل الرواية عليه. نعم؛ فى الدين 
كلام يأتى إن شاء الله تعالى. 

هذا كله فى الإقرار بالنسبء و أما الإقرار بالدين فإذا أقر بعض الورثة بدين على الميت فإن كان الدين مستوعباً للتركة فلا ريب فى أنه 
يجب عليه دفع تمام حصته إلى الدائن» و إن لم يكن مستوعباً فهل يورّع الدين على الورثة حسب ما يرثونه من الميت» فإن كان المقر 
ورث منه الثلث يلزمه ثلث الدين و الباقى يكون على غيره منهم؛ أو يلزمه تمام الدين إن كانت حصته تفى تمامه؛ و إِلَّا فعلى قدر ما 
تفيه؟ 

الأوفق بالقاعدة هو الثانى؛ و ذلكك لأنّ الدين متعلق بالتركة بنحو الكلى فى المعين؛ فإذا لم يبقّ من التركة بواسطة غصب الغاصب أو 
التلف العادى إلا ما ينطبق على الدين يجب أداؤه به و على التنازل من ذلكك لا يجوز لمن عنده هذه البقيهُ التصرف فيها. 

لا يقال: إن الحكم فى الكلى فى المعين جواز التصرف فى بعض الكل ما دام فيه ما يكون فرداً للكلى» و فى صورء غصب الغاصب أو 
إنكار سائر الورثة ما ينطبق 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب الوصايا ح ه. 

فقه الحج (للصافى)» ج١»‏ ص: 778 

على الكلى من مال الميت يكون باقياً على حاله عند سائر الورثة» فلا مانع من تصرف المقر فيما بيده. 

لأنه يقال: إن ذلكك إثما يكون إذا كان عتده أكثر من فرد واحده أو كان من كان عنده البقية قاصدا للاداء. 

وبالتمل عذامتهن القافدة ومعلق الاين يتركة النيت ندر الكل فى المغيوه و إذا كاخ بشو الإشاعة يكوق المال مشر كا بيخ 
المقر و المقر له» كما هو الحال فى صورة الإقرار بالنسب. 

و أما لزوم ذلكك فيما بيد المقر بحسب حصته من التركة فقط فما يتصور فى الوجه فيه: أن ذلكك مقتضى قاعدة العدل و الإنصاف. فإن 


المقر لم يتصرف فى التركة إِلَا بقدر حصته و إجباره على أداء ما للمقر له عند سائر الورثة خلاف الإنصاف و حيف على المقر عند 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 9نانا من (إعزو 


العرف و بذلكك يمكن أن يوجه القول الثانى فى الإقرار بالنسب أيضاً. 

و كرت ما اسظيروة مما ووأة الصدوق عن أبدو ميحنه بق التعدة الفيقازة عق سقد يق عبد اللدى السدرى مسيعاء ع انوس بن 
نوح و إبراهيم بن هاشم و يعقوب بن يزيد و محمد بن عبد الجبار جميعاً عن ابن أبى عمير» عن محمد بن أبى حمزهُ و حسين بن 
عثمان» عن إسحاق بن عمارء عن أبى عبد الله عليه السلام «فى رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين فقال عليه السلام: يلزمه ذلكك 
فى حصتها. رواه الكلينى و الشيخ أيضاً. "١١‏ 

و الاحتمال الآخر فى الحديث: أنه يلزمه تمام الدين فى حصته. و لذا حمله الشيخ على أنه يلزم بقدر ما يصيب حصته لما يأتى و أراد 
به خبر أبى البخترى المتقدم. 

و على هذا كله يخرج الحكم بذلك من الاستبعاد» و كونه على خلا-ف القاعدة لما ذكرناء و لرواية أبى البخترى التى اعتمد عليها 
الأصحاب (الصدوق و الشيخ 


." وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب الوصايا ح‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج١»‏ ص: //ا7 

والحميرى) بإخراجه. 

ثم إن بعد ذلكك يستقيم الفتوى فى مسألة إقرار بعض الورئة بوجوب الحج على المورث بأنه لا يجب على المقر إِلّا دفع ما يخص 
حصته بعد التوزيع. و الله هو العالم. 


[مسألة ]1٠١‏ إذا لم تف التركة بالحج فهل تنتقل إلى الوارث؟ 


مسألة -١١١‏ هل يمنع الحج من انتقال التركة إلى الوارث إذا لم تككن وافية به كما يمنع منه إذا كانت كذلكك؟ 

قال فى العروة: (الظاهر كوتها للورثة و لا بص ضرفها فى وجوه البر): 

و قال فى المستمسكك: (لأ-ن المانع عن الميراث هو وجوب الحج, فإذا فرض عدم الوجوب لعدم كفاية المال لم يكن مانعاً عن 
الميراث). )١١‏ 

وفيه: أن ذلكك يتم لو كان الأصل فى تركة الميت كونها ميراثاً إما بإمضاء الشارع و لو بعدم ردعه عما استقر عليه سيره العرف و 
العادة أو بدلالة عموم أو إطلاقٍ من الأدلة, إلا أن بناء العرف و إن كان على كونها ميراثاً فى الجملة لكنّ أن الشارع لم يمض ذلكك 
فى كلياة ول التق منهاها إذا كات البيت دين آل وصياو >الكتصرمات الأزيث ادا مخضم المخميضي المعص ايها لاقمل 
ما إذا كان للميت دين أو وصيهُ لا تفى التركةٌ به. 

و يمكن أن يِدَعلِّا أن التركة لا تنتقل إلى الوارث ما دام بقاء الدين على ذمته أو لم يعمل بوصيته؛ فعلى هذا لا دليل على انتقال التركة 
إلى الميت» فيجب إبقاؤها على حالها لعلها تفى به فيما بعد أو صرفها فيما ينفع الميت. و نحوه قال بعض الأعاظم على ما 


.1828 /٠١ مستمسكك العروة:‎ )١( 

فقه الحج (للصافى)» ج١»‏ ص: 77 

فى تقريرات بحثه قال: (لأن المانع عن الانتقال إلى الوارث هو الحجء و المفروض عدم إمكان الحج به فلا مانع و ينتقل ما تركك إلى 
الوارث حسب الإطلاقات. و لا يقاس الحج بالدين, لأ-نه انحلالى غير ارتباطى؛ بخلا.ف الحج فإنه واجب ارتباطى لا يمكن فيه 
التبعيضء و لا دليل على وجوب التصدق بالمال المتروكك إذا لم يفٍ المال للحج) ١١‏ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معانا من عزو 


و فبه: أما التفصيل الذى ذكره بين الحج و الدين فهو معلوم, و أما ارتفاع المانع عن الانتقال إلى الوارث بعدم إمكان الحج فهو غير 
معلوم» لجواز أن يكون المانع منه كون الحج على ذمته» و لذا يجب إبقاء المال أو صرفه فى وجوه البر. 

و الحاصل: أن القول بانتقال التركة إلى الورثة فى هذه الصورة يحتاج إلى دليل من عموم أو إطلاق» فإن كان فهو و إِلَا فالأحوط 
التصدق بها عن الميت بإذن الورثة. 

هذاء و فى العروة: (لكنّ الأحوط التصدق عنه؛ للخبر عن الصادق عليه السلام) ثم ذكر لفظ الخبر مختصراًء و هو ما رواه المشايخ 
الثلاثهُ عن ابن أبى عمير. ففى الكافى: . 
على بن إبراهيم؛ عن أبيه» و حميد بن زياد 41١‏ عن عبيد الله بن أحمد 0*0 جميعاًء عن ابن أبى عمير عن زيد النرسى 150 عن على بن 
فرقد (زيد. مزيد فى التهذيب و الفقيه) صاحب السابرى «4) قال: «أوصى إلىّ رجل بتركته و أمرنى أن أحج بها عنه» فنظرت فى ذلكك 
فإذا بشىء يسير لا يكفى للحج. فسألت أبا حنيفة و فقهاء أهل 


818 /١ معتمد العروةٌ:‎ -)١( 

(1)- من الثامنة عالم جليل القدر واسع العلم كثير التصانيف ثقة. 

()- من السابعة عبد اللّه شيخ الصدوق ثقة. 

(ع)- من الخامسة له كتاب يرويه جماعة. 

(مادسق القافية. 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: 1/94" 

الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه» فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن فى الطواف فسألته و قلت له: إن رجلا من مواليكم من أهل 
الكوفة مات و أوصى بتركته إلىّ و أمرنى أن أحج بها عنه» فنظرت فى ذلكك فلم يكف للحج.ء فسألت مَن قبلنا من الفقهاء فقالوا: 
تصدق بهاء فتصدقت بها فما تقول؟ فقال لى: هذا جعفر بن محمد عليهما السلام فى الحجر فائته و سله. قال: فدخلت الحجر فإذا أبو 
عبد اللّه عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت إلى فرآنى فقال: ما حاجتكك؟ قلت: جعلت فداكء إنى 
رجل من أهل الكوفة من مواليكم قال: فدع ذا عنكك, حاجتكك؟ قلت: رجل مات و أوصى بتركته أن أحج بها عنه فنظرت فى ذلكك 
فلم يكف للحجء فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بهاء فقال عليه السلام: ما صنعت؟ قلت: تصدقت بهاء فقال: ضمنتء إِلَا أن 
يكون لا يبلغ أن يحج به من مكة. فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليكك ضمان. و إن كان يبلغ به من مكة فأنت ضامن» 
3 

و بيان الاستناد إليه للاحتياط المذكورء بل للقول بوجوب صرفها فى التصدق عن الميت أن ما هو المانع من انتقال التركة إلى الورثة 
هو الدين أو الوصية المالية» سواء كانت التركة وافية بأداء الدين أو الوصية أو لم تكنء و هذا ما يستفاد من الحديثء فإنه يستفاد من 
تصديق الإمام عليه السلام عمله و عدم ضمانه بصرفه فى التصدق عنه إن لم يبلغ أن يحج بها من مكة أن المال لا ينتقل إلى الورثة 
بمجرد وصيته فى ماله سواء أمكن العمل به أو لاء فلا فرق فى ذلكك بين الحج الذى هو من الديون و الوصية؛ و ليس هذا الحكم إِنَا 
لأن السعقاد عن أدلة الموارية هو نافية وسود الديق على النيت و الزعدية هته فن عاله يقول مطلق من انغاله إلى الواركه هنذا 
ليس ببعيد. 

و يحتمل أن يكون هو الوجه لحكم الإمام عليه السلام» فعلى هذا يتجه القول بلزوم 


.١ ح7١‎ /19 الكافى:‎ -0( 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعانا من عرو 


فقه الحج (للصافى)» ج١»‏ ص: 7/٠١‏ 

الاحتياط بصرفها فى الصدقةٌ إن لم نقل بأنه الأقوى. 

نعم» يبقى الإيراد بالاستناد بالخبر لضعف سنده بعلى بن فرقد بناءً على عدم الاعتماد بما بنوا عليه من تصحيح ما يصح عن أصحاب 
الإجماع الذين منهم ابن أبى عمير؛ و أما بناءً على الاعتماد عليه سيما إذا لم يكن من يروى عنه مجروحاً و كان متنه قوياً فيعتمد عليه. 


[مسألة ]١١١‏ التبرع بالحج عن الميت 


مسألة ١-لاريب‏ فى صحة التبرع بالحج عن الميت إن مات و لم يكن له مال و كان عليه حجة الإسلام. 

و ذلكك لدلالة النصوص على ذلك: مثل صحيح معاوية بن عمار الذى رواه الشيخ: بإسناده» عن موسى بن القاسم» عن صفوان» عن 
معاوية بن عمار قال: 

«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات و لم يكن له مال و لم يحج حجة الإسلام فحج (فأحج) عنه بعض إخوانه هل يجزى 
ذلك عنه أو هل هى ناقصة؟ قال عليه السلام: بل هى حجةٌ تامة). )١١‏ 

على أن يكون المراد من قوله: «و لم يكن له مال» حين الموت لا قبله» فإنه إذا لم يكن له مال لا حين الموت و لا قبله لا يكون حجة 
الإسلام عليه و السؤال عن الإجزاء و أنها هل هى ناقصة أو تامة؟ يناسب حجة الإسلام» ولو أغمضنا عن ذلك فإطلاقه يدل على 
جواز التبرع بحجة الإسلام. 

و مثله غيره مما أخرجه فى الوسائل فى ب 7١‏ من أبواب وجوب الحج و شرائطه مما يدل على جواز التبرع عنه و إن كان له مال و 
ذلك مثل روايةٌ عامر بن 


(1)- وسائل الشيعة: ب امن أبواب وجوب الحج و شرائطه ح او3, 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: 1/" 

عميرة (عمار بن عمير) قال: اقلت لأبى عبد الله عليه السلام: بلغنى عنكك أنكك قلت: لو أن رجلا مات و لم بحج حجة الإسلام فحج 
عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه؟ فقال: نعم و اشهد بها على أبى أنه جدثنى أن رسول الله صلى الله عليه و آله أتاه رجل فقال: يا 
رسول الله صلى الله عليه و آله إن أبى مات و لم يحج فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله: حج عنه فإن ذلكك يجزى عنها. 

و صحيح محمد بن مسلم «عن رجل مات و لم يحج حجة الإسلام يحج عنه؟ قال عليه السلام: 

نعم) و غيرهما. 

نعم؛ فى روايةٌ سماعة بن مهران قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت و لم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها وهو 
موسر قال: يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلككث» .)١١‏ أى غير الحج من صلب ماله فيدل على عدم جوز التبرع عنه إذا كان 
موسراً إِّا أن يكون ذلك إشارةً إلى أنه لا يجوز غير الحج عنه» يعنى تركه و صرف ماله فى سائر صنوف البر. 

و الظاهر أن المسألة اتفاقية» و إنما يقع البحث فى أنه إذا استأجر الولى أحداً ثم تبرع متبرع قبل أن يأتى الأجير بالحج و ذلكك يحصل 
بشروع المتبرع فى الحج قبل شروع الأجير» فالظاهر أنه يكشف عن بطلان الإجارة» فليس على المستأجر الاجرة» و إن أخذها الأجير 
يستردٌ منه المستأجرء سواء كان هو الوارث أم غيره» و سواء أوصى الميت باستئجار شخص معيّن أم لم يوص بذلككء ففى جميع 
الصوو لأ سف الأس الادرة. 0 

وهل يجب صرف اجرة مثله فى وجوه البرء أم لا؟ الظاهر عدم الوجوب. و لا تقاس المسألة بالمسألة السابقة لأداء الحج فى مسألتنا 
هذه دون السابقة» لعدم أدائه و بقاء الحج فى ذمةٌ الميت. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إأماع13ات. الالالالالا صفحة عاط من عرو 


.6 وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: 7/7 

و اختار البعض وجوب صرفه فى البر؛ لأن المستفاد من الوصية تعدد المطلوبء كما إذا أوصى بصرف ثلثه فى مسجد أو حسينية و لم 
يوجد فيهما محل لصرفه فإنه يصرف فى مسجد آخر أو حسينية اخرى. 

و فيه: أن تعدد المطلوب يفهم من القرائن الحالية كما فى المثال المذكورء فإنه لو تعذر صرف الموصى به فى مثله يصرف فى غيره 
كبناء القنطرة أو المستشفىء و أما إذا أوصى بأداء واجب عنه و زال موضوعه مثل أداء الحج الواجب عليه و برئت ذمته بتبرع متبرع منه 
فلا قرينة على تعدد المطلوب فيه. 

و من الفروع التى يأتى البحث عنها فى هذه المسألة: أنه إذا استؤجر أحد من البلد بوصية الميت أو بتبرع الورثة على القول بكفاية 
استئجار الحج الميقاتى فذهب الأجير إلى أن وصلى إلى الميقات لككن تبرع عن الميت بالحج شخص آخر فالظاهر أنه مستحق لاجرة 
ذهابه من بلد الميت إلى الميقات اجرة المثل. و الله تعالى هو العالم. 


[مسألة ]١١7‏ كفاية التبرع عن الميت من الميقات 


مسألة ؟١١-‏ هل يكفى التبرع عن الميت من الميقات فيجزى عن حجة الإسلام التى عليه؟ 

الظاهر كفاية ذلك و إجزاؤه عنه» و يترتب على ذلكك كفاية الاستئجار من الميقات من تركته» فإن الذى عليه إن كان مجرد الحج 
يكفيه الميقاتى فى الصورتين» و إن كان خصوص البلدى منه لا يجزيه إلا البلدى سواء كان بالتبرع أو الاستئجاره فلا تأتى الأقوال 
الثلاثة المذكورة فى العروة فى هذه الصورة إلا القول الأول و هو كفايةٌ الاستئجار من أقرب المواقيث إلى مكة إن أمكن. و إلا فمن 
الأقرب 

فقه الحج (للصافى)» ج »١‏ ص: ”7/17 

)١١ فالأقرب.‎ 

بل يمكن أن يقال بكفاية التبرع و الاستئجار من دون الميقات إذا كان النائب منزله دون الميقاتء فإن ميقاته هو دويرة أهله و إن 
تيسر استنابةٌ النائب الذى كان مقامه أقرب إلى الميقات و أبعد من مكة. بل و إن تي رت الاستنابة من الميقاتء إذاً فلا وجه للقول 
الثانى و هو الاستئجار من البلد» و القول الثالث و هو التفصيل بين سعةٌ المال فيجب من البلد و عدمها فمن الميقات. 

هذا إذا لم يوص من عليه الحج» فإن هو أوصى بذلكك فإن كان هناك انصراف إلى البلد لا بد و أن يؤخذ به. و إِلَا فالحكم كما ذكر 
فى صورةٌ عدم الوصية» و لا فرق فى صورةٌ عدم الانصراف إلى البلد بينما إذا كان المال وافياً للبلدى أو لا يكفى إلا للميقاتى. 

نعم فى صورة الانصراف إليه لا يكفى إلا البلدى إذا كان المال وافياً له و إِلَا فمن الأقرب إلى الميقات من البلد ثم الأقرب فالأقرب. 
هذا بحسب القاعدة. 

وأما بحسب الروايات: فمنها: ما رواه الكلينى» عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء عن زكريا 
بن آدم قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات و أوصى بحجة أ يجوز أن يحج عنه من غير البلد الذى مات فيه؟ قال: أما ما 
كان دون الميقات فلا بأس». )7١‏ 


(1)- و القولان الآخران: أحدهما وجوب الحج من البلد و ثانيهما الوجوب من البلد مع سعة المال» و إلا فمن الأقرب إليه فالأقرب» و 
احتمل هنا قول رابع عبر عنه بالقول الثالث فى العروة؛ مع أنه فى كلامه أيضاً القول الرابع و هو الوجوب من البلد مع سعة المالء و إلا 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاط من عرو 


فمن الميقات» و إن أمكن من الأقرب إلى البلد فالأقرب. 

(5)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب النيابة ح ؟. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ١‏ ص: 15/" 

و الظاهر أن السؤال فيه واقع عمن مات فى غير بلده فإن اللفظ يدل على حصر ارتباطه بالبلد بوقوع وصيته و موته فيه و لو كان البلد 
بلد إقامته أيضاً يذكره السائل» فأجاب الإمام عليه السلام عنه: أما ما كان دون الميقات فلا بأسء و ذلك لعدم انصراف الوصيه فى مثل 
هذا البلد بالحج منه ولا من بلده حتى و إن وقع موته فى بلده؛ فهذا الحديث يدل على كفاية الحج من الميقات إذا لم يكن هناكك 
انصرافء. و يدل على أن الحكم هو كفاية الحج الميقاتى إذا لم تكن الوصية منصرفة إلى البلدى, و على هذا فالقاعدةٌ التى ذكرناها 
تلق علو إن شعن كلك الحدية برسه إلى هله التاعدة: 

و أما الخدشة فيه بضعف السند بسهل ففيه: أن ذلك لا يضر بصحة الاعتماد عليه بعد ما كان الراوى عنه العده من مشايخ الكلينى» و 
هم: على بن محمد بن إبراهيم الكلينى (علان الرازى) خال شيخنا الكلينى صاحب كتاب أخبار القائم عليه السلام» و محمد ابن جعفر 
الأسدى الرازئ أحد أبواب الإمام- أرواحنا فداه- و لعله متحد هو مع محمد بن أبى عبد الله و محمد بن عقيل الكلينى؛ و محمد بن 
الحسن الطائى الرازى؛ و بعد ما كان الرجل يروى عن جمع من الشيوخ تزيد عدتهم عن مائةٌ وعشرين رجا و بعد ما كان هو واقعاً فى 
البقاه قرية على اتترى واوانءا تمن الأنياديت السترضة فى الكنت الأزينة فى التروع والاضرله ولي كل فالرو|يلاموائقة للقاغذة: 

ولا يخفى أن الإشكال فى دلاله هذه الرواية بعدم ظهورها فى حجة الإسلام ليس فى محله؛ لإطلاقها أولَاء و ثانياً: لأن الحكم فى 
الحج المندوب ليس حكماً تعبدياً محضاًء بل منشؤه عدم وجهٍ لعدم كفاية الحج من غير البلد الذى مات فيه. 

و منها: صحيح على بن رئابء قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام: رجل أوصى أن يحج عنه حجةٌ الإسلام و لم يبلغ جميع ما تركك 
إلا خمسين درهماً؟ قال عليه السلام: يحج 
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عنه من بعض المواقيت التى وقتها رسول الله صلى الله عليه و آله من قرب». )١١‏ 

و مورده هو ما إذا لم يبلغ ما تركه للحج البلدىء نعم ليس خالياً من الإشعار على أنه لو كان وافياً بالحج البلدى يجب الحج منه؛ و 
عليه تكون موافقةٌ للقاعدة و أن الحج الموصى به منصرف إلى البلدى» و إن لم تف التركة به فمن الأقرب إلى البلد ثم الأقرب إليه. 

و نحوه صحيح على بن رئاب و خبر أبى سعيد. عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بعشرين درهماً فى حجدٍ قال: 
«يحج بها (عنه) رجل من موضع بلغه). ١؟)‏ 

واتحوة روالة أبى بضير و خبرى ير'بن يزيد 4# لكن خبرى عر بن يزيد واسد كلها هو الواضح: وغلى كل ذلالة هذه الطائقة على 
حكم حجة الإسلام بالإطلاق. 

و منها: خبر البزنطى أو صحيحه؛ عن محمد بن عبد الله عن مولانا الرضا عليه السلام قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن 
الرجل يموت فيوصى بالحج من أين يحج عنه؟ قال عليه السلام: على قدر ماله» إن وسعه ماله فمن منزله؛ و إن لم يسعه ماله فمن 
الكوفة» فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة). ©" 

و اللاف أن .دلاتك أبف] لأ متلق عن دلالة الأخمار الساقة فائد ظاعر فى السرال عق الذئ برصي ودورت ف ملهو يحيك إن 
وصيته منصرفة إلى الحج 


8 0/ 2 وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب النيابة ح‎ -)١( 
.١ من أبواب النيابة ح‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ -)0( 
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(*)- وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب النيابة ح 2 /0 8 

(؟)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب النيابة ح ه. 
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البلدى أرشده الإمام عليه السلام إلى أنه يحج عنه على قدر ماله. 

ولا تعارض بينه و بين خحبر زكريا بن آدم و إن ذهب إليه بعض الأعاظم 001١‏ فإن الظاهر من صحيح البزنطى السؤال عمن مات و 
أوصى فى منزله» و فى خبر زكريا بن آدم السؤال يكون عمن مات فى غير بلده و أوصى بالحج, و فى مثله لا تنصرف الوصية بالحج 
من منزله (الحج البلدى) فيجوز الحج عنه من دون الميقات, اللهم إلا أن يكون هنا انصراف إلى غيره؛ فالروايات كلها صادرة على 
حسب ما تقتضيه الوصية. 

و أما الإشكال فى صحيح البزنطى: تارة أيضاً فى السند» و اخرى فى الدلالة فقد استشكله بعض الأعاظم. أما فى السند فضعفه بمحمد 
بن عبد اللّه الأشعرى القمى الذى لم يمدح بمدح فى كتب الرجال. 

و فيه: ما مرّ منًا مراراً أن هذا التضعيف يعتد به إذا لم يكن الراوى عن الرجل ممن أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنه؛ أو نبنى 
على خلاف هذا البناء و الإجماع؛ و لكن بعد البناء على ذلكك كما كان هو ديدنهم فى الفقه لا نرفع اليد عنه» سيما إذا لم يكن من 
يروى عنه بعض هؤلاء مجروحاً فى كتب الرجال. 

فغايهُ ما يمكن أن نقول مماشاةً مع هذا العَلّم المعاصر: ترك الأخذ بهذا البناء إذا كان ذم من يروى عنه أصحاب الإجماع و قدحه 
مصرحاً بهه دون ما إذا كان مدحه غير مذكور فى لسانهم؛ فيكفى فى الاعتماد على الحديث هذا البناء عن مشايخنا السالفين رضوان 
اللّه تعالى عليهم أجمعين. 8 : 

مضافاً إلى أن محمد بن عبد الله الأشعرى القمى أو ابن عبيد الله- كما حققه سيدنا الاستاذ أعلى الله مقامه- و هو من الطبقة السادسة 


(0 د معد العروة 71 
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عبيد الله من أصحاب الرضا عليه السلام يعرفه بصحابته له فاعتمد على روايته و يكفى ذلك فى الاعتماد على الحديث. 

و أما إشكاله فى دلالته فقال: (اشتمل الخبر على أمر لم يقل به أحدء إذ لو كانت العبرة بصرف المال فى المقدمات فلا بد من ملاحظة 
البلاد الأقرب فالأقرب, لا الطفرة من بلد الموصى- الظاهر أنه (خراسان) بقرينة روايته عن الرضا عليه السلام- إلى الكوفة و منها إلى 
المدينة» بل اللازم بناءٌ على ملاحظة الأقرب فالأقرب من البلاد ملاحظة البلاد الواقعة فى الطريق» كنيسابور و سبزوار و طهران» و هكذا 
لا أنه يحج عنه من الكوفة و إن لم يسعه فمن المدينة مع تحقق مسافة بعيدة بين ذلككء و بالجملة: هذا النحو من ملاحظة البلاد لا قائل 
به أضلاء ولا يساعده الاعتبار). )١١(‏ 

أقول: هذا منه قدس سره غريبء فإن الظاهر من الكلام فى هذه المسألة أن ذكر الكوفة و المدينة فى مثل هذه يكون من باب المثال» 
فهو يأتى بالحج على قدر ماله إن وفى به من خراسان و من طهران فمن طهران و من الكوفة فمن الكوفة و من المدينة فمن المدينة و 
لا يلزم ذكر جميع المنازل بين الكوفة مثلًا و المدينة» كما لا يلزم أن يكون من المدينة إن أمكن الذهاب إلى مكة مثلا من جدة أو 
جحفة؛ لا موضوعية للكوفة ولا المدينة ولا خراسان و لا طهران فى هذا الحكم, و هذا فى الوضوح بمكان. 

وقد تلخص مما ذكرناه على طوله: أن فى صورةٌ الوصية بالحج إن كان هناك ما تنصرف الوصية إليه كما إذا مات و أوصى به فى 
بلده و منزله» فإنها تنصرف إلى الحج من منزله؛ فيجب الإتيان بالحج البلدى إن كان المال وافياً له و إِلّا فمن الأقرب إلى البلد ثم 
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الأقربء و إن لم تكن منصرفةٌ إلى كيفية خاصة يكفى حتى الميقاتى و ما دون الميقات؛ كما إذا أوصى به فى أثناء أسفاره فمات. 


"7١ /١ معتمد العروة:‎ -)١( 
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ثم إنه لا يخفى عليكك أنه لو أوصى بحجة الإسلام من البلد و إن كان استفادة الوصيهُ بها كذلكك من انصرافها إلى الحج البلدى 
يؤخذ الزائد على الاجر الميقاتية من الثلث. 


[مسألة 117- فى كل مورد قلنا بكفاية استئجار حجة الإسلام من الميقات إن لم يمكن إلا من البلد وجب الاستئجار منه] 


مسألة -1١*‏ فى كل مورد قلنا بكفاية استئجار حجة الإسلام من الميقات إن لم يمكن إلا من البلد وجب الاستئجار منه و يخرج جميع 
ما يلزم صرفه فيه من أصل التركة» و ذلكك لإطلاق ما يدل على الحج من ماله إذا مات و عليه حجةٌ الإسلام. 


[مسألة 11- فعلينا فى جميع الموارد متابعة ما يستفاد من الوصية عند العرف] 


مسألة -١١‏ بعد ما استظهرنا من الروايات أن الحكم بكفاية الحج من غير البلد الذى مات فيه الموصى و عدم كفايته من غير البلد 
الذى هو منزله و مات فيه يكون على طبق القواعد العرفية و الاعتماد على القرائن و الاستظهار من لفظ الموصى و ليس الحكم بوجوب 
الحج البلدى تعبداً من الشارع و إن لم تكن وصيته منصرفة إليهء بل و إن علمنا بإطلاقه واقعاء فعلينا فى جميع الموارد متابعة ما يستفاد 
من الوصيةُ عند العرفء و إِنَا فالأصل براءة الذمة عن التكليف و هو وجوب الاستئجار من البلد. 

و أما من حيث الحكم الوضعى فقد قلنا: إِنَ النيابة عن الميت تجزى عنه من الميقات و إن أوصى هو بالاستنابة له من البلد» فوجوب 
العمل بالوصية أمر و الحكم بالإسجزاء و انتفاء موضوع العمل بالوصية أمر آخرء و لكن مع ذلكك لا يبعد دعوى انصراف الوصية 
الصادرة فى منزله إلى البلدى لو لم تكن هناك قرينة على خلافه. 

وعلى هذا لا حاجة إلى البحث عن المراد من البلد فى الروايات و أنه هل هو البلد الذى مات فيه- كما قيل و ادعى إشعار حديث 
زكريا بن آدم به و إن قلنا: إنه 
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لا دلالة له إلا على كفاية الحج من أى مكان عمن أوصى فى غير منزله و مات فيه دون من أوصى فى منزله و مات فيه- أو هو البلد 
الذى هو محل إقامته» كما يدل عليه صحيح البزنطى أو يقال غير ذلكك مما قيل فى المسألة من التخيير بين البلدان التى كان فيها بعد 
الاستطاعة؟ و الأقوى ما عرفت. و الله هو العالم. 


[مسألة 110- بناء على عدم وجوب حجة الإسلام عن الميت من البلد إن تعين بلدهُ غير بلده كالنجف أو كربلاء تعين ذلك البلد] 


مسأل 110- بناء على عدم وجوب حجة الإسلام عن الميت من البلد إن تعين بلدهُ غير بلده كالنجف أو كربلاء تعين ذلكك البلد» و أما 
إن قلنا بوجوب حجة الإسلام عنه من البلد فوصيته غير نافذة» لأنها على خلاف المشروع. فلا بد من العمل بالوظيفة و هى الحج عنه 
من بلده. و لكن مع ذلك فى الصورة الاولى هل يمكن أن يقال بعدم التعين إذا كان البلدى أفضل من غيره و تبرع الوارث به؟ 


[مسأله 11- فى كل مورد تكفى الحجة الميقاتية لا يلزم أن يكون من خصوص الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب] 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً بعانا من عزو 


مسأله -١١8‏ فى كل مورد تكفى الحجة الميقاتية لا يلزم أن يكون من خصوص الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب. 

فيكفى من كل بلد كان قبل الميقات و هذا واضح. غير أن اجرة الزائد على الميقات إذا أمكن الاستئجار منه لا يخرج من الأصل أو 
الثلث إذا لم يوص بالاستئجار من ذلكك البلد. 

نعم» للوصى إن أوصى الميت بثلث ماله للصرف فى وجوه البر أن يصرفه فى الحج من أى بلد شاء إذا كان فيه جهة فضل أو مزيد 
ثواب. و اللّه هو العالم. 


[مسألة /111- قد مر حكم ما إذا مات و كان عليه الحج و دين الناس أو الخمس أو الزكاة] 


مسألة 111- قد مر حكم ما إذا مات و كان عليه الحج و دين الناس أو الخمس أو الزكاة و أنه إن وفت التركة بالجميع فهوء و إلا 
فيقدم الحج على 
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سائر الديونء للروايات. 

و أما التوزيع عليهما بالنسبة فلم نتصوره بعد ما كان الحج واجباً ارتباطياً لا يمكن استئجاره بالتوزيع المذكورء فمثلًا إذا كان مديوناً 
بألف دينار و كانت تركته ألف دينار واجرة الحج أيضاً ألف دينار فبتوزيع التركة بينهما و دفع نصفها للحج و نصفها للدين لا يفى ما 
للحج اجرهُ الحج و هذا بخلاف ما إذا كان مديوناً لشخصين أو كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة فإنه يمكن توزيع التركة 
على الجميع. 


[مسألة 114- قلنا: إن الظاهر أنه يجزى عما على الميت إن تبرع بالحج عنه من كان ميقاته دويرة أهله] 


مسألة -١18‏ قلنا: إن الظاهر أنه يجزى عما على الميت إن تبرع بالحج عنه من كان ميقاته دويرة أهله. 

فلا يلزم أن يذهب إلى أحد المواقيت الخمسة. فهو يهل بالحج عنه من مكانه. و لازم ذلكك جواز استئجاره أيضاً و إن أمكن استئجاره 
أو استئجار غيره من بعض المواقيت. 

و أما استئجاره غيره ممن كان عليه الإ-حرام من الميقات و اضطر إلى الإحرام من غيره كمكة أو أدنى الحل فيجزى عن الميت فى 
صورة عدم وجود شخص آخر. 

وهل يجزى عنه إذا تبرع هو عنه بالحج أو أتى به بالإجارة مع وجود شخص آخر؟ فيه وجهان. و لا يبعد كفايته» كما إذا استأجر من 
وظيفته التيمم أو أتى به من وظيفته التيمم تبرعاًء و بالجملة: فالحج من الميقات الاضطرارى أحد أفراد الحج و مصاديقه. كما يجزى 


من الشخص عن نفسه يجزيه تبرعاً عن غيره» و مع ذلك الاحتياط لا ينبغى تركه. 
[مسألة 119- لا فرق فى حكم كفاية الميقاتية عمن عليه الحج بين ما إذا كان المنوب عنه حيّاً أو ميتاً.] 


مسألة 119- لا فرق فى حكم كفاية الميقاتية عمن عليه الحج بين ما 
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إذا كاة المتوى عنصا أو ميعا. 

فيجوز الاستيجار للحى المعذور بعذر لا يرج زواله من الميقات أو دويرة أهله. بل أو الميقات الاضطرارىء و لا يلزم استئجاره من 
بلد النائب و إن كان أحوطء بل لا يترك الاحتياط بالاستيجار من خصوص الميقات دون دويرة الأهل و سيما دون الميقات 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 10مء. 1اع/إأ لاع 13ا. الالاثالالا صفحةً لاعاطا من لعو 
الاضطرارى. 
[مسألة ]1١١‏ هل تجب المبادرة إلى استئجار الحج للميت؟ 


مسألة -1١١١‏ هل تجب المبادرة إلى استئجار الحج للميت كأداء دينه فى أول أزمنة إمكان أدائه؟ 

الظاهر ووب دلكده سواء كان تركه واقعاً سويقه أو لاعن القصير و التسويك» و ذلكك لأن المال يد الوارث أمائة شرعيف وخسة 
عنده من غير مجوز و تركك الاستئجار و التسامح فيه خيانة فى الأمانة عند العرفء و لذا لو قصر و ترك الاستئجار و تلفت التركة عنده 
يكون ضامناً يجب عليه الاستئجار من ماله خروجاً عما فى عهدته و هذا المعنى ربما يكون أظهر إذا كان المت مقصراً فى تركك 
الحجء لأن رفع العقاب عنه يدور مدار أداء الحج عنه. فالذى ماله بيده يجب عليه بمقتضى الأمانة المبادرة إلى الاستئجار عنه» و على 
هذا لا يجوز التأخير إلى السنة القادمة و إن علم بإمكان ذلك لرعاية مصلحة الوارث و إن كان صغيرأء حتى إذا كان الميت معذوراً 
فى تركك الحج و لا يمكن الحج من الميقات إلا بأزيد من الاجرة المتعارفة فى حين أنه يمكن بها فى السنة القادمة. 

لا يقال: إته ثارةٌ يؤخر الاسسجاز لابقاء التركة فى يد الوارث حتى 'يستوفى منافعها إلى السلة القادمة ففى هذه الصورة لآ يجوز له 
التأخير» و ليس للورثة 
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التصرف فى التركة قبل استئجار الحجء و هل لهم ذلكك بعد تحقق التأخير إلى زمان إمكان الاستئجار فى السنة الآتية إذا كانوا بانين 
على الاستئجار؟ الظاهر أنه يجوز لهم ذلكك إذا لم يكونوا سبباً للتأخير كما إذا أخر الوصى ذلكك. و إلا ففى جواز التصرف إشكالء 
يحتمل أن يقال بالرجوع إلى الحاكم و المصالحة معه على نحو ينتفع منه الميت. و تارةً يؤخره؛ لأن الاستئجار فى السنة الحالية لا 
يمكن إلا بأزيد من اجرهٌ المثل المتعارفة دون السنة القادمة» فيؤخر ذلكك لدفع الضرر عن الوارث» ففى مثله يجوز التأخير دفعا للضرر 
عنه. 

فإنه يقال: إن فى الصورة الثانية أيضاً لا ضرر على الوارثء فإنه لم ينتقل إليه المال قبل استيجار الحج و تفريغ ذم الميت حتى كان 
ذلك ضررا عليه كما إذا كان الدين الذى على الميت مالا مثليا و لا يمكن تحصيله فوراً إلا بشرائه بأزيد من ثمن المثل. و بالجملة 
فالحج و الدين يتعلقان بتركة الميت بموته يجب أداؤها فى أول أزمنة الإمكان غير مشروط بشىء» بخلاف حق الوارث فإنه يتعلق 
بالتركة بشرط أداء الدين و الوصية. 


[مسألة ١؟١]‏ ضمان الوصى أو الورثة إذا تلفت التركة بإهمالهم 


مسأل -17١‏ فى صورة إهمال الوصى أو الورثةٌ الاستئجار إذا تلفت التركهُ ضمنء, كصورة كون الدين على الميت و تلفت التركة 
بإهمال الوصى أو الوارث. 

أما إذا أهمل حتى نقصت قيمتها إلى أن لا تفى بالحج؛ فإن كان ذلك بسبب حدوث عيب أو زوال صفة من صفاتها فيضمن و يجب 
عليه تداركه بأداء تفاوت قيمةُ المعيب مع الصحيح. و إذا كان النقص الحادث نقصاً فى قيمته السوقية فالظاهر 
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أنه لا ضمان عليه؛ لأن ما وقع تحت يده و هو العين و الصف باق على حاله عيناً و صف و هو يؤديهاء و أما القيمة السوقية فلم تقع تحت 
الند حت وي عليه أداؤزهاء و هذا كما هو الحال فى سات النواوى قمن عضي ذاراء أو د كانا أومتيارة وتقصنت قبمتها غنده لذ بحن 
عليه أداؤها. 
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و هنا مسألة ترتبط بمسألتنا هذ و هى: أنه إذا كانث تركة الميتث من الأثمان المتعارفةٌ التى تكون ماليتها يكون باعتبار من له اعتبار 
ذلكك كالحكومة و المؤسسات كالبنوك إذا نقص اعتبارها المالى- مثا كان الدينار العراقى عند موت من عليه الحج يباع بألف ريالٍ 
عربى يفى بنفقة الحج و لكن نقصت ماليتها بهذا الاعتبار فلا يشترى إلا بمائة ريال عربى لا يفى بنفقة الحج- فهل ذلكك يوجب 
ضمان الوارث أو الوصى للحج عن الميت إن تسامح فى الاستئجار و أتره مثلًا إلى سنة اخرىء أو ليس عليه شىء؟ 

و الذى يمكن أن يقال: إنه إما أن يكون عدم وفاء الأثمان لنفقة الحج بعد ما كان كذلكك فى السنةُ الاولى من جهة كثرة تعدد الأفراد 
الذين يعرضون أنفسهم للحج الإجارى و قلهُ المستأجرين و صيرورة الأمر فى السنة الثانية بالعكسء فقل الأجير و كثر المستأجرء ففى 
هذه الصورة إذا لم يف المال الموصى به أو مال الميت للحج فى السنة الثانية لا ضمان على الوصى أو الوارث» فلم ينقص من المال 
شىء حتى يقال بضمان الوصى أو الوارث. 

نعم» إذا آل الحال إلى صيرورة المال تالفاً عند العرف, كالثلج الذى كان على المديون فى الصيف فأخر أداءه إلى الشتاء يكون ضامناً 
لقيمته للدائن لإضراره به. 

و بالجملة: فقدرة الثمن لشراء الأمتعة و ضعفه إذا كان بعلل خارجية لكثرة المتاع و وفرته أو قلته لا يوجب ضماناً و تداركك ما يدخل 
بذلكك على الدائن بعد ما كان المال باقياً على حاله. و إما إذا كان للثمن باعتبار ما يفرضه العرف وجهاً له 
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صفة خاصة و قيمة و اعتبار خاصء مثلّا يشترى به طن من الحنطة ثم صار بسبب ضعف الوجه المذكور و طروء بعض الحالات عليه 
بحيث لا يمكن الشراء به إلا عشراً من مثا أو أقلّ من ذلككء أو يصير هذه الكيفية فيه أقوى فيشترى به طنان أو أكثرء أو الجهات 
الاخرى مثل ذلكك تتصاعد ماليته أو تتنازل ففى هذه الصورة أيضاً لا يتفاوت الحكم, إلا إذا كان من عليه الحق مقضّراً فى أداء ما عليه 
فس عليه تداركك فيرو ضاحن ال: 

لآ يقال: إذا كان المال بعينه باقبا لذ يوحجب تأخير آدائه الاتقويت متفعة لضاحيه كما هو الحال فى غير من الأمتعة. 

فإنه يقال: هذا إذا كان المال من الأمتعة و ما يستفاد منه بعينه أو منافعه, أما إذا كان المال لا يقصد منه إلا بما له من المالية و لا ينتفع 
نقد إلا ينا لدمن القسة قن مل هيه عن ضاسه إق قولت بعد بعد عند العرو عورا عله فيس كدار كف فالفيان الندين كان 
عندهم ملا-يين من الملايين من العُملهُ الكويتية وقعوا- بعد الهجوم العراقى على الكويت و سقوط العملة الكويتية عن قيمتها- فى 
اشرو : 

و بالجملة: فيمكن أن يقال: إن مثل ذلكك يوجب الضمان. و الله تعالى هو العالم. 


[مسألة 177 إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة] 


مسألة 1717- قال فى العروة: (على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى 
مكةء إلا مع رضا الورثة بالاستئجار من الأبعد» نعم مع عدم تفاوت الاجرة الحكم التخبير). 

و قال فى المستمسكك: (المراد من الأقرب الأقل قيمهُ كما يظهر ذلكك من ملاحظة مجموع العبارة» و حينئذ يكون قرينة على المراد من 
غبارة المشهور المتقدمة 
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فى صدر المسألهُ الثامنة و الثمانين). )١١‏ 

أقول: المراد معلوم؛ فإنه إذا كان له وطنان يكفى اختيار ما هو الأقرب إلى مكة أى الأقل قيمة؛ فلا يجب عليه اختيار الأبعد و الأكثر 
قيمة» و إن كان يجوز ذلكك إذا كان المستأجر هو الوارث أو كان ذلكك برضا الورثة إن لم يكن كلهم أو بعضهم صغيراً أو أوصى 
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المبت بصرف ثلثه فى الحج فإنه يجوزء بل ربما يجب على الوصى أن يصرفه فى الأبعد» فظهر من ذلكك أن الحكم بوجوب اختيار 
الأقرب فى صورة الوصية على إطلاقه كأنه ليس فى محله للفرق بين ما إذا أوصى بحجة عنه أو أوصى مثلًا بصرف ثلثه فى الحج عنه. 


فتدبر. 
[مسألة "171- بناءَ على وجوب الاستئجار من البلد الظاهر - كما فى العروة- أنه لا فرق بين حجة الإسلام و الحج الواجب بالنذر] 


مسألةُ -١7‏ بناءَ على وجوب الاستئجار من البلد الظاهر- كما فى العروة- أنه لا فرق بين حجة الإسلام و الحج الواجب بالنذر إذا لم 
يقيده الناذر بالبلد و لا بالميقات فيجب حينئدٍ الحج من البلد. 

بل يمكن أن يقال- على ما اختاره ابن إدريس-: لو كان اندو قدا بالمقاة يجن الابغهار لدم البلدة و ذلك لأنه استدل على 
وجوب الحج من البلد بأنه (كان تجب عليه نفقهُ الطريق من بلده» فلما مات سقط الحج عن بدنه و بقى فى ماله 

تبعة ما كان يجب عليه لو كان حتَاً من مئونة الطريق من بلده «27). و على هذا الاستدلال- و إن كان لا يخفى ما فيه- لا فرق بين الحج 
الواجب بالنذر المطلق أو المقيد بالبلد. 


.7577/٠١ مستمسكك العروة:‎ -)١( 
.012 /١ السرائر:‎ -)5( 
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[مسألة ؟1] إذا اختلف تقليد الميت و الوارث أو الوصى 


مسألةُ -١7‏ فى صورة اختلا-ف تقليد الميت و الوارث أو الوصى فى وجوب أصل الحج على الميت أو وجوب البلدى منه أو غير 
ذلك فهل المدار على تقليد الميت أو الوارث و الوصى؟ 

فالكلام يقع فى مقامين: 

الأول: فى اختلااف الميت و الوارث إذا لم يوص بالحجء فإن كان اختلافهما فى أصل الوجوب: فإما أن يرى الوارث وجوبه على 
الميت فيجب عليه حسب رأيه استئجار الحج عنه؛ لأنه على رأيه يرى عدم انتقال تركة الميت إليه و وجوب استئجار الحج عنه عليه. 
و إمالا يرى وجوبه على الميت و كان رأى الميت وجوبه عليه كما إذا كان الميت لا يرى الرجوع إلى الكفاية معتبراً فى الاستطاعة و 
الوارث يراه معتبراً فلا يجب عليه استئجار الحج عنه و يجوز له التصرف فى تركة الميت و البناء على انتقالها إليه. 

نعم» لا يجوز لغيره الذى رأيه رأى الميت ترتيب أثر انتقال التركة إلى الوارث. 

و أما إن كان اختلافهما فى وجوب الحج من البلد فالظاهر أن حكمه لا يختلف عن حكم الاختلاف فى أصل وجوب الحج. فظهر من 
ذلكك كله أن البدان علن ليد الوارتك: هذا إذا كان الوارك :ولخدا أو كات رأى الوركة واحدا. 

وأما إذا كان الورئة مختلفين فى الرأى فقال فى العروة: (يعمل كل على تقليده» فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبة 
فيستأجر مع الوفاء 
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بالبلدية بالأقرب فالأقرب إلى البلدء و يحتمل الرجوع إلى الحاكم ليرفع النزاع فيحكم بمقتضى مذهبه. نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر 
مع الورثة فى الحبوة). 
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أقول: الاحتمال الأول مبنى على ثبوت الحج فى التركة على سبيل الإشاعة» فإن عليه يعمل كل واحد من الورثة على طبق وظيفته 
فيؤخذ من حصته و يصرف المأخوذ فى شئون الميتء أما وفاء ما عليه بحسب حصته بالبلدية فلا يتصوره بل وفاؤه بالميقاتى أيضاً على 
القول بأن الواجب الاستئجار من الميقات لا يتصور. 

نعم» يمكن ذلك بالنسبة إلى تمام حصته بأن يكون الحج متعلقاً بالمال على سبيل الكلى فى المعين و لكنّ أصل هذا الاحتمال 
ضعيفء لأن لازمه انتقال بقيةُ التركة إلى الوارث بموت المورث قبل أداء الحج و الدين و الوصية؛ و جواز تصرف الوارث فى التركة 
فى الجملة إذا كان بمقدار الحج باقيا منها. 

و أما الاحتمال الثانى فوجهه: أن التركه حيث لا تنتقل إلى الوارث إلا بعد أداء الدين و العمل بالوصيهٌ فلا يجوز للوارث التصرف 
المالكى فيها قبل ذلككء و حيث إن بعض الورثة يمتنع من ذلك فله أن يرجع فى ذلكك إلى الحاكم, سواء قلنا بأن الإحجاج وظيفة 
الوارث» أو قلنا بأنه يرجع فى أمره إلى الحاكم ليتداخل فيه من باب الحسبة. 

و كيف كان فإِنْ حكم الحاكم له يستأجر الحج من صاب مال الميت»ء و إن حكم عليه فهل يجوز له التصرف فى حصته قبل أداء 
الحج؟ القول بالجواز فى غاية الإشكال. 

المقام الثانى: فى اختلا.ف الوارث و الميت فى الرأى إذا أوصى الميت بالحج, و اختلا.ف الوصى و الميت» و اختلاف الوارث مع 
الوصى إذا كان رأى الوصى موافقاً لرأى الميت. 

فنقول: لا ريب أنه فى جميع الصور يجب إنفاذ الوصية إذا لم تزد على الثلث» و 
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لا يؤثر فيه مخالفةُ رأى الوارث أو الوصى أو كليهما مع الموصىء و أما إذا زاد على الثلث: فإن خالف رأى الوصى رأى الميت, كما 
إذا كان رأى الميت عدم اعتبار الرجوع إلى الكفاية أو وجوب الحج من البلد و كان رأى الوصى اعتبار الرجوع إلى الكفاية و كفاية 
الحج الميقاتى إلا أن رأى الورثة موافق لرأى الميت فلا ريب أنه يجب إنفاذ الوصيهٌ بتمامها؛ لعدم مانع من إنفاذه بعد كون الورثة 
باذلين لتمام نفقتها. 

و إذا كان الورثة أيضاً مخالفين للميت فى الرأى فلا يجب على الوصى إلا إنفاذها بقدر الثلث إذا لم يكن الوارث باذلًا لما زاد على 
الثلث» ولا يجب عليه إقامة الدعوى على الورثة من جانب الميت» كما أن الأمر كذلكك إذا لم يعين الموصى الوصىء فالوارث يعمل 
فيما زاد على الثلث حسب رأيه. 

و إذا كان الوصى يرى العمل بتمام الوصية من الأصل كالموصى و الوارث لا يرى ذلكك فالظاهر أنه يجب عليه رفع الأمر إلى الحاكم 
لأخذ الزائد على الثلث من الوارث. 


[ مسألة 174 الأ-حوط بل الأقوى فى صورهٌ وجود أكثر من واحد ممن يعرض نفسه للنيابة عن الميت استئجار من هو أقل اجرهُ من غيره مع 
الوثوق بصحة عمله] 


مسألة 8؟١-‏ الأحوط بل الأقوى فى صورة وجود أكثر مخ واد ممن يعرض الفسه للنيابة غن الميك اسعجار من هو أقل اجرة عن غيزه 
مع الوثوق بصحة عمله إذا كان المستأجر الوصى و لم يرض الورثة باستئجار غيره؛ أو كان بعضهم قاصراء سواء قلنا بوجوب استئجار 
البلدى أو الميقاتى. 

نعم لو كان فى استئجار من هو أقل قيمة هتكك لحرمة الميت عند العرف تنصرف الوصية إلى غيره ممن لا يوجب استئجاره ذلكك. بل 
يمكن أن يقال فى صورةٌ عدم الوصية أيضاً: يجب اختيار من لم يكن استنابته عن الميت هتكاً له 
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بدعوى انضراف الأدلةٌ إليه و لو كان أكثر قيمة من غيره. 
[مسألة 2؟17- إذا علم بتحقق الاستطاعة المالية للميت و شك فى تحقق الاستطاعة الطريقية و لم يكن هنا أمارهُ أو أصل يؤخذ بها] 


مسأله -١78‏ إذا علم بتحقق الاستطاعة المالية للميت و شكك فى تحقق الاستطاعة الطريقية و لم يكن هنا أمارة أو أصل يؤخذ بها لا 
يجب القضاء عنه؛ لبراءته و براءةٌ الولى عنه بمقتضى الأصل. 


[مسألة ]١71/‏ إذا علم استقرار الحج على الميت و جهل أداؤه له 


مسألة ١717‏ إذا علم استقرار الحج على الميت و لم يعلم أنه أتى به أم لا فالظاهر وجوب القضاء عنه؛ لاقتضاء الأصل بقاءه فى ذمته» و 
احتمال عدم وجوبه عملًا بظاهر حال المسلم ضعيف. 

لمن ذلك الاحتمال يعتد به إذا صدر من المسلم فعل أو قول أو تحقق منه حال يخبر عن أمر كما إذا صلّى فظاهر فعله يخبر عن 
طهارته و إحراز ما هو شرط للصلاة» أو قال كلاما فيحمل على معناه الصحيح لا الفاسد, أو ترك أمراً مثل الصلاه فى وقته فيحمل على 
عدم تركه عمداً. أما إذا شكك فى فعل مثل الصلاة أنه أتى بها أم لا فظاهر حاله لا يقتضى إتيانها لإمكان نسيانها لهاء نعم ظاهر حاله 
أنه لم يتركها عمداً. 

اللهمّ إِنّا أن يقال: إن الظاهر من حال كل أحدٍ عليه أن يأتى بفعل إتيانه به» و حيث إن الواجب إتيان الحج فوراً فظاهر الحال يقتضى 
إتيانه و البناء على إتيانه» و هذا هو قاعدة المقتضى و المانع التى لم تثبت حجيته؛ لأنها ليست من مصاديق الاستصحاب الثابت حجيته» 
لأن اليقين فى قاعدة المقتضى و المانع متعلق بشىء هو المقتضىء و الشكك متعلق بشىء آخر هو المانع؛ و فى الاستصحاب يلزم أن 
يكون 
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الشكك متعلقاً بعين ما تعلق به اليقين» كما إذا علمنا بطهارة شىء بصب الماء عليه و عدم وجود مانع من وصول الماء إليه ثم شككنا فى 
بقاء طهارته فإنه يجرى فيه استصحاب الطهارة» فالشكك فى مثله قد تعلق بعين ما تعلق به اليقين و هو طهاره ذلكك الشىء»؛ و أما فى 
قاعدة المقتضى و المانع كما إذا صببنا الماء على شىء لغسل الخبث منه الذى لا يحصل إلا بالعلم بعدم وجود المانع و شككنا فى 
وجوده و عدمه فعدم ترتيب آثار الغسل ليس من نقض اليقين بالشكك لعدم حصول اليقين بالغسل. 

لا يقال: فى موارد قاعدة المقتضى و المانع نتمسكك باستصحاب عدم المانع» فبإحراز صب الماء بالوجدان و عدم المانع بالأصل نحكم 
بالغسل و حصول الطهارة. 

فإنه يقال: إن الأثر الشرعى يترتب على حصول الغسل ولا يمكن إثباته بعدم المانع إلا على القول بالأصل المثبت. 

ثم إِنّه ربما يستدل لإثبات هذه القاعدة بالسيرة العقلائية و استقرار بناء العقلاء على الحكم بوجود المقتضى بعد العلم بوجود المقتضى 
مع الشكك فى وجود المانع. 

وفيه: أنه لم تثبت هذه السيرةٌ من العقلا-ء» بل نرى منهم خلاف ذلك. فلو رمى أحد سهماً إلى شخص إن أصابه يقتله و شكك فى 
إصابته و عدمها لمانع لا يحكمون بوقوع القتل و القصاص على الرامى. 

و الحاصل: أن التمسكك بظاهر الحال هنا لعدم وجوب قضاء الحج عن الميت لا يفيد» سواء فسرنا ظاهر الحال بما ذكر أو بقاعدة 
المقتضى و المانع فعلى الأول ما نحن فيه ليس من صغريات ظاهر الحال المعتبر» و على الثانى الاستدلال ممنوع من جهة عدم صحة 
كبرى الدلبل. فاقل جيدا. 
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نعم» ربما يقال: إن فى باب قضاء الواجبات العبادية عن الميت- كما قالوا به فى باب قضاء الصلوات- موضوع الحكم بوجوب القضاء 
هو فوت الصلا و أصالة 
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عدم إتيانه بالصلاة لا يثبت به فوت الصلاهً إلا على القول بالأصل المثبتء و هكذا نجرى الكلام فى الحج و نقول: إن قضاء الحج عن 
الميت يدور مدار فوت الحج عنه؛ و أصالة عدم إتيانه بالحج لا يثبت ذلك. 

و فيه: أن الحج كالدين من الواجبات المالية التى إذا علم الوارث اشتغال ذمةٌ مورثه به يجب عليه أداؤه» كما كان يجب على المورث 
أداؤه فكما أنه لا يفوت من المورث و هو أداء فى أىٌّ زمانٍ أذاه و لا يفوت بتأخيره من سنته إلى السنوات المستقبلة لا يفوت منه 
بموته» و ذمته مشغولة به حتى يؤدى من تركته أو يتبرع به متبرع بنيابته. 

و بعبارة اخرى: فى باب الصلاة حيث إنها موقتة بوقتِ خاصٌ يصدق الفوت بتركه فى الوقت فيحتاج وجوبه إلى أمر جديد, و أما فى 
الديون التى منها الحج و فى كل واجب غير موقت لا يصدق الفوت. لأنه فى كل زمان أدى يقع أداء للمأمور به فالأمر بالحج لا يسقط 
بالتأخير و لا يفوت عن المكلف. 

و بعبارةٌ ثالثهُ: فى باب الصلاة وجوب القضاء يدور مدار العلم بفوت الصلاة عن الميت و وجوب القضاء عليه» فإن علمنا بوجوب 
القضاء عليه و اشتغال ذمته بالقضاء نستصحب اشتغال ذمته و نحكم بوجوب القضاء عنه. و وجوب الصلاه فى الوقت كان موقت به 
بخلاف الحج فإن وجوبه على المكلف ليس موقتاًء بل هو أداء فى كل حالء و الحج كقضاء الصلاه الثابت على الميت لا يسقط بموته 
و يستصحب اشتغال ذمته به. 

فإن قلت: مقتضى بعض النصوص فى باب الدين على الميت عدم إثباته باستصحاب عدم الإتيان إلا إذا ضم إليه اليمين» فما دل على 
اليمين فى باب الدين يكون مخصّصا للاستصحاب, و حاصل ذلكك عدم حجية الاستصحاب فى باب الدين و الحج من الديون. 
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أقول: أخرج الكلينى: عن محمد بن يحبى» عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ياسين الضريرء عن عبد الرحمن 
بن أبى عبد الله قال: «قلت للشيخ عليه السلام: ختّرنى عن الرجل يدّعى قِبل الرجل الحق- إلى أن قال: - و إن كان المطلوب بالحق قد 
مات فاقيمت عليه البينةُ فعلى المدعى اليمين بالله الذى لا إله إلا هو لقد مات فلان و إن حقه لعليه» فإن حلف و إلا فلا حقى له لأنا لا 
ندرى لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعهاء أو غير بينة قبل الموت فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة» فإن ادعى بلا بين فلا حق له 
لأن المدعى عليه ليس بحىء و لو كان حا َالرْم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت الحق). ١١‏ 

وهذا الحديث يدل على أن بقاء حق المدعى على الميت بعد إثبات كونه عليه لا يثبت بالاستصحاب. بل لا بد من اليمين. 

إلا أنه يمكن أن يقال: إن هذا يكون فى موارد يمكن عدم اطلاع الوارث حسب المتعارف بوفاء من عليه الحق كالديون المالي لا 
فيما إذا كان عدم علم الوارث بالوفاء خلاف المتعارف كالحج, ففى مثل الديون المتعارفة يمكن أن يقال بعدم الاكتفاء بالاستصحاب 
و إن علم الوارث سبق اشتغال ذمه المورث به» و يمكن أن يدعى أن هذاء الحكم مختص بباب الدين و القضاء فلا يرتبط بالوارث 
المطلع عن حال مورثه. 

هك امعافا الل اتسال الأرسال قف هذا الشر لعداووابة باسيق الفبري الذذى كانه كان من الطلقة البلاسة عن عد ال تحن بن أن 
عبد الله و هو من الرابعة» و مضافاً إلى ما قيل بضعف السند أيضاً من جهة ياسين الضرير لأنه لم يوثق. 

وهنا مكاتبة للصفار محمد بن الحسن القمى الملقب بممولة صاحب المسائل و الكتب إلى مولانا أبى محمد العسكرى- عليه الصلاةٌ 
و السلام- فيها: و كتب: «أو 
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(1)- وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب كيفية الحكم ح .١‏ 
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- تقبل شهادةٌ الوصى على الميت مع شاهدٍ آخر عدل؟ فوقّع: نعم» من بعد يمين'. 01١‏ قال بعض الأعلام: (إنها مخصصة لحجية البينق 
كما ورد التخصيص عليها فى مورد ثبوت الزنا فإنه لا يثبت إلا بضم عدلين آخرين» فالحلف فى المقام جزء المثبت للدين فلا 
تخصيص على الاستصحاب). 07١‏ 

بل يمكن أن يقال: إن فيها إشعاراً باعتبار الاستصحاب فإن مقتضاها قبول البينة مع اليمين و إن شكك فى أن الميت أدى ما ثبت عليه 
بالبينة و اليمين. 

و أما ما أفاده قدس سره من أنه يظهر من الصدوق أن الراوى هو الصفار و المكاتب شخص آخر فلا يظهر منه. و إليكك لفظ الكافى 
(على ما فى الوسائل): ١كتب‏ محمد بن الحسن- يعنى الصفار- إلى أبى محمد عليه السلام» 9 و هذا لفظ الفقيه: «كتب محمد بن 
الحسن الصفار- رضى الله عنه- إلى أبى محمد عليه السلام». © 

ثم إنه لا يخفى عليكك أن الكلا-م يجرى على ما ذكرناه إذا علم أنه قد تعلق بالميت خمس أو زكاة أو قضاء صلوات أو صيام و لم 
يعلم أنه أدّاها أم لا. 


[مسألة 174- براءةٌ ذمةٌ الميت عن الحج و الوارث من الاستئجار تتوقف على أداء الحج] 


مسألة 178- براءة ذم الميت عن الحج و الوارث من الاستئجار تتوقف على أداء الحج, فلو علم الوارث أن الأسجير لم يؤدّهِ وجب 
الاستئجار ثانياً إذا بقى من التركةٌ ما يفى به. 
نعم» إن أمكن استرداد الاجرة من الأجير يجب استردادها إذا لم يفٍ ما بقى منها للحج. و هكذا الحكم فى الوصى الذى أوصى إليه 


.١ الوسائل: ب 78 من أبواب الشهادات ح‎ -)١( 

اعسوف العرر ةا ع 

()- وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب الشهادات ح .١‏ 

(6)- من لا بحضره الفقبه: # + 
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الحج المستحبى فالظاهر أنه يجب الاستئجار ثانياً ما دام بقى من الثلث ما يفى به. و إِنَا فالأمر موكول إلى الورثة. و الله هو العالم. 


[مسألة 174- فى صورة كفاية الميقاتية إذا استأجر غفلة أو جهلًا بالحكم البلدية] 


مسألة 179- فى صورة كفاية الميقاتية إذا استأجر غفلة أو جهلًا بالحكم البلدية فالإجارة بالنسبة إلى الزائد على الميقاتية تكون فضولية» 
فإن أمضاها الوارث فهوء و إلا فإن علم الأجير بذلك قبل الحج نبو والهان إقاناب إلى بالسيقادة: بوانياد ني الاعرة المسسناك ونا 
شاء يفسخ العقد من الأصلء و إن علم بعد ذلكك فالوصى ضامن للزائد على الميقاتى. 

هذا إذا استأجر الوصى الأجير بعين التركة و أما إذا استأجره على ذمته بداعى أخذ الاجرءٌ من الورثةٌ فالإجارة صحيحة و ليس له 
مطالبة أزيد من الميقاتية من الورثة؛ و هو ضامن للزائد» سواء علم بالحال بعد إتيان الأجير بالحج أو قبله. 
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[مسألة ]11٠‏ هل يجوز لمن استقر عليه الحج أن بحج عن الغير؟ 
اشارة 


مسأل من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه يجب عليه أن يحج عن نفسه ولا يجوز له تأخيره؛ و إن أخره و أتى بالحج عن 
الغير إجارةً أو تبرعاً منه أو تطوعاً من نفسه فهل يجزى ذلكك عن الغير و يقع صحيحاً نيابةً أو تطوّعاًء أم لا؟ فالكلام فى المسألة يقع فى 
فروع: 


[الفرع] الأول: ما إذا كان عالماً بوجوب الحج على نفسه و فوريته و مع ذلك أتى بالحج النيابى أو المستحبى 


ففى هذه الصورة لا- ريب أنه يكون عاصياً بتركك الحج الواجب على نفسه فيعاقب بتركه ذلكك, لكن لا بفعله الحج النيابى أو 
المي نير له 
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يعاقب عليه. 

نعم» يأتى الكلام فى وقوع ما أتى به صحيحاً أم لا؟ فالمنسوب إلى المشهور البطلان. و عن صاحب الجواهر: عدم الخلاف فى بطلان 
الحج النيابى. كما حكى عن بعضهم التفصيل: فاختار البطلان فى الحج النيابى و الصحة فى الحج التطوعى عن نفسه. و عن الشيخ فى 
الخلاف الصحة مطلقاً و إن كان عاصياً بتركه حجة الإسلام. 

دلبل هن اغسا القشاف أولة أن الأمر باتني قفي النوى هن دوو النيى ينال خلج الساف و هذا مض على تقدسي: إاحداعيا: 
إثبات مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الضد الآخر. و ثانيتهما: إثبات الوجوب الشرعى للمقدمة. 

و فيه: منع كون تركك أحد الضدين مقدمةً لوجود الضد الآخر حتى يكون الأمر به مقتضياً للنهى عن الآخر, ففى باب الضد ليس إلا 
استحالة اجتماعهما فى الوجود, لا مقدمية عدم أحدهما لوجود الآخر. و مضافاً إلى منع الوجوب الشرعى للمقدمة على فرض كون 
تركك أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر. 

نعم» عن شيخنا البهائى- رحمة الله عليه- أن الأمر بالشىء و إن لم يقتض النهى عن ضده و لكن يقتضى عدم الأمر بضده لعدم إمكان 
الأمر بالضدين, و ذلكك يكفى فى فساد الحج النيابى أو التطوعى لعدم الأمر به. 

و اجيب عنه: بأنه يكفى فى وقوع الحج النيابى صحيحاً و كذا التطوعى محبوبيتهما بنفسهما. 

و قيل فى جواب ذلكك: إن المحبوبية تعرف من جانب تعلق الأمر فإذا فقد الأمر من أين يعرف المحبوبية؟ 

إن قلت: إنا نعرف المحبوبية الذاتية من الأوامر المتعلقة بالحج فإنه لم يؤمر به إلا من جهة المحبوبية الذاتية. 

قلت: إن الفعل لو خلى و طبعه محبوب بذاته إذا لا يقارن لمبغوض المولى, أما 
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إذا كان مقروناً بأمر هو مبغوض لا يكون محبوباً. ولا معنى لمحبوبيته بذاته المقرونة بالأمر المبغوض. 

اع بام :لكك فى ستل :م1 ذا تيون البدو فى بعيده قن تر كفبمااعو طبرو شلويمالة ار عفر لاو هن اليه لتحويه الذي 

و بعد ذلكك اجيب عن الإشكال على القول بالترتبء و أن عدم إمكان الأمر بالضدين إنما يكون محانًا إذا كانا عرضيين» و أما الأمر 
بالضد طولياً و على سبيل الترتب فى ظرف تحقق العصيان بالضد المأمور به أُوَلّا ممكن, فيصح الإتيان بالحج 
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النيابى و الاستحبابى. و ثانياً: أن الزمان لمن لم يأت بحج نفسه و هو مستطيع له غير قابل لإتيان حج آخر فيه نظير شهر رمضان الذى 
اختص بصوم نفس هذا الشهر فلا يصح صوم غيره فيه. 

و فيه: أن غاية ما يمكن أن يقال: إن المستطيع إذا حج و إن لم ينو خصوص حجة الإسلام فى هذا الزمان يقع عنه حجة الإسلام؛ و أما 
أنه إن نوى خصوص غيره من النيابى أو الاستحبابى فلا دليل على عدم جواز وقوعه فيه. 

نعم» تصور تعلق الأمر الاستحبابى بالحج فى زمان تعلق الأمر الوجوبى به مشكلء و ذلك لما يناه سابقاً من أن المناسكك إذا صدرت 
عن المستطيع الذى نوى الحج بها تقع حجة الإسلام لا محالة فنية الاستحباب إذا كان جاهلًا بالموضوع أو الحكم لا يضر بوقوعها حجة 
الإسلام؛ و إذا كان عالماً بها يوجب البطلان لا محالة؛ لعدم استحبابهاء فنيته تشريع محرم لا يصح التقرب بها. 

ثم إِنّه قد حكى بعض الأعاظم عن المحقق النائينى قدس سره: (أن الترتب لا يجرى فى الحج؛ لأن الترتب إنما يجرى فى الواجبين 
المقدٍ.دين بالقدرة العقلية» و أما إذا كان أحد الواجبين مقيداً بالقدره الشرعية فلا يجرى فيه الترتبء لأنه فى فرض العصيان لا يبقى 
موضوع للواجب المقيد بالقدرة الشرعية» ولا أمر له أصلّاه كما هو 
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الحال فى الوضوء فإنه مقيد بالقدرة الشرعية بالتمكن من استعمال الماء شرعاًء فلو وجب صرف الماء فى واجب آخر أهم و عصاه و 
توضأ به لا يبحكم بصحة وضوثه بالأمر الترتبى؛ لأنه فى فرض العصيان لا موضوع لوجوب الوضوء أصلّاء و العصيان لا يحقق موضوع 
الوضوء. و هكذا الحج فإنه المأخوذ فيه القدرة الشرعية» بمعنى أنه اخذ فى موضوعه عدم عصيان واجب آخر أهم, فإذا عصى لا 
يتحقق موضوع الحج أصلًا) .0٠١‏ 

و اورد عليه: بأن (فيه أولًا: أن القدرة الشرعية غير مأخوذة فى الحجء و إنما المأخوذ فيه امور خاصة مذكورة فى النصوص من الزاد و 
الراحلة و خلو السرب و صحة البدن, و لذا ذكرنا أنه لو زاحم الحج واجباً أهم و تركه و أتى بالحج كان الحج صحيحاًء و لا فرق بين 
الحج و سائر الواجبات المقيدة بالقدرة العقلية. و ثاتياً: لو سلّمنا أخذ القدرة الشرعية فى الحج فإنما هى مأخوذة فى حج الإسلام لا فى 
سائر أقسام الحج من التطوعى و النيابى و النذرى» فلا مانع من جريان الأمر الترتبى فى الحج التطوعى أو النيابى و الحكم بصحته). ١‏ 
أقول: يمكن أن يقال: إن الكلام هنا ليس فى الواجبين اللذين أحدهما يكون مشروطا بعدم عصيان الآخر أو يكون كل واحد منهما 
مطلقاً غير مشروط بذلكك بل الكلام فى صحة الحج المستحبى سواء كان عن نفسه أو عن غيره إذا كان عليه حج الإسلام. فالإشكال 
غير وارد على ما نحن فيه من الأصل. و هكذا إذا كان الحج واجباً عليه بالنذر فيمكن تصحيح الحج المستحبى معه بالأمر الترتبى. 

و ثالثاً: صحيح سعد بن أبى خلف (من الخامسة) قال: «سألت أبا الحسن 


-)١(‏ معتمد العروة: /١‏ /ع". 

-)١(‏ معتمد العروة: /١‏ وع". 
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موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه؛ فإن كان له ما يحج به 
عن نفسه فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله» و هى تجزى عن الميت إن كان للصرورة مال و إن لم يكن له مال). )١١‏ 

تقريب الاستدلال به: أن الضمير فى قوله عليه السلام: «فليس يجزى عنه» راجع إلى المنوب عنه. 

و مثله صحيح سعيد الأعرج (ابن عبد الرحمن من الخامسة) أنه «سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصرورة أ يحج عن الميت؟ فقال: 
نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به. فإن كان له مال فليس له ذلكك حتى يحج من ماله» و هو يجزى عن الميت كان له مال أو لم 


يكن له مال». ١؟”7)»‏ 
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و محل الاستدلال به: قوله عليه السلام: «فإن كان له مال فليس له ذلكك» يعنى لا يصح منه؛ و فى الاستدلال بهما أنهما على الصحةٌ و 
إجزائه عن المنوب عنه أولى. أما الصحيح الأول فقوله عليه السلام: «هى تجزى عن الميت إن كان للصرورة مال و إن لم يكن له مال» 
صريح فى الإجزاء عن الميت مطلقاًء فلا بد أن يكون الضمير فى «فليس يجزى عنه) راجعاً إلى نفسه. و أصرح منه الصحيح الثانى «فإن 
كان له مال» يدل على الحكم التكليفى الوجوبى» أى يجب عليه أن يحج عن نفسه. و قوله: «هو يجزى عن الميت» يدل على الإجزاء 
عنه مطلقاً. فالروايتان تدلّان على أن الصرورة إن كان له مال إن حج عن الميت لا يجزى عن نفسه و يجزى عن الميت و إن كان يجب 
عليه أن يأتى به عن نفسه. 

هذاء وقد تحصّل من ذلكك إجزاء الحج النيابى عن المنوب عنه و إن كان النائب 


." و‎ ١ وسائل الشيعة: ب ه من أبواب النيابة ح‎ -)١( 

(؟)- وسائل الشيعة: ب ه من أبواب النيابة ح ١‏ و ". 

فقه الحج (للصافى)؛ ج٠١‏ ص: 5:9 

صرورة مستطيعاً له لم يحج لنفسه بعد, و أما الحج الاستحبابى فإن كان عن نفسه و كان هو جاهلًا بالحكم أو الموضوع يجزى عن 
حجةٌ الإسلام؛ و إن كان عالماً بهما فلا نتصور الاستحباب بالنسبةٌ إليه إلا على وجه التشريع المحرم, و أما الحج النيابى الاستحبابى عن 
الغير فالكلام فيه هو الكلام عن الحج الوجوبى عن الغير. : :5 5 
و أما الاستدلال لفساد غير حجة الإسلام بالآبة المباركة: «و لِلهِ علي النّاس جح الْبتِ لظهورها فى الملكك و أن الحج مملوكك لله 
تعالى» فلا يجوز التصرف فيه إلا على نحو يكون مأذوناً فيه من قبل الله تعالى» فحجه عن غيره أو تطوعاً تصرف فى ملكه تعالى بغير 
إذنه فيكون باطنًا. ١‏ 

ففيه: أن المراد من الآيةٌ: أن الله مالكك لحجة الإسلام فى ذمة العبد. كما إذا كان الشخص مالكاً لخياطة ثوب فى ذمة الآخر أو مالكاً 
لصلاة فى ذمته؛ فكما أنه لا يمنع من فعلها لغيره لا يمنع ملكية الحج لله تعالى عن فعله لغيره. 

اللهم إِلَا أن يقال: إن الآية تدل على ملكية طبيعة الحج لله تعالى وأنها له فلا يجوز فعله إلا بإذنه تعالى, و لكنْ هذا مخالف لظاهرها 
فإنها تدل على أن لله على ذمم الناس حج البيت لا أن الحج ملكك لله تعالى. 


الفرع الثانى: على القول بصحة الحج عن الغير فى صورة التمكن من حجة الإسلام و العلم بفورية وجوبها هل تصحّ إجارة نفسه لهاء أم لا تصح؟ 


قال فى العروة: (الظاهر بطلانها؛ و ذلكك لعدم قدرته شرعاً على العمل المستأجر عليهء لأن المفروض وجوبه عن نفسه فوراًء و كونه 
صحيحاً على تقدير المخالفة لا ينفع فى صحة الإجارة. خصوصاً على القول بأن الأمر بالشىء نهى عن ضده. لأن الله إذا حرّم شيئا 
حرّم ثمنها. 

و أورد عليه بعض الأعاظم: (بأن القدرة التكوينية حاصلة وجداتاًء و النهى الشرعى لا ينفى القدرة التكوينية؛ و أما القدرة الشرعية 
فيكفى حصولها 
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بالأأمر الطولى الترتبى و لو لم يكن مقدوراً أصنًا لما تعلق به الأمرء فالعمل بنفسه ليس بمنهى عنه. و إنما وجب تركه مقدمةً لواجب 
أهم). 0١١‏ 
و فيه: يكفى فى عدم قدرته على العمل و بطلان الإجارة ذلك. 
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نعمء الإيراد على الوجه الثانى- بأن النهى على تقدير كون الأمر بالشىء النهى عن ضده- وارد؛ لأن النهى عنه نهى تبعى غيرى لا يدل 
على الفساد فلا يشمله قوله عليه السلام: «إن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه). 7١‏ 

و أما ضعف سند الحديث فمعارض بقوةٌ متنه و مضمونه؛ و للبحث عنه مجال آخر. 

ثم إنه قد ذكر لبيان وجه فساد الإجارة تقريب آخرء و هو: (أن الإجاره فى المقام إما تتعلق بالحج مطلقاًء أو تتعلق به على فرض 
العصيان للحج الواجب على نفسه. أما الأول فغير قابل الإمضاء؛ لأن المفروض أن الأمر بالحج عن نفسه غير ساقطء و التكليف به باق 
على حاله فكيف يأمره بإتيان الحج المستأجر عليه؟ و كيف تنفذ الإجارة فى عرض ذلك الواجب الأهم الذى لم يسقط الأمر به؟ و 
الحكم بنفوذ الإجاره و صحتها يستلزم الأمر بالضدين فى عرض واحد. و أما الثانى و هو تعلق الإجاره على نحو التقيبد بفرض العصيان 
فأمر ممكن فى نفسه و لكن يبطل العقد من جهة التعليق. و الحاصل: الإنشاء المطلق غير قابل للإمضاءء و ما هو قابل له و هو الإنشاء 
فى فرض العصيان غير صحيح لأنه من التعليق الباطل). 0" 

وفيه: يمكن أن يقال: إِنْ فى الفرض الثانى يمكن اعتبار العصيان مفروض الوجود و إنشاء الإجارة غير معلق بالعصيان» فمن يؤجر 


( تسد العوو ا 

(كادبدار الأزوان 3ق 

(#ادمعسه العررة ارع 
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لبنائه على عصيان الأمر الراجع إلى حج نفسه فلا تعليق فى الإنشاء أصنًا. و الوجه الأسدّ لفساد الإجاره عدم قدرة المؤجر على العمل 
شرعاً. 

قد أورد السيد صاحب العروة قدس سره هنا على نفسه بقوله: (فإن قلت: ما الفرق بين المقام و بين المخالفة للشرط فى ضمن العقد مع 
قولكم بالصحة هناككء كما إذا باعه عبداً و شرط عليه أن يعتقه فباعه. حيث تقولون بصحة البيع و يكون للبائع خيار تخلف الشرط؟ 
قلت: الفرق أن فى ذلك المقام المعاملة على تقدير صحتها مفوتة لوجوب العمل بالشرطهء فلا يكون العتق واجباً بعد البيع لعدم كونه 
مملوكاً له» بخلاف المقام حيث إنه لو قلنا بصحة الإجارة لا يسقط وجوب الحج عن نفسه فوراً» فيلزم اجتماع أمرين متنافيين فعلًا فلا 
يمكن أن تكون الإجارة صحيحة). 

و غرضه من الإ-يراد, أنه ما يمنعكم من القول بصحة الإجارة و أن يكون للمستأجر الخيار أو أخذ اجرة المثل إذا تخلف الأجير عن 
العمل مع أنكم تقولون بصحة بيع العبد المشروط على البائع عتقه. و أنه للبائع الأول الخيار» فكما أن البائع المشروط عليه العتق لا 
يتمكن من العتق بعد البيع المؤجر الذى يؤجر نفسه للحج لا يتمكن شرعاً من العمل بعد الإجارة» و مع ذلكك تقولون بصحة البيع فلم 
لا تقولون بصحة الإجارة هنا؟ 

و غرضه من الجواب: أن فى صورة البيع لا يتمكن البائع من العتق» فبيعه مفوّت لوجوب العمل بالشرط فلا يجب العتق بعد البيع» و فى 
المقام مع صحة الإجارة لا يسقط وجوب الحج عن نفسه و يلزم اجتماع أمرين متنافيين. 

و بعبارةٍ اخرى: الأمر بالعتق فى صورة البيع يسقط به و فى صورة الإجارة لا يسقط الأمر بالحج عن نفسه فهو باق على حاله يلزم من 
الحكم بصحة الإجارة الأمر بالمتنافيين. 


الفرع الثالث: الظاهر جواز استئجار غير المتمكن من أداء الحج عن نفسه 
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و إن استقر عليه من السابق» كما إذا لم يجد ما يفى بالحج و لو متسكعاً؛ و ذلكك لسقوط الأمر بالحج عن نفسه بعدم قدرته عليه فلا 


مانع من إجارته للحج و أن يؤجر نفسه له. 
الفرع الرابع: قال السيد: (و إن تمكن بعد الإجارهً عن الحج عن نفسه لا تبطل إجارقه) 


و حكى عن الدروس أنه قال: (و لا يقدح فى صحتها تجدد القدرة). 
و هذا غير ظاهرء لاستكشاف تجدد القدره عن عدم القدرة على الحج الإجارى من أول الأمرء الله إلا أن يكون تجدد القدرة بأجره 
الحج و أيضاً العبرة بمشروعية العمل فى الإجارة مشروعيته حين العمل لا حال الإجارة» و بعد كونه حين العمل قادراً على أدائه لنفسه 


لا يشرع الإتيان به عن غيره. 
الفرع الخامس: الظاهر صحة الإجارة إذا كان الأجير و المستأجر جاهلين بالاستطاعة» 


أو بفورية الوجوب و لم يتذكرا إلى أن فات محل استدراكك الأ-جير الحج عن نفسه. و أما إن علما قبل ذلك فيكشف عن بطلان 
الإجارة. و هل إذا كاق الأ اهلا و الستا عر غالما بالحال تصح الإجارة و تبرأ ذمهُ المنوب عنه. أم لا؟ الظاهر صحتها و براءةٌ ذمته» 


الفرع السادس: على القول بصحة الحج النيابى و لو بالأمر الترتبى لا إشكال فى عدم إجزائه عن نفسه؛ 


لأنهما واجبان مستقلان لا يكتفى بأحدهما عن الآخر, و كذا على القول بفساد الحج النيابى فى المسألهُ فإنه لم ينوه لنفسه. و لا وجه 


لوقوعه عن نفسه بعد ما نواه عن غيره. 
الفرع السابع: هل بجزى الحج التطوعى عن حجة الإسلام» أم لا؟ 


نسب إلى الشيخ أنه يقع عن حجة الإسلام؛ و الأقوى فيه التفصيل: فمن لم يعلم بوجوب الحج عليه نوى التطوع فالظاهر إجزاؤه عن 
حج الإسلام؛ و من كان عالماً بوجوب الحج و عدم جواز التطوع فالحكم فيه البطلان. بل إن كان عالماً بوجوب الحج 
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و بفوريته و تخيل جواز التطوع فأتى به بقصد الأمر الاستحبابى فالظاهر فيه أيضاً البطلان؛ لعدم وجود الأمر الاستحبابى؛ فما نواه لم 


يكن و ما كان لم ينوه. 
الجزء الثانى 


اشارة 
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المرجع الدينى_سماحة آيت الله العظمى 

الشيخ الطف الله الصافى الكليايكانى 
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الحج الواجب بالنذر 
[مسألة ]١‏ شرائط الناذر 


مسألة -١‏ لا شكك فى وجوب الحج بالنذر و أخويه إذا كان الناذر واجداً لشرائط انعقاده من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار» و لذا 
لا ينعقد واحد منها من الصبى المميز الذى لم يبلغ و إن بلغ عشراً و قلنا بصحة عباداته و شرعيتهاء و كذا من المجنون و الغافل و 
الساهى و السكران و المكرّه؛ و الأقوى صحتها من الكافر. 

و الإشكال فى صحة نذره باعتبار القربة فى النذرء و الكافر لا يتقرب بعمله مردود: بأن المعتبر فى صحة النذر كون المنذور راجحا 
محبوباً لله تعالى و لم يشترط فى صحته الإتيان به بقصد القربة و التقرب إليه فما هو المعتبر فى صحة النذر أعم من كون المنذور 
قربياً معتبراً فى صحته و وقوعه قصد القربة» و فيما هو كذلك الإتيان به مقدور للكافر لإمكان إسلامه و الإتيان به كسائر الواجبات. 

و أما أصل لخداو فد بجر فى صصص اعرد و الرجحان تاه مرجوح و مكروه لظاهر موثق إسحاق بن عمار: قال: «قلت لأبى عبد الله 
عليه السلام: إنى جعلت على نفسى شكرا لله تعالى ركعتين ... إلى أن قال: إنى لأكره الإيجاب: أن يوجب الرجل على 
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.)١١( نفسه)‎ 


[مسألة 7] إذن المالك و الوالد و الزوج فى انعقاد اليمين بالحج 


مسأل -١‏ هل يشترط فى انعقاد يمين المملوكك إذن مالكه و فى يمين الولد إذن والده و فى يمين الزوجة إذن زوجها أم لا يشترط» 
غير أن للمالكك و الوالد و الزوج حل يمينهم فيه قولان: 

و العمده فى وجه القولين الاستظهار من الأخبار. 

فمنها: ما رواه الكلينى: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن منصور بن يونس 401١‏ عن منصور بن حازم 012 عن أبى 
عبد الله عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: لا رضاع بعد فطام ...قلا يمين للولد مع والده؛ و لا للمملوكك 
مع مولاه» و لا للمرأة مع زوجها. زفق 

و منها: ما رواه الكلينى أيضاً: عن عدهٌ من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن جعفر بن محمد الأشعرى «8. عن أبى القداح «2)؛ عن أبى 
عبد الله عليه السلام قال: «قال: لا يمين لولد (للولد) مع والده؛ و لا للمرأة مع زوجهاء و لا للمملوكك مع سيده». 37 


.١ وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب النذر ح‎ -)١( 

-)١(‏ من الطبقةٌ الخامسة قال النجاشى: كوفى ثقهُء له كتابء و قال العلامة: واقفى. 

()- من الخامسة. البجلى كوفى من أجلة أصحاينا. 

(5)- وسائل الشيعة: ب ه من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 2١‏ وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من كتاب الأيمان ح ؟. 
(0)- من السادسة أو السابعة» كثير الرواية. 
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(8)- عبد الله ثقَهُ من الخامسة. 

(0)- وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من كتاب الأيمان ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 4 

و منها: ما رواه الصدوق بإسناده. عن حماد بن عمرو )١١‏ و أنس بن محمادء عن أبيه «7)» عن جعفر بن محمدء عن آبائه فى وصية 
النبى صلى الله عليه و آله و سلم لعلى عليه السلام قال: «يا على» و لا يمين فى قطيعة رحم, و لا يمين لولد مع والده. و لا للمرأة مع 
زوجهاء ولا للعبد مع مولاه». " 

و ظاهر هذه الأحاديث هو نفى يمين المملوك مع سيده و أنه ليس له ذلك معه. 

و الظاهر أن ذلكك مستفاد منها من غير حاجة إلى تقدير كلمة «وجوداء فإن المملوك مع سيده لا يكون إلا بوجودهماء فمعية 
المملوكك مع سيده مانع من تحقق يمينه. 

لا يقال: إنه على ذلكك يجب أن لا تتحقق اليمين حتى بإذن سيده أخذاً بعموم النفى. 

فإنه يقال: نعم» و لكن مناسبة الحكم و الموضوع- و أن هذا الحكم مجعول تقديماً لجانب السيد على عبده- تدل على اتعقادها إذا 
كانت بإذن السيد فعلى هذا إن حلف بدون إذنه و لم يعلم بها سيده حتى مات لا تنعقد. 

و هل تنعقد بالإذن اللاحق عليها؟ الظاهر أيضاً عدم انعقادها؛ لأن نفى اليمين- بعد ما لم يكن على سبيل الحقيقة بمقتضى إذا تعذدرت 
الحقيقة فأقرب المجازات يتعين- يكون بنفى صحتها و صلاحيتها لترتب الآثار عليهاء و لازم ذلكك عدم صلاحيتها للحوق الإذن عليها. 
و القول بأن الاتفاق على عدم جريان الفضولية فى الإيقاعات هو فيما إذا كان الإيقاع واقعاً على مال الغير مثل العتق دون مال نفسه لا 
يفيد صحة اليمين بلحوق 


-)١(‏ لعله من السابعةٌ مجهول. 

(5)- لعله من الخامسةٌ و ابنه أنس من السادسة. و كلاهما مجهولان. 

(*)- من لا يحضره الفقيه: 6/ 580. 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: ٠١‏ 

الإذن إلا أن يدعى أن الأصل جريان الفضولية فى العقود و الإيقاعات إلا ما خرج بالدليل» و من جانب آخر لا مجال لاختصاص هذا 
الحكم بما إذا كانت اليمين منافية لحق السيد أو الزوج أو موجبة للعقوق, فإن عدم انعقاد النذر فيما يتعلق بحق الغير لا يختص بهذه 
الموارد الثلاثة» و ظاهر الحديث أن عدم الانعقاد مختص بيمين هؤلاء. 

هذا كله الوجه للقول الأول و هو عدم انعقاد اليمين و أن انعقادها مشروط بالإذن السابق عليها. 

و أما وجه انعقاد يمينه بدون الإذن و أن للسيد أو الزوج أو الوالد حل يمينهم أنه لا بد من تقدير كلمةٌ بعد قوله: «مع» و هى كما 
يمكن أن تكون «وجود) يمكن أن تكون «منع» أو «معارضة» و ليس أحد التقديرين أولى من الآخرء بل يمكن أن يقال: إن المراد من 
مثل هذه الأحكام عدم صدور فعل يريد المولى تركه من العبدء و عدم وقوع معارضة بينهما فيريد هذا غير ما يريد هوء فالمراد من مثل 
هذا الكلام أن الأمر بيد السيد إن شاء يحلها و إن شاء يتركها. 

و قيل: إنه يؤيد ذلكك بأنه لو كان المراد وجود السيد يكون قوله: «مع مولاه» زائداً» إذ المملوك و العبد لا يكون بدون السيد و 
المولى» كما لا تكون الزوجة بدون الزوج و الولد بدون الوالد» فذكر المولى و الزوج و الوالد لا يكون إلا بملاحظة المعارضة و 
الممانعة. 

و الجواب: أن ذلكك كله كالاجتهاد فى مقابل النص الظاهر فى اعتبار إذن المولى فى صحة يمين عبده. و هكذا الوالد و الزوج. و قد 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 0امء. لاع /إأماع13ات. الاللالانا صفحةً ١١‏ من ناعرو 


قلنا: إن عدم صحة يمين المملوكك مع المولى يستفاد من نفس ألفاظ الجملة من دون حاجة إلى التقدير» بخلاف دلالته على عدم 
صحتها فى فرض الممانعة و المعارضة فإنه لا بد فيه من التقديرء و هو خلاف الظاهر. 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 1١١‏ 

و أما ما قبل من أنه لو كان المراد من الحديث وجود السيد و الزوج و الوالد يلزم كون قوله: «مع مولاه) زائداً. 

ففيهة أن الأنصاق أن مقل ذلكك في الفاظ المحاوزات العرقية ل يجعله حشوا و زاقداء مضافاً إلى أن هذه الجملة قنض على أن 
المملوكية أو الزوجية و الولدية ليست تمام الخصوصية فى الحكم, بل مولوية المولى و زوجية الزوج و والدية الوالد أيضاً ملحوظة فى 
الحكم. 

ثم لا يخفى عليك أن ظاهر النصوص و كلمات الفقهاء: أن اليمين بما هى و مطلقةً سواء كان متعلقها حق المولى أو الزوج أو الوالد 
لم تكن متوقفة على إذنهم. فلا-وجه للقول بأنها تتوقف على إذنهم إذا كانت متعلقة بفعل هو كان متعلقاً لحق المولى أو الزوج أو 
تعلق به إرادة الوالد و أمره أو ثهيه؛ و مما ببعد هذا الاحتمال مشافاً إلى ظهور النصوص فى الاحتمال الأول أن على هذا الاحتمال لا 
يكون الحكم تأسيسياء بل يكون من صغريات قوله عليه السلام: «و لا يمين فى معصية» 17 و لا وجه لاختصاص يمين المملوكك و 
الزوجة و الوالد بالذكر. و الله هو العالم. 


[مسألة "!] نذر المملوى و الزوجة و الولد 
اشارة 


مسألة ”- هل نذر المملوكك و الزوجة و الولد كاليمين فى الحكم, فلا نذر لهم بدون إذن المولى و الزوج و الوالد سواء كان متعلقا 
بحقهم, أم لا أم يقع منهم مطلقاً فيما لا يتعلق بحق الثلاثة و فيما يتعلق بحقهم؟ مقتضى الأصل عدم انعقاد نذرهم؛ و عدم ترتب حكم 
تكليفى أو وضعى عليه. 


(1)- وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب كتاب الأيمان ح 4. 
فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: ١‏ 
نعم مقتض الاصول اللفظيةٌ انعقاده و وجوب الوفاء به» فعلى هذا لا بد للحكم بعدم الانعقاد و الإلحاق باليمين من دليل: 


فالكلام يجرى فى مواضع. 
الأول: فى نذر الولد 


فنقول: إن الحكم بعدم إلحاقه باليمين و انعقاده بدون إذن الوالد مطابق للأصل الثانوى» نعم» ينحل نذره إذا نهاه الوالد عن العمل 
بالعذ ولا لآن له حل بل الأن الوالف ]ذاكهاهخن العم بالقدى يسني ند وها و مديك إن المعطر قن اندر روجيعاة التذوو في الما 
وتخل قلاوه كد 

و إن شئت قل: يستكشف به عدم انعقاد نذره؛ فعلى هذا لا مدخلية لإذن الوالد فى انعقاد نذر الولد لا حدوثاً ولا بقاك و إن 
يستكشف بتعلق نهى الوالد عنه و صيرورته مرجوحاً عدم انعقاده» و على ما ذكر فالحكم بإلحاقه باليمين و أنه لا ينعقد إلا إذا كان 
مسبوقاً بإذن الوالد محتاج إلى الدليل. 
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نعم» على القول بأن المستفاد من قوله عليه السلام: «لا يمين للولد مع الوالد» أنه لا يمين له مع منع الوالد لا بأس بالتعبير بإلحاق النذر 
باليمين» فلا ينعقد النذر بالنهى السابق عليه» كما يستكشف عدم انعقاده بالنهى اللاحق به» و ما هو محل الكلام فى الإلحاق و عدم 
الإلحاق هو على البناء على القول المختار بأن اليمين بنفسها صحتها مشروطة بإذن الوالد» كما لا يخفى. 

و احتج من يقول بإلحاق النذر باليمين مطلقاً و إن لم ينه عنه الوالد كاليمين: 

أولًا: بتنقيح المناط» بتقريب أن المناط فى نفى اعتبار يمين الولد كالزوجة و المملوكك ليس إلا رعاية حق الوالد و لحاظ كرام قدره, 
ولا خصوصية لليمين فى ذلككء و لا-فرق بينها و بين النذر» فما هو الملاكك فى الحكم فى اليمين موجود ايضاً فى النذر على حدٌّ 
سواء. 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: ١١‏ 

و فيه: أن استكشاف المناط القطعى بما ذكر فى غايةٌ الإشكالء فيمكن أن يكون الحكم مختصا باليمين لخصوصية تكون فيهاء مثل 
كون الابتلاء بها أكثر أو انعقادها على المباح و متساوى الطرفين. 

و ثانيا: بدعوى أن المراد باليمين فى الأحاديث الشريفة ما هو أعم منها و من النذر بدليل إطلاقها عليه. كما اطلق الحلف على النذر فى 
بعضها. ١‏ 

فمنها: مضمرة سماعة» و فيها: الا يمين فى معصية» إنما اليمين الواجبة التى ينبغى لصاحبها أن يفى بها ما جعلى لله عليه فى الشكر إن 
هو عافاه الله من مرضه: أو عافاه الله من أمر يخافه؛ أو رد عليه ماله» أو رده من سفرء أو رزقه رزقاً» فقال: لله علي كذا لشكر (فى 
المصدر شكراً) فهذا الواجب على صاحبه (الذى ينبغى لصاحبهة) (فى المصدر ينبغى له) أن يقى بهه: 15) 

و منها: خبر السندى بن محمد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «قلت له: جعلت على نفسى مشياً إلى بيت الله قال: كفْر عن يمينكك» 
فإنما جعلت على نفسكك يميئاً» و ما جعلته لله فف به). 7 و فى دلاللته على ما ذكر تأمل» و ظاهر المستمسكك 70 أنه أحد الخبرين 
اللذيق أشاز البهسا السيد» و هذا غير لاه و لعل مراده غير هذا الخير. 

و منها: ما رواه الحسن بن على؛ عن أبى الحسن عليه السلام قال: «قلت له: إن لى جارية ليس لها منى مكان و لا ناحية و هى تحتمل 
الثمنء إلا أنى كنت حلفت فيها بيمين» فقلت: لله عليٌ أن لا أببعها أبداء ولى إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المثونة» فقال: 


3 من كتاب النذر و العهد ح‎ ١7 وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب 8 من كتاب النذر و العهد ح 3 

(9)- راجع مستمسكك العروةٌ: ."08/٠١‏ 

ات (للصافى)» ج 5 ص: ١7‏ 

ف لله بقولكك 4007و عبر حلريك الحسن ين شير ابشر برنسن )11 

و منها: ما فى رواية مسعدة بن صدقة قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام و سئل عن الرجل يحلف بالنذر و نيته فى يمينه التى حلف 
عليها درهم أو أقل» قال: إذا لم يجعل لله فليس بشىء). 2 

و بالجملة: إطلاق اليمين على النذر شائع فى الأحاديث إما فى كلام الأئمةٌ أو فى كلام الرواة مع تقرير الأئمة. 

و اجيب عن هذا الاستدلال: بأن الإطلاق و الاستعمال أعم من الحقيقة» و لا يوجب صرف ما هو ظاهر فى معنى عن ظاهره. 

و مع ذلكك قال فى الجواهر: (الأصحاب جزموا على اتحاد الجميع و هو الظاهر) »:©١‏ و استشهد بخبر الحسين بن علوان الذى يأتى و 
بمافى ضمن صحيح منصور بن حازم بعد قوله عليه السلام: «لا يمين لولد مع والده» و لا لمملوكك مع مولاه. و لا للمرأة مع زوجهاء و 
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لم يرد منه خصوص نفى النذر بل يشمل اليمين و العهد, و نفى اليمين فى قطيعة الرحم لم يرد منه خصوص اليمين بل أعم منهاء و 
من النذر و العهد و الأمر فى ١لا‏ يمين لولد مع والده) أيضاً هكذا. 
و هذا الاستظهار ليس ببعيد من سياق العبارة» و على هذا الحكم بعدم إلحاق النذر باليمين فى الحكم فى نذر الولد مشكل. 


(1)- وسائل الشيعة: ب ١7‏ من كتاب النذر و العهد ح .١١‏ 
(0)- وسائل الشيعة: ب 18 من كتاب الأيمان ح م6 

(09- وسائل الشيعة: ب ١‏ من كتاب النذر و العهد ح 3 
(©)- جواهر الكلام: /١7‏ /0ا". 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 16 


الموضع الثانى: فى نذر المملوك بدون إذن سيده: 

5 : 
و الكلا.م فيه مضافا إلى ما مر فى نذر الولد أنه يدل على إلحاق نذره باليمين ما رواه فى قرب الإسناد: عبد الله بن جعفر »)١١‏ عن 
الحسن بن ظريف 070 عن الحسين بن علوان 010 عن جعفر بن محمدء عن أبيه عليهما السلام أن علياً عليه السلام كان يقول: اليس 
على المملوكك نذر إلا أن يأذن له سيده». «© إلا أنه يدل على أن العمل بالنذر ليس على المملوكك إلا أن يأذن له سيده» و عليه ينعقد 
نذره و يترتب عليه الأ-ثر بالإذن اللاحقء أما أن نذره لا يترتب عليه الأثر و إن تعقبه الإذن فلا يدل عليه؛ و لا ينافى ذلكك دلالةٌ لفل 
«الإذن» على كونه سابقاً على المأذون فيه دون الإجازة؛ لأن المأذون فيه على ذلك هو العمل على طبق النذر لا أصل النذرء فتأمّل. 


الموضع الثالث: فى نذر الزوجة 


و الكلام فيه أيضاً يجرى على ما أجريناه فى نذر الولد» و استدل على إلحاق نذرها باليمين بخصوص صحيح ابن سنان» عن أبى عبد 
الله عليه السلام قال: «ليس للمرأة مع زوجها أمر فى عتق و لا صدقة ولا تدبير ولا هبهُ ولا نذر فى مالها إلا بإذن زوجهاء إلا فى حج 
أو زكاةٌ أو بر والديها أو صلهُ رحمها (قرابتها»». «©) و محل الاستدلال فيه قوله: «و لا نذر فى مالها). 


-)١(‏ من كبار الطبقةُ الثامنة» شيخ القمبين و وجههم. 

(1)- ابن ناصح من السادسة أو السابعة» ثقَهُ له كتاب. 

(9)- يستفاد من تعاريفهم كونه ثقةُ و هو من الخامسة. 

(6)- وسائل الشيعة: ب ١8‏ من كتاب النذر و العهد ح ؟. 

(0)- من لا يحضره الفقيه: "/ ٠١9‏ ح /اا7؟» وسائل الشيعة: ب ١5‏ من كتاب النذر و العهد ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: ١8‏ 

وزاوزف عن الأبغلا نيه اونا بكونه أخص من المدّعلاء فإن مفاده نذرها فى مالهاء ماق قرو هن تدا كا مرو ديد 
نحوها فلا دلالةٌ له و إسراء الحكم إليها لا يجوز إلا بالقياس الذى ليس فى مذهبنا. 

و ثانياً: باشتماله بما لا-قائل به من الأصحاب و هو عدم جواز عتقها و صدقتها وهبتها و تدبيرها من مالهاء فليست هى ممنوعة من 
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التصرف فى مالها دون إذن زوجهاء فلا بد من حمل الصحيحة على التعاليم الأخلاقية. 

اجيب عنه: باشتمال النص على ما لم يعمل بظاهره لا يوجب سقوطه عن الحجية فى غيره؛ و قد وقع مثله فى كثير من النصوص. 

وفيه: أن هذا صحيح إذا كان هناك جمل متعددة و أما إذا كان جميع الفقرات بياناً و صغرياتٍ لكبرى و جملةٌ واحدة فلا يمكن 
التفكيكك بينها بترك بعضها و حملها على بيان التعليم الأخلا.قى» و الاحتجاج ببعضها الآخر و حملها على بيان الحكم الوضعى و 
الصحةٌ و الفساد. 

فإن قلت: فما تقول فى قوله عليه السلام: «اغتسل للجمعة و الجنابة» مع أنهم أفتوا باستحباب غسل الجمعة و وجوب غسل الجنابة؟ 
قلت: الأمر فيه استعمل لمطلق التحريكك و البعث و طلب الفعل؛ و استحباب غسل الجمعة و وجوب غسل الجنابة يستفاد من دليل آخر 
من العقل أو النقل» و ظهور الأمر فى الوجوب إنما يكون إذا لم تكن قرينة فى البين» و هى هنا عدم وجوب غسل الجمعة» و لكن هذه 
القرينة لا تجعل الأمر ظاهراً فى الاستحباب حتى ينافى وجوب غسل الجنابة» بل يمنع عن ظهوره فى أزيد من مفاده و هو مطلوبية 
الفعل» فلا ينافى استفادةٌ استحباب غسل الجمعةٌ من دليله و وجوب غسل الجنابة أيضاً من دليله. 
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و هذا بخلا-ف قوله عليه السلام: «ليس للمرأة مع زوجها أمر) فإنه لا يحتمل ذلك؛ لظهوره على هذا الاستدلال فى نفى ولايتها على 
مالها فى الامور المذكورة؛ و مع بنائهم على ولايتها فى غير واحد من هذه الامور لا بد من حمل الصحيح على ما لا ينافى ذلكك و هو 
الجهة الأخلاقية. 

و المحصّل من جميع ذلكت: أنه لا دليل بالخصوص أو بالعموم فى النذر يدل على توقف انعقاده على إذن السيد و الزوج و الوالدء 
فنبقى نحن و قوله عليه السلام: «لا يمين لولد مع والده» ...و قلنا: إن استظهار شموله للنذر فى الموارد الثلاثة ليس ببعيد» و مع ذلكك 
الاحتياط فى المسألهُ لا ينبغى تركه. 


ْم إن هاهنا فروعا: 
الأول: هل الزوجة تشمل المنقطعة: أم لا؟ 


وجهان: 

وجه عدم الشمول: انصراف الزوجة إلى الدائمة؛ و أن إطلاقها على المنقطعة مجاز لكونها حقيقهُ فى الدائمة» و كون المنقطعة كما 
جاء فى بعض الروايات مستأجرة. 

و أما الاستدلال بقوله تعالى: «قَمَا اسْتَمْتعْتُمْ به مِنْهُنَّ فا تومن أجُورَهُنَّ) )١١‏ فليس فى محله؛ لاطلاق الأجر على مهر الدائمة أيضاً. 

و وجه الشمول: أن إطلاق الزوج على الزوجين لأنهما قرينان» و يقال لكل اثنين قرينين: زوجانء و لكل واحد منهما زوج» وفى ذلك 
لا فرق بين الدوام و الانقطاع, و التعبير بالمستأجرة ليس من باب الحقيقة» و لذا لا يقع العقد به من دون إنشاء الزوجية و العلقُ الخاصة 
التى تترتب عليه الآثار من حليةُ الوطى و غيرها. 

و الحاصل: أن أحكام الزوجية التى لا تنفكك عنها تترتب على المنقطعة 
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كالدائمة» و إن كانت للدائمة أحكام تخص بها مثل الإرث و مقدار العدة» و لذا دعو اتصراف: الزونجة عتها أيضاً لبسن فى محله: 
الفرع الثانى: هل ولد الولد ملحق به فى الحكم فلا ينعقد عليه بدون إذن جده, أم ينعقد؟ 


الظاهر هو الثانى؛ و ذلكك لا لعدم صدق الولد على ولد الولد؛ بل لأن الوالد منصرف عن الجدء فعلى الولد و ولد الولد مهما تنازلا 
يقال: الولد و الأولا-د. و أما الآباء و الامهات فإن علوا يقال لهم: الآباء و الأمهات كما يقال لهم: الأجداد و الجدّات. و لا يقال لهم: 


الفرع الثالث: إذا أذن المولى لعبده أن بحلف أو ينذر الحج» 


لا يجب إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحج و هل إذنه فى الحلف و نذر الحج إذن له لتحصيل نفقته؛ لأن الإذن فى 
الشىء إذن فى لوازمه. فلو أذن المالكك لشخص أن يتوضأ من حوض داره و هو متوققف على الدخول فيها فالإذن فى الوضوء إذن له 
فى دخول الدار؟ 

الظاهر أن المقام ليس منه؛ لأن حج العبد لا يتوقف على تحصيل نفقته بنفسه و كسبه لإمكان وجدان من يبذل له مصارف الحجء 
فإذن المولى له لا يستلزم إذنه له بالتكسب. 

اللهم إلا أن يقال: إن إطلاق الإذن يشمل ما إذا كان حجه متوقفاً على كسبه. بل يمكن ادّعاء ظهوره فى الإذن له بالتكسبء كما أن 
إطلذق لآلا فى الضورة الأو أيضا يعس النكول :قن الذان مجان لذ بأجرة النكل. 

ثم إنه هل للمولى العدول عن إذنه؟ فإن كان المراد منه أن له حل نذره بعد الانعقاد بإذنه و إبطال انعقاده بالعدول عن إذنه فالظاهر 
أنه ليس له ذلكء فقد انعقد نذره و وقع صحيحاًء و لا أثر لعدوله عن إذنه بعد وقوع نذره تحت أدلة وجوب 
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الوفاء بالنذر. و إن كان المراد أن له أن يرجع عن إذنه للعبد فى التكسب فهذا له يرجع عنه متى شاءء فيصير العبد عاجزاً عن التمكن 
من الوفاء بالنذر فعلًاء و يبقى نذره على حاله فيفى به مهما تمكن للوفاء. 

و بالجملة: فالعدول عن أصل الإذن المتعلق بالنذر لا يجوزء و عن الإذن المتعلق بالتكسب المستفاد من الإذن فى النذر أو بالإذن 
المشقل حوز. 


الفرع الرابع: إذا كان الوالد كافراً فهل يتوقف انعقاد يمين الولد على إذنه أم لا؟ 


الظاهر اختصاص الحكم بالوالد المسلم؛ لأن مثل هذا الحكم تشريعه مبنى على احترام الوالد» و ليس للكافر حرمة فالدليل منصرف 
عنه. 

والتعدل فى العروة قاعدة تف السنيا . 57 

واووة غَليه؛ بآن العراد من قوله تعالى: او أن يتك الله لُك افِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلَا» 0١١‏ إما نفى السبيل فى أمر الآخرةء أو عدم 
السبيل للكافر من جههٌ الحجةٌ و السلطان فى المعارف الإلهية. 


[مسألة ©- إذا نذرت المرأةٌ أو حلفت حال عدم الزوجية ثم تزوجت] 
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مسألة ع- إذا نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثم تزوجت» أو نذرت أو حلفت بإذن الزوج فمات عنها و تزوجت بالآخر فهل 
لزوجها الحالى حل نذرها و يمينها؟ و بعبارة اخرى بقاء نذرها أو حلفها يحتاج إلى إذن زوجها أم لا؟ 

الظاهر أنهما باقيان على الانعقاد و ليس للزوج حلهماء و عليه فتعمل الزوجة بهما فيما لا يكون منافياً لحق الزوجء و فيما يكون منافياً 
لحق الزوج حيث إنه يعتبر فى 
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متعلق النذر الرجحان حين العملء و فى متعلق اليمين عدم مرجوحيته كذلكك, و مع منافاته لحق الزوج يكون متعلقهما مرجوحاً 
يكشف ذلك عن عدم انعقاد حلفه و نذره بالنسبة إلى خصوص هذا الفرد المنافى لحق الزوج. 


[مسألة 4] من نذر الحج من مكان معين 


مسألة ه- إذا نذر الحج من مكان معين يجب عليه الوفاء به و إن لم يكن لهذا المكان رجحان على سائر الأمكنة؛ و ذلكك لرجحان 
كل فرد من أفراد الحج من كل مكان, فالحج من هذا المكان راجح, فإن حج من غيره لم تبرأ ذمته و يجب عليه الإتيان بخصوص 
هذا الفرد» و إن عينه فى سنةُ معينة و حج من غير ذلكك المكان يتحقق الحنث و يجب عليه الكفارة لعدم إمكان التداركك. 

هذا إذا كان نذره واحداًء و أما لو كان النذر متعدداً كأن نذر الحج من غير تقييد بمكان ثم نذر ثانياً أن يأتى به من مكان خاص فإن 
تويكن لذلكة المكان رجحان على سائر الأمكنة لا ينعقد نذره؛ لاشتراط الرجحان فى متعلق النذرء و ذلكك مثل أن بنذر الاتيان 
بحجة الإسلام من هذا المكان فلا ينعقد لعدم الرجحان.ء و أما إذا كان الإتيان به من هذا المكان راجحا فإن أتى به من هذا المكان 
فهؤ و إلا إن أتى همق مكان آخر فقد وفى بنذره الأول وخالف الثاق فيجب غلية الكفارة: 

وربما يقال ببطلان العمل و عدم تحقق الوفاء بالنذر الأول أيضاً؛ و ذلكك لأن نذره الثانى بأن يأتى بالنذر الأول من مكان كذا أو 
بصورة كذائية يرجع إلى النذر بأن لا يأتى بالعمل إلا من مكان كذاء فإذا أتى به من غير هذا المكان يقع عمله مبغوضاً و فاسداً و لا 
بقع مصداقاً لنذره الأول؛ لأنه لا يمكن أن يكون الحرام مصداقاً 
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للواجب فالنذر باق على حاله. )1١‏ 

و فيه: أن نذره الثانى قد تعلق بإتيان العمل فى ضمن فرده الخاصء و لم يتعلق بعدم إيقاعه فى ضمن سائر أفراده» نعم تحققه فى ضمن 
ذلك الفرد الخاص ملالزم لتركك سائر الأفراد؛ للملازمة بين وجود أحد الضدين وعدم الآخرء و هذا غير تعلق النذر بتركك سائر 
الأفراد. مضافاً إلى أنه لا ينعقد النذر بتركك سائر الأفراد؛ لعدم رجحان ترك الحج من هذا المكان و من هذا المكان» أو تركك الصلاهٌ 
فى هنذا المكات فى هداء فلس معن فعل الضلةة السدورةك- مطاد أولا ف :المسجن الآ الايان رياافيها لذ د كك السلةة فى سائر 
الأمكنة فلا يستلزم نذر الصلاه فى المسجد مبغوضية الصلاهً فى البيت و سائر الأمكن و كذا الحج و غيره. 

لا يقال: إن إتيانه بالمنذور و هو حجة الإسلام من غير المكان الذى عينه بالنذر تعجيز لنفسه عن الحج الواجب بالنذر» و هو مبغوض 
لأيبكق أن كر نصدانا الراحي: 

فإنه يقال: إن كون حجة الإسلام من غير ذلكك المكان معجزاً لإتيانه منه متوقف على وقوعه صحيحاً. و وقوعه كذلك متوقف على 


عدم كونه معجزاًء فيلزم من وجوده عدمه؛ و من ذلكك يعلم أن الإتيان بكل منهما ليس معجزاً عن الإتيان بالآخرء غاية الأمر أن وجود 
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أحدهما ملازم لعدم الآخر ككل واحد من الضدين فإن وجود كل واحد من الضدين ليس مقدمة لعدم الآخر و لا تعجيزاً عن الإتيان 
بالآخر. 


و بعبارءٌ اخرى: وجود أحد الضدين لا يجتمع مع وجود الآخر, لا أن 


(1)- راجع مستمسكك العروةٌ: .517/٠١‏ 
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[مسألة ع - فيها مسائل] 

اشارة 

مسألة ع- فيها مسائل: 

الاولى: إذا نذر الحج و لم يقيده بزمان فهل يجوز له التأخير مطلقاًء أو لا يجوز مطلقاء 


أو يجوز إلى الظن بالوفاق أو يجوز إذا كان.ظانا أو مطمكنا بالأداء فى آخر الوقث؟ وسهوه. 

أما القول بجواز التأخير مطلقاً فمقتضى الأصل و البناء على عدم دلالة الأمر إلا على طلب الطبيعة و إيجادها من دون دلالته على الفور 
أو التراخى» و عدم دلالة ما يدل على الفور من العقل و ادعاء قطعهم بجواز تأخير النذر المطلق إلى ظن الوفاة 

و فيه: أن التمسكك بالأصل يتم إن لم يوجد دليل على الفور و ادعاء قطعهم بذلكك ادعاء إثباته على مدعيه؛ نعم عدم جواز التأخير من 
زمان الظن بالوفاة كأنه مقطوع به. 

و أما عدم الجواز فلا بد أن يكون إما مبنياً على القول بدلالهُ الأمر على الفورء أو لانصراف المطلق إلى الفورية؛ أو لأنَا إن لم نقل بها 
لم يتحقق الوجوب لجواز الترك ما دام حا أو لإطلاق بعض الأخبار الناهية عن تسويف الحج أو على حكم العقل بذلككء فإن 
مقتضى حق مولوية المولى إطاعة أمره و إيجاد مطلوبه إذا لم يكن للعبد عذر فى التأخير» فيجب عليه أن يأتى به و لا يجعل المولى 
منتظراً لتحقق مراده؛ بل يمكن أن يكون مثل قوله تعالى: (وَ لمارعُوا للم مَغْفْرَءُمِنْ رَبُكمْ) 0١‏ اقَاسْتبقُوا» 


(120لغمراة اق 
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الْحَلاتِ)» * 1١‏ إرشادا إلى ذلكء فلا يجب عليه المسارعة و المبادرة شرعاً أن يكون عاصياً فى تأخيره مطلقاء بل العقل يلزم ذلكك 
عليه و يراه مقتضى أدب عبودية العبد للمولى بأن يتحذر من الوقوع فى تركك الطاعة بالتأخير. 

و بعبارهٍ اخرى: يلزم عليه تحصيل مطلوب المولى فوراً نفسياً أو حذرا من الوقوع فى تركك الامتشال (لا-فعل المعصية)؛ فهو مع 
الاطمئنان بالأداء و بقاء إمكان الامتثال أو الظن بالبقاء» بل و الاحتمال العقلائى إن لم يتمكن من الامتثال لم يكن عاصياً لأمره. إلا أنه 
فات منه إطاعته و الفوز بقربه» و لذا لا يأذن له العقل فى التأخير» فما هو الموضوع للعقاب هو عصيان أمر المولى و نهيه» و هو لا 
يتحقق هنا إلا إذا أفرط فى التأخير و سوّف على نحو الاستخفاف و عدم الاعتناء» و ما هو الموضوع لإلزام العقل جلب منفعة الامتثال و 
الإتيان بمطلوب المولى و دفع الوقوع فى فوته منه. 
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وفى هذا القول أيضاً منع انصراف المطلق إلى الفورية» و عدم تحقق الوجوب إنما يلزم لو قلنا بجواز التأخير المطلق, لا إلى زمان 
الظن بالموت و صدق التسامح و التهاون, و الأخبار الناهية عن التسويف موردها حجة الإسلام دون مطلق الحج الواجب و مطلق النذر. 
و ما ذكر من التوجيه العقلى لجواز التأخير يرجع إلى القول بلزوم دفع ما يحتمل من وقوعه فوت المنفعة؛ و الظاهر أن العقل لا يستقل 
بدفعه كاستقلاله بدفع ما يحتمل من وقوعه الوقوع فى الضرر و المفسدة. إذاً فيكفى فى جواز التأخير عدم وصوله إلى حد يصدق عليه 
التسامح و الاستخفاف و جعل النفس فى معرض المخالفة 
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و العصيانء و هو يتحقق بالظن بعدم القدرة سواء كان بالموت أو بغيره» فإذا وصل التأخير إلى هذا الحد و وقع فى المخالفة ليس 
بعذورا و بهي عليه الكفارة. 

إذاً فالقول بجواز التأخير ما دام لم يحصل له الظن بالعجز و لم يقع المأمور به فى معرض الفوت و عدم صدق التسامح فى الإطاعة و 
الاستخفاف بأمر المولى هو الأقوى. 

وقد يقال بعدم جواز التأخير إلا إذا كان مطمئناً بإمكان الإتيان فى المستقبل بحسب الحال؛ و ذلكك لأن بعد اشتغال ذمته بالمنذور 
يجب عليه الخروج عن عهدة التكليف به و لا يجوز له التأخير ما لم يكن هناكك مؤمن من العذر فى التأخير» أو حصول الاطمينان له 
بإمكان إتيانه فى آخر الوقتء و إن لم يحصل له أحد الأمرين فليس له التأخير بعد حكم العقل بلزوم تفريغ الذمة و تسليم ما عليه إلى 
المولى» فجواز التأخير يدور مدار اطمينانه بالبقاء و إمكان الإتيان به فإذا لم يكن له هذا الاطمينان يجب عليه المبادرة إلى الامتثال 
لن 

و فيه: أن معنى تنجز التكليف هنا و وجوب كون المكلف فى مقام إفراغ ذمته أن لا يكون متسامحاً فى الأداء مستخفا بأمر مولاه. و إِنَا 
فمن أين يحصل الاطمينان بالبقاء؟ مضافاً إلى أنه لا وقت لمثل النذر المطلق غير المقيد بالوقت. 


المسألة الثانية: فى النذر المطلق غير المقيد بالوقت إذا ظن بالعجز و الموت و تهاون فى إتيان المنذور 


حتى حصل العجز و الموت فيجب عليه الكفارة فهل يجب عليه القضاء فيوصى هو به و إن لم يوص به يجب قضاؤه عنه من ماله من 


ادك العروة ارعمم 
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حكى فى الجواهر نقلّا عن المدارك: أن وجوب القضاء من أصل تركته مقطوع به فى كلام أكثر الأصحاب. بل حكى عن كشف 
اللثام نسبته إلى قطعهمء و إن قال: للنظر فيه مجال للأصل و افتقار وجوبه إلى أمر جديد تبعاً لما فى المداركك؛ حيث إنه بعد ما حكى 
عنهم بأنه واجب مالى ثابت فى الذمه فيجب قضاؤه من أصل المال كحج الإسلام قال: (و هو استدلال ضعيفء للأصل بعد احتياج 
القضاء إلى أمر جديدء و لمنع كونه واجباً مالياء فإنه عبارة عن أداء المناسكك, و ليس بذل المال داخلًا فى ماهيته و لا من ضرورياته). 
03 

و الذى ينبغى أن يقال: إن ما استدل به فى كلامهم لإثبات وجوب القضاء من أصل ماله وجوه: 

أحدها: دعوى بعضهم قطع الأصحاب به و لا ريب أنه لا يثبت بذلكك إجماعهم على ذلكك. 
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ثانيها: أن الحج المنذور كحجة الإسلام من الواجبات المالية» ولا ريب أنها تؤدّى من أصل التركة بالإجماع. 

وفيه: أن الواجب المالى عبارةٌ عما تعلق الوجوب فيه بأداء المال كال ز كاه و الخمس و ديون الناسء لا ما يتوقف أداؤه على صرف 
المال مثل الحج للنائى» فصرف المال فيه يكون من مقدمات تحققه؛ و اشتماله على الهدى و إن كان هو واجباً مالياً لا يدخل الحج 
الذى من الأصل ليس موضوعه أداء البمال تحت معقد الإجماع. 

و ثالثها: أن النذر اعتبر فى صيغته ديناً للّه على ذمة الناذر كالحج. و التعبير 


(1)- مدارك الأحكام: // 948 جواهر الكلام: /11/ ٠ع".‏ 
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عنه بتلكك الصيغةُ و الخصوصية كالتعبير بوجوب حجة الإسلام بقوله تعالى: الِلَهِ عَلَى النّاس» ليس إِلَا لإفادة كونه ديناً على المكلف» 
فلو مات الناذر يكون على عهدته و كالدين يؤْدّى_من تركته. 

اورد عليه: بأن هذا يتم لو كان مفاد قول الناذر: «للّه عليّ» جعلٌ حق وضعى له سبحانه. بدعوى أن الظاهر من اللام كونها للملك؛ و 
من الظرف كونه مستقراًء نظير قولكك: «لزيد علي مال» فمقتضى أدلةٌ نفوذ النذر و صحته هو ثبوت مضمونه؛ فيكون فعل المنذور ملكا 
له تعالى نظير ملك المستأجر لفعل الأجيرء و ديناً عليه كسائر الديون المالية يؤدى من تركته إن مات أو عجز عنه و أما إذا كان مفاد 
النذر مجرد الالتزام بالمنذور بأن يكون معنى «للّه علي كذا»: التزمت لله علي فيكون اللام متعلقة بالتزمت و الظرف لغوء فليس هناكك 
ما يقتضى ثبوت حق له تعالى» فلا.موجب لإطلاق الدين عليه إِلَا على سبيل التجوز كسائر الواجبات الشرعية» إلا أن يقال بقول السيد: 
إن جميع الواجبات الإلهية ديون لله تعالى» سواء كانت مانا أو عمنًا مالياً أو غير مالى» و لذا جاء فى بعض الأخبار: «دين الله أحق أن 


.١ىضقي‎ 

و فيه أن الوجوب إما يكون متعلقاً بفعل ابتداء كصلاة الظهر- مثلًا- أو صيام شهر رمضانء فهذا و إن كان يشتغل ذمة المكلف بأدائه 
إلَا أنّه مستقل لم ينتزع من اعتبار أمر وضعى عليه» فليس عليه إلا أداؤه؛ و إن فات منه لا شىء عليه و لا قضاء له. و إما يكون الواجب 
منتزعاً من الوضع كما إذا اعتبر أمر أولًا فى عهد المكلفء ثم ينتزع من ذلكك وجوب أدائه ففى مثل ذلكك عليه القضاء إن فاته. 

و بعبارةً اخرى: إذا كان التكليف منشأ لانتراع الأمر الوضعى فما ينتزع منه من اشتغال الذمة به لا يوجب القضاءء و إذا كان الوضع منشاً 
لانتزاع التكليف فيجب القضاء بالنسبة إليه» أى إلى الوضع. 
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وأبااساله بجو ردي الات ارقو حل ٠‏ لصوي تح أن الجر ير ربناكء سمت لا رحج يد اانا بورد كر السيدى 

و أمافى أصل المسألة فالإنصاف أن قوله: «للّه علىّ» يدل على الوضعء و كون الظرف مستقراً كقوله تعالى: «وَ لِلْهِ عَلَى النّاس حِجٌّ 
اده 1 1 

لا يقال: هذا يرجع إلى اعتبار ملكية شىء لله تعالى ملكية اعتبارية؛ و هى لا تتصور لله تعالى؛ لأنه مالكك الملوكك و الأكوان و جميع 
الأمور طدأ ييدة :و تحت سلطاته واقدرثة وامقنيعته من دون اعفار أى حاغل .و ملكه تعالى و سلطاته ليسن بالاعضار فإ إنخاطته إحاظة 
وجودية لارتباط جميع الوجودات بنفس ذواتها به بنفس وجودهاء فهى ثابتة له بذواتها من دون حاجة إلى اعتبار ثبوتها له» و هى 
محاطة له تعالى بنفس وجودها الارتباطى و مقهورة تحت قهره و سلطانه؛ و الاعتبار فى مورد الثبوت الحقيقى لغو واضح. فالملكية 
الاعتبارية لا معنى لها بالنسبة إليه سبحانه إلا بمعنى التكليف و الإلزام و الويجاب و وجوب الوفاء» و وجوب الوفاء بالشىء بمعنى لزوم 
إنهاثة ىتحو لكف و إل فالملكية الاعتبارية الثابتة للأشياء الخارجية غير ثابتة لله تعالى. )١١‏ 

فإنه يقال: إن المالكية الحقيقية لله تعالى بأن وجود كل شىء منه و كل شىء خاضع له» و مطيع له محكوم بأمره لا يملكك لنفسه أمراً 
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مع أمرهء و ما يملكه لنفسه فإنما هو بأمره و تقديره» فكما أن حدوثه و وجوده كان بإرادته كذلكك بقاؤه أيضاً يكون بإرادته» ناصية 
الكل بيده يفعل فيهم ما يشاء بقدرته و يحكم فيهم ما يريد بحكمته. ليس لأحدٍ من الأمر شىء إلا به» فهو القاهر فوق عباده و هو 


الحكيم» كل ذلك 


.801 /١ معتمد العروة:‎ -)١( 
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صفاته العليا الحقيقية. إلا أن كل ذلكك لا يمنع من اعتبار الملكية الاعتبارية التى لا أثر لها إلا انتزاع بعض الآثار له فالفعل الذى فى 
مراتبه المتأخرة ملكك للعبد يكون له أن يفعله أو يتركه يجعل له حتى لا يكون له في عالم التشريع تركه و يجب عليه فعله. 

و بعبارةٍ اخرى: يجعل العبد بهذا الاعتبار ما كان له قدرة تكوينية فى فعله و تركه لله تعالى و يجعله له حتى لا يكون مختاراً فى تركه 
أو فى فعله حسب الموارد. 

ولا ندرى ما المنافاةً بين مثل ذلكك و مالكيته الحقيقيةُ عز اسمه؟ 

و بعبارةً ثالثهُ: يعتبر هنا عدم مالكية نفسه و اختياره بالنسبة إلى الفعل و التركك فيعتبر اختياره التكوينى اعتباراً لا اختياراً. . 
و بالجملة: فبمثل ذلكك و اعتبار ضد الأمر التكوينى و هو اختياره بالنسبةٌ إلى الفعل و التركك كلا اختيار يصحح المالكية الاعتبارية لله 
فالن. 

و أما سائر ما أفاده من إحاطته إحاطةً كذائيةٌ و ارتباط جميع الموجودات بنفس ذواتها به و أمثال هذه الكلمات فنحن لا نتجسر بالقول 
عن حقيقة ذلكك و نرى أنفسنا عاجزين عن كيفية إحاطته غير أنا نعلم أنا عباده و خلقه محتاجون إليه فى الوجود و البقاء و إنا لله و 
إنا إليه راجعون. و بالجملة: فالمالكية الاعتبارية بمثل هذه المعانى متصورة له تعالى. 

ثم إن مقتضى كون النذر ديناً وجوب إخراجه من صلب المال كسائر الديون» غير أنه ذهب جمع من الفقهاء بأنه يخرج من الثلث. 
قال فى المستند: (و عن الإسكافى و الصدوق و النهاية و التهذيب و المبسوط و المعتبر و المختصر النافع و الجامع وجوب قضائه من 
الثلث لصحيحتى ضريس و ابن 
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أبى يعفور). )١١‏ 9 

أقول: قال الشيخ فى النهاية: (و من نذر أن يحج لله تعالى ثم مات قبل أن يحج و لم يكن أيضاً قد حج حجة الإسلام اخرجت عنه 
حجة الإسلام من صلب المالء و ما نذر فيه من ثلثه). «7) و نحوه كلامه فى المبسوط. «*") 

و قال فى الشرائع فى ضمن كلامه: (و المنذورة من الثلث). «15. 

و فى المختصر النافع فى موضع منه قال: (قضى عنه من أصل التركة). و فى موضع آخر قال: (المنذورةٌ من الثلث). «ه) 

و فى الجامع للشرائع قال: (و حجة النذر من الثلث) «2. َّ 

و فى السرائر قال: (الحجة المنذورة أيضاً تخرج من صلب المال). 07 

وفى القواعد: (و يقضى من صلب التركة). .)8١‏ 

و أما ما استدلوا به لإخراجه من الثلث فهو فحوى صحيح ضريس قال: 

«سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الإسلام نذر نذراً فى شكر ليحجن به رجلا إلى مكة» فمات الذى نذر قبل أن يحج 


حجة الإسلام و من قبل أن يفى بنذره 
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(1)- مستند الشيعة: 7/ .١817/‏ 

(؟)- النهاية/ 3/7. 

(اكالنسوظ 271 

(؟)- شرائع الإسلام: .١7/7 /١‏ 

(0)- المختصر النافع/ //. 

(©)- الجامع للشرائع/ 178. 

(/)- السرائر: /١‏ وعم 

(8)- قواعد الأحكام: /١‏ 2/. 
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الذى نذر؟ قال عليه السلام: إن تركك مانًا يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال» و اخرج من ثلثه ما يحج به رجلًا لنذره و قد و فى 
بالنذرء و إن لم يكن ترك مانا بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترككء و يحج عنه وليه حجة النذر إنما هو مثل دين عليه. 
0 ' و 8 ١‏ 

و صحبج ابن أبى يعفور قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام» 
فعافى الله الابن و مات الأبء فقال عليه السلام: 

الحجةُ على الأب يؤديها عنه بعض ولدهء قلت: هى واجبةٌ على ابنه الذى نذر فيه؟ 

فقال عليه السلام: هى واجبةُ على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه). ١؟)‏ 

وجه الاستدلال به و الفحوى: أن إحجاج الغير ليس إلا بذل المال لحجه و هو دين مالى محض و هو مع ذلكك يخرج من الثلث فالحج 
المنذور أولى بعدم الخروج من الأصل. 

و فيه أولًا: أن الأصحاب- كما قيل- أعرضوا عن هذين الخبرين» و لم يفتِ أحد منهم بالحكم المذكور فى موردهماء بل أخرجوه من 
الأصل. 

قال فى المستند: (قيل: لم يفت به فيه أحدء بل أخرجوه من الأصل؛ لِمَا دل على وجوب الحق المالى من الأصلء و نزّلوا الصحيحين 
تارة على وقوع النذر فى مرض الموتء و اخرى على وقوعه التزاماً بغير صيغة و ثالثةٌ على ما إذا قصد الناذر تنفيذ الحج المنذور بنفسه 
فلم يتفق بالموت فلا يتعلق بماله حج واجب بالنذر. و يكون الأمر بإخراج الحج المنذور وارداً على الاستحباب للوارث و كونه من 
الثلث رعايةٌ 


.١ وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح‎ -)١( 

(0)- وسائل الشيعة: باب 79 من أبواب وجوب الحج و شرائطه. ج ". 
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.)١١ لجانبه)‎ 

فعلى هذا إما أن نقول بعدم وجوب القضاء أصنًا فلا كلام» و لو قيل بالخروج من التركة فلا بد من الخروج عن الأصل لأنه واجب 
مالى و حاله حال سائر الديون» كما اختاره جماعةٌ منهم. 

و ثانياً: لو التزم أحد بحجية الخبرين فى موردهما و عدم سقوطهما عن الاحتجاج بهما بالإعراض كما بنى عليه بعض الأعاظم من 


المعاصرين فلا وجه للتعدى عنه من موردهما إلى غيره و القول بإخراج حج نفسه من الثلث. 
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أقول: التمسكك بالخبرين إن كان لإثبات وجوب الإ-خراج من خصوص الثلث قبال ما دل على وجوب إخراج حج نفسه بالنذر من 
الأصل فلا يتم الاحتجاج به؛ لإمكان منع الفحوى و الأولوية» فالقائل بخروجه عن الأصل على حجته. و إن كان لإثبات الخروج من 
الثلث بعد عدم تمامية الاستدلال على خروجه من الأصل فلا وجه لدعوى الأولوية. 

و كيف كان فالاستدلال بالخبرين لإثبات وجوب إخراج الحج المنذور لنفسه من الثلث ساقط فنبقى نحن و ما استدل به على الخروج 
من الأصلء فإن تم نقول به. و إِلَا فلا يبخرج من التركة أصنًا. 


المسألة الثالثة: إذا نذر الحج و قيّده بسنة معن 


لاريب أنه لا يجوز التأخير إن تمكن من إتيانه فى تلكك السنة فلو أخر عصى و عليه الكفارة. و هل يجب عليه القضاء؟ فيه وجهان: 


من جهة أن الحج كان ديناً عليه فيجب عليه أن يقضيه» و خصوصية تلكك 


د ميقن القيعة 127/9 
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السنة و إن لا يمكن تداركها إلا أنها كتعدد المطلوب و الدين الصادق على الأقل» و الأكثر فإن لم يمكن أداء الأكثر لا يسقط به 
الأقل و هذا كالصوم المنذور فى يوم خاص فإنه فيه القضاء إذا صادف يوم العيد أو أيام مرضه أو سفره. كما فى صحيح على بن 
مهزيار الذى رواه الكلينى: عن أبى على الأشعرى »)١١‏ عن محمد بن عبد الجبار »»7١‏ عن على بن مهزيار 00 فى حديث قال: «كتبت 
إليه (يعنى إلى أبى الحسن عليه السلام): يا سيدىء رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعة دائماً ما بقى» فوافق ذلكك اليوم يوم عيد فطر 
أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلكث اليوم أو قضاؤه؟ و كيف يصنع يا سيدى؟ فكتب إليه: قد وضع الله 
عنه الصيام فى هذه الأيام كلهاء و يصوم يوماً بدل يوم إن شاء الله. و كتب إليه يسأله: يا سيدى» رجل نذر أن يصوم يوماً فوقع ذلكك 
اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه: يصوم يوماً بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة). © 

ولا يخفى أن القول بكون الرواية على خلاف القاعدة لعدم صحة نذر صوم عيد الفطر أو الأضحى أو أيام التشريق أو فى المرض و 
السفر فيجب الاقتصار على موردهاء يرده ذيلهاء فإنّها النضصّ فى عدم تركك الصوم فى يوم كان واجباً عليه بالنذر من غير هذه الأيام. «0) 
و بالجملة: فبإلغاء الخصوصية يمكن أن يقال بوجوب قضاء الحج أيضاًء و كذا سائر النذور بعد ذلكك. 


(1)- أحمد بن إدريس الثقةُ من الثامنة. 

(؟)- قمى ثقة من السابعة. 

(5)- من كبار السابعة» ثقه صحيح الرواية» جليل القدرء له ثلاثة و ثلاثون كتاباً. 

(9)- وسائل الشيعةٌ: ب ٠١‏ من كتاب النذر و العهد ح ١‏ 

(6)- راجع معتمد العروة: الف رةه 

فقه الحج (للصافى)» اج" ص: إرضر 

ومن جهة أن القضاء يحتاج إلى أمر جديدء و ليس نفس العمل الواجب سابقاً- فإنه قد فات- و هذا العمل الذى يقع خارج الوقت 
عمل آخر مغاير له بالحقيقة و إن كان مشابهاً له صورةٌ فيحتاج وجوبه إلى دليل مستقل» فوجوب الحج المنذور المقيد بسنة خاصة فى 
غير ذلكك الزمان يحتاج إلى دليل يخصه. 

قال فى الجواهر فى وجوب القضاء: (بلا خللاف أجده فيه بل هو مقطوع به فى كلام الأصحابء كما اعترف به فى المداركث). )١١‏ 
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وفى المستمسكك قال: (فالعمدة (إذاً) فى وجوب القضاء هو الإجماع؛ كما عرفت من المدارك و الجواهر, و هو ظاهر غيرهماء فإن 
وجوب القضاء بعد الوقت مذكور فى كلامهم و مرسل فيه إرسال المسلمات. و أما الكفارة فلمخالفة النذر) .7١‏ 

هذاء و أما وجوب القضاء عنه فالظاهر عدمه؛ لأمنّ الحكم بوجوب القضاء على نفسه مستند إما إلى الرواية أو الإجماع و كلاهما 
مختص بوجوبه عليه. 

الله إِلَا أن يقال: إن الحكم بوجوب القضاء عليه من جهة كونه ديناً عليه على نحو تعدد المطلوب و الأقلّ و الأكثر, فإذا تعذر الأكثر 
لا يسقط الأقلء و لا فرق فى ذلكك بين قضائه بنفسه أو عنه من تركتهء و لكن الفتوى بهذه الاستظهارات الضعيفة فى غايةُ الاشكال. 


المسألة الرابعة: من نذر الحج مطلقاً أو معيناً و لم يتمكن من الإتيان به إلى أن مات 


لم يجب القضاء عنه؛ لعدم وجوب الأداء عليه حتى يجب عليه القضاءء فهذا يكشف عن عدم انعقاد نذره لأنه مشروط بتمكنه من أداء 
المتذوو. 


(1)- جواهر الكلام: /١١/‏ 60". 
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نعم» لو نذر الحج مطلقاً من حيث المباشرة و الاستنابة أو الإحجاج و ترك الاستنابة أو الإحجاج مع تمكنه منهما فالكلام فيه يجرى 
على ما أجريناه فى نذر الحج المطلق و المعيّن. 


[مسألة /ا] إذا مات الناذر قبل تحقق ما علق عليه نذره 


مسألة 1- إذا نذر الحج معلقاً على أمر كشفاء مريضه أو مجىء مسافره فمات قبل حصول المعلق عليه هل يجب القضاء عنهء أم لا؟ 
يمكن أن يقال بأن مجىء المسافر ما هو شرط للنذر بأن يكون الحج لله عليه مشروطاً به فلا يجب؛ لعدم وجود أحد أركان تحقق 
النذر وهو الناذر عند حصول شرطه. و إما أن يكون شرطا للمنذور بأن يكون عليه لله فعلًا- و قبل تحقق المجىء- الحج فى ظرف 
المجىء كما يقال فى الواجب المعلق؛ و عليه يجب القضاء عنه لكشف مجىء مسافره عن كون الحج عليه قبل موته. لكن الظاهر وقوع 
لقنو على الفرو و الارلى. 

و يمكن أن يقال: إنه إن كان وجوب الوفاء بالنذر مشروطً بمجىء مسافره فلا يجب القضاء؛ لعدم وجوبه عليه بعد فرض موته قبل 
حصول الشرطء كما هو الحال فى الواجب المشروطه و إن كان بنحو الوجوب المعلق و كون الوجوب فيه فعلياً قبل حصول المعلق 
عليه و الواجب استقبالياً فيمكن أن يقال بالوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه واجباً عليه من أول الأمر. 

ولكن هذا أيضاً خلاف الظاهر فلا يجب غلبه القضاء؛ لأن الظاهر أن الوجوب من بات الشرط و الواجت المشروط. 

و يرد على التقريبين: أن الحكم هو عدم وجوب القضاء عليهما حتى إذا كان 
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الوخوت عل العدن الرائضب البعلق أو كان الفرظ شرطا للمعذورة و ذلك لأن السبكن عن المكذور فى ظرت العمل معي فى 'العقاد 
النذر فيكشف بالموت عدم انعقاده. 


[مسألة 8] إذا استقرّ الحج النذرى عليه ثم صار معضوباً عن الح 
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مسألة 8- إذا نذر الحج و استقر عليه بتمكنه منه ثم صار معضوباً لمرض أو نحوه؛ أو مصدوداً بعدرٌ أو نحوه فهل يجب عليه الاستنابة 
فى حال حياتة؟ 

بدعوى دلالة الأخبار الواردة فى حجة الإسلام )١١‏ بدعوى شمول بعضها بالإطلاق له كصحيح محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه 
السلام قال: «كان على عليه السلام يقول: 

لو أن رجنًا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه) .07١‏ 

أو بدعوى إلغاء الخصوصية بين الحج الذى استقر عليه بالاستطاعة و الحج الذى استقر عليه بالنذر. 

وعن المحقق: أن وجوب الاستنابة حسن ”0 


و فى التذكرة: (الأقرب وجوب الاستنابة). ©" 


(1)- وسائل الشيعة: ب 76 من أبواب وجوب الحج و شرائطه. 

(؟)- وسائل الشيعة: ب 76 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ه. 

()- شرايع الإسلام: /١‏ 124. 

(6)- تذكرة الفقهاء: /١‏ 9.". 
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وقال سيدنا الأعظم قدس سره فى هذه الأخبار: شمول منطوقها لغير حجة الإسلام ممنوعة. نعم, لو ادّعى انفهام غيرها منها بإلغاء 
الخصوصية لم يكن بعيداًء أو بدعوى استظهار الدينية من دليل النذرء فعليه إن استقر عليه يجب أداؤه بنفسه أو بالاستنابة. 

قال السيد الاستاذ الفقيه الكليايكانى قدس سره: و على اختصاص المورد- يعنى حجة الإسلام- بها (يعنى بالأخبار) كما هو الظاهر 
يمكن دعوى انفهام العموم بإلغاء الخصوصية؛ مع أن الاستنابة مطابقة للقاعدةٌ على ما استظهرنا من تعلق النذر على نحو الدينء فإنه 
يعد الانيشر از لة بن هن أدائه ينفسه إن كان متكا و إلذ فالاسابة, 

أو لا يجب عليه الاستنابة؟ لاختصاص الأخبار بحجة الإسلام كما يظهر ذلكك لمن نظر فيهاء و المراد من صحيح محمد بن مسلم أيضاً 
بقرينة سائر الروايات هو حجة الإسلام؛ و إلا فلا يدل على الوجوب؛ لشمول إطلاقه الحج المندوب أيضاً. 

و بعبارهٌ اخرى: يدل على مطلق المشروعية؛ و دعوى إلغاء الخصوصية ممنوعة؛ للفرق بين حجة الإسلام و الحج الواجب بالنذر» و عدم 
دلالة الدليل الدال على وجوب الاستنابة فى حجة الإسلام أن ملاك الوجوب فيه هو كون الحج واجباً بلا دخل لكونه حجة الإسلام 
أو غيرهاء فيمكن أن يكون هذا الحكم مختصاً بحجة الإسلام. ْ 

الله إِنَا أن يقال: إنه يفهم من الحكم بوجوب الاستنابة أن ذلك لكون حجة الإسلام ديناً على المكلف فيجب أداؤه بالمباشرة» و إلا 
فبالاستنابة» و النذر أيضاً يكون كذلكك ديناً على الناذر فيجب بعد استقراره عليه أداؤه بالمباشرة؛ و إلا فبالاستنابة» و لعله لذلكك 
استحسن وجوبها المحقق و استقر به العلامةٌ قدس سره. 
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وليكن هذا وجه فتوى الشيخ فى المبسوط الذى ظاهره أن مورده النذر المستقر على الناذر» قال: (و المعضوب إذا وجبت عليه حجة 
بالنذر أو بإفساد حجة وجب عليه أن يحج عن نفسه رجلا فإذا فعل فقد أجزأه فإن برأ فيما بعد تولاها بنفسه). )1١‏ 

فما فى الجواهر من (أن الإنصاف ظهور عبارةً المبسوط فى النذر معضوباً) «) كأنه خلاف ظاهرهاء و مع ذلكك كله فالجزم بالفتوى 
مشكلء و طريق الاحتياط معلوم. 

هذاء ولو نذر المعضوب فى حال عضبه الحج فهل هو منصرف إلى مباشرته بنفسه؛ أو ظاهر فى الاستنابة أو الأعم منهما؟ 
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يمكن أن يقال: إنه إن شكك فى ذلك غيره مثل الوارث فلا ظهور لنذره فى الاستنابة كماء يمكن منع ظهوره فى المباشرة» فالأصل 
عدم وجوب القضاء على الوارثء لأنه لو كان النذر الحج المباشرى لم يتمكن منه فلم يستقر عليه الحجء و تعلق النذر بالحج النيابى أو 
الأعم منهما مشكوكك فيه. 

و إن كان الشكك من الناذر فلم يدر أنه نذر الحج المباشرى أو النيابى ففيه أيضاً ليس عليه شىء. إِلَا إذا زال عذره و تمكن من 
المباشره فيجب عليه الاحتياط بالجمع بينهماء و إن كان أطراف الشكك ثلائياً و تردد المنذور بين الحج المباشرى و النيابى و الأعم 
منهما فهو شاك بين وجوب أحدهما تعبيناً أو تخييراء فيمكن أن يقال: مقتضى يقينه بالاشتغال بأحدهما إما على التعيين أو التخيبر هو 
الاحتياط 


.598 /١ المبسوط:‎ -)1( 

(1)- جواهر الكلام: /١1/‏ 68". 
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بإتيان كليهماء فلا يحصل له اليقين بالفراغ إلا به. 

ويمكن أن يقال: إنه عالم بأنه إما يجب عليه أحدههما بالتخيير» أو يجب أحدهما عليه بالتعيين» فهو عالم بأنه يجب عليه على التعيين 
أحدهما المعين فى الواقع المردد بينهما فى الخارج أو أحدهما مخيرا فهو يكون مخيراً بين الإتيان بأحدهماء و لا يجب عليه الاحتياط 
بالإتيان بكليهما. 

و فيه: أن الإتيان بأحدهما لا يكفى فى العلم بفراغ الذمة» فإن دوران الأمر بين الأطراف الثلاثة يكون من دوران الأمر بين المتباينين» 
فيجب عليه الإتيان بكل واحد منهماء فتأمّل. 


[مسألة 4- لو نذر إحجاج شخص فى سنةُ معينةٌ و خالف مع تمكنه منه] 


مسأل 4- لو نذر إحجاج شخص فى سنةُ معينةُ و خالف مع تمكنه منه فلا ريب فى وجوب الكفارة عليه لتحقق حنث النذر به و أما 
القضاء فهل يجب عليه أم لا؟ 

مقتضى الأصل و أن القضاء بأمر جديد عدم الوجوب. غير أن ظاهر كلماتهم فى هذه المسألة و فى مسأل الحج و فى مسألةُ نذر الحج 
فى سنة معينة وجوب القضاء. : 
والمتعراه لاس رارم اللرعامن ويل اللحيير انط ود قرلوااعالقي لز لسعاي التاني تي ارين لطاع ايديم وين فرك 
الناذر فى النذر: «لله عليّ أن أحج)» أو لاستفادتهم ذلكك من مثل صحيح على بن مهزيار الذى مر ذكره بسنده و فيه: «قال: كتبت إليه 
(يعنى أبا الحسن الهادى عليه السلام): يا سيدى؛ رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقى» فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو 
أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه؟ و كيف يصنع يا سيدى؟ فكتب إليه: قد وضع اللّه عنه 
الصيام فى هذه الأيام كلها و يصوم يوماً بدل 
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يوم إن شاء الله. و كتب إليه يسأله: يا سيدى. رجل نذر أن يصوم يوماً فوقع ذلكك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليه 
السلام إليه: يصوم, يوماً بدل يوم و تحرير رقبةُ مؤمنة) 1١‏ بإلغاء خصوصية نذر الصوم و مساوا نذر الحج و الإحجاج و غيرهما مع 
نذر الصوم فى هذه الحكم. 

و إن مات قبل أداء الكفارة و القضاء فهل يقضيان من ماله أم لا؟ 
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الظاهر: أنه لا خلاف بين أداء الكفارة من أصل ماله كسائر الديون المالية» و أما القضاء فمقتضى دينيته ذلك و هل يخرج من أصل 
التركة أو الثلث؟ الظاهر أنه يخرج من الأصل كما هو الأصلء فى كل الديون التى اعتبرت أولًا كونها فى عهدة المديون» و وجوب 
أدائها منتزع من اشتغال ذمته بها و كونها على عهدة المديون بخلاف مثل وجوب الصلاهُ و الصوم فإن الذمة و إن كانت مشتغلةً به إلا 
أنه منتزع من تكليف الشارع و إيجابه الصوم و الصلامٌ على المكلفء فإذا سقط الوجوب يسقط ما تعلق بسببه على عهدة المكلف. 

و أما الدين فهو مجعول على ذمة المكلف بجعل الله تعالى أو جعل نفسه. و ينتزع منه وجوب أدائه على نفسه إذا كان هو حتاً و الا 
فمن مالهء بل و إن كان حدّاً و امتنع من أدائه يؤديه الحاكم من ماله بخلاف الصلاه و الصوم فإنه إن امتنع عن أدائهما لا يقضيهما 
الحاكم عنه و بالجملهُ فالفرق واضح. 

نعم» يمككن أن يقال بإخراجه من الثلث تمسكاً بصحيح ضريس المتقدم. قال: 

«سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الإسلام نذر نذراً فى شكر ليحجن به رجلا الى مكة فمات الذى نذر قبل أن يحج 


حجة الإسلام و من قبل أن يفى بنذره 


(1)- وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب النذر و العهد ح .١‏ 
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الذى نذرء قال عليه السلام: إن ترك مانا يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال و اخرج من ثلثه ما يحج به رجلًا لنذره و قد وفى 
بالنذر» و إن لم يكن ترك مالا بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما تركك و يحج عنه وليه حجة النذر إنما هو مثل دين عليه) 
."١‏ و نحوه صحيح ابن أبى يعفور المتقدم. 

و اجيب عنهما: بأن موردهما نذر إحجاج الغير من غير تقييد بسن معينة» و كلامنا فى إحجاج الغير المقيد بسنة معينة. 7١‏ 

و يمكن أن يقال باستفادة الإطلاق من تركك الاستفصالء فإنَّ نذر الرجل أعم من نذر الإحجاج مقيداً بسنةُ معينة و من غير المقيد بها. 
و لكن فيه: أنه يلزم منه الحكم بتعلق النذر على الناذر و إن لم يتمكن من الوفاء به. و الظاهر أن مورد السؤال هو النذر الذى تمكن 
الناذر من الوفاء به و أخََره من غير تهاون و تسامح. 

مضافاً إلى ما اجيب عنه بأن القوم لم يعملوا فى موردهما فكيف بغيره؟ فعلى ذلكك كله فالأقوى إخراجه من الأصل. 

و مما ذكرناه هنا يظهر أن الأقوى فى مسألة نذر الحج مقيداً بسنة معينة أيضاً وجوب القضاء من صلب المال. 

ولو نذر الإحجاج من غير تقيبد بسن معينة فإن تمكن منه و تركه متسامحاً فيه حتى مات فالظاهر أن حكم وجوب إخراج الكفارة و 
القضاء من أصل تركته كالفرع السابق» و أما إن تمكن منه و لم يتركه تسامحاً فالظاهر عدم وجوب إخراج 


.١ وسائل الشيعة: ب 79 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح‎ -)١( 

.8٠١ /١ معتمد العروةٌ:‎ -)١( 
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الكفارة من ماله» لعدم تحقق الحنث منه دون قضائه؛ فإنه على ما ذكرناه يخرج من صلب ماله. 

نعم» مقتضى صحيحى ضريس و ابن أبى يعفور إخراجه من الثلثء و لكن الأصحاب على ما يستفاد من جماعة منهم لم يعملوا بهماء 
فهما ساقطان عن الحجية بإعراض الأصحاب عنهما. مضافاً إلى أنهما- كما صرح به سيدنا الاستاذ الأعظم قدس سره- معارضان برواية 
مسمع بن عبد الملكك المؤيدة باشتهار الفتوى بصدرهاء و خلوها من الاضطراب فى المتن بخلافهماء و إليكك روايته: 

فقد روى ثقةُ الإسلام فى الكافى: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن محبوب. عن على بن رئاب» عن مسمع ١1١‏ قال: «قلت لأبى 
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عبد الله عليه السلام: كانت لى جارية حبلى؛ فنذرت لله عزو جل إن ولدت غلاماً أن احجه أو أحج عنه فقال عليه السلامن 

إن رجنًا نذر لله عزو جل فى ابن له إن هو أدرك أن بحج عنه أو بحجه؛ فمات الأب و أدركك الغلام بعد فأتى رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم الغلام فسأله عن ذلككء فأمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن يحج عنه مما ترك أبوه). 07١‏ 

خلاصة البحث: اعلم أن تنقيح ما ذكرناه فى طىّ المسائل المتقدمة يأتى فى الفروع الآتية: 

الأول: أن ينذر الحج مقيداً بسنةُ معينة فلم يأت به فيها عصياناًء فلا ريب فى وجوب الكفارة عليه» و أما القضاء فقد قلنا بوجوبه» لكون 
المنذور على الناذر ديناً على عهدته و فى ذمته؛ فيجب أداؤه لأنه لا يسقط عن عهدته إلا بذلك. مضافاً إلى ما 


-)١(‏ من الخامسة» أبو سيار كردين بن عبد الملكك. 

(1)- وسائل الشيعة: ب ١18‏ من أبواب النذر ح .١‏ 
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استفدناه من صحيح على بن مهزيار فى الصوم بإلغاء الخصوصية. 

و أما قضاؤهما عنه بعد الموت فالظاهر وجوبه فى الكفارةٌ و فى القضاء أيضاء بمقتضى اعتبار المنذور ديئاً على الناذر. 

و هل يخرج من الأصل أو الثلث؟ فالظاهر أيضاً إخراجه من الأصل كسائر الديونء إلا أن يتمسكك بصحيح ابن أبى يعفور» و صحيح 
مرس ات ندا طاح تلونا لات على ا حراجة من الثلثء و لا بد أن يكون ذلكك بإلغاء الخصوصية» بل الأولوية. 

قال الشيخ فى النهاية: (و من نذر أن يحج لله تعالى ثم مات قبل أن يحج و لم يكن أيضاً قد حج حجة الإسلام اخرجت عنه حجة 
الإسلام من صلب المالء و ما نذر فيه من ثلثه. فإن لم يكن المال إلا بقدر ما يحج به عنه حجة الإسلام حج به» و يستحب لوليه أن 
بحج عنه ما نذر فيه). )1١‏ 

و الظاهر أنه عمل بروايتى ضريس و ابن أبى يعفور بإلغاء الخصوصية؛ و لكن استشكل فى الاستدلال بهما بعدم عمل الأصحاب بهما 
ف هوودهماء ماقا إلى أن كلاها فن التذر المقيد و الصسيحاة وردا فى الندر العطلق,. 

و فيه: أما عدم عمل الأصحاب بهما فغير ثابت» غايةٌ الأمر عدم تعرض الأكثر له. و هذا شيخ الطائفة قد عمل بهما فى نذر الحج 
فكيف هو لا يعمل بهما فى موردهما؟ 

و أما كونهما فى النذر المطلق فلا يضر بالاستدلال بالأولوية» فإنه بعد ما دل 


(1)- النهاية/ 38. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج27 ص: 67 

الدليل على إخراج الإحجاج من الثلث- و هو أشبه بالديون الماليهُ التى تكون من بعض الأشخاص على بعضهم- فوجوب إخراجه من 
الثلث فى نذر الحج بالمباشرة أولى منه. 

الثانى: نذر الحج المطلق» و الكلام فيه يجرى كالكلام فى المقيد غير أنه ليس فيه الكفارة إذا تركه لا عن تسامح و تساهل. 

الثالث: ما لو نذر الحج مقيداً بسنة معينة أو مطلقاً و مات قبل التمكن من الأداءء و الحكم فيه هو عدم وجوب القضاء, اللهم إلا أن 
يتمسكك فيه أحد بحسنة أو مصححة مسمع بإلغاء الخصوصية» و فيه منع ظاهرء و يأتى الكلام فى حديث مسمع إن شاء اللّه تعالى. 
الرابع: أن ينذر الإحجاج مقيداً بسنة معينة فخالف النذر عصياناً فلا ريب فى وجوب الكفارةٌ عليه لتحقق حنث النذر منه. و يجب عليه 
القضاء أيضاً لما مر فى الفرع الأول» و كذا يجب أداء الكفارة من أصل ماله إن لم يؤدها هو بنفسه. 

و أما القضاء فالكلام فيه يجرى كما جرى فى الفرع الأول» مضافاً إلى دعواهم التسلم و القطع بذلكك. نعم فى إخراجه من الثلث أو 
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الأصل الكلا-م فيه هو الكلا-م فى الفرع الأسولء غير أن إلغاء الخصوصية و التمسكك بالمفهوم هناكك كان بالأولوية» و فى هذا الفرع 
بدلالة المساواة بينه و بين مورد صحيحى ضريس و ابن أبى يعفورء فلو قلنا بعدم إثبات إعراض القدماء عنهما لعمل مثل الشيخ بهما 
فى غير موردهما لا بد و أن نقول بإخراجه من الثلث. 

الخامس: نذر الإحجاج المطلق و حكم قضائه فى الجملة أيضاً كأنه مقطوع به غير أنه وقع الكلا-م فى إخراجه من الثلث أو من 
الأصلء و ظاهر الأكثر إخراجه 
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من الأصلء غير أنه مورد روايتى ضريس و ابن أبى يعفورء و دلالتهما على إخراجه من الثلث بالمنطوق فيه ظاهرة» و لكن ضعَفوهما 
بعدم العمل بهما و إعراض الأصحاب عنهما و اختار بعض الأعلام حجيتهماء لأنه لا يعتد بالإعراض و ترك عمل الأصحاب بهماء و لا 
يراه مضراً باعتبار الخبر» كما لا يعتد بعملهم على الخبر الضعيف و لا يراه موجباً لجبر ضعفه. و أما الكفارة فوجوبها دائر مدار تحقق 
النضة عضرت الكفارة الك 

السادس: من نذر الإحجاج مقيداً أو مطلقاً ولم يتمكن من العمل بنذره حتى مات فهل يجب القضاء عنه من ماله؟ ثم هل يخرج من 
أصل ماله أو ثلثه؟ 

قال فى العروةٌ: (ففى وجوب قضائه و عدمه وجهانء أوجههما ذلك لأنه واجب مالى أوجبه على نفسه فصار ديناً. غاية الأمر أنه ما لم 
يتمكن معذورء و الفرق بينه و بين نذر الحج بنفسه أنه لا يعد ديناً مع عدم التمكن منه و اعتبار المباشرة بخلاف الإحجاج. فإنه كنذر 
بذل المال» كما إذا قال: لله علي أن اعطى الفقراء مائة درهم؛ و مات قبل تمكنه و دعوى كشف عدم التمكن عن عدم الانعقاد 
ممنوعة. ففرق بين يجاب مال على نفسه أو إيجاب عمل مباشرى و إن استلزم صرف المالء فإنه لا يعد ديئاً عليه ببخلاف الأول). 
أقول: تارةٌ يكون ذلكك على نحو نذر النتيجة فيجعل على نفسه مانًا للإحجاج و صرفه فى الحج بالغير» فهو بذلكك يصير مديئاً به و إن 
لم يتمكن من أدائه. 

و تارةً يجعل على نفسه لله إحجاج الغير و إيجاد الحج على وجه التسبيب, فهو لا يصير مديناً لذلكك ما دام لم يتمكن منه و الغالب 
وقوع نذر الإحجاج على الوجه الثانى» فعلى ذلكك لا يجب القضاء عنه. اللهم إلا أن يتمسكك برواية مسمعء لعدم الفرق بين نذر 
الإحجاج مطلقاً كما فى هذا الفرض و عدم التمكن منه حتى ماتء و بين نذر 
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الحج و الإحجاج معلقاً بأمرء مثل إدراكك الغلام و عدم تمكنه منه بعد حصول المعلق عليه» و سيأتى الكلام فى هذا الحديث إن شاء 
الله تعالئ: 


[مسألة ]٠١‏ من نذر الإحجاج معلقاً على شرط 


مسألة -٠‏ إذا نذر الإحجاج معلقاً على شرط كمجىء المسافر أو شفاء المريض فمات قبل حصول الشرط فمقتضى القاعده عدم 
وجوبه فى تركته إن حصل بعده؛ لأنن انعقاد النذر متوقف على تمكن الناذر منه حين العمل» سواء كان ذلكك على نحو الواجب 
المشروط أو المعلق» و ذلكك كما ذكرناه فى مسأل نذر الحج معلقاً و موته قبل حصول الشرط. 

إلَا أنّه قد يقال: إنه يجب القضاء عنه لحسنة أو مصححة مسمع المتقدمة» و الاستدلال بها متوقف على فهم المراد منها سؤانًا و جواباً. 
فنقول: إِنّه بالنظر إلى لفظ السؤال يمكن أن يكون السؤال عن تكليف الوالد, و أنه هل عليه أن يحج عنه أو يحجه؟ و بعبارة اخرى: 
هل ينعقد مثل هذا النذر أم لا؟ 

فأجابه عليه السلام بحكاية نذر الرجل الوالد و انعقاده مع موت الأب قبل تحقق المعلق عليه النذرء و هو إدراكك الولد» فإذا كان النذر 
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يعقد فى هذه الصورة بتعقد فى فرضن السؤال بالأولوية و أمافرس موث الولد قبل تمكن الؤالد من العمل بالتذر أو بعده لا هوت 
الوالد قبل ذلك أو بعده فلا نظر للسؤال إليهما. إلا أن الحكاية المذكورة فى كلام الإمام عليه السلام بنفسها و بمنطوقها تدل على 
ونعوب الوقاء بالتدذوو إن ماك الساذر قبل تحققى الشرط::ز الظاعر أنه خلاق القاعدة لأن من شرائط اتعقاد النذر فمكن الثاذر مخ 
العمل به فى ظرف وجوب الاتيان به. 

وقد ادعى عمل المشهور بهذه الرواية» كما اعترف به بعض الأعاظم على ما 
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فى تقريرات بحثه ١١‏ قبال البعض الآخرء حيث قال: (إن الرواية لم يظهر عمل أحد بها فى الفرض المذكورء و هو موت الوالد قبل 
إدراك الغلام) 5١‏ 

و لعل هذا ظاهر كلام مثل الشرائع: «و لو نذر إن رزق ولداً يحج به أو يحج عنه ثم مات حج بالولد أو عنه من صلب ماله) 37. فإنه 
ظاهر فى وقوع الشرط و تمكن الوالد من الوفاء بالنذر لا مطلقاً. 

و كيف كان فهذا الفرع بهذه الخصوصية التى هى على خلاف القاعدة- أى قاعدة اشتراط تمكن الناذر من العمل فى ظرفه فى انعقاد 
النذر- الظاهر أنه غير مذكور فى كلام القدماء فإن كان هذا إعراضاً منهم عنها فالعمل بها مشكلء و إلا فلا بأسء؛ بل يجب العمل بها 
فى خصوص موردهاء و هو نذر الإحجاج به أو الحج عله م 

ولا يخفى عليكك أن مقتضى إطلاءق قوله: «فأمره رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن يحج عنه مما تركك أبوه» خروجه عن 
الأصلء و لا يجوز تقيبد إطلاقه بروايتى ضريس وابن أبى يعفورء لعدم عمل الأصحاب بهما فى موردهما. 


[مسألة ]١١‏ إذا نذر المستطيع أن بحجّ ححّة الإسلام 


مسألة -١‏ قال السيد قدس سره فى العروة: (إذا كان مستطيعاً و نذر أن يحج حجة الإسلام انعقد على الأقوى و كفاه حج واحد). 
أقول: فى الجواهر ذكر فى مسأل نذر صوم أول يوم من شهر رمضان عدم انعقاده عند المرتضى و الشيخ, و أبى الصلاح. و ابن 


إدريس. و علله بما فى الشرائع من 


.8١8 /7 معتمد العروة:‎ -)١( 

-)7١(‏ مستمسكك العروة: /١١‏ ع8 

(7)- شرايع الإسلام: ؟/ 7718. 
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تحاط سكل نر التذودو زر استكا حاب تعفن السام و لالدتعلن عقون يونا مع ريظيات افد افص حواخه الاضا به 
يمكن أن يقع فيه غيره. ثم ذكر تردد المحقق فيه و وجهه بما عرفتء و بما أن مقتضى التعليل الأمول- أى كونه تحصيلا للحاصل- 
عدم صحة نذر كل واجبء بل مقتضاه عدم صحة اليمين عليه أيضاًء و قد عرفت تواتر النصوص ١١‏ فى انعقاد اليمين على الواجب» و 
منها مضافاً إلى عموم أدلةٌ النذر يقوى الانعقاد وفاقاً لأكثر المتأخرين» و إيجاب صومه بأصل الشرع لا ينافى وجوبه من جهة اخرىء و 
ليس هذا صحة غير شهر رمضان» بل هو من تعدد السبب فى وجوبه الذى يمكن أن يراد لافادة الانبعاث حذراً من الكفارة و حيتثل 
فيجوز ترامى النذر و تعدد الكفارة بتعدده» كما أنه يجوز نذره و اليمين عليه و العهد و غير ذلكك مما يقتضى تأكيد وجوبه .07١‏ 

ثم إنه ربما يقال بأن هراد الماع من قرله في الاستدلال: «لأن عا عدن ... إن كان أنه واجبء فالجواب, بأنه لا ينافى وجوبه من 
جهة اخرى تام» و أما إن كان المراد أنه مستحق لله تعالى و مملوك لله بالملكية الوضعية فلا يقبل التأكيد و التكرارء كما هو الأمر فى 
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الزوجية و الرقية و الحرية و غيرهاء فنذر المستحق لله تعالى لا يوجب استحقاقاً له تعالى» فيكون باطنًا *0» و لذا يمكن أن نقول بالفرق 
بين نذر حج الإسلام و بين غيره؛ فإن فى نذر حجة الإسلام يجعل ما هو مستحق لله تعالى مستحقاً له» و مثله لا يقبل التكرار و التأكيد. 
وفى نذر صوم شهر رمضان الواجب حيث لا يكون مستحقاً لله تعالى و ملكاً له يجوز اعتباره ملكا له» و على 


(0دوسائل القيعة يات لمق كتات الأيمان: 

(؟)- راجع جواهر الكلام: 70/ .5١‏ 

(9)- مستمسكك العروة: 8808/٠١‏ 
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ذلكك فيشكل الأمر فى نذر حجة الإسلام و النذر على النذر دون غيرهما. 

ثم إنه على القول بانعقاد نذر حجة الإسلام فإن عينها فى سنة معينة و تركك الحج يجب عليه الكفارة» و إن لم يعينها و سوّف حتى 
مات تقضى من تركته. و أما الكفارة من تركته أو من ثلثه فقد مرّ الكلام فيها. 

هذا كله فى نذر حجة الإسلام فى حال الاستطاعة؛ و أما إن نذرها فى حال عدم الاستطاعة: فإن كان مراده الإتيان بحجةٌ الإسلام بعد 
الاستطاعة بأن قال- مثلا-: لله علي حجة الإسلام إن صرت مستطيعا لها فلا ريب فى عدم وجوب الحج عليه» بل عدم قدرته على حجة 
الإسلام قبل حصول الاستطاعة» و إن كان المراد نذر حجة الإسلام مطلقاً و من غير تعليقها بحصول الاستطاعة فالظاهر أنه يجب عليه 
تحصيل الاستطاعة مقدمة لإتيان الواجب. و الله العالم. 


[مسألة ؟١]‏ كفاية القدرةٌ العقلية فى الحج النذرى 


مسألة ؟١-‏ يكفى فى الحج النذرى القدرة العقلية عليه و إن لم يكن مستطيعاً له بالاستطاعة العرفية أو الشرعية. 

فيجب مثدّا على القادر على المشى و إن لم يكن له الراحلة» فحال الحج النذرى مثل سائر الواجبات» و الاستطاعة الخاصة مختصة 
بالحج الواجب بأصل الشرع و هو حجة الإسلام. 

وعلى ذلكك لا وجه لما فى الدروس من أن استطاعة النذر شرعية لا عقليهُ» قال: (و الظاهر أن استطاعة النذر شرعيةٌ لا عقليهُ» فلو نذر 
الحج ثم استطاع صرف ذلكك إلى النذر» فإن أهمل و استمرت الاستطاعة إلى القابل وجبت حجة الإسلام قاذ و خاض الأصيكات 
تقديم حجة الإسلام مطلقاً و صرف الاستطاعة بعد النذر 
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.)١١ إليها)‎ 


[مسألة ]١7‏ عدم انعقاد نذر غير حجة الإسلام من المستطيع فى عامها 


مسألة -١‏ لا ينعقد نذر حج غير حجة الإسلام فى عامه هذا إذا كان مستطيعاً لحجة الإسلام إذا كان نذره مطلقاً» و سواء تركك حجة 
الإسلام أم لم يتركها. 

فإنه فى ظرف عدم تركها مستلزم لتركك الواجب فلا ينعقد لعدم رجحان ما تعلق به قصد الناذرء أى المنذور مطلقاًء كما لا ينعقد نذر 
ضرب اليتيم مطلقاء سواء كان ظلماً أو تأديباً. 

و أما إذا نذر حيّاً آخر على تقدير تركه حجةٌ الإسلام فيمكن تصحيح القول بصحته على القول بالترتبء إلا أن هذا يتم لو قيل بجواز 
تأنّى غير حجة الإسلام من المستطيع» و أما لو قلنا بأن حجة الإسلام عبارة عن المناسكك التى يأتى بها المكلف فى حال الاستطاعة و 
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إن لم ينوها كذلكك فلا يتألا منه غير حجة الإسلام؛ و قصد غيرها لا يجعلها غيرها إذا كان على نحو الخطأ فى التطبيق تقع المناسكك 
على ما هى عليها فيجزى عن حجة الإسلام. 

نعم» قصد غيرها- و إن لم تكن حجة الإسلام- موجب لبطلانها من جهة الإخلال بقصد القربة. 

هذاو زةشكاق اهدو كان مطلقا أر كاو على قدي + كدككاله على قدي التركه لاعن الفح فالظاهر تحرام أصالة 
الصحةء كما لو شكك فى أنه أوقع 


(دالدووس الفرضة: ارو 
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العقد بالعربية أو الفارسية مع العلم ببطلانه بالفارسية. 

نعمء لو أوقع النذر مطلقاً و شككث فى صحته لا تجرى أصالهُ الصحة؛ كما لو أوقع العقد بالفارسية و شكث فى صحتها. 

ثم إنه قد حكم فى العروة و وافقه المحشّون بانعقاد النذر إذا نوى الحج غير حجةٌ الإسلام على تقدير زوال الاستطاعةٌ فزالت. 

و فيه: إن كان المراد من زوال الاستطاعة كشف خلافها و أنه لم يكن مستطيعاًء كما إذا حصلت له الاستطاعة المالية فزالت قبل 
الموسم فلا إشكال فى انعقاد النذر و وجوب الحج عليه و إن كان المراد زوال الاستطاعة بعد استقرار الحج فالحكم- كما ذكر فى 
أصل المسألة- بالتفصيل. 


[مسألة ؟1] إذا نذر حجًا فورياً ثم استطاع 


مسألة -١‏ قال فى العروة: (إذا كان نذره فى حال عدم الاستطاعة فورياًء ثم استطاع و أهمل عن وفاء النذر فى عامه وجب الإتيان به 
فى العام القابل مقدماً على حجة الإسلام و إن بقيت الاستطاعة إليه. لوجوبه عليه فوراً ففوراً فلا يجب عليه حجة الإسلام إلا بعد الفراغ 
منه). 

أقول: لا بدّ لتحقيق المسألهُ من الكلام فى امور: 

الأول: أن هذه المسألة إنما يجرى الكلام فيها على القول بالاستطاعة الشرعية» و عدم وجوب الحج لمنع وجوب النذر من حصول 
الاستطاعة له. و أما على القول بالاستطاعة العرفية فلا ينعقد النذرء لاستلزامه ترك الواجبء و هو حجة الإسلام إِلَا على نحو الترتب. 
الثانى: على القول بالاستطاعة الشرعيةٌ إذا كان نذره فى حال عدم 

فقه الحج (للصافى)؛ ج 7 ص: 6١‏ 

الاستطاعة فورياً ثم استطاع و أهمل فهل يجب عليه وفاء النذر فى العام القابل و بعده إن أهمل الوفاء بالنذر مقدماً على حجة الإسلام؛ 
فلا يجب عليه حجة الإسلام إلا بعد فراغ ذمته عن النذر؟ الظاهر أن الكلام يجرى فيما إذا بقيت الاستطاعة إلى العام القابل» و إلا فإن 
لم يبق كذلك لم يجب عليه فى العام القابل إلا الوفاء بالنذر لعدم حصول الاستطاعة له. 

و أما إن بقيت إلى العام القابل فالظاهر أن الأمر يكون كالعام السابق فلا يستطيع من كان عليه النذر لحجة الإسلامء ولا يجب عليه ما 
لم يفٍ بنذره» و ليكن هذا كالوجه على صحة القول بالاستطاعة الشرعية؛ لأنه يلزم منه عدم حصول الاستطاعة لمن كان ذمته مشتغلةً 
يكل الذيق بو النذوى إله الخ أداده مينة يعد سلا 

الثالث: ظاهر كلام الشهيد فى الدروس أنه لو نذر الحج ثم استطاع و أهمل و بقيت استطاعته إلى العام القابل يجب حجة الإسلام 
عليه و قال: (و الظاهر أن استطاعة النذر شرعية لا عقلية» فلو نذر الحج ثم استطاع صرّف ذلكك إلى النذر» فإن أهمل و استمرت 
الاستطاعة إلى القابل وجبت حجة الإسلام أيضاً) .0١١‏ 
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أقول: على القول بالاستطاعة الشرعية لا فرق بين عام الاستطاعة و العام القابل و غيره من الأعوام الآتية إذا كانت ذمته مشغولة بالنذر» و 
و أما توجيه فتواه بوجوب حجة الإسلام إن استمرت استطاعته إلى العام القابل بأنه فوّت على نفسه الحج .)7١‏ 


ففيه: أن التفويت إنما يصدق إذا استقر عليه الحج, و أما حرمة تفويت قدرته 


(1)- الدروس الشرعية: 7/١‏ 18". 

.877 /١ معتمد العروة:‎ -)١( 
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على الحج قبل عام الاستطاعة فهو أول الكلام, اللهم إلا أن يراد بالتفويت تفويته الحج النذرى. 

و بالجملة: فكلام الشهيد فى المقام لا يخلو من الإعضال و الإشكال و الله هو الهادى إلى الصواب. 


[مسألة 14] من نذر الحج مطلقاً 


مسألة -١6‏ إذا نذر الحج و أطلق من غير تقيبد بحجة الإسلام و لا بغيره بحيث لا يكون نظره إلى إيجاب حج عليه بالنذر و كان 
مستطيعاً أو استطاع بعد ذلك فالظاهر أنه يجزيه حج واحد بقصد الوفاء بالنذر عنهماء لا من جهة البناء على التداخل فى المبحث 
المعروف بتداخل الأسباب أو المسببات» بل لأن النذر قد تعلق بجامع الحج و طبيعته. و يكفى فى الوفاء به أداؤه مستطيعاً فيجزيه 
عنهما. 

وهل هذا الحكم مختص بأن ينوى الإتيان بالحج نذراً فيجزى عنه و عن حجة الإسلام؛ لأن حجة الإسلام ليس غير المناسكك التى 
يأتى بها المستطيع و وجوبها يؤكد بالنذرء أو يكفى فى الإجزاء عنها بنية حجة الإسلام فيجزيه عن النذر؛ لأن النذر قد تعلق بطبيعى 
الحج و قد أتى به فى ضمن حجة الإسلام؛ فإذا أدى حجة الإسلام أدى ما عليه بالنذرء لأن وجوب الوفاء بالنذر توصلى لا تعبدى» فهو 
قد أدى ما عليه بالنذر فى ضمن حجة الإسلام؟ 

الهم إِلما أن يقال: إن الوفاء بالنذر و إن لم يعتبر فيه قصد القربة إِلَا أن تعنون الفعل بعنوان الوفاء بالنذر و أداء ما عليه به محتاج إلى 
القصد, فما دام لم يتحقق ذلكك لا يفرغ ذمته و يجب عليه الوفاء» فعلى هذا لا يجزى قصد الحج عما عليه بالنذر» 
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بخلاف الإتيان بالحج بقصد الوفاء بالنذر فإنه يجزيه عنهما. 

نعم» ربما ينتفى موضوع الوفاء بالعمل كما إذا نذر حج سنة معينة و أتى به بقصد حجة الإسلام أو النيابة عن الغير» ففى هذه الصورة 
يسقط فرض الوفاء لانتفاء موضوعه. و إن قلنا بوجوب القضاء و الكفارة عليه و لكن كلامنا فى مسألتنا 

هذه فى النذر غير المقيّد بالزمان» فيجب عليه الوفاء به. 

ثم إنه ربما يستدل على إجزاء الإتيان به بقصد النذر عن حجة الإسلام بصحيحة رفاعة, قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل 
نذر أن يمشى إلى بيت الله الحرام هل يجزيه ذلكك عن حجة الإسلام؟ قال عليه السلام: نعم؛ قلت: و إن (أ رأيت إن) حج عن غيره و 
لم يكن له مال و قد نذر أن يحج ماشياً أ يجزى عنه ذلكك (من مشيه)؟ 
قال عليه السلام: نعم) 09). : 
و صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله فمشى هل يجزيه عن حجة 
الوسلام؟ قال: نعم.) )1١‏ 
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والاستدلال بهما يتوقق على كوت مورد السؤال الناذر الذى بأى بتذزه فن حال الاستطاعة سواء كان تذره أيضا فى تحال الاستطاعة 
أو حصلت له الاستطاعة بعده. إلا أن الظاهر منهما أن مورد السؤال فيهما هو إجزاء الحج النذرى عن حجة الإسلام إذا صار مستطيعاً 
لها بعده و هو غير معمول به» و لذا فيحمل على الإجزاء ما دام لم تحصل له الاستطاعة. 

و أما ما اختاره فى العروة من وجوب التعدد و عدم التداخل و الإتيان 


." وسائل الشيعة» ب 77 من أبواب وجوب الحج و شرائطه؛ ح‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة» ب 77 من أبواب وجوب الحج و شرائطه. ح .١‏ 
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بالحبجِين لأصالةٌ تعدد المسبب بتعدد السببء و ظهور القضيةٌ الشرطية فى السببية المستقل و كون الشرط سبباً لوجود الجزاء على وجه 
الاستقلال. 

ففيه: أن استظهار ذلكك من القضية إنما يكون فيما إذا لم يقصد بها مطلق طبيعة الجزاء و أما إذا قصد بها مجرد الطبيعة الحاصلة فى 
ضمن كل فرد من أفرادها فالقضية الشرطية المطلقة التى قصد منها سببية الشرط لمطلق وجود الطبيعة تنطبق على المقيدة. 

و بعبارة اخرى: فى باب النذر يلاحظ نذر الناذر مع متعلق نذره. فإن تعلق نذره بالجامع و طبيعى الحج ينطبق على حجة الإسلام قهراًء 
و إن كان متعلقه غير حجة الإسلام لا ينطبق عليه. و الله هو العالم. 


[مسألة ]١2‏ من علق نذره بأحد أمرين فتعذّر أحدهما 


مسألة ١2‏ -الظاهر أنه يتعقد التذر إن تعلق بأحد الأمرين الراجحين» كنذر الحج أو الإحجاج؛ و كبناء المسجد أو الحسينية» أو كالصلاه 
أو الصوم, فالمنذور هو أحد الأمرين» و لذا لو تعذر أحدهما بعد التمكن منه وجب الإتيان بالآخر؛ بل إن كان أحدهما متعذراً من أول 
الأمر يجب عليه الإتيان بالآخر. 

خلافاً للشهيد فإنه قدس سره قال فى الدروس: (و لو نذر الحج بولده أو عنه لزم» فإن مات الناذر استؤجر عنه من الأصلء و لو مات 
الولد قبل التمكن فالأقرب السقوط) .)١١‏ 


(-الفووس القرعة ارام 
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و الظاهر أن وجه السقوط عنده أن موت الولد موجب لعدم التمكن من أحد العدلين و هو الحج به» فيسقط النذر و يكشف عن عدم 
انعقاده؛ لأن متعلقه كان أحد الأمرين على سبيل التخيير. 

و فيه: أن العدل الباقى مصداق لأحدهما فيجب الإتيان به» كما أنه لو نذر التصدق بأحد الدراهم التى فى يده و تلفت حتى لا يبقى له 
إلا درهم واحد فإنه يجب عليه التصدق به. و كما لو ظهر كون الدراهم مغصوبة إلا درهماً واحداً. 

و به يندفع ما فى الجواهر ١:‏ من الإشكال فى المثال الأول بالفرق بينه و بين ما نحن فيه» فإن فى مثال الحج موت الولد يكشف عن 
عدم التمكن من الأولء و فى مثال التصدق و تلف الدراهم عدم التمكن من بعض الأفراد طار بعد التمكن, فإن فى المثال الثالث عدم 
التمكن من التصدق بالدراهم المغصوبة كان من الأول. 

وعلى ما ذكر فمن نذر أن يَحجٌ أو يح يجب أن يأتى بأحدهما على وجه التخيير» و إن تعذر أحدهما يجب عليه الآدخره و إن 
تركهما حتى مات و قلنا بوجوب قضاء الحج المنذور لنفسه و كذا الإحجاج يجب القضاء مخيراً بينهما. 
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و أما إن قلنا بعدم وجوب قضاء ما عليه لنفسه فهل يجب الإحجاج عنه؟ 

الظاهر عدم الوجوب. نعم على القول بقضاء ما عليه لنفسه فعند التعذر يجب العدل الآخرء و إن عرض له العجز عن أحدهما و تركك 
الاخرحى مات يجب القضاء عنه مخيراء كما إذا مات وهو متمكن من الأثبان بهساء و إن كان عجره عن أحدهما من أول الأمر 
يمكن أن يقال بوسوب قط خخصوض ما كان متكا منه. 


(1)- جواهر الكلام: 80/ 97". 
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[مسألة ]١7/‏ إذا نذر أحد الأمرين ثم مات قبل الوفاء 


مسألة -١1/‏ قال فى العروة: (إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام من بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته؛ و 
لو اختلف اجرتهما يجب الاقتصار على أقلهما اجرةء إلا إذا تبرع الوارث بالزائد فلا يجوز للوصى اختيار الأزيد اجرةً و إن جعل الميت 
أمر التعيين إليه» و لو أوصى باختيار الأزيد اجرة خرج الزائد من الثلث). 

أقول: فى صورة جعل الميت التعيين إلى الوصى. له اختيار الأزيد اجرة, إلا أنه خرج الزائد من الثلث فلا وجه لحكمه بعدم الجواز 
مطلقاًء و فى صورةٌ جعل الميت أمر التعيين إلى الوصىء و لا فرق بينها و بين صورة الوصية باختيار الأزيدء غير أن فى الصورة الثانية 
يجب على الوصى اختيار الأزيد إن وفى به الثلث. 


[مسألة 14] إذا تيقن بوجوب حجّ على الميت و شك بين حجة الإسلام و النذر 


مسألة 18- إذا علم أن على الميت حجاً و لم يعلم أنه حجة الإسلام أو حج النذر يكفى فى قضائه عنه الإتيان به قضاءً لما فى ذمته؛ و 
أما الكفاره فلا تجب عليه» للشكك فى حنث النذر. 

لا يقال: إنه يعلم إجمانًا أن الواجب عليه إما قضاء حجة الإسلام أو قضاء حج النذر و كفارة الحنث» و مقتضى ذلكك وجوب حج 
واحد و أداء الكفارة. )١١‏ 

فإئه قال أولاة إن وجوت الكفاره فرع العلم بالحنث. و العلم الإجمالى باشتغال ذمةٌ الميت بحجة الإسلام أو النذر لا يستلزم العلم 
بالحنث, لإمكان فوته عنه 


(1)- راجع معتمد العروة: /١‏ /الا6. 
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قبل التمكن منه لا عن تقصير و مسامحة. 

و ثانيً: مقتضى هذا العلم وجوب قضاء الحج على كلا التقديرين. 

و بعبارة اخرى: العلم التفصيلى حاصل بوجوب قضاء الحج عليه و بالنسبة إلى وجوب الكفارة يكون شكه بدوياًء فهو عالم بوجوب 
الحج و شاكك فى وجوب الكفارة. 

نعم» على القول بعدم وجوب قضاء الحج من التركة و مع العلم الإجمالى بوجوب قضاء حجة الإسلام أو كفارة حنث النذر يجب عليه 
الاحتياط» غير أنه حيث يتعلق بتركة الميت فلا بد لتعيين قضاء الحج أو الكفارة من الرجوع إلى القرعة إلا أن يتبرع الورثة بكليهما. 
ويمكن أن يقال: إن الوارث لا يجوز له التصرف فى تركة الميت إلا بعد أداء ديونه» و لا يحصل له العلم بذلكك إلا بعد قضاء الحج و 
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أداء الكفارة. فتأمّل. 

ولو تردد ما عليه بين كفارة حنث النذر و اليمين لتردد ما عليه من الحج بين الواجب بالنذر أو بالحلفء فإن قلنا بوحدتهما و إن كفارة 
حنث النذر كفارة اليمين فالحكم معلوم؛ و إن قلنا باختلافهما و إن كفارة اليمين هى عتق رقبة أو إطعام عشرهٌ مساكين أو كسوتهمء 
فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام» و إن كفارة النذر كفارة من أفطر فى شهر رمضان فلا ريب فى كفايةُ عتق رقبة» كما أنه يكفى إطعام 
ستين مسكيناً؛ لأن فيه إطعام عشرة أيضاً. 

و أما القول بكون المسألة من صغريات الشكك بين الأقل و الأ-كثر بالعلم بكون الأقل و هو إطعام عشرة مساكين مورداً للتكليف و 
الشكك فى التكليف بالأكثر فقيل فيه: (إِنَ العبرة فى جريان البراءة فى الأقل و الأكثر كون الأقل مورداً للتكليف 
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و متعلقاً له بالإجمال إما بتعلق التكليف به مقيداً ببقية الأ-جزاء» أو مطلقاً منها بحيث لو أتى بالأقل مع الأ-كثر أو بدونه كان آتيا 
بالتكليف؛ فعلى هذا يكون الشكك واقعاً فى أن الأقل الذى هو متعلق للتكليف قطعاً هل هو مقيد بالإتيان بالأكثرء أو هو مطلق عن 
ذلك و ليس بشرط شىء. فتعلق التكليف بذات الأقل معلوم و كونه مطلقاً أو مقيداً مشكوك فيه؟ فنجرى البراءة فى القيد الذى هو 
التكليف الزائدء و نقول بوجوب الإتيان بذات الأقل التى كانت متعلقةٌ للتكليف قطعاًء و أما فيما نحن فيه فمتعلق التكليف فى أحدهما 
غير ما هو المتعلق له فى الآخر ففى كفارة اليمين أن متعلق التكليف هو الجامع بين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ و 
فى كفارة النذر هو الجامع بين عتق رقبةُ و إطعام ستين مسكيناً وصوم شهرين متتابعين» فالشكك فيهما شكك بين المتباينين» و إن كان 
بحسب الخارج تقع العشرة فى ضمن الستين» و العبرة فى الملاكك الذى تجرى معه البراءة إنما هى بملاحظةُ نفس التكليف و متعلقه لا 
بملاحظة التطبيق الخاررجى). )١١‏ 

أقول: ما ذكره هو الحق» فلا يكتفى بإطعام عشرةٌ مساكين فى مثل المقام. 


[مسألة 19] من نذر المشى فى الحج 


مسألة -١9‏ لا إشكال فى انعقاد نذر المشى فى الحج الواجب عليه أو المستحب إذا لم يكن الركوب أفضل. 
وهو مورد التسالم و مقتضى النصوصء كصحيح رفاعة بن موسى الذى أخرجه الشيخ بإسناده الصحيح عن موسى بن القاسم عن ابن 


5 عمير و صفوان 


فيك الغروة وار فار 
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عن رفاعة بن موسى )١١‏ قال: «قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله قال عليه السلام: فليمشء قال: قلت: 
فإنه تعب» قال عليه السلام: فإذا تعب ركب). فق 

و كن اسباعة «") و حفصي 67 الذى رواه عنهما أحمد بن محمد بن عيسى فى نوادره؛ قالا: «سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل 
نذر أن يمشى إلى بيت اللّه حافياً قال عليه السلام: فليمش» فإذا تعب فلي ركب». و عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام مثل 
ذلك ١ة).‏ 

فلا ينبغى الإشكال فيه» مضافاً إلى عمومات الصحة لكون المشى راجحا فينعقد نذره» غير أن ذلكك معارض بما رواه الشيخ بإسناده 
عن موسى بن القاسمء عن الحسن بن محبوبء عن على بن رئاب؛ عن أبى عبيدة الحذاء 29 قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن 
رجل نذر أن يمشى إلى مكة حافياًء فقال عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم خرج حاججاً فنظر إلى امرأة تمشى بين 
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الإبل» فقال: من هذه؟ فقالوا: اخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشى إلى مكة حافية» فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: يا عقبة 
انطلق إلى اختكك فمرها فلتركبء فإن الله غنى عن مشيها و حفاهاء قال: فركبت» /0. 
وجه المعارضة: أنه و إن كان يمكن رفع التعارض بين تلكك الروايات و ما فى 


-)01١(‏ من حسن الطريقة» لا يعترض عليه بشىء من الغمر ... ثقهُ الطبقةُ الخامسة. 

(1)- وسائل الشيعة: ب 76 من أبواب وجوب الحج ح .١‏ 

()- فى المصدر: رفاعة. 

(ع)- أما رفاعةُ فقد عرفتء و سماعةٌ فهو ابن مهرانء ثقهُ واقفى من الخامسة. و حفص مشترك بين جماعة. 

(0)- وسائل الشيعة: ب 6” من أبواب وجوب الحج ح .١‏ 

(9)- زياد بن عيسى و قيل: ابن رجاءء أو أبى رجاء منذرء ثقَهُ صحيحء من الخامسة. 

(0)- وسائل الشيعة: ب 76 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 6. 
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هذه الرواية من حكاية اخت عقبةُ بن عامر بحملها على صورة وقوعها فى التعب؛ كما ربما يدل عليه مشيها بين الإبل» و هذا موافق لما 
فى روايةٌ رفاعة و غيرهاء إلا أن حكايتها وقعت فى جواب سؤال أبى عبيدة عنه عليه السلام عن نذر المشى حافياً إلى مكة» و السؤال 
مطلق ليس فيه وقوع الناذر فى التعب و المشقة؛ و الإمام عليه السلام أجاب عنه بهذه الحكاية» فلو لم يكن المشى و الحفاء مرجوحين 
مطلقاً لا يكون نقل هذه الحكاية جواباً عن السؤال. 

اللهمّ إِلَا أن يقال: إن السؤال أيضاً كان راجعاً إلى صورة وقوع الناذر فى التعب» و ذلكك مفهوم من السؤال بقرينة الحال» فإن رجحان 
المشى إلى مكة لم يكن مما لم يعلم به مثل أبى عبيدة» بل كان رجحانه و استحبابه معلوماً على جميع الناسء و مثله انعقاد النذر عليه 
و إنما السائل أراد السؤال عن صورة وقوع الناذر فى التعب و المشقَهُ فأجابه الإمام عليه السلام بهذه الحكاية. 

فإن كان المراد من الرواية هذا فهوء و إِلَّا فهى بظاهرها لم يعمل بهاء و لمخالفتها لسيرء المسلمين خلفاً عن سلضٍ و لسائر الروايات. 
هذا كله فيما إذا لم يكن الركوب أفضلء و أما إذا كان الركوب أفضل لجهة كزيادة نفقته فالظاهر أن فيه أيضاً ينعقد نذره لرجحان 
المشى إلى الحج بنفسه. فلا يضر لذلكك أرجحية غيره عليه» كما إذا نذر إكرام زيد المؤمن فإنه ينعقد و إن كان إكرام عمرو المؤمن 
العالم أفضل. 

ثم إنه قال فى العروة: (و كذا ينعقد لو نذر الحج ماشياً مطلقاء و لو مع الإغماض عن رجحان المشى لكفاية رجحان أصل الحج فى 
الانعقاد). 

وقال فى المستمسكك: (الإجماع بقسميه عليه» كما فى الجواهرء و فى المعتبر: عليه 
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اتفاق العلماء» و تقتضيه عمومات صحة النذر و نفوذها). )١١‏ 

أقول: أما عدم الخلاف و الإجماع فقد قال فى الجواهر: (الثالثة: إذا نذر الحج ماشياً وجب فى الجملة بلا خلاف أجده فيه» بل لعل 
الإجماع بقسميه عليه) ."١‏ 

فترى أن ما ادعى عليه الإجماع بقسميه ليس نذر الحج ماشياً مطلقاً بل فى الجملة» فقد حكى عن أيمان القواعد: (لو نذر الحج ماشياً 
و قلنا: المشى أفضل انعقد الوصفء و إلا فلا» و قال: (و فى محكى إيضاح ولده: انعقد أصل النذر إجماعاًء و هل يلزم القيد مع 
القدرة؟ فيه قولان مبنيان على أن المشى أفضل من الركوب أو العكس). 
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و أما عمومات صحة النذر و نفوذها فالاستدلال بها متوقف على رجحان المشى مطلقاً» أو فى صورة عدم كون الركوب أفضلء إلا أنه 
يتم الاستدلال بها برجحان الحج ماشياً و إن كان غيره أرجح منه. 

و قال فى الجواهر: (و ذلكك كافٍ فى انعقاده. إذ لا يعتبر فى المنذور كونه أفضل من جميع ما عداه؛ فلا وجه حينئذٍ لدعوى عدم 
الانعقاد على هذا التقدير أيضاً) 37. 

قال بعض الأعلام فى شرح قول المحقق قدس سرهما: (إذا نذر الحج ماشياً وجب عليه و يقوم فى مواضع العبور» فإن ركب قضى): 
(لا خلاف فى انعقاد النذر و وجوب الحج, لعموم أدلهُ وجوب الوفاء بالنذر و إنما الإشكال فى لزوم الوصفء فإن قلنا بأن المشى 
أفضل من الركوب فلا إشكال أيضاً فى لزوم الوصف. و إن قلنا بأن الركوب أفضل فلا يلزم الوصف. كذا حكى عن الإيضاح. و 
استشكل عليه: بأن 


5037/٠١ مستمسكك العروة:‎ -)١( 

(1)- جواهر الكلام: /١1/‏ 9". 

()- جواهر الكلام: /11/ 9". 
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المنذور الحج على هذا الوجه؛ ولا ريب فى رجحانه و إن كان غيره أرجح منه. و ذلكك كاف فى انعقاد النذر. و فيه نظرء لأن نفس 
الحج لا إشكال فى رجحانه؛ أما كونه راجحاً مع وصف المشى بحيث يسرى الرجحان إلى هذه الجهةٌ مع رجحان الركوب كيف 
يتصور؟ و المفروض أنه تعلق النذر بالخاص: فمع الاللتزام باعتبار رجحان متعلق النذر بتمامه كيف يكون الناذر ملزماً بالوفاء؟ ثم إنه 
مع قطع النظر عن عدم الخلاف فى لزوم أصل الحج يقع الإشكال من جهة اخرى, و هى: أنه إذا وقع الإلزام و الاللتزام على كلَىٌّ 
موصوفٍ بوصفٍ خاصٌ يعد الغير الموصوف مبايناً لذاك. فإذا وقع البيع مثلًا على متاع موصوف بوصف ففاقد الوصف يعد عرفاً مباينا 
للمبيع؛ و هذا بخلاءف ما لو وقع البيع على عين شخصية موصوفة بوصف خاص فلا يعدٌ مباينةٌ غاية الأمر للمشترى خيار تخلف 
الوصف. فنقول فى المقام: إذا تعلق النذر بالحج ماشياء و قلنا بعدم رجحان المشىء و الحج راكباً مباين للحج ماشياً كيف يكون الناذر 
ملزماً بنفس الحج و لو بإتيانه راكباً؟ إلا أن يقال: غاية الأمر لزوم الحج ماشياً لا لزوم الوصف بالنذرء بل للزوم الموصوف بذاته و 
كون ما أتى به وفاءً للنذر» فتأمل) .)١١‏ 

أقول أولًا: إن دعوى عدم الخلاف فى انعقاد النذر و وجوب الحج مطلقاً سواء قلنا بلزوم الوصف أو عدمه محل مناقشة لوجود القول 
بعدم انعقاد النذر إذا كان الركوب أفضلء فلا يجب الحج قبانًا لقول صاحب الإيضاح؛ فإنه اختار وجوب الحج و عدم لزوم الوصف. 
و ثانياً: يرد على ما أورده على الجواب الذى اجيب به عن صاحب الإيضاح: أنه لا ينبغى الترديد فى رجحان كل فرد من أفراد الكلى 


الراجح؛ حيث 


(0- جامع المداركك: 00/7". 

فقه الحج (للصافى)» ج ؟'» ص: "ا 

إنه لا يتحقق إلا فى ضمن أفراده» و كل فرد منه مصداقه. و يصدق الكلى عليه بما هو عليه من المشخصات. فالحج ماشياً فرد من 
الحج, كما أن الحج راكباً فرده الآخرء و كل منهما مطلوب و راجح. 

و هذا مثل ما أفاده سيدنا الاستاذ الأعظم قدس سره فى مجلس حصل له اللقاء مع شيخ الطائفة الميرزا الشيرازى (الميرزا محمد تقى 
قدس سره)» فإنه كان يستشكل فى إتيان المستحبات بقصد كونها جزءاً من الصلاء كأجزائها الواجبة: فأفاد سيدثا الاستاذ: 
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(بأن الصلاءً لها أفراد متعدده متكثرة بعضها واجد لبعض المستحبات أو كلهاء و بعضها فاقد لها كذلككء كما أن صلاة العشاء الثنائية 
فرد لها إذا كان المصلى_مسافراًء أو رباعيتها تيد لها ذا كان حاضراً و كما أن كلا من ثنائيتها و رباعيتها فرد منها إذا كان هو مشرقاً 
الحضور فى الحائرت ؤاد الله معالى قفن شرقهو رو رؤقنا الله تتغال :باذك فالمكلي مضي عليه على سيل المغين العقلن قن معتل ها فسخ 
فيهء و على سبيل التخيير الشرعى فى مثل الصضلاة و أفرادها المشعملة على المستحبات و غيرها الاثيان بأحد الأفراد: فكل واحد من 
الأفراد و كل حج من أفراد الحج جالساً وقع أم راكباً أم من الميقات الكذائى مثلًا أو غيره و و ... فرد من أفراد الحج يأتى بها المكلف 
بقصد القربة و امتثال أمر الحج» فكل منها راجح فى نفسه ينعقد النذر المتعلق به). 

و أما ما أفاده من الإشكال على القول بوجوب الموصوف دون الوصف فهو تام فى محله؛ غير أن ما أفاده أخيراً و كأنه صار فى مقام 
تصحيح هذا القول أو إبداء وجهٍ له فليس بتام» فإنه قدس سره قال: (إلا أن يقال: غاية الأمر لزوم الحج ماشياً لا لزوم الوصف بالنذرء 
بل للزوم الموصوف بذاته؛ و كون ما أتى به وفاءً للنذر» فتأمل). 

و لعله تفطن بما يرد على كلامه فأمر بالتأمل» فإن على هذا كما يكون الحج 
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ماشياً وفاءً للنذر يكون راكباً أيضاً وفاءً له. و اللّه هو العالم. 


[مسألة ]7١‏ من نذر الحج راكباً 


مسألة -٠١‏ قال فى العروة: (لو نذر الحج راكباً انعقد و وجبء ولا يجوز حينئذٍ المشى و إن كان أفضلء لما مرّ من كفاية رجحان 
المقيد دون قيده).... 

أقول: نذر الحج راكباً مطلقاً أو فى سنة خاصة أو فى حجة الإسلام ينعقد لما ذكرء أما عدم جواز المشى فهو يدور مدار تحقق الحنث 
بهه فإذا نذر حيجاً راكباً يجوز له الحج ماشياً ما دام بقاء تمكنه للحج راكباًء و إذا نذر حجة الإسلام راكباً فما دام لم يستطع لها يجوز له 
الحج ماشياًء و بعد الاستطاعة لا يجوز له المشىء كما أنه إن نذر ذلكك فى سنة معينة لا يجوز له المشىء و لكن هل يتحقق الحنث» 
بمجرد المشىء فإذا مشى بعد الإحرام تحمّق الحنث أو ذلكك بعدم إمكان التداركك و الرجوع إلى المكان الأول و الركوب؟ 

الظاهر أنه لا يتحقق الحنث بذلكك فيرجع و يحج ماشياء و كذلكك إذا طاف أو سعى ماشياً هل يتحقق الحنث به أو يدور ذلكك مدار 
عدم تمكنه من الطواف و السعى راكب غايةً الأمر أن طوافه و كذلكك سعيه باطل لا يترتب عليه الأثر؟ و بالجملة: 

فإطلاق القول بعدم جواز المشى على الناذر لا يخلو من إشكال. 

و قال: (نعمء لو نذر الركوب فى حجه فى مورد يكون المشى أفضل لم ينعقد, لأن المتعلق حينئذٍ الركوب لا الحج راكباًء و كذا ينعقد 
لو نذر أن يمشى بعض الطريق من فرسخ فى كل يوم أو فرسخين» و كذا ينعقد لو نذر الحج حافياً. و ما فى صحيحة 
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الحذّاء من أمر النبى صلى الله عليه و آله و سلم بركوب اخت عقبهٌ بن عامر مع كونها ناذرة أن تمشى إلى بيت الله حافية قضيهُ فى 
واقعة» يمكن أن يكون لمانع من صحة نذرهاء من إيجابه كشفهاء أو تضررهاء أو غير ذلكك). 

أقول: لا إشكال حسب القاعدة فى انعقاد نذر الحج حافياًء لأنه من أفراد الحج و من مصاديقه. كنذر الحج ماشياً أو راكباًء غير أنه ربما 
يستشهد بصحيحة الحذاء على عدم رجحانه؛ و عدم انعقاد النذر عليه» فإنها تدل على أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أمر اخت 
عقبة الناذرة أن تمشى إلى مكة حافية بالركوب. و قال: «إن الله غنى عن مشيها و حفاها». 1١‏ 

و فيه أولّا: أن متعلق النذر فى الرواية فى سؤال السائل و جواب الإمام عليه السلام عنه بواقعة اخت عقبه ليس الحج حافياًء بل هو 
المشى حافياً. و عدم انعقاد النذر عليه أعم من عدم انعقاد نذر الحج حافياً. 
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و ثانيً: فى مورده- أى نذر الحفاء فى الحج- معارض بصحيحة رفاعة و حفص قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن 
يمشى إلى بيت الله حافياً. قال عليه السلام: فليمش فإذا تعب فلي ركب). 07١‏ 

و بعد التعارض- لو لم نقل بترجبح صحيحة رفاعة و حفص- المرجع هو عموم وجوب الوفاء بالنذر» كما أفاده بعض الأعلام 0 إلا 
أنه يمكن أن يقال: إذا تساقطت الصحيحتان عن الحجية فجواز الرجوع إلى عمومات الوفاء بالنذر فرع 


.6 وسائل الشيعة: ب 76 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح‎ -)١( 

(؟)- وسائل الشيعة: كتاب النذر و العهد ب 8ح ؟. 

(9)- راجع معتمد العروة: /١‏ 660. 
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ثبوت رجحان الحفاءء و التمسكك بالعموم المذكور مع التمسكك فى رجحان المشى حافياً يكون من التمسكك بالعموم فى الشبهات 
المعكدافة: : 

اللهم إلا أن يدعى أن المشى حافياً رجحانه مغروس في أذهان المسلمين» و هو من أظهر علائم التذلل لله تعالى» فليحمل صحيحة 
الحذاء على بعض المحامل التى سبقت الإشارة إليها. و الله العالم. 


[مسألة ١؟]‏ يشترط فى انعقاد النذر تمكن الناذر من فعل المنذور 


مسألة -1١‏ لا-ريب فى أنه يشترط فى انعقاد النذر تمكن الناذر من الإتيان بالنذر و كونه مقدوراً لهء فإذا كان عاجزاً عن ذلك لا 
ينعقد» سواء كان متعلقه الحج أو غيره من الامور الراجحة؛ و كذا إذا كان متعلقه موجباً للتضرر النفسى المعتد به و إن لم يكن موجباً 
للهلاك. 

لحرمته شرعاً و علا على ما هو الظاهر من المتشرعة و مغروسية ذلكك فى أذهانهم» خلافاً لبعض الأعلام المعاصرين» حيث إن الظاهر 
منه قدس سره عدم حرمة الإضرار بالنفس إذا كان غير مؤدٌ إلى الهلاكء فعلى هذا يكون وزان الضرر غير المؤدى إلى الهلاك وزان 
الحرج .١١‏ 

و الظاهر عدم الإشكال فى انعقاد النذر بالأمر الراجح الحرجى إذا كان مستحباًء فإن أدلة نفى الحرج لا تشمل المستحبات, لعدم إلزام 
من الشارع على إتيان المكلف بهاء و وجوبها بالنذر إلزام منه على نفسه لا تشمله أدلة نفى الحرجء و على هذا فلا مانع من انعقاد نذر 
الحج المستحب ماشياً إذا كان حرجياًء و هكذا الحكم فى 


502/٠١ مستمسكك العروة:‎ -)١( 
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الحج الواجبء فإن المشى فى الحج مستحب. و الإتيان بالمستحب الحرجى يجوز بل فيه مزيد الأجر و الثواب لأن «أفضل الأعمال 
أحمزهاء»» و إذا صار متعلقاً للنذر تشمله أدلة الوفاء؛ لأن الناذر ألزم ذلك على نفسه. و رفعه عنه ليس الامتنان عليه فعلى هذا لا تصل 
النوبة إلى الاستدلال بأنْ رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة» كما أفاده فى العروةٌ و قرره كثير من المحشين عليه. 

هذا كله إذا كان عالماً بكون المنذور حرجياً حين النذرء و أما إذا عرض الحرج بعد ذلك فالظاهر سقوط الوجوب به. و الكلام فى 
الضرر غير المهلكك- إذا قلنا بعدم حرمته- هو الكلام الذى سمعته فى الحرج. 


[مسألة ؟؟] مبدأ وجوب المشى أو الحفاء أو الركوب 
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مسألة 17- مبدأ وجوب المشى أو الحفاء بل و الركوب إذا كان معيناً عند الناذر» فلا ريب فى أنه هو المتعين؛ و إن نسيه أو لم يعينه 
فى قصده فالظاهر أنه يجزيه ما يصدق به الحج ماشياً أو حافياً أو راكباًء و هو يتحقق بالمشى أو الحفاء أو الركوب من أول المناسكك و 
الأعمال» و هكذا الخال إن شك قينا قصدة: : . 
غير أن الظاهر أنه يبنى على ما يراد من اللفظ بحسب العرفء فلو قال: «لله على أن أحج ماشياً» يمشى من أول الأعمالء و إن قال: الله 
على أن امش إلى فك اللدة مقس مع أول ها بريد الذهاب إلن مكةنين أقع يان كانهو لا اعتوا د يصوضن يبلن الندر أو التادى أو 
أقرب البلدين إلى الميقات. 

هذا بحسب المبدأء و أما بحسب المنتهى فإن عين أيضاً مكاناً خاصاً فهوء و إلا فهل يجب عليه المشى إلى تمام الأعمال حتى طواف 
النساء» أو أن منتهاه مع عدم 
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العيين رض الجمار؟ 

و يدل عليه صحيح جميلء قال أبو عبد الله عليه السلام: «إذا حججت ماشياً و رميت الجمرة فقد انقطع المشى» )1١‏ 

وفى صحيح إسماعيل بن همام؛ عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام فى الذى عليه المشى فى الحج: 
إكاونئ الحيزة ذاو اليك را كا وال علد شي ةا 

و صحيح الحلبى: أنه «سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الماشى متى ينقضى مشيه؟ 

قال عليه السلام: إذا رمى الجمرة و أراد الرجوع فليرجع راكباً فقد انقضى مشيه؛ و إن مشى فلا بأس) 0*) 

و أما خبر يونس بن يعقوب قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام: متى ينقطع مشى الماشى؟ قال عليه السلام: إذا أفضت من عرفات» 
89 

فالظاهر أنه غير معمول به فى مورد من كان وجب عليه المشى بنذر و شبهه» و يمكن حمله على المتطوع بالمشى و عدم وجوبه عليه. 
هذاء و لكن استشكل فى الاستدلال على انتهاء المشى برمى الجمار بأنه لم يذكر فى صحيحى جميل و ابن همام رمى الجمار, و ما هو 
المذكور فيهما رمى الجمرةُ و هى تنطبق على العقبة و غيرها. نعم» فى خبر على بن أبى حمزة «رمى جمرة العقبة) إلا أنه 


.7 وسائل الشيعة: ب 8" من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح‎ -)١( 

(؟)- وسائل الشيعة: ب 8" من أبواب وجوب الحج ح ". 

()- وسائل الشيعة: ب 8" من أبواب وجوب الحج ح . 

(6)- وسائل الشيعة: ب 8" من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 8. 
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ضعيف السند به. )١١«‏ 

و فيه أولًا: أن فى بعض النسخ من الكافى فى روايةً ابن همام: «رمى الجمار). 

و ثانيً: هذه الجملة: «رميت الجمرة و رمى الجمرة) ظاهرةٌ فى تمام الرمى برمى العقبة الثانية» و على فرض الإجمال يتم القول بانتهائه 
برمى الجمار باستصحاب وجوب المشى إلى تمام رمى الجمار. 


[مسألة 77] ركوب الطائرة أو السفينة لمن نذر الحج ماشياً 
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مسألة 1- لا يجوز لمن نذر الحج ماشياً أو المشى فى حجه أن يركب الطائرة أو السفينة» لمنافاته لنذره. كما إذا نذر ذلكك فى سنة 
معينة أو فى حجة الإسلام. 

ولو اضطر إلى الركوب أو عجز عن المشى سقط وجوب الوفاء لكشف ذلكك عن عدم انعقاد النذر. فإن كان الحج الذى نذر الإتيان 
به ماشياً واجباً عليه لا من جهة هذا النذر بل من جهة نذر آخر مثلّاء أو كونه حجة الإسلام يأتى به راكباء و إِلّا فليس عليه شىء. 

و إن كان فى طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلا بالمركب فهل يسقط به وجوب الوفاء و يكشف به عدم انعقاد نذره» لكونه على 
سبيل العام المجموعى لا الاستغراقى حتى ينحل نذره بنذور كثيرة» أو أنه ينعقد النذر و يجوز له الركوب لمثل هذا العبور؟ 

و هذا هو الظاهر من تعلق النذر بالمشى لاقتضاء الطريق ذلكك عادة. 


سعد الع ا ب 
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و هل يجب عليه القيام فى العبور على المركبء أم لا؟ 

حكى عن المشهور أنه يقوم عليه أو فيه» لخبر السكونى الذى رواه المشايخ الثلاثة. 

و لفظ الكلينى: على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن النوفلى» عن السكونى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ١ن‏ أمير المؤمنين عليه السلام 
سئل عن رجل نذر أن يمشى إلى البيت؛ فمر بمعبرء قال: فليقم فى المعبر قائماً حتى يجوز) .01١‏ 

و فبحتك لخر أولاةواللسكرق نوهو اسعاها ين أن زياف السكوي التفري» له كنابة روض فنه التوفلي» كان غانا من الخاسة 
كان قاضياً فى الموصل» روى عنه فى الكافى أكثر من ثلاثمائة حديث؛ قال بعض الأعاظم قدس مره بأنه موثق 01١‏ و لم يذكر موتّقه 
و حكى عن عدهٌ الشيخ إجماع الإمامية على العمل بروايته و تصديق نقله 79. 

وكانا: بالسبيى يق ويد نمق محمد ابق عبد الملكك التوفق اليف الكرفى » الأدون القاط الذي لغلد كاين الشادسة وو قد فى 
الأعاظم؛ لأنه من رجال كامل الزيارات 250. و لكنه عدل بعد ذلكك عن التوثيق بكون الراوى من رجال كامل الزيارات. 

و لكن الظاهر كون الخبر معتبراً لاعتماد الكلينى على الرجلين فى أكثر من ألف حديث؛ و لعمل المشهور به كما نص عليه السيد 


البروجردى قدس سره. فالاقوى وجوب 


(0- الكافى: / ههء باب النذور. 
(0)- معتمد العروة: /١‏ 887. 

(9)- معجم رجال الحديث: 7/ .٠١8‏ 
(ع)- معتمد العروة: /١‏ 887. 

فقه الحج (للصافى)» ج32 ص: 7١‏ 
القيام فى المعبر. 


[مسألة ©"] إذا خالف نذره فحج راكباً 


مسألة ؟١-‏ إذا نذر المشى فخالف نذره فحج راكباً فإن كان المنذور الحج ماشياً من غير تقيبد بسنةُ معينة وجب عليه الإتيان به فى 
السنين المقبلة و لا كفارة عليه و صح ما أتى به إذا أتى به بنية الحج لا بقصد الوفاء بالنذر و إن أتى به بقصد الوفاء ففى صحته 


إشكال؛ لأ-نه لم يقصد الأمر المتوجه إلى ما أتى به. و الأمر الذى قصده لم يتعلق بما أتى به فما قصده ليس ما أتى به و ما أتى به 
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لبن فاقضصدة. 

إن قلت: فما تقول إن أتى بالحج ماشياً ناوياً الوفاء بالنذر ثم اتكشف عدم انعقاد نذره» فهل يحكم بفساد حجه أو صحته؟ 

قلت: الحكم بالصحة هنا أيضاً مشكل إلا أن يدل عليها دليل بالخصوصء أو يقال باستفادة ذلكك من مثل الحكم بصحة الصيام أياماً 
بقصد الكفارة ثم ترك التتابع» فإن ذلك لا يبطل ما أتى به من الصيام؛ أو ممما دل على صحة عمل الأجير إذا خالف الإجارة؛ أو ينوى 
الوفاء بما يأتى به من الحج بقصد امتثال أمره الخاص. 

و إن كان المنذور الحج ماشياً فى سنة معينة فخالف و أتى به راكباً فلا ريب فى أنه عليه الكفارة لتحقق الحنث بذلككء و أما القضاء 
فيجب أيضاً على ما قويناه سابقاً. 

و أما صحته فهى أيضاً تدور مدار قصده. فإن أتى به بقصد ما هو مأمور به من غير جهة النذر من الحج الواجب أو المستحب فالظاهر 
صحته؛ و إِلَا فإن أتى به بقصد الوفاء بالنذر فالكلام فى صحتها و عدمها هو الكلام الذى مر فى الصورة الاولى. و إذا كان المنذور 
المشى فى حج معين فالظاهر صحةٌ حجه. غير أنه يجب 
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عليه الكفارة» و لكن ليس عليه القضاء لفوات محل النذر. 


[مسألة 0؟] لو نذر المشى فركب بعض الطريق 


مسأل 10- لو ركب ناذر المشى بعضاً و مشى بعضاً فهل عليه أن يقضى و يمشى موضع ركوبه أو يقضيه ماشياء أو يفصلء فإن وقع 
الركوب بعد التلبس بالحج يقضيه ماشياً بخلاف ما إذا وقع الركوب قبل التلبس بالحج مع تعلق النذر بالمشى من البلد فيكفى التلفيق؟ 
وجوه أو أقوال. 

والأول منقول عن الشيخين و جماعة. و الثانى منقول عن ابن إدريس .2١١‏ و فى الشرائع: أنه أشبه 27١‏ و الثالث ما يظهر من المداركك 
م 

وجه القول الأول على ما حكى عن المختلف: أن الواجب عليه قطع المسافةٌ ماشياً و قد حصل بالتلفيق فيخرج عن العهدة؛ إذ هو إنما 
نذر حيجاً يكون بعد المشى فى جميع طريقه و قد حصل. و لأنه أخل بالمنذور فيما ركب فيه فيقضيه. 

و فيه ما لا يخفى: فإن الواجب عليه كان قطع المسافة فى حج واحد لا فى الحجين أو الحجج المتعددة» كما أجاب عنه فى المختلف 
١‏ بالمنع من حصوله- أى المنذور- مع التلفيق و لعله واضح. إذ لا يصدق عليه أنه حج ماشياً. 

و وجه القول الثالث: أنه لا يصدق على من ركب فى جزء من الطريق بعد التلبس بالحج أنه حج ماشباء بخلاف ما إذا وقع الركوب 
قبل التلبس بالحج مع تعلق 


.418/١ السرائر:‎ -)1( 

(1)- شرايع الإسلام: ؟/ 857". 

(*)- مدارك الأحكام: 7/ .٠١0‏ 

(6)- مختلف الشيعة: /١‏ 97 

فقه الحج (للصافى)» ج ؟5. ص: "ا 

النذر بالمشى من البلد؛ لأ-ن الواجب قطع تلكك المسافة فى حال المشى و إن فعل فى أوقات متعددة و هو يحصل بالتلفيق» إلا أن 
يكون المقصود قطعها فى عام الحج. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة 9ط من تعزو 


و فيه أيضاً ما لا يخفى: فإن المنذور هو قطع تلكك المسافة فى حج واحد لا فى الحجج المتعددة. 

و بعد ذلكك يبقى القول الثانى و هو الصحيح الموافق للقاعدة: لأنه أخل بالصفة المشترطة؛ و لا يصدق الوفاء بالنذر بدونها» ضرورة 
كون المنذور المشى إلى الحج فى جميع طريقه؛ فلو لم يأتِ به كذلكك يجب عليه القضاء و الكفارة أو الإتيان به فى السنين المقبلة. 
ثم إن قد تعض هنا فى الجواهر لرواية فقال: (و على كل حالٍ فما فى خبر.|براهيم بن عبد الحميد بن عباد بن عبد الله البصرى سأل 
الكاظم عليه السلام عن رجل جعل لله نذراً على نفسه المشى إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق أو أقل أو أكثر» قال عليه 
السلام: «ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فليتصدق به لا بد من حمله على استحباب ذلكك للعاجز). )١١‏ 

أقول: قد روى هذا الحديث الشيخ قدس سره فى كتابيه: بإسناده عن الصفار 1١‏ عن إبراهيم بن عاش عن عبياه جين بوك م 
عن إبراهيم بن عبد الحميد «) عن أبى الحسن عليه السلام؛ قال: «سأله عباد بن عبد الله البصرى عن رجل جعل لله عليه نذرا 


(1)- جواهر الكلام: /١١0‏ 07". 

(1)- محمد بن الحسن بن فروخ, أبو جعفر الأعرج من الثامنة» كان وجهاً فى أصحابنا القميين» ثقهُ عظيم القدر؛ راجحا قليل السقط 
فى الرواية (المتوفى بقم سنة .)54١‏ 

(0)- له كتاب» روى عنه البرقى كأنه من السادسة. 

(ع)- ثقَهُ له أصل من الخامسة. 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: ع7“ 

على نفسه المشى إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق أو أقل أو أكثر؟ فقال عليه السلام: 

ينظر ما كان ينفق من ذلكك الموضع فيتصدق به). )١١‏ 

و أما لكل فالظاض أن اسراف المخلير معدو لو بالاطلاق: آنه حرو أن سنكنس كفا و ركب بعقا بالاعكار و لم اد ضليد غير أله 
ينفق من ذلكك الموضع و يتصدق به؛ فهو بهذا المعنى متروكك مهجورء و لذا قال: (لا بد من حمله على استحباب ذلكك للعاجز). 

و لكن بعض الأعاظم قدس سره حكم أولًا باعتبار الرواية و قال: (قد ذكرنا مراراً و كراراً أن العبرة باعتبار الرواية» و لا يضر هجرهاء و 
الرواية معتبرة» و رجال السند كلهم ثقات» حتى عبد الرحمن بن حماد فإنه من رجال كامل الزيارات- ثم قال: - و الصحيح أن يقال: 
إن الرواية لا تدل على ما قيل من عدم وجوب الإتمام و جواز التركك اختياراً و الاكتفاء بالتصدقء بل الظاهر أنها نظير الرواية التى دلت 
على وجوب صرف جمله و نفقة حجه و زاده فى الإحجاج عن مالكك هذه الامور إذا مات فى بعض الطريق. 

والفرق أن مورد تلكك الروايهٌ فيما له جمل و مورد روايتنا هذه مالا جمل له و بالجملة: المستفاد من الروايةٌ أنه لو مات الناذر فى 
بعض الطريق يتصدق بنفقته» ولا تدل على جواز تركك الحج اختياراً بمجرد المشى فى بعض الطريق و التصدق بنفقة الحج. و يدل 
على ذلك قوله: «ينظره فإنه ظاهر فى أن المتصدق غير الناذرء فالمراد أن الناذر مات و ينظر شخصن آخر فى تففته و إلا لو كان المراد 
وجوب التصدق على نفس الناذر يقال: يتصدق بنفقته. و على كل حال لا دلالهٌ للرواية على مخالفة النذر 


.7 من أبواب النذور ح‎ 7١ وسائل الشيعة: باب‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: ٠6‏ 

فى مورد السؤال). )١١‏ 

أقول: أما ما استظهره من الروايةه فالظاهر أنه أظهر مما حملها عليه الجواهر؛ و على كل حال فكما أفاد قدس سره لا ربط للرواية 
بمسألتنا هذه؛ و أما ضعف سندها بعبد الرحمن بن حماد لا يرتفع بما أفاد بعد عدوله بنفسه عما بنى عليه من وثاقة رجال كامل 


فقه الحج (للصافى) مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عا9وطا من عرو 
الزيارات» فالرواية ضعيفة السند لم يثبت من أحد أنه عمل بها فى صورة عجز الناذر أو موته. و الله هو العالم. 
[مسألة 2"] العجز عن المشى بعد التمكن منه 


مسألة 18- إذا عجز عن المشى بعد انعقاد نذره بتمكنه منه لا ريب فى سقوطه عنه إذا لم يتوقع القدرة عليه بعد ذلك, و هل يجب 
عليه حينئذٍ الركوب؟ 

و مضافاً إل ذلك هل يجب سوق الهدىء أو يفصّل بين ما إذا عجز بعد الإحرام فإنه يجب عليه الإتمام لقوله تعالى: «و أَْمُوا احج و 
الْعَمْرَةَ لَه و سوق الهدى لما نذكره من السنةء و بين ما إذا عجز قبل الإحرام فلا يجب عليه راكباً أيضاً إلا بدليل خاص لعدم تعلق 
نذره به و عدم كونه قضاءً له؟ 0 

يمكن أن يستدل لكل ذلكك بصحيح الحلبى قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله و عجز عن المشى 
(ان يمشى) قال: فلي ركب و ليسق بدنةٌ فإن ذلكك يجزى عنه إذا عرف الله منه الجهد). «7) 


.609 /١ معتمد العروة:‎ -)١( 

(؟)- وسائل الشيعة: ب 76 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ". 

فقه الحج (للصافى)» اج ص: 44 

و إطلاقه يشمل قبل الشروع فى الحج و بعده؛ و قبل الإحرام و بعده. 

و مثله صحيح ذريح المحاربى- و إن كان السؤال فيه عن اليمين إِلّما أن الظاهر العا كم اليمين و النذر فى مثل ذلكك إما لكون 
المراد من اليمين معناه الأعم منه و من النذر أو بإلغاء الخصوصية- قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ليحبجنّ ماشيا 
فعجز عن ذلكك فلم يطقه؟ قال: فلي ركب و ليسق الهدى). )١١‏ : 
إلا أنه يعارضهما فى سوق الهدى صحيح رفاعة بن موسىء قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله 
قال: اليس قلت: فإنه تعب» ا «7”) و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: «سألته عن رجل جعل 
عليه مشياً إلى بيت الله فلم يستطع؟ قال: يحج راكباً». «*" 1 

و قريب منهما خبر سماعة و حفص قالا: «سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله حافياً؟ قال: فليمشء فإذا 
تعب فلي ركب). (8) 

وجه التعارض: سكوت هذه الروايات عن سوق الهدى مع كونها فى مقام البيان» فليحمل الصحيحان المذكوران على الاستحباب. 
وفيه: أن السكوت فى مقام البيان و إن كان ظاهراً فى عدم الوجوب إلا أنه لا يزيد على الإطلاق اللفظىء و هو لا ينافى التقيبد بدليل 
آخرء فكيف بالسكوت؟ 

فالظهور اللفظى بلغ ما بلغ من القوةٌ قابل للتقبيد» نظير قوله عليه السلام: «لا يضر الصائم ما 


.” وسائل الشيعة: ب 06 من أبواب» وجوب الحج و شرائطه. ح‎ -)١( 
.١ (؟)- وسائل الشيعة: ب 06 من أبواب» وجوب الحج و شرائطه. ح‎ 
.5 وسائل: ب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح‎ -)( 

(5)- وسائل: باب 76 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح .٠١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج 5. ص: /الا 


فقه الحج (للصافى) مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١290‏ من (اعرو 


صنع إذا اجتنب ثلادث خصال: الطعام و الشرابء و النساءء و الارتماس فى الماء) )١١‏ مع ورود التقييد على ذلكك بسائر المفطرات» 
فمقتضى القاعدةٌ هو الالتزام بالتقيبد و العمل بالصحيحينء و لا إجماع على الخلاف. 7١‏ 

و يمكن أن يستدل للحمل المذكور (استحباب سوق الهدى) بما رواه الحلى فى آخر السرائر نقلًا عن نوادر أحمد بن محمد بن أبى 
نصر البزنطى عن عنبسة بن مصعب قال: «قلت له (يعنى لأبى عبد الله عليه السلام): اشتكى ابن لى فجعلت لله على إن هو برئ أن 
أخرج إلى مكة ماشياء و خرجت أمشى حتى انتهيت إلى العقبةُ فلم أستطع أن أخطوء فركبت تلكك الليله حتى إذا أصبحت مشيت حتى 
بلغت» فهل علىٌ شىء؟ : 

قال: فقال لى: اذبح فهو أحب إلىّ» قال: قلت له: أى شىءٍ (أ شىء) هو إلىّ لازم أم ليس لى بلازم؟ قال: «من جعل لله على نفسه شيئا 
فبلغ فيه مجهوده فلا شىء عليه» و كان اللّه أعذر لعبده). 5 

وهذا الحديث صريح فى عدم وجوب الهدىء؛ و الصحيحان ظاهران فى الوجوبء و مقتضى الجمع بينهما و بين هذا الخبر حملهما 
على الاستحباب. 

واروى الشبخ قدس سرء فى كتانيه هذا الحلايث عن عتيشة بسكل و لنظ اخرء قرواء بإستاد موعن الحدين بن سعيدة عن صفوان» عن 
إسحاق بن عمار: عن عنبسة بن مصعب قال: «نذرت فى ابن لى إن عافاه الله أن أحج ماشياً فمشيت حتى بلغت العقبة؛ فاشتكيت 
فركبتء ثم وجدت راحة فمشيتء فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلكك فقال عليه السلام: إنى احب إن كنت موسراً أن تذبح 


بقرة فقلت: معى نفقهُ و لو شئت أن 


.١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم ح‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

-)١(‏ معتمد العروة: /١‏ 2#ع. 

()- وسائل الشيعة: ب 76 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 8. 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: ٠8‏ 

أذبح لفعلت (و علىٌ دين)؛ فقال: إنى احب إن كنت موسراً أن تذبح بقرة» فقلت: 

أشىء واجب أفعله؟ فقال عليه السلام: لاء من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شىء). )١١‏ 

ولكن ضعف هذا الخبر بعنبسة» فإنه على ما حكى عن الكشى عن حمدويه (و الظاهر أنه حمدويه بن نصير بن شاهى موصوف بأنه 
عديم النظير فى زمانه» كثير العلم و الرواية» ثقَهُ حسن المذهب) ناووسى واقفى. 

و لكن صرح بصحة الحديث بهذا السند بعض الأعاظم؛ لأن عنبسة ثقهُ لكونه من رجال كامل الزيارات. "١١‏ 

أقول: أما توثيق عنبسة بما ذكر ففيه ما ذكر: أن المنقول منه العدول عن هذا البناء» و اختصاصه تصحيح خصوص هذا السند دون ما 
نقله الحلى عن توادر أحمد ابن محمد البرتطى لعله لجهالة إستادة إلى البزنطى««غير أن الظاهر أن كتابه كان موجودا عند الحلى و 
أخرج الحديث على طريق الوجادة» و عندى أن ذلكك يكفى فى الاعتماد على الحديث. 

و أما عنبسة فقد قال صاحب الجواهر: (و خبر عنبسة من قسم الموثق الذى هو حجة عندنا) 079 و لعل ذلك كان سبباً لاعتماد جمع 
ف الأكاس عليه سبمامع كوق كل ابوط .هن الراوى عن ونتما يدل على :اعفار التند هو رواية الكلقى فى الكاقى: و الشيفت فى 
كتابيه- ما يدل على اعتماد مثل جميل بن دراج على روايته و تعبيره عنه و عن سورةٌ بن كليب: «قد روى بعض أصحابنا»» فكل ذلكك 
يكفى فى الاعتماد على هذا الحديث. 


(1)- تهذيب الأحكام: 17/8". 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ,29 من لعو 


)تسد العروة: مدع 

(9)- جواهر الكلام: /١١‏ 00". 

فقه الحج (للصافى)» ج32 ص: و7 

وهل يجب عليه الحج راكباً إذا عجز عن المشى قبل انعقاد نذره بالتمكن من المشى؟ الظاهر أن نذره إن كان مقيداً بسنةُ معينة لا 
شىء عليه لا الحج راكباً و لا سياق الهدىء و إطلاق الروايات منصرف عن ذلك و إلا فإن أخذنا بإطلاق الروايات بهذه الصورة 
يجب أن نقول بجوازه راكباً و إن كان نذره مطلقاً غير مقيد بسنةُ معينة. 

و لكن الظاهر أنه لو لم يكن مقيداً بسنةُ معينة ينظر حصول التمكن, فإن حصل له يجب عليه الوفاء بالنذر. 

هذا إذا كان العجز قد طرأ قبل الشروع» و إن شرع بالحج برجاء التمكن و طرأ بعده العجز فهل يكشف ذلكك أيضاً عن عدم انعقاد 
النذر إذا كان مقيداً بسنةُ معينة» أو يستفاد من إطلاق هذه الأخبار وجوب إتمام الحج راكباًء بل و كذا إذا لم يكن مقيداً بسنةُ معينة و 
شرع فى الحج يجب عليه الركوب و يجزيه عن نذره فلا ينتظر التمكن من المشى؟ 

يمكن أن يقال بشمول الروايات لهذه الصورة» خصوصاً رواية رفاعة و محمد بن مسلم لو لم نقل بكون رواية رفاعة نصاً فيهاء من غير 
فرق بين المقيد بسنةُ معينة و غيره. 


[مسألة 1؟] المراد من العجز عن المشى 


مسألهُ /ا١-‏ الظاهر أنه و إن كان مقتضى بعض الروايات المذكورة فى المسألة السابقهُ فى جواز الركوب و كفايته عن المشى 
اختصاص هذا الحكم بصورة وقوع الناذر فى التعب مثل رواية رفاعة و رواية سماعة و حفص.ء فلا تشمل هذه سائر الموانع مثل العدو 
أو الخوف أو غيرهما. 

فقه الحج (للصافى)» ج27 ص: 78٠١‏ 

إلا أن الظاهر أن ما دل منها على الحكم فى صورةٌ العجز و عدم الاستطاعة مثل صحيحى الحلبى و ذريح المحاربى و رواية عنبسة 
يشتمل مطلق الج عن المنشى» سوام كان بدنياً زاجعا إلى عق البدن و المرضن و ذهاب الطافة على المشنى 'و لو كان من كسر أو 
جرح و إلى غير ذلكك من الموانع الخارجية كالخوف و العدوء أو حدوث مانع فى الطريق من المشى لصدق عنوان العجز فى الجميع 
فهو عاجز عن المشى. 

اللهمّ إلا أن يقال بانصراف العجز فى هذه الأحاديث إلى العجز الجسمانى دون ما حصل من سائر الأسبابء و لم نقل بعدم دخل 
حصوله من سبب خاص فى الحكم. 

و عليه يكشف هذا العجز عن عدم انعقاد النذر فلا شىء عليه. و لكن الظاهر أن وجوب إتمام الحج و عدم جواز قطعه من الأثناء و 
الرجوع إلى بلده كان مفروغاً عنه عندهم؛ و السؤال و الجواب فى الروايات وقع لعلاج وقوعه فى تركك العمل بالنذرء و لذا استحب له 
سوق الهدى. : 

و كيف كان فالاحتياط الواجب إلحاق العجز الحاصل من سائر الأسباب إلى العجز الحاصل من ضعف الجسم. و الله تعالى هو العالم. 
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الكلام فى الحج النيابى 


اشارة 
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وفى بعض الموارد و هذا الحكم مقطوع به يدل عليه الروايات الكثيرة فلا حاجة إلى سرد الكلام فيه. 


[مسألة ]١‏ القول فى شرائط النائب 
اشارة 

مسألهُ -١‏ يشترط فى النائب امور: 
الأول: البلوغ 


على ما هو المعروف و المشهور فلا يصح نيابة الصبى و إن كان مميزاً و الذى يمككن أن يكون الوجه لذلكك امور: 

أحدها: عباده الصبى تمرينية فلا يكتفى بها للنيابة عن المكلفين الذين عباداتهم شرعية تترتب عليها آثارها الخاصة. 

و فيه: منع كون عباداتهم تمرينية صرف بل عباداتهم شرعية صحيحة مثل عبادات المكلفين المندوبة. 

و ثانيها: عدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه. 
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و فيه: أن ذلك لا يقتضى بطلان عمله مطلقاً فيترتب عليه أثر الصحةٌ هو بنفسه بعد بلوغه و كذا من يثق به. 

و ثالثها: أن مقتضى الأصل عدم جوز الاكتفاء بفعل النائب إلا ما خرج بالدليل و ما ثبت بالدليل جوازه و الاكتفاء به هو حج البالغ. 
فقد ورد فى الروايات جواز حج الرجل عن المرأةُ و المرأة عن الرجل وعن المرأة و لا إطلاق فيها يشمل الصبى و الصبيهُ لعدم كونها 
فى مقام بيان هذه الجهة و كونها فى مقام بيان عدم اشتراط اتحاد الجنس أو الرجولية كما ورد فى جملهُ منها لفظ الرجل مثل «فليبعث 
رجلا و شموله للصبى أيضاً محل الإشكالء بل إلغاء خصوصية الرجل بالنسبة إلى المرأة أيضاً فى النيابة عن الرجل الحى محل 
الإشكال. و ليس هذا مثل «رجل شكك بين الثلاث و الأربع» لاحتمال دخل خصوصية الرجولية فى ذلكك- لا اقل- بالنسبة إلى النيابة 
عن المرأة بخلاف قوله رجل شكك بين الثلاث و الأربع فإنا لا نحتمل دخالة الرجولية فى الحكم بالبناء على الأربع. 

و فيه: أنه أما فى نيابة المرأة عن الرجل الحى فالقول به مستلزم لعدم جواز استنابته المرأهُ و إن كان النائب منحصراً بها ولا أظن أن 
يلتزم به ذلكك المستشكل 1١‏ و الظاهر أنه لا دخل للرجولية فى الحكم و إنما جاء فى طى الكلام, لأن النائبين كانوا غالباً من الرجال 
ففرق بين قوله: «فليبعث رجلا و بين قوله: «فليبعث امرأة»» فإن من الثانى يستفاد الخصوصية دون الأول. 

ثم إنه لا فرق فى ما ذكر من عدم جواز الاكتفاء بنيابة الصبى المميز- كما صرح به فى العروة- بين أن يكون نيابته بالإجارة أو بالتبرع 
بإذن الولى أو عدمه 


.١7 /1 راجع معتمد العروة:‎ -)١( 
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و نفيه البعد عن صحة نيابته فى الحج المندوب. إذا كانت بإذن الولى كأنه ليس بوجيه لعدم الفرق فيما ذكر من عدم الدليل على جواز 
نيابة الصبى بين الحج المندوب و الواجبء و الله تعالى هو العالم. 

ثم إن هنا رواية فى خصوص نيابة الحج عن الميت قيل: باطلاقها تدل على صحة نيابة الصبى عن الميت. و هى ما رواه الكلينى عن 
محمد بن إسماعيل 0١١‏ عن الفضل بن شاذان 25١‏ عن صفوان بن يحيى «* عن معاويةٌ بن عمار «©») قال: «قلت لأبى عبد الله عليه 
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السلام: ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال: سنةُ سنها يعمل بها بعد موته» فيكون له مثل أجر من يعمل بها من غير أن ينتقص من اجورهم 
شىء» و الصدقة الجارية تجرى من بعده. و الولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما و يحج و يتصدق و يعتق عنهما و يصلى و يصوم 
عنهماء فقلت: اشركهما فى حجى؟ قال عليه السلام: نعم». «8) وجه الدلالة أن الولد يشمل غير البالغ أيضاً. 

و فيه: أن الرواية ليست فى مقام بيان حكم حج الولد عن والديه حتى يقال فيها بالإطلاق فهى من هذه الحيثية صدرت بالإجمال. 
نعم: القدر المتيقن منها جواز حج الولد نيابة عن والديه فى الجملة و هو الولد الجامع لشرائط النيابة. 

و رواية اخرى قيل بأنّها فى النيابة عن الحى قد ادّعى أيضاً دلالتها بالإطلاق 


(01- لم يذكر بمدح ولا ذم من الثامنة. 

(كاتمق السام 

()- من أعاظم السادسة. 

ادق الشافية 

(0)- وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب الاحتضار ح 8. 
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على جواز نيابة الصبى المميز عن الحى و هى ما رواه الصدوق- رضوان الله عليه- بإسناده عن أبان بن عثمان 0١١‏ عن يحيى الأزرق 
"0 عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «من حج عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة, فما كان بعد ذلكك 
من عمل كان لذلكك الحاج) 370. 

وجه الدلالة إطلاق قوله: «من حج» يشمل الصبى كما أن الظاهر من قوله: 

اع إثسان» هو الحى» فالمستقاد من الرواية أن كل من ثاب عن إتساخ حي سواء كان النائب بالعاً أو غيرة اشتركك فى الثواب و الأجر. 
زفق 

و فيه» أيضاء أولًا: أن ظهور «عن إنسان» فى الحى ممنوع, سيما بملاحظة أن النيابات غالباً تكون عن الأموات. 

و ثانياً: إذا كانت نيابة الصبى محل الكلام و الإشكال لا يثبت بذلكك جوازهاء لأنها ليست فى مقام بيان هذا الإطلاق و إلا فيشمل 
الكافر و غيره؛ مضافاً إلى أن ذيلها كأنه غير معمول به. 

هذامفيافا ال عاق سشدعامة الضحفت يحي الأزرق الذى قبل + إثدامهع كيين سحن 'بن عبد الرشمين الفقة و يق بحن بن سا 
الكوفى الأزرق الذى لم يوتّق و قيل: إنهما واحد. 


الشرط الثانى: العقل 

فلا تصح نيابة المجنون مطبقاً كان جنونه أو أدوارياً فى دور جنونه و اشتراطه فى صحة النيابة من القطعيات. 
-)١(‏ من الخامسة. 

(؟)- من الخامسة. 

(*)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب النيابة فى الحج. ح /. 


(ع)- راجع معتمد العروة: ”1 
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نعم, لا بأس بنيابة السفيه لإطلاق الأدله و إمكان تحقق قصد القربةُ منه و حجره عن التصرف فى ماله لا يمنع من ذلكك. نعم استيجاره 
يجب أن يكون بإذن الولى 


الشرط الثالث: الإسلام 


فلا تصح نياب الكافر» قال فى الجواهر: «اجماعاً بقسميه لعدم صحة عمله و لعجز بعض أفراده عن نيه القربة» و اختصاص أجره فى 
الآخرةُ بالخزى و العقاب دون الأجر و الثواب اللازمين لصحةٌ العمل). )١١‏ 

و قال بعض الأعلام: «أما الإجماع فمع تحققه لا من جهة الوجوه المذكورة فلا كلام فيه و أما الوجوه المذكورة ففيها التأمل (أما صحة 
عمله) للنقض بتغسيل أهل الكتاب المسلم مع عدم المماثل و أما الأجر و الثواب فللمنوب عنه لا للنائب فالنائب المؤمن الذى يعمل 
العمل للاجرة لا للثواب لا محذور فى عدم استحقاقه للمثوبة و أما العجز عن ني القربة بمعنى تقرب المنوب عنه فممنوع بالنسبة إلى 
جميع الكفار بل متصور بالنسبة إلى أهل الكتاب). "١‏ 

أقول: أما الإجماع على عدم صحة عمل الكافر فهو قائم لا ينبغى الريب فيه» بل لعل ذلكك يرجع إلى مبانى الإسلام القطعية و من 
الفوارق بين الكفر و الإسلام» فإذا كان مثل الانحراف عن القبلة موجباً لبطلان مثل الصلاه كيف لا يكون الانحراف عن الله وعن 
الدين مانعا عن صحتها. 

و أما نقض السيد الخوانسارى بتغسيل أهل الكتاب المسلم مع عدم المماثل 


(1)- جواهر الكلام: /١١‏ /01". 

(5)- جامع المداركث: 07/1 
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فهو مختصّ بمورده و خارج بالدليل الخاصٌ عن تحت الإجماع؛ مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إنه إذا لم يمكن المماثل يسقط اعتبار 
قصد القربةُ و عبادية العمل» و يكتفى بالعَسل دون العُسل و هو أمر توضّلمى يصدر عن المؤمن و الكافر على حد سواءء مضافاً إلى أنه 
إذا أمره المسلم بالغسل يكفى فى قصد القربة و ينتسب الفعل إلى الآمر المسلم. 

و أما جوابه عن الاستدلال بحرمات الكافر مع الأجر:ؤ الثوات بأن الغواب يكون للمنوب عنه لا للنائب قفبه: أن كون الأجر و ثواب عمل 
النائب للمنوب عنه نوع من الثواب له و ليس بخزى و لا حرمان و مقتضى مثل قوله تعالى: «و قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً 
منثوراً» 01١‏ عدم ترتب اى أثر على عمله مطلقاً و تقرب المنوب عنه أثر عمله فلا بدّ ان لا يترتب عليه. 

هذا كله مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال بأن ما ثبت خروجه من تحت الأصل و القاعدة- و هو عدم صحة النيابة عن الغير- ما دام كان 
النائب مسلماً أما نيابة غير المسلم فهى باقية تحت القاعدة فلا يحكم بصحتها و خروج المنوب عنه بها عما اشتغلت ذمته به و الفرق بين 
هذا و الوجوه السابقه أن هذا ينفى جواز الاكتفاء بنيابة الكافر ظاهراً و فى مقام الامتثال و تحصيل العلم بفراغ الذمة و أما الوجوه 
السابقة فتنفى صحة نياب الكافر واقعاً و فى عالم الثبوت. 

هذا كله فى شرط الإسلام, و أما الإيمان فلا ريب فى أن المخالف إذا أتى بالعمل النيابى فاقداً لجزء أو شرط معتبر عندنا لا يجزى و 
لا شكك فى عدم صحته. و أما إذا أتى بالعمل موافقاً للمذهب الحق بتمام أجزائه و شرائطه كما إذا كان آخذاً برأى 


.737 الفرقان/‎ -)١( 
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الشيخ محمود شلتوت رئيس الجامع الأزهر الأسبق الذى أفتى فى فتواه المشهورة بجواز العمل بمذهب الشيعة فقال: «يجوز التعبد 
بمذهب الشيعة الإمامية كسائر المذاهب» و بعد ذلكك سثئل عنه هل يجوز العدول عن سائر المذاهب إلى مذهب الشيعة؟ فأفتى أيضاً 
بالجواز و قد أثبتنا فى كتابنا: «أمان الامهُ من الضلال و الاختلاف) أن على جميع الفرق- بغض النظر عما اختلفوا فيه مع شيعة أهل 
البيت عليهم السلام من أمر الولاية- الرجوع فى أحكام الدين و تعلمها إلى أهل البيت عليهم السلام 

وعلى هذا فإن سلك بعض أهل السنهُ هذا المسلكك و اتّبع مذهب أهل البيت عليهم السلام فى فروع الدين» فهل يكون عمله مجزياً 
عن تكليفه و يترتب عليه الأثر؟ 

يمكن أن يقال: إنه فرق بين قبول العمل من عامله و ترتب الشواب عليه و بين صحته و إسقاط التكليف به و عدم معاقبت بتركك 
التكليفء فلا ريب أن قبول العمل و ترتب الآآثار الاخروية عليه أعم من الصحةء فيجب على الشخص رفع موانع القبول» فإن الله تعالى 
بقول: لطا ينيل اللَهُ مِنَ لْمَُِّينَ» 0٠١‏ و أعظم الموانع لقبول الأعمال- الذى لا ينفع العبد عمله و إن كان واجداً لجميع الأجزاء و 
الشرائط و أسباب القبول و فاقداً لجميع موانعه- هو عدم الولاية لمولانا أمير المؤمنين و أولاده الأثمة: 

وإن شئت قلت: الشرط الذى لا يقبل العمل إلا به و إن كان واجداً لسائر شرائط القبول هو الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام فلا يقبل 
الله العمل إلا من شيعته و أهل ولايته و هذه حفيقة ثبتت بالمذهب و الأخبار الكثيرةٌ المتواترة من طرق الفريقين التى يصعب على 
المتشع إحصاؤها. 


.7317/ المائدة/‎ -)١( 
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و بالجملة القبول و ترتب الأجر و الثواب على العمل تفضل من اللّه تعالى لا يناله إلا شيعة على عليه السلام الفائزون الآمنون من الفزع 
الأكبر» و أما صحة العمل فأمر هو أعم من القبول» فرب عمل صحيح لا يفوز بدرجة القبول؛ غير أن صاحبه لا يعاقب بتركك الامتثال و 
ليس هو كمن لم يعمل العمل اصلاء على هذا يمكن أن يقال بصحة نيابة المخالف إذا أتى به بتمام شرائطه و أجزائه. . 
والكن الذي يقكنية الندين :ف الروا ناض هو القع اج مينحة الأعمال العنافية باللا ية قلا كر ويد لبن من أعلها عنسلا اضر حطها لله 
تعالى و لا يرفع به استحقاقه للعقابء و إن أتى به جامعاً لباقى الشرائط. 

نعم» ربما يفصل فى الصحة بين النيابة و عمل نفسهء فيقال فى الثانية بالبطلان و فى الاولى بالصحة. و قال فى المستمسكك: «لعلّه ظاهر 
الأكثر حيث لم يتعرضوا لذكر الشرط المذكور و اقتصروا على اعتبار الإسلام؛ و الوجه له- على ما ذكره فى المستمسكك- أن بطلان 
عبادةُ المخالف إنما استفيدت من الأخبار و الظاهر منها العبادات الراجعةٌ إلى نفسه فلا تشمل ما نحن فيه. )١١‏ 

و فيه: أن عدم شمول الأخبار لما نحن فيه أعم من ثبوت صحة نيابة المخالف فإنا نحتاج للخروج من تحت القاعدةٌ بما يدل على 
صحته؛ و أما احتمال شمول الإطلاقات المخالف كما ربما يظهر من كلام بعض الأعلام؛ ففيه: أنها منصرفةُ عن غير المؤمن سيما بعد 
كونهم غير ملتزمين بالعمل بالمذهب الحقء فالأقوى عدم صحة نيابةٌ غير المؤمن. 

وقد استدلٌ لعدم صحة نياب غير العارف بحقهم عليهم السلام بما رواه السيد ابن 


.//١١ مستمسكك العروة:‎ -)١1( 
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طاوس - عليه الرحمة- فى كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى عن الشيخ بإسناده إلى عمار بن موسى من كتاب (أصله) المروى 
عن الصادق عليه السلام: «فى الرجل يكون عليه صلا أو صوم؛ هل يجوز له أن يقضيه غير عارف؟ قال عليه السلام: لا يقضيه إلا 
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مسلم عارف» )١١‏ 

لكن ضعَفه بعض الأعاظم و قال: «الرواية ضعيفة لا للجهل بالوسائط بين السيد و عمارء لأن السيد لم يرو هذه الرواية عن عمار ابتداءً 
ليقال بجهل الوسائط بينه و بين عمارء و إنما يرويها عن كتب الشيخ و طريقه إلى كتبه صحيح, كما أن طريق الشيخ إلى عمار صحيح 
أيضاء بل منشأ الضعف أن هذه الرواية غير موجودة فى كتب الشيخ فطريق السيد إلى الشيخ فى خصوص هذه الروايةُ غير معلوم؛ 
فتصبح الرواية ضعيفة لذلكك.) "١‏ 

و فيه: ما بنينا عليه و أشرنا إليه مراراً أنه إذا كانت الرواية مروية فى كتب الشيخ التى كانت عند من يرويها «مثل السيد) لا يضر جهالة 
طريقه إلى الشيخ باعتبارهاء لأن كتابه كان عنده معلوماً معروفا منه و إنما يذكرون الطريق إلى صاحب الكتاب لإصرارهم على كون 
إسنادهم الرواية إلى صاحب الكتاب بالقراءة أو السماع أو المناولهُ و ضعف الإسناد أو جهالته فى ذلكك لا يضر بالاعتبار» فلا فرق فى 
ذلكك بين المناولة و الوجادة» و بهذا يتم اعتبار أكثر الأحاديث التى ضعفوها بعلهُ جهالة إسناد من يرويه إلى أصل أو كتاب صاحب 
الأصل و الكتاب. 

فاحفظ ذلكك فإنه مقيد جداً. 

ولكن يمكن الخدشة فى دلالة الحديث بأن السؤال فيه إنما وقع عن فعل غير 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب قضاء الصلوات؛ ح ه. 

.١128 /١ معتمد العروة:‎ -)١( 
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العارف الذى يأتى بالعمل على طبق مذهبه كما هو المتعارف و أن قضاءه حيث لا يكون مطابقاً المذهب الشيعةٌ و واقع الأمر هل 
يجزى أم لا؟ لا من حيث إنه و إن لم يعتقد الحق يأتى به على طبقه فإنه فرض بعيد نادر جدا. 

و قد ظهر لكك من مطاوى ما ذكر أن الأظهر و الأقوى اشتراط الإيمان فى النائب بالأصل و بأنا لم نجد عموماً أو إطلاقاً نخرج به عن 
تحت الأصل و بالروايات التى يستفاد منها اشتراط صحة العبادات بالإيمان و الولاية لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. 


الشرط الرابع: العدالة و الوثوق بصحة عمل النائب. 


وهذا الشترط إثما اعر فى هوق الاسقدابة و بيحة إنجارة النافن لآنه إذا احرز'صحة غمل النائب و لو كان فاسقا كىن نه و يرقب 
عليه أثره و لا يخدش عمله الذى أتى به جامعاً للشرائط و الأجزاء عدم الوثوق به و فسقه. ولا فرق فى إحراز ذلكك أن يكون بالقطع 
أو بإجراء أصالة الصحة فإنها تجرى فيمن إذا شكك فى صحة عمله و فساده و الظاهر أن استنابة غير العادل و استيجاره- و إن لم يكن 
مورد الوثوق» إن علم بأنه يأتى بالعمل- لا بأس به فإن عمله يكون محمولًا على الصحة إذا شكك فيها. 

و أما إذا كان أصل إتيانه بالعمل مشكوكاً فيه و لم يكن طريق لإثبات إتيانه به غير إخبار نفسه فهل يجوز استنابته و يصح استيجاره أم 
لا يجوز؟ 

الظاهر أنه لا يكفى و لا يخرج المنوب عنه بذلكك عن اشتغال ذمته. 

إن قلت: يكفى فى ذلكك إخباره عن نفسه بأنه فعله كما أنه يعتمد على إخباره عما فى يده على إخباره عن نفسه بأفعاله» مثل طهارته و 
صلاته و حجه و أداء دينه 
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و عمله بالوصية و التولية و غيرها. 
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قلت: إخباره عن ذلكك كله يكفى للغير و يترتب عليه أثره» كطهارته و عدم وجوب قضاء حجه و صلاته و أداء دينه على الوارث و إن 
لم يكن موثوقاً به و ذلكك لاستقرار سيرة العرف و المتشرعة على ذلككء أما بالنسبة إلى ما يعمل نياب عن الغير كحجه. أو وكالته أو 
وصايته كأداء ديونه و الولاية على صغاره و أمثال ذلككء فلا يجوز الاعتماد به إلا إذا كان مورد الوثوق و الاعتماد. و الله تعالى هو 
العالم. 


الشرط الخامس: معرفة النائب بأفعال الحج و أحكامه, 


و إن كان ذلكك بتعليم الغير فى طى الإتيان بالأعمالء و وجه اشتراط هذه أنه بدون ذلكك لا يعلم بإتيان العمل صحيحاً و واجداً 
لشرائط الصحة» فلا يجوز الاكتفاء به فى الخروج عن اشتغال ذمةٌ المنوب عنه. 

نعم» إذا جاء بالعمل و تمشَّى منه قصد القربة ثم ظهر بعده مطابقته للواقع يكتفى به و كذا لو كان عارفاً بموارد الاحتياط و احتاط فى 
موارده أيضاً لأ يشرة الجهل بحكمه بالتفضيل» و الظاهر أن هذه المعرفة شرط بالسبة إلى المتاسكك الى يوجن الأخلال بها بطلان 
الحج و إن كان جاهلًا بالحكم دون غيرها. 

هذا كله فى حكم عمل النائبء و أما حكم استيجار الحج فصحته متوقفة على العلم بمتعلق الإجارة بمقدار يرتفع به الغرره و لكن مع 
ذلكك إذا أتى به المستأجر بأحد الأنحاء المذكورة يكفى عن المنوب عنه و تجب على المستئيب اجرةٌ مثل عمله. 


الشرط السادس: عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب عليه فى ذلك العام, 


و قد مر الكلام منا فى تفاصيل هذا الشرط و صحة نياب من عليه ذلك الحج بالأمر 
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الترتّبى و كذلكك مر الكلام فى جواز استيجاره و عدمه؛ فراجع .)١١‏ 


[مسألة ؟- تصحّ نيابة المملوى إذا كانت بإذن مولاه] 

اشارة 

مسألة -١‏ تصحٌ نيابة المملوكك إذا كانت بإذن مولاه فلو حج بدون إذنه بطل. هذا كله فى شرائط النائب. 
و أمَا شرائط المنوب عنه: 


فالأول: الإسلام. 


اعلم: أن اشتراط الإسلام و الايمان فى النائب لأجل صحة النيابة عن المؤمن» مفهومه مبين و معلوم و هو عدم خروج المنوب عنه عن 
اشتغال ذمته بنيابة الكافر و المخالف عنه» و عدم انتفاعه بعمله و عدم أداء تكليف الاستنابة له على من تجب عليه باستنابة الكافر أو 
المخالف. و مقتضى الأصل كما قلنا عدم صحة نيابة الكافر و المخالف. 

أما اشتراط الإسلام بل الإيمان فى المنوب عنه. هل يراد منه عدم جواز النيابة عن الكافر تكليفاً أو يراد منه ذلكك وضعاً؟ أما بالمعنى 
الأول فالنيابة عنه و إن قلنا بعدم تحققها وضعاً يمكن أن يكون نفس التلبس الصورى به أيضاً محرماً و منهياً عنه. لدلالته مثلًا على 
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موادهٌ الكافر و غيرها من العناوين. و أما بالمعنى الثانى فالمراد منه الإرشاد إلى عدم تحقق النيابةٌ عنه. 
و مقتضى الأصل فى المعنى الأول الجواز و عدم الحرمة و بالمعنى الثانى الجواز إن كان لنا إطلاق أو عموم يشمل صحة النيابة عن 
الكافر و إلا فمقتضى الأصل عدم مشروعيته و عدم جواز الإتيان بالنيابة عنه بعنوان المشروعية و الرجحان الشرعى. 


(1)- فقه الحج: /١‏ 808. 
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نعم لا بأس بالإتيان به رجاءً و كيف كان فالظاهر أنه لا ريب فى عدم وجوب الاستنابة للكافر تكليفاً. 

لا يقال: على القول بكون الكفار مكلفين بالفروع فإطلاقات النيابة يشمل الكافر كالمسلم فيجب الاستنابة عنه. 

فإنه يقال: إن تلك الإطلاقات منصرفةٌ عن الكافر» فإن ما فى الروايات من السؤال عن الاستنابة إنما هو السؤال عمن يتوقع منه الإتيان 
الحو رار يحي اراس ا ورم طاح بلميدر عرى ماران امبر لاد عرق اكائر يو سسبو يبرو اين 
صلوات الله عليهم. 

إذا عرفت ذلكك فاعلم أنه قال فى الجواهر: الا تجوز نيابة المسلم عن الكافر لما عرفت من عدم انتفاعه بذلكك و اختصاص جزائه فى 
الآسخرة بالخزى و العقاب و النهى عن الاستغفار له و المواد لمن حاد الله تعالى. و احتمال انتفاعه بالتخفيف عنه و نحوه يدفعه لزوم 
الثواب الذى هو دخول الجنه و نحوه لصحة العمل و لو من حيث الوعد بذلكك لا التخفيف و نحوه مع إمكان منع قابليته له أيضاً فى 
عالم الآدخرة كما يومئ اليه نصوص تعجيل جزاء بعض أعماله فى الدنيا التى هى جنته كالإنظار لإ-بليس و نحوه و ما فى بعض 
النصوص - من انتفاع الميت بما يفعل عنه من الخير حتى أنه يكون مسخوطاً فيغفر له أو يكون مضيقاً عليه فيوسع عليه- فى غيره من 
المؤمنين. نعم فى بعضها أنه إن كان ناصباً نفعه ذلكك بالتخفيف عنه؛ إلا أنه .مع اشتماله على الناصب معارض بغيره مما دل كتاباً و 
سنةٌ على عدم نفعه أى المخالفء و أنه ماله فى الآخرة من نصيب و أنه يجعل الله أعماله هباءً منثوراً و أنهم أشد من الكفار ناراً كذا و 
احتمال كون الحج عنه مع فرض استطاعته له و تقصيره فيه من الواجبات المالية لأنه كالدين فيتعلق بماله بعد موته و يؤدّى عنه و إن 
لم ينتفع به كالزكا و الخمس» 
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فينوى القربة مباشر الفعل من حيث مباشرته نحو ما سمعته فى الزكاة» مدفوع بمنع كون الحج كذلكك و إن ورد فيه أنه كالدين و قلنا 
بخروجه من أصل المال لكنه فى سياق غير ذلكك» .)١١‏ 

أقول: الذى يستفاد من كلامه فى مقام الاستدلال على عدم جواز نيابة المسلم عن الكافر وجوه بعضها يدل على عدم الجواز الوضعى 
و عدم رجحانه و بعضها يدل على الحرمة تكليفاً 

فالأول و هو عدم انتفاعه بذلك و اختصاص جزائه فى الآخرة بالخزى و العقاب. يدل على عدم تشريع النيابة عنه من جانب الشارع 
المقدس لكونه لغواً بالنسبة إلى الكافر. 

و فيه: أنه و إن لم ينتفع بذلكك لكن يكفى لجواز تشريعه أن يكون دافعاً للضرر عنه و هو عقاب تركك العمل و إن كان بذلكك لا يثبت 
مشروعيته؛ لأن كون العمل دافعاً للضرر فرع كونه مشروعاً واردا من الشرع. و الحاصل ان عدم انتفاعه به لا يمنع من صحةٌ تشريعه 
ل ل ل 00 

و العائن قوله تحالى: لا كات لِلنَِيَ وَالَّذِينَ أكنرا أن َشمفْفرُوا مط رٍكين وَل كانُوا أولك قوبلا ون بغي ا مي له أنه أت فا 
الْجحيم) 07. 


وفيه: أنه أخصٌ من المدّعى لشمول الكافر المشرك و غيره» مضافاً إلى أن النهى عن الاستغفار لهم لا ينافى أداء ما عليهم كأداء 
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ديونهم المالية» فالمشركك من 


(1)- جواهر الكلام: /١١‏ /01". 

(؟)- التوبة/ .1١‏ 
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ل 00 
» * فلا مانع من لا بالأصل لإثبات الجواز. 1 : 00 1 

00 تعالى: ١لا‏ تَجِدٌ قَؤماً يُؤْمِنُونَ بالل ام الآخر يدون من عاذ الله و وشولة وَ َو كاثوا آبَأءَهُمْ أو أَبْناءَهُمْ) 0١‏ الآية. 

فالمحتمل أن المراد من المراةة جنا عى مطاعراتين و معطي لذ الإتسياة انيور ار اويدف عله ماتيا عونا تاقيم ذا كاترا 

من أقارب الشخص و كذلك المراد ممن حاد الله و المحادّةُ هى الممانعة و المعارضة و المنع من إعلاء كلمة الدين و شوكة 

المسلمين و بسط الإسلام, إذاً فلا دلالهُ للآيةُ على حرمة النيابة عن الميت الكافر. 

هذا ما يستفاد من كلامه دليلًا على عدم جوز النيابة وضعاً و تكليفاً وقد أشار فى طى كلامه بأدلهُ المجوز و هى أيضاً كما أشار إليه لا 

تنهض على ذلك. فعلى هذا يجوز النيابة عن الكافر رجاءً. 

اللهم إلا إذا كان الكافر ناصباً فلا يجوز النيابة عنه إذا لم يكن أب النائب لصحيح وهب بن عبد ربه 5١‏ أو ته الذى .وواه الكليتين 

عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن وهب بن عبد ربه قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام أ يحج الرجل عن الناصب؟ 

فقال: لا. قال: فإن كان أبى؟ قال: إن كان أباكك فنعم). ”0 


الشرط الثانى: أن يكون المنوب عنه ميتاً أو عاجزاً فى الحج الواجب 


.7١ المجادلة/‎ -)١( 

(اإدلانة اد كيين اللخاضية 

()- وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب النيابة فى الحج ح .١‏ 
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تجزى النيابة إذا كان المنوب عنه حا قادراً على المباشرة؛ و ذلك لظهور الأدلة على تكليفه به بالمباشرة؛ و للإجماع و لأصالة عدم 
الصحة أى عدم ترتب آثار الصحة عليه» من سقوط التكليف و خروج المنوب عنه من اشتغال ذمته به» نعم إذا كان عاجزاً تجزى النيابة 
عنه على التفصيل الذى مر فى شرائط الاستطاعة. 

و أما فى الحج الندبى فلا يشترط فيه شىء من ذلكك فتجوز فيه النيابة عن الميت و عن الحى سواء كان بنفسه قادراً عليه أو عاجزاً عنه 
بالتبرع و الإجارة. 


[مسألة "1] النيابة عن الصبى و المجنون 


مسألة *- قالوا بجواز النيابة عن الصبى المميز و عن المجنون بل يجب عن الأخير إذا استقر عليه حال إفاقته ثم مات مجنوناً بل و إن 
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لم يمت و حصل اليأس من إفاقته. 

أقول: لا بد وان يقتصر الكلا-م فى جواز النيابة و عدمه عن الصبى المميز فى الحج المندوب؛ سواء كان حتاً أو ميته أما فى حجة 
الإسلام فلا تجرى فيها النيابة» لعدم تمكنه من الإتيان بهء فلا يكون ما أتى به فى حال عدم البلوغ حجة الإسلام و إن كان هو مخلى 
السرب صحيح البدن واجداً للزاد و الراحلة. و أما فى المجنون فلا ريب فى صحة النيابة عنه فى حجة الإسلام إذا استقر عليه كما لا 
ريب فى عدم صحتها عنه فيها إن لم يكلف هو بها و أما فى الحج المندوب فكأنٌ البعض فرّق بين الصبى المميز و بين المجنون 
بشمول إطلاق أدلةٌ النيابة له دون المجنون. 

و فيه: أنه يشمل المجنون أيضاً و ينتفع منه فى الآخرة. 

اللهم إلا أن يقال: إن النيابة إنما تصح عن الغير إذا كان هو مأموراً بالعمل و الصبى على القول بشرعية عباداته يستحب له الإتيان بهاء و 
أما المجنون فلا يتصور 
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فيه ذلكك فلا تجوز النيابةٌ عنه و بالجملة المسأله فى المجنون محل اشكال. 


[مسألة ©] اعتبار المماثلة فى النيابة 


بان الا رتكا فل ندراز ها 1 اسل عون الوق يي درفي الغبرأة اعلا عن االردل و المراة :]ذالم يكن الثانت روي 

و ذلك لدلالة الأحاديث عليه فيدل على جوازه مطلقاً و إن كان النائب صرورهُ صحيح حكم بن حكيم عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال: «يحج الرجل عن المرأة و المرأة عن الرجل و المرأة عن المرأة». ١١‏ 

و صحيح معاوية بن عمار قال: «قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: الرجل يحج عن المرأة و المرأة تحج عن الرجل؟ قال: فلا بأس). 7١‏ 

و بإزاء هذه الأحاديث روى الشيخ بإسناده عن على بن الحسن بن فضال 1 عن العباس بن عامر 5 عن عبد اللّهِ بن بكر «0) عن عبيد 
بن زرارة «) قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل الصرورة يوصى أن يحج عنه هل تجزى عنه امرأة؟ قال: لاء كيف تجزى 
المرأة» و شهادته شهادتان, قال: «إنما ينبغى أن تحج المرأة عن المرأة 


(1)- وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب النيابة ح ع. 

(0)- وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب النيابة ح 7. 

(0)- أبو الحسن كان فقيه أصحابنا بالكوفة و وجههم و ثقتهم و عارفهم بالحديث و كان فطحياً جيد التصانيف و كان قريب الأمر إلى 
أصحابنا الإماميةً القائلين باثنى عشرء من السابعة. 

(؟)- ابن رباح أبو الفضل الثقفى الشيخ الصدوق الثقةُ كثير الحديث له كتب من السابعة. 

(0)- ابن أعين الشيبانى» أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه له كتاب من الخامسة. 

()- ابن أعين ثقهُ ثقة» لا لبس فيه و لا شكك,. له كتاب» من كبار الخامسة. 
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و الرجل عن الرجلء و قال: لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة». 0١١‏ و هى بظاهرها معارض للطائفة الاولى فى إجزاء حج المرأة عن 
الرجل و إن لم تكن صرورة. و دفع ذلكك بأن صدر الحديث و إن كان يدل على المنع؛ إلا أن ذيله يدل على استحباب المماثلة و 
جواز الاختلا.فء لأنن قوله: «إنما ينبغى؛ يدل على الرجحان و المحبوبية: و بعبارة اخرى فرق بين أن يقال: لا ينبغى؛ و بين أن يقال: 
ينبغى» ففى الأول يمكن دعوى دلالته على الحرمة و عدم الجواز و لكن الثانى لا يدل أزيد على المدح و الرجحان و المحبوبية. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠لا‏ من لإعزو 


كه انه كاسكن أذدكرة الذيل قروة وبوللا عل المرادسن الصددر يكن أن بكرن الصدر أبضا دللا على المرادسم التريل. 
اللهم إلا أن يقال: إن الرواية تحمل على ذلكك جمعاً بينها و بين الطائفة الاولى الصريحة فى جواز الاختلاف و إلا فالرواية بظاهرها غير 
معمول بها. 

و أما سند الحديث فمعتبر جداً و لا يخدش بضعف طريق الشيخ إلى على بن الحسن بن فضال بعلى بن محمد بن الزبير لما قلناء و 
أكدنا عليه من أن ذلكك لا يوجب الوهن فى سند الحديث و اعتباره بعد ما كان الكتاب المأخوذ منه الحديث معروفاً موجوداً عند من 
يرويه عن شيخه. 

و إليكك كلام الشيخ فى الفهرستء فقد قال بعد ترجمة على بن الحسن بن فضال و ذكر أسماء كتبه ما هذا لفظه: (أخبرنا بجميع كتبه 
قراءةٌ عليه أكثرها و الباقى إجازةٌ أحمد بن عبدون عن على بن محمد بن الزبير سماعاً و إجازة عنه) 279 و ظاهر هذا 


-)١1(‏ وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب النيابة ح ؟. 

(2)- الفهرست/ ”37. 

فقه الحج (للصافى)» ج 25 ص: ٠١,‏ 

مشايخ الشيخ المشاهير» و على بن محمد بن الزبير أيضاً من مشايخ الإجازة» يروى عن مثل على بن الفضال كتبه الكثيرة و يعتمد على 
هذا مضافاً إلى أن العباس بن عامر الواقع فى سند الحديث أيضا له كتابء قال الشيخ: (أخبرنا به أبو عبد الله المفيد رحمه الله عن 
محمد بن على بن الحسين بن بابويه عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميرى عن الحسن بن على الكوفى و حسن بن نوح عنه) و 
الظاهر أن هذه الرواية من كتابه فرواها الشيخ تار فى ضمن ما رواه عن على بن الفضال و تارهً عن كتابه بواسطة المفيد و طريقه إلى 
العباس بن عامر صحيح. : 

نعم ما عندنا من خصوص رواية عبيد ليس إلا ما رواها عن ابن فضال. و الله هو العالم. 


[مسألة 4] هل يشترط عدم كون النائب صرورة؟ 


ننألة هدهل كدرظ فى ضميحة الأسهابة إن له مكون الناتي صترورة مظلها بسواء كان التاق ريدلا أو امرأة أو شعرط ذلك فى المزأة 
دون الرجل أو لا يشترط ذلك فيهما فتجزى مطلقاً.؟ 
فنقول: أما نيابة الرجل الصرورة عن الرجل و المرأ» فيدل على جوازها بالخصوص ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ١١‏ 


عن عبد الرحمن )١١‏ عن 


-)١(‏ ثقةُ جليل واضح الحديث ... من كبار السابعة له كتاب. 

(1)- ابن سيابة يظهر من بعض الأخبار اعتماد الإمام الصادق عليه السلام عليه من الخامسة. 

فقه الحج (للصافى)»» ج 7 ص: ٠١7‏ 

مفضل ١١‏ عن زيد الشحام 11 عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة و لا تحج 
المرأه الصرورة عن الرجل الصرورة». 2 و لكن سنده ضعيفء غير أنه يكفى فى الحكم بالجواز إطلاقات النيابة. 

و استدل على عدم جوازها بمفهوم ما رواه الشيخ عن أبى على الأشعرى «) عن محمد بن عبد الجبار «0) عن صفوان «*) عن حكم 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لاهن من تعزو 


بن حكيم 00 قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: إنسان هلكك و لم يحج و لم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجنًا أو امرأة- إلى 
أن قال- فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً و أجزأ الذى أحجه). 4١‏ 

و بمنطوق ما رواه عن محمد بن الحسن الصفار «4) عن محمد بن عيسى ٠١١‏ عن إبراهيم بن عقبة 01١١‏ قال: «كتبت إليه أسأله عن 
رجل (صرورة لم يحج قط) حج عن صرورة لم يحج قط أ يجزى كل واحد منهما تلكك الحجة عن حجة الإسلام أولا؟ بين 


(1)- الظاهر أنه مفضل بن صالح مطعون بأنه كذاب يضع الأحاديث من الخامسة. 

(0)- زيد بن يونس ثقهُ له كتاب من الخامسة. 

(9)- وسائل الشيعة: ب # من أبواب النيابة ح .١‏ 

(6)- محمد بن عيسى شيخ القميين من الثامنة. 

(0)- قمى ثقَهُ من السابعة. 

(8)- الظاهر انه صفوان بن يحيى ثقَهُ وكيل الإمام الرضا عليه السلام من السادسة. 

(00- الصيرفى من الخامسة ثقةُ. 

(8)- وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب النيابة ح ". 

(9)- قمى له كتب من الثامنة. 

-)9١(‏ ابن عبيد من السابعة. 

-)1١(‏ من السادسة أو السابعة. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج 7 ص: ٠١7‏ 

لى يا سيدى إن شاء الله فكتب عليه السلام إليه: لا يجزى ذلكث». )١١‏ 

وما رواه أيضاً عن أحمد بن محمد 17 عن على بن مهزيار 8 قال: «كتبت إلى أبى جعفر عليه السلام أن ابنى معى و قد أمرته أن 
يحج عن امى أ يجزى عنها حجة الإسلام؟ 

فكتب: لا. و كان ابنه صرورةٌ و كانت أمه صرورة) «©"» 

و فى الاستدلال بمفهوم رواية حكم بن حكيم أنه معارض بما دل بالمنطوق على جواز نيابة الصرورة؛ بل لزوم كون النائب الصرورة 
إذا كان المنوب عنه صرورة و ذلكك مثل صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام: «فى رجل صرورة مات و لم يحج 
حجة الإسلام و له مالء قال: يحج عنه صرورة لا مال له). «ه) 

و أما رواية إبراهيم بن عقبهُ فليس فى ما عندنا من نسخ التهذيب جمله «صرورة لم يحج قط» الاولى و عليه لا يدل على عدم جواز 
نيابة الصرورة. 

مضافاً إلى أنه لا يعلم منها أن عدم الإجزاء مستند إلى كون النائب صرورة» بل يمكن أن يكون لأجل أنه نوى بها الحج عن نفسه و 
عن غيره» بل يحتمل أن يكون السؤال عن إجزاء الإتيان بحجة الإسلام عن نفسه و عن غيره؛ فأجاب عليه السلام بعدم الإجزاء. 

و رواية على بن مهزيار أيضاً يمكن أن يكون السؤال فيها عن النيابة فى حجة 


." وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب النيابة ح‎ -)١1( 


()- ابن عيسى شيخ القميين من السابعة. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 8 هنا من لإعزو 


(؟)- وسائل الشيعة: ب # من أبواب النيابة ح ؟. 

(0)- وسائل الشيعة ب ه من أبواب النيابة ح ؟. 
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و ا ا ل ل ل 

و كيف كان فالظاهر أن الجواز مطلقاً فى غير حج المرأة الصرورة عن الرجال» بل و عن النساء كأنه متفق عليه؛ لا اختلاف فيه. 

و على هذا فما ين ينبغى التكلم فيه هو جواز نيابة المرأة عن الرجل» بل و عن المرأة أيضاً. 

فنقول: أما عدم جواز نيابة المرأة الصرورة عن الرجل» فيدل عليه بالخصوص رواية زيد الشحام التى عرفت ضعف سندها. 

ومارواه الكلينى عن عدهُ من أصحابنا )١«‏ عن سهل بن زياد «؟) عن الحسن بن محبوب 2720 عن ابن رئاب «5» عن مصادف «0) عن 
أبى عبد اللّه عليه السلام: 


«فى المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال عليه السلام: إن كانت قد حجت و كانت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من الرجل». «2) 


(1)- وهم محمد بن الحسن الطائى الرازى و محمد بن جعفر الأسدى أو محمد بن سعيد و محمد بن يعقوب الكلينى و على بن 
محمد بن إبراهيم الكلينى خال محمد بن يعقوب. 

اكادهق الماعة. 

(الاحمن التنافسة: 

(6)- من الخامسة له أصل كبير ثقهُ جليل القدر. 

(0)- من الخامسة مولى الإمامين الصادق و الكاظم عليهما السلام ضعيف. 

(8)- وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب النيابة ح ؟. 

فقه الحج (للصافى)» ج 7 ص: ٠١0‏ 

و ما رواه الشيخ فى الاستبصار عن موسى بن القاسم 2١١‏ عن الحسن اللؤلؤى ١‏ عن الحسن بن محبوب عن مصادف قال: «سألت أبا 
عبد الله عليه السلام: تحج المرأة عن الرجل؟ قال: نعم إذا كانت فقيهة مسلمة و كانت قد حجت. رب امرأة خير من رجل». ”ا 

و الظاهر أنه و ما رواه الكلينى واحد, فعده غير الأول كما فعله بعض الأعاظم 0" تبعاً لصاحب الوسائل لعله غير سديد. 

وما رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى «8) عن على بن أحمد بن أشيم «#) عن سليمان بن جعفر 27 قال: «سألت الرضا عليه السلام 
عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال: لا ينبغى». «4 و دلالته على عدم الجواز عن الرجل بالأولوية. «4) 

وقد ردت هذه الروايات بعدم الحجية بضعف أسنادها غير أنه قد حكى ٠١١‏ العمل بها عن الشيخ فى النهاية و التهذيب و المبسوط و 
القاضى فى المهذب فى حجهما عن الرجل و المرأة و فى الاستبصار فى حجهما عن الرجل فينبغى العمل العمل بالاحتياط إن أمكن 
استنابة غير الصرورة سيما عن الرجل. 


لجل لسلا هن كبار الساحة: 

(5)- ابن الحسين اللؤلؤى من السادسة أو السابعة. 
(9)- الاستبصار: 7717/7 

(6)- معتمد العروة: ©/ 58. 


(ه)- من السابعة. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ٠9‏ من تعزو 


(8)- من كبار السابعة من أصحاب الرضا عليه السلام مجهول. 
(/00- من السادسةٌ الجعفرى الهاشمى هو و أبوه ثقتان. 

(0)- الاستبصار: ؟/ 877 

(9)- معتمد العروةٌ: 71//7. 

-0١(‏ راجع مستمسكك العروة 1/ه. 
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[مسألة ع] اشتراط قصد النيابة من النائب 


مسألة 8- يشترط فى صحة النيابة قصد النيابة من النائب و هو لا يتحقق إلا بتعيين المنوب عنه و المنوب فيه من جانب النائب. 

و بعبارة اخرى: لا تتحقق النيابة إلا بقصد الشخص كونه نائباً عن شخص آخر معين فى أمر معين» فالقاصد هو النائب و الشخص الذى 
يؤتى عنه العمل هو المنوب عنه و العمل الذى يؤتى به المنوب فيه و لا حاجة فى ذلكك إلى الاستدلال بعدم الخلاف فيه أو الإجماع و 
الانفاق عليهء لأنها فى نفس الأمر من الامور القصدية التى لا تتحقق إلا بالقصد المذكور ولا يتصور فيه الخلاف و لا مجال لجريائه 
قال فى الجواهر: (بلا- خلا-ف أجده فيه لا-شتراك الفعل بين وجوه لا يتشخص لأحدها إلا بالنية كما أنه لا يتشخص لأحدهم مع 
تعددهم إلا بتعبينه» أما مع اتحاده فيكفى قصد النيابة عنه). )١١‏ 

و فيه: أما الاستدلال بعدم وجدان الخلاف فيه فلانه لا محل لوجدان الخلاف فيه و أما التعليل الذى ذكره فيمكن أن يكون مراده أن 
الفعل كما يمكن ان يكون وجهه و عنوانه النيابة عن الغير» يمكن أن يقع عن الفاعل عن نفسه و إن كان ذلك يتحقق بعدم قصد 
وقوعه للغير» إلا أن وقوعه للغير لا لنفسه يحتاج إلى القصد. 

و أما أنه مع التعدد لا يتشخص المنوب عنه إلا بالتعيين و مع اتحاده يكفى قصد النيابة عنه» فلم نفهم ما أراد بذلك, فإن فى صورة 
الاتحاد يلزم قصد النيابة عن شخص معين, فليس المنوب عنه عنواناً كلياً يقال: إذا كان له أفراد متعددة يجب تعيينه» و إذا كان 
المنحصر بالفرد يكفى قصد ذلك العنوان» و على كل حال فالمسألهٌ فى 


(1)- جواهر الكلام: /١1/‏ 61". 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: ٠١317‏ 

غايةُ الوضوح. 

وهل يشترط ذكر اسم المنوب عنه. فلا يصح إذا لم يعرف اسمه و لم يذكره فى نيته؟ ادعى فى الجواهر ١١‏ الاتفاق على عدم 
راو امك لوعي وردان بريد ١١‏ لسرن لازن ملي الخدم عن الرجل روجع عل الل يمي يبدا 

قال: «(إن) الله لا تخفى عليه خافية)». 3 

وما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى «7) عن محمد بن الحسين 16١‏ عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين «8) 
عن كي عه عار ومن ب عارالاة عليه لخادم فى الريل يك عو اسان تزه فى بيع الموائان كلها 

قال عليه السلام: إن شاء فعل و إن شاء لم يفعلء الله يعلم أنه قد حج عنه و لكن يذكره عند الاضحيةٌ إذا ذبحها'. 7) و ما فيه من ذكر 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١٠لا‏ من لإعزو 


كما أن صحيح معاويةٌ بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: «قيل له: أ رأيت 


(1)- جواهر الكلام: /١1/‏ 61". 

(0)- وسائل الشيعة: ب ١18‏ من أبواب النيابة ح ه. 

(0)- من السابعةٌ ثقهُ فى الحديث إلا أنه كان يروى عن الضعفاء. 

(6)- هو ابن أبى الخطاب من السابعة جليل» عظيم القدر كثير التصانيف. 

(0)- من الخامسة» واقفى ثقةُ. 

(8)- من الخامسة؛ حناط له كتاب لا بأس به. 

(0)- وسائل الشيعة: ب ١18‏ من أبواب النيابة ح 6. 

(8)- وسائل الشيعة: ب ١18‏ من أبواب النيابة ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج 7 ص: ٠١8‏ 

الذى يقضى عن أبيه أو امه أو أخيه أو غيرهم أ يتكلم بشىء؟ قال: نعم» يقول عند إحرامه: اللهم ما أصابنى من نصب أو شعث أو شدة 
فآجر فلاناً فيه و آجرنى فى قضائى عنه)» )١١‏ ظاهر فى الاستحباب. 

و أظهر منه فى الاستحباب. ما رواه الكلينى عن عدهٌ من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن عبد الكريم 
«') عن الحلبى 0 عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «قلت له: الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغى أن 
يتكلم بشىء؟ قال عليه السلام: نعم» يقول بعد ما يحرم: اللهم ما أصابنى فى سفرى هذا من تعب أو بلاء أو شعث فآجر فلاناً فيه و 


آجرنى فى قضائى عنه). 
[مسألة /ا] فرغ ذمة المنوب عنه معلق على صحة عمل النائب 


مسألة 1- الظاهر أنه لا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا بإتيان النائب العمل صحيحاً 

فلا تفرغ ذمته إذا كان عمله باطنًا غير واجد لشرائط الصحة كما أنه لا تفرغ ذمته بمجرد الإجارة لعدم موجب لها فمن كان عليه دين لا 
تفرغ ذمته إلا بأدائه» فحينثبٍ قبول النائب تفريغ ذمته لا يوجب فراغ ذمته قبل أداء ما اشتغلت به و ليس المقام كالحوالة حيث إنها 
يحيل المدين دينه إلى ذمةٌ المحال عليه بقبول المحال. و هنا و إن كان المنوب عنه يستنيب غيره لأداء ما عليه» لكنه لا يصير المستناب 
مديوناً لصاحب الدين» بل يصير هو مديوناً للمستنيب فلصاحب الحق الرجوع إلى المنوب 


(1)- وسائل الشيعة: ب ١18‏ من أبواب النيابة ح ". 

الاك اد ععوه اللخاميية 

(9)- من الرابعة. 

فقه الحج (للصافى»» ج 7 ص: ٠١9‏ 

عنه و ليس له الرجوع إلى النائب بخلاف باب الحوالة» فإن فيها ينتقل ما فى ذمة المحيل للمحال إلى ذمةُ المحال عليه. , 
ولكنه اختار صاحب الحدائق إجزاء الإجارةٌ عن الميت لو مات الأجير قبل الإحرام و لم يمكن استعادة الأحرة قال ديعمة للد لق 
مات الأجير) فى الطريق قبل الإحرام فإن أمكن استعادة الاجر وجب الاستيجار بها ثانياء و إلى ذلكك تشير رواية عمار المذكورة؛ و إن 
لم يمكن, فإنها تجزىء عن الميت و عليه يحمل الإ-جزاء بالموت فى الطريق فى الأخبار المتقدمة و هذا الوجه الأخير و إن لم يوافق 
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قواعد الأصحاب إلا أنه مدلول جملة من الأخبار: مثل ما رواه فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن ابن أبى عمير عن بعض رجاله 
عن أبى عبد الله عليه السلام: «فى رجل أخذ من رجل مانا ولم يحج عنه و مات و لم يخلف شيئاًء قال: إن كان حج الأجير اخذت 
حجته و دفعت إلى صاحب المالء و إن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج). 01١‏ و رواه فى الفقيه مرسلًا مقطوعاً "7١‏ و روى 
فى الفقيه مرسنًا قال: «قيل لأبى_عبد الله عليه السلام: الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يتركك شيئاً؟ فقال عليه السلام: أجزأت 
عن الميت» و إن كان له عند الله حجة اثبتت لصاحبه» 1 و روى فى التهذيب عن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام «فى رجل أخذ 
دراهم رجل ليحج عنه فأنفقهاء فلما حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على شىء قال: يحتال و يحج عن صاحبه كما ضمن. سأل: إن لم 
يقدر؟ قال: 


1 
إن كانت له عند الله حجةٌ أخذها منه فجعلها للذى أخذ منه الحجةٌ) 20). 


.١ وسائل الشيعة: ب 77 من أبواب النيابة فى الحج ح‎ -)١( 

(لادمن لأ وحفيره لفقي 8 

()- وسائل الشيعة: ب 77 من أبواب النيابة فى الحج ح ؟. 

52١/0 التهذيب:‎ -)6( 

فقه الحج (للصافى)» ج 7 ص: ٠١١‏ 

و ظاهر إطلاق هذه الأخبار أن الحج فيها أعم من أن يكون حج الإسلام أو غيره؛ للميت مال بحيث يمكن الاستيجار عنه مره اخرى أم 
لا. و لعل الوجه فيه هو أنه لما أوصى الميت بما فى ذمته من الحج انتقل الخطاب إلى الوصىء و الوصى لما نفذ الوصية و استأجر فقد 
قضى ما عليه و بقى الخطاب على المستأجر و حيث إنه لا مال له سقط الاستيجار مر اخرى. بقى أنه مع التفريط فإن كان له حجة عند 
الله تعالى نقلها إلى صاحب الدراهم و إلا تفضل الله- تعالى- عليه بكرمه؛ و كتب له ثواب الحج بما بذله من مالهء و النية تقوم مقام 
العمل. و مما يعضد ذلك ما رواه فى التهذيب و فى الفقيه مرسلًا عن أبى عبد الله عليه السلام: «فى رجل أعطاه رجل مانا يحج عنه 
فحج عن نفسه فقال: هى عن صاحب المال» .)١١‏ و رواه فى الكافى عن محمد بن يحيى مرفوعاً قال: «سثل أبو عبد الله عليه السلام 
...الحديث» 30 و لعل الوجه فيه ما عرفت فى الأخبار الأولة من أن من أخذ مانا ليحج به عن غيره و فرط فيه فإنه متى كانت له عند 
اله حجة جعلها لصاحب المالء و هذا من جملهً ذلك فإن هذا الحج الذى حج به عن نفسه و لم يكن له مال يحج به مره اخرى عن 
المنوب عنه يكتبه الله (تعالى) لصاحب المال. و لم أقف على من تعرض للكلادم فى هذه الأخبار من أصحابناء بل ظاهرهم ردها 
لمخالفتها لمقتضى قواعدهم. و هو مشكل مع كثرتها و صراحتهاء فالظاهر أن الوجه فيها هو ما ذكرناه) /. انتهى كلامه رفع مقامه. 
أقول: مراده من رواية عمار المذكورة ما رواه فى التهذيب مرفوعاً عن عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام: «فى رجل حج عن 


آخر و مات فى الطريقء قال: قد 


(1)- وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب النيابة فى الحج ؟. 

()- الكافى: ع7 3311 

(*)- الحدائق الناضرة: /١‏ 708. 

فقه الحج (للصافي»» ج "؛ ص: ١١١‏ 

وقع أجره على الله و لكن يوصى فإن قدر على رجل يركب فى رحله و يأكل زاده فعل» .0١‏ 

أما ما استدل به من الروايات فرواية ابن أبى عمير من حيث السند ليس فيها إلا إرسالها به فإن أخذنا بما قيل فى مراسيله من أنها 
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كالمسانيد و فى مرتبة الصحاح فهوء و إلا فهى ملحقةُ بالضعاف. 

أما من حيث الدّلالة: فلا تدل أزيد على أن الأجير إن حج اخذت حجته و دفعت إلى صاحب المال يعنى يدفع ثواب حجته إليه و 
تكتب له؛ و إلا فلصاحب المال ثواب الحج لنيته ذلكك و لا ينافى ذلكك أن يكون صاحب المال مكلفاً بتفريغ ذمته باستنابة غيره ثانياًء 
إن كان الحج واجباً عليه كما أن له أن يستنيب مع ذلكك غيره؛ إن كان الحج مستحياً. 

و مارواه فى الفقيه مقطوعاً فليس هو إلا رواية ابن أبى عميره و إن كان يظهر فى بادى النظر أنه بقيهُ جواب الإمام عليه السلام: عن 
سؤال على بن يقطين» و إليكك ما فى الفقيه بلفظه «و سأل على بن يقطين أبا الحسن عليه السلام: عن رجل دفع إلى خمسة نفر حجة 
واحدة. فقال: يحج بها بعضهم و كلهم شركاء فى الأجرء فقال له: لمن الحج؟ قال: لمن صلى فى الحر و البرد. فإن أخذ رجل من 
رجل مانًا فلم يبحج عنه و مات و لم يخلف شيئاًء فإن كان الآخر قد حج أخذت حجته و دفعت إلى صاحب المال و إن لم يكن حج 
كتب لصاحب المال ثواب الحج). "١‏ 

فالذى يظهر للناظر فى الحديث ابتداءً أن الذيل و الصدر روايةُ واحدة» و لكن 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١5‏ من أبواب النيابة فى الحج ح ه. 

(1)- من لا يحضره الفقيه: ؟/ ١١‏ ح .6١‏ 

فقه الحج (للصافى)؛ ج 7 ص: ؟7١١‏ 

المتتبع فى الفقيه حيث يرى مثل ذلكك فى موارد كثيرةٌ و أنه أدخل فى الحديث حديثاً آخر من غير إشارة إلى ذلككء فيتتقل هنا أيضاً 
إلى أن ذيل هذا الحديث ليس إلا رواية ابن أبى عمير كما فهم ذلكك صاحب الحدائق المحدث المتضاع فى الحديث» فصرح بأن 
العدوق وواء مقطوها: 

و أما رواية الفقيه مرسلة لا يحتج بها و إن كانت دلالتها على الإجزاء عن الميت لا تقبل الدفع, اللهم إلا أن يقال: إنها ظاهرهُ فى الحج 
الاستحبابى فتأمل. 

و أما رواية عمار؛ فهو عمار بن موسى فطحى ثُقَهُ له كتاب كبير جيد معتمد من الخامسة و طريق الشيخ إليه صحيح مضافاً إلى أن 
الظاهر أنه أخذ الحديث من كتاب عمار. 

و يمكن أن يقال فى دلالتها: إنها لا تدل على أكثر مما هو وظيفة الرجل الذى أخذ الدراهم و ما يؤول أمره إليه فى الآخرة, و لا 
يستفاد منها سقوط التكليف عمّن وجب عليه الاستنابة بذلك إن قلنا: إن موضوع السؤال النيابة فى الحج الواجب أو الأعم منه و من 
المستحب و لم نقل إنه ظاهر فى الحج المندوبء لأن ظاهره النيابُ عن الحى و هى و إن كانت تشمل المستحب و الواجب كما اثبتنا 
إمكان الاستنابة فى الحج الواجب عن الحى لهرم و مرض و غيره إلا أن المتبادر منه المستحب. و كيف كان لا ظهور لها فى سقوط 
التكليف عن المنوب عنه و فراغ ذمته. 

و أما ما أورد بعض المعاصرين الأعاظم على صاحب الحدائق بأن هذه الأحاديث تقيد بالروايات الدالة على أن الحى يجهز رجلًا للحج 
و التجهيز لا يتحقق إلا بإرسال شخص للحج و مجرد التوكيل و الإيجار لا يوجب صدق عنوان التجهيز 

فقه الحج (للصافى)» ج 7 ص: ١١‏ 

و الإرسال. )١١‏ 

ففيه: غاية الأمر عدم كفاية مجرد الاستنابة و أما إذا حصل العجز بعد التجهيز و فى الطريق فيجب القول بالإجزاء مضافاً إلى أن كلام 
صاحب الحدائق موضوعه صورة الموت فى الطريق و بعد التجهيز» و إن كان ما استدل به من الروايات ظاهر فى حصول العجز له قبل 
شروعه فى الطريق و فى منزله» حيث إِنّه قال: (لو مات الأجير فى الطريق قبل الإحرام) «' و لكنّ المورد المعظم نقل كلامه هكذا: (لو 
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مات الأجير قبل الإحرام) فيشمل موته فى منزله. 

هذا مضافاً إلى أن هذه الروايات سيما رواية ابن أبى عمير و عمار بن موسى لا تقبل التقييد المذكورء لورودهما فيما إذا لم يحج 
نعمء يستفاد منها بالأولوية الإجزاء إذا حصل العجز و الموت فى الطريق, و على هذا لا إطلاق لفظيا لهذه الروايات يشمل بعد التجهيز 
و الطريق يقع التعارض بينها و بين روايات التجهيز. 

واورد عليه أيضاً بأنا سنذكر أن الأ-جير إذا مات فى الطريق قبل الإحرام لم يسقط الحج عن ذمة المنوب عنه» فكيف إذا مات قبل 
خروجه. و حينئذ فتحمل هذه الروايات على الحج الااستحبابى لا محالة 0 

و فيه: أنه على هذا يقع التعارض بين هذه الروايات و بين ما يدل على أن الأجير إذا مات فى الطريق قبل الإحرام لا يسقط الحج عن 


(0د ميد العروة: ار ع3 

()-الحداتق الناضرة؛ 73 /ان1. 

امعد العو ع1 

فقه الحج (للصافى)؛ ج 7 ص: ١١5‏ 

و كيف كان فالعمدة فى الجواب عدم كون هذه الروايات سؤانًا و جواباً بصدد بيان نفى وجوب الاستنابة للمنوب عنه و براءة ذمته عما 
اشتغلث به. 

ولا يخفى عليك أن استدلال صاحب الحدائق بمعتبرة إسحاق بن عمار قال: 

«سألته عن الرجل يموت فيوصى بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم اعطى الدراهم غيره» فقال: إن مات 
فى الطريق أو بمكة قبل أن يقضى مناسكه فإنه يجزى عن الأولء قلت: فإن ابتلى بشىء يفسد عليه حجة حتى يصير عليه الحج من قابل 
أ يجزى عن الأول؟ قال: نعم» قلت: لأن الأجير ضامن للحج؟ 

قال: نعم» 1١‏ لا يستقيم على كل حال سواء كان كلاءمه راجعاً إلى صورة العجز قبل الخروج إلى الحج كما توهمه البعض أو إلى 
العجز فى الطريق قبل الإحرام أو قبل الشروع فى الأعمال. 

أما عدم دلالتها على الإجزاء قبل الخروج و قبل الشروع فى السفر فواضح و أما عدم دلالتها أيضاً على الإجزاء قبل الإتيان بالمناسكك و 
الشروع فى العمل فلأنها ظاهرة فى الإجزاء إذا مات قبل انقضاء المناسكك و انتهاء الأعمال. 

اللهم إلا أن يقال: إن التعليل للإجزاء بأن الأجير ضامن للحج يدل على أن ضمان الأجير موجب للإجزاء مطلقاً و لكن ذلكك ينافى 
مفهوم قوله: ١إن‏ مات فى الطريق أو بمكة قبل أن يقضى مناسكه؛ فإنه_بدل على عدم الاجزاء مضافاً إلى أؤاقوله: زلأن الأجير ضنامن 
للحج» أنه ضامن للحج الذى يصير عليه بابتلائه بما يفسد عليه الحج. و الله هو العالم. 


(1)- وسائل الشيعة: ب ١8‏ من أبواب النيابة ح .١‏ 
فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: ١106‏ 
[مسألة 4] استيجار المعذور 


مسألة 8- هل يجوز استيجار المعذور فى ترك بعض الأعمالء بل و هل يكتفى بنيابة المعذور إذا تبرع بالنيابة عن الميت؟ 
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مقتضى الأصل عدم الجواز كأصل النيابة» فإن الأصل عدم مشروعيتها و ما ثبت مشروعيته منها هو نيابة غير المعذور و لا إطلاق للأدلة 
حتّى يشمل المعذور وغير المعذور على السواء فالمتبادر منها نيابة القادر على أداء العمل جامعاً لجميع أجزائه و شرائطه. 

و بعبارة اخرى: النائب يلزم أن يأتى بما هو عمل المنوب عنه و ما يأتى به المعذور غيره فلا وجه لإجزائه عنه. 

لا يقال: فإذا كان المنوب عنه معذوراً مثل النائب يكتفى بهء فإنه يقال: إن مافات من المثوب عته هو عمل القادر لا العاجز فيجب أن 
يأتى به القادر و بعبارة اخرى: فى ظرف الامتثال سواء كان الممتثل أصينًا أو نائبء مشروعية البدل ثابتة إن لم يكن المبدل منه مقدوراً 
فإذا أمكن استنابة القادر لا يكفى استنابة العاجز» نعم فى النيابة التبرعية إذا لم يكن متبرع من القادرين» يمكن أن يقال بجواز نيابة 
المخدوو 

ثم إنه يمكن أن نقول فى خصوص الحج حيث إن ترك بعض واجباته عمداً لا يضر بصحته و فراغة الذمة عن الاشتغال به فنيابة من 
كان معذوراً فى ترك هذه الواجبات تجزى عن المنوب عنهء لأن النائب أتى بما يفرغ ذمة المنوب عنه كما لو أتاه هو أيضاً بنفسه. 
نعم» إذا كان المنوب عنه أوصى بذلكك يمكن الإشكال فى استنابةُ مثله» بدعوى تبادر استنابة القادر من وصيته. و الله هو العالم. 
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[مسألة 9] موت الأجير قبل الإقيان بالمناسى 


مسأل 4- إذا مات الأجير قبل الإتيان بالمناسكك. فإن مات فى منزله قبل الخروج إلى السفر فقد عرفت فى المسألة السابقة عدم إجزاء 
مجرد الإجارة عن الحج الذى هو فى ذمةٌ المنوب عنه. 

للإجماع على ذلك. حتى أن صاحب الحدائق و إن تمسكك ببعض الأخبار الدالة بزعمه على كفاية ذلك إلا أنه تمسكك بها 
للاستدلال على إجزاء موت النائب فى الطريق دون المنزل» فلا تثبت بذلكك مخالفته لهذا الإجماع و لاقتضاء القاعدة عدم الإجزاء. 

و يدل عليه ما رواه الشيخ بإسناده عن يعقوب بن يزيد 017 عن ابن أبى عمير 059 عن ابن أبى حمزة 00 و الحسين بن يحبى (عثمان) 
«©) عمن ذكره عن أبى عبد الله عليه السلام «فى رجل أعطى رجلا مالا يبحج عنه فمات؟ قال: فإن مات فى منزله قبل أن يخرج فلا 
يجزى عنه و إن مات فى الطريق فقد أجزأ عنه). «ه) 

و إذا مات فى الطريق قبل الإحرام» فمقتضى القواعد فيه أيضاً عدم الإجزاء و لم يعلم الخلاف فى ذلكك إلا من صاحب الحدائق و قد 
عرفت الكلام فيما استدل به لذلكك. 


-)١(‏ من السابعةُ الكاتب هو و أبوه ثقتان- كثير الرواية» صدوق من كنّاب المنتصر. 

-)١(‏ من السادسة. 

()- محمد بن أبى حمزة من الخامسة أو السادسة, الثمالى ثقهُ فاضل له كتاب. 

(©)- من السادسة. الحسين بن عثمان الأحمصى الكوفى ثقَهُ له كتاب و لم أجد فى الطبقات الحسين بن يحيى و فى جامع الرواة: 
الحسين بن يحيى الكوفى عنه ابن أبى عمير. 

(0)- وسائل الشيعة: ب ١8‏ من أبواب النيابة ح 6. 
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وأمامافى رواية ابن أبى عمير من دلالة قوله عليه السلام: «و إن مات فى الطريق فقد أجزأ عنه؛ على الإجزاء إذا خرج من منزله و 
مات فى الطريق» فإطلاقه يقيد بالإجماع و بمفهوم قوله عليه السلام فى موثقةُ إسحاق بن عمار: «إن مات فى الطريق» أو بمكة قبل أن 
يقضى مناسكه فإنه يجزى عن الأول» الذى قلنا: إن الظاهر منه رجوع القيد المذكور فى كلامه عليه السلام إلى الأمرين أى الموت فى 
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الطريق و الدخول فى مكة و ربما يستفاد ذلكك أيضاً- كما أشار إليه بعض الفضلاء من شركاء البحث زاد الله فى تأييدهم- من سؤال 
الراوى عن ابتلاء هذا الذى مات فى الطريق أو بمكة قبل أن يقضى مناسكه بما يفسد حجه 

ويؤيد ذلك- أى عقوا جب إطادم موثقَةُ عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل حج عن آخر و مات فى الطريق 
قال: «قد وقع أجره على الله و لكن يوصى فإن قدر على رجل يركب و يأكل زاده فعل» 01١‏ تدل بالإطلاق على عدم الإجزاء إن مات 
فى الطريق قبل الإحرام و التلبس بالحجء بل المتيقن منه ذلكك فإن إطلاقه بالنسبة إلى من دخل فى الحج يقيد بمنطوق رواية إسحاق 
بن عمار. فتدبر 

و إن مات النائب بعد الإحرام و قبل الدخول فى الحرم فقد قوينا سابقاً «7) أن الحاج عن نفسه إذا مات بعد الإحرام و قبل الدخول فى 
الحرم لا يجزيه و هنا أيضاً مقتضى الأصل عدم الإجزاء. و هل يكون ذلكك مقتضى التلازم و الاشتراكك بين النائب و المنوب عنه فى 
الحكم بحيث لو قلنا بالإجزاء هنا بحسب الدليل كان منافياً للقول بعدمه هناكك ام ليس كذلكك بل فرق بين ما إذا قلنا هناكك بالإجزاء 
و هنا بالعدم 


(1)- وسائل الشيعة: ب ١8‏ من ابواب النيابة فى الحج, ح «. 

()- فقه الحج: /١‏ 198. 
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فلا إشكال للفرق بينهما حيث إن الموت الطارى على الحاج عن نفسه- كما قيل- من قبيل العذر المستمر المانع عن القدرة على الأداء 
أبدا فحكم الشارع فيه بالإجزاء. و الموت الطارى على النائب لا يكون كذلكك لبقاء القدره على استنابةٌ غيره فيجب تجديد الاستنابة 
دون ما إذا قلنا هناكك بعدم الإجزاء و هنا بالإجزاء فإنه يوجب امتياز الفرع على الأصل. 

و بعبارة اخرى: فى الصورة الاولى التى حكم فيها بإجزاء الحج إذا كان عن نفسه و عدمه إذا كان عن غيره فالحكم بعدم إجزاء حج 
النائب موافق لما يقتضيه الأصل فى حج النائب و المنوب عنه و إنما قلنا بالإجزاء فى المنوب عنه بالدليل أما فى الصورة الثانية فالقول 
بالإجزاء فى حج النائب دون المنوب عنه مخالف لما هو تكليف المنوب عنه الفعلى. 

و بعبارة اخرى: يلزم قيام غير ما كان على المنوب عنه مقام ما كان عليه بخلاف الصورة الاولى؛ فإنه لا يلزم منه ذلكك. إذا فالتفريق بين 
النائب و المنوب عنه بعدم الإجزاء فى المنوب عنه و الإجزاء فى النائب بعيد جداً يحتاج إلى تعبد قوى و دليل ظاهر. 

و أسعدل الإجزاء بما فى موئقة إسحاق بخ عمان الستقدمة: دإن مات فى الطريق أو بمكة قبل أن يقضى مناسكه يجزى عن الأول و 
بذلكك يقيد إطلاق موثقةُ عمار الساباطى: «فى رجل حج عن آخر و مات فى الطريق قال: و قد وقع أجره على الله و لكن يوصى فإن 
قدر على رجل يركب فى رحله و يأكل زاده فعل). 

و أما إذا قيل بأنّ القيد يكون راجعاً إلى الأخير فتكون الرواية مجملة و القدر المتيقن منها الإجزاء بعد الإحرام و دخول الحرم. 
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و يمكن أن يقال: إنا و إن قوينا ظهور الرواية فى رجوع القيد إلى الأ-مرين, أو بنينا على كونها مجملة بناء على احتمال اختصاص 
رجوع القيد إلى الأخير إلا أنه يمكن أن نقول: ان الظاهر اختصاص القيد بالأخير لا مجرد احتمال ذلككء لأن الموت فى الطريق لا 
يكرة غانا الاقبل انقضاء المتاسكم قله ساحة إل اقريده ذلك 

فالرواية على ذلك تكون مطلقةٌ تدل على الإجزاء مطلقاً سواء مات قبل الإحرام أو بعده قبل الدخول فى الحرم أو بعده فتكون مدلولها 
و مدلول رواية ابن أبى عمير: 

«فإن مات فى الطريق فقد أجزأ عنه» واحداً تعارضهما رواية عمار الساباطى؛ فلا بد أن نجمع بينهما بالجمع الدلالى و إلا فبإعمال 
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القواعد المذكورة فى التعادل و الترجيح أو الحكم بالتساقط. 

و يمكن أن يقال: إن روايتى ابن أبى عمير و إسحاق بن عمار نصان على إجزاء الحج إذا مات بعد الإحرام و بعد الدخول فى الحرم؛ و 
ظاهرتان فى الإجزاء فيما إذا مات قبل الإحرام أو بعده قبل الدخول فى الحرم؛ و رواية عمار الساباطى نص فى عدم الإجزاء إذا مات 
قبل الإحرام؛ و ظاهرةُ فى عدم الإجزاء إذا مات بعد الدخول فى الحرم أو بعد الإحرام. فيحمل ظاهر كل منهما على نص الآخرء فنقول 
بعد ال-حرام و الدخول فى الحرم و يبقى على حاله فيما إذا مات بعد الإحرام و قبل الدخول فى الحرم فيتساقطان بالتعارض»ء و تبقى 
المسألة حيثذ تحت الأصل. 

و يمكن المناقشة فى أصل دلالةٌ رواية عمار الساباطى على عدم الإجزاء فإن قوله: «يوصى فإن قدر على رجل يركب فى رحله و يأكل 
زاده فعل» ليس ظاهراً فى استنابة الحج بذلككء بل المراد مجرد الوصية برحله و زاده لمن ليس له ذلكك استحباباً 
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و إلا فجواز استنابته رجلا آخر للنيابة عن المنوب عنه بدون إذنه يتوقتف صحته على كون إجارته نفسه غير مشروطة بمباشرته. و إلا 
فلا يجزى عما عليه من رد الاجر إلى المستأجرء إذاً فلا يعتمد بهذه الرواية قبال الروايات الدالة على الإجزاء لو لم نقل أنها أيضاً 
واحدةٌ منها فتأمل جداً. 

فعلى هذا يتم القول بالإجزاء إن مات بعد الإحرام و قبل الدخول فى الحرم. 

نعم, لا يؤخذ بإطلاقها فى من مات قبل الإحرام بإعراض الأصحاب و تركهم العمل بها. 

هذا و من ذلكك كله ظهر لكك وجه الإجزاء إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم و هو ثابت مجمع عليه. 


[مسألة ]٠١‏ استحقاق الاجرةُ قبل إتمام المناسى 


مسألة -٠‏ إذا مات الأ-جير بعد الإ-حرام و دخول الحرم أو قبله على البناء على اجزائه فإن كان أجيراً على تفريغ ذمةٌ الميت و بعبارة 
اخرى على إتيان طبيعة الحج عنه. فلا ريب فى أنه يستحق تمام الاجر لأن ما أتى به فرد من تلكك الطبيعة و إذا كان أجيراً على إتيان 
فرد معين كالحج الذى يؤتى به بإتيان جميع المناسكك, لا يستحق من الاجرة شيئاً. 

و لو استأجره المستأجر للاتيان بالمناسكك و الأجزاء على أن تكون الأجزاء ملحوظة قبال الاجرءٌ فهل يستحق من الاجرةٌ ما يقابل ما أتى 
به أولا يستحق شيئاً أو يستحق تمام الاجرة؟ 

الظاغر أنه.فى هذه الضورة ستسق اجرة ما أتى به من العمل» لأن المستأخر 
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استأجره على كل واحد منها ليترتب عليه الحج و قد ترتب عليه فى الفرضء و لا وجه لاستحقاقه تمام الاجرةٌ لأنه صار أجيراً لكل 
واحد من هذه المناسكك مشروطاً بدخله فى وقوع الحج و بعد ظهور عدم دخله فى ذلكك و عدم إتيان الأجير به لا وجه لاستحقاقه 
اجرته. 

هذا بالنسبةُ إلى نفس المناسكك و ما فى ضمنها من المقدماتء أما بالنسبهٌ إلى المقدمات السابقةُ على المناسكك كالمشى إلى الميقات 
فى الحج البلدى فهى و إن لم تكن ملحوظة على نحو الموضوعية بأن ينوى الأجير النيابة عن المنوب عنه فى مشيه إلى الميقات» كما 
هو الأمر فى استيجار الحج البلدى يكون الأجير مستحقاً لتمام أجرة الحج إذا كان أجيراً لأداء طبيعة الحج و مستحقاً لاجرة ما أتى به 
افا كان احيرا انان المناتكفن ]ذا كات الجقنمات ملشوظة فى التعارة #النايكك عق اتعزقيا وانعرة ما أ مق الساسيكه 
من الاجرةٌ المسماة. 
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هذا إذا ترتب الحج على المقدمات و أما إذا لم يترتب عليهاء كما إذا مات قبل وصوله إلى الميقات أو قبل دخوله الحرم, فالظاهر أنه 
لاد عض هن الاجرة شعاء أما إذا لم تكن المقدمات ملحوظة فى الإجارة» فعدم استحقاقه واضح و إذا كانت ملحوظة فيها فلأنّها 
ملحوظة فيها بشرط وصولها إلى ذى المقدمة لا مطلقاً. 

و من ذلكك يظهر حكم الإياب إذا مات بعد الإحرام أو بعد تمام المناسكك و أداء الحج فإنه إن كان ملحوظلاً فى الاجارةٌ رجوع الأجير 
إلى بلد المنوب عنه لبعض الأغراض الشرعية أو العقلائية يوضع من الاجرة بحسبها و إلا فهو يستحق تمام الاجرة. كما ظهر بذلكك 
أيضاً أنه لا يغرم المستأجر الأجير إن أتى ببعض المقدمات كتحصيل الجواز بصرف المال و مات قبل الوصول إلى الميقات. 
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[مسألة ]١١‏ تعيين نوع الحج فى الاجارة 


مسأل -١١‏ قيل: إنه يجب فى الإجارة تعيين نوع الحج من التمتع و القران و الإفراد» حتى لا يلزم الغرر و ذلكك لكون أعمال الحج غير 
متساوية» بل مختلفة حسب الكيفية و الأحكام و الاجرة و القيمة. 

وفبه: أن ذلك إذا كان راجعاً إلى إبهام فى موضوع الإجارة و أنه هذا أو هذا فيجب تعبينه» لعدم إمكان إلزام الأجير على أحدهما 
المعين لما شاء المستأجر أحدهما و أراد الأجير الآخر. و بعبارةٌ اخرى: لا يمكن فصل خصومتهما فى ذلكك 

و أما إن استأجر لإتيان طبيعة الحج الصادقة على أفرادها من التمة و القران و الإفراد و كانا عالمين باختلاف هذه الأفراد من حيث 
الكيفيات و الأحكام فلا يوجب ذلك غرراً بعد علمهما بذلكك و رضاهما بالإجارة. 

نعم. إذا لم يكونا عالمين بذلك يعتبر فى صحة الإجارة التعيين» بل إذا كان الإجار واقعهُ على هذه الأقسام المعينة يجب علمهما على 
الإجمال بالأعمال بمقدار يرفع به الغرر. 

هذا إذا لم يكن نوع خاص من الحج متعيناً على المنوب عنه و إلا يجب فى أداء ما فى ذمته تعيين ما عليه و لكن هذا لا يرتبط بصحة 
الأجارة كما لا خفن 

ثم إن عين فى الإجارة نوعاً أو فرداً خاصاً لا يجوز للموجر العدول عنه إلى غيره. قال فى العروة: (و إن كان إلى الأفضلء؛ كالعدول من 
أحد الأخيرين (القران و الإلفراد) إلى الأول (التمتع) إلا إذا رضى المستأجر بذلكك فيما إذا كان مخيراً ؛ بين النوع أو الأنواع كما فى 
الحج المستحبى و المنذور المطلق أو كان ذا منزلين متساويين فى مكة 
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و خارجها- إلى أن قال- و يظهر من جماعة جواز العدول إلى الأفضل كالعدول إلى التمة تعبداً من الشارع لخبر أبى بصير عن 
أحدهما عليها السلام فى رجل أعطى رجلًا دراهم يحج بها حجة مفردة أ يجوز له أن ب: يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال عليه السلام: نعم 
إنما خالف إلى الأفضل الأو الاقرى ما ذكرئامو الخر سيول على عيورة العلم برضا الميقاجو بالك مع كوت مخيرا : 20ص 
بينه و بين خبر آخر: فى رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة؟ قال: ليس له أن يتمتع بالعمرهً إلى الحج لا يخالف صاحب 
الدراهم) ١؟)‏ 

أقول: سند الحديث الأول فى الكافى ١‏ الرإمحمارين بجي امم معدن بر حو يمنا بن سالم عن أبى بصير عن 
أحدهما عليهما السلام «فى رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه). الحديث. 

و فى الفقيه 1 عن ابن محبوب مثله غير أنه قال: «إلى الفضل و الخيرا و فى الاستبصار «8) مثل الفقيه و فى التهذيب 20 مثل الكافى 
و فى الوسائل 017 رواه عن الشيخ و قال بعد «عن أبى بصير): «يعنى المرادى). 

و أما الحديث الثانى ففى الاستبصار 8١‏ رواه عن محمد بن أحمد بن يحيى بن 
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.١ من أبواب النيابة فى الحج ح‎ ١١ وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب النيابة فى الحج ح ؟. 

(*)- الكافى: ع/ 3017 

(ع)- الفقيه: 7/ 521 

(0)- الاستبصار: ؟/ 08". 

(8)- تهذيب الاحكام: 0/ .6١0‏ 

(0)- وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب النيابة ح .١‏ 

()- الاستبصار: ؟/ 889. 
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الهيثم بن النهدى عن الحسن بن محبوب عن على عليه السلام «فى رجل أعطى رجلًا دراهم بحج بها عنه حجة مفردة؟ قال: ليس له أن 
يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم). و رواه أيضاً فى التهذيب و ليس فيه (عليه السلام). 

والذى يظهر من سند الثانى ضعفه لقطع الشيخ الذى أخرجه فى كتابيه بأنه موقوف غير مسند إلى أحد من الائمة. و لا يعترض بمثله 
على الأخبار المسندة؛ فما فى الاستبصار المطبوع دون التهذيب من ذكر (عليه السلام) بعد «على» اشتباه و وهم من النساخ و احتمل 
فى المدارككث ١١‏ أنه على بن رئاب لكثرةٌ رواية ابن محبوب عنه تبلغ 5/177 مورداً إن بنينا عليه يكفى فى الاستدلال بالرواية» لأن مثل 
على بن ركاب صاحب الأصل الكبير الثفةٌ جليل القدر الذى قال المسعودى (إنه كان من غليةٌ علماء الشيعة و كان أخوه اليمان بن 
رئاب من علية علماء الخوارج و كانا يجتمعان فى كل سنة ثلاثة أيام يتناظر ان فيها ثم يفترقان و لا يسلم أحدهما على الآخر و لا 
يخاطبه) 7 و مثل هذا الشخص لا يقول ما يقول فى الأحكام الشرعية إلا عن الإمام عليه السلام و لا يروى مثل ابن محبوب عنه فتواه 
إذا لم يكن منقولًا عن الإمام عليه السلام. 

و كيف كان بصرف النظر عن هذا الخبر ففى دلالة خبر أبى بصير على جواز العدول تعبداً نظر, فإن الظاهر منه أنه أعطاه الدراهم 
ليحج عنه حجة مفردة لعدم كفاية ذلكك للحج التمة » فلم يرد معطيها الاخصوص حج الإفراد» فإن كان يرى أن من أعطاه الدراهم 
يقبل ذلكك يذكر له حج التمتع» فلا دلالة لهذا الحديث أزيد من ذلك. و الله العالم. 
(01)- مداركك الاحكام: 7/ .١7١‏ 

()- راجع مروج الذهب: "/178. 
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[مسألة 17] عدم اشتراط تعيين الطريق و المركب فى الاجارة 


مسأل -١1١‏ لا يشترط فى الإجارةٌ تعيين الطريق و تعيين المركب من السفينة أو السيارة أو الطائرة أو غيرهاء و إن كان فى الحج البلدى, 
قال فى العروة: (لعدم تعلق الغرض بالطريق نوعا). 

و فيه: أن ذلك يصلح لعدم اشتراط الطريق من جانب المستأجرء فإنه بحسب النوع لا يشترط فيها خصوص الطريق» أما عدم اشتراط 
تعيين الطريق فى صحة الإجارةً فوجهه عدم اعتبار ذلكك فى صحتها فيستأجر المستأجر الأجير فى الحج البلدى فهو يأتى به من بلده من 
أى طريق كان إلى مكة كمن صار أجيراً لإيصال مكتوب إلى بلد معين فإنه تصح إجارته و لو لم يعين الطريق إليه. 
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و الحاصل أن الإجارة تقع صحيحة إن لم يعين الطريق فيها و إن كان بعض الطرق متعلقاً لبعض أغراضه؛ حتى إن كان الحج من طريق 
خاص واجباً على المنوب عنه لا دخل لاشتراطه على الأجير فى صحة الإجارة» نعم هو دخيل فى تفريغ ذمةُ المنوب عنه. 

و لوعين المستأجر طريقاً خاصاً تعيّن ولا يجوز للأجير العدول عنه إلى غيره؛ إلا إذا علم أنه لم يرد- بذكره طريقاً خاصاً- التعيين و 
خصوص ذلك الطريق و إنما ذكره على المتعارف فيكون هو بالخيار يختار أى طريق شاء و لا يكفى فى ذلكك مجرد عدم العلم 
بإرادة الخصوصية» فإن العدول عما يستفاد من ظاهر اللفظ عند العرف لا يجوز إلا بالقرينة و إلا فالمتبع هو أصالة الظهور و البناء على 
كون المتكلم فى كلامه مريدا لظاهره. 

و على هذا إذا علم أنه لم يرد الخصوصية فعدل عنها لم يعمل خلاف مقتضى 
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الإجارة و يستحق تمام الاجرة كما إذا أسقط المستأجر بعد العقد تلكك الخصوصية؛ أما القول بجواز العدول مطلقاً أو إذا لم يعلم 
بإرادة الخصوصيهٌ فهو مخالف للقاعدة. 

و استدل لجواز العدول بصحيحة حريز التى رواها المشايخ الثلاثهُ عنه. قال: 

«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعطى رجلًا حجة يحج (بها) عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة؟ فقال: لا بأس إذا قضى 
جميع المناسكك (مناسكه) فقد تم حجها. 00 

إلا أن الظاهر أن السؤال و الجواب وقعا عن إجزاء الحج عن المنوب عنه لا عن استحقاق الأجير الاجرة. 

و أما الجواب عنها بأنها محمولة على صورة العلم بعدم الفرض كما هو الغالب 037١‏ ففيه: أن مورد السؤال هو تخلف الأ-جير من جهة 
مبدأ السفر لا من جهة اختيار طريق آخر إلا أن يقال: إن الطريق من الكوفة لا ينتهى إلى البصرة فيكون السؤال عن مبدأ السفر و عن 
العدول عن الطريق المعين فى العقد. و كيف كان فحمل الرواية على الصورة المذكورة فى غايةٌ البعد لا وجه له. 

وقد حمل الحديث على محامل اخر مثل ما عن الذخيرة: أن قوله: (من الكوفة) متعلق بقوله: (أعطى) "1 و فى المدارك: (و هى لا 
تدل صريحاً على جواز المخالفة لاحتمال أن يكون قوله: من الكوفة صفة لرجل لا صلة للحج). ©" و كيف كان لا يتم الاحتجاج 
بالرواية على جواز العدول مطلقاً. 

هذا تمام الكلام فى حكم جواز العدول التكليفى عن الطريق المعين إلى غيره» 


(1)- وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب النيابة ح .١‏ 

.837 /١ معتمد العروة:‎ -)١( 

()- ذخيرة المعاد/ 088. 

(©)- مداركك الاحكام: ضيف 
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وسحكمه الوضعى بالسبة إلى إجؤاقه عن المنوت عتهه أما بالسية الى استسقاق الأجير الاجرة على تقدير العدولفقد ذكر السيد-قدة 
سهد لكف صرور : 

أحدها: ما إذا كان الطريق مأخوذاً على نحو الشرطية. 

و ثانيتها ما إذا كان ذلكك على نحو القيدية. 

و ثالثتها إذا كان على وجه الجزئية. 

أما الكلاسم فى الصورة الا-ولى فالظاهر أنه يستحق تمام الا-جرة لإتيانه بمتعلق الإجارة و تخلفه عن الشرط لا يوجب غير ما يوجب 
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التخلف عنه فى مثل البيع و هو خيار الفسخ للمستأجر, فإن أخذ بالخيار و فسخ العقد يسترد الاجرهٌ المسماة و عليه اجره المثل» لأن 
العمل الذى صدر من الأجير صدر بإذنه. 

و أما الصورة الثانية- و هى ما إذا كان الطريق مأخوذاً على نحو القيدية» كالحج البلدى- فإن لم يأت به الأجير و أتى به من غير البلد 
أو الطريق المعين لا يستحق شيئاً من الاجرةء لأنه لم يأت بالعمل المستأجر عليه» و إن فرض براءة ذمة المنوب عنه بعمله. 

و فى الجواهر- بعد نقل ذلكك عن المدارك- قال: «لكن الأصح خلافه ضرورة صدق كونه بعض العمل المستأجر عليه و ليس هو 
صنفاً آخر» و ليس الاستيجار على خياطة تمام الثوب فخاط بعضه مئلًا بأولى منه بذلكك بناءً على عدم الفرق بين التخلف لعذر و غيره 
فى ذلككء و إن اختلف فى الإثم و عدمه لأصالةُ احترام عمل المسلم). 1١‏ 

و فيه أولا: أن العمل المستأجر عليه هو العمل المقيد بالقيد بجميع أجزائه؛ و ما 


(1)- جواهر الكلام: /١١/‏ 8/ا". 
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أتى به عن الأجزاء ليس جزءاً من ذلكك العمل 

و ثانياً قياس ما نحن فيه بالخياطة قياس مع الفارق بأن الأجير على خياطة الثوب أتى ببعض العمل و فيما نحن فيه ما أتى به ليس بعضه 
لأنه مقيد بالطريق المعيّن و إذا انتفى القيد ينتفى المقيد, و المثال لذلكك الاستيجار لزيارة يوم عرفة أو العمرة الرجبية إذا تحلف الأجير 
فزار مثلا يوم عاشورا أو اعتمر فى شعبان. 5 

و ثالثاً احترام عمل المسلم لا يقتضى ضمانه مطلقاً و إلا فأى فرق بين هذه الصورة و ما إذا حج عنه متبرعاً؟ و الله هو العالم. 

الصورة الثالثة من صور أخذ الطريق فى عقد الإجارة أن يكون ذلك على نحو الجزئية. و هذا يكون تارة فى مقام الإثبات و الدلالة 
دون مقام الثبوت بحيث يكون كل واحد من جزئى العقد و الإجارة مقصوداً بالاستقلال فيكون متعلق الإجارةُ أمرين و الإجارة الواقعة 
إجارتان إحداهما تعلقت بالطريق و ثانيتهما تعلقت بأعمال الحج كما إذا نكح امرأتان بنكاح واحد أو باع الكتاب و البيت مثلًا بعقد 
واحد و إنشاء واحد كل منهما بثمن معين. ففى هذه الصورة إن لم يأت الأجير أو البائع بأحد جزئى المستأجر عليه أو المببع فللمستأجر 
مطالبة به إن بقى إمكان تسليمه و إلا إن فوته عليه الأسجير فله مطالبته بقيمته» كما أن الظاهر أن له فسخ المعاملة و استرداد اجرته 
المسماةٌ إن أداها إليه. 

و أما فسخ كل الإجار لتبعض الصفْفقةُ و استرداد الاجر المسماهً لكل واحد من الجزءين ورد اجره مثل ما أتى به الأجير إليه فالظاهر 
أنه لا وجه له. 

و إذا كان الجزءان منضمين بأجره معينة واحدة فأتى الأجير بالحج من غير الطريق المعين عليه فالظاهر أن المستأجر مخير بين فسخ 
الإجارة و استرداد الاجر المسماءً و دفع اجرهُ مثل الحج لتبعض الصفقةُ و بين الرجوع إلى الأجير بقيمة ما فوته 
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عليه و هى اجرة مثل الطريق. 


[مسألة ]١17‏ إبجار النفس لمباشرةٌ حجتين فى سنة معينة 


مسألة -١‏ قال فى الجواهر: (و إذا استوجر لمباشر حجة فى سنةُ معينة لم يجز أن يوجر نفسه لمباشرة اخرى فى تلكك السنة قطعاً لعدم 
القدرة على التسليم» فتبطل الثانية حينئذٍ و لو فرض اقترانهما بطلتا معاء بل قد يقال: يكون الحكم كذلك مع عدم اعتبار المباشرة» فإنه 
و إن تمكن من الإثيان بهما بالاستتابة لكن يعتبر فى الاجارة تمكن الأجير من العمل بنفسه فلا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآان 
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على إرادة الاستنابة» ففى الفرض لا يجوز الإجارة الثانية للحج فى تلكك السنة و إن كان المراد بها أو بالأولى أو بهما ما يعم الاستنابة. 
ولكن قد ذكرنا فى كتاب الإجارةُ احتمال الصحةٌ) .)١١‏ 

أقول: ما ذكره من احتمال الصحة هو الأقوى و لا وجه لمنع جواز استيجار الأعمى لاستنابته للقراءة كما هو كذلك فى إجارة الحائض 
لكنس المسجد إذا لم يشترط عليها المباشرة فإن المعتبر فى الإجارة كون ما استوجر له الأجير مقدوراً عليه و لو بالتسبيب ولا وجه 
لاشتراط أزيد من ذلكك فى صحةٌ الإجارة. 

هذا و لو كانت الإجارةٌ الاولى مطلقة غير مقيدةٌ بسنةُ معينة» قال فى الجواهر: 

(فعن الشيخ إطلاق عدم جواز الإجارة لاخرى حتى يأتى بالاولى و قال المصنف- يعنى المحقق- و الفاضل فى محكى المنتهى: يمكن 
أن يقال بالجواز إن كانت لسنة غير 


(1)- جواهر الكلام: /١١‏ /ا/ا". 
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الاولى بل عن المعتبر الجزم به و هو كذلكك لإطلاق الأدلة السالمة عن المعارض بل فى المداركك: يحتمل قوياً جواز الاستيجار للسنة 
الا-ولى إذا كانت الإجارة الاولى موسعة إما مع تنصيص الموجر على ذلكك أو القول بعدم اقتضاء الإطلاق التعجيل» قال: و نقل عن 
شيخنا الشهيد فى بعض تحقيقاته أنه حكم باقتضاء الإطلا-ق فى كل الإجارات التعجيل فيجب المبادرة بالعمل بحسب الإمكان و 
مستنده غير واضح و هو كذلكك أيضاً بناء على الأصح من عدم اقتضاء الأمر الفور و الفرض عدم ظهور فى الإجارة بكون قصد 
المستأجر ذلكث). )١١‏ 

أقول: الظاهر اقتضاء إطلاق الإجارة التعجيل لا من جهة اقتضاء الأمر الفور بل لأن النظم العرفى فى المعاملات يقتضى ذلك حتى 
يكون للمستأجر حق مطالبةُ الأجير بالعمل بالإجارة فالعرف فى معاملاتهم يكونون على ذلكك إلا فى صورة التنصيص على الخلاف و 
على هذا ظا لتر حدم حوار الإجارة للأسخرى وجيه إلا أن تكون الثانية مقيدةٌ بغير السنة الاولى أو كانت الاولى موسعة بتنصيص 
المستأجر على ذلكء و اللّه هو العالم. 

ثم هنا فروع أشار إليها فى العروة: 

منها أنه لو اقترن الإجارتان كما إذا آجر نفسه بالمباشرة لشخص و آجره وكيله كذلكك للآخر فى سنة معينةُ و اتفق وقوع الإجارتين فى 
زمان واحد بطلتا معاً فلا يترتب على إنشائهما أثر كما إذا باع بنفسه ماله من شخص و باع وكيله من آخر فى وقت واحد أو زوجت 
نفسها من شخص و زوجها وكيلها من شخص آخر فى زمان واحد فلا يترتب على عمل الوكيل و الموكل أثر عند العرف و لا يعتبر 
العرك 


(1)- جواهر الكلام: /١8/1/ا".‏ 
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الزوجية و الملكية بذلك لامتناع ترتب الأثر على كل واحد من الإنشاءين و ترتبه على الواحد المعين منهما كعقد الموكل و إن كان 
لا مانع له فى عالم الاعتبار سواء كان بالمرجح أو بغير المرجح إلا أنه لم يثبت بناء من العرف على ذلكك حتى تشمله الأدلهُ و إمضاء 
الشارع له و هذا هو وجه البطلا-ن لا أن صحة العقد تحتاج إلى الدليل و الأدلة لا تشمل المقام لأن شمولها لهما معا غير ممكن و 
شمولها لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح فالنتيجة هى البطلان فإن البحث من شمول الدليل و عدمه إنما يجىء بعد كون المورد 
بيعاً أو نكاحاً أو إجار عند العرف و لم يعتبر العرف وقوع الإجارة و البيع و النكاح فى مثل ما نحن فيه لا بكليهما و لا بأحدهماء أما 
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بكليهما فإن اعتبار الأ-ثر لهما غير ممكن و أما لأحدهما دون الآخر فلم يثبت منهم البناء على ترتب الأثر لذلكك و اعتبار الملكية و 
الزوجية لأحدهما او لخصوص ما صدر عن الموكل و شمول الأدلة للعقود فرع وجودها فى عالم الاعتبار عند العرف و بنائهم على 
ترتب الأثر عليها. 

و بالجملة عدم شمول الأدلة لأحدهما ليس من جهة أنه ترجيح بلا مرجح بل لعدم موضوع تشمله الأدله و الأدلة تشمل ما كان عند 
العرف منشأ لللآثار و مثل هذا الإنشاء ليس عنده منشأ لذلكك و لم يستقر منهم البناء عليه. فتدبر. 

الثانى: لو آجره فضوليان من شخصين مع اقتران الإجارتين أو سبق أحدهما المعين أو غير المعين على الآخر: له إجازة كل واحد منهما 
أراد لأن صحة عقّد الفضولى و نفوذه تابعان للاجازةٌ سواء تعلقت بالسابق أو اللاحق. 

الثالث: من آجر نفسه من شخص ثم علم أن فضوليا آجره من سابقاً من شخص آخر لا يجوز له إجازة عقد الفضولى سواء قلنا بأن 
الاجازةٌ ناقلة أو كاشفة 
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أما على القول بالنقل فعدم جوازه واضح لعدم إمكان نقله إلى الغير بعد انتقاله إلى الآخر و أما على القول بالكشف فقد أفاد فى العروة 
فى وجه بطلان الإجازة انصراف أدلهُ صحة الفضولى عن مثل ذلكك فكأنه يرى شمول أدلة الصحةٌ لهذه الصورة و إنما رفع اليد عنها 
لانصرافها عن مثل ذلكك. 

و لذا أورد عليه بعض الأعاظم و قال: (لا يخفى ما فيه من المسامحة و الأولى أن يعلل ذلكك بقصور أدلة صحة المعاملهُ الفضولية عن 
شمول ذلكك- ثم بين- أن الدليل على الصحة إن كان هو النصوص الخاصة فهى لا تشمل هذه الموارد و تختص بمواردها المذكورة 
وما على عي اتج الحصرلى ١‏ اقل المررج الى رجت الدراه الرقها بن لست ل وت 
الفضولى و إن كان الدليل على صحة الفضولى هو القاعدة المستفادة من مثل قوله تعالى «أحل الله لمعا ١‏ أو دأَوْقُوا بِالْعَقَودِا الاو 
قلنا بشمولها للمالك المجيز فيجب عليه الوفاء بالعقد لأن العقد الفضولى بعد الإجازة يستند إليه و يصير عقداً له فى عالم الاعتبار 
فيجوز استناد البيع الذى هو من الامور الاعتبارية إلى المجيز حقيقة و إن لم يصدر منه العقد و يصدق عليه عنوان الموجر و البائع إلا 
أذ البعاملة القخورلة بعد دور البعاطلة و سكعب الفركف مو فين البنالكف لتقن الحاو و الانفاة اليه تانا) 1 

و فيه: أن الأمر فى الامور الاعتبارية سهل فيمكن أن نقول: إن الاجازة بعد ما كانت كاشفة تكشف من كون العقد الفضولى مستنداً 
إلى المجيز دون عقد نفسه فالأولى بالنسبة إلى هذه القاعدة دعوى الانصراف. و الله هو العالم 


(1)- البقرة/ ه/71. 

(؟)- المائدة/ 0. 

(9)- معتمد العروة: ؟/ ./١‏ 
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[مسألة ]١6‏ عدم جواز تأخير الحج أو تقديمه إذا آجر نفسه فى سنة معينة 

مسأل -١*‏ لا يجوز لمن آجر نفسه للحج فى سنة معينة تأخيره عنها و لا التقديم غير أن فى صورة التقديم لا يجزيه عما عليه بالإجارة 
و يجب عليه الإتيان به فى السنة المعينة أما فى صورة التأخير فهو آثم بتأخيره و عدم وفائه بعقد الإجارة سواء كان التعيين على وجه 


الشرطية أو القيدية أو الجزئية. 
و على هذا إن أخره و أتى به فى السنة الثاني فإن كان على وجه الشرطية يجوز للمستأجر إسقاط الشرط و أداء تمام الاجرءٌ المسماٌ و 
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يجوز له الفسخ و استرداد اجرة المسماة من الأجير ورد اجرة المثل إليه و إن لم يأت به بعد فللمستأجر إسقاط الشرط و إلزام الأجير 
بإتيان الحج أو الفسخ و استرداد الاجرةٌ المسماة. 

و أما إذا كان على وجه القيدية فتقديمه على السنة المعينة لا تجزى أيضاً و على الأجير إتيانها فى السنة المعينة اللهم إلا أن يقال: إن 
متعلق الإجارة إن كان الحج الواجب فى ذمه المنوب عنه فأتى الأ-جير به فى السنة المتقدمة على السنة المعينة حيث إنه يبرأ ذمة 
المتزب عته نه لا محل للاتيان متسلق الاجارة ثانا قلة يسق الأجين على الاجر طيعا يغتوان الانجدرة المسماة و لآ يعتوان الجرة المكل . 
نعم إذا كان على وجه الشرطية فحكمه و حكم صورة الإتيان به متأخراً عن السنةُ المعينة واحد, و إذا أتى به فى صورة التقيبد متأخراً لا 
يستحق على الأجير شيا و أما إذا كان على وجه الجزئية فالكلام فيه يظهر بالتأمل فيما مر فى المسألة السابقة. 

إذا آجر نفسه للحج فى سنةُ معينة فتصور كون ذلكك على وجه الجزئية لا 
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الشرطية و لا القيديه فهو فى غاية الإشكال لأن فرض كون وقوع الحج فى سنة معينة جزءاً للمستأجر عليه فى أصل الحج فرض غير 
معهود بل غير واقع كفرض كون المبيع متصفا بصفه كذائية جزءاً للمبيع و ذلكك لأن كون شىء جزءاً لمورد المعاملةُ تار يكون فى 
مقام الإثبات بأن يكون متعلق الإجارة أو البيع أمرين و كل واحد منهما مقصوداً بالاستقلال فيجعلهما تحت عقد و إنشاء واحد فيقول 
مئلا: بعت ما علم بما علم أو أجرت ما علم بما علم فى المدة المعلومة ففى مثل ذلكك لنا إجارتان لكل منهما حكمه الخاص و تار 
يكون شيئين لكل واحد منهما دخل فى الغرض المقصود منهما أو كماله كمصرعى الباب و كالفرس و جله ففى مثل ذلكك إذا ظهر 
الخلاف و بطلان المعاملةٌ بالنسبهُ إلى أحد الجزءين يكون للمشترى أو للمستأجر خيار تبعض الصفقة. 

و أما إذا كان أحدهما وصفا للآخر لا وجود له بنفسه قبال الآخر كالعرض و المعروض ففرض الجزئية فى مثله لا مفهوم له و لا يجىء 
هنا إلا خيار تخلف الوصف إذا كان متعلق المعاملُ جزئياً خارجياً و إلا فإن كان كلياً يجب على البائع أو الأجير الاتيان بواجد الوصف 
و إن تعذر بتقصيره» للمستأجر فسخ المعاملة أو مطالبة الأجير بالقيمة. 

و كيف كان على فرض تصور الجزئية فى مثل الحج فى السنة المعينة فإن قدّم الحج عليها فإما أن لا يكون ذلك رافعاً لموضوع 
الإجارة كما إذا كان الاستيجار للحج الاستحبابى أو للنذر المقيد بالسنة المذكورة يجب عليه الإتيان به فى السنةٌ المعينة و إما أن 
يكون تقديم الحج على السنة المعينةُ مانعا عن الوفاء بالإجاره فى تلكك السنةُ و رافعا لموضوعه كما إذا استأجره لحجة الإسلام أو 
للنذر المطلق فيرجع إليه المستأجر بقيمة الجزء و يكون له خيار تبعض الصفقة فإن فسخ العقد يسترد تمام 
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اجره المسماهً و عليه أداء أجره مثل الحج إلا أنه قد قلنا: إن تصور الجزئية فى مثل ما نحن فيه و ترتب الأحكام عليه فى غايةُ الإشكال 
فلا بد أن يرتب عليه أحكام الوصف و خيار تخلف الوصف. 

و أما إذا أخر الحج عن السنة المعينة و أتى به فى السنة المتأخرة فللمستأجر أن يرجع إلى الأجير بقيمة الجزء 

أو يفسخ العقد و يسترد الا-جرة المسماه و يؤدى اجر المثل و إن لم يأت به بعد فللمستأجر أن يفسخ العقد و يسترد تمام الاجرة 
المسماة أو مطالبةُ الأجير بإتيان الحج ورد ما يعادل اجرة الجزء من المسماة. 

و بعد كل هذا التفصيل الذى لا يتجاوز عن عالم التصور بل تصوره أيضاً فى غاية الإشكالء نؤكد بأن أخذ مثل قيد السنهُ فى 
المستأجر عليه لا يكون إلا على نحو الشرطية أو القيدية هذا كله فيما إذا كان أجيراً لإتيان الحج فى سنة معينة و إذا أطلق الإجاره فعلى 
القول بعدم وجوب التعجيل يأتى به الأسجير فى سنةُ الإجار و ما بعدها على نحو لا يعد تأخيره تركك الالتزام بالعقد و على القول 
بالتعجيل يأتى به فى السنة التالية» ثم التالية و هل يوجب ذلكك للمستأجر الخيار؟ فيه وجهان. و الظاهر أنه من آثار الالتزام بالعقد 
كتسليم المبيع فى البيع و ليس بمنزلة الاشتراط و إنما يجب عليه ذلكك تكليفاً فوراً ففوراً. فلا يوجب الخيار. 
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[مسألة ]١0‏ تصحيح الاجارة الثانية 


مسألة -١0‏ قد علم مما سبق عدم صحة الإجارة الثانية إذا سبق عليها إجارة نفسه بالمباشرة لسنة معينة إذا كانت الثانية أيضاً إجارة 
لتلك السنة كذلكك. 
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و لكن وقع البحث فى أنه هل يمكن تصحيح الإجارة الثانية بإجازهُ المستأجر الأول حتى كانت الثانية واقعةُ له و كان الأجير مستحقاً 
للّاجرة المعينة فى الاولى و المستأجر الأول مستحقاً للّاجرة الثانية» أو تكون الإجازة مفيدةٌ لرفع يد المستأجر الأول عن شرط الإتيان 
بالحج فى خصوص تلك السنة أو رضاه بقبول غير المستأجر عليه المقيد بكونه فى سنة معينة برفع اليد عن القيد» حتى يكون الأجير 
مدقا لت صق الادارة الاولى و الجركه فن الانية فى الضووة الاو أوريكون الاح ققظ مستصدةا تدر الكاتنةووة التي ؟ 
كما يأتى تفصيله. 

يمكن أن يقال: الإجارة الا.ولى إذا كانت واقعة على تمليكك عمل الأجير للمستأجر سواء كان شاملًا لجميع أعماله و منافعه أو كان 
مختصا بعمله الخاص كحج هذه السنة بالمباشرة فإذا آجر نفسه من غير هذا المستأجر على أن يكون منافعه أو منفعته الخاصة ملكا له 
كالمستأجر الأول فأجاز المستأجر الأول تلكك الإجارة تقع إجازته على العقد الذى تعلق بملكه و هو منفعة الأجير فطبعاً تؤثر إجازته و 
تكون الإجارة الثائية للمسير فسعص الأجير على الستأجر الأول الاجزة المسماة المعينة فى العقد الأول و المستاجر الاتجرة المسماة فن 
الإجارة الثائية ولا فرق فى ذلكك بين أن يستأجره الأول ليحج عن زيد فى سن معينة و يستأجره الثانى ليحج عن عمرو فى تلكك السنة 
بحر يه أواابطاجزه الأول ابحم عن ويد ا جره مطيعة فى هذه اليقة وا ندا تعره الفاتى آيقا لبح عن ويد باحر الغرية 

و إذا كانت الإجارةٌ الاولى واقعةٌ على كون العمل فى ذمةٌ الأجير على وجه الشرطية» فهل للمستأجر الأول إجازة الإجارة الثانية أو ليس 
له لأن متعلقها ليس ملكا له ذلكك و لا متعلقاً لحقه؟ 

يمكن أن يقال: إن المعاملة إذا توقفت صحتها على إجازة الغير و إن لم يكن 
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ذلك التوقف لكون متعلقها ملكا للمجيز أو متعلقاً لحقه تكفى فى صحة المعاملة و صحة الاجارهٌ هذه الإجازةٌ و معنى إجازتها إسقاط 
شرط المباشرة أو تعيين السنة لا الإقال و لا فسخ المعاملة و على هذا فالأجير يملكك على المستأجر الأول الاجر المعينة فى العقد الأول 
و على المستأجر الثانى الاجرةٌ المعينة فى الإجارة الثانية. 

و أما إذا كانت على كون المستأجر عليه بقيد المباشرةٌ على ذمةٌ الأجير فصحة إجازةٌ المستأجر للاجارة الثاني محل الاشكال. و إن قيل: 
الإجازة معناها قبول غير المستأجر عليه بدلا عنهه فإن هذا محتاج إلى مبادلة جديدة بينه و بين الأجير. و إن كان المراد إقالة الإجارة 
الاولى حتى يكون الأجير بالنسبة إلى إجارته الثانية كمن باع شيئاً فضولًا : ثم ملكه قيل: إنه يصحُح بإجازته و قيل: لا يصح إلا بتجديد 
الإجارة. 

و على ما ذكر: إذا كانت الإجارة الاولى واقعهُ على ما فى الذمة و الثاني على المنفعة الخاصة يمكن تصحيح الثانية بإجازة المستأجر 
الأول التى هى عبارة اخرى من رفع اليد عن شرط المباشرة و إذا كانت بالعكس فتصحيح الإجارة الثانية لا يمكن إلا بشرط إقالة 
الاولق أو قيول ماهو الاجر عليه فى الكائة الذى اغنل الأاونيه بالبباف على وه الفرظة بدلاغنا هو السغاسر عله فى الأول 


[مسألة ع١]‏ إذا صار النائب مصدوداً أو محصوراً 


مسألة 18- إذا صار النائب مصدوداً أو محصوراً يجب عليه ما يجب على الحاج عن نفسه. 
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لعموم الأدلة المثبتة لهذه الأحكام فإنها بإطلاقها تشمل الحاج عن غيره كما تشمل الحاج عن نفسه؛ و هذا واضحء كما تشمله أدلة 
سائر الأحكام 
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و أما الإجارة فهى تنفسخ إذا كانت مقيدة بتلك السنة؛ و مع الإطلاق يبقى الحج فى ذمة الأجير و إذا كان اعتبار تلكك السنهُ فى 
الإجارة على وجه الشرطء فللمستأجر خيار تخلف الشرطء فإن لم يأخذ به يبقى الحج فى ذمة الأجير حتى يأتى به. 

و إذا كان الصد أو الحصر بعد الإحرام أو بعده و بعد دخول الحرم لا يجزى عن المنوب عنه و إن قلنا به فى من مات كذلكك, فكما لا 
يجزى المصدود أو المحصور إذا كان حاجاً عن نفسه لا يجزى عن المنوب عنه إذا حج عنه غيره و هذا خلافاً للشيخ فى الخلاف فإنه 
قال: (إذا مات أو احصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج و لا يلزمه رد شىء من الأجرة- إلى أن قال-: دليلنا: إجماع الفرقة فإن 
هذه المسألهُ منصوصة فهم لا يختلفون فيها) .0١١‏ 

لكن المحتمل كما ذكره بعضهم وقوع السهو هنا. و ربما يقال باشعار كلام الشرائع على موافقته للشيخ فى ذلكك فإنه قال: (و لو احصر 
أو صد قبل الإحرام و دخول الحرم استعيد من الاجرةٌ بنسبةُ المتخلف) ."١‏ فإن مفهومه أنه إذا احصر بعد ذلكك لا يستعاد منه بنسبة 
المتخلف و الحكم بذلكك لا يتم إلا على القول بكون الإحصار بعد الإحرام و بعد دخول الحرم كالموت» و كيف كان فالحكم بذلكك 
كأنه لا وجه له و قياسه بالموت مع الفارق سيما مع عدم القول به فى الحج عن نفسه. 

ثم إنه نسب إلى ظاهر المقنعة و النهاية و المهذب بل قيل: إنه ظاهر المبسوط و السرائر أنه لو ضمن الأجير الحج فى المستقبل يلزم 
على المستأجر قبوله. 


.8719/١ الخلاف:‎ -0( 

.١7١ /١ شرايع الاسلام:‎ -)1( 
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و ضعفه ظاهر لمخالفته للقاعدة و عدم وجود دليل عليه و لذا حمله غير واحد- على ما فى الجواهر ١١‏ على إرادة ما إذا رضى 
الفرعا جر يفنتاق الأسر» كت اهار ثانيا. 

ثم إنه قال فى العروة: (ظاهرهم استحقاق الا-جرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال و هو مشكل لأن المفروض عدم إتيانه للعمل 
المستأجر عليه و عدم فائده فيما أتى به فهو نظير الانفساخ فى الأثناء لعذر غير الصد و الحصر و كالانفساخ فى سائر الأعمال المرتبطة 
لعذر فى إتمامهاء و قاعدةٌ احترام عمل المسلم لا تجرى لعدم الاستناد إلى المستأجر فلا يستحق اجرة المثل أيضاً). 

أقول: وجه السيد الاستاد الأعظم قدس سره استحقاق الأجره و قال فى حاشيته على العروة: (عدم إجزاء ما أتى به من الأعمال لعدم 
حضو فاابتى هنها لأيناقن كوه آنا يفف الشنل السستاج عليه فالأقرى سو استطافه مى الخدرة يشيةها أ دمن الأعراء نا و 
كذا المقدمات مع فرض دخولها فى المستأجر عليه» و إن كان بوصف المقدمية؛ لأن هذا الوصف ثابت لها و إن لم توصل إلى ذى 
المقدمهُ و عدم حصول شىء من الغرض بالجزء و المقدمة لا يضر لعدم وقوع الإجارة على الفرض). 

أقول: إذا كانت الأعمال ملحوظة فى الإجارة كل واحد منها بنفسه لا بحيث كونه مرتبطاً بغيره يوزع الاجرةٌ و يستحق العامل اجرة ما 
أتى به من المستأجر عليه و أما إذا كانث الأجزاء كل واحد منها بوصق لحوق الأجزاء المتأخرة غليه و معئوناً يعتوان الجزء ملحوظاً فى 
الإجارة» فلا يتعنون الأجزاء بصفةٌ الجزئية للكل إلا إذا 


.58٠0 /١١/ جواهر الكلام:‎ -)1( 
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أتى بالكل كما أنه إذا لم يكن ملحوقاً به الجزء اللاحق لا يكون متعلقاً للإجارة حتى يكون الإتيان به إتيان العمل المستأجر عليه. 

و أما قول السيد: (و عدم فائدةٌ فيما أتى به) لعل مراده أنه إذا كان ما أتى به مما فيه الفائدة للمستأجر و ينتفع به» يمكن أن نقول: إنه 
ليس له مجاناً فعليه أداء قيمته» أما فيما نحن فيه فلا ينتفع المستأجر بما أتى به الأجير لأنه لا بصح جعل ما أتى به جزء لما يأتى به 
الآخر حس يكوة بعضن الأغمال صادراً مى شخص و بعضها الآخر من الآخر كالبتاء و تحوه. 

و أما قاعدةٌ احترام عمل المسلم فهى أيضاً كما ذكره إنما تجرى فيما إذا كان العمل صادرا منه و مستنداً إلى الغير. مضافاً إلى أنه قد 
وقع البحث بينهم فيها و اختار بعضهم أنها قاعدة تكليفية لا تقتضى الضمان مستفادة من موثقةُ سماعة: «لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله 
إلا بطيبة نفسه» 2١١‏ و فى الحديث النبوى المعروف: «المؤمن حرام كله عرضه و ماله و دمه). 07١‏ نعم من جملة أسباب الضمان استيفاء 
عمل الغين: 


[مسألة ]١7!‏ إتيان النائب ما يوجب الكفارة 


مسألة /ا١-‏ إذا أتى النائب بما يوجب الكفارةٌ تجب عليه من ماله. لإطلاق الأدلة و لأنها عقوبة على فعل صدر منه ولا شىء على 
المستأجر لعدم ما يقتضى ضمانه. 


.١ وسائل الشيعة: ب ”من أبواب مكان المصلى ح‎ -)١( 
81 ()دروحان الأنواز: بابار‎ 
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[مسألة 14] هل يقتضى اطلاق الاجارهً التعجيل ام لا؟ 


مسأل 18- قد مر الكلام فى اقتضاء إطلاق الإجارة و أنه هل يقتضى التعجيل أم لا؟ 

ولكن لم نستوف الكلا-م فى ذلكك و ما بنينا عليه من أن النظم العرفى فى المعاملات يقتضى ذلك إذا كان العقد مطلقاً حتى يكون 
للمستأجر أو لكل واحد من المتعاقدين حق مطالبةُ ما ملكه بالعقد من الآخر» 

فيه: أن هذا يقتضى الحلول فى مقابل الأجل لا التعجيل و وجوب الأداء إذا لم يطالبه منه» و هذا المقدار- أى عدم جواز التأخير- إذا 
طالبه صاحبه بالتسليم و الأداء ثابت بالاتفاق, و المراد بالتعجيل إن كان ذلكك فلا بحث فيه؛ أما الزائد على ذلك و هو وجوب التسليم 
و الأداء و إن لم يطالبه صاحبه فمحتاج إلى البحث و الدليل؛ و لذا نقول: إذا كان العوض أو المعوض عيناً من الأعيان يجب على من 
بيده تسليمه لعدم جواز الاستيلا-ء على مال الغير و وجوب أدائه إليه و حرمة تصرفه فيه إلا بإذنه و رضاه» فيجب عليه التعجيل فى 
التسليم و الأداء. 

و أما إذا كان المال فى الذمهُ كالعمل المستأجر عليه مثل الحج و كالثمن الكلى أو المثمن الكلى. 

ففيه: و إن كان لصاحب المال حق مطالبته ممن هو بيده و يجب عليه إجابته و ليس له التأخير إلا أن فى صورةٌ عدم المطالبة الحكم 
بوجوب التعجيل يحتاج إلى الدليل؛ 

و التمسك على ذلكك بأن الأمر يقتضى الفورية» ففيه: أن المراد بالأمر إن كان الأمر بالوفاء بالعقد فهو يتوقف على كون ذلكك وفاءً به 
مضافاً إلى عدم تمامية ذلكك 

فقه الحج (للصافى)» ج 7 ص: ١61‏ 
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من حيث الكبرى لعدم دلالة الصيغة على أزيد من طلب إيجاد الطبيعة كما بين فى محله 

نعم» قيل بأن ذلكك مقتضى قاعدة السلطنة على الأموال و الحقوقء فإنها تقتضى وجوب المبادرة إلى الأداء لأن التأخير خلاف تلكك 
القاعدة. )١١‏ 

و فيه: أن ما تقتضيه قاعدة السلطنة هو سلطنة صاحب المال و المستأجر على مطالبة الأجير بأداء المال و الخروج عن عهدة ما عليه سواء 
كان من الأعيان الخارجية أو كلياً ثابتاً فى ذمته. 

و كذلك الاستدلال على وجوب التعجيل بما دل على حرمةُ حبس الحقوق ففيه: أن ما دل عليها إن كان من أدلهُ حرمة الغصب و 
الأسقلاء على مال الغير أو خرمة التصرف فيه فهو بجو عدف الأعيان الخارجية» فمق استجار ذاراً لمدة معتة يجب علبه بعد القضاء 
المدهُ تسليمها إلى الموجر و إخراجها عن تحت يده. لأن بقاءها تحت يده استيلاء عليه و تصرف يحتاج إلى رضى المالكك و بقاء 
الكلى فى الذمة و عدم رده ليس ,من الاستيلا-ء على مال الغير و التصرف فيه و إن طالبه المستأجر و إنما يجب عليه الأداء لوجوب 
الوفاء بالعقد و لقاعدة السلطنة. و الله العالم. 


[مسألة 19] فيما لو فضلت الأجرهٌ أو قصرت 


مسألة 14: قد وردت روايات فى أن من أعطى مانا يحج به ففضل منه أنه له» و لم أجد فى الروايات حكم ما إذا قصرت الاجرة إلا أن 
الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب فى أن فى صورة الفضل للأجير ما فضل و ليس 


.6528 /١١ راجع مستمسكك العروة:‎ -)١1( 
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للمستأجر استرداده و فى صورة القصر لا يجب على المستأجر أداء ما قصر و لا حق للأجير عليه. 

و استدل لهما فى الجواهر بالأصل السالم عن المعارض و لصورة الفضل بأن من كان عليه الخسران كان له الجبران »١١‏ و هذا نظير من 
كان عليه الغرم فله الغنم على هذا إن صح الاستدلال بذلكك فيمكن الاستدلال به لصورة القصر أيضاًء بأن يقال: 

من كان له الغنم فعليه الغرم» و كيف كان فالمسألةُ مورد الاتفاق. 

و ظاهر الجواهر و من اعتمد على كلا-مه وجود النصوص على الصورتين» و لكن عرفت أننا لم نجدها إلا فى الصورة الاولى. و عن 
النهاية و المبسوط و المنتهى استحباب الإتمام فى صورة القصر لكونه من المعاونة على البر و التقوى .)7١‏ 

وفيه: أنه يتم لو كان الإتمام فى أثناء العمل أو قبله. 

و عن التذكرة و التحرير و المنتهى استحباب الرد فى صورة الفضل تحقيقاً للإخلاص فى العبادة. ”0 

وفيه أيضاً: إن كان ذلكك بعد العمل لا يؤثر فى الإخلاصء نعم إن كان قبل العمل أو فى أثنائه أو نوى ذلكك حين العمل يؤثر فيه. و 
اللّه هو العالم. 


[مسألة ]٠١‏ استحقاق الأجير بعد ما أفسد حجه 


مسألة -٠١‏ لا ريب فى ان الأجير للحج كالأصيل إن أفسد حجه بالجماع قبل المشعر يجب عليه إتمامه و الحج من قابل و كفارة بدنة 


(1)- جواهر الكلام: /١١/‏ 581. 
(1)- جواهر الكلام: /١١/‏ 587. 
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(9)- جواهر الكلام: /١١/‏ 57. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج؟. ص: ١68‏ 

لإطلا-ق النصوص و شمولها للحاج عن نفسه و عن غيره. و لكن يأتى الكلام فى أنه هل يستحق الاجرهٌ على الاول اولا؟ قولان مبنيان 
على أن الواجب الأصلى هو الأول و الثانى عقوبة» أو أن الحج الثانى هو الأصلى و إتمام الأول عقوبة. 

فإن قلنا بالأول يستحق الاجير تمام الأجرة, لأنه أتى بالحج المستأجر عليه و فرغت به ذمةٌ المنوب عنه؛ فإن اتفق موت الأجير قبل إتيانه 
بالثاتى أو تركه عغصياثاً أو ثسياتاً لا حق للمستأجر عليه لأنه لا دخل لاتباتة بالثانى فى صبحة الأول. 

وفى الجواهر قال: (التحقيق أن الفرض الثانى لا الأول الذى اطلق عليه اسم الفاسك فى النص و الفتوى) .»١ ٠..«‏ 

و على هذا يلزم علينا النظر فى النصوص سنداً و دلالة حتى يتبين الحكم إن شاء الله. 

فنقول: أما ما يدل على أن الأول هو الأصل و المكلف به و الثانى عليه عقوبةُ فمنها المضمرة التى رواها الكلينى عن على بن إبراهيم 
عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: «سألته عن محرم غشى امرأته و هى محرمة؟ قال: جاهلين أو عالمين؟ 

قلث؛ أحك فن الرجهين عسميعاء قال: إن كانا جاهلين اسصفرا ربهما و "معنا عن حهينا و لبس غلبهنا ىفو إن كانا عالمين فرق 
بينهما من المكان الذى أحدثا فيه و عليهما بدنة و عليهما الحج من قابل فإذا بلغا المكان الذى أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا 
نسكهما و يرجعا إلى المكان الذى أصابا فيه ما أصاباء قلت: فأىّ الحجتين لهما؟ قال: 


(1)- جواهر الكلام: /١١/‏ 584. 
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الأولى التى أحدثا فيها ما احدثا و الاخرى عليهما عقوبةً) .)١١‏ 

و إضمارها غير مضر باعتبارها بعد ما كان المضمر مثل زرارة الذى لا يسأل الحكم عن غير الإمام عليه السلام و دلالتها على إجزاء 
الأول عن التكليف ظاهر لا يحتاج إلى البيان. 

و ما قيل من أن صدرها و إن كان مطلقاً يشمل المحرم النائب إلا أن ذيلها يدل على أنهما حجا عن أنفسهما « لا يضر على ما نحن 
بصدده من كون الأول هو المكلف به و الواقع عن المنوب عنه؛ لعدم احتمال الفرق فى ذلكك بين الحاج عن نفسه و النائب. 

و منها: صحيحة إسحاق بن عمار التى سبق ذكرهاء قال: «سألته عن الرجل يموت فيوصى بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه- إلى 
أن قال-: فإن ابتلى بشىء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أ يجزى عن الأول؟ قال: نعم» قلت: 

لأن الأجير ضامن للحج؟ قال عليه السلام: نعم) "). و صحيحته الاخرى: «فى الرجل يحج عن آخر فاجترح فى حجه شيئاً يلزمه فيه 
الحج من قابل أو كفارة؟ قال: هى للأول تامهُ و على هذا ما اجترح). "5١‏ 

قال بعض الأعاظم قدس سره: (هذه الروايات صريحة فى صحة الحج الأول و أنه الحج الأصلى و الثانى عقوبة) «2. 


(1)- الكافى: ع/ 9/ا”. 

.0/ /١ معتمد العروة:‎ -)١( 

()- وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب النياية ح .١‏ 
(6)- وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب النياية ح ؟. 
(0)- معتمد العروة: ؟١/‏ 868 
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و ظهور هذه الروايات بل صراحتها على صحة الحج الأول و إجزائه عن المنوب عنه لا يقبل الإنكار و عليه تفرغ ذم المنوب عنه و إن 
لم يأت النائب بالحج الثانى عصياناً أو نسياناً. 

نعم» يمكن التكلم فى دلالة الثانية لقوله: «يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أ يجزى عن الأول» فإنه يدل على فساد حجه 
و بقائه فى ذمته حتى يأتى به فى العالم القابل. 

و مراده من قوله: «أ يجزى عن الأول» يمككن أن يكون السؤال عن إجزائه عن الأول بعد اتيان النائب به ثانياً لإمكان أن لا يكون مجزياً 
عن الأول مطلقاً لفساد حجه الأول و لأن الثانى عقوبةٌ عليه. 

و كيف كان ففى غيرها من الروايات غنى و كفاية لذلك. 

و أما ما يمكن أن يستدل به لكون الفرض الثانى فهو ظاهر قولهم عليهم السلام فى روايات كثيرةٌ: «فعليه الحج من قابل» فإن ظاهره أن 
عليه حجه الذى كان عليه يأتى به من قابل إلا أن ذيل رواية زرارةٌ التى فيها «و عليهما الحج من قابل» تفسر هذه الروايات بأن الحج 
من قابل عقوبة. 

نعم» أخرج الكلينى عن عدهٌ من أصحابنا )١«‏ عن أحمد بن محمد عن الحسين 


-)١(‏ إن كان أحمد بن محمد,. أحمد بن محمد بن عيسى فالمراد من العدهُ محمد بن يحبى العطار و على بن موسى الكميدانى و 
داود بن كورة و أحمد بن إدريس و على بن إبراهيم؛ و إن كان أحمد بن محمد بن خالد فهم على بن إبراهيم و على بن محمد بن 
عبن الل ين اايئة و أحمد ين عبد الله وغلى بن السو و احمد يون محمد ين على و احمد بن حبك بن خالد و هما مق السابعة: 
فقه الحج (للصافى)؛ ج ؟. ص: ١17‏ 

بن السعيد )١١‏ عن فضالة بن أيوب )7١‏ عن أبى المغراء «*» عن سليمان بن خالد «©» قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: فى 
الجدال شاةً؛ و فى السباب و الفسوق بقرة» و الرفث فساد الحج» .)8١‏ 

و لكن الظاهر بقرينة ما دل صريحاً على أن الاولى له و أنها تامة أن المراد بالفساد وقوع الخلل الكبير فيها بحيث يوجب عليه بدنة و 
الحج من قابل. 

ثم إنه لا فرق على القول بكون الحجة الاولى تامةُ بين كونها مطلقة أو معينة. 

وهل يجب عليه أن يأتى بالحج الثانى بقصد النيابة عن المنوب عنه أو بهذا العنوان الذى وجب على نفسه؟ الظاهر أنه يأتى به كذلكك 
و إن كان يمكن أن يحتاط بإتيانه بقصد الواجب الذى عليه. 

هذا كله على القول بأن الحج الأول وقع صحيحاًء و أما على القول بفساده و أن الفرض هو الثانى فالكلام فيه يقع فى طى امور: 
الأول: هل المستفاد من الأدلة وجوب الحج عليه من قابل مطلقاً و إن لم يكن الحج الأول واجباً عليه أو انفسخت الإجارة لكونها 
مقيدة بسنة معينة إذ المراد من قوله عليه السلام: «عليه الحج من قابل» بيان فساد حجه و أنه حيث كان آتياً بالحج الواجبء عليه الحج 


من قابل فلا يجزى عنه؛ فإذا كان حجه مستحباً أو نيابة عن 


(5)- من السادسة ثقهُ فى حديثه مستقيماً فى دينه ممن أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنهم و تصديقهم و أقروا لهم بالعلم و 
الفقه. 

(9)- حميد بن مثنى من الخامسة ثقهُ ثقهُ له أصل. 

(6)- من الرابعة كان قارياً وجيهاً وجهاً. 
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(0)- الكافى: 6/ 09ل ح 8. 
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الغير بالإجارةُ و انفسخت إجارته بفساده أو بالإقالة لا يجب عليه الحج من قابل؟ 

فيه وجهان. 

الثانى: هل تنفسخ الإجارة حينئذٍ إذا كانت مقيدة بسنة معينة؟ قيل: إن ظاهرهم ذلك. 

و فيه: أن الإجارة تنفسخ إذا صار الأجير معذوراً من إتيانه و انتفى موضوعها بأسباب قهريةُ غير اختيارية» أما إذا صار الأجير عاجزاً عن 
الإتيان بالمستأجر عليه بتقصيره و اختياره فالظاهر أنه لا وجه لانفساخ الإجارة بنفسهاء فللمستأجر مطالبة الأجير بالقيمة ورد الاجرةٌ 
المسماة أو الفسخ و استرداد الاجرهٌ المسماة و إذا كانت الإجارةٌ مطلقةٌ يبقى المستأجر عليه فى ذمةٌ الأجير. 

الثالث: على البناء على فساد الحج الأول لا ريب فى عدم استحقاق الأجير الاجر عليه» و هل يستحقها إذا أتى بالحج الثانى أم لا؟ 
حكى عن جماعة أنه لا يستحق الاجرة عليه و إن أتى به بقصد النيابة» و ذلك لعدم إتيان العمل المستأجر عليه فى السنةُ المعينة و 
الحج الذى أتى به لم يأت به بأمر المستأجر حتى يوجب الضمان. بل أتاه بأمر الله تعالى عقوبة عليه. 

و فيه: أن كون الثانى عقوبة معناه الإتيان به لأمره الخاص به و لازمه كون الأول مجزياء فإذا كان الأول فاسداً يجب أن يكون الثانى 
صحيحاً مجزياً بدلا عن الأول و لو شرعاً و تعبداً و مقتضى ذلك استحقاق الأجير للّاجرة. 

نعم: إن قلنا بأن الأول إذا كان مقيداً بسنهُ معينة و لم يكن مطلقاً و فسد بالرفث لا يجب عليه الحج من قابل؛ لأن وجوبه يدور مدار 
بقاء الإجارة و بعد انفساخها بالرفث لا يجب عليه الحج من قابل فلا يستحق الأجير الاجرة حينئذ. 
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و بالجملة: فالظاهر أن الحج الثانى إن كان عقوبة فيجب أن يكون الأول مجزياً صحيحاً و إن كان هو الحج الأصلى فيستحق الأجير 
عليه الا-جرة المسماة شرعاً و ما قيل من أنه لا ملازمة بين وجوبه فى القابل و كونه عوضاً ١١‏ صحيح لامكان كون وجوبه فى القابل 
عقوبة و لكن ندعى الملازمة بين عدم كونه عقوبة و كونه بدلا وعوضاً. 

والحاصل :لريب قن أن إتحدى الحشتين تجرى عن التكليك الأصلى فإن كانت كن الححة الأولى سعد الأجير الاجرة فى إن 
كانت الثانية لكونها بدلا و عوضاً عن الاولى فيستحق الاجرة شرعاً بحكم الشارع. 

الرابع: هل تفرغ ذمة المنوب عنه إن قلنا بعدم استحقاق الأجير للّاجِرة فلا يجب عليه الحج ثانياً أم لا؟. الظاهر أنه لو قلنا باستحقاق 
الأجير للاجرة» لا كلام فى فراغة ذم المنوب عنه؛ و أما لو قلنا بعدم استحقاقه للاجرة فهل يوجب إتيان الأجير بالحج من قابل براءة ذمة 
المنوب عنه أم لا؟ 

الظاهر أنه يوجب ذلكك فإن قوله عليه السلام: «عليه الحج من قابل» يعنى الحج الذى كان عليه فكما أنه إذا كان حاجّاً عن نفسه يجزيه 
ذلكك عن حجة الإسلام و لا يجب عليه الشالث» كذلك فى الحج النيابى ما يلزم عليه هو الحج الأول من قابل؛ فلا يجب عليه فى 
صورة الإطلاق حج ثالث و لو كان على الحاج عن نفسه حج ثالث يكون هو حجة إسلامه التى قصدها فى الحج الأول و كذلكك لو 
كان على النائب حج ثالث أو المنوب عنه لكان اللازم الإيعاز إليه فى الروايات و حيث لم يوعزوا إلى ذلكك يعلم منه كفايته عن الحج 
الأول. 


6 معتمد العروة:‎ -)١( 
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[مسألة ١؟]‏ متى يملك الاجير الاجرة 
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مسألهُ -1١‏ يملكك الأجير الاجرءٌ بمجرد الإجارة» كما أن المستأجر أيضا يملكك العمل فى ذمته كذلكك. 

و قد ذكروا هنا فروعا لا بأس بالإشارة إليها: 

أحدها: أنه لا يجب على المستأجر تسليم الاجرة إلا بعد العمل لبناء المعاملات على التسليم و التسلم إلا إذا كان هناكك شرط مذ كور 
بينهما أو انصراف إلى صورة متعارفة. 

ثانيها: أنه لو كانت الإجاره مطلقةُ و تبرع الوكيل أو الوصى بإعطاء الاجرة قبل العمل يكون ضامناء لأنه لم يكن له ذلكك إلا إذا كانت 
وكالته أو وصايته على ذلككء و أما إذن الوارث فلا أثر له فى جواز الإعطاء و لا يخرج به الوصى عن الضمان لأنه أجنبى عن المال. 
ثالثها: أنه لو لم يقدر الأ-جير على العمل قبل تسليم الا-جرة إليه هل لكل من المستأجر و الأجير فسخ الإجارة» أو أن ذلكك يوجب 
بطلان العقد لعدم قدرة الأجير على التسليم؟ و أما الفسخ فهو متوقف على بقاء الإجارة فى صورة عدمه و مع عدم القدرة على التسليم 
لا تبقى الإجارة و لا موضوع لجوازها و ترتب آثارها عليها. 

و بذلكك يجىء الإشكال فيما هو المتعارف من استيجار من ليس قادرا على الحج بالاجرة, فإنه إذا كان الأجير بنفسه عاجزا عن الإتيان 
بالعمل إلا بالا-جرة فليس العمل مقدوراً بنفسه من أول الأمرء فإذا كانت صحة الإجارة متوقفة على كون العمل مقدوراً للأجير فلا 
تتعقد هذه الاجارة: لأنه بحت أن يكوق الأجير 
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متمكنا من إتيان العمل بنفسه و قبل الإجارة؛ إذاً فكيف يصح استيجار من لا يتمكن من الحج بنفسه؟ 

ثم على الوجه الأول ما معنى كون خيار الفسخ للأجير كالمستأجر؟ فإنه يمكن أن يقال: إن المستأجر له الخيار فإما يفسخ المعاملةٌ فلا 
حت للأجير عليه؛ و إما يختار البقاء عليها فتبقى ذمة الأجير مشغولة له بالحج أو بقيمته؛ و أما الأجير فهو لا يقدر على تسليم العمل فلا 
حق له على المستأجر و لا يجوز له مطالبة الاجره فسخ أم لم يفسخ. 

زابعها: إذا كانت الاجرة غيتا قنست قبل العمل و قبل تسليمها فالتماء. يكون الأجير و إن خصل عند الستاجر لأنه يعقد الأنجارة ضار 
مالكاً لها فهو تابع للأصل. 


[مسألة !7] المباشرةٌ و التسبيب فى الاجارة 


مسألة ؟١-‏ مقتضى إطلاق الإجارةٌ المباشرة لأن ظاهر قوله: 

آجرتك على أن تفعل كذاء صدور الفعل عن الأجير بالمباشرة و منتسبا إليه بنفسه. فلا ترفع اليد عن هذا الظاهر إلا بالقرينة» إذاً فلا 
يكفى التسبيب فى تحصيله. و ليس هذا مثل قولهم: «بنى الأمير المدينة)» فإنه مجاز معلوم بالقرينة» لأن الأمير لا يباشر بنفسه أمر بناء 
المدينة» فعلى هذا لا يجوز للأجير استيجار الغير إلا بإذن المستأجر. 

و هنا رواية عن مولانا أبى الحسن الرضا عليه السلام رواها فى الكافى عن عده من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر الأحول؛ عن 
عثمان بن عيسىء قال: «قلت لأبى الحسن الرضا عليه السلام: ما تقول فى الرجل يعطى الحج فيدفعها إلى غيره؟ قال: لا 
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بأس به). )١١‏ 

و رواها الشيخ فى التهذيب تارهُ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبى سعيد عن يعقوب بن يزيد عن جعفر الأحول عن عثمان بن 
عيسى بلفظ الكافى 270 و أخرى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الأسعول عن عثمان بن عيسى عن أبى الحسن عليه 
السلام: «فى الرجل يعطى الحج فيدفعها إلى غيره قال: لا بأس). *) 
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و هذه الرواية ساقطة عن الاحتجاج بها بما فى سندها من بعض العلل: 

أما سندها فى الكافى فسهل بن زياد من الطبقَةٌ السابعة و جعفر الأحول إن كان من الخامسةٌ فهو مجهول و روايته عمن هو فى الطبقة 
المتأخرة عنه لا يستقيم؛ و إن كان جعفر بن بشير فهو من السادسة ثقةء جليل القدرء غير أنه لم يوصف بالأحول و عثمان بن عيسى 
و أما سند التهذيب الأول فمحمد بن أحمد بن يحبى من السابعة ثقَةُ إلا أنه قيل: إنه يروى عن الضعفاء و أبو سعيد أيضا من السابعةُ و 
لعله هو سهل بن زياد أبو سعيد الآدمى و يعقوب بن يزيد من السابعة كاتب المنتصرء هو و أبوه ثقتان و جعفر الأحول ففيه ما ذكر. 

و أما سنده الثانى فجعفر بن بشير من السادسة و أما الأحول فإن كان من الخامسة ففيه الاشكال المذكور و إن كان من السادسة فهو 
مجهول» و الخاصل إن الستد مغطرب جد و الظاهر إن أسد الفلانة سند الكاقى و لكنه هر ضعيت بجعفر 


(1)- الكافى: ع7 3:09 

(9)- تهذيب الاحكام: .١7//0‏ 

(9)- تهذيب الاحكام: 0/ 21 
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الأحول: 

و أما دلالتها فيمكن أن يقال: إن مورد السؤال فيها هو إعطاء الحج ليأتى بها بالمباشرة فدفعها إلى غيره» فأجاب الإمام عليه السلام: «لا 
بأس به و أما إذا أعطاها مباشرةٌ أو بالتسبيب فلا حاجة فيه إلى السؤال. 

و يمكن أن يقال بالعكس: فإنه اعطى الحجة ليأتى بها بالمباشرة لا محل للسؤال عن جواز دفعها إلى غيره» فلا بد أن يكون السؤال 
عما إذا لم يكن هنا ما يدل على المباشرة أو الأعم منها و من التسبيب؛ فنفى الإمام عليه السلام البأس عن دفعها إلى غيره.ن 

و كيف كان ليست للرواية دلالة ظاهرة على إطلاق جواز الدفع إلى الغير و لو كان كلام المستأجر ظاهرا فى المباشرة. و الله العالم. 


[مسألة 97] استيجار من ضاق وقته عن إنمام الحج تمتعاً للافراد 


مسألة *7- لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعاً لأن يبحج حج الإفراد عمن عليه حج التمتع. 

و ذلك لعدم الدليل على كون ذلك بدلًا اضطراريا عن التمتع و إن انحصر الأجير بهذا الشخصء و لا يكفى فى ذلككء القول به فى 
من حج عن نفسه و ضاق وقته عن إتمامه تمتعاًء و إن كان فيه أيضاً إشكال لأن ما يدل على بدلية الإفراد عن التمتع إذا حج عن نفسه 
لا يكفى فى إثبات بدلية حج النائب, و تمام الكلام يأتى إنشاء الله فى محله. 

و أما لو استأجره فى سعةٌ الوقت و اتفق ضيق الوقت فى الأثناء» ففى جواز العدول إلى الإفراد و إجزائه عن المنوب عنه و عدمه قولان» 
أقواهما الجواز و 
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الإجزاء. و ذلك لإطلاق طائفةٌ من أخبار العدول المذكورة فى الوسائل. )١١‏ 

ولا وجه لانصرافها إلى الحاج عن نفسه. غير كون الحج عن نفسه متيقناً منه» و لكن ذلكك لا يوجب الانصراف و اختصاص المطلق به 
كما فى سائر الموارد و إلا فلا يبقى إطلاق لمطلق؛ لأن فى كل مطلق يوجد قسم خاص شمول المطلق له يقينى أو أظهر فيه من سائر 
الأفراد. 


و بعبارة اخرى: المطلق يدل عليه بالنص و فى غيره يكون بالظهور و هذا لا يوجب صرف حجية المطلق عن سائر أفراده و اختصاصه 
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ثم إن لازم القول بجواز العدول إلى الإفراد بل بوجوبه هو الإجزاء عن المنوب عنه لأن البناء على شمول الروايات للحج النيابى و عدم 
اختصاصه بالحج عن نفسه ذلك فكما يجزيه العدول فى الحج النفسى يجزيه عن النيابى. و هذا نظير النيابة فى الصلاه فمن شكك فيها 
بين الثلاث و الأربع يبنى على الأربع و يأتى بصلاة الاحتياط و يجزى ذلك عن المنوب عنه. و إن علم بعد ذلكك نقصان صلاته واقعاً. 
فلاافرق فى ذلك بين صلاهُ نفسه و صلاته نيابة عن غيره. 

و أها اماق الأجير لايد # كان كاة أجيراً على الحج المفرغ للذمة» فلا شكك فى استحقاقه. لأنه أتى بما يجب عليه بحسب الإجارة. 
نعم إن كان أجيراً لخصوص حج التمتع أو لأفعال حج التمتع لا يكون مستحقاً للاجرة فى الصورة الاولى؛ و فى الثانية يكون مستحقا 
لها بنسبةٌ ما أتى به من الأعمال إن لم تكن الإجارة واقعة على كل منها بوصف كونه سابقا على الأعمال المترتبة عليه و إلا فلا يستحق 
0_6 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب 7١‏ من أبواب أقسام الحج 
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[مسألة 6"] التبرع عن احد فى الحج 


مسألة -١‏ لا إشكال و لا خلاف ظاهراً فى جواز التبرع عن الميت فى الحج الواجب سواء كان حجة الإسلام أو غيرها. 

قال فى الجواهر: (بلا خلاف أجده فى شىء من ذلكك بل الإجماع بقسميه عليه» بل النصوص مستفيضة أو متواترة فيه من غير فرق فى 
الميت بين أن يكون عنده ما يحج به عنه أم لا و بين إيصائه به و عدمه و بين قرب المتبرع للميت و عدمه و بين وجود المأذون من 
الميت أو وليه و عدمهء كل ذلك لإطلاق النصوص و معاقد الإجماعات). )١١‏ 

أقول: من تلكك الروايات التى أشار إليها صاحب الجواهر قدس سره ما رواه فى الكافى بإسناده عن ابن مسكان عن عامر بن عميرة 
قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 

بلغنى عنكك أنكك قلت: لو أن رجلًا مات و لم يحج حجة الإسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه؟ فقال: نعم اشهد بها عن أبى 
أنه حدئنى أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إن أبى مات و لم يحج 
فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يجزى منه). "١‏ 

و دلا-لته على إطلا-ق جواز النيابة عن الميت و إن لم يكن النائب من أهله؛ إنما تكون بإلغاء الخصوصية و عدم الفرق فى التبرع عن 
الميت بين أهله و غيره. كما أن الإمام عليه السلام لم يفرق_بين الولد و غيره من أهله و لم يختص الحكم بالولد عن والده. 

و روى الحديث الشيخ فى التهذيب إلا أنه قال: «عن عبد الله بن مسكان عن 


.”7/1/ /١١/ الجواهر:‎ -)١( 

-)١(‏ الكافى: 6/ //9؟. 
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عمار بن عمير». 01١‏ و لذلكك أسند بعض الأعاظم من المعاصرين السهو إلى قلمه الشريف لعدم وجود هذا الاسم فى الرواة و أنه لم 
يذكره فى رجاله و ذكر عامر بن عمير و حيث إن الظاهر اتحادهما و الكافى أضبط منه فهو عامر بن عميرة. ١؟»‏ 

أقول: الرجل من الخامسة و يكفى فى الاعتماد عليه كون الراوى عنه ابن مسكان الذى هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عادانا من لإعرو 


موسى بن القاسم الذى هو أيضا من الأجلاءء إذا فلا نحتاج فى الاعتماد على مثل هذا أن يكون الرجل من رجال كامل الزيارات حتى 
يرد على المعتمد عليه عدوله عن البناء على كون رجال كامل الزيارات كلهم من الثقات. 

ثم إن هنا رواية رواها الشيخ فى موضعين من التهذيب عن موسى بن القاسم «"0 عن عثمان بن عيسى «5") عن و زرعةٌ بن محمد 8١‏ 
فقال: يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلكك). 7 

و قد يتوهم دلالتها على أن الحج عن الميت إذا كان موسراً لا يجزى عنه إلا من 


60 /0 تهذيب الاحكام:‎ -)١1( 

(؟ادسيسنه العروة 11 

()- من السابعة ثقةُ جليل واضح الحديث له ثلاثون كتاباً. 

(6)- من السادسة ثقهُ واقفى رجع عن الوقف. 

(0)- من السادسة ثقهُ واقفى له أصل. 

(8)- من الخامسة واقفى ثقَهُ له كتاب. 

(00- تهذيب الاحكام: مرضاح اعوعاع/جعمعاواهم 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ؟. ص: ١01‏ 

ماله. 

و فيه: إن من المحتمل أن يكون المراد أنه لا يجوز التصرف فى ماله قبل إخراج حجه منه أو لا يجوز غير الحج و لا يكفى له. 

و ربما يشهد لذلكك صحيحة حكم بن حكيم قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 

إنسان هلكك و لم يحج و لم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل يجزى ذلكك و يكون قضاءً عنه؟ و يكون الحج لمن 
حج و يؤجر من أحج عنه؟ 

فقال عليه السلام: إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً و اجر الذى أحجه. ١١‏ 

وجه الاستشهاد بها أن قوله: «و لم يوص بالحج» يدل على أن الميت له مال و لم يوص بالحج و إلا فلا أثر للوصيةُ و عدمها .05١‏ 

وفيه: أن الاك ريما كان يسان كل الوض والح في اخ امكل بسكم بو وار لخر 1 كان اله خرن حيرا اللباية صن اميت 
ابتداء و إن لم يوص هو به و كيف كان لا خلاف بينهم فى جواز التبرع عن الميت بالحج و إن كان هو موسرا. و الله هو العالم. 

هذا كله فى التبرع عن الميت و أما التبرع عن الحى فقد ادعى الإجماع على عدم جواز النياب عنه فى الحج الواجب و ذلكك مقتضى 
الأصل و ظاهر أدلهُ تشريع الحج. 

نعم قد مر فى الحى المستطيع مانًا العاجز عن المباشرة وجوب الاستنابة عليه 


(1)- وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب وجوب الحج ح .١‏ 
(7)- راجع المعتمد العروة: ١‏ 
فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: ١6/‏ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة هناننا من لإعرو 


و أما الحج المندوب فيجوز الاستيجار و التبرع فيه حتى بغير إذنه» لظاهر الأخبار المذكورة ؟)» فما عن المنتهى من التصريح بعدم 
جواز الحج ندباً عن الحى إلا بإذنه» مردود بهذه الأخبار. 

و أما إذا كان عليه حج واجب يستطيع أن يأتى به فجواز استيجار الحج المندوب له أو النيابة عنه تبرعاً محل إشكالء لأن النيابة إنما 
تصح إذا كان المنوب عنه مأموراً بالعمل الذى ينوب عنه النائب و من كان عليه حجة الإسلام أو حج واجب آخر ليس مأموراً بغيره. 
اللهم إلا أن يقال: إنه مأمور به بالأمر الترتبى. 

وفيه: إن ذلكك فرع إثبات الأمر بالمندوب كالأمر بالمهم. 

أما الاستدلال للجواز بإطلاق بعض الروايات مثل ما رواه فى الكافى فى حديث عن عدةٌ من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن 
محمد بن أبى نصر عن ابن أبى حمزةٌ عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام: «من حج فجعل حجته عن ذى قرابته كانت حجته 
كاملة و كان للذى حج عنه مثل أجره إن الله عز و جل واسع لذلكك». ”2 

فهو ضعيف بابن أبى حمزة» مضافا إلى ما فى دلالته فإن الظاهر أن المراد منه جعل الثواب لذى قرابته لا نيابته عنه» و على فرض دلالته 
شموله للنيابة عمن عليه الحج الواجب محل المنع. 


()- فقه الحج: .71/١/١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب النيابة. 
()- الكافى: ع/ 318 

فقه الحج (للصافى), ج 7 ص: ١09‏ 


[مسألة 10] نيابة واحد عن اثنين أو أكثر 


مسألة 10- قال فى الجواهر: (و لا يصح أن ينوب نائب واحد عن اثنين فى حج واجب لعام واحد بلا خلاف أجده فيه. بل الإجماع 
بقسميه عليه لعدم ثبوت مشروعية ذلكك بل الثابت خلافه» فلو وقع الحج كذلكك بطل لامتناعه لهما لعدم قابليته للتوزيع و لا لواحد 
بخصوصه لعدم الترجيح و لا له لعدم نيته له فليس حينئذ إلا البطلان). )1١‏ 

فالعمل الواحد المركب ذات الأجزاء و الشرائط و إن كان قابنًا لأن يصدر من اثنين إذا لم يكن صدوره من واحد من شرائطه إلا أنه لا 
رضن العنلين الستكل المشروظ: وجوه كل مهما يضيدووه عق عافل واحد أو متففلا كوه الاسرد 

نعم يمكن تصور الا-شتراكك فى الحج الواجب على الاثنين» بأن نذرا كل منهما أن يشتركك مع الآخر فى إحجاج شخص أو استنابته 
فيحج النائب عنهما هذا الحج الواجب عليهما فهو نائب به عن اثنين. 

هذا كله فى الحج الواجب و أما فى المندوب فيجوز أن يأتى به عن نفسه و غيره واحداً كان أو أكثر و ذلكك للإجماع و دلاله الأخبار 
الكثيرة مثشل صحيحة محمد بن إسماعيل: قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام كم اشركك فى حجتى؟ قال: سألت كم شئت» و فى 
بعضها: الو اشركت ألفا فى حجمكك لكان لكل والحد حجة من غير أن تنقض حجتكك شبفاة» و8 على التيابة و اشتراكك الغير ف 
الإتيان بالعمل. 

و أما التشريكك فى الثواب و إهدائه إلى الغير فجوازه ثابت فى مطلق العبادات 


."917 /11 جواهر الكلام:‎ )١( 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة بشاننا من لاعرو 


فقه الحج (للصافى)» ج 7 ص: ١2١‏ 

و الطاعات و لا ينافى ذلكك ما جاء فى بعض الروايات فى من نوى أن أدخل غيره فى حجته فنسى «الآن فأشركها): 

فإنه ظاهر فى جعل الثواب له و إنه بمنزلة التشريكك من أول الأمر و كيف كان فالظاهر عدم الخلاف فى ذلك. 

نعم ربّما يقال: إن ظاهر هذه الروايات جواز التشريكك إذا حج عن نفسه و أما فى الحج عن غيره فلا دلاله لها عليه. )١١‏ 

و فيه: إلغاء الخصوصية و إن بعد دلالة هذه الأخبار بجواز التشريكك إذا كان حاجاً عن نفسه لا يحتمل اختصاص الحكم بصورة كون 
الحج عن نفسه. . 


مضافا إلى إمكان أن نقول: إن المراد «بحجتى» الحج الصادر منه بالمباشرة لا خصوص الحج الذى نواه لنفسه. و الله تعالى هو العالم. 
[مسألة 2؟] نيابة اثنين أو أزيد عن واحد 


مسأل 18- يجوز نيابة اثنين و أزيد عن شخص واحدء ميتا كان أو حياً فى الحج المندوب. 

قال فى الجواهر: (فقد احصى عن على بن يقطين فى عام واحد ثلاثمائة ملبياً و مائتان و خمسون و خمسمائة و خمسون). "7١‏ 

و فى حاشية الوسائل: «قد روى الشيخ و الكشى عن على بن يقطين أنه احصى له فى عام واحد من وافى عنه إلى الحج فكانوا مائة و 
خمسين ملبياً و روى 


.78 /١١ مستمسكك العروة:‎ -)١1( 

(0)- الجواهر: /١1/‏ ال". 

فقه الحج (للصافى)»» ج 7 ص: ١8١‏ 

ثلاثمائة و أنه كان يعطى بعضهم عشرين الفا و بعضهم عشر آلاف و أدناهم خمسمائة درهم). 1١‏ 

و عن المنتهى التصريح بعدم جواز الحج ندباً عن الحى إلا بإذنه. 

و فى الجواهر: (أنه واضح الضعف "١‏ و لعله لإطلاق بعض الأخبار). 

و يجوز ذلكك فى الواجب أيضاً عن الميت؛ كما إذا كان عليه حجان مختلفان نوعاً كحجة الإسلام و النذر أو متحدان كحجتين 
واجبتين بالنذر و عن الحى إذا كان لا يقدر هو بنفسه سواء كانا مختلفين بالنوع أو متحدينء فيجوز له استيجار شخصين فى عام واحد 
و ذلك لإطلاق الأدلة وعدم ما يدل على الترتيب بينهماء كما يجوز ذلك إذا كان أحدهما واجباً و الآخر مندوبا. بل قيل: يجوز أن 
يستأجر أجيرين لحج واحد كحجة الإسلام فى عام واحد احتياطاً. لاحتمال بطلان حج أحدهما. 

و فيه: إن كان المراد استيجار أحدهما المعين لحجة الإسلام التى عليه فى الواقع متجزاً و الآخر احياطاً ورجاة فيفكل للثاتى الدخول 
فى الحرم, لأ.نه لا يجوز دخول الحرم بدون الإحرام و كون مثله محرماً غير معلوم و إن كان المراد استيجار كل منهما للحج الواجب 
حتى يكون كلاهما أو واحد منهما موجبا لبراءة ذمته» فصحة كليهما مبنية على اتفاق خروج كليهما عنه فى زمان واحدء و أما إذا اتفق 
سق أخد هما على اللكر. يق الواحت على الأول ننهسا دون الناق وعلن قرضن :بطلان الأول يطبق على النانى دوق الأول» قعلى 


هذا نيابة الاثنين عن الواحد- يتحقق إذا اتفق خروج كليهما عن الواجب فى زمان واحد. 


.5١ 7/١١ حاشيةٌ وسائل الشيعة:‎ -)١( 
لال”.‎ /١1/ الجواهر:‎ -)0( 
فقه الحج (للصافى)» اج" ص: إزفنا‎ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /اناننا من لإعزو 


الكلام فى الوصية بالحج 
اشارة 


فقه الحج (للصافى)» اج" ص: ه2١‏ 
الكلام فى الوصية بالحج 


[مسألة ]١‏ حكم اخراج حج الموصى به 


مسأل -١‏ إذا أوصى بحجة الإسلام تخرج من أصل تركته كما هو الحكم به فى صورة عدم الوصية» فإن إخراج الوصية من الثلث 
مختص بما إذا لم يكن إخراج موردها واجباً على كل حال و لو لم يوص به. 

و بعبارة اخرى تخرج الوصيهُ من الثلث إذا صار إخراجها واجباً بالوصية؛ و لو بنينا على إخراج حج الإسلام الموصى به من الثلث 
يزاحم سائر الوصاياء فربما لا يبقى محل للعمل بها فى غير حج الإسلام. لكن هذا البناء مبنى على كون المراد من الثلث المذكور فى 
باب الوصيةٌ ثلث التركة لا ثلث ما يبقى منها بعد أداء ديون الميت. 

و الظاهر اتحاد حكم الحج الواجب بالنذر مع حجة الإسلام لاتحادهما فى كونهما من الديون و أما غيرهما كالحج الواجب بالعهدرو 
اليمين و الإفساد فالظاهر عدم كونها من الديون المالية التى تخرج من أصل تركة الميت فإن أوصى بها تخرج من ثلث التركة. و الله 
أعلم. 

فقه الحج (للصافى)» ج 7 ص: ١88‏ 

و من ذلكك كله يعلم حال الوصية بالحج الندبى و أنه يخرج من الثلث و أما لو شكك فى أن الحج الموصى به واجب أو مندوبء فقد 
حكى عن سيد الرياض خروجه من الأصل. 

وذلكك إن كان بعمومات وجوب العمل بالوصيةٌ فلا شكك فى أن موردها الوصايا النافذة و التمسكك بها فى أنها من أى منهما من 
التمسكك بالعموم فى الشبهة المصداقية. 

و إن كان بمثل خبر عمار الذى رواه المشايخ الثلاثة: ففى الكافى عن أحمد بن محمد عن على بن الحسن عن على بن أسباط عن 
ثعلبة عن أبى الحسين (الحسن) عمرو بن شداد الأزدى عن عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «الرجل أحق بماله ما دام 
فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز) .)١١‏ 

فقد اجيب عنه بإعراض الأصحاب عنه و ضعفه فى نفسه بعمرو بن شداد أو عمر بن شداد أبى الحسن أو أبى الحسين و هو مجهول لم 
يوثق. »”١‏ 

و إن كان بزعم جريان أصالة الصحة فلا ريب فى أن الشكك فى صحة الوصية و عدمها لا يقع فيما إذا كان الثلث وافياً بالحج, واجباً 
كان أو مندوباً بل إنما يقع فيما إذا لم يف الثلثء فإذا كان الموصى به الحج الواجب يؤخذ الحج من أصل التركة لصحة الوصية على 
هذا الفرض و إذا كان الموصى به المندوب تبطل الوصية لعدم وفاء الثلث به فلا يخرج الحج من الأصل حملًا للوصية على الصحة. 
وفيه: أن الفعل إذا كان مما يأتى به أهل العرف و العقلاء لترتب آثار خاصة 


(1)- وسائل الشيعة: ب ١١‏ من الوصايا ح ١9‏ وب 7١ح‏ 0. 
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فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: /ا ١‏ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طعلإ ممع ةطات. للالفالانا صفحة 6 نط من تإعرو 
عليه و كان ترتب هذه الآثار عليه مترتباً على إتيانه بكيفية خاصة فلا بد لفاعله المريد ترتب هذه الآثار عليه أن يأتى به بتلكك الكيفية 
فإن شككنا فى صدور الفعل عن الفاعل بهذه الخصوصيه يبنى العرف و السيرة العرفية على صدوره كذلكك و وقوعه صحيحا موافقاً 
لغرض الفاعل» فإن شككنا فى أن عقد الإجارة أو الحج الصادر عن الشخص وقع صحيحا و واجدا لهذه الكيفية أو باطلا فاقدا لهذه 
الخصوصية و فرضنا كون الفاعل شاعراً بذلكك: يجرى أصالة الصحة و تترتب عليه آثار الصحة. أما إذا كان الفعل مما يؤتى به على 
وجهين يترتب على كل واحد منهما أثره الخاص و شككنا فى وقوعه على هذا أو ذاكك فلا وجه للتمسكك بأصالهة الصحة لإثبات 
وقوعه على أحد الوجهين. فإن هذا موجه لو كان الأمر دائراً بين القول بوقوعه فاسدا إذا كان واقعا على أحد الوجهين و صحيحاً إذا 
كان واقعا على الوجه الآخر فيتمسكك بأصالة وقوع الفعل صحيحاً لإثبات وقوعه على هذا الوجه. و أما إذا كان وقوعه على كل واحد 
ميخ الوجهين متكأ لأثره الخاض و صحيحاً ماخحظة هذا الأث فلا مجال لاجراء أضالة الفيحة فى أحدهما دون الآخر. 

ففى المقام نقول: إن وقعت الوصيهُ على الحج المندوب تقع صحيحة؛ سواء كان الثلث وافياً بالحج أو لم يكن ذلككء أما إذا كان وافياً 
فهو و إن لم يكن وافياً فالأثر المترتب على الوصيةٌ هو كونها صالحة للحوق إمضاء الورثة بها و إن كانت الوصيه واقعه على الحج 
الواجب تقع أيضاً صحيحة و يترتب عليها أثرها الخاصء إذاً فعلى أى صورة وقعت الوصية وقعت صحيحة؛ فما وجه التمسكك بأصالة 
الصحة لإثبات صحة الوصية حتى تثبت الوصية بالحج الواجب. 

وعلى هذا يمكن أن نقول: إن الوصيهُ قد تحققت صحيحة سواء كان موردها الحج الواجب أو المندوبء لأن الوصية التى نعبر عنها 
بالفارسية (سفارش) تتحقق 
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بالواجب كما تتحقق بالمندوب و يترتب على كل واحد منهما أثره» فإذا كان متعلقها الحج الواجب يخرج من أصل التركة و إلا 
فبخرج من الثلث إن وفى به و من الأصل إن أمضى الورثة الوصية و لا محل لإجراء أصالة الصحة لتعيين مورد الوصية. 

وقد أفاد بعض الأعاظم قدس سره أن أصالٌ الصحة لا مجرى لها فى أمثال المقام و قال: (توضيح ذلكك إن مدرك أصالة الصحة- 
سواء كانت جاريهٌ فى عمل نفسه أو عمل الغير- هو السيرةٌ لا الدليل اللفظى ليتمسكك بإطلاقه فحينثئذ لا بد من الاقتصار على القدر 
المتيقن و القدر المتيقن جريانها فيما إذا كان الشكك راجعا إلى نفس العمل لا إلى العامل» مثلًا لو شكك فى أن عقد النكاح أو عقد 
البيع وقع صحيحا أم فاسداً يبحمل على الصحة و أما لو شكك فى أن العامل و المباشر هل له الولاية و السلطنة على ذلكك أم لا؟ فلا 
يمكن إحراز ذلك بالحمل على الصحةء فلو رأينا شخصا يبيع ملكك أحد و شككنا فى أنه هل له الولاية على ذلكك أم لا؟ لا دليل 
على الحمل على الصحة و لا يمكن إثبات الولاية» نعم لو شكك فى صحة العقد الصادر من نفس المالكك أو الولى يحمل على الصحة. 
و كذالو زوج شخص امرأةُ من رجل و شكك فى ولايته و وكالته عنهاء لا يمكن الحكم بالصحة لعدم إحراز شمول السيرة لأمثال 
المقام. فالحاصل: 

حيث إن الدليل منحصر بالسيرة فلا بد من الأخذ بالقدر المتيقن منها و هو ما إذا احرز سلطنة المباشر و ولايته و لكن يشكك فى صحة 
عمله من حيث وجدانه للشرائط و عدمه و أما لو شكك فى أصل ولايته و سلطنته فلا يمكن إثباتها بأصالة الصحة و لذا لا نحكم بصحة 
كل عقد صادر من كل احد و مقامنا من هذا القبيل» لان الحج إذا كان واجباً لا حاجة إلى الوصية و إن كان مندوبا ليس له الولاية فى 
إخراجه من الأصل فالشك فى كون الموصى به واجباً أو ندبا راجع إلى الشكث فى صدور الوصية عمن له الولاية أم لا فالصحيح ما 
ذكرء النصتت وحمه الله تعالى مق 
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أنه يخرج من الثلث فى صورة الشكث). )١١‏ 

و فيه: إنا إن علمنا بالوصية بالحج الواجب و شككنا فى أنه هل كان على الموصى حجة الإسلام حتى يخرج من الأصل أم لم يكن 
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عليه؛ نحمل فعله على الصحة و نقول بإخراجه من الأصلء كما إذا شككنا فى وكاله من يعامل عن أحد وكالةً و فى ولايةُ من يعامل 
فى مال ولايد نحمل معاملاته على الصحة و إن كان الشكك فى ذلك لا يرجع إلى نفس العمل بل يرجع إلى حال العامل» بخلاف ما 
إذا علمنا بالوصية بالحج و شككنا فى أنها بالحج الواجب أو المندوبء فلا يجوز التمسكك بأصالة الصحة لإثبات كون متعلق الوصية 
الحج الواجبء كما إذا شككنا فى أن المعاملة الكذائية وقعت بيعاً حتى تكون باطلة أو صلحاً حتى تكون صحيحةٌ فلا يجوز التمسكك 
بأصالة الصحة لإثبات وقوعها صلحاً و إن كان الشكك فيه راجعاً إلى نفس العمل. 

و بالجملة: أصالة الصحة لا تجرى فى تحقيق ماهية المعاملهُ و عنوانها إذا شكك فى وقوعها بين عنوانين أحدهما صحيح و الآخر فاسد. 
و كيف كان: لا محل لإجراء أصالة الصحة لتعيين وقوع الوصية على واحد من الوجهين. 

و الحاصل من ذلك كله عدم وجود ما يدل على وجوب البناء على كون الموصى به حج الإسلام حتى وجب إخراجه من أصل 
التركةء إذاً فإن لم يف الثلث بالحجء لا شىء عليه بمقتضى الأصل و إن كان وافياً بالثلث فلا يجوز إخراجه من الأصل. 


١١7 /7 معتمد العروة:‎ -)١( 
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نعم لو كان هناكك انصراف إلى الواجب كما هو كذلكك بالنسبةٌ إلى الأماكن البعيدة فى الأزمنة الماضية لعدم تعارف الوصيةٌ بالحج 
الندبى فى تلكك الأزمنة و الأمكنة فيعمل به و بالنسبة إلى بعض الأشخاص من الذين يعلم من حالهم أنهم لا يوصون بالحج المندوب 
أنه 2 خد مال صرات: 

وهل يؤخذ بالحالة السابقة فيه لو كانت هى الوجوب كما إذا علم وجوب الحج عليه سابقاً و لم يعلم أنه أتى به أم لا الظاهر كما فى 
العروة جريان الاستصحاب و إخراجه من الأصل سواء أوصى بالحج أو لم يوصء فإن ذلكك مقتضى استصحاب اشتغال ذمته فلا تنتقل 
ما يقابله من التركة إلى الورثة. 

و أما الإشكال على ذلكك بأن الالتزام بذلكك مشكل فى كثير من الموارد لحصول العلم غالباً أن الميت كان مشغول الذمه بدين أو 
خمس أو زكاةً أو كفارة لاتحاد الجميع مع الحج فى ملاكك صحة التمسكك بالاستصحاب» 

فيمكن الجواب عنه: بالفرق بين هذه الديون و الحج فإن فى هذه الديون التى يمكن عادةٌ أداؤها من غير أن يطلع عليه الغير فقد 
استقرت السيرةٌ فى صورةٌ الشكك على الحمل على الصحةٌ و ظاهر الحال المقتضى لأدائه إلا إذا كان من الامور التى تنقضى العادةٌ 
باطلاع أقارب الشخص عليه كالحج الذى كان عليه بالمباشرة بل و بالتسبيب فلا مانع من إجراء الاستصحاب فى مثله. 

أما فى مثل الديون التى اشتغلت ذمته طول عمره المحتمل أداؤه كما هو ظاهر حال أكثر الناس» فالسيرةٌ قائمه على عدم الاعتناء 
باحتمال بقاء اشتغال ذمته و لعله لذلكك فى باب القضاء و الادعاء على الميت بدين لا يكتفى بالبينة بل يحتاج إثبات الدعوى إلى 
يمين المدعى و مع ذلكك لا ينبغى تركك الاحتياط. 
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[مسألة ؟] المكان الذى يجب الاستيجار منه للحج الموصى به 


مسأل -١‏ فى الحج الموصى به يكفى الميقاتى منه إن لم تكن الوصية منصرفة إلى البلدى سواء كان الحج واجباً أو مندوباً. لأن الحج 
من الميقات و الزائد عليه من المقدمات فإذا ذهب المستطيع إلى الميقات لغرض آخر فبدا له الإقامة هناكك إلى الموسم يكفى عنه و 
بخرج حجة الإسلام و النذر فى مقدار الميقاتية منهما من الأصل و غيرهما من الثلث. 

و أما إذا كانت الوصية منصرفة إلى الحج البلدى فيخرج حج الإسلام و النذر الميقاتى من الأصل و الزائد عليه من الثلث كما أن فى 
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غير حج الإسلام و النذر يخرج الكل من الثلث. 
و يمكن أن يقال بكفاية الحج من دون الميقات إذا كان منزل النائب دونه» فإن ميقات من كان دون الميقات دويرةٌ أهله و لا يكفى 
لمن كان منزله دون الميقات استنابة من كان منزله قبل الميقات من دون الميقات. 


[مسألة ؟] حكم الاجرةً فى الحج الموصى به 

اشارة 

مسأل - فيها فروع: 

الأول- إذا عين الموصى الاجرةٌ يوْخذ بها إن لم تكن زائدةٌ على الثلث و كانت وافية بالحج 


سواء كان الموصى به الحج الواجب أو المندوب و إن كان زائداً على الثلث فإن كان الموصى به حجة الإسلام أو الحج الواجب 
بالنذر فإن كانت الاجره لا تزيد على اجره المثل تخرج من الأصل و إن كانت تزيد عليها يؤخذ الزائد من الثلث و إن كان الموصى به 
غير حجةٌ الإسلام و الواجب بالنذر يحتاج 
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نفوذ الوصيةٌ فى الزائد على الثلث بإمضاء الورثة. 


الثانى- إذا لم بعين الموصى الاجرة» 


تخرج اجرهٌ مثل حجة الإسلام الميقاتية و الحج الواجب بالنذر الميقاتى من أصل التركة و إذا كانت وصيته منصرفة إلى الحج البلدى 
أو عين ذلكك يخرج ما به التفاوت بين البلدى و الميقاتى من الثلث و أما غير حجة الإسلام و الحج الواجب بالنذر فيخرج من الثلث 


سواء كان ميقاتياً أو بلدياً. 
الثالث- هل الوصى إذا كان هنا من يقبل النيابة بأقل من اجرةً المثل 


مخير بين الاستيجار بالأقل و ماجرة المثل أم لا يجوز له إلا استيجار من هو أقل اجر من الأجيرين؟ 

يمكن أن يقال: إذا كان من يرضى بالأقل مساوياً فى الجهات المعنوية مع غيره لا يجوز إلا استيجاره و أما إذا كان الاختلاف فى 
الاجرة لاختلاف الأشخاص و ما فيهم من الخصوصيات الموجبة لكمال العمل و زيادة الأجر و الثواب فكانت اجر مثل هذا ألفين و 
الآخر ثلاثة أو أربعة آلافء و بالجملهُ كان الاختلاف فى الاجرة لاختلاف أنواع الأجير فأجرةٌ المثل تنطبق على الأقل كما تنطبق على 
الأكثرء فيمكن أن يقال: إن الوصى مخير بين اختيار النوع الأرخص و النوع الأعلى؛ لأن الوصية تنطبق عليهما على حد سواء ولا يعد 
ذلك [ضراراً بالووفة لأن:نا يعقل اليهنم من تركة العيث ما يريك حلى اجرة لتقل الى تنظيق .على الأجرلين. 

و يمكن أن يقال: إن الحكم كذلكك و إن لم يوص من عليه حجة الإسلام بالاستنابة عنه فلا تنتقل إلى الورثة معادل اجرة النوع الأعلى 
قبل استيفاء الحج منه. 

و لكن مع ذلك كله المسألة لا تخلو من الإشكالء فالأحوط للوصى و للورثة إن كان فيهم صغيرء اختيار الأجير الذى اجر مثله 
أرخص فهو القدر المتيقن. 
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الرابع - فى كل مورد يجب على الوصى اختيار من يرضى بالأقل هل يجب الفحص عنه أو يجوز له البناء على عدم وجوده بالأصل؟ 


الظاهر عدم الوجوب. 

لا يقال: إن ذلكك مزاحم لحق الورثة و إضرار عليهم. 

فإنه يقال: إن ذلكك فرع انتقال ما زاد على الأقل إلى الورثة و إلا لا يتحقق التزاحم فللموصى الاستيجار بالزائد و لو احتمل وجود من 
يرضى بالأقل. نعم يجب الفحص المتعارف الذى به يجد من يرضى بالأقل. 


الخامس - إذا لم يوجد من يرضى بأجرة المثل يجب دفع الأزيد إن كانت الوصية بحج الإسلام أو بالحج النذرى 


كما إذا لم يجد من يحج إلا من البلد يجب استيجاره و لا يجوز التأخير إلى العام القابل و أما فى غير حجة الإسلام و الحج النذرى 
فإن لم تكن الوصية مقيدة بعامه هذا يأتى به فى العام المقبل و إن كانت مقيدة به و قلنا بانصرافه إلى الاستيجار بأجرة المثل سقط 
وجوب الا ستيجار. و اللّه العالم. 


السادس - على القول بالاقتصار على الأقل مع اختلاف مراتب أجرةٌ المثل؛ لا إشكال فى أن ذلك إذا كان سببا لهتى الميت 


ينتقل الواجب إلى الأكثرء نظير ما إذا تعذر استيجار الأقل بأسباب اخرى عاديةٌ و كما إذا تلفت التركةٌ و لم يبق منها إلا بقدر استيجار 
الحج و أما إذا كان شرف الميت و اعتباره مناسباً لاستيجار الأكثر دون أن يكون الأقل هتكا و عاراً عليه عند العرف فالظاهر لزوم 
الاقتصار على الأقل إلا إذا رضى الورثة بالأكثر. 

و ظاهر بعض الأعاظم لزوم الاستيجار بما هو لائق بشرف الميت و مكانته و استدل عليه بالسيرة كما هى قائمة على ذلكك فى الكفن و 
قال: (يمكن استظهار ذلكك من بعض النصوص كقوله عليه السلام: «ايحج عنه من صلب ماله) لظهوره فى الحج من ماله بما يناسب 
شأنه و اعتباره و بعبارة اخرى: أدلة إخراج مصارف الحج من التركة 
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ناظرة إلى التعارف الخارجى و التعارف الخارجى يختلق حسب اختلاق الناس). 012 

و فيه: منع قيام السير على ذلكك حتى فى الكفن إذا لم يكن الوارث راضياً به و منع ظهور النصوص أيضاً فى وجوب استيجار ما هو 
مناسب شأنه إذا لم يكن الأقل موجباً لهتكه و منع كون ذلكك متعارفاً. 

هذا كله إذا لم يوص به و أما إذا أوصى به واجباً كان أم مندوبا فلا ريب فى انصراف الوصيه عن فرد يوجب هتكك الموصى فلا بد 
من حملها على غيره و إذا كان هنا فردان أحدهما أليق بشأن الموصى و الاخرى دون ذلكك و كان المتعارف بين الناس الوصية بالأليق 
و استيجار الأليق فى مقام العمل بالوصية تحمل الوصيهُ على المتعارف و إلا فيقتصر على الأقل. و اللّه هو العالم. 


[مسألة ع] إذا أوصى بالحج مطلقاً من غير تعيين المرةُ أو التكرار 


مسألة ؟- لو أوصى بالحج و عين المرة أو التكرار بعدد معين فهو يعمل على طبق وصيته و أما إن لم يعين فهل يكفى حج واحد لأن 
الوصية بطبيعى الحج و هو يحصل بالمرة أو يجب التكرار ما دام الثلث باقياً. 
حكى ذلك عن الشيخ و جماعة؛ عملا بما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن أبى نجران «؟) عن محمد بن 
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الحسن (الحسين) 3 أنه قال لأبى جعفر عليه السلام: «جعلت فداكك قد اضطررت إلى مسألتكك؟ فقال: هات»؛ فقلت: سعد 


( تسد العروة 111 

(9ادمق السنادسة كققاثقة له كنب كيرة. 

(#)دمن النخاسة ابن أبى خالد القمى الأشعرى. 
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بن سعد أوصى حجوا عنى مبهما و لم يسم شيئاً ولا يدرى كيف ذلك قال: يحج عنه ما دام له مال». )1١‏ 

و بما روى بإسناده عن محمد بن على بن محبوب )١١‏ عن العباس «*) عن محمد بن الحسين بن أبى خالد «©» قال: «سألت أبا جعفر 
عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهماً؟ فقال: يحج عنه ما بقى من ثلثه شىء). «2) 

و بما روى الشيخ فى التهذيب عن على بن الحسين بن فضال عن محمد بن أورمة القمى عن محمد بن الحسين الأشعرى قال: «قلت 
لأبى الحسن عليه السلام: جعلت فداكك إنى سألت أصحابنا عما اريد أن أسألك فلم أجد عندهم جواباً وقد اضطررت إلى مسألتكك و 
إن سعد بن سعد أوصى إلى فأوصى فى وصيته: حجوا عنى مبهما و لم يفسر فكيف أصنع؟ قال: يأتيكك جوابكك فى كتابك فكتب 
عليه السلام يحج ما دام له مال يحمله». "#١‏ 

و الظاهر اتحاد هذه الثلاثةُ فإن الراوى عن الإمام فى الثلاثة هو محمد بن الحسن (الحسين) الأشعرى أبى خالد القمى. 

وقد ضعف بعض الأعاظم 07 هذه الروايات بضعف أسناد الجميع بمحمد بن الحسين (الحسن) الذى لم يثبت توثيقه. 


.١ وسائل الشيعة باب 5 من أبواب النيابة ح‎ -)١( 

(1)- من كبار الثامنة شيخ القميين ثقهُ فقيه صحيح المذهب له كتب. 

(#ادامق الساعة. 

(6أدنيق الشاميية 

(0)- وسائل الشيعة ب 5 من أبواب النيابة ح ؟. 

(8)- تهذيب الأحكام: 0/ 8:8. 

(0) معتمد العروة: 7/ .١١١‏ 
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ويمكن أن يقال إن رواية مغل الحسين بن سعيد الأهوازئ القمى الثقة العيخ الخليل القدر صاحب المضتفات على بن مهزياز 
الأهوازى الثقهُ الممدوح بمدائح كثيرة و أحمد بن محمد بن عيسى الأشعرى شيخ القميين و حمزة بن يعلى الأشعرى الثقهُ صاحب 
الكتاب الكبير عنه لا تقل فى حصول الاطمينان بصدور الرواية عن التوثيق هذا كله فى سندها. 

و أما دلالتها فالرواية الاولى و الثالثهُ و إن كانتا ظاهرتين فى أن الموصى به إذا كان مبهما من حيث المرةٌ و التكرار يصرف تمام مال 
الموصى فى تكراره؛ إلا أن اتفاق الكل و قيام الضرورة على أن الوصية لا تنفذ فى ما زاد على الثلث إلا بإذن الورثة» قرينة على أن 
المراد من قوله عليه السلام: «ما دام له مال» المال الذى هو له و هو الثلث؛ مضافاً إلى التعبير عن ذلكك الحكم فى الرواية الثانية بقوله 
عليه السلام: «ما بقى من ثلثه شىء و قد قلنا: إن الروايات الثلاثة واحدة. 

و الظاهر أن المروى عنه فى الثالثة هو أيضا الإمام أبو جعفر عليه السلام و ذكر (أبى الحسن عليه السلام) سهو و كما أن الظاهر أن 


سعد بن سعد المذكور فيه سعد بن سعد الأحوص بن مالكك الأشعرى القمى الثقَهُ من أصحاب مولانا الرضا و أبى جعفر عليهما السلام 
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وعلى ذلكك يكون هو أيضا مثل محمد بن الحسن من الخامسةٌ و ان كان من السادسة فوصيه محمد بن الحسن أيضا من السادسةٌ و 
كيف كان فنفس الرواية تدل على كون محمد بن الحسن السائل عن الإمام عليه السلام موردا للاعتماد و الوثوق لإيصاء سعد بن سعد 
إليه. 

أما فى دلالتها على وجوب التكرار حتى يستوفى الثلث من تركته» فالظاهر دلالتها على ذلكك و إن كان يبحث فى أنها تدل على 
التكرار إن علم أن الموصى أراده فى الجملةٌ فلم يعلم أن الموصى به طبيعة التكرار التى تتحقق بالمرتين أو يجب الأزيد 
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إلى أن ينفد الثلثء أو تدل عليه إن لم يعلم أنه أراد المرة و حكى ذلكك عن الشيخ و جماعة عملا بهذه النصوص و اختاره فى 
الحدائق تحصيلا لليقين بالبراءة. )١١‏ 

اقول أما وكا الك ار عضن ١)‏ للقي تق لدبب مدا القن زالر ارااضها اشتكارف | لام يدان و عو هنا لسن لذ المرة وما 
تصدق عليه طبيعة الموصى به. 

و أما دلالة الأخبار و أنها هل تدل على وجوب التكرار إن علم إرادة التكرار أو تدل عليه إن لم يعلم إرادة المرة؟ فنقول: إن الشيخ و 
من تبعه و صاحب الحدائق بنوا على أن قوله: «حجوا عنى» يدل على مجرد الوصية بالحج. فلا يدرى الوصى يكفى المرةُ أو يجب 
التكرار مره أو إلى أن ينفد الثلثء فأجابه عليه السلام بالتكرار إلى تمام الثلث» 

ففيه: إن ذلكك تعبد بعيدء فإن قوله: «حجوا عنى» يدل على طلب طبيعة الحج التى تحصل بالمرة الاولى و أما التكرار ثب التكرار إلى 
أن ينفد المال فلا يستفاد منه قطعاً و إن كانت الوصيةٌ إلى مجرد التكرار فحيث إنه يتحقق بالمرتين يلزم أن يكون الحكم بالتكرار إلى 
ثفاد الثلث تعبديأء و الإنصاف أن القول بظهور الرواية فى كل من المعنيين فى غاية الإشكال. 

و يمكن أن يكون مراد السائل أن الموصى أوصى إليه بالثلث و قال: 

«حجوا عنى» فسأل عن الإمام عليه السلام هل بصرف جميع الثلث فى الحج أو يصرف ما يزيد على الحج فى سائر وجوه البر؟ فأجابه 
عليه السلام بصرفه فى الحج إلى أن ينفد. 


-)١(‏ الحدائق الناصرة: /١‏ 5949 قال: «أقول: لا يبعد أن يقال: إن الظاهر من إطلاق هذه الأخبار أنه بمجرد هذا القول المحتمل لان 
يراد منه حجةُ واحدة أو اثنان أو عشر أو نحو ذلككء؛ يجب الحج ينفى ثلثه و لأن يقين البراءة من تنفيذ الوصية لا يحصل إلا بذلك). 
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و الشاهد على ذلكك قوله فى الرواية الثالثة: «إن سعد بن سعد أوصى إلى فأوصى فى وصيته حجوا عنى, مبهماً فلم يفسر فكيف 
أصنع؟) و على هذا يندفع الإشكال فى مفاد الرواية. و لا حول و لا قوة إلا باللّه. : 

و أما الجواب عن هذه الروايات بإعراض الأصحاب عنها فمردود بعمل مثل الشيخ- قدس سره- و غيره بها. و الله العالم. 


[مسألة 4] لو اتفق عدم كفاية المال 


مسألة ه- لو أوصى بصرف مقدار معين فى الحج سنين معينة و عين لكل سنة مقداراً معيناً و اتفق عدم كفاية ذلكك المقدار لكل سن 
صرف نصيب سنتين فى سن إن كان يكفى لها و إلا فثلاث و إلا فأربع و هكذا. 

وذلك لظهور حال الموصى فإنه أراد صرف مقدار معين من المال فى الحج غير أنه تخيل كفايةُ مقدار معين منه لكل سنة فأوصى 
به4. 


و بعبارة اخرى: ظاهر حاله أنه يقيد وصيته بما إذا وفى هذا المقدار المعين لكل سنهُ حتى إذا لم يف المال بذلكك بطلت وصيته ولا 
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فرق فى ذلك الحكم بين الحج و غيره كما لا فرق فى ذلكك ظاهراً بين الوصيةُ و الوقف. 

و أما التمسكك لذلكك بقاعدة الميسور فهى مخدوشةٌ كبرى و صغرىئء أما من -حيث الكبرى فما استدل لها من الأخبار مخدوشة سندا و 
دلالة. 

فمنها: «الميسور لا يسقط بالمعسور» و «مالا يدركك كله لا يتركك كله) و «إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم). 

و الأولان منقولان عن أمير المؤمنين عليه السلام و الثالث عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم. نقل 
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الغلاثة ابن أبى جمهور فى كتابه غوالى اللثالى ١‏ المشممل على كثير من الأخبار الضعاف» التى لا يوجد لها أصل فى كتنب أضحات 
الحديث منا و لا يعتمد على منقولاته و مع ذلكك تفحصنا عنها فى كتب أصحابنا و لم نجدها فيها و فى كتب العامة أيضا لم نجد إلا 
الثالث الذى يأتى الكلام فيه. 

و دعوى انجبارها بالشهرة فإن اريد منها الشهرة العمليةُ بين القدماء فلا يستفاد منهم ذلككء مضافا إلى أنها يجبر ضعف السند إذا كان 
حصول الشهرة بينهم مستندا بالخبر و لو ثبت عنهم فى بعض الموارد العمل على ما ينطبق على ذلكك أى على الميسور فيما تعذر 
معسوره فلعله كان بدليل خاص ثبت لهمء لا يمكن به تأسيس القاعدة الكلية بإلغاء الخصوصية. 

و إن اريد الشهرة الروائية فقد عرفت أنها لم ترو من طرقنا و من طرقهم أيضا لم ترو إلا الثالث» فالغريب مع ذلكك قول من قال: اشتهار 
هذه الروايات بين الأصحاب يغنى عن التكلم فى سندها. 

و أما من حيث الدلالة فقوله: «الميسور لا يسقط بالمعسور» يمكن أن يكون مفاده: إن الحكم الثابت للميسور لا يسقط بالمعسور, مثلا 
الحكم الثابت للصلاهُ بدون الساتر أو بدون الطمأنينة لا يسقط بالمعسور و هو الصلاةً مع الطمأنينة و الساتر و هذا لا يكون إلا فى 
المأمور به المركب من الأجزاء. و المراد نفى الملازمة بين سقوط المعسور و الميسور لا إثبات الملازمة بين سقوط المعسور و ثبوت 
الميسورء فهذه القاعدة أو الخبر لا تدل إلا على عدم سقوط الحكم الثابت للميسور و لا دلالة لها على ثبوت حكم له. 


.6094 غوالى اللثالى: / 7 8ه و‎ -)١( 
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فعلى هذا اللازم فى كل ميسور التكلم فى ثبوت حكم له بقطع النظر عن هذه القاعدة» فلا يبنى بعدم ثبوت حكم للميسور. 

و بعبارة اخرى: مفاد هذه الجملة: أنه لا يبنى على سقوط المعسور سقوط الميسورء بل لا بد للحكم بثبوت الحكم له أو عدمه من 
الأخذ بالدليل إن كان و إلا فالعمل بالأصل. 

و أما الخبر الغانى» فأولاء غلى قرفن كوت قوله: ولآ يتركك) سملا فى الانقاء لأ الاخيازه قلا يدل على أكثر من مرجوسية ترك الكل 
لا حرمته لعدم حرمة تركك الكل فى المستحبات. 

و ثانيا: يمكن أن يقال فيه أيضاً: إن المراد منه: أن ما لا يدركك كله لا يتركك كله به و لا يحكم بعدم مرجوحية تركه. 

و ثالثا: الظاهر أن لفظ الكل مشترك لفظى بين الكل المجموعى و الكل الأفرادى فإن كان الكل الأفرادى فهو ثابت بالعمومات و 
المطلقات فإن العام و المطلق إذا تعذر العمل بهما و امتثالهما بجميع أفرادهما يجب العمل بالباقى» بخلاف المركب و مثل العام 
المجموعى و الكلام فى القاعده فى الأخير. 

و أما الخبر الثالث» و الظاهر أنه هو العمدة فى الاستدلال به للقاعدة و إن سميت القاعدة بالأول» فمن حيث السند هو مخرج فى كتب 
العامة المعتبرة عندهم بأسناد متعددة إلا أنها كلها ضعافء مضافاً إلى أن الجميع ينتهى إلى شيخ المضيرة أبى هريرة؛ ففى المسند روى 
جن لوعن بان صقن رين 
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و أما من حيث اللفظ و المتن فألفاظه مختلفة» فبعضها: «ما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم» و بعضها: «إذا أمرتكم بأمر فأتمروا ما استطعتم» 
و بعضها: «فإذا 
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أمرتكم بأمر فاتبعوه ما استطعتم) و بعضها: «فأتوه ما استطعتم) و بعضها: «فأتوا منه ما استطعتم) و بعضها: «فإذا أمرتكم بشىء فخذوا منه 
ما استطعتم). : : 

و تمام الخبر فى بعض طرقه هكذا: «خطب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال: أيها الناس إن الله عز و جلي ققد فرض عليكم 
الحج فحجواء فقال رجل: أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه و 
آله وسلم: لوقلت نعم لوجب ما استطعتم ثم قال: ذرونى ما تركتكم فإنما هلكك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلا.فهم على 
أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شىء فدعوه). )١١‏ 

و أما من حيث الدلالة فيشكل دلالته على أن الكل إذا تعذر بعض أجزائه و شرائطه يجب الإتيان بأجزائه الباقية فإن مورده و هو الحج 
كلىء له أفراد طوليةُ لا الكل المركب من الأجزاء. 

لا يقال: إن المراد من الأمر و الشىء أعم من الكل و الكلى. 

فإنه يقال: و إن صح استعمال الشىء فى الأعم من الكل و الكلى كما إذا قال: 

«إذا أمرتكم بشىء أو بأمر فأتوا بهه. إلا أن استعمال (من) للتبعيض لا يصح فى الأجزاء و الشرائط و الأفراد الطولية. هذا مضافا إلى أن 
بعض ألفاظ الخبر لا يقبل حمله على الكل المركب من الأجزاء. 

ثم إنه على القول بتمامية القاعدة» هل المستفاد منها أن الحكم الأول ثابت للميسور من الأجزاء أو أن الحكم الأول حيث كان متعلقاً 
بمجموع الأجزاء ينتفى بانتفاء المركب فالحكم الثانى المتعلق بالباقى حكم جديد؟ 


0٠/ مستند الشيعة: ؟"/‎ -)١( 
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ظاهر قوله «الميسور لا يسقط بالمعسور» إن قلنا بدلالته هو بقاء حكم الميسور و عدم سقوطه و قوله: «فأتوا منه ما استطعتم» و قوله: «ما 
لا يدرك كله لا يتركك كله) ظاهر فى أن الباقى محكوم بحكم جديد. 

و كيف كان هذا كله فى كبرى القاعدةٌ و أما من حيث الصغرى فالقاعدة لو ثبتت بما ذكر تختص بمجعولات الشارع دون غيرها فإنها 
هى التى له الكشف عنها فلا تشتمل مجعولات غيره التى لجاعلها الكشف عن مراده كالوصية. 

لا يقال: لا مانع من شمول القاعده لمثل الوصيةٌ أيضا لأن العمل بالوصية إذا كان غير ممكن لا مانع من العمل بالمقدار الممكن منها. 
فإنه يقال: المانع عدم شمول الوصية لمقدار غير الممكن و احتياج شموله له إلى بيان الموصى و الحكم الشرعى بالعمل بالمقدار 
الممكن إذا كان تعبدا من الشارع فلا ربط له بالموصى و ليس كحكم الشارع فى مجعولاته و واجباته الارتباطية فإنه يكشف عما أمره 
بيده و قاعدة الميسور راجعة إليه. 

ثم إنه قد استدل على الحكم المذكور بخبرى إبراهيم بن مهزيار الذين رواهما الشيخ باسناده عنه» قال فى أحدهما: «كتب إليه على بن 
محمد الحضينى: إن ابن عمى أوصى أن بحج عنه بخمسة عشر ديناراً فى كل سنة» و ليس يكفىء ما تأمر فى ذلكك؟ 

فكتب عليه السلام: يجعل حجتين فى حجة فإن اللّه تعالى عالم بذلكك». 1١‏ 

و فى الثانى قال: «و كتبت إليه عليه السلام: إن مولاك على بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعةٌ صير ربعها لكك فى كل سنة حجة 
إلى عشرين ديناراً و إنه قد انقطع طريق البصرة» فتضاعف المؤن على الناس» فليس يكتفون بعشرين ديناراً و كذلكك 
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.١ وسائل الشيعة: ب ” من أبواب النيابة ح‎ -)١( 
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أوصى عدهٌ من مواليكك فى حججهم, فكتب عليه السلام: يجعل ثلاث حجج حجتين؛ إن شاء اللّهم. 01١‏ 

و كان الأجدر بنا التعرض للخبرين فى صدر المسألهُ و دلالة الخبرين على الحكم واضحة. 

وقد تكلم فى سنده بعض الأعاظم بإبراهيم بن مهزيار» لعدم وثاقته فى كتب الرجال و رد ما صرح به السيد ابن طاوس فى ربيع الشيعة 
بأنه من سفراء مولانا صاحب الأمر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء و الأبواب المعروفين الذين لا تختلف الاثنا عشريةٌ فيهم و تبعه غير 
واحد كالعلامة و الفاضل المجلسىء بأن هذا اجتهاد منه استنبطه من بعض الروايات؛ إذ لو كان سفيرا لذكره الشيخ فى كتاب الغيبة 
الذى تصدى فيه لذكر السفراء و كذلك النجاشى و غيرهما ممن تقدم على ابن طاوس مع شده اهتمامهم بذكر السفراء و الأبواب. 
كما أنه رد ما رواه الصدوق فى اكمال الدين عن إبراهيم بن مهزيار الذى يدل على جلالة قدره و وثاقته و علو مقامه. بأنه هو الراوى 
لهذا الحديث و لا يمكن إثبات وثاقة شخص بقول نفسه. على أن هذه الرواية مشتمله على أمر مقطوع البطلان و الكذب و هو إخباره 
عن وجود أخ لمولانا الحجة عليه الصلا والسلام مسمى بموسى و قد رآه إبراهيم. و بعد ذلكك كله صرح بوثاقة الرجل لأنه من 
رجال كامل الزيارات و قال: «فالروايةٌ معتبرة و الدلالة واضحةء فلا ينبغى الريب فى الحكم المذكور». ١؟)‏ 

أقول: أولاء إن الروايتين ليستا مضمرتين و إن كانتا كذلكك على ظاهر ما 


(1)- وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب النيابة ح 7. 
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رواهما فى التهذ يبه لأن الكليتى رواهما فى الكافى )١١‏ هكذا: محمد بن يحيى عمن حدثه عن إبراهيم بن مهزيار قال: «كتبت إلى 
أبى محمد عليه السلام: إن مولاكك على بن مهزيار (... قال) إبراهيم: و كتب إليه على بن محمد الحضينى)»... 

فما ذكره محقق التهذيب من أن المراد من «إليه) يعنى أبى الحسن الهادى عليه السلام؛ ليس فى محله. و لعلهما روايةٌ واحدة كما 
يظهر من الكافى و التهذيب. 

و فى الفقيه «7» هكذا: «و كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبى محمد عليه السلام: اعلمكك يا مولاى إن مولاكك ... و كتب إليه على بن 
محمد الحصينى») 

و ثانياء أنه يكفى- على ما ذكرناه كراراً- فى الاعتماد على الرجلء أخذ مثل محمد بن على بن محبوب شيخ القميين صاحب الكتب و 
عبد الله بن جعفر الحميرى أيضا شيخ القميين و وجههم و سعد بن عبد الله شيخ هذه الطائفة و فقيهها و وجهها كثير التصانيف العلم 
منه و عدم نقل قدح فيه. 

و ثالثاء ما ذكره عن السيد ابن طاوس فى ربيع الشيعة محقق خلافه على ما ذكره فى الذريعة ٠‏ من أن الكتاب هو عين كتاب إعلام 
الورى للطبرسى صاحب مجمع البيان و هو الذى صرح بكون إبراهيم بن مهزيار من الأبواب المعروفين و إليكك لفظه فى إعلام الورى 
قال: ١غيبة‏ الصغرى منهما فهى التى كانت فيها سفراؤه موجودين و أبوابه معروفين لا يختلف الإمامية القائلون بإمامة الحسن بن على 
عليهما السلام فيهم» فمنهم أبو هاشم داود بن القاسم الجعفرى و محمد بن على بن بلال و أبو عمرو عثمان بن سعيد سمان و ابنه أبو 


عقر مسيدادة عبات وعس (و) الأهوارى و أحمد بق 
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إسحاق و أبو محمد الوحيائى و إبراهيم بن مهزيار و محمد بن إبراهيم فى جماعة اخرى ربما يأتى ذكرهم عند الحاجة إليهم فى 
الرواية عنهم). 1١‏ 

ولا يخفى أن مثل الطبرسى لا ينقل مثل ذلكك بدون التثبت العام و لا يرد ذلكك بأنه لو كان سفيراً لذكره الشيخ فى كتاب الغيبةُ الذى 
تصدى فيه لذكر السفراء و كذلك النجاشى و غيرهما ممن تقدم عليه مع شدة اهتمامهم بذكر السفراء و الأبواب فإن اهتمامهم كان 
فى ذكر السفراء الأربعة المشهورين و أما اهتمامهم باستقصائهم فلم يعلم منهم ذلك. 

فهذا الشيخ فى كتاب الغيبُ بعد ما يذكر أسماء عده من خواص الأثمةٌ عليهم السلام يقول: «فهؤلاء جماعة المحمودين و تركنا ذكر 
استقصائهم لأنهم معروفون مذكورون فى الكتب». 7١‏ 

و من كل ما ذكرنا يظهر أن الاعتماد على الخبرين المذكورين لما ذكرء فى محله فلا نحتاج إلى إثبات وثاقة إبراهيم بن مهزيار بكونه 
من رجال كامل الزيارات حتى يقال: إنه لم يثبت وثاقة جميع رجال أسناده و إنما الثابت وثاقةُ من يروى عنه مؤلفه. 

و أما حديث اكمال الدين؛ فقد أشبعنا الكلام فيه فى رسالتنا الموسومة ب «النقود اللطيفة على كتاب الأخباز الدخيلة) الى يظهر متها - 
و إن لم ننقد كل الكتاب و اكتفينا بما ذكره حول بعض روايات مولانا المهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف- حال الكتاب. و لا 
حول ولا قوة إلا باللّه. 


(0- اعلام الورى/ 18. 

(؟)- الغيبة/ 01" 
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هذا و الاعتماد فى الحكم ينبغى أن يكون على هاتين الروايتين. 

ثم إنه لا يخفى عليكك أن مقتضى إطلااق الروايتين جعل حجتين فى حجة بلدية و ثلاث حجج فى حجتين بلديتين و إن أمكن 
الميقاتية فى كل سنة إن هو أوصى بالبلدية و لو لم يكن دلالة هاتين الروايتين على ذلكك لما يمكن للفقيه استكشاف الحكم من 
قاعدةٌ الميسور على القول بها و من الاستناد بظهور حال الموصى أنه أراد صرف مقدار معين من ماله فى كل سنة فى الحج و تخيل 
كفايته لحج واحدء فإنه تمكن معارضته بأنه أراد الحج عنه فى كل سنهُ بصرف هذا المقدار من المال و تخيل كفايته للحج البلدى 
فأوصى به. 

ولو كنا و هذا الظهور أو قاعدة الميسورء لا يمكن لنا ترجيح إحدى الصورتين على الأخرى بل لا يمكن لنا القول- إذا لم يف المال 
فى كل سنة لا بالبلدى و لا بالميقاتى- بجعل المال المعين لسنتين أو أزيد لخصوص الحج البلدى أو الميقاتىء أما إذا أخذنا بالروايات 
فالحكم على جميع الصور واضح. 

إن قلت: فما تقول فيما رواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن بكر عن أبى عبد الله عليه السلام: «إنه سئل عن رجل أوصى بماله فى الحج 
فكان لا يبلغ ما يحج به من بلده؟ قال: فيعطى فى الموضع الذى يحج به عنه.» )١١‏ 

قلت: الظاهر إن السؤال فيه عن الوصية بحج واحد و بمال لا يفى بالحج من بلده فلا إطلاق له يشمل مسألتنا هذه. 

تذنيب- قال السيد فى ذيل هذه المسألة: (و لو فضل من السنين فضلةٌ لا تفى بحجةُ فهل ترجع ميراثا أو تصرف فى وجوه البر أو تزاد 
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-)١(‏ وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب النيابة ح ؟. 

فقه الحج (للصافى)» ج 7 ص: ١817‏ 

وجوه) و مراده منه أن فى صورةٌ ضم السنين بعضها إلى بعض إن زاد منه ما لا يفى بحجة؛ فهل ترجع ميراثا أو تصرف فى وجوه البر 
أو تزاد على أجرةٌ بعض السنين وجوه. 

أقول: أما وجه الاحتمال الأول أن تركة الميت بعد إخراج الوصية تكون ميراثاً بين الورثة و فى المثال بعد صرف ما أمكن منها فى 
الحج الذى هو الموصى به يرجع الباقى ميراثاً. 

لا يقال: إن ظاهر وصيته صرف هذا المقدار من تركته لنفسه و لكن عين المصرف فى الحج بتخيل أنه لا يزيد عليه فعلى هذا يجب 
صرف الباقى له. 

فإنه يقال: نعم الأمر يدور مدار الاستظهار العرفى من كلامه» فعلى أى الوجهين كان يعمل به و لكن إذا تردد الأمر و لم يكن هناكك 
ظهور لأمكن أن يقال بالأخذ بالقدر المتيقن لأن الوصية بالمال بالمقدار الذى صرف فى الحج متيقن و فى الزائد عليه الأصل عدم 
الوصية به. 

إن قلت: إن الإرث بعد إخراج الوصيهُ فما دام لم يحرز العجز عن العمل بالوصية لاحتمال تعدد المطلوب لا يرجع ميراثاً. 

قلت: الكلام فى أن الوصيه المتعلقةُ بهذا المال هل تكون على نحو وحدة المطلوب- أى صرفه فى خصوص الحج- أم على نحو تعدد 
المطلوب- بأن يكون الموصى به البر و الحج- بما أنه بعض مصاديقه- فإن كان على الأول لم يتعلق الوصية بهذا المقدار من الاول و 
إن كان على الثانى يكون هذا الباقى أيضا متعلقا للوصية لانحلالها إلى الوصايا المتعددة بالنسبة إلى تقدير المال و الأصل عدم تعلقها 
به. 

و أما وجه الاحتمال الثانى و هو صرف الزائد فى وجوه البر فمبنى على 
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ظهور حال الموصى فى كون الوصيه على نحو تعدد المطلوب و صرف تمام المال فيما يرجع ثوابه إليه و هو فى محله إذا كان حاله 
ظاهراً فى ذلك. 

و أما وجه الاحتمال الثالث فهو الاستظهار من حال الموصى أنه أراد صرف هذا المال فى الحج مهما أمكن. فما دام يمكن توزيعه 
على الأفراد يعمل به و إن لم يمكن كما إذا عين ما يزيد على حج واحد ولا يكفى لحجتين يصرف ما زاد على الحج الواحد بزيادة 
بعض الخصوصيات و الكيفيات و رعاية بعض المستحبات و غير ذلكك. 

فالمسألة تدور مدار الاستظهار من الموصى و القرائن الحاليةٌ و المقالية و إن لم يكن استظهار فى البين فالحكم هو الأخذ بالقدر 
المتيقن و رجوع الباقى إلى الورثة للأصل. 

هذا و لكن مع ذلك قال سيدنا الاستاذ الأعظم قدس سره فى بعض حواشيه على المسائل المطروحةٌ فى المقام: (وجوب صرف ما 
تعذر مصرفه من الوصايا و الأوقاف و شبهها فى وجوه البر ثابت من الأخبار الكثيرة الواردة فى هذه الأبواب» ولا حاجةٌ إلى إحراز 
تعدد المطلوب بحسب قصد الموصى و غيره؛ نعم منشأ هذا الحكم ظاهرا هو رعاية ما هو المرتكز فى أعماق أذهانهم من تعدد 
المطلوب و لو بحسب النوع). 

و يمكن أن يكون من الأخبار التى أشار إليها ما رواه الكلينى بإسناده عن على بن مزيد (فرقد) عن الصادق عليه السلام قال: «قلت: 
مات رجل فأوصى بتركته أن أحج بها عنه فنظرت فى ذلكك فلم تكف للحج, فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها فقال عليه 
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تبلغ أن يحج بها من مكة فإن كانت تبلغ أن يحج بها من مكة فأنت ضامن». ١١‏ 

فعلى هذا يمكن أن يقال بصرف الزائد فى وجوه البر و إن لم يحرز تعدد المطلوب بحسب قصد الموصى فلا يرجع ميراثاً إلا فى 
صورة العلم بالتقييد و إحراز وحدة المطلوب و تعذر الإتيان به. و الله هو العالم. 


[مسألة] لو صالح شخصاً على مال و شرط عليه الحج بعد موقه 


مسأل #- قال فى العروة: «إذا صالحه على داره مثلا و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح و لزم و خرج من أصل التركة و إن كان 
الحج ندبياً ولا يلحقه حكم الوصيهُ و يظهر من المحقق القمى قدس سره فى نظير المقام إجراء حكم الوصية عليه بدعوى أنه بهذا 
الشرط ملكك عليه الحج و هو عمل له اجرهُ فيحسب مقدار اجرةٌ المثل لهذا العمل» فإن كانت زائدة على الثلث توقفت على إمضاء 
الورثة). 

أقول: إذاً على ما اختاره المحقق القمى قدس سره إذا كانت الاجر زائدة على الثلث كيف يجرى حكم الوصية و ينتقل الزائد إلى 
الوارث و كيف يعمل الوارث و يتملكك الزائد فهل له مطالبة المشروط عليه بما يزيد على الثلث مع أنه يترتب عليه إما بقاء وجوب 
الحج عليه للمصالح أو سقوطه عنه و الالتزام بكل منهما غير صحيح ففى الأول يلزم الجمع بين العوض و المعوض على المصالح أو 
الشارط و على الثانى يسقط عنه الوجوب ولا يمكن استيفاء الأجرةٌ أم ليست له مطالبة ذلكك سواء كان المشروط عليه باذلًا أم ممتنعاً؟ 


(1)- وسائل الشيعة: ب /” من الوصايا ح ؟. 
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نعم تستقيم النتيجة على هذا القول و يمكن إجراء حكم الوصية عليه إذا لم تكن أجرة مثل الحج زائدة على الثلث و كأنه يكفى ذلك 
فى رد مختار المحقق. 

و مع ذلكك ينبغى الإشارة إلى ما أفادوه فى رد كلام المحقق فى هذه المسأله التى حكى بعض الأعلام وقوع الاختلاف فيها بين السيد 
صاحب العروة و بين معاصريه على حد لم يتفق لأكثر المسائل العلمية. ١١‏ 

فمن الوجوه التى رد بها مختار المحقق القمى: أن الوصيهُ تصرف فى المملوك بعد المفروغيةٌ عن الملكية له» مثل أن يوصى بداره 
لزيد و ليس المقام من ذلكك فإن المملوك هو الحج عن نفسه و لم يؤخذ موضوعا لتصرف زائد عليه» فلا يدخل فى الوصية و لا 
تجرى أحكامها عليه. 

و بعبارة اخرى: موضوع الوصية الملكية فى المرتبة السابقة عليها مثل صرف منافع الدار فى الخيرات و فى المقام لا يمكن فرض 
ذلك. لأن الحج عن الشارط بالشرط يصير ملكا له لا متعلقا لوصيته فكيف يجرى عليه حكم الوصية؟ 

و منها: أن الحج عن الميت ليس كالحج المطلق الذى تملكه الورثة فإنه متعلق به و طرف حقه لا ينتقل إلى الوارث على حد انتقال 
سائر تركته» فليس للوارث إبراء المشروط عليه تبرعا أو بالعوض. 

نعم يمكن أن يقال بأن له مطالبة المشروط عليه بالوفاء بالشرط و الأخذ بخيار تخلف الشرط. 

ولكن لا يخفى عليك أن هذا وجه لعدم انتقال الحج عنه إلى الوارث كسائر التركة لا عدم إجراء حكم الوصية عليه» و هذا الوجه 
وجه لعدم انتقال الحج عنه إذا 
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كان المورث ملكه بالإجارءٌ و نحوها على حد انتقال سائر التركةٌ إليه و قول من يقول بانتقاله إلى الوارث و يفعل فيه ما يشاءء فله إبراء 
ذمهُ المشروط عليه أو مصالحةٌ جديدة معه. كما أن له مطالبته بالإتيان به ضعيف. و الظاهر أن أكثر القائلين بتماميةُ الشرط و لزومه و 
تمليكه الحج للميت و كذا القائلين بمقالة المحقق القمى الذى يقول بإجراء حكم الوصية فى المسألة متفقون فى عدم انتقال مثل هذا 
الحج إلى الوارث كسائر التركة. 

و منها: انصراف دليل انتقال التركة إلى الوارث إلى ما إذا لم يكن تصرفاً خاصاً فى التركةٌ متعينا كما هو الحال فى جميع الموارد إلا ما 
شذ و ندرء مثل موردنا هذا فإن الحج عن الميت المشروط و المملوكك بالإجارة تعين كونه للميت و صرفه له فلا يدخل فى عموم 
أدلهُ انتقال المال إلى الورثة. و بالجملهُ أدلهُ «ما ترك الميت من مال أو حق لورثته)» قاصرءً عن الشمول لما نحن فيه 

و هذا أيضا وجه آخر لعدم انتقال الحج عنه إلى الورثة» إلا أنه يمكن توجيه دلاله هذه الوجوه على عدم شمول أدلهُ الوصية له أيضا 
بأن الوصية استثناء عما يدخل من التركة فى ملكك الوارث و ينتقل إليه و هو ما لم يكن متعينا للتصرف الخاص فيه فإذاً كما لا تشمل 
أدلهُ الإآرث مثل ما نحن فيه لا تشمله أدلهُ الوصيةٌ أيضا. 

وقد أنكر بعض الاعاظم- ردا على المحقق القمى- كون الحج المشروط به الصلح مانا و ملكاً للميت حتى ينتقل إلى الوارثء فإن 
الاشتراط لا يوجب كون الشرط ملكا للشارط لأن غايةُ ما يقتضيه الاشتراط لزوم العمل بالشرط و قال: 

(و بعبارة اخرى: الا-مشتراط لا يوجب ملكية الشرط للشارط ولا يملكك الشارط على المشروط عليه العمل بالشرط حتى يتتقل إلى 
الورثة و إنما يترتب على 
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الااشتراط الاللزام من الشارط و الاللتزام بالشرط من المشروط عليه فهو يقتضى إلزاماً من شخص و التزاماً من شخص آخر فالحج 
المشروط به الصلح فى المقام ليس مما تركه الميت حتى يتنازع فى خروجه من الثلث أو من الأصل و إنما يجب الإتيان به على 
المشروط عليه بمقتضى الوفاء بالشرطء فلو وفى بالشرط و أتى بالحج فقد أتى ما وجب عليه و ليس للورثة معارضته؛ و لو تخلف و 
تركك الحج يثبت الخيار لتخلف الشرط). ١١‏ 

قله أو ااء القااض علدت ما ككره أن العرت بر دادما سكل العلقك مشتروطا با دالسيلك التفروظ لمق يتعودالة يعمل قال وق ذلك 
ما اختاره المحقق القمى. 

ثم إنه فى صورة تخلف الشرط و ترك الحج لا ريب فى ثبوت الخيار و اختلفوا فى أنه هل يكون للوارث فسخ المصالحة حتى يرجع 
المال إلى ملكك الميت ثم ينتقل إلى الوارث أو أنه أجنبى عنه فيكون الخيار للحاكم الشرعى فيفسخ و يصرف المال فيما شرطه الميت 
على المفسوخ عليه أو ينتقل إلى الورثة وجوه. 

اختار الوجه الثانى بعض الأعاظم و قال: (إن الحج كما لا ينتقل إلى الوارث لعدم كونه ملكا للميت» كذلكك حق الخيار بتخلف 
الشرط لا ينتقل إلى الوارث) و وجه ذلكك فى طى كلامه بأن خيار تخلف الشرط و إن كان ينتقل إلى الوارث كسائر الخيارات إلا أنه 
ثابت إذا كان الشرط مما ينتفع منه الوارث كما إذا شرط عليه بناء داره فإن ذلكك يرجع نفعه إلى الوارث فالخيار المترتب على تخلفه 
داخل فيما تركه و أما الشرط الذى لا ينتفع به الوارث أصلا كحج المشروط عليه 


(1)دهعسد العروة: 36178 
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عنه فلا يكون الخيار المترتب على تخلفه مما تركه الميت فإن الانتفاع به خاص بالميت نفسه فيكون الخيار أيضا مختصا به و من هنا 
ليس للورثة إسقاط هذا الخيار بل هم أجنبيون عنه و بما أن الميت لا يتمكن من إعمال الخيار للوصى أو الحاكم إعماله و صرف 
المال فيما شرط على المشروط عليه. و قال: و الحاصل: أدلة الإرث لا تشمل المقام بل يلزم على المشروط عليه الوفاء بالشرط و 
الإتيان بالحج و إن تخلف يلزمه الحاكم أو الوصى بالاتيان به و إن امتنع المشروط عليه من الوفاء يفسخ الحاكم أو الوصى و يصرف 
الوصى أو الحاكم المال فى الحج باستيجار شخص آخر). ١١‏ 

وفيه: أن ذلكك محتاج إلى الإثبات» فلما ذا اختص الخيار بمن كان الشرط بنفعه و لم يكن لمن لا ينتفع بإعمال الخيار فإن المال 
يرجع به إلى تركة الميت و ينتقل إلى الوارث و إنما يكون الخيار للوصى أو الحاكم إذا انتفع الميت به و هو أول الكلام» لإمكان أن 
نقول: إن المال بالفسخ ينتقل منه إلى الوارث. 

وهل يمكن التفصيل بين ما إذا كان المصالح (بالفتح) هو الوارث بنفسه فلا يمكن انتقال الشرط إليه و لا إرثه من الشارط فى خيار 
تخلف الشرطء فلا بد أن يكون ذلكك للوصى أو الحاكم فإذا كان للوصى أو الحاكم فلا بد من الحكم بصرف المال فى استيجار 
الحج عنه و إلا يكون الخيار لهما لغوا و بين ما إذا كان المشروط عليه غير الوارث و يكون له الخيار و انتقال التركة به إلى الوارث. 
والمسألهُ بعد ذلك محل إشكالء و لذا قال بعض الأعاظم: (الأحوط فسخ الوارث بإذن الحاكم الشرعى و صرف المال فى الحج). 
9" إلا أن ذلك خلاف 
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(؟ادعيسنه العو ةل 
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الاحتياط إذا كان بعض الورثة صغاراً. و الله هو العالم. 

وقد ذكر السيد قدمن سره فى العروة هنا مثالين لما نحن فيه: أحدهما لا ينطبق عليه و الآخر مطايق له أما الأول فهو: تمليكك ذاره مفلا 
بمائة و الشرط عليه بصرفها فى الحج عنه أو عن غيره؛ و عدم انطباقه على المورد واضح كما نص عليه جمع من المحشين لأنه بتمليكك 
داره بمائةُ يملكك فى ذمةٌ المشروط عليه فى حال حياته المائة و الشرط عليه بصرفه بعد موته الوصيةٌ إليه بصرفه بعد موته فى الحج عنه 
أو عن غيره فيجرى عليه حكم الوصيةُ و التصرف فى ماله فهذا كالوصية الابتدائية. 

و أما الثانى: فهو تمليكك داره إياه بشرط أن يبيعها و يصرف ثمنها فى الحج أو نحوه؛ فهو مثل مسألتنا هذه لأن الدار تنتقل إلى 
المشروط عليه و الشرط إلزامه بتصرف خاص فى ملكه لا فى ملكك الشارط حتى يكون كالوصية. 


[مسألة] لو أوصى او نذر الحج ماشيا أو حافيا 


مسألة /ا- لو أوصى أن يحج عنه ماشياً أو حافياً صحت وصيته؛ فإن كان الحج الموصى به ندباً تنفذ وصيته من ثلثه و فيما زاد على 
الثنث موكول إلى ورثته» و إن كان الموصى به حجة الإسلام أو الحج الواجب بالنذر يخرج ما به يؤدى الحج الميقاتى بواجباته من 
أصل التركة و ما به التفاوت بين الحج الميقاتى و البلدى و بين اجر الحج ماشيا أو حافيا و بين اجرته لا كذلكك من ثلثه. 

ولو نذر حال حياته الحج ماشيا أو حافيا و تنجز عليه و لم يأت به حتى مات» يجب استيجار ذلكك من أصل تركته سواء أوصى بذلكك 
أم لم يوص به. 

و ربما يفصل فى ذلكك بينما إذا كان المشى أو الحفا مقيداً بمباشرة الناذر و بين ما 
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إذا كان قيدا للحجء فإذا كان على الأول و تعذر المشى و الحفا يقضى عنه أصل الحج بل و يسقط الحج أيضا إن كان الحج أيضا 
مقيدا بذلكك دون الصورة الثانية فيقضى عنه باستنابة من يأتى به ماشياً أو حافياً. 

و بعبارة اخرى كما أفاد فى العروة: إذا كانت المباشرة مورداً لا قيداً للمأمور به أو للمنذورء كما هو الحال فى جميع التكاليف و النذور 
المطلقة» فإن موردها من يأتى بها بالمباشرة» دون أن تكون ملحوظة فيهاء فإذا لم يتمكن من المباشرة يأتى به باستنابة غيره إذا كان من 
الأفعال التى تقبل النيابة. 

لا يقال: فعلى هذا يجوز له من أول الأمر تركك المباشرة و الاستنابة. 

فإنه يقال: إن معنى ذلك و جوب المباشرة عليه لا تقيد المأمور به أو المنذور بالمباشرة فإذا تعذرت المباشرةٌ يأتى به بالاستنابة. و أما 


إذا كانت المباشرٌ قيدا فيسقط المشى أو الحفا أو أصل الحج. و الله هو العالم. 
[مسألة 4] لو أوصى بحجتين أو أزيد 


مسألة 8- إذا أوصى بحجتين أو أزيد و قال: إنها واجبة عليه صدق و تخرج من أصل التركة إذا علم أن إحداها حجة الاسلام و 
إحداها الحج الواجب بالنذر و إحداها الحج الاستيجارى (الواجب عليه) أو علم أن جميعها الحجج الواجبة عليه بالنذر أو الاستيجار و 
أما إذا لم يعلم ذلكك و احتمل أنها واجبة عليه بالعهد أو اليمين فوجوب إخراجها من أصل التركه محل إشكال فيمكن أن يقال: إن 
وفى الثلث بها فهو و إلا ففى الزائد على الثلث يتوقف انفاذ الوصية على امضاء الورثة. 

وجه وجوب تصديقه أن إخباره بوجوب الحج الاستيجارى أو النذرى أو 
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حجة الاسلام عليه إقرار بالدين و لا شك فى نفوذ إقراره بالنسبة إلى ديونه لاستقرار سيرة العقلاء على ذلكك و استفادة ذلك من 
النصوص الواردة فى أبواب كثيرة و لريب أن هذه النصوص فى مواردها لم ترد لخصوصية تلكك الموارد بل إنما وردت لكونها 
تحت هذه القاعدة و السيرة العقلائية المقبولة عند جميع الأديان و الملل 

و أما الاستناد بالنبوى المعروف بينهم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز)» فلم نجده فيما تفحصنا فيه من كتب العامة كالبخارى و مسلم 
وابن ماجة و الترمذى و النسائى و أبى داود و مسند أحمد و موطأ مالكك و غيرها كما أنه لم نجده فى كتب أصحاب الحديث 
المعتمده من أصحابنا الخاصة أيضا حتى فى موسوعة البحار. 

نعم يوجد فى مثل المختلف للعلامة و الكتب المصنفة الاستدلالية بعده مرسلًا كما يوجد فى كتاب عوالى اللثالى لابن أبى جمهور و 
روآةقى المستدركة 01١‏ ثارة عته فن غوالى اللثالن .و اخرى عن دور اللثالى حن مجموغة أى العباس بن فهك 

و فى الوسائل قال: و روى جماعة من علماءنا فى كتب الاستدلال عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «إقرار العقلاء على 
أنفسهم جائز) 07١‏ يريد بذلكك أنه لم يرو فى كتب الحديث و المصادر الحديثية» إذاً فلا يحتج به بقطع النظر عن مضمونها. 

نعم يمكن استناد هذا المضمون و الحكم به إلى الشارع بإمضائه الثابت لهذه السيرة العقلائية و لو بعدم ردعه و أما مرسل العطار عن 
بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه السلام: «المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه) «”. 

فالظاعر ألدمقانا الى عافدو شحك السد ووائه ووات الأحادية 


."/ /١ مستدركك وسائل الشيعة:‎ -)١( 
١ وسائل الشيعةٌ: ب '' من الوصايا ح‎ -)0( 
3 وسائل الشيعة: ب * كتاب الاقرار ح‎ -( 
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الوارده فى حمل فعل المسلم على الصحة و قبول العذر منه مثل قوله عليه السلام: «كذب سمعكك و بصركك عن أخيكك» .)١١‏ 

هذا كله إذا كانت الوصية المذكورة المتضمنة لإقراره بكون الموصى به دينا عليه فى غير مرض موته و أما إذا كانت فى مرض الموت 
فإن لم يكن منهما فإقراره نافذ فى جميع تركته و الإجابةُ فلا ينفذ فيما زاد على ثلثه. «و اللّه هو العالم» 


[مسألة 4] إذا مات الوصى بعد قبض المال و شك فى الاستيجار 


مسألة 9- إذا مات الوصى بعد قبضه المال الموصى به للحج و شكك فى أنه صرفه فى الاستيجار للحج قبل موته أم لا و الشكك إنما 
يكون إذا مضت مده يمكن الاستيجار فيها و أما إن مات هو قبل ذلكك فلا ريب فى وجوب الاستيجار من أصل التركة إن كان الحج 
واجباً دينياً ومن بق الثلث إن كان غيره و يسترد ما أخذه الوصى إن كان باقيا فى أمواله و إن تلف عنده فضمانه له محل الإشكال 
لإمكان تلفه عنده بلا ضمان. و إن مات وقد مضت مده يمكن الاستيجار فيهاء فقال فى العروة: (الظاهر حمل أمره على الصحةٌ مع 
كون الوجوب فورياً منه و مع كونه موسعا إشكال). 

و أورد عليه بأنه إنما تجرى أصالة الصحة فيما إذا صدر منه فعلا و شككنا فى كونه واجداً لشرائط الصحة أم لا دون ما إذا كان الشكك 
فى أصل العمل و هذا هو القدر المتيقن من دليل أصاله الصحة و هو السيرة المتشرعة أو العقلائية التى أمضاها الشارع و جريانها فى 
الزائد على ذلكك و البناء على العمل عند الشكك فيه لم يثبت استقرار السيرة عليه. 


.6 من أبواب أحكام العشرة ح‎ ١81 وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 
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فإن قلت: إن كلامه يرجع إلى وقوع الشكك فى ذلكء إذا تصرف الوصى فى المال و لم يكن المال موجودا عنده و شكك فى أنه هل 
صرفه فى استيجار الحج أو فى غيره بحيث إذا كان صرفه فى غيره صدر منه باطلًا فدار الأمر بين حمل عمله على الصحة أو البناء على 
فساده. 

قلت: فيه أيضا أن القدر المتيقن من حمل الفعل على الصحة هو ما إذا كان عنوان الفعل معينا كالا جارة و البيع و أما إذا لم يكن معينا 
و تردد الأمر بين عنوانين أحديهما باطل و الآخر صحيح فلا تجرى أصالة الصحة لتطبيق عنوان الصحيح على الفعل. 

يمكن أن يقال: إن البناء على استيجاره فى هذه الصورة إذا لم يمكن له عذر فى التأخير مبنى على ظهور حال المؤمن و أنه يعمل 
بوظيفته سيما إذا كان ظاهر حاله الصلاح و التعهد بالوظائف الشرعية و مثل هذا من الظهور معتبر عند العقلاء يعتمدون عليه. 

و يمكن أن يقال: إن ما على الوارث ليس إلا تسليم المال الموصى به إلى الوصى و ليس عليه تحقيق ذلكك ما دام هو يحتمل احتمانًا 
عقلائياً بأنه يعمل بوظيفته و ليس على الوارث شىء فالأمر إليه. 

نعم إن علم بأنه لم يعمل بوظيفته و كان الموصى به واجباً على الميت يجب عليه تفريغ ذمة الموصى ما دام بقى من تركته ما يفى به. 
هذا كله فى ما إذا كان الوجوب فورياً و أما إذا كان موسعاً فإن كان المال باقياً و لم يتصرف فيه فالظاهر وجوب صرفه فى الحج و لا 
محل لإنصراء أضالة الصنحة لأننغابة ذلكك انباتك مشتروعة انشلاته على المال و لكى لا فك بها أنه بدله مال اخبر و عرف فى 
الاستيجار فالمال باق فى ملكك الميت و يجب صرفه فى 
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استيجار الحج. 


و إن لم يكن المال موجودا فلا بحكم بضمان الوصى و إن حكم بوجوب الاستيجار من أصل التركة إن كان الحج واجباً دينيا و من 
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بقيهُ الثلث إن كان غيره. 

و إن قلنا بأن بعد أداء المال إلى الوصى ليس على الوارث الفحص عن عمل الوصى ما دام هو يحتمل أنه عمل بوظيفته. 

نعم إذا علم عدم العمل بالوصيةٌ و كان الحج الموصى به واجباً دينيا على الميت يجب إخراجه من التركة لا للوصيةٌ بل لوجوب أداء 
دينه و بعبارة اخرىء الوصى أمين الميت و رد إليه المال الموصى به لبك تكليف على الورثة غير رد المال إليه و بقية التركة 
تنتقل إليهم و ليس عليهم الصبر فى التصرف فيها إلى إنفاذه وصية الموصى. و الله هو العالم. 


[مسألة ]٠١‏ إذا تلفت الاجرةٌ عند الوصى 


مسألة -٠١‏ إذا تلفت الاجر عند الوصى بلا تقصير منه لا يكون ضامنا و يجب استيجار الحج إذا كان واجباً دينيا من بقية التركة» لأن 
ثبوت الدين فى التركة يكون من باب الكلى فى المعين فلا يؤثر فى وجوب أدائه من التركة ما تلف منها ما دام يكون الباقى منها وافيا 
بالدين» و إن كان الموصى به غير الحج الدينى يؤخذ الاجرة مما بقى من الثلث. 

و بعبارة اخرى يوضع ما تلف من التركة و يؤدى الا-جرهُ من ثلث ما بقى منها إن وفى بها و ذلكك لأن شركة الميت مع الورثة فى 
التركة يكون على نحو الإشاعة. له ثلثه و لهم ثلثاه فإذا تلف منها شىء يدخل النقص على الجميع الثلث و الثلثان» بخلاف الدين فإنه 
كما قلنا ثبوته فى التركة يكون على نحو الكلى فى المعين فإذا تلف 
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شىء من التركة لا ينقص من الدين شىء و لا يدخل النقص فيه و على كل حال يسترد من الورثة ما يرد عليهم من النقص بعد هذا 
التلف. 

ولو شكك فى أن المال تلف عن التقصير من الوصى أم لا؟ فالظاهر عدم الضمان لأنه يدور مدار التقصير و الأصل عدمه فلا ينتهى 
الكلام إلى إجراء أصالة البراءة لنفى الضمان. 

نعم إذا ادعى الولى عليه التقصير و لم تكن له البينة لا شىء له عليه إلا حلفه فما على الأمين إلا اليمين. 

و مما ذكرنا يظهر حكم ما إذا استأجر شخصا للحج و أعطاه اجرته فمات الأجير قبل إتيانه بالحج و لا يمكن استردادها لتلفه فى يده و 
لا أخذها من تركته؛ إما لأنه ليس واجداً لمال أو لا يمكن أخذ ما عليه من ماله فيعامل مع بقِيُ تركته على ما ذكرناه. 


[مسألة ]١١‏ إذا اوصى بمال معين للحج ندبا و لم يعلم وفاء الثلث به 


مسألة -١١‏ إذا أوصى بمال معين للحج ندبا و لم يعلم أنه يخرج من الثلث أم لا يفى الثلث به فهل يجوز صرف الجميع فى الوصية 
تمسكا بأصالة الصحة لوقوع الترديد بين صحة الوصية و بطلانها لأن المال لو كان بمقدار الثلث تصح الوصيةٌ به و إن كان زائدا عليه 
لا تصح و مقتضى أصالة الصحة حمله على الصحيح فإن الوصيةٌ إيقاع صدر من الموصى فشكك فى صحته و فساده فيحمل على 
الصبيحة, 

و اورد عليه كما تقدم عن بعض الأعاظم بأن المعتبر فى إجراء أصالة الصحة إحراز ولاية العامل على العمل و الشكك فى أنه أوقعه 
على الوجه الصحيح أم لا و 
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يحمل حينئذ فعله على الصحة و هذا هو الذى عليه السيره و موردهاء فإذا تصدى أحد لبيع دار زيد و شكك فى ولايته عليه لا يجوز 
الشراء منه بأصاله الصحةٌ فى بيعه و كذا إذا كانت عين الموقوفةٌ فى يده و أراد بيعها و شكك فى ولايته على ذلك لا يحكم بصحة ببعه 
بأصالة الصحةء قال: (و بالجمله لا دليل على جريان أصاله الصحة فى جميع موارد الشكك و الفساد و إنما قام الدليل على إجرائها فى 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 00نا من لاعرو 
موارد الشكك فى وجدان العمل للشرائط والاجزاء بعد إحراز الولايةٌ على العمل). 0١‏ و الله هو العالم. 
[مسألة ]١1‏ استحباب الطوف مستقلا و النيابة فيه 


مسألة 7؟1- لا ريب فى استحباب الطواف مستقلا من غير أن يكون فى ضمن أعمال الحج و العمرٌ للروايات الكثيرة. 

وقد عقد شيخنا الحر قدس سره بابا فى الوسائل بهذا العنوان (باب استحباب التطوع بالطواف و تكراره و اختياره على العتق 
المندوب). ؟) 

و إن كان فى دلالة بعضها على ذلك نظر بل منع مثل الحديث الاول و الثانى بل و الثالث على ما أخرجه فى هذا الباب تقطيعا و هو 
صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إن الله جعل حول الكعبة عشرين و مائةُ رحمة منها ستون للطائفين» 
الحديث فهذا المقدار لا يكفى لإثبات استحباب الطواف لعدم ظهور قوله عليه السلام اللطائفين» فى الطواف الأعم من الواجب و 
المستحب فيسقط الاستدلال بهذه القطعهُ و أن استدل بها فى المستمسكك أيضا. 


١87 معتمد العروةٌ: ؟/‎ -)١( 

(؟)- وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الطواف. 
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و لكن بعد الرجوع إلى تمام الحديث تظهر تمامية الاستدلال به و إليكك تمامه من الكافى: «إن الله تباركك و تعالى جعل حول الكعبة 
عشرين و مائةُ رحمة منها ستون للطائفين و أربعون للمصلين و عشرون للناظرين». ١١‏ فذيل الحديث قرينة على أن المراد من الطائفين 
و المصلين أعم ممن يطوف طواف الواجب و صلاه الطواف و هذا بعض مضار تقطيع الروايات» و قد أخرجه فى الوسائل تمامه فى 
الباب التاسع من أبواب الطواف (ح ). 

و أيضا تستحب النيابةٌ فى الطواف عن الميت بل و الحى و يدل عليه بإطلاقه ما رواه الكلينى عن أبى على الأشعرى عن محمد بن عبد 
الجبار عن صفوان بن يحيى» عن يحيى الأزرق قال: «قلت لأبى الحسن عليه السلام: الرجل يحج عن الرجل يصاح له أن يطوف عن 
أقاربه؟ فقال: إذا قضى مناسكك الحج فليصنع ما شاءا. ١؟)‏ 

و صحيح معاوية ابن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: «قلت له: 

فأطوف عن الرجل و المرأهٌ و هما بالكوفة؟ فقال: نعم. يقول حين يفتح الطواف: 

اللهم تقبل من فلان الذى يطوف عنه). 0*0 و رواية أبى بصير قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام: من وصل أباه أو ذا قراب له فطاف عنه 
كان له أجره كاملا و للذى طاف عنه مثل أجره» الحديث. © 


و رواية موسى بن القاسم عن أبى جعفر الثانى عليه السلام و رواية على بن ابراهيم الحضرمى عن أبى الحسن موسى عليه السلام. 


-)١1(‏ الكافى: ج ع؛ ب فضل النظر إلى الكعبة ح ؟. 

(0)- وسائل الشيعة: ب 7١‏ من أبواب النيابة ح .١‏ 

(0)- الوسائل: ب 18 من ابواب النيابة ح .١‏ 

(5)- وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب النيابة فى الحج ح ؟. 
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نعم إذا كان الحى حاضرا فى مكة و ليس به عله لا تجوز النيابة عنه لما رواه فى الوسائل عن الكلينى عن على بن إبراهيم عن أبيه ١١‏ 
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عن حماد بن عيسى )2١‏ عن إبراهيم بن عمر اليمانى لاحن إسعاعل بن عينل البغالق «» قال: وكنت إلى جنب أبى عبد الله عليه 
السلام و عنده ابنه عبد اللّه أو ابنه الذى يليه فقال له رجل: أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل و هو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال: 
لا لو كان ذلكك يجوز أمرت ابنى فلاناء فطاف عنى سمى الأصغر و هما يسمعان» «8) و أخرجه بلفظ (أو ابنه) فى المستمسكك. «2) 
أقول: الظاهر أن قوله «أو ابنه؛ تصحيف و الصحيح كما يدل عليه ذيل الروايةُ «و ابنه؛ كما أن الظاهر أن غرض الراوى من هذه الرواية 
إثبات عدم مناخسة عبد الله نا ادعاه من الأنامة و إشات إمامة الإمام مولانا موسى بن جعفر عليهما السلام لان الإمام عليه السلام 
نص بمحضر عبد اللّه و مسمعه أنه لو جازت الاستنابة فى ذلكك يستنيب هو ابنه موسى عليه السلام. 

ثم إنى بعد الالتفات إلى ذلكك بحوله و قوته راجعت الكافى فإذا فيه «و ابنه الذى يليه». 37) 


-)١(‏ من السابعة. 

(0)- غريق الجحفة أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عنه و هو من الخامسة و طال عمره فعاصر السادسة. 

(0)- شيخ من أصحابنا ثقهُ بتصريح النجاشى من الخامسة. 

(ع)- من الخامسةٌ وجه من وجوه أصحابنا بيته من بيوت الشيعة. 

(0)- وسائل الشيعة: ب 0١‏ من أبواب الطواف ح .١‏ 

(9)- مستمسكك العروة: .1١/1١‏ 

(00- الكافى: */ 7 طواف المريض ح 5. 
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و قال العلامة المجلسى عليه الرحمة فى مرآةٌ العقول: (لعل غرض الراوى حط مرتبة عبد الله عما ادعاه من الإمامة فإنه عليه السلام عين 
الاصغر لنيابة الطواف مع حضوره و إذا لم يصلح لنيابة الطواف فكيف يصلح للخلافة الكبرى) .١١‏ 

و بالجملة الحديث من النصوص على امامة مولانا موسى بن جعفر عليهما السلام و بعد ذلك يدل على عدم جواز النيابة عمن هو 
بمكةُ و ليس به علة. 

و يدل عليه مرسلةُ عبد الرحمن بن أبى نجران عمن حدثه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «قلت له: الرجل يطوف عن الرجل و 
هما يقيمان بمكة قال: لا و لكن يطوف عن الرجل و هو غائب عن مكة قال: قلت: و كم مقدار الغيبة؟ قال: 

عشرةٌ أميال» 379). 

هذا تمام الكلام فى استحباب الطواف منفردا و النيابة فيه و أما سائر أفعال الحج فقد قال فى العروةٌ استحبابها غير معلوم حتى مثل 
السعى بين الصفاء و المروة. . 

أقول: ربما يقال باستحباب السعى مستقلا لصحيح محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله 
و سلم لرجل من الانصار: إذا سعيت بين الصفا و المروة كان لكك عند الله أجر من حج ماشيا عن بلاده و مثل أجر من أعتق سبعين 
رقبةٌ مؤمنة). «©» 

وجه الإستدلال به أن ذكر السعى فى قبال الحج مع أن كل حج فيه السعى يدل على ترتب هذا الثواب الذى منه أجر من حج ماشيا 
عن بالادو علي السعى بلعسه. 


(1)- مرآةٌ العقول: .2١0 /١8‏ 
(0)- ثقة ثقةُ له كنب كثيرة من صغار السادسة. 
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(*)- وسائل الشيعة: باب 218 من أبواب النيابة فى الحج ح ". 

(6)- وسائل الشيعة: ب »١‏ من أبواب السعى» ح .١8‏ 
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و أورد عليه بأن الاستدلال به يتم لو كان الصحيح وارداً فى خصوص السعى كما فى الوسائل و المحاسن و لكن الصحيحة إنما وردت 
فيما يترتب على أعمال الحج من الثواب و ليست مختصة بذكر السعى و ثوابه فراجع الفقيه 0١١‏ و التهذيب "١‏ فما جاء فيه من الثواب 
ثواب أعمال الحج بالتفصيل لا خصوص السعى بنفسه حتى يستفاد منه استحباب السعى بنفسه و مستقلا. 

و أما الاشكال فى مفاد الحديث بأنه كيف يمكن أن يكون للسعى أجر من حج ماشيا من بلاده مع أن الحج أيضا مشتمل على السعى 
و لوقلنا بأن المراد أجر الحج ماشيا بدون ملاحظة أجر السعى يطرح الاشكال بالسؤال من أنه كيف يكون للسعى و للساعى أجر 
الحاج بطوافه و صلاته و وقوفه و غيرها. 

و البذى يأتى فى خاطر هذا القاصر للجواب عن هذا السؤال وجهان و إن لم أجدهما فى كلام من تعرض لذلكك من الأجلة و الأعلام 
و الله هو العاصم عن الخطاء. 

أحدهما: أن الثواب المذكور فى هذا الحديث إنما يكون ثواب حجة الإسلام و المراد من الحج ماشيا من بلاده الحج المندوب و لا 
يستبعد أن يكون ثواب السعى فيها كأجر الحج ماشيا و يرشدنا إلى ذلكك قوله صلى الله عليه و آله على ما فى التهذيب قبل هذه 
الفقره فى ثواب صلاهُ الطواف و فضلها: «فإذا صليت الركعتين خلف المقام كان لكك بهما ألف حجة متقبلة). 

و ثانيهما: أن هذا الثواب للساعى بين الصفا و المروة يكون على وجه 


١ ب فضائل الحج ح‎ 11١ من لا يحضره الفقيه: 17/1 و‎ -)١( 

(1)- تهذيب الاحكام: 0/ 75 و 10 ب ثواب الحج ح 1م 
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التفضل لا الجر و بعبارة اخرى ما يترتب على جزء من أجزاء الحج و أعماله بالخصوص زائداً على أجر الجميع يكون على وجه 
التفضل من الله تعالى دون الأجر و لا بعد لان يكون تفضله على عبده أكثر من ذلكك أيضا و يكون تفضله بأصل الحج بأضعاف 
ذلكك فالله هو المحسن المجمل المتفضل الشكور الوهاب. 

و من ذلكك كله يظهر ما فى كلام السيد الحكيم قدس سره فإنه قال: (الذى يظهر من جملة النصوص استحابه لنفسه ففى خبر محمد 
بن قيس (و ذكر الخبر) و خبر أبى بصير قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: ما من بقع أحب إلى الله تعالى من المسعى لانه 
يذل فيها كل جبار) )١١‏ و نحوهما غيرهما و دلالتهما على استحبابه لنفسه ظاهر) ."2١‏ 

أقول: أما الروايةُ الاولى فقد سمعت الكلام فيها و أما الثانية فتدل على فضيلة المسعى لأن كل جبار يذل فيه عند سعيه فى حجه و مشيه 
و هرولته فيه ولا دلالة لها لاستحباب السعى بالخصوص و مستقلا عن الحج. 

و أما سندها ففى الكافى» محمد بن يحيى 151 عن محمد بن الحسين «©) عن محمد بن اسلم «#) عن يونس 07١‏ عن أبى بصير (8) 


وهو ضعيف بمحمد بن أسلم و الله 


-)١1(‏ وسائل الشيعة: ١7‏ ب ١‏ من ابواب السعى ح ”؟. 
(0)- مستمسكك العروة: .١١8 /١١‏ 
()- الكافى: ©/ "5 السعى ح ". 
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(8)- الأشعرى العطار القمى شيخ أصحابنا فى زمانه من الثامنة. 

(0)- أبى الخطاب جليل من أصحابنا عظيم القدر مسكون إلى روايته من السابعة. 
(9)- محمد بن أسلم الجبلى من الطبرى ضعيف كأنه من السابعة. 

(0- لعله يونس بن يعقوب ممدوح بمدائح كثيرة من السادسة أو الخامسة. 
(8)- من الرابعة. 
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هو الهادى إلى الصواب. 


[مسألة ]١7‏ لو مات صاحب الوديعة و عليه الحج 
اشارة 


مسألة -١*‏ قال فى الجواهر: «(لو كان عند إنسان وديعة و مات صاحبها و عليه حجة الإسلام و علم أن الورثة لا يؤدونها) عنه (جاز) و 
عن المهذب عليه (أن يقتطع) منها (قدر اجره الحج) حسبة من البلد أو من الميقات إن لم يوص على الأصح و المسمى إن أوصى و 
خرج الزائد من الثلث أو أجاز الوارث (فيستأجر به) من يؤديها عنه أو يحج هو (لانه خارج عن ملكك الورثة) بناء على بقاء ما قابل 
الدين على ملكك الميت). )١١‏ 

أقول: فى المقام جهات من الكلام: 


الجهة الاولى: الظاهر من استدلال الجواهر أولا تبعا للشرائع أنه يجوز للودعى إذا علم أن الورثة لا يؤدون حجة الإسلام التى على الميت» أن 
يؤديها بما عنده حسبة 


و ظاهر استدلاله جواز أداء سائر ديونه إذا علم ذلكك من ورثته. 

ولا يخفى عليك أن مقتضى الأصل و القاعده عدم جواز تصرف الودعى فيما عنده من المال بصرفه فى أداء دين الميت حجا كان 
الدين أو غيره و سواء لم يكن الوارث ممتنعا من الأداء أو كان ممتنعاً و سواء أمكن إثبات ذلكك عند الحاكم أو لم يمكن و ذلكك لأنه 
لا-ولاية للودعى على المال لأنه إما أن تقول باتقال تركة الميث إلى الوارث و إن وجب عليه ضرفه فى دين الميث و لا يجوز له 
التصرف فى التركة قبل أداء دين الميت فلا وجه لتصرف الودعى فى ملكك الورثة فيجب عليه رد المال إلى 


(1)- جواهر الكلام: /١1/‏ 6037. 
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مالكه و إما أن نقول ببقاء المال بمقدار الدين فى ملكك الميت و عدم انتقاله إلى الوارث فلا يجوز التصرف فيه للودعى أيضا لأن ولى 
الميت هو الوارث و هو المخاطب بأداء دين الميت من تركته و لا ولاية للودعى على المال أو على الميت فكيف يجوز له التصرف فيه 
فأمره و أمر تركته راجع إلى الوارث فلعله يرى أداء دينه من مال آخر أو أداء حجه بنفسه. 

هذا مضافاً إلى أنه لو كان المال الذى عند الودعى أكثر من الدين أو مصارف الحج يكون مشتركاً بينه و بين الميت فبأى وجه يجوز 
له تقسيم المال المشتركك بين الميت و الوارث الميت. 

فإن قلت: أداء ديون الميت كتغسيله و الصلاهُ عليه و دفنه من الواجبات الكفائية يجب على كل أحد القيام به و إن كان الولى أولى به 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 09 من (إعرو 


فما دام هو مقدم على ذلكك لا يجوز للغير الاستقلال به و أما اذا كان هو ممتنعا منه فيجب على السائرين الإقدام عليه. 

قلت: يجب فى هذه الصورة الرجوع إلى الحاكم و الاستيذان منه فإنه ولى الممتنع. 

فإن قلت: إذا كان الودعى يعلم أن الوارث لو اطلع على ذلكك يطالبه بالمال و لا يدفعه إلى الدائن و لا يمكن له اثباته عند الحاكم 
كيف يجوز له إعلامه به و تضييع حق الدائن. 

قلت: لا ولاية له على ذلك و صاحب الحق يطالب الوارث بحقه عند الحاكم. 

نعم» لو علم الودعى أن المال لم يكن للمودع أو هو أوصى به لغيره و لا يزيد على ثلثه يجوز له بل يجب عليه رده إلى صاحبه أو 
الموصى له إذا علم أن الوارث لا 
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يتضرر بذلكك كما إذا كان للميت وصايا اخرى غير ذلكك. 

اللهم إلا أن يقال بدلالة صحيح بريد على ذلكك فى حجة الإسلام إذا تعذر حمل الورثة على الأداء و لو بالرجوع إلى الحاكم كما 
يأتى فى الجهة الثانية. 


الجهة الثانية: استدل صاحب الجواهر ثانيا بما رواه المشايخ الثلاثة فى الصحيح 


عن بريد العجلى ففى الكافى )١١‏ محمد بن يحيى 01 عن محمد بن الحسين 30 عن على بن النعمان 25٠‏ عن سويد بن القلا «©» عن 
أيوب #0) عن بريد العجلى 07 عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «سألته عن رجل استودعنى مالا فهلك و ليس لولده شىء و لم يحج 
حجة الاسلام؟ قال: حج عنه و ما فضل فأعطهم) 

ثم قال: (لكن لا دلالة فيه على عدم اعتبار استيذان الحاكم الذى هو الولى لمثل ذلكك و إن تمكن منه لاحتمال الامر منه لبريد الإذن 
به فيه فلا إطلا.ق فيه حينئذ يدل على خلافه فما عن الشهيد من استبعاده بعد أن حكاه قولا بل فى الحدائق الجزم بمنافاته لإطلاق 
الصحيح فى غير محله ضرورة أنه من خطاب المشافهة و المتيقن من تعديته إلى غير المشافهة ذلكك نعم لو لم يتمكن منه استقل هو 
بذلكك حسبةٌ إن كان من عدول المسلمين). )/١‏ 


(01)- الكافى: 6/ 008 الرجل يموت صرورة» ... ح 8. 

(؟)- ابو جعفر القمى العطاء من الثامنة. 

()- ابى الخطاب من السابعة. 

(6)- الاعلم النخعى ثقهُ ثبت واضح الطريقة من السادسة. 

(0)- سويد بن مسلم القلاء ثقَةُ له كتاب من الخامسة او السادسة. 

(8)- كانه من الخامسة و إن هو ايوب بن حر او ايوب بن نوح بن دراج فهما ثقتان. 

(0)- ابن معاوية ثقَهُ فقيه ممن اجمعت الصحابة على تصديقهم من الرابعة. 

()- جواهر الكلام: /١1/‏ 6037. 
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أقول: إطلاءق الرواية و شموله لصورة إمكان الاستيذان من الحاكم يدور مدار كون المراد من قوله عليه السلام «حج عنه؛ الحكم 
الشرعى فكأنه قال: «فليحج عنه من بيده الوديعة). 

و صاحب الحدائق يرى أنه و إن كان السؤال عن واقعة شخصية إلا أنه سؤال عن حكمها لا الاستيذان من الإمام فإذا كان الجواب 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠بننا‏ من تعزو 
الإبذن بصرفه فى حج صاحب المال لا يطابق الجواب السؤال مضافا إلى انه يمكن أن يكون السؤال ايضا على سبيل المثال و عن 
حكمه الكلى و حينئذ يقوى ما اختاره الحدائق من إطلاق الجواب و جواز صرفه فى حج صاحب المال و ان كان متمكنا من الاستيذان 


من الحاكم. )١‏ 
الجهة الثالثة: هل يجوز له الاستقلال بالعمل إذا علم ان الورثة يؤدون حج مورثهم أو ظن ذلك من ظاهر حالهم؟ 


الظاهر أنه ليس له ذلكك بل إنما يجوز إذا كان حق الميت معرضا للضياع و الإنكار كما ربما يستفاد ذلكك من قوله: «و ليس لولده 
شىء و بالجملة لا يستفاد من الخبر نفى ما للورثة من الأمر فى ذلكك فيجوز لهم الاستيجار بغير هذا المال أو التبرع عن الميت. 

و الظاهر أنه لا يجوز التمسكك بالإطلاق بتركك استفصال الإمام عليه السلام فإن الظاهر أن مورد السؤال كان معلوما و هو ما إذا لم 
حو اتات ررض و اماالير اراك يوار جااوي ج راي كراد لحي يكاز بمخارها على مير ياد جلا اريم الجياء اعلا 
الله على حلاله و حرامه و الذين لو لم يكونوا انقطعت آثار النبوة و اندرست. 


.71/4 /١8 الحدائق الناضرة:‎ -)١( 
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الجهة الرابعة: لا يختص وجوب الحج على الودعى عن صاحب المال فى الصورةٌ المفروضة بما إذا لم يكن لورثته مال 


وذلك لأسن تسليم المال إليهم موجب لتفويت حق الميت و ما ذكر فى السؤال من قوله «و ليس لولده شىء) لا يقيد السؤال و لا 
الجواب به فإن المراد منه بيان مظنة تضييع الحج لحاجة الورثة إليه و عدم قيامهم بالوظيفة و لا فرق فى ذلكك بين كون الورثة فقيرا او 
غنيا إذا كان الغنى أيضا لا يؤدى الحج عن مورثه فالمراد أنه لا يجوز إعطاء المال ممن لا يعرف من حاله أدائه فى حج الميت. 


الجهة الخامسة: إذا قلنا بلزوم الاستيذان من الحاكم أو جواز استقلال الودعى بالأمر فهل يجب على الودعى الحج عن صاحب المال بنفسه 


لقوله عليه السلام: «حج عنه) أو يجوز له استيجار الغير به؟ 
الظاهر أنه لا فرق و لا يختص وجوب صرف المال فى حج صاحب المال بحج الودعى عنه بنفسه لأن الغرض تفريغ ذمته و هو حاصل 
بكل منهما من دون تفاوت. 


الجهة السادسة: هل وجوب صرف المال الذى عنده من الميت فى حجة إسلامه فى الصورةٌ المذكورةٌ يختص بما إذا كان المال وديعة عنده 


أو لا فرق فى ذلك بينها و بين حصول ماله عنده بأى سبب من الاسباب كالإجارة و العارية حتى الغصب. 
الظاهر أنه لا فرق فى ذلكك بين الوديعة و غيرها و ذلكك لأن الوديعةٌ إنما وقعت مورد السؤال على نحو المثال و لو كان المثال فيه عن 
واقعةُ الراوى الخاصة به فيمكن دعوى شموله لمثل ما ذكر بإلغاء الخصوصية و تنقيح المناط القطعى. 


الجهة السابعة: قد ظهر مما ذكر فى الجهة الأولى أنه لا يلحق سائر الديون المالية 
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فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١بنا‏ من لاعرو 


التى تؤدى من تركة الميت بحجة الإسلام كديون الناس و الخمس و الزكاةٌ فلا -.وجه لدعوى ذلكك بعد عدم استفادة ذلك من 
الصحيح لا بالأولوية و لا بمفهوم المساواة .)١١‏ 

و أما ما قيل من أن ظاهر النص هو اختصاص هذا الحكم بالحج؛ فليس فى محله لأنه لا يستفاد من النص الاختصاص و إنما لا يستفاد 
منه شمول الحكم لغير مورده لا اختصاص الحكم بمورده و مع ذلكك دعوى الحاق هذه الديون بالحج إذا تعذر إلزام الوارث بالوفاء و 
لم يكن للورثة مال آخر ليس ببعيد و المسألة بعد ذلكك لا يخلو من الإشكال. 


الجهة الثامنة: لاريب فى أن الودعى إذا علم أن على صاحب المال حجة الإسلام و أن وارثه يمتنع من أدائه 


ولا يؤديها عصياناً أو عذراً قصرف المال فى حجه ليس عليه شىء ولا يجب عليه إعلام الوارثء إن علم أنه لا يقبل منه ذلكك. 

لكن إذا اطلع الوارث على الامر و طالبه بما عنده بدعوى أنه ولى الميت أو انكار وجوب حجة الإسلام على مورثه أو عدم علمه بها و 
كان المال موجوداً عند الودعى» هل يجوز له رد المال إلى الوارث و هل للوارث مطالبته به و بعبارة اخرى هل يكون القدر المتيقن 
من صحيح بريد ما إذا لم يطلع عليه الوارث دون ما إذا اطلع على ذلك أو يكون فى معرض اطلاعه و مطالبته الودعى به فإذا اطلع فهو 
على حجته؟ 

يمكن أن يقال: إن القدر المتيقن من وجوب ذلكك على الودعى هو ما إذا لم يكن الأمر معرضا لاطلاع الوارث عليه و لم يطلع هو 
عليه و أما إذا اطلع على ذلكك 


(1)- راجع معتمد العروة: .19١ /١‏ 
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لا يسمع دعواه على الودعى و يجب عليه تصديقه فأول الكلام حتى إذا صرفه الودعى فى حج الميت. 

و بالجملة فغايةٌ ما يستفاد من الحديث جواز صرف الودعى ما عنده فى حجةٌ إسلام صاحب المال إذا علم أن الورثة لا يؤدونه ولا 
يمكن له حملهم على أدائها و لو بالرجوع إلى الحاكم فليس عليه إعلامهم به أما وجوب قبول الورثة ذلكك منه إذا كانوا غير عالمين 
بواقع الأمر فلا دلالة للحديث عليه. و الله هو العالم. 


[مسألة: -1١‏ يجوز للنائب أن يطوف عن نفسه و عن غيره بعد فراغه عن الأعمال للمنوب عنه] 


مسألة: 6١ت‏ جوز للداتب أن يطو عن تفسه و عن غيرة عد اقراقه حن الأال الموت عنه. 

لإطلاق أدلهٌ الدالة على استحباب الطواف كما يجوز له أن يأتى بالعمرة المفرده عن نفسه و عن غيره. 

ولا يضر بذلك الفصل المعتبر بين العمرتين لاختصاصه بما إذا كانتا مفردتين عن نفسه لا بما إذا كانت إحداهما عمرة التم ولا إذا 
كاننا إحداهما عن غير ما كانت الأخري له كما بأتى البحث عنه إن شاء الله تعالى. 


[مسألة ]١0‏ هل يجوز الاستيجار للأجير 
مسألة -١0‏ إذا أعطاه مانًا لبحج به عنه لا لاستيجار الحج عنه يجوز له أن يحج به عنه بنفسه أو يستأجر له الغير و إن أعطاه لاستيجار 
الحج و كانت هناك قرينة على إرادته الاعم من حجه بنفسه أو استيجار الغير يجوز له أن يحج عنه بنفسه و إن كان شاكاً فى ذلك لا 


يجوز له إلا استيجار الغير. 
ومافى العروة من جواز ذلكك ما لم يعلم أنه أراد الاستيجار من الغير لا يكفى 
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للحكم بالجواز فإن عدم العلم بإرادته استيجار الغير لا يستلزم العلم بإرادته الأعم من نفسه و غيره و ما هو المجوز لذلك العلم بعدم 
إرادته خصوص استيجار الغير لا عدم العلم بذلكك كما لا يخفى. 

هذا و إذا عين المعطى شخصاً تعين إلا إذا علم أن ذكره لم يكن على سبيل التعيين و كان من باب المثال و إن علم أن المعطى فى 
تعيينه وقع فى الاشتباه و عين من ليس له صلاحية ذلكك كما إذا كان معذوراً من أداء بعض الأعمال فالظاهر أنه يجب عليه الرجوع 
إلى المعطى و لا يجوز له استيجار غيره بعد ما كان تعيينه لا على سبيل المثال خلافا لما فى العروةٌ فإنه جوز ذلك كما جوز ذلكك 
بعض الأعاظم إذا علم برضاه به. )١١‏ 

و فيه: أن مجرد العلم بالرضا لا يكفى فى التصرف فى مال الغير إلا بالإذن الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال. 


-)١(‏ معتمد العروة: ا 


فقه الحج (للصافى)» اج" ص: /1؟” 
أقسام العمرة 
اشارظ 


العمرة تنقسم كالحج إلى ما هو واجب بالأصل و هو ما يجب على كل من كان واجداً لشرائط الاستطاعة فيجب عليه كالحج فى العمر 
مره أو متمتعاً بها إلى الحج على التفصيل الذى سنذكره إن شاء الله تعالى. و ذلكك ثابت بالكتاب على ما جاء فى تفسير قوله تعالى: او 
لِلِهِ عَلَى النّاس حِج الِْتِ» الآيةُ و بالسنة و بالإجماع. 

مااع لح حال فى كالند ريح العلا ار الي ).لي توف 1ب لازي بالطلا #الاييا رعاو فرطك ل بحرن لقان 
بالوصية و بالإفساد و الفوات فإن من فاته الحج يجب عليه التحلل بالعمرة و إلى ما هو المندوب كل ذلكك ثابت لا حاجة إلى كثير 
البحث فيه كما أنه لا مجال للخدشة فى فوريةُ وجوبها و لاعدم ارتباط حصول الاستطاعة لها بالاستطاعة بالحج كما لا ترتبط استطاعة 
الحج بالاستطاعة لها إلا فى حج التمتع و العمرةٌ المتمتع بها إلى الحج فإن الاستطاعة معتبرةٌ لهما معاً. 

نعم حكى عن الشهيد قدس سره فى الدروس أنه قال: (و لو استطاع لها خاصة لم تجب 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ؟» ص: 7١18‏ 

و لو استطاع للحج مفردا دونها فالأقرب الوجوب). ١١‏ 

و لصاحب كشف اللثام 7 كلام أشار فيه إلى ما يمكن أن يستدل به للشهيد و إلى جوابه و ما استدل به له وجوه: 

الاول: الأصل و الظاهر أن مراده أصالةٌ براءة الذمهُ من وجوب العمرة بالاستطاعة لها خاصة و دون الاستطاعة للحج. 

و فيه: أنه لا مجال له بعد دلالة الدليل على وجوبها فهو مقطوع بالدليل. 

الثانى: ظهور حج البيت فى الآيهُ فى غير العمرة. 

وفيه: أن ذلكك ليس الدليل على عدم الوجوب غاية الامر منع كون الآية دلينًا على الوجوب و عدم كونها دلينًا على الوجوب ليس 
دليلً على عدم الوجوب مضافا إلى إمكان دعوى شمول الآية بالعمرة و الحج على السواء فمن صار مستطيعاً للعمرة مستطيع لحج البيت 
و الدليل على ذلك تفسير الآيهُ بهما فى الأحاديث ففى صحيح ابن اذينة المروى فى علل الصدوق: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن 
قول الله عز و جل: (و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) يعنى الحج دون العمرة؟ 
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قال عليه السلام: لا و لكنه يعنى الحج و العمره جميعا لأنهما مفروضان». 0 و قد أشار كاشف اللثام إلى ردهما بالإجمال بقوله: «و هو 
ممنوع). 0 
الثالث: عدم دلالة قوله تعالى: (و اتموا الحج و العمرة لله) الدال على وجوب 


.”80/١ الدروس:‎ -)1( 

()- كشف اللثام: ."18/١‏ 

()- وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب العمرة ح /. 

فقه الحج (للصافى), ج 7 ص: 7١19‏ 

إتمامها على وجوب إنشائهما و منع استلزام وجوب الإتمام وجوب الإنشاء. 

ففيه: أيضا أن هذا رد للاستدلال على وجوبها بالآية و ليس دلينًا إلى عدم وجوبها مضافا على أن الآية مفسرة بوجوب الإنشاء ففى 
صحيحة زرارة: «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج فإن اللّه تعالى يقول: «و أَيِمُوا الْحَجّ و الْعَمْرَةَ لِلْه .01١‏ 

الرابع: أنه لو وجبت العمره لكان من استكمل الاستطاعة لها و مات قبلها و قبل ذى الحجه يجب استيجارها عنه من التركة و لم يذكر 
ذلكك فى خبر أو كتاب. 

وفيه: إما أن نقول بفورية وجوب العمرة وعدم كونها موقتا بوقت الحج نلتزم بوجوب استيجار العمرهُ عنه إذا استطاع لها و إما ان 
نقول بوجوبها عند الحج نلتزم بعدم وجوب الاستيجار بل و عدم وجوبها قبل ذى الحجة. 

الخامس: إذا كانت الاستطاعة لها خاصة كافية لوجوبها لزم أن نقول بأن المستطيع لها إذا أتى الحرم قبل أشهر الحج يجب أن ينوى 
بعمرته عمرةٌ الإسلام لاحتمال أن يموت أو لا تبقى استطاعته للحج إلى وقته. 

و فيه: انا إن قلنا بوجوب العمرةٌ عند الحج» نقول: كما قاله كاشف اللثام بوقوعه قبل أشهر الحج مندوبا و نافلة فليس له أن يأتى بعمرة 
الإسلام إلا عند الحج سواء احتمل موته و زوال استطاعته أو لم يحتمل و إن قلنا بوقوعه فى غير أشهر الحج أيضا يجب عليه أن ينوى 
بعمرته عمرة الإسلام سواء احتمل الموت أو زوال الاستطاعة أم لم يحتمل فتلخص من ذلك كله استقلال حصول الاستطاعة لكل 
واحد من النسكين فى وجوبه و إن لم يكن مستطيعا لللآخر. 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب العمرة ح ؟. 
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[مسألة ]١‏ وجوب العمرة المفردة على النائى المستطيع لها خاصة 


مسألة -١‏ لا ريب و لا خلامف فى إجزاء العمرهُ المتمتع بها إلى الحج عن العمرة المفرده و النصوص على ذلكك كثيرة. و إنما وقع 
الكلام فى أنه هل تجب العمرة المفردة على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها و لم يستطع للحج فمن استطاع للعمرة مثلا فى شهر 
رجب خاصة دون الحج فلم يستطع له فهل تجب عليه العمرة المفردة أم لا؟ و كذا من كان أجيرا للحج عن أحد و بعد الفراغ من 
أعماله تمكن من العمرة» هل تجب عليه أم لا؟ قال فى العروةٌ: «المشهور عدمه بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات). 

أقول: مقتضى الآبه و الروايات وجوبهما فى الجملة فتنطبق العمرة الواجبة على التى تجب على من كان من حاضرى المسجد الحرام 
مفردا أو قارنا و على التى يأتى بها النائى متمتعا بها إلى الحج فكما أن الحج يصدق على حج التمتع و لا يجب على النائى غيره ابتداء 
و يصدق على القران أو الإفراد الذى هو وظيفة حاضر المسجد الحرام تصدق العمرة على العمرةٌ المتمتع بها إلى الحج و على العمرة 
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المفردةٌ التى هى وظيفة الحاضرين. : 

و الظاهر أن دلالة الروايات لا تريد على ذلكك؛ فمنها صحيحة الفضل أبى العباس ١١‏ «عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى قول الله عز و 
جل «و أَتِمّوا الْحدَح وَ الْعَمْرَةَللَهه؟ قال: هما مفروضان». 27 و مثلها لا يكفى لإثبات وجوب العمرة المفردة على النائى الذى يأتى بها 
متمتعا بها إلى الحج فإنها ليست فى مقام بيان ما هو موضوع الوجوب بتمامه و تفاصيله فلا ينافى عدم كون العمرة المفردة على النائى 
وجوبها عليه فى الجملة 


-)١(‏ ابن عبد الملكك البقباق» ثقهُ له كتاب من الخامسة. 

(1)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب العمرة» ح .١‏ 
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و إن كان فى ضمن حج التمة كما لا ينافى فى عدم كون حج الإفراد و القران عليه إذا كان التمتج عليه واجبً. , 
و منها صحيح عمر بن اذينة 1١‏ قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل: «وَ لِلْهِ عَلَى النّاس حم الت مَن استطاع 
إليه سينا به يعنى الحج دون العمرة؟ قال: لا لكنه يعنى الحج و العمره جميعا لانهما مفروضان» "١‏ و هو أنضنا كسابقه لا ا إلا على 
وجوبهما فى الجملة و منها غيرهما مما هو مثلهما فى عدم الدلالة على وجوب العمرة على النائى إذا استطاع لها خاصة. 

نعم» هنا روايات ربما توهم دلالتها على أن المتمتع كان عليه العمرة المفردة و إنما تسقط عنه إذا أتى بالعمرة المتمتع بها الى الحج 
دون ما إذا لم يأت بها. : 1 : 

فمنها صحيح يعقوب بن شعيب 00 قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام قول الل عز و جل: ١و‏ أَتِمُوا الح و الْعمْرًَ للها يكفى الرجل 
إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلكك العمرةٌ المفردة؟ قال: كذلكك أمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أصحابه) © 

فهذا الصحيح يدل على أنه يكتفى بالعمرة المتمتع بها إلى الحج إذا أتى بها عن العمرةٌ المفردة و أما إذا لم يأت بها فالتكليف بالعمرة 
المفردةٌ على حاله. 

و لكن يمكن أن يقال: إن السؤال راجع إلى أن العمرة المفردة التى كانوا يأتون بها بعد الحج هل يكتفى بالعمرة المتمتع بها إلى الحج 
عنها فأجاب الإمام عليه السلام بأن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أمر بذلكك يعنى أن التشريع وقع على إتيان العمرة بالتمتع بها 
إلى الحج و بعبارة اخرى المراد أن الواجب من العمرهُ على من يجب عليه حج التمة 


-)١(‏ ثقةٌ له كتاب هرب من المهدى و مات باليمن من الخامسة. 

(؟)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب العمرة ح /. 

(9)- ابن ميثم ابن يحيى التمار الكوفى له كتاب من الخامسة. 

(6)- وسائل الشيعة: ب ث من ابواب العمرق ح ؟. 
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العمرةٌ | تمد بها إلى الحج فلا يجب عليه غيرها و إن لم يتحصل له الاستطاعة لحج التمة وتحصلت لها خاصة. 

و منها رواية أحمد بن محمد بن أبى نصر )١١‏ قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن العمرة أ واجبة هى؟ قال: نعم» قلت: فمن تمتع 
تجزئ عنه؟ قال: نعم. زفق 

و بيان الاستدلال لوجوبها على النائى المستطيع لها و إن لم يكن مستطيعا للحج أن الإمام عليه السلام أجاب بإجزاء حج التمتع عنها 
فيبقى غيرها على وجوبها. 
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و مثلها خبر أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام: «العمرة مفروضة مثل الحج فإذا أدى المتعةُ فقد أدى العمرة المفروضة». «*” 

أقول: الإنصاف عدم دلالتهما أيضا على وجوب العمرة مفرد مستقلا على النائى و أما خبر البزنطى فلا يدل إلا على وجوب العمرة 
إجمالا و على إجزاء العمرة المتمتع بها إلى الحج عنها و هذا لا ينافى كون ما عليه عمرة التمتع و الثانى أيضا لا يدل على أزيد من 
ذلكك ولا يثبت به وجوب العمرة المفردة على النائى الذى وظيفته حج التمتع. 

و أما معارضِه صحيح الحلبى (إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة) و خبر أبى بصير «العمرة المفروضة مثل 
الحج فإذا أدى المتعهُ فقد أدى العمرهُ المفروضة) و صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «قلت «فمن تمتع بالعمرة 
إلى الحج) أ يجزى ذلكك؟ قال: نعم) و نحوها مع مثل صحيح يعقوب بن شعيب فلم نفهم ذلك منها و إن صرح به بعض الأعاظم. 


-)١(‏ البزنطى جليل القدر من السادسة. 

(1)- وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب العمرة» ح ". 

()- وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب العمرة ح 8. 

فقه الحج (للصافى), ج 7 ص: 777 

اللهم إلا أن يقال: إن كل هذه الروايات و ردت فى جواب المخالفين من الذين يزعمون وجوب العمرةٌ المفردة على الجميع و انها 
على ذمتهم ففى الحقيقة أن هذه الروايات ترشدهم إلى أن ما على النائى هى العمرة المتمتع بها إلى الحج و هى التى جعلت مكان 
المفردة للنائين. 

نعم يمكن القول بمعارضة ما دل على دخول العمره فى الحج إلى يوم القيامة لما قيل بدلالته على وجوب العمرة المفردة فإن الظاهر 
منه أن ما على النائى العمرة المتمتع بها إلى الحج دون العمرة المفردة و إلا يلزم وجوب العمرتين على من استطاع للعمرة خاصة فى 
سنة و أتى بها ثم استطاع لحج التمة فى تلكك السنة أو سن اخرى ولا أظن أن يلتزم بها فقيه. 


[مسألة ؟] وجوب العمرهُ لدخول مكة 


مسأل -١‏ قد ذكرنا فى أقسام العمرهً و ما تجب منها بالعرض و ما تجب لدخول مكة و المراد منه أنه حيث حرم دخول مكة المكرمة 
بدون الإحرام فإذا وجب دخولها بسبب من الاسباب يجب الإحرام له بحكم العقل تخلصا من الحرام. 

و هذا الوجوب ليس غيريا مقدميا لعدم توقف الواجب عليه فإن الدخول لا يتوقف على الإحرام بما هو الدخول ولا بما أنه موضوع 
للوجوب نعم يتوقف جواز الدخول على الإحرام. 

إلا أن يقال: إن الدخول الموضوع للوجوب هو الدخول المشروع المشروط بالإحرام فيجب تحصيل الإحرام من باب كونه مقدمة 
للواجب. و كيف كان فإذا وجب الدخول يجب الإحرام له بحكم العقل إما تخلصا من الحرام أو من باب 

فقه الحج (للصافى)» ج ”7 ص: 775 

وجوب مقدمة الواجب. 

هذا إذا كان الدخول واجباً اما إذا لم يكن الدخول واجباً فمعنى وجوب الإحرام كونه شرطا لجواز الدخول و التعبير عن هذا بالوجوب 
قبال الإحرام الذى يجب بالنذر أو لأجل وجوب الدخول يكون بالتكلف و المسامحة لا حاجة إليه. 

ثم إنه قد استثنى من حرمة دخول مكة المكرمة بغير إحرام من يتكرر دخوله و خروجه كالحطاب و الحشاش فلا خلاف فى الجملهُ و 
يدل عليه صحيح رفاعة بن موسى ١١‏ قال فيه: «و قال (يعنى ابا عبد اللّه عليه السلام) إن الحطابةٌ و المجتلبةُ أتوا النبى صلى الله عليه و 
آله و سلم سألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا» .7١‏ 
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و الظاهر أن الحطابة و الاجتلاب من باب المثال و لا يختص بمن كان مهنته خصوص الحصطابة أو اجتلاب الأرزاق فيشمل من يتكرر 
منه ذلكك فى سائر المشاغل التى يحتاج الاشتغال بها تكرار الدخول إلى البلد كالذى منزله خارج البلد و يأتيه كل يوم للعمل فيه أو 
سائق السيارة أو كان مدرسا و نحو ذلكك. 

وهل يشمل الحكم الذى لا يتكرر دخوله عرفا كمن يتكرر ذلكك منه فى شهرين؟ الظاهر أنه لا يشمله الحديث و إن كان هو آتيا 
لحوائج البلد من الأطعمة و غيرها فالقدر المتيقن منه الذى يتكرر منه فى كل شهر بحيث يكون شغله الخروج و الدخول إلى البلد دون 


عيره. 
[مسألة "1] اعتبار الفصل بين العمرتين 


مسألة -٠"‏ يستحب تكرار العمرة كتكرار الحج إلا أن الحج لا يكون 


(5كالتشانى تق عبن الظريقة ...سن الكاسة: 

(؟)- الاستبصار: ؟/ 3*0 ب 2188 ح ". 
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فى السنهُ إلا مره واحدة فالفصل بين الحجين يكون بالسنهُ و لكن ذلكك ليس من جهةه اعتبار الفصل بينهما بل من جِههُ اختصاصه 
بوقت لا يمكن تكراره فى السنة أزيد من مره بخلا.ف العمرة فإنه يؤتى بها فى كل يوم و زمان و اختلفوا فى اعتبار الفصل بين 
العمرتين. 

ففى الشرائع جعل عدم اعتبار الفصل بينهما أشبه. )١١‏ 

و فى الجواهر قال: (إليه يرجع ما عن الجمل و الناصريات و السرائر و المراسم و التلخيص و اللمعة من جواز التوالى بين العمرتين بل 
نسب إلى كثير من المتأخرين بل فى الناصريات نسبته إلى أصحابنا). 7١‏ 

و ذهب جماعة إلى اعتبار الفصل بينهما و اختلفوا فى مقداره فحكى عن النافع و الوسيلة و التهذيب و الكافى و الغنية و المختلف و 
الدروسء أنه يعتبر الفصل بينهما بشهر و عن جماعة اخرى بعشرة أيام. 

وقيل بسنةُ و هو منسوب إلى العمانى و إن كان الكلا.م المحكى عنه كما فى الجواهر غير صريح فى ذلكك فإنه قال على ما فى 
الجواهر: (و قد تأول بعض الشيعةٌ هذا الخبر (يعنى العمره فى كل سنةهُ مرة) على معنى الخصوص فزعمت أنها فى التمتع خاصة فأما 
غيره فله أن يعتمر فى أى الشهور شاء و كم شاء من العمرءٌ فإن يكن ما تأولوه موجودا فى التوقيف عن السادة آل الرسول صلى الله 
عليه و آله و سلم فمأخوذ به و إن كان غير ذلكك من جهة الاجتهاد و الظن فذلكك مردود عليهم و أرجع فى ذلكك كله إلى ما قالته 
الائمة عليهم السلام) ين 


.770 /١ الشرائع:‎ -)0( 

(1)- جواهر الكلام: /٠١‏ 8م 

()- جواهر الكلام: /٠١‏ 617. 
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و الظاهر أن اختلافهم يرجع إلى اختلاف النصوص أو اختلاف استظهارهم من النصوص: فمنها صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال: «العمرة فى كل سنةُ مرة» )١١‏ 
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و صحيح حريز عنه عليه السلام: «و لا تكون عمرتان فى سن 17١‏ و مثله صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السلام 370. 

و هذه الثلاثة قد تأولت كما سمعت من العمانى قدس سره على معنى الخصوص أى العمرةٌ المتمتع بها إلى الحج و إلا فبظاهرها غير 
معمول به فإنه لا خلاف بينهم فى استحباب تكرار العمرة فى سنةُ واحدة و لم يسمع الخلاف فى ذلكك إلا عن العمانى و قد عرفت أنه 
أيضا اشترط القول بالفصل بالسنة بما إذا لم يكن فيما ورد عن آل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم ما يأول به أخبار السنة و يكفى 
فى ذلكك الاخبار المستفيضة فكأنه لم يكن عنده من الكتب ما فيه هذه الأخبار و الحاصل أن هذا القول مردود لا اعتبار به. 

و من الأخبار فى الباب ما استشهد بها القائل باعتبار الفصل بالشهر مثل صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله عليه السلام 
فال علي اماد اف كتانب كلى عليه لاحم كي كل التي صمر ابو صبحيح فعا ريط بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام ١كان‏ على 
عليه السلام يقول لكل شهر عمرة)» «0) و مصحح إسحاق بن عمار قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام: 


.8 وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب العمرة ح‎ -)١( 

(؟)- وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب العمرة ح /. 

()- وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب العمرة ح . 

(5)- وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب العمرة ح .١‏ 

(0)- وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب العمرة ح 6. 
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السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة) 0١١‏ و غيرها من الروايات. 

و لكن يمكن أن يقال: إن مثل هذه الأخبار لا يدل على نفى استحباب العمرة فى أقل من شهر بل إنما يدل على استحباب العمرة لكل 
شهر فلا ينافى استحبابه لكل يوم و لكل ليله و لكل اسبوع و لكل ساعة. 

نعم ربما يرد على ما قلناه ما فى خبر على بن أبى حمزةٌ فى حديث عن أبى الحسن عليه السلام قال: «و لكل شهر عمرة قال: و قلت له: 
يكون أقل من ذلكك؟ قال: فى كل (لكل) عشرة أيام عمرة) فإنه لو كان المفهوم من قوله عليه السلام: «لكل شهر عمرة) مجرد 
استحبابها لكل شهر لم يكن وجه لسؤاله من أقل ذلك فكان السائل فهم من قوله عليه السلام عدم جواز العمرء فى أقل من شهر فسأله 
عن الأقل منه. 

و فيه مضافا إلى ضعف الخبر بسنده يمكن أن يكون ذكر عشرة على سبيل المثال و بيان مراتب الاستحباب قوة أو ضعفا حتى يكون 
استحبابه فى كل سنة فى مرتبة أقوى مما دونه و هو استحبابه فى كل شهر و استحبابه فى كل شهر أقوى من استحبابه فى كل عشرة 
أيام و الأقل منها فكأنه قال: «إذا تركت العمرة فى كل يوم فأت بها فى كل عشرة و إلا فأت بها فى كل شهر و إلا فأت بها فى السن). 
و كيف كان هذا الخبر ضعيف بالبطائنى و به يضعف القول باعتبار الفصل بعشرة أيام. فتلخص من ذلكك أن الأقرب عدم اعتبار 
الفصل و بعد ذلك كله فلا ريب فى استحباب العمرهُ فى كل شهر و لا ينبغى ترك الاحتياط بالإتيان به رجاءً إن أراد الإتيان بها كرارا 
فن شهر اواحل: 


و الظاهر أن المراد من الشهرء الهلالى فيجوز على القول باعتبار الفصل 


.5 وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب العمرة ح‎ -)١( 
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بالشهر أن يأتى به فى أول الشهر الآتى إذا أتى بها فى آخر شهره الحالى فلا تجب مراعاهً مضى ثلاثين يوما من عمرته.‎ 
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ولا يخفى أن رعاية الفصل إنما يكون بين العمرتين المفردتين إذا أتى بهما عن نفسه أو نيابة عن غيره و أما إذا كانت العمرة السابقة 
عمرةٌ التمتع و الثانية العمرة المفردة أو كانت الاولى لنفسه و الآخر لغيره فلا يضر عدم الفصل على جميع الأقوال و الله هو العالم. 
فقه الحج (للصافى)» ج 25 ص: حرم 


الكلام فى اقسام الحج 
اشارة 


فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: تغرف 

الكلام فى أقسام الحج 

قال فى الجواهر: (و هى ثلاثة تمتع و قران و إفراد بلا خلا.ف أجده فيه بين علماء الإسلام بل إجماعهم بقسميه عليه مضافا إلى 
النصوص المتواترة أو القطعية؛ لكن عن عمر متواترا أنه قال: «متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أنا محرمهما 
وماجحيناض الجارويهة لحي تاحر حر و لاتروب البعااوي لحي باد يعي جام الحو 9 كبا الإ اروب 
الث ما بين قران و إفراد و قد أخبره بذلكك رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فى المروى متواترا عنه فى حجة الوداع- ثُمْ ذكر 
من الروايات المصرحة بمخالفته للنبى صلى الله عليه و آله و سلم و قال فى آخر كلامه- هى مخالفة لرسول اللّه صلى الله عليه و آله و 
سلم على وجه يقتضى الكفر و كم له و كم له و كفى باللّه حاكما. ١١‏ 

ثم إن التمتع فرض من كان بعيدا عن مكة قال فى كشف اللثام: «لا- يجزيه غيره اختيارا للاخبار و هى كثيرة و الاجماع كما فى 
الانتصار )"١‏ و الخلاف «") و الغنية (©» 


.7/18 جواهر الكلام:‎ -)١( 

(؟)- الانتصار/ /773. 

(9)- الخلاف: 7/7 377. 

(©)- الغنية/ 187. 
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و التذكرة )١١‏ المنتهى 1١‏ و ظاهر المعتبر «7» و حكى القاضى فى شرح الجمل 5" خلافه عن نفر من الاصحاب» انتهى. 

أقول: الاسولى قبل الاستدلال بالاخبار و الإجماع النظر فى قوله تعالى: هذا أَمْمُْ قَمَنْ تَمتّم الْعمْرَه إِلَى لتم َمَا اتيم رَ مِنّ الْوَدُي 
َمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصَليامُ 1 اه ذ فى الج و مريعةٍ | إذلاا 0 تلك عَسرَةٌ كاملةٌ ذلك 2 1 لاض رى الْمَسْجِدٍ ب العلام» ١م‏ 
فإنه استدل بقوله تعالى: «ذلتك لِمَنْ لم 0-6 هله ادر الْمدجد اكلام إن التمتع فرض من كان بعيدا عن مكه فلا يجزى منه 
غيره. 

و استشكل عليه بأنه يدل على اختصاص مشروعية التمتع بالنائى فلا يجزى الإتيان به من غيره أما اختصاص النائى به و عدم اجزاء غير 
التمتع عنه فالآيةُ ساكتةٌ عنه. 

و أجيب عن هذا الإشكال: أنا نعلم أن الواجب على كل مكلف حج واحد فإذا دلت الآية على أن الواجب على النائى الحج التمة 

يدل بالالتزام على عدم وجوب غيره. قال المجيب: (و بتعبير آخر الآيةُ فى مقام بيان الوظيفة العملية الاولية فإذا كان التمتع وظيفة النائى 
و المفروض وجوب حج واحد عليه فقط فلازم ذلكك عدم الاجتزاء بهما فى مقام اداء الوظيفة). «2) 
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وفيه: أنه لا شكك فى أن الواجب على كل مكلف حج واحد إلا أنه ليس معناه 


.189 تذكرة الفقهاء: لا/‎ -)١( 

(0)- منتهى المطلب: ؟/ 504. 

(0- المعتبر: ؟/ *17//. 

(6)- شرح الجمل: .5١١‏ 

(0)- كشف اللثام: 0/ .١6‏ 

.١120 البقرة/‎ -)9( 
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أن على كل مكلف نوع واحد منه حتى لا- يكون له اختيار ما عليه من نوع آخر ولا يستفاد من الآيهُ إن ما على النائى و وظيفته 
خصوص التمتع بل غاية ما دلت عليه أن التمتع لا يتأتى به إلا إذا كان الشخص نائيا فلا تدل على حصر النائى به و عدم اجتزائه بغيره 
فى مقام أداء حج واحد هو عليه. 

اللهم إلا أن يقال: إن المستفاد من الآية تنويع التكليف بحسب نوع المكلفين بعد ما كان المشروع على جميع المكلفين القران و 
الإغراد فكما يستفاد من الآيهُ من اختصاص التمتع بالنائين و عدم مشروعيته للحاضرين يستفاد منه اختصاص القران و الإمفراد 
بالحاضرين فكأنه هنا إيجاز و حذف يستفاد من قوله تعالى «ذَلِك لِمَنْ لَمْ يكن أَهْلَهُ للاضرى الْممجدٍ الْحَلام) و هو إما من كان أهله 
حاضرى المسجد الحرام فله الإفراد و القران و مع ذلكك فالقول به لا يجوز إلا بتفسير أهل البيت عليهم السلام و حسب تلكك الروايات 
الكثيرة المراد من الآيه حصر وظيفة النائى بالتمتع و الله هو العالم. 


[مسألة ]١‏ حد البعد الموجب للتمتع 


مسألة -١‏ اختلفوا فى حد البعد الموجب للتمتع. 
فاختار الشيخ فى المبسوط )١١‏ و الاقتصاد )"١‏ و العلامة فى التبصرةٌ 29 و الإرشاد «» و التلخيص «2 و القواعد «2» و ابن زهرة فى 


الغنية 9”) و ابن حمزهٌ فى 


7028/١ المبسوط:‎ )١( 

(0) الاقتصاد/ 598. 

(9) تبصرةٌ المتعلمين / /8/. 

(©) إرشاد الأذهان: ,”:9/١‏ 

(0)- التلخيص/ ”07. 

(©)- قواعد الاحكام: /١‏ 9". 

(00- غنية النزوع/ .١187‏ 
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الوسيلة 2١١‏ و الصهرشتى فى الإصباح "١‏ و ابن إدريس فى السرائر "0 و الحلبى فى إشارةٌ السبق 19 و المحقق فى الشرائع «ه و أبو 
الصلاح فى الكافى «©) و الراوندى فى فقه القرآن 2372 و الهذلى فى الجامع و حكى عن التبيان و مجمع البيان و روض الجنان أن 
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و اختار الصدوق فى المقنع و الهداية 3٠١١‏ و الشيخ فى النهاية 1١١‏ و العلامة فى التذكرة )1١«‏ و الشهيد فى الدروس )17١‏ و اللمعة 
٠6‏ وابن فهد فى المحرر و حكى عن 


.١81/ الوسيلة/‎ -)١( 

(؟)- الاصباح/ 159. 

.07١ /١ السرائر:‎ -)"( 

(©)- إشارة السبق/ .١7‏ 

.١7 /١ شرايع الاحكام:‎ -)0( 

.191١ الكافى/‎ -)©( 

(0)- فقه القرآن: .120/١‏ 

.١1// الجامع/‎ -)8( 

(9)- جواهر الكلام: 8/10. 

.5١28 الهداية/‎ -)١( 

(11)- النهاية/ 502. 

(؟1١)-‏ تذكرة الفقهاء: لا/ .١189‏ 

(1)- الروس الشرعية: ج ١‏ ص ."7"٠‏ 

-)١8(‏ اللمعةٌ الدمشقية/ 0ه. 
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القمى فى تفسيره 0١١‏ و المحقق فى النافع «؟) و المعتبر 03 و العلامة فى المختلف «6» و التذكره و التحرير «8) و المنتهى 2١‏ و غيرهم 
ثمانية و أربعين ميلا و عن المداركث 0 نسبته إلى أكثر الأصحاب و عن غيرها إلى المشهور. 

و الدليل للقول الأول يمكن أن يكون الآبة الكريمة فإنه نص على أن التمتع فرض من لم يكن حاضرى المسجد الحرام و مقابل 
الحاضر المسافر و حد السفر أربعة فراسخ 

وربما أيد ذلكك بإطلاق ما دل على وجوب التمتع و أنه خرج منه الحاضر و من كان منزله دون اثنى عشر ميلا فيبقى من كان منزله 
فوق ذلكك تحت الإطلاق. 

وفيه: إن كان الحاضر فى الآيهُ الكريمة مقابل المسافر يكون المعنى أن ذلكك لمن كان أهله المسافرين من المسجد الحرام و هذا 
معنى عجيب لا يمكن استفادته من الآية و بالجملة فالحاضر فى هذا الباب معناه المقيم بمكة و ساكنيها و فى مقابله من كان منزله 
خارج هذا الحد. 

و أما تأييد ذلكك بإطلاقات ما دل على وجوب التمتع فى الروايات ففيه منع إطلاقها فى ذلكك بعد كون الجميع واردا لبيان التمتع 
الثابت بالاية 


(01د بير القني: لقا 


(0)- مختصر النافع / 5 
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(0- المعتبر: ؟/ 888//. 

(6)- مختلف الشيعة: ©/ 58. 

(0)- تحرير الاحكام: /١‏ /00. 

(9)- منتهى المطلب: ؟/ .828١‏ 

(00- مداركك الاحكام: // .18٠‏ 
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و ربما يورد على ذلكك بانه من التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية. 

وفيه: أنه لو كان للخاص الخارج من تحت عموم مفهوم مبين و شككنا فى كون فرد منه يكون التمسكك بإطلاق أو عموم ما دل على 
وجوب التمتع من التمسكك بالعموم فى الشبهة المصداقية. 

و أما إذا كان مفهوم الحاضر مرددا بين من كان منزله على اثنى عشر ميلا أو الاعم منه و ممن كان على أزيد من ذلكك إلى ثمانية و 
أربعين ميلا فالتمسكك بالإطلاق أو العموم فى من كان على أزيد من اثنى عشر ميلا ليس منه و العموم فيه ثابت يتمسكك به. 

ولا يصح الاستدلال للقول بان المراد من ثمانية و أربعين ميلا فى الروايات توزيع هذه المسافة على الجوانب الاربع لمنافاته لظاهر 
تلك الروايات. 

و الدليل على الثانى الروايات: فمنها صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: 

«قلت لأبى جعفر عليه السلام: قول الله عز و جل فى كتابه (ذلكك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام)؟ قال: يعنى: أهل مكة 
ليس عليهم متعة كل من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلا ذات عرق و عسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل فى هذه الآيهُ و 
كل من كان وراء ذلكك فعليهم المتعة)» "١١‏ و دلاللته على القول الثانى واضحة لا يمكن حملها على ما اختاره ابن إدريس من تقسيط 


كثائية و أرصيق على الجرانت: الأريعة كما مر َ 

5 5 لا جد 2 2 ا 3 3 5 
و نحوها رواية اخرى عن زرارة قال: «سألته عن قول الله: «ذلِك لِمَنْ لَمْ يكن أهْلَهُ لكاضةرى الْمَث جد الَْلاام)؟ قال: ذلك أهل مكة 
ليس لهم متعة و لا عليهم عمرة 


." وسائل الشيعة: ب © من أبواب أقسام الحج. ح‎ -)١( 
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قال: قلت فما حد ذلكك؟ قال: ثمانية و أربعين ميلا من جميع نواحى مكة دون عسفان و دون ذات عرق). )١١‏ 

إلا أن الظاهر أنها و الروايةٌ الاولى واحدة لاتحاد سندهما فإن الاولى ينتهى سندها إلى حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبى 
جعفر عليه السلام و الثانية أيضاً ينتهى سندها إلى حماد عن حريز عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام و لاتحاد مضمونهما. 

اعلم أنه قد روى الشيخ الرواية الثانية فى التهذيب مرسلا عن على بن السندى عن حماد عن حريز عن زرارة. و ضعفها بعض الاعاظم 
بجهالة طريق الشيخ إلى على بن السندى قال: «فإن الشيخ كثيرا ما يروى عن على بن السندى و غيره من الرواة من دون ذكر الواسطة 
بينه و بين الراوى و لكن يذكر فى آخر كتاب التهذيب طرقه إلى الرواية ليخرج الخبر من الإرسال إلى الإسناد و لكن لم يذكر طريقه 
الى على بن السندى بل لم يتعرض الشيخ لترجمته لا- فى المشيخة و لا-فى الفهرست و لا-فى رجاله و كذا النجاشى مع أن كتابه 
موضوع لذكر المصنفين و المؤلفين و لو فرضنا عدم ثبوت كتاب لعلى بن السندى فلا عذر للشيخ فى عدم ذكره فى كتاب الرجال 
لأن كتاب الرجال موضوع لذكر الرواة و الأصحاب و إن لم يكونوا من المصنفين. هذا مضافا إلى أن على بن السندى لم يوثق و لا 
عبرة بتوثيق نصر بن الصباح له لأن نصر بنفسه لم يوثق أيضا و قد حاول جماعة منهم الوحيد البهبهانى توثيق على بن السندى بدعوى 
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اتحاده مع على بن اسماعيل الميثمى الثقة إلا أنه لا يمكن الجزم بالاتحاد و تفصيل ذلكك موكول إلى كتابنا معجم الرجال). ١‏ 
أقول: أولا إن العلامة الرجالى الكبير الأردبيلى فى تصحيح الأسانيد صرح 


./ وسائل الشيعة: ب © من أبواب أقسام الحج. ح‎ -)١( 

(#ادصسيسه العروة قرا 
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بصحة طريق الشيخ إلى ابن السندى فقد ذكر الشيخ قدس سره طريقه إليه فى نفس التهذيب و إن لم يذكره فى آخره فترى أنه يروى 
عنه فى أبواب الزيادات فى أبواب كتاب الطهاره باب الأحداث غير الموجبة للطهارة (ح )١١-848‏ بواسطةٌ محمد بن على بن 
محبوب و هو يروى عن صفوان و فى هذا الكتاب أيضا عنه (ح )١١ -1١88‏ و فى كتاب العتق باب العتق و أحكامه (ح )1١١‏ أيضا 
عنه بواسطةٌ وهو يروى عن حماد و فى كتاب القضايا و الأحكام باب من عليه الحكم (ح "٠‏ أيضا عن على بن السندى بواسطة 
محمد بن على بن محبوب و هو يروى عن أبيه و فى كتاب النكاح باب_تفصيل أحكام النكاح (ح 17) روى عنه بواسطة محمد بن 
أحمد بن يحيى و هو يروى عن عثمان بن عيسى و فى باب من أحل الله نكاحه من النساء و حرم منهن (ح 4) روى عنه بواسطة 
محمد بن على بن محبوب و هو يروى عن ابن أبى عمير و أيضا ذكر طريقه إليه فى باب العارية (ح 807- 2٠3١‏ و فى كتاب التجارات 
باب من الزيادات (ح -1١75‏ 8©) و فى كتاب النكاح فى المهور و الا-جور (ح 870- 6”) و فى كتاب الصيد و الذبائح (ح 79ه- 
)هو يروق ع فيحمد بق إسعاغيل: 

و من ذلكك كله يعلم أن الشيخ يروى عن على بن السندى بواسطة هذه المشايخ العظماء و كتبهم و الظاهر أنه سقط من روايتنا هذه 
اسم بعض هذه المشايخ الذين هم من أرباب الكتب و إنما لم يذكره فى المشيخة لأنه لم يرو عنه من كتابه. 

و ثانيا لا يستبعد أن يكون هو على بن إسماعيل السندى و كان السندى لقب إسماعيل فيذكر ابنه تاره باسم على بن إسماعيل السندى 
و اخرى بعلى بن السندى فعلى هذا يكون هو من أصحاب الرضا عليه السلام و كيف كان هو من الطبقةٌ السابعة. 

و ثالثا و إن لم يذكر الرجل بمدح و توثيق و لم نعتمد بتوثيق نصر بن الصباح 
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له لو كان هو و على بن اسماعيل السندى واحدا إلا أن كونه من تلامذةٌ المشايخ الاعاظم مثل حماد و صفوان و عثمان بن عيسى و 
محمد بن اسماعيل و محمد بن عمرو بن سعيد و ابن أيى عمير و كون الرواهً عنه مثل الحسين بن سعيد و محمد بن أحمد بن يحيى و 
محمد بن على بن محبوب يكفى فى الاعتماد عليه. و الله هو الموفق للصواب. 

ثم إن هنا روايات اخرى دلالتها تعارض هذه الطائفة من الروايات غير أن بعضها ضعيف من حيث السند و بعضها مورد لا عراض 
الاصحاب عنه. : 
فمنها صحيح حريز «عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز و جل: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام)؟ قال من 
كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها و ثمانية عشر ميلا من خلفها و من ثمانية عشر ميلا عن يسارها فلا متعه له مثل مرّ و 
أشباهه) .)١١‏ 

وهذا الخبر قد دل على أن حد البعد ثمانية عشر ميلا عن جهاتها الأربع و حمله شيخنا الحر فى الوسائل على أنه صريح فى الحكم 
بثمانية عشر ميلا و أما الزائد على ذلكك فهو غير صريح فيه. 

و قال بعض الأعاظم: (يبعده أن الصحيحة فى مقام التحديد و يظهر منها قصر الحكم بهذا الحد خاصة فتكون منافية للصحيحة 
المتقدمة). »”١‏ 
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و فيه: أن الصحيحتين و إن كانتا فى مقام التحديد إلا أنه لا ريب فى أن صحيحة حريز بمنطوقها نص فى من كان منزله على ثمانية 
عشر ميلا و دون ذلك فلا متعهُ له و ظاهر مفهومها على أن من كان منزله قبل ذلكك عليه المتعهُ و صحيح زرارة 


(1)- وسائل الشيعة: ب © من ابواب اقسام الحج. ح .٠١‏ 

اسه العروة عار 
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بمنطوقه نص فيمن كان منزله دون ثمانية و أربعين ميلا فنحمل الظاهر على الأظهر فنتأخذ بصحيح زرارة فى ما زاد على ثمانية عشر و 
نتركك صحيح حريز فيه. 

هذا مضافا إلى أنه لو لم نقل بذلك و بنينا على معارضتهما فلا ريب فى ترجيح صحيح زرارة على حريز لعمل الاصحاب بالاول و 
تركهم الثانى. 

و منها ما يدل على أن العبر فى الحضور ما دون الميقات فمن كان منزله دون الميقات ليس له المتعه و ذلكك مثل صحيح حماد «عن 
أبى عبد الله عليه السلام فى (حاضرى المسجد الحرام) قال: ما دون الاوقات إلى مكة). ١١‏ 

و هذا الصحيح و إن كان يوافق بالتقريب صحيح زرارةٌ فى العقيق و قرن المنازل و يلملمء إلا أنه يزيد على ثمانية و أربعين بكثير فى 
الجحفة و سيما فى مسجد الشجرة و لم أجد أحدا ينقل عاملا به فهو معرض عنه و معارض لصحيح زرارة و لا ريب أن الترجيح مع 
الأخير وقال فى الوسائل: (هذا يقارب.ما مر.منق حديث ؤرزارة إن كان المراد به ما دون المواقيت كلها):؟ 

و نحو هذا الصحيح رواية الحلبى «عن أبى عبد الله عليه السلام قال: فى الْكاضةرى الْمَثِ جد الْكلِام) قال: «ما دون المواقيت إلى مكة 
فير جاشرض المنجه الحرامن الى لون سا 

هذا وقد عبر فى الجواهر عن هذا الحديث بالصحيح 16١‏ و لكن ضعفه بسنده بعض الأعاظم بأن الموجود فى السند على ما فى 
الوسائل أبو الحسن النخعى و هكذا 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب ©» من ابواب اقسام الحج. ح ه. 

(1)- الوسائل: ب * من ابواب اقسام الحج؛ ح ه. 

(9)- وسائل الشيعة: باب # من ابواب الحج اقسام الحج ح 6. 

(6)- جواهر الكلام: 8/18 
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فى التهذيب المطبوع و فى بعض نسخ التهذيب أبواب الحسين النخعى و هو كنية أيوب بن نوح بن دراج الثقةٌء أما أبو الحسن فهو 
مجهول فيدور الراوى بين الموثق و غيره و تسقط الرواية بذلكك عن الاعتبار. )١‏ 

أقول: أبو الحسن النخعى يمكن أن يكون على بن النعمان الاعلم النخعى الثقة لكون اسم ابنه الراوى عنه الحسن كما احتمله البعض و 
أبو الحسين النخعى هو أيوب بن نوح بن دراج و الله العالم. 

ثم انه بعد ذلكك كله لو لم يعتمد على أخبار ثمانية و أربعين ميلا و قلنا بملاحظة سائر الاخبار بتشويشها بل و الاشكال يمكن أن يقال 
إن القول بثمانية و أربعين هو القدر المتيقن لا-ن الواجب على الجميع بحسب أصل الشرع القران و الافراد خرج منه من لم يكن أهله 
حاضرى المسجد الحرام المردد مفهومه بين من كان منزله بعيدا عن مكة باثنى عشر ميلا أو ثمانية و أربعين و القدر المتيقن منه النائى 
بالا-خير فمن كان منزله دون ذلكك يبقى تحت دليل وجوب الحج بالقران و الإفراد على الجميع و أما ما دل على أنه الميقات فقد 


سم 3333لا - سد د ع د لخت عه لات نس نت لي ا اكت ددس هه 
عرفت أنه لم يعمل به أحد من الأصحاب. «و اللّه هو العالم بأحكامه و الهادى إلى الصواب. 

[مسألة ؟] الكلام فى بيان مبدأ البعد 

اشارةٌ 

مسأل -١‏ فيها فروع: 


الأول: هل يعتبر الحد المذكور من المسجد أو من مكة؟ 
اشارة 
اختلفت عباراتهم فى ذلكك فظاهر بعضها أنه من المسجد و ظاهر بعضها 


-)١(‏ معتمد العروة: ؟/ /ا/1. 
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الدخر أنه من مكة و لا نعلم أن اختلافهم بمحض العبارةُ و أن مراد الجميع البعد عن مكة أو البعد عن المسجد أو أنهم اختلفوا فى 
المراد فاختار بعضهم كما هو ظاهر عبارته الاول و بعضهم اختار الثانى. 

و إليكك بعض عبائرهم فقال الصدوق فى المقنع: (و حد حاضرى المسجد الحرام أهل مكة و حواليها على ثمانية و أربعين ميلا) 0١١‏ و 
هى ظاهرةُ فى البعد عن مكة. و نحوها عبارته فى الهداية 279 و ظاهر عبارة الشيخ فى النهاية أيضا ذلكك فإنه قال: (و هو اى حاضرى 
المسجد الحرام من يكون بمكة أو يكون بينه و بينها ثمانية و أربعون ميلا). «" 

و ظاهر عبارة المفيد فى المقنعة اعتبار البعد عن المسجد 215١‏ كما أنه ظاهر الشيخ فى المبسوط فإنه قال: (و هو- يعنى من لم يكن 
حاضرى المسجد الحرام- كل من كان بينه و بين المسجد الحرام أكثر من اثنى عشر ميلا من أربع جهاته و قال فى حاضرى المسجد 
الحرام و هو كل من كان بينه و بين المسجد الحرام من أربع جوانبه اثنا عشر ميلا فما دونه). «2) 

و الظاهر أن بعضهم اخذوا تعبيرهم عن الآيه الكريمة و بعضهم من مثل صحيح زرارة و كيف كان فالمرجع فى المسألة الكتاب و 
السنة: 

أما الآيهُ الكريمةٌ فيمكن أن يقال: إنه يستفاد منها أن الاعتبار فى التمة 


(1)- المقنع / 5-24 


(؟)- الهداية/ عه. 

(")- النهاية/ 502. 

(©)- المقنعة/ 54. 

(8)- المسوط جرع 
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بالبعد عن المسجد الحرام و فى القران و الإفراد بالحضور عنده و هذا البعد و الحضور حدد فى الروايات ثمانية و أربعون ميلا أو باثنى 
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عشر ميلا فلا بد أن يكون ذلكك باعتبار نفس المسجد أخذاً بظاهر الآيهُ الشريفة و التعبير عن مكة بالمسجد الحرام و إن كان جائزا إلا 
أنه لا يجوز ترك هذا الظاهر بغير قرينهُ دالة على خلافه أو تفسير معتبر من أهله. . 

ع ع ع سس لا 25 
و أماالروايات فمثل صحيح زرارةٌ عن أبى جعفر عليه السلام قال: «قلت لأبى جعفر عليه السلام: قول الله عز و جل فى كتابه: «ذلكك 
لِمَنْ ل يكن أَهْلَهُ لاض رى الْمَش جد الْلام) قال: يعنى: أهل مكة ليس عليهم متعة كل من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلا؛ 01١‏ 
الحديث فليس فيه ما يدل على تعيين مبد! الحد. و روايته الاخرى 3١‏ و إن كان فيها ثمانية و أربعون ميلا من جميع نواحى مكة إلا 
أنه لا دلالهٌ فيها على مبدأ البعد. 
إلا أن يقال: إن ظاهر هما هذا البعد عن مكة فكأنه قال: «ثمانية و أربعون من جميع نواحى مكة إلى مكة و يدل على ذلكك صحيح 
حريز 2 حيث ان «فيه من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من خلفها و» ... فإن الظاهر أن الضمير فى من خلفها و يمينها و يسارها 
راجع إلى مكة. 

و على هذا فالأقرب بالنظر إلى هذه الروايات أن البعد المعتبر فى الحد المذكور اعتبر عن مكة و إنما عبر عنها بالمسجد الحرام فى 
الآيهُ تشريفا و تعظيما. 


." وسائل الشيعة: ب * من أبواب أقسام الحج ح‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب * من أبواب أقسام الحج ح /. 

(*)- وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أقسام الحج ح .٠١‏ 
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و بعد الغض عن هذا الاستظهار يمكن أن يقال: إن الآيهُ دلت على وجوب التمتع على من لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام يعنى 
لم يكن ساكنا فيه خرج منه من لم يكن ساكنا فيه بالحد المذكور المردد بين كون مبدئه من المسجد الحرام أو من مكة فيقتصر على 
الاقل و هو اعتبار المبدأ من المسجد الحرام لدوران الامر فى التخصيص بين الأقل و الاكثر 

و فيه: أن الظاهر أن الروايات لم ترد تخصيصا للعموم المستفاد من الآية بل وردت تفسيرا و بيانا لها و أن المراد ممن يكن أهله 
حاضرى المسجد الحرام أعم ممن كان أهله ساكنا فيه أو خارجا بالحد المذكور المردد بين كون مبدثئه المسجد الحرام أو مكة. 

اللهم إلا أن يقال: إن القدر المتيقن من هذا التفسير أيضا ما يكون بعده من المسجد الحرام فنأخذ باطلاق من لم يكن أهله ساكنا فى 
المسجد الحرام فى من يكون بعده من مكة بهذا الحد. 

وعلى ذلكك يجدد النظر فى الشكك فى أن البعد المفسر به الآيهُ هل حده اثنى عشر ميلا أو ثمانية و أربعون ميلا فعليه يجب الاخذ فيه 
بالإطلاق و البناء على وجوب التمتع على من كان خارجا عن اثنى عشر ميلا فتدبر جيدا و جدد النظر فى المسألة. 

ثم إنه لو اراد المكلف الذى منزله على رأس الحد المذكور من المسجد الحرام و دونه من مكة الاحتياط هل يمكن ذلكك له فى سنة 
معينة أو لا بد له من الاتيان بالقران أو الإفراد فى سنةٌ و التمتع فى سنة اخرى يأتى الكلام فيه انشاء اللّه تعالى فى ضمن الفروع الآتية. 
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تنبيه و إيضاح 


0 اع 


إنا و إن كررنا الكلام فى منع التمسكك بالاطلاق على وجوب التمتع فى صورةٌ الشكك فى أن الحد فى البعد الموجب للتمتع ثمانية و 
أربعين ميلا أو اثنا عشر ميلا و قلنا بأن القدر المتيقن من الخارج عما وجب بأصل الشرع و هو القران أو الإفراد من كان أهله على 
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ثمانية و أربعين ميلا لتردد الخارج عن تحت الادلة الاولية بين من كان على ثمانية و أربعين و من كان على اثنى عشر فمقتضى تردد 
الخاص بين الاقل و الاكثر الاخذ بالاقل و التمسكك بالعام أو الاطلاق فى الاكثر و مقتضى ذلكك وجوب القران أو الإفراد على من كان 
أهله دون ثمانية و أربعين و قصر التمتع على من كان على ثمانية و أربعين فما زاد» و بالجملة إذا كان البعد المعتبر» اثنى عشر يلزم منه 
تخصيص العام الدال على وجوب القران و الإفراد أكثر مما إذا كان البعد ثمانية و أربعين الذى هو القدر المتيقن من الخارج عن تحت 
العام و هكذا نقول فى صورة الشكك فى مبدأ البعد فإنه على هذا نقول: بأن المبدأ هو مكة دون المسجد الحرام أخذاً بالتتخصيص 
المتيقن الوارد على أدلهُ وجوب القران و الإفراد. 

و لكن بعد التتدقيق و التعمق يظهر أن الحق هو مختار من قال باطلاسق أدلة التمتع و وجوب البناء فى الحد على اثنى عشر مينًا فى 
الصورة الأولى و فى الصورة الثانية يجب البناء على أن مبدأ البعد يعتبر من المسجد الحرام. 

و ذلكك لان مفاد الآيُ أن التمتع وظيفةُ من لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام يعنى من لم يكن ساكناً فى المسجد الحرام و من لم 
يكن منزله فى المسجد الحرام و كان خارجا منه و اطلاقه يشمل كل من لم يكن أهله ساكنى المسجد الحرام و إن كان خارجا منه 
بميل أو ميلين و هذا الاطلاق حجةٌ معتبرةٌ يؤْخذ به. 
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وانما يقيد بالدليل المنفصل و هو ما دل على استثناء من كان خارجا من المسجد الحرام دون ثمانية و أربعين ميلا أو اثنى عشر ميلا 
موضوعا أو حكما و القدر المتيقن منه الحد الأقل دون الأكثر و هكذا فى مبدأ الحد القدر المتيقن مما خرج عن تحت الاطلاق هو 
البعد بائنى عشر ميلا من المسجد الحرام و عليه يجب التمتع على من كان منزله فوق اثنى عشر ميلا من المسجد الحرام و هذا كله إن 
لم تأخحذ بأخبار الباب للقول بتشويشها و إلا فصحيح زرارة نص فى تحديد البعد بثمانية و أربعين كما أنه ظاهر فى أن البعد المعتبر 
يكون من مكة. و الله هو العالم. 


الفرع الثانى: ظاهر قوله عليه السلام فى صحيح زرارة: «كل من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلًا» أن من كان أهله فى رأس هذا الحد عليه 
المتعة. 


لا يقال: إن قوله عليه السلام بعد ذلكك «كل من كان أهله وراء ذلكك فعليهم المتعة» يدل على أنها تكون على من كان أهله وراء 
ثمانية و أربعين و لا ريب أن المنطوق مقدّم فى الحجية على المفهوم فلا يتم الاستدلال بالصحيح لتعبين تكليف من كان منزله على 
رأس الحد. 

فإنه يقال: إن المشار إليه فى «ذلك» هو المقدار المذكور فى الجملة الاولى أى ما دون ثمانية و أربعين و ما ورائه يشمل ثمانية و 
أربعين فما زاد و إلا لا يكون به الجواب وافياً و كافيا لتمام السؤال. 

و على فرض الاشكال فى هذا الاستظهار فمقتضى أصالة الاطلاق على الوجه الذى بنينا عليه أخيرا هو وجوب حج التمتع فى نفس 
الحد. 


الفرع الثالث: إذا كان المعتبر فى مبد الحد مكة المكرمة لا المسجد الحرام 


0 
فهل هذا معتبر من مكة بحدودها فى عصر النبى و الائمهُ صلوات الله عليهم أجمعين أو المعتبر الحدود التى تتوسع بمرور الأزمنة و 
الأيام إلى زماننا هذا. 
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ثم إن المعتبر الحد المذكور بالطريق المتعارف فى عصرهم: فإن استحدث طريق أخر كان المسافة بين رأس ثمانية و أربعين أو اثنى 
عشر ميلا فى عصرهم: و بين مكة أقل من ذلكك أو اكثر فهل يبنى على الطريق الجديد أو القديم؟ 

يمكن أن يقال: إن الشارع أراد أن يكون ما وقع فى هذا الحد من مكةهُ موضوعا أو حكما سواء وقع ما فى هذا الحد خارجا فى داخل 
مكة بمرور الأزمنة و اتساع البلد أو بقى خارجا عنها. 

و يمكن أن يقال: إن المعتبر فى الحد بلد مكة و إن اتسع بمرور الأزمنة و لذا لم يقع ذلكك موردا للسؤال عن الائمة فى الا-زمنة 
المتأخرة عن عصر النبى صلى الله عليه و آله و سلم مع أن العادةٌ تقتضى اتساعها فى طول قرن أو قرنين. و مع ذلك يشكل الجزم 
بذلكك سيما إذا كان الحد اثنى عشر ميلا فلعل هذه المسافهُ من بعض نواحى مكة دخلت فى مكةٌ و مقتضى اطلاق المذكور وجوب 
التم على من كان فى زماننا منزله الذى بالحساب القديم كان خارجا عن مكة داخلا فيها و بالجملةً فالمسألة لا تخلو من الإشكال. 


الفرع الرابع: لو شك فى أن منزله يكون فى الحد أو فى خارجه 


فإن قلنا بإمكان الاحتياط فلا يجب عليه الفحصء لانه و إن يعلم إجمالا بوجوب التمتع أو أخويه عليه. إلا أنه إذا كان متمكنا لإتيان 
الحج فى سنهُ واحدةٌ على نحو يحصل به اليقين ببراءة ذمته عن التكليف المردد بينهما لا يجب الفحص و كذا لو أمكن احراز 
الموضوع بالاستصحاب و لو كان استصحاب العدم الأزلى على القول به لا يجب الفحص. 

و إن قلنا بعدم امكان الاحتياط فى سنهُ واحدةٌ لعدم امكان الجمع بين المحتملين فى سنة واحدة فيقال: إن ما هو موضوع التمة هو 
عدم كونه حاضر المسجد الحرام و ما هو موضوع أخويه هو كونه حاضرا ولا ريب فى عدم صحةٌ استصحاب 
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حضوره لعدم اليقين به قبل الشكك فيه حتى يستصحب بقائه إلى زمان الشككء فلا يمكن الحكم بوجوب القران أو الإفراد عليه للشكك 
فى تحقق موضوعه. أما ما هو موضوع التمتع فهو من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. 

و بعبارة اخرى من لم يكن حاضر المسجد الحرام فيجرى فيه (اى عدم كونه حاضر المسجد الحرام) الأصل و لو بالعدم الأزلى فيقال: 
حضور هذا عند المسجد الحرام لم يكن و الآن كما كان و هذا مثل إجراء اصالة عدم القرشية التى يثبت بها عدم كون المرأة قرشية و 
إن لم يثبت بها كونها غير القرشية و منتسبة إلى غير قريشء غير أن ذلكك يكفى فى اجراء حكم غير القرشية عليها لان موضوع حكمها 
هو عدم انتسابها إلى قريشء و هو يثبت باستصحابه بالعدم الأزلى لا انتسابها إلى غير قريش الذى لم يكن له حال سابقةٌ و فى المقام 
أيضا موضوع وجوب التمتع هو من لم يكن حاضر المسجد الحرام و هذا يثبت باستصحاب عدمه الأنزلى لا من كان خارجا عن 
المسجد الحرام و من كان غير حاضر المسجد الحرام» فعلى هذا لا يجب الفحص و يبنى على الاستصحاب. 

هذا و قد أفاد بعض الاعاظم إمكان احراز الموضوع بالاصل النعتى قال: 

(و تقريبه: أن صفة الحضور و الوطنية للشخص قد تتحقق باتخاذ نفسه بلدا وطنا له و قد تتحقق بمرور زمان على سكناه فى بلد كما إذا 
سكن فيه مده خمسين سنة فإن البلد يكون وطنا له قهرا و قد تتحقق باتخاذ متبوعه التوطن فى البلد الفلانى كوالده أو جده أو مولاه 
فليست الوطنية من الصفات الذاتية كالقرشية و إنما هى من الصفات العرضية بمعنى أن الشىء يوجد أولا ثم يعرض عليه صفة الوطنية 
و هذا بخلاف القرشية فإن الشخص يوجد أولا إما قرشيا أو غير قرشى و ليست عارضة بالمعنى المتقدم فالوطنية تنشأ إما باختيار نفسه 
أو اختيار متبوعه و تكون من الصفات 
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العارضة المسبوقة بالعدم فنقول: ان الحد التقدم لم يكن وطنا له باتخاذ نفسه و لا بتبع أبيه أو مولاه فى زمان و الآن أيضاً كذلك- ثم 
قال: - فلا موجب للفحص بعد إحراز الموضوع بأصل العدم الازلى أو النعتى). )١١‏ 
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أقول: من أين نقول إن الحد المتقدم لم يكن وطنا له مطلقا لا باتخاذ نفسه و لا بتبع متبوعه فلعله كان وطنا له كذلكك كما يمكن أن لا 
يكون وطنا له كذلكك فكما إن المرأة تتولد إما قرشية أو غير قرشيةٌ هذا أيضا إما يكون متوطنا فى هذا الحد أو غير متوطن فيه فمن 
أين علمتم بأن هذا الحد لم يكن وطنا أى كان و لم يكن هذا وطنا له فاذا كان هذا وطنا لابيه فهو ولد و هذا الحد وطنه بتبع أبيه. 
تتمة- قد عرفت فى طى ما ذكر أنه قد يتردد التكليف بين حج التمتع و الإفراد فيجب على المكلف تحصيل اليقين ببراءة الذمة عما هو 
عليه واقعا بالاحتياط. و لا- ريب أنه لو لم يتمكن منه إلا باتيانهما فى سنتين يجب عليه ذلكك إن كان مستطيعا لهما و إن لم يكن 
مستطيعا إلا لأحدهما فى سنةُ واحدةٌ فالظاهر أنه يجب عليه الموافقَةٌ الاحتمالية باتيان أحدهما. 

هذا بناء على عدم امكان الاحتياط إلا باتيانهما فى سنتين و لكن يمكن فى المقام أن يأتى بالمناسك فى سنهُ واحدة على نحو يحصل 
له اليقين بامتثال التكليف الواقعى و مع امكان ذلكك يجب عليه فى مقام الاحتياط اختيار هذا الطريق لفورية التكليف. 

و طريقه على ما اختاره السيد الكلبايكانى قدس سره بناء على جواز تقديم العمرة المفردة على الحج فى حج الإفراد أن يأتى بعمرة 
بمقصد ما عليه من عمرة التمتع أو 
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المفردة. 

ثم بعد الفراغ من أعمال العمرة و التقصير يأتى رجاء بطواف النساء و صلاته ثم يأتى بالحج و لكن ينشأ إحرامين احتياطاً و رجاء فينشأ 
احراما للحج التمتع من مكة» ثم يخرج إلى ميقات أهله و ينشئ الإحرام منه للا فراد» ثم يأتى بالمناسكك كلها و يذبح الهدى و سائر 
الاعمال إلى صلاهُ طواف النساء و بعد ذلكك يخرج إلى أدنى الحل و يحرم بعمرةٌ مفردة رجاء كونها واجباً عليه. 

ثم ذكر قدس سره الاستشكال على هذه الصورة من الاحتياط بأنه بعد ما أتى بعمرة» يعلم بعد السعى أنه إما يحرم عليه التقصير أو 
يجب عليه الهدى و مقتضى ذلك العلم الاجمالى بتركك التقصير و ذبح الهدى, أما تركك التقصير فلاحتمال كونه عمرةٌ مفردة و أما 
وجوب الهدى فلاحتمال كونه متمتعا و على هذا لا يمكن من الاحتياط و تحصيل العلم بفراغة الذمة. 

ثم دفع ذلك الاشكال بأن هذا العلم الإجمالى المتعلق بحرمة التقصير لا يوجب تنجز التكليف بالنسبة إلى التقصير المردد بين كونه 
فى الواقع واجباً أو حراماء فهو مخير بين التركك و الفعل و لكن يختار الفعل لحصول هذا الاحتياط. )١١‏ 

أقول: الظاهر ان هذا الاشكال يرجع إلى بيان الاحتياط بوجه آخر نذكره إن شاء الله تعالى. 

أما هذا الوجه فالذى أتى بعمرة بقصد ما عليه من عمرة التمتع أو الافراد يعلم بجواز التقصير بل وجوبه عليه كيف يكون تكليفه بالنسبة 
إلى التقصير مرددا بين الواجب و الحرام و كيف يعلم بحرمة التقصير أو وجوب الهدى عليه حتى يكون 


(0)-/ كتاب الحج: /١‏ 8". 
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مقتضى علم الاجمالى ترك التقصير و ذبح الهدى و كيف يستند كون حرمة التقصير طرفا للعلم الاجمالى لاحتمال كونه عمرةُ مفردة 
فانها مفردة كانت أو غيرها يجب فيها التقصير ثم لما ذا يأتى بعمرة مفردة بعد الحج إذا عمل بهذا الاحتياط. فعلى هذا لا إشكال فى 
تحقق الاحتياط بهذه الصورة كما أن طرح هذا الاشكال عليه فى غير محله. 

و أمّا بيان صورة الاحتياط بوجه آخر يكون موردا لهذا الاشكال فهو أن يحرم من الميقات بقصد ما عليه من عمرة التمتع أو حج 
الإفراد فيدخل مكة و يأتى بأعمال العمره احتياطا و رجاء ثب يحرم للحج احتياطا فهو إن كان وظيفته التمتع فقد أتى بأعماله و إن كان 
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وظيفته الإفراد فقد أتى به باحرامه الأول و يكون الثانى لغوا. 

و لكن يمكن أن يورد عليه أولا- بأنه فى التقصير يدور أمره بين المحذورين للعلم بأنّهِ إِمَا واجب عليه إن كان وظيفته التمتع أو حرام 
عليه إن كان وظيفته الإفراد. 

و اجيب عن ذلكك بأن الحكم فى دوران الأممر بين المحذورين التخيير إِلا أَنّه لو أختار التقصير لا يترتب عليه فساد حجه إن كان 
وظيفته الإفراد و إن يترتب عليه الكفارة و أما إن لم يقصر و كان تكليفه الواقعى التمتع يوجب ذلك فساد حجه. 

و ثانياً بما ذكره السيد الكليايكانى قدس سره فإن من يأتى بالاحتياط بهذه الصورة يعلم بعد السعىء أنه إما يحرم عليه التقصير إن كان 
حجه الإلفراد و إما يجب عليه الهدى إن كان وظيفته التمتع و على ذلكك لا يمكن له الاحتياط بهذه الكيفية و أجاب قدس سره عن 
ذلك بأن حرمة التقصير الذى هى طرف العلم الاجمالى لا تكون منجزةٌ عليه لدوران أمره بين الحرمة و الوجوب لدوران أمره بين أن 
يكون من أعمال عمرة التمتع أو محرمات حج الافراد و حيث أن الحكم فيه هو التخيير لا يؤثر 

فقه الحج (للصافى), ج 7 ص: 707 

هذا العلم الإجمالى فى تنجز حرمة التقصير إن كان واقعا محكوما بها فتدبر. 

وهنا طريق ثالث الذى ذكره بعض الأعاظم أيضا و هو أن ينوى باحرامه من الميقات عمرة التمة التى تتقدم على الحج (قال): (فيأتى 
بأعمال العمرةٌ و بعد الفراغ يحرم لحج التمتع من مكة: ثم يخرج من مكة إلى أحد المواقيت فإن الخروج من مكة و إن لم يكن جائزاً 
لانه محتبس و مرتهن بالحج لكن يجوز له الخروج لحاجة و لا ريب أن الخروج لاجل تحصيل الجزم بالاتيان و تفريغ الذمة على وجه 
اليقين من أوضح الحاجات فيحرم ثانيا للحج فإن كانت وظيفته التمتع فقد أتى بجميع ما يعتبر فيه و يكون الاحرام الثانى للحج ملغى و 
إن كانت الإفراد فقد أتى بالإحرام الثانى للحج و تكون عمرته للتمتع لغواً. ثم يأتى لعمرة مفردة و بذلكك يحصل الجزم بالفراغ و هذا 
الوجه أوجه من الاول (الذى يأتى فيه بالاحرام بقصد ما فى ذمته من العمرةُ و الحج) و لعله متعين). ١١‏ 

و فيه: أن الاتيان به خلاف الاحتياط لانه يلزم منه الدخول فى الحرم بدون الإحرام ان كانت وظيفته الإحرام للحج بخلاف الوجه الاول 
و الثانى فتأمل جيدا. 


الفرع الخامس: ما ذكر من أن البعيد وظيفته التمتع و الحاضر الافراد أو القران مختص بمن كان عليه حجة الإسلام دون غيرها 


كالحج الندبى فانه يجوز فيه لكل من النائى و الحاضر كل ما يختاره من الاقسام الثلاثة و إن كان الافضل لهما اختيار التمتع. 
و قد عقد فى الوسائل بابا لذلك عنوانه باب استحباب اختيار حج التمتع على القران و الإفراد حيث لا يجب قسم بعينه و إن حج ألفا و 


ألفا و إن كان قد اعتمر فى 
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رجب أو رمضان و إن كان مكيا أو مجاورا سنتين و استحباب اختيار القران على الإفراد إذا لم يجز له التمتع. )١١‏ 

و مما أخرجه فى هذا الباب من الروايات ما أخرجه عن الكلينى بسنده عن أحمد بن محمد بن أبى نصر قال: «سألت أبا جعفر عليه 
السلام فى السنةُ التى حج فيها و ذلكك فى سنة اثنتى عشرة و مأتين فقلت: بأى شىء دخلت مكة مفردا أو متمتعا؟ فقال: 

متمتعاء فقلت له: أيما أفضل المتمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد و ساق الهدى؟ 

فقال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدى و كان يقول: ليس يدخل الحاج 
بشىء أفضل من المتعةً). ١؟)‏ 
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ذلك أى أفضلية حج التمتع على أخويه إذا كان الواجب بالنذر أو أخويه مطلقا يستفاد من أخبار الباب» فلا حاجة إلى الاستشهاد عليه 
بأنه الظاهر من كلماتهم كما فعله البعض. هذا كله فى الحج الواجب بالنذر و شبهه أما الواجب بالافساد فهو كالاصلى لا يجزى عنه 


قيوه: 
[مسألة ''] فرض من كان له وطنان فى الحد و خارجه 


مسألهُ *- قال فى العروة: من كان له وطنان أحدهما فى الحد و الآخر فى خارجه لزمه فرض أغلبهما لصحيحةٌ زرارة عن أبى جعفر 
عليه السلام: 
«من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة و لا متعة له فقلت لأبى جعفر عليه السلام: 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب اقسام الحج. 

(1)- وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب اقسام الحج ح .١‏ 
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أرأيت إن كان له أهل بالعراق و أهل بمكة؟ فقال عليه السلام: فلينظر أيهما الغالب» .)١١‏ 

و دلالتها على ما أفتى به واضحة و لو لم يكن مثل هذه الصحيحة أيضا فلعل الفقيه يفتى بذلكك لان الامر فيه يدور بين الاحتياط و بين 
الاخذ بالغالب و غيره ولا ريب أن فى ذلك لا يكون الاعتبار على غير الغالب فالاحتياط أيضا لا وجه له فيكون الاعتبار بالغالب كما 
بينه الامام عليه السلام. 

ولو كان الوطنان متساويين فى اقامته فيهما و كان مستطيعا للحج من كل منهما ففى الجواهر: (كان له الحج باى الانواع شاء بلا 
خلا.ف أجده فيه سواء كان فى أحدهما أو فى غيرهما لعدم المرجح حينئذ و لاندراجه فى إطلاق ما دل على وجوب الحج بعد 
خروجه عن المقيدين و لو لظهورهما فى غير ذى المنزلين بل لو سلم اندراجه فيهما كان المتجه التخيير أيضا بعد العلم بانتفاء وجوب 
الجمع عليه فى سنتين كالعلم بعدم سقوط الحج عنه لكن مع ذلكك كله و الاولى له اختيار التمتع لاستفاضة النصوص بل تواترها فى 
الأمر به على وجه يقتضى رجحانه على غيره- إلى أن قال- هذا كله مع الاستطاعة من كل منهما و لو كان فى غيرهما أما لو استطاع 
فى أحدهما لزمه فرضه كما فى كشف اللثام لعموم الآيهُ و الاخبار). "١‏ 

أقول: الظاهر عدم الفرق فى الحكم بتخبيره بين كونه مستطيعا من كل منهما أو من أحدهما فهو مخير بينهما و إن كانت استطاعته من 
أحدهما فلا اعتبار بكونه فى أى منهما و فى غيرهما. 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب اقسام الحج ح ١‏ تتمهُ الحديث «عليه فهو من أهله). 
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هذا و لكن استشكل بعض الاعاظم قدس سره فى الحكم بالتخيير بل منعه قال: 

(لان مقتضى الادلة وجوب التمتع على من لم يكن حاضر المسجد و لم يكن من أهالى مكة و وجوب القران و الافراد على من كان 
حاضرا و كان من أهالى مكه فموضوع أحد الواجبين ايجابى و موضوع الآخر سلبى ولا يمكن التخيبر فى مثل ذلكك نعم إذا كان 
موضوع كل واحد منهما ايجابيا و كان المورد مجمعا بين العنوانين لامكن بينهما بخلاف ما إذا كان موضوع أحدهما سلبيا و موضوع 
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الاخر ايجابيا فحينئذ لا يمكن الجمع بينهما فلا مورد للتخبير بين الامرين و المفروض أن موضوع لمر وم 
العنوان السلبى و موضوع الإفراد من كان حاضرا و هو العنوان الايجابى و كل من الدليلين مطلق من حيث اتخاذ وطن آخر أم 

كان من أهالى مكة و صدق عليه الحاضر لا يصدق عليه العنوان السلبى لاستحالة الجمع ب بلسي دم 
حيث يصدق عليه العنوان الايجابى و هو الحضور يتعين عليه القران أو الإسفراد و لا أقل من أن الإتيان بالإفراد أو القران بالنسبة إليه 
أحوط). ١١‏ 

أقول: ما ذكره مبنى على تقييد اطلاقات أدلة وجوب الحج الدالهٌ على اجزاء الإتيان بأى قسم من أقسامه فانها مقيدة بقيدين بمن كان 
أهله حاضر المسجد الحرام فيجب عليه القران و الإسفراد و من لم يكن أهله حاضر الحرام فيجب عليه التمتع و على ذلكك موضوع 
أحدهما و هو من لم يكن حاضرا سلبى و موضوع الاخر و هو من كان حاضر المسجد ايجابى و لا ريب فى أن المكلف الواحد لا 
يمكن أن يكون مصداقا لعنوانين ن متناقضين حتى يكون محكوما بحكمين و مخيرا بينهماء فعلى هذا وظيفة هذا المكلف بمقتضى العلم 
الإجمالى بوجوب التمتع أو الإفراد و القران هو 


اسهد العررة ارمق 
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الاحتياط على التفصيل الذى مرّ بيانه. 

و لكن يمكن أن يقال كما اشار اليه صاحب الجواهر »١١‏ قدس سره: بظهور القيدين فى غير ذى المنزلين» فعلى هذا يمكن أن يقال 
ببقاء التخيير بين المصاديق و أقسام الحج فيأتى بأيهما شاء. . 

و كيف كان فالذى يسهل الخطب إمكان الاحتياط باتيان الحج فى كل سنة واحدةٌ بإحدى الصور الثلاثة. و اللّه أعلم. 


[مسألة ؟] فرض المكى إذا خرج منها ثم رجع إليها 


مسأل *- إذا خرج من كان من أهل مكة إلى بعض الأمصار ثم رجع اليها فهل يجوز له التمتع فيكون مخيرا بين الوظيفتين أو لا يجوز 
له ذلكك و يتعين له فرض المكى 

فيه قولان و الاول منسوب إلى الاكثر بل إلى المشهور منهم الشيخ على ما حكى عنه فى جملة من كتبه و المحقق فى المعتبر و العلامة 
فى المنتهى و الثانى محكى عن ابن أبى عقيل و من تبعه. 

و المستند لقول الاول صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث (فى آخره) قال: «و سألته عن رجل من 
أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت أله أن يتمتع؟ قال: ما أزعم أن ذلكك ليس له لو فعل و 
كان الإهلال أحب إلى). 07١‏ 


(1)- جواهر الكلام: 18/ 7/ا". 

()- الكافقى: 1/6 “ان ل 
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و صحيح الآخر عن عبد الرحمن بن أعين قالا: «سألنا أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم 
رجع فمر ببعض المواقيت التى وقت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم له أن يتمتع؟ فقال: ما أزعم أن ذلك ليس له و الاهلاللى 
بالحج أحب إلى و رأيت من سأل أبا جعفر عليه السلام و ذلكك أول ليله من شهر رمضان فقال له: 
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جعلت فداكك إنى قد نويت أن أصوم بالمدينة؟ قال له: تصوم إن شاء اللّه تعالى» الحديث بطوله. 1١‏ 

وقد وقع البحث فى أن الحديث من قوله: «و رأيت من سأل أبا جعفر عليه السلام» إن كان من تتمة الحديث الاول فلا يمكن أن 
تكون من كلام الإمام موسى بن جعفر عليه السلام لانه ولد عليه السلام بعد أربعة عشر عاما من شهادةٌ الإمام أبى جعفر الباقر عليه 
السلام فكيف يقول هو: و رأيت من سأل أبا جعفر عليه السلام و إن كان من كلام ابنى الحجاج و أعين فقوله و رأيت لا يوافق ذلكك 
مضافا إلى أن المروى من أهل الرجال أن عبد الرحمن بن أعين مات هو و حمران و بكير و عبد الملكك إخوته الثلاثة فى زمان أبى 
عبد الله عليه السلام و كانوا من أصحاب أبى جعفر عليه السلام. 

نعم بقى من أبناء الأعين الأربعة زرارة إلى زمان أبى الحسن عليه السلام. 

و قال بعض الأعاظم: (فالظاهر إن قائل هذا الكلام هو الراوى و هو عبد الرحمن فيكون خبرا مستقلا مرويا عن أبى جعفر عليه السلام 
إلا أنه لم يعين عبد الرحمن و لم يعرفه بوالده). "١‏ 

و الذى أحتمله أن المروى عنه فى هذا الحديث أيضا كالأول هو 


.١ وسائل الشيعة: ب 07 من ابواب اقسام الحج, ح‎ -)١( 
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أبو عبد الله عليه السلام و أنه و الأول حديث واحد كما يدل على ذلكك لفظهما و لا يضر اشتمال كل منهما على ما لا يشتمل عليه 
الآخر لامكان جمع عبد الرحمانين هذه الرواية مع غيرها فتدبر. و الله هو العالم. 

و كيف كان وقوع هذه المسائل التى موردها الاعمال المندوبة عن أبى جعفر عليه السلام بعد صدر الرواية الموافقة للصحيحة الاولى 
لا يخلو من الاشعار بأن السؤال الواقع فى الصدر كان عن الحج الندبى دون الواجب و يؤيد ذلكك بعد عدم إتيان المكى بحجة 
الإسلام. 

و لكن يبعد هذا قوله عليه السلام: «و الإهلاللى بالحج أحب إلى'»»؛ فإنه يدل على كون مورد السؤال الحج الواجب لاتفاق النص و 
الفتوى على أفضلية التمتع فى الحج المندوب و بعيد من مثل عبد الرحمن بن الحجاج و ابن أعين أن لا يكونا عالمين بمثل هذا 
الحكم بل ربما يقال بأن جواز التمة فى الحج المندوب مما لا ريب فيه عندهم فبعيد أن يكون السؤال عن الحج المندوب أو الأعم 
منه و من الواجب و يؤيد ذلكك قوله عليه السلام: «ما أزعم أن ذلكك ليس لهاء فإن هذا التعبير لا يناسب لبيان الحكم المندوب المعلوم 
جوازه و بل أفضليته 

و بالجملة فمورد الصحيحتين إما يكون الحج الواجب أو الاعم منه و من المندوب فإن كان خصوص الحج الواجب يقيد بهما اطلاق 
ما دل على أن أهل مكة ليس لهم أو عليهم متعة فالنتيجة تكون جواز المتعة و إن كان الإفراد أحب. 

و أما إن قلنا بعدم ظهور الصحيحين فى الحج الواجب و أن إطلاقهما يشمل المندوب و الواجب فحينئذ يقع التعارض بينهما و بين ما 
دل على أن ليس لاهل مكة متعة الدال على أنه ليس لهم إتيان حجة الاسلام بالتمتع و إطلاقه يشمل من كان من أهل مكة فيها و من 
خرج منها إلى بعض الأمصار فيتعارضان فى من كان من أهل 
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مكة و خرج إلى الامصار و رجع و عليه حجة الاسلام فبمقتضى إطلاق الصحيحين يجوز له التمتع و بمقتضى إطلاق أهل مكة ليس 
لهم التمتع لا يجزى التمتع عنه فيتساقطان بالتعارض. 

إلا شرن فرعم أب دان ان صد م نهر او امنا ليه امنا بيذ على :النر قاقر لاني وز كم ور الو يكن الله اورت 
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الْمشْجدٍ الكام). 

و لكن استشكل بعض الأعاظم فى ذلكك و جعل الآيةٌ فى جانب الأخبار المعارضة لانه قال: (إن الترجيح بالكتاب انما هو فيما إذا 
كانت دلالة الكتاب دلالة لفظية و أما إذا كانت الدلالة بالاطلاق فقاعدة الترجيح بالكتاب غير جارية إذ ليس ذلكك مدلولا لفظيا 
للكتاب لان الاطلاق مستفاد من قيد عدمى و العدمى ليس من القرآن ليكون مرجعا أو مرجحا لأحد الطرفين (قال) و بتجيبر آخر مورد 
الرجوع إلى القرآن و الترجيح به إنما هو فيما إذا كان عدم العمل بالقرآن منافيا للظهور اللفظى بحيث يصدق انه قال الله تعالى كذا 
فى الكتاب و هذا المعنى لا يصدق على مجرد الاطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة و عليه لا مجال للرجوع إلى إطلاق الكتاب 
لسقوطه بالتعارض فالمرجع إطلا-ق ما دل على أصل وجوب الحج المقتضى للتخيير بين الأقسام الثلاثة فإن الواجب انما هو طبيعى 
الحج و التقييد ببعض الاقسام قد سقط بالمعارضة على الفرض) )١١‏ 

و فيه: أنه لا-فرق بين الإطلا-ق و العموم فى ذلكك فكما أن العموم دلالته عليه لفظية دلالة الإطلاق أيضا على الإطلاق لفظية و كون 
عموم العام مستفاداً من الوضع و اطلاق المطلق مستفاد من مقدمات الحكمة لا يجعل دلالته غير لفظية فكما 
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لا يمكن أن يقال فى أحد أفراد المطلق قال اللّه تعالى كذا لا يمكن ذلكك فى أفراد العام أيضا و إلا فلا يجوز استناد كل ما يستفاد من 
الكتاب بالاطلاق إليه و هذا أمر لا يقبله العرف و الوجدان. 

و يمكننا أن نقول إن اطلاق الصحيحتين فى من خرج إلى بعض الأمصار و عليه حجة الإسلام معارض لإطلاق نفس الآية لا أنه 
معارض لاطلاق «ليس لاهل مكة متعةًا فى من خرج منها إلى الأمصار و رجع و عليه حجة الإسلام لان مثل هذا الحديث تفسير للآية 
و مدلوله الآية وهى تدل بمفهومها على أن المتعة لا يكون لمن كان أهله حاضر المسجد الحرام سواء كان خرج منه إلى بعض 
الأمصار أو لم يخرج منه و الصحيحين بالإطلاق يدلان على جواز المتعة لمن خرج منه إلى بعض الأمصار واجباً كان الحج عليه أم 
مندوبا فيتعارضان فى من يخرج و يرجع و عليه حجة الإسلام و فى مثل ذلك لا يقال بسقوط الكتاب بالتعارض فانه لا فرق بينه و بين 
ما يعارض الكتاب بالتباين. 

فعلى هذا كله على القول بورود الصحيحين فى حجة الإسلام يقيد بهما إطلا-ق الكتاب و على القول بأنهما مطلقان يشملان الحج 
الواجب و المندوب يقع بينهما و الكتاب التعارض فيمن خرج و عليه حجة الإسلام و لا ريب فى تقديم الكتاب فيجب عليه الافراد. 


[مسألة 4] انقلاب فرض النائى الى المكى 
اشارة 


مسأل ه- من ليس من أهل مكة (لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام) فالإجماع قائم على أنه إن أقام فى مكة إلى تمام ثلاث سنين 
ينقلب فرضه إلى فرض المكى كما أنه لا ريب فى أن فرضه قبل إتمام سنة فرض 
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النائى. 

و ما جاء فى بعض الأخبار من أنه ينقلب فرضه إلى فرض المكى بعد ستهُ أشهر أو خمسة؛ معرض عنه لا عامل به مضافاً إلى ضعف 
سند بعضها و على فرض القول بعدم وهن ما فيها من الصحيح بعدم العامل به و عدم ترجيح الأخبار الصحيحة المعارضة له مثل 
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صحيح زرارة و عمر بن يزيد الآتيان فهو ساقط عن الحجية بمعارضة مثل الصحيحين له فلا يحتج بصحيح حفص بن البخترى الذى 
رواه الشيخ بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبى عمير عن حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام: «فى المجاور بمكة 
يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأى شىء يدخل؟ 

فقال: إن كان مقامه بمكة أكثر من سته أشهر فلا يتمتع و إن كان أقل من ستهُ أشهر فله أن يتمتع». ١١‏ 

وعلى هذا إما أن نقول بسقوطه عن الحجية لإعراضهم عنه أو لترجيح الأخبار المعارضة له عليه أو لتساقط الطائفتين عن الحجية 
بالمعارضة و على الأخير فالمرجع هو عمومات الكتاب و السنةُ الدالهُ على وجوب التمتع على كل من لم يكن أهله حاضرى المسجد 
الحرام و هذا كله على فرض تمامية دلالة هذا الصحيح و أن المراد منه بيان فرض المجاور. 

أما لو كات العراد من السيكاور المذكور فى النؤال الذى أت بفرضه كنا هو لناب السؤال لآ بدو أن يكون عما هو الأفضل حتهما و 
كيف كان هذا الاحتمال ساقط لا يعتنى به. و إنما الخلاف واقع فى أنه هل ينقلب تكليف النائى بإقامته فى مكة سنتين أو يكفى 


لذلكك إقامةٌ سنهُ واحدة» 


." وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب اقسام الحج. ح‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج 7 ص: 787 

أما القول بانقلابه بعد إتمام الثلاثة و الدخول فى الرابعة فلا دليل له إلا مثل ادعاء إجماعهم على عدم جواز التمتع له بعد إقامة الثلاثة 
و تساقط الروايات بالتعارض و التمسكك بأصالةُ العموم بالنسبة إلى قبل إتمام الثلاثة و هذا قول الشيخ فى المبسوط و النهاية: 

قال فى المبسوط: (و من جاور بمكة سنةُ واحدة أو سنتين جاز له أن يتمتع فيخرج إلى الميقات و يحرم بالحج متمتعاً و إن جاور بها 
ثلاث سنين لم يجز له ذلك) 1١‏ و نحوه قوله فى النهاية 7 و قول ابن إدريس فى السرائر قال: (فإن جاور بها ثلاث سنين لم يجز له 
التمتع) 0 و ظاهر المحقق فى الشرائع «" و قول العلامة فى الإرشاد قال له: (و ينتقل فرض المقيم ثلاث سنين إلى المكى و دونها 


يتمتع) «©). 

و أما القول بالانقلاب بإقامة سنتين فهو قول الشيخ فى التهذيب قال: 

(فأما المجاور بمكة فإن كان قد أقام دون السنتين فإنه يجوز له أن يتمتع فإن أقام أكثر من ذلك فحكمه حكم أهل مكة فى أنه ليس 
عليه المتعة) «*) و فى الاستبصار يستفاد منه أقسام الحج فى (باب فرض من كان ساكن الحرم من أنواع الحج) 027 و هو قول المحقق 
فى المختصر النافع قال: (و لو أقام سنتين انتقل فرضه إلى القران و الإفراد) 6 و 


"08/١ المبسوط:‎ -)١( 

(؟)- النهاية/ 7502. 

.077 /١ السرائر:‎ -)( 

(6)- شرايع الإسلام: /١‏ /ا/ا١.‏ 

(0)- إرشاد الأذهان: "09/١‏ 

(8)- تهذيب الأحكام: 0/ ع". 

(00- الاستبصار: 7/ ١21‏ ب 4١‏ باب فرض من كان ساكن الحرم من أنواع الحج. 
()- مختصر النافع/ .6٠١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج 7 ص: 727 
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إن كانت العبارةً المنقولة عنه فى جامع المداركك )١١‏ غير هذه لم نجدها فى المختصر النافع. 

و قال العلامة فى التذكرة: (مسألة: و من كان من أهل الأمصار فجاور بمكة ثم أراد حجة الإسلام خرج إلى ميقات أهله فأحرم منه فإن 
تعذر خرج إلى أدنى الحل و لو تعذر أحرم من مكة هذا إذا لم يجاور مدهُ سنتين فإن مضى عليه سنتان و هو مقيم بمكة صار من أهل 
مك و حاضريها ليس له أن يتمتع) 3١‏ و به قال الشيخ فى كتابى الأخبار و قال فى النهاية: (لا ينتقل فرضه إلى التمتع حتى يقيم ثلاث 
سنين) «”2 و لعل هذا القول هو المشهور. 

وأما كون ذلكك بالدخول فى السنةٌ الثانيةُ فهو ظاهر الشهيد فى الدروس قال: 

«و لو أقام النائى بمكة سنتين انتقل فرضه إليها فى الثالئة كما فى المبسوط و النهاية و يظهر من أكثر الروايات أنه فى الثانية و روى 
محمد بن مسلم: «من أقام سنة فهو بمنزلة أهل مكة» و روى حفص بن البخترى إن أقام أكثر من ستة أشهر لم يتمتع). 5١‏ 

إلا أنكك قد عرفت من كلام الشيخ فى المبسوط و النهاية أن انتقال فرضه إلى فرض المكى إنما يكون إذا جاور بها ثلاث سنين لا فى 
الثالثة. 

إذا عرفت ذلكك كله فأعلم أن العمده فى الباب الروايات فمنها ما يدل على القول الذى قيل: إنه المشهور مثل ما أخرجه الشيخ فى 
الصحيح عن زرارة عن 


(01- جامع المداركك: ؟/ 00 هكذا نقل عبارةً المصنف: (فإن دخل فى الثالثة مقيماً ثم حج انتقل فرضه إلى القران و الإفراد). 

(؟)- تذكرة الفقهاء: 819/١‏ 

(9)- النهاية/ ه12١.‏ 

(6)- الدروس الشرعية: "1/١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج 7 ص: 78 

أبى جعفر عليه السلام قال: «من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له الحديث ١١‏ و أخرجه فى باب الزيادات 211١‏ و فى 
الاستبصار 30 و كأنه زعم صاحب الوسائل كون الثانى غير الأول فقال؟ بوبإسكاةة هن ؤزارة مقلة72/ ذلا عق قولةة وو زواة افى ايان 
الزيادات». و صحيح عمر بن يزيد قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام: المجاور بمكة يتمتع بالعمره إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز 
سنتين كان قاطناً وليس له أن يتمتع). 8١‏ 

حي ا ا ا ا ا و ا ا 
«سألت أبا عبد الله عليه السلام لأهل مكة أن ية يتمتعوا؟ فقال: الل يتمتعوا قال: قلت: فالقاطنين بها؟ قال: إذا أقاموا سنة 
أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة فإذا أقاموا شهراً فإن لهم أن يتمة يتمتعوا قلت: من أين؟ قال: يخرجون من الحرم قلت: من أين يهلون 
بالحج؟ 

فقال: من مكة نحواً مما يقول الناس). 2) 8 
ا ل 
أ يتمتعون؟ قال: ليس لهم متعة قلت: فالقاطن بها؟ قال: إن أقام بها سنة أو سنين صنع صُنْعْ أهل مكة قلت: فإن مكث الشهر؟ قال: يتمتع 


قلت من أين (يحرم) قال: يخرج من الحرم قلت: من أين 


(01- تهذيب الأحكام: 0/ “اح 0". 
(5)- الاستبصار: ؟/ ١894‏ ح 8. 
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(*)- وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب أقسام الحج ح .١‏ 

()- وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب أقسام الحج ح ؟. 

(0)- وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أقسام الحج ح ". 

(9)- وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب أقسام الحج ح ". 

فقه الحج (للصافى), ج 7 ص: 780 

يهل بالحج؟ قال: من مكة نحواً كما يقول الناس» ١١‏ 

و ضعفه بعض الأعاظم لأن ابن أبى عمير يرويه عن داود عن حماد و لم يعلم من هو داود فإنه مشتركك بين الثقهٌ و غيره :0 هذا على 
بنائه على عدم الاعتناء بما قاله علماء الرجال و الحديث من أن مراسيل ابن أبى عمير كالمسانيد و أنّه لا يروى إلا عن الثقهُ فإنه وجد 
فى مسانيده الرواية عن المجروحين و غير الثقات. 

وفيه: أن الشيخ قدس سره قال فى العدة: (سوت الطائفةٌ بين ما يرويه محمد بن أبى عمير و صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن 
أبى نصر البزنطى و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به و بين ما أسنده غيرهم و لذلك عملوا 
بمراسيلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم) ". 

و من هذا تعرف شهادة طائفة من أجلاء الأصحاب على كون من يروى عنه هؤلاء الأعاظم كلهم من الثقات لو لم نقل بإجماعهم على 
ذلك وهذا شهاده جمع من الأصحاب على وثاقة (داود) هذا الراوى عن حماد. 

لا يقال: إن هذا يتم لو لم يقع فى اسناد روايات مثل ابن أبى عمير جمع من الضعفاء. 

فإنه يقال: لا يضر ذلكك بهذه الكلية و توثيق شيوخ هؤلاء غاية الأمر يثبت بذلكك جرحهم و سقوط توثيقهم عن الاعتبار لتقديم 
الجارح على المعدل و لا يسقط بذللكك شهادتهم على وثاقة السائرين. 


-)١(‏ وسائل الشيعة ب 4 من أبواب اقسام الحج ح ه 

.708/7 معتمد العروة:‎ -)١( 

."82 /١ العدة:‎ -)( 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 728 

فان قلت: إن بعد العلم بخروج جمع من مشايخهم عن تحت هذه الكلية يكون التمسكك بها لإثبات وثاقة كل واحد منهم من التمسكك 
قلت: كلك ليس المقام منه فإنه إنما يكون إذا كان المخصص عنواناً كلياً كقوله تخصيصاً: (لا تكرم الفساق من العلماء) و كان العام 
مثل (اكرم العلماء) و شككنا فى كون «زيد» من الفساق فإنه لا يجوز التمسكك بعموم (أكرم العلماء) فإنه يكون مثل التمسكك بعمومه 
فى وجوب إكرام من شككنا فى كونه من العلماء و أما إذا ثبت خروج خصوص بعض الأفراد مثل زيد و عمرو و بكر عن تحت العام؛ 
لا يضر ذلكك بحجية العام فى سائر الأفراد. 

هذا مضافاً إلى قله ما يوجد فى مشايخهم من الضعفاء فإن فى مشايخ ابن أبى عمير على ما أحصاه البعض ثلاثة عشر ستة منهم ثابت 
الضعف و سبعة منهم غير ثابت الضعف و إنما يحتمل فيهم ذلكك و هذه فى جنب سائر مشايخه الذين بلغت عدتهم أكثر من أربعمائة 
فى نهاية القلة لا يؤثر فى الاعتماد على رواياته الكثيرة من مشايخه التى ما روى عنه أحد تلامذته و هو إبراهيم بن هاشم بلغت على 
حسب ما احصى عنه (5977) رواية. 

و كيف كان الظاهر أنها و صحيح الحلبى واحد كما يظهر من لفظهما و أما سندهما فاين أبى عمير يرويه تارهٌ بلا واسطهةُ عن حماد عن 
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الحلبى قال «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام): و فى روايتنا هذه رواها مع الواسطة عن داود عن حماد قال: «سألت أبا عبد الله عليه 
السلام) فإما أن نقول بتقديم رواية الشيخ على الكلينى لتقديم أصالة عدم الزيادة على أصالهُ عدم النقيصة فالحكم بصحته فى محله و 
إما أن نقول بتقديم رواية الكلينى على رواية الشيخ و تقديم الكافى على غيره لأنه أضبط فالحكم بصحة كل 

فقه الحج (للصافى)»؛ ج 7 ص: 781 

واحد منهما على مبنى عدم الاعتماد على صحة ما رواه ابن أبى عمير مشكل. 

اللهم إلا أن يقال: إن ابن أن غمير ووئ هذا الحلدنك ثارة عن احماد بلا واسطة و اخرى بواسطة داود كما أن ناد أيضاً زواه ثارة 
عن الإمام عليه السلام بلا واسطه و اخرى بواسطة الحلبى» و ذلكك يوجب قو الحديث و إسناده إلى الإمام عليه السلام فتدبر و خذ 
جميع ذلكك و اغتنم. 

و ما رواه الشيخ بإسناده عن العباس بن معروف عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «من أقام 
بمكة سنهُ فهو بمنزلة أهل مكة) 1١‏ و عبر منه بالصحيح لأن رجال السند كلهم من الأعيان و الثقات. 

لكن ضعفه بعض الأعاظم لأسن طريق الشيخ إلى العباس بن معروف فى الفهرست ضعيف بأبى المفضل و لم يذكر طريقه إليه فى 
المشيخة. ١؟»‏ 

و لكن قد كررنا التنبيه على أن مجرد ضعف طريق الشيخ و غيره إلى أرباب الكتب لا يوجب ضعفاً فى الحديث و سنده بعد ما كان 
الكتاب موجوداً عند الشيخ معروفاً لديه و إليكك لفظ الشيخ فى الفهرست: (له كتب عدة أخبرنا بها جماعة عن أبى المفضل عن ابن 
بطهُ عن أحمد بن أبى عبد الله عنه). «*" 

و الخبير يعلم أن الإخبار بهذه الكتب و كتب سائر أرباب الاصول و الكتب لا يمكن عادة إلا بالإخبار عنها مجموعاً بمثل المناولة فلا 
بد أن يكون الكتاب فى متناول يد الشيخ و التلميذ مشهوراً معروفاً و بما لم يكن النقل عن الكتاب بالوجادة 


. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أقسام الحج. ح‎ -)١( 

.508/7 معتمد العروةٌ:‎ -)١( 

(9)- الفهرست/ 155. 

فقه الحج (للصافى)» ج ؟» ص: /75 

معمولًا عندهم كما عمل بها فى الأعصار الأخيرة و كانت سيرة المحدثين على رواية الكتب بالسماع أو القراءة أو المناولة عن رواتها 
عن أربابها روى الشيخ تلكك الكتب بطرقه عن مؤلفيها و فى مثل ذلك لا يضر ضعف الطريق إلى الكتاب فتأمل جبداً. 

و ما رواه الكلينى عن على بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
«المجاور بمكة سنه يعمل عمل أهل مكة: يعنى: يفرد الحج مع أهل مكة و ما كان دون السنة فله أن يتمتع». ١١‏ 

و قال بعض الأعاظم: (الرواية معتبرة لأسن إسماعيل بن مرار و إن لم يوثق فى كتب الرجال و لكنه من رجال تفسير على بن إبراهيم 
القمى و ذكرنا فى محله أن رجاله كلهم ثقات و فى بعض نسخ التفسير إسماعيل بن ضرار و هو غلط). "7١‏ 

وما أخرجه أيضاً بسنده عن حريز عمن أخبره عن أبى جعفر عليه السلام قال: 

«من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنةُ فهو مكى' الحديث. 

والذى بنى عليه جمع من الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم سقوط الطائفة الثانية عن الحجية لإعراض الاصحاب عنها و تركهم العمل 
بها فالعمل يكون على طبق الطائفة الاولى. 

و لكن بعض الأعاظم حيث لا يرى إعراض الأصحاب عن الرواية الصحيحة وجهاً لتركهم, رد ذلك البناء كبروياً و زاد أنه هنا غير تام 
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صغروياً لعمل 


.8 وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أقسام الحج. ح‎ -)١( 

.,7509 /7 معتمد العروة:‎ -)١( 

(*)- وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب أقسام الحج. ح 5. 

فقه الحج (للصافى), ج 7 ص: 789 

صاحب الجواهر بها .)١١‏ 

وفيه: أمّا مناقشته فى الكبرى فهو و بناؤه و أمّا الصغرى فما صدر منه فى الخدشة فيها ظاهر البطلان فإن ما به يتحقق الإعراض عن 
الحديث الصحيح الذى قالوا عنه: (كلما ازداد صحة ازداد ضعفاً بالإعراض عنه) هو تركك العمل به من القدماء المقاربين لعصر الأئمة 
عليهم التّد.لام و أصحابهم و أرباب جوامع الحديث لا-مثل صاحب الجواهر (المتوفى فى )1١88‏ و أما القاضى ابن البرّاجٍ (المتوفى 
)١‏ صاحب «جواهر الفقه)» فلم نجد له التعرض لتلكك المسألة فى كتابه فيا ليته قال فى مقام المناقشهُ فى الصغرى إن إعراض القدماء 
من الطائفة الثاني لم يثبت كما يظهر من ملاحظة كلماتهم. 

و كيف كان فالذى بنى عليه أن الروايات متعارضة متكافئة فالمرجع يكون عموم ما دل على أن النائى وظيفته التمتع و لم يثبت 
تخصيصه بالمجاور فى سنة واحدة و قال: (نعم إذا تجاوز عن السنتين فلا كلام فى انقلاب فرضه إلى الإفراد لأنه القدر المتقين من 
التخصيص و فى غير ذلكك فالمرجع عموم ما دل على أن البعيد وظيفته التمتع) .)7١‏ 

و فيه: منع تكافؤ الطائفتين المج ما جدل على ارو تعاوي العركي عل لاما يون على ا يدل على قم المكة وموائقة الا ولي 
للكتاب فهو أيضاً فى نهاية المطاف يتفق مع الذين يحتجون بأحاديث السنتين و يرجحونها على أخبار السنة و اللّه العالم. 


.5١١ معتمد العروةٌ: ؟/‎ -)١( 

.5١١ /7 معتمد العروة‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 717١‏ 

يمكن أن يقال: إن هذه الأحاديث وردت لبيان ما هو الموضوع بحسب العرف للحكم و بعبارة اخرى بيان مصاديق من لم يكن أهله 
حاضرى المسجد الحرام أو من كان أهله من حاضريه عند العرف لا إلحاق من لم يكن عند العرف من أهل مكة و لم يكن أهله 
حاضرى المسجد الحرام إلى من كان من أهلها. 

و بعبارة اخرى لم ترد لتوسعة موضوع أحدهما و تضييق دائرة موضوع الآخر تعبداً فإن ذلكك بعيد جدّاً. 

إذاً فيمكن أن يقال: إن الاختلاف الواقع فى الروايات نشأ من اختلاف الأشخاص و ملاحظة اختلاف أحوالهم فإنه بذلكك يصدق على 
بعضهم كونه من أهل مكة بعد مجاورتها ستهُ أشهر» و على بعضهم بعد سنهُ و على بعضهم لا ينطبق إلا بعد سنتين. 

فعلى هذا بالنسبةُ إلى ما قبل سنتين إذا كان الحال على نحو يكون الشخص محسوباً من أهل مكة فهو و إِلَا ففرضه التمتع و أما بالنسبة 
إلى بعد السنتين ففرضه فرض المكى لاتفاق الروايات عليه و بعبارة اخرى مجرد مضى سنتين على إقامته يكفى فى انقلاب الفرض و 
مضى نحواً من سنة أيضاً يكفى إذا كان مقترناً بوضع و حالة من الشخص يكون به معدوداً من أهل مكة و يمكن الاستشهاد على 
ذلك بقوله عليه السلام فى بعض هذه الروايات: «سنة أو سنتين» فيكون السنة أقل مده من المجاورة يمكن أن يصدق بها على النائى 
المكى تن إذا بلك سيق فاته بمجردها معدود صاحبها من أهل مكة و على هذا فالأمربيق الشنة إلى الستن فو كول إلى العرف و 
كان الإمام عليه السلام أيضاً أحال ذلكك إلى العرف. 
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و على كل حال فالحكم بالنسبة إلى قبل السنة التمتع و بعد السنتين الإفراد فإن احتاط فيما بين ذلكك بما ذكرنا صورته فهو اولى بل لا 
ينبغى تركه و الله هو العالم. 

فقه الحج (للصافى), ج 7 ص: 71١‏ 

تتمة- فهل إنا- و لو لم نقل بإعراض الأصحاب عما دل على أن الاعتبار فى انقلاب الفرض يكون على إقامة سنة-» يمكن أن نقول 
بعدم تعارضه مع مثل صحيحى زرارة و عمر بن يزيد لإمكان الجمع الدلالى العرفى بينهما؟ 

بيان ذلكك: أن لمثل قوله عليه السلام فى رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام: «من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة)» 
مدلولين: أحدهما إيجابى و هو دخالة اقامه سنهُ فى انقلاب الفرض و الحديث نص فيه لا يحتمل فيه غير ذلكك و ثانيهما سلبى و هو 
عدم دخل الزائد على السنة فى الحكم و الحديث ظاهر فيه. 

و صحيحى زرارةُ وعمر بن يزيد مثل «من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة مدلولهما الإيجابى دخل سنتين فى الانقلاب و هو نص 
فيه. فنرفع اليد عن مدلول رواية محمد بن مسلم السلبى الذى هى ظاهرة فيه بمدلول صحيحى زرارة و عمر بن يزيد الإيجابى الذى 
هما نصان فيه. 

أقول: فى الحكم بالتعارض و عدمه الحاكم هو العرف و العرف حاكم بتعارض قوله فى مقام التحديد: «من أقام بمكة سنة فهو من 
أهل مكة) مع قوله: 

«من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة) فإن العرف يرى أن المتكلم يكون فى مقام بيان كل ماله دخل فى الموضوعية و تمام 
الموضوع لانقلاب الفرض. لا ماله دخل ما و هذا واضح. 


فروع 

اشارة 

ثم إن هنا فروع: 

الأول أنه هل هذا الحكم مختص بمن استطاع للحج بعد إقامته فى مكة 


أو يعمه و من استطاع له قبل إقامته و لم يأت بفرضه و سوّف حتى مضى عليه سنتان؟ قال فى العروة: (فلا إشكال فى بقاء حكمه 
(يعنى وجوب التمتع 

فقه الحج (للصافى), ج 7 ص: 717 

عليه إذا استطاع قبل إقامته؛ فلا ينقلب فرضه) سواء كانت إقامته بقصد التوطن أو المجاورة و لو بأزيد من سنتين). و ظاهر البعض 
حكاية الإجماع على ذلك. 

والذى يمكن أن يقال: إن إطلاق مثل قوله عليه السلام: «من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعهٌ لها و قوله عليه السلام: 
«المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاور سنتين كان قاطناً و ليس له أن يتمتع» يشمل من استطاع للحج قبل إقامته 
كما يشمل المقيم الذى استطاع فى أثناء هذه المدهٌ قبل | كماله سنتين. 

و دعوى انصراف الإطلاق إلى من استطاع للحج بعد إقامته فى مككة بل بعد إقامته تمام سنتين و وجوب الأخذ بالقدر المتيقن فى 
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تخصيص العام؛ )١‏ لا وجه له و مع ذلك الأحوط الإتيان بالحج بصورة يحصل له العلم بفراغ ذمته عن التكليف. 
الثانى: الظاهر أن الاستطاعة المعتبرهُ فى وجوب الحج على المقيم بعد تمام سنتين هى الاستطاعة لفرض المكى 


فيجب عليه هذا الفرض و إن لم يكن مستطيعاً للحج التمتع من بلده أو من مكة فهو مثل من استطاع للحج فى أثناء الطريق أو عند 
الميقات فلا يعتبر فى استطاعته تمكنه من المسير من بلده فالذى يستطيع للحج من مكانه الذى هو فيه يكون مستطيعاً لا يعتبر فى 
حصولها أن يكون مستطيعاً له من ابتداء المسافة التى قطعها إلى المكان الذى هو فيه كما لا يجب عليه أن يرجع إلى وطنه و مكانه 
الأول ثم ينشأ السفر إلى مكة. 

نعم بالنسبةٌ إلى منتهى أمره تلاحظ مئونة رجوعه إلى وطنه إن كان مريداً لتركك المجاورة و الرجوع فإن كان بذل ما يتوقف عليه أداء 
الحج مانعاً من تمكنه من الرجوع ليس مستطيعاً فالمسألة تدور مدار حكم العرف بالاستطاعة و عدمها فمن 


1” راجع معتمد العروة:‎ -)١( 


فقه الح الاير اج ص: إرذها 0 
كان باقيا على مجاورته لا يحتاج إلى مئونة العود و من كان يريد العود و تركك المجاورة يعتبر فى استطاعته مئونة العود و الله هو 
العالم. 


الثالث: المكى إذا أخرج إلى بعض الأمصار و أقام فيه و جاوره إلى سنتين أو أزيد لا ينقلب وظيفته إلى وظيفة النائى. 


لعدم الدليل على ذلك فلا يقاس بالنائى نعم إذا توطن فى غير مكة يلحقه حكم الوطن و يجب عليه التمتع. 

هذا إن قلنا بأن الحكم فى النائى المجاور بمكة يكون مبنياً على التعبد و أما إن قلنا إنه من باب حكم العرف بأن المجاور فى مكان 
إلى سنتين يعد من أهله فلا بد أن نقول به فى هذه المسألة أيضاً بانقلاب فرض المكى إلى فرض النائى و على هذا لا يجوز تركك 
الاحتياط. 


[مسألة ع] حكم ميقات المقيم بمكة إذا وجب عليه التمتع 


مسأل #- المقيم فى مكة المكرمة إذا وجب عليه حج التمة كما إذا استطاع للحج قبل انقلاب فرضه إلى فرض المكى يجب عليه أن 
يخرج إلى الميقات لإحرام عمرة التمة و لكن قد وقع الاختلاف فى أنه هل له ميقات معين كميقات أهل بلده و مهل أرضه فلا يجزيه 
الإحرام عن غيره أو أنه مخر بين الخروج إلى أحد المواقيت أو يكفيه الإحرام من أدنى الحلّ فى المسألة أقوال. 

فالأول مختار المفيد فى المقنعة ١١‏ و أبى الصلاح فى الكافى "١‏ و الشيخ فى 


()- المقنعة/ 98" 

٠١7 الكافى/‎ -)١( 
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النهاية »١«‏ و ابن سعيد فى الجامع «'» وابن زهرة فى الغنية 9" و المحقق فى النافع «©"» و العلامةٌ فى جملهُ من كتبه. «2) 
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و الثانى عزى إلى الشهيد فى الدروس «6) و الشهيد الثانى فى المسالكك 027 و الروضة «8 و غيرهما كالمحقق فى الشرائع. «4) 

و الثالث منقول عن الحلبى و هو إن كان ابن زهرة فقد عرفت منه خلاف ذلكك و أن مختاره القول الأول و عن المداركك: أنه يحتمل 
قوياً 0٠١«‏ و عن الكفاية: أنه استحسنه 0١1١‏ و عن الأردبيلى: أنه استظهره. ؟1١)‏ 

و الذى يقتضيه الأصل فى المسأله هو الأخذ بالاحتياط بالإدحرام من مهل أرضه لأنه لا يحصل اليقين بالفراغ و براءةٌ الذمة إِلَا به 
لذوواة الأمر بن الفرين و السهير. 

و أمّا بحسب الأدلة: فاستدل للقول الأول بما رواه شيخنا الكلينى قدس سره عن 


.5١١ النهاية/‎ -)1( 

(؟)- الجامع/ .١1/‏ 

.١108 الغنية/‎ -)"( 

(8)- المختصر النافع/ .٠١‏ 

(0)- تحرير الاحكام: /١‏ 8ه 

(8)- الدروس الشرعية: /١‏ ١ع"‏ 

(00- مسالكك الافهام» 77١/7‏ 

(8)- الروضة البهية: 7/ 77. 

(9)- شرايع الاسلام: ١78/١‏ 

.778 // مداركك الاحكام:‎ -0١( 

.28 الكفاية للسبزوارى/‎ -)١١( 

(015)- مجمع الفائدة: 2/ .1١‏ 
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الحسين بن محمّد 0١١‏ عن معلى بن محمّد 070 عن الحسن بن على 0 عن أبان بن عثمان «5» عن سماعة «8) عن أبى الحسن عليه 
السلام قال: «سألته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال عليه السلام: نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبى إن شاء». «©) فإن 
قوله عليه السلام: «يخرج إلى مهل أرضه فيلبى إن شاء؛ يدل على أن ميقاته لحج التمتع مهل أرضه سواء كان حجة الاسلام أو غيرها. 
و امكنم را كعك مناه بالل عرض يححتان !| لضيو الدع تان سقط هن | لكل ور و ]مييق رزوي شق امسا 
و ثانيا بضعف دلالته من جهة قوله عليه السلام: «إن شاء» لظهور التعليق بالمشية فى عدم الوجوب. ١‏ 

وأجيب عن ضعف سنده بانجباره بالعمل و بأنه من رجال كامل الزيارات» و أن اضطراب الحديث معناه روايةٌ الغرائبء و أن 
الاضطراب فى المذهب لا يضر إذا كان الشخص ثقهُ فى نفسه. )9١‏ 

-)١(‏ ابن عمار بن عمران الأشعرى أبو عبد الله من الثامنةُ ثقَهُ له كتاب. 

-)١(‏ البصرى من السابقهُ وصف بأنه مضطرب الحديث و المذهب و كتبه قربية (جش) و عن ابن الغضائرى يروى عن الضعفاء. 

(*)- ابن زياد الوشاء من السادسة عين من وجوه الطائفة له كتب. 

(©)- الأحمر البجلى من الخامسة و من الناوسية و من الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. 

(0)- ابن مهران الحضرمى من الخامسة ثقهُ واقفى له كتاب. 
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(9)- وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب اقسام الحج ح .١‏ 

(0)- رياض المسائل 2/ 1288. 

(8)- معتمد العروة: 7/ 519. 

(9)- معتمد العروة: 7/ 519. 

فقه الحج (للصافى)» جص : 7178 

أقول: أما انجبار ضعف سنده بالعمل» فقد عرفت أنه معمول به؛ عمل به المفيد و أبى الصلاح و الشيخ و غيرهم اللهم إلا أن يقال: إن 
كونهم مستندين فى فتواهم إلى هذا الخبر» غير ثابت فلعلهم أفتوا بوجوب الإحرام من مهل أرضه للأصل و لكونه موافقاً للاحتياط. 

و أما الاستناد لإثبات وثاقةٌ المعلى بن محمد بكونه من رجال كامل الزيارات» فقّد عدل القائل بتلكك الكليهُ عنها و يؤيد صحةٌ الاعتماد 
عليه بعمل الأصحاب رواية عدة من الشيوخ الأجلاء عنه و أنه من أرباب الكتب و وصفه الشيخ فى الفهرست و قال: (له كتب منها 
كتاب الإيمان و درجاته و منازله و زيادته و كتاب الكفر و وجوهه و كتاب الدلائل و كتاب الإمامة). )١١‏ 

و أما تفسير الاضطراب فى الحديث برواية الغرائب فالظاهر أنه خلاءف ما اصطلح عليه أهل فنّ الدراية و الحديث فإن الحديث 
المضطرب عندهم ما اختلف راويه سواء كان واحداً أو متعدداً فى لفظه أو فى سنده فيرويه مره على وجه و مره على وجه اخرى و عن 
البعض: (المضطرب ما روى على اوجه مختلفة متدافعة على التساوى فى الاختلاف من راو واحد). و فى اختصار علوم الحديث: (هو 
أن يختلف الرواةُ على شيخ بعينه أو من وجوه آخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض و قد يكون تارة فى الاسناد و قد يكون فى 
المتن). 

و أما تفسير مضطرب الحديث برواية الغرائب فلم أجده فيما رجعنا إليه من كتب الدراية و علم مصطلحات الحديث. نعم يوجد فى 
كلماتهم تعريف الحديث الغريب بأنه قد يتفرد بالمتن كأن يتفرد برواية راو واحد أو بالسند كما إذا كان 


.128 الفهرست/‎ -)١( 
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الحديث محفوظا و مروياً من وجه آخر أو وجوه و لكن بإسناد خاص كان غريبا فعلى هذا يمكن أن يكون اضطراب الشخص فى 
الحدية كاشفا غل سوم الحفظل فاذ يتمد عليه. 

فإن قلت: هذا الذى ذكرت هو تعريف للحديث المضطرب و صفة للحديث و ليس تعريف مضطرب الحديث الذى هو من صفات 
الراوق فمق يروئ الحديث الذى التعلفث رواقه أو :واويف ليس مشطرب الحديث غاية الأمر يكو راويا للحديك المقنطرب فالضعفن 
إن كان فيما يرويه لا فى روايته فلا يضر ذلكك برواياته المستقيمة. اللهم إلا أن يقال: إن توصيف الشخص بذلكك إنما يصح إذا كان 
كر ها برو نه الأحاديث المشطرية. 

قلت: يوصف الراوى بأنه مضطرب الحديث لروايته سنداً أو متناً تارة بصورة كذا و اخرى بصورة اخرى فهو مضطرب الحديث و إن 
كان الحديث المضطرب يطلق على هذا و على ما اختلف رواية فى سنده أو لفظه. 

و بالجملة؛ فاللا-زم الاستقصاء عن ذلكك هل استقر اصطلاحهم فى الحديث المضطرب على ما كان فى متنه أو سنده غرابة و فى 
مضطرب الحديث على من كان فى حديثه غرابة؟ 

فإن كان الثانى؛ فلا يدل غرابة ما يرويه على ضعفه و ضعف روايته ما ليست فيه الغرابة و إن كان المراد الأول كما هو الظاهر فهو يدل 
على الضعف لدلالته على سوء الحفظ. 

نعم الاضطراب فى المذهب إذا كان الشخص ثقَهٌ بنفسه؛ لا يضر كما لا يضر روايته عن الضعفاء بما رواه عن الأقوياء. 
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نعم» لا تكون روايته عمن لم تثبت وثاقته دليلًا على وثاقته و الله هو العالم. 

هذا كله فى ما يرجع إلى سند الحديث. 

و أما دلا-لته» فضعفت بدلالة قوله «ان شاء؛ على عدم الوجوب. و فيه: أنه إن كان راجعا إلى الخروج يدل على عدم وجوب كون 
الإبحرام من مهل أرضه فهو إن شاء الخروج يحرم منه و إن لم يشأ يحرم من أدنى الحلء بخلاءف ما إذا كان راجعاً إلى التمتع» فإنه 
يدل على وجوب كون الإ-حرام من مهل أرضه. فإن شاء التمتع يحرم منه و إن لم يشاء لم يحرم و لا يتمتع. بل يمكن أن يكون راجعاً 
إلى قوله «فيلبى» يعنى إن شاء أن يلبى و يحج. 

و الظاهر أنه راجع إما إلى التمتع أو التلبيية و على كل واحد منهما يكون الخبر ظاهراً فى وجوب الإحرام من مهل أرضه. و أما إن كان 
راجعاً إلى الخروج يكون معناه أراد أن يخرج إلى مهل أرضه فيحرم منه و إلا فمن ميقات آخر أو أدنى الحل فلا يدل على وجوب 
الإحرام من مهل أرضه. 

و يبعد هذا الاحتمال أن السؤال لم يقع عن جواز الخروج إلى مهل أرضه و عدمه فعلًا أو تركاً بل وقع عن جواز التمة للمجاور فإذا 
كان يجوز له التمتع من مهل أرضه و سائر المواقيت و إلا أدنى الحل» فما وجه اختصاص ذلكك بالذكر؟ 

و استدل للقول الثانى بما فى موثقةُ سماعة رواها الصدوق قدس سره بإسناده عن سماعة بن مهران عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال 
عليه السلام فيها: «فإن هو (يعنى المجاور) أحب أن يتمتع فى أشهر الحج بالعمرة فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان 
فيدخل متمتعاً بالعمرة إلى الحج فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبى 

فقه الحج (للصافى), ج 7 ص: 719 

.)١١ منها)‎ 

وجه الاستدلال به: أنا و إن لم نتحصل ما اريد من مجاوزته عسفان و أنه واقع فى أحد المواقيت أو مكان آخر إلا أنه يكفى فى 
الاستدلال قوله عليه السلام: «حتى يجاوز ذات عرق» و هى آخر العقيق الذى هو ميقات أهل نجد و العراق» لأنه يستفاد منه جواز 
الخروج إلى ميقات من المواقيت و إن لم يكن ميقات أهل بلده لعدم خصوصية لذات عرق و العقيق. 

و استدل للقول الثالث بروايات: منها صحيح الحلبى الذى أخرجه الشيخ بإسناده عنه و قد ذكرناه فى المسألة السابقةُ و فيه: «فإذا أقاموا 
(يعنى القاطنين بمكة) شهراً فإن لهم أن يتمتعوا فقلت: من أين؟ قال عليه السلام يخرجون من الحرم قلت: من أين يهلون بالحج؟ فقال 
عليه السلام: من مكة نحواً مما يقول الناس» 7١‏ 

و منها رواية سماعة التى أخرجها الكلينى قدس سره عن على بن إبراهيم "0 عن أبيه «) عن إسماعيل بن مرار «0) عن يونس «#) عن 
سماعة 07 عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «المجاور بمكة إذا دخلها بعمرهً فى غير أشهر الحج فى رجب أو شعبان أو رمضان أو غير 
ذلك من الشهور إلا أشهر الحج فإن أشهر الحج شوال و ذو القعده و ذو الحجهُ من دخلها بعمرة فى غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم 
فليخرج إلى الجعرانة فيحرم 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب أقسام الحج ح ؟. 
(1)- وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب أقسام الحج ح ". 
()- من صغار الثامنة. 

(©)- من السابعة. 


(0)- من السابعة مسكوت عنه. نعم هو من رجال تفسير على بن إبراهيم و من مشايخ أبيه. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً عاونا من لإعرو 


(8)- ابن عبد الرحمن من السادسة مشهور معروف. 

(/0- من الخامسة. 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 7/٠١‏ 

منها» الحديث. )١١‏ 

و منها صحيح عمر بن يزيد الذى رواه الصدوق بإسناده عنه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم 
من الجعرانة أو الحديبيةُ أو ما أشبهها) «”) و لكن أورد عليه بأن الظاهر منه وروده فى العمرةٌ المفردة. 

و استشكل فى هذه الروايات بعدم القائل بها إلا ما نقل عن الحلبى و إن لم نتحصله. 

ولكن يمكن أن يقال: إن مجرد الفتوى بوجوب الخروج إلى مهل أرضه لا يثبت عملهم بما دل على وجوب الخروج إلى ميقات أهله 
و بلده» كما لا يدل على إعراضهم عما يدل على التخبير بين المواقيت أو بينها و بين أدنى الحل فلعل ذلكك كان منهم لمجرد الاحتياط 
لما رأوا تعارض الروايات و عدم ترجيح بعضها على بعض. 

و الذى ينبغى أن يقال: إن الطائفة الثالثة لو لا إشكال إعراض المشهور عنها لا خدش فيهاء لا من حيث السند لاعتبار بعضها و لا من 
حيرف الذلالة: 

و أما الطائفة الأولى فحجيتها تتوقف على جبر ضعف سندها بالعمل و الطائفةٌ الثانية فلا يستفاد منها خصوصية الخروج إلى الميقات؛ 
فضلًا عن الخروج إلى خصوص ذات عرق و يمكن أن يكون المراد منها بقرينة قوله أو عسفان الخروج إلى خارج الحرم. 

و على هذا يمكننا أن نقول بالجمع بين الطوائف الثلاثةء لأن الطائفة الاولى 


-)١(‏ وسائل الشيعة ب 8 من أبواب أقسام الحج ح ؟. 

(1)- وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب المواقيت ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى), ج 7 ص: 7/١‏ 

صريحة فى إجزاء الإحرام من مهل أرضه و ظاهرة فى عدم الإجزاء عن غيره و الطائفة الثانية أيضاً تدل على إجزاء الإحرام من أحد 
المواقيت و ظاهرة أو مشعرة بعدم الإجزاء من غيره كأدنى الحل و أما الطائفة الثالثة فتدل بالنص على إجزاء الإحرام من أدنى الحل» 
فمقتضى حمل الظاهر على النص و جعل الأظهر قرينة على المراد من الظاهر الأخذ بما هو الطوائف الثلاثة نص فيه و هو إجزاء مهل 
أرضه و أحد المواقيت و أدنى الحل و رفع اليد عما هو ظاهر الطائفة الأولى بما هو نص الطائفة الثانية و رفع اليد عن ظاهر الطائفة 
الثانية بنص الطائفة الثالثة. . 
إذاً فالأقوى كفاية الإحرام من أدنى الحل و إن كان الأحوط الإحرام من أحد المواقيت و أحوط منه الإحرام من مهل أرضه. و الله هو 


العالم 


[مسألة /ا] طواف النساء فى العمرةٌ المتمتع بها 
لا 
مسألة 7- قد ذكر الفقهاء- رضوان الله تعالى عليهم- صورة حج ال تع إجمانا و اقتفى اثرهم السيد الفقيه صاحب العروة قدس سره و 


سيأتى إنشاء اللّه تعالى بيانها بالتفصيل و من المسائل التى تعرضوا لها مسأل طواف النساء فى العمرة المتمتع بها إلى الحج و ذكروا أن 
المتسالم عليه عدم وجوبه بل قيل: لا خلاف فيه بل الإجماع عليه و فى الجواهر: قد استقر عليه المذهب الآن بل و قبل الآن). ١١‏ 
قال الشهيد قدس سره فى الدروس: (ونقل عن بعض الأصحاب أن فى العم بها طواف السام.و فى الميسوط الأشهر فى الروانات 
عدمه) 27١‏ و أشار إلى رواية سليمان 
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(0- جواهر الكلام: 8/18 

(9)دالدروس الشرفية: اروم 

فقه الحج (للصافى)» اج" ص: يذ 

بن حفص عن الفقيه عليه السلام: «المتمتع إذا قصر فعليه لتحله النساء طواف و صلاةً). ١١‏ 

و إليك لفظ الشيخ بعينه فى المبسوط قال: (و طواف النساء فريضة فى الحج على اختلاف ضروبه و فى العمرةٌ المبتولة و ليس بواجب 
فى العمرة التى يتمتع بها إلى الحج على الأشهر فى,الروايات). 3 

أقول: مع هذه الروانات مارواه الكليقى رضوات الله عليه عن محمد بن بحيى :8 عن محمد بن أحمد (6) عن محمد بن عيسى 81 
قال: «كتب ابو القاسم مخلد بن موسى الرازى 2 إلى الرجل يسأله عن العمرةً المبتولة هل على صاحبها طواف النساء و العمرةٌ التى 
يتمتع بها إلى الحج فكتب: أما العمر المبتولة فعلى صاحبها طواف النساءء و أمًا التى يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف 
النساء» «/7). 

و أخرج هذا الحديث الشيخ فى التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى 8١‏ و فى موضع آخر: محمد بن يعقوب 
عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى و فيها بزيادة (عليه السلام) بعد الرجل و زيادة «(عن) على العمرةٌ التى 


). .ءة) 


(1)- وسائل الشيعة: ب 47 من ابواب وجوب طواف النساء ح / لأن عليه لتحلةُ النساء طوافاً و صلاة. 

(9)دالسوطة اعم 

(9)- العطار أبو جعفر القمى من الثامنة شيخ أصحابنا ... له كتب. 

()- ابن يحيى ين العمران الأشعرى بن كبار الثامنة جليل القدر كثير الرواية. 

(0)- ابن عبيد الله اليقطين من السابعةٌ جليل القدر حسن التصائيف. 

(8)- لعله من السابعة الظاهر أنه محل الاعتماد. 

(00- الكافى: 5/ 2278 ح 4. 

(8)- تهذيب الاحكام: ه/ 387 ح 050. 

(9)- تهذيب الأحكام: ه/ ؟ه3 ح 62١‏ 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ؟» ص: 5/17 

و الظاهر أنه سقط من الأول (محسك بق يعقوب) أو عله و كذايق محمد بن يصن أو محمد يق أحمك بق سس و عمل بن عيشينة 
سقط محمد بن أحمد. 

و فى الاستبصار أخرجه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى بلفظ الكافى .0١١‏ 

و الظاهر أن الراوى عن محمد بن عيسى هو محمد بن أحمد كما هو فى الكافى و فى موضع من التهذيب و إن كان يجوز أن يكون 
ألسيداية يجيد أبكا قير أحيد بق فيحبد ون الك البرق فيو أبغا مق الطخة السابعة لها الرواية عن فحمد بن عيسى و بروى عن 
محمد بن يحيى. 

و على كل حال فدلالته على عدم طواف النساء فى العمرة التى يتمتع بها إلى الحج ظاهرة. 

و منها ماروا الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار «1) عن محمد بن عبد الجبار 1*0 عن العباس «) عن صفوان بن يحيى (8) 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 190 من عرو 


قال: «سأله أبو حرث «2) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف و سعى و قصر هل عليه طواف النساء؟ قال: لا إِنّما طواف النساء بعد 


الرجوع من منى». «/) 


(01)- الاستبصار: 7/ 777 ح 808. 

(؟)- من الثامنة قمى له كتب. 

ادق كار السايعة فين لله 

دمن كبار البابعة ققد 

لاحي البناكدية تقد اقة روس فق أرطي رجلامق أضيفات اماد 

(فدمن التاسة 

(00- وسائل الشيعة: ب 85 من أبواب الطواف, ح 8. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ؟» ص: 5/5 

وقد عد فى الجواهر من النصوص الداله على ذلكك ما فيه بيان كيفية التمتع دون أن يذكر فيه طواف النساء بعد العمرة مثل صحيح 
زرارة قال: «قلت لأبى جعفر عليه السلام: 

كيف أتمتع؟ قال: تأتى الوقت فتلبى بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت و صليت ركعتين خلف المقام و سعيت بين الصفاء و المروة 
و قصضّرت و أحللت من كل شىء و ليس لكك أن تخرج من مكة حتى تحج ١١‏ و مثله صحيح معاوية بن عمّار و 079 و خبر عبد الله بن 
سنان 00 و خبر عمر بن يزيد 0*) و حسن الحلبى «8) و خبر الحلبى .)2١‏ 

و بإزاء هذه الروايات رواية سليمان بن حفص التى رواها الشيخ فى التهذيب عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزى 0/١‏ 
«عن الفقيه عليه السلام قال: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعاً فطاف بالبيت فصلى ركعتين خلف مقام ابراهيم عليه السلام و سعى بين 
الصفا و المروة و قصر فقد حل له كل شىء ما خلا النساء لأن عليه لتحلةٌ النساء طوافاً و صلاة» 8 الذالةٌ على وجوب طواف النساء و 
صلاته فى العمرة المتمتع بها إلى الحج. 

و لكن و إن عبر عنها بعض الأعاظم 14١‏ بالمعتبرة لوقوع سليمان بن حفص 


(1)- وسائل الشيعة: ب 77١‏ من أبواب الإحرام ح ” 
(0)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب التقصير» ح ؟. 
(0)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب التقصير» ح ؟. 
(؟)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب التقصير» ح ". 
(0)- وسائل الشيعة: ب ” من أبواب التقصير» ح ؟. 
(8)- وسائل الشيعة: ب ” من أبواب التقصير» ح 6. 
(00- من السادسة او السابعة. 

()- تهذيب الأحكام: 0/ 127. 

(9)- معتمد العروة: 771//7. 

فقه الحج (للصافى), ج 7 ص: 7/8 

المروزى فى أسناد كامل الزيارات» رميت بالشذوذ و ضعف السند من غير جابر ثم سقوطها عن الحجيةٌ بمعارضة ما هو أقوى منها 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /91 من لإعرو 


معها و تركك الأصحاب العمل بها. 

مضافاً إلى وقوع الاضطراب فى لفظه و مضمونه فإن الشيخ أخرجها فى الاستبصار )١١‏ بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى عن 
سليمان بن حفص و ليس «و قصر) و عليه لا ترتبط الرواية بطواف النساء فى عمرة التمتع فلا بد أن يحمل على المتمتع الذى دخل مكة 
وأتم عمرةً التمتع و حج و أتى بالمناسكك إلى أن سعى بين الصفا و المروةُ فإنه يحل له ما حرم عليه بالحلق فى منى قبل الطواف و 
التقصير إلا النساء. 

فإن قلت: يدل على عدم زيادة قوله: «و قصر» أن الإحلال فى العمره يحصل بعد القصر و أما فى الحج فيحصل بعد الحلق قبل الطواف 
و السعى و إذا كان الكلام راجعا إلى الحج يلزم أن لا يحصل الإحلال بالحلق و يكون بالطواف و السعى و هو خلاف ما هو المسلم 
عندهم فليكن هذا دليل على إسقاط كلمةٌ «و قصر» فى الاستبصار. 

قلت: قيل 027١‏ فى الجواب عن هذا: إن الحليةُ فى الحج و إن كانت تثبت بالحلق فى كثير من محرمات الإحرام إلا أن حلية كلها ما عدا 
النساء إنما تكون بالطواف و السعى ففى صحيحة معاوية بن عمار: «فإذا زار البيت و طاف و سعى بين الصفا و المروةٌ فقد أحل من 
كل شىء أحرم منه إلا النساء» 0*0 مع أن الحلية فى الجملهٌ ثابتة قبل ذلك بالحلق و فى صحيحة منصور ابن حازم: «عن رجل رمى و 
حلق أ يأكل شيئا 


(0)- الاستبصار 7/ 7 ح 1ه, 

778/7 معتمد العروة:‎ -)١( 

(*)- وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الحلق و التقصير ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج ؟. ص: 7/87 

فيه صفرة؟ قال: لا حتى يطوف بالبيت و بين الصفا و المروة ثمم قد حل له كل شىع). )١١‏ 

أقول: فى صدر صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا ذبح الرجل و حلق فقد أحل من كل شىء أحرم منه إلا 
النساء و الطيب». فيستفاد منه و من صحيحة منصور بن حازم أنه إذا حلق حل له كل شىء إلا الطيب و النساء و إذا زار البيبت و طاف و 
سعى حل له الطيب أيضاً ثم إذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شىء. 

ولكن بعد ذلك كله لا تطمئن النفس بكون زيادة كلمة «و قصرا من قلمه الشريف فى التهذيب فإن ذلكك يجوز إذا كان السهو و 
عدم التفاته بما كتب محتملاء لكن بعد ما نرى أنه كان ملتفتا إلى مدلول هذا الحديث بما أن فيه هذه الكلمة و لذا قال فى المبسوط: 
(فى أشهر الروايات) «7) و صار فى التهذيب فى مقام رفع منافاته مع ما يدل على عدم تشريع طواف النساء فى العمرةٌ المتمتع بها الى 
الحج كيف نرميه بالسهو؟ 

و مما ذكره فى التهذيب فى رفع المنافاة و الجمع بين هذه الرواية و سائر الروايات أيضا تستفاد زيادة كلمة «و قصر» غير أنها ليست من 
قلمه الشريف و إنما وقعت من بعض النساخ و إليكك قوله فى رفع التنافى قال- بعد ذكر خير سليمان بن حفص-: (فليس بمناف لما 
ذكرناه لأنه ليس فى الخبر أن الطواف و السعى الذين ليس له الوطء بعدهما إلا بعد طواف النساء أ هما للعمرة أو للحج فإذا لم يكن 
فى الخبر ذلك حملناه على من طاف و سعى للحج فإنه لا يجوز له أن يطأ النساء و يكون هذا 


(1)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب الحلق التقصير ح ؟. 
7 النسو ل 861 
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التأويل أولى لأن قوله عليه السلام فى الخبر على جهة التعليل: «لأن عليه لتحلة النساء طوافاً و صلاة» يدل على ذلكك لأن العمرة التى 
يتمتع بها إلى الحج لا يجب فيها طواف النساء و إنما يجب طواف النساء فى العمرةٌ المبتولة أو الحج). )١١‏ 

ولا يخفى أن استدلاله على عدم ارتباط الخبر بطواف النساء فى عمرة التمتع إنما يتم إذا لم تكن فى الخبر كلمةٌ «و قصر و إلا لا 
يستقيم ما أفاده قدس سره أصلا و على هذا فالظاهر أن كلمةُ «و قصر» زيدت من بعض النساخ و يبطل بذلكك القول بدلالة الحديث 
على وجوب طواف النساء فى عمرةٌ المتمتع بها. 

و بعد ذلكك كله لو قلنا بثبوت كلمة «و قضًر) فى الرواية لا يتم الاحتجاج بهاء لعدم ثبوت عامل بها و استقرار العمل بما يعارضها. 
مضافاً إلى ضعف سندها و لو أغمضنا عن ذلكك فهى ساقطة عن الحجية بالمعارضة بتلكك الروايات الكثيرة و لو فرض الغض عنها 
لسقوط الطائفتين بالتعارض يكفى فى القول بعدم الوجوب الأصل. 

فإن قلت: إن الأصل يرفع وجوب الطواف و أما حرمة الوطى فهى باقيةٌ على حالها لا ترفع بأصالة البراءة عن التكليف بطواف النساء 
فتستصحب تلكك الحرمة. 

قلت: يجرى الأصل فى حرمة الوطى أيضاً فإنّ كل واحد من محرمات الإحرام تنحل إلى محرمات مستقلة كثيرة حسب أفراد المحرم و 
الشكك فى كل فرد منها شكك فى التككليف يجرى فيه البراءة فالوطى حرام على المحرم حتى يقصر لا شكك فيها و بعد التقصير إذا 
شككنا فى حرمته؛ الأصل البراءة عنه و اللّه العالم. 


(1)- تهذيب الأحكام: 0/ 127. 
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تنبيه: ظاهر عباراتهم إِنَا ما حكى عن أبى الصلاح؛ تقديم الحلق أو التقصير على طواف النساء فى العمرةٌ المبتولة و ظاهر عبارةً العروة 
هنا تقديم الطواف على التقصير و لا وجه له فكأنه لم يكن فى مقام بيان محل طواف النساء. 

وقد ذكر بعض الأعاظم فى وجه ذلكك أنه بناءٌ على احتمال وجوب طواف النساء فى عمرهُ حج التمتع الجمع بين هذا الاحتمال و ما 
ورد فى روايات كثيرة من أن المعتمر بها بعد ما قصر حل له كل شىء يقتضى الإتيان بطواف النساء و صلاته قبل التقصير و بعبارة 
اخرى مع هذه الروايات لو كان طواف النساء واجباً فى عمرء حج التمتع لا بد و أن يكون قبل التقصير قال: (ما دل من المستفيضة على 
أن يحل له كل شىء بالتقصير يدل بالدلالة الالتزامية على تقدم طواف النساء على التقصير و إلا فلا يحل له كل شىء بالتقصير). )١١‏ 
أقول: لا نحتاج إلى مثل هذا التكلف فى توجيه كلامه بعد ظهور مرامه. 


-)١1(‏ معتمد العروة: 7/ 9؟7. 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: دض 
[الكلام فى شروط حج التمتع] 
اشارة 


[الشرط الأول النية] 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 199 من لإعزو 


اشارة 


الشرط الأول 1 

قال المحقق قدس سره فى الشرائع: «و شروطه أربعة: النية» «... )١‏ و قال الشهيد أعلى الله درجته فى الدروس: «شروط التمتع أربعة: 
النية» و الإحرام بالعمرة فى الأشهر و الحج فى سن و الإحرام بالتمتع من مكة» "١‏ و المراد بالنية نية الإحرام» و يظهر من سار أنها نية 
الخروج إلى مكة «7. و فى المبسوط: «الأفضل أن يقارن الإحرام فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل» .)5١‏ 

قال فى المبسوط: «و السادس التَدِدُ و فيها خلاءف فعندنا أنها شرط فى التمتع و الأفضل أن تكون مقارنة للإحرام فإن فاتت جاز 
تجديدها إلى وقت التحلل). «2) 


.١1/5 /١ شرايع الإسلام:‎ -)١( 

(7)بالدروس الشرعية: وعم 

.٠١© المراسم/‎ -)( 

.378 7/١ المبسوط:‎ -)©( 

(0)- المبسوط: 01" 

فقه الحج (للصافى)»؛ ج ؟» ص: 597 

أقول: الظاهر أن النية التى هى من شروط حج التمتع تعيين هذا النوع و قصده فلا يكفى قصد مطلق الحج من دون تعيين نوعه و هل 
يكفى فى التعيين الإحرام بقصده عمرة التمتع بها إلى الحج أو أنْ اللازم ثيِهُ الحج بجملته؟ 

الظاهر أن من يأتى بالمناسكك واحداً بعد واحد بالنية لا ينفكك عن نية الجملهً و تمام المناسكك فمن ينشأ الإحرام للعمرةٌ المتمتع بها 
إلى الحج ينشؤه و هو مريد لها فعمله مسبوق بنية الجملة. 

نعم يمكن أن يكون ناوياً للجملة و نسى الإحرام أو غيره من المناسكك و الظاهر أن النية التى إن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل 
هى نية الإحرام لا نية الجملة. 

و كيف كان فقد استثنى من ذلك ما فى جملهُ من الأخبار من أنه لو أتى بعمرة مفردة فى أشهر الحج جاز أن يتمتع بها و يكتفى بها 
عن ضدرة المت 

قال الشيخ فى النهاية: «و إن دخل مكة بالعمرءٌ المفردة فى أشهر الحج جاز له أن يقضيها و يخرج إلى بلده أو أى موضع شاء و 
الأفضل له أن يقيم حتى يحج و يجعلها متعة). ١١‏ 

و قال الصهرشتى فى إصباح الشيعة: «و إن دخل مكة بالعمرة المفردة فى أشهر الحج جاز أن يقضيها و يخرج و الأفضل أن يقيم حتى 
يحج و يجعلها متعة). 7١‏ 

وقال ابن إدريس فى السرائر: «و إن دخل مكة بالعمرة المفردة فى أشهر الحج جاز له أن يقضيها و يخرج إلى بلده أو إلى أى موضع 
شاء و الأفضل له أن يقيم حتى 


(1)- النهاية/ .38٠١‏ 
(1)- إصباح الشيعة/ 180. 
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يحج و يجعلها متعة). )١١‏ 

و قال القاضى فى المهذب: (و من دخل مكة بعمرة مفرده فى أشهر الحج جاز له أن يقضيها و يخرج إلى أى موضع أراد ما لم يدركه 
يوم التروية و الأفضل له أن يقيم حتى بحج و يجعلها متعة). ١‏ 

و ما عليه العلامة فى جملة من كتبه جواز نقل العمره المفردة إن وقعت فى أشهر الحج إلى التمتع و قال فى التذكرة: (و إن دخل مكة 
بعمرة مفردة فى أشهر الحج جاز له أن ينقلها إلى عمرة التمتع و يقيم حتى يحج بل هو أفضل و إن لم ينقلها إلى التمتع و أتمها مفردة 
جاز له أن يخرج إلى أهله من غير حج إذا لم يكن الحج واجباً عليه). «* 

و قال الشهيد فى الدروس: (و الأفضل للمعتمر فى أشهر الحج مفرداً الإقامة بمكة حتى يأتى بالحج و يجعلها متعة). 16١‏ 

و قال القاضى: (إذا أدرك يوم التروية فعليه الإحرام بالحج و يصير متمتعاً). «ه) 

و أما المحقق فقال فى الشرائع: (و من أحرم بالمفردة و دخل مكة جاز أن ينوى التمتع و يلزمه دم و لو كان فى غير أشهر الحج لم 
يجز). «2 و قال فى المختصر النافع: (و من أحرم بها فى أشهر الحج و دخل مكة جاز أن ينوى بها التمتع و يلزمه الدم). 0/١‏ 


(1)- السرائر: /١‏ مع 

377/١ المهذب:‎ -)0( 

(9)- تذكرة الفقهاء: 8/ 79؟. 

(©)- الدروس الشرعية: /١‏ ع"#”. 

777/١ المهذب:‎ -0( 

(2)- شرايع الإسلام: /١‏ 370. 

(0)- المختصر النافع/ 49. 

فقه الحج (للصافى), ج 7 ص: 791 

و الظاهر أن مراده من (و يلزمه الدم) أن عليه الهدى بصيرورة حجه حج التمتع. 

هذا ملاحظة المسأله من ناحية الأقوال و الظاهر أن دعوى الإجماع على جواز نقل العمرة المفردة الواقعة فى أشهر الحج إلى التمتع 
يعدا 

و لكن قد وقع البحث بينهم من جهات مثل وجوب ذلكك إذا أدرك المعتمر يوم التروية و استحباب ذلكك مطلقاً أو فى بعض الصور. 
مضافاً إلى أن ظاهرهم أن النقل منها إليها محتاج إلى النية و العدول من الاولى إلى المتمتع بهاء قبال دلالة بعض الروايات إلى وقوع 
ذلكك قهرا و غير ذلكك مما يظهر فى أثناء الكلام فى فقه الروايات فاللازم الرجوع إلى الروايات فنقول: 

منها ما يدل على وقوع العمرة فى أشهر الحج متعة و إن نوى المفردة كصحيح يعقوب بن شعيب قال «سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن المعتمر فى أشهر الحج؟ قال: هى متعة) )١١‏ و ظاهره أن عمرته عمرةٌ التمتع فهو محتبس بالحج لا يجوز له الخروج حتى يحج. 

و منها خبر على بن أبى حمزة البطائنى قال: «سأله أبو بصير و أنا حاضر عمن أهل بالعمرة فى أشهر الحج له أن يرجع؟ قال: ليس فى 
أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله و لكنه يحتبس بمكة حتى يقضى حجة لأنه إنما أحرم لذلكك). ١‏ 

واستدةدمضانا إلى امار - قبعيت يعن :بن أبن شيدة الطاتى واف :دلالت أرنا نكل لالكمال كر السؤال فى الغهرة المعي نا 
إلى الحج لقوله: «إنما أحرم لذلكك» 

و منها خبر موسى بن القاسم قال: «أخبرنى بعض أصحابنا أنه سئل 
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-)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١8‏ من أبواب أقسام الحج ح ؟. 

(؟)- وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العمرة ح /. 

فقه الحج (للصافى)» ج 7 ص: 790 

أبا جعفر عليه السلام فى عشر من شوال؟ فقال: إنى اريد أن افرد عمرةٌ هذا الشهر فقال له: 

أنت مرتهن؟ فقال له الرجل: إن المدينة منزلى و مكة منزلى ولى بينهما أهل و بينهما أموال فقال له: أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل: 
إن لى ضياعا حول مكة و أحتاج إلى الخروج إليها؟ فقال: تخرج حلانًا و ترجع حلانًا إلى الحج». 1١‏ 

و هذا الخبر أيضاً ضعيف بالإرسال و دلالته أيضاً على عدم جواز الإتيان بالعمرة المفرده فى أشهر الحج لا تخلو من الإشكال لاحتمال 
كون السؤال عمن كانت عمرته متعةهُ و كما أفاد فى الاستبصارء ليس فيه أن العمر كانت مفردة. 

و الظاهر أن الأول و الثانى و الثالث بقطع النظر عن ضعف سند الأخيرين إن كان مدلول الجميع عدم جواز المبتولة فى أشهر الحج 
خلاف الإجماع و ليكن ذلكك قرينة على إرادة خلاف ما هو الظاهر من السؤال مثل كون السؤال فى صحيح يعقوب عمن اعتمر و بقى 
حتى أراد الحج. 

مضافاً إلى أن مقتضى الجمع بينه و بين صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «لا بأس بالعمرة المفردة فى أشهر 
الحج ثم يرجع إلى أهله إن شاء» «؟؛ حمل صحيح يعقوب على استحباب البقاء إلى أن يحج. 

و من أخبار الباب ما يدل على جواز الخروج مطلقا حتى يوم التروية: فمنها ما رواه الكلينى عن على بن إبراهيم 1 عن أبيه 19 و عن 
محمد بن إسماعيل )6١‏ عن 


()- وسائل الشيعة: ب »7 من ابواب العمرة ح .١‏ 

(9)- من صغار الثامنة ثقهٌ فى الحديث. 

(9)- ابراهيم بن هاشم من السابعة. 

فقه الحج (للصافى)» اج" ص: 50 

الفضل بن شاذان )١«‏ عن حماد بن عيسى «2) عن إبراهيم بن عمر اليمانى 79 («عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سثل عن رجل خرج 
فى أشهر الحج معتمراً ثم خرج (رجع) إلى بلاده؟ 

قال: لا بأس و إن حج من عامه ذلكك و أفرد الحج فليس عليه دم و أن الحسين بن على عليه السلام خرج يوم التروية إلى العراق و 
كان معشمر ا رع 

و عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار «0) عن يونس «#) عن معاوية بن عمار 27 قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: من أين افترق 
الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق و الناس يروحون إلى منى و لا بأس بالعمرةُ فى ذى الحجة لمن لا يريد الحج» «4) و صحيح عبد 
الله بق سثان الم كون. 

و فى قبال هذه الأخبار الروايات التى بعضها يدل على أنه إن قام إلى هلال ذى الحجة ليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس مثل خبر 
عمر بن يزيد «4) عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذى الحجةٌ فليس له أن يخرج حتى يحج مع 


الناس). 3 
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(1)- من السادسة النيسابورى كان ثقهُ جلينًا فقيها متكلما له عظم شأن فى هذه الطائفة. 
(؟ادمق الشافيية: 

(*)- من الخامسة شيخ من أصحابنا ثقَهُ و قيل حسن ... 
(5)- وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العمرة ح ؟. 

(0)- من السابعة روى عن يونس. 

(9)- من السادسة ابن عبد الرحمن. 

(/00- من الخامسة. 

(8)- وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العمرة ح ". 

(9)- من الخامسة ثقهُ له كتاب. 

.8 وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العمرة ح‎ -١( 

فقه الحج (للصافى), ج 7 ص: 791 


صفحة (امعا من ناعرو 


و بعضها يدل على أن له أن يرجع إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية مثل ما رواه الصدوق عن عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه 


السلام قال: «من اعتمر عمرةٌ مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس إلى التروية» .)١١‏ 


و يمكن حمل الجميع على الاستحباب و مراتبه شده و ضعفاً و جعل الأخبار بعضها قرينة لما يراد من البعض الآخر فمثل خبر عمر بن 
يزيد الذى رواه الصدوق يكون قرينة لخبره الأول و أن المراد من «ليس له لا ينبغى له و يكون مثل حديث حماد بن عيسى و معاوية 
ابن غمار أيضا قرينة غلى أن المراد من خير عمر ابن يزيد الثاتى الذى روآه الصدوق الاستحباب و أنه ليس له ذلكك أى لا يتبغى. 

و بالجملة فلا صراحة فى مثل هذه الروايات على وجوب الحج إن أقام إلى هلال ذى الحجة أو أدركك يوم التروية غايةٌ الأمر يستفاد 
منه تأكد الرجحان فلا تقع المعارضة بينها و بين غيرها مما دل على جواز الخروج متى شاء هذا و سيما إذا قلنا باستحباب الحج مفرداً 
أو متعة على من أتى بالعمرة المفردة فى أشهر الحج و لم يكن واجباً عليه إذ على هذا لا بد من حمل هذه الروايات على مراتب 


فروع 
اشارة 


أحدها [أن مقتضى روايتى إبراهيم بن عمر اليمانى و معاوية بن عمار جواز العمرة المفردة فى العشر الاولى من ذى الحجة] 


أن مقتضى روايتى إبراهيم بن عمر اليمانى و معاوية بن عمار من اعتمار مولانا سيد الشهداء روحى لتراب مقدم زواره الفداء جواز 
العمرة المفردة فى العشر الاولى من ذى الحجة فما يدل بظاهره على عدم جواز ذلك؛ محمول على أرجحية المتعة فى تلكك العشرة أو 


غيرها مثل صحيحةٌ عبد الرحمن بن 
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أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «العمرة فى العشر متعة) ١١‏ فإنها تحمل على ذلكك أو على بيان الفضل أو جواز جعلها 
متعةٌ. ١‏ 

و كذا صحيحة عبد الله بن سنان: «أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يكون فى الظهر يرعى و هو يرضى أن يعتمر ثم 
يخرج؟ فقال: إن كان اعتمر فى ذى القعدهُ فحسن و إن كان فى ذى الحجة فلا يصلح إلا الحج» ١؟)‏ محموله على الاستحباب. 

لا يقال: إذا كان التمتع أفضل فكيف أخذ مولانا عليه السلام بالمفضول و أتى بالعمرة المبتولة؟ 

فإنّه يقال: لأنه يعلم أنه لا يتمكن منه فاكتفى بالمفرده مضافاً إلى أن كون فعل أفضل من الآخر فى حدّ نفسه لا يستلزم كونه أفضل 
منه مطلقاً فريما يصير المفضول أفضل لانطباق بعض العناوين عليه و لطرو بعض الحالات و لذا نقول: إنهم كانوا آخذين فى أفعالهم 
بما هو يالفعل أفضل حتى لو تركوا المستحب و اشتغلوا بما هو مباح فى نفسه, نقول: إن تركه أولى من فعله بحسب مقاصد هم الجليلة 
سلام الله عليهم أجمعين. 


الفرع الثانى: لا يخفى أن مقتضى رواية إبراهيم بن عمر اليمانى بل و رواية معاوية بن عمار جواز الإتيان بحج الإفراد بعد تلك العمرة المبتولة 
الواقعة فى أشهر الحج 


كما يجوز بل يستحب أن يأتى بالحج بنية كونه تمتعاً فلا يدور أمره بين الإتيان بالحج متمتعاً أو أن يذهب حيث شاء بل يجوز له 


الافراد. 


الفرع الثالث: الظاهر أنه لا بحتاج صحة التمتع إلى قصد كون العمرةً المأتى بها عمرةُ التمتع 


.٠١ وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العمرة ح‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب من ابواب العمرة ح .١١‏ 

فقه الحج (للصافى), ج 7 ص: 799 

بل يكفى فى ذلكك إتيانه بالحج متمتعاً فتنقلب عمرته به إلى التمتع. 

بل يمكن أن يقال: إن حج التمتع هو ما وقع بهذا القصد بعد العمرة الواقعة فى أشهر الحج كما أفاده السيد فى العروة و على هذا 
فالظاهر أنه لو نوى كون عمرته المبتولة عمرة التمتع مثلًا قبل يوم التروية يجوز له العدول عن نيته و ليس محتبساً بالحج فيذهب حيث 


الفرع الرابع: هل الحكم المذكور مختص بالحج الندبى أو يعمه و الحج الواجب أيضاً؟ 


القدر المتيقن منه هو اختصاصه بالندب و أما من وجب عليه حج التمتع بالاستطاعة أو بالنذر و أحد أخويه فليس له أن يكتفى بالعمرة 
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المفردة و بعبارة اخرى لا إطلاق يعتد به يشمل الواجب فهو باق على حاله يجب الإتيان به بقصد خصوصه. 
فلا يقال: إن وجود القدر المتيقن لا يمنع من الإطلاقء لأنا نمنع الإطلاق كما يظهر لكك من ملاحظة الروايات. 


[الثانى من شروط التمتع أن يكون مجموع عمرته و حجه فى أشهر الحج] 


اشارة 


الثانى من شروط التمتع 
الشرط الثانى: أن يكون مجموع عمرته و حجه فى أشهر الحج كما تقتضيه النصوص الكثيرة مثل صحيح عمر بن يزيد 2١١‏ عن أبى 
عبد الله عليه السلام قال: «من دخل مكة معتمراً مفرداً للعمرة يقضى عمرته فخرج كان ذلكك له. و إن أقام إلى أن يدركه الحج كانت 
عمرته متعةُ و قال: ليس يكون متعةُ إلا فى أشهر الحج). 1١١‏ فعلى هذا لا تكون متعةٌ إذا وقعت كلها أو بعضها فى غير أشهر الحج و لا 
تجزيه عن عمرة التمتع. 


(اأحمو كنار الشافسة القة له كناب 

(1)- وسائل الشيعة: ب 218 من أبواب اقسام الحج ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج 7 ص: ٠٠١‏ 

و أما أشهر الحج كما فى الجواهرء فعن الشيخين فى الأركان و النهاية و ابنى الجنيد و إدريس و القاضى فى شرح الجمل أنها شوال و 
ذو القعدةرو ذو الحجةٌ )١١‏ لظاهر الآيهُ الشريفة (الْحَيٌّ أَشْهْئ مَعْلُولات) و صحيح معاوية بن عمار «2 عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال رن ل سات يترله الدك أ شه عار الات هذ لزع شوك الك فا رفك و0 تغرف و0 عل فى الك نواه شرال كد 
القعدهُ و ذو الحجةٌ) «؟"» و صحيحين آخرين «0) كلها عن الصادق عليه السلام. 

و رواية زرارةً عن الباقر عليه السلام قال: الح أشهد معلونات شوال:و ذو القغدة و ذو الحجة لبن لأحد أن يحج فيما سواهن» «*) و 
لإجزاء الهدى و بدله طول ذى الحجةٌ بل الطواف و السعى. 

و هذا قول مالكك من العامة و عن الحسن و التبيان و الجواهر و روض الجنان و من العامة حكى عن أبى حنيفة هى شوال ذو القعدهٌُ و 
عشرة أيام من ذى الحجة بل عن ظاهر الثانى و الرابع اتفاقنا عليه لأن أفعال الحج بأصل الشرع تنتهى بانتهاء العاشر و إن رخص فى 
تأخير بعضها و خروج ما بعده من الرمى و المبيت عنها و لذا لا يفسد الإخلال بها و للخبر عن أبى جعفر عليه السلام قال فى الجواهر: 
«كما فى التبيان و الروض)». “07 


.١7/18 راجع جواهر الكلام:‎ -)١( 

(؟)- البقرة/ /1917. 

(*)- من الخامسة. 

()- وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب أقسام الحج, ح .١‏ 
(0)- وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب أقسام الحج» ح ”و ". 
(9)- وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب أقسام الحج, ح ه. 
(00- جواهر الكلام: 18/ 17. 
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و لكن الظاهر أن ذلكك استظهار منهما فإن الخبر سنداً و متنا فى الكافى هكذا: 

على بن إبراهيم بإسناده قال: «أشهر الحج شوال و ذو القعده و عشر من ذى الحجة و أشهر السياحة عشرون من ذى الحجة و المحرم و 
صفر و شهر ربيع الأول و عشرون من شهر ربيع الآخر. ١١‏ 

فإن كان المراد من قوله: #باستاده) إستاده المذكورقى الحديث الساق على هذا الحديث فهوعن أبيه و محمد بن إسماعيل عن 
الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبى عمير عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فهو و إِلّا إن كان قوله: «باسناده) إشارة 
إلى طريق غير مذكور يكون الحديث مرسكًا ثم من أين يقال بانتهاء سندة إلى أبى جعفر عليه السلام؟ نعم الحديث السابق عليه فى 
الوسائل ينتهى إلى الباقر عليه السلام. 

و قيل: ان الأشهر الشهران الأولان و تسعة أيام من ذى الحجة لأن اختيارى الوقوف بعرفات فى التاسع و هذا محكى عن الاقتصاد و 
الجمل و العقود و المهذب و هذا محكى عن الشافعى. 

و عن الغنية الشهران و تسع ليال من ذى الحجة فيخرج التاسع إلا أن يكون كما فى الجواهر توسع و عن الكافى و ثمان منه أى ثمان 
ليال. 

و عن المبسوط و الخلاءف و الوسيلة و الجامع الشهران و إلى طلوع الفجر من يوم النحر لأ-نه لا يجوز الإ-حرام بالحج بعده لفوات 
اضطرارى عرفة و لكن يدركك اختيارى المشعر إلى طلوع شمسه و إلى غير ذلكك من الأقوال. 

و قال فى الجواهر: (و كيف كان فالظاهر لفظية الاختلاف فى ذلكك كما اعترف به غير واحد للاتفاق على أن الإحرام بالحج لا يتأتى 
بعد عاشر ذى الحجةٌ و كذا 


(1)- وسائل الشيعة: ب ١١‏ من ابواب اقسام الحج ح 8. 

فقه الحج (للصافى)» ج 7 ص: 07" 

عمرةٌ التمتع و على إجزاء الهدى و بدله طول ذى الحجة و أفعال أيام منى و لياليها). ١١‏ 

نعم فى الدروس: كما عن الجواهر: إن الخلاف فيها لعله بنى على الخلاف الآتى فى وقت فوات المتعة و فيه أنه لا يتم فى بعضها .)7١‏ 
و يمكن أن يقال: إن اريد من كون الاختلاف لفظياً عدم ترتب أثر عملى على ذلكك فهو كذ لكك لا إشكال فيه إن اريد من ذلكك 
تفسير الآبة وما اريد من قوله تعالى الْحححُ أَشْهُدٌ مغلولاتٌ فلا بد فى ذلك. 

أما التمسكك بالاستظهار من الآية بأن يقال: إن الأشهر جمع و الجمع لا يصدق على أقل من ثلاثهُ و إطلاق الاسم على الكل حقيقة و 
على البعض مجاز أو التمسكك بالتفسير المأثور و قد عرفت أن الآيهُ فسرت فى أحاديثهم عليهم السّلام شوال وذى القعدة و ذى الحجة 
فتفسيرها بأقل من ذلكك كأنه من التفسير المنهى عنه و اللّه هو العاصم و الهادى إلى الصواب. 


[مسألة ]١‏ لو أتى بالعمرة المفردة قبل أشهر الحج 


مسأل -١‏ لو أتى بالعمره قبل أشهر الحج بقصد التمتع لا تقع متعة لما عرفت من اشتراط وقوعها فى أشهر الحج و لذا قال فى 
المدارك: (هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب بل النصوص وافيةُ فى الدلالة عليه كصحيح عمر بن يزيد السابق و غيره و كذا لو 
فعل بعضها فى أشهر الحج و على هذا لا يلزمه الهدى الذى هو من توابع التمتع) لكن هل تقع العمرة 


(1)- جواهر الكلام: 17/14. 
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.17 / جواهر الكلام:‎ -)١( 
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صحيحة و إن لم يجز التمتع بها فيجب عليه طواف النساء كما ربما يشعر بذلكك كلام من قال: «لم يجز التمتع بهاا. 

و قد عقد العلامة قدس سره فى التذكرةٌ مسألتين إحداهما فى من أحرم بالحج قبل أشهره فقال: (لو أحرم بالحج قبل أشهره لم ينعقد 
إحرامه للحج و ينعقد للعمرة و به قال عطاء و طاوس و مجاهد و الشافعى لقوله تعالى: «الْححجٌ أَشْهُرٌ مَغْلولاتٌ؛ تقديره وقت الحج أشهر 
أو وقت الحج فى أشهر فحذف المضاف و اقيم المضاف إليه مقامه و إذا ثبت أنه وقته لم يجز تقديم إحرامه عليه كاوقات الصلاه و 
لقول الصادق عليه السلام: «من أحرم بالحج فى غير أشهر الحج فلا حج له) و أما انعقاده للعمرة فلقول الصادق عليه السلام: «فى رجل 
فرض الحج من غير أشهر الحج؟ قال: يجعلها عمرة). 

واقال الكو الور و اللي و اوعدي و ادو ]مواق وح عراف وز اح على إبحرابه إلى وفك للحي جار لقره تعالى: 
ايش تلُوكك عَن الْأمِلَه َل جم مَلاقِيتٌ للنّاس وَ الْححجّ؛ فدل على أن جميع الأشهر ميقات و لا حجة فيه لأن الأزمة اوقات للحوادث التى 
من جملتها الحج) .0١١‏ 

و أما المسألة الاخرى التى هى مسألتنا هذه فقال: (لا ينعقد بالعمرة المتمتع بها قبل أشهر الحج فإن أحرم بها فى غيرها انعقد للعمرة 
المبتولة و هو أحد قولى الشافعى و أحمد لأن الإحرام بالعمرة نسكك و ركن من أركانها فيعتبر فى أشهر الحج كما يعتبر وقوع باقيها و 
لأن التمتع بها داخلة فى الحج لقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «دخلت العمرهٌ فى الحج هكذا؛ و شبكك بين أصابعه و الحج لا يصح 
إحرامه قبل أشهره فكذا ما دخل فيه. و لقول الصادق عليه السلام: لا تكون عمرة إلا فى أشهر الحج, و لأنه أتى بنسكك لا تتم 


.188 تذكرة الفقهاء /ا/‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج 7 ص: 7١5‏ 

العمرة إِلّا به فى غير أشهر الحج فلا يكون متمتعاً كما لو طاف. و قال الشافعى فى ثانى قوليه: إذا أحرم بالعمره فى رمضان و أتى 
بالطواف و السعى و الحلق فى شوال و حج من سنةٌ فإنه يكون متمتعاً و قال مالكك: إذا أحرم بها فى غير أشهر الحج و لم يتحلل من 
إحرام العمرة حتى دخلت أشهر الحج صار متمتعاً و قال أبو حنيفة: إذا أتى بأكثر أفعال العمرة فى أشهر الحج صار متمتعاً إذا دخلت 
عليه أشهر الحج, و كل هذه الأقوال لا حجة عليها فلا يلتفت اليها) .)١١‏ 

أقول: لم يستدل العلامة لما اختاره من انعقاد الإحرام للعمرة المتمتع بها قبل أشهر الحج للعمرة المبتولة و اكتفى بالاستدلال لعدم 
انعقاده لعمرةٌ التمتع فلعله اكتفى لذلك بما رواه فى المسألةٌ السابقة عن الصادق عليه السلام «فى رجل فرض الحج من غير أشهر الحج 
قال: يجعلها عمرة» بحمل الحج فيه على ما يشمل عمرة التمتع لدخولها فى الحج و هذا الحديث أخرجه الصدوق عن أبى جعفر 
الأحول عن أبى عبد اللّه عليه السلام: «فى رجل فرض الحج فى غير أشهر الحج؟ قال: يجعلها عمرة) «*" 

و رمى الخبر بعض الأعاظم بضعف طريق الصدوق إلى أبى جعفر فإنه يرويه عن شيخه ماجيلويه الذى لم يرد فيه توثيق و مجرد 
الشيخوخة لا توجب الوثاقةٌ فإن من مشايخه من هو ناصبى خبيث كالضبى. «©"» 

أقول: أما الضبى فهو كما ذكره ناصبى خبيث فقد روى عنه الصدوق فى العيون قال: «حدثنا أبو نصر أحمد بن الحسين الضبيٌ و ما 
لقيت أنصب منه و بلغ من 


(01)- تذكرة الفقهاء: "19/١‏ 
(؟)- محمد بن على بن النعمان مؤمن الطاق كان كثير العلم حسن الخاطر من الرابعة أو الخامسة. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لامعا من عزو 


(9)- من لا يحضره الفقيه: 2/8/7 ح .178١‏ 

(#ادمعسد العو 8 

فقه الحج (للصافى)؛ ج 1 ص: "١0‏ 

نصبه أنه كان يقول: اللهم صل على محمد فرداً و يمتنع من الصلاه على آله قال: سمعت أبا بكر الحمامى الفراء فى سكة حرب 
نيسابور و كان من أصحاب الحديث يقول: 

أودعنى بعض الناس وديعة فدفنتها و نسيت موضعها فتحيرت فلتا أتى على ذلكك مده جاءنى صاحب الوديعة فخرجت من بيتى 
مغموماً متحيراً و رأيت جماعة من الناس يتوجهون إلى مشهد الرضا (عليه السلام) فخرجت معهم إلى المشهد و زرت و دعوت الله عزّ 
و جل أن يبين لى موضع الوديعة فرأيت هناكك فيما يرى النائم كأنّ آت أتانى فقال لى! دفنت الوديعة فى موضع كذا و كذا فرجعت 
إلى صاحب الوديعة فأرشدته إلى ذلكك الموضع الذى رأيته فى المنام و أنا غير مصدق بما رأيت فقصد صاحب الوديعة ذلك المكان 
فحفره و استخرج منه الوديعة بختم صاحبها فكان الرجل بعد ذلك يحدث الناس بهذا الحديث و يحثهم على زيارة هذا المشهد على 
ساكنه التحيةٌ و السّلام). )١١‏ 

و بعد ملاحظة هذه الحكايةً التى اعتمد الصدوق قدس سره على نقل ناصبى خبيث حجة على النواصب و أخذاً باعتراف الخصم على 
فضائل ساداتنا الأئمةٌ عليهم المّ.لام و معجزاتهم. هل يجوز أن يعدّ مثله من مشايخه و يقال فى مقام تضعيف شيوخه الذين أخذ عنهم 
المئات من الأحاديث المروية عنهم عليهم السّلام مترضياً عليهم: «أن مجرد الشيخوخة لا يوجب الوثاقة فإن من مشايخه ناصبى خبيث). 
و شيخنا ماجيلويه القمى هذا هو الذى قال فى حقه هذا العلم العظيم: «أكثر الصدوق الرواية عنه فى الفقيه و غيره مترضياً عليه) و قد 
أحصينا رواياته عن هذا الشيخ تزيد على أكثر من مأتين و سبعين فى الخصال و العلل و معانى الأخبار و 


." ح‎ 217/١ عيون اخبار الرضا (ع):‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج 7 ص: 7١8‏ 

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال. 

مضافاً إلى أن العلامة صحح طريق الصدوق إلى إسماعيل بن رباح و هو فيه و كذلكك طريق الحسين بن زيد ذى الدمعة و غير ذلكك 
فعلى ذلك كله الحديث معتبر يعتمد عليه و يحتج به. 

وهنا روايهٌ اخرى أخرجه الكلينى عن محمد بن يحيى )١١‏ عن أحمد بن محمد (7) عن محمد بن سنان 9" عن ابن مسكان «©» عن 
سعيد الأعرج «4) قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام: من تمتع فى أشهر الحج ثم أقام بمكه حتى بحضر الحج من قابل فعليه شاه و من 
تمتع فى غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هى حجة مفردة و إنما الاضحى على أهل الأمصار) 20 

و اورد على الاستدلال بها أولا بضعف سندها بمحمد بن سنان و ثانيا بعدم دلالتها على حكم العمرة التى أتى بهاء بل إنما يدل على 
أن الذى جاور مكة حتى يحضر الحج تنقلب وظيفته من التمتع إلى الإفراد و إن قصد بعمرته فى غير أشهر الحج التمتع و ليس هو 
كمن تمتع فى أشهر الحج و أقام بمكة حتى يحضر الحج فإن عليه شاه لا تنقلب وظيفته إلى وظيفة المكى. و على هذا تكون الرواية 
معارضةٌ لما دل على أن 


-)١(‏ العطار القمى من الثامنة من الثقات. 
(9)- من السادسةً مختلف فيه. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. طع/إأماعجلات. الالثالانا صفحةً 8 معا من ناعرو 
(6)- من الخامسة عبد اللّه من أصحاب الإجماع له كتاب. 

(0)- من الخامسة له أصل عند على بن النعمان و صوان بن يحيى و ابن مسكان و غيرهم. 

(9)- وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب أقسام الحج ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج 7 ص: 7١1‏ 

فرض النائى ينقلب إلى فرض المكى إذا جاور مكةٌ سنتين أو سنهُ واحدة. )١١‏ 

أقول: الاستدلال بها يتم إن اريد من قوله عليه السلام: «إنما هى حجة مفردة عمرته) التى أتى بها بأن كان الإمام عليه السلام فى مقام 
بيان حكم العمرة التى أتى بها. 

وظاهر كلمهُ «هى» أنها إشارة إلى الحجهٌ التى وقعت و أتى بها. 

غير أنه اورد عليه بأن المستفاد من الرواية أن انقلاب عمرة التمتع إلى المفردة ليس من جهة وقوعها فى غير أشهر الحج بل من جهة 
عدم وجوب حج التمتع على المجاور. فعلى هذا أيضا تكون الرواية منافية للنصوص السابقة لدلالتها على انقلاب الفرض قبل سن و 
هذا و فى قبال القول المشهور بانقلاب عمرة التمتع إن أتى بها فى غير أشهر الحج قول صاحب المداركك و من تبعه كصاحب كشف 
اللثام فإنه قال فى المداركك- فى شرح قول المحقق عليه الرحمة و لو أحرم بالعمرة التمتع بها فى غير أشهر الحج لم يجز له التمتع بها و 
كذا لو فعل بعضها فى أشهر الحج, و لم يلزمه الهدى: (و ربما لاح من العبارة أن من أحرم بالعمرةٌ المتمتع بها فى غير أشهر الحج تقع 
عمرته صحيحة لكن لا يتمتع بها) «؟) ثم ذكر: جزم العلامة به فى التذكرة و المنتهى من غير نقل خلاف و تصريحه فى المنتهى بما هو 
أبلغ من ذلك فقال: (إن من أحرم بالحج فى غير أشهر الحج لم ينعقد إحرامه للحج و انعقد للعمرة) و ذكر استدلاله برواية الأحول و 
قال: (هى لا تدل على المطلوب صريحا لاحتمال أن يكون المراد منها أن من أراد فرض الحج فى غير أشهره لا يقع حجه صحيحاً بل 
ينبغى أن يجعل النسكك الذى يريد فعله عمرةٌ و الأصح عدم الصحة مطلقاً أمَا عن المنوى فلعدم حصول شرطه و أمّا عن غيره 


.788 /١ معتمد العروة:‎ -)١( 

(0)- مدارك الأحكام: 7/ .17١‏ 
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فلعدم نيته ونية المقيد لا تستلزم نيه المطلق). ١١‏ 

أقول: الأرجح بالنظر هو قول المشهور و لكن مقتضى الاحتياط فى المسألة أن يأتى الذى حج أو تمتع بالعمرة فى غير أشهر الحج 
سواء وقع كله كذ لكك أو بعضه أو أكثره فى أشهر الحج بطواف النساء و صلاته رجاء و إن شرع فيه يعدل بنيته إلى العمرة المفردة 
رجاء و يتمها كذلكك ثم يأتى بطواف النساء و صلاته رجاءً. 


[الثالث من شروط التمتع أن يكون الحج و العمرهً فى سنةٌ واحدة] 


الثالث من شروط التمتع 
الشرط الثالث: أن يكون الحج و العمره فى سنةُ واحدة فلا يكفى إن أتى بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج فى أشهر الحج فى سن و أتى 
بالحج فى غيرها و إن بقى على إحرامه إلى السنة الآتية أو لم يخرج من مكة إلى الحج القابل بل و إن اتى بعمرة التمتع فى العشر 
الثانى و الثالث من ذى الحجة و بقى هكذا إلى الحج القابل و الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب فى هذا الحكم و هذا هو المتبادر 
من الأخبار البيانية المتكفلة لكيفية الحج: 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 09عا من ناعرو 


مثل حديث عبد الصمد بن بشير 27١‏ عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث أنه قال: لرجل أعجمى رآه فى المسجد: «طف بالبيت 
سبعاً و صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام واسع بين الصفاء و المروه و قصر من شعركك فإذا كان يوم التروية و أهل بالحج و 


اصنع كما يصنع الناس). كين 
إذاً ليس فيها ما يشعر بمشروعية التفريق بين الحج و العمرة فى حج التمة 


(0- مدارك الأحكام: 7/ 17/1. 

(؟)- من الخامسة كوفى ثقةُ ثقةُ له كتاب. 

(*)- وسائل الشيعة: ب ” من أبواب أقسام الحج ح 6. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج17 ص: 09" 

بالإتيان بها فى سنتين و لو كان ذلكك جائزاً يشار إليه و لو فى رواية واحدة مع كثرة الابتلاء بالمسألة و يدل عليه الأخبار الدالهُ على 
ارتباط عمرة التمتع بالحج مثل قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة) 0١١‏ و شبكك أصابعه بعضها 
إلى بعض و معنى الارتباط وجوب الإتيان بالحج بعد الإتيان بالعمرة فلا يجوز له تأخيره عن سنة العمرة التى يؤتى بها فى أشهر الحج. 
و مما يدل على هذا الحكم الروايات الداله على أن الذى اعتمر بعمرةٌ التمتع محتبس فى مكة حتى يحج مثل ما فى صحيح زرارة عن 
أبى جعفر عليه السلام قال: «و ليس لكك أن تخرج من مكة حتى تحج). قل 

و صحيحة الاخرى قال: «قلت لأبى جعفر عليه السلام و كيف أتمتع؟ فقال: تأتى الوقت و تلبى بالحج فإذا أتى مكه طاف و سعى و 
أذ ين كل لقو واه مص لبمس 1 ليتع موسي رجه 01 

و هذه الطائفة من الروايات أيضاً تدل على وجوب الإتيان بالعمرة و الحج فى سنة واحدة حتى أن فى بعضها أنه لو أراد الخروج من 
مكة لاقتضاء الضرورةٌ يحرم بالحج و يخرج محرماً به فى حاجته ثم يمضى إلى عرفات و هذا يدل على لزوم إتيانهما فى سنة واحدة. 
و احتمال أن من الممكن أن يقيم فى مكة إلى العام المقبل و لا يخرج منه و يأتى بالحج. بعيد جداً من أخبار باب التمتع فإن الظاهر 
المستفاد من الاعتمار للحج متمتعاً بها الاعتمار لحج سنة العمرة و بعبارة اخرى الحج المقبل لا لما بعدها من السنين. 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب 7 و١7‏ من أبواب أقسام الحج ح راجع المصدر. 

(1)- وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب أقسام الحج ح ؟. 

(*)- وسائل الشيعة: ب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ح ه. 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: لضن 

و هنا روايات اخرى قد تمسكك بها البعض يمكن الخدشة فى دلالتها فلا نطيل الكلام بذكرها. 

نعم» ذكر السيد قدس سره فى العروةٌ قاعدةٌ توقيفيةُ العبادات و استشكل فيها بأن القاعدهُ لا تقتضى وجوب الاحتياط بإتيانهما فى سنة 
واحده لأ-ن المورد من موارد الرجوع إلى أصالة البراءة للشكك فى الجزئية أو الشرطية و الأقل و الأكثر فتجرى البراءة عن التكليف 
بالأكثر. )١١‏ 

وقد أفاد بعض الأعاظم بأن البراءة إنما تجرى لو قلنا بأن الحج واجب معلق بمعنى أن الوجوب فعلى و الواجب استقبالى و إن أول 
إن كان متعلقه متأخراً و حينئذ لو شكك فى أن الوجوب الفعلى للحج هل تعلق بالعمرة المقيدة بالسنة الآتية المقترنة للحج أو بالأعم من 
ذلك ومق العدرة المقصولة الى أتتى بها فى السنة الأولن فكوق الشكك شيكا فى الأقن و الأكثر باضبار #قبيد العدرة بإكباتها فى البندة 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠عا‏ من لاعزو 


الآتية مقترنة للحج و عدمه فالمرجع هو أصل البراءة عن التقيبد لأن متعلق الوجوب باعتبار التقييد يكون كالأكثر و الأصل عدمه و 
لكننا نقول: إن الأصل إنما يجرى إذا لم يكن دليل على التكليف و قد عرفت ما يدل على اشتراط وقوعهما فى سنة واحدة مضافاً إلى 
أنه مما لا خلاف فيه بين الأصحاب. 

هذا على القول بكون الحج واجباً معلقاً و أما لو بنى على أنه واجب مشروط بخروج الرفقة و جواز تفويت استطاعته قبل خروج الرفقة 


فمقتضى القاعدة 


.10٠ /7 مستند العروة:‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج ؟» ص: 7١١‏ 

الاشتغال. 

توضيح ذلكك أنه لو أتى بعمرة التمتع قبل أيام الحج فلا ريب فى لزوم الإتيان بالحج بعدها لآن الحج واجب فورى لا يجوز تأخيره و 
هذا مما لا كلام فيه إنما الكلام فيما لو أتى بعمرة التمتع بعد أيام الحج كأواخر ذى الحجةُ من هذه السنة و المفروض أن الحج يجب 
بخروج الرفقةُ فى السنة الآتيهُ ففى هذه السنة لا وجوب للحج فحينئذ يشكك فى سقوط الأمر بعمرة التمتع من السنة الآتيةُ باعتبار إتيان 
العمرة فى هذه السنهُ بمعنى أن وجوب الحج و إن لم يكن ثابتاً بالفعل و لكن يحتمل سقوط الأمر بعمرة التمتع للسنة الآنية بهذه 
العمرة المفصولة التى أتى بها فى هذه السنة و الأصل عدم السقوط و عدم الإتيان بالمسقط. ١١‏ 

وفيه: كل ذلكك يتم لو كان الشكك راجعاً إلى الشكك فى الإتيان بالمسقط أما إذا رجع الشكك إلى الشكك فى التكليف فمقتضى 
الأصل البراءة و هنا و إن قلنا بأن الحج واجب مشروط لو أتى بعمرة التمة قبل أيام الحج و فات منه الحج عصياناً فهل يجب عليه 
العمرة و الحج فى القابل أو يكفى الإتيان بالحج للشكك فى اشتراطهما بوقوعهما فى سنةُ واحدة اذاً فلا ريب فى إجراء البراءة عن 
الا.شتراط و كون الشكك من الشكك فى التكليف و كذا لو أتى بعمرة التمتع فى أواخر ذى الحجة ثم تعلق وجوب الحج به بخروج 
الرفقة قولكم: (إنه شاكك فى سقوط تكليفه بعمرة التمتع بالعمرة التى أتى بها قبل ذلكك و الأصل الاشتغال و عدم السقوط) فيه أنا 
نقول: إنه شاكك بعد ما أتى بالعمرة فى تعلق التكليف به و الأصل عدمه. 

و كيف كان قد عرفت أنه لا محل لإجراء الأصل بعد وجود الدليل على 


تيعد العووة 31 
فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 0" 
التكليف و لا حول ولا قوةٌ الا باللّه العلى العظيم. 


[الشرط الرابع: أن يكون إحرامه لحج التمتع مع الاختيار من بطن مكة] 
اشارة 


الرابع من شروط التمتع 

الشرط الرابع: أن يكون إحرامه لحج الت 3 مع الاختيار من بطن مكة لإجماع العلماء و الأخبار مثل رواية عمر بن حريث الصيرفى 
الذى رواه الكلينى قدس سره قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: من أين أهل بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلكك و إن شئت من 
الكعبة و إن شئت من الطريق» .1١‏ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١عا‏ من عرو 


ولا يرد الإشكال بالاستدلال بها بأنه لم يصرح فيها بموضع الرحل و مكانه كما لم يعلم المراد من الطريق فإن الشيخ رواها فى 
التهذيب ١؟)‏ بإسناده عن عمر وو ابن حريث و فى أوّله قال: «و هو بمكةٌ)» و قال: «من المسجد» بدل «من الكعبةُ» و غيرها من الروايات و 
ما فى بعضها من تعيين المسجد محمول على بيان أفضل الأفراد. 

و هنا رواية ظاهرها جواز الإحرام بالحج من غير مكةُ و هى ما رواه فى الكافى عن أبى على الأشعرى 1 عن محمد بن عبد الجبار «©) 
عن صفوان «8) عن إسحاق بن عمار 20 قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجىء فيقضى متعته ثم 


(1)- الكافى: ع/ 580 ح * وسائل الشيعة: ب 7١‏ من أبواب المواقيت» ح ؟. 

(1)- تهذيب الاحكام: ذ/ /الا6. و عمرو بن حريث ثقةُ من الخامسة. 

()- أحمد بن إدريس من صغار الثامنة الفقيه الثقهُ صحيح الرواية كثير الحديث 

(#أدمق كان الناعةكن كقة: 

(0)- ابن يحيى من أعاظم السادسة ثقهُ ثقهُ عين له ثلثون كتاباً روى عن أربعين رجلا من اصحاب أبى عبد الله عليه السلام. 

(8)- من الخامسة ثقهُ فطحى 

فقه الحج (للصافى)» ج 7 ص: 717 

تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة و إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن؟ قال: يرجع إلى مكة بعمرهُ إن كان فى غير الشهر الذى 
تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة و هو مرتهن بالحج قلت: فإن دخل فى الشهر الذى خرج فيه؟ قال: كان أبى مجاوراً هاهنا فخرج يتلقى 
(متلقيً) بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج». )١١‏ 

و قال فى العروةٌ فيها: (إن الخبر محمول على محامل أحسنها أن المراد بالحج عمرته حيث إنها أول أعماله). 

و استبعد ذلكك أولًا بالتقابل الواقع فى الرواية بين الحج و العمرهً ففى صدرها ذكر العمرةٌ و فى ذيلها ذكر الإحرام بالحج و الحج و إن 
كان يطلق على عمرة التمتع و لكن التقابل فى الذكر يقتضى الافتراق. 

و ثانياء أنه عليه السلام بعد ما حكم بوجوب الإحرام إذا دخل فى غير الشهر الذى تمتع فيه سأله السائل أنه دخل فى نفس الشهر الذى 
خرج فيه و أنه هل يجب عليه الإحرام لدخول مكة فاجابه عليه السلام بأن أباه عليه السلام أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو 
محرم بالحج و ذلكك غير مرتبط بالسئوال أصنًا ولا يلائم مع السؤال أبداً. "٠‏ 

أقول: حمل الكلام على غير ظاهره لا بد و أن يكون برفع اليد عنه و المقصود أن حمل الحج على عمرة التمتع ليس حملًا أجنبياً عن 
الكلام لان الحج ليس صريحاً فى المناسكك الخاصة بل و لا مختصاً بها فى الاستعمالات و إن كان استعماله فى العمرة أقل. 

و أما الاشكال الثانى» إنما يرد إذا قلنا باستعمال الحج فى معناه الحقيقى أو 


.8 وسائل الشيعة: ب 255 من أبواب أقسام الحج ح‎ -)١( 

ديعي العررة 828 

فقه الحج (للصافى)»؛ ج 1 ص: ١‏ 

الظاهر متهي أما ]ذا كان عنقا فى العمرة قلة محا لهذا الابراة. 

و قيل فى الجواب عن هذا الخبر بمعارضته بغيره من الأخبار الدالة على وجوب الإحرام لحج التمتع من مكة؛ و باضطراب متن الحديث 
نإو السائل بعدامنا أحاب الآغام عليه الاقم عق تكليت التعمكم ]ذا أخر مق مكة و ريك الزها فى غير الشهر الاق ته كيه نالة:من 
حكم العمرةٌ إذا خرج و دخل فى الشهر الذى خرج فيه و لم يجبه الإمام عليه السلام عن حكم العمرة و أجابه بأن أباه عليه السلام 
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أحرم بالحج و ليكن هذا شاهد على سقط فى البين أو إعراضه عن الجواب تقيهُ و نحوها فأجاب بأمر آخر أجنبى عن السؤال. 0١‏ و 
من المحامل التى ذكروها للخبر أنه عليه السلام أحرم مفرداً لا متمتعاً. 

و كيف كان فالاستدلال بالخبر ساقط مضافاً إلى أن الظاهر أنه لم يعمل به أحد فلا يمكن تخصيص الأدلة الاول به أو إخراج مورده 
منها. 


فروع 

اشارة 

وهنا فروع: 

الفرع الأول: لو تعذر الإحرام من مكة يحرم من أى مكان هو فيه 


فلو خرج من مككة بدون الإحرام جاهنًا أو ناسياً ولم يكن متمكناً من الرجوع إليها يحرم من مكانه و يذهب إلى عرفات و هذا الحكم 
على الظاهر مورد الإجماع و التسالم. 
و يمكن الاستشهاد له بما ورد فيمن تجاوز الميقات بغير الإحرام سواء كان قاصداً حج ال: تع أو القران و الإفراد مثل ما رواه الكلينى 
قدس سره فى الصحيح عن الحلبى 


.100 معتمد العروة: ؟/‎ -)١( 
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قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسى أن يحرم حتى دخل الحرم؟ قال: قال أبى: 

يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشى أن يفوته الحج أحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم). ١١‏ 

و مورد هذا الصحيح و إن كان إحرام العمرة أو الأعم منه و من إحرام حج الإفراد أو القران إلا أنه يمكن التعدى منه إلى إحرام حج 
التمتع لتعليل الحكم فيه بخشية فوات الحج فيعلم منه أن وجوب الإحرام من الميقات مشروط بالتمكن منه و إذا لم يتمكن منه يحرم 
من مكان هو فيه. 

و الأولى الاستدلال لذلك بصحيح على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن رجل كان متمتعاً خرج إلى عرفات و جهل أن 
يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ما حاله؟ قال: إذا قضى المناسكك كلها فقد تم حجه و سألته عن رجل نسى الإحرام بالحج 
فذكر و هو بعرفات ما حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابكك و سنة نبيكك فقد تم إحرامه). "5١‏ 

و لفظ الحديث فى موضع آخر من التهذيب هكذا قال: «سألته عن رجل نسى الإحرام بالحج فذكره و هو بعرفات ما حاله؟ قال: يقول: 
اللهم على كتابكك و سنته نبيكك فقدتم إحرامه فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها 
فقد تم حجه.) ”) 


و الظاهر اتحادهما فلا وجه لعدهما صحيحتين كما فعله البعض بل فى الوسائل 
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(1)- الوسائل: ب ١5‏ من أبواب المواقيت ح .١‏ 

(0)- تهذيب الأحكام: / ©/50.. 

(9)- تهذيب الأحكام: 0/ 100. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ؟. ص: "1١8‏ 

جعله الحديث الأول و الثانى و الثالث من الباب العشرين من أبواب المواقيت. )١١‏ 

و كيف كان فالاستدلال بهذا الحديث أنه يستفاد منه عدم اشتراط الحج بالإحرام مطلقا و عدم اشتراط الإحرام بالميقات أيضاً بدعوى 
عدم الفرق بين الجهل و النسيان و سائر الأعذار التى لا يتمكن المكلف بها من رعاية الإحرام من الميقات فما دام يمكن تداركه فى 
أثناء المناسكك و إن كان فى غير الميقات يتداركه فإن لم يمكن تداركه تم حجه. 


الفرع الثانى: لو أحرم من غير مكة اختياراً بطل إحرامه 
فلو لم يتداركه بطل حجه لأنه ليس بمأمور به و إجزاء غير المأمور به عن المأمور به محتاج إلى الدليل و هو هنا مفقود. 
الفرع الثالث: لو أحرم متعمداً من غير مكة و رجع إلى مكة فهل يجزيه ذلى 


ولا يجب عليه تجديد الإحرام و لأن الواجب عليه امران الإحرام و كونه من مكة و هما حاصلان بعد رجوعه اليها حكى ذلكك عن 
بعض العامة لأن الواجب كون عققد الإحرام من مكة و إحرامه من غير مكة لم ينعقد فهو كالعدم لا يحصل برجوعه إلى مكة و هذا 


واضح. 
الفرع الرابع: لو أحرم من غير مكة جهلًا أو نسياناً و أمكنه الرجوع إلى مكة يلزم عليه العود إليها 


إذ لا دليل على جواز الاجتزاء به و مجرد الجهل و النسيان لا يكفى فى الحكم بالصحة و إنما قلنا بالاجتزاء به إذا خشى فوت الحج 
بالدليل و على هذا يرجع إلى مكة و يجدد الإحرام منها. 


الفرع الخامس: لو أحرم من غير مكة كذلك و التفت بعد ما لا يتمكن من الرجوع إليها فهل يجب عليه تجديد إحرامه من مكانه أو يجزيه 
الإحرام الاوّل؟ 


(1)- وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب المواقيت ح: ” و ". 
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قال فى الجواهر: (قيل و القائل الشيخ فى المحكى من خلافه يجزيه ذلكك الإحرام الذى أوقعه فى غيرها لعذر من نسيان أو غيره و تبعه 
فى كشف اللثام حاكياً له عن التذكرة أيضاً للأصل و مساواة ما فعله لما يستأنفه فى الكون من غير مكة و فى العذر لأن النسيان عذر 
«و الوجه أنه يستأنفه حيث أمكن و لو بعرفة إن لم يتعمد ذلكك» عالماً بالحال لأن ما أوقعه أولّا لم يوافق ما أمر به فهو فاسد و من هنا 
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كان مقتضى الأصل الفساد لا الصحة: و أما دعوى المساوا فلا ريب فى أنها قياس و الأصل يقتضى العكس إذا المصحح للإحرام 
المستأنف إنما هو الإجماع على الصحة معه و ليس النسيان مصححاً له حتى يتعدى به إلى غيره و إنما هو مع العذر عذر فى عدم 
وجوب العود و هو لا يوجب الاجتزاء بالإحرام معه حيثما وقع بل إنما يجب الرجوع إلى الدليل و ليس هنا سوى الاتفاق و لم ينعقد إلا 
على الإحرام المستانف و أما السابق فلا دليل عليه). )١١‏ 

أقول: قد راجعنا الخلاف و التذكرة و كشف اللثام و لم نجد ما نسب إلى هذه الأجلة فيها إلا أنا لم نستوعب الفحص و لعله يعثر عليه 
من يستوعب الفحص فيها. 

و كيف كان فالأقوى ما ذكره صاحب الجواهر. 


الفرع السادس: إذا صادف إحرامه من غير مكة العذر الواقعى 


بأن كان غير متمكن من الإحرام من مكة و نسى ذلكك و أحرم من مكانه فتذكر ذلكك بعد الإحرام هل يجب عليه تجديده أو يجوز له 
الاكتفاء به؟ لعل إطلاق السيد فى العروةٌ يقتضى التجديد فإنه قال: «و لو أحرم من غيرها جهلًا أو نسياناً وجب العود إليها 


(1)- جواهر الكلام: 77/18. 
فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 1" 

و التجديد مع الإمكان و مع عدمه جدّده فى مكانه) و ظاهر الجواهر التردد قال: (قد يقال بصحة إحرام مضاةف العذ و واقعا كمالو 
نسى الإحرام منها و أحرم من غيرها فى حال عدم تمكنه من الرجوع إليها لو كان متذكراً لمصادفته الأمر به واقعاً حينئذ فتأمل). ١١‏ 
أقول: الأنقوى جواز الاكتفاء باعرايه لد رق فى كان اماد ذه تي يدنعو الواحيم علي فى الواتو بو تيه أن احزام مرييغناء 
المكان جائز فى نفسه بعنوانه الأولى لا يفسد قصد قربته فى الاتيان به و هو واجب بالعنوان الثانوى و بهذا يفصل بين ما إذا أحرم جهنًا 
أو نسياناً فى حال التمكن من الرجوع إلى مكة فنقول بوجوب تجددبد الإحرام بعد التذكر فى حال عدم التمكن و ما إذا أحرم كذلكك 

فى حال عدم التمكن فنقول بجواز الاكتفاء بإحرامه بعد التذكر و اللّه هو العالم. 


[مسألة ؟] هل يشترط كون العمرة و الحج عن شخص واحد ام لا؟ 


مسأل ؟- قال فى الجواهر: (ظاهر الأصحاب عدم اشتراط أمر آخر غير الشرائط الأربعة أو الثلاثة فى حج التمة لكن عن بعض الشافعية 
اشتراط أمر آخر و هو كون الحج و العمرة عن شخص واحدء فلو أوقع المتمتع الحج عن شخص و العمرهُ عن آخر تبرعاً مثا لم يصح. 
و يمكن أن يكون عدم ذكر أصحابنا ذلك اتكالا على معلومية كون التمتع عملا واحداً عندهم و لا وجه لتبعيض العمل الواحد فهو 
فى الحقيقة مستفاد من كون حج التمتع قسماً مستقلّه و يمكن أن لا يكون ذلك شرطاً عندهم لعدم الدليل على الوحدة المزبورة التى 
تكون العمرهُ كالركعةٌ الاولى من صلاهٌ 


(1)- جواهر الكلام: 77/18. 

فقه الحج (للصافى)» ج75 ص: ١١9‏ 

الصبح و إلا لم تصح عمرته مع اتفاق العارض عن فعل الحج إلى أن ماتء بل المراد اتصاله بها و إيجاب إردافه بها مع التمكن و 
حينئذ فلا مانع من التبرع بعمرته عن شخص و بحجه عن آخر لإطلاق الأدلةُ بل لعل خبر محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام 
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دال عليه قال: «سألته عن رجل يحج عن أبيه أ يتمتع؟ قال: نعم التمتع له و الحج من أبيه) و أما الوقوع من شخص واحد فلم أجد فى 
كلام أحد التعرض له بمعنى أنه لو فرض التزامه بحج التمة بنذر و شبهه فاعتمر عمرته و مات مثلّا فهل تجزى نيابة أحد عنه مثا 
بالحج من مكة؟ و إن كان الذى يقوى عدم الإجزاء إن لم يكن دليل خاص). )١١‏ 

أقول: يمكن أن يقال: أما فى اشتراط كونهما عن شخص واحد إن مشروعية العمرةٌ المتمتع بها إلى الحج و حج التمتع ثابتة لمن أتى 
بهما ولا يفهم منها غير ذلك و مجرد حكم الشارع بصحة عمرة حج التمة إن مات المعتمر قبل فعل الحج لا يدل على جواز كون 
العمرةُ عن شخص و الحج عن آخر و الوجه لعدم ذكره فى كلمات أصحابنا هو ما ذكره من معلومية ذلكك و الا يلزم جواز إتيان 
شخص بعمرة التمة عن نفسه و الآخر بحجه أيضاً عن نفسه و هذا واضح لا غبار عليه و الدليل على الوحدة المزبورة هى الأدلة الدالة 
على مشروعية حج التمتع. 

و أما خبر محمد بن مسلم فهو ما رواه الصدوق باسناده الصحيح عن جعفر بن بشير «1) عن العلا 0) عن محمد بن مسلم «5)» عن أبى 
جعفر عليه السلام قال: «سألته عن رجل 


02 

00 

6 

(5)- من الرابعة و صححه أصحابنا بالكوفة فقيه ورع هو ممن أجمعت الصحابة على تصديقهم. 

فقه الحج (للصافى)» ج 7 ص: 7١‏ 

يحج عن أبيه أ يتمتع؟ قال: نعم المتعة له و الحج عن أبيه) .0١١‏ فاستفادة جواز الإتيان بعمرة التمتع عن شخص و بحجه عن آخر منه 
محل إشكال لأن كونه دالا على جواز ذلكك أحد الاحتمالات فى مقام الاستظهار منه. 

و منها ان يكون المراد من السؤال عن التمتع الالتذاذ و أنه هل يجوز للنائب التمتع بالطيب و النساء بعد العمرة المتمتع بها أو ليس له 
ذلكك و ليس الاحتمال الأول أظهر منه مضافاً إلى ما قلنا من أن العرف لا يفهم معنى لاعتمار أحد بعمرة التمتع و حج الآخر بحجه و 
إتيان شخص واحد بهما عن الشخصين العمره عن أحدهما و الحج عن الآخر لا يرتبطهما بالآخر. و كيف كانء لا تحتج بالرواية لما 
فيها من الإجمال مضافاً إلى أنه لم ينقل من أحد القول بجواز ذلكك. 

و أما اشتراط وقوعهما من شخص واحد فلا يصح إذا أتى بالعمرة أحد عن شخص و أتى الآخر عنه الحج كما إذا استناب العاجز عن 
المباشرة أحداً لعمرة التمتع و آخر لحجه و فى مثال صاحب الجواهر إذا كان ملتزماً بحج التمتع بالنذر و شبهه و مات بعد تمام عمرته 
فهل تجزى نيابة أحد عنه بالحج من مكة؟ بل إن مات و عليه حج التمتع بالنذر و شبهه هل تجوز استنابة شخصين له أحدهما بالعمرة 
التمتم و الآخر لحجه؟ و من الأمثلة كون الشخض قادرا على إثبان أحدهما بالمباشرة ومن الآخر بالاستنابة. 

يمكن أن يقال: إن الارتباط الملحوظ بين العمرهُ و الحج إذا كان كلاهما عن واحد فهو محفوظ و إن وقعا من شخصين و ليس ذلكك 
مثل إتيان واحد بهما عن 


(0)- من لا يحضره الفقيه: ح 1/7/١‏ ب 188 باب المتمتع عن أبيه» ح .١‏ 
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شخصين و ليس فى الأدلة ما يدل على اشتراط ذلك مضافاً إلى أن مقتضى الأصل عدم الاشتراط. 
اللهم إلا أن يقال: إن مثل ذلكك غير معهود عند المتشرعة» بعيد عن الأذهان. 
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و لكن بعد ذلكك لا يتركك الاحتياط فيما إذا مات من استقر عليه الحج و لم يأت به ولم يكن من يقضى عنه إلا من يقضى عنه 
خصوص عمرةٌ التمتع و من يقضى عنه خصوص حجة باستنابتهما عنه. 

ثم إن هنا خبراً آخر ربما يقال بدلالته على جواز التفريق و جعل عمرة التمتع لشخص و حجه للآخر و هو ما رواه الشيخ باسناده عن 
محمد بن الحسن الصفار 0١١‏ عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب 0١‏ عن محمد بن إسماعيل 03 عن صالح بن عقبةُ 15 عن 
الحارث بن المغيرة «8) عن أبى عبد الله عليه السلام «فى رجل تمتع عن امّه و أهل بحجة عن أبيه؟ قال: إن ذبح فهو خير له و إن لم 
يذبح فليس عليه شىء لأنّه إنّما تمتع عن امّه و أهل بحجه عن أبيه). «*) 

بعض الأعاظم قال بان هذا الخبر صريح فى جواز التفريق بين عمرة التمتع و حجه و جواز جعلهما لاثنين و رد تضعيف صالح بن عقبة 
من ابن الغضائرى بتوثيق ابن قولويه فى كامل الزيارات و على بن إبراهيم فى تفسيره له كما أنكر صحةٌ نسبةُ رجال ابن الغضائرى إليه 


بعدم إثبات كونه منه و رد تضعيف العلامة بأنه لا عبرة به 


-)0١(‏ القمى له كتب و الظاهر أنه من الثامنة و ما فى الطبقات من كوئه من السادسة سهو قطعاً. 

-)١(‏ من السابعة موصوف بنعوت. 

(9)- ابن بزيع من صغار السادسة كثير العلم من الثقات. 

(ع)- من الخامسة أو السادسة له كتاب. 

(0)- من الخامسة أو الرابعة النصرى ثقَهُ ثقة. 

(8)- تهذيب الأحكام: 0/ 789. 
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لأنه أخذه من ابن الغضائرى )١١‏ 

أقول: هذا بحسب السند و عندنا أنه يعتمد عليه بعد اعتماد الشيوخ الأجلاء مثل ابن البزيع عليه. و أما دلالته فلييست صريحة فى جواز 
التفريق لجواز أن يكون قوله عليه السلام: «إن ذبح فهو خير له؛ ان ذلك و ان كان ليس الهدى المعتبر فى حج التمتع إلا أنه خير لأبيه 
و لذا قال عليه السلام: «و إن لم يذبح فليس عليه شىء) و علله بأنه تمتع عن امه و حج عن أبيه فلا يترتب عليه أحكام حج التمتع. 

ثم أفاد فى ذيل كلامه: «ان الخبر حيث أنه مخالف لما تقتضيه القاعد كما عرفت فلا بد من الاقتصار على مورده) "7١‏ 

و لكن قد عرفت أن ذلك متفرع على دلالهً الخبر على ما جعله صريحاً فيه و قد عرفت عدم صراحته بل و ظهوره فى ذلكك. 


[مسألة ] هل يجوز الخروج من مكة فيما بين الاحلال و الحج 


مسألة *- قال فى العروة: (المشهور أنه لا يجوز الخروج من مكة بعد الإحلال من عمرة ال: 9 قبل أن يأتى بالحج و أنه إذا أراد ذلكك 
عليه أن يحرم بالحج فيخرج محرماً بهه و إن خرج محلًا و رجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة. و ذلكك لجملة من الأخبار الناهية عن 
الخروج و الدالة على أنه محتبس و مرتهن بالحج و الداله على أنه لو أراد الخروج خرج ملبياً بالحج و الدالة على أنه لو خرج محلا فإن 
رجع فى شهره دخل محلا 


-)١(‏ معتمد العروة: فردقة 


(9)- معتملك العروة: فردقة 
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و إن رجع فى غير شهره دخل محرماً و الأمقوى عدم حرمة الخروج و جوازه محلّما حملا للأخبار على الكراهة كما حكى عن ابن 
إدريس و جماعة اخرى بقرينة التعبير ب لا أحب فى بعض تلكك الأخبار و قوله عليه السلام فى مرسلة الصدوق) إلى آخر كلامه. 
أقول: يتبغى لنا المراجعة إلى الأخبار و النظر فبها سند ودلالة وقد غرفت مما أفاد أن الأخبار على طوائف: 

الطائفة الاولى الدالة على النهى عن الخروج مثل صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: «قلت له: كيف أتمتع؟ قال: تأتى فتلبى 
فإذا دخلت مكة طف بالبيت و صليت الركعتين خلف المقام و سعيت بين الصفا و المروة و قصرت و حللت من كل شىء و ليس لكك 
أن تخرج من مكة حتى تحج). )١١‏ 

و صحيحه الآخر عنه عليه السلام قال: «قلت لأبى جعفر عليه السلام: ما أفضل ما حج الناس؟ فقال: عمره فى رجب و حجة مفرده فى 
عامها فقلت: فما الذى يلى هذا؟ قال: 

المتعة قلت فكيف أتمتع؟ فقال يأتى الوقت و يلبى بالحج فإذا أتى مكه طاف و سعى و أحل من كل شىء و هو محتبس ليس له أن 
يخرج من مكة حتى يحج). 7١‏ 

و الظاهر اتحاده مع الأول و إن أخرجهما فى التهذيب فى البابين فأخرج الأول فى باب صفهُ الإحرام و الثانى فى باب ثواب الحج. 

و صحيحة حماد بن عيسى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «من دخل مكة متمتعاً فى أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضى 
الحج؛ الحديث بتمامه. ١‏ 


()- التهذيب: ذ/ على ح 1828 47. 

(0)- التهذيب: /١‏ اث اح #و/ ل 

(*)- وسائل الشيعة: ب 37) اقسام الحج, ح 8. 
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وهل المستفاد من مثل الأخبار حرمة الخروج مطلقا و ان كان مريداً للرجوع إلى مكة لأداء حج التمتع أو أن المستفاد منه أنه ليس له 
الخروج و ترك الحج أو ليس له الخروج إذا كان ذلكك معرضاً لفوت الحج و إِلَا يلزم أن يكون حج التمتع مركباً من العمرةٌ المتمة 
بها و من الإقامة فى مكة بعدها إلى أن يقضى الحج؟ 

وربما يؤيد ذلكك بما رواه فى قرب الإسناد بإسناده عن على بن جعفر عن أخيه: قال: «و سألته عن رجل قدم مكة متمتعاً (فاحل أ 
يرجع)؟ قال: لا يرجع حتى يحرم بالحج و لا يجاوز (يتجاوز) الطائف. و شبهها مخافة أن لا يدركك الحج فإن احبّ أن يرجع إلى مكة 
رجع و إن خاف أن يفوته الحج مضى على وجهه إلى عرفات» .)١١‏ فقوله «مخافة أن لا يدرك الحج» شاهد على أن الحكم بتركك 
الخروج و عدم التجاوز عن الطائف و شبهها كأنه إرشادى و لأجل أن لا يفوت منه الحج. 

و لكن بعد ذلك كله الذى يبعد هذا الاستظهار هو أن السؤال عن الإمام عليه السلام يكون عن الحكم الشرعى و كلام الإمام عليه 
السلام أيضاً و إن لم يكن جواباً عن السؤال ظاهر فى بيان حكم الله و حمل كلامه على غير بيان الحكم الشرعى حمل على خلاف 
الظاهر و ايه ما يمكن أن يقال: أن يكون الخوف من فوت الحج حكمة للحكم. 

الطائفة الثانية: ما يدل على أن معنى ارتباط المعتمر بحجه أنه لا يخرج من مكة حتى يقضيه. مثل رواية معاوية بن عمار قال: «قلت 
لأبى عبد الله عليه السلام: و نحن بالمدينة إِنّى اعتمرت عمرة فى رجب و أنا اريد الحج فأسوق الهدى أو افرد أو أتمتع, 

قال: فى كل فضل و كل حسن قلت: و أى ذلكك؟ فقال: إن علياً عليه السلام كان يقول: لكل شهر عمرة تمتع فهو و الله أفضل فقال: 
إن أهل مكة يقولون: إن عمرته عراقية و 
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حجته مكيةُ و كذبوا أو ليس هو مرتبطاً بحجه لا يخرج حتى يقضيه). )1١‏ 

الطائفة الثالثة: ما يدل على أنه إذا أراد الخروج من مكة بعد عمرة التمتع يخرج محرماً للحج. 

مثل صحيحةٌ حفص ١‏ بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام «فى رجل قضى متعته و عرضت له حاجة أراد أن يمضى إليها قال: فقال: 

فليغتسل للإحرام و ليهل بالحج و ليمض فى حاجته فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات». ١‏ 

و فى قبال هذه الأخبار ما قيل بدلالته على الجواز مثل صحيح الحلبى الذى رواه الكلينى بسنده عنه قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف؟ قال: يهل بالحج من مكة وما أحب أن يخرج منها الا محرماً و لا 

يتجاوز الطائف انها قريبة من مكة) «". فإن قوله عليه السلام «ما احب ان يخرج منها؛ ظاهر فى الكراهة و به ترفع اليد عن ظاهر ما يدل 

على الحرمةٌ و رد بان جملة (لااحب) غير ظاهرة فى الكراهة لأن مثلها استعملت فى القرآن المجيد فى الموارد المبغوضة كقوله 

تعالى: دو الله [] بحت ال كر يسم ا يُحِبٌ الله الْججهْرَ إِلسُوءه و هو الغيبة المحرمة كما استعملت بالنسبة إلى الذوات 

المبغوضة مثل قوله تعالى: دوَاللَهُ لا بحت الطَالمِينَ» * ونا بحب الكافرين» . #و«ا بِحك المفيتديق) عدو لازين فى أن معتى اثه لا 

يحب الفساد و الظلم و الظالم و المفسد انه يبغض ذلك كله فهو لا يحب الفساد لأنه مبغوضه و ليس بمحبوبه. 


و بالجملهُ هذه غير ظاهرةٌ فى الكراهةٌ , بمعنى الأخص بل معناها أعم من 


()- التهذيب» ج 0 ص 0ج 77/9 

(1)- وسائل الشيعة: ب 7١‏ من ابواب اقسام الحج. ح 6. 

(- وسائل الشيعة: ب زف من ابواب اقسام الحج» ح /. 

فقه الحج (للصافى)» اج ص: ا 

الكراهة المصطلحة و الحرمة غاية الأمر أن يقال: إنها إذا استعملت و لم تكن هناكك قرينة على إرادة الكراهة المصطلحة منها أو على 
شدة الكراههٌ و الحرمة لا تحمل على الحرمة و القدر المتيقن منها الكراهة , بمعنى الأخص (الكراهة المصطلحة) فلا يصح عد ذلكك 
الجملهٌ قرينهُ على إراده الكراهةُ من النهى الظاهر فى الحرمةٌ أو الجملهٌ الظاهرهٌ فيها مثل «ليس له أن يخرج» لو لم نقل بعكس ذلكك و 
لم نجعل النهى قرينة على إرادة شد الكراهة من جملة «ما نحب). 

و مع ذلكك كله يمكن أن يقال: قوله: «ما احب» بملاحظة بيانه بعد الحكم لا يستفاد منه الحرمة. 

و مثل مرسل الصدوق عليه الرحمة قال: قال الصادق عليه السلام: «إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلكك 
لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج فإذا علم و خرج ثم عاد فى الشهر الذى خرج فيه دخل مكة محلًا و إن 
دخلها فى غير ذلك الشهر دخلها محرماً». )١١‏ 

إلا أن ضعفه بالإرسال يمنع عن الاحتجاج به و مثل خبر معلى بن محمد عمن ذكره عن أبان بن عثمان عمن أخبره عن أبى عبد الله 
عليه السلام قال: «المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج إِلّا أن يأبق غلامه أو تضلٌ راحلته فيخرج محرماً ولا يجاوز 
إلا على قدر ما لا تفوته عرفةٌ) «؟). فاستفيد منه أن ما هو المدار فى جواز الخروج و عدمه فوت الحج و عدمه. 

وفيه: أنه ضعيف بما فيه من إرسالين كما هو واضح. مضافاً إلى أنه لا دلالة له 


(1)- من لا يحضره الفقيه: /١‏ 798. 
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(1)- وسائل الشيعة: ب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ح ه. 
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[مسألة ؟] كيفية الخروج من مكة 


مسألة *- على القول بحرمة خروج المتمتع بعد الإحلال من العمرة من مكة أو كراهته ليس له الخروج إذا لم يكن له حاجة قبل أن 
يحرم للحج و إذا عرضت له حاجة يجوز له الخروج بعد الإحرام للحج و ذلكك بمقتضى الأخبار و هل يجوز له الخروج بدون الحاجة 
و الضرورة مع الإحرام؟ 

وهل يجوز له ذلكك إذا دعت الحاجة إليه بدون الإحرام أم لا يجوز؟ 

أما فى الفرع الأول فيمكن أن يقال بدلالة خبر على بن جعفر و صحيح الحلبى على الجواز مطلقاً إلا أن ظاهر الاستثناءات فى صحيح 
حماد «فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرماً و دخل ملبياً بالحج» ١١‏ و فى قوله عليه السلام 
فى صحيح حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام «فى رجل قضى متعته و عرضت له حاجة أراد أن يمضى إليها قال: فقال 
فليغتسل للاحرام» 07 الحديث. و خبر أبان الذى قال فيه: «إِلَا أن يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج محرماً «*" الحديث. إنه ليس له 
الخروج بدون الحاجة و الضرورةٌ و خبر على بن جعفر و صحيح الحلبى أيضاً محمولان على صورة الحاجة. إذاً فمقتضى إطلاقات 
الأدله الناهية عدم جواز الخروج إلى غير الحج و إن كان محرماً للحج. 


.8 أبواب أقسام الحج ح‎ 7١ وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ح ؟. 

(*)- وسائل الشيعة: ب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ح 5. 
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و أما فى الفرع الثانى فيدل على جواز الخروج بدون الإحرام مرسل الصدوق الذى عرفت ضعفه من جهة الإرسال. 

و ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم ١١‏ قال: «أخبرنى بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر عليه السلام فى عشر من شوال فقال: إنى اريد 
أن افرد عمرة هذا الشهر؟ فقال له: أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل: إن المدينة منزلى و مكة منزلى ولى بينهما أهل و بينهما أموال؟ 
فقال له: أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل: فإن لى ضياعاً حول مكة و احتاج إلى الخروج إليها؟ فقال: تخرج حلانًا و ترجع حلانًا الى 
الحج)». 0١‏ و هذا أيضاً ضعيف بالإرسال و لا بأس بدلالته. 

و على هذا فالقدر المتبقن الخارج من تحت عمومات النهى عن الخروج ما إذا عرضت له الحاجة و الضرورةٌ فيخرج محرماً للحج فلا 
بخرج بغير الإحرام و إن عرضت له الحاجة كما أنه لا يجوز له الخروج محرماً إذا لم تكن له حاجة. 

ولكن يمكن الاستدلال بجواز الخروج بدون الإحرام إذا دعت الحاجةٌ اليه برواية إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام 
عن المتمتع يجىء فيقضى متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة و إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن؟ قال: 

يرجع الى مكة بعمرة إن كان فى غير الشهر الذى تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة و هو مرتهن بالحج» 0. الحديث فان الظاهر منه أنه 
خرج من مكة محلًا معتقداً جوازه و لم يستنكر الامام عليه السلام ذلكك منه. 

و بعد ذلكك كله فلا تطمئن النفس بالقول بحرمة الخروج بدون الإحرام 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعل/إ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠<عا‏ من لإعزو 


(0)- ثقهُ جليل واضح الحديث حسن الطريقة له ثلثون كتاباً من السابعة. 

(1)- تهذيب الأحكام: ه/ ع*8 ح 1818. 

(*)- وسائل الشيعة: ب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)؛ ج21 ص: ١794‏ 

و الحاجة إذا لم يخف فوت الحج كما هو المفروض فى رواية موسى بن القاسم لقوله عليه السلام فى صحيح الحلبى بعد أن قال فى 
الجواب: «يهلٌ بالحج من مكة و ما احب أن يخرج منها إِلّا محرماً» فإن الجملة الأخيرةٌ بيان لعدم إرادهً الوجوب من الجملة الاولى و 
إلا لا معنى لقوله «و ما احب» بعد كون الإهلال من مكة واجباً. 

هذا و طريق الاحتياط تركك الخروج الَا محرماً و مع الحاجة إِلَا أن يقع بذلكك فى الحرج. 


[مسألة له - من خرج من مكة بعد عمرة التمتع بغير الاحرام] 
اشارة 


مسأل ه- من خرج من مكة بعد عمرة التمة بغير الاحرام إما جاهلًا بحرمة الخروج أو معتقداً جوازه و دخلها فى الشهر الذى تمتع فيه 
يجوز له الدخول فيها بغير إحرام و الظاهر أنه لا خلاف بينهم فى ذلكك و هذا هو القدر المتيقن من الأخبارء و أمَا إذا دخل فى الشهر 
الذى خرج فيه لا فى الشهر الذى تمتع فيه فهل هو مثل من دخل فى شهر متعته لا يجب عليه العمرة أو يجب عليه العمرة؟ 

ظاهر بعض الأخبار الأول و ذلكك مثل صحيح حماد عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 

«من دخل مكة متمتعاً فى أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضى الحج فإن عرضت له حاجة الى عسفان أو إلى الطائف أو إلى 
ذات عرق خرج محرماً و دخل ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامه فإن رجع إلى مكة رجع محرماً ولم يقرب البيت حتى يخرج مع 
الناس إلى منى على إحرامه و إن شاء كان وجهه ذلكك إلى منى قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة إلى نحوها بغير إحرام؟ فقال: إن 


رجع فى شهره دخل بغير إحرام و إن دخل فى غير الشهر دخل محرماً» )١١‏ الحديث. و ظاهره عدم التفصيل بين 


.8 من أبواب أقسام الحج ح‎ 7١ وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 77١‏ 

كون شهر رجوعه شهر خروجه أو خصوص شهر متعته. 

و هذا صريح الشيخ قده فى التهذيب قال: (فان خرج (المعتمر) بغير إحرام ثم عاد فإن كان عوده فى الشهر الذى خرج فيه لا يضره أن 
يدخل مكة بغير إحرام و إن كان دخل فى غير الشهر الذى خرج فيه دخلها محرماً بالعمرة إلى الحج). ١١‏ 

وقال ايضاً: (و من خرج من مكة بغير إحرام و عاد إليها فى الشهر الذى خرج فيه فالأفضل أن يدخلها محرماً بالحج و يجوز له أن 
يدخلها بغير إحرام حسب ما قدمناه روى محمد بن يعقوب عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال: «سألت ابا الحسن عليه السلام عن 
المتمتع يجىء فيقضى متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن؟ قال: يرجع إلى مكة بعمرة 
إن كان فى غير الشهر الذى يتمتع فيه لأن لكل شهر عمرة و هو مرتهن بالحج قلت: فإنه دخل فى الشهر الذى خرج فيه قال: كان أبى 
مجاوراً هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلمًا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج)). 7١‏ 

أقول: أما قوله: (فالأفضل أن يدخلها محرماً بالحج)» فلا يستقيم إلا أن يكون أراد بالحج؛ العمرة كما يحتمل أن يكون مراد الإمام عليه 
السلام أيضاً من قوله: «و هو محرم بالحج) العمرهٌ و أما كون الحديث دالا على أنه إن دخل فى الشهر الذى خرج فيه لا يضره أن 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الاعا من عرو 


يدخل بغير إحرام» فهو على خلافه أدل لقوله عليه السلام: «إن كان فى غير الشهر الذى يتمتع فيه). 
و بذلكك يمكن أن يقال: أن المراد من قوله: «إن رجع فى شهره' و قوله: «و إن 


(1)- تهذيب الأحكام: /١‏ 188. 

(0)- تهذيب الاحكام: /١‏ 198. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج 1 ص: "١‏ 

دخل فى غير الشهر) الشهر الذى تمتع فيه و أما قوله: «قلت فإنه دخل فى الشهر الذى خرج فيه قال: كان أبى» ... فهو أيضاً يدل على 
عدم جواز الدخول بغير الإحرام و أمَا أفضلية الدخول بالإحرام فلم يظهر لنا وجهه. 

نعم يمكن أن يكون وجه أفضليةُ دخولها محرماً أن لكل شهر عمره و ما يدل على جواز الدخول بغير الاحرام إذا اتحد شهر الخروج 
و الدخول يكون على وجه الرخصة و عدم حرمة دخول مكة بغير احرام أما استحباب العمرة فى كل شهر فهو باق على حاله. 

هذا كله فى حكم ما إذا كان دخوله فى الشهر الذى خرج فيه فقد علم مما ذكر أنه ليس لجوازه بغير الإحرام دليل معتبر فالأقوى و هو 
الأحوط البناء على الجواز إذا دخخل فى شهر متعته. 


فروع 
الاول انه قد وقع الكلام فى أنه إذا كان الاعتبار بشهر المتعة فهل العبرةٌ بإهلالها و الشروع فى إحرامها أو بإحلالها و الفراغ من تمام أعمالها؟ 


فاختار فى العروة الأول لأن القدر المتيقن من جواز الدخول أن يدخل فى شهر الشروع فى الإحرام و على ذلك فإن أحرم بعد إتمام 
العمرة و الفراغ منها و خرج من مكة و دخل فى غير الشهر الذى أحرم فيه يجب عليه الإ-حرام ثانيا إن كان هو بعد فى شهر إتمام 
العمرة و الفراغ منها. 

و لكن ظاهر قوله عليه السلام فى رواية إسحاق بن عمار «يرجع إلى مكة بعمرة إن كان فى غير الشهر الذى تمتع فيه» كون الاعتبار فى 
مبدأ الشهر بالفراغ من العمرة و الإحلال منها. 

فقه الحج (للصافى)» ج 7 ص: 07" 


الثانى أن المعتمر بعمرةُ التمنع الذى خرج من مكة بغير إحرام و دخل فى غير شهره هل يجب عليه الإحرام لدخول مكة أو لا يجب؟ 


و على تقدير الوجوبء الوجوب نفسى يجب عليه إعادة عمرة التمتع ولا يعتد بالاولى أو غيرى يجب لدخول مكة لأنه لا بد له إلا 
دخول مكة و الاحرام منها لحج التمتع؟ الظاهر أنه لا وجه للقول بالاستحباب. 

نعم قد قيل بدلالة صحيح اسحاق بن عمار على الاستحباب حيث قال فيه: 

«يرجع إلى مكة بعمرة إن كان فى غير الشهر الذى تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة و هو مرتهن بالحج فإن التعليل بأن لكل شهر عمرة 
صريح فى أن الأمر بالإحرام ثانياً لدخول مكة إنما يكون على وجه الاستحباب لأن العمرة لكل شهر مستحبة و ليست واجبة. 

و يمكن الجواب عن ذلكك بأن قوله عليه السلام: «لأن لكل شهر عمرة) بيان لعدم جواز الاكتفاء بعمرة الشهر الماضى للدخول فى مكة 
لزوال أثرها الذى ترتب عليه و هو دخول مكة قبل مضى شهرها بدون الإحرام و بالجملةٌ هذا بيان لعدم الاعتداد بها فلا تعتبر هى عمر 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (الاعا من عرو 


التمتع و لا يجوز بها الدخول فى مكة بغير الإحرام و قوله: «و هو مرتهن بالحج) معناه يجب عليه الإتيان بالعمرة الثانية يجب عليه أن 
يأتى بها و بالحج. 

والدليل على ذلكك ما فى ذيل صحيحةٌ حماد قال: «قلت: فأى الاحرامين و المتعتين متعةٌ الاولى أو الأخير؟ قال: الأخيرءٌ هى عمرته و 
هى المحتبس بها التى وصلت بحجته). )١١‏ 


.8 من ابواب اقسام الحج‎ 7١ وسائل الشيعة: ب‎ -)١1( 
0 فقه لت تل ص: ارذرفرا‎ 
هذا مضافاً إلى أن استحباب العمرة فى كل شهر لا ينافى وجوبها إذا وجب دخول مكة لأداء الحج و الإحرام له منها و الله العالم.‎ 


الثالث: إن المراد من الشهر هل هو ما بين الهلالين أو مقدار ثلثين يوماً؟ 


فعلى الأول إن تمت متعته فى آخر يوم من رجب و خرج فيه من مكة و رجع فى غرة شعبان يجب عليه الاعتمار و على الثانى لا يجب 
إِلَا بعد مضي ثلثين يوماً من يوم إتمام عمرته أو الشروع فيه أو الخروج على الأقوال الثلاثة. 

يمكن أن يقال: إن الظاهر من إطلاسق الشهر هو ما بين الهلا لين لا مقدار ثلثين يوماً إَِم أن يعرف ذلكك من بعض القرائن كما هو 
كذلكك فى العدهُ و يمكن أن يقال: إن ذلكك يستفاد من قوله تعالى: اإِنْعِدَّه الشّهُور عِنْدَ الله الاعف قور ف بان الله 03١‏ 

و أمّا ما رواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام السنة اثنا عشر شهراً يعتمر لكل شهر عمرة قال: 
قلت: أ يكون أقل من ذلكك؟ قال: 

لكل عشرة أيام عمرة». 70» فصدره و إن كان يدل على ذلكك و استند إليه بعض الأعاظمء 0 إِلَما أن ذيله يمنع من ظهوره فى كون 
الاعتبار على ما بين الهلالين دون ثلثين يوماًء اللهم إلا أن يقال: إن المستفاد منه أن لكل شهر هلالى عمرة؛ و لكل عشرة أيام عمرة 
كما ورد: «العمرهُ فى كل سنهُ مرةٌ) «©» 


الرابع: قال فى الجواهر: «ليس فى كلامهم تعرض لما لو رجع حلانًا بعد شهر و لو آثماً 


(01- التوبة/ ع" 

(؟)- وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب العمرة ح 5. 

(كاد فيك العروة 6/9 

(6)- وسائل الشيعة: ب ©) من أبواب العمرة ح 8. 

فقه الحج (للصافى)» اج ص: ع 

فهل له الإحرام بالحج بانيا على عمرته الاولى أو أنها بطلت للتمتع بالخروج شهراً؟ و لكن الذى يقوى فى النظر الأول لعدم الدليل على 
فسادها». )١١‏ 

و استظهر بعض الأجلة من الأدلة صيرورة العمرة الا-ولى بذلكك غير قابلة للارتباط بالحج فإن عمده الروايات الوارده فى المقام 
روايتان: موثقة إسحاق بن عمار و صحيحة حمّاد و المستفاد من الاولى أن العمرة التى يجب الإتيان بها إذا رجع فى غير الشهر الذى 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طالاعا من ناعرو 


تمتع فيه هى عمرة التمتع لقوله عليه السلام: «يرجع إلى مكة بعمرة إن كان فى غير الشهر الذى تمتع فيه لأ-ن لكل شهر عمرة و هو 
مرتهن بالحج) يعنى بالعمرة الثاني التى يأتى بها و الاولى لا يصير مرتهناً بالحج بها إِلَا إذا كانت عمرة التمتع فكأنه برجوعه فى غير 
الشهر زال ارتباط عمرته بالحج و ارتهانه به فتجب عليه عمرة الت تع ثانياً. 

و أمّا الثانية فهى صريحة فى ذلكك لقوله عليه السلام: «و إن دخل فى غير الشهر دحل محرماً قلت: فأى الإحرامين و المتعتين متعة 
الاولى أو الأختيرة؟ قال: الأخيرة هى عمرته و .هئ المحتيس بها التى وصلت بححتة)»: 

أقول: أما فى دلالة الاولى فيمكن أن يقال: إن الرجوع إلى مكة بعمرة التمة لأن لكل شهر عمرة و لعدم جواز الدخول فى مكة محلا 
و بغير الإحرام مستلزم لخروج الاولى من كونها متعة و أمَا إذا لم يأت بها و دخل مكة محلًا فهى على حالها و هو مرتهن بها بالحج. 

و الثانية أيضاً كذلكك فإن كون الثانية متعة لا يستلزم خروج الاولى عن كونها متعة إذا لم يأت بها فلعل خروج الاولى عن كونها متعة 
كان لأجل وقوع الفصل 


(1)- جواهر الكلام: 19/18. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج 1 ص: 0" 

بينها و بين الحج بالثانية و وجوب اتصال عمرة التمتع بحجها. 

هذا مضافاً إلى أن الأصل عدم اشتراط العمرة المتمتع بها إلى الحج بعدم الخروج من مكةٌ و بعدم الدخول فيها بدون الإحرام إن خرج 
منها كذلككث. 


الخامس: هل منع المعتمر عن الخروج من مكة مختص بالخروج إلى الأماكن البعيدة 


فلا بأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخين أو المنع مختص بالخروج عن الحرم أو إلى المسافة الشرعية أو أن الممنوع مجرد الخروج 
00 

الظاهر من الأدله هو الأخير مثل قوله عليه السلام فى صحيحة زرارة: «و ليس لكك أن تخرج من مكة حتى تحج) ولا ريب أن مخالفة 
هذا النهى تصدق بمجرد الخروج من مكة و إن كان ذلكك دون المسافة أو دون الحرم أو دون فرسخ و أقل منه. 

و الاستشهاد على أن الخروج الممنوع الخروج إلى المسافة لما ورد فى بعض روايات صلاةه المسافر من قوله عليه السلام: «فليس لكك 
أن تقصر حتى تخرج منها؛ ١١‏ لأن الخروج المعتبر فيها و المراد فى هذا الخبر هو الخروج من المدينة إلى المسافة» 

ضعيف جدَاً ولا يجوز قياس البابين بالآخر مضافاً إلى أن معنى الخروج فى هذه الرواية معلوم بدلالة سائر روايات باب صلاه المسافر 
مضافاً إلى أنه يلزم الاختلاف فى التحديد مثلًا فإذا كان مريداً للذهاب إلى أربعة فراسخ و الرجوع من يومه أو قبل عشرة أيام لا يجوز 
له الخروج و إذا لم يكن ناوياً الرجوع من يومه أو قبل عشرة أيام يجوز له الرجوع و على كل حال فهذا احتمال ضعيف و إن حكى 
عن بعض الأكابر فى تعليقته على العروهٌ كما رد عليه بعض تلامذته. 


السادس: لافرق فى حكم الخروج من مكة بين الحج الواجب و المستحب 


.١ وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب صلاة المسافر ح‎ -)١( 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالاعا من لإعرو 


فقه الحج (للصافى)» ج 7 ص: 8" 

لأن عدم جواز الخروج من مكة أو كراهته إنما هو حكم عمرة التمتع فالمعتمر بها يصير مرتهناً بالحج سواء كان الحج واجباً عليه أو 
مستحباً و ذلك لإطلاق الأدلة وعدم دليل على تقييدها و اختصاصه بالحج الواجب فهو مرتهن بالحج مطلقاً كما أنه يجب عليه إتمام 
الحج و إن لم يكن واجباً عليه هذا بالنسبة إلى حكم الخروج. 

أما بالنسبة إلى حكم الدخولء فقد فصل بأنه إن قلنا بأن العمرة الثانية عمرهُ مستقله مفردةٌ غير مرتبطة بالحج, فلا كلام فى أنه يجب 
عليه الرجوع و الإ-حرام لدخول مكة لأ-نه يرجع إليها فى غير شهر متعته فهو مرتهن بالحج و عمرته الاولى مرتبطة به لا تنفصل عنه 
بخروجه من مكة و أما إن بنينا على أن العمرة الثانية هى المرتبطة بالحج و صيرورة الاولى بالخروج من مكة مفردة مستقلة فالاعتمار 
الجديد وجوبه يدور مدار وجوب حج التمتع عليه بالاستطاعة أو بالنذر و شبهه أو بالاجارةٌ و إلا فيجوز له تركك الإحرام و ذهابه إلى 
منزله أو أى مكان شاء و بعد ما استظهرنا من الأدلة ان العمرة الثانية هى التى ترتبط بالحج يجوز رفع اليد عن الحج المستحب و تركك 
الإحرام إذا لم يكن مريداً لدخول مكة بل يمكن أن يقال بجواز ذلكك إذا كان وجوب الحج موسعاً كالواجب عليه بالإجارة الموسعة 
و التذر المطلق.:19) 


السابع: على البناء على أنه لو دخل فى غير شهر الإهلال أو الإحلال أو الخروج أن العمرةً التى تجب عليه هى عمرة متعته لا إشكال فى أنه لا 
يجب عليه طواف النساء فيها 


رخ الوحوب الالقاك ما يدل على قفار لواف الساا فى الحيرة القودة و 


(0 تسمحت الغو اا 
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فدتحارت عن مقردة فحن فيها ظرأف السام 

و وجه عدم الوجوب استبعاد حرمة إتيان النساء بعد إحلاله فإنه بعد التقصير فى عمرته الاولى حلت له النساء فكيف تحرم عليه ثانياً؟ 
مضافاً إلى أن ما يظهر من موثقة إسحاق و صحيح حماد صيرورة العمرة الاولى لاغية و كأن لم تكن فهى محكومة بالعدم و انقلابها 
إلى المفردة يحتاج إلى الدليل. 

و فيه: أن الاستبعاد فليس له موقع فى الأحكام الشرعية بعد دلالة الدليل بل مطلقا و أما موثقةُ إسحاق و صحيح حماد فلا دلالهُ لهما 
على كون الاولى محكومة بالعدم. 

نعم» يمكن أن يقال: إن سكوت الإمام عليه السلام فى الروايات عن بيان حكم وجوب طواف النساء للّاولى سكوت فى مقام البيان 
يدل على عدم الوجوب. 

و لكن يمكن الجواب عنه بإيكالهم الأسمر إلى الوضوح و معلومية وجوب طواف النساء فى غير عمرةٌ التمة و على هذا فالأمحوط 
الأباق يطوق الامو مدهب الاوان و الأسرط موت كبا قال قن القروة- الأقاة يطزاث موده بين كونه للاولى أو القاسة و الله هو 


العالم. 


الثامن: إذا خرج المعتمر بعمرهً من مكة و دخل محلًا فى غير الشهر و قلنا بوجوب العمرة الثانية عليه 
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هل يجب عليه الرجوع إلى ميقات أهله أو إلى أحد المواقيت أو يكفيه الإحرام من خارج الحرم؟ و نحن قد قوينا- فى مسألة المقيم 
فى مكة إذا وجب عليه حج التمتع- كفاية الإحرام من أدنى الحل و الظاهر أن المسألتين فى ذلكك على حكم واحد فلا نطيل الكلام 
بإعادة البحث هنا. 


التاسع: هل يجوز الخروج من مكة فى أثناء عمرةٌ التمتع أم لا بجوز له ذلكى؟ 
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الظاهر أن المسألة لم تحرر فى كتب الفقهاء رضوان الله عليهم و فيه وجهان: 

وجه الجواز القول باختصاص النصوص المانعة بمن أتم عمرة التمتع فالمرجع فيمن لم يتمها هو الأصل المقتضى للجواز. 

و وجه عدم الجواز إطلاق الروايات المانعة لأن موضوع المنع فيها هو الخروج من مكة بعد دخولها متمتعاً سواء أتم عمرته و أحل منها 
أو كان باقياً فى إحرامه فقد قال عليه السلام فى صحيح حماد: «من دخل مكة متمتعاً فى أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضى 
الحج». 1١‏ 

وفى صحيح الحلبى: «عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف؟ قال: يهل بالحج من مكة و ما احب أن يخرج 
منها إِلّا محرماً» ”) قال من استدل بها: (لم يفرض فيها الفراغ من العمل بل الظاهر منها أن موضوع السؤال و الجواب هو الاشتغال 
بالأعمال و أنه يخرج و هو مشغول بالأعمال خصوصاً أن قوله: 

«يتمتع» فى صحيح الحلبى؛ ظاهر جداً فى كون موضوع الحكم مجرد الدخول فى مكة و الاشتغال بالأعمال و عدم الفراغ منها لأنه فعل 
استقبالى يدل على الاشتغال بالعمل فى الحال بخلاف الفعل الماضى فإنه يدل على الفراغ من العمل كما هو كذلك فى سائر موارد 
الاستعمالات فإذا قيل رجل يصلَّى يراد به الاشتغال بالصلاءً و إذا قيل رجل صَلَى معناه الفراغ منها) *. 

و فيه: أمَا فى صحيح حمّاد فيمكن دعوى انصرافه عمن لم يأت بتمام عمرته فان خروج المعتمر قبل إتمام عمرته نادر جدّاً فالذى يأتى 
فى أشهر الحج يتم عمرته 


.8 من أبواب اقسام الحج ح‎ 7١ وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ح /. 

()- معتمد العروة: ؟/ /18. 
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و يحل منها ثم ؛ 4 ل 

و أمّا صحيح الحلبى و إن كان قوله: «يتمتع بالعمرة» ظاهر فيما ذكره إِلَا أن قوله «يهل بالحج من مكة و ما احب أن يخرج منها إلَا 
محرماً؛ صريح فى أن موضوع السيؤال و الجواب المتمتع الذى فرغ من عمرته و على هذا فالأقوى هو الوجه الأول و إن كان الاحتياط 
تركك الخروج فى أثناء العمرة و الله هو العالم. 


[مسألة 2] هل يجوز العدول عن التمنع 


اشارةٌ 
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مسألة *- الظاهر أنه لا خلا.ف بين الفقهاء رضوان الله عليهم فى أن من وظيفته التمتع لا يجوز له العدول عنه إلى القران و الإسفراد 
اختياراً و يدل على ذلك كلما دل على أن المفروض على النائى التمتع و مقتضى الأصل عدم جواز العدول كما أن مقتضى الأخبار و 
الأصل عدم إجزاء الإفراد و القران للنائى. 

نعم» اتفقت كلماتهم أيضاً فى الجملة على جواز العدول إن ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراك الحج. 

و الأخبار على ذلك متضافرة لا معارض لها إلا ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن سهل )١١‏ عن زكريا ابن آدم 
9 (الاستبصار زكريا بن عمران) 0" قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة؟ قال: 


-)١1(‏ ابن اليسع الأشعرى القمى له مسائل عن الرضا عليه السلام و كتاب من السادسة. 

(0)- القمى جليل عظيم القدر من السادسة من أصحاب الرضا عليه السلام. 

(9)- القمى من الخامسة و هو يروى عن الكاظم عليه السلام. 
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لا متعةً له يجعلها عمرةٌ مفردة). )١١‏ 

و قال السيد الكليايكانى قدس سره: (بأنه لا يصلح للمعارضة لما فى سنده من الإشكال فأولا ضعيف بمحمد بن سهل فإنه مجهول 
الحال فى كتب الرجال و إن استظهر بعض كونه إماميا أو موثقا و لكنه يحتاج إلى حدس قوى و ثانياً بزكريا فإنه فى التهذيب ابن آدم 
و فى الاستبصار ابن عمران و هو أيضا مجهول لم يذكر فى كتب الرجال و إنما نقل عنه الشيخ هذه الرواية فقط و أما كونه زكريا بن 
آدم لكونه من شيوخ محمد بن سهل فى روايات اخرى و احتمال وقوع السهو فى نسخة الاستبصار فالقول به أيضاً يحتاج إلى حدس 
قوى). ١؟)‏ 

أقول: أما محمد بن سهل فاحتمال كونه ثقهُ إماميا قوى جداً لكونه من شيوخ بعض الأجلاء و اعتمادهم عليه مثل أحمد بن محمد بن 
عيسى و محمد بن على بن محبوب و موسى بن القاسم البجلى و أما «زكريا؛ فاحتمال كونه «ابن آدم) أيضاً قوى جداً لأنه من شيوخ 
محمد بن سهل فى غير واحد من الروايات و أما زكريا بن عمران فلم ينتقل روايته عنه إلا فى سند هذا الحديث على نسخة الاستبصار 
دون التهذيب فوقوع الاشتباه فى نسخةٌ الاستبصار قوى جداً. 

و أما ما ذكره فى مقام تضعيف زكريا بن عمران بأنه نقل عنه الشيخ هذه الرواية فقطء ففيه إن كان مراده أن الشيخ لم يرو عنه غير 
هذه الرواية فهو فى محله و إلا-فقد روى فى الكافى عنه فى كتاب التوحيد و على كل حال لا يبعد القول باعتبار الرواية و صحة 
الاعتماد سندها. 


.8 من أبواب اقسام الحج ح‎ 5١ وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

(0)- كتاب الحج: .٠١8/١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: اعم 

هذا كله فى سند الخبر و أما بحسب الأدلهُ فهو معارض للأخبار الكثيرة و الاتفاق على جواز العدول إلى الإفراد بل وجوبه. 

والذى يقوى فى الظن وقوع الاشتباه فى النقل فبدلت كلمهٌ «حجة) ب «عمرة) يشهد بذلكك وقوع هذه الجملة فى عدةٌ من الروايات 
هكذا «و يجعلها حجة مفردة) و بعد ذلكك لا تطمئن النفس بعدم الاشتباه و لا يجرى فى مثله أصالةً عدم الاشتباه كما تجرى فى سائر 
الأحادية: 


و كيف كان فلا كلاسم بينهم فى ذلكك و إنما وقع الكلام بينهم فى الزمان الذى يتضيق فيه الوقت لإتمام العمره و دركك الحج و قد 
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اختلفوا فيه على أقوال: 

أحدها أن التمتع يحصل بإدراك مناسكك العمرهُ و تجديد إحرام الحج و إن كان بعد زوال يوم عرفة إذا علم إدراكك الوقوف بعرفات 
بمسماه و الذى يدل عليه روايات: 

منها ما رواه الكلينى (رض) عن على ابن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن يعقوب بن شعيب الميثمى قال: «سمعت 
أبا عبد الله عليه السلام يقولء لا باس للمتمتع إن لم يحرم من ليله التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموفقين». )١١‏ 

و ضعف سنده بإسماعيل بن مرار رد بأنه و إن لم يوثق فى كتب الرجال إلا أنه من رجال تفسير على ابن إبراهيم القمى (رض) و قد 
وثق هو جميع رجاله. 

و من حيث الدلالة أفاد بعض الأعاظم: أن الظاهر أن الرواية أجنبية عما نحن فيه لأنها وردت فى إنشاء إحرام الحج و أنه غير موقت 


بوقت خاص و أنه يجوز له 


(01)- الكافى: ©/ © ح ع. 
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إحرام الحج فى أى وقت شاء و تيسر له ما دام لم يخف فوت الموقفين و محل كلامنا فيمن أحرم لعمرة التمتع و ضاق وقته عن 

)١١ إتمامها.‎ 

أقول: هل الخبر صادر لبيان أن الإحرام للحج فى أى وقت وقع يجزى إذا لم يخف فوت الموقفين أو لبيان انه لا يعدل من التمتع إلى 

الإفراد ما لم يخف فوت الموقفين و بعبارة اخرى معنى أنه إذا لم يخف فوت الموقفين له أن يؤخر إحرام الحج أن عليه إتمام ما بيده 

من عمرة التمتع ما دام لم يكن له خوف ذلكك و على فرض إن لم يكن الخبر صادراً لذلكك يستفاد ذلكك منه. 

و منها ما رواه الشيخ (رض) بإسناده عن عبد الله بن جعفر 7) عن محمد بن سرو 0 قال: «كتبت إلى أبى الحسن الثالث عليه السلام 

ما تقول فى رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداه عرفة و خرج الناس من منى إلى عرفات أعمرته قائمة أو ذهبت منه إلى أى وقت 
تدقافية إذا كاة مهما بالحدرة إلى البحدد قلي براقت يرم التروية ولأ ليلة الدروية فكنت يصن ؟ فرق كلب لباقي ساعة يدك مكة 

ند بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية ولا ليله التروية فكيف يصنع؟ فوقع عليه السلام: ساعة يدخل 

إنشاء الله يطوف و يصلى ركعتين و يسعى و يقصر و يحرم بحجته و يمضى إلى الموقف و يفيض مع الامام). 59" 

و الرواية دلالتها على كفاية إدراك مسمى الوقوف بعرفةٌ تامة فإنها تدل على أن ما هو المعتبر فى صحة الحج متمتعاً و عدم تضييق 

وقت عمرة التمد هو درك الموقف بمقدار يفيض مع الإمام. 

لكنها وقعت مورد الإشكال عليها بضعف سندها بمحمد بن مسرور كما فى 


(ادسيسه العو 77 

لديو كبار الفامنة. 

(09- من السابعة و فى بعض النسخ «سرو» بالدال. 

(©)- الاستبصار: ج 7/ 7517 تهذيب الأحكام: 8/ 101. 
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الوسائل فإنه لا وجود له فى كتب الرجال أو بمحمد بن سرو أو سرد كما فى التهذيب فإنه مجهول و رد احتمال كونه محمد بن 
جزكك وهو ثقهُ حتى يكون ذكر «سرو) او «سردا من غلط النساخ لكون محمد بن جزكك من شيوخ عبد اللّه بن جعفر بأن مجرد ذلكك 
لا يورث الاعتماد على سند الروايةٌ بأن محمد بن «سرو» أو «سرد) هو ابن جزكك فلعله كان غيره. 
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أقول: اما كون السند فى الوسائل محمد بن مسرور فما عندنا من النسخةٌ منه فيها «محمد بن سرو» و ذكر فى الهامش أن فى هامش 
المخطوط محمد بن سرد. )١١‏ 

و أمَا كون محمد بن سرد أو سرو مجهولًا فهو كذلكك لم يذكروه فى كتب الرجال إِلَا بروايته هذه المكاتبة و لكن اعتماد مثل عبد اللّه 
بن جعفر الحميرى شيخ القميين و وجههم و صاحب الكتب يكفى فى حصول الاطمينان بوقوع هذه المكاتبة بينه و بين الإمام عليه 
السلام و الظاهر أنه كان شخصاً وجيهاً له هذا القدر و المنزلة أن يكاتب الإمام عليه السلام و يتشرف بالجواب و نقل عبد الله بن جعفر 
عنه هذه المكاتبةٌ مشعر بأنه يعرفه و يرى ذلك له. 

و منها ما رواه الشيخ قدس سره أيضا بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ابن أبى عمير عن جميل بن دراج عن أبى 
و دلالته كسنده لا خدشة فيها فإنه صريح فى أن العمرة إتمامها إلى زوال 


.8 من أبواب أقسام الحج ح‎ 5١ وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من ابواب اقسام الحج ح .١5‏ 
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الشمس من يوم عرفة و حيث أن السير إلى عرفات من مكة فى الأيام السالفة بل فى زماننا هذا يستغرق مده من بعد زوال الشمس فلا 
يدرك الشخص الموقف بتمامه غايهٌ ما يمكن يدركك مقداراً منه فلا بد أن لا يكون درك الموقف بتمامه معتبراً فى صحة الحج و 
يكوة ذركه بمقداز العسمى كايا فى إذراكة. 7 

و منها صحيح الحلبى الذى رواه الشيخ (رض»» بإسناده عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن رجل أهل بالحج و العمرة جميعاً ثم قدم مكة و الناس بعرفات فخشى إن هو طاف و سعى بين الصفا و المروة أن يفوته الموقف؟ 
قال: يدع العمرة فإذا أتم حّجه صنع كما صنعت عائشة و لا هدى عليه). )١١‏ 

بيان دلالته: أن فوت الموقف يتحقق بفوت الوقوف فى تمام وقته و إذا تحقق مسممى الوقوف فى الوقت لا يصدق به فوت الموقف و 
كأنه كان فى ذهن الراوى أنه لو لم يخش فوت هذا المقدار يطوف و يسعى ثم يحرم للحج لكنه خشى فوت هذا المقدار الذى هو 
مسمى الوقوف و يصدق بدركه دركك الموقف فأجابه عليه السلام: (بأنه يدع العمرة و يعدل إلى الإفراد كما صنعت عائشة). 

و استشكل فى الاستدلال به بأن فوت الموقف أعمّ من أن يكون الفائت ركناً أو غيره فالعدول يجب بخوف الوقوف و لو فى آن من 
آنات الوق بين الظهر و الغزوب»: 

و فيه: أولًا أن فوت الموقف لا يتحقق إِلَّا بفوته فى تمام الموقف و لم يفته» ولا يقال فاته الوقوف أو الموقف بعد ما كان الوقوف بهذا 
المقدار كاقا و مصدافاً لضو 


.8 من أبواب أقسام الحج ح‎ 5١ وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 
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بعبارة اخرى إذا كان الوقوف بمقدار المسمى معتبراً عند الشارع و ركنا للوقوف و الحج ففوت الوقوف و الموقف لا يصدق إلا بتركه 
بتمامه. 

و ثانياه لو كان المراد من فوت الموقف فى الرواية فوت وقت الوقوف فى الجملة من أول الزوال إلى الغروب و لو ساعة من أوله؛ من 


قدم مكة و الناس بعرفات لا يخشى إن هو طاف و سعى يفوته ذلكك بل هو عالم بذلكك دون ما إذا كان المراد منه مسمى الوقوف فإنه 
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يمكن أن يخشى فوته إن طاف و سعى. 

هذا و قد اجيب عن هذا الاشكال بأنه لو تم ما ذكر فهو بالإطلاق بمعنى أن إطلاق صحيح الحلبى يقتضى كون العبره فى العدول 
بفوت تمام الموقف من الزوال إلى الغروب و لكن صحيح جميل صريح فى جواز إتيان العمره إلى زوال يوم عرفة و هذا يقتضى 
فوات شىء من الموقف بالطبع بمقدار سيره من مكة إلى عرفات لأن ذلكك يستلزم فوات عدة ساعات من الموقف فترفع اليد عن ظهور 
خبر الحلبى بصراحة رواية جميل. ١١‏ و بعبارة اخرى نقول إن صحيح الحلبى يدل بإطلاقه على أن عدم إدراكك الموقف بكل آن من 
آناته موجب للعدول و صحيح جميل و مثل مكاتبة محمد بن سرو أو سرد يقيد ذلك بآن و زمان يوجب فواته فوت مسمى الوقوف. 
وفى هذا الجواب أن على هذا الإطلاق و التقييد يكون صحيح الحلبى بالنظر البدوى دالا على أن العبرة فى وجوب العدول خوف 
فوت الواجب الاختيارى من وقوف عرفةٌ بكل واحد من آناته و بعد تقييده بما يتحقق به فوت مسمى الوقوف و الآن الخاص و أن 


يبقى دلالته على وجوب العدول بخشية فوت 


.,1289 /7 معتمد العروة:‎ -)١( 
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هذا الآن الخاص إلا أنه بعد ذلكك لا ينبغى أن يعد دلينًا على عدم جواز العدول و وجوب إتمام العمرة إذا لم يخف فوت هذا الآن 
الذى بإدراكه يتحقق مسمى الوقوف بل الدليل على ذلكك دليل تقييده به. 

و بعد ذلك كله فى النفس و فى إطلاق صحيح الحلبى شىء فإنه إذا كان فوت الموقف أعم من الوقوف الركنى و غيره معناه تحققه 
بفوت أول آنات الوقت فما هو معتى دلالته على فوته بفوث سائر آناته و لو كان ذلك منصوراً فى غير مسألتنا هذه لآ يتصور فيها فإن 
معنى صحيح الحلبى و فوت الموقف يتحقق بأول آنات الوقت لا غيره فكيف يتصور الإطلاق. 

إذاً فيكفينا فى الجواب, الجواب الأول و الثانى و يتخلص منها دلالة الحديث على وجوب العدول إذا خاف فوت الوقوف الركنى و 
هذا قول جماعة من الاصحاب على ما حكى عنهم فى الجواهر قال: (ففى القواعد و عن الحلبيين و ابنى إدريس و سعيد يحصل التمتع 
بإدراك مناسكك العمرة و تجديد إحرام الحج و إن كان بعد زوال الشمس يوم عرفةٌ إذا علم إدراكك الوقوف بها و حينئذ فحدّ الضيق 
خوف فوات اختيارى الركن من وقوف عرفة )١١‏ و سياتى النظر فيما أفاده بعد ذلكك من رجوع ما فى المبسوط و غيره إلى ذلكك. 
القول الثانى فى حدّ الضيق المسوغ للعدول: زوال يوم عرفة فله المتعة إلى زوال هذا اليوم و هذا ظاهر كلام الشيخ قدس سره فى 
النهاية قال: (و متى دخل انسان يوم التروية إلى مكة طاف و سعى و قضر و أحلٌ ثم عقد الإحرام للحج فان لم يلحق مكة إِلَا ليله عرفة 
جاز له أن يفعل ذلكك أيضاً فإن دخلها يوم عرفة جاز له أن يحل 


(1)- جواهر الكلام: 19/14. 
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أيضاً ما بينه و بين زوال الشمس فإذا زالت الشمس فقد فاتته عمرته و كانت حجته مفردةٌ هذا إذا علم أنه يلحق عرفات فإن غلب على 
نه أنه لا يلحقها فلا يجوز له أن يحل بل يقيم على احرامه و يجعله حجة مفردة) .0١١‏ 

قال فى المبسوط: (فإن لم يلحق مكة إِلَا ليله عرفة أو يوم عرفة جاز أيضاً أن يطوف و يسعى و يقصر ثم ينشئء الإحرام ما بينه (و) 
بين الزوال فإن زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتته العمرة و يكون حجته مفردة). ١؟»‏ 

و هذا القول هو مختار القاضى ابن البرّاجٍ قال: (و المتمتع بالعمرة الى مكة ليله عرفة جاز له أن يعقد الاحرام بالحج بعد أن يطوف و 
يسعى فإن دخلها يوم عرفة جاز له ذلكك ايضاً الى زوال الشمس فاذا زالت فقد فاتته العمرهُ و بطل كونه متمتعاً و كانت حجته مفردة). 
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2 
و أيضاً اختار هذا القول ابن حمزهٌ فقال: (فإذا فرغ من المناسكك للعمر لم يخل إِما أمكنه الاحلال من الاحرام و الاحرام بالحج و 
الوقوف بالموقفين أو لم يمكنه فإن لم يمكنه و هو زوال الشمس من يوم عرفة و لم يفرغ من مناسكك العمرة لم يجز له التحلل و إن 
كان قبل ذلكك جاز له التحلل و هو وقت الامكان) 5» الخ و لكن كلامه ليس صريحاً فى عدم جواز العدول بعد الزوال إن أمكنه 
الإحلال و الإحرام بالحج و الوقوف بالموقفين إن كان مراده من وقت الإمكان وقت الإمكان العرفى و العادى. 

نعم إن كان مراده من وقت الامكانء الإمكان الشرعى يكون كلامه ظاهراً 


(1)- النهاية/ /ا36. 

(9)بالنسوطة ارعمم 

اك المهيدى: 1 

.١ 722 الوسيلة/‎ -)6( 
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فى هذا القول و لعل لذلك قال فى الجواهر: (و لعله يرجع اليه (يعنى القول بوجوب الإتيان بالتمتع بإدراكك مناسكك العمرة و تجديد 
إحرام الحج و إن كان بعد زوال الشمس يوم عرفة) ما عن المبسوط و النهاية و الوسيلة و المهذب من الفوات بزوال الشمس من يوم 
عرفة قبل إتمام العمرة بناء على تعذر الوصول غالباً إلى عرفة بعد هذا الوقت لمضي الناس عنه لا أن المراد حتى إذا تمكن و أدركك 
مسمى الوقوف بعد الزوال) 20١١‏ و لكن هذا الاحتمال و إن كانء قريب فى كلام الوسيلة بعيد عن كلام الشيخ و القاضى. 

و كيف كان فالذى يستدل به لهذا القول من الروايات ما رواه الشيخ بسند صحيح عن سعد بن عبد اللّه «؟» عن محمد بن عيسى 0 
عن ابن أبى عمير «) عن جميل بن دراج «8) عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة و له 
الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر». 12 و مفهوم هذا الصحيح فوت عمرة التمتع بزوال الشمس من يوم عرفة. 

فان قلت: الظاهر أن التحديد الى زوال الشمس من يوم عرفة مبنى كما أشار اليه فى الجواهر على تعذر الوصول غالباً بعد الزوال لا أنه 
يجب عليه العدول بعد ذلكك و إن تمكن من إتمام متعته و الإحرام للحج و إدراكك مسمى الوقوف بعد الزوال. 


(1)- جواهر الكلام: 19/18. 

(0)- من كبار الثامنة قمى جليل القدر شيخ هذه الطائفة و اسمع الاخبار كثير التصانيف. 

()- من السابعة ابن سعد بن مالكك الاشعرى القمى شيخ القميين و وجه الاشاعرة له كتاب الخطب. 

(6)- من السادسةٌ مشهور معروف بجلالة القدر عند الفريقين له مصنفات كثيرة ... 

(0)- من الخامسة وجه الطائفة ثقهُ ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه... 

(8)- وسائل الشيعة: ب 7٠١‏ من أقسام الحج ح .١15‏ 

فقه الحج (للصافى)» اج ص: احرورا 

قلت: تعميم الحكم بالنسبة الى ما بعد الزوال خلا-ف ظاهر قوله عليه السلام: «المتمتع له المتعة الى زوال الشمس» و ليس التحديد 
بزوال الشمس لتعذر الوصول لاختلا.ف طول الأيام بحسب فصول السنة كما هو واضح مضافاً إلى أن الظاهر من كلام الإمام عليه 
السلام بيان الحكم لا الموضوع و مضافاً إلى أن ذلكك أى موضوعية زوال الشمس للحكم يستفاد منه بقرينة قوله عليه السلام: «و له 
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وما رواه شيخنا الكلينى (رض) عن العدهُ رفعه عن ابى عبد الله عليه السلام «فى متمتع دخل يوم عرفة قال: متعته تامهُ الى أن يقطع 
التلبيةٌ). )١١‏ 

وهو من حيث السند ضعيف و دلالته على فوت العمرة بزوال الشمس لأن التلبية تقطع عند زوال الشمس من يوم عرفة. 

يمكن الجمع بينهما سيّما صحيح جميل و بين الطائفة الاولى بحمل الصحيح على حال الاختيار و أنه يجوز أن يأتى بالعمرةً إلى زوال 
الشمس و لا يجوز له التأخير عنه. 

أمَا الطائفة الاولى فهى أيضاً محمولة على حال عدم التمكن و الاضطرار و بعبارة اخرى مفاد صحيح جميل عدم جواز تأخير المتعة من 
زوال الشمس اختياراً المستفاد من سائر الروايات المذكوره عدم جواز العدول إلى الإفراد للمعذور إذا أمكن له درك الموقف و لم 
بخف من فوته و لعلّه يرجع إليه ما فى المبسوط و النهاية و المهذب و الفرق بينه و بين ما ذكره صاحب الجواهر يظهر بالتأمل. 


(1)- الوسائل: ب 7٠١‏ من أبواب أقسام الحج ح ,و رواه فى الوسائل من الشيخ بإسناده عن الكلينى و لكن لم نجده لا فى التهذيب و 
لافى الاستبصار فراجع لعلكك تجده فى طىّ الأبواب. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ”2 ص: "0٠‏ 

و كيف كان سواء كان مدلول الصحيح فى تحديد المتعة إلى زوال الشمس الإخبار عن الموضوع و أنه يفوته الوقوف و بعد الزوال 
فى هذه الأزمنة أو بيان الحكم و أنه لا يجوز تأخير المتعهُ اختياراً من زوال الشمس لا يقع التعارض بينه و بين ما يدل على أن المدار 
فى الحكم بجواز العدول خوف فوت الموقف. 

و مع ذلكك مقتضى الاحتياط بعد الزوال إتمام العمرة و الاحرام لحج التمتع و الإتيان بأعمال الحج بقصد ما فى الذمٌ من التمتع و 
الإفراد و الإتيان بالعمرة بعد الحج بقصد ما هو مأمور به واقعاً. 

ثم إِنّ هنا طوائف اخرى من الروايات ربما يستدل بها للقول بغير ما ذكر من الأقوال مثل أن حدّ الضيق المسوغ للعدول إلى الإفراد 
زوال يوم التروية أو غروبه و لكن كلها لا تقوم حجة قبال هذا القول المحكى عن جماعة من الأكابر لعدم تمامية دلالة بعضها و 
ضعف سند البعض الآخر أو كونه غبر معمول به أو سقوطه من جهة تعارضه مع ما هو الأقوى منه و إمكان حمل بعضها على مراتب 
الفضل و غير ذلكك من المحامل و اللّه العالم. 


ثْمَ ان هنا فروع: 
أحدها أنه لو أتم عمرته فى سعة الوقت ثم اتفق أنه لم يدرى الاختيارى من الوقوف كفاه الاضطرارى 


لا لما ذكرنا من الأخبار بل للأخبار الدالةُ على أن «من يأتى بعد إفاضة الناس من عرفات و أدركها ليلهُ النحر تم حجه .)١١‏ 
وهل يلحق به من أتم عمرته باعتقاد سعةٌ الوقت و بان كونه مضيقاً؟ فيه 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب 7١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر. 
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وجهان: وجه الالحاق أنه أيضاً يكفيه وقوف الاضطرارى و هو وقوف ليله العيد فى عرفات لأنه لم يتركك الوقوف الاختيارى عمداً 


حتى يفسد حجه بل تركه باعتقاد سعة الوقت و لا يجوز له العدول إلى الإفراد لأنه مترتب على خشيهُ فوت الموقف و هو لم يكن 
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خائفاً. 

و قال بعض الأعاظم: (و يمكن أن يقرب ما ذكرنا بأن العدول إنما جاز لدرك الموقف الاختيارى لأهميته و المفروض أنه قد فاته 
على كل تقدير عدل أو لم يعدل فأدلة العدول لا تشمل المقام فيكون حجه صحيحاً لدرك الموقف الاضطرارى و أما تركك 
الاختيارى فهو غير ضائر إذا كان عن عذر). )١١‏ 

و فيه: أن تسويغ العدول إلى الإسفراد إذا خاف من فوت الموقف يدل على أن الحكم العدول إلى الإلفراد إذا لم يتمكن من إدراكك 
الموقف إِلَما به سواء علم المكلف بتحقق موضوعه أو لم يلتفت إليهء إذاً فالوجه عدم إلحاقه به و أنه داخل تحت ما يدل على أن 
التكليف العدول إلى الإفراد. 

و عليه يمكن أن يقال: إن حجه وقع صحيحاً بالإلفراد و لا هدى عليه و إنه يعتمر بعده لأن إتمامه للعمرة لا يجزى عنها فهو باق على 
إحرامه لا يجوز له التقصير و لم يخرج به عن إحرامه الأول و صحةٌ حجه فى هذه الصورة لا تتوقف على دركك وقوف الركنى من 
عرفة الذى لم يكن متمكناً من دركه لو أتم عمرته فيكفيه إدراكك المشعر الاختيارى فتدبر. 


الفرع الثانى: الظاهر أنه لا فرق فى الحكم المذكور بين التمتع الواجب و المندوب 
لدلالة الاخبار على أن ما ذكر حكم التمتع بنفسه فلو نوى التمتع ندب 


اديس القرية ا عار 
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لا يجوز له العدول إلى الإفراد ما دام يمكن له إتمام العمرهُ و دركك مسمى الوقوف فى عرفات و إن ضاق وقته و لا يدرك مسمى 
الوقوف يعدل إلى الإفراد» و فى وجوب العمرة بعده كما يجب فى الواجب المعدول منه إلى الإفراد وجهان: من قوله عليه السلام فى 
مثل صحيح الحلبى: «فإذا أتمْ حجه صنع كما صنعت عائشة و لا هدى عليه) و من أن وجوب العمرة المفردةٌ يستفاد من ذلكك إذ كانت 
العمرةٌ المتمتع بها إلى الحج واجباً عليه لا مطلقا و الحديث ليس ظاهراً فى الوجوب مطلقاً و الأصل البراءة عنه. 


الفرع الثالث: الظاهر أنه إذ كان عالماً بضيق الوقت و عدم إمكان إتمام عمرةٌ التمتع لا بجزيه الإفراد عن التمتع الواجب عليه 


كما لا يجزيه الاحرام بقصد التمتع لاعن التمتع الذى هو وظيفته و لاعن الإفراد. 

أمَا الأول» فإن كان ضيق الوقت حاصنًا بعصيانه و تأخيره عمداً فلا يجزيه الإفراد عن التمتع الواجب و إن لم يكن بتأخيره و اختياره فلا 
يجزيه عن حجة الإسلام لكشف ذلك عن عدم استطاعته. 

و أما الثانى» فلاسن الإحرام بقصد التمتع إنما يصح إذا كان متمكناً من الإتيان به و إذا لم يكن متمكنا منه لا يأتى منه نيةٌ التمتع و لا 
يجوز له البناء على الإفراد بعد الدخول فى هذا الإحرام فإنه أولا متفرع على صحته و ثانياً لأن العدول إلى الإفراد إنما دل الدليل على 
جوازة لو عضن له اليد عن إقمامة فى الأفام لاما إذا كان يحاضلا مق الأول, 


الفرع الرابع: لو دخل فى عمرةُ التمتع فى سعة الوقت و أخر إتمامها إلى ضيق الوقت متعمداً و من غير عذر 
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فهل يجب عليه العدول إلى الإفراد أو يأتى بما بقى من أعمال العمرة ثم يأتى بالوقوف الاضطرارى أو يجعل عمرته مفردة كمن أحرم 
للحج و لم يدركك الوقوف بالمشعر فتبطل عمرته دون إحرامه أو يحكم ببطلان عمرته و 
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إحرامه؟ فصور المسألهُ أربعة. 

وجه الأمول: إلحاقه بمن وقع فى ضيق الوقت و خاف فوت الوقوف الركنى إن أتم عمرته بدعوى عدم الفرق بين كون وقوعه فى 
الضيق بالعمد و الاختيار أو بالاضطرار كما هو الشأن فى نظائره من الأبدال الاضطرارية فمن أراق عمداً ماء الوضوء صصح تيممه و من 
أخر الصلا عمداً حتى أدركك ركعة من الوقت صحت صلاته و من عجز نفسه عن القيام فى الصلاة صحت صلاته جالساً. 

بل يمكن أن يقال: إن هذا الإلحاق يحتاج إليه لو لم تكن نصوص المسألة دالة عليه و أما إن قلنا بأن ظاهر النصوص يشمل المقام 
فالعمل يكون على طبق النصوص. 

و فيه: أما شمول النصوص فممنوع لاختصاصه بمن حصل له الضيق بغير اختياره دون من كان متمكناً منه و جعل نفسه عاجزاً عمداً و 
أما الأبدال المذكورة فمثل الأول و الثالث ينتقل إلى البدل للدليل على أن الصلاه لا تدع بحال. 

نعم» فى من أدركك ركعة من الوقت فقد أدركك الوقت يمكن أن يقال: بأنه لا يدل على التوسعة فى الوقت إن أخره عمداً و أن ما 
يدل على أن الصلاةً لا تدع بحال يدل على أنه لا تدع بحال فى وقته و دليل من أدرك ناهض على كونه مدركاً لوقته إذا أخرها عن 
عمد و تقصير. 

اللهم إلا أن يقال: إن الأصحاب فهموا منه الإطلاق و الشمول للعامد أيضاً لبعض القرائن و كيف كان لا وجه لإلحاق ما نحن فيه بهذه 
الموارد. 

و وجه الثانى: أنه يتم عمرته و يأتى بالوقوف الاضطرارى لعرفةً فلا يضره ما فاته من عرفات. 
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وفيه: أن ما دل على كفايهُ اضطرارى العرفةٌ أو الاجتزاء بالوقوف بالمشعر خاص بحال الاضطرار لا العمد و الاختيار فمن فوت على 
نفسه ذلكك لا يشمله الدليل و القاعدة تقتضى فساد حجه. 

و أما جعل عمرته مفردة بالقول ببطلان متعته دون إحرامه كمن أحرم للحج و لم يدرك الوقوف بالمشعر فلا دليل عليه. 

بقى الوجه الرابع و هو الحكم ببطلا-ن عمرته و إحرامه فان الإ-حرام الصحيح هو الإ-حرام المتعقب بالطواف فى عمله هذا و مع عدم 
التعقب و لو كان بالاختيار انكشف بطلان إحرامه من الأول. 

و فيه: من أين نقول: إن الا-حرام الصحيح هو ما يكون هكذا و يمكن أن يقال: إنه لا-فرق فى العدول إلى الإفراد فى صورةُ عدم 
التمكن من إدراكك الوقوف الركنى إن أتم عمرته بين كون عجزه عن ذلكك بالعذر أو العمد فيجب عليه إتمام ما بيده من الإحرام 
بالعدول و دركك الوقوف. 

والمسألةُ محل الإشكال لاحتمال انقلاب عمرته إلى المفردة فيدور الأمر بين إتمام عمرته مفردةٌ أو العدول عنها إلى الحج الإفراد. 
[مسألة /!] الحائض و النفساء المعذورين عن إتمام العمرة 

مسأل -١/‏ اختلفت كلمات الأصحاب فى وظيفة الحائض و النفساء إذا منعهما عذرهما عن إتمام العمره و إدراكك الحج لضيق الوقت 
على أقوال: 

أحدها أن عليهما العدول إلى الإفراد و الإتمام ثم الإتيان بالعمرة بعد الحج 
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قال الشيخ فى الخلاف: (إذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة جعلته حجة مفردة قال الفقهاء بأسرهم تحتاج إلى تجديد 
الإحرام دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم). )١١‏ 

و قال فى الجواهر: (على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل فى المنتهى الإجماع عليه) ثم نقل ما فى المنتهى فى ذلكك إلى قوله: 
(ذهب اليه علماؤنا اجمع) و قال فى الجواهر: (فلا ريب أن الأصح ما عليه المشهور). "١‏ 

و مستند أرباب هذا القول طائفةُ من الروايات مثل صحيح جميل: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة 
يوم التروية؟ قال: تمضى كما هى إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر و تخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة قال ابن أبى 
عمير: كما صنعت عائشة» « و إطلاقه يشمل صورة كونها حائضاً من حين الشروع فى الإحرام كما يشمل صورهُ حدوث الحيض لها 
بعد الإحرام. 

و مثل صحيح ابن بزيع عن أبى الحسن الرضا عليه السلام ففيه: «إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت: فهى على إحرامها أو تجدد 
إحرامها للحج؟ فقال: لاهى على إحرامها قلت: فعليها هدى؟ قال: لا إِلَا أن تحبّ أن تطوع. ثم قال: أما نحن فإذا رأينا هلال ذى الحجة 
قبل ان نحرم فاتتنا المتعة». 59" 

لكنه يدل على العدول الى الافراد إذا حدث الحيض بعد الاحرام لقوله فى صدر الحديث: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن 
المرأة تدخل مكةُ متمتعاً فتحيض 


()- الخلاف: 7رعسم, 

."2 /1/ جواهر الكلام:‎ -)١( 

(*)- وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب أقسام الحج ح ؟. 

()- وسائل الشيعة: ب 5١‏ من أبواب أقسام الحج ح .١‏ 
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قبل أن تحل». 

إلا أن يقال: إن الاعتبار فى الحكم بالعدول إلى الإنفراد ذهاب المتعهُ و خوف فوت الوقوف و لا فرق فى حصول ذلكك بين كونها 
حائضاً من أول الإحرام أو بعده و فى الأثناء. 

و بعبارة اخرى ما هو الموضوع فى الحكم هو كون الحيض مانعاً من إتمام العمره و دركك الوقوف و لا فرق فى ذلكك بين كون مبدأ 
حدوثه قبل الإحرام أو حينه أو بعده. 

و رواية موسى بن القاسم عن ابن جبلة »١١‏ عن اسحاق بن عمار ١؟)‏ عن أبى الحسن عليه السلام قال: «سألته عن المرأة تجىء متمتعة 
فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات؟ قال: تصير حجة مفردة قلت: عليها شىء؟ قال: دم تهريقه و هى اضحيتها» 0" و 
دلالتها مثل صحيح ابن بزيع. 

ثانيها: أنها تبقى على متعتها فتتركك الطواف و تأتى بالسعى و التقصير ثم تحرم بالحج من مكانها ثم تقضى طواف عمرتها بعد أن 
تطهر حكى ذلكك عن الإسكافى و على بن بابويه و أبى الصلاح و فى الجواهر و حكاه فى كشف اللثام عن الحلبيين و جماعة و لكن 
الموجود فى كشف اللثام ما هذا لفظه: (و عن جماعة من الأصحاب العدم (أى عدم العدول إلى الإفراد) (و لعل منهم الحلبى فإنه 
أطلق أنه لا يجزى النائى سوى التمتع و أن المرأة إذا حاضت قبل الإحرام أو بعده و لم تطهر للطواف سعت فإذا 


)اهو غتك الله نة عله د ان دة أيخر الكتات . واقة تب عد الكاظم عليه السلام ثقهُ من السادسة. 
-)١(‏ هو عبد الله بن جبلهُ بن حيان بن أبحر الكنانى واقفى له كتب عن الكاظم عليه السلام ثقَهُ من السادسة 
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-)١(‏ فطحى ثقهُ من الخامسة. 

(*)- وسائل الشيعة: ب 5١‏ من أبواب أقسام الحج ح .١١‏ 
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قضت مناسكك الحج قضت الطواف و لم يذكر أن لها العدول) .)١١‏ 

أقول: ما ظفرنا به من كلا-م الحلبى هكذا: (و تؤدى الحائض و النفساء جميع المناسكك إِلَّما الطواف فانها تقضيه إذا طهرت بدليل 
الاجماع المشار اليه «؟). و كيف كان فمستند هؤلاء الأكابر أيضاً الأخبار: 

منها ما رواه الكلينى عن عدهٌ من أصحابنا «*0) عن أحمد بن محمد بن عيسى «©» عن محمد بن أبى عمير «0) عن حفص بن البخترى 
«) عن العلاء بن صبيح 037 و عبد الرحمن بن الحجاج 48١‏ و على بن رئاب «4) و عبد الله بن صالح ٠١١‏ كلهم يروونه عن أبى عبد 
الله عليه السلام قال: «المرأهُ المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها و بين التروية فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفاء 
و المروة و إن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت و احتشت ثمم سعت بين الصفاء و المروة ثم خرجت إلى منى فإذا قضت المناسكك 
وزارت بالبيت (البيت خ) طافت بالبيت طوافاً لعمرتها ثم طافت طوافاً للحج ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلكك فقد أحلّت من كل 
شىء يحل 


.58/8 كشف اللثام:‎ -)١1( 

(؟)- الكافى فى الفقه/ 518. 

(*)- هم محمد بن يحيى و أحمد بن إدريس و على بن إبراهيم و داود بن كورة و على بن موسى الكميدانى. 

لفاس الاب 

(لاحفن السادمة مسقيو لاك القدن: 

(8)- من الخامسة ثقَهُ و رمى عداوةٌ بلعب الشطرنج. 

(/0)- كأنه من الخامسة. 

()- من الخامسة ثقهُ ثقهُ ثبت مات فى عصر مولانا الرضا عليه السلام على ولايته. 

(9)- من الخامسة ثقهُ جليل القدر له كتب و أصل كبير. 

-)١(‏ من الخامسة ثقهُ شيخ القميين له كتب. 
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منه المحرم إِلَا فراش زوجها فإذا طافت طوافاً آخر (اسبوعاً آخر خ) حل لها فراش زوجهاء. 1١‏ 

وهذه الرواية تدل على أنها إن حاضت بعد دخول مكة و لم تطهر إلى يوم التروية تسعى بين الصفا و المروه و تخرج إلى منى و 
تقضى المناسكك و تقضى طواف عمرتهاء و يمكن أن يقال: باستفادة حكم من قدمت مكة و هى حائض منها لعدم احتمال دخل 
تقدم حيضها على دخولها إلى مكة أو تأخرها بل الوجه لذلكك عجزها عن أداء الطواف بالحيض. 

منها ما رواه شيخنا الكلينى قدس سره عن محمد بن يحيى »)7١‏ عن سلمهٌ بن الخطاب «*2 عن ابن رباط «؟» عن درست بن أبى منصور 
«0) عن عجلاسن #0 قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: متمتعة قدمت فرأت الدم كيف تصنع؟ قال: تسعى بين الصفا و المروة و 
تجلس فى بيتها فإن طهرت طافت بالبيت و إن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلت بالحجج فخرجت إلى منى و 
قضت المناسكث كلها فإذا فعلت ذلك فق حلت لها كل شىء ما عدا فراش زوجها قال: و كنت أنا و عبيد الله بن صالح 11 سمعنا 
هذا الحديث فى المسجد فدخل عبيد الله على أبى الحسن عليه السلام فخرج إلى فقال: قد سألت أبا الحسن عليه السلام عن رواية 
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عجلان فحد ثنى بنحو ما سمعنا من 


(1)- الكافى: ع/ 8 ح .١‏ 

(1)- من الثامنة أبو جعفر القمى شيخ أصحابنا له كتب كثير الرواية. 

(*)- من السابعة البراوستانى الأزدورقانى؛ له كتب الازدورقانى قريةُ من سواد الرى. 

(6)- كأنه من كبار السادسة له كتاب ثقة. 

(0)-من الخاسة واسطى واقفى له كتاب. 

(8)- من الخامسة لعله كان من الثقات. 

(لادمق الخاسة. 
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)١١ عجلان).‎ 

و لككن ليس فيها قضاء طواف عمرتها إلَا أنه يستفاد من روايتها فى الكافى بسند آخر و لفظ أتم فقد رواه عن أحمد بن محمد 1١‏ عن 
محمد بن إسماعيل «) عن درست الواسطى عن عجلان أبى صالح قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأه متمتعة قدمت مكة 
فرأت الدم؟ قال: تطوف بين الصفا و المروة ثم تجلس فى بيتها فان طهرت طافت بالبيت و إن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت 
عليها الماء و أهلت بالحج من بيتها و خرجت إلى منى و قضت المناسكك كلها فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين 
الصفاء و المروةٌ فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شىء ما خلا فراش زوجها» «؟" 

هذا و قد روى فى الكافى هذا الخبر بسند آخر بالاختصار أيضاً عن عجلان قال: عدهٌ من أصحابنا «0) عن أحمد بن أبى عبد اللّه «2) 
عن على بن أسباط 0 عن درست عن عجلان أبى صالح «أنه سمع ابا عبد الله عليه السلام يقول: إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن 
تطوف قدمت السعى و شهدت المناسكك فاذا طهرت و انصرفت من 


(0)- الكافى: ع عع8,. 

(؟)- ابن خالد البرقى الثقهُ صاحب المحاسن من السابعة. 

(9)- ابن بزيع من السادسة ثقة جليل. 

(©)- الكافى: ع عع©. 

(0)- هم على بن إبراهيم و على بن محمد بن عبد الله ابن بنت البرقى و أحمد بن عبد الله بن أحمد البرقى ابن ابنه و على بن الحسين 
السعدآ بادى المؤدب تلميذ البرقى. 

(8)- هو البرقى من السابعة. 

(00- من السادسة من أوثق الناس و أصدقهم لهجة له أصل. 
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الحج قضت طواف العمرهٌ و طواف الحج و طواف النساء ثمم احلت من كل شىءا. ١١‏ و احتمال تعدد هذه الثلاثة باعتبار تعدد 
اخراجها فى الكافى» فى غَايةُ الضعف. 

و كيف كان يرد على الاحتجاج بخصوص هذه الثلاثة لهذا القول ما فى صحيح ابن بزيع فإن الإمام عليه السلام رد الاحتجاج برواية 
عجلان هذه و إليكك رواية ابن بزيع قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى 
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تذهب متعتها؟ قال: كان جعفر عليه السلام يقول: زوال الشمس من يوم التروية و كان موسى عليه السلام يقول: صلاةُ الصبح من يوم 
التروية فقلت: جعلت فداك عامة مواليكك يدخلون يوم التروية و يطوفون و يسعون ثتم يحرمون بالحج فقال: 

زوال الشمس فذكرت له رواية عجلان أبى صالح؟ قال: لا إذا ذهبت الشمس ذهبت المتعهُ فقلت: فهى على إحرامها أو تجدد إحرامها 
للحج؟ فقال: لاهى على إحرامها؛ الحديث 110 و بعد هذا التصريح من الإمام عليه السلام لا يبقى مجال للاحتجاج بها بل يمكن أن 
يعد هذا الصحيح موهناً للاحتجاج بسائر ما استدل به من الرويات للقول الثانى. 

ثم إن الظاهر أنه لا يمكن الأخذ بهذا القول على سبيل التعيين» لأ-نه لا- يمكن تصحيحه بعد وقوع ما يدل عليه من الروايات قبال 
الروايات الدالة على القول الأول و عدم إمكان ترجيحه عليها لو لم نقل بالعكس و ترجيح ما يدل على العدول إلى الإفراد عليه. 
الثها: القول بالتخيير بين الأ-مرين كما حكى عن الإسكافى و عن صاحب المدارك. و قال بعض الأعلادم: (و لو لا خوف مخالفة 
المشهور لأمكن القول بالتخيير حيث إن كلا من الطرفين من الأخبار نص فى الإجزاء و ظاهر فى التعبين فيرفع اليد 


(1)- الكافى: ©/ /ا58. 

(؟)- التهذيب كتاب الحج ح -١88‏ الاستبصار ب 7١5‏ ح ١١١17‏ 
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عن كل من الظهورين بالنص) )١١‏ 

و فى هذا القول أن ذلكك يتم لو كانت الروايات من الطرفين مشتملة على الإثبات» أما إذا كان بعضها مشتملا على الإثبات و النفى مثل 
رواية ابن بزيع حيث سثئل فيه عن الإمام عليه السلام: «فهى على إحرامها أو تجدد إحرامها للحج؟ فقال: لاهى على إحرامها'. 

مضافاً إلى أن قوله عليه السلام: «إذا ذهبت الشمس ذهبت المتعة» أيضاً يمنع من هذا الجمع. 

هذا و لو بنينا على هذا الجمع فالعدول كما أفاده صاحب المداركك (ره) أولى قال: (لصحةُ مستنده و صراحة دلاللته و إجماع 
الأصحاب عليه). ”» 

و رابعها: التفصيل بين ما إذا كان حيضها حادثاً قبل الإحرام أو حينه و بين ما إذا حدث بعد الإحرام ففى الصورة الاولى تعدل إلى 
الإفراد و فى الثانية تتخير بين العدول و بين إتمام عمرتها بقضاء سعيها و تقصيرها و قضاء طوافها بعد إتمام حجها. 

و الوجه الأول: ما يدل على وجوب العدول إلى الإفراد بالإطلاق أو بالنص إذا كان حائضاً حين الإحرام و ليس فى الروايات ما ينافى 
ذلكء فإن كلها إما يدل على جواز العدول مطلقاً أو يدل على عدم جوازه و إتمام العمرة و قضاء طوافها إذا حدث حيضها بعد 
الإحرام. 

و الوجه الثانى: أن الروايات فى هذه الصورةٌ متعارضة فبعضها يدل على أن وظيفتها حج الإفراد مثل صحيح جميل فإنه بإطلاقه يدل 
على العدول إلى 


-)١(‏ جامع المداركث: ؟/ 94م. 

(9)- مداركك الاحكام: 7/ 181. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج 7 ص: اع" 

الإفراد و مثل مصحح إسحاق بن عمار فإنه صريح الدلالة على العدول. و بعضها يدل على أن وظيفتها التمتع لكنها تؤخر الطواف إلى 
ما بعد الوقوفين مثل صحيح العلاء بن صبيح و جماعة معه و صحيحة عجلان فيتحقق التعارض بين الطائفتين: 

فمقتضى الطائفة الأولى وجوب الإإفراد و مقتضى الثانية التمتع» غير أن دلالتها على الوجوب التعيين من باب الإطلاق. و حيث نعلم 
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بعدم وجوبها معاً نرفع اليد من إطلاق كلهما و دلالتهما بالإطلاق على التعيين و نأخذ بما نص فيه و هو إجزاء كل منهما و نتيجة ذلكك 
هو التخيير بينهما. 

و فى هذا القول أيضاً ما فى سابقه من منافاة هذا الجمع مع رواية ابن بزيع. 

و أما الاستشهاد له برواية أبى بصير قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فى المرأهً المتمتعة إذا أحرمت و هى طاهر ثم حاضت 
قبل أن تقضى متعتها سعت و لم تطف حتى تطهر ثم تقضى طوافها و قد تمت متعتها و إن هى أحرمت و هى حائض لم تسع و لم 
تطف حتى تطهر) .)١١‏ 

فمضافاً إلى ضعف سندهاء ظاهرها أن السؤال فيها راجع إلى حكم إتمام عمرتها فى سعة الوقت دون ما إذا ضاقت عليه الوقت و لم 
يكن من الجمع بين العمرة و الحج. 

و خامسها: إتمام العمرةٌ بالاستنابة للطواف ثم الإتيان بالسعى و التقصير بنفسهاء و ما يمكن أن يكون وجهاً لذلكك تساقط الروايتين 
بالتعارض فنبقى نحن و استصحاب بقاء التمتع عليهاء بل و إطلاق ما يدل على وجوب التمتع على النائى كقوله تعالى: «ذلِكك لِمَنْ لَمْ 
يكن أَهلَهُ لكاضرى الْممجدٍ الْ-لام. 


. وسائل الشيعة: ب 85 من أبواب الطواف ح‎ -)١( 
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و لكن يرد على التمسكك بالاستصحاب عدم اليقين بوجوب التمتع عليهاء لجواز أن يكون الواجب عليها من أول الأمر حج الإفراد و 
على التمسكك بالإطلاق أنه فرع تمكنها من الإتيان بالتمتع و هى لا تتمكن منه لعدم إمكان الجمع بين إتمام عمرة التمتع و حج التمة 
إذا استمر بها الدم إلى أن ضاق وقت الحجء و جواز الاستنابة محتاج إلى الدليل. 

اللهم إلا أن يقال: إن المستفاد من الأدلهُ وجوب الطواف و عدم سقوطه و عدم سقوط وجوب الحج بتعذره» بل يجب عليه الاتيان به 
بالمباشرة» و إلا فالاستنابة كما هو الحكم فى مثل المريض العاجز عنه فإنه يستنيب للطواف. 

و فيه: أنه لم يعرف القائل بهه مضافاً إلى اتفاق جميع هذه الأخبار على نفى ذلكك. 

وقد ظهر من كل ما ذكرنا فى وجوه الأقوال المذكورة أن الأ.قوى هو القول الأول لصحة مستنده و صراحة لفظه و عدم ما فى 
المضمون الثانى من الضعف فيه و مطابقته لما دل على أن المتمتع إن ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراكك الحج يعدل إلى الإفراد 
سيما فى بعض رواياته ما يدل على أنهما من باب واحد. فالباب فى مسألهُ الذى ضاق وقته عام يشمل بعمومه مسألتنا هذه و فى مسألتنا 
و ذلكك مثل صحيح الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهل بالحج و العمرء جميعاً ثم قدم مكة و الناس بعرفات 
فخشى إن هو طاف و سعى بين الصفا و المروةٌ أن يفوته الموقف؟ قال عليه السلام: يدع العمرهٌ فإذا أتم حجه صنع كما صنعت 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: زهان 

عائشةٌ و لا هدى عليه). )١١‏ 

مضافاً إلى فتوى المشهور بل دعوى الإجماع عليه من الشيخ فى الخلاف و العلامة فى التذكرة و المنتهى؛ و مضافاً إلى أن ذلكك جمع 
بين هذا القول و القول الثالث و الرابع. : 

و أما توهم ترجيح القول الثانى لموافقته للكتاب» فمردود بأن القول الأول ليس مخالفاً للكتاب» لأن المستفاد من قوله تعالى: «ذلِك 
ِمَنْ ل يكن أَهْلَه لحاضرى الْمَسَجِدٍ الْاام) اختصاص اله تم بالنائى لا الختصاض الناتق بهو أنه لا يجوز له غيره: 

هذا و لكن لا ينبغى لمن تمكن من الاحتياط تركه و طريقه الاستنابة لطواف العمرةً و صلاته رجاءً و احتياطاً و تجديد الإحرام من مكة 
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خارج المسجد لحج التمتع رجاءً و الإتيان بجميع أفعال الحج بقصد ما فى الذمهُ و ذبح الهدى و قضاء طواف العمرة و الإتيان بعمرة 
مفردةٌ فإنه ليس بناكب عن الصراط من سلكك مسلكك الاحتياط. 


[مسألة 4] الابتلاء بالحيض فى اثناء الطواف 
اشارة 


مسألةُ 4- المشهور بين الأصحاب كما فى الجواهر شهرةٌ عظيمة أن المرأة اذا ابتلت بالحيض فى- أثناء عمرةٌ التمتع و قد طافت أربعا 
صحت متعتها و أتت بالسعى و بقِيهُ المناسكك و قضت بعد طهرها- ما بقى من طوافها و ذلك لروايات يجبر ضعف إسنادها عمل 
المشهور بها؟ 

و ظاهر النص و الفتوى أنه لا فرق بين من تمكنت من إتمام طوافها و أداء صلاتها ثم الإتيان بالحج بعده و من لم تتمكن من- ذلكك و 
لا بد لها من الإحرام للحج 


.8 من أبواب أقسام الحج ح‎ 5١ وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 
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و الذهاب الى عرفات فإنها تأتى بقيهُ طوافها و صلاتها بعد الرجوع- الى مكة قبل طواف الحج و صلاته معينا أو بعده كذلكك أو 
تخيرت بين الإتيان بهما قبل طواف الحج أو- بعده و كذا لا فرق فى ذلكك بين كون ذلكك فى أثناء طواف العمرةٌ المفردة أو عمرة 
التمة أو فى أثناء- العمرةٌ أو الحج سواء كان الحج أو العمرةٌ مندوبا أو واجبا. 

و الظاهر أن مقتضى الأصل عدم اشتراط صحة الطواف بكون أشواطها متتابعة يلى بعضها البعض بدون الفصل. اللهم إلا أن يتمسكك 
بإطلاق: «الطواف بالبيت صلاة» فكما تبطل الصلاة بوقوع الحدث بينها و الفصل الطويل يبطل الطواف أيضا بمثله فلا بد من الحكم 
بصحته و عدم بطلانه إذا طافت أربعا من الدليل و قد عرفت أن المشهور شهرة عظيمة عدم بطلانه بالحدث الواقع بينه إذا طافت أربعا. 
إذا فلا بد من ملاحظة الفتاوى و النصوص و النظر فيها. فنقول: أما الفتاوى و الأقوال فهم بين من يقول بالصحة مطلقا و بين من يقول 
بالبطلا-ن مطلقا و من يقول بالتفصيل الذى أشرنا إليه و قلنا إنه المشهور و إليك ما عثرنا على كلماتهم و إن كنا لم نستقصها لقلة 
الفرصةٌ و المجال. 

قال الصدوق قدس سره فى المقنع: (و اذا حاضت المرأة و هى فى الطواف بالبيت أو بالصفا و بالمروة و جاوزت النصف فلتعلم على 
الموضع الذى بلغت فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذى أعلمته» و إن هى قطعت طوافها فى أقل من النصف 
فعليها أن تستأنف الطواف من أوله. و روى أنها إن كانت طافت ثلاثة أشواط أو أقل ثم رأت الدم حفظت مكانها فاذا طهرت طافت و 


اعتدت بما مضى). )0١١‏ 


(01- المقنع: / ؟18. 
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و ظاهر كلامه بيان حكم الطامث فى سعة الوقت و إمكان إتمام الطواف لها بعد الطهر كما أنه لم يرد ما دل عليه المروى فلا يشمل 
ضيق الوقت عن الاتيان بالبقية. 

نعم كلا-مه مطلق بالنسبة إلى سائر الصور و إن كان أعم ممن طاف أربعا أو أقل لأن التجاوز عن النصف يتحقق بالتجاوز عن ثلاث 
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أشواط و نصف و يأتى الكلام فى ذلكك انشاء الله تعالى. . 
و قال فى من لا يحضره الفقيه: (و روى حريز عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت 
منه و اعتدت بما مضى» و روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام- مثله. قال مصنف هذا الكتاب رضى الله عنه: و 
بهذا الحديث أفتى دون الحديث الّذى رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد اللّه عليه السلام «عن امرأة طافت 
أربعة أشواط و هى معتمرة ثم طمثت؟ قال: 

تتم طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تام» و لها أن تطوف بين الصفا و المروة لأنها زادت على النصف و قد قضت متعتها فلتستأنف 
بعد الحج و إن هى لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف بعد الحج فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم 
فلتعتمر». لأن هذا الحديث إسناده منقطع و الحديث الأول رخصة و رحمة و إسناده متصل) ١١‏ و على هذا قد استقر فتواه على عدم 
نوضوعية العده المذكور الأربعة و إن طوافها لا بطل بحدوث الطمث فى أثتائه إلا أنها تحفظ مكان حدوقه و تأتى بالبقية مله بعد 
طهرها عنه. 

و يمكن أن يستظهر من كلامه فى الفقيه عكس ما استظهرناه من كلامه فى المقنع فإن كلامه فى الأخير ظاهر فى بيان حكم الحائض 
فى ضيق الوقت. و اللّه اعلم. 


(1)- من لا يحضره الفقيه: " باب احرام الحائض و المستحاضه ص 77اح: 318781. 
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وقال المفيد رضى الله عنه فى المقنعة: (و إذا حاضت المرأة و هى فى الطواف- قطعت و انصرفت فان كان ما طافته أكثر من النصهف 

بنت عليه اذا طهرتء و إن كان أقل استأنفت). )١١‏ 

و دلالته على حكم صور ضيق الوقت و عدم طهرها قبل الخروج إلى عرفات محل تأملء إلا أن يقال باستفادة وحده حكم الصورتين 

عنده من سكوته عن بيان حكم الصورة الثانية. 

و قال الشيخ رضوان الله عليه فى النهاية: (فإن طافت بالبيت ثلاثة أشواط ثم حاضت كان حكمها حكم من لم يطف و إذا طافت أربعة 

أشواط ثم حاضت قطعت الطواف وسعت بين الصفا و المروة و قصرت ثم أحرمت بالحج و قد تمت متعتها فإذا فرغت من المناسكك و 
ت تمت الطواف) .)33١‏ 

و ظاهره و إن كان بيان حكم صورءٌ ضيق الوقت عن إتمام العمرةٌ إلا أنه يمكن استفادة حكم سائر الصور منه أيضا كما يدل عليه 

عبارته فى الجمل و العقود قال: 

(فإن حاضت (فى) خلال الطواف و قد طافت أكثر من النصف تركت بقيهُ الطواف و قضتها بعد ذلكك و تسعى و تقصر و قد تمت 

متعتها و إن كان أقل من ذلك جعلت حجتها مفردة). ”0 

و قال الشيخ فى الاقتصاد: (فإن حاضت فى حال الطواف و كانت طافت أربعة أشواط تركت بقيهُ الطواف و قضتها بعد ذلكك و تسعى 


و تفصر و قد تم متعتها وان 


.68٠ المقنعة/‎ -)١( 
.3170 (؟)- النهاية/‎ 
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طافت ثلاثة أشواط أو أقل فقد بطلت متعتها فتجعلها حجةهُ مفردة). )١١‏ 

و قال فى المبسوط: (و إن طافت بالبيت ثلاثة أشواط ثم حاضت كان حكمها حكم من لم يطف و إذا طافت أربعة أشواط ثم حاضت 
قطعت الطواف وسعت و قصرت ثمٌ أحرمت بالحج و قد تمت متعتها فإذا فرغت من المناسكك و طهرت تمت الطواف). ١؟»‏ 

وقال الديلمى رضى الله عنه: (و إن قطع الطواف قبل إتمامه ناسيا أو متعمدا فإنه لا يخلو اما أن يكون قد جاوز نصفه أولم يبلغ 
النصف فإن كان جاوزه تمم من حيث قطع و إن لم يبلغه استأنف طوافه. و كذلكك لو أتى امرأة الحيض فى الطواف لكان حكمها و 
حكم القاطع طوافه سواء لأن المرأة تقضى كل المناسكك و هى حائض إلا الطواف و الصلوة فلا تقربهما حتى تطهر). «*) 

و قال القاضى ابن البراج قدس سره: (و أن تقطعه إذا كانت المرأة حاضت بعد جواز نصفه و تقضى الباقى بعد السعى و التقصير» و أن 
تجعل ما هى فيه حجة مفردة إذا حاضت فى أقل من نصفه). ©" 

وقال ابن حمزةٌ قدس سره فى الوسيلة: (فإن حاضت خلال الطواف و قد طافت أربعة أشواط أو أكثر قطعت و بنت عليه و خرجت من 


المسجد وسعت و قصرت و أحلت ثم أحرمت بالحج يوم التروية ... فإن حاضت قبل أن تطوف أربعة أشواط بطلت 


"1١ الاقتصاد/‎ -)1( 

881/١ المبسوط:‎ -)9( 

()- المراسم/ 177. 

(ع)- المهذب: /١‏ 3807. 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: لمارا 

متعتها و لزمتها الإقامة على إحرامها). )١١‏ 

و هذا كلام جمع من كبراء الفقهاء المتقدمين و نحوه كلام غيرهم من مقاربى عصرهم و من المتأخرين كالهذلى و العلامة و المحقق 
و الشهيد و غيرهم و الظاهر أنه لم يخالفهم فيما اتفقوا عليه و هو عدم بطلان طوافها بالحيض فى الجملة: إلا ابن ادريس فى السرائر 
فإنه بعد ما حكاه عن الشيخ قال: (و الذى تقتضيه الأدل أنه إذا جاءها الحيض قبل جميع الطواف فلا متعة لها و إنما ورد بما قاله شيخنا 
خبران مرسلان فعمل عليهما و قد بينا أنه لا يعمل بأخبار الآحاد و ان كانت مسندة فكيف بالمراسيل) ١؟)‏ 

و تبعه سيد المداركك حيث قال: (و هذا القول لا يخلو من قوة لامتناع اتمام العمرهُ المقتضى لعدم وقوع التحلل) )١‏ ثم تمسكك 
باطلاءق السؤال فى صحيحة ابن بزيع قال: «سألت: أبا الحسن عليه السلام عن المرأةً تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى 
تذهب- متعتها» (الحديث) «©) 

وعلى هذا يمكن دعوى اتفاق القدماء غير ابن ادريس على وجوب بنائها على ما طافت إذا تمت منه أربعة أشواط حتى الصدوق فإن 
وجوب الحفظ على ما طافت إذا طافت- الأربعة داخل فى فتواه الأعم من ذلكك. 

نعم مفهوم العدد و صراحة منطوق بعض كلماتهم يخالف إطلاءق كلام الصدوق و جواز البناء على ما طافت مطلقا و إن كان ثلاثة 
أشواط أو أقل منها: 

و لكن إن بنينا على العمل بروايات الأربعة و صحة الاحتجاج بها يمكننا أن 


.197 / الوسيلة:‎ -)١( 
79ا2,‎ /١ السرائر:‎ -)9( 
.1817 // المداركك‎ -)9( 
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()- وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ح 8. 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 6ن 

نقول بتقييد رواية محمد بن مسلم الدالهُ بالاطلاق على حكم الطواف الواجب و المندوب بهذه الروايات الواردة فى الطواف الواجب 
الذى يؤتى به فى ضمن الحج أو العمرة» سواء كانا واجبين أو مندوبين و كان الوقت مضيقا او موسعا. و سيأتى الكلام بتمامه فى 
ضمن البحث عن أحاديث الباب. 

ثم الظاهر أن مرادهم من التجاوز عن النصف و عدم الاكتفاء بالثلاثة و لزوم إتمام الأربعة هو الشوط الرابع الذى هو واقع بين ثلاثة 
أشواط الاولى و الثلاثة الثانية و ليس مرادهم من النصف ثلاثة أشواط و نصف و على هذا لا جاجة إلى الاحتياط فيما بين الثلاثة و 
النصف و تمام الأربعة و إن قلنا به فى المناسكك. هذا تمام الكلام حسب فتاوى الفقهاء رضوان الله عليهم. 

و أما روايات الباب: فمنها ما رواه الكلينى قدس سره عن محمد بن يحيى )١١‏ عن سلمهٌ بن الخطاب «”») عن على بن الحسن 29 عن 
على بن أبن حضو 180 و محمد بن زياد «وفاعن أبن بضسر عن أبن غيل الله قال وإذااساضت المرأة و من بالطواق بالبية (أو) وجيت 
الصفا و المروة فجاوزت النصف فعلمت ذلكك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقيهُ طوافها من الموضع الذى علمته فان هى قطعت 
طوافها فى أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله» «©» و هى ظاهرة الدلالة على صحةٌ 


()- العطار أبو جعفر القمى من الثامنة شيخ أصحابنا فى زمانه ثقهُ عين. 

(1)- من السابعة الراوستانى الازدورقانى قرية من سواد الرى وصف بالضعف و لكنه روى عنه المشايخ. 

(*)- الطاطرى كأنه من السادسةٌ واقفى وصف بأنه شديد العناد فى مذهبه. 

(©)- من الخامسة متهم ملعون. 

(0)- من السادسة أو الخامسةٌ و لعله هو ابن أبى عمير المشهور. 

(9)- وسائل الشيعة: ب 88 من أبواب الطواف ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ؟» ص: ١/ا"‏ 

طوافها إذا جاوزت النصف و بطلانه فى الأقل من النصف و لكن ضعف سندها بأن فيه سلمةٌ بن الخطاب لم تثبت وثاقته. 

و منها ما رواه الكلينى أيضا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد )١١‏ عمن ذكره عن أحمد بن عمر الحلال ١؟2)‏ عن أبى الحسن 
(عليه السلام) قال: 

«و سألته عن امرأه طافت خمسة أشواط ثم اعتلت؟ قال: إذا حاضت المرأ و هى فى الطواف بالبيت او بالصفا و المروة و جاوزت 
النصف علمت ذلكك الموضع الذى بلغت فاذا هى قطعت طوافها فى أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من اوله). «” 

و دلالتها أيضا كسابقتها إلا أن سندها ضعيف بالإرسال. 

و منها ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم «6» عن صفوان بن يحيى «8) عن ابن مسكان «2) عن أبى إسحاق صاحب اللؤلؤ 
قال: «حدثنى من سمع- أبا عبد الله عليه السلام يقول فى المرأةً المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط- تخرج إلى منى قبل أن 
تطوف الطواف الآخر؛ «48 و رواها الكلينى بسنده عن إسحاق بياع اللؤلؤ إلى قوله: «فمتعتها تامة). 


(01- يحيى العطار القمى الظاهر أنه ثقة. 
(0)- له كتاب وصف بأنه ثقهُ روى الاصل. 


(*)- وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب الطواف ح ”؟. 
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(5)- من السابعة كوفى ثقهُ جليل القدر واضح الحديث له ثلثون كتابا. 

(0)- ثقة ثقة عين له مقامات حسنة من أعاظم السادسة. 

(6)- عبد الله بن مسكان من الخامسة. 

(00- لعله هو اسحاق بياع اللؤلؤ كما فى الكافى لم تثبت وثاقته. 

(8)- وسائل الشيعة: ب 88 من أبواب الطواف ح 7. 

فقه الحج (للصافى)» ج ١‏ ص: 7/ا” 

و دلالتها أيضا ظاهرة و إن قيل بأنّ موردها من لا تتمكن من الطواف قبل الحج فلا دلالةٌ لها على فساد الأشواط الثلاثة مطلقا. 

و فيه: أن الظاهر أن هذا حكم طبيعة الطواف لا بعض أقسامه. مضافا إلى أنه لا قائل بهذا التفصيل 

و بعد ذلكك أورد على سنده بضعفه بأبى إسحاق أو إسحاق و بالارسال. 

و يمكن أن يقال: إن كل ذلكك لا يضر إذا كان السند إلى ابن مسكان الُذى هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. 

و منها ما رواه الصدوق عليه الرحمةٌ بإسناده عن ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق )١١‏ عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام «عن امرأٌ 
طافت أربعة أشواط و هى معتمرة ثم طمثت؟ قال: تتم طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تامهُ و لها أن تطوف بين الصفا و المروة لأنها 
زادت على النصف و قد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج. و إن هى لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج (بعد الحج) فإن أقام 
بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر» "١‏ و رواه الشيخ فى التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد 0*0 عن 
محمد بن سنان «» عن ابن مسكان عن إبراهيم بن أبى إسحاق «08) عن سعيد الأعرج «© قال: «سثل (سألت أبا) أبو عبد الله عليه 


السلام عن امرأة 


(01)- الحارثى الظاهر أنه من الخامسة أو الرابعة. 

(1)- وسائل الشيعة: باب 88 من ابواب الطواف ح 15. 

(«ادو كار الساعة الأعوارى قاس القدى كر الصا 

(6)دامق النتادسة قبل فنه عفن المطاعق. 

(0- كأنه من الخامسة. 

(©)- هو عبد الرحمن او عبد الله كوفى ثقَهُ له اصل و من الخامسة او الرابعة. 

فقه الحج (للصافى)» ج 21 ص: 7/ا" 

طافت بالبيت أربعة أشواط و هى معتمرة ثم طمثت؟ فقال: تتم طوافها فليس عليها غيره و متعتها تام فلها أن تطوف بين الصفا و المروة 
و ذلك لأنها زادت على النصف و قد مضت متعتها و لتستأنف بعد الحج» ١١‏ و رواه فى الاستبصار بالإسناد عن إبراهيم بن أبى 
إسحاق عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام. 

أقول: ما فى الفقيه و فى النسخة المطبوعة الأخيرةً من التهذيب إبراهيم بن إسحاق و فى المطبوعة من التهذيب فى النجف و الوسائل 
الطبعة الأخيرة إبراهيم بن أبى إسحاق و فى الاستبصار أيضا (أبو إسحاق). 

قال المحقق الا-ردبيلى فى جامع الرواة فى إبراهيم بن إسحاق: (ق) أبو إسحاق الحارثى [قى] (مح) و بعد ما روى الخبر عن ابن 
مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عن سعيد الأعرج قال: (روى هذا الخبر بعينه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عن سعيد الأعرج عن 
أبى عبد الله (عليه السلام) (يب) فى باب الزيادات فى فقه الحج روى هذا الخبر بعينه ابن مسكان عن إبراهيم بن أبى إسحاق عمن 
سئل أبا عبد الله (عليه السلام) فى (بص) فى باب المرأةُ الحائض متى تفوت متعتها 1١‏ فالظاهر أن لفظ (أبى) فيه زيادة من النساخ 
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بقرينة اتحاد الخبر. و اللّه أعلم 
ثم إنه قد أورد على سند الحديث أولا بإبراهيم بن إسحاق فقيل: إنه إن كان هو النهاوندى فهو ضعيف و إن كان غيره فمجهول و ثانيا 
بأن الطريق الأول فيه إرسال و الثانى فيه محمد بن سنان. زم 


و فيه: أما احتمال كونه هو النهاوندى فمردود لأن ابن مسكان الراوى عنه من 


(1)- تهذيب الاحكام: 0/ 97". 

(1)- جامع الرواة .19/١‏ 

(*)- معتمد العروة: ؟/ 5977 

فقه الحج (للصافى)» ج 7 ص: 1/6 

الخامسة و هو من الطبقةٌ السابعة و لا يمكن روايةُ من فى الطبقة المتقدمة عمن هو متأخر عنه بطبقتين. و أما إبراهيم بن إسحاق 
الحارثى فيكفى فى الاعتماد عليه رواية ابن مسكان الذى هو من أصحاب الإجماع عنه. 

و أما الإرسال فى الطريق الأول فالمظنون أنه يرتفع بالثانى و إن كان هو ضعيف بمحمد بن سنان مضافا إلى أن ضعف الأسناد ينجبر 
بعمل الأصحاب و احتمال كون مستند المشهور غير هذه الأخبار فى غايةُ الضعف إذاً فالاعتماد فى الفتوى على هذه الأحاديث. 

ثم إنه اورد على دلالته بأن الحديث لا تدل على بطلان الأشواط الثلاثة و عدم جواز اتمامها بأربعة أشواط بعد الطهر فيما إذا تمكنت 
من ذلك بل يدل على وجوب العدول إلى الحج و موردها من لا يتمكن من الطواف قبل الحج و هو خارج عن محل الكلام كما هو 
المفروض فى الرواية فيمن حاضت بعد أربعة أشواط. "١١‏ 

وفيه: كأن المستشكل بنائه على صحة الطواف مطلقا و إتمام ما بقى منه بعد الطهر و أن هذه الروايات صدرت خلافا لهذا البناء قصرا 
للصحة على أربعة أشواط و على ذلكك يقتصر على موردها الخاص مع أن الأمر بالعكس و مقتضى كون الطواف كالصلاة بطلانه 
بالحيض و هذه الروايات تدل على عدم بطلانه به اذا أتمت أربعة أشواط. : 

نعم لو بنينا على ما رواه الصدوق قدس سره فى الصحيح عن حريز عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأ 
طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلكك ثم رأت- دما فقال: تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه و اعتدت 


(0- الاستبصار 7/ الاح .1171١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 0/ا” 

بما مضى» 0١١‏ و رواه الشيخ فى التهذيب بإسناده عن حريز عن محمد بن مسلم و قال بدل (أطواف) (أشواط) 7١‏ و فى الاستبصار 0 
وقد أفتى به الصدوق فبناء عليه القدر المتيقن من صورة البطلان ما إذا لم تتمكن من الطواف قبل الحج دون ما إذا كانت متمكنة منه 
فتأتى بالأربعة بعد الطهر و قبل الحج و لكن الخبر محمول على الطواف المندوب و يقيد إطلاقه بهذه الروايات المنجبرة فبعضها على 
فرض قبول ذلكك بعمل الأصحاب 

وبذلك كله يرد ما اختاره ابن إدريس من البطلا-ن مطلقا و اختاره الصدوق من الصحةٌ كذلكك و من أراد الاحتياط عن مختار 
الصدوق قدس سره إن رأت الدم قبل أربعة أشواط فى سعة الوقت تأتى بعد الطهر بطواف كامل بقصد الأععم من الاتمام و التمام؛ و 
أما فى ضيق الوقت فالاحتياط التام مشكل فلا بدلها من العدول إلى الإفراد و على مختار ابن إدريس رحمه الله أيضاً فى سعة الوقت 
يمكن له الاحتياط دون ضيق الوقت. 

و بعد كل ذلكك نقول: الذى يقتضيه النظر الدقيق فى الجمع بين الروايات أن الروايات التى فى سندها ابن مسكان تختص بما إذا لم 
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تتمكن من إتمام طوافها فهى تعدل إلى الإفراد ان لم تبلغ الأربعة و إن بلغتها و تبنى على تمامي متعتها و السعى و التقصير و الإحرام 
لحج التمتع و يقيد بها صحيح محمد بن مسلم إذا لم تتمكن من إتمام طوافها و لم تبلغ الأربعة فلا وجه لتقبيده بالطواف الواجب مطلقا 
و إن كان متمكنا من إتمامه بعد الطهر. و بعد ذلكك تكون النسبةُ بين صحيح محمد بن مسلم و خبرى أبى 


-)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ ع7 ب 7؟17. 

(0)- تهذيب الاحكام: 0/ /91"اح 17/8. 

(9)- الاستبصار: 7/ 71ح .1١7١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص : علا 

بصير و أحمد بن عمر الحلال نسب المطلق إلى المقيد فإنهما قد دلا على أنها إذا لم تبلغ النصف لا تعتد بطوافه و مقتضى صحيح 
محمد بن مسلم بعد تقييده بروايات ابن مسكان الاعتداد به إذا كانت متمكنة من إتمامه فيقيد به إطلاق خبرى أبى بصير و الحلّال 
الذّال على عدم الاعتداد به مطلقا و تكون النتيجة عدم الاعتداد به إذا لم تتمكن من الإتمام دون صورةٌ تمكنها منه. 

فيتحصٌّ لى من جميع ذلك انها تعتد بطوافها إذا تجاوزت عن النصفء سواء كانت متمكنة من إتمامه بعد الطهر و قبل الذهاب إلى 
عرفات أو لم تتمكن منه ولا تعتد به إذا لم تبلغ الأربعة و لم تكن متمكنة من اتمامه فتعدل إلى الإفراد و تعتد به إذا كانت متمكنة من 
إتمامه و إن لم تبلغ الأربعة و لكن مع ذلكك لا يترك الاحتياط فى هذه الصورة بإعادة الطواف بقصد ما فى ذمتها من التمام و الإتمام. 
ولا يخفى عليك قو احتمال وحدة روايتى الصدوق و الشيخ عن ابن مسكان عن إبراهيم و روايتى الكلينى و الشيخ الأول عن 
إسحاق بيّاع اللؤلؤ و الثانى عن أبى إسحاق صاحب اللؤلؤ فليست هذه الأربعة إلا واحدة و إن أبيت عن الحكم بوحدتها فهذا الاحتمال 
مانع عن الحكم بتعددها إذا فتنحصر الروايات فى الأربعة رواية أبى بصير و الحلال و ما فى سنده ابن مسكان و صحيح محمد بن 


مسلم و الله هو العالم. 
فروع 


0 
الأوّل: قد أشرنا أن المشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أن المرأهٌ إذا طافت أربعة أشواط تبنى عليها 


و تتم طوافها بعد طهرها و هذا هو مدلول بعض أخبار الباب و قلنا: إن فى بعض الروايات كالفتاوى أنها تبنى على ما أتت به إذا بلغ 
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طوافها إلى النصف أو تجاوز عنه و استظهرنا من الروايات و الفتاوى أن مرادهم من النصف الشوط الرابع فإذا هى أتمت هذا الشوط 
تبنى عليه 

ويمكن أن يقال: إن النصوص و الفتاوى فى الدلالة على جواز البناء على أربعة أشواط ظاهرة بل صريحة و فى الاقل منها فيما بين 
ثلاث أشواط و النصف إلى أربعة أشواط دلالتها لا تخلو من الإجمال و على هذا مقتضى اعتبار التوالى بين الأشواط و بطلان الطواف 
بالحدث كاعتبار هما فى الصلاءٌ اعتبارهما فيما دون الأربعة. 

و بعبارة اخرى: مقتضى كون الطواف كالصلاة كون الطهارة شرطا للطائف كما انها شرط للمصلى و كون التوالى شرطا فى الطواف 
كما أنها كذلكك فى الصلاهٌ و الثابت خروجه عن ذلكك الأربعة أشواط فما زاد و أما دون الأربعة فالمخصص بالنسبة اليه مجمل فعموم 
العام بالنسبة اليه حاكم يؤخذ به. 
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ثم إِنّه يمكن التمسكك لما استفدنا من قولهم: «الطواف فى البيت صلاة) بصحيحة ابن بزيع الّتى سبق ذكرها أن فيها: «سألت أبا لحسن 
الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها ... إلى أن قال: إذا زالت الشمس ذهبت 
المتعة) فإنها بالاطلاق المستفاد من تركك استفصال الإمام عليه السلام تشمل ما اذا حاضت قبل الطواف أو بعده أوفى أثنائه إلا أنها 
تقيد بما إذا حاضت إذا أتمت أربعةٌ أشواط من الطواف فيبقى الباقى تحت الاطلاق» 

ولكن بعد ذلكك كله لا ينبغى تركك الاحتياط فيما إذا تجاوزت عن الثلاثهُ و النصف ففى سعةٌ الوقت تعيد الطواف بقصد ما عليها من 
الإتمام و التمام و أما فى ضيق الوقت فالاحتياط فى غايهُ الإشكال 

ويمكن أن يقال: إنها تسعى و تقصر رجاءً و تحرم للحج رجاءً و تأتى ببقية 
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المناسكك بقصد ما عليها من حج التمتع و الافراد ثم تأتى ببقية طواف العمرةٌ و بعد الفراغ من الحج تأتى بعمرة مفردة رجاءً 


الفرع الثانى: و إن قلنا فى ابتداء المسألة إنه لا فرق فى البناء على الاشواط الاربعة بين حال الضيق و السعة 


ففى حال الضيق تسعى و تقصر و تحرم للحج و تأتى ببقية الطواف و ركعتيه بعد الرجوع إلى مكة و فى حال السعةٌ أيضا تسعى و 
تقصر و بعد أن طهرت تأتى ببقية الطواف و صلاته و تحرم للحج كما يجوز له البقاء على الإحرام و الإتيان ببقية الطواف و ركعتيه ثم 
السعى و التقصير و الإحرام للحج. و ذلكك مستفاد من أخبار الباب و مطاوى فتاوى الفقهاء رضوان الله عليهم. 

و لكن قال فى الجواهر: (لا تنقيح فى كلامهم أن الحكم المزبور مختص بحال الضيق أو الأعم منه و من السعة فلها حينئذ فى الأخير 
السعى و التقصير و الإحلال ثم قضاء ما عليها من الطواف بعد الإحرام بالحج, أو أنّها تنتظر الطهر مع السعة باقية على إحرامها حتى 
تقضى طوافها و صلاته ثم تسعى و تقصر؟ قد يلوح من بعض العبارات خصوصاً عبارةُ القواعد الأول تنزيلا للأربعة منزلة الطواف كله 
و لكن لا-ريب فى أن الأمولى و الأحوط الثانى الى فيه المحافظة على ترتيب العمرة بل لعل الأولى ذلك حتى لو عرض لها الحيض 
بعد قضاء الطواف أجمع قبل صلاه ركعتيه فإنَّ متعتها صحيحة لأولويتها من الصورة الأولى لصحيح الكنانى: «سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن امرأة طافت بالبيت فى حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلى الركعتين؟ قال: إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم 
عليه السلام و قد قضت طوافها». و مضمر زرارةٌ «سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلى الركعتين فقال: ليس عليها إذا 
طهرت إلا ال ضاق وقد قضت الطواق 4 111 
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أقول: أما البناء على اربعةُ اشواط و إتمامها بعد الطهر فلا فرق فيه بين حال الضيق و السَعهُ و أمّا السعى و التقصير فهما يجبان عليها فى 
حال الضيق و الظاهر انه فى حال السعة الحكم بهما على سبيل الرخصة فيجوز لها السعى و التقصير ثم إتمام الطواف و الإتيان بركعتيه 
بعد الطهر و يجوز لها الصبر و اتمام الطواف بعد الطهر و الإتيان بركعتيه ثم السعى و التقصير سواء كان ذلكك فى طواف عمرة التمة 
أو الحج أو العمرةٌ المفردة. 

اللهم إِلَا أن يقال: إنّنا إنما أخذنا بالروايات مع ضعف سندها لانجبارها بعمل المشهور و لم يثبت عملهم بما دل على أن الحكم أعم 
يشمل حال السعة كالضيق و ما ثبت عملهم به هو البناء على أربعة أشواط و السعى و التقصير فى ضيق الوقت و إتمام الطواف و 
ركعتيه بعد الرجوع إلى مكه فى حال الطهارة و البناء عليها فى سعة الوقت ثم بعد أن طهرت إتمام الطواف و الصلا و السعى و 
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التقصير فلا يترك الاحتياط سيّما إذا كان الفصل بينها و بين طهرها قصيراً كيوم أو يومين. 

و أمّرا استدلال صاحب الجواهر بالصحيح الكنانى و مضمر زرارة فإن أراد الاستدلال لها على الأولوية الأولى المذكورة فى كلامه 
بالنسبة إلى من حاضت قبل الركعتين يعنى بالنسبة إليها أيضا الأولى فى سعة الوقت تأخير السعى و التقصير إلى بعد ركعتين فلا دلالة 
للخبرين على ذلكك أصنًا فإِنّ الحكم بقضاء الطواف فى الصحيح الكنانى أو أنه ليس عليها إذا طهرت إِلَا الركعتان فى مضمرة زرارة 
معناه أنه لا يجب عليها إعادهٌ الطواف و لا ارتباط له بحكم السعى و التقصير و جواز فعلهما فى حال عدم الطهر أو عدمه وان كان 
مراده من الأولوية الثانية المذكورة فى كلامه أن فى صورة حدوث الحيض بعد الطواف قبل الركعتين الحكم بجواز السعى و التقصير 
فى سعةٌ الوقت قبل الركعتين أولى من الحكم به قبل إتمام الطواف. 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: "8٠١‏ 

و مع ذلك الأمولى فيه الصبر و انتظار الطهر فهذا أيضا لا يستفاد من الخبرين اللهم إلا إن كان غراده الاسعدلال بقضاء الطواك إذا 
حاضت بعده و عدم وجوب إعادته بعد الطهر و إطلاقها يشمل الصورتين صورة الضيق و صورة السعة أما فى سائر الأحكام فالحكم 
بها أولى من الحكم بها إذا حاضت فى أثناء الطواف بعد أربعة أشواط قطعا فلا يضر بذلكك عدم دلالة الخبرين بنفسها على حكم 
السعى و التقصير قبل الطهر كما تنظر فى المداركك فى دلالةُ صحيحة الكنانى على ذلكك. )١١‏ 

و ما أفاده من أنه لا تنقيح فى كلامهم أن الحكم المزبور مختص بصورة ضيق الوقت أو هو الأعم منه و من صورة السعهُ كأنه فى محله 
بل لا يستفاد من كلماتهم أن الحكم مختص بصورة السعة أو يعمها و صورة الضيق. 

و لكن الظاهر اتفاق غير ابن إدريس على عدم بطلان الطواف بحدوث الحيض بعد بلوغها أربعة أشواط فى الضيق و السعة كما أن 
الظاهر أيضا عدم اختلافهم فى أنه فى ضيق الوقت تسعى و تقصر و تحرم للحج و تأتى بما بقى منه بعد الرجوع الى مكة. 

و فى سعة الوقت أيضا لا خلا-ف بينهم فى أن لها البقاء على إحرامها و إتمام الطواف بعد الطهر و أداء صلاته ثم الإتيان بالسعى و 
التقصير. 

فما ليس منقحا فى كلماتهم أنه هل يجوز لها فى سعة الوقت مخالفة الترتيب و السعى و التقصير فى حال الحيض ثم الإتيان ببقية 
الطواف و ركعتيه بعد الطهر أم لا-؟ فعلى هذا اختيار جواز ذلكك محتاج إلى الدليل و أما عدم الجواز فهو مبنى على وجوب رعاية 


الترتيب فلا بد من الرجوع الى روايات الباب. فنقول: أما رواية أبى 


(0- مدارك الأحكام: // 187. 
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بصير: «إذا حاضت المرأ و هى فى الطواف بالبيت أو بين الصفا و المروة فجاوزت النصف فعلمت ذلكك الموضع فإذا طهرت رجعت 
فأتمت بقيهُ طوافها من الموضع الّذى علمته) 1١‏ فلا دلالهُ لها على جواز تقديم السعى و القصير فى سعهُ الوقت على إتمام الطواف و 
أداء صلاته. 

ورواية أحمد بن عمر الحلالى عن أبى الحسن عليه السلام فيها: «إذا حاضت المرأه و هى فى الطواف بالبيت أو بالصفا و المروة و 
جاوزت النصف علمت ذلك الموضع الى بلغت» 7 و هذه أيضا لا تدل على الجواز المذكور و خبر ابن مسكان عن أبى إسحاق 
صاحب اللؤلؤ أو إسحاق بياع اللؤلؤ فى المتعة و فى ضيق الوقت. 

نعم ما عن إسحاق بياع اللؤلؤ ساكت عن حكم جواز تقديم السعى و التقصير. و كذا رواية ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عن أبى 
عبد اللّه عليه السلام: «عن امرأهُ طافت أربعة أشواط و هى معتمرة ثم طمثت؟ قال: تتم طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تام و لها أن 
تطوف بين الصفاء و المروة لأنها زادت على النصف و قد قضيت متعتها فلتستأنف بعد الحج وان هى لم تطف إلا ثلاثة أشواط 
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فلتستأنف الحج (بعد الحج) فإن أقام بها جمالها بعد الح فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر». 09 فإنها ايضاً فى ضيق الوقت 
لدلالة ذيلها على ذلكك. 

هذا و يمكن التمسكك لجواز التقديم المذكور فى ضيق الوقت بإطلاق رواية ابن مسكان عن ابراهيم بن أبى إسحاق عن سعيد الأعرج 
عن أبى عبد اللّه عليه السلام فإنّه «سئل عن امرأةٌ طافت بالبيت أربعة أشواط و هى معتمرة ثم طمقت؟ قال: تتم 


(1)- وسائل الشيعة: باب 88 من ابواب الطواف ح .١‏ 

(5)- وسائل الشيعة: باب 88 من ابواب الطواف ح ؟. 

(9)- وسائل الشيعة: باب 88 من ابواب الطواف ح: ؟. 
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طوافها فليس عليها غيره و متعتها تامهٌ فلها أن تطوف بين الصفا و المروةٌ و ذلكك لأنها زادت على النصف و قد مضت متعتها و 
لتستأنف الحج). 00( 

و لكن قد قلنا: بأن الظاهر وحدة الروايات التى فى سندها ابن مسكان سيّما هذه الرواية و الرواية السابقة الأخيرة.- إذاً فلا دليل يعتمد 
عليه للقول بجواز تقديم السعى و التقصير على إتمام الطواف و أداء ركعتيه فى سعة الوقت. 


الفرع الثالث: إذا حاضت المرأه بعد إتمام الطواف و قبل أن تأتى بصلاته 


فلا يخل ذلكك بطوافهاء لأنها أتت به جامعا لشرطه و إن كان التوالى بين الطواف و صلاته شرطاء ففى صورةٌ اختلاله قهراً بالحيض 
مقتضى الأصل عدم اعتباره؛ مضافا إلى أولوية ذلك من صورة حدوث الحيض فى أثناء الطواف. 

و يدل عليه ما رواه الصدوق بإسناده عن أبان ١؟»‏ عن زرارة «*” قال: «سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلى الركعتين؟ 
قال: ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين و قد قضت الطواف» «©» و ما رواه الكلينى عن محمد بن يحيى «0) عن أحمد بن محمد (2) 
عن محمد بن إسماعيل 00 عن محمد بن الفضيل 0١‏ عن أبى 


.١ وسائل الشيعة: ب 88 من ابواب الطواف ح‎ -)١( 

(1)- ممن أجمعت العصابةٌ على تصحيح ما يصح عنه من الخامسة. 

(9)- هو جلالة قدره لا تحتاج الى البيان من الرابعة. 

()- وسائل الشيعة: ب 88 من أبواب الطواف ح .١‏ 

(0)- ابو جعفر العطار القمى شيخ أصحابنا ثقهُ كثير الحديث من الثامنة. 

(9)- ابن عيسى الاشعرى القمى شيخ القميين و وجههم. من السابقة. 

(0)- ابن يزيع. 

(8)- رمى بالغلو و الضعف من السادسة. 
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الصباح الكنانى 0١١‏ قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت فى حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلى الركعتين؟ 
قال: إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم و قد قضت طوافهاء. 27 و أضاف إليها بعض الأعلام من المعاصرين صحيح معاوية 
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بن عمار « قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ام رأ طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال: تسعى). «©) 

قال: (و مورده و إن كان حدوث الحيض قبل السعى و لكن إطلاقه يشمل قبل الصلاة- و بعدها). و فيه: ان ذلكك خلاف الظاهر كما لا 
هذا بالنسبة إلى عدم إخلال الحيض بصحة الطوافء و لكن هل يترتب عليه جميع ما يترتب على حدوث الحيض فى أثناء الطواف بعد 
بلوغها أربعة أشواط من جواز تقديم السعى و التقصير فى ضيق الوقت على إتمام الطواف و أداء صلاته فيجوز هنا بل يجب عليها 
تقديم السعى و التقصير على صلاه الطواف فتحرم للحج و تأتى بالصلاهً بعد الرجوع الى مكة أم لا؟ يمكن أن يوجه ذلكك بوجهين: 
أحدهما: إطلاق صحيح الكنانى و مضمرة زرارةٌ فإنه يدل على إن حاضت فى عمرة التمتع قبل صلاهُ الطواف ليس عليها إِلّا الصلاهٌ 
بعد طهرها سواء حصل قبل الذهاب إلى عرفات أم بعده ولا يضر ذلكك بصحة طوافه. و استشكل فيه بعض الأعلام بأنه يعارض 
باطلاق ما دل على لزوم وقوع الحج بعد العمرة و تماميتها. 


-)١(‏ إبراهيم بن نعيم العبدى روى أن الصادق عليه السلام سماه الميزان لثقته له كتاب رواه- ابن بزيع و الحسن بن على الفضال عن 
محمد بن الفضيل عند من الخامسة و فى الطبقات من الرابعة. 

(1)- وسائل الشيعة: ب 88 من أبواب الطواف ح ”؟. 

(9)- فطحى ثقَهُ و أصله معتمد من الخامسة. 

()- وسائل الشيعة: ب 84 من أبواب الطواف ح ١‏ 
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الثانى: الاستدلال بالاولوية: فإنه إذا كان الحيض الطارى فى أثناء الطواف لا يبطل الطواف فى عمرةٌ التمتع فلا يبطله إذا طرء بعد 
الطواف. و استشكل فى الاستدلال فيه أيضا بعض الأعلا-م و قال: (و الأولوية بحيث توجب القطع بالحكم محل تاملء الا ترى أن 
القليل من الدم الأقل من الدرهم معفو عنه فى الصلاءً و ما تنجس من جهته لا يعفى عنه). 

أقول: أما فى المتنجس بالدم الأقل فقد حكى القول بكونه معفوا عنه كالدم الأقل عن الذكرى و روض الجنان و المعالم و المداركك 
لأن الفرع لا يكون أقوى من الأصل و المتنجس بالدم تستند نجاسته اليه فاذا كان منجسه معفوا عنه كيف يكون ما تنجس به مبطلا. و 
لكن هذا استحسان محض لا يتكل عليه فى الأحكام الشرعية المأخوذة من النصوص. 

و هذا غير المفهوم الموافق و المفهوم بالاولوية فان العرف يستفيده من كلام المتكلم و من مناسبة الحكم و الموضوع فلا يشكك فى 
عل كز فاق ذا تكن لباك مم ولاله على سكيع بدا وكيوا لاسر روة ال و لولم رمو تكن ب ااال وال يازا 
المرأة مع الرجل فى الحكم و أنه حكم طبيعة الشكك فى الركعات ولا يرى خصوصية للرجل فى المثال الثانى و لا للّاف فى المثال 
الأول و يفهم أن الموضوع أوسع منه و فى المقام أيضاً يستظهر العرف أن الحكم بجواز تقديم السعى و التقصير و عدم العدول إلى 
الإفراد هو حكم من أتت بالأشواط الأربعة سواء كانت فى ضمن جميع الأشواط أو بقى منه الأشواط الثلاثة أو أقل منهاء فكما لا يضر 
تقديم السعى و التقصير فى ضيق الوقت على بقِيهُ الأشواط و ركعتى الطواف لا يضر تقديمها على خصوص رععتى الطواف. و 
بالجملة: فمثل هذا أمر يعرف بالمناسبات و يدور مدار استظهاره فربما لا يستظهر ذلكك مثل المتنجس بالدم المعفو و ربما يستظهر 
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ذلك مثل كثير من الموارد من جملتها مسئلتنا هذه و الله العالم. 


الفرع الرابع: ظاهر كلام العروة أنه لا فرق فى قضاء ما بقى من الطواف و صلاته بين أن يؤتى بهما قبل طواف الحج أو بعده. 
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و لكن الظاهر من رواية جماعة عن أبى عبد الله عليه السلام تقديمهما على طواف الحج فإنه قال عليه السلام فيها: «و إذا قضت 
المناسكك وزارت البيت (بالبيت) طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافاً للحج» ١١‏ و لا بأس بالعمل بها فى ذلكك و إن لم نعمل 
بها فى موردها على ما مر. و اللّه هو العالم 


(1)- وسائل الشيعة باب 88 من ابواب الطواف ح .١‏ 
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الكلام فى المواقيت 
اشارة 


الكلام فى المواقيت 

و هى كما فى بعض الروايات و كلمات يعض الفقهاء خمسة و ما يستفاد من مجموع الأخبار أن المواضع الّتى يجوز منها الإحرام فى 
الجملة أكتر من ذلك مكمز عليه انكناء الله تغالى فى الساحت الآتبة: 

و فى الجواهر بعد ما أشار إلى الأقوال فى تعداده قال: (بل يمكن جعلها أحد عشر بنوع من الاعتبار) 01 فالأسولى إجراء البحث فيها 
على التفصيل فنقول: 


[أحدها ذو الحليفة] 
اشارة 


أحدها ذو الحليفة 

وهو المكان الذى فيه مسجد الشجرة ولا ريب ولا خلاف فى أنه ميقات أهل المدينة المنورة و من يمر على طريقهم و الأخبار فى 
ذلك متظافرة. 

نعم قد وقع الخلا.ف فى أن الميقات هو نفس المسجد من ذى الحليفة أو أن الميقات كله فيكفى الإحرام من أى موضع منه؟ فلا بد 
من ملاحظة أخبار الباب و مقدار دلالتها فى ذلكك. 

فمنها ما يدل على أن الميقات جميع ذى الحليفة مثل رواية أبى أيوب الخزاز و رواية معاوية بن عمار و رواية على بن جعفر و رواية 


عمر بن يزيد و رواية على بن 


.٠١ /4 جواهر الكلام:‎ -)١( 
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جعفر أيضاً و عبد الله بن عطا و عبد الله بن بكير يمثل هذا اللفظ: «و وقت لاهل المدينة ذا الحليفة) .)١‏ 

و منها ما يدل على أن الميقات الشجرةٌ أو مسجد الشجرة مثل صحيح الحلبى و لفظه: «و وقت لاهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد 
الشجره يصلى فيه و يفرض الحج» "١‏ و لفظه فى الفقيه: «و هو مسجد الشجرة كان يصلى فيه و يفرض للحج فاذا خرج من المسجد و 
سار و استوت به البيداء حين يحازى الميل الأول أحرم). 5 وفى خبر الأمالى: «ذا الحليفه و هو مسجد الشجرة) «©» و مثل صحيح 
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على بن رئاب فيه: دوقت لأهل المدينة ذا الخليفة و هى الشجرة) «8) و رواية على بن جعقر: ذو لاهل المديتة و من يلبها من الشجرة»: 
8 

أقول: قال فى العروة: (فالأ-حوط الاقتصار على المسجد إذ مع كونه هو المسجد فواضح و مع كونه مكانا فيه المسجد فاللازم حمل 
النظلق غلى اليد 

و استشكل فيه: بأن سبة المسجد إلى ذئ الخليفة بنك على أنه المكان التى فيه المسجد تسبة الجزء إلى الكل لا الفرد إلى الكلى التى 
هى نسبة المقيد إلى المطلق فيكون المراد من ذى الحليفة جزئه مجازاً و عليه يكون الدوران بين المجاز المذكور و بين حمل تعيين 
المسجد على الاستحباب و كون الأول أولى غير ظاهر. 

و أجيب عن هذا الإشكال أن ذا الحليفة إن كان اسماً لنفس المسجد فالأمر واضح و إن كان المراد به القطعهُ المعروفة من الأرض 
التى فيها المسجد فليس معنى 


(1)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب المواقيت ح ١واوشهوءو/‏ 

(- الوسائل باب ١‏ من ابواب المواقيت ح "و 5. 

()- الوسائل باب ١‏ من ابواب المواقيت ح ”و 5. 

(8)- الوسائل ب ١‏ من المواقيت ح .١١‏ 

()- الوسائل ب ١‏ من المواقيت ح /,. 

(8)- الوسائل باب ١‏ من المواقيت ح . 
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كونه ميقاتا أنه يجب الإحرام من كل جزء من أجزاء تلكك القطعةُ و بعبارة اخرى: 

ليس معناه أنه يقع الاحرام الواحد من كله حتى يكون نسبة المسجد إليه كنسبة الجزء إلى الكل و يكون استعمال ذى الحليفة فيه من 
استعمال اللفظ الموضوع للكل فى الجزء مجازاً بل معنى كونه ميقاتا و جواز الإحرام منه جواز الإحرام من أى مكان من تلكك البقعة 
سواء كان ذلكك المكان نفس المسجد أو خارجه أو حواليه» فإذا دل الدليل على لزوم الإحرام من المسجد تكون نسبته إليه نسبة 
المقيد إلى المطلق. 

و يمكن أن يقال: يلزم من ذلكك إخراج الأكثر من تحت المطلق و تقييده بالأقل و هو مستهجن كتخصيص العام بالأكثر. 

ويمكن أن يقال: ان النسبة إنما تلاحظ إذا كان هنا دليلان مفاد أحدهما تقييد مدلول الآخر و فى المقام بالنظر إلى ما يدل على أن 
الميقات ذو الحليفة و ما يدل على أنه الشجرةٌ و هو رواية على بن جعفر و لا يبعد أن يكون الشجرة فيه عنوانا لذى الحليفة و بالنظر 
إلى سائر الروايات فهى مفسرة لذى الحليفة» فعلى هذا لا بد من الأخذ بالروايات المفسرة و الاقتصار بالإحرام من المسجد فالأحوط 
الالقوى الإسحرام من المسجد. نعم لا يلزم أن يكون الإ-حرام من نفس المسجد بل يكفى الإحرام من جوانبه الأربع و حواليها القريبة 
لصدق الإحرام من المسجد على الإحرام منها. 

ثم إنه قد ظهر مما ذكر حكم المسألة بالنسبة إلى أهل المدينة و أما من يمر على طريقهم فقد قلنا ان حكمه حكم أهل المدينة فلا 
يختص ذو الحليفهٌ بأهل المدينة. 

والدليل على ذلكك 

أولا: الروايات العامة الداله على عدم جواز مرور أحد من المواقيت و التجاوز عنها بلا إحرام فإنه يستفاد منها أن كل واحد منها ميقات 
لمن يمر عليه. 
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إلا أنه يمكن الخدشة فى دلالتها على ذلكك أن غايةُ ما يستفاد منها أنه لا يجوز لأهل هذه المواقيت الإحرام من قبلها و من بعدهاء أما 
جواز إحرام غير أهل ميقات 
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من ميقات آخر فلا يستفاد منها. ففى صحيح الحلبى قال: «الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لا 
ينبغى لحاج و لا لمعتمر أن يحرم قبلها و بعدها وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة) «... 01 و فى صحيح على بن جعفر بعد ما عدّ المواقيت 
التى وقتها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: «فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها؛ 7١‏ و مثلهما كما ترى لا 
يدل على العموم المذكور. 

و ثانيا بالنتصوص الخاصة: منها صحيح صفوان عن مولانا الرضا عليه السلام قال: 

«كتبت إليه أن بعض مواليكك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق و ليس بذلك الموضع ماء و لا منزل و عليهم فى ذلكك مئونة شديدة و 
يعجلهم أصحابهم و جتمالهم و من وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء و هو منزلهم الذى ينزلون فيه فترى أن يحرموا من 
موضع الماء لرفقة بهم و خفته عليهم؟ فكتب أن رسول الله صلى الله عليه و آله وقّت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها و 
فيها رخصة لمن كانت به عله فلا تجاوز الميقات إلا من علة)». «* 

و دلالته على عدم اختصاص المواقيت بأهلها و أنها تعم أهلها و غيرهم ممن أتى عليها واضحة و مثله فى الدّلالة قوله عليه السلام فى 
صحيح عبد الله بن جعفر: «و أهل السند من البصرة (و مع أهل البصرة)) © و قوله عليه السلام فى خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن 
أبى الحسن موسى عليه السلام: «من دخل المدينة فليس له أن يحرم إِلَّما من المدينة» «8) فإنهما أيضا يدلان على عدم اختصاص 
المراقيت رأملها: 

و ثالثا بالإجماع و الضرورة فإِنَ غير أهل هذه المواقيت من أهالى سائر 


(1)- وسائل الشيعة: ب | من أبواب المواقيت ح ". 

(1)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب مواقيت ح . 

()- وسائل الشيعة ب ١8‏ من أبواب المواقيت ح .١‏ 

(6)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب المواقيت ح ه. 

(0)- وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المواقيت ح .١‏ 
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البلاد مكلفون بالحج و يجب عليهم الإحرام من المبقات و ليس لهم ميقات خاص على طريق خاص فلا بد أن يكون تكليفهم الإحرام 
من هذه المواقيت مما يمرون به فالمسألة بحمد الله تعالى واضحة لا غبار عليها و الله هو الهادى إلى الحق و الصواب صلواته على 


[مسألة 9] عدم جواز تأخير الاحرام من الشجرة الى الجحفة 


مسألة 9- المشهور عدم جواز تأخير الإحرام اختيارا من مسجد الشجرةٌ إلى الجحفة و هى ميقات أهل الشام و عن الجعفى و ابن حمزة 
فى الوسيلة جواز الإحرام من الجحفة اختياراً. 

و مستند أرباب القولين الروايات فمنها ما يدل على القول المشهور: مثل ما رواه الكلينى عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمد 
عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبى بكر الحضرمى قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام: إنى خرجت بأهلى ماشيا فلم أهل 
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حتى أتيت الجحفة و قد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عنى فيقولون: لقيناه و عليه ثيابه و هم لا يعملون و قد رخص رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلم لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة). 01١‏ و دلا-لته على حصر الجواز بصورة المرض و 
الضعف ظاهرةٌ مثل ما رواه الشيخ بإسناده عن أبان بن عثمان عن أبى بصير قال: «قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام خصال عابها عليكك 
أهل مكة؟ قال: و ما هى؟ قلت: 9 

قالوا أحرم من الجحفة و رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أحرم من الشجرة قال: الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما و كنت 
عليلا) «؟» و دلالته على جواز التأخير بالعلهُ تامهُ لكنه 


(1)- وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت ح . 
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لا ينفى بالجواز المطلق و لا يعارض ما يدل على الجواز و مثله فى الدلالة على الجواز بالعله و عدم الصراحة على حصر الجواز بها ما 
رواه الصدوق فى العلل عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيس و فضالهُ عن 
فأحرمت من الجحفة). )1١‏ 

فعلى هذا ما يدل على حصر الجواز بصورة الضرورة و العلهُ هو روايةٌ أبى بكر الحضرمى الضعيفةٌ به الا أن يقال بجبر ضعفها بعمل 
المشهور بها أو أن يقال بأنه يظهر من ترجمته فى كتب الرجال أنه جرت له مناظرة حسنة مع زيد جلاله قدره أو أنه من رجال على بن 
إبراهيم. 

و مما يدل على القول الثانى: صحيح على بن جعفر عن أخيه عليه السلام الوارد فى مواقيت الإحرام قال عليه السلام: «أما أهل الكوفة و 
خراسان و ما يليهم فمن العقيق و أهل المدينة من ذى الحليفة و الجحفة ...و صحيح معاوية بن عمار: «أنه سأل أبا عبد الله عليه 
السلام عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة؟ فقال: لا بأس .07١‏ و صحيح الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام من أين 
بحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: من الجحفة, و لا يجاوز الجحفة إلا محرما) "ا 

ولكن القائل بقول المشهور يقول بتقييد هذه الروايات بصورة المرض و الضعف لروايةُ الحضرمى فروايهٌ على بن جعفر الدالة على 
التخيير و جواز 


(1)- وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب المواقيت ح ؟. 

(1)- وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب المواقيت ح .١‏ 

(*)- وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب المواقيت ح ". 
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الإحرام من ذى الحليفة و الجحفة لا تزيد على الإطلاق فيقيد بما دل على اختصاص التخيير بالمريض و المعذور. 

لا يقال: إن مقتضى ذلكك اختصاص الجحفة بالمريض و الضعيف و اختصاص الشجرة بالصحيح لا تخيير المريض و الضعيف. 

فإنه يقال: ان الحكم بجواز إحرام المريض من الجحفة امتنانى لا يزيد على رفع الزام الإحرام من الشجرة فالنتيجة تخييره بينهما و هكذا 
يقيد اطلاق روايةُ معاوية بن عمار المستفاد من ترك الاستفصال بروايةُ الحضرمى و مضافا إلى أنها وارد فى أهل المدينهُ و أما رواية 
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الحلبى فهى تدل على حكم من جاوز الشجرة و لا تدل على جواز تأخير الإحرام عمداً. 

ثم ان الظاهر أن جواز التأخير بالمرض و الضعف انما يكون اذا كان المرض أو الضعف موجبا للحرج العرفى و المشقة الزائدة على 
طبع الإحرام و ان لم يصل إلى حد لا يتحمل عاد أو عرفا و لا تشمله قاعدة نفى الحرج فعلى هذا لا يعم الحكم سائر الأعذار إذا لم 
يكن حرجيا منفيا بالقاعدهٌ مثل مجرد شدة الحر و البرد. فيمكن أن يقال: إن جواز التأخير من الميقات إذا كانت به عله توجب الإحرام 
معها الحرج و الضرر عام بالنسبة إلى جميع المواقيت حتى الجحفة فيجوز لمن كان ميقاته ذا الحليفة تأخير الإحرام حتى إلى ما بعد 
الجحفة؛ و أما فى خصوص التأخير من ذى الحليفة إلى الجحفة يكفى المرض و الضعف و إن لم يصل إلى حد الحرج المرفوع 
بالقاعدة» و إلا ان كان الحكم بالجواز دائراً مدار كون المرض و الضعف حرجياً لا وجه لتحديده بالجحفةٌ فانه يجوز التأخير عنها أيضا 
إذا كان الإحرام منها أيضا حرجيا. 

و لكن الظاهر من البعض التفصيل بين الضرر و الحرج و المرض و الضعف (بأن 
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الحرج و الضرر إذا كان سببه المرض و الضعف يكفى فى الانتقال إلى الإحرام من الجحفة مجرد كونهما كذلكك حدوثاً فلا يلزم 
بقائه إلى الجحفة بخلاءف الحرج الحاصل من غيرهما فإنه لا يكون حدوثه موجباً لتأخير الإحرام إلى الجحفة و إن زال قبل وصوله 
إليها لإبن الحرج و الضرر يرفعان الحكم الثابت فى موردهما ولا يثبتان حكماً آخر و فى المقام المرض و الضعف الموجب للحرج 
موجب لجواز الإحرام من ذى الحليفة و إن لم يستمر حرجه إليها فعلى هذا المريض و الضعيف مخيران بين الإحرام من ذى الحليفة و 
من الجحفة و لا يجزيهما الإحرام فيما بينهما و إن زالت علتهما و بالجملة فهذا الحكم مختص بالمريض و الضعيف و أما غيرهما ممن 
يقع فى الحرج لسائر الأعذار فهو يؤخر الإحرام ما دام العذر باقيا له). )1١‏ و مع ذلكك لا يتركك الاحتياط غير المريض و الضعيف إن 
زالت علتهما قبل الوصول إلى الجحفة و لم يتمكنا من العود إلى ذى الحليفة بالإحرام فى مكان زوال العذر و تجديده من الجحفة. 


[مسألة ]٠١‏ جواز الأحرام من الجحفة لأهل المدينة 

اشارة 

مسأل -٠١‏ قال فى العروة: (يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق فعدم جواز التأخير إلى الجحفة 
إنْما هو إذا مشى من طريق ذى الحليفة) الخ. 


أقول: هنا فروع: 


الأول: إذا أتى ذا الحليفة و لم يتجاوز عنها و كان مريدا للحج فهل يجوز له أن يتنكب الطريق حتى ينتهى الى طريق يمر به إلى ميقات آخر أم 
لا 


اختار فى العروة أنه يجوز ذلكك له لأنّ ما لا يجوز له هو التجاوز عن الميقات محلا و هذا لم يتجاوز عنه 
()-معتمد الغروة: اربعم 
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فان التجاوز عنه يصدق إذا تجاوز عنه محلا أو محرما إلى الحرم, و بعبارة أخرى: إذا تجاوز عنه فى طريق الحرم و أما إذا عدل عنه إلى 
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طريق مكان آخر لا يصدق عليه التجاوز عنها أو لا يصدق عليه التجاوز المحرّم. 

و اختار بعض الأعاظم عدم الجواز بدعوى أن التجاوز عن الميقات بلا إحرام صادق غاية الأمر أنه تجاوز عن الميقات بطريق غير 
مستقيم فإن الممنوع التجاوز عن الميقات بلا إحرام سواء كان بطريق مستقيم بأن يتجاوز عن الميقات و يتوجه إلى مكة أو بطريق غير 
مستقيم بأن يتجاوز عن الميقات و يذهب إلى ميقات آخر. )١١‏ 

و فيه: منع كون ذلكك التجاوز المحرم فإنه هو التجاوز عنه فى طريق مكة لا إلى مكان آخر ليس طريقه طريق مكة و إن كان ينتهى 
إليه. 

ثم إنه تمسكك بما رواه إبراهيم بن عبد الحميد و عبر عنه بالصحيح و هو ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ١‏ عن جعفر بن 
محمد بن حكيم 0*0 عن إبراهيم بن عبد الحميد «1 عن أبى الحسن موسى عليه السلام قال: «سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة 
البرد و كثرة الأيام يعنى: الإسحرام من الشجرة و أرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها؟ فقال: لا و هو مغضب من دخل 
المدينة فليس له أن يحرم إلا 


(1)- معتمد العروة: 1 11. 

(1)- كوفى ثقةُ أبو عبد الله البجلى له ثلثون كتابا واضح الحديث.. من السابعة. 

(9)- ضعيف بأنه ليس بشىء من السادسة له الرواية عن جميل بن دراج و يونس و أبان بن عثمان و غيرهم و عنه على بن الحسن بن 
فضال و- أحمد بن محمد بن خالد غيرهم. 

(©)- مختلف فيه من الخامسة له الرواية عن أبى عبد الله و الكاظم و الرضا (عليهم السلام) و له الرواية عن شيوخ كثيرة يبلغ عددهم 
ثلثين أو أكثر و عنه جماعةٌ من الرواة مثل محمد بن أبى عمير و غيره. 
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من المدينة» ١١‏ و ظاهره عدم جواز الإحرام من غير الشجرة لمن قدم المدينة فضلا عن أهلها. 

و لكن سنده ضعيف بجعفر بن محمد بن حكم بل و إبراهيم بن عبد الحميد المختلف فيه. اللهم إلا أن يقال: بالاعتماد عليهما لاعتماد 
الشيوخ. 

ويمكن أن يقال: إنه يستفاد من روايات المواقيت أنه لا يجوز لمن هو من أهل كل واحد منها إن أراد الحجء الاحرام من غير ميقاته و 
إن لم يأته بعد و لم يستلزم ذلكك التجاوز عن ميقاته. 

نعم إن ذهب الى بعض الأماكن لحوائجه لا قاصداً بسفره الحج فمر ببعض المواقيت و أراد الحج يجوز له الإحرام منه. فظاهر قوله عليه 
السلام: «أن رسول الله وقت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها عدم جواز إحرام أهل ميقات و من أتى عليه من غير هذا 
الميقات. مضافاً إلى أن مقتضى الأصل أيضاً عدم الجواز» للشكك فى ميقاته مكان آخر له غير ميقات أهله. 


الفرع الثانى: لو أتى إلى ذى الحليفة ثم أراد الرجوع منه و المشى من طريق آخر إلى الحج 


فمقتضى ما ذكر فى الفرع السابق أنه إن كان من أهل المدينة أو من أتى عليها يقتصر على الإحرام منه و لا يعدل من طريقه إلى طريق 


آخر بالرجوع عنه. 


الفرع الثالث: من كان من أهل المدينة أو من الذين يمرون عليها هل يجوز له أن يعدل من ميقاته إلى ميقات آخر؟ 
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قيل بجواز ذلكك و إنه و إن لم يكن منصوصا عليه» لكن يستفاد من كلامهم ذلك و لكن الظاهر إن حكمه و سابقيه سواء. 


الفرع الرابع: من ليس من أهل المواقيت المعينة يجوز له الإحرام من أَنّها شاء 


.١ وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المواقيت ح‎ -)1١( 
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فيأتى أئ ميقات أراد و يحرم منه و ذلكك معلوم بالتسلم و الاجماع و بالنص المشار إليه فى الفرع الأول.‎ 


الفرع الخامس: من كان من أهل ميقات خاص أو حضر ميقاتا خاصا ثُمَ بان له السفر إلى مكان يجوز له الإحرام من ميقات أهل هذا المكان» 


مثلا إذا سافر من هو من أهل المدينة إلى اليمن فأراد الحج يحرم من يلملم و لا يجب عليه الرجوع إلى المدينة و الإحرام من الشجرة. 
بل إذا بدا له السفر من الشجرةٌ و من نفس الميقات إلى مكان آخر يجوز له الإحرام من ميقات هذا المكان سواء كان قاصدا للحج أو 
بدا له ذلكك بعد السفر إلى هذا المكان. 

و لكن الظاهر منهم فى جميع الفروع المذكورة جواز الإ-حرام من غير ميقات أهله فكأنه كالمسلم عندهم,؛ نعم فى خصوص الفرع 
الأول كما ذكرناه اختار بعض المعاصرين عدم الجواز. 


[مسألة ]١١‏ كيفية إحرام الحائض 


مسألة -١‏ الحائض تحرم خارج المسجد أو مجتازاء أما جواز إحرامها من خارج المسجد فمبنى على القول المختار من جواز الإحرام 


و استدل عليه بما رواه الكلينى )١١‏ عن محمد بن يحيى )7١‏ عن أحمد بن محمد (") 


-)١(‏ من التاسعة 

(1)- من الثامنة أبو جعفر العطار القمى شيخ أصحابنا 

(9)- من السابعة: ظاهر بعضهم تو ثيقه 
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عن ابن فضال 0١١‏ عن يونس بن يعقوب "3١‏ قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تريد الإحرام؟ قال: تغتسل و تستثفر و 
تحتشى بالكرسف و تلبس ثوبا دون ثياب إحرامها و تستقبل القبلة و لا تدخل المسجد و تهل بالحج بغير صلاه) 9" و رواه الشيخ فى 
التهذيب عن الكلينى إِلّا أن فيه: «دون ثيابها لإحرامها» © 

و استشكل فى الاستدلال به أنه وارد فى إحرام الحج و أن المراد من المسجد فيه؛ المسجد الحرام اذى لا يجوز الدخول فيه مجتازا 
بقرينة قوله عليه السلام: و تهل بالحج) و أما الاستدلال بتركك الاستفصال و عدم السؤال من أن الحائض التى تريد الإحرام أرادت 
الإحرام للحج أو العمرة. 
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ففيه: أنه يستفاد من الجواب أن السؤال كان عن احرامها للحج و إن كان يستعمل فى مجموع العمرة و الحج. إلا أن استفادة ذلكك 
محتاج إلى القرينة و الحج فى حج التمتع أيضا ظاهر فى معناه الخاص الذى هو قبال العمرةء إذاً فلا دلالةُ له على جواز الإحرام للعمرة 
من خارج مسجد الشجرة و لا حرمة الدخول فيه اجتيازاً. 

و أما جواز الإحرام من مسجد الشجرة فى حال الاجتياز ان أمكن فهو مبنى على صدق الاجتياز بأن يدخل من باب و يخرج من بابه 
الآخر أما إذا دخل من باب المسجد و خرج منه من هذا الباب أو الباب الواقع فى سمته و جانبه فصدق الاجتياز و كون المجتاز من 
غابرى سبيل المذ كور فى الآبة مشكل: 

وهل يمكن الحاق الإحرام فى حال الدخول فى المسجد لأخذ شىء منه 


-)١(‏ من السادسة ثقة الحسن بن على بن فضال 

(1)- من الخامسة ثقهُ قد مال بعبد الله ثم رجع. 

(9)- الكافى: ٠ع/‏ ع©. 

(6)- تهذيب الاحكام: 0/ 84/اب 78ح .١‏ 
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بالإحرام فيه فى حال الاجتيازء لا يبعد القول به و إن لم نجد مصرحاً به. 

ثم إنه قد ظهر لكك أن على القول بكون الميقات نفس المسجد يتعين عليها الإحرام منه فى حال الاجتياز و إن لم تتمكن منه فالاحوط 
الإحرام من خارج المسجد ثم تجديد الإحرام من الجحفة. 


[مسألة ؟١]‏ كيفية احرام من وجب عليه الغسل و لم يتمكن من الماء 


مسألة ١١‏ اذا كان جنبا أو حائضا انقطع دمها و لم يكن عنده الماء أو كان معذورا من استعماله فعلى القول بجواز الإحرام من خارج 
المسجد يتعين عليه الإحرام منه و لا يجوز له دخول المسجد بالتيمم. 

لأنه لو كان مخيرا بين الإحرام من المسجد و من خارجه يتعذر عليه الإحرام من المسجد فيتعين عليه من خارجه كما هو كذلكك فى 
كل الواجبات التخييريةٌ فاذا صار أحد فردى التخيير أو أفراده متعذراً يتعين الوظيفة فى سائر الأفراد. فلا ينتقل التكليف إلى التيمم. 
نعم يمكن أن يقال: إن فى هذا الفرض يتخير بين الإحرام من خارج المسجد أو من داخله مجتازاً هذا كله إذا قلنا بالتخبير بين الإحرام 
من المسجد و من خارجه. 

و أما على القول بتعين المسجد فقالوا بوجوب التيمم للدخول و الإحرام منه و لكن يمكن أن يقال: إن ذلكك يجب عليه إن لم يتمكن 
من الإحرام منه مجتازاً و ا فيتعين الاكتفاء 5 

لا يقال: إن الدخول فى المسجد لا مجتازاً المحرم على الجنب و الحائض ليس من مسوغات التيمم و الإحرام منه غير مقدور لهما فلا 
يجوز التيمم له» فكيف أفتوا بوجوب التيمم للدخول و الاحرام؟ بل كيف يجوز الغسل لمجرد ذلكك الدخول المحرم؟ 
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فليس هذا الدخول من غايات الغسل. 

فإنه يقال: أولا تترتب الطهار من الحدث على الوضوء و الغسل و التيمم بنفس أفعالها المعلومة و جواز الدخول فى المسجد أو فى 
الصلاءٌ أو سائر ما كان محرما على الجنب و الحائض يترتب على هذه الطهارة التى تتحصل بهذه الافعال و لو كان الداعى للمكلف ما 
يترتب عليها و كان غافلا عما يترتب عليها أولا و بلا واسطة. 
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و ثانيا: يكفى فى وجوب الاحرام عليهما من نفس المسجد قدرتهما على ازالهُ ما منعهما عن الدخول فى المسجد بسبب التيمم للطهارة 
أو لبعض الغايات كالصلاةٌ و غيرها فليس مثلهما عاجزا عن الا-حرام من المسجد و لذا أفتوا بوجوب التيمم و الا-حرام- من داخل 
المسجد إذاً فتستقيم الفتوى بوجوب التيمم و الدخول فى المسجد و الاحرام منه. 


[ثانيها: العقيق.] 


ثانيها: العقيق. : 

) الروايات الدالة على أنه من المواقيت التى وقتها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كثيرة: ففى الحديث الأول من الباب الاول 
فى المواقيت من الوسائل: «و وقت لأهل نجد العقيق» و ما انجدت» و فى الثانى: «وقت لاهل العراق و لم يكن يومئذ عراق بطن العقيق 
من قبل أهل العراق» و فى الثالث «وقت لاهل النجد العقيق» و فى الخامس: 6 م 

«أما أهل الكوفة و خراسان و ما يليهم فمن العقيق» و فى السادس: «وقت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لأهل المشرق العقيق» 
إذاً فلا ريب فى ذلك و الكل متفقون عليه. 

نعم وقع الخلاف بينهم فى حد العقيق من حيث المبدأ و المنتهى و الروايات فى ذلك على طوائف: 

فمنها ما يدل على تعيين المبدأ و المنتهى مثل مرسلة الصدوق قال: «و قال 
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الصادق عليه السلام: وقت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لأهل العراق العقيق و أوله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق و 
أوله أفضل» 1١‏ و الظاهر أن هذه المرسله هى مستند القدماء رضوان الله عليهم بأن العقيق أوله المسلخ و وسطه غمرةٌ و آخره ذات 
عرق و أوله أفضل. 

فقال الصدوق فى المقنع و الهداية: (أول العقيق المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق) ١؟)‏ 

و قال المفيد فى المقنعة: (أوله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق الى أن قال: و أوله المسلخ و الإحرام منه أفضلء و ان لم 
يمكنه الإحرام منه أحرم من الميقات الأوسط وهو غمرة فان لم يمكنه أحرم من ذات عرق و لا يجوز له التقدم بالإحرام على المسلخ 
ولا التأخر عن ذات عرق) 030 

و قال فى الإشراف: (و هى عشرةٌ مواقيت: المسلخ و غمرة و ذات عرق و ذو الحليفة).... 

و قال السيد فى الجمل العلم و العمل: (أوله المسلخ و أوسطه الغمرة و آخره ذات عرق) 50 و قال مثله فى الناصريات و زاد: (و 
الافضل أن يكون احرام من حي من هذه الجهة من المسلخ و رأيت الشافعى يوافق على هذا و يقول: ان احرام أهل المشرق من 
المسلخ أحب إلى) الخ «8) و قال ابو الصلاح الحلبى فى الكافى: (أوله 


. من ابواب المواقيت ح‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 
.7107 الهداية و المقنع/‎ -)0( 

()- المقنعة/ 940؟. 

.٠١© // الينابيع:‎ -)©( 

(0)- الناصريات: / 0" 
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المسلخ و أوسطه الغمره و آخره ذات عرق) )١١‏ 
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و قال الشيخ فى الجمل و العقود: (لأهل العراق ثلاثة- أولها المسلخ و أوسطها غمرة و آخرها ذات عرق) .07١‏ 

و قال الديلمى فى المراسم: (ميقات أهل العراق بطن العقيق و أوله المسلخ و أوسطه غمرة و آخره ذات عرق» فمن أحرم من أوله فهو 
أكمل و من أوسطه دونه و من آخره دونه) 037 

و قال فى الاقتصاد: (منها لاهل العراق يجمعها اسم العقيق أولها المسلخ و أوسطها غمرةٌ و آخرها ذات عرق و أفضلها الاول و دونها 
الاوسط و أدونها الاخير). 2١‏ 

وقال فى الخلاف: (فأما ذات عرق فهو آخر ميقات أهل العراق لان أوله المسلخ و أوسطه غمرة و آخره ذات عرق) «8) 

و قال العلامة فى ما راجعنا إليه من كتبه: (العقيق و أفضله المسلخ و أوسطه غمرة و آخره ذات عرق) (القواعد و الارشاد و التلخيص و 
التبصرة و الفخريه) 

و قال فى التذكرة: (العقيق ميقات أهل العراق و كل جهاته ميقات من- أين أحرم جازء لكن الأفضل الإحرام من المسلخ و تليه غمرءٌ و 


آخره ذات عرق). «2» 


(01- الكافى فى الفقه/ .5١2‏ 

(1)- الينابيع: 9/ /771. 

.٠١8 / المراسم:‎ -)09( 

(ع)- الاقتصاد: / "٠٠‏ 

(©)- الخلاف: 7/ 387. 

(©)- التذكرة: /ا/ 121. 

فقه الحج (للصافى)» ج ؟» ص: 00 

و وافق هؤلاء الأعاظم حرم جا وعر ني العو وار تحر فى الرساة و الصور دح في الاصباح و الخاى فى اقتارة لصون و 
المحقق فى الشرائع و غيره و ابن فهد فى المحرر و الهذلى فى الجامع و الشهيد فى الدروس. (اعلى الله درجاتهم فى الجنة) و الظاهر 
أنهم جميعا عملوا بالمرسلة» و احتمال كون مدركهم رواية أخرى لم تحفظ فى الجوامع الشريفة بعيد جداً. 

و لكن الشيخ فى النهاية قال: (و له ثلاث أوقات أولها المسلخ و هو أفضلها ولا ينبغى أن يؤخر الانسان الاحرام منه إلا عند الضرورة و 
التقيُ و لا يتجاوز ذات عرق الا محرما على كل حال) )١١‏ و نحوه كلامه فى المبسوط. 07١‏ 

و قال ابن ادريس فى السرائر: (ففى أى جهاته و بقاعه أحرم ينعقد الإحرام منها إلا أن له ثلاث أوقات: أولها المسلخ يقال بفتح الميم 
و بكسرها و هو أفضلها عند ارتفاع التقية و أوسطها غمرهُ و هى تلى المسلخ فى الفضل مع ارتفاع التقيه و آخرها ذات عرق و هى 
أدونها فى الفضل إِلَا عند التقيةُ و الشناعة و الخوف فإِنٌ ذات عرق حينئظٍ أفضلها فى هذه الحال). «*) 

أقول: أما كلام ابن ادريس فلا يدل إِلَا على فضل الإحرام من المسلخ و الغمرة عند ارتفاع التقية و أفضلية الإحرام من ذات عرق فى 
حال التقية و إلا فهو موافق لغيره من الفقهاء بأن العقيق ميقات و أوله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق و كلام الشيخ فى 
المسوط و النهابة أيضا اهن فى ذلك فان قوله فى الميسوط: 

(العقيق و له ثلاثة مواضع) و فى النهاية: (و له ثلاثة أوقات) ظاهر فى بيان الميقات 


(1)- النهاية: / .5٠١‏ 
(9بالسوطظ انار 
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.078 /١ السرائر:‎ -)*( 
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الواقعى و ما هو ميقات بالحكم الاولى و يستفاد من قوله: (المسلخ و هو أفضلها) أنه فى بيان مراتب فضل هذه المواضع و أنه ينبغى 
اخختيار الأفضل إلا عند التقية فيكتفى بغير الأفضل و لا يدل على عدم جواز التأخير إلى ذات عرق و عدم إجزاء الإحرام فعلى هذا ظاهر 
كلمات الجميع الاتفاق على مدلول المرسلة. 

نعم قال فى الدروس: ظاهر على بن بابويه و الشيخ فى النهاية أن التأخير إلى ذات عرق للتقية أو المرض) (7) 

و فيه: أما كلام الشيخ فى النهاية فقد عرفت أنه ليس ظاهرا فى عدم جواز التأخير إلى ذات عرق بدون التقية غايته يدل على وجوب 
التأخير إليه للتقية و أما كلاسم على بن بابويه رضوان الله عليه فكتابه الرسالة غير موجود. نعم ذكر بعض فتاواه ولده الجليل فى طىّ 
مقنعه و لم نجد فيه و فى هدايته ما يدل على هذه النسبة» فلعله أخذه من غير ولده نقلا عنه. 

و مما استدل به على تعيين المبدأ و المنتهى للعقيق ما رواه الشيخ فى التهذيب عن موسى بن القاسم 0١١‏ عن الحسن بن محمد 1١‏ عن 
محمد بن زياد «) بن عمار بن مروان 160 عن أبى بصير «8) قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حد العقيق أوله المسلخ و 


آخره ذات عرق). (2» 


(الحصين لباه 
-)١(‏ ابن سماعةٌ من السابعةٌ واقفى ثقةُ. 

(9)- لعله من السادسة و الظاهر انه ابن ابى عمير. 

(6)- من الخامسة الشكرى هو و اخوه عمرو ثقتان و ان كان الكلبى فى مشيخة الفقيه فهو مجهول. 

(فادسق الراعة: 

(8)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب المواقيت ح /. 
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و عبر عن هذه الروايةُ بعض الأعاظم بالمعتبرة و رد احتمال كون عمار بن مروان الكلبى المجهول المذكور فى مشيخة الفقيه بأنه غير 
معروف و أن اليشكرى معروف له كتاب فهو عند الإطلاق ينصرف اليه. )١١‏ 

و يوافق هذا التحديد فى المبدأ خبر أبى بصير الضعيف بعلى بن أبى حمزةٌ عن أحدهما عليهما السلام قال: «حد العقيق ما بين المسلخ 
إلى عقبةُ غمرة) .١‏ 

وفى قبال هذه الروايات» روايات تختلف معها فى المبدأ أو المنتهى فممًا يدل على خلاف ذلك فى المبدأ صحيحة معاوية بن عمار 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «أول العقيق يريد البعث و هو دون المسلخ بستة أميال مرا يلى العراق بينه و بين غمرة أربعة و 
عشرون ميلا بريدان) 0 و صحيح عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «وقت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لأهل 
المشرق العقيق نحواً من بريدين ما بين بريد البغث (البعث خ) الى غمرة» ©". 

و صحيح هشام بن الحكم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «ان أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت» «... ه) 

فهذه الروايات قد دلت على أن أول العقيق قبل المسلخ بستة أميال و أنه يجوز الاحرام قبله من هذا المكان و الظاهر معارضتها مع ما 
دل من أن أول العقيق المسلخ و عليه ان بنينا على سقوط الرواية عن الحجية بإعراض الأصحاب عنها يرتفع 


(1) مسد العروة عم 
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(؟)- وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب المواقيت ح: ه. 

()- وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب المواقيت ح: ؟. 

(6)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب المواقيت ح: 8. 

(0)- وسائل الشيعة: ب 8" من ابواب الاحرام ح: .١‏ 
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الاشكال به و إِنَا فالجمع بين الطائفتين بأن الروابات الأشيرة غابة دلالتها كون العث أول العقيق و لا تدل على إجزاء الإحرام منه. 

فيه: أولا أن ذلكك خلاف ظاهر ما هو شأن الشارع بيانه فإن شأن الامام عليه السلام بل المفتى و المجتهد بيان الحكم و بيان موضوعه 
لا بيان المعانى اللغوية التى لا ترتبط بالاحكام و القوانين فقوله عليه السلام: «أول العقيق بريد البعث) ظاهر فى بيان أول مكان يجوز 
منه الإحرام. 

و ثانيا هذا لا يأتى فى صحيح عمر بن يزيد و هشام بن الحكم و الاستشهاد لذلكك الجمع بصحيح معاوية بن عمار الذى قال فيه: «وقت 
لاهل العراق و لم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق» 0١١‏ لان بطنه هو المسلخ لا يتم بعد ظهور صحيح عمر بن يزيد و 
صحيح هشام على كون البعث منه. فعلى هذا يقع التعارض بين الطائفتين و مقتضى قواعد الترجيح الأخذ بالطائفة الثانية. نعم الاحوط 
العمل بالطائفة الأولى. 

هذا كله من حيث المبدأ و أما من حيث المنتهى فظاهر طائفةٌ من الروايات أن منتهى العقيق غمرة و ليس بعدها ميقات. منها خبر أبى 
بصير الذى مر ذكره الضعيف بالبطائنى بل و على ما قيل بسهل أيضا. و منها صحيح عمر بن يزيد الذى سبق ذكره و صحيح معاوية بن 
عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «آخر العقيق بريد أوطاس و قال: بريد البعث دون عمرة ببريدين» و صحيح معاوية بن عمار 
الذى مضى ذكره. 

ويمكن أن يقال إن صححى معاوية بن غمار لأدلالة لهماعلى أن غمرة معيى العقيق بل جاء ذ كر غمرة فيهنا لأجل تعريفه بريد 
البعث. 


.١ وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب المواقيت ح‎ -)١( 
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نعم يقع التعارض بينهما بسبب صحيح عمر بن يزيد و صحيح هشام و قد جمع بينهما بعض الأعاظم فقال: (لا ريب أن مقتضى الجمع 
العرفى بينهما هو رفع اليد عن ظهور تلكك الروايات فى عدم جواز تأخير الاحرام عن غمرءٌ و حملها على أَفضابَةُ الإحرام منها و حمل 
هذه الروايات على جواز التأخير عن غمرة و الاحرام من ذات عرق مع المرجوحية لأنّ تلك الروايات ظاهرة فى عدم جواز التأخير و 
هذه الروايات صريحة فى جواز التأخير إلى ذات عرق لا سيّما بملاحظة فعل الصادق عليه السلام كما فى معتبرة إسحاق المتقدمة 
فالنتيجة أفضلية الإحرام من غمرة و جواز تأخيره إلى ذات عرق مع المرجوحية) .0١١‏ 

أقول: لا بأس بهذا الجمع لأنّ مثل صحيح عمر بن يزيد نص فى جواز الإحرام من غمرة و ظاهر فى عدم جواز التأخير من غمرة و مثل 
المرسلهُ نصّ فى جواز التأخير و قرينة على عدم إرادهٌ ما هو الظاهر من صحيح عمر بن يزيد. 

و بعد ذلك كله نقول: إِنَّ صحيح عمر بن يزيد و صحيح هشام بن حكم متروكان مهجوران لم يعمل بهما أحد لدلالتهما على جواز 
الإحرام من البعث قبل المسلخء إذاً فالقول المشهور هو القول القوى المختار. 8 

ثم إنه ربما يقال: بأنّهِ يظهر من التوقيع الشريف المروى فى احتجاج الطبرسى عن محمد بن عبد الله الجعفر الحميرى 27١‏ و كتاب 
الغيبة للشيخ 0 المتضمن لجوابات مسائل متعددةٌ و فيه: «و عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء و متصلا بهم يحج و يأخذ على الجادةٌ و 
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لا يحرمون هؤلاء من المسلخ» فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى 


-)١(‏ معتمد العروة: ؟/ 4ع 

(0)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب المواقيت ح .٠١‏ 

(0)- كتاب الغيبة/ 70؟. 
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ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة (من الشهرة خ) أم لا يجوز أن يحرم إِلَّا من المسلخ؟ الجواب يحرم من ميقاته ثم يلبس 
(الثياب) و يلبى فى نفسه فإذا بلغ الى ميقاتهم أظهر». لزومٌ الإحرام من أول العقيق و هو المسلخ و عدم جواز تأخيره عن أوله. 
واستشكل فى الاستدلال به أولا بلزوم رفع اليد من هذا الظاهر بصراحة الأخبار الناصة على جواز التأخير. و ثانيا بأن طريق الاحتجاج 
ضعيف بالإرسال و طريق الشيخ ضعيف بجهالة أحمد بن إبراهيم النوبختى. ١١‏ 

أقول: أمرضعف طريق الاحتجاج بالارسال فهو كذ لكك ظاهرا الا تعبيره عين التوقيع الشريف بقوله: (و مما خرج عن صاحب الزمان 
صلوات الله عليه من جوابات المسائل الفقهةة أيضا ما سأله محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى فيما كتب اليه) يدل على أنه أخرجه 
من أصل معتبر لعله كان من كتب الحميرى فأرسله إرسال المسلمات. ا 

و مما يدل على قوة هذا الاحتمال و صحة سند التوقبع الشريف تصريح مثل النجاشى على أنه (محمد بن عبد الله الحميرى) كاتب 
صاحب الامر عليه السلام و سأله مسائل فى أبواب الشريعة [حيه حش] قال لنا أحمد بن الحسين و وقعت هذه المسائل إلىّ فى أصلها 
و التوقيعات بين السطور 5١‏ و بعد ذلكك لما أرى هذا الارسال وجها لضعف ما أورده فى الاحتجاج. 

وأا عبعت طرق الفيخ قن سيره باحسهبن. إبراميم يم النوبختى فمردود بأنه يظهر من الرواية كونه من أصحاب الحسين بن روح 
النوبختى رضوان الله تعالى عليه و من 


"07 معتمد العروة: ؟/‎ -)١1( 

(1)- جامع الرواة: 7/ .15٠‏ 
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عشيرته و كان كاتبا له و يكفى ذلكك فى الاعتماد عليه. 

و أما دلالة التوقيع الشريف فغاية ما يستفاد منه عدم جواز تاخير الاحرام إلى ذات عرق لا عدم جواز تأخيره من المسلخ الذى هو قبل 
غمرة و عدم إجزائه من غمرة لجواز أن يكون المراد من المسلخ الأعم منه و من غمرة و لذا أجاب عليه السلام بأنه يحرم من ميقاته و 
لم يبل يحرم من المسبلح» 

و أما دلالته على عدم جواز التأخير الى ذات عرق فهى بقرينة سائر الروايات محمولة على كراهة ترك الأفضل و الأخذ بالمفضول قال 
فى الجواهر: (فها فى مكاتبة الحميرى تعليم للجمع بين مراعاة الفضل و التقية) 0١١‏ و كيف كان لا ريب فى أن مراعاءٌ الاحتياط مهما 
أمكن أولى و الله هو العالم. 


[ثالتها: الجحفة] 


ثالنها: الجحفة 


و هى لاهل الشام و مصر و المغرب و من يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها كأهل المدينة ممن يمرٌ على ذى 
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الحليفة اذ لم يكن مريضا أو ضعيفا و إِلَا فقد عرفت جواز الاحرام له من الجحفة و لا خلاف فى ذلكك و يدل عليه الروايات الكثيرة 
الصحيحة كصحيح أبى أيوب الخزاز و فيه «و وقّت لأهل المغرب الجحفةٌ و هى عندنا مكتوبة مهيعة). 7١‏ 
و صحيح معاوية بن عمار و فيه: «و وقت لأهل المغرب الجحفة) :1 و صحيح الحلبى و فيه: «و وقت لأهل الشام الجحفة) «©" و غيرها. 


(1)- جواهر الكلام: .٠١//18‏ 

(1)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب المواقيت ح .١‏ 

(*)- وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب المواقيت ح ؟. 

(6)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب المواقيت ح ". 
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و يدل على كونه ميقاتا لمن يمر عليها صحيح صفوان الذى مرٌّ ذكره و فيه: «أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم وقت المواقيت 
لاهلها و من أتى عليها من غير أهلها». )١١‏ 

و أمّا الاستدلال لذلكك بأدلة نفى العسر و الحرجء فإن كان المراد منه اقتتضاء وجوب الإ-حرام من منزله العسر و الحرج اذا كانت 
المسافة بينه و بين هذه المواقيت بعيدة جدا فهذا لا يقتضى صحة الإحرام من هذه المواقيت, بل غاية ما يستفاد منها عدم وجوب 
الإ-حرام عن موضع يقع به فى الحرج و العسر و الاحتياط يقتضى الا-حرام من أول مكان لا يقع بالا-حرام منه فى العسر و الحرج و 
تجديده فى الميقات الذى يمر عليه فى طريقه و لكن لا حاجة إلى ذلك بعد دلالة الدليل على أنه يحرم من الميقات الذى فى طريقه. 
و مثل الاستدلال بقاعده نفى العسر و الحرج فى الضعفء الاستدلال بما فى بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام عن النبى صلى الله عليه 
و آله و سلم أنه قال فى هذه المواقيت: «هن لأهلهن و لمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج و العمرة) ."١‏ 


[رابعها: يلملم أو ألملم أو يرمرم] 


رابعها: يلملم أو ألملم أو يرمرم 


وهو لاهل اليمن اجماعا و بالنصوص الكثيرةً المتقدمة- المخرجة فى الوسائل فى الباب الأول من أبواب الميقات. 
[خامسها: قرن المنازل] 


خامسها: قرن المنازل 
بفتح القاف و سكون الراء و تحريكه و نسبة اويس القرنى اليه غلط من الجوهرى فى الصحاح و إن رد عليه فى المستند و العجيب أن 


الطريحى أيضا فى مجمع 


.١ من ابواب المواقيت ح‎ ١8 وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

(1)- مستدركك الوسائل: ب 4 من ابواب المواقيت ح .١‏ 
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البحرين قال: (و القرن موضع و هو ميقات أهل نجد و منه أويس القرنى). و بعد ذلكك فهو ميقات أهل الطائف كما صرح به فى 
صحيح أبى أيوب الخزاز و صحيح معاويةٌ بن عمار و صحيح الحلبى. 

وأمامافى صحيح على بن رئاب: «و وقت لأهل اليمن قرن المنازل» )١‏ و ما فى صحيح عمر بن يزيد: «و وقت لاهل النجد قرن 
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التازل» 70 قلك بد امن تأويلهنا و حملهما غلى أن التجد طريقين أحدهما ينه بالعقق و الآخر بقرق السازل:و أن لأهل البمق أيضنا 
طريقين أحدهما يمرٌ بيلملم و الآدخر بقرن المنازل. هذا إذا كان هذا الاحتمال بحسب الخارج و الأوضاع الجغرافيائية مقبولا و إلَا 
فالظاهر وقوع الاشتباه فى نقل الحديث و ضبطه و حمل صحيح على بن رئاب على التقية لوجود ذلكك فى روايات المخالفين. 

قال فى التذكرة: (روى العامة عن ابن عباس قال: وقت رسول الله لأهل المدينة الحليفة و لأهل الشام الجحفة و لاهل النجد قرن 
المنازل و لاهل يمن يلملم قال: 

فهى لهن و لمن أتى عليهن من غير أهلهن الحديث). "١‏ 

و لكن يمكن أن يقال: إن التنافى الواقع بين هذه الاخبار على صورتين: 

إحداهما فى أن مقتضى صحيح عمر بن يزيد أن ميقات أهل النجد قرن المنازل و مقتضى سائر الصحاح أن ميقاتهم العقيق و هكذا 
مقتضى صحيح على بن رئاب أن ميقات أهل اليمن قرن المنازل و مقتضى غيره من الصحاح أن ميقات أهل اليمن يلملم. 


./ من ابواب المواقيت ح‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ -)١( 

(؟)- وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب المواقيت ح 8. 

(9)- تذكرة الفقهاء: /ا/ //1. 
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و ثانيتهما أن مقتضى صحيح عمر بن يزيد أن قرن المنازل ميقات أهل نجد و مقتضى سائر الصحاح أنها ميقات لاهل الطائف و 
مقتضى صحيح على بن رئاب أن قرن المنازل ميقات أهل اليمن و مقتضى سائر الصحاح أنها ميقات أهل الطائف. 

أما التنافى بالصورة الاولى فيمكن رفعه بالأخذ بنص كل منهما و رفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص الأخر و لكن هذا مشروط بأن 
يكون لاهل النجد طريقان أحدهما يمر بقرن المنازل و الآخر بعقيق و أن يكون لأهل يمن أيضا طريقان أحدهما الى قرن المنازل و 
الآدخر إلى يلملم و إذا لم يكن فى الخارج لهما أو لأحدهما إلا طريق واحد بأن كان طريق أهل نجد لا يمر إِلَا بالعقيق و طريق أهل 
اليمن لا يمر إلا بيلملم فلا بد الا القول بوقوع الاشتباه فى النقل و الضبط لصحيح على بن رئاب و عمر بن يزيد و ليكن مثل خبر ابن 
عباس المروى عن القوم شاهداً على أنه كان لأهل نجد طريقين و إذا كان كذلك فلا حاجة إلى حمل صحيح عمر بن يزيد على 
التقية نه يجوز للمار على كل ميقات أن يحرم منه. 

نعم ان كان الميقاتان فى طريق واحد و كان قرن المنازل بعد العقيق لا بدّ و أن يحمل صحيح عمر بن يزيد على التقية و أما التنافى 
بالصورة الثانية فالظاهر أنه أيضا مرفوع بما ذكر فى رفع التنافى حسب الصورة الأولى و على كلّ حال لم أجد فرقا فى النتيجة بين 
الأخذ بالصحيحين و سائر الصحاح. و اللّه هو العالم. 


[سادسها: مكةٌ المكرمة] 


سادسها: مكةٌ المكرمة 

و هى لحسج التمتع بالإجماع المحكى عن غير واحد و بالنصوص كصحيحة عمرو بن حريث الصيرفى المروية فى الكافى قال: «قلت 
لأبى عبد الله عليه السلام: من أين أهل 
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بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلكك و إن شئت من الكعبة و إن شئت من الطريق» ١١‏ و رواها الشيخ بإسناده عن عمرو بن حريث الا أنه 
قال فى أوله: «و هو بمكة)» و قال بدل قوله: «من الكعبةٌ)»» «من المسجد) ١؟)‏ 
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وهل الاعتبار فى ميقاتةه مكة المكرمة مكة القديمة فلا يجزى الاحرام من محلاتها الجديدة المستحدثة أو يجزى مكة الجديدة 
وجهان: 

وجه عدم الإجزاء عدم دلالة مثل رواية عمرو بن حريث على أزيد من إجزائه من مكة القديمة مضافا إلى أنه يستفاد من صحيحة 
معاوية بن عمار الوارده فى مكان قطع التلبية أن الحد فى ذلكك بيوت مكة القديمة ففيها قال أبو عبد الله عليه السلام: 

«إذا دخلت مكة و أنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية و حدٌ بيوت مكة التى كانت قبل اليوم عقبة المدنيين فان الناس قد 
أحدثوا بمكة ما لم يكن فاقطع التلبية» *”) 

لا يقال: ان الرواية تختص بالتلبية 

فانه يقال: يستفاد منها عدم الخصوصية و أن الاعتبار بمكة القديمة فى موضوعيتها للاحكام 

و وجه الإجزاء من مككة الحالية صحيح الحلبى قال: «سالت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج 
الى الطائف؟ فقال: يهل بالحج من مكة و ما أحب أن يخرج منها إِنَا محرما و لا يتجاوز الطائف إِنّها قريبة من مكة» ©" فهذا 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب 5١‏ من أبواب المواقيت ح ؟. 

(1)- وسائل الشيعة: ب 7١‏ من أبواب المواقيت ح ؟. 

()- وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الاحرام ح .١‏ 

()- وسائل الشيعة: ب 7١‏ من ابواب أقسام الحج ح /. 
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الصحيح يدل بالاطلاق على جواز الإحرام من مكة و إن كانت من بيوتها المستحدثةُ و لكن بعد ذلككء الأحوط الاحرام من مكة 
القديمة. 

ثم إنه ل يخفى عليكك أن بعض الأعاظم مع أنه لم يفت بجواز الإسحرام من مكةٌ الجديدة و قال: (الاحوط وجوبا أن يحرم من مكة 
القديمة)- قال فى ابتداء بحثه عن هذه المسألة: (لا خلاف بين الاصحاب و هى مطبقهُ على كفايةُ الاحرام من مكة المكرمة من أى 
موضع شاء) )١١‏ لكن نحن لم نجد ما يدل على ذلكك إِلَا صحيح الحلبى و صحيح الصيرفى. 


[سابعها: دويرةٌ الأهل] 


سابعها: دويرةٌ الأهل 

أو منزل من كان منزله دون الميقات إلى مكة قال فى الجواهر: (لا خلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه بل عن المنتهى أنه قول أهل 
العلم كافة الا مجاهد. و يدل عليه مضافا إلى ذلكك النصوص المستفيضة كصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام: من 
كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من منزله. و قال فى حديث آخر: إذا كان منزله دون الميقات الى مكة فليحرم من دويرة أهله 
و صحيح على بن رئاب عن مسمع عن أبى عبد الله عليه السلام إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق الى مكة فليحرم من منزله و رواية 
ابن مسكان عن أبى سعيد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة؟ قال: يحرم منه) 

ثم انه لو قلنا بأن الميزان فى الحكم بكون منزله إذا كان دون الميقات ميقاته كون منزله واقعا بعد الميقات و لم يكن قدامه ميقات 
آخر و بعبارة أخرى: كون منزله أقرب إلى مكة من الميقات الذى هو ورائه و إن كان أبعد إلى مكة من الميقات الَذى 


(كادميفيه احور 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً ببعا من عرو 
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ليس قدامه و ورائه فالظاهر أنه لا فرق بين كون الفصل الواقع بينه و بين مكة أقرب مما بينه و بين عرفات أو أبعد فلا يجىء الاختلاف 
فى أن الميزان بالقرب إلى مكة أو إلى عرفات فلا تفاوت بينهما ففى كلتى الصورتين منزله واقع دون الميقات و إن كان الفصل بينه و 
بينهما متفاوتاً فى القرب و البعد. 

و أما اذا كان الميزان فى كون منزله ميقاته كونه أقرب من جميع المواقيت إلى مكة فيجوز وقوع الاختلا.ف فى ذلكك بأن يقال: 
الميزان كونه أقرب إلى عرفات من جميع المواقيت أو يفصل بين العمرةٌ فيقال باعتبار القرب إلى مكة و بين الحج فيقال باعتبار القرب 
إلى عرفات لعدم وجوب المرور على مكة فى إحرام الحج من المواقيت فعلى هذا ربما يختلف تكليفه بحسب الميزانين فإن كان 
الميزان كون منزله أقرب إلى مككة من أقل المواقيت فصنًا مع مككة فالاعتبار به و إن كانت مكة فاصلة بينه و بين عرفات و صارت 
المسافة بينه و بين عرفات أكثر من المرحلتين فلا يجب عليه الذهاب إلى قرن المنازل الميقات الأقرب الى مكه من سائر المواقيت و 
إن كان الميزان كون فصل ما بين منزله و عرفات أقل من فصل أقرب المواقيت إلى مك يجب عليه الاحرام من قرن المنازل أو ميقات 
آخر لكون فصل منزله من عرفات أكثر من فصل قرن المنازل من مكة 

هذاو لكن لم نفهم بأى وجه ذهب بعضهم مثل الشهيد فى اللمعة و المحقق فى المعتبر إلى اعتبار القرب إلى عرفات مع صراحة 
الأخبار على أن الميزان لو كان القرب فهو معتبر بالنسبة إلى مكة و إن كان نفس وقوع المنزل بعد الميقات فالميزان ذلكك و إن كان 
أبعد من مكة من أقرب المواقيت إلا إذا كان أمامه ميقات آخر كمن كان منزله بعد مسجد الشجرةٌ قبل الجحفة فإنّه يحرم من الجحفة. 
ثم إِنهِ قد ذكر السيد ان على المشهور الأقوى أن ميقات من هو من أهل مكة 
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أيضا منزله بل و المجاور الذى انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة فلا يجب عليهما الإحرام من الجعرانة و إن كان أحوط. 

أقول: هنا روايتان: إحداهما ما رواه الكلينى عن عده من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبى 
الفضل 0١1١‏ قال: «كنت مجاوراً بمكة فسألت أبا عبد الله عليه السلام من أين أحرم بالحج؟ فقال: من حيث أحرم رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم, من الجعرانة أتاه فى ذلكك المكان فتوح فتح الطائف و فتح الخيبر و الفتح) الحديث 1١‏ و ثانيتهما- صحيح عبد 
الرحمن بن الحجاج قال: «قلت لابى عبد الله عليه السلام: انى اريد الجوار؟ (بمكة)- فكيف أصنع فقال: اذا رأيت الهلال هلال ذى 
الحجةٌ فاخرج الى الجعرانة فأحرم منها بالحج» الحديث 0" 

و استشكل فى الاستدلال بالأولى بأنها واردة فى المجاور بمكةٌ و كلامنا فى المتوطن. و اجيب عنه إِنّْ المجاورة أعم من الاستيطان و 
لم يؤخذ فى المجاورة عنوان الموقت و عنوان المجاورة يشمل من يريد أن يتّخذ بلدا وطنا له و كذلكك يشمل الإقامة الموقتة بدون 
قصد الاستيطان و قد استعمل فى القرآن على غير الموقت كقوله تعالى: «قطع متجاورات» نعم لا يصدق المجاورة على من كان مولودا 
فى بلد و يستمر فى الإقامهٌ و السكنى 9©). 

و فيه أولا أن بهذا يكون المجاور أعممْ ممن قصد المجاورةٌ زمانا ما و ممن قصدها دائما و مستوطنا و لكنه بعد ذلكك لا يشمل من كان 
مكةٌ بلده و وطنه الأصلى فيعود 


(1)- الظاهر أنه سالم الحناط أو- كما فى جامع الرواة- الخياط من الخامسة ثقة. 
(1)- وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب أقسام الحج ح 8. 
(*)- وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب أقسام الحج ح ه. 


(# دمو لمرو ا ا 
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الاشكال. 

و ثانيا الراوى يقول: كنت مجاورا بمكة ولا يعلم من كلامه أنه أراد المجاورةٌ الموقتة أو كان مريدا للاستيطان و ليس فى كلامه ما 
يرتفع به هذا الاحتمال و لم يقل ذلكك للامام عليه السلام حتى يتمسكك بالاطلاق و تركك الاستفصال فلعل حاله كان معلوما و سأل 
الإمام عن حكم نفسه. هذا مضافاً إلى احتمال كون السؤال عن الموضع الأفضل للفرق بين أن يقول من أين يحرم المجاور أو يقول 
من أين احرم. 

و أما صحيح عبد الرحمن بن الحجاج فهو طويل دال بسائر ما فيه مثل قوله عليه السلام: «و أن هؤلاء قطنوا بمكة فصاروا كأنهم من 
أهل مكة و أهل مكة لا متعة لهم فأحببت أن يخرجوا من مكة الى بعض المواقيت» 0١١‏ الحديث على إجزاء الإ-حرام من المواقيت 
لأهل مكة بل أفضليته و لكن لا يدل على نهى الاجزاء من مكة بل فيه اشعار على الجواز و الإجزاء فكأنه كان بحث سفيان و اعتراضة 
على الامام عليه السلام فى الجواز و الإجزاء و أنْ لأهل مكة أن يحرموا من بعض المواقيت و لذا قال فيه الإمام عليه السلام: «فقال لى و 
أنا أخبره أنها وقت من مواقيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: يا أبا عبد اللّه فانى أرى لكك أن لا تفعل فضحكت و قلت: و 
لكنى أرى لهم أن يفعلوا». فظهر من ذلكك أنه لريب ولا إشكال فى إجزاء الإحرام من بعض المواقيت للحج لأهل مكة بل ذلكك 
لهم هو الافضل. 

و أمّا الاكتفاء بالاحرام من مكة فقال فى الجواهر: (يبقى الكلام فى أهل مكة من حيث عدم اندراجهم فى اللفظ المزيور- يعنى ما 
يدل على أن من كان منزله دون الميقات يحرم من منزله- المقتضى للمغايرة لكن عن صريح ابنى حمزة و سعيد و ظاهر 


(0)- الكافى: ©/ ١٠٠اح‏ ه. 
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الأكثر الإحرام منها بالحج لإطلاقهم الإحرام من المنزل لمن كان منزله دون الميقات أو ورائه بل فى الرياض بعد نسبته إلى الشهرة 
حاكياً لها عن جماعة من الأصحاب قال: بل زاد بعضهم فنفى الخلاف فيه بينهم مشعراً بدعوى الإجماع عليه كما حكاه فى الذخيرة 
عن التذكرة). )١١‏ 

أقول: أما الروايات الدالة على أن ميقات من كان منزله دون الميقات فيمنع من دعوى شمولها بالمنطوق لاهل مكة قوله عليه السلام 
فيها: «إلى مكة) اللهم إلا أن يقال بدخول الغاية فى المغيى بمناسبة الحكم و الموضوع كما أنه يمكن أن نقول بدلالتها بالمفهوم على 
وقوع أهل مكة أيضا تحت الحكم فإن العرف يفهم من حكم الشارع بميقاتية المنزل لمن كان منزله دون الميقات ان الإحرام من 
الميقات واجب على النائين الذين يأتون من كل فج عميق فمن كان منزله دون الميقات أو من أهل مكة لا يجب عليه الذهاب إلى 
الميقات فهو يحرم من مكانه فعلى هذا الأقوى إجزاء الإسحرام من مكة بغير حج التمتع لأهل مكة و الأفضل الأحوط الإحرام من 
جعرانة. 

وقد يستدل على جواز الإحرام لهم من مكة بما فى الفقيه (قال): «و سثل الصادق عليه السلام عن رجل منزله خلف الجحفة من أين 
يحرم؟ قال: من منزله». ١؟)‏ 

وفيه أنه ضعيف بالإرسال مضافا إلى ضعف دلالته فإن خلف الجحفة فى مثل الخبر صادق على المنزل المذى خلفه و منصرف عن 
مكة وان كان ربما يصحح التعبير عن مكة بأنه خلف الجحفة بل مثله ظاهر فى وقوع منزله قدام مكة اللّهم إلا أن يتمسكك لشموله من 
كان من أهل مكة بمفهوم الاولوية أو المساوات. 
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.١١5 /١8 جواهر الكلام:‎ -)1( 

(5)- من لا يحضره الفقيه: ؟/ 08" 
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ثم ان الظاهر عن التذكرة »١١‏ عدم الخلاف بين فقهاء الفريقين فى أن أهل مكة يحرمون للحج من مكة و لم يذكر فيه خلاف بينهم. 
ثم ان الظاهر أن الإحرام من المنزل لمن كان منزله دون الميقات و لأهل مكه من باب الرخصة دون العزيمة بل يستفاد من رواية عبد 
الرحمن بن الحجاج أَفضَليةُ الإحرام من أحد المواقيت. 

نعم لا يجوز لمن منزله دون الميقات الا الا-حرام من منزله أو من الميقات فلا يجوز أن يحرم من قبل منزله كما لا يجوز له أن يحرم 


بعده. 
[ثامنها: فخ] 


ثامنها: فخ 

و فى الجواهر: (و تجرد الصبيان من فخ و هو بئر معروف على فرسخ من مكة إلى- أن قال- و عن السرائر أنه موضع على رأس فرسخ 
من مكدة قشل فيه الحسين بن على بن أمير المؤمنين عليه السلام يعنى الحسين بن على بن الحسين بن الحسن بن الحسن بن أمير 
المؤمنين عليه السلام وعلى كل حال فدليله صحيح ابن الحر 079 سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبيان من أين نجردهم؟ فقال: 
كان أبى يجردهم من فخ 0 و نحوه صحيح على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام انما الكلام فى أن ذلكك كناية على جواز 
احرامهم منه كما صرح به بعضهم بل ربما نسب إلى الا-كثر بل فى الرياض يظهر من آخر عدم الخلا.ف فيه أو أن احرامهم من 
الميقات و لكن رخص لهم فى لبس المخيط الى فخ فيجردون منه كما عن السرائر و المقداد و الكركى قولان: أقواهما الثانى لعموم 
نصوص المواقيت و النهى عن تأخير الإحرام عنهما و عبادة الصبى شرعية أو تمرينية 


(0)- تذكرة الفقهاء: 8/ .5١©‏ 

(1)- وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب المواقيت ح .١‏ 

(*)- وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب المواقيت» ح 7. 
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إذا جاء على نحو ما يجىء به المكلف و ليس فى الخبرين إلا التجريد الذى لا ينافى ذلكك على أن فخ انما هو على طريق المدينة أما 
لو كان غيره فلا رخصة لهم فى تجاوز الميقات بلا إحرام الذى صرح فى النص بأن الإحرام من غيره كالصلاة أربعاً فى السفر و 
احتمال حمل أدنى الحل من سائر الطرق على فخ الذى هو أدناه فى طريقها بل قيل: إنه يعطيه كلام التذكرة واضح الضعف و 
تخصيص أدلة لزوم الكفارة على الولى بما دل على الرخصة فى اللبس إلى فخ متحقق على القولين إذ لا كلام و لا خلاف فى جواز 
الإحرام بهم من الميقات) .)١١‏ 

أقول: أما تقوية القول الثانى بعموم نصوص المواقيت و استلزام القول الاول رفع اليد عن هذا العموم دون القول الثانى فيمكن أن يقال: 
ان القول الاول يقوى بعموم حرمة لبس المخيط للمحرم لاستلزام القول الثانى رفع اليد عنه و تخصيصه بالصبيان. 

و أما قوله: (و عباده الصبى شرعيَة أو تمريتية ... و ليس فى الخبرين إلا التجريد الذى لا ينافى ذلكك)»؛ فهو كالمصادرة بالمطلوب فإن 
الكلام واقع فيما يستظهر من التجريد و أنه ظاهر فى الاحرام أو فى مجرد نزع لباسهم المخيط و تجريدهم عنه. 

و أما احتمال حمل أدنى الحل من سائر الطرق على فخ الى هو أدناه فى طريقها فليمس ضعفه واضحا لأن العرف لا يفهم من ذلكك 
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الحكم إلا التسهيل و مراعاه حال الصبيان سما فى البرد و الحر. 
و أما جوابه عن لزوم القول بوجوب إحرامهم من الميقات و تجريد هم من فخ تخصيص أدلة لزوم الكفارة- على الولى بما دل على 
الرتعصد اللبن إلى فخ بأ 


(1)- جواهر الكلام: 119/18. 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: إرفضً 

هذا يلزم و لو قلنا بالإحرام من فح لأنّ مع القول راز إحرامينم ين فخ ١‏ خلات فى جرال اللخرام من اليناطه قير تام لااغيان عليث 
وقد يقال بأن بعض الروايات دال على الإحرام بهم من الميقات مثل صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «انظروا 
من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم و يطاف بهم (و يسعى بهم التهذيب) و 
يرمى عنهم و من لا يجد الهدى منهم فليصم عنه وليه) 0١١‏ و صِححةُ الاستدلال به تدور مدار كون بطن مر من الجحفة و قد قبل إِنّه 
ليس من الميقات و عليه يدل على التسهيل فى امر الصبيان و إِنْه يجوز التأخير فى تجريد هم إلى الجحفة و إلى بطن مر و إلى فخ فلا 
يدخلونهم الحرم مع المخيط و لذا يقوى ما قال (انه يعطيه كلام العلامة فى التذكرة) و قوله فى الصحيح (ما يصنع بالمحرم) ليس 
ظاهرا فى تاخير إحرامهم إلى الجحفة و إلى بطن مر إن لم نقل إنه ظاهر فى تجريدهم. 1 

و هنا رواية اخرى أخرجها الكلينى و الشيخ عن يونس بن يعقوب عن أبيه قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ان معى صبية (صبيانا) 
صغارا و أنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون قال: ائت بهم العرج فليحرموا منها فإنْكك- إذا أتيت بهم العرج وقعت فى تهامه ثم 
قال: فإن خفت عليهم فأت بهم الجحفة» 07 و هذه الرّوايهُ تدل على جواز- إحرامهم من العرج و الجحفة عند خوف الحر و البرد 
فليكن الحكم كذلك فى تأخير إحرامهم إلى فخ و تكون الرَّوايةُ مع ما قيل فى ضعف سندهاء قرينة على إرادةٌ الإحرام من تجريد هم 
فى فخ. 

اللهم إلا أن يقال: إذا كان العلة لجواز تأخير إحرامهم التسهيل عليهم 


." من أبواب أقسام الحج ح‎ ١7 وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب ١7‏ من أبواب أقسام الحج. ح /. 
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و خوف الحر و البرد فليقتصر بما يحصل ذلكك أو يزول به الخوف و هو الاحرام من الميقات و تأخير تجريدهم إلى فخ و المسألة كما 
قال فى الرياض قويّهُ الإشكال فلا يجوز تركك الاحتياط بترتب آثار الإحرام سواء أحرم من الميقات أو من فخ. 

نعم إن أحرم من الميقات لا يجب تجريدهم. و الله هو العالم. 


[تاسعها: محاذاهُ أحد المواقيت الخمسة أو خصوص مسجد الشحرة] 
و خصو 
اشارة 


تاسعها: محاذاءٌ أحد المواقيت الخمسةٌ أو خصوص مسجد الشجرة . 
و الأول هو المعروف بين الاصحاب و الدليل على القولين صحيح عبد اللّه بن سنان و هو ما رواه المشايخ الثلاثة ففى الكافى عن عبد 
الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 
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«من أقام بالمدينة شهرا و هو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج فى غير طريق أهل- المدينة الّذى يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة 
أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء» و رواه الشيخ الى قوله ستهُ اميال و تركك لفظ (غير) و لفظ الفقيه: «من أقام بالمدينة و هو يريد 
الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج فى غير طريق المدينة فإن كان حذاء الشجرة و البيداء مسيره ستهُ اميال فليحرم منها». )١١‏ 

هذه الفاظ الحديث على ما فى الوسائل أما فى ما عندنا من نسختى التهذيب هكذا: «بدا له أن يخرج فى- غير طريق أهل المدينة) "١‏ 
و على هذا الظاهر ان تركك لفظ غير فى النسخة التى كانت عند شيخنا الحر سقط من بعض النساخ. و كيف كان فالصحيح واحد و إن 
عبر عنه فى العروة بصحيحتى ابن سنانء و لفظ الكافى أضبط و أتم فالاعتماد عليه. 

و بعد ذلكك نقول: لا ريب فى أن الصحيح يدل على جواز الاحرام من محاذاة مسجد الشجرةٌ فى الجملة إلا أنه يقع الكلام فى موارده: 


." وسائل الشيعة: ب »7 من أبواب المواقيت» ح‎ -)١( 

(1)- تهذيب الاحكام: باب المواقيت» ح 817/ 17/8. 
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الأوَل: هل للاقامة شهرا فى المدينة دخل فى الجواز المذكور فلا يشمل من كان إقامته فيها أقل من ذلكك و من لم يقم فيها و مر عليها 
و خرج من غير طريق أهل المدينة؟ يمكن أن يقال: إن الظاهر أن ما جاء فى الصحيح وقع على سبيل المثال لا فرق بين من أقام فيها 
شهرا أو اقل منه و لكن لا تطمئن النفس بذلك نعم لا ريب فى شموله لمن كان من أهل مدينة أو أقام فيها أكثر من شهر واحد. 
الثانى: هل لإرادته الحج دخل فى هذا الحكم فمن أقام فى المدينة شهرا أو شهرين أو أكثر و لا يريد الحج إن خرج إلى الحج من غير 
طريق أهل المدينة لا يشمله الصحيح؟ الكلام فيه ما قلناه فى اقامته شهرا و لكن عدم دخل هذه الخصوصية فى الحكم هنا أظهر. 
الثالث: المعروف بين الاصحاب كفاية المحاذاة لأحد المواقيت الخمسة و مقتضاه عدم دخل كل ما جاء فى الصحيح من القيود فى 
الحكم و أنه لا يعتبر فى جواز الإحرام إلا محاذاةً أحد المواقيت فكل ما جاء فى الصحيح جاء على سبيل المثال. 

و يمكن أن يقال: إن مقتضى القاعدة و الأصل عدم إجزاء الإحرام من المكان المحاذى للميقات فلا يعدل عنها إلا بالدليل و غاية ما 
يستفاد من الدليل الا-جزاء لمن أقام فى المدينة شهرا مريدا للحج أو كان من أهل المدينة و أما اجزاء الاسحرام من محاذاةً سائر 
المواقيت فلا يستفاد منه و حمل كلام الامام عليه السلام» على مجرد المثال» مما لا يطمئن به النفس. 

نعم لو كان بيان الحكم منه عليه السلام» صادرا منه فى جواب السائل عمن كان بتلكك الخصوصيات» يمكن دعوى عدم دخل هذه 
القيود فى الحكم و على هذا فالأحوط الاقتصار على محاذاة خصوص الشجرة دون سائر المواقيت. 

فقه الحج (للصافى)» ج 7 ص: 78 


فروع 
الأول: مقتضى الاقتصار على نصوص المحاذاءً عدم الاكتفاء بمحاذاة سائر المواقيت 


بل و محاذاة الشجرءٌ من جانبها الآخر و كذا من محاذاتها من جانب البيداء إذا كان أبعد من البيداء عن الشجرةٌ ببعد معتد به فالتعدى 


عن منطوق صحيح عبد الله بن سنان لا يمكن إلا بمفهوم المساواة غير الموجود فى المقام. 


الثانى: على القول بكفاية مطلق المحاذاءٌ لأحد المواقيت الخمسة فالاعتبار على محاذاةً أبعد الميقاتين إلى مكة 
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فإذا كان فى طريقه يحاذى ميقاتين لا يجوز له التجاوز عن الاول بدون الاحرام و تأخيره إلى الثانى. 
الثالث: على هذا القول إذا أحرز المحاذاةً بالعلم و ما يقوم مقامه 


كقول الثقه من أهل الخبرة يبنى عليه و إلا فلا بد له إلا المضى إلى ميقات معين أو نذر الإحرام من المكان الى يحتمل المحاذاة أو 
قبله. و يمكن الا-حرام رجاءً و احتياطاً من أول مككان يحتمل محاذاته للميقات و تجديده كذلك فى سائر المواضع الْمَى يحتمل 
محاذاتها و بذلكك يحصل له العلم بالاحرام من المكان المحاذى للميقات. 

لا يقال: إن ذلكك خلاف الاحتياط لاحتمال كون المكان الكذائى قبل المكان المحاذى مضافا الى أن مقتضى الاصل عدم وصوله الى 
المحاذى فلا يجوز له ظاهرا الاحرام منه. 

فإنه يقال: إن حرمة الاحرام قبل الميقات حرمة وضعية مفادها عدم تحقق الاحرام منه لا الحرمة الذاتية غاية الامر أنه محرم إذا أراد به 


التشريع دون ما إذا أتى به رجاءً و احتياطا. 
الرابع: اذا أحرم من الموضع الذى أحرز محاذاته للميقات ثم تبين أنه كان قبل الميقات 
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فإن كان ذلك بالعلم الوجدانى و القطع الحاصل من غير الطرق المعتبرة فلا ريب فى عدم إجزائه و وجوب إعادة الإحرام. و أما إذا 
أحرز محاذاهً الموضع الذى أحرم منه بالطريق المعتبر الشرعى كالبينة أو قول أهل الخبرٌ و تبين كونه قبل الميقات فهل المسألة داخلة 
فى مسأل إجزاء الأسمر الظاهرى عن الأمر الواقعى حتى يقول القائل بعدم الإ-جزاء بإعادة الإحرام الواقع قبل الميقات و يقول القائل 
بالإجزاء بكفايته عن التكليف الواقعى. 

و بعبارة اخرى على ما قرره سيدنا الأستاد الأعظم قدس سره فى مباحثه الأصولية نقول بإتيانه بالمأمور به بالأمر الواقعى أو أنها خارجة 
عن مسئلة الإجزاء لان البحث عن إجزاء الماتى به بالأمر الظاهرى إنما يجرى فيما إذا دل الدليل على تحقق شرط المكلف به و أما إذا 
دل على تحقق شرط التكليف ثم تبين الخلاف فليس هنا أمر واقعى حتى نبحث عن إجزاء الأمر الظاهرى عنه و المقام من القسم الثانى 
فإن شرط وجوب الإحرام و الحج البلوغ إلى الميقات فمن أحرم قبل الميقات لم يكن مأمورا به و لم يتعلق به الأمر بالإحرام أو الحج 
كمن صلى اعتماداً على البينة بدخول الوقت قبل الوقت. 

و فيه» أن وجوب الإحرام و الحج قبل الموسم و قبل الوصول إلى الميقات فعليئ و الواجب استقبالى و هو مشروط بالموسم و بالميقات 
فإذا دل الدليل على حصول شرطه و تبن خلافه يدخل فى باب الإجزاء. 


الخامس: قد قبل بأنه لا يتصور طريق إلى مكة لا يمر على ميقات و لا محاذاةً واحد من المواقيت 


إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب فلا بد من المرور على واحدة منها أو محاذاتها فإن الجحفةُ ما بين الشمال و المغرب و مسجد 
الشجرءٌ فى جهة الشمال و وادى العقيق بين الشمال و المشرق و قرن المنازل فى المشرق تقريباً و يلملم فى 
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جنوب مكة. 
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وعن المستند (أن الخلاف فى ذلكك خلاف لا فائدة فيه إذا المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب) ١١‏ و لكن يستفاد من العلامة فى 
القواعد إمكان ذلك لاننه قال: (و لو لم يؤد الطريق إلى المحاذاهً فالأقرب أن ينشئ الإحرام من أدنى الحل و يحتمل مساواة أقرب 
المواقيت) 017 و هذا ظاهر غيره ممن ذكر الموضوع و حكمه. 

و قال السيد الأستاذ أعلى الله درجته فى حاشيته على قول السيد صاحب العروة قدس سره: (إذ المواقيت محيطة بالحرم). (ليس 
كذلك و أن ذا الحليفه و الجحفة كليهما فى شمال الحرم على خط واحد تقريبا و قرن المنازل فى المشرق منه و العقيق بين الشمال و 
المشرق فتبقى يلملم وحدها لثلاثة أرباع الدورة المحيطة بالحرم و بينها بين قرن المنازل أكثر من ثلاثة أثمان الدورة و منها إلى 
الجحفةٌ قريب من ذلكك) 

و مقتضى كلامه الشريف وجود طريق لا يمر على محاذا الميقات و كيف كان فالأمر موكول إلى أهل الاطلاع و الخبرة و النظر إلى 
خريطة الحرم. 

و كيف كان على فرض وجود طريق إلى مكة لا يمر بأحد المواقيت و لا بمحاذاه أحدها فهل يجوز له الاكتفاء بالإحرام من أدنى 
الحل أو من مساواة أقرب المواقيت إلى مكة فيحرم من موضع تكون المسافة بينه و بين مكة بقدر ما يكون بين أقرب المواقيت و مكة 
أو يجب عليه أن يذهب إلى أحد المواقيت المعروفة و يحرم منه؟ 

لا يخفى أنه على الاحتمالاءت الثلاثةٌ و إن قلنا بأن فى مسألة دوران الأمر بين التعيين و التخبير بإجراء أصل البراءة غن كما إذا كانت 
المسألة ذات احتمالين 


.189 /١١ مستند الشيعة:‎ -)١( 

(؟)- قواعد الاحكام: .6١0//١‏ 
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كوجوب الإ-حرام من خصوص الميقات أو الأعم منه و من أدنى الحل فإنه على مبنى البعض نجرى البراءة عن خصوصية الميقات 
فالنتيجة هى التخبير بين الا-حرام من الميقات و من أدنى الحل و لكن مع احتمال كون التكليف الاحرام من مرحلتين لا يثبت بإجراء 
البراءة فى خصوصية الميقات كفاية خصوص الإحرام من أدنى الحل فإن الأمر يدور بين كونه مكلفا بخصوص الإحرام من الميقات 
أو الأعم منه و من أدنى الحل أو بخصوصه أو الأعم منه و من مرحلتين و رفع خصوصية الميقات لا يثبت إجزاء الإ-حرام من أدنى 
الحل فعلى هذا يتعين عليه الإحرام من الميقات أو الاحتياط بالإحرام من مرحلتين رجاء و تجديده كذلكك من أدنى الحل. 

هذا كله إذا لم نقل بلزوم الإحرام من المواقيت المنصوصة و عدم جواز الإحرام من غيرها مطلقاً و إلا يجب على الجميع الإحرام منها 
فيعدل من كان طريقه لا يمر بميقات أو محاذاهً ميقات إلى طريق يمر به م 
و قد يقال بدلالك النصوص على ذلكك كصحيح الحلبى (قال مولانا أبو عبد الله عليه السلام فى آخره. «و لا ينبغى لأحد أن يرغب عن 
مواقيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم؛ .)١١‏ 

و صحيح على بن جعفر عن أخيه عليه السلام و فيه: «فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها» «1). فإن المستفاد منهما عدم 
جْوَاؤ الغدول و الاعغراضض عن المواقيت. 

ولكن يمكن أن يقال بأن غايهُ ما يدلان عليه أن المار على هذه المواقيت 


011 من ابواب المواقيت ح‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 
0 من ابواب المواقيت ح‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ -)0( 
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لا يجوز له العدول إلى غيرها فلا يصدق على من كان طريقه إلى مكة لا يمر على هذه المواقيت أن يذهب إليها و يحرم منها و كيف 
كان فالاحتياط يقتضى لمثله الإحرام من الميقات أو محاذاته. 


[عاشرها: أدنى الحل] 


اشارة 


عاشرها: أدنى الحل 

وهو ميقات للعمرة المفردة بعد حج القران و الإفراد و ميقات العمر لمن كان بمكة و أما النائى الخارج للعمرة المفردة فميقاته ما يمر 
به من المواقيت المعروفةٌ و الظاهر أنه لا خلاف فى ذللكك. 0 
واستدل على كون أدنى الحل ميقاتا للعمرةُ المفردة بصحيحة جميل 1١‏ التى رواها الشيخ بإسناده عنه قال: «سألت- أبا عبد الله عليه 
السلام عن المرأه الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية؟ قال: تمضى كما هى إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى 
التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة قال ابن أبى عمير: كما صنعت عائشة» و رواها الصدوق بإسناده عن جميل مثله إلى قوله: «فتجعلها عمرة» 
زفق 

و استشكل فى الاستدلال بها أولا بكونها أخص من المدعى فإن الكلام فى كون أدنى الحل ميقاتا لمطلق العمرة المفردة و الصحيحة 
موردها العمرة المفردة المسبوقة بالحج بل و العمرة المفردة الواجبة على المستطيعة التى لم تتمكن من إتمام عمرة التمتع و انقاب 
تكليفه إلى الإفراد دون العمرةً المفردة غير المسبوقة بالحج و دون العمرةً المفردة غير المسبوقة بحج الافراد اذى انقلب تكليفه إليه 
بالاضطرار و عدم تمكنه من إتمام حج التمتع. و ثانيا بأن ظاهرها إجزاء الإحرام من التنعيم دون أدنى الحل. 


-)١(‏ من الخامسة وجه الطائفة و ثقتهم و ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. 

(0)- وسائل الشيعة: ب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ح ؟ و الراوى عن جميل صفوان و ابن ابى عمير و فضالة و الزيادةٌ من ابن ابى عمير 
دون صفوان و فضالة و لذا قال ابن ابى عمير. 
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ويمكن أن يقال: إن الظاهر فى بيان هذه التكاليف الجزئية إرجاعها إلى القواعد العامة فمن لم يتمكن من حج التمتع يصير حجه 
مفرداً و يأتى بالعمرة المفردة من ميقات العمرة و هو أدنى الحل لا أن للمعتمر بالعمرة المفردة ميقاتين فإذا كانت مسبوقة بالحج, 
ميقاته أدنى الحل و إذا لم تكن كذلكك له ميقات آخر و إلا-لو أخذنا بهذه الخصوصيات يجب الاقتصار فى الحكم بأنه مختص 
بالمرأة ولا يشمل الرجل و أيضا مختص بما إذا منعها الحيض عن إتمام عمرة التمتع لا مانع آخر. 

و أما احتمال اختصاص الحكم بالتنعيم فلا يستفاد منه إجزاء الإحرام من مطلق أدنى الحل فالظاهر أن اختصاصه بالذكر لكونه أقرب 
الأماكن من حدود الحرم لا لاختصاص الحكم به. 

و كيف كان يكفى للاستدلال على ذلكك صحيح عمر بن يزيد 1١‏ الّذى رواه الصدوق بإسناده عنه عن أبى عبد الله قال: «من أراد أن 
يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها؛ 7" لأن قوله عليه السلام «أو ما أشبهها» يشمل جميع المواضع من 
حدود الحرم و لأنه مطلق يشمل العمرةٌ المسبوقة بالحج و غيرها. 

تتمه: لا يخفى عليك أن الصدوق فى الفقيه أخرج صحيح عمر بن يزيد فى باب مواقيت العمرة من مكة و قطع تلبية المعتمر و قال فى 
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آخر باب العمرة فى شهر الحج: 
(و اعتمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ثلاث عمر متفرقات كلها فى ذى القعدة. عمره أحل فيها من عسفان و هى عمرة 
الحديبية و عمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة و عمرةٌ أهل فيها من الجعرانة و هى بعد أن رجع من الطائف من غَزوةٌ حنين) 130 و 


لكن بعض 


-)١(‏ ثقةُ له كتاب من الخامسة. 

(1)- وسائل الشيعة: ب 7١‏ من أبواب المواقيت ح .١‏ 

(9)- من لا يحضره الفقيه: "/ 77/8 وسائل الشيعةٌ: باب ١‏ من أبواب المواقيت ح: ؟ و باب " من ابواب العمرةٌ ح: 3 
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الأعاظم عبر عن الثانى بمرسلة الصدوق الّتى رواها بعد صحيحة عمر بن يزيد 1١‏ إلا أنه كما ترى أخرج الثانى قبل الاول و الاشتباه 
نشأ من أنه رأى أن الوسائل جعل الاول الحديث الاول من (ب ؟27) من أبواب المواقيت و الثانى الثانى منه فزعم أن ذلكك فعل 
الصدوق. 

و أما التعبير عنه بالمرسلة فإن كان المراد نقل الألفاظ المذكورة بالإرسال عن الامام عليه السلام فليس فى كلامه ما يدل على نقل قول 
الأمام عل السادم وود كان المراد أنه حكى فعل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بالإرسال من غير إسناد إلى حاكيه فهو مرسل 
كما إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و لم يسنده إلى قائله من جهة أن السنُ أعم من قول المعصوم و فعله و تقريره 
فأ ف الأخبريق ماذكرة فى أصتاق التحديث هن المعوانا و التسطيضن و الواحك و البرسل و الشعيف والقوق و الحين و 
الصحيح و الشاذ و المسند و غيرها و لكن الظاهر من كلامه أنه نتيجةً اجتهاده فى التاريخ. 

و يمكن_أن يكون كلامه إشاره إلى صحيح معاوية بن عمار الى رواه الكلينى بسنده عنه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «اعتمر 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ثلاث عمرات مفترقات عمرةٌ فى ذى القعده أهل من عسفان و هى عمرة الحديبية و عمرة أهل 
من الجحفة و هى عمرةٌ القضاء و عمرة أهل من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غَزوةٌ حنين). 7" إلا أنه يرد عليه قدس سره لما 
ذا لم يسند ما ذكره إلى هذا الصحيح. 

و كيف كان أستشكل فى الحديث أولًا بأن مقتضى ظاهره (أنه صلى الله عليه و آله و سلم أحرم لعمر من عسفان البعيد عن مكة 
بمرحلتين و هو ليس من المواقيت ولا من أدنى 


-)0١1(‏ معتمد العروة: 7/ .9م 

(9)- الكافى: ج “ب حج النبى صلى الله عليه و آله و سلم ح .٠١‏ 

فقه الحج اللصافي فاع امن" ارذرفا 

الحل. و ثانيا بأنه (صلى الله عليه و آله) أحرم لعمرة القضاء من الجحفة مع أنه كان قاصدا للعمرة من المدينة فلم لم يحرم من مسجد 
الشجرة فمقتضى فعله ذلكك جواز تاخير إحرام العمرةٌ المفردة للنائى من الميقات الّذى أمامه إلى ما بعده. )١١‏ 

ولكن يمكن الجواب عن الإشكال الاول أنه كما يحتمل أن يكون المراد من قوله: «عمرة أهل فيها من عسفان» أنه صلى الله عليه و 
آله و سلم ترك الإحرام من الميقات و أحرم من عسفان بعد ما كان مريدا للعمرة من أول الأمرء يحتمل أن يكون إحرامه من عسفان 
لانه لم يكن مريدا للعمرة و أرادها بعد التجاوز عن الميقات فيدل الخبر على جواز الإحرام من بعد الميقات لمن أراد الإحرام بعده. 

و يحتمل أن يكون المراد بالإهلال رفع الصوت بالتلبية. قال الراغب: 
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(و الإهلال رفع الصوت عند رؤيةٌ الهلال ثم استعمل لكل صوت و به شبه إهلال الصبى) الخ. 
و بالجملة فلا يمكن الاستدلال به قبال الروايات الظاهرة فى مداليلها بعد ما كان حكاية عن الفعل الَدى لم يعلم كيفيته و لا وجهه 


[مسألة 1 قد ظهر مما اسلفناه أن كل من حج و اعتمر على طريق فيه الميقات يحرم من ذلك الميقات] 


مسالة -١1‏ قد ظهر مما اسلفناه أن كل من حج و اعتمر على طريق فيه الميقات يحرم من ذلك الميقات فلا يتعين عليه الاحرام من 
بالاجماع و بالنصوص كصحيح صفوان و فيه: «إن رسول الله صلى الله عليه و آله وقت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها؛ 
فق 


[مسالة 15- قال فى العروة: (إن نذر الإحرام من ميقات معين تعين.] 


مسالةُ -١‏ قال فى العروة: (إن نذر الإحرام من ميقات معين تعين. 


(0دمعفية القروة 3 

(1)- وسائل الشيعة: ب 0 من أبواب المواقيت ح .١‏ 
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و اشكل عليه بأن الا-حرام منه يجب بالنذر ولا يتعين به لأن الناذر كان مخبراً فى الإحرام بين المواقيت الخمسة يعنى يجزيه الإحرام 
من أيها أحرم و النذر و إن كان سببا لوجوب الإحرام من الميقات المعين لا يبدل حكم تخييره بين المواقيت و إجزاء الاحرام من غيره 
نعم يجب عليه بالنذر اختيار المعين و أما إذا أتى بالواجب فى ضمن العدل الآدخر يجزيه عن تكليفه الأصلى و إن خالف نذره و 
وجبت غلية الكفارة نظير من نذر أن يصلى جماعة فصلى منفردا أو نذر أن يصلى صلاته فى المسجد فصلى فى البيث فصلاته متفرداً 
أو فى بيته تقع صحيحة و إن وجبت عليه الكفارة لمخالفة النذر. 

ولكن يمكن أن يقال: إن حنث النذر المتعلق بالصلاة جماعة أو فى المسجد أو بالاحرام من ميقات معين إنما يتحقق بصلاته منفردا 
أو فى بيته أو إحرامه من ميقات آخر. 

و بعبارة اخرى: صلاته منفرداً إما ان تقع باطلة فتكليفه بالصلاة جماعة باق على حاله و إما أن تقع صحيحة فكيف تكون كذلك مع 
أن نفس الأمرية فى الحنث يتحقق به فلا يمكن أن يكون المبعد عن المولى مقربا إليه ولا يصاح التقرب إليه بما هو مبغوضه. نعم لو 
لم يكن العدل الآخر مشروطا بكونه صالحا لان يتقرب به يقع صحيحا و إن حصل به حنث نذره. 
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الكلام فى أحكام المواقيت 
اشارة 


الكلام فى أحكام المواقيت 
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[مسألة 10 عدم جواز الاحرام قبل الميقات الا لناذر 


مسأل -١0‏ قال فى الجواهر: (لا خلاف بيننا بل و الاجماع منا بقسميه عليه و النصوص به مستفيضة فى أن (من أحرم قبل هذه المواقيت 
لم ينعقد إحرامه) قال ميسرة: (دخلت على أبى عبد الله عليه السلام و أنا متغير اللون فقال لى: من أين أحرمت بالحج؟ فقلت: من 
موضع كذا و كذا فقال: رب طالب خير يزل قدمه ثم قال: أ يسركك إن صليت الظهر فى السفر اربعا؟ قلت لا. قال: فهو و الله ذاكك فما 
عن العامة من جواز ذلكك معلوم الفساد (إلا لناذر) الاحرام قبل الميقات فإن عليه الإحرام منه حينئدٍ كما صرح به كثير بل المشهور 
نقلا إن لم يكن تحصينًا للمعتبرة و لو بالشهرة كصحيح الحلبى المروى عن الاستبصار قال: سالت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل 
جعل لله عليه شكراً أن يحرم من الكوفة؟ قال: فليحرم من الكوفة و ليف لله بما قال) .0١١‏ 


(1)- جواهر الكلام: /1١‏ 00". 

فقه الحج (للصافى)» ج 7 ص: /57 

أقول: أما نسبته إلى المشهور فهو القول المحكى عن النهاية و المبسوط و الخلاف و التهذيب و المراسم و المهذب و الوسيلة و النافع 
و الشرائع و الجامع. 

و ما عبر عنه بالصحيح الحلبى فعن صاحب المنتقى المناقشهُ فى صحة الخبر تارهً بجهل الراوى لترديده بين الحلبى و على أى على بن 
أبى حمزة البطائنى الكذاب فإن المذكور فى نسخ التهذيب القديمة (على) لا الحلبى و فى الوسائل ذكر كلمة (على) على نحو 
الاحتمال و تصحيف على ب (الحلبى) قريب و يؤيد كون الراوى على بن الحمزةُ روايه حماد عنه فإِنْ روايةُ حماد بن عيسى عنه 
معروفة كثيرة. و أخرى بأن حماد واقع فى السند فإن كان ابن عثمان كما يشعر به روايته عن الحلبى فالحسين بن سعيد لا يروى عنه 
بغير واسطة قطعاً و إن كان ابن عيسى فهو لا يروى عن عبيد الله الحلبى فيما يعهد من الأخبار فالاتصال غير محرز. ثم قال فى آخر 
كلامه: 

(و بالجملة فالاحتمالات على وجه ينافى الحكم بالصحة و أعلاها كون الراوى على بن أبى حمزةٌ فيتضح ضعف الخبر). ١١‏ 

و أجاب عن منافشة صاحب المنتقى بعض الأعاظم (بأن ذكر (على) فى السند اشتباه و إنما ذكر فى بعض نسخ التهذيب القديم و 
المصرح به فى النسخة الجديدة و الاستبصار (الحلبى) بدل (على) فالاشتباه إِنْما وقع من الناسخ و أما حماد الواقع فى الطريق الذى 
يروى عن الحلبى فالظاهر أنه حماد بن عثمان فإنه يروى عن الحلبى بعنوانه و عن عبيد اللّه بن الحلبى و عن عبيد الله بن على و عن 
عبيد الله الحلبى كثيرا ما يقرب من مأتى مورد و ما ذكره من أن الحسين بن سعيد لا يروى عن حماد بن عثمان فغير تام فإِنّه قد روى 
فى عق الدراودبى إق كان قلالة ل أنه للا دروف عن اميا 


.1 79 /" منتقى الجمان:‎ -)١( 
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و لو قلنا بأن حماد هذا هو حماد بن عيسى فالحلبى الذى يروى عنه هو عمران الحلبى لا عبيد الله بن الحلبى حتى يقال: بأن حماد بن 
عيسى لا يروى عن عبيد اللّه الحلبى. 

و أما ما ذكره من أن إرادهٌ عمران الحلبى عند اطلاق الحلبى بعيدُ فغير تام إذ قد يطلق الحلبى و يراد به عمران و الحسين بن سعيد 
يروى عن حماد بن عيسى كثيرا. ثم إنه لو سلمنا أن الثابت فى النسخة (على) بدل (الحلبى) فليس المراد به على بن ابى حمزةٌ البطائنى 
بل المراد إما على بن يقطين أو على بن المغيرة نعم حماد بن عيسى يروى عن على البطائنى و أما حماد بن عثمان فلا يروى عنه و 
الحاصل لا ينبغى الريب فى صحة السند) .)١١‏ 
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أقول: لا ينبغى الريب فى الريب فى صحة السند و عدم جواز الجزم بها فإنه بنى أولًا بما لم يستنده إلى دليل و شاهد معتبر على عدم 
تصحيف (على) ب (الحلبى) و إِنَّ ما هو الصحيح فى الواقع فى السند (الحلبى) ثم أفاد فى إمكان ذلكك ما أفاد و لا يخفى أن 
المصرح به فى النسخةٌ الجديدة من التهذيب و الاستبصار (الحلبى) لا يكون وجهاً لتقديمها على النسخة القديمة و أن الاشتباه وقع من 
ناسخ النسخة القديمة. 

و ثانيا أن ما ذكره من أن حماد الواقع فى السند الذى يروى عن الحلبى هو حماد بن عثمان الذى يروى عن الحلبى بعنوانه فإن أراد 
من ذلكك نفس هذا الحديث فالاستناد به كالمصادرة بالمطلوب و إن أراد فى غيره من الأحاديث فالظاهر أنه لم يرو من الحلبى بعنوانه 
فهو يروى عن عبيد و عن عبيد الله ابن الحلبى و عبيد بن على الحلبى و عبيد الله بن على و عبيد الحلبى. 


-)١1(‏ معتمد العروة: 7/ 08ع. 
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و أما روايته عن الحلبى إنا وجدنا أن له بهذا العنوان فى التهذيب ثمانيه روايات و لعل الفاحص يجد أكثر من ذلكك و فى الكافى 
أيضا يوجد مورد و لعله كان أكثر. و مع ذلكك لا تتم صحته على مبناه الذى هو عدم الاعتداد بصحة ما صِيّ عن أصحاب الإجماع. 
نعم تتم بناء على المشهور لان حماد بن عثمان ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم و أقروا لهم بالفقه و تعبير الجواهر 
بالصحيح مبنى على ذلكك فكان عليه الإشارة إلى مورده. و ما ذكره فى الحسين بن سعيد تام فإنه يروى عن حمادين. 

و أما تصحيحه الحديث بأن حماد و إن كان هو حماد بن عيسى الذى لا يروى عن عبيد الله الحلبى لكنه هو عمران الحلبى فكل ذلكك 
يتفرع على كون النسخة (الحلبى) لا (على) و لا يثبت به ترجيح إحدى النسختين على الاخرى. 

و أما ما أفاد من أنه على فرض كون الثابت فى النسخة (على) بدل (الحلبى) فلا يدل على أنه ابن أبى حمزة بل المراد إما على بن 
يقطين أو على بن المغيرة فيرده و يرد أصل احتمال كون النسخة (على) رواية الحديث فى التهذيب أيضاً عن حماد بن عيسى عن على 
بن أبى حمزة قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل للّه عليه شكرا من بلاء ابتلى به إن عافاه الله أن يحرم من الكوفة قال: 
فليحرم من الكوفة) .0١١‏ 

اللّهم إِنَا أن يقال: إن هذه الرواية مروية عن أبى الحسن عليه السلام و الّتى نتكلم فيها مروية عن أبى عبد الله عليه السلام. 

و كيف كان فالقول بصحة سند الحديث فى غايةُ الإشكال سيما بعد ما نرى فى 


-)١1(‏ وسائل الشيعة: باب النذور ح إزفرة 
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روايات الباب السؤال عن نذر الإحرام من الكوفة من على بن أبى حمزة تارة عن أبى الحسن عليه السلام و أخرى عن أبى عبد الله 
عليه السلام. )١١‏ 

و من الروايات الدالة على صحة نذر الإحرام قبل الميقات موثقة سماعة عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «سمعته يقول: 
لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلاء فعافاه من تلكك البليةُ فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم 7١‏ 

هذا كله فى مقام الاثبات و أما فى مقام الثبوت فقد وقع الإشكال فى المسألة لعدم انطباقها على قاعدة لزوم كون متعلق النذر راجحا و 
عدم انعقاده إلا به فلا نذر إلا فى طاعة الله تعالى و لا ريب أن الاحرام قبل الميقات كالصوم فى السفر ليس من طاعة اللّه تعالى 
2 ا 

و أجيب عن هذا الاشكال بأن اللازم كون العمل راجحا و طاعة للّه تعالى فى ظرف العمل فإذا دل الدليل على رجحان العمل الكذائى 
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إذا تعلق به النذر يكفى ذلكك فى صحة النذر و انعقاده. 

و بعبارة اخرى لزوم كون العمل راجحا فى انعقاد النذر حين العمل أعم من ان يكون ذلكك برجحانه الذاتى الحاصل فى حال النذر او 
الناشى من قبل النذر فلو كان فى البين ما يدل على رجحان كل عمل مباح أو مكروه بالنذر لقلنا به فى جميع الموارد لكن لم يقم 
الدليل على حصول الرجحان للعمل بالنذر إلا فى مورد الصوم فى السفر و الإحرام قبل الميقات فالدليل دل فى خصوص الصوم و 
الاحرام ان نذر 


(1)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب المواقيت ح ؟. 

(0)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب المواقيت ح ". 
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الصوم ينعقد سواء تعلق بالصوم فى الحضر أو السفر و أن ما هو الشرط فى انعقاده و هو رجحان المنذور حين العمل حاصل سواء تعلق 
به فى الحضر أو السفر, اما فى الحضر فرجحانه ذاتى و أما فى السفر فيصير راجحاً بالنذر و كذا فى الإحرام فإن النذر المتعلق به ينعقد 
سواء تعلق بالاحرام من الميقات أو قبله غير أن رجحان المنذور فى الاول ذاتى و فى الثانى يكون بالنذر. 

واشكل على هذا البيان بأن ذلك غير معقول, لاستلزامه الدور المحال لان عليه صحة النذر متوقف على رجحان المنذور و رجحانه 
متوقف على صححة النذر. 

و أجيب عنه بأن المتوقف عليه غير المتوقف عليه لان صحة النذر و وجوب الوفاء به و إن كانت متوقفة على رجحان المنذور إِلَا أن 
رجحان المنذور متوقف على النذر و يتحصل به. )١١‏ 

و إن شئت قلت: إن النذر لا يتحقق بمعنى الاسم المصدرى كالغسل بالضم فى باب الاغسال إِلَّا بانشاء صيغته و رجحان المنذور فى 
ظرف فعله و يتحقق ذلكك أى رجحان المنذور تار بنفسه و تارة بإنشاء صيغةٌ النذر الى هو نذر بالمعنى المصدرى كالغسل بالفتح 
فى باب الأغسال فإذا علم تأثيره فى ذلكك مثلا بأخبار الشارع مثل ما دل على صحة نذر الإحرام قبل الميقات يتحقق النذر بأركانه عند 
العرف فلا دور فى البين. : 

ووبار حو حول إن امار اللجحاة فى الطادور يماسا العورة ذم لان جعل شىء لله تعالى و مضافا إليه إذا لم يكن راجحا لغو 
لا يعتبر العقل و العرف كونه لله تعالى و إن التزم العبد و لذا اعتبر الرجحان فى متعلق النذر و هذا تار يكون 


(1)- راجع معتمد العروة: 1/ 508. 
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ذاتيا للمنذور كالصلاة فى الوقت و الصوم فى الحضر و الإحرام من الميقات و أخرى يحصل له ببعض الأسباب الّذى كشف الشارع 
عنه كنذر الإحرام قبل الميقات بالمعنى المذكور. 

و بعد ذلكك كله أورد على التفصى عن الإشكال بما ذكر السيد الأستاذ الأعظم قدس سره فقال كما كتبنا عنه فى تقريرات بحثه 
الشريف: (إن كون النذر ملازما لعروض عنوان راجح عليهما- يعنى الصوم فى السفر و الا-حرام قبل الميقات- مما يعلم خلافه فما 
معنى هذا العنوان الراجح الذى ليس له أثر فى الأخبار و لا يجىء فى الأذهان). : 

أقول: يمكن أن يقال: إن هذا العنوان يستفاد من حكم الشارع بصحة نذر الإحرام قبل الميقات و إلا كيف يكون العمل لله تعالى و 
يقيافا إلبه: 


يويسا يقال قن الجراب بوره الإنتغاة الذاق ف الإتسرام و ]الم يوق العبد يه أو تهى عنه قبل الميقات: اوبوت يعض القوانم 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9لاعا من عرو 


المرفوع بتعلق النذر به. 5 

و هنا وجه ثالث و هو القول بتخصيص أدلة «لا نذر إلا فى طاعة الله ١١‏ بما ورد من النص فى مورد الإحرام قبل الميقات و الصوم فى 
السفر لان الحكم بلزوم رجحان المنذور فى انعقاد النذر حكم تعبدى شرعى قابل لورود التخصيص عليه من قبل الشارع كسائر أحكام 
التعبدية. 1 

و لكن يمكن أن يقال: إن الحكم بلزوم الرجحان إنما يكون لاعتباره فى تحقق عنوان النذر و جعل العمل لله تعالى و مضافا إليه من 
جانب العبد فإذا لم يكن 


-)١(‏ هذه القاعدة متلقاُ من جمله من الرويات فى باب النذر و اليمين لأنه نذر فى طاعة» أو او لا ينعقد نذر فى معصية؛ و الا فنفس 
لفظ «لا نذر الا فى طاعة» لم يورد فى فى رواية اصنًا 
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العمل راجحا كان مكروها أو ابن ل رقناق ا إلى الاتنالى ومقل بجلة لحك لايل الماتصيسن. 

و أما الاشكال بأن العمل إذا لم يكن بنفسه عبادة أو مأموراً به كيف يمكن أن يأتى العبد به عباده و بقصد امتثال أمره» فيمكن 
الجواب عنه بأنه يكفى فى ذلكك إتيانه به بقصد الوفاء بالنذر و إطاعة لأمر أوفوا بالنذور. 

ثم إنه وقع الكلام بينهم فى إلحاق العهد و اليمين بالنذر و لا يخفى عليكك أن القول بالإلحاق يدور مدار استظهار ذلكك من الرّوايات 
و شمولها للعهد و اليمين و إلا فمقتضى العمومات عدم الإجزاء فلا بد على هذا النظر إلى الروايات فنقول: 

و أما خبر الحلبى المتقدمء فقد عرفت الكلا-م فى سنده و أما دلالته على وجوب الاحرام قبل الميقات بالعهد و اليمين أو خصوص 
العهد فمجل الاشكال لظهور قول السائل: (عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة فى النذر) فى جعل الإحرام من الكوفة 
فى ذمته لله تعالى و جعله تعالى مالكا فى ذمته و مثل هذا المعنى لا يستقيم فى اليمين فلا يفيد اليمين إلا وجوب فعل المحلوف عليه 
على الحالف تكليفا و أما بالنسبة إلى العهد فيمكن أن يقال: إنه أيضا عهد بينه و بين الله تعالى أنه متى صار كذا أفعل كذا فليس فيه 
كرن عله ملكا لله تعالى, . 
و لكن يمكن أن يقال إنه لو اقتصرنا فى صيغة العهد على أن يقولء عاهدت الله على أنه متى كان كذا أفعل كذا لا يدل ذلكك على 
جعل الفعل ملكا له و أما إذا انعد العهد بمثل قولنا: على عهد الله أنه متى كان كذا فعلى كذا فظاهره أنه على له كذا و على هذا 
يمكن القول بشمول الصحيح للعهد. 

و أما الموثقة فالظاهر أنها يشمل النذر و العهد و اليمين على حد سواء لقوله عليه السلام: 

فقه الحج (للصافى ج ا ص: 568 

«لو أن عبدا أنعم الله عليه ... فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم» و هذا بظاهره يشمل العهد و اليمين كما يشمل 
النذر و لكن مع ذلك الأولى مراعاة الاحتياط إما بترك اليمين و العهد أو بالاحرام من مورد اليمين أو العهد و تجديده فى الميقات. 
ثم انه قد ذكر لجواز تقديم الإ-حرام على الميقات مورد آخر و هو إذا أراد عمرة رجب و خشى فوتها إن أخر الاحرام إلى الميقات 
فيجوز له الاحرام قبل الميقات و تحسب له عمرة رجب و ذلكك لصحيحة إسحاق بن عمار أو موثقته قال: 

«سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يجىء معتمرا ينوى عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت و 
يجعلها الرجب أم يؤخر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت فإن لرجب فضلا و هو الذى نوى» ١١‏ و إطلاقها 
يشمل العمرة الواجبة و المندوبة و الإحرام قبل الوقت و إن لم يصل مكانا إن تركك الإحرام منه يفوته الوقت. 1 

و لصحيح معاوية بن عمار قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: ليس ينبغى أن يحرم دون الوقت الذى وقته رسول الله (صلى 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠/عا‏ من تعزو 


االعهلة و 41) الأد ان يعات قورت الديد فل السو طودرامو إطلاف كيل مامله الاق سحسة النصاق بن عداو و ديد علبها أنه 
يدل بإطلاقه على جواز التقديم المذكور و إن لم تكن العمرهُ عمره رجب فيجوز له الإحرام قبل الميقات لدركك عمرة كل شهر هو 
فبه. 


قال فى الجواهر: (الظاهر اختصاص الحكم المزبور فى عمرةُ رجب 


.١ من أبواب المواقيت ح‎ ١١ وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب المواقيت ح ؟. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج 7 ص: 682 

و الصحيح الأول (صحيح معاوية بن عمار) و إن كان مطلقا إلا أنه لم أجد به عاملا فى غير رجب و لعله للعلة الّتى أشار الإمام عليه 
السلام إليها فى الصحيح الأخر (صحيح إسحاق بن عمار) مضافاً إلى ما روى من أن العمرةٌ الرجبية تلى الحج فى الفضل و يكفى فى 
إدراكها إدراكك إحرامها فيه كما دل عليه الصحيح .١١‏ 

أقول: قال الشيخ فى المصباح: (روى عنهم: أن العمره فى رجب تلى الحج فى الفضل) «؟") و لكن مثل ذلكك لا يدل على اختصاص 
الحكم بعمرة رجب. و مراده من قوله: (و لعله للعلة الى أشار الإمام عليه السلام إليها فى الصحيح الآدخر) قوله عليه السلام: «فان 
للرجب فضل فإنه بيان للعلة الموجبة لجواز الإحرام قبل الميقات و أنه لفضل الرجب على سائر الشهور فهذه العلهُ تخصص الحكم 
بالرجب و يقيد بها إطلاق صحيح معاوية بن عمار. 

و أشكل عليه بعض الأعاظم فقال: (إن الموثقة غير مختصة بترك الأفضل ليختص التقديم بعمرة رجب بل تعم كل مورد يفوت منه 
الفضل و ذلكك لا يختص بشهر رجب لأنَّ عمرة كل شهر لها فضل و المفروض أنه لو أخر الإحرام إلى الميقات لم يدركك فضل عمرة 
هذا الشهر فالتقديم قد يكون لدركك الفضل) «”") 

و فيه: إن قوله عليه السلام: «يحرم قبل الوقت لرجب فإِنَ لرجب فضلا؛» ظاهر فى اختصاص الفضل الموجب لجواز الإحرام قبل الميقات 
برجب و هذا ينافى فضل كل شهر فإنه أعم من كونه موجبا لجواز الإحرام قبل الميقات فتدبر. 


.١76 /١8 جواهر الكلام:‎ -)1( 

(1)- وسائل الشيعة: ب ” من أبواب العمرة ح .١8‏ 

(9)- معتمد العروة: 7/ .8١8‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج ؟» ص: /517 ١‏ 
و كيف كان مقتضى الاحتياط تأخير الإحرام إلى آخر الشهر و تجديد الإحرام من الميقات إن أحرم قبله فى غير شهر رجب. و الله 
العالم. 


[مسألة 1] عدم جواز تأخير الاحرام و تقديمه على المواقيت 


مسأل -١8‏ لا يجوز تأخير الإحرام عن المواقبت كما لا يجوز تقديمه عليها و هذا منصوص عليه فى روايات المواقبت بل جميع ما يدل 
على تعيين المواقيت ظاهر فيه 

و متا يدل عليه بالصراحة صحيح الحلبى فإن فيه قال: «لا ينبغى لحاج و لا معتمر أن يحرم قبلها و بعدها؛ .0١١‏ و صحيح معاوية بن 
عمار فيه: ١و‏ من كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلى مكة فوقته- منزله» 079 و صحيح على بن جعفر و فيه: «فليس لأحد أن يعدو 
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من هذه المواقيت إلى غيرها» «”). 

و على هذا لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرةٌ أو دخول مكة التجاوز عن الميقات اختياراً بدون الإحرام و إن كان أمامه ميقات أخر 
كمسجد الشجرة و الجحفه و إن خالف و جاوز الميقات بدون الإحرام يجب عليه العود إليه هذا إذا كان مريدا للحج أو العمرة أو 
دخول مكة. 

أما إذا أراد الذهاب إلى خارج مكةُ لشغل كان له فلا يجب عليه الإحرام و الظاهر أن النهى فى الأخبار عن تأخير الإحرام (مجرد) من 
الميقات إرشادى لا تكليفى فلا يأثم بمجرد التجاوز إن رجع إلى الميقات و أحرم منه نعم يأثم بدخول 


." من أبواب المواقيت ح‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب المواقيت ح ؟. 

(*)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب المواقيت ح . 

فقه الحج (للصافى)؛ ج 7 ص: /55 

الحرم أو مكة بغير الإحرام أو بالإحرام من دون الميقات. 

وهل يجب عليه الإحرام إذا أراد دخول الحرم ربما ادعى الإجماع على عدم وجوبه؟ 

و لكن يمكن دعوى دلالة بعض الروايات على ذلكك بمثل صحيح عاصم بن حميد قال: اقلت لأبى عبد الله عليه السلام هل يدخل 
الحرم أحد إلا محرما؟ قال: لا إلا مريض أو مبطون» 0١١‏ و صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) هل يدخل 
الرجل الحرم بغير إحرام قال: لا إلا أن يكون مريضا أو به بطن» .١‏ 

و المناقشة فى دلالتهما بأن المراد من السؤال الَذى يدخل فى الحرم لدخول مكة فلا يشمل من لا يريد دخول مكة. ضعيفة. 

الهم إلا أن يقال بعدم الفرق بينهما و بين ما يدل على عدم جواز تأخير الإحرام من الميقات إنه لا يستفاد من روايات الميقات بمناسبة 
الحكم و الموضوع عدم وجوب الإحرام إذا لم يكن مريدا لدخول مكة فله أن يتجاوز من الميقات إذا كان له شغل فيما بين الميقات و 
بين الحرم بل و بين مكة لا يستفاد من الصحيحين أيضا بمناسبته الحكم و الموضوع إلا عدم جواز دخول الحرم بغير الإحرام إذا كان 
مريدا لدخول مكة. 

و إن كان يمكن الجواب عن ذلكك بالفرق بين الحرم و خارجه لمزية الحرم على خارجه و حرمته 

و فى إفادات بعض الاعاظم أن جعل الحكمين معا أى جعل وجوب الإحرام 


.١ وسائل الشيعة: ب 86 من أبواب الاحرام ح‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب 80 من أبواب الاحرام ح ؟. 

فقه الحج (للصافى)» ج ”2 ص: 559 

لدخول الحرم و جعل وجوب الإحرام لدخول مكة يستلزم اللغوية بيان ذلكك: 

الحكم بوجوب الإسحرام لو كان مختصا بمن كان داخل الحرم لأمكن جعل الحكمين معا فى حقه فيقال له: إذا أردت دخول مكة 
يجب عليك الإ-حرام و إذا خرجت من الحرم و أردت دخوله يجب عليك الإ-حرام لدخول الحرم إلا أن مقتضى بعض الروايات 
الصحيحة و صراحتها ثبوت هذا الحكم لعامة المسلمين .و عدم اختصاصه بطائفة دون أخرى كما فى صحيحة معاوية بن عمار قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يوم فتح مكة إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات «و الارض و هى حرام إلى أن تقوم الساعة لم 
تحل لأحد قبلى و لا تحل لأحد بعدى .01١‏ فلا يمكن تخصيص الحكم بداخل الحرم و عليه فجعل الحكمين معا يصبح لغوا لانه لو 
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أن مكه المكرمة محاطة بالحرم فاذا دخل الحرم محرما لأداء المناسكك فجعل وجوب الإحرام الثانى لدخول مكة لغوا لا أثر فهذه 
القرينة توجب حمل روايات وجوب الإحرام لدخول الحرم على من يريد الدخول إلى مكةُ فمن دخل الحرم لغرض من الاغراض و لا 
يريد الدخول إلى مكة لا يجب عليه الإحرام). ”)0 


[مسألة ]١1/‏ حكم من أخر الاحرام عن الميقات 


مسألة 117- لو أخر الإ-حرام من الميقات عالما عامدا إلى أن تعذر عليه العود إلى الميقات لضيق الوقت أو لعذر آخر هل يفوت منه 
الحج أو يجب عليه الاحرام من مكانه كالناسى و الجاهل قولان: 


(1)- وسائل الشيعة: ب 80 من ابواب الاحرام ح /. 

.581/ معتمد العروةٌ: ؟/‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج 27 ص: 58٠‏ 

الأول يفوت منه الحج لأنّه لم يأت به على المشروع لأنه مشروط بالإحرام من الميقات فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط فحاله و من 
تركك الإحرام عمدا سواء و هذا منسوب إلى المشهور و عليه يجب عليه القضاء إذا كان مستطيعا فى السنة الآتية لاستقرار الوجوب عليه 
فيقضيه و إن زالت استطاعته بعد ذلكك و مثله يتركك ما جعله بيده و إن دخل فى مكة. 

وهل يجوز له الإتيان بالعمرة فإذا تعذر عليه الرجوع إلى الميقات لان يحرم منه للحج يجوز له الإحرام للعمرة حتى يجوز له الدخول 
فى الحرم أو فى مكة؟ الظاهر أنه يجوز له ذلك بل يستحب له لإطلاق ما دل على استحباب العمرة. و إذا لم يكن مستطيعا هل يجب 
عليه القضاء أولا شىء عليه سوى الإثم إن دخل الحرم أو مكةُ بدون الإحرام فيه ايضا قولان 

وجه القول بوجوب القضاء القول الّذى حكى عن العلامة فى التذكرة الإجماع عليه و اختاره الشهيد فى المسالكك. إِنَّ إرادة دخول 
الحرم أو مكة موجب للإحرام فإذا لم يأت به وجب قضائه كالنذور نعم لو رجع بعد تجاوز الميقات و لم يدخل الحرم لا قضاء عليه و 
إن أثم بتأخير الإحرام. 

و وجه القول الثانى: عدم الدليل على وجوب القضاء و الأصل البراءة و دعوى كون تركك الإحرام كتركك المنذور يحتاج إلى الاثبات 
و وجوب الإ-حرام لشرف مكة و البيت لا يوجب قضائه فإنه محتاج إلى الدليل كصلاة التحية لدخول المسجد فإنه لا قضاء لها مع 
تركك الدخول أو تركها عند الدخول و بالجملهُ ما ذكره الشهيد قدس سره فى المسالكك وجها لوجوب القضاء غير وجيه نعم إذا تعذر 
عليه الرجوع إلى الميقات يأثم بدخول الحرم أو مكة بدون الإحرام و تحقق الإثم بدون الدخول فى الحرم» محل الاشكال. 

فقه الحج (للصافى)» ج 7 ص: 58١‏ 

القول الثانى المحكى عن جماعة من المتأخرين و عن كشف اللثام أنه محتمل إطلاق المبسوط و المصباح و مختصره و حكى عن 
المستند 0١١‏ أن العامد العالم لو أخر الوحرام إلى أن تعذر عليه العود إلى الميقات أحرم من مكانه كالناسى و الجاهل و مستنده إطلاق 
صحيح الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تركك الإحرام حتى دخل الحرم فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الْذى 
بحرمون منه فيحرم فإن خشى أن يفوته الحج- فليحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج» 7 و أيضا قالوا: إن الجاهل 
و الناسى يحرمان من مكانهما إذا لم يدخلا الحرم و إذا دخلا فيه بغير إحرام يخرجان منه و يحرمان من أدنى الحل و كذلك العامد 
نظير ما إذا تركك- التوضؤ إلى أن ضاق الوقت فإنه يتيمم و تصح صلاته و إن أثم بتركك الوضوء تعمدا. «*”) 

أقول: أما المستند الأخير فهو قياس الباب باب الوضوء و بطلانه ظاهر لأنَّ البدلية فى المقام لم يثبت بخلاف مسألة التيمم و إثبات 


فقه الحج (للصافى) مركز القائميهً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. طعلإ ماع 3طات. الالثالانا صفحة طامرعا من ناعرو 
بدلية الإحرام من مكانه للناسى و الجاهل لا يثبت بدليته للعالم العامد و لعل القائل بهذه المقاله قالها تقريبا لا معتمدا عليه و مستدلا به 
وإنما استند لقوله بالصحيح المذكور الشامل إطلاقه للعامد إن لم نقل إنه مختص بالعامد لظهور قوله: «رجل تركك الإحرام» فى 
الترك العمدى. 

و أشكل على الاستدلال بإطلاق الصحيح أولًا بمنع ظهوره فى الاطلاق لأنّ الظاهر أنَّ السؤال وقع عمن هو بصدد أداء التكليف فتركك 
الإحرام نسيانا أو جهلا لا عن العاصى المتعمد للتركك و حمل فعل المسلم على الصحة أيضا يقتضى ذلكك لان 


.128/١١ مستند الشيعة:‎ -)١( 

(؟)- وسائل الشيعة: ب ١5‏ من ابواب المواقيت ح /. 

(*)- راجع معتمد العروة: 7/ .87١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج 7 ص: 507 

المسلم الّذى يريد الحج لا يتركك الإحرام عمدا من الميقات. 

و ثانياً أن الأمر يدور بين الأخذ بإطلاق دليل شرطيةٌ الوقت بالنسبة إلى العامد و الأخذ بإطلاق صحيح الحلبى بالنسبة إليه و تنزيل 
إطلاق دليل الشرطية على غير صورة التعذر و تنزيل إطلاق الصحيح على غير العامد أولى من التصرف فى إطلاق دليل الشرطية لشهرة 
روايات الشرطيةٌ و كثرتها و شهرةٌ الفتوى بها. 

أقول: أما الإشكال الثانى فقد أجيب عنه بأنه لا يصل الامر إلى إعمال قواعد باب الترجبح بين روايات الباب و صحيح الحلبى بعد ما 
كان النسبة بين الصحيح و تلكك الروايات نسبة الخاص إلى العام و معها يقدم الخاص على العام و لا يرجح العام على الخاص بكثرة 
رواياته و شهرة الفتوى بها فالمتبع هو الخاص. 

و أما الإشكال الأول فأجيب عنه بأن الحمل على الصحة إنما يجرى فيما اذا صدر فعل عن المسلم و شكك فى أنه صدر منه صحيحا أو 
فاسدا و أما السؤال عن فعل من الأفعال على ما إذا صدر منه صحيحا فلا وجه له فإن السؤال عن ذلكك كما يجوز أن يكون عن الفعل 
الصادر منه صحيحا يجوز أن يكون عن الفعل الصادر منه باطلا و عن فعله الخاص مطلقا فإذا كان السؤال على الوجه الثالث لا وجه 
و إن قلت: إن ما هو مورد الابتلاء للسؤال عنه هو الذى يقع التركك منه عذرا و أمّا التركك العمدى مع كونه مريدا للحج فلا يقع بسب 
العادة ممن يريد الحج. 

قلت: هذا وجه لانصراف الصحيح عن العامد إلا أنه بدوى لا يعتد به. 

أقول: بعد ذلكك كله الوجه عندى أن قوله: (و رجل تركك الاحرام حتى دخل الحرم)» ظاهر فى عدم التفاته إلى وظيفته. 

و كيف كان فالذى يرتفع به النزاع من أساسه و يقوى ما اختاره المشهور و إن 
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لم أر من تفطن به أن التهذيب نفسه أخرج صحيح الحلبى بلفظين فرواه فى باب المواقيت بهذا اللفظ: موسى بن القاسم عن ابن أبى 
عبو ع احماد عن الكرى” «قال: 

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم. فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الى يحرمون منه فيحرم» 
وان خشى ان يفوته الحج فليحرم من مكانه؛ و إن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج). 1١‏ و رواه فى باب تفصيل فرائض الحج عن 
الكلينى عن على ين إبراهيم عن أبيه عن بن أبى عمير عن حماد عن الحلبى قال: 

«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسى أن يحرم حتى دخل الحرم؟ قال: عليه أن يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشى ان 
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يفوته الحج أحرم من مكانه و إن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم). ١؟)‏ و بعد ذلكك لا يتم الاحتجاج به للعامد العالم و 
يرتفع به النزاع من البين و احتمال تعدد الحديث فى غاية البعد لا يعتنى به و لا يضر ذلك لفظ ما عندنا من الكافى 10 فيه (قال: قال 
أبى) فان بذلك لا يرتفع احتمال وحدةُ الحديثين و الله العالم. 


[مسألة 14] وجوب القضاء على من ترى الاحرام متعمداً 


مسألة 14- من كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإ-حرام لها متعمدا هل يجوز له الإ-حرام من أدنى الحل و إن كان 
متمكنا من العود إلى الميقات أو لا يجوز له إلا العود إلى الميقات؟ فى المسألهُ قولان: 
قال فى الجواهر: (ثمَ إِنَّ ظاهر المتن و القواعد و غيرهما بطلان الإحرام منه 


.١ من أبواب المواقيت ح‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ -)1١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب ١5‏ من أبواب المواقيت ح .١‏ 

()- الكافى: ع/ 908 
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ولو للعمرة المفرده و حينئذ فلا يباح له دخول مك حتى يحرم من الميقات بل عن بعض الأصحاب التصريح بذلكك لكن قد يقال: إن 
المراد بطلانه للاحرام للحج لا العمرة المفردة الّتى أدنى الحل ميقات لها اختيارى و إن أثم بتركه الاحرام عند مروره بالميقات بل قيل: 
إِنَّ الاصحاب إنما صرحوا بذلكك لا بطلانه مطلقا و يمكن صرف ظاهر المتن و غيره إليه و لعله الأقوى و اللّه العالم) .01١‏ 

أقول: قد ثبت بالدليل أن أدنى الحل ميقات للعمرة المفردة بعد حج القران و الإفراد و هو ميقاتها لمن كان فى مكة أو بدا له العمرة 
بعد مالم يكن مريدا لها و أما كونه ميقاتا لها بقول مطلق فمحتاج إلى الدليل فمن أراد العمرهً و تركك الإحرام من الميقات متعمداً 
فحكمه حكم من أراد الحج و تركه متعمداً لا فرق بينهما و لا يجوز إلحاقه بالمفرد و القارن و من بدى له ذلكك. 

نعم يمكن إلحاق من أراد الحج و العمرة ثم بدا له ذلكك كما ذكرناه فى المسألة السابقة و مع ذلكك لا يخلو من الإشكال فلا يتركك 
الاحتياط بالرجوع إلى الميقات و اللّه هو العالم. 


[مسألة 15] من ترى الاحرام ناسياً أو جاهلًا 


مسألة 1- إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو بالموضوع أمكن له العود إلى الميقات يرجع إليه و يحرم منه و إن 
لم يمكن له العود إلى الميقات فإن كان فى الحرم و أمكن له الرجوع الى خارج الحرم يجب عليه الرجوع خارج الحرم و الاحرام منه. 


(1)- جواهر الكلام: 18/ 177. 
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وهل يجب عليه زائدا على ذلكك الابتعاد منه و الاقتراب من الميقات؟ 

الأحوط ذلكك و إن لم يمكن له الرجوع إلى خارج الحرم و لو من جهة خوفه فوت الحج منه يلزمه الإ.حرام من مكانه مع الاقتراب 
بالميقات على الأ-حوط و إن كان خارج الحرم فإن كان أمامه ميقات كالجحفة لمن مر على ذى الحليفة يحرم منه و إلا يحرم من 
مكانه بل ربما يقال: بجواز الإحرام من مكانه و إن كان أمامه ميقات آخر لإطلاق النص و لكن الأحوط بل الأظهر اختصاص جواز 
التأخير إلى الجحفة بصورة الاضطرار و الأحوط الإحرام من مكانه ثم تجديده من الجحفه فعلى ذلكك كله يلزم علينا ملاحظة النصوص 
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فمنها صحيح الحلبى الذى مر ذكره: قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسى أن يحرم حتى دخل الحرم قال عليه السلام قال 
أبى عليه السلام: يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشى أن يفوته الحج أحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم 
ليحرم» و هو يدل (الف) على وجوب رجوع الناسى الداخل فى الحرم إلى ميقات أهل أرضه إن لم يخش فوات الحج و (ب) وجوب 
رجوعه إليه و إن لم يدخل الحرم بالأولوية مضافا إلى أن ذلك و سابقه مقتضى القاعدة و (ج) على وجوب الخروج من الحرم إن لم 
يمكن له الرجوع إلى الميقات و أمكن الخروج من الحرم و (د) على وجوب الإ-حرام من مكانه إن لم يتمكن من الخروج إلى خارج 
الحرم و إن كان ذلكك خوفا من فوات الحج و أما الاقتراب من الميقات أو الحرم فلا يستفاد منه. 

و منها صحيح آخر للحلبى بناء على كونه غير الأول و فيه: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن- رجل تركك الإحرام حتى دخل الحرم) 
الحديث و هذا يدل على جميع ما دل عليه سابقه- بزياد إِنَّ هذا يشمل صورة النسيان و الجهل و صورة الجهل بالموضوع و بالحكم.- 
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و منها صحيح معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت اليهم فسألتهم فقالوا: ما 
ندرى أ عليكك إحرام لا و أنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم؟ فقال عليه السلام: إن كان عليها مهلهُ فلترجع إلى الوقت فلتحرم 
منه فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها» و فى رواية الشيخ: «بقدر ما لا يفوتها 
الحج فتحرم» "١١‏ و هذا و إن كان بمنطوقه خاص بالحائض الا أنه يمكن استفادة حكم مطلق الجاهل بالحكم منه و حكم وجوب 
الاقتراب من الميقات إذا أمكن له الخروج من الحرم بل مطلقا لا أقل من كون ذلكك أحوط. . 

و منها ما رواه الكلينى عن أبى على الأشعرى 07١‏ عن محمد بن عبد الجبار «» عن صفوان «©» عن عبد الله بن سنان 8 قال: «سألت 
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مر على الوقت الذى يحرم الناس منه فنسى أو جهل فلم يحرم حتى أتى مككه فخاف إن رجع إلى 
الوقت أن يفوته الحج؟ فقال: يخرج من الحرم و يحرم و يجزيه ذلكك). 2 

و هو يشمل النسيان او الجهل بالموضوع و الحكم. و منها غير ما ذكر من الروايات. 

ثم انه قال بعض الأعاظم: (و بازاء هذه النصوص خبر على بن جعفر المتقدم 


.6 من أبواب المواقيت» ح‎ ١5 وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

(1)- محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد شيخ القميين و وجه الاشاعرة من السابعة. 

(#ادالقس الققة من كباز السابعة. 

(6)- ثقهُ مشهورم السادسة. 

(0)- جليل القدر من الخامسة. 

(9)- وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب المواقيت ح ؟. 
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١عن‏ رجل تركث الإ-حرام حتى انتهى إلى الحرم فأحرم قبل أن يدخله؟ قال: إن كان فعل ذلك جاهلا فليين مكانه ليقضى إن ذلكك 
يجزيه إن شاء الله و إن رجع إلى الميقات اذى يحرم منه أهل بلده فإنه أفضل» فإنه صريح فى عدم وجوب الرجوع إلى الميقات إذا 
كان جاهلما و جواز الإحرام من غير الميقات حنَّى مع التمكن من الرجوع إليها. ولا يخفى أن المراد بقوله (فليبن مكانه) أنه يبنى على 
إحرامه و يعتمد عليه و يمضى و لا يرجع إلى الميقات ليعيده» و أما ما احتملنا سابقا من تصحيف كلمة (فليبن) و احتمال كونها 
(تبلى) تعيد هذا لآن المتووفن قن النؤال أنه أحرم و لبى فلا حاجة إلى التلبية ثانيا بعد إجزاء الأوّل و العمدة ضعف الخبر بعبد الله 
بن حسن فإنه غير مذكور فى الرجال بمدح ولا قدح و لو اغمضنا النظر عن ضعف الخبر سنداً لقلنا بعدم وجوب الرجوع بمقتضى هذا 
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الخبر و حمل ذلكك الروايات على الاستحباب و لكن لضعفه لا يمكن الاعتماد عليه فلا حاجة إلى القول بكونه شاذاً و لا-قائل 
بمضمونه) )١١‏ : 

أقول: أما الكلام فى سند الرواية لأنَّ عبد الله بن حسن غير مذكور فى كتب الرجال بمدح ولا قدح ففيه: أن مجرد ذلكك لا يوجب 
الطعن على السند إذا ثبت وثاقة الرجل بأمارات أخرى أو ثبت صدقه فى روايته ببعض الإمارات فلم تنزل آيهُ و ما وردت رواية بتركك 
الحديث إذا لم يكن راويه مذكوراً فى كتب الرجال و كان هنا شاهد بل شواهد تدل على صدور الحديث و قوة سنده 

وعلى هذا نقول: إن الحديث مروى فى كتاب قرب الاسناد للشيخ المحدق الجليل عبد الله بن جعفر الحميرى الفقيه الثقة شيخ 


القميين و وجههم و هو من كبار 


-)١(‏ معتمد العروة: /١‏ ع#ع. 

فقه الحج (للصافى)» ج ؟» ص: /0؟ : 

الطبقة الثامنة فى طبقات سيدنا الاستاذ الاعظم قدس سره يروى عن جماعة من الشيوخ منهم عبد الله بن الحسن بن على بن جعفر 0١١‏ 
و يروى عنه جماعة من أكابر المشايخ و مثل هذا الرجل الفذ الثبت يروى فى باب قرب الإسناد إلى مولانا أبى إبراهيم موسى بن جعفر 
عليها السلام عن عبد الله بن الحسن هذا مسائل جده على بن جعفر عن أخيه الامام ما تبلغ على إحصائنا (684) ثمانية و ثمانين و 
اربعمأة سؤال فى أبواب الفقه من العبادات و المعاملات. 

و الظاهر أنها كتابه الذى قالوا فى كتب الرجال عنه: له كتاب ما سأله عنه أى عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عليها السلام و الظاهر أنه 
كان عند الحميرى موثوقا به و كان معتمدا على حديثه بل الظاهر أنّه كان عارفا بتلكك المسائل و كتاب على بن جعفر إلا أنه أخذه 
عنه على ما استقر عليه سيرة أهل الحديث من عدم التحديث بالوجادة. 

و بالجملة لا ينبغى تضعيف مثل هذا الرجل بمجرد ما ذكر فإنه يوجب حرمان الفقهاء عن فقه واسع و علم كثير فالحديث معتمد عليه 
و المسائل المذكورة من أثمن ما عندنا من علوم أهل البيت عليهم السلام و كل علومهم ثمينة غالية لا يوجد مثلها عند غيرهم نفعنا الله 
بعلومهم صلوات الله عليهم أجمعين. 

و أما لفظ الحديث ففى الوسائل: «سألته عن رجل تركك الإحرام حتى انتهى إلى الحرم فأحرم قبل أن يدخله؟ قال: إن كان فعل ذلكك 
جاهلا فليبن مكانه ليقضى فإن ذلكك يجزيه إن شاء الله و إن رجع إلى الميقات الّذى بحرم منه أهل بلده فإنه أفضل» 3 و فى النسخة 
المطبوعة من قرب الإسناد بأمر سيدنا الأستاد قدس سره ذكر بدل 

(0- احتمال أن يكرخ غلى بن جغقر البعد الام لعيد الله ين لمحن لا ووبحه لهو لا يحتتى انه. 

(1)- وسائل الشيعة: ب ١5‏ من أبواب المواقيت ح .١7‏ 
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«فليبن مكانه ليقضى»» «فليبين مكانه و ليقض» و ذكر بدل «فإنه)» «فهو) )١١‏ و يمكن أن يكون المراد من قوله: «فليبين مكان و ليقض» 
أنه يعين المكان الذى أحرم منه و يلبى منه و يقضيه. 

و كيف كان الظاهر أن هذا خاص بالنسبة إلى ما دل على وجوب الرجوع إن أمكن فلا يجب عليه إن أحرم و شاهد ذلكك أنه قال قبل 
ذلك: «و سألته عن رجل تركك الإحرام حتى انتهى إلى الحرم كيف يصنع قال: يرجع إلى ميقات أهل بلده الذى يحرمون منه فيحرم) 
و هذا بإطلاقه يشمل الجاهل الّذى أحرم قبل أن يدخل الحرم و السؤال الثانى جوابه يقيد ذلك الإطلاق و يخصه بمن لم يحرم قبل 
دخوله الحرم و إطلا-ق فتاواهم و إن كان على خلاف ذلك و لكن بعد دلالة الدليل وعدم ثبوت إعراضهم عنه يمكن القول به و 
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لكن لا يتركك الاحتياط بالرجوع إلى الميقات. 

ثم إن السيد فى العروة ألحق بالناسى و الجاهل فى الحكم المذكور من جاوز الميقات محلا لعدم كونه قاصدا النسكك و لا لدخول 
مكة ثم بدا له فإنه يرجع إلى الميقات مع التمكن و إلى ما أمكن مع عدمه و الاستدلال لذلكك بالإجماع فيه ما فيه و باطلاق قوله: 
«رجل ترك الإحرام» أيضا فيه أن إطلاقه لا يشمل المورد لأنّهِ وارد فيمن كان قاصدا للنسكك و تركك الإحرام أو نسى. 

اللّهم إلا أن يكون ذلك بالتمسكك بالمفهوم و الأولوَية القطعية فإنه إذا كان وجوب الإحرام من الميقات بالجهل و النسيان ساقطا عن 
الذى هو مكلف به لعدم تمكنه الذهاب إلى الميقات فسقوطه عنه إذا لم يكن ماموراً به حين المرور على الميقات أولى و يمكن 
التمسك لذلك بقوله عليه السلام فى ذيل صحيح الحلبى «فإن خشى أن 


(0دمشائل غلى بق عدر السسؤال 19 
فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 5 
يفوته الحج أحرم من مكانه؛ و اللّه العالم. 


[مسألة ]!٠‏ من نسى إحرام الحج و تمكن من العود 


مسأل -٠١‏ لو نسى المتمتع الإحرام للحج بمكة و ذكر ذلك و هو متمكن من العود إلى مكة و الإحرام منها يجب عليه ذلك لوجوب 
الإحرام عليه من مكة و تمكنه منه. 

وما ربّما يدل على أنه إن ذكر ذلك و هو بعرفات لا يجب عليه العود مطلقاء منزل على عدم التمكن من الرجوع و دركك الموقف فلا 
إطلاق له يشمل صورة التمكن من العود كما إذا كان فى عرفات أول يوم عرفةُ فإنه متمكن من العود إلى مكة فى مثل أزمنتنا هذه بل 
هو متمككن من الرجوع إلى مكة و درك الوقوف الركنى من عرفات إذا ذكر ذلكك بعد زوال يوم عرفة مثلا. 

ولا يقال: إنه لا يجوز منع إطلاق الدليل فيما إذا ذكر ذلكك بعد زوال يوم عرفة و إن كان متمكنا من العود إلى مكة لإمكان أن يكون 
الحكم بكفاية الإحرام من عرفات أنه إن خرج بعد الزوال إلى مكةُ للاحرام منها يفوته بعض زمان الوقوف الواجب عليه و إن لم يكن 
ركنا و لا يفوت الحج بفوته منه. 

لأننّه يقال: إِنَّ هذا فرض لم يكن متيسراً للناس إلا للأوحدى منهم و بمقتضى الحال فى تلكك الازمنة من ذكر ذلكك و هو بعرفات 
عاجز عن العود إلى مكه و على هذا لا دليل يدل على عدم وجوب العود إلى مكة إذا أمكن له دركك الوقوف الركنى من عرفات 
فيجب عليه العود إلى مكهٌ فى صورة عدم فوت الحج منه بالعود بمقتضى القاعدة. 

ولخي ددن خادية ريظن ابشافن عزاو لاخر املسم عن غير دك 

فقه الحج (للصافى)» ج 7 ص: 58١‏ 

إذا خاف فوت الحج بالعود إليها دون ما إذا لا يخاف من ذلكك. 

و على هذا صحيح على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: 

«سألته عن رجل نسى الإحرام بالحج فذكر و هو بعرفات ما حاله؟ قال يقول: اللّهُم على كتابكك و سنة نبيكك صلى الله عليه و آله و 
سلم فقد تم إحرامه فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتَّى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تمّ حجه) ١١‏ دلالته 
مقصورة على المتذكر الى لم يتمكن من العود إلى مكة لخوف فوت الحج منه كما هو الحال غالباً فى تلك الأزمنة. 

و يمكن استفادة ذلك من قوله عليه السلام فى ذيل ما رواه الحلبى فى الصحيح: «فإن خشى أن يفوته الحج فليحرم من مكانه) فما دام 
يمكن لمن نسى الإحرام أو جهل أن يحرم الإحرام من ميقاته و دركك الحج يرجع إليه فإذا خاف ذلكك يحرم من مكانه. 
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ولا يخفى عليك أنه يستفاد من صحيح على بن جعفر عدم الفرق فى عذره للتركك بين النسيان و الجهل و إلا يكون قوله: «فإن جهل 
» ...بيانا لحكم موضوع آخر غير ما كان موردا للسؤال و هو خلاف الظاهر. 

و بالجملة فحكم النسيان و الجهل فى المسألهُ سواء هذا و يستفاد حكم المشعر و ما بعده من ذيل الصحيح بالأولويّة. 

ثم إن لو أحرم من غير مكة نسياناً أو جهلا و لم يتمكن من العود إليها قال فى العروة: (صحيح إحرامه من مكانه). 

و فصل بعض الأعاظم فقال: (إن كان حال الإحرام متمكنا من الذهاب إلى مكةُ و لكن حال الذكر غير متمكن منه فلا بد من الذهاب 
إلى مكة و إن كان حين 


(1)- وسائل الشيعة: ب ١5‏ من أبواب المواقيت ح 8. 
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الإحرام غير متمكن من الرجوع إلى مكة فلا حاجةٌ إلى الاحرام ثانيا بل يكتفى بنفس الإحرام الأوّل لأنه قد أتى بالوظيفة الواقعية) ١١‏ 
أقول: التفصيل المذكور حسن و لكن قوله: (فلا بدّ من الذهاب إلى مكة) من سهو القلم و كأنه ينبغى أن تكون العبارة: (فلا بد من 
الاحرام من مكانه). و الله العالم. 


[مسألة ]1١‏ من نسى الاحرام و لم يذكر حتى أكمل مناسكه 


مسألة -١١‏ قال فى الجواهر: («لو نسى الاحرام و لم يذكر حتى أكمل مناسكه قيل») و القائل ابن ادريس «يقضى' أى يؤدى ما كان 
يريد الإحرام له من حج أو عمرة «إن كان واجبا و قيل» و القائل المشهور شهرة عظيمة بل فى الدروس نسبته إلى الأصحاب عدا الحلى 
يجزيه و هو المروى» فى مرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام السابق المنجبر سنده بما عرفت بل و فى صحيح جميل بناءً على 
إرادة» ما يعم النسيان من الجهل فيه أو أنه ملحق به فى الحكم و على عدم الفرق بين إحرام الحج و غيره مؤيداً ذلكك كله بالعسر و 
الحرج فى وجوب القضاء بالنسيان الى هو كالطبيعة الثانية للإنسان و يكون الإحرام كباقى الأركان الّتى لا يبطل الحج بفواتها عدا 
نسيان الموقفين كما صرّح به فى المسالكك و بذلكك يخرج عمّا يقتضيه البطلان من إطلاق ما دل على اعتبار الإحرام أو عمومه على 
وجه يقتضى عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه مع عدمه نعم قد سمعت التقييد فى المرسل المزبور بما إذا كان قد نوى ذلكك و قد 
يقال: إن المراد به نية الحج بجميع أجزائه و قد سمعت أيضا عبارة النهاية إنما الكلام فى المراد 


.68١ معتمد العروة: ؟/‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج 27 ص: 5817 

بالاحرام الخ). ١١‏ 

أقول: قال الشيخ قدس سره فى النهاية: (و من نسى الإحرام بالحج إلى أن يحصل بعرفات جدَّد الإحرام بها و ليس عليه شىء فإن لم 
يذكر حنَّى يرجع إلى بلده فإن كان قد قضى مناسكه كلها لم يكن عليه شىء) 7. و مثله قال فى المبسوط 0" غير أنه قال فيه بدل (و 
لبش طلزلا فى )1و ل شن هليه 

و أما الحلى فذكر فى السرائر كلام شيخه فى النهاية و قال: (على ما ذكر شيخنا أبو جعفر فى نهايته و قال فى مبسوطه أما النية فهى 
ركن فى الأنواع الثلاثة. 

من تركها فلا حج له عامدا كان أو ناسيا.إذا كان من أهل التي قال بعد ذلك: و على هذا إذا فقد النية لكونه سكران. هذا آخر كلامه 


ونه اللدقال محمه ين إدو يس رقي اللدعنه الث باضه اول المذشه ما ذهب البدقن مرسوظه لقوله #عال + 
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(و ما لأحد عنده من نعمةُ تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى) و قول الرسول صلى الله عليه و آله و سلم: 

الأعمال بالنيات و إنما لامرئ ما نوى) و هذا الخبر مجمع عليه و بهذا أفتى و عليه أعمل فلا يرجع عن الأدله بأخبار الآحاد إن وجدت) 
ع. 

أقول: فى كلام الحلّى مواقع من النظر: 

الأول: أنه ذكر كلام الشيخ فى تفصيل فرائض الحج و ظنَّ به أن مختاره فى مسألتنا هذه غير ما اختاره فى النهاية مع أنه أفتى بما أفتى 
به فى النهاية بعينه فى مبسوطه أيضا فى فصل ذكر الإحرام بالحج و نزول منى ... و قد سمعت كلامه 


(1)- جواهر الكلام: 18/ 177. 

(؟)- النهاية/ /6؟. 

(0ادالسوط اروم 

08 /١ السرائر:‎ -)©( 
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الغريق: و لكن الحلى قدس سره كانه لم يلتفت إليه.و إلى أن كلامه اذى تقل عن الشيخ فى المبسوط فى مسألة القِةٌ و هى غير هذه 
المسألة و إليكك كلام الشيخ قال: 

(أمَا النيةُ فهى ركن فى أنواع الثلاث من تركها فلا حج له عامداً كان أو ناسيا إذا كان من أهل النية فإن لم يكن من أهلها أجزأت نية 
غيره عنه و ذلكك مثل المغمى عليه يحرم عنه وليه و ينوى و ينعقد إحرامه و كذلك الصَبى يحرم عنه وليْه وعلى هذا إذا فقدت النية 
لكونه سكراناً و إن حضر المشاهد و قضى المناسكك لم يصح حيّجه بحال) .01١‏ و بعد ذلكك لا حاجةٌ إلى توضيح ما وقع فيه من الوهم 
و بيان عدم ارتباط مسألة نية الحج بمسألتنا هذه. 

الشانى: فى استدلاله بالآيةٌ الكريمة فإنها ظاهرهُ فى اعتبار الخلوص فى التيّهُ و لو كان المراد منها اعتبار الني فى العمل العبادى أو فى 
استناد الفعل إلى فاعله و اعتبار ذلكك فى حسن مدحه به فالمقام ليبس من صغرياته فإن المناسكك قد حصل منه بتنِة الحج و الإحرام لم 
يأت منه رأسا و معنى صحة المناسكك و الحج بدون الإحرام كون المناسكك المأتى بها فى حال نسيان الإحرام فرداً للحج. 

نعم: إن لم يمكن نيه الحج بدون الإ-حرام و ثنته كان لكلا-مه وجه اللّهم إن أن يقول: إِنَّ الإ-حرام و التلبية فى الحج بمنزلة تكبيرة 
الإحرام فى الصَّلاةٌ و لكنه مجرد الدعوى و كالاجتهاد فى مقابل النص على القول بحجيّة الخبر. 

الثالث: فى تمسكه ب (إِنّما الأعمال بالتئات» «و إنما لكل امرئ ما نوى» فإنه أيضا يدل على لزوم- الإخلاص فى العمل و هو موجود 
فى ما أتى به من المناسكك و أما الأحرام فلم يأت به رأساكما مرّ و الآيهُ و الرواية يستدل بهما فى العمل الماتى به 


(0“النسوط 71 
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و أمًا ما أفاده صاحب الجواهر قدس سره فالذى يستفاد من كلامه فى وجه القول المشهور أمور: 

الأول: الشهرة ست أن فى اللاروس تسبة هذا القول إلى الأصحاتب عدا الحلى. وف الاستدلال هها أثهالا ذكقت عن وسود تفن 
خاص معتبر يدل على الإجزاء بقول مطلق فى الحج و فى عمرة التمتع و العمرة المفردة الواجبة على حد سواء. 

الهم إِلَّا أن يقال: إذا لم يكن فيما بأيدينا من الأخبار ما يدل على ذلك بالإطلاق بل ما بأيدينا خاص بالحج و غاية الأمر يشمل عمرة 
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المتمبّع بها إلى الحج دون العمرة المفردة فلا بد من قبول كون فتواهم بالإطلاق مستندا إلى رواية غير ما عندنا من رواياتهم. 

وفيه: أنه يمكن أن يقال بمثل ذلكك فى توجيه الشهرة و لكن يرد بأن مرسل جميل صالح لأن يكون وجهاً لفتواهم فلعله كان عندهم 
بعض الامارات الموجب لظنهم بصدوره و سيأتى أن الوجه اعتباره و صحَحَهُ الاعتماد عليه. 

الثانى: كون الإ-حرام كباقى الأركان غير الموقفين فى عدم بطلا-ن الحج بتركه نسيانا و يؤيد ذلكك أن الحكم بكونه مبطلا للحج 
موجب للعسر و الحرج. 

و بعبارة اخرى: أنه لو كان النسيان الى هو كالطبيعة الثانية للإنسان فى مثل أجزاء الحج و شرائطه الكثيرة الى لا ينفكك غالبا المكلف 
عن نسيان بعضه موجبا للبطلان و وجوب القضاءء يقع المكلّف به فى العسر و الحرج بتكرار الحج و ذلكك قرينة على عدم إطلاق فى 
ما يدل على شرطيةٌ الأجزاء و الشرائط و معها لا يتم الاستدلال بإطلاق أدلة الأجزاء لجزئيتها فى حال النسيان. نعم قد دل الدليل 
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بالخصوص فى نسيان الموقفين على بطلان الحج و وجوب القضاء إن كان واجبا. 

الثالث: الروايات فمنها صحيح على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر: 

الذى مرٌ ذكره و فى ذيله قال عليه السلام: «فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد 
تمّ حجه) )١١‏ و هذا وارد فى الحج فلا يتعدى منه إلى العمرهٌ سواء كانت عمرٌ حج التمتع أو المبتولة 

وهل هو مختص بحج التمتع أو يشمل القران و الإفراد؟ لا يبعد شموله لها بدعوى المساواةٌ القطعية. 

وهل هو مختص بصورة الجهل فلا يشمل النسيان أو يشمله؟ بدعوى أن من معانى الجهل فعل الشىء بخلاف ما حمّه أن يفعل كما 
ذكره الراغب فمن تركك ما حقه أن يفعل أو فعل ما حقه أن لا يفعل و إن كان ذلكك بالنسيان فهو جهل أن يفعل أو أن لا يفعل و 
استشهد لذلكك بقوله تعالى: «و أ تتتخذنا هزواً قال أعوذ باللّه أن أكون من الجاهلين» و قوله تعالى: «أن تصيبوا قوما بجهالة» 

و لكن يرد على ذلكك بأن الظاهر من استعمال الجهل هو المعنى الّذى مقابل للعلم و لا يعدل عنه إلا بالقرينة و على هذا فلا يلحق 
النسيان بالجهل موضوعا أمّا حكما فإلحاق النسيان بالجهل البسيط فى الحكم لكون الناسى كالجاهل غافلا عن الحكم و كان الجاهل 
أيضا نسى السؤال عن الحكم كما أنَّ النَّاسى نسى أصل الحكمء و لكن كل ذلك لا يسمن ولا يغنى من جوع لا يعتمد عليه فى 
الحكم الشرعى. 

فالأمولى أن يقال فى بيان استفادة حكم النّاسى أيضاً من الصحيح: إن صدره يدل على أنَّ السائل (على بن جعفر) سأل أخاه عليه 
السلام عن رجل نسى الإحرام بالحج 


.8 من أبواب المواقيت ح‎ ١5 وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 
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فذكر و هو بعرفات فأجابه الامام عليه السلام حكم المسألة بالتفصيل و أنه إن ذكر ذلكك و هو بعرفات يقول كذا و تم إحرامه و إن 
جهل و ذكر ذلكك بعد رجوعه إلى بلده و قضائه المناسكك كلها تم حجه و إنما قال: فإن جهل لكون الملااك و الاعتبار فى الحكم 
العذر و هو أعم من الجهل و النسيان. 

و بالجملة فالصحيح ظاهر فى ذلكك فلا فرق فى الحكم بين الجاهل و الناسى و الظاهر أن مراد صاحب الجواهر من الصحيح هذا 
الصحيح صحيح على بن جعفر لا صحيح جميل فهو من سهو القلم. 

و منها ما رواه جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام: «فى رجل نسى أن يحرم أو جهل و قد شهد المناسكك كلها 
و طاف و سعى قال: تجزيه ثنته إذا كان قد نوى ذلكك فقد تم حجه و إن لم يهل» الحديث .0١١‏ و لا يعتد بتضعيف سنده البعض 
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بالإرسال فإن جميل بن دراج الّدى هو من الخامسة ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحٌ عنهم و أقروا لهم بالفقه و تصديق ما 
يقولون أولّا و ثانياً تعبيره عمن روى عنه ببعض أصحابنا تعظيم له و مثل هذا الارسال لا يخرج الحديث عن الحتجية و الاعتماد عليه 
مضافا إلى أن ضعفه إن كان فيه منجبر بعمل الأصحاب. 

و على هذا المهم النظر إلى دلالته فنقول: أمَا أن الحكم المذكور فيه يعت الجهل و النسيان فهو صريح فيه و أما دلالته على إجزاء حجه 
بأنواعه الثالثة فهو أيضا ظاهر بإطلاق السؤال و الجواب. 

وهل يشمل السؤال و الجواب ما إذا نسى أو جهل ذلكك من أول عمرة التمتع إلى آخر حبجه لإطلاق حج التمبّع عليهما و لعدم تصور 
خصوصيه فى ذلكك الظاهر 


.١ من أبواب المواقيت ح‎ ٠١ وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 
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شموله له نعم يمكن منع الإجزاء المذكور إذا ذكر ذلكك بعد إتمام عمرة التمتّع فإنه لم يشهد المناسكك كلها فلا يشملها و لا العمرة 
المفردة واجبةُ كانت أو مندوبة 

اللّهم إِنَا أن يقال: إِنَّ تعليل الإجزاء بنيةُ الإحرام أو نية المناسكك يعم الجميع و مقتضى الاحتياط هو الاقتصار على حج القران و الإفراد 
و التمبّع دون عمرة التمبّع إذا لم يأت بحتجه و دون العمرة المبتولة. و الله هو العالم. 

فقه الحج (للصافى)»؛ ج 7 ص: 57١‏ 


الكلام فى مقدمات الإحرام 


اشارة 
' 
الكلام فى مقدمات الإحرام و هى كثيرة نشير إلى بعضها إن شاء الله تعالى فى طى مسائل: 


[مسألة ]١‏ رجحان توفير شعر الرأس 


مسأل -١‏ لا ريب فى رجحان توفير شعر الرأس لإحرام الحج من أول ذى القعدة لجملهُ من الأخبار: 

منها صحيح ابن سنان (مسكان) عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «لا تأخذ من شعرك و أنت تريد الحج فى ذى القعدةٌ و لا فى الشهر 
الى تريد فيه الخروج إلى العمرة» ١١‏ و منها موثق محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «خذ من شعركك إذا أزمعت 
على الحج شوال كله إلى غرةُ ذى القعدةٌ) «07. و منها صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الي أَشْهْدِ مَعْلُوئاتٌ: 
شوالء و ذو القعدة» و ذو الحجة» فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذى القعدهُ و من أراد العمرة وفر شعره 


.١ وسائل الشيعة: ب ” من أبواب الاحرام ح‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب ” من أبواب الاحرام ح ؟. 
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شهراً» .0١١‏ و صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذى القعدة و للعمرة 


شهرا» )"١‏ و منها غيرها. 
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وهل تشمل هذه الأخبار شعر اللّحِيهُ كشعر الرأس؟ يمكن منع الإطلاق بأن توفير الشعر إنما رغب فيه لمكان الحلق و هو مختص 
بالرأس و من المعلوم أنها لا يشمل شعر سائر الجسد بل يستحب إزالته عن بعض مواضع الجسد كإبطيه. 

ولكن يمكن أن يقال: إن من الممكن كون الحكمة فى توفير شعر الرأس و اللحية و النهى عن الأخذ من شعر هما إهمالهما و عدم 
الاعتناء بإصلاحهما. و جاء فى خبر سعيد الأعرج عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «لا يأخذ الرّجل إذا رأى هلال ذى القعدة» و أراد 
الخروج من رأسه و لا لحيته) «” إلا أنه ضعف بالإرسال. 

و فى رواية ابن الفضيل عن أبى الصباح الكنانى قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام: 

عن الرجل يريد الحج أ يأخذ شعره فى أشهر الحج؟ فقال: لا و لا من لحيته) الحديث «". و ضعف بأنّه مردد بين كونه محمد بن 
الفضيل الأزدى الضعيف و كونه محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة الذى يعبر عنه كثيراً باسم جده. 

و يمكن أن يقال: إنه و إن كان محمد بن الفضيل الأزدى إلا أنه رمى بالغلو و الضعف و مجرد الرمى بالغلو إذا لم نعلم لا يوجب 
الحكم عليه الضعف بعد ما نعلم أنه رمى بعض الرواة بذلكك بروايتهم بعض الفضائل مما كان عند البعض حسب اجتهاده غلوا. 


.6 وسائل الشيعة: ب ” من أبواب الاحرام ح‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب ” من أبواب الاحرام ح ه. 

()- وسائل الشيعة: ب ” من أبواب الاحرام ح 8. 

(8)- وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الاحرام ح 6. 
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و بالجملة فللرّجل كتاب يرويه جماعة من الأعيان عددهم يزيد على أربعين كمحمد بن الحسين أبى الخطاب الشيخ الممدوح بأنه 
جليل من أصحابنا عظيم القدر كثير الرواية ثقُ عين حسن التصانيف مسكون إلى روايته له تصانيف و كأحمد بن محمد بن أبى نصر 
و الحسن بن محبوب و الحسين بن سعيد و عبد العظيم بن عبد الله الحسنى و محمد بن إسماعيل ابن بزيع و محمد بن خالد البرقى و 
غيرهم و أظن أن ذلكك يكفى فى الاعتماد عليه. 

و كيف كان مقتضى إطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين أنواع الحج و بين المندوب منه و الواجب بالاستطاعة أو بالنذر و أخويه بل 
و بالإجارةُ و بين العمره الواجبة كذللكك و المندوبة. و لعل هذا كان الوجه لاستظهار الاستحباب من الروايات. 

و مع ذلكك هنا ما يدل على عدم الوجوب مثل صحيح على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن الرّجل إذا هم بالحج يأخذ 
من شعر رأسه و لحيته و شاربه ما لم يحرم؟ قال: لا بأس» .)١١‏ 

و بعد ذلكك فالقول الصحيح هو استحباب توفير الشعر مضافا إلى أن مثل هذا الموضوع المبتلى به و كان واجباً لذاع و شاع. 

و بعد ذلكك يبقى الكلام فى صحيح جميل قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة؟ قال: إن كان جاهلا فليس 
عليه شىء فإن تعمّد ذلكك فى أول الشهور للحج (شهور الحج) بثلاثين يوما فليس عليه شىءء و إن تعمّد بعد الثلاثين الى يوفر فيها 
للحج (يوفر فيها الشعر للحج) فإن عليه دما يهريقه» ١؟).‏ و ظاهره أن السؤال 


.8 وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الاحرام ح‎ -)١( 

(1) وسائل الشيعة: ب من أبواب الاحرام ح .١‏ 
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وقع عن المتمة الذي 'كاق و أبن سد إنحرانه لحي القه أو بعد إتمامه عمرةٌ التمة و كلامنا فى حكم إزالة الشعر قبل الإ-حرام و 
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ذلك لأنَّ المتمتع الى يحلق رأسه بمكة قد دخل فيها بعمرة التمتع فهو إن كان جاهلًا فليس عليه شىء و إن تعمد ذلكك فى أول 
شهور الحج بثلاثين يوما يعنى فى شوال فليس أيضا عليه شىء. 

و ربما يتبادر من قوله: «و إن تعمد بعد الثلاثين» ... ان تعمد بعد شوال فى ذى القعدةٌ غير أن الظاهر من لفظ الحديث أن التى يوفر 
فيها صفة للثلاثين و المراد به شهر ذى القعدهٌ و بعده يكون ذو الحجة فيكون المعنى أنه إن تعمد ذلكك فى ذى الحجة عليه دم يهريقه 
فيكون الجواب ساكتا عن حكم من حلق رأسه فى ذى القعدة. 

وقبل: إن الظاهر أن كلمة «التى يوفر فيها» للحج صفة لقوله «بعد» و المراد من الثلاثين «الثلاثين» المذكور فى الجملة السابقة يعنى 
شوال فيكون المعنى أنه إن تعمد ذلك بعد شوال فى ذى القعده فعليه دم يهريقه. لكن ذلكك خلاف القواعد الأدبية. 

ومسغاكي العداق اندلا يدهن دن مقات ف البو ير لسن تقدي النعن الى عرد الفناد طهر أذ و اك ار لى مز تقدير 
الدخول الّذى به يتم المراد و تنظيم الرواية مع الروايات السابقة على وجه لا يعتريه الشكك و الإيراد .01١‏ 

و اورد عليه بأن التقدير لا يلزم إن أخذنا بظاهر اللفظ لأنَّ معنى بعد الثلاثين هو معنى بعد مضى الثلاثين لا حاجة إلى تقدير المضى 
اللّهم إلا أن يقول: إن هذا المعنى مغسول عن الفصاحة لا يمكن نسبته إلى تلكك الساحةٌ فلا بد من تقدير الدخول حتَّى يفهم منه 
المراد. 


.8/١8 الحدائق الناضرة:‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ؟» ص: 578 

فتحصّل من ذلكك كله انَّ استفادة حكم حرمة الحلق قبل الاحرام من الصحيح فى غاية الإشكال لو لم نقل إنه ظاهس فيما بعد الإحرام و 
العمل به فى خصوص الحلق بعد الإ-حرام موافق للاحتياط و على ذلكك كله يسقط ما اختاره المفيد رضوان الله تعالى عليه بعدم 


الدليل. 
[مسألة !] حكم غسل الإحرام 


مسأل 7- لا خلاف فى مشروعيةُ غسل الإحرام, و الاخبار به كما قال فى الجواهر كادت تكون متواترة تتجاوز على ما أحصيناه عن 
الوق يديا و لها قاصيرة عن إفادة وجوبه. 

نعم فى بعضها مثل موثقة سماعة أنه واجب بهذا اللفظ: «و غسل المحرم واجب» 1١‏ و لكن الرواية مشتملة على وجوب كثير من 
الأغسال المستحبة المعلوم عدم وجوبهاء ففيها: (غسل المولود واجب و غسل يوم عرفة واجب و غسل الزيارة واجب و غسل دخول 
البيبت واجب) «غسل المباهلة واجب و غسل الاستسقاء واجب'. و على هذا غايةُ ما يستفاد منها ثبوتها على المكلف و هو أعم من أن 
يكون واجباً عليه كغسل الجنابة و مسّ الميت أو مستحبا كطائفة من الأغسال المذكورة فيها. 


وفى التهذيب عن حمل بن محمد (5) عن أبيه 9" عن حمل بن إدريس 59) عن 


.7 777١ تهذيب الاحكام: باب الاغسال ح‎ -)١1( 

(0)- لم يتعين لى من هما و الظاهر أن الاول من العاشرةٌ و الثانى من التاسعة. 
()- لم يتعين لى من هما و الظاهر أن الاول من العاشرةٌ و الثانى من التاسعة. 
(©)- من الثامنة: أبو على الاشعرى ثقَهُ فقيه فى أصحابنا ... 

فقه الحج (للصافى)» ج 7 ص: 5/8 
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محمد بن أحمد بن يحيى )1١‏ عن محمد بن عيسى 077 عن يونس 10 عن بعض رجاله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «الغسل فى 
سبعة عشر موطنا منها الفرظن كلاثة. فقلت: 

جعلت فداك ما الفرض منها؟ قال: غسل الجنابة» و غسل من غسل ميتا و الغسل للإحرام» «5» و فى سنده مضافا إلى الإرسال ما ذكرناه 
فى الذيل فلا يعتمد عليه و قال الشيخ فى التهذيب: «و أما قوله: و الغسل الاحرام و إن كان عندنا أنه ليس بفرض فمعناه أن ثوابه ثواب 
غسل الفريضة). 

و مما ربما يوهم الوجوب من الأخبار ما فيه: «عليه إعادة الغسل» مثل صحيح النضر بن سويد عن أبى الحسن عليه السلام قال: «سألته 
عن الرجل يغتسل للإبحرام ثم ينام قبل أن يحرم؟ قال: عليه إعادة الغسل» «8. و مثل صحيح معاويةٌ بن عمار عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال: «إن لبست ثوبا فى إحرامكك لا يصلح لكك لبسه فلب و أعد غسلكك» «# و مثل ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه 
السلام قال: «إذا اغتسل الرجل و هو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبى فعليه الغسل» 027 و مثل صحيح عمر بن يزيد عن أبى عبد 
الله عليه السلام: «إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع و لا تطيب و لا تأكل 


-)١(‏ من السابعة جليل القدر كثير الرواية يعتمد المراسيل و استثنى ابن الوليد من رواياته ما يروى عن جماعةٌ منهم محمد بن عيسى 
بن عبيد. 

(0)- مختلف فيه و عن ابن الوليد قال: (ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس و حديثه لا أعتمد عليه) و هو من السابعة.. 

()- من السادسة ابن عبد الرحمن, راجع ما قيل فيه من جلاله مقامه و الطعن؟ جامع الرواة. 

(©)- تهذيب الاحكام: باب الاغسال ح ١1؟7/‏ * 

(0)- وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب الاحرام ح .١‏ 

(8)- وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب الا-حرام ح ”و هذا و الحديث الاول من هذا الباب واحد و فى الوسائل جعله اثنين الاول و 
الثالث. 

(00- وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب الاحرام ح ؟. 

فقه الحج (للصافى»» ج ”. ص: 5/1 

طعاما فيه طيب فتعيد الغسل». 0١‏ فلا دلالة لمثل هذه الأخبار على وجوب الغسل بل هى تفصيل و تفريع على حكم غسل الإحرام 
مستحباً كان أو واجباً. : 
و يدل عليه من نفس هذه الرّوايات صحيح عيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة و 
يلبس ثوبين ثمم ينام قبل أن يحرم؟ قال ليس عليه غسل). 07١‏ و مورده و مورد صحيح النضر الّذَى قال فيه: «عليه إعادة الغسل» 0*0 
واحد و مثل هذا قرينة على أن هذه الأخبار وردت بيانا و تفصيلا لحكم غسل الإحرام لا يثبت بها وجوبه كما لا يخفى. 

و أما صحيح الحسن بن سعيد قال: «كتبت إلى العبد الصالح أبى الحسن عليه السلام: 

رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه من ذلكك و كيف ينبغى له أن يصنع؟ فكتب يعيده) ©" 

فغايُ ما يدل عليه كمال اهتمامهم بدرك فضيلةُ غسل الإحرام و صلاة له أن يعمل و يتداركك الأجر الى فات منه فكتب عليه السلام: 
«ايعيده) يعنى يعيد الإحرام بعد الصلاةُ و الغسل. 

هذا مضافا إلى ما رواه الصدوق بإسناد متعددةٌ يؤيد بعضها البعض عن الفضل بن شاذان عليه الرحمهٌ عن مولانا أبى الحسن الرضا عليه 
السلام فيما كتبه للمأمون لما سأل منه عليه السلام أن يكتب له محض الإسلام على سبيل الإيجاز و الاختصار: 

«و غسل الإحرام و ... هذه الأغسال سنهُ و غسل الجنابة فريضة و غسل الحيض 
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” وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاحرام ح‎ -)١( 

(9)- وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب الاحرام ح ". 

(*)- وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من ابواب الاحرام ح .١‏ 

(6)- وسائل الشيعة: ب 7٠١‏ من ابواب الاحرام ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى»» ج”. ص: /517 

مثله» و الظاهر أن المراد من السنهُ فى هذا الحديث الطويل المذكورةٌ فى الموارد الكثيرة المندوب و المستحب قبال الواجب و 
الفريضة و إلا يلزم عدم استيفاء الإمام عليه السلام بيان ما كان بصدده من الواجب و المندوب و الإهمال فى الجواب. 

و مما ذكرنا فى الطائفة الثانية من الروايات الّتى فيها التعبير عن الحكم بعليةٌ الغسل أو إعادة الغسل أو يعيده يظهر أن كلام بعض 
الفقهاء بهذا النسق مثل شيخنا الصدوق رحمهم الله محمول على إرادة الاستحباب أو بيان الوظيفة فى الموارد المذكورة و أنه هل 
كش بالفسال الدس اكينه أرا جد دواو بالتجيلة 3 كان الأمر مد كوا سباق الأرانن المح كر ظاعرافى الاسدات: 

و بعد ذلكك كله نقول: لو كان هنا رواية صريحة فى وجوب الغسل لا يصح الاعتماد عليه بعد إعراض جل الفقهاء لو لا الكل عنه فهذا 
الشيخ ادعى فى الخلاف عدم الخلاف فى استحباب غسل الإحرام ١١‏ و الظاهر منه نفى خلاف جميع الفقهاء. 

و فى التذكرة بعد ما قال: (هذا القول ليس واجبا فى قول أكثر أهل العلم قال: 

قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أنْ الإ-حرام جائز بغير اغتسال و أنه غير واجب و حكى عن الحسن أنه قال: إذا نسى الغسل 
فليغتسل إذا ذكرء و ليس دالا على الوجوب) )7١‏ 

وعن حج التحرير: (أنه ليس بواجب إجماعا) 0 : 

و فى المختلف قال: (المشهور أن غسل الإحرام مستحب اختاره الشيخان حتّى أن المفيد رحمه الله قال: غسل الإحرام للحج سن أيضاً 
بلا خلاف و كذا غسل احرام 


.3/1/ الخلاف: ؟/‎ -)١( 

(9)- تذكرة الفقهاء: /ا/ 33717 

(9)- تحرير الاحكام: /١‏ 088. 
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العمرة و هو اختيار ابن الجنيد ووالسيد المرتضى و سلّار و ابن إدريس و ابن البراج و أبى الصلاح و قال ابن أبى عقيل أنه واجب) 

و قال السيد المرتضى رحمه الله الصحيح عندى أن غسل الإحرام سنَّهُ لكنّها مؤكدة غايةُ التأكيد فلهذا اشتبه الأمر على أكثر أصحابنا 
اعتقدوا أنْ غسل الإحرام واجب لقوةٌ ما ورد فى تأكيده و الحق الاستحباب. لنا الأصل براءة الذمهُ و ما تقدم فى حديث سعد عن 
الصادق عليه السلام حين قال: (الغسل فى أربعة عشر موطنا واحد فريضة و الباقى سنة) .)١١‏ 

أقول: نسبة السيد قدس سره الاشتباه المذكور إلى الأكثر كأنه اشتباه منه فإنه لم ينقل الذهاب إلى القول بالوجوب إلا عن ابن الجنيد و 
ابن أبى عقيل و كلام العلامة صريح فى موافقة ابن الجنيد مع المشهور و قد سمعت من التذكرة أن كلام ابن أبى عقيل أيضا ليس 
دالا على الوجوب. 

و فى الجواهر: (لا خلاف محقق معتدٌ به فى خصوص استحبابه و لذا نفاه عنه فى المقنعة و حج الغنية و طهارة الوسيلةُ و المنتهى بل 
فى طهارة الغنيهُ و عن حج الخلاف و التذكرة الإجماع عليه كما عن ظاهر المجالس نسبته إلى دين الإمامية إلى أن قال: 
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و فى المصابيح: ان عليه الإجماع المعلوم بالنقل المستفيض و فتوى المعظم و إطباق المتأخرين ثم قال: قلت: فلا ينبغى الإشكال بعد 
ذلك و الأصل و السيرة القاطعةٌ و عدّه مع معلوم الاستحباب و الحكم عليه بأنه سنةُ فى مقابل الفرض و الواجب الظاهر فى الاستحباب 
إلى أن قال: لو كان واجبا لاشترط فى صحة الإحرام للاستبعاد الوجوب النفسى و من المستبعد بل الممتنع أن يكون ذلك كذلكك و 
يكون المحفوظ عند 


(0)- مختلف الشيعة: ."18/١‏ 
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العلماء خلافه مع توفر الدواعى و تكرر الحج فى كل عام). )١١‏ 

ثم إِنّه قد أفاد بعض الأعاظم ما حاصله أن الصحيح عدم وجوب الغسل للاحرام لأمرين أحدهما أن ذلكك لو كان لصار مشهوراً 
معروفاً لا يخفى على العوام فضلا عن العلماء الخواص مع كثرة الابتلاء به و كثرة الحاج و لا يقع مورد الإنكار و الإجماع على خلافه. 
و ثانيهما أن هذا الوجوب إن كان لا بد و أن يكون إما نفسيا أو شرطيا أما وجوبه النفسى فلا أظن أن يلتزم به أحد و هو لم يثبت فى 
غسل الجنابة و الحيض فكيف به و أما الشرطى فإن كان فلا بد أن يكون إنشاء الإحرام و تحققه مشروطا به مع أنه جاء فى صحيح 
عيض :بن القاسم الذى سبق ذكره أنه إذا اغصل أحد للإسرام ثم قام لسن عليه شدىء ولا يناقق ذلك ما يدل عليه صشيح النضن بن 
سويد من أنَّ عليه إعادهٌ الغسل فإن مقتضى الجمع بينهما حمل صحيح النضر على الاستحباب و النتيجة أنَّ غسل الإحرام ليس بواجب 
نفس ولا قرط زه 

و كيف كان فققد ظهر لكك من جميع هذه الملاحظات ان القول الصحيح الى يوافق الأصل و دلالة الروايات و فتاوى الأصحاب هو 


استحباب هذا الغسل و حنّى نسب القول بالوجوب إلى ابن جنيد و ابن أبى عقيل لم يثبت و الله هو العالم. 
[مسألة "] التيمم بدل غسل الإحرام 


مسألة *- هل يقوم التيمم بدل غسل الإحرام مع العذر عنه؟ فيه قولان: 
أحدهما بدليةُ التيمم حينئذ عنه و هو المحكى عن الشيخ فى المبسوط و ابن 


(1)- جواهر الكلام: 0/ *©. 

()- التنقيح فى شرح العروة الوثقى: 9/ 17". 
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البراج فى المهذب بل عن المسالكك حكايته عن الشيخ و جماعة بل قال بعد ذلكك إنه اختار جماعة من الأعيان لإطلاق ما دل على 
تنزيل التراب منزلة الماء و أنه يكفيكك عشر سنين بنفسه راجحا بل و شرطا فى صحة العمل. 

و فيه: أن المستفاد من هذه الأخبار أنه يستباح بالتيمم كل فعل يستباح بالغسل أو يتطهر بالتيمم لكل فعل مشروط بالطهارة المائية و أمًا 
ما ليس كذلكك و هو مأمور به و إن كان متطهرا فلا تدل هذه الروايات على بدليةُ التيمم عنه. 

و الظاهر إن غسل الإحرام أما بالمعنى المصدرى مستحب نفسى أو لأجل النظافة و إزاله الخبث و الدرن من الجسد و حصول الإقبال 
إلى العباده و النشاط له و الروايات لا تدل على بدلية التيمم عن ذلكك و لذا هذا الغسل مشروع للحائض و النفساء اللتين لا يكون الرافع 
لحدثهما ولا المبيح. 

اللهم إلا أن يقال: إن صحة الإحرام مشروطة بهذا الغسل فيقال ببدلية التيمم عن الغسل و قد عرفت عدم صحة ذلكك. و هذا ما قوّاه 
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السيد الكلبايكانى قدس سره و استظهر من الآية الكريمة و من الروايات أن التيمم يكون بدلا عن الطهارة المائية المشروط بها الغايات 
المذكورة فى غايات الوضوء و الغسل. 


[مسألة ؟] جواز تقدم الغسل على الميقات 


مسألة ؟- يجوز تقديم الغسل على الميقات مع خوف إعواز الماء 

لصحيح هشام بن سالم و لفظه فى الكافى قال: «أرسلنا إلى أبى عبد الله عليه السلام و نحن جماعة و نحن بالمدينة إِنّا نريد أن 
نودعكك فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإنّى أخاف أن يعسر عليكم الماء بذى الحليفة فاغتسلوا بالمدينة» و البسوا ثيابكم الَتى 

فقه الحج (للصافى)» ج 7 ص: 5/7 

تحرمون فيها ثمّ تعالوا فرادى أو مثانى» )١١‏ 

وفى الفقيه مثله الا انه قال (جماعة بالمدينة) و قال: (فارسل الينا ابو عبد اللّه عليه السلام) و قال: «أخاف أن يعز عليكم)» و زاد قال: 
«فاجتمعنا عنده فقال له ابن أبى يعفور: ما تقول: فى دهنة بعد الغسل للاحرام؟ فقال: قبل و بعد و معه ليس به بأس قال: دعا بقارورة 
بان سليخة ليس فيها شىء فأمرنا فادهنا منها فلما أردنا أن نخرج قال: عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة» "١‏ و فى 
التهذيب مثل الفقيه إلا أنه روى صدره إلى قوله: «مثانى» فى رواية و ذيله من قوله: «ما تقول: 

فى رواية أخرى». 30 و الظاهر أن كلها رواية واحدهٌ و لكن فى الوسائل عدها ثلاثهُ روى صدر الحديث عن التهذيب مستقلا و ذيله 
عنه أيضا مستقلا و توهم من تقطيعه فى التهذيب أنهما (الصدر و الذيل) روايتان. و ذكر بدل قوله عليكم, تبعا للتهذيب لا عليكم و 
لذلكك يختلف المعنى كمال الاختلاف و الأصح بظاهر الحال ما فى الفقيه 

إن هناروايات» تدل على جواز تقديم الغسل على الميقات و إن لم يخف إعواز الماء فى الميقات مثل صحيح الحلبى قال: «سألت أبا 
عبد الله علية السددم عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام أ يجزيه عن غسل ذى الحليفة؟ قال: نعم». 059 و نحوه صحيح محمد الحلبى 
نه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه؟ فقال: «يجزيه ذلك من الغسل بذى الحليفة) «8). 


(01)- الكافى: ص 778 ح ٠‏ 

(1)- من لا يحضره الفقيه: ١١٠ب‏ 9١٠ح‏ ه. 
(9)- تهذيب الاحكام: ب صفة الاحرام 7707 ٠١‏ و باب ما يجب على المحرم اجتنابه. 

(؟)- الوسائل ابواب الاحرام» ب ل ح ه. 

(0)- الوسائل ابواب الاحرام؛ ب لل ح 8. 
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والظاهر أنهما رواية واحدهُ و إن عدهما فى الوسائل روايتين و ذلكك لأنّ الحلبى المذكور فى الرواية الأولى و إن كان من المحتمل 
أن يكون أحد إخوة محمد عبيد الله و عمران و عبد الأعلى أبناء على بن أبى شعبةٌ الحلبى إلا أنه كما فى جامع الرواةً فى محمد بن 
على اشهر و سواء كان ذلكك أو لم يكن لا يثبت بإخراج الحديث فى الفقيه عن محمد الحلبى و فى التهذيب عن الحلبى تعدد 
الرواية- و كيف كان يكفى هذا الصحيح فى الفتوى على الجواز مطلقا 

و مثل هذا الصحيح فى المضمون خبر أبى بصير قال: «سألته عن الرجل يغتسل بالمدنية لإحرامه أ يجزيه ذلك عن غسل ذى الحليفة؟ 
قال: نعم» الحديث. )١١‏ 


لا 
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فقال: اطل بالمدينهُ و تجهز بكل ما تريد و اغتسل و إن شئت استمتعت بقميصكك حتى تأتى مسجد الشجرة). )7١‏ 

ورد الاستدلال به بعض الأعاظم لوروده بلفظ آخر ليس فيه ذكر الغسل هكذا: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للاحرام؟ 
فقال: اطل بالمدينة فإنه طهور و تجهز بكل ما تريد و إن شئت استمتعت بقميصكك حنّى تأتى الشجرة فتفيض عليك من الماء و تلبس 
ثوبيكك إن شاء اللّه). رم 

و فيه: مضاقاً إلى ترجيح اللّفظ الأول لتقديم اصالة عدم الزيادة على إصالةُ عدم النقيصة الظاهر من لفظ الثانى أيضاً سقوط «و اغتسل»» 
منه و إلا فلا وجه لدفع توهم منع الاستمتاع بالقميص بدون الغسل و يستظهر ذلكك أيضاً من قوله: «فتفيض 


." وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الاحرام؛ ح‎ -)١( 
.١ وسائل الشيعة: ب ,من أبواب الاحرام؛ ح‎ -)1( 
." وسائل الشيعة: ب ,من أبواب الاحرام؛ ح‎ -)( 
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عليكك من الماء» فتأمل. 

هل هذا الحكم مختص بذى الحليفة و المدينة فلا يشمل سائر المواقيت و لا سائر الأمكنة أو يعم ذا الحليفة و سائر المواقيت؟ ظاهر 
النص اختصاصه بذى الحليفةٌ و المدينة. 

نعم لا يبعد دعوى المساوات القطعية بين ذى الحليفة و غيره مع خوف إعواز الماء أما مع عدم الخوف فالنص مختص بالمدينة. 

الهم إلا أن يقال: باطلاقات ما دل على مشروعية غسل الإحرام و رجحانه فإنها يكفى فى الحكم بجواز التقديم مطلقاً و اختياراً و لو 
كان فى البين ما يفيد التقييد بالميقات لا يقوم حجه على حمل المطلق على المقيد لأن ذلك يجرى فى الواجبات لا فى المستحبات 
بل يفيد التقيد الأفضابَةُ و الاستحباب فى الاستحباب و تعدد المطلوب. 


لا 
و لكن لم نجد ما يدل بالإطلاق على ذلكك فيما راجعنا إليه من الروايات و لعل الفاحص فيها يجده فيها و الله هو العالم. 


[مسألة ه] رجحان كون الأحرام عقيب الصلاة 


مسألة ه- قد دلت الروايات الكثيرة على رجحان كون الإحرام عقيب الصلاهً نافلة كانت أو فريضة فلا بد من ذكرها و النظر فيها. 
فمنها صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة الحديث. 0١١‏ و خبر أبى 
الصباح الكنانى قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام 


.١ من أبواب الاحرام ح‎ ١18 وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 
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أرأيت لو أنَّ رجلا أحرم فى دبر صلاه مكتوبة أ كان يجزيه ذلكك؟ قال: نعم» 01١‏ رواه الكلينى فى الكافى "١‏ و الشيخ فى التهذيب- 
عنه 188 ذو لكنه رواه فى الاستيصار أيضا عن الكل بالاسنتاء المذ كور و باللفظ المذكور غير- أنه قال فيهة فى صبلاة شين مكتوية نو 
ذكرها فى باب أنه يجوز الإحرام بعد صلاة النافلة. «*) و احتمال تعددهما بعيد جدا.- 

و رواية عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: «و اعلم أنه واسع لكك أن تحرم دبر- فريضة أو نافلة أو ليل أو 
نهار». )8١«‏ 

و خبر أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «تصلى للإحرام ست ركعات تحرم فى دبرها). «7) و صحيح معاوية بن عمار عن 
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أبى عبد الله عليه السلام قال: (إذا أردت الإحرام فى غير وقت صلاة- فريضة فصل ركعتين ثم أحرم فى دبرهما) 37. 

و رواية أبى بصير عن أبى عبد الله قال: (خمس صلوات تصليهن فى كل وقت صلاهُ الكسوف و الصلاهُ على الميت و صلاه الإحرام 
و- الصلاة الى تفوت و صلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس و بعد العصر إلى الليل). 4٠‏ و صحيح معاوية بن عمار قال: 
«سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «خمس (صلات) لا تتركك على كل 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١18‏ من أبواب الاحرام ح ؟. 

(5)دالكافي اج 0# 1 

()- التهذيب صفة الاحرام ح /١68‏ 27. تهذيب الاحكام: ب صفة الاحرام ح /١0‏ 81. 

(©)- الاستبصار: 3 ح /1١88‏ /ا6ه. 

(0)- وسائل الشيعة: ب ١18‏ من أبواب الاحرام ح ". 

(8)- وسائل الشيعة: ب ١18‏ من أبواب الاحرام ح 6. 

(00- وسائل الشيعة: ب ١18‏ من أبواب الاحرام ح ه. 

()- الكافى: "/ 781 ح .١‏ 
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حال إذا طفت بالبيت و إذا أردت أن تحرم و صلاءٌ الكسوف و إذا نسيت فصل إذا ذكرت و- صلاة الجنازة» )١١‏ 
و صحيحه الآخر عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «لا يكون الإحرام إلا فى دبر صلاة مكتوبة أو نافلة فإن كانت مكتوبة أحرمت فى 


و رواية إدريس بن عبد الله قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتى بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال: يقيم 
إلى المغرب قلت: فإن أبى جمّاله أن يقيم عليه؟ قال: ليس له أن يخالف السنة» قلت: أله أن يتطوع بعد العصر؟ قال: لا بأس به و لكن 
أكرهه للشهرةٌ و تأخير ذلكك أحب إلى قلت: كم أصلىّ إذا تطوعت؟ قال: 

أربع ركعات»). ”3 

و صحيح ابن فضال عن أبى الحسن عليه السلام «فى الرجل يأتى ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد- صلاه العصر أو فى غير وقت صلاهً 
قال لطر حص تكزن الناعة الى تصلى فهو ]ها قال ذلك ميخافة الشهرة و2 

و فى الوسائل: (قال: ينتظر) «8رو فى النسخة المطبوعة من الفقيه فى طهران أيضاً: لا ينتظر) و لكن قوله: «و إنما قال ذلكك مخافة 
الشهرة أوقق بنسخة الوسائل :و الله العالم. هذه طائفة من الروايات التى أقل ما يستفاد منها رجحان وقوع 


(01)- الكافى: "/ 7817 ح 7. 

(؟)- وسائل الشيعة: ب ١18‏ من أبواب الاحرام ح .١‏ 
()- وسائل الشيعة: ب ١19‏ من أبواب الاحرام ح ". 
(©)- من لا يحضره الفقيه: 5 7١8‏ ح 958/ /. 
(0)- وسائل الشيعة: ب ١19‏ من أبواب الاحرام ح 6. 
فقه الحج (للصافى»» ج”. ص: 5/17 

الإحرام بعد صلاء مكتوبة أو نافلة. 
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و يقع الكلام بعد ذلكك فى مباحث: 

الأول هل يستفاد منها وجوب كون الإحرام بعد الصلاةً بعد مكتوبة كانت أم مندوبة أم يجزيه الإحرام كيف ما اتفق و لو لم يكن 
مسبوقا بصلاة؟ 

لا يخفى عليكك أنه لا صراحة بل لا ظهور يطمئن به النفس لهذه الروايات تدل على الوجوب الشرطى حنَّى يكون الإحرام مشروطا 
بكونه بعد صلاهُ فريضة أو نافلة. 

نعم صحيح معاوية بن عمار الأخير ظاهر فى اشتراط وقوعه بعد الصلاهُ و لعل لذلكك قال: سيدنا الأستاذ قدس سره: (الأحوط عدم 
تركه) كما قال فى الغسل: (بل الأحوط عدم تركه) إِلَا أن الظاهر منه أنه احتياط استحبابى 

و يظهر من المستمسكك صعوبةُ رفع اليد عن صحيح معاوية لو لا التسالم على عدم الوجوب المانع من احتمال الوجوب و خفائه فيما 
كان محلا للابتلاء العام كما تقدم ذلكك فى استحباب غسل الإحرام .)١١‏ 

أقول: إِنْ هذا التعبير ربما يكون لنفى الكمال و الفضل التام كقولهم: «لاصلاة لجار المسجد إلا فى المسجد) 7" و الظاهر أن 
الاصحاب إنما رفعوا اليد عنه لذلكك و لا اعتداد بخلاف الإسكافى إن ثبت ذلك منه. فالأقوى وفاقا للمشهور استحباب وقوعه بعد 
صلاءٌ مكتوبة أو نافله و يشهد لذلكك ذكرها فى الأخبار المشتملهٌ على بيان المستحبات. 


99/1١ المستمسكك:‎ -0( 

(1)- وسائل الشيعة باب ” من ابواب المساجد ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى»» ج”. ص: //5؟ 

الثانى الظاهر أن الإحرام الموضوع لحكم استحباب وقوعه بعد الصلاة أعم من إحرام الحج الواجب و المندوب و العمرة الواجبة و 
المندوبة و صحاح معاوية بن عمار خصوصا الأخير منها ظاهره فى ذلكك. 

الثالث بعد البناء على استحباب كون عقد الإحرام بعد صلاءً مكتوبة أو نافلة هل صلا ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين 
مستحبة بنفسها فمن أراد الإحرام بعد صلاه الظهر مثلا أو بعد نافلتها يستحب له الإتيان بصلاءٌ الإحرام قبلها أم لا محل لاستحبابها إذا 
هو يأتى بإحرامه بعد صلاةُ اخرى. 

و بعبارة اخرى: صلاة الإحرام شرعت لمن أراد الإحرام قبل وقت صلاة الفريضة أو بعد ما أقامها فى أول وقتها لأجل أن يأتى بالاحرام 
و يوقعه بعد الصلاة تحصيلا لمستحب آخر و هو إنشاء الإحرام بعد الصَّلاهُ أو أنّها مشروعة و مستحبةٌ بنفسها وجهان: 

وجه القول بالاستحباب على ما قاله البعض طائفة من الروايات مثل موثقة أبى بصير فيه: «إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما 
صنعت حين أردت أن تحرم الع انك المستحد حرام قصل اقنلا ة رساك فل أن عرم )1 ١‏ بدعوى شمولها لمن يصلى 
المكتوبة و يحرم فى دبرها و فى الاستدلال بها أنّها مختضّة بالاحرام من المسجد الحرام فلا تشمل الاحرام من سائر المواقيت و لا من 
غير المسجد الحرام من مكة. 

نعم رواية أبى بصير الأخرى التى مر ذكرها: «تصلى للاحرام ست ركعات تحرم فى دبرها» لا تخلو من الدلاله على ذلك إِلّا أن سندها 


ضعيف بعلى بن أبى حمزة 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب 27 من ابواب الاحرام ح ؟. 
فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 6 
مضافاً إلى قوة احتمال كوتها محتصرة ووابته الأولى. 
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و من هذه الروايات صحيح معاوية بن عمار السابق ذكره قال عليه السلام: «خمس صلوات لا تتركك على حال إذا طفت بالبيت و إذا 
أردت أن تحرم) ١١‏ بدعوى أنَّ عموم (على كل حال) يشمل ما إذا أراد إنشاء الحرام بعد الصلاةً الفريضة و إن نافلته لا تسقط فى 
وقت الفريضة إلا ان الظاهر منه كما يستفاد من غيره من الروايات أن المراد نفى كراهة أداء هذه الصلوات فى الأوقات المعينة الخمسة 
الّتى يكره فيها الشروع فى النوافل المبتدئة و هى بعد صلا الصبح حنَّى تطلع الشمس و بعد صلاه العصر إلى أن تغرب الشمس و عند 
طلوع الشمس إلى أن تنبسط و عند قيام الشمس إلى الزوال و قبل الغروب. 

و بالجملة يمكن أن يدعى قصور الروايات لإثبات استحباب صلاة الإ-حرام غاية ما يستفاد منها إنه إذا أراد الإحرام فى غير وقت 
الفريضة أو فى وقتها بعد أدائها يتطوع بركعتين و يحرم بعدهما و الأفضل أو تكون أربع ركعات و الأفضل منه أن تكون ست ركعات. 
عع فى فقدالرغيا المدسرب إلى عرلاما الرضا عليه السلام: «فإذا بلغت الميقات و اغتسل أو توضأ و البس» ثيابك و صل ست ركعات 
قرا فيا قائحة الكنان فل هر الله الحدوقل جا آببا الكائروة: فا كاق ولك سلذة القزيف ةا شع عل الر كناك ها القريضة ان 
لكنّ الإشكال إِنّهم اختلفوا فى شأن هذا الكتاب المشرف بشرف النسبةٌ إلى مولانا الرضا عليه الصلاءً و السلام و هو إن لم يثبت عندى 
عدم انتسابه إليه عليه السلام بما أقاموا على ذلكك لم يثبت لنا نسبته إليه عليه السلام بما أقام المثبتون له هذه النسبة 


.١ من أبواب الاحرام ح‎ 7٠ وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

(0)- ز الفقه المنسوب الى مولانا الرضا (عليه السلام) ص 8١5؟.‏ 

فقه الحج اللعافي اج 0 صض: ١وع‏ 

العلباو لعل الله .وحدت بعد ذلكف أمرا. 

و وجه القول الثانى و هو اختصاص استحباب صلا الإحرام بمن يأتى به فى غير أوقات الصلاه الأصل و عدم الدليل. و لكن المنسوب 
إلى المشهور بين الاصحاب رضوان الله تعالى عليهم هو القول الاوّل: 

قال الصدوق قدس سره فى المقنع: (و لا بأس بأن تحرم فى أىٌّ ولخد يلغت الميفات فإن أحرمت فى دبر الفريضة فهو أفضل فإن لم 
يكن وقت المكتوبة صليت ركعتى الإحرام و قرأت فى الأولى الحمد و قل هو اللّه أحد و فى الثَّانيُ الحمد و قل يا أيها الكافرون؛ و إن 
كان فى وقت صلاهُ مكتوبة فصلّ ركعتى الإحرام قبل الفريضة ثم صلّ الفريضة و أحرم فى دبرها ليكون أفضل). )١١‏ 

و قال فى الهداية: (فان كان وقت الصلاة المكتوبة فصل ركعتى الإحرام ثم صلَّ المكتوبة و أحرم فى دبرها) ."5١‏ 

وقال المفيد قدس سره: (و إن كان وقت فريضة و كان مّسعاً قدم نوافل الإحرام و هى ستٌّ ركعات و يجزئخ منها ركعتان ثم صل 
الفريضة و أحرم فى ديرها و هو أفضل و إن لم يكن وقت الفريضة صلى ست ركعات فإذا فرغ منها). ”1 

و قال السيد رضوان الله عليه فى جمل العلم و العمل: (و يصلى ركعتى الإحرام). © 

و قال أبو الصلاح الحلبى قدس سره (ثم بضلئ ركعتن الإحرام يتوجه لها كتوجهه 


(0)- المقنع/ 18١7و‏ 519. 


(؟)- الهداية/ 519. 

(9)- المقنعة/ 882 

.٠١ 8 /7 الينابيع:‎ -06( 

فقه الحج (للصافى)» ج 7 ص: ىع 

للفرائض فإن كان وقت فريضة قدم صلاة الإحرام ثم الفريضة و أحرم دبرها فإن كان الوقت ضبقا بدأ بالفرض ثم صلى صلاة الإحرام 
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و أحرم) 0١‏ 

وقال الديلمى قدس سره فى المراسم فى أفعال الحج: (و صلاةٌ ستٌ ركعات و فى شرح الإحرام قال: ثم يصلَّى ستٌّ ركعات نوافل 
الإحرام و تجزئ ركعتان ثم يعقد إحرامه). ١؟)‏ 

و قال القاضى ابن البراج فى المهذب: (و صلاء ست ركعات أو ركعتين بعد فريضة أفضل ذلكك فريضة الظهر) 70. 

و قال ابن زهرة قدس سره فى الغنيةُ: (يستحب أن يصلى صلاة الإحرام» «5. 

و قال الحل قدس سره فى السرائر: (و أفضل الأوقات الى يحرم الإنسان فيها بعد الزوال و يكون ذلكك بعد فريضة الظهر فعلى هذا 
تكون ركعتان الإحرام المندوبة قبل فريضة الظهر). «ه) 

و قال ابن حمزةٌ عليه الرّحمهُ فى الوسيلة: (و الإحرام عقيب صلاة الظهر أو عقيب غيرها من الصلوات المفروضة إن لم يكن وقتها فإن 
لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات للإحرام و أحرم بعدها و إن كان بعد فريضة صلى رععتين له و أحرم بعدهما و أن صلى ستا 
كان أفضل. «2) 


(01- الكافى فى الفقه/ /501. 

(؟)- المراسم/ ٠١‏ و8١٠.‏ 

.5١18/١ المهذب:‎ -( 

(©)- غنية التزوع: / 0ه١.‏ 

(0)- السرائر: /١‏ 82ه. 

.١8١ الوسيلة/‎ -)2( 

فقه الحج (للصافى)؛ ج]» ص: 547 

و لكن الشيخ رحمة الله عليه قال فى النهاية: (و الأفضل أن يكون الإحرام بعد صلاة الفريضة فإن لم تكن صلاة فريضة صل ست 
ركعات من النوافل و أحرم فى دبرها فان لم يتمكن من ذلكك أجزأه ركعتان) .)١ ...١‏ 

و قال نحوه فى المبسوط 9؟ و قال فى الاقتصاد: و يِصلّى ركعتى الإحرام و أن صلَّى ستّ ركعاث كان أفضلء و إن كان عقيب فريضة 
كان أفضل) 70. إلى غير ذلكك من كلمات الفقهاء إلا أنه لا يثبت بفتاوى غير الشيخ منهم استحباب صلاة الإحرام مطلقاً فعلل] هذا 
الأولى الإتيان بها فى وقت الفريضة رجاءً و الله هو العالم. 


(1)- النهاية/ ؟51. 
(9)دالسيط: ارم 
(0)- الاقتصاد/ "0١‏ 


الجزء الثالث 
الكلام فى كيفية الإحرام و واجباته 
اشارة 


فقه الحج (للصافى)» ج77 ص: ٠‏ 
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الكلام فى كيفية الإحرام و واجباته 


يه ماع 


و ينبغى اجراء الكلام أولا فى حقيقة الإحرام. 


قال فى النهاية: (الإحرام: مصدر أحرم الرجل يحرم إحراماً إذا أهلّ بالحج أو بالعمرةٌ و باشر أسبابهما و شروطهما من خلع المخيط و 
اجتناب الأشياء التى منعه الشرع منها كالطيب و النكاح و الصيد و غير ذلكك و الاصل فيه المنع فكأن المحرم ممتنع من هذه الأشياء و 
أحرم الرجل إذا دخخل الحرم و فى الشهور الحرم ... و منه حديث «الصلاء تحريمها التكبير؛ كأن المصلّى بالتكبير و الدخول فى 
الصلاة صار ممنوعاً من الكلاهم و الأفعال الخارجة عن كلام الصلاة و أفعالها فقيل للتكبير تحريم لمنعه المصلّى من ذلكك و لهذا 
سمّيت تكبيرة الإحرام أى الإحرام بالصلاة). 

١١‏ و قال فى مجمع البحرين: (و الإحرام مصدر أحرم الرجل ... و الإحرام توطين النفس على اجتناب المحرمات من الصيد و الطيب و 
النساء و لبس المخيط و أمثال ذلكك). 


() النهاية/ 1/7" 

فقه الحج (للصافى)» ج”» ص: / 

و قال فى المصباح المنير: (و أحرم الشخص: نوى الدخول فى حيّح أو عمرةُ و معناه أدخل نفسه فى شىء حرم به ما كان حلالا له و 
هذا كما يقال: انجد إذا أتى نجد). 

وفى غير ذلكك من كتب اللغه: أحرم: دخل فى الشهر الحرام و أحرم: دخل فى الحرم أو فى حرمة لا تهتكث. 

و أمّرا معناه و مفاده باصطلاح العلماء و كلماتهم فالمحكى عن الشيخ الأنصارى رحمه الله إن الإحرام العزم على تركك المحرمات و 
توطين النفس على تركك المنهيات بل نسب ذلكك إلى المشهور و التزموا لذلكك على أنه لو بنى على ارتكاب شىء من المحرمات 
بطل إحرامه (اى لا ينعقد إحرامه) لعدم كونه قاصداً للإحرام. 

و أورد عليه بعض الاعاظم بأن ذلكك لا يستظهر من الأدلّهُ و لهذا لو حج من لم يكن عالماً بالمحرّمات صِحٌّْ حجه و إحرامه فالبناء و 
الالترام على التركك ليس من مقومات الإحرام. ١١‏ 

وفيه: إِنّه يمكن أن يقال: إن هذا يستفاد مما جاء فى الرٌّوايات: «أحرم لكك لحمى و دمى و شعرى و بشرى عن النساء و الطيب و 
الضيد» 3 فإنٌ معناه التوطين على دغول لخمه و ... فى عهرمة التساء:و الطبب غليها. 

و أمَا صحة إحرام من لم يكن عالماً بالمحرّمات و صِححهُ حبّه فممنوعة إذا لم يكن عالماً بها حتّى بالإجمال و إِنَّه يحرم عليه بالإحرام 
بعض الأفعال و أما إذا كان عالماً بالإجمال و إن لم يعرف المحرّمات بالتفصيل يكفى ذلكك فى تحقّق الإحرام. 


)١(‏ معتمد العروة: "/ 8/ا©. 

(؟) وسائل الشيعة» ب ١8‏ من ابواب الاحرام. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج”. ص: 94 

نعم: لو قيل بأن الإ-حرام ليس من الأسمور القصدية و ليس هنا الا تحريم الشارع المحرّمات المعلومة على الحاج و المعتمر إذا قصد 
الحج أو العمرةٌ و لبى يتم ذلكك. 

و هذا ما يستفاد من كلام بعض الفقهاء ففى المستند قال: (لا نسلم أن الإحرام فعل غير التلبس بأحد النسكين و الشروع فيه مطلقاً أو 


بما يحرم محظورات الحج و العمرة من أجزائهما فهو لفظ معناه أحد الأمرين لا أنّه أمر آخر و جزء مأمور به بنفسه من حيث هو). ١١‏ 
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و قال السيد الكليايكانى (قدس سره): مراده (بما يحرم محظورات الحج و العمرة من أجزائهما إِمّا خصوص التلبية أو مع لبس الثوبين 
أوهما مع نيه الحج و العمرة) "١‏ 

ولكنا لم نتحصل مراده فإن ما يحرم به محظورات الحج أو العمرة ليس إلا التلبس بهما بالتلبية و فى خصوص القران بالتقليد أو 
الإشعار أيضاً و لا بد أن يكون ذلكك مقارناً لنية الح و العمرة و الشروع فيهما. 

و كيف كان فقد بنى عليه بعض الأعلام من المعاصرين و ادّعى أن التلبية سبب للإحرام و حالها حال تكبيرة الإحرام للصلاة فهى أول 
جزء من أجزاء الحيّ كما أن التكبيرة أول جزء من أجزاء الصلاه و بالتلبية أو الإشعار يدخل فى الإحرام و يحرم عليه تلكك الأمور 
المعلومة و ما لم يلب يجوز له ارتكابها. «*") 

و قال: إِنَّ أهل اللغهُ ذكروا لكلمةُ أحرم معنيين: أحدهما أن يحرم الانسان 

على نفسه شيعا كان حلالا له ثانبهها: أن يدخخل نفسه فى عترمة لا تيتكك. و المعتى 


.187 /١١ مستند الشيعة:‎ )١( 

(1) كتاب الحج: /١‏ 50. 

(*؟) معتمد العروة: .61/8/١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج”, ص: ٠١‏ 

الثانى أنسب لأنّه يدخل بالتلبية فى حرمة الله الى لا تهتكك و التلبية توجب دخوله فى حرمة الله فيقال: أحرم أى أدخل نفسه فى تلكك 
الحرمة الَنَى لا تهتك. 

ثم انه أفاد زائداً على ذلكك و المتحصّل منه أن التلبية و الإشعار و التقليد كتكبيرة الإحرام محقق لدخول الشخص فى الحجّ أو العمرة 
كما أنَّ تكبيرة الإحرام محقق لدخول الشخص فى الصلاة و الحالة الى يجب أن لا تهتكك و لا تبطل بالكلام الخارج عن الصلاءُ و 
بار المطلاة و بالتلبية أيضا تتخل الشكصن ف حال يحب أن لا تيمكه بازكات البيدايات و لبن فى ذلك أله تسد بالتلية 
أو التكبيرة حصول تلكك الحالة الى نعبر عنها بالإسحرام و عن المتلبس بها بالمحرم أو يقصد بها تركك المنهيّات بل الإحرام و هذه 
الحالة الّتى يجب أن لا تهتكك يترتب على التلبية قهراً غاية الأمر أن التلبية سبب للإحرام و إن لم يقصد الملبى تركك المنهيات بها و لا 
يعقل أخذ هذه المنهيات و المحرمات فى معنى الإحرام و إلا لزم الدور لأنّه يئول إلى أن تكون حرمة هذه المحرمات متوقفة على 
الإبحرام و كون الإ-حرام متوقفاً على حرمة المحرّمات و بعبارة أخرى: صيرورته محرماً تتوقق على كون المحرمات محرمة عليه و 
تحريمهما متوقف على كونه محرماً. )١١‏ 

و القول الآخر أن الإحرام حقيقته التبهُ و التلبية و لبس الثوبين و هو المحكى عن العلامة فى المختلف. "١‏ 

و الرابع: أنّه التي و التلبية و هو المحكى عن الحلى. (#) 

والخاميي: الالعة و هو السفول هه ظاسر الملوط و الما . 


)١(‏ معتمد العروة: 7/ 5/4 الى 87؟. 

(0) مختلف الشيعة: ©/ 89. 

(*) المحكى عن جواهر الكلام 18/ 17. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج”؛ ص: ١١‏ 

و السادس: إِنَّه انشاء تحريم الأعمال الّتى حرّمها الشارع على المحرم و البناء على كونه نعرانا فلي كالناةن لذ يقس روزت فل او 
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حرمتها غلى نفسه و كوئه مديوتا لله تعالى و ينشيع اشتغال ذته له تغالى. 

و الظاهر أن هذا هو مختار السيد الفقيه الكلبايكانى (قدس سره) كما قال فى تقريرات درسه: (و بالجملة الأظهر أن الإحرام أمر إنشائى 
يوجده المحرم بتحريم المحرّمات على نفسه و إن كان لا يؤثر فى التحريم قبل التلبية» كما هو المستفاد من المحقق فى الشرائع حيث 
قال فى بيان كيفيةٌ الحج: فصورته أن يحرم من الميقات للعمرة- إلى أن قال- ثم ينشئ إحراماً آخر للح من مكدة الظاهر فى أن 
الإحرام أمر إنشائى» و قد عبّر بمثل ذلكك فى التحرير و السرائر.) )١١‏ 

و قال بعض الأعاظم فى تعليقته على العروة: (إِنَ الإحرام من العناوين القصدية لا يمكن تحققه بدون القصد إليه). 

ولا ينافى ما ذكرناه قولهم فى كيفية الإحرام: إن واجباته ثلاثة التتِهُ و لبس الثوبين و التلبية» و كذا قولهم: إِنَّ الإحرام مركب من التية 
و لبس الثوبين و التلبية أو الإشعار و التقليد؛ فإنَّ وجوب تلكك الأمور فى الإحرام لا يلازم كونه عبارة عن تلكك الأمور لا غيرها بل يدل 
على أن الإحرام بأىٌ معنى كان لا يصح بدونها. 

و أما كونه مركباً من الأمور المتقدمة فمعناه أنه لا يحكم شرعاً بتحريم المحرّمات إلا بعد الامور المذكورة من التي و لبس الثوبين و 
التلبية أو الاشعار و التقليد, و لا يكفى مجرد إنشاء التحريم من المحرّم؛ بل يحتاج فى ترتب الأثر على 


)١(‏ كتاب الحج: /١‏ 82؟. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج”؛ ص: ١7‏ 

انشائه شرعا إلى التلبية أو الإشعار. 12) 

والسابع: ماعن كاشف الغطاء: قال: (إِنَّ حقيقة الإحرام عبار عن حالة تمنع عن فعل شىء من المحرّمات المعلومة و لعل حقيقة 
الصوم أيضاً كذلك فهما عبارة عن المحبوسية عن الأمور المعلومة فيكون غير القصد و الكفّ و التركك و التوطين فلا يدخلان فى 
الأفعال و لا الأعدام بل هما حالتان متفرعتان عليها و لا يجب على المكلفين من العلماء فضلا عن العوام الاهتداء إلى معرفةٌ الحقيقة و 
إلا لزم بطلان عبادة أكثر العلماء و جميع العوام) ١؟"‏ 

و ربّما يكون هنا غير ذلكك من الوجوه و الأقوال. 

و يمككن أن يقال: إِنّه يتحقق بالشروع فى ترك المنهيّات أو قبل بعض الواجبات كخلع المخيط و لبس الثوبين أو التلبية أو الإشعار و 
التقليد. 

و كيف كان فالقول الثانى أى كون التلبية سبباً للإحرام و الدخول فى الحج و العمرة كتكبيرة الإحرام الى هى سبب لحرمة ما تبطل 
بإتيانه الصلاءٌ و دخول الشخص فى الصلاة و الحالة الى يجب أن لا تهتكك باتيان المبطلات و إن لم يكن ناويا تركك المنهيات و لم 
يكن عالماً بهى 

ففيه: إِنّه خلا.ف الظاهر من كون الإ-حرام للحج أو العمرة من اعمالهما و لو كان ذلكك بنية تركك المحرّمات و كونه عازماً عليه عند 
التلبية. 

نعم إذا كان ملتفتاً بالإجمال إلى المحرّمات و لبى يكفى ذلكك فى الإحرام ولا يكفى التلبية لمجرد الحج أو العمرة اللّتيين هما الطواف 
و صلاته والسعى. 


.762 /١ كتاب الحج:‎ )١( 
.755 /١ المحكى عن كتاب الحج:‎ )'( 


فقه الحج (للصافى)» ج03 ص: 1 
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و بالجملة: لا تكفى التلبية للحج و العمره إذا كانت خالية عن نيه تركك المحرمات و لو إجمالا. 

بل يمكن أن يقال: إن المصلى أيضاً لا يدخل فى الصلاة بمجرد تكبيرة الإحرام إذا لم يكن عارفاً بما تبطل به الصلاه و بما يمنع من 
الدخول فيها و لو إجمالا و عازماً على تركه. 

ولا يلزم الدور من أخذ هذه المنهيات فى الإحرام فإنّه يلزم ذلكك لو أخذ فيه هذه المحرمات بهذا العنوان الّذى لا يأتى إلا من قبل 
الإحرام أما لو أخذ فيه تركك ذواتها و قلنا بترتب الحرمة الشرعية عليه لا يلزم الدور. 

و الحاصل أن رفع اليد عن اعتبار نيِهُ الإحرام و ادخال نفسه فيه بتي ترك المحرّمات أو التلبية المقارنة لتلكك التي و توطين النفس على 
تركها خلاف ظاهر الرّوايات من كونه عملا قصدياً اختيارياً لا قهرياً غير عمدى هذا مضافاً إلى إمكان دعوى دلالة مثل قوله تعالى: (لا 
تفلُوا الصّيِدَ وَ أَنُمْ حرْمٌ) و قوله عرٍّ اسمد: (غَير مُحِلّى الصَيِدٍ و أَنكُمْ حَومٌ) و قوله سبحانه و تعالى (حُرّع عَلَيكُمْ صَهِدُ البو دُعكُمْ خزما) 
على أن عنوان الإحرام و المحرم كان معتيراً عندهم و ليس معنى (وَ أَنكُمْ خَرمٌ) و ا دَمْتُمْ حَوماً) انتم حاجاً أو عفاراً. 

هذا كله فى القول الثانى و أمَا الأقوال الى أخذ فيها التي فهى القول الثالث (إِنِّ التية و التلبية و لبس الثوبين) و الرايع إن النتية و التلبية) 
و الخامس (إِنّه مجرد التِهُ) فاستشكل فى المستمسكك فيها (بأن أخذ التيهُ فى مفهوم الإحرام غير معقول لأنه فعل اختيارى يقع عن نية 
تارءً و لا عنها أخرى و لذلكك اعتبروا فى صتحته النية 

فقه الحج (للصافى)؛ ج*: ص: ١5‏ 

و من المعلوم أن التية لا تكون موضوعاً للتية). )١١‏ 

و يمكن دفع هذا الإشكال بأن التيةُ الّتى قيل بأنّها منفردةٌ أو مع التلبية أو معها و مع لبس الثوبين إحرام ليس المراد منها ني الإحرام بل 
المراد فيه تركك المحرّمات المعلومة و مع التلبية و لبس الثوبين فهذه التي منفردة أو منضمة إليهما مصداق للإحرام أى الحالة التى 
تكرم و تقدس بترك المحرمات مضافاً إلى أننا لم نتحصل مراده من كون الإحرام فعلا اختيارياً يقع عن نيه تارة و لا عنها أخرى فإن 
كان مراده من الإحرام تركك المحرّمات فلا ريب فى أنه يقع تار بالاختيار و بالقصد و التَدِه و اخرى بدون الاختيار و القصد الا انه 
ليس الإحرام مجرد تركك المحرّمات سواء وقع ذلك بالقصد و العمد و الاختيار أو بدونه و إن كان المراد من الإحرام عنواتاً قصدياً لا 
يتحقّق إلا بالنية فمن يقول: الإحرام الت مراده أنه عنوان يتحقق بها أو بها و بالتلبية لا أن هذه اليه تكون موضوعاً لنية أخرى و يرجع 
معناه إلى أنه ينوى فى نفسه انَّه محرم و يبنى عليه و كيف كان لا يقع هذا المعنى بدون التيةُ. 

و أمّا السابع: فحسبه يكون الإ-حرام صفة و حالة نفسانية تمنع من فعل المحرّمات كصفة العدالة و هو بالمسائل المذكورة فى علم 
الأخلاءق اشبه منه بالفقه مضافاً إلى أنّه لا يستفاد من الأدلة فنبقى نحن و القول الأوّل و الثالث و الرابع و الخامس و السادس فاللازم 
الَظر إلى روايات الباب و دلالتها حنّى نعرف أوفق هذه الأقوال إليها و أرجحها بملاحظتها و الله هو الهادى. 

فنقول فمن الأخبار طائفة منها تدل على أن الإحرام عنوان و اعتبار يوجد بفعل الشخص و إِنّه لا يكفيه مجرّد التلبية للحج أو العمرة إذا 
لم تكن مقرونة 


.509/١١ مستمسكك العروة:‎ )١1( 

فقه الحج (للصافى), ج27 ص: ١0‏ 

بيه تركك المحرّمات و الدخول فى حال يحرم فيه عليه المحرّمات و لا ينطبق عليه عنوان المحرم بدون ذلك فليس المحرم كالمصلى 
بل ما هو مثله الحاج أو المعتمر. 

فين هذه الأخبار ماوؤاء السكان منكدا والصدوق مرسلا عن أبى المعزا عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «كانت بنو إسرائيل إذا 
قربت القربان تخرج نار تأكل قربان من قبل منه و إن الله جعل الإحرام مكان القربان». ١١‏ 
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فإنّه يدل على أن الإحرام فعل اختيارى و عنوان لا يصدق بدون التهيؤ و الالتفات إليه بمجرد التلبية للحي أو العمرة. 

و ما رواه الصدوق فى العلل بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام): «و إِنّما امروا بالإحرام ليخشعوا قبل دخولهم حرم 
الله و أمنه و لثلا- يلهو و يشتغلوا بشىء من امور الدنيا و زينتها و لذاتها و يكونوا جادين (صابرين) فيما هم فيه قاصدين نحوه) 07١‏ 
الحديث. 

و مما يدل على ذلكك ما فيه: «أن يقول عند الإحرام أحرم لكك شعرى و بشرى و لحمى و دمى و عظامى و مخى و عصبى من النساء و 
الثياب و الطيب ابتغى بذلكك وجهكك و الدار الآخرة) 9”. 

و من هذه الاخبار ما فيه لفظ الإحرام و يحرم مثل قبل أن يحرم و عقد الإحرام و غيرها من الألفاظ فإن حمل هذه على التلبية المجردة 


عن نيةُ الإحرام بعيد جداً. 


(1) وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب الاحرام؛ ح .١‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب الاحرام؛ ح ؟. 

() وسائل الشيعة: ب ١8‏ من ابواب الاحرام؛ ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج”, ص: ١8‏ 

و استشكل فى هذا المعنى و استدل على أن الإحرام ليس شيئاً زائداً على التلبس بالحيّع أو العمرة بالتلبية أو الإشعار أو التقليد بقصد 
الشروع فى الحيّح أو العمرة بروايات أوضحها دلاله صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «يوجب الإحرام ثلاثة 
أشياء: التلبية و الإشعار و التقليد فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم). )١١‏ 

فإنها تدل بالصراحة على أن ما يوجب الدخول فى الحرمة الى لا تهتكك أحد هذه الثلاثة و إِنَّ الإحرام يتحقق بأحدها. 

و يرد عليه بأنَّ الصحيحة لا تدل على أنَّ التلبية المجردة عن نيه تركك المحرّمات و العزم عليه تكفى فى الإحرام و إن لم يكن ملتفتاً 
إليه و لم يضمره فى نفسه بل غايةٌ ما يستفاد منها أن من يريد الإسحرام و وطن نفسه على تركك المحوّمات إذا لَنِى أو أشعر أو قلّد 
يتحقّق منه الإحرام نعم يستفاد منها عدم انعقاد الإحرام بمجرّد العزم أو انشاء تحريم المحظورات على نفسه بدون التلبية. 

و لكن يعارضها فى ذلكك ما يدل على انعقاد الإحرام قبل التلبية مثل صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله (عليه السلام): 
«فى الرّجل يقع على أهله بعد ما يقصد الإحرام و لم يلب قال: ليس عليه شىء) .1١‏ 

و مثله مرسل جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليها السلام): «فى رجل صلَى الظهر فى مسجد الشجرة و عقد الإحرام ثم مسّ 
يا أو اهيدا أو واقع أهله؟ 

قال: ليس عليه شىء ما لم يلبّ) «0. 


.٠١ من ابواب اقسام الحج ح‎ ١١ وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

(1) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب تروكك الاحرام ح ١‏ وب ١8‏ من أبواب الاحرام ح ؟. 

(09- وسائل الشيعةٌ: ب ١‏ من ابواب تروكك الاحرام ح 31 

فقه الحج (للصافى)» ج ”0 ص: ١17‏ 

و صحيح حفص و عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله (عليه السلام): «إِنَّه صلى ركعتين فى مسجد الشجرة و عقد الإحرام ثم 
خرج فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه) .)١١‏ 

و صحيح حفص بن البخترى عن ابى عبد الله (عليه السلام): «فيمن عقد الإحرام فى مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبى؟ قال: 
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ليس عليه شىء) .)1١‏ 

و مثل هذه الأحاديث يدل على من تحقّق عقد الإحرام منه فهو محرم و داخل فى حالةُ مقدسة يتركك فيها المحظورات وفقاً لعزمه على 
تركها أو إنشائه تحريمها على نفسه لكن ليس ممنوعاً عنها بحكم الشارع حنَّى يلبِى أو يشعر أو يقلد و إن شئت قل: له أن ينقض 
إحرامه و يرفع اليد عنه ما دام لم يلبٌ و الشاهد على ذلكك مرسل النضر بن سويد عن بعض أصحابه قال: «كتبت إلى أبى إبراهيم (عليه 
السلام): رجل دخل مسجد الشجرةٌ فصلى و أحرم و خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلتِى أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلكك؟ 
فكتب نعم أو لا بأس به) (3) 

و بالجملة بعد ملاحظة الرّوايات الكثيرة الواردة فى أبواب الإحرام القول بأنّه عبارة عن العزم و توطين النفس على تركك المحرّمات و 
البناء عليه وجيه فهو فى حال الإحرام ما دام لم ينقض إحرامه و لم يعدل عن عزمه فإذا لَبى يستقر عليه البقاء على الإحرام و لا يجوز له 
الغدول عنه و الانضر ان مته .اما أنه امر إتشاق بوحدة 

الشخص بتحريم المحرّمات على نفسه و أنه لا يؤثر فى التحريم قبل التلبية فبعيد عن الذهن و لازمه القول بوجوب التلفظ بالنية حتّى 
قا د 


." من أبواب الاحرام ح‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

(0)- وسائل الشيعة: ب ١15‏ من أبواب الاحرام ح ”.. 

(*)- وسائل الشيعة: ب ١5‏ من ابواب الاحرام ح ؟7١.‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج”, ص: ١8‏ 

اللهم إلا أن يقال: إِنَّ الواجب التلفظ بالني و قوله أحرم لكك: إنشاء للإحرام سيّما إذا كان بصِيغة المتكلم و المضارع لا بصيغة المفرد 
واالنافى فإن المناسن لبعناء تفن معله الانقاء [لاتخبار, 

فعلى هذا فمقتضى الاحتياط قصد انشاء الإحرام بما يقول فى تلفّظه بت الإحرام الذى لا ينفكك عن توطين النفس و البناء على تركك 
المحظورات و الله هو العالم بأحكامه. 


واجبات الاحرام 


[الأول من واجبات الإحرام النية] 
اشارة 


«الكلام فى نيه الاحرام» 

ثم إِنّه قال فى العروة: (و واجباته «يعنى إحرام» ثلاثة: الأوّل: التَدِهُ بمعنى القصد إليه فلو أحرم من غير قصد أصلا بطل سواء كان عن 
عمد أو سهو أو جهل و يبطل نسكه أيضاً إذا كان الترك عمداً و أمَا مع السهو و الجهل فلا يبطل و يجب عليه تجديده من الميقات 
إذا أمكن و إلا فمن حيث أمكن). 

أقول: فى مثل هذا التعبير مسامحة فإنّه على القول بكون الإحرام أمراً قصدياً لا يتحمّق إلا بالقصد لا يتحمّق من غير قصد فالأولى أن 
يقول: فلا يؤتى به أولا يتحمّق بدون القصد. 


و كذا على القول بأنّه ليس هنا إلا أفعال الحجٌ من التلبية إلى التقصير فإنَّ معنى لو أحرم لا بد و أن يكون لو لبّى من باب تسمية الشىء 
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باسم مسببه أو قربا 

منه على ضرب من المجاز. 

و كيف كان فى الصورة الاولى التتِهُ هى الالتزام أو توطين النفس على تركك 

فقه الحج (للصافى)؛ ج*: ص: ١9‏ 

الأفعال المعلومة و لبس الثويين و التلبية أو انشاء حرمة الأفعال و وجوب لبسن الثوبين و التلبية و لا يغنى ذلكك: من ثية التلبية و إثما دنا 
لبس الثوبين و التلبية لأن الإحرام لا يتحمّق بدونهما. 

و أمّا على القول الثانى فيكفى نية الحيج و الشروع فيه بالتلبية أو نيه التلبية الى هى من أفعال الح فما هو اللازم نية الددكك و كون 
التلبية كسائر الأعمال صادرةٌ من هذه التنةُ. 

و قصد القربه فى الاولى توطين النفس قربة إلى الله على تركك المنهيات و فى الصورة الثانية يكفى نية الحج بقصد الامتثال و التقرب و 
إتيان التلبية و جميع الأعمال بتلكك التيةُ. 

وقد أشكل فى كون التِهُ من واجبات الإحرام إذا كان هو أمراً الترامياً أو إنشائياً أو توطين النفس إذ لا يعقل صدوره من غير نية. 
ولكن يمكن أن يقال: إِنَّ المراد من التِدِهُ فى هذه الصورة هى قصد القربة بل فى الثانى أيضاً فإِنَّ العمل الاختيارى المأمور به لا يتاتى 
من المأمور بل من كل فاعل ملتفت الا بالنية و القصد و يمكن أن يقال: ان المراد من التتِه أن يكون ناوياً للحج فينوى الاحرام أمًا 
بدون نية الحج لا يترتب على نية الإ-حرام التزاماً أو توطيئاً أو انشاء أثر و بعد ذلكك يعتبر فى التِهُ الخلوص عن الريا كما فى سائر 
العبادات فيبطل بالريا. 

و أما اعتبار مقارنة التيهُ للشروع فيه فيعتبر على القول الثانى و أما على 

القول الآخر فلا معنى لاعتبار ذلكك فانٌ الالتزام أو توطين النفس أو الإنشاء لا يتصور فيها الابتداء و الاثناء حتى يقال بأنّه لا تكفى التية 
إذا كانت فى الأثناء. 

فقه الحج (للصافى)» ج "7 ص: 7١‏ 


[مسألة ]١‏ تعيين نوع الاحرام فى النية 


مسأل :١‏ هل يعتبر فى التَدِهُ تعيبن كون الإحرام للحج أو العمرةُ و فى الحج تعبين انه تمتع أو قران أو إفراد و انه لنفسه أو نيابة عن غيره 
و إن حجة الإسلام أو الحج النذرى أو الندبى أم لا تعتبر فيه ذلكك فيكفى الإحرام من غير تعيين و إيكاله إلى ما بعد ذلكك؟ 

قال الشيخ فى المبسوط: (إذا أحرم منهما و لم ينو شيئاً لا حباً و كان مخيراً بين الحج و العمرة لا عمرة أتهما شاء فعل إذا كان فى 
أشهر الحج و إن كان فى غيرها فلا ينعقد إحرامه إِلَا بالعمرة). ١١‏ 

و قال ابن البراج فى المهذب: (و من أحرم و لم ينو حيّاً ولا عمرة و كان إحرامه فى أشهر الحج كان مخيراً بين الحج و العمرة أى 
واحد منهما أراد كان له فعله و إن كان إحرامه فى غير أشهر الحج لم ينعقد إحرامه إِلَا بالعمرة). 07١‏ 

وقال ابن حمزه فى الوسيلةٌ: (و إن نوى الإ-حرام مطلقاً فى أشهر الحج أو علق باحرام رجل آخر وهو غير محرم كان بالخيار بين أن 
يجعله للحج أو للعمرة و إن كان فى غير أشهر الحج تعيّن للعمرة). «*") 

قال العلامة فى التذكرة: (و لو نوى الإحرام مطلقاً و لم يذكر لا حتاً ولا عمرة انعقد إحرامه و كان له صرفه إلى أيّهما شاء إن كان 
فى أشهر الحج لأنّها عباده منوية) ثم ذكر ما رواه العامة و الخاصّةٌ فى ذلكك إلى أن قال: (و إذا ثبت اله ينعقد 
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"18/١ المبسوط:‎ -)١( 

()- المهذب البارع: .515/١‏ 

.١12١ الوسيلة/‎ -)"( 

فقه الحج (للصافى)؛ ج” ص: ”١‏ 

مطلقاً فإن صرفه إلى الحج صار حباً و إن صرفه إلى العمرء صار عمرة و إلى أى انواع الحج صرفه من تمتع أو قران أو افراد انصرف 
إليه). 21 و حكى نحوه عنه فى المنتهى. 

و لكنه اختار البطلا-ن فى القواعد قال: (و لو نوى الإسحرام و لم يعتين لا حبجاً ولا عمرة أو نواهما معاً فالأقرب البطلان و ان كان فى 
أشهر الحج). "١‏ 

و قال الفاضل الهندى فى كشف اللّثام فى شرح قوله: و لو نوى الإحرام (... أمَا الأول فلأنه لا بد فى نية كل فعل تميزه من الأغيار و 
إلا لم يكن نية و لو جاز الإبهام جاز للمصلى مثلًا أن ينوى فعلًا ما قربة إلى الله إذ لا فارق بين مراتب الإبهام و لتضمن الأخبار التعيين 
كما مك الآن امن خير على بن عفر و الوتطى ب أخاز الدغاء التتفندى لذكر المتوى و لثنة لو يعاق كان هو الأحرط لفل يفتقر إلن 
العدول إذا اضطر إليه و لا يحتاج إلى اشتراط ان لم يكن حَبْدَهُ فعمرة خلافاً للمبسوط و المهذب و الوسيلةُ ففيهما إن يصح فإن لم 
يكن فى أشهر الحج انصرف إلى عمرة مفردة و ان كان فى أشهر الحج تخير بينهما و هو خيرة التذكرة و المنتهى و لعله أقوى لان 
النسكين فى الحقيقة غايتان للإحرام غير داخلين فى حقيقته و لا يختلف حقيقةُ الإحرام نوعاً و لا صنفاً باختلاف غاياته فالأصل عدم 
وجوب التعبين و اخبار التعيين مبنية غلى الغالب أو الفضل و كذا العدول و الاشتراط قال فى المتتهى و 

التذكرة و لأسن الا-حرام بالحج يخالف غيره من احرام سائر العبادات لانه لا يخرج منه بالفساد و إذا عقد عن غيره أو تطوعاً وقع عن 
فرضه فجاز أن ينعقد مطلقاً) «". 


377 تذكرة الفقهاء: /ا/‎ -)١( 

()- قواعد الاحكام/ 619. 

(9)- كشف اللثام: ه/ 108؟. 

فقه الحج (للصافى)» ج؛ ص: 77 

هذا و قد ظهر من هذه العبائر الشريفة أن القائل بعدم وجوب التعيين يستدل بوجوه: 

أحدها: أن النسكين الحج و العمرة غايتان للإحرام و ليسا داخلين فى حقيقته فلا يختلف حقيقة الإحرام نوعاً و صنفاً باختلاف غاياته 
كما أنَّ تعد الغايات فى الوضوء أيضاً لا يوجب الإتيان به بقصد غاية معيّنةُ و لا توجب اختلاف حقيقته. 

و فيه: أن الوضوء أو الغسل عبادة مستقلةُ محبوبة وان لم يقصد به الصلاءً و ليس واحد منهما جزءاً من الصلاه بخلاف الإحرام سواء 
قلنا بأنه عنوان قصدى أو نفس التلبية أو الإشعار و التقليد فإنّهِ جزء من أجزاء النسكين لا من مقدماتهما الواجبة أو المستحبةٌ فلو أتى به 
ل كمد الحرفة لأ يكوة فامورا بد كبا إذا أقن نكن اجواء الصلاة لا نتصد الخرقة #التكيرة. 

و ثانيها: أن الإحرام بالحج ليس كإحرام سائر العبادات مثل الصلاه فإنّها تبطل بالاتيان بمبطلاتها و يخرج المصلى به عن حال الصلاهً 
و يقع إحرام الحج عن فرضه إذا عقده لغيره أو تطوعاً دون الصلاة فهو ينعقد بالإطلاق دون غيره مما ليس مثله. 

و فيه: إِنّا لم نفهم الملازمة بين كون الإحرام محكوماً بأحكام تختصٌ به و سائر العبادات محكومة بأحكامها الخاصة و بين جواز عقد 
الإحرام مطلقاً و بدون التعيين و وقوع الإحرام إذا وقع عن غيره أو تطوعاً عن فرضه ان قلنا به كما أيّدناه فى ما إذا 

نوى به التطوع نقول به بدليله لا من جهة ان الإحرام ينعقد مطلقاً. 
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و ثالثها: إن الشكك هنا شكك فى التكليف و فى وجوب التعيين و مقتضى الأصل عدم وجوبه و براءة الذمةٌ عنه. 

فقه الحج (للصافى)» ج ”0 ص: رذ 

و فيه: أولّا: إن الشك يكون فى التكليف على قول من يقول بأنّ الإحرام ليس أمراً قصدياً و ليس هنا دون حرمة المحرّمات بتحريم 
الشارع عند التلبية أو الاشعار أو التقليد فنشكك فى كفاية التلبية أو الاشعار و التقليد فى الاتيان بالمأمور به أو يجب زائداً على ذلكك 
تعيين كونها للحج أو للعمرة و مقتضى الأصل عدم وجوبه و أمَا على القول بكون الإحرام عنواناً قصدياً يتحمّق بأسبابه كالطهارة التى 
تتحقق بالوضوء و الغسل فاذا شككنا فى حصول هذا العنوان و احتملنا دخل شىء فى ما هو السبب له يجب الاحتياط و الإتيان به 
و ثانياً: إن الأصل إِنْما يجوز التمسكك به إذا لم يكن هنا دليل و المذين يقولون بوجوب التعيين دليلهم هذه الأخبار الكثيرة الدالة على 
و رابعها: التمسكك بما رواه العامة عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم): «إنّه خرج من المدينة لا يسمى حباً ولا عمرة ينتظر القضاء 
فتزل عليه القضاء و هو بين الصفا و المروة فأمر أصحابه من كان منهم أهل و لم يكن معه هدىٌ ان يجعلوها عمرة» .0١١‏ 

و بما فى طرق الخاصة من «أنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام): أهل كاهلال النبيئ (صلى الله عليه و آله و سلم) فجعله رسول الله شريكاً 
فى هديه) ١؟)‏ 

و فيه: أما ما روته العام فهو كما قال فى الجواهر: (غير ثابت بل الثابت خلافه) و مراده ما فى رواياتنا من أنّه (صلى الله عليه و آله و 
سلم) ساق الهدى و لذا لم يحل بعد ما أمر الناس بالإهلال. 


(1)- تذكرة الفقهاء: // 80#. 

(1)- وسائل الشيعة: ب ” من أقسام الحج ح 6. 

فقه الحج (للصافى)» ج؛ ص: 5 

و أما ما فى طرقنا من أنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام): «أهل كإهلال النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) بقوله: إهلانًا كاهلال رسول الله 
(صلى الله عليه و آله و سلم)». 

ففيه أولًا: نقول: إِنَّهِ عليه الصلاهً و السلام كما حكى فى الجواهر عن المختلف كان عالماً بما أُهَل النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) 
به قال فى الجواهر: (و لعله لما فى صحيح معاوية بن عمار من أنَّ علياً (عليه السلام) قد جاء بأربعة و ثلاثين بدنة أو ستاً و ثلاثين 
فيكون المراد حينئذ بقوله (عليه السلام) اهلانًا كاهلال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) الحج قارناً) ١١‏ 

و ثانياً: يمكن حمله على اختصاصه بالحكم المزبور. 

و ثالثاً: إنّه غير ما نحن فيه من كون الإحرام مطلقاً فإنَّه معلوم إِمَا بالإجمال أو التفصيل. 

والكن التعرابه عر عا تتكاد هين الى فى نذنكم كل لالطو ان .نا أفافوقن السواش اغتزار لشي قرو الساداك كال 
(بل لا يبعد اعتبار التعيين فى حال تعين النسكك على المكلف كما هو ظاهر النصوص و الفتاوى) «") إلى آخر كلامه زيد فى علو 
قاف 

و بعد ذلك الظاهر انَّه يكفى التعيين الإجمالى كما لو قصد امتثال ما عليه فعلًا 

أو ما عينه و كتبه فى كتاب عنده و أما كفايةٌ الإحرام بقصد ما يعّنه فيما بعد لأنّه معلوم عند الله تعالى فى الواقع و هو ينوى الواقع و 
المتعين الواقعى فبعيد جداً لأسنّهِ إذا لم يعتّنه بقصده بهذا العنوان فمعيّن به واقعاً فإن كان المراد كون إحرامه متميزاً فى الخارج و فى 
علمه عن غيره فهو لا يتميّر فى الصورتين و إن كان المراد كونه معلوماً 
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.5١5 /18 جواهر الكلام:‎ )١( 

(1)- جواهر الكلام: 18/ .5١00‏ 

فقه الحج (للصافى)؛ ج* ص: 0" 

عند الله تعالى لما يقع له فهو معلوم فى الصورتين. 

و بالجملة: فهذا الى ذكره بعض الأعاظم من المعاصرين ١١‏ قريب من قول من لا يرى التعيين واجباً و لا حول و لا قوة إلا بالله و هو 
العالم بأحكامه. 

وجحد ذ لكف كله الام اله كفن العين الكجياك كما لو اتضنل ماصله واقما أو سعدا يددع ولا واقال ف :العروة سكن 00 شو 
الإبحرام لما سيعينه من حج أو عمرة فإِنَّه نوع تعيين و قال بعض المحشين: (لأن ذلك الفرد معلوم عند الله تعالى واقعاً و إن كان لا 
يعرفه بالفعل فإنَّ المنوى يكون متعيناً فى علم الله و هو يشير إليه فى مقام التيهُ فإنَّ القصد إلى الشىء يقع على قسمين: 

أحدهما: أن يقصد الطبيعة المطلقهُ من دون نظر إلى التعيين و إِنّما يتعين فيما بعد. 

ثانيهما: أن يقصد المتعين واقعاً و إن كان لا يدرى به فعلا كما إذا فرضن انه عيّنه و كتبه فى قرطاس ثم نسى ما عينه و كتبه و لم يعثر 
على القرطاس ثمم ينوى الإحرام على النحو الى كتبه نظير ما إذا قرء البسملة للسورة الى بعد هذه الصفحة و هو لا يعلم السورة بالفعل 
عند قراءةٌ البسملة فإنَّ السورةٌ متعينة واقعاً وان كان هو لا يدرى بالفعل عند قراءةٌ البسملةٌ) «؟) 

أقول: قد خالف السيد (قدس سره) فى ذلك عدةٌ من أعاظم المحشين مثل سيدنا الأستاذ الأعظم (قدس سره) فقال: (الأقوى عدم 
كفايته و لا فرق بينه و بين التئةُ المرددة و إيكال التعيين إلى ما بعد). 


و يمكن أن يقال: إن نية عنوان خاص باسمه معتبر فى حصول الإحرام ما 


-)١(‏ مستند العروة: ؟/ /ا/6. 

(9)- مستند العروةٌ ؟/ /ا/6. 
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أمكن ذلك له و لا يعدل منه فى مقام التعيين إلا إذا لم يمكن فيكتفى بما يعينه فى الواقع و إن لم يعرف به فى الخارج فمن نسى ما 
كتبه فى القرطاس الى ضاع عنه أو نسى ما كان مريداً لقصده لا يصلح له أن يقصد الإحرام لذلكك فإنّه يمكن له تجديد التيهُ و تعيين 
ما يحرم له و من كان عليه حج لا يدرى اله وجب عليه بالنذر أو بالنيابة ولا يمكن له التعيين؛ له أن يعينه بما فى ذمّته فى الواقع و فيما 
نحن فيه من كان متمكناً من تعيين أحد النسكين باسمه لا يجوز له الاكتفاء بالإشارة إلى ما هو المتعين عند الله تعالى و لم يعينه بعد و 
مثل ذلكك لا يعد عرفاً نيه المتعين و يكون مثل ما لم يعين أصلا و أو كل تعيبنه إلى بعد ذلكك. 

و بالجملة أصل الاكتفاء بالتعيين الإجمالى مع إمكان التفصيلى هنا بالنظر إلى الإشكال فى تحقّق الإحرام به و بالنظر إلى الرّوايات 
الدال على ذكر اسم النسكك من الحج أو العمرة فى غايةٌ الاشكال. 


[مسألة 7] اعتبار نيه الوجوب أو الندب فى النية 


مسألة ؟: الأقوى عدم اعتبار نئِهُ الوجوب أو الندب فى التي فلو أتى بها مجردءٌ عن ذلكك فلم ينو مثلا الإحرام الواجب من حبة الإسلام 
أو الندب فى الحج الندبى» يكفيه ذلك. 
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نعم إذا توقف التعيين على قصد الوجه يجب ذلكك حتّى يتعتين به ما يأتى به. و هل يعتبر التلفّظ بالتدة؟ الظاهر عدم الاعتبار و هو 
مقتضى الأصل و قد روى المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن ابن أبى عمير عن حماد بن عثمان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: 
إِنى 
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أريد أن أتمبّع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ قال: تقول: اللّهمّ إِنّى أريد أن أتميّع بالعمرة إلى الحج على كتابكك و سنة نييكك (صلى 
لله عليه و آله و سلم) و إن شئت أضمرت الى تريد». 01١‏ 

و ظاهره جواز الإضمار و عدم اعتبار التلفظ بِالنَيِهُ و احتمال أن يكون المراد من الإضمار الإسرار بالتلفظ بعيد و لعل ذلكك مختصٌ 
بالتمبّع لمكان التقتة لأنّ المخالفين عندهم ان التمبّع عمرة مفردة من الميقات فى أشهر الحج فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه. 

قال أحمد: (يخرج إلى الميقات فيحرم منه للحج) و عند الشافعى يجوز ان يخرج إلى الميقات أو يحرم من مكة. 

و مثل صحيح حمّاد ما رواه الحسين بن سعيد 5١‏ عن حماد 030 عن إبراهيم بن عمر 059 عن أبى أيوب «04) قال حدّثنى ايو الضّ باح 
مولى بسّام الصيرفى 2 قال: 

«أردت الإسحرام بالمتعة فقلت لأبى عبد الله (عليه السلام): كيف أقول؟ قال: تقول: الهم إِنّى أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على 
كتابكك و سنّهُ نبييكك, و إن شئت أضمرت الذى تريد). 07١‏ 


(1)- الكافى: / 0*7 ح 2 من لا يحضره الفقيه 701: 7/ :48١‏ تهذيب الاحكام: الحج ب /اح /58١‏ 29 الاستبصار: 7/ /81/ 001. 
(؟)- الأهوازى عين جليل القدر صاحب التصنيفات توفى بقم من السابعة. 

(#)ت الظاهر انه حماد بن شغيب: روى عته جماعة من التخامسة. 

(ادين الكاضية. 

(8)ت من الرابعة: 

(9)- له كتاب من شيوخ الحسن بن محبوب و ابن ابى عمير لعله من الخامسة و السند كما ترى فانه غير مستقيم. 
(00- تهذيب الاحكام: ب لاح 187/ ,/١‏ 
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و الروايتان و إن وردتا فى نية التمتّع لا الإحرام إلَا أن الظاهر انَّ أمر التي فيهما على وجه واحد. 

لا يقال: إِنْ ظاهرهما اعتبار التلفْظ بالتتِهُ إلا فى صورة التقية. 

فإنّه يقال: إن احتمال التقيَهُ بعيد لأنّ معها لا يجوز تعليق الإضمار على المشيّةُ هذا. 


[مسألة "] اعتبار بقاء النية فى الاحرام 


مسأل *: بناء على كون الإ-حرام مسبب من توطين النفس على تركك المحرّمات أو الالتزام بتركها أو إنشاء حرمتها على نفسه لا يعتبر 
فى بقاء الإحرام استمرار العزم على تركه. 

نعم يعتبر فى ذلكك التوطين و الا-لتزام أو إنشاء التوطين على تركه مستمراً و ليس الإ-حرام كالصّوم فإنّه الإمساك عن المفطرات من 
طلوع الفجر إلى اليل بالتدِ فإذا بقى أيَاماً بغير هذا القصد و لو لم يفطر و لم يقصد ارتكاب المفطر بطل صومه و أمَا الإحرام فينعقد 
بسببه كما ينعقد البيع مثلا بإنشائه و لا يضرٌ عدول البائع عنه بعده. 
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[مسألة ©] حكم نسيان ما أحرم له 


مسأل ع: قال فى الشرائع: (لو نسى بما ذا أحرم كان مخيراً بين الحج و العمرة إذا لم يلزمه أحدهما) و قال فى الجواهر: (و إلا صرف 
إليه كنا 
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صرّح به الفاضل و الشهيدان و غيرهم) ١١‏ الخ. 

أقول: إذا نسى فلم يدر انَّه أحرم للحح أو العمره فإن كان يلزمه أحدهما فلا يصح منه الآخر كما إذا أحرم فى غير أشهر الحج فإنّ 
الإ.حرام فيه لا يجوز إِلَا للعمرة المفردة فهو شاك فى أن إحرامه وقع صحيحاً أم باطلا فالظاهر ان له البناء على وقوعه صحيحاً و لا 
يحتاج إلى تجديد الإحرام لظاهر الحال و لأنّه من الشكك بعد الفراغ و لأصالهُ الصبحة فيبنى على صححَةُ ما صدر منه. 

نعم الأحوط تجديد الإحرام إن كان واجباً عليه بل مطلقاً لدخول الحرم. 

و استشكل فى جريان اصالة الصيعة و قاعدة الفراغ فى المقام بأنٌ جريانهما فرع كون عنوان العمل معلوماً و شكك فى بعض 
خصوصياته من أجزائه و شرائطه و أمَا إذا لم يكن عنوان العمل معلوماً فلا تجرى فيه أصالة الصيحةُ و قاعدة الفراغ. 

وبعارة أخرى له رمكق إقاك الشوان باضالة الضكدة مكلا إذا سكا أن الصادر معدا كان عا أو قبارا لا تشرق :فيه أصالة الصكةيو 
لا يثبت له بها عنوان البيع. 

و فيه: إِنّه تار تعنون المسألة كما فى العروة فإنّه قال: (لو نسى ما عينه من حي أو عمرة وجب عليه التجديد) ... ففيها نقول: لا يصح 
التمسكك بأصالةٌ الصبحة لأنّه 

فرع معلومية عنوان العمل لا بدونهاء و تار تعنون المسألة كما فى الشرائع و يكون موضوعها نسيان الإحرام ففى مثله يمكن أن يقال: 
إِنَّ عنوان العمل و هو الإحرام معلوم و لكنه نسى خصوصية كونه للعمرة أو للحج و هو حيث وقع فى غير أشهر الحج شكك بسبب 
النسيان انه وقع باطلا لوقوعه للحج أو صحيحاً لوقوعه للعمرة. 


(1)- جواهر الكلام: 18/ 717. 
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فالظاهر أن اصالة الصِحَحَهُ تجرى فيه و يبنى على صحته و وقوعه للعمرة و إلا إن قلنا بعدم جريان اصالة الصّحهُ فلا وجه لوجوب تجديد 
نعم يمكن أن يقال: إن الاحتياط بعد ذلكك أى عدم جريان اصالة الصحّحة تجديد التبِهُ لأنّه إن بنى على صحهُ عمله احتياطاً و أتم ما 
بيده عمرة يمكن أن يكون دخوله فى الحرم بدون الإحرام إذ من المحتمل وقوع إحرامه باطلا لوقوعه للحج فيترتب على تجديد النْيةُ 
جواز الدخول فى الحرم إن كان إحرامه الأوّل باطلا. 

هذا كلد قنيا إذالديه أحد هنا دون لمن 

و أمَا إن أمكن وقوع إحرامه صحيحاً لكلّ واحد من النسكين فقيل كما سمعت من الشرائع انه مخير بين صرفه إلى أيِهما شاء لوجوه: 
أحدها: استصحاب التخيير السابق لأنّه كان له الإسحرام بأيّهما شاء و فيه: إِنَّ بعد تغتر الموضوع و تعين أحدهما عليه لمجال 
لاستصحاب بل الاستصحاب يقضى بوجوب ما تعتّن عليه. 

ثانيها: عدم رجحان أحدهما على الآ-خر و فيه: ان ذلك مبنى على عدم إمكان الاحتياط لاستلزامه تركك الواجب أو فعل الحرام و 


فقه الحج (للصافى) مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 010 من (اعرو 


يمكن ان يقال: إِنَّه إذا انتهى الأمر إلى ذلك لا يمكن الامتثال فيسقط الأمر و الخطاب. 

و ثالثها: عدم جواز الإحرام بدون النسكك إلا إذا صدّ أو أحصر فيتخير بين الإحلال بأحدهما و الموافقة الاحتمالية و فيه أيضاً: إِنَّ 
ذلك إذا لم يمكن الاحتياط و سيأتى إمكانه. 

ثم إن الشيخ (قدس سره) فى المسألة 88 من مسائل الحج فى الخلاف قال: (لا يخلو أن 
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يكون إحرامه بالحج أو العمرةٌ فقد يتنا أنّه يجوز له أن يفسخه إلى عمرة يتمتّع بها و إن كان بالعمره فقد صبحت العمرهُ على الوجهين» 
و إذا أحرم بالعمرة لا يمكنه أن يجعلها حَيْدَهُ مع القدرة على إتيان أفعال العمرهُ فلهذا قلنا يجعلها عمرة على كل حال) 1١‏ و ما أشار 
إلى بيانه هو ما بئنه فى المسألة ا“ قال: (من أحرم بالحج و دخل مكة جاز أن يفسخه و يجعله عمرة و يتمتّع بها و خالف جميع الفقهاء 
فى ذلكك و قالوا إن هذا منسوخ. دليلنا إجماع الفرقة و الأخبار التى رويناهاء و أيضاً لا خلاف إِنّ ما قلناه هو الّذى أمر به النبى (صلى 
لله عليه و آله و سلم) أصحابه و قال لهم: من لم يسق هدياً فليحل و ليجعلها عمرهً و روى ذلكك جابر و غيره بلا خلاف فى ذلكك و 
هذا صريح و من ادّعى النسخ فعليه الدلالة و ما يدعى فى هذا الباب خبر واحد لا ينسخ بمثله المعلوم «؟» قال فى الجواهر و عن 
المنتهى و التحرير إن حسن «7. 

أقول: الظذاهر مختار الشيخ تام فيما إذا دار الأمر بين العمرة المفردة و العمرة ا تمبّع بها إلى الحج فيجعلها الثانية لجواز العدول من 
المفردة إليها دون العكس و كذا إذا دار الأمر بين الإحرام لحج الإفراد أو للتمبّع فإنّه يجوز العدول منه إلى التمبّع دون العكس إلا فى 
بعض الموارد و أمًا العدول من القران إلى التمبّع فلا يجوز لنفس ما 

استدل به للعدول من الإفراد إلى التمتّع. 

فعلى هذا نبقى نحن و ما إذا دار أمره بين الإحرام للعمرة المفردة و للقران أو الإفراد و ما إذا دار الأمر بين الإحرام لعمرة التمدّ وح 
القران أمَا فى الصورة الاولى فطريق الاحتياط الإتيان بالطواف و صلاته و السعى رجاءً و الوقوفين 


(0) الخلاف: 7/7 591. 

707١/7 الخلاف:‎ -)( 

.751١5 /١8 جواهر الكلام:‎ -)( 
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و سائر أعمال الحيّح و التقصير أو الحلق بقصد ما فى الذمة و الطواف و الصلاهُ و السعى و طواف النساء و صلاته بقصد ما فى الذمة. 

و أمًا فى الصورة الثانية فيشكل من جهة دوران الأمر فى التقصير بين الوجوب و التحريم فإنّهِ إن كان إحرامه لعمرة التمدّ يجب عليه 
التقصير ليحل قبل الحج و يحرم لحج التمبّع و إن كان إحرامه لحج القران يحرم عليه التقصير و يجب عليه الذهاب إلى الموقفين لأداء 
أعمال الحج فلا يمكن له الاحتياط فربما يقال: بأنه تصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالى و بالنتيجة له أن يخرج من الإحرام باختيار عمرة 
التمي و الإحرام ثانياً للحي و يأتى بأعماله بقصد ما فى ذمّته و بعد الفراغ من الأعمال يعلم بخروجه عن الإحرام سواء وقع لعمرة التمدّ 
أو لحي القران بل يعلم بفراغ ذمّته و إن وجب عليه الكفّارةٌ للتقصير احتياطاً و له أيضاً أن يذهب إلى عرفات و يتم ما بيده قرانا إلا أنه 
وان يحصل له اليقين بخروجه من الإحرام و لكن لا يحصل له العلم بفراغ ذمّته لأنه إن كان ما عليه حي التمبّع بقى عليه. 

وعلى هذا يمكن أن يقال: بتعيبن الصورة الأولى عليه و ربّما يقال: إن اأذى يعلم بغصبية أحد ما عنده من الترابٍ و الماء نظير ما نحن 
فيه لأنه يدور أمره فى كل من التيمم و الوضوء بين المحذورين فيحكم بالتخيير فيجوز له ارتكاب أحدهما فإذا جاز له الوضوء يكون 
واجد الماء فيتعتين عليه الوضوء و لا ينتقل أمره إلى التيمم. 
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فإن قلت: إن الموافقة الاحتمالية نما يجب إذا لم يكن المكلف متمكناً من 

الموافقة القطعية مثلا إذا علم بوجوب شرب أحد الماءين عليه إجمالا و لا يتمكن من شربهما حتى يعلم بالتفصيل بامتثال ما عليه يجب 
عليه الامتثال الاحتمالى بشرب أحدهما و كما إذا علم بحرمة أحد الإنائين و لا يتمكن من اجتناب كل منهما لا يجوز له ارتكابهما بل 
يجب عليه اجتناب أحدهما. 
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أمَا إذا كان الموافقة الاحتمالية لا تتحقق إلا مع المخالفة الاحتمالية مثل ما نحن فيه فلا يمكن القول بالتخيير بل الظاهر أنه عاجز عن 
الامتثال و لازمه سقوط التكليف و الخطاب و مثله باب العلم بغصبية الماء أو التراب. 

قلت: ليس المراد من الموافقة الاحتماكِة حصولها بفعل التقصير أو تركه بل المراد: إِنّه بعد ما يكون ارتكاب أحد المحذورين لا بد 
منه يجب عليه ارتكاب ما يتمكن به من الموافقة الاحتماليُ بل القطعّة» ففى الواقع فى مثل المقام يتعتين عليه اختيار التقصير. 

و أمَا تنظيره بما إذا علم بغصبِيَةُ الماء أو التراب كأنّه لم يقع فى محله لأنّ فى مثله يجب عليه ترك الطهارة بكليهما و لا يدور أمره بين 
الفعل و التركك. 

فتلخص من جميع ما ذكر: إِنّه إذا تردّد بالنسيان انّه أحرم بما هو يصحح صدوره منه أو بما لا يصح كما إذا نسى فى غير أشهر الحج انه 
أحرم للعمرة أو للحج. 

أنا و إن قوينا جريان أصالة الصحمة للشّك فى صِععهُ ما صدر منه إلا أن الحقٌّ مع السيد الخوثى أن الشكك فى أنه أحرم للعمرة أو 
للحج يرجع لا محاله إلى الشّك فى عنوان العمل أنه نوى الحج أو العمرة لأنّ نه الحج أو العمرهً و تحمّق عنوان هذا أو هذه يتحمّق 
تدِهُ الإحرام له أولها فالشّك واقع فى عنوان العمل و انّه وقع بالعنوان الصحيح أو العنوان الباطل و أصالة الصححة لا تجرى فى تحقيق 
هذا العنوان فعلى هذا يمكن إجراء اصالة البراءة و رفع اليد عن إحرامه كما أن الاحتياط تجديد الإحرام 

للعمرةٌ المفردة. 

و إذا تردّد بين العمرة المفردة و عمرة التمبّع و بين الإسحرام لح الإفراد أو لعمرة التمتّع فى أشهر الحج حيث يصح صدور كلّ منها 
يحتاط بالعدول من العمرة المفردة و الإحرام لحج الإفراد إلى عمرة التمتّع و إذا شكك بسبب النسيان أن إحرامه 
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وقع لحج القران أو لعمرة التمبّع يتخر بالنظر البدوى بين ترك التقصير أو فعله إلا أنّهِ يتعتّن عليه التقصير لأنّه يتمكن بعده من 
الاحتياط التام و الخروج عن الإحرام و تحصيل العلم بفراغة ما فى ذمّته فتأمل جيداً. 


[مسألة 4] حكم من أحرم بالحج و العمرة معاً 


مسألة ه: قال فى الشرائع: (لو احرم بالحجٌ و العمرة و كان فى أشهر الحج كان مخيراً بين الحج و العمرة إذا لم يتعتين عليه أحدهما و 
إن كان فى غير أشهر الحجّ تعن للعمرة) الخ. 

مرا وجه التخبير إذا لم يتعيّن عليه أحدهما فلعله بعض ما أشرنا إليه فى المسألة السابقة من بقاء تخييره بالإسحرام بأتهما شاء و عدم 
إمكان وقوعه لهما لا يوجب بطلانه بعد ما لم يكن تعيبنه لواحد منهما داخل فى حقيقته فهو كمن أحرم بدون نيه كونه لأحدهما و أمًا 
إذا تعين عليه أحدهما سواء كان ذلكك من جهه كونه فى غير أشهر الحج أو وجوب أحدهما عليه تعبيناً فيها فمن جهة أن نيهُ الآخر لا 
يترتب عليه شىء و لا يقع صحيحاً فيبقى الآخر على حاله و يترتب عليه الأثر. 

و فيه أولا: فى الصورة الثانية و تعين أحدهما إن ذلكك من ضمّ الضميمة إلى التتِهُ فإن لم يكن داعيه لإتيان كل واحد منهما مستقلا 


فقه الحج (للصافى) مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحهةً /117ه من (اعرو 


مؤثراً فى تحريكه يشكل صحَحهُ إحرامه لذلك بل يشكل الصحة مطلقاً و إن كان داعيه لكلّ منهما تؤثر فى تحريكه لو 

كان واحداً و لكن إذا كان محرّكه نحو العمل كلا الداعيين يكون محركه القدر المشتركك الجامع بينهما لا محالة لا كلّ منهما 
بالاستقلال لأنّه يلزم منه اجتماع العلتين المستقلتين لمعلول واحد و هذا أى إتيان الفعل عن نيه منبعثة عن أمر المولى و عن توهم أمره 
كما إذا كانت ثيته منبعثة عن أمر المولى و أمر غيره لا يكفى فى وقوع الفعل له و 
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امتثالا له. 

و ثانياً: قد ببنا فى المسألة السابقة اعتبار التعيين و كون الإحرام من أجزاء النسكين كتكبيرة الإحرام الّتى هى من أجزاء الصلاهُ لا يكفى 
الإتيان بها بدون قصد كونها من صلاه الظهر أو غيرها من الصلوات و بالجملة بعد ما ثبت وجوب الإحرام المستقل لكلّ واحد من 
الحي و العمرة وجب الإتيان به كذلكك و إلا لم يأت بالمأمور به و نوى ما لم يشرع من غير فرق بين الصور المذكورة. 


[مسألة #] حكم من أحرم كإحرام فلان 


مسأل : قال فى الجواهر: (و لو قال) ناوياً أحرم كإحرام فلان و كان عالماً حين التَدِهُ بما ذا أحرم صمح بلا خلاف و إشكال لوجود 
المقتضى من التَدِهُ و التعيين و عدم المانع و إن كان جاهلا قيل و القائل الشيخ و الفاضل فى محكى المنتهى و التذكرة يصح إمّا بناء 
على أنَّ الإبهام لا يبطله فضلا عن مثل الفرض أو لصحيح الحلبى و حسنه عن الصادق (عليه السلام) فى ححةُ الوداع إِنّه قال: يا على 
بأى شىء أهللت؟ فقال: أعللث بما أهل به النبى )1١‏ (صلى الله عليه و آله و سلم) و صحيح معاويةٌ بن عار "١‏ إنّه قال: قلت: اهلالا 
كاهلال النبئ (صلى الله عليه و آله و سلم)) 79. 

ثم ساق الكلام فى الاستدلال بهما و بغيرهما نفياً و إثباتاً و أنكر ظهور الصحيحين فى جهله (عليه السلام) بما أحرم به النبئى (صلى الله 
عليه و آله و سلم) مضافاً إلى ما فيهما و فى غيرهما من 


.١١ وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب اقسام الحج ح‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب اقسام الحج ح *. 

.51٠١ /١8 جواهر الكلام:‎ -)9( 
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التدافع و بعض الاختلافات فلا يمككن الاستدلال فى ذلكك بهذه الأخبار و لا يثبت بها أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن عالماً بما 
نواه النبئ (صلى الله عليه و آله و سلم) لدلال بعضها على علمه (عليه السلام) بذلكك. 

و كيف كان فالظاهر انه إن كان عالماً بصدور التيهُ و الإحرام عن غيره و لم يعلم بما ذا أحرم صحح إحرامه لتعيّنه فى الواقع و إن هو لم 
يعلم به إلى بعد الأعمال إن لم يقع بجهله فى معرض مخالفة الواقع كما إذا وافقه فى الأعمال و إلا إن كان من أول الأمر يعلم عدم 
إمكان الاطلاع على نت و لا موافقته فى الأعمال لا ينعقد إحرامه و لا يكفى مثل هذا التعيين الواقعى فهو كمن نوى طبقاً لما ذكره فى 
القرطاس الّذى لا يتمكن من الرجوع إليه و نسى ما ذكره فيه. 

نعم إن نوى طبقاً لما ذكره فى القرطاس ثم نسى و تعذر الاطلاع عليه يجب عليه الاحتياط و مثله ما إذا حصل التعذر المذكور بعد 
التيه و الله هو العالم بأحكامه. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 01/8 من (رعرو 


[مسألة /ا] لو نوى غير ما وجب عليه من الحج او العمرة 


مسأل !: قال فى العروة: لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرء فنوى غيره بطل انتهى. 
و هل مراده بطلا-ن ما وجب عليه أى عدم وقوعه و عدم إجزاء نيه غير الواجب عنه كما أفاده بعض الأعاظم ١١‏ أو مراده أنَّ ما نواه 
باطل لا يقع صحيحاً فإنّ الأول غنيّ عن البيان و أما الثانى فيقع البحث عنه فيمكن أن يقال ببطلانه أنه 


.208 معتمد العروة: ؟/‎ -)١( 
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لم يكن ماموراً به فما وقع ليس به و ما هو هو لم يقع. 

و فيه: ان كون غير ما نواه واجباً أعم من كون ما نواه ليس مأموراً به لإمكان أن يكون ما نواه ماموراً به على نحو الاستحباب فإذا غفل 
عمًا هو الواجب عليه و نوى النوع المستحب أو الفرد المستحب و أتى بتمام الأفعال بقع صحيحاً. 

نعم إذا التفت إلى ذلكك يبطل ما بيده فيأتى بالواجب إن لم يجز له العدول عنه إلى الواجب و إلا يعدل إليه و ينويه الواجب. 


[مسألة 4] لو شك فى ما نواه 


متتل 4ن قال فق التروة» لو كان فى الدات نوع بو يفكت بقق آله ثوا أ وتو ظيره يتغل ألااثوأة: 

أقول: الظاهر أن المفروض فى كلالمه الشريف إذا كان تعلق ثيته بكل من النوعين جائزاً و حينئذ لا بدّ له من الاحتياط على النحو 
المذكور فى المسائل السابقةُ ليحصل له العلم بإتمام ما أحرم له و خروجه من الإحرام للعلم بعدم بطلان إحرامه بالشكك المذكور. 
نعم إن أمكن له العدول من أحدهما إلى الآخر يعدل إليه فهو مخيّر بين الاحتياط المذكور و بين العدول إلا أن يكون ما يعدل إليه 
متعيناً عليه فيتعتين 

العدول إليه. 

و أمَا إذا لم يكن ما ليس فى أثنائه صحيحاً فمقتضى الأصل عدم انعقاد إحرامه و براءة ذمّته عن وجوب إتمام ما هو فى أثنائه. 

هذا على مقتضى القاعدة الأوليهُ و لكن مختار السيد (قدس سره) و جمع من المحشين أنه 
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يبنى على أنه نواه لقاعدة التجاوز و الصبحةُ و استشكل فى التمسكك بها بأنَّ القاعدة إِنّما تجرى فى تحقيق ماله دخل فى تماميّة المعنون 
بعد إحراز عنوانه مثلا لفاتحة الكتاب دخل فى تماميةُ الصلاه فإذا شكك بعد الدخول فى السورة أو فى الركوع فى قراءة الفاتحة يبنى 
على تحقّقها بمقتضى قاعدة التجاوز أو إذا شكك فى صححة القراءة بعد الفراغ منه يبنى على صحتها لقاعدة الصحَحةُ و الفراغ كل ذلكك 
كول هه حرا غتوان العلا لماعو فيه و كذ لوندك فى الكلينة أو اكير الاندراء ورجوذا بعاد التدكتوان قينا بتري غلبها أوقن 
صححتها بعد الفراغ عنها. 

واأقنا ذا شكه رعو قن اناد تويع نين للق اوم كقياذ القاقلنة :فى أله تراه" فافللة أو قريظية! أو سك ات سنال الظرافت النقر العمرة 
المفردة أو حي الإفراد ففى مثل هذا لا تجرى قاعدة التجاوز أو الفراغ لأنَّ جريانهما فرع كون العنوان معيناً و إذا لم يكن العنوان معينا 
ليس ترك ما شكك فى إتيانه و إيجاده ترك ما ينبغى أن يفعل حنَّى يقال بأنَّ العقلاء بانون فى مثل ذلكك على تحمّقه أو الرّوايات 
تدل على ذلكك .)١١‏ 
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اذا فما اختاره بعض الأعلام تبعاً للسيد فقال فى شرحه على العروة: (لقاعده التجاوز و الصيحة و ليس الشكك فى أصل التِهُ حتى يكون 
الشكك فى اصل العنوان) )7١‏ 

يرد بهذا الإشكال فَإِنَ التتهُ لا تتحمّق إلا بقصد العنوان اللهمّ إلا أن يكون مراده من أصل التيِه أصل نه الحج المعيّن المعلوم بالنوع و 
العنوان و إن شكه واقع فى إحرامه و انه أحرم لهذا النوع أم لهذا و لكن هذا مضافاً إلى انه خلاف ظاهر كلام السيّد عدول عن تيته 
الاولى إلى ما نواه ثانياً. 

و بعد ذلكك كله يمكن ان يقال: ان قاعدهٌ التجاوز فى كل مورد لو كان 


."ا/ه/١١ مستمسكك العروة:‎ )١( 

(0)- معتمد العروة: ؟/ 2:08. 
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العنوان متحققا تحقق فى عنوان يرى هو نفسه فيه فتحرى القاعدة حتى فى صورة الشكك فى النيه و اما اذا كان تحققه مرددا بين 
العنوانين فلا تجرى القاعدة و الفرق بين الصورتين واضح فان فى الصورة الاولى اشتغاله بجزء العمل امار على انه اتى بما قبله بخلااف 


الثانى. 
[مسألة 4] حكم التلفظ بالنية 


مسأل 4: الظاهر انّه لا خلاف بينهم فى استحباب التلفّظ بالتِهُ و استحباب أن يشترط على الله تعالى عند إحرامه أن يحله إذا عرض له 
مانع من إتمام نسكه كما أن الظاهر جواز التلفُظ بكل لفظ يدل على ذلك لاختلاف الرّوايات فى كيفية التلفّظ و إن كان الأولى أن 
يكون ذلك بالألفاظ المذكورةٌ فى الرّوايات. 

والدليل على ذلك كله (استحباب التلقّظ بالفية و الاافرراط المتكوى رداق الااقط ركل تنك وان طبها و أولرية الالفاغل المأثورة) 
الرّوايات مثل صحيح معاوية بن عمار و فيه: اللهم إِنْى اريد التمبّع بالعمرة إلى الحج على كتابكك و سنَهُ نيئيك (صلى الله عليه و آله و 
سلم) فإن عرض لى عارض يحبسنى فحلّنى حيث حبستنى لقدرك اذى قدرت على اللهم إن لم تكن حيهُ فعمرة أحرم لكك الخ و 


نحوه صحبح ابن سنان .)١١‏ 
[مسألة ]٠١‏ استحباب الاشتراط عند النية 


مسألة: ٠‏ قد عرفت فى المسأَلهُ السابقةُ استحباب اشتراطه عند إحرامه على الله أن يحله إذا عرض له مانع من إتمام نسكه من حجٌ أو 
عمرةٌ و أن يتمم إحرامه عمرة إذا كان للحج و لم يمكنه الإتيان و لا إشكال كما 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب 18 من ابواب الاحرام ح ١‏ و ؟. 
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صرّح به فى الجواهر إِنّهِ لو أحصر تحلل ١١‏ و لكن وقع الكلام بينهم فى ثمرة هذا الاشتراط و اختلفت أقوالهم. 

فمنها إن ثمرته سقوط الهدى به قال فى الجواهر: 7" و القائل به المرتضى و الحلى و الحلبى و يحيى بن سعيد و الفاضل فى حصر 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 02٠١‏ من تإعرزو 


التحرير و التذكرة و المنتهى و صدٌّ القواعد على ما حكى عن بعضهم فعليه يحل بمجرد الإحصار من غير أن يحتاج إلى الهدى و 
حكى عن الانتصار الإجماع على ذلكك بل قال فيه: لا فائدة لهذا الشرط إلا ذلكك و اطلاق الآية (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى و 
لا تحلقوا رءوسكم حنَّى يبلغ الهدى محله) محمول على من لم يشترط و هو الحيّجِةُ بعد صحيح ذريح المحاربى قال: «سألت أبا عبد 
الله (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحي و أحصر بعد ما أحرم» كيف يصنع؟ قال: فقال: أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم 
أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت: بلى قد اشترط ذلك قال: فليرجع إلى أهله حلا (حلانًا) لا إحرام عليه إن 
الله أحق من وفى بما اشترط عليه قال: فقلت: أ فعليه الحج من قابل؟ قال: لا.) 0 

و صحيح البزنطى قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم انكسرت ساقه أى شىء يكون حاله و أى شىء عليه؟ قال: هو حلال 
من كل شىء فقلت: من النساء و الثياب و الطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم و قال: أما بلغكك قول أبى عبد الله حلنى 
حيث حبستنى لقدركك الذئ قدرت على.) ."١‏ 


(1)- جواهر الكلام: /١8‏ 187. 

(1)- جواهر الكلام: 18/ .18٠‏ 

()- وسائل الشيعة: ب 76 من أبواب الاحرام ح ". 

(©)- وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب الاحصار و الصد ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)»؛ ج"2 ص: 5١‏ 

بيان الاستدلال بهما أن سكوت الإمام (عليه السلام) فيهما عن بيان وجوب الهدى فى جواب السائل الّذى سأله عن تمام وظيفته دال 
على عدم وجوبه. 

فإن قلت: لعل ذلك كان اتكالا على الآية لانه لم يكن مثل ذريح المحاربى و البزنطى جاهلين بحكم الهدى المصرح به فى القرآن 
الي 

قلت: إن مفادهما أخصّ من مفاد الآيه فإنّ مفادها حكم الإحصار سواء كان مسبوقاً بهذا الشرط أو لم يكن مسبوقاً به و إِنّه لا يتحلل 
بدون الهدى و مفاد منطوق الروايتين حكم الإحصار المسبوق به و إِنّهِ يتحلّل بمجرد الإحصار. 

فإن قلت: إِنّ مفاد اليه دخل الهدى و بلوغه محله فى الإحلال و مفاد الروايتين تعجيل تحليله بالشرط قبل بلوغ الهدى لا سقوطه 
قلت: إِنْ الهدى إِنّْما وجب لكونه مقدمة للتحليل فإذا حصل التحليل بالشرط لا فائدة للهدى. 

فإن قلت: بِالنّسبِهُ إلى خصوص رواية البزنطى بقطع النظر عن ذيلهاء اى قول الصادق (عليه السلام) حلّنى حيث حبستنى هى مخالفة 
لللآيهُ لا يؤخذ بها و بالنّظر إلى ذيلها الاستدلال بها متوقف على أن يستفاد منها إن مورد السؤال هو الإحصار المسبوق بالشرط و إلا لا 
وجه لاستشهاد الإمام (عليه السلام) بقوله (عليه السلام) و لكن يمكن أن يكون ذلك للاستشهاد بأنَّ الإحصار و الحبس حيث يكون 
تقدر الله تعالى موجب للتحلال مطلقاً وسؤاله مته الى كائد ييا و اغتراق بأن ذلك مق الل تعال هلة و تسهياة لعيادة: 

قلت: إِنَّ ذلكك يجعل الخبر معارضاً للكتاب و هو خلاف الظاهر بل ظاهر الاستشهاد ان مورده كان مسبوقا بالاشتراط و ان الإمام (عليه 
السلام) دفع به توهّم المعارضة بين ما قال و بين الكتاب و ان مورد كلامه (عليه السلام) أخصٌ من مورد الكتاب. 

فقه الحج (للصافى)»؛ ج"2 ص: 57 

اللّهم فالإنصاف إن الرواية لا تخلو من الدّلاله على حكم صورة الاشتراط بل ظاهرة فيها. 

و أمّرا ما دل من الرّوايات على أنه حلّ بالإحصار قال أو لم يقل مثل ما رواه الكلينى عن محمد بن يحيى )١١‏ عن أحمد بن محمد 7١‏ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ااه من لاعرو 


عن ابن فضال 0 عن ابن بكير «» عن حمزةٌ بن حمران «04) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن الُذى 
كر ا ساص حت ميس ؟ قافر عر عيك سبمة قال أو لم يقل». 2١‏ 

وهازواة أيشا شبخنا الكليضى عن على بن إبراهيم 077 عن أبيه «4) عن ابن أبى عمير «4) عن حماد بن عثمان 3٠١١‏ عن زرارة 01١‏ عن 
أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «هو حل إذا حبس اشترط أو لم يشترط). 01١‏ 


(1)- العطار شيخ اصحابنا فى زمانه ثقَهُ عين كثير الحديث من الثامنة. 

(1)- بن عيسى الاشعرى شيخ القميين و له كتب من السابعة. 

(*)- هو الحسن بن على بن فضال جليل القدر ... من السادسة. 

(6)- عبد الله بن بكير فطحى ثقهُ اجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عنه ... من الخامسة. 

(0)- ابن اعين الشيبانى له كتاب روى عن ابى عبد الله (عليه السلام) و اخوه عقبهُ بن حمران و ابوه حمران عظيم القدر ممدوح 
بمدائح عظيمة من الخامسة. 

(2)- الكافى: ©/ "الاح 8. 

(00- صاحب التفسير جليل ثقَهُ من الثامنة. 

()- ابن هاشم اصله كوفى انتقل الى قم و اصحابنا يقولون انه اول من نشر حديث الكوفيين بقم من السابعة. 

(9)- محمد بن ابى عمير من السادسة. 

-0١(‏ ثقهُ جليل القدر من اصحاب الإجماع من الخامسة. 

-)١1١(‏ هو فى الفضل و جلالةُ القدر مشهور من الرابعة. 

(؟1)- الكافى: / "لاح 7. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج” ص: 67 

فالظاهر أن المراد منه الحلّ من وجوب الإتمام لا الحل من المحظورات الى هو متوقف على بعث الهدى و بلوغه محلّه و صحيح 
ذريح المحاربى ناظر إلى حصول الحلّ من المحظورات بدون الهدى إن اشترط ذلكك على الله تعالى. 

لا يقال: إن المستفاد من الآيهُ حكمان: بعث الهدى و تأخير الخروج من الإحرام إلى أن يبلغ الهدى محله و الآيةُ مطلقة بِالَنسبهُ إلى 
الحكمين تشمل صورة الاشتراط كما تشمل صورة عدم الاشتراط و إطلاق الإحرام و المتيقن من صحيح ذريح جواز التعجيل فى 
الخروج عن الإحرام و عدم حرمته قبل أن يبلغ الهدى محله و بعبارة أخرى: الأمر دائر بين تقييد إطلاق حرمة الخروج من الإحرام و 
حرمة المنهيات و بين تقييده و تقييد حكم وجوب البعث و لا ريب ان الأوّل متعين و لا دلاله للصحيح أكثر من ذلك. 

فانه يقال: إِنّ الظاهر ان الهدى بدل من الإحرام و مقدمة لجواز الخروج عنه فإذا هو يخرج من الإحرام بالإحصار و لا حاجة للخروج 
منه إلى بلوغ الهدى محله فما فائدة الهدى؟ 

اللهم إلا أن يقال: انا لا نعلم تمام حكمة وجوب بعث الهدى فلا يجوز رفع اليد من الآيهُ بذلكك. 

و على هذا يرد ما قيل: من عدم وجود الدليل على تعجيل التحلل قبل الذبح فإنَّ مقتضى ما ذكر جواز التعجيل قبل بعث الهدى و 
ذبحه. 

نعم يمكن أن يقال: بعدم جواز ذلكك قبل الذبح و جواز التعجيل بذبح الهدى فى مكانه بصحيح معاوية بن عمار و فيه: «إنْ الحسين 
بن على (عليه السلام) خرج معتمراً فمرض فى الطريق فبلغ علياً (عليه السلام) و هو بالمدينة فخرج فى طلبه فأدركه فى السقيا و هو 
فقه الحج (للصافى)؛ ج”: ص: © 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ااه من (اعرو 


مريض. و قال: يا بنى ما تشتكى؟ قال: أشتكى رأسى فدعا على (عليه السلام) ببدنة فنحرها و حلق رأسه. و ردٌّه إلى المدينة فلما برء 
من وجعه اعتمر) «... .)١‏ 

و الاستدلال به لما نحن فيه يكون على فرض أن الإمام (عليه السلام) اشترط الإحلال عند إحرامه فلا يتركك الإمام عادة المستحب و 
إن كان هو قد يتركك المستحب لبعض المصالح كإعلام الناس بعدم وجوبه و عدم ورود اعتراض على من يتركه. 

وفيه: أنَّ الصحيح يدل على أن ذلكك حكم مطلق المعتمر اشترط أو لم يشترط و الجمع بينه و بين صحيح ذريح المحاربى يقتضى 
سقوط الهدى فى صورة الاشتراط. 

بل يمكن أن يقال: إن عمرة الإمام (عليه السلام) كانت مفردهُ فحكمها ما ذكر فى صحيح معاوية و صحيح ذريح مورده عمرة التمدّ و 
ان كان يظهر من بعض ألفاظ الحديث الإطلاق كقوله: و إن كان مرض فى الطريق بعد ما أحرم هذا مضافاً إلى أنَّ العلامة المجلسى 
(قدس سره) احتمل أن يكون نحر بدنهُ من على (عليه السلام) فداء الحلق. 

و بعد ذلكك كله لا يمكننا أن نقول بالجزم إلا خروجه من الإحرام إن اشترط ذلكك و أمّا سقوط الهدى فمحل إشكال و مقتضى 
إطلاق الآيهُ وجوب بعثه مطلقاً. 

و مما قيل بكونه ثمرة الاشتراط سقوط الحج عنه من قابل» و هو المستفاد من الشيخ قدس سره فى التهذيب و استدل عليه بما رواه عن 


موسى بن القاسم ١؟37)‏ 


(1)- التهذيب: ه/ 1١١/١8‏ الكافى ج ‏ ص 5858" ج ” و لا يخفى عليكك اختلاف الفاظ الحديث بل و مضمونه برواية التهذيب و 
الكافى و ما ذكرناه موافق لنسخة التهذيب الا ان الظاهر ان الفاظ الكافى اضبط و أوفى و اتم و مع ذلكك لم نتحصل لنا مفاد تمام 
الحديث على نحو تطمئن به النفس. 

(0)- ثقهُ جليل واضح الحديث له ثلثون كتابا من السبعة. 

فقه الحج (للصافى), ج27 ص: 0 

عن الحسن بن محبوب )١١‏ عن على بن رئاب )١‏ عن ضريس بن اعين 03 «سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة 
الى الحج فلم يبلغ مكة الا يوم النحر؟ 

فقال: يقيم على احرامه و يقطع التلبيةُ حتى يدخل مكة فيطوف و يسعى بين الصَّفا و المروة و يحلق رأسه و ينصرف الى اهله ان شاء و 
قال: هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه فان لم يكن اشترط فانْ عليه الحج من قابل» «. 

بيان الاستدلال عليه: انه جعل فائدة الاشتراط المعهود بينهم سقوط الحج عنه من قابل. 

بيان الاستدلال عليه: انه جعل فائدة الاشتراط المعهود بينهم سقوط الحج عنه من قابل. 

و استشكل عليه بأنه أجنبى عنما نحن فيه لأنْ كلامنا فى المحصور الممنوع عن الاتمام بمرض و نحوه و هذا الصحيح مورده المتمكن 
من الأعمال و المناسكك و الطواف و لكن فاته الموقفان لضيق الوقت و الغفلة و نحو ذلكك. فهذه الفائدةٌ مختصة به. 

و فيه: أن الظاهر منه أن الا-شتراط موجب لسقوط الحج عنه كما يترتب عليه سائر الاحكام كالتحليل و التفصيل بين حكمه بسقوط 
الحج من قابل ان فاته الموقفان لاجل ضيق الوقت أو الغفله و عدمه ان كان ذلك بالحصر بعيد لا يوافقه العرف. 

و اشكل ايضا بما هو المحكى عن العلامة قدس سرّه فى المنتهى بأن الحج الفائت ان كان واجبا لم يسقط فرضه فى العالم القابل 
بمجرد الاشتراط و ان لم يكن واجبا لم يجب بتركك الاشتراط و قال: (الوجه فى هذه الرواية حمل الزام الحج فى القابل مع 


-)١(‏ الشراد من اصحاب الاجماع جليل القدر له كتب كثيرة من السادسة. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اناج من لاعرو 


كاده اما كن كوقن طيل القدر لناكني كت من السبافاطة. 

(0)- ضريس بن عبد الملكك بن اعين خير فاضل من الخامسة. 

(6)- تهذيب الاحكام كتاب الحجء ح 7/58/1٠٠١‏ 77. 

فقه الحج (للصافى)» ج27 ص: 58 

ترك الاشتراط على شدة الانعماب وهو حسة: 

هذا وان لم يكن الاستدلال بالصحيح مردودا بما ذكر يكون و صحيح ذريح معارضين لما رواه الشيخ فى الصحيح عن أبى بصير 
يعنى ليث بن البخترئ 41١‏ قال: 

«سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يشترط فى الحج ان حلنى حيث حبستنى عليه الحج من قابل؟ قال: نعم) 07. 

و بعد المعارضة» الترجيح يكون مع صحيح ابى بصير لموافقته مع الكتاب و السنة. 

و اما الجمع بينهما بحمل ما دل على السقوط على الحج المندوب و ما دل على الوجوب على الحج الواجب فهو حمل لا شاهد له و لا 
قرينة تدل عليه. 

و اما الاستشهاد على هذا الجمع بذيل رواية رواها الحلّى يحيى بن سعيد فى كتابه الجامع عن كتاب المشيخة لابن محبوب عن صالح 
«*) عن عامر بن عبد الله بن جذاعة ©" عن ابى عبد الله عليه السّر.لام كما فعله السئد الكليايكانى قدس سرّهء ففيه: ان محل الاستشهاد 
كما هو الظاهر ليس من الرواية بل هو من الكتاب و هو كلام الحلّى فراجع ان شئت «8). و اللّه العالم. 

هذا و اختار بعضهم ان ثمرة الا-شتراط ادراكك الثواب و هو مستحب تعبدى كما يشهد له بعض الروايات و اختار ذلكك السيد فى 
العروة و قال: (هو الاظهر) و 


(1)- احد الاوتاد الاربعة و محمد بن مسلم و يزيد بن معاوية و زرارة من الخامسة. 

(؟)- وسائل الشيعة: ب 76 من أبواب الاحرام؛ ح .١‏ 

()- ابن رزين كوفى له كتاب ذكره اصحاب الرجال ...عنه الحسن بن محبوب من السادسةٌ او الخامسة. 
(6)- مختلف فيه و الاقوى الاعتماد عليه من الخامسة. 

(0)- الجامع للشرائع/ 7577. 

فقه الحج (للصافى)» ج03 ص: /657 

تبعه بعض المحشين كما منع الاظهريّةُ بعض آخر و لا ريب انه احوط. 


[الثانى من واجبات الإحرام التلبية] 
اشارة 


الثانى من واجبات الإحرام التلبية 

ولا خلاءف فى وجوبها بل الاجماع كما فى الجواهر بقسميه عليه مضافاً إلى النصوص الكثيرة كما أنه لا خلاف بينهم فى أنّها لا 
تجزى بأقل من الأربعة و لا تجب الزيادة عليها ايضاً بالإجماع و النص و أمَا وجوب الزائد على الأربعة كما ربما يكون ظاهر الاقتصاد 
للشيخ (قدس سره) فهو مردود بصريح ما فى سائر كتبه قال فى الاقتصاد. ( ثم يلتى فرضاً واجباً فيقول: لبيكك اللَهِمَ لبيكك لبيك إِنَّ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عااه من لاعرو 


الحمد و النعمة لكك و الملكك لا شريكك لكك لبيك لبيك بحجة و عمرة أو حتجه مفردة تمامها عليكك لبيك ثم قال و ان اضاف إلى 
ذلكك ألفاظاً مرويةُ من التلبيات كان أفضل 1١‏ و قال فى النهاية بعد ذكر التلبيات الأربع؟ فهذه التلبيات الاربع فريضة لا بدّ منهاء و إن 
زاد عليها من التلبيات الآخر كان فيه فضل كثير) .)7١‏ 

و قال فى الجمل و العقود فى أفعال الإحرام المفروضة: و التلبيات الأربع الى بها ينعقد الإحرام. رض 

و قال فى المبسوط: و التلبية فريضة ... و المفروض الأربع تلبيات 50". فنسبة القول بوجوب الزائد على الأربع إلى الشيخ ليس فى محله 
و حكى عن المهذب البارع عن بعض وجوب الزائد على الأربع «8. 


.”:01١ الاقتصاد/‎ -)1١( 

(؟)- التهاية/ 518. 

()- الينابيع ج لاص 777. 

(©)- المبسوط كك ..”"128/١‏ 

(0)- المهذب البارع: ؟/ .١88‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج ”0 ص: /5 

و كيف كان فالقول بوجوب الزائد لم يثبت عن واحد منهم و لا مجال لاحتماله 

بعد تصريح الكل على عدم وجوبه و صراحة النص على وجوب الأربع. 

نعم اختلفوا فى صورتها على أقوال ذكرها فى العروة: 

أحدها أن يقول: لبيك اللّهم لبيكك لبيك لا شريكك لكك لبيكك. ١١‏ 

الثانى: أن يزيد على العبارة المذّكورة إِنْ الحمد و النعمة لكك:و الملكك لا شريكك لكك..1؟) 

و الثالث: لبيكك اللَهِمَْ لبيكك, لبيكك إِنَ الحمد و النعمة لكك و الملكك لا شريكك لكك لبيكث. "ا 

الرابع: مثل الثالث غير انّه يقدم فيه (الملكك) على كلمة (لكث). ©" 

الشامين: كما قن الفالث غير اله يذاكر لالكه) قبل (الطلكة) و بعده جميعا 8ه و هذا غير مذ كوو فى العروة: 
المستند للقول الأول صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال فيه: «و التلبية أن تقول: لبيكك اللّهمّ لبيكك لبيك لا 
شريكك لكك لبيكك إِنْ الحمد و النعمة لكك 


(1)- وهو المحكى عن ظاهر التحرير و المنتهى بل هو خيرة الكركى و المداركك و الاصبهانى و غيرهم. راجع جواهر الكلا-م: 18/ 
ل 

(7)- هذا القول منسوب الى ابن بابويه فى رسالته» و بعض نسخ المقنعة و القديمين و الامالى و الفقيه و المقنع و الهداية و ظاهر 
المختلف. راجع جواهر الكلام: 18/ 5719. 

()- و هذا القول محكى عن جمل السيد و شرحه و المبسوط و السرائر و الكافى و الغنية و الوسيلة و القواعد و الارشاد و التبصرة و 
الجامع راجع جواهر الكلام: 5719/18. 

(6)- و هذا محكى عن المهذب راجع جواهر الكلام: 5719/18. 

(0)- محكى عن النهايةُ و الاصباح راجع جواهر الكلام: 579/18. 

فقه الحج (للصافى), ج27 ص: 9 
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و الملك لا شريكك لكك لبيكك لبيكك ذا المعارج لبيكث» (إلى أن قال) «و اعلم إنّه لا بدّ لكك من التلبيات الأربعة الّتى كن فى أوّل 
الكلام و هى الفريضة و هى التوحيد و بها لَنى المرسلون» الحديث. ١١‏ 

و الظاهر انَّ ما لابد منه فى التلبية» التلبيات الأربعة الّتى ذكرها فى أوّل كلامه (عليه السلام) فما بعدها ليس ممالا بد منه فيجوز تركها 
و بهذا الصحيح يحمل ما بظاهره وجوب الأزيد على الأربع على الاستحباب, مضافاً إلى دلاله سياق كثير منه على ذلكك. 

و المستند للقول الثانى ما رواه الحميرى 210 فى قرب الإسناد عن محمد بن عبد الحميد العطار 1 عن عاصم بن حميد ©" «يقول: إِنَّ 
رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لمّا انتهى إلى البيداء حيث الميل قربت له ناقة فركبها فلمًا انبعثت به لَبِى بالأربع فقال: لكك 
اللهم لبيكك لبيك لا شريكك لكك لبيك إِنَّ الحمد و النعمة لكك و الملكك لا شريكك لكك ثم قال: هاهنا يخسف بالأخابث. ثم قال: إِنَّ 


الناس زادوا بعد و هو حسن» «8) 


(1)- التهذيب ج ه كتاب الحم ح/ .1٠١8/0١‏ و الوسائل ب 85٠‏ من ابواب الاحرام ح ؟. 

(1)- عبد الله بن جعفر شيخ القميين صنف كتباً كثيرة من الثامنة. 

(0- كثير الرواية من السادسة و عَمر حتى عاصر السابعة. 

(6)- فى جامع الرواة عاصم بن حميد و هو ثقَهُ عين. 

(0)- قرب الاسناد ص ١710‏ ح 578 و فى الوسائل هكذا: ان الحمد و النعمة و الملكك لكك لا شريكك لكك. الوسائل ب 8” من ابواب 
الاحرام ح 8. 

فقه الحج (للصافى)» ج27 ص: 6٠‏ 

و لم نطلع بوجه تعبير بعض الأعاظم منه بالصحيح ١١‏ و على فرض الاعتماد عليه يمكن الجمع بينه و بين صحيح معاوية بن عمار إن 
قوله (عليه السلام): «إن الحمد و النعمة لك و الملكك لا شريكك لكك» من تمام التلبيات الأربع. 

الا ان يقال: بأن خلو صحيح عمر بن يزيد عن هذه الزيادة يدل على عدم وجوبها و أنَّها مستحبة مثل ما بعد ذلكك من التلبيات. 

هذا وقد رد الاستدلال برواية عاصم بن حميد على القول الثانى بعض الأعاظم بأنّها (غير منطبقة على هذا القول لاشتمالها على ست 
أو خمس تلبيات؛ مضافاً إلى أن كلمة «الملك» متقدمة على «لكك؛ فيها و القائل بهذا القول التزم بالعكس بل لم يقل أحد بوجوب 
تقديم «و الملك» على «لكك؛ على أنّها تحكى فعل النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) وقد عرفت أن مجرد حكاية فعله (صلى الله عليه 
و آله وسلم) لا يدل على الوجوب). 7١‏ 

و فيه: أمَا ما ذكره من أنَّه لم يقل أحد بوجوب تقديم «الملك» على «لكك» فهذا الصهرشتى 03 يقول فى الاصباح بذكر «لكك» قبل 
الملك و بعده و أمّا أنّها غير منطبقُ على هذا القول لاشتمالها على ست أو خمس تلبيات» ففيه: أنّها ليست مشتملة إلا على أربع على 
نسيخة المصد ر(قرب الإستاة و على تسيخة الوسائل) 

و أما كلمةٌ «الملكك» ففى قرب الإسناد متأخره عن لكك و فى الوسائل المطبوعة 


.1١ راجع معتمد العروة: ؟/‎ )١( 

)تمه العررة: اق 

.18١ الاصباح/‎ -)0( 

فقه الحج (للصافى)» ج03 ص: إدله 

الأخيرة: «إِنَّ الحمد و النعمه (و الملكك لكك) لا شريكك لكك؛ فالاعتماد على الأصل. 
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و أما ما قال من انها تحكى مجرد فعل النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) فلا يدل على الوجوب. ففيه: أن الظاهر من المقام أنَّ الإمام 
(عليه السلام) كان جالساً على كرسى بيان الحكم لا بيان الوقائع التاريخية و السيرة و إلا فلا يستفاد من جميع ما أفاده (عليه السلام) 
هنا إلا رجحان التلبية. 

نعم: الاستدلال بصحيح عبد الله بن سنان المشتمل أيضاً على حكاية فعل النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) على وجوب هذه الزيادة لا 
يتم» لا لما ذكره بل لأنّه مشتمل على ما هو 

مستحب بالاتفاق و هو «لبيكك ذى المعارج لبيكث» .0١١‏ 

فتلخص من جميع ما ذكر كفاية التلبية بالصورة الاولى الّتى اتفقت عليها صحيح معاوية بن عمار و روايةُ عاصم بن حميد و صحيحة 
عبد الله ين سنان المشتملتين على ما يزيد على ما فى الصحيح. إلا ان الزيادة التى فى صحيح ابن سنان مستحبة بالإجماع و ما فى رواية 
عاصم بن حميد محمول على الاستحباب لما ذكر. 

ومع ذلك مقتضى الاحتياط سيما فى أمر الحج الّذى هو من أركان الدَّين أن يضيف إلى ما فى صحيح معاوية بن عمّار الزيادة 
المذكورة فى رواية عاصم (إِنَّ الحمد و النعمه لكك و الملكك لا شريكك لكث» و أحوط منه أن يضيف إليه «لبيكك» كما فى رواية 
الفقبه «الاعن أبق سناث على السخة المقولة غنه فى الوساكل والكن لبسث فى الثسخة المطبوعة أخيرا إلا أنه يود فى غير مخ 
الّوايات. 


و أما الصورة الثالثة و الرابعة و الخامسة فليس فى الرّوايات ما يدل عليها و الله العالم. 


.6 من أبواب الاحرام ح‎ 5٠ وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 
.101 الاح‎ 0/١ من لا يحضره الفقيه ج‎ -)0( 
فقه الحج (للصافى)» اج ص: آذه‎ 


[مسألة ]١١‏ لزوم الاتيان بالتلبية على الوجه الصحيح 


مسأل :١١‏ يجب الإتيان بالتلبية على الوجه الصحيح المطابق للقواعد العربية و يجب على المكلف تعلم ذلكك أو الإتيان بها صحيحاً 
بتلقين الغير و إن لم يتمكن عن الإتيان بها إلا بالملحون فإن كان لا يتمكن منه مطلقاً يجب عليه الحج فى عام الاستطاعة و إن هو 
يصير متمكنا منه إلى السنة 

القادمة بالتعلم» فهل يجوز له العأهير إلى البتة الآنبة المسألة محل الاشكال إلا إذا اسن سحران الاسشابة مطلقا فى كل واحد من 
الأعمال إذا عجز عنه. 

و بعد ذلكك يقع الكلا-م فى أن العجز عن التلبية إلا بالملحون هل موجب لسقوطها و الاكتفاء بسائر الأجزاء أو ينتقل تكليفه إلى 
الملحون منها أو إلى الاستنابة؟ 

المداهر انّ الشكك واقع فى التكليف و إثبات أن وظيفته فى هذا الحال أدائه بالملحون أو الاستنابة لها يحتاج إلى الدليل و الاستدلال 
للاجتزاء بقاعده الميسور فيه ما فيه من عدم تماميتها فمقتضى الأصل البراءة عن كليهما. 

اللهم إلا أن يقال: بأنا نعلم فى أجزاء الحج أن المكلف إذا عجز عن جزء يجب عليه إَا الإتيان بالميسور منه كالأخرس الدذى يأتى بها 
فيكف لناته.و الأشارة بالساشرة و زعا الاسكهابة لدو القى كن الانيفد لآل نه ونان بالملبفوة اولوينة الاتكطا حم هن احريكك 
اللننان و الاشارة كما هو التأموو ذافن الأحرس. 
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وما يمكن أن يستدل به على وجوب الاستنابة دعوى وجوب الاستنابةٌ فى 

فقه الحج (للصافى)؛ ج*: ص: “0 

كل عمل لم يتمكن من إتيانه و ما رواه شيخنا الكلينى (قدس سره) عن محمّد بن يحيى )١١‏ عن محمّاد بن أحمد ١؟)‏ عن محمد بن 
عسي لاعن محلل بن يحب الكادكن ياسين 

الضرير «0) عن حريز «2) عن زرارة: 07 (إِنّ رجلا قدم حاجاً لا بحسن أن يلتبى فاستفتى له أبو عبد الله (عليه السلام) فأمر له أن يلبى 
عنه) .)/١‏ 

و فيه: إِنّه أمّرا دعوى وجوب الاستنابة مطلقاً فلم يثبت و لو ثبت لكان فى العجز المطلق لا فى مثل مسئلتنا هذه و خبر ياسين الضرير 
ضعيف به لا يعتمد عليه فالأقوى كفاية الإتيان بها بالملحون و إن كان لا ينبغى ترك الاحتياط بالجمع بينها و بين الاستنابة و الله هو 
العالم بأحكامه. 

ثم ان الظاهر ان الحكم بوجوب الترجمة إذا لم يقدر أصلا على العربى حتى بالملحون أولى من الحكم بوجوب تحريكك اللسان و 
الإشارة على الأخرس و لكن هنا ايضاً لا ينبغى تركث الاحتياط و أما الأخرس فهو كما أشرنا إليه يشير إليها باصبعه مع تحريكك لسانه و 
هو المحكى عن المشهور كما فى الجواهر و عن الأثر فى غيره و ذلكك لما رواه شيخنا الكلينى (قدس سره) عن على بن إبراهيم 4) 
عن 03٠١١‏ أبيه عن 


-)١(‏ ابو جعفر العطار القمى شيخ أصحابنا ... من الثامنة. 

(0)- ابن يحيى القمى ثقهُ فى الحديث الا انه يروى عن الضعفاء ... من كبار الثامنة. 

()- ابن عبد الله الاشعرى شيخ القميين ... من السادسة. 

(5)- ليس هو فى المصدر (الكافى) و هو يزيد على السند. 

(0)- لم يرد فيه مدح بالتوثيق من السادسة. 

(©)دابن غبد الله التجستاتى ثقة كوفى و فيه ...من كبار الخامسة. 

(00- غنى عن المدح من الرابعة. 

(8)- وسائل الشيعة: ب 79 من أبواب الاحرام ح ؟. 

(9)- ابن هاشم ابى الحسن معروف بجلالة القدر من صغار الثامنة. 

-)١(‏ ابو اسحاق الكوفى ثم القمى يعتمد على مثله من السابعة. 

فقه الحج (للصافى), ج27 ص: 0 

عن النوفلى 2١١‏ عن السكونى 0) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): (إِنّ علياً صلوات الله عليه قال: تلبية الأخرس و تشههده و قراءة 
القرآن فى الصلاءٌ تحريكك لسانه و إشارته باصبعه 03 و السند معتبر لا يرد بالسكونى لمذهبه فكأنه كان موثوقا به أو كانت رواياته 
عن الإمام (عليه السلام) بالخصوص عندهم مقرونة ببعض القرائن الموجب للاطمينان بالصدور و كيف كان فالخبر دال على وظيفة 
الأخرس و مع ذلكك فالأولى كما فى العروة الجمع بينهما و بين الاستنابة. 

أمَا الصبى غير المميّز فيلبى عنه بلا إشكال لما رواه الصدوق فى الصحيح عن زرارة عن أحدهما (عليها السلام) قال: إذا حجٌ الرّجل 
بابنه و هو صغير فإنّه يأمره أن يلتِى و يفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبى لبوا عنه و يطاف به و يصلَّى عنه الحديث. و روى الكلينى و 
الشيخ مثله 5). 

أمَا المغمى عليه فما يدل على حكمه ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم «ه) 
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)١1(‏ الحسين بن يزيد ابى عبد الله النوفلى النخعى يعتمد عليه من السادسة. 

(؟)- اسماعيل بن ابى زياد السكونى الكوفى الشعيرى العامى و الظاهر انه كسابقه موثق من الخامسة. 

(*)- الكافى كتاب الحج ب التلبية ؟ و من تعبيره عن مثل الامام ابى عبد الله الصادق (عليه السلام) بجعفر يظهر كونه عامياً و الكلينى 
روى الحديث كما وصل إليه حفظاً للامانة فى النقل الذى كان مشايخنا رضوان الله عليهم ملتزما به و مع ذلكك رواه فى باب قراءة 
القرآن ح لاعن ابى عبد الله (عليه السلام) و فى التهذيب أيضاً عن جعفر بن محمد كتاب الحج "١0‏ و ليس هذا اول قارورة كسرت 
فى الاسلام و فى القوم كالبخارى من يروى عن ألدّ اعداء أهل بيت النبى (عليه السلام) و لا يروى عن مثل الامام الصادق (عليه 
السلام) نصباً و عداوة و سيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون. 

()- وسائل الشيعة: ب ١7‏ من أبواب أقسام الحج ح ه. 

(0)- ثقهُ جليل ... من السابعة. 

فقه الحج (للصافى)» ج 2 ص: هه 

عن جميل بن دراج )١١‏ عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليها السلام). فى مريض أغمى عليه فلم يعقل حتى أتى الوقت (الموقف خ) 
قال: يحرم عنه رجل )١«‏ و رد الاستدلال به أولا بضعف السند للإرسال و ثانيا باختلاف النسخة فإن كان لفظ الحديث الموقف 

فهو غير مرتبط بما نحن فيه» و مختص بمن أتى الموقف مغمى عليه دون من أتى الوقت كذلك. 

و يمكن أن يقال: أمَا ضعف السند فمردود بأنّ رواية مثل جميل و هو من أصحاب الإجماع و تعبيره عمن روى عنه (بعض أصحابنا) 
لا يخلو من الدلالة على كونه موثقاً معروفاً عنده و أما اختلاف النسخة فيمكن أن يقال: بأنه على تقدير كون النسخة (الموقشف) يستفاد 
منه الوقت أيضاً لان العرف يفهم منه خخصوصية الإغماء. 

و أمّرا الوقت و الموقف فلا-فرق فى الحكم بالإ-حرام عنه بينهما و على فرض ورود الإشكال يكون وظيفة المغمى عليه الرّجوع إلى 
الميقات إن أمكن للإحرام منه و إلا فمن مكانه كما هو وظيفة غيره من الناسى و الجاهل و لا ريب ان ذلكك أحوط و الله هو العالم. 


[مسألة 11] عدم انعقاد الاحرام الا بالتلبية 


اشارة 
مسألهُ ": قال فى العروة: لا ينعقد إحرام حب التمدّ و إحرام عمرته ولا إحرام حب الإفراد و لا احرام حب العمرةٌ المفردة إلا بالتلبية و 


أمَا فى حج القران فيتخير بين التلبية و بين الإشعار أو التقليد الخ. 


-)١(‏ وجه الطائفة ثقهُ من اصحاب الإجماع من الخامسة. 

(0)- تهذيب الاحكام: ه/ ٠ح .١١19‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج03 ص: 60 

أقول: قد ذكر فى هذه المسألهُ فروع: 

الأوّل: عدم انعقاد إحرام حجّ التمنّع و الإفراد و إحرام عمرة التمنّع و العمرةٌ المفردة إلا بالتلبية 


و ادعى الإجماع عليه و معنى ذلكك عدم الإثم و الكفارة فى 
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ارتكاب المحرّمات عليه قبلها ففى صحيح معاوية بن عمار )١١‏ قال الصادق (عليه السلام): «لا بأس أن يصلى الرجل فى مسجد الشجرة 
ويقول اذى يريد أن يقوله و لا يابى ثم يخرج فيصيب من الصيد و غيره فليس عليه فيه شىء). 

و فى صحيح ابن الحتجاج «فى الرجل يقع على اهله بعد ما يعقد الإحرام و لم يلب؟ قال: ليس عليه شىء» .)1١‏ و غيرهما من الرّوايات 
المخرجة فى الوسائل 3 مما هو مقتضى عموم بعضها عدم الفرق بين إحرام الحج و العمرة أو الإحرام من ميقات خاص و ما ورد فى 
خصوص بعض ذلكك يدل على العموم بالمفهوم و على هذا لا يعارض هذه النصوص الكثيرة و الإجماع ما رواه الشيخ (قدس سره) 
عن أحمد بن محمّد قال: «سمعت أبى يقول فى رجل يلبس ثيابه و يتهيأ للإحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالإحرام قال: عليه دم) «5". 
قال فى الاستبصار: (الوجه فى هذا الخبر أحد شيئين أحدهما أن نحمله على من لم يجهر بالتلبية و إن كان لَبى فيما بينه و بين نفسه 
فإنّه متى كان الأمر على ذلكك كان الإحرام منعقداً و تلزمه الكفارة فيما يرتكبه و الوجه الآخر أن نحمله على ضرب من 


١ من أبواب الاحرام ح‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب ١5‏ من ابواب الاحرام ح ؟. 

()- وسائل الشيعة: ب ١5‏ من أبواب الاحرام. 

(©)- التهذيب الاحكام: 0/ 11 ح .1١91‏ 
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الاستحباب دون الفرض و الإيجاب) ."١١‏ 

مضافاً إلى أنّه لا يظهر منه الإسناد إلى المعصوم (عليه السلام) و القول بأن المراد من أحمد بن محمد بقرينة كون الراوى عنه محمد 
بن عيسى هو أحمد بن محمد بن أبى نصر 

البزنطى الى هو من أصحاب مولانا الرضا (عليه السلام) و الرواية مروية عنه و إِنّما سقط (الحسن (عليه السلام)) بعد قوله (أبى) و 
هذا أولى من أن نقول أن صورة السند كانت أحمد بن محمّد عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: (سمعت أبى) و كيف كان 
احتمال السقط على ما ذكرناه و ان لا يرد فى نفسه و لكن الاعتماد عليه و الاحتجاج عليه لا يجوز. اللهمّ إلا أن يقال: ان المراد من 
أحمد بن محمّد هو البزنطى و مثله لا يروى عن غير الإمام (عليه السلام). 

و كيف كان الحيّجةُ هو الأخبار المعتبرةٌ الكثيرة. 


الثانى: ينعقد احرام القارن بأحد الثلاثة التلبية و الإشعار و التقليد 


على المشهور المحكى عن الجواهر 3 و المداركك 30 و للنصوص المذكورة فى الوسائل: منها صحيح معاوية بن عمّار عن أبى عبد 
الله (عليه السلام) قال (عليه السلام): «يوجب الإحرام ثلاث أشياء التلبية» و الاشعارء و التقليد فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم). 
و 

و فى دلالته على تخيير القارن بين الثلاثة نظرء لاحتمال اختصاص التلبية بغير القارن كاختصاص الإشعار و التقليد بالقارن الله إلا أن 
يقال: باستفادة الإطلاق من التلبية فهى توجب الإحرام مطلقاًء و صحيحته الاخرى عن ابى عبد الله (عليه السلام): 


(1)- الاستبصار: ؟/ 190 ح /207. 
(1)- جواهر الكلام: 18/ 510. 
()- مداركك الاحكام: // 188. 
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(6)- الوسائل ابواب اقسام الح ب ١١‏ ح .5١‏ 
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«تقلدها تعلا خلقاً قد صليت قبه.و الأشعار و التقليد بنثرلة التلبية 3و فى «لالنه أنضاً على التخيير نظر. 

كما أن الاستدلال بذلكك بصحيح الحلبى قال: «سألته لم جلت التلبية فقال: إن لحر وجل أوحى إلى إبراهيم أن أذّن فى الناس 
بالحيّ يأتوك رجالا و على كل ضامر يأتين من كل فج عميق فنادى فأجيب من كل وجه يلون) .07١‏ 

لا يتم لأنه بعد ما كان الإشعار و التقليد بمنزلة التلبية لا يدل هذا الصحيح على أَنّها تكليف مطلق من يحج. 

و مثله ما ذكرناه فى المسألة السابقة من صحيح معاوية بن عمار قال (عليه السلام) بعد ذكر التلبيات: «و اعلم الّه لا بد من التلبيات 
الأربع التى كنّ فى أول الكلام و هى الفريضة و هى التوحيد و بها لَنِى المرسلون». «* 

فانٌ الظاهر أيضاً إِنّه فى مقام بيان اصل وجوب التلبية بالإجمال فلا ينافى ذلكك قيام غيرها من الإشعار و التقليد مقامه. 

و كذا صحيحة معاوية بن وهب و فيها: «تحرمون كما أنتم فى محاملكم» "١‏ فَإنّه لا يستفاد منه الإطلاق. 

و لعله يمكن استفادة ذلك من صحيح معاوية بن عترار الآدخر عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى قول الله عر و جلّ: (الْححُ أَشْهْرْ 
ا لاه عر قي ا عي 

مَعْلومات فْمَنْ فرّض فيهن الححجّ) و 


.١١ وسائل الشيعة: ب ؟١ من أبواب أقسام الحج ح‎ -)١( 

(؟)- وسائل الشيعة: ب 8" من أبواب الاحرام ح .١‏ 

()- وسائل الشيعة: ب 6" من ابواب الاحرام ح ؟. 

(6)- وسائل الشيعة: ب 5٠‏ من أبواب الاحرام ح .١‏ 
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الفرض التلبية» و الإشعار و التقليد فْأىٌ ذلك فعل فقد فرض الحجٌ .)١١‏ 

وفيه: أيضاً انّه ليس فى مقام التفصيل أو أوكل الأمر إلى ما كان معلوماً فى الخارج. 

و على هذا و بعد دلالة الرّوايات على كفاية الإشعار أو التقليد للقارن و 

انعقاد إحرامه بواحد منهماء العمدة للقول بالتخبير هو إجماعهم على كفاية التلبية و وقوع الاختلاف فى كفايةُ الإشعار و التقليد فإن 
المحكى عن السيد و ابن إدريس عدم انعقاد الإحرام مطلقا إلا بالتلبية لأنّ انعقاد الإحرام بالتلبية مجمع عليه و لا دليل على انعقاده بهما 
و عن الشيخ و ابنى حمزة و البراج اشتراط الانعقاد بغيرها بالعجز عنها. 

و على هذا يتجه حكمهم بالتخيير فإِنْ الكلا-م فى الحقيقة واقع بينهم فى انعقاد الإحرام بالإشعار و التقليد كما ينعقد بالتلبية لا فى 
انعقاده بها فى حب القران فإنّه أمر مفروغ عنه و قول السيد و ابن إدريس لعلّه مبنى على مبناهما المعروف و ما عن الشيخ و غيره مبنى 
على حمل ما يدل على كفايةٌ الإشعار و التفليد على صورةٌ العجز عن التلبية جمعاً بين ما يدل على كفايتهما مطلقاً و ما يدل على انعقاد 
الإحرام بالتلبية و هو جمع لا شاهد عليه فإن ما يدل على انعقاد الإحرام بالتلبية لا يدل على عدم انعقاده بغيرها حتى يحمل ما يدل على 
ذلك على صورة العجز عنها و إِنّما يقال بعدمه لو لم يكن هنا دليل على انعقاده بغيرها بالاصل فالقول بالتخيير قول بجواز الاجتزاء 
بالإشعار و التقليد قبال القول بعدم انعقاد الإحرام إلا بالتلبية و عدم الاجتزاء بهما قبال قول من يقول بالاجتزاء بهما عند العجز عن التلبية 


و الله هو 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب أقسام الحج ح ؟. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة الاج من لإعرو 
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[الثالث] اختصاص الاشعار بالبدن 


الثالث: ذكر غير واحد منهم اختصاص الإشعار بالبدن و الظاهر ان ذلك متفق عليه بينهم و ربما يستشكل فى ذلكك بعدم الدليل عليه. 
و يمكن أن يقال: يكفى فى الدليل عليه ذكر كيفية اشعار خصوص البدن فى 

الأحاديث دون غيرها مع كثرة الابتلاء به و أمَا الاستدلال عليه باطلاق صحيحة معاوية بن عمار (يوجب الإحرام ثلاثة أشياء التلبية و 
الاشعار و التقليد) و صحيحته الأخرى فيها (و الاشعار و التقليد بمنزلة التلبية) فأجيب عنهما بما أجبنا عن القول بدلالتهما بالإطلاق على 
اجتزاء القارن بها فإنّهما ليستا فى مقام بيان الموارد و إِنّما هما فى مقام بيان أن الإحرام يتحقق بذلكك فى الجملة و أما أنه فى أى مورد 
و بأ شرط و فى أى زمان و مكان فالصحيحتان ساكتتان عن هذه الجهة. هذا ما أفاده بعض الأعاظم و لكنه استدل للقول بالتخبير بين 
الثلاثة بالصحيحتين و لم يرده بهذا الإيراد مع كونهما على وزان واحد ثم إِنَّهِ قال: (يظهر من صحيح عمر بن يزيد عن أبى عبد الله 
(عليه السلام): «من أشعر بدنته فقد أحرم» اختصاص الاشعار بالبدنة و إلا لو كان الإشعار ثابتاً فى غير البدنة أيضاً لكان ذكر البدنة لغواً 
لما ذكرنا فى محله أن القيد و إن لم يكن له مفهوم بالمعنى المشهور من الانتفاء عند الانتفاء و لكن يوجب عدم سريان الحكم فى 
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الطبيعى و الا لكان ذكر القيد لغواً) ١١‏ 

أقول: هذا قريب مما حققه سيدنا الاستاذ الاعظم (قدس سره) و كتبنا عنه فى تقريرات بحثه و إجماله أن الإتيان بالقيد يفيد أن المقيد 
به ليس بذاته و خصوصية نفسه محكوماً بالحكم المذكور فى الجملة فلا يدل على الانتفاء عند الانتفاء مطلقاً فيجوز ان يقوم قيد آخر 
مقام هذا القيد كما فى قوله تعالى: (وَ اسَْشهدُوا شَهِيدَيْن مِنْ رلكِالْكمْ) فإنّه يدل على عدم الاجتزاء بشهادة شهيد واحد و لكن يقوم 
مقام الشاهد الآخر امرأتان و تمام الكلام يطلب من التقريرات. )”١‏ 

و أمَا الصحيح فلفظه فى الوسائل: «من أشعر بدنته فقد أحرم و إن لم يتكلم بقليل و لا كثير» 9" و فى النسختين الموجودتين عندنا من 
التهذيب: «من أشعر بدنة) «» و كان سنده مرسل و إن عبر عنه بالصحيح و ذلكك لان موسى بن القاسم الراوى للحديث عن محمد بن 
عذافر من الطبقةٌ الستهُ و ابن عذافر من الخامسة. 

و لكن الاستدلال بلفظ الحديث سيما إذا كانت بدنة» لا بأس به و كيف كان فلو لم يكن هنا دليل على الاختصاص يكفى فى عدم 
جواز الاكتفاء بإشعار البقر و الغنم عدم الدليل على جوازه و انعقاد الإحرام به فالمتيقن هو إشعار البدنة و الله هو العالم بأحكامه. 


07٠ معتمد العروة: ؟/‎ -)١( 

(0)- محاضرات فى اصول الفقه القاها استاذ المجتهدين آيهُ الله العظمى البروجردى قدس الله نفسه الذكية. 
(*)- وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب أقسام الحج ح ١؟.‏ 

(6)- تهذيب الاحكام: ه/ © ح /1١‏ 09. 
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[مسألة ١"‏ الفرع الرابع] أفضلية الجمع بين الإشعار و التقليد 


مسألة “1 قال فى العروة: (و الأولى فى البدن الجمع بين الاشعار و التقليد). 
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أقول: الظاهر أن الاولوية المذكورة فى كلامه الأولوية الوضعيةٌ لاحتمال دخل كليهما فى انعقاد الإحرام و يمكن أن يكون المراد به 
الاولوية التكليفية و الفرق بينهما أن على الأول ينوى الإحرام بهما و فى الصورة الثانية ينوى الإحرام بالإشعار و يأتى بالتقليد لاحتمال 
وجوبه بعد الإشعار و الأولوية المذكورة وجهها ما فى بعض الرّوايات مثل صحيحة معاوية بن عمّار قال: «البدنة يشعرها من جانبها 
الأيمن ثم يقلدها بنعل قد صلّى فيها؛ .)١١‏ 

و نحوها صحيحه الآخر «” و الظاهر انّهما واحد و إن كان فى الثانى ما ليبس 

فى الأول و فى رواية السكونى عن جعفر (عليه السلام): (إِنّه سئل ما بال البدنة تقلد النعل و تشعر؟ فقال: أمَا النعل فتعرف أنّها بدنةُ و 
يعرفها صاحبها بنعله و أمّا الإشعار فإنّه بحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها فلا يستطيع الشيطان أن يمسهاء «* و الظاهر 
وحدتها مع الرواية الثامنة من هذا الباب فى الوسائل. 

ومن هذه الرّوايات رواية عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) و فيه: «و يحرم صاحبها إذا قلدت و أشعرت» ©» و هذه 


الرَواية فى الباب من الوسائل و الرواية الثانية عشرة و الثمانية عشرة أيضاً رواية واحدةٌ و كم لها من نظير فى 


.١7 من أبواب أقسام الحج ح‎ ١١ وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب اقسام الحج ح 6. 

(*)- وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب اقسام الحج ح 77. 

()- وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب أقسام الحج ح .١‏ 
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الوسائل» و كيف كان فظاهر هذه الرّوايات وجوب التقليد مع الإشعار بل روايةٌ عبد الله بن سنان تدل على أنْ صاحب البدنةُ يحرم بعد 
تقليدها و إشعارها فلعل اريد بذلكك التلبية. 

و لكن يمككن أن يكون المراد انه بعد التقليد و الإشعار يدخل فى الإحرام و يحرم عليه المحظورات فى حال الإحرام كما يدل عليه 
صحيح حريز الوارد فى كيفيةٌ الإشعار إذا كانت له بدن كثيرة. 

و فيه: فإنّهِ إذا أشعرها و قلّدها وجب عليه الإحرام و هو بمنزلة التلبية. 

وهل يمكن الخدشة فى ظهور هذه الرّوايات على وجوب الجمع بين الاشعار و التقليد فى البدن؟ بأن نقول: أمَا صحيح معاوية بن 
عمار فغاية ما يدل عليه كيفية إشعارها و تقليدها إذا هو اراد الجمع و ليس فى مقام بيان ما يجزى للإحرام منهما و يؤيد ذلكك غيره من 
الصحاح المرويّةُ عن معاوية بن عمّار الصريحة فى كفاية الإشعار 

و أمَا رواية السكونى فلا تدل حيّى على رجحان الجمع بل السؤال عن سبب إشعارها إذا أشعرت و تقليدها إذا قلدت و لو أبيت عن 
ذلك فلا تدل على أزيد من رجحان الجمع بينهما فى البدن. 

و أمَا رواية عبد الله بن سنان فيمكن أن يكون ذلك جارياً على ما كان المعمول بينهم من الجمع بين الإشعار و التقليد أو كون (و) 
بمعنى (أو) و مثله صحيح حريز. 

ولو أبيت عما ذكر و قلت بدلالة بعض هذه الرّوايات مثل ابن سنان و حريز على وجوب الإ-حرام بهما فيجاب عن ذلكك بإعراض 
الأصحاب عنه و عدم جواز الاعتماد على المعرض عنه و عليه فالمعتمد ما يدل على كفاية واحد منهما مثل صحيح عمار المتقدم: 
«يوجب الإحرام ثلاثة أشياء التلبية و الإشعار و التقليد فإذا فعل شيئاً 
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من هذه الثلاثة فقد أحرم). 
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لا يقال: لعل استقرار فتواهم على كفاية كل واحد من الاشعار و التقليد كان من جهة سقوط ما يدل على وجوب الجمع و ما يدل على 
كفاية واحد منهما بالتعارض و الرجوع إلى الأصل العملى أى البراءة عن وجوب الزائد على الواحد. 

قافه وقال: ألا إن ةبص على عترياق الأصل فى الفكه قن الستضنالات الفرضة [قاذاو الأمروقها بحضل يدبيق الأقل و لكاو 
لكن فيه إشكال و نتيجة ذلكك وجوب الاحتياط. 

نعم ان قلنا بان المأمور به هو نفس الإشعار و التقليد أو الإ-حرام المركب من الإشعار و غيره و شككنا فى ذلكك الغير لا الإسحرام 
المتحصل منه كما اختاره البعض فى اصل ني الإحرام و قال إنه ليس هنا الا التلبية و حرمة المحظورات تترتب عليها يجرى البراءة عن 
وجوب الزائد على الواحد و لكن يبقى الشكك فى ترتب الحرمة 

الكذ كور هاه 

و ثانياً: الغالب على الظن ان فتواهم بكفاية أحدهما تبنى على الرّوايات و ترجيح ما يدل على كفاية واحد منهما على الطائفة الاخرى. 
و كيف كان الاعتماد على الصحاح الدالة على الاجتزاء بواحد منهما وان كان الاولى بل الأحوط فيما إذا كان هديه بدن الجمع بين 
الإشعار و التقليد و الله هو العالم. 

اعلم أن المشهور بين المتاخرين من الأ-صوليين فى مبحث المفهوم ان البحث عنه واقع فى الصغرى و انه هل يكون لمثل القضية 
الشرطية الدالة على ثبوت الحكم عند ثبوت الشرط دلالة على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط أم ليس لها هذه الدلالة 
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و ليس البحث واقعاً فى حجية تلكك الدلالة بعد كونها ثابتة مفروغاً عنها. 

و أمّا الكلا-م عنه عند المتقدمين كان فى الكبرى و فى أنّه لا ريب فى انه كما يستفاد من المنطوق وجوب الإكرام عند مجىء زيد 
يستفاد منه دخل المجىء أو الوصف فى الحكم بإكرامه و انه ليس بمطلقه و خالياً عن قيد ما محكوماً بالحكم فهذا كان متفقاً عليه 
عندهم و هذا هو المفهوم الى يبحث عن حجيته بحيث إذا دل دليل على وجوب إكرام زيد إذا لم يكن له قيد ما يكون معارضاً له 
معارضة الدليل مع الدليل. 

و بالجملة البحث عندهم واقع فى أن ما يفهم من فعل المتكلم و إتيانه بالقيد الزائد الدال على دخله فى الحكم و أنّه ليس المقيد بذاته 
موضوعاً للحكم و محكوماً به هل هو حبةُ أم لا؟ و ليس البحث فى أنه هل يفهم منه ذلكك أم لا؟ 

و بعبارة اخرى: يقولون كما أن منطوق الكلام و هو ما يدل عليه بإحدى 

الدلالات الثلاث التى كلها منطوقية لفظية حيّجِة عند العقلاء هل يكون ما يفهم منه بدلالة فعله عليه باجراء اصالة عدم كونه لغواً و هزلا 
أو اصالة كونه جادا فى فعله من عدم كون الماء فى قضِيّةُ الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شىء بذاته و بمطلقه محكوماً بهذا الحكم 
حبَهُ عند العقلاء أم لا و ليس كلامهم جاريا فى أنه هل يفهم من هذه القضية ذلكك أم لا. 

و بعبارة أخرى: كلامهم فى أن هذا المدلول العقلى لكلام المتكلم هل هو حبَّهُ كمداليل كلامه اللفظكِهُ مثل الثبوت عند الثبوت و 
عدم تنجس الماء عند الكرية. 

و هذا قبال ما يبحث عنه المتأخرون فإِنْهم يقولون بأن مثل القضيّهُ الشرطيّة كما تدل على الثبوت عند الثبوت إذا كانت تدل على 
الانتفاء عند الانتفاء حيجةٌ لأن الدلالتين من الدلالات اللفظية الّتى حيجيتها ثابتهُ غير أنّ دلالة اللفظ على الثبوت عند الثبوت 
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تكون بالمطابقةُ و على الانتفاء عند الانتفاء تكون بالالتزام إلا ان الكلام يجرى فى تحمّق هذه الدلالة و انّها هل للقضيّةُ الشرطيهُ تلكك 
الدلالة أم لا و لذا وقعوا فى حيص و بيص و الإشكال لإثباتها للقضيّة الشرطية. 


هذه من جهةهٌ و من جهة أخرى الفارق بين ما يبحث فيه القدماء و المتأخرون ان المتأخرين يرون دلالة الكلا-م على المفهوم من 
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الدلالات اللفظتة أى الدلالة الالتزاميّه و القدماء يرونها دلالة عقا فعليَُ و ذلك لأنْهم يقولون: إن الفرق بين الدلالهُ اللفظيَةُ و غير 
اللفظة أن اللفظه هى ما يصح إسناده إلى المتكلم بأنّه قال كذا ولا يصح له إنكاره و أمًا غير اللفظكِهُ فهو ما لا يصح أن تقول: 
للمتكلم أنت قلت كذلك ففى مثل قولهم إن جاءكك زيد فأكرمه يصح أن يقال نك قلت بوجوب إكرام زيد عند مجيئه ولا يمكن 
للمتكلم به إنكاره أمّا انتفاء هذا الحكم عند انتفاء المجىء عدم وجوب إكرامه لا يصح إسناده إليه بأنْكك قلت ذلكك لأنّ الانتفاء عند 
الانتفاء 

ليس من لوازم الثبوت عند الثبوت حتى يدل عليه اللفظ بالدلالة الالتزامية الّتى هو إحدى الدلالات الثلاث اللفظكٍة فيجوز للمتكلم 
إنكار ذلكك. 

و أما دلالة اللفظ لا بما له من المعنى بل بما أنه فعل من أفعال المتكلم العاقل فى القضيَةُ الشرطية و فى تعليق الحكم بالوصف تدلّ 
على ان المقتد بالشرط ليس بمفرده و مطلقه موضوعاً للحكم فالبحث يقع فى حجدَة هذه الدلالة كالدلالات اللفظكِة و ينتهى إلى 
حجيته فما هو المحصّل للمفهوم إتيان المتكلم بقيد زائد فى كلامه يستفاد منه بدلالة العقل المفهوم بالمعنى الّذى قلناه و قاله القدماء 
وهو عدم كون الموضوع بذاته محكوماً بالحكم و إن كان يجوز كونه محكوماً به إذا كان مقيداً بقيد آخر فلا يدل فعل المتكلم هذا 
و لفظه بما أنَّه فعل من أفعاله على الانتفاء عند الانتفاء مطلقاً و لو قام مقام القيد المذكور فى كلام المتكلم قيد آخر بل يدل على 
الانتفاء إذا لم يكن مع المقيد 
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بالقبد المذكور فى الكلام قبداً م افطل قوله الي (وانقط هذوا يدقن دق ركالكم) مقهومه عدم كقانة شاهد واحدامن الرجال و 
لا يمنع دلالته على قبول شاهدين من الرجال و تقيد الشاهد. الواحد بالشاهد الآخر عن قبول شهادة الشاهد الواحد إذا انضمٌ إليه شهادة 
امرأتين هذا بعض الكلام فى المفهوم بناء على مختار سيدنا الأستاذ الأعظم حبر الأمةُ و فقيه العصر السيد البروجردى (قدس سره) و 
آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


[الفرع الخامس:] «عدم وجوب التلبية على القارن» 


الفرع الخامس: لا دليل يعتمد عليه على وجوب التلبية على القارن الّذى عقد الإحرام بالاشعار أو التقليد وجوباً نفسياً و ذلك لأنّ ما 
يمكن توهم دلالته على الوجوب المذكور إن كان هو الأخبار الواردة فى التلبيةُ فغاية ما تدل عليه انعقاد 

الإحرام بها لا اختصاص انعقاد الإحرام بهاء مضافاً إلى حكومة مثل قوله (عليه السلام): «التقليد و الاشعار بمنزلة التلبية عليها» و قوله 
(عليه السلام) «يوجب الإمحرام ثلاثة اشياء» الحديث و لو قيل: بأن الإحرام ليس إلا ما يترتب على التلبية من تحريم الأفعال الخاضة 
فتكون التلبية من أفعال الحج لا تسقط بوجوب غيرها يقال إِنّ على القول به يرد وجوبها مطلقاً حتى إذا أشعر أو قلد» أخبار الإشعار و 
التقليد. 

و إن كان ما رواه شيخنا الكلينى (قدس سره) بسنده عن محمد بن يحيى )١١‏ عن احمد بن محمد (7) عن الحسن بن على 03 عن 


يونس بن يعقوب «» قال: «قلت 


-)١(‏ العطار ابو جعفر القمى شيخ اصحابنا من الثامنة. 
عاد ان فال قاين السامسة 
(عاذارن قيس لجل له كني لق من اللخاسلة 
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لأبى عبد الله (عليه السلام) إِنّى قد اشتريت بدنة فكيف أصنع بها؟ فقال: انطلق حتّى تأتى مسجد الشجرة فافض عليكك من الماء؛ و 
البس ثوبكك ثم أنخها مستقبل القبلةُ ثم ادخل المسجد فصل ثم افرض بعد صلاتكك ثم اخرج إليها فاشعرها من الجانب الأيمن من 
سنامها ثم قل: بسم الله اللّهِم منكك و لك اللَهِمَ تقبل منّى ثم انطلق حتّى تأتى البيداء فلبه) 0١١‏ فاشتماله على المستحبات يسقط ظهور 
الأمر بالتلبية فيه فى الوجوب و ما قيل من ان مجرد اشتمال الرواية على المستحبات لا يوجب رفع اليد عن ظهور الأمر فى الوجوب إلا 
إذا قامت القرينة على عدم ارادهٌ الوجوب "١‏ ففيه: ان القرينة كما تدل على اراد المعنى المجازى من اللفظ توجب سقوط ظهور 
اللفظ فى استعمالة فى المعتى البحقيقى و اليس فعتى لكك ان بها فين النحى المجازى هذا مضافا إلى ان 

الصدوق أخرج الحديث بسنده عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: «خرجت فى عمرةٌ فاشتريت بدنة و أنا بالمدينة فأرسلت إلى 
أبى عبد الله (عليه السلام) فسألته كيف أصنع بها؟ فأرسل إلى ما كنت تصنع بهذا فإنّه كان يجزيكك إن تشترى منه من عرفة و قال: 
انطلق حتّى تأتى مسجد الشجرة فاستقبل بها القبلة و انخها ثم ادخل المسجد فصل ركعتين ثم اخرج إليها فاشعرها فى الجانب الأيمن 
ثم قل: بسم الله اللّهمَ منكك و لك اللْهِمَ تقبل منّى فإذا علوت البيداء فلب» 0 

و احتمال كونه غير ما فى الكافى بعيد جداً و لذا ذكره فى الوسائل بعد رواية الكافى و قال و رواه الصدوق باسناده عن ابن فضال الخ 
دع 


(01- الكافى: ©/ 198 باب صفة الاشعار و التقليد ح .١‏ 

(؟)- معتمد العروةٌ: /١‏ 0797. 

(9)- من لا يحضره الفقيه: ؟/ 8/ /01/1؟. 

(6)- وسائل الشيعة: ب ١١‏ من ابواب اقسام الحبّح ح ". 
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فعلى هذا كله لا دليل على القول بوجوب التلبية على القارن بالوجوب النفسى و الله هو العالم. 


[الفرع السادس: الكلام فى] كيفية الاشعار و التقليد 


الفرع السادس: قال فى العروة: الإشعار عبارة عن شق السنام الآيمن بأن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدى و يشق سنامه من 
الجانب الأيمن» و يلطخ صفحته بدمه و التقليد أن يعلق فى رقبة الهدى نعلا خلقاً قد صلّى فيه. 

أقول: أمَا وجوب شق سنام الأيمن فيدل عليه روايات متعددةٌ مثل رواية عبد الله بن سنان و فيها: «تشعر من جانبها الأيمن» )١١‏ و يونس 
بن يعقوب: 

«فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها) «؟2 و معاويةٌ بن عمار «*؛ و الحلبى «؟» و زرارةً «2) 

و أمَا قيام الرجل من الجانب الأيسر من الهدى فقيل بدلالة صحيحة معاوية بن عمار قال فيه: «البدن تشعر من جانب الأيمن و يقوم 
الرجل فى الجانب الأيسر ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها؛ «2. 

و استشكل فيها بأنّ المحتمل أن لا يكون قوله: «و يقوم الرجل» قيداً للاشعار 


(1)- وسائل الشيعة: ب ؟١‏ من ابواب اقسام الحجّ ح .١‏ 
(1)- وسائل الشيعة: ب ؟١‏ من ابواب اقسام الحج ح ؟. 
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(*)- وسائل الشيعة: ب ١7‏ من ابواب اقسام الحيّح ح ؟. 

(6)- وسائل الشيعة: ب ١١‏ من ابواب اقسام الح ح ه.. 

(0)- وسائل الشيعة: ب ١١‏ من ابواب اقسام الحج ح ع. 

(2)- وسائل الشيعة: ب ١7‏ من ابواب اقسام الحيّح ح ؟. 
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و كان راجعاً إلى التقليد و إن كان راجعاً إليه فيستفاد منه الاستحباب لاستحباب أصل التقليد فى مورد الإشعار 1١‏ و الظاهر الاحتمال 
الأول فالأحوط وجوباً قيامه فى الجانب الأيسر. 

و أما اللطخ فكأنه لم يرد فيه نصّ و نسب ذكره إلى الأصحاب و لم أتتبع كلماتهم و الله هو العالم. 


[مسألة ؟1١]‏ جواز تأخير التلبية عن نية الاحرام 


مسألةُ ؟١:‏ قال فى العروة: (لا تجب مقارنة التلبية لنية الإحرام و إن كان أحوط فيجوز أن يؤخرها عن النيةٌ و لبس الثوبين على الأقوى). 
أقول: أمّا على القول بأنْ نية الإ-حرام عبارة عن توطين النفس و العزم على تركك المحرمات أو البناء أو إنشاء تحريمها على نفسه 
فالظاهر عدم وجوب مقارنة التلبية لها فيكفيه الإتيان بالتلبية فلا يجب تجديد إنشاء التحريم و لا توطين النفس و العزم على التركك نعم 
يلزم أن يكون باقياً على التزامه. 

و أمَا على القول بأن الإحرام عنوان يتحقق قهراً بالتلبية فليس هنا أمر إلا نيتها وحدها المتضمنة لنية الحج و أداء المناسكك و الأفعال. 

و كذا إن قلنا بأن الإ-حرام و إن كان لا يتحقق إلا بالعزم و الا-لتزام على تركك المحرّمات إلا أنه لا يتحقق عنوانه المؤثر فى حرمة 
المحظورات إلا بالتلبية فإنه يكفى فى ذلكك تقديم العزم و الالتزام على ترك المحظورات و الإتيان بالتلبية متأخراً عنه مع كونه باقيا 
على عزمه و التزامه. 


.270 معتمد العروة: ؟/‎ -)١( 
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و بالجملة: مقارنة التلبية لنيهُ الإحرام إن كان بمعنى مقارنتها لإنشاء الإحرام أو العزم و الالتزام بمعنى نيه الإحرام بها فلا يجب و يجوز 
تأخرها عنها و إن كان بمعنى كونه باقياً على نيةٌ الإحرام عند التلبية فالظاهر لزوم ذلك فلا يكفى تلبية الغافل عن نيه الإحرام إلا أن 
يقال بتحقق الإحرام بالالتزام و توطين النفس و إن جاز له العدول عنه قبل التلبية أمَا نفس التلبية فيكفى الاتيان بها بنية الحج و يترتب 
عليها تحريم المحرّمات بحكم الشارع. 


[مسألة ]١4‏ عدم حرمة المحرمات قبل التلبية 


مسأل :١‏ قد مر فى المسائل السابقة أن محرمات الإحرام لا تحرم عليه قبل التلبية فى حج الإفراد و التمّع و عمرته و عمرة المفردة و 
هذا ثابت بالإجماع و النصوص و كذا فى القران لا تحرم عليه إلا بعد التلبية أو 

الإشعار و التقليد. 

لدلالة بعض النصوص على ذلكك مثل قوله (عليه السلام) «الاشعار و التقليد بمنزلة التلبية» و قوله (عليه السلام) «يوجب الإحرام ثلاثة 
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أشياء التلبية و الإشعار و التقليد» فعلى هذا لو فعل شيئاً من المحرّمات قبل ذلكك لم يرتكب إثما و لا كفارة عليه. 
[مسألة ]١‏ نسيان التلبية 


مسألة :١8‏ إذا نسى التلبية فهل يجب عليه العود إلى الميقات لتداركها أم لا فيأتى بها فى مكان التذكر و إن كان متمكناً من العود؟ 
أمَا بحسب الأخبار فما ورد منها فى هذا الباب ورد فى من نسى الإحرام مثل صحيح الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
رجل نسى أن يحرم حتى دخل الحرم؟ 
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قال: قال أبى: يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشى أن يفوته الح أحرم من مكانه و إن استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم 
ليحرم) .01١‏ 

و استشكل فى دلالته على حكم نسيان التلبية فإنه فى مورد نسيان الإحرام و بحثنا عن نسيان التلبية و هو كما يتحقق مع نسيان الإحرام 
يتحقق مع عدمه فلا ملازمة بين حكمهما لعدم الملازمة بينهما و لذا قال بعض الأعاظم بأنّه: إن (قلنا بأن التلبية غير دخيلة فى الإحرام 
لا-موجب للعود إلى الميقات لتداركها لأنها واجب مستقل ثركك عن عذر فيتداركه فى مكانه متى تذكر و الوايات الواردةٌ الآمرةٌ 
بالعود إلى الميقات انّما وردت فى ناسى الإحرام. 

نعم إن قلنا بأن الإحرام هو التلبية و بها يتحقق الإحرام فالأمر واضح و كذا 

إن قلنا بأنّه العزم و الالتزام و التلبية متممةٌ له يتجه الاستدلال بما ورد فى نسيان الإحرام على حكم نسيان التلبية). ١؟»‏ 

أقول: اوّلا يمكن أن يقال: ان الإحرام فى مثل هذه الرّوايات ظاهر فى التلبية و الشاهد على ذلك ما ورد فى مرسلهُ جميل فى من نسى 
الإحرام أو جهل و قد شهد المناسكك كلها و طاف و سعى قال (عليه السلام): «تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلكك فقد تم حجه و إن لم 
يهل) . 

فإنه يستفاد منه بقرينة قوله «و إن لم يهل» ان السؤال عن نسيان الإحرام كان عن نسيان الاهلال بالتلبية. 
و ثانياً: لما ذا نقول إِنّه إذا ترك الإحرام ناسياً و هو متمككن من الرجوع إلى 


.١ من أبواب المواقيت ح‎ ١5 وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

(؟)- معتمد العروةٌ 7/ 274. 

(*)- وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح .١‏ 
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الميقات يكفيه تداركه من مكانه و لما ذا نقول بسقوط ما وجب عليه و هو الإحرام بالنسيان مع إمكان الإتيان بالواجب على ما يجب 
عليه بالرجوع إلى الميقات. مضافاً إلى أنّه لم يقم دليل على وجوب الرجوع إلى الميقات بأى دليل نقول بتحقق الإحرام من مكانه و 


[مسألة ١7‏ الواجب من التلبية] 


مسألةُ :١0‏ الواجب من التلبية مره واحدة. 
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و هذا ثابت بالإجماع و ببعض النصوص مثل صحيح معاوية بن عمار المتقدّم حيث قال فيه: «و اعلم انه لا بد من التلبيات الأربع التى 
كن فى أول الكلام و هى الفريضة و هى التوحيد» و ما فى أول كلامه هو التلبيات الأربع فلا يجب أكثر منها. 

و أما الإكثار بها فيستحب أيضاً بدلالة الصحيح المذكور فإن فيها بعد 

الترغيب إلى ذكرها بصيغ و صورة كثيرة تدل على استحباب الإكثار قال: «تقول هذا (يعنى الصيغ المذكورة) فى دُبر كل صلاءً 
مكتوبة أو نافلة و حين ينهض بكك بعيرك و إذا علوت شرفاً أو هبطت وادياً أو لقيت راكباً أو استيقظت من منامكك و بالأسحار و أكثر 
ما استطعت» 0١١‏ و هذا يدل على استحباب الإكثار مطلقاً و بالخصوص فى الموارد التى نص عليها الإمام (عليه السلام) و أمَا استحبابها 
بالخصوص عند المنام كما جاء فى العروةٌ فلم يرد فى هذا الصحيح و لا فى غيره من الرّوايات فكما لا يستفاد منه ورودها بالخصوص 
عند كل صلاةٌ لا يستفاد منه استحبابها بالخصوص عند المنام. 


-)١1(‏ تهذيب الاحكام: 0/ 3١‏ ح .1٠١8/70١‏ وسائل الشيعة ب 5٠‏ من ابواب الاحرام ح ؟. 
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و أمَا الاجهار بها فقال الشيخ فى الخلاف: (التلبية فريضة و رفع الصوت بها سنة ...و كلهم (يعنى العامةٌ) قالوا: رفع الصوت بها سنة). 
3 

و قال فى المبسوط: و التلبية فريضة و رفع الصوت بها سنة مؤكدةٌ للرجال دون النساء .)7١‏ 

و قال فى السرائر: (و الجهر بها على الرجال مندوب على الأظهر من أقوال أصحابناء و قال بعضهم: الجهر بها واجب). 0*0 

و قال الشيخ فى التهذيب: (فأمَا الاجهار بالتلبية فانه واجب أيضاً مع القدرة و الإمكان) ع 

وهل هذا كلام الشيخ على ما نسب إليه أو كلام المفيد فى المقنعة على ما صرح به بعض الاعاظم و خطأ النسبة المذكورة «8). 
يمكن أن يقال: إِنّ ذلك ظاهر من كتاب التهذيب فإنّه كالتعليق على المقنعة و الشيخ ذكر أوّلا ما ذكره شيخه المفيد ثم علق عليه 
بالاستدلال له بالاخبار و لكن لم نجد تلك القطعة فى ما عندنا من المقنعة المطبوعة فى سلسلة موسوعاتنا الفقهية كما لم نجد فيه 
قا ادكه الشيخ قبل الحديث /70/ 80 و هو أول المواضع الى يجهر الإنسان فيها بالتليية إذا اراد الحج على طريق المدينة البيداء 
حيث الميل و لعل من 


(0- الخلاف: 77 591. 

#١28 /١ المبسوط:‎ -)9( 

(")- السرائر: /١‏ 88هم. 

(6)- تهذيب الاحكام: 0/ 47. 

(0)- معتمد العروة: ؟/ .25٠‏ 
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أكثر الفحص فيه يجدهما .)١١‏ 

و كيف كان فالقول بالوجوب ثابت عن أحد هذين العلمين إذاً فلا اعتداد لعدم الاعتناء بهذا القول لعدم معرفة من يقول به و قد 
حكى اختيار هذا القول أو الميل إليه من صاحب الحدائق (ره) .)25١‏ 

وقال: فى السعسكةف: (ؤ ريما امتظهير ذلك هن الكليى حيث قال: و لا جوز لأهل أن يحزز الببداء إلا و قد أظهر التلبية) : 

و كيف كان فالمتبع فى ذلك الدليل و رواياتنا المأثورة عن سادتنا أهل البيت (عليهم السلام) الْذِين هم اعدال القرآن بنصّ أحاديث 
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الثقلين المتواترة فلا اعتناء بما رواه فى الخلا-ف عن خلاد بن السائب عن أبيه أن الَنَبى (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «أتانى 
جبرائيل 

فأمرنى أن آمر أصحابى أو من معى أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال). ©" 

قال الشيخ رحمه الله (و ظاهر الأمر يقتضى الوجوب و لو خلينا و ظاهره لقلنا أن رفع الصوت أيضاً واجب و لكن تركناه بدليل). «8) و 
ظاهره و إن كان جواز الاعتماد عليه لو لاما رويناه من أهل البيت (عليهم السلام) و لكن الظاهر ان ذلك كان منه فى مثل كتاب 
الخلاف مماشاءً مع القوم فإنْ خلاد بن سائب كأنّه مجهول قال العجلى: خلاد بن سائب مدنى لا نعرفه) «1 و أما سائب بن خلاد أبوه 
فمشكوك فى أنه واحد 


(1)- تهذيب الاحكام: 8/ 47 قبل الحديث 7801 .1١9‏ 

()- الحدائق الناضرة: 2١/١8‏ و 27. 

(9)- مستمسكك العروة: .804/١١‏ 

(©)- الخلاف: 7/ 397. 

(0)- الخلاف: 7/ 597. 

(2)- راجع المصدر تهذيب التهذيب: 8/ 159. 
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أو اثنان قال ابن عبد البر: لم يرو عنه إلا ابنه خلاد فيما علمت و حديثه فى رفع الصوت بالتلبية مختلف فيه استعمله عمر على اليمن و 
ولى اليمن لمعاويةُ )١١‏ و بعد ذلكك لا يعتمد على مثله. 

و أمَا ما روينا عن أئمة العترة الطاهرة (عليهم السلام). فمنها ما رواه حريز مرفوعاً قال: «إِنّ رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لما 
أحرم أتاه جبرئيل (عليه السلام) فقال له: مر أصحابكك بالعج و الْنْجٍ و العج رفع الصوت بالتلبية و الشج نحر البدن قال: و قال جابر بن 
عبد الله ما بلغنا الروحاء حتى بحت أصواتنا» «؟» رواه الصدوق فى الفقيه عن حريز إلى قوله: «نحر البدن) «”. 

و الحديث كما ترى ضعيف إلا أن الشيخ رواه بإسناده عن حريز بن عبد الله و محمد بن سهل عن أبيه عن أشياخه عن أبى عبد الله 
(عليه السلام) و جماعة من أصحابنا ممن روى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليها السلام) إِنّهما قالا: «لمَا أحرم رسول الله (صلى الله 
عليه و آله و سلم) أتاه جبرئيل (عليه السلام) فقال له: مر أصحابكك بالعج و الثج فالعج رفع الصوت و الثج نحر البدن قالا: فقال جابر 
بن عبد الله فما مشى الروحاء حتى بحت أصواتناه «©8 و رواه الصدوق فى معانى الأخبار. 1ه) 

و ظاهر الأمر الوجوب. 

و أجيب عن الاستدلال به على وجوب رفع الصوت: إِنَ الأمر بالعج كان بعد 


-)١(‏ تهذيب التهذيب "/ ال 

(1)- وسائل الشيعة: ب /” من ابواب الاحرام ح .١‏ 
()- من لا يحضره الفقيه: ؟/ هلاح 1014. 

(©)- التهذيب: ه/ 37و ح .11٠١ /8١7‏ 

(0)- معانى الاخبار: 77 باب معنى العج و الثج. 
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تحقّق الإدحرام و أداء التلبية الواجبة الّتى يتحقق بها الإحرام لا فى التلبية الّتى توجب الإحرام ولا ريب أن التلبيات الأخيرة غير واجبة 
فضلا عن الإجهار بها فلا بد من حمل الأمر به على الاستحباب. 

و فيه: اوّلا-: إن ما ذكر مبنى على القول بتحقق الإحرام بالتلبية و أمَا على القول بحصوله بتوطين النفس أو العزم على تركك المحرمات 
أو إنشاء تحريمها على نفسه فالاستدلال به على الوجوب قائم على حاله. 

و ثانياً: إن مقتضى الحديث وقوع الأمر برفع الصوت بعد إحرام رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لا بعد إحرام أصحابه و الظاهر 
ان الأمر بذلكك كان قبل التلبية الواجبة. 

و الّذى نقول فى الجواب: إن الأمر برفع الصوت بالتلبية و إن كان ظاهراً فى 

الوجوب إلا أن متعلقه و هو رفع الصوت بالتلبية ظاهر بالإطلاق فى مطلق التلبية فريضة كانت أم سنة فإن أخذنا بإطلاق المتعلق لا بد 
لنا من رفع اليد عن ظهور الأ-مر فى الوجوب لعدم إمكان القول بوجوب رفع الصوت فى التلبية المستحبة لأنْ مقتضاه حرمة التلبية 
بالإخفات وعدم استحبابها كذلك و هذا ممالا يلتزم به أحد و إن أخذنا بظهور الأمر فى الوجوب فلا بد لنا من رفع اليد عن اطلاق 
المتعلق و لا ريب ان الأول أولى مضافاً إلى دلالة نفس الحديث عليه فإِنّهم امتثالا للأمر رفعوا أصواتهم بها حتى بحت أصواتهم و هذا 
لا يتحقق إلا بتكرارها و انهم فهموا من الأمر استحبابه فى مطلق التلبية و بالجمله ظهور المتعلق و المادهُ فى الإطلاق أقوى من ظهور 
الأمر فى الوجوب و الأول قرينة لعدم ارادة الظاهر من الهيئة. 

و منها صحيحة عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «ان كنت ماشياً فاجهر 
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باهلالكك و تلبيتكك من المسجد و ان كنت راكباً فاذا علت بكك راحلتكك البيداء» .)١١‏ 

و اجيب عن الاستدلال بها بأنّها ليست فى مقام بيان الأمر بالجهر بل إِنّما هى فى مقام بيان مكان الإجهار بالتلبية. 

و بالجملة: فلا يستفاد من مثلهما و لا من مثل صحيح معاوية بن عمار لما فيه من قوله بعد بيان طائفة من المستحبات (و أكثر ما 
استطعت و أجهر بها) فإن التلبيات الكثيرة المذكورة فى هذا الصحيح كلها إلا الواجبة منها مستحبة و لا يمكن أن يكون الإجهار بها 
واجباً. 

هذا ولاريب فى اختصاص هذا الحكم أى استحباب الجهر بالتلبية بالرجال و أما النساء فلا يستحب منهن ذلككء يدل عليه ما أخرجه 
فى الوسائل فى باب خضضه 

به (باب عدم استحباب جهر النساء بالتلبية) مثل صحيح أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام): ليس على النساء جهر بالتلبية و لا 
استلام الحجر و لا دخول البيت و لا سعى بين الصفا و المروةٌ يعنى الهرولة. "١‏ 


[مسألة 18] تأخير التلبية الى البيداء 


مسألة 18: قال فى العروة: (ذكر جماعة أن الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقاً كما قال بعضهم أو فى 
خصوص الراكب كما قيل» و لمن حج على طريق آخر تأخيرها إلى ان يمشى قليلا و لمن حي من مكة تأخيرها إلى الرقطاء كما قبل 
أو إلى أن 


.١ وسائل الشيعة كك ب 76 من أبواب الاحرام ح‎ .819 /18١ تهذيب الاحكام: 0/ 18 ح‎ -)١1( 


(1)- وسائل الشيعة: ب 8" من أبواب الاحرام ح * و الكافى: 6/ 78ح ". 
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يشرف على الأبطح لكن الظاهر بعد عدم الإشكال فى عدم وجوب مقارنتها للنية و لبس الثوبين استحباب التعجيل بها مطلقاً و كون 
أفضلية تأخير بالنسبة إلى الجهر بها فالأفضل أن يأتى بها حين الت و لبس الثوبين سراً و يؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة). 
أقول: هذا طريق الاحتياط أيضاً و لكن اللازم الرجوع إلى الرّوايات الشريفة فنقول: فمنها صحيح معاوية بن وهب قال: «سألت أبا عبد 
الله (عليه السلام) عن التهيؤ للإحرام فقال: فى مسجد الشجرةٌ فقد صلى فيه رسول الله (عليه السلام) و قد ترى أناساً يحرمون فلا تفعل 
حتى تنتهى إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم فى محاملكم تقول: لبيك اللهم لبيكث». 2١١‏ و ظاهره و إن كان النهى عن التلبية 
قبل الانتهاء إلى البيداء إلا أن الظاهر من السؤال انّه سئل عنه عن آداب الإحرام و ما 

ينبغى أن يفعل عنده فلا يدل إلا على فضل تاخيرها إلى البيداء عن تقديمها عليه إذا كان راكباً. 

و منها صحيح منصور بن حازم عن أبى عبد الله- (عليه السلام)- قال: «إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تاتى البيداء حيث يقول 
الناس: يخسف بالجيش» ؟». و ظاهره الإطلاق سواء كان راكباً أو راجلا ولا يقيد بسابقه لأنّه لا يدل على اختصاص الحكم بالراكب. 
و منها صحيح عبد الله بن سنان قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لم يكن يلتبى 
حتّى يأتى البيداء) 379). 


(1)- وسائل الشيعة: ب 76 من ابواب الاحرام ح #. 

(1)- وسائل الشيعة: ب 6 ابواب الاحرام ح ؟. 

()- وسائل الشيعة: ب 6 ابواب الاحرام ح ه. 

فقه الحج (للصافى)» ج ”0 ص: /٠١‏ 

و منها صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) و فيه: «و اخرج بغير تلبية حتّى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن 
يساركك فإذا استوت بكك الأرض راكباً كنت أو ماشياً فلب» 1١‏ و هذا يدل على أن ذلكك حكم الراكب و الماشى كليهما. 

و منها صحيح عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (عليه السلام) الدال على التفضيل فإنه (عليه السلام) قال: إن كنت ماشياً فاجهر باهلالكك 
و تلبيعكف من المسجد و إن كنت راكاً فإذا غلت يكف راحتك الببداء) 079 ظاهره الأمر بالجهر بالتلبية إذا كان راكبا هن البيداء وهل 
يمكن أن يكون هذا شاهداً على أن المراد من التلبية فى غيره فى البيداء الجهر بها فهو يلبِى فى نفسه و إخفاتاً و إذا وصل إلى البيداء 
يجهر بها كما يقيد به ما يدل بالإطلاق على تاخير التلبية إلى البيداء و لكن يعارضه صحيح معاوية بن عمار و فى صحيح 

آخر لمعاوية بن عمار قال ابو عبد الله (عليه السلام): «إذا فرغت من صلاتكك و عقدت ما تريد فقم و امش هنيهة (هنيئة) فاذا استوت 
كه الأرض ماقا كنت أوراكا فلك 

و هذا بظاهره مطلق يقيد بما ورد فى الإحرام من المسجد الشجرة كما يدل عليه ما رواه البزنطى قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه 
السلام) كيف أصنع إذا أردت الإحرام قال: (فقال عققد الإحرام خ) اعقد الإحرام فى دبر الفريضة حتى إذا استوت بكك البيداء فلب 
قلكة أ رابك إذا كدت مهرما ظريق الغراق قال ةلك (لنه) إذا اسعوف ركف بر 168 

مضافاً إلى أن الظاهر انَّه و صحيحه السابق الدال على الحكم فى البيداء واحد 


_ وسائل الشيعة: ب 5" من ابواب الاحرام ح‎ -)١( 
.١ (؟)- وسائل الشيعة: ب 76 من أبواب الاحرام ح‎ 


(*)- وسائل الشيعة: ب 6” من ابواب الاحرام ح ؟. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاج من (اعرو 


(5)- وسائل الشيعة: ابواب الاحرام ب 6ح 7 و قرب الاسناد: ف/ا# ح 1"808. 

فقه الحج (للصافى)» ج"؛ ص: /١‏ 

فلا يثبت بالثانى الإطلاق و علاج ما يتوهم من معارضة هذه الإخبار بعضها مع بعض انها متضمنة لما يؤتى به الوظيفةُ مطلقاً و لما فيه 
الفضل و ما هو الأفضل. 

نعم ما رواه على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) ظاهره عدم جواز التلبية عند الشجرة قال: «سألته عن الإحرام عند الشجرهٌ هل يحل 
لمن أحرم عندها أن لا يلبى حتى يعلو البيداء؟ قال: لا يلبى حتّى يأتى البيداء عند أول ميل فأما عند الشجرة فلا يجوز التلبية». )١١‏ 
ولكنه ضعيف كما قاله البعض بعبد الله بن الحسن و على البناء على الاعتماد عليه فهو معارض بغيره مما يدل على جواز التلبية من 
الشجره كصحيح عبد الله بن سنان انّه «سأل أبا عبد الله (عليه السلام) هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية فى 

مسجد الشجرة فقال: نعم إِنّما لبِى النَبى (صلى الله عليه و آله و سلم) فى البيداء (على البيداء) لأن الناس لم يعرفوا التلبية فأحبٌ أن 
يعلمهم كيف التلبية». رق 

و أمَا معارضة اخبار تأخير التلبية مع غيرها من الأخبار مثل ما دل على عدم جواز المرور على الميقات بدون الإحرام فبناء على تحمّق 
الإحرام بدون التلبية لا معارضة بين الطائفتين و أما على القول بعدم تحمّق الإحرام بدون التلبية فيلزم من التأخير إلى البيداء العبور عن 
الميقات محلا. 

و عليه لا بد لنا إلا أن نقول بتقيبيد حكم حرمة المرور محلا بما إذا لم يكن ناوياً للإحرام و التلبية و إلا فيجوز فهو مختير بين الإحرام و 
التلبية من الميقات أو تأخيره إلا البيداء و التأخير أفضل أو أن نقول بأن ما يدل على التأخير محمول على تأخير 


.8 وسائل الشيعة: ب 76 من أبواب الاحرام ح‎ -)١( 

(؟)- وسائل الشيعة: ب 8" من أبواب الاحرام ح ؟. 

فقه الحج (للصافى)» ج, ص: 7/ 

الإجهار بها فيلتى من الشجرةٌ إخفاتاً و يجهر بها عند البيداء. 

و على هذا الأحوط التلبية فى الميقات اخفاتاً و جهراً لما مر على البيداء مع تجديد الت و يأتى ما ذكر فى تأخير الإحرام يسيراً عن 
الميقات و تأخيره فى الإحرام من مكة إلى الرقطاء. 

مضافاً إلى أن فى صحيحة الفضلاء (حفص البخترى و معاوية بن عمار و عبد الرحمن بن الحجاج و الحلبى) التصريح بذلكك ففيه: «و 
ان اهللت من المسجد الحرام فإن شئت لبت خلف المقام و أفضل ذلكك أن تمضى حتى تأتى الرقطاء و تلبّى قبل أن تسير إلى 
الأبطح» ١١‏ و ما رواه ابن أبى عمير و صفوان عن معاوية بن 

عمار ١‏ ما يشهد على ما ذكر و كيف كان فلا يتركك الاحتياط بما ذكر و الله هو العالم. 

أورد علينا بعض الفضلاء المشاركين فى البحث أيدهم الله تعالى بأ ما قلت من أن إطلاق المتعلق فى الأمر بالإجهار بالتلبية و شموله 
للتلبيات المندوبة يمنع عن ظهور الأمر بالتلبية فى الوجوب منقوض بوجوب الإخفات فى التسبيحات الأربعة فى الركعتين الأخيرتين إذا 
أتى بها زائداً على المرة الواحدة الواجبة إن الثانية و الثالثة منها مستحبة و مع ذلكك يجب فيها الإخفات فيجوز ان يكون نفس العمل 
مستحباً و الإتيان به بوصف خاص كالجهر و الإخفات واجباًء كأن قال: إن أتيت بها فأت بها جهراً. 

و فيه: إن مفهوم القضيهُ مع حفظ ظهور الأمر فى الوجوب يكون (و الا فلا تأت بها سرا) و الالترام بها فى التسبيحات إن امكن لعدم 
القول باستحبابها إلا 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عاج من ناعرو 


(0- من لا يحضره الفقيه: / ١7ح‏ 7087. 

(؟)- وسائل الشيعة: ب 07 من أبواب الاحرام ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى»» ج, ص: 7/ 

إخفاتاً لا يمكن فى التلبيات للاجماع على استحبابها سراً فلا بد من رفع اليد عن ظهور الأمر فى الوجوب و حمله على الاستحباب 
هذا مضافاً إلى أن لنا أن نقول إن فى التسبيحات المصلى مخير بين الواحدة و الثلاثة و لذا لا يجوز له الاكتفاء بالاثنتين بعنوان الوظيفة 
فيجب عليه الإخفات مطلقاً أتى بالواحدة أو الثلاثةُ و التلبية ليست كذلكك. 

ثم إِنّه أورد ثانياً أن المستفاد من صحيح عمر بن يزيد امران وجوب الجهر بالتلبية و بيان المكان الذى يبتدئ فيه بالجهر فى حال 
الركوب و المشى. 

وفيه: إن ما قلناه مجرد الاستظهار من الكلاسم فإن ظاهره كون رجحان الجهر بالتلبية مفروغاً عنه بين المتكلم و المخاطب و سوق 
الكلام ظاهر فى ان الامام (عليه السلام) 

كان فى مقام إفادة التفصيل مضافاً إلى ان ذلكك ان كان كما استشهد به المورد الفاضل يكون مثل سر من البصرة يدل على ابشداء 
السير و إدامته فعلى ذلكك أيضاً يدل على الاستحباب للاتفاق على أن فى استدامة التلبية لا يجب الجهر و الله هو العالم. 

اعلم: أن الكلا-م فى هذه المسألة يقع أوّلا-فى انه هل يجب تأخير التلبية إلى البيداء فلا تجزى فى ذى الحليفة؟ و على فرض عدم 
الوجوب فهل الاتيان بها فى ذى الحليفة متعين أو هو مختر بين الإتيان بها فى البيداء أو ذى الحليفة أو تأخيرها إلى البيداء أفضل مطلقاً 
سواء كان ماشياً أو راكباً أو إذا كان راكباً؟ و على فرض تعين الإتيان به من ذى الحليفة هل يجب الإجهار بها فى البيداء» أى بالتلبيات 
المطلدوة 

فنقول: أمّا وجوب تأخيرها عن الميقات و عدم اجزائها منه فالظاهر أنه خلاف التسالم لم يذهب إليه أحد من الاصحاب الا صاحب 
الحدائق فاته قال: فالاحضاط فى الوقوف على الروايات المتقدمة الدالة على التأخير إلى البتداء'راكا كان أوعاشياً بل لا ببعك المضصبير 
إلدالو لأ ذهب جملة عن قفزاكم قذمام الاصيحاب 

فقه الحج (للصافى)» ج, ص: 7 

إلى التخيير كما سمعت من ثقة الاسلام الكلينى (قدس الله روحه) )١١‏ و احتمله كاشف اللثام على ما حكى عنه و هما محجوجان 
بالسيرة و تسالم الأصحاب. 

فإن قلت: ظاهر بعض الرّوايات وجوب التأخير و النهى عن الإتيان بها فى الميقات مثل: صحيح منصور بن حازم عن أبى عبد الله (عليه 
السلام) قال: «إذا صليت عند الشجرة فلا تلبٌ حتّى تأتى البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش» .01١‏ 

قلت فيه: منع ظهور النهى فيه فى الحرمة الوضعيّةُ غاية الأمر أنه ارشاد إلى 

إتيانها فى البيداء و كراهة تقديمها عليه و القرينة على ذلكك اتفاق الأصحاب على إجزاء التلبية من الشجرة. 

و صحيح معاوية بن عمّار عن أبى عبد الله (عليه السلام) و فيه: «و اخرج بغير تلبية حتّى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن 
يسارك فإذا استوت بكك الأرض راكباً كنت أم ماشياً فلتَ) «*. 

و فيه: أيضاً منع دلالة الأمر على الالزام غاية الأمر يدل على كون التلبية عند البيداء أفضل و أكثر صواباً و يشهد على ذلكك صحيح عمر 
بن يزيد عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إن كنت ماشياً فاجهر بإهلالكك من المسجد و إن كنت راكباً فإذا علت بكك راحلتكك 
الببداء) د فان مقتضى: مالاحظتهما معا و البناء غلى إجزاء التلبية مطلقاً فى الميقات أفضلتها فى البيداء. 

و أمَا رواية على بن جعفر عن أخيه (عليها السلام) قال: «سألته عن الإحرام عند 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عاعاج من (اعرو 


-)١(‏ الحدائق الناضرة: /١8‏ عع. 

(؟)- وسائل الشيعة: ب 6” من أبواب الاحرام ح 6. 

()- وسائل الشيعة: ب 76 من أبواب الاحرام ح 8. 

(6)- وسائل الشيعة: ب 6” من أبواب الاحرام ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى»» ج, ص: 86 

الشجرء هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يبى حتّى يعلو البيداء؟ قال: لا يلتى حتّى يأتى البيداء عند أوّل ميل؟ قال: نعم فَأمَا عند 
الشجرة فلا يجوز التلبي) .)١١‏ 

ففيه: انها كما قاله البعض ضعيف يعبد الله بن الحسن و على البناء على الاعتماد عليه كما قويناه سابقاً فهى معارضة بغيرها مما هو 
صريح على جواز التلبية من الشجرة مثل صحيح عبد الله بن سنان (إِنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام): هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى 
الحج أن يظهر التلبيُ فى مسجد الشجرة؟ فقال: نعم انّما لبى النبئ (صلى الله عليه و آله و سلم) فى 

البيداء (على البيداء) لان الناس لم يعرفوا التلبية فأحبٌ أن يعلمهم كيف التلبية» ١؟»‏ 

ولااريب ان الترجيح مع الصحيح فتلخص من ذلكك اله لا ريب فى صحة الاجتزاء بالتلبية من المسجد. 

و أمَا اجزاء التلبية من البيداء أى كون المكلف مخيراً بين الإتيان بها فى المسجد و فى البيداء فيدل عليه مضافاً إلى الرّوايات السابقة 
صحيحة الفضلاء (حفص بن البخترى و عبد الرحمن بن الحجاج و حمّاد بن عثمان) عن الحلبى (على نسخة الكافى) و الحلبى على 
نسخة الفقيه جميعاً كلهم عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا صليت فى مسجد الشجرة فقل و أنت قاعد فى دبر الصلاة قبل أن 
تقوم ما يقول المحرم ثم قم فامش حتّى تبلغ الميل و تستوى بكك البيداء فإذا استوت بكك فلبه) 079. 

و هذه الرّوايات تدل بظاهرها على جواز تأخير التلبيةٌ إلى البيداء بل كونها أفضل. 

فإن أخذنا بها لا بد إمَا أن نقول بحصول الإحرام و عقده منه قبل التلبية حتّى 


.8 وسائل الشيعة: ب 76 من أبواب الاحرام ح‎ -)١( 

(؟)- وسائل الشيعة: ب 8" من أبواب الاحرام ح ؟. 

()- وسائل الشيعة: ب 8" من أبواب الاحرام ح ". 

فقه الحج (للصافى)» ج, ص: 88 

لا تكون معارضة لروايات باب الميقات التى تدل على وجوب الإحرام منه و عدم جواز المرور عليه بدون الإحرام لمن يريد الحجّ و 
اما أن نقول بأن البيداء و إن عرف بأنه مكان بين ذى الحليفة و ذات الجيش إلا انه يستفاد عن بعض الرّوايات انه من ذى الحليفة فقد 
جاء فى جملة روايات جيش يغزون البيت هكذا: «جيش من امتى من قبل الشام يؤمون البيت لرجل منعه الله حتّى إذا علوا البيداء من 
ذى الحليفة 

خسف بهم» 0١‏ أو أن نقول بدلالة هذه الرّوايات على كون البيداء أيضاً من المواقيت أو نقول بكفاية الإشراف على الإحرام للخروج 
عن الميقات قبله فى خصوص مسجد الشجرة. 

و كيف كان فهذا مختار الشيخ فى النهاية قال: (و الأفضل أن يلبى إذا أتى البيداء عند الميل؛ و أمَا الماشى فلا بأس به أن يلبّى من 
موضعه). )7١‏ 


و قال القاضى فى المهذب: (يلبى المحرم إذا كان حاججاً على طريق المدينة من الموضع الّذى يصلى فيه للإحرام أو إذا أتى البيداء و 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة هعاه من (اعرو 


هذا هو الأفضل) 3 و عليك بتتبع كلمات غيرهما. 

و قال الكلينى (قدس سره) (و هذا عندى من الأمر المتوسع إلا أن الأفضل فيه أن يظهر التلبية حيث أظهر النبئ (صلى الله عليه و آله و 
سلم) على طرف البيداء و لا يجوز لأحد أن يجوز ميل البيداء إلا و قد اظهر التلبية و أوّل البيداء أول ميل يلقاكك عن يسار الطريق) «5". 
و يظهر منه أن البحث و السؤال فى الرّوايات كان فى إظهار التلبية إذاً فلا يجوز تركك 


)١(‏ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى (صلى الله عليه و آله و سلم): ١١1/8‏ و .1١188‏ راجع الاصل و المصدر. 

(؟)- النهاية/ .5١‏ 

.3١28/١ المهذب:‎ -)0( 

(©)- الكافى: ع7 عمسم 

فقه الحج (للصافى»» ج, ص: 01 

التلبيهُ سرًا إلى البيداء. 

و كيف كان فظاهر الرّوايات ما عرفت و عليه و ان كان جواز الاكتفاء بالتلبية من البيداء قوىّ و لكن لا يتركك الاحتياط اما بالتلبية فى 
الشجرة أو الاتيان 

بها فى المكانتين و الله هو العالم. 


[مسألة 1] استمرار التلبية الى يوم عرفة 


مسألة 14: صرح فى الجواهر بأن الحاج كان مفرداً أو قارناً يستمر على تكرار التلبية إلى يوم العرفة عند الزوال لصحيح ابن مسلم عن 
أبى جعفر (عليه السلام): «الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس» 0١١‏ و صحيح عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (عليه السلام): «إذا 
زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية)» ١؟»‏ و صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا زالت الشمس يوم عرفة 
فاقطع التلبية عند زوال الشمس» 0 و لغيرها من الرّوايات قال فى الجواهر: و ظاهرها الوجوب كما عن نص الخلاف و الوسيلة و 
حكى عن على بن بابويه و الشيخ و استحسنه بعض لظاهر الأمر و لا ريب فى انه أحوط) 0. 

ولا يخفى عليك انه لا فرق فى الحكم المذكور بين الإفراد و القران و حي التمّع كما دل عليه إطلاق الرّوايات و لفظ الشرائع فكلام 
الجواهر فى شرح قوله فإن كان 


.١ وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب الاحرام ح‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الاحرام ح 6. 

()- وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب الاحرام ح ه. 

(©)- جواهر الكلام: /١8‏ 778. 

فقه الحج (للصافى»» ج: ص: /8/ 

حاجاً (مفردا أو قارناً) ليس بتام. 

أقول؟ سكن أنه يقال إن الأعر بالقطع فى هذه الرٌّوايات يكون كالأوامر الواردة فى توهم الحظر فلا يدل إلا على انتهاء الأمر بها و 
استحبابها و الإتيان بها على أن يكون حجه مشتملا عليها لا مطلقاً و ذلكك لأنهم كانوا مهتمين بالتلبية مستمرين عليها يتكررونها فغاية 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ب؟عاه من (اعرو 


ما تدل عليه هذه الرّوايات هو انتهاء التأكيد على 

تكرارها عند زوال الشمس و مع ذلكك لا ريب فى أن قطعها كما قال الجواهر أحوط. 

و ربّما يستشهد لمبغوضية التلبية فى خارج الموارد المذكورة فى الرّوايات بصحيح أبان قال: «كنت مع أبى جعفر (عليه السلام) فى 
ناحيهٌ من المسجد (الحرام) و قوم يلون حول الكعبة فقال: أ ترى هؤلاء الْذِين يلون و الله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات 
الحمير) .)١١‏ 

إلا انه يمكن أن يقال: إن ذلكك منهم كان لضلالتهم فى المذهب لا لنفس التلبية كما أشار إليه فى الجواهر. ١؟»‏ 

نعم الظاهر كما ادعاه البعض انه لا خلاف بينهم فى أنها مستحبة إلى زوال الشمس و ينتهى استحبابها بزوالها و الله هو العالم. 

موضع قطع التلبية للمعتمر 


[مسألة "١‏ موضع قطع التلبية للمعتمر] 


مسألة :٠١‏ قال فى الجواهر: (و إن كان معتمراً بمتعه فإذا شاهد بيوت مككة)» كما صرح به غير واحد بل قيل: إنه مقطوع به فى كلام 
الأصحاب لقول الصادق (عليه السلام) فى حسن الحلبى: «المتمّع إذا نظر إلى بيوت 


.06٠ / وسائل الشيعة: ب 6” من ابواب الاحرام ح ”. و الكافى:‎ -)١1( 

(1)- جواهر الكلام: /1١8‏ 7/8. 

فقه الحج (للصافى)» اج ص: 9/ 

مكة قطع التلبية) 01١‏ و فى حسن معاوية: «إذا دخلت مك4 و أنت متمتع فنظرت إلى ببوت مك فاقطع التلبية» وحد بيوت مكة التى 
كانت قبل اليوم عقبة المدنيين فإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن فاقطع التلبية و عليكك 

بالتكبير و التهليل؛ و التحميده و الثناء على الله عرّ و جل بما استطعت]) ١‏ وو قولهما (عليهم السلام) فى خبر سدير: «إذا رأيت أبيات 
مكة فاقطع التلبية» 0 إلى غير ذلكك من النصوص التى ظاهرها الوجوب بل عن الخلاف الإجماع عليه و لا بأس به). "١‏ 

أقول: الكلام فى الرّوايات هو ما ذكرناه فى المسأَلهُ السابقةُ لكن يجب قطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكةٌ احتياطاً. 

ثم إن فى الجواهر تعرض لما يوهم خلاف ذلك مثل ما رواه الشيخ عن أحمد «8) عن الحسين بن سعيد «#) عن فضالة 07 عن أبان 
عن زرارةٌ «9) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته أين يمسكك المتمتّع عن التلبية؟ فقال: إذا دخل البيوت. 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب 8# من ابواب الاحرام ح ؟. 

(1)- وسائل الشيعة: ب 8# من ابواب الاحرام ح .١‏ 

(*)- وسائل الشيعة: ب 8# من ابواب الاحرام ح 2. 

(©)- جواهر الكلام: /1١8‏ 7/8. 

(0)- هو أحمد بن محمد بن عيسى من السابقة شيخ القمبين و وجههم... 
(8)- من السابعةٌ جليل القدر صاحب المصنفات. 

(0)- ابن أيوب من السادسة ثقهُ و من اصحاب الإجماع. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعاه من ناعرو 


والدى عنه فقال الاقرب عدم قبول روايته جامع الرواة: .١7 /١‏ 

(9)- من الرابعة مشهور و معروف 

فقه الحج (للصافى)» ج27 ص: 91٠١‏ 

بيوت مكةٌ لا بيوت الأبطح» 0١‏ 

و لكنه يحمل بقرينة غيره على إزادة الإشزاق مشافاً إلى أن الأخد بسائر 

الّوايات موافق للاحتياط. 

و أما ما رواه الشيخ عن سعد بن عبد الله 259 عن موسى بن الحسن 00 عن محمد بن عبد الحميد «5» عن أبى جميلة المفضل بن صالح 
«0) عن زيد الشحام «# عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن تلبيةُ المتعة متى تقطع؟ قال: يدخل الحرم) 07. 

فقد حمله الشيخ على جواز قطع تلبيةُ وغيره على الاستحباب. 

أقول: حمل ما يدل على قطعها عند رؤيته بيوت مكة على الاستحباب مبنى على عدم استفادة وجوب القطع منه و إلا فالأولى أن يقال: 
إنه محمول على استحباب القطع عند دخول الحرم و غيره على وجوبه إذا نظر إلى بيوت مككة و لكن الظاهر انه لا-قائل به و الرواية 
ضعيفة السند مهجورة لا يعتمد عليها. 

ثم إنه رما يوهم اختلاف الرّوايات فى تحديد بيوت مكة و ما فيها من تحديدها بعقبهُ المدنيين و ما فيها من تحديدها بعقبةُ ذى طوى 
ففى صحيح معاوية بن عمّار الذى مر ذكره تحديدها بالأوّل و فى صحيح البزنطى عن مولانا الرضا (عليه السلام): «إنّه 


(1)- تهذيب الأحكام: 0/ 528 ح 12788. وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب الاحرام. 

()- القمى الاشعرى شيخ هذه الطائفة ... هو من كبار الثامنة. 

(#ادالاشفري القي كقة عي :صنت ثلفين كتانا من الستابعة: 

(©)تالعطار من السادسة. 

(0)- ضعيف يضع الحديث ... من الخامسة. 

(8)- ابن يونس أو ابن محمد بن يونس ثقهُ من الخامسة. 

(0)- تهذيب الأحكام: 0/ 0 ح 317 الاستبصار: 7/ /17. 

فقه الحج (للصافى)» ج”؛ ص: 4١‏ 

سئل من المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال: إذا نظر إلى عراش مكة عقبةُ ذى طوى قلت: بيوت مكة؟ قال: نعم). )١١‏ 

قال الشيخ فى التهذيب: (هذه الرواية- يعنى عقبةٌ المدنيين- فيمن جاء إلى مكة من طريق المدينة خاصة و الرواية الّتى قال فيها: إنه 
يقطع عند ذى طوى لمن جاء على طريق العراق). 7١‏ 

و قال فى الاستبصار: (و كان أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه (رحمه الله) حين روى هذه الرواية حملها على التخيير حين 
قز أنه يسافة بو علن ما قبركاه لتشكو يشحافة و لى كاقع نيفافقة لكاق الونعه الناى د كه سلصيحا )ا 

و على هذا يمكن أن يقال: ان الرّوايات تكون متنافية إذا كانت إحدى العقبتين بعد الأخرى فى طريق واحد دون ما إذا كانت حديها 
فى طريق المدينة إلى مكة و الأخرى فى طريق العراق أو كان كل منها مكاناً واحداً باسمين. 

و الظاهر أن المستفاد من الرّوايات ان ما هو الموضوع لوجوب قطع التلبية أو انتهاء استحبابها هو الأمكنة الّتى ترى منها بيوت مكة فى 
عصر النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) فإن كان فى زماننا مكاناً معروفاً بذلكك فهو والا فيمكن أن يقال: إنه ما دام يكون شاكاً فى 
وصوله إلى ذلكك المكان (عقبةُ المدنيين و عقبة ذى طوى و غيرهما) يستصحب عدم وجوب القطع على القول به أو استحباب التلبية و 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عاج من لاعرو 


مقتضى الاحتياط - إن شاء قطع التلبيةُ من مكان يحصل له العلم بقطعها من المكان المأمور به. 


.6 وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الاحرام ح‎ -)١( 
.48 تهذيب الاحكام: ه/‎ -)9( 
.1 728 الاستبصار: ؟/‎ -)9( 


فقه الحج (للصافى)» ج03 ص: لك 
[مسألة ١؟]‏ موضع قطع التلبية فى العمرة المفردة 


مسألة :1١‏ قال فى الجواهر أيضاً: (فإن كان بعمرة مفردهُ قيل و القائل الصدوق و تبعه المصنف فى النافع كان مخيراً فى قطع التلبية عند 
دخول 

الحرم أو مشاهدة الكعبة إلى أن قال- و قيل: و القائل المشهور على ما فى كشف اللثام إن كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد 
الكعبه و ان كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم). ١١‏ 

أقول: الأخبار فى المسأله على طوائف. 

منها: ما يستفاد منه حكم من أحرم من أدنى الحل كالتنعيم كصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من اعتمر من 
التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد» "١‏ و إطلاقه يشمل من خرج من مكة إليه للعمرة و من كان خارجا عنها و بدا له 
الإتيان بالعمرة كما أن الظاهر انّه ليس ذلكك لخصوص التنعيم بل هو حكم مطلق الاعتمار من أدنى الحلّ كما يدل عليه إطلاق 
الصحيح الآتى و كصحيح عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة و 
الحديبية أو ما أشبههما و من خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمراً لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة) «*1 و يستفاد منه أن 
ذلك حكم الاعتمار من أدنى الحل الخارج من مكة و لا خصوصية للخروج منها إليه كما يدل عليه إطلاق الصحيح السابق. و 
كمرسلة المفيد فى المقنعة قال: «سثل (عليه السلام) عن الملبى بالعمرة المفردة 


(1)- جواهر الكلام: /١8‏ /اا. 

(؟)- وسائل الشيعة: ب 88 من أبواب الاحرام ح 6. 

(9)- تهذيب الاحكام: ؟1/ هه ح ."١6‏ 

فقه الحج (للصافى), ج” ص: "91 

بعد فراغه من الحج متى يقطع تلبيته؟ فقال: إذا رأى (زار) البيت)». )١١‏ 

و ليس فى الأخبار ما يعارض هذه الرّوايات فلا بد من الحكم على طبقها و لا وجه لان يكون الحكم بها و بغيرها مما يدل بالإطلاق 
على جواز قطع التلبية للمعتمر 

من أدنى الحل إذا دخل بيوت مكة لأن إطلاقه يقد بهذه الرّوايات. 

و من روايات الباب ما يدل على أن المعتمر يقطع التلبية إذا دخل الحرم مثل موثقة إبراهيم بن أبى سمال (ككث خ) عن معاوية بن عمار 
عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث قال: «و إن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم» 1١‏ و صحيح عمر بن يزيد عن أبى 
عبد الله (عليه السلام) قال: «من دخل مكة مفرداً للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها فى الحرم) 0" و معتبرة زرارة عن أبى 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0129 من (اعرو 


جعفر (عليه السلام) الّتى وصفها فى الجواهر بالإرسال لأن سنده هكذا حميد بن زياد «©" عن ابن سماعة «8) عن غير واحد عن أبان 
«5 عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام): «يقطع التلبية المعتمر إذا دخل الحرم) 07. 

و لكن الظاهر انه .يضر مثل ذلكك الارسال باعتبار الحديث لو لم نقل بأنّه يزيد فى اعتباره و كيف كان تدل على قطع التلبية فى 
العمره إذا دخل الحرم و لو توهم إطلاق حكمه للمتمتع بالعمرة فهو يقيد بما ورد فى عمرة التمبّع. 


.١7 وسائل الشيعة: ب 88 من أبواب الاحرام ح‎ -)١( 

(؟)- وسائل الشيعة: ب 88 من أبواب الاحرام ح .١‏ 

()- وسائل الشيعة: ب 88 من أبواب الاحرام ح ؟. 

()- من الثامنة عالم جليل ثقة... 

(0)- من السابعةٌ الحسن بن محمّد واقف كثير التصانيف. 

(8)- ابن عثمان الاحمر من الخامسة فاسد المذاهب من أصحاب الإجماع. 

(00- وسائل الشيعة: ب ه68 من أبواب الاحرام ح ف و الكافى: 5/ /0”0 راجع جواهر الكلام: 18/ /711. 

فقه الحج (للصافى)» ج ”7 ص: 9 

و مثل خبر مرازم عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها فى الحرم). )١١‏ 

و فى قبال هذه الرّوايات روايات تدل على قطع المعتمر التلبية كا نكل الى موف سكا كنا رواه الشيخ بإسناده عن محسن بن أحمد "١‏ 
عن يونس بن يعقوب 3*0 «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال: إذا رأيت 
بيوت ذى طوى 0-0 خ0 فاقطع التلبية) «©6). 

و صحيح الفضيل قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال: حيال العقبة عقبة المدينين فقلت: 
أين عقبهُ المدينين؟ قال: بحيال القصارين «8). 

وما رواه عبد الله بن جعفر «2) فى قرب الإسناد عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب 07 عن أحمد بن محمد بن أبى نصر 8 قال: 
و سألته (يعنى أبا الحسن الرضا (عليه السلام)) عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية؟ قال: كان أبو الحسن (عليه السلام) 
يقطع التلبيهُ إذا نظر إلى بيوت مكة) «4). 


(1)- وسائل الشيعة: ب هء من ابواب الاحرام ح 8. 

(5)- من السادسة لم يرد فيه توثيق. 

(#ادمن الخامسة ثقة. 

(5)- وسائل الشيعة: ب ه من أبواب الاحرام ح "و تهذيب الاحكام: ه/ هف ح 715 177. 
(0)- وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب الاحرام ح ١١‏ و تهذيب الاحكام: 0/ 42 ح #. /١8‏ 176. 
(8)- من كبار الثامنة ثقهُ شيخ القميين... 

(0)- من السابعة جليل القدر عظيم من اصحابنا... 

(8)- من السادسة عظيم المتزلة... 

(9)- قرب الاسناد: 9/ام ح /1707 و وسائل الشيعة ب 58 من ابواب الاحرام ح ؟١.‏ 

فقه الحج (للصافى)؛ ج 7 ص: 40 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 00٠‏ من تلإعرزو 


و بملاحظة الجمع بين هذه الطائفة و الطائفة السابقة افتى الصدوق بالتخيير فقال: هذه الأخبار كلها صحيحة متفقة ليست بمختلفة و 
المعتمر عمرة مفردة فى ذلكك بالخيار يحرم من أى ميقات من هذه المواقيت شاء و يقطع التلبية فى أى موضع من 

هذه المواضع شاء و هو موسع عليه ولا حول ولا قَوَةْ الَا بالله العلى العظيم. 

وقد استشكل فى ذلكك بأن القول بالتخيير متفرع على التنافى و التكافؤ و هو مفقود فيما نحن فيه لأن خبر يونس بن يعقوب ضعيف 
بمحسن بن أحمد فإنّه لم يوثق فى كتب الرّجال و التعبير عنه بالموثق اشتباه و أما صحيح الفضيل فليس فيه التصريح بالعمرة المفردة و 
نما يدل عليها بالإطلا-ق فيقيد إطلاقه بما دل على قطع التلبية فيها عند دخول الحرم بل يمكن دعوى إجماله و انه سؤال عن واقعة 
نفسه الّتى كانت معلومة بين السائل و المجيب و أما رواية البزنطى فاطلاقها يشمل من ابتدأ بالعمره من خارج الحرم و من أحرم من 
التنعيم و غيره فيقيد بما يدل على حكم من أحرم من خارج الحرم و هذا الجواب يأتى أيضاً فى خبر يونس بن يعقوب و على ذلكك 
فالحكم بقطع التلبية عند دخول الحرم إذا كان أحرم من خارجه و قطعها عند النظر إلى بيوت مكة إذا أحرم للعمرة من أدنى الحل 
وجيه و موافق الاحتياط و الله هو العالم. 


[مسألة 77] كيفية تكرار التلبية 


مسألة :لا ريب اله لا يلزم فى تكرار التلبية أن تكون بالصور المعتبرةً فى انعقاد الإحرام بها التى قال الامام (عليه السلام) فى صحيح 
معاوية بن عمّار أنه لا بد منها فيجوز الاكتفاء بسائر صيغها المروية فى الرّوايات فيكفى مثلا لبيكك اللّهم لبيكك أو لبيك اله الحق لبيكك 
أو لبيك كشاف الكرب العظام أو غيرها بل يكفى غير الصور المذكورة فى الرّوايات مثل 
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لبيكك اله العالمين لبيكك يا رحمان يا رحيم. لبيكك يا ذا المن و الإحسان و يا ذا العفو و الغفران. 

و استدل للاكتفاء بذلك بمثل ما فى صحيح معاوية بن عمار: «و ان تركت بعض التلبيهُ فلا يضركك غير أن تمامها أفضل» )١١‏ 

وفيه: ان ظاهره و ظاهر اطلا-ق الروايات جواز بعض التلبيات المذكورة فى الصحيح بل لا يخلو من الدلالة على أنْ الفضل لبعض 
الصيغ المذكورة فى الرّوايات. 

و فيه: ايضاً ان الإطلاق لو وجد فى بعض الرّوايات يكون منصرفاً إلى التلبيات المأثورة. 

و بعد ذلك كله نقول أن ما يستفاد من سياق الرّوايات استحباب مطلق التلبية و استحبابها بالصور المذكورة فى الروايات فلا يقيد بها 
استحبابها المطلق حتى و ان قال لبيكك خلافاً لمن اشكل فى ذلكك من المحشين العظام عليهم رضوان الله تعالى. 

[مسألة 77] الشك فى اتيان التلبية صحيحة 

مسألة ١‏ إذا اتى بالتلبية و شكك بعد الإتيان بها انه اتى بها صحيحة ام لا؟ يبنى على الصحة لقاعدة الفراغ العامة الجارية فى جميع 
الأترانيه 

و أمّرا إذا شكك فى أنه أتى بالتلبية ام لا يجب عليه الإتيان بها إذا لم يتجاوز المحل كما إذا شكك و هو فى الميقات و أما إذا خرج عن 


الميقات و هو مشتغل بالتلبيات المستحبة أو وصل إلى مكهُ و شكك مثلا فى حال الطواف فلا يعتد بشكه لقاعدة التجاوز. 


(1)- وسائل الشيعة: ب 5٠‏ من ابواب الاحرام ح ؟. 
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و لكن لا يتركك الاحتياط فيما إذا شكك فى الإتيان بها و لم يدخل فى الأعمال الواجبة المترتبة عليها بالرجوع إلى الميقات و إتيان 
التلبية فيه و إن لم يمكن فيرجع إليه ما امكن و إِلَّا فيلبى من مكانه كالناسى هذا و إن شكك فى التلبية و هو فى الميقات لا 

يحرم عليه فعل ما يحرم عليه بالإحرام. 


[مسألة 7] الشى فى التلبية بعد الاتيان بموجب الكفارة 


مسألة ؟: من أتى بموجب الكفارة و شكك فى أن ذلكك كان منه بعد التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها فلا تجب؟ 

فإن كانا مجهولى التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولا لم تجب عليه لتعارض استصحاب عدم التلبية إلى زمان إتيان موجب الكفارة 
مع استصحاب عدم إتيان موجبها إلى زمان التلبية و عدم ترجيح أحدهما على الآخر فى صورة كونهما مجهولى التاريخ فالآصل براءة 
ذمّته عن الكفارة و فى صورةٌ كون تاريخ التلبية مجهولا و تاريخ ارتكاب الموجب معلوماً يجرى استصحاب عدم التلبية إلى تاريخ 
ارتكاب الموجب فلا تجب الكفارة و أما إذا كان تاريخ اتيان الموجب مجهولا و تاريخ التلبية معلوما فاستصحاب عدم اتيان الموجب 
إلى تاريخ التلبية لا يقتضى وقوعه بعد التلبية. 

و أما التمسكك باصالة تأخر الحادث بأن يقال بحدوث الموجب و تأخره عن تاريخ التلبية بمقتضى اصالة التأخر فلا اعتداد بها لا أصلا 
ولا فرعاً أمَا من حيث الكبرى و الاصل فلا دليل على اعتبار هذا الأصل مضافاً إلى ان التأخر أيضاً 
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حادث و مقتضى الأصل عدم حدوثه و أمّا فرعاً و من حيث الصغرى فاصالة تأخر الحادث تثبت حدوثه بعد يوم الخميس مثلا الُذى 
وقع فيه التلبية و لكن لا يثبت بها انَ حدوث الموجب كان بعد التلبية إلا على القول بالأصل المثبت. 

هذا كله على ما بنى عليه الشيخ (قدس سره) من سقوط- الاستصحاب فى مجهولى 

التاريخ بالتعارض .)١١‏ 

و أمّا على مختار صاحب الكفاية (قدس سره) 7 فليس المقام مقام اجراء الاستصحاب للشكك فى اتصال زمان الشكك باليقين 
فالتمسكك بالاستصحاب فيه تمسكك بعموم العام فى الشبهة المصداقية. 

ويوضح ما أفاده بأن يقال: إنا نفرض ثلاث ساعات متوالية ففى الساعة الأولى نكون باليقين على عدم الإتيان بالتلبية و بموجب 
الكفارة معاً و فى الساعة الثانية نعلم باتيان واحد منهما على سبيل الإجمال و فى الساعة الثالثة نعلم بإتيان واحد آخر منهما أيضاً 
بالإجمال و لا على التعيين و عليه نشكك فى كل منهما (التلبيهُ و موجب الكفارة) انه هل استمر عدمه إلى زمان وجود الآخر. 

و بعبارة اخرى هل حدث فى زمان حدوث الأخر أم لا؟ لا ريب فى اننا لو علمنا بتاريخ حدوث الأخر نستصحب عدم حدوث ما 
شككنا فى حدوثه عند حدوث الآآخر و ذلكك لاتصال زمان الشكك فيه باليقين و أمّا حيث كان حدوث الموجب للكفارة و التلبية 
مجهولى التاريخ؛ نشكك فى حدوث كل منهما فى زمان الآخر و يمكن أن يكون ذاكك الآخر الذى نشكك فى حدوث التلبية فى زمانه 
وجد فى الساعة 


(1)- فرائد الاصول: السابع من تنبيهات للاستصحاب. 
-)١(‏ كفاية الاصول: الحادى عشر من تنبيهات الااستصحاب. 
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الثانية أو الثالثهٌ و انه إن وجد فى الساعة الثاني يكون زمان الشكك فيه متصلا باليقين و إن وجد فى الساعة الثالثهُ انتتقض يقيننا بعدمه 
بالبقين بوجوده و يكون الشكك فيه فى الساعة الثالئة منفصلا عن البقين بعدمه و يكون اتصال زمان الشكك باليقين مشكوكا فيه و 
التمسكك بقوله (عليه السلام): «لا تنقض اليقين بالشكك» لإجراء استصحاب عدمه تمسكك بالعموم فى الشبهة المصداقية. 

و بعبارة اخرى نقول بعد العلم بعدم التلبية و ارتكاب الموجب للكفارة فى الساعة الاولى الشكك يقع فى ان التلبية هل وجد فى زمان 
ارتكاب الموجب الّذى مردد بين كونه الساعة الثانية أو الثالثة فإن كان هو الساعة الثانية يكون الشكك فى وقوع التلبية فيه متصلا بزمان 
اليقين بعدمه و إن كان هو الساعة الثالثة يكون الشكك فى وقوع التلبية فيه منفصلا عن زمان اليقين بعدمه لانتقاضه بوجودها فى الساعة 
الثاني و هكذا يجرى الكلام فى الشكك فى وقوع الموجب فى زمان التلبيهُ فلا مجال لجريان الاستصحاب بالنسبةٌ إلى عدم كل منهما 
فى زمان الآخر للشكك فى اتصال زمان الشكك باليقين فمقتضى الأصل ايضاً البراءةٌ عن الكفارة. 

ولا-فرق فى ذلك أى عدم جواز التمسكك بالاستصحاب على هذا المبنى أن يكون الأثر مترتباً على إجراء الأصل فى كل منهما أو 
على واحد منهما. 

نعم على مسلكك الشيخ يجرى الاستصحاب إذا كان الأثر مترتباً على واحد منهما لعدم التعارض. 

ثم إنه قال بعض الأعاظم: (إِنّ فى توارد الحالتين جريان الأصلين و تعارضهما يتوقف على ترتب الأثر لكل منهما فإن جريانهما معاً غير 
ممكن و فى أحدهما دون الأخر ترجيح بلا مرجح. و أما إذا كان الأثر مترتباً على أحدهما دون الأخر فلا مانع من جريان الأصل فيه و 
الرجوع إليه سواء كان المورد من موارد 
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مجهولى التاريخ أو كان أحدهما معلوماً و الآخر مجهولا و مقامنا من هذا القبيل لأن ارتكاب الأفعال المنهية قبل التلبية لا أثر له و إنما 
الأثر يترتب بعد التلبية» فلو شكك فى أنه هل ارتكب محرما بعد التلبية ليترتب عليه الكفارة أو لم يرتكب شيئاً لم تجب عليه الكفارة 
لأصالة عدم الارتكاب بعد التلبية و لا تعارض باصالةً عدم الارتكاب قبل التلبية لعدم ترتب الأثر على ذلكك فأحد الأصلين لا أثر له فلا 
يجرى 

و الأصل الآدخر الْمذى يترتب عليه الأثر يجرى سواء كان المورد مجهول التاريخ أو معلومه و لا مجال للرجوع إلى البراءة بعد إمكان 
جريان الأصل الموضوعى). )١١‏ 

و يمكن أن يقال فى جوابه: إن الشّك واقع فى أن الفعل المحرم اذى لا شكك فى وقوعه وقع بعد التلبية أو قبلها لا ان الفعل المحرّم 
قبل التلبية وقع ام لا يقع حتى يقال بعدم ترتب الأثر على استصحاب عدم وقوعه أو أنه وقع بعد التلبية أم لم يقع حتّى يستصحب عدم 
وقوعه و عدم ارتكابه و يترتب عليه عدم وجوب الكفارة. 

فعلى الصورة الأسولى نقول: ان مقتضى استصحاب عدم وقوع الفعل المعلوم وقوعه إلى حين التلبية وقوعه بعد التلبية فيترتب عليه 
الكفاره و مقتضى استصحاب عدم وقوع التلبية إلى حين وقوعه وقوع التلبية بعده و إن شئت قل: وقوعه قبلها و الاثر المترتب عليه عدم 
وجوب الكفارة و بذلكك يقع التعارض بين الاستصحابين و يسقطان به عن الحجية. 

هذا و يمكن أن نقول بعدم وجوب الكفارة فى جميع الصور الأربع سواء كان مؤدى الاستصحاب وقوع التلبية بعد ارتكاب موجب 
الكفارة أو وقوعه بعد التلبية إلا على القول بالأصل المثبت أمَا إذا كان كلاهما مجهولى التاريخ فاستصحاب عدم 


.88/ /! معتمد العروةٌ:‎ -)١( 
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التلبيُ إلى زمان ارتكاب الموجب لا يثبت به كون التلبية بعد ارتكاب الموجب و استصحاب عدم الموجب إلى زمان التلبية لا يشبت به 
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كون الموجب بعد التلبية و كذا إذا كان تاريخ التلبية مجهولا لا يثبت باستصحاب عدمها إلى زمان الارتكاب المعلوم كونها بعد 
ارتكاب الموجب و لو كان زمان ارتكاب الموجب مجهولا لا يثبت باستصحاب عدمه إلى زمان التلبية المعلوم وقوعه بعد التلبيةُ فعلى 
ذلك كله المرجع 

فى المسألةُ هو البراءة عن وجوب الكفارة. 


[الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين] 


اشارة 


قال فى الجواهر: (بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به فى المنتهى و المداركك بل فى التحرير الإجماع على ذلكك بل قصّدر الشيخ و بنو 
حمزة و البراج و زهرةُ و سعيد. الإ-حرام فى ثوب على الضرورة بل عن القاضى منهم التصريح بعدم جواز الإ-حرام فى ثوب إلا 
لضرورة» كل ذلكك مضافاً إلى الأمر بلبس الثوبين فى المعتبرة المستفيضة كصحيحى ابنى عمار )١١‏ و وهب ١07؛‏ و صحيح هشام بن 
الحكم «* و غيرها و إن كان هو فى سياق غيره مما علم ندبه خصوصاً بعد ملاحظة ما سمعته من الإجماع و إلى التأسى بالنبى (صلى 
الله عليه و آله و سلم) و أئمة الهدى (عليهم السلام) فإن ثوبى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) اللذين أحرم فيهما كانا يمانيين 
عبرى و أظفار و فيهما كفن على ما رواه ابن عمار «» عن الصادق (عليه السلام) و فى مرسل الحسن بن على عن بعض اصحابنا عن 
بعضهم (عليهم السلام) «أحرم رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فى 


.6 وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الاحرام ح‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب "من أبواب الاحرام ح ". 

(*)- وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب الاحرام ح .١‏ 

(6)- وسائل الشيعة: ب 77 من ابواب الاحرام ح ؟. 
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ثوبى كرسف» 1١‏ فما فى كشف اللثام من أن لبس الثوبين إن كان على وجوبه إجماع كان هو الدليل و إلا فالأخبار التى ظفرت بها لا 
تصلح مستنداً له مع ان الأصل العدم و كلام التحرير و المنتهى يحتمل الاتفاق على حرمة ما يخالفهما و التمسكك بالتأسى أيضا ضعيف 
فإِنَ اللبس من العادات إلى أن يثبت كونه من العبادات و فيه الكلام- 

لا يخفى عليكك ما فيه. ١؟)‏ 

أقول: أمًا الاستدلال بالإجماع فلا يتم بعد احتمال كون مستند القائلين بالوجوب الرّوايات إلا أن يدعى أن المغروس فى الأذهان من 
العصر الأول وجوب لبس الثوبين بحيث كان المسألة عندهم بمكان من الوضوح غنيةُ عن السؤال. 

و أمًا الرّوايات فمما أشار إليه فى الجواهر صحيح بن عمّار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق 
أو إلى الوقت من هذه المواقيت و أنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتتف إبطكك و قلّم أظفارك و اطل عانتكك و خخذ من شاربكك و لا 
يضرك بأى ذلكك بدأت ثم استكك و اغتسل و البس ثوبيكك و ليكن فراغكك من ذلكك أن شاء الله عند زوال الشمس و إن لم يكن 
عند زوال الشمس فلا يض رك غير إِنْى أحبٌّ أن يكون ذلكك مع الاختيار عند زوال الشمس» .7١‏ 
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و فى الاستدلال به أن وقوع الأمر بلبس الثوب فى سياق الاوامر المتعددة بغيره من المستحبات يمنع عن انعقاد ظهوره فى الوجوب. 
و اشيم متاواينة إن .وهب 3ه سالك إباعييد الله عليه الساهم) نع التهيق ادزام فقالةاطل الريك فإثه طووو واتجهر يكل ما 
تريد و إن شئت استمتعت بقميصكك 


." من ابواب الاحرام ح‎ 7٠7 وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

(1)- جواهر الكلام: 18/ 7717. 

()- الكافى: ع/ 78 وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الاحرام ح 6. 
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حتّى تاتى الشجرهُ فتفيض عليكك من الماء و تلبس ثوبيكك إن شاء الله .)١١‏ 

ولا دلالة فيه أيضاً على وجوب لبس الثوبين غاية الأمر يدل على وجوب خلع مثل القميص. 

و أما صحيح هشام بن الحكم الى أشار إليه إن كان ما رواه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «مر موسى النبى (عليه السلام) 
بصفائح الروحاء على جمل احمر خطامه من ليف عليه عباءتان قطوانيتان و هو يقول: ليبكك يا كريم لبيكك قال: و مرٌ يونس بن متى... 
و مرٌّعيسى بن مريم ... و مرٌ محمد: بصفاح الروحاء و هو يقول: لبيكك ذا المعارج لبيكث) .)7١‏ 

فليس فيه ما يدل على وجوب لبس الثوبين. 

و لعل كان مراده صحيح هشام بن سالم قال: «أرسلنا إلى أبى عبد الله (عليه السلام) و نحن جماعة و نحن بالمدينة أنا نريد أن نودعكك 
فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإِنّى أخاف أن يعز الماء عليكم بذى الحليفة فاغتسلوا بالمدينة و البسوا ثيابكم الّتى تحرمون فيها ثم 
تعالوا فرادى أو مثانى) 80 و لكن دلالته ايضاً على وجوب لبس الثوبين بل استحبابه ممنوعة كغيره و التأسى بالنبى (صلى الله عليه و 
آله و سلم) و بأئمة الهدى (عليهم السلام) محبوب مطلوب مطلقاً لكن وجه أفعالهم (عليهم السلام) من الوجوب و الندب لا يعرف 
وما رواه ابن عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: «كان ثوبا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) الذين أحرم فيهما يمانيين عبرى و 
أظفار و فيهما كفن» 60 لا يدل على الوجوب كما لا يخفى. 


." وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الاحرام ح‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب 85٠‏ من أبواب الاحرام ح 8. 

()- وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الاحرام ح .١‏ 

(6)- وسائل الشيعة: ب 7٠‏ من أبواب الاحرام ح ؟. 

فقه الحج (للصافى), ج 7 ص: ٠١6‏ 

و كذا مرسل الحسن بن على ١١‏ أيضا فإن غايةُ ما يستفاد منه رجحان الإحرام أو اباحته فى ثوب الكرسفء إذاً فالاستدلال بالروايات 
لا يكفى فى إثبات الوجوب لعدم ظهورها فى ذلكك و هذا يقوى حجية الإجماع فى المسألة لعدم وجود 

خبر ظاهر فى الوجوب يكون دليلا للمجمعين فالظاهر انَّ وجوب لبسهما كان مفروغاً عنه عند الجميع ولا ريب ان ذلك مقتضى 
الاحتياط فلا يتركك فى مثل المسألهُ و الله هو العالم. 


[فروع] 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 000 من عرو 


[الفرع الأول] كيفية ثوبى الاحرام 


ثم ان هنا فروع الاول: بناء على وجوب الاتزار و الارتداء بل و استحبابهما هل يكفى فى أداء الوجوب أو الاستحباب الاتزار و الارتداء 
بثوب واحد أو لا بد و أن يكون بثوبين قال الشهيد أعلى الله درجته فى الدروس: 

(و لو كان الثوب طويلا فاتزر ببعضه و ارتدى بالباقى أو توشّح به أجزأ). "١‏ 

و لكن الظاهر مما حكى فى الجواهر عن الشيخ و بنو حمزة و البراج و زهرهً و سعيد قصر الإحرام فى ثوب على الضرورة قال: (بل عن 
القاضى منهم التصريح بعدم جواز الإحرام فى ثوب إِلَا لضرورة). «* 

فالظاهر أن المسألة ليست إجماعته و مقتضى الجمود على النصوص وجوب الثوبين إلا أن يقال: أن ذلكك كان حسب جريان العادة 
بالاترار و الارتداء بهما و إلا فلا فرق بين الثوبين و الثوب الّذى يشمل من الجسم ما يشملاه و مقتضى الأصل 


." من ابواب الاحرام ح‎ 7٠7 وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

(0)- الدروس الشرعية 7/١‏ 

(9)- جواهر الكلام: /١8‏ 777. 

فقه الحج (للصافى), ج "2 ص: ٠١8‏ 

عدم تقيد الاتزار و الارتداء بثوبين فيكفى الإتيان بالأقل و هو ثوب واحد. 

و يمكن أن يكون مراد من قال بعدم جواز الإحرام فى ثوب واحد إِلَّا فى الضرورة الاكتفاء بالإزار مع إمكان الأزيد لا عدم جوازه فى 
ثوب طويل يتزر 

ببعضه و يرتدى بالباقى كما اتختاره الشهيد و لكن استقرار السيرةٌ على الارتداء و الاتزار بثوبين و الأمر بهما فى الوايات دون ذ كرو 
سؤال فيها عن الاكتفاء بثوب واحد يمنعنا عن الجزم على كفايةُ ثوب واحد فالاحتياط لا يجوز تركه فى حال الاختيار. 


[الفرع الثانى] اشتراط الاحرام بلبس الثويين 


الفرع الثانى قال الشهيد رفع الله درجته فى الدروس: (و هل اللبس من شرائط الصححَهُ حتى لو أحرم عارياً أو لابساً مخيطاً لم ينعقد نظرء 
و ظاهر الاصحاب انعقاده حيث قالوا: لو أحرم و عليه قميص نزعه و لا يشقه و لو لبسه بعد الإحرام وجب شقّه و اخراجه من تحت كما 
هو مروى و ظاهر ابن الجنيد اشتراط التجرد) .)١١‏ 

أقول: الكلام يقع فى المقامين. 

المقام الأأول: فى أن التجرد من لبس المخيط هل هو شرط فى انعقاد الإ-حرام أم لا: فما يستفاد من الرّوايات عدم اشتراطه به ففى 
صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «يوجب الإحرام ثلاثة أشياء التلبية و الإشعار و التقليد فإذا فعل شيئاً من هذه 
الثلاثة فقد أحرم». 7١‏ و إطلاقه ينفى اشتراط- انعقاده بالتجرد كما ينفى 


-)١(‏ الدروس الشرعية: /١‏ هع”. 

(1)- وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب أقسام الحج ح .٠١‏ 
فقه الحج (للصافى)» ج ”0 ص: ٠١8‏ 

اشتراطه بلبس الثوبين. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 009 من عرو 


وفى صحبحه الآخر ١١‏ الذى رؤاه ابق أبى عمير عنه وو عن غير واحد عق 

أبى عبد الله (عليه السلام): «فى رجل أحرم و عليه قميصه؟ فقال: ينزعه ولا يشقهه و إن كان لبسه بعد ما أحرم شمّه و أخرجه مما يلى 
رجليه؛» و ظاهره عدم اشتراط- انعقاد الإ-حرام بالتجرد اذ لو كان مشروطاً به لكان الجواب إِنَّه يعيد إحرامه نعم يمكن أن يقال: بأن 
الظاهر أنه كان جاهلا بالحكم أو هو مطلق بالنسبة إلى الجاهل و الناسى. 

وهل يقيد اطلاق صحيحه الاولى و إطلاق الثانى على القول به بصحيح عبد الصمد بن بشير عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «جاء 
رجل ياتِى حتى دخل المسجد و هو يلى و عليه قميصه فوثب إليه أناس من أصحاب أبى حنيفة فقالوا: شق قميصكك و أخرجه من 
رجليك فإِنّ عليك بدنة؛ و عليكك الحج من قابل» و حتجكك فاسد فطلع أبو عبد الله (عليه السلام) فقام على باب المسجد فكبر و 
استقبل الكعبة فدنى الرجل من أبى عبد الله (عليه السلام) و هو ينتف شعره و يضرب وجهه فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) أسكن يا 
عبد الله فلدّ.ا كلمه- و كان الرجل اعجمياً- فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ما تقول: قال: كنت رجلا أعمل بيدى فاجتمعت لى نفقة 
فجئت أحج لم أسأل أحداً عن شىء فأفتونى هؤلاء أن أشقّ قميصى و أنزعه من قبل رجلى و أن حجى فاسد و انَّ على بدنة فقال له: 
متى لبست قميصكك أ بعد ما لبّيت أم قبل؟ قال: قبل أن ألَبى قال: فاخرجه من رأسكك فإنّه ليس عليكك بدنة» و ليس عليك الحجّ من 
قابل أ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شىء عليه طض بالبيت سبعاً و صل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) واسع بين الصفا و 
المروة و قصر من شعركك فإذا كان يوم التروية فاغتسل و أهلّ بالحج 


()- وسائل الشيعة: ب 58 من ابواب تروكك الاحرام ح 3 

فقه الحج (للصافى)» ج ”0 ص: ٠١317‏ 

واصنع كما يصنع الناس). )١١‏ 

فإنه يدل على أن صحة الحج و عدم الكفارة إذا هو أحرم فى قميصه مشروطان بالجهل و مفهومه عدم صحة الحج و وجوب الكفارة 
إذا لم يكن ذلك عن الجهل و هذا 

هذا و يمكن أن يقال: أن الحكم بعدم الكفاره فى صورة الجهل بالحكم الّذى يستفاد منه أن عليه الكفاره إذا كان عالماً بوجوب النزع 
الثانى أيضاً يدل على أنه ينزع اللباس الى هو فيه عند الإحرام و التلبية ولا يشقّه و بعبارة أخرى سؤال السائل بقرينة الجواب راجع 
إلى كيفيَةُ نزعه ولا يستلزم ذلكك كون التجريد عن المخيط واجباً فى حال الإحرام شرطاً أو تعبداً نعم يجب ذلكك بعد انعقاد الإحرام. 
لا يقال: قوله و ليس عليك الحج من قابل يدل على شرطيّة التجرّد فى انعقاد الإحرام و صححهُ الحج. 

فانه يقال: ان الحكم بعدم الحج من قابل مطلق لا يدور مدار الجهل بوجوب نزع القميص فان تركك ذلك عالماً أيضا لا يفسد حبجه 
حتَّى يترتب عليه الحج من قابل. 

مضافا الى انه يمكن ان يقال: اذا كان المنطوق و ما يترتب بجهالة سالبة كليه يكون مفهومه موجبة جزئية يعنى اذا لم تركبه بجهالة 


فعليه شىء ف 5. 


(1)- تهذيب الاحكام: ذ/ الاح 174/ /ا؟ وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب تروكك الاحرام ح ". 


فقه الحج (للصافى)» ج ”0 ص: ١8‏ 
ان يكون ما عليه الكفارة لا بطلان الحج. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /001 من ناعرو 


فتحصل من ذلكك كله أن التجرد عن المخيط ليس شرطً فى انعقاد الإحرام نعم يجب تكليفاً نزعه بعد انعقاده. 

المقام الثانى: فى أن وجوب لبس الثوبين هل تعبدىٌ حتّى ينعقد الإحرام بدونهما أو شرطى لا ينعقد الإحرام بدونه و إن شئت قل: هل 
لبس الثوبين فى حال إنشاء الإحرام و التلبية شرط- من شرائط الإحرام فلا يتحقق الا به أو هو كسائر الأعمال الواجبة فى الحج ما لا 
يضر فقده مطلقاً أو فى الجملة بالإسحرام و الحجء ظاهر ما تعلق الأمر باتيانه فى ضمن الواجبات كونه من أجزاء الواجب الواجبة أو 
المستحبةُ فإذا كان واجباً يحكم بأنه من أجزائه الواجبة فلا بد من الإتيان به و لا يجزى ما كان فاقداً له أمَا فى الحج حيث إِنّ أكثر ما 
فيه من الواجبات لا يترتب على 

تركه بطلا-نه إِمّرا مطلقاً أو فى صورة الجهل و النسيان فلا يدل مجرد وجوب فعل فيه على اشتراطه به أو على كونه جزء من أجزائه 
يفوت بفوته الحج فلا بِدّ من ملاحظة دليل الحكم و استظهار كيفيَة الوجوب منه وقد ثبت فى محله أن قضيةُ إطلاق الصيغة كون 
الوجوب نفسياً وذلكك لأنَّ وجوب شىء للغير أمر زائد على نفس الوجوب يحتاج إلى التنبيه عليه بخلاف النفسى فانه ليس فيه امر 
زان فلي تيف 

فعلى هذا مقتضى إطلاق الأمر بالثوبيين كون الوجوب المستفاد منه نفسياً هذا مضافاً إلى ما فى الرّوايات من الدلالة على ذلكك منها 
صحيح معاوية بن عمار الأول الى سبق ذكره فى المقام الأول بل و صحيحه الثانى «فى رجل أحرم و عليه قميصه فقال ينزعه و لا 
يشقه و إن كان لبسه بعد ما أحرم شقّه و أخرجه ممما يلى رجليه) فإنه يستفاد من السؤال و الجواب صحة الإحرام فى القميص و انما 
السائل سثل عن كيفية نزع المخيط إذا وقع الإحرام فى المخيط لانه إن أخرجه من رأسه يقع فى محذور 

فقه الحج (للصافى)؛ ج”؛ ص: ٠١9‏ 

سَئر اراس 

و أما تقييد هذا الصحيح بصحيح عبد الصمد الّذى مرّ ذكره كما حكى عن الحدائق فيظهر جوابه مما ذكرناه فى المقام الأول. 

و أما الاستناد بصحيح آخر لمعاوية بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إن لبست ثوباً فى إحرامكك لا يصلح لكك لبسه فلبٌ 
و أعد غسلكك و إن لبست قميصاً فشقّه و أخرجه من تحت قدميكك» 1١‏ لبطلان التلبية إذا لم يكن لابساً لثوبى الإحرام فلا يصح لأَنَّ 
الظداهر أن السؤال فيه وقع عن لبس الثوب الى لا يصاح للمحرم لبسه بعد تحقّق الإ.حرام كما يدل عليه الحكم بشق القميص و 
إخراجه من تحت قلميه 

فالظاعن ان قاد القرق من القنيضن و غيره من القبات كالقاءو آما تجديد الثلية والغسل فى ذه الصورة فينو ميحسول غلى 
الاستحباب و الله هو العالم. 


[الفرع الثالث] وجوب لبس ثوبى الاحرام على المرأة 


الفرع الشالث: هل وجوب لبس الثوبين على القول به مختصٌ بالرّجل أو يعم المرأة؟ و ليقدم على البحث فيه البحث عن وجوب أصل 
اللبس عليها فلا ينعقد إحرامها عاريةٌ عن اللباس و لو لم يكن الناظر المحترم أو ينعقد ذلكك فى حال عريها عن الأباس. 

و يمكن إجراء البحث على نحو يشمل الجنسين (الذكر و الأنثى) بأن نقول: على القول بعدم وجوب لبس الثوبين حتى على الرجل هل 
يجب ستر العورة فى حال الإحرام و التلبية بالوجوب النفسى أو الشرطى أم لا؟ 


6 وسائل الشيعة: ب 60 من ابواب تروكك الاحرام ح‎ -)١( 
١٠١ فقه الحج (للصافى)» ج ”0 ص:‎ 
يمكن أن يقال: إذا حملنا الرّوايات الّتى فيها الأ-مر باللبس على ما جرت به العادة و وجوب الستر عن الناظر المحترم يمكن أن يقال‎ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 20/8 من عرو 


بانعقاد الإحرام فى حال التجرّد عن اللباس إذا لم يكن هنا الناظر المحترم بل و يمككن أن يقال: ينعقد و إن كان عند الناظر المحترم. 

و على ذلكك لا دليل على شرطيَهُ ذلكك فى تحقّق الإحرام فالأصل البراءة عنه و لا يدل على وجوب ستر العورة ما يدل على وجوب 
لباس الإ-حرام على المرأة كموق يعقوب بن يونس قال: «سثل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تريد الإحرام؟ قال: تغتسل و 
تستثفر و تحتشى بالكرسف و تلبس ثوباً دون ثياب إحرامها» )١‏ و خبر زيد الشحام عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألت عن 
امرأهُ حاضت و هى تريد الإحرام فتطمث قال: تغتسل و تحتشى بكرسف و تلبس ثياب الإحرام و تحرم). 7١‏ 

فإن وزانهما وزان ما ورد فيه الأمر بلبس الثوبين مطلقاً فإن حملناه على ما جرت به العادة أو الاستحباب نحملها أيضاً على ذلكك. 

فعلى هذا يمكن دعوى عدم الدليل على وجوب ستر العورة فى حال إنشاء الإ-حرام و التلبية. نعم: ادّعى البعض عدم الخلاءف فى 
المسألة. 

ويمكن أن يقال: أن ذلك مفروغ عنه عندهم فلا يسأل عن مثل ذلكك فتأمل. 

و بعد القول بوجوب ستر العورة هل يجب على المرأة ستر تمام بدنها كما يجب عليها فى الصلاءً او يكفى لها أيضاً ستر عورتها و هذه 
المسائل كما ترى محل الإشكال و مقتضى الأصل البراءة و لكن النفس كأنها تأبى من الفتوى بعدم الوجوب فالاحتياط - لا يتركك. 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب 588 من أبواب الاحرام ح ؟. 

(؟) وسائل الشيعة: ب 588 من أبواب الاحرام ح ". 

فقه الحج (للصافى)؛ ج”*؛ ص: ١١١‏ 

و أمَا المسألة الاولى فالبحث عنها إِنّما يأتى على القول بوجوب لبس الثوبين فى انّه يعم الرجل و المرأة أو يختص بالرجل؟ 

قال فى الجواهر: (الظاهر عدم وجوب لبس ثوبين لخصوص الإحرام للمرأة تحت ثيابها و إن احتمله بعض الأفاضل بل جعله أحوط- و 
لكن الأمقوى ما عرفت خصوصاً بعد عدم شمول النصوص السابقة للأناث إلا بقاعدة الاشتراكك الى يخرج عنها هنا بظاهر النصّ و 
الفتوى و الله العالم) .)١١‏ 

و ظاهر كلامه عدم القائل بوجوبه على المرأهُ و عدم تمامية التمسكك بقاعدة 

الاشتراكك لشمول النصوص للاناث و ذلكك لجواز لبس المخيط لهن دون الرجال فلا حاجة عرفا و عاد لهن إلى لبس الإزار و الرداء 
و ادّعى مضافاً إلى ذلكك ظهور النص و الفتوى فى الاختصاص و عدم الاشتراكك و لعل ذلك الاستظهار مبنى على ما ذكر. 

و لكن استشكل فى ما أفاده فى الجواهر فى المستمسكك فقال: (إِنْ الفتاوى مطلقة و لم أقف على من قيد الوجوب بالرّجل إلا 
البحراتى فى حدائقه و أمما النصوص -فإن تمت دلالتها على الوجوب- فالخطاب فيها للرجل كغيرها من أدلة التكاليف التى كان البناء 
على التعدى فيها من الرّجال إلى المرأهً مع أن فى بعض النصوص ما يظهر منه ثبوت الحكم فيها ففى موثق يونس بن يعقوب قال ...و 
خبر زيد الشحام ... و ذكر الخبرين بتمامهما 70". 

أقول: أمّا الفتاوى فهى كما ذكره مطلقة غير أن الحدائق كما ذكره قيد وجوبهما بالرجل و إليكك كلامه بلفظه (الثالث لبس ثوبى 
الإحرام للرجل و وجوبه اتفاقى بين الأصحاب قال فى المنتهى إنّا لا نعلم فيه خلافاً. انتهى) 1 ثم استدل على 


(1)- جواهر الكلام: 18/ 558. 
-)١(‏ مستمسكك العروة: .8780/١١‏ 
(9)- الحدائق الناضرة: /١8‏ هلا. 

فقه الحج (للصافى)» ج”؛ ص: ١١7‏ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0059 من عرو 


ما ذكر بالروايات فكأنََ كون الحكم مختصاً بالرجال كان مفروغاً عنه عنده و كذلكك النصوص أيضاً ظاهرهُ عنده فى الاختصاص و إن 
كانت مطلقَةٌ باللفظ. 

و بالجملة فالّذى يراه المستمسكك وجه الإشكال فى اختصاص الحكم بالرّجل اطلاق الفتاوى و إطلاق النصوص و عدم كون الرجل 
مخاطباً للحكم سبباً للاختصاص به إذا لم يكن هنا وجه فارق بينهما كسائر الخطابات الواردهُ فى الأحكام الّتى يتعدى فيها من الرجل 
إلى المرأةٌ اما بقاعدة الاشتراكك أو بعدم الفرق بينهما و الغاء العرف خصوصية الجنسيّةُ فيه و لما يظهر من مثل الخبرين المذكورين. 

و لكن يمكن أن يقال: ان احتمال الفرق بينهما فى مثل هذا الحكم وجيه فإِنّ المرأة يجوز لها لبس ثيابها و الإحرام فى المخيط فكما 
أن حرمة لبس المخيط مختصّ بالرجال يجوز أن يكون وجوب لبس غير المخيط أيضا مختصاً بهم و النصوص و الفتاوى إِمَا محمولة 
على الاختصاص أو على الإجمال فالقدر المتيقن منها وجوب لبس الثوبين على الرجال و مقتضى الأصل براءة النساء عن لبسهما. 

و أمرا الرّوايات فيمكن أن يكون المراد من ثياب إحرامها فيها ما كان متعارفاً بينهم من ثياب خاصٌ كالبياض و إلا ليقول: ثوبى 
إحرامها مضافاً إلى أن مثل هذه الرّوايات ليس فى مقام بيان وجه الحكم وجوباً أو استحبابا. و الله هو العالم. 


[الفرع الرابع:] كيفية لبس ثوبى الاحرام 


الفرع الرابع: قال فى الجواهر: (و أمَا كيفية لبسهما فظاهر الأصحاب الاتفاق على الاتزار بأحدهما كيف شاء بل صرّح فى الدروس 
حواز عقده يخلاف الرواء 

فقه الحج (للصافى)» ج "0 ص: ١١‏ 

لكن فى خبر سعيد الأعرج عن الصادق (عليه السلام) نهى عن عقده فى عنقه 0١١‏ و كذا خبر على بن جعفر المروى عن كتاب مسائله 
و عن قرب الإسناد للحميرى 07١‏ عن أخيه (عليه السلام): «المحرم لا يصلح له ان يعقد إزاره على رقبته» و لكن يثنيه و لا يعقده» و عن 
الاحتجاج 0*0 للطبرسى ان محمد بن جعفر الحميرى كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام): هل يجوز أن يشدّ عليه مكان العقد تكة؟ 
فأجاب (عليه السلام): لا يجوز شد المتزر 

بشىء سواه من تكة أو غيرهاء و كتب أيضاً يسأله: هل يجوز أن يشدّ المئزر على عنقه بالطول أو يرفع من طرفيه إلى حقويه و 
يجمعهما فى خاصرته و يعقدهما و يخرج الطرفين الآدخرين بين رجليه و يرفعهما إلى خاصرته و شد طرفه إلى وركيه فيكون مثل 
السراويل يستر ما هناكك فإِنّ المئزر الأوّل كنا نتزر به إذا ركب الرّجل جمله انكشف ما هناكك و هذا أستر فأجاب (عليه السلام) جائز 
أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث فى المئزر حدثاً بمقراض و لا ابره يخرجه عن حدٌ المئزر غرزه غرزاً و لم يعقده ولم يشد 
بعضه ببعض و إذا غطَى السرة و الركبة كليهما فإن السنّهُ المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة و الركبة و الأحب إلينا و الأكمل لكل 
اعد هده غلن اليل المعروفة التألرقة للنان تحميعا إن شاه الله هال 0 

أقول: أمَا خبر سعيد الأعرج فالظاهر أنَّه موبّق لأن الصّدوق رواه عن أبيه رضى الله عنه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن 
عيسى عن أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى عن عبد الكريم بن عمرو الخئعمى عن سعد بن عبد الله الأعرج الكوفى فهو موثق 
ليس بصحيح لأن عبد الكريم بن عمرو الواقع فى السند كان واقفياً 


.١ وسائل الشيعة: ب ”0 من أبواب تروكك الاحرام ح‎ -)١( 
وسائل الشيعة: ب ”0 من أبواب تروكك الاحرام ح ه.‎ -)1( 
.8 وسائل الشيعة: ب “٠ه من أبواب تروكك الاحرام ح ”و‎ -)( 


(ع)- جواهر الكلام: /١8‏ 378 و /371. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 02٠‏ من تإعزو 


فقه الحج (للصافى)» ج27 ص: ١١5‏ 

و وصف بالخباثة إلا أنه حكى عن النجاشى أنه كان ثقهُ ثقهُ فالتعبير عن الخبر بالصحيح ليس فى محله إلا أن يستند ذلكك إلى كون 
الراوى عنه و هو البزنطى من أصحاب الإجماع أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصِحٌ عنه فبهذا الاعتبار صحيح لا باعتبار المعروف بين 
المتأخرين و من لا يعتد فى الاعتماد على الخبر بذلكك. 

و كيف كان لفظه هكذا: «إنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يعقد إزاره فى عنقه؟ قال: لا». و هذا يدل على المنع من 
خصوص عقد الإزار فى العنق لا مطلقاً. 

و أما خبر على بن جعفر فى كتابه و فى قرب الإسناد فقد ذكرنا لفظه عن الوسائل و لكن فى قرب الإسناد المطبوع بأمر سيدنا الأستاذ 
أعلى الله درجته ذكر «و لكنه يثبته» و لفظ- «لا يصلح له) ليس ظاهراً فى الكراهة غايةُ ما يمكن أن يقال: عدم ظهوره فى الحرمة أيضاً 
و مقتضى ظاهر موثق سعيد حرمة عقد إزاره فى عنقه. 

و أمَا خبر الاحتجاج فهو يدل على عدم جواز عقده مطلقاً إلا أن يحمل قوله «و لم يعقده؛ على العقد فى العنق الى جرى به سيرتهم 
فى الإزار لكن رد بضعف السند فلا يعتمد عليه. 

هذا كله فى الإزار و أما الرداء فالظاهر انه لا يعتبر فيه إلا ما يصدق به الارتداء و إن كان الأحوط- عدم عقده بل كونه ساتراً للمنكبين 
كما أن الأحوط- فى الإزار أيضاً كون الازار ساتراً للسرة و الكبة و إن كان يكفى ما هو أقل من ذلكك إذا كان الازار صادقاً عليه و 


الله هو العالم. 
لبس الثوبين قبل النية و التلبية 


وهل يجب لبس الثوبين قبل التيِهُ و التلبية أو يكفى و إن لبسهما بعد ذلكك أمَا على القول بكونهما شرطاً فى تحقّق الإحرام فيمكن أن 
يقال: إن كونهما شرطاً أعم 

فقه الحج (للصافى)» ج ”2 ص: ١١6‏ 

من ذلكك فيمكن أن يكون لبسهما متمماً للإحرام و لكنه خلاف الظاهر فإن الشرط على المتعارف يعتبر مقارناً للعمل أو مقدماً عليه 
فغاية ما يقال: إن التلبية و اللبس إذا أوقعا متقارنين يكفى فى تحمّق الإحرام بشرطه بل الظاهر من الأدلّهُ انّه يشترط- أن يكون لابساً 
ثوبيه عند انشاء الإحرام. 

و بعبارة اخرى يشترط- أن يكون إنشاء الإحرام فى حال لبس الثوبين كالصلاة فإِنّها مشروطة بكون إنشاء تحريمها فى حال ستر العورة 
والطهارة عن 

الحدث و الخبث فعلى القول بالاشتراط- الظاهر انه مشروط- بكونه حال الإحرام. 

و أنَا على القول بالوجوب النفسى فالظاهر انه واجب حين إنشاء الإحرام فيجب أن يكون متلبساً بهما من أول آنات إنشاء الإحرام و لا 
يتحمّق ذلك إلا باللبس بهما قبل الإحرام و لو آنا ما و الله هو العالم. 


[مسألة ه؟:] الاحرام فى القميص 


مسألة 0!: لا يخفى عليك انه ينعقد الإحرام فى القميص جهلا أو نسياناً سواء كان لابساً ثوبى الإحرام أو لم يلبسهما و ذلكك لأنّ عدم 
انعقاده بقول مطلق يترئّب على كون التجرّد عن القميص و لبس الثوبين شرطاً لانعقاد الإحرام و أمَا على القول المختار فينعقد الاحرام 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2/١‏ من (اعرو 


فى القميص فى الصورتين إذا أحرم فيه جاهلا و نسياناً و لو أحرم فيه عالماً عامداً فمقتضى عدم الشرطية تحمّق الإحرام. 

و لكن يمكن أن يقال: إنا إذا بنينا على أن الإحرام هو توطين النفس على تركك المحرمات و العزم عليه يكون ارتكاب هذه المحرمات 
بعضاً أو كلا مناف لذلك العزم لا يجتمعان. 

فقه الحج (للصافى)» ج”؛ ص: ١١8‏ 

و أما إن قلنا بأن الإسحرام إنشاء إحرام المحرّمات و تحريمها على نفسه و الالتزام و البناء عليه فلا مانع من انعقاده و إن لم يكن عازماً 
على تركها و كذا لو قلنا بان الإحرام ليس إلا التلبية بقصد الدخول و الشروع فى الحجٌ و يترتب عليها بحكم الشَّارِع حرمة الأفعال 
المعيّنة. 

و يمكن أن يقال: إِنَّ العزم على ترك المحرمات أو إنشاء تحريمها مع التلئنس بالقميص إذا كان هو فاعلا بمقتضاه فيخلع القميص 
بمجرد العزم و الإنشاء لا يضر 

بتحقق الإحرام بتحقق العزم و الإنشاء. 

نعم إذا كان قاصداً لبس القميص استدامة بعد العزم و التوطين آناً ما ينافى ذلكك تحقّق العزم و البناء على ترك المحرمات. و الله 
العالم. 


[مسألة 72] حكم لبس ثوبى الاحرام استدامة 


مسألة 18: لا ريب فى أن لبس المخيط على الرجل المحرم حرام عليه بتمام أفراده و فى جميع حالاته إلى أن يتحلل منه. 

ويغبارة اخرى واجن عليه التجرة عن المخبط إنحداثا و إبقاء و اسعدامة حتى يتحلل من و أم] لبس الثويين فعلى القول بوجويه فلذ 
يجب إلا فى الزمان المقارن للتيَةُ و التلبية. 

و أمَا استدامته فلا ريب فى عدم وجوبها فيجوز له نزعها لإزالة الوسخ أو للتطهير أو لسائر الدواعى فيجوز له التجرد منهما مع الأمن من 
النظر أو كون العورة مستورة بشىء آخر. 

وهل على القول بوجوب لبسهما هو مقيّد بالزمان المقارن للتده و التلبية فإن نسى ذلك يجب تداركه بعد ذلك محل الإشكال 
فالأحوط- لبسهما و الأحوط إعادة التلبية و الله هو العالم. 

فقه الحج (للصافى)» ج؛ ص: 1١١17/‏ 


[مسألة /1؟] جواز لبس الزيادة على الثويين 


مسألة 37: لا خلا.ف بينهم كما فى بعض الكلمات فى جواز لبس الزيادة على الثوبين ابتداءً أو فى أثناء الأعمال للاتقاء عن الحر و 
البرد بل 

مطلقاً للأصل و للروايات. 

أمَا اتقاء عن الحر و البرد فيدل عليه صحيح الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يتردّى بالثوبين؟ قال: نعم و الثلاثة 
إن شاء يتقى بها البرد و الحر» .)١١‏ 

و مورد السؤال و الجواب و إن كان الرداء إلا أن الظاهر اتحاد الرداء و الإزار فى مثل هذا الحكم و الشاهد على ذلكك صحيح معاوية 
بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام): «سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه و غيرها الى أحرم فيها؟ قال (عليه السلام): لا بأس بذلكك 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 001١‏ من (إعرو 


إذا كانت طاهرة» ١؟»‏ و هذا الصحيح يدل على جواز ذلكك فى صورة الاختيار فلا عبرة باقتصار جماعة كما قيل على مضمون صحيح 
الحلبى و يدل أيضاً على اشتراط- الطهارة فيه بل اعتبار كل ما هو شرط- فى ثوبى الإحرام فيه بدعوى الغاء الخصوصيةُ و عدم الفرق 


عن المارفي غرها 
[مسألة 74] جواز احرام النساء فى الحرير 


مسأل 18: مقتضى ما ذكرناه فى المسألة السابقة جواز إحرام النساء فى الحرير و الذهب لأنّ قوله فى الصحيح (كل ثوب) بده تشفل 
الرجل و المرأة كل منهما حسب تكليفه فالمرأة تحرم فى الحرير لأنّه ثوب تصلى 


.١ من أبواب الاحرام ح‎ ”٠ وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

(؟)- وسائل الشيعة: ب 7١‏ من أبواب الاحرام ح ؟. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج”؛ ص: ١18‏ 

فيه ولا تحرم فى المتنجّس و غير المأكول و الميتة لأنها لا تصلى فيها و لكن مع ذلكك وقع الكلام فى جواز إحرامه فى الحرير فجوّزه 
بعضهم كالمفيد فى كتاب أحكام النساء و ابن إدريس فى السرائر و العلَامةُ فى القواعد 

و غيرهم على ما حكى عنهم و منعه الصدوق و الشيخ على ما حكى عنهما و ربّما يسند ذلكك إلى ظاهر عبارتى المفيد و السيد. )١١‏ 
وما هو المستند للقول بالجواز الأصل و الرّوايات مثل صحيح حريز السابق ١كل‏ ثوب يصلى'» و صحيح يعقوب بن شعيب قال: «قلت 
لأبى عبد الله (عليه السلام): المرأة تلبس القميص تزره عليها و تلبس الحرير و الخز و الديباج؟ فقال: نعم لا بأس به و تلبس الخلخال و 
المسكث» "7١‏ و احتمال كون سؤاله عن حكم مطلق لبسها ما ذكر أو لبسها فى حال الصلاة ضعيف جداً لمعلومية جواز لبسها فى غير 
حال الصلاهُ بل و فى حالها إذاً فالسؤال لا يكون إلا عن لبسها فى حال الإحرام كما صرّح به فى الجواهر. :*") 

و ما رواه فى الكافى عن عد من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس © عن إسماعيل بن مهران «8) عن النضر بن سويد 
«©) عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة المحرمة أى شىء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها 


(01)- جواهر الكلام: 7387/14 و 757. 

(؟)- الوسائل: ب ١#‏ من أبواب الإحرام؛ ح ١؛‏ المسكة على ما حكى عن النهاية بالتحريكك السوار من الذبل و هى قرون الاوعال؛ و 
قيل جلود داب بحرية. 

(9)- جواهر الكلام: 18/ 557. 

(6)- الرازى سكن بغداد مضطرب الأمر له كتاب من السابعة. 

(0)- السكونى أبو يعقوب ثقهُ معتمد عليه و قيل فيه غير ذلكك من صغار السادسة. 

()- له كتاب ثقَهُ صحبح الحديث ... من السادسة. 

فقه الحج (للصافى)» ج”؛ ص: ١١94‏ 

الا المصبوغة بالزعفران و الورس و لا تلبس القفازين ولا حلياً تتزين به لزوجها ولا تكتحل إلا من علّهُ ولا تمس طيباً ولا تلبس حليا 
ولا فرنداً ولا بأس بالعلم فى الثوب» 1١‏ 

و هذا يدل على جواز لبسها الحرير بالإطلاق. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 0 من (اعرو 


و مستند القول بعدم الجواز الصحيح الّذى رواه ايضاً الكلينى بسنده عن عيص بن القاسم قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأة 
الجدرسة ارون ها دمن التانم ظي اللعروي و القنار بن و كرء الشاف العدية كه 

و مارواه أيضاً الكلينى عن العدةٌ عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد أو غيره عن داود بن الحصين «# عن ابى عبينة 8*0 قال: 
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما يحل للمرأة أن تلبس و هى محرمة قال: الثياب كلها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير قلت: تلبس 
الخرِّ قال: نعم قلت: فإن سداه [-] الابريسم و هو حرير؟ قال ما لم يكن حريراً خالصاً فلا بأس» «8). 

و خبر اسماعيل بن الفضل «2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة هل يصلح 


(1)- الكافى: / ع6” القفاز كرمّان شىء يعمل لليدين و يحشى بقطن تلبسها المرأة للبرد أو ضرب من الحلى لليدين و الرجلين و 
الفرند بكسر الفاء و الراء ثوب معروف (الجواهر).. 

(5)-الكافي:ج 08/7" 

(9)- كوفى واقفى ثقهُ من الخامسة. 

(6)- من الخامسة فى جامع الرواة لم أجد له ذكراً فى كتب الرجال و لكن الظاهر ان الصحيح (ابن عينية و اسمه سفيان معروف قيل 
انه ليمس من اصحابنا و هو الذى قال له ابو عبد الله (عليه السلام): و الذى بعث محمداً (صلى الله عليه و آله و سلم) بالحق لو أن رجلا 
صلى ما بين الركن و المقام عمره ثم لقى الله بغير ولايتنا اهل البيت لقى الله بميتة الجاهلية (جامع الرواة) و فى الدسخة الموجودة عندنا 
من التهذيب و الاستبصار داود بن الحصين عن أبى عبد الله (عليه السلام). 

(0)- وسائل الشيعة: ب *” من أبواب الاحرام ح ”. و الكافى: 5/ 60". 

(6)- الهاشمى روى ان الصادق (عليه السلام) قال: هو كهل من كهولنا و سيد من ساداتنا و كفى بهذا شرقاً 

فقه الحج (للصافى)؛ ج27 ص: ١٠١‏ 

لها أن تلبس ثوباً حريراً و هى محرمة؟ قال: لا و لها أن تلبسها فى غير إحرامها؛ .)١١‏ و أخبار كثيرة اخرى 07١‏ ذكرها فى الجواهر. 

و ربما جمع بين الطائفتين بحمل نصوص الجواز على الممتزج و نصوص المنع على الخالص بملاحظة ما فيها من التفكيكك فى الحكم 
بين الخالص و الممتزج أو الكراهة بملاحظة ما فيها من (لا ينبغى) و (لا يصلح). 

و لكن يمكن أن يقال: انه لا-وجه لهذا العلاج بعد ما يمكن الجمع بينهما بالإطلاق و التقييد فصحيح حريز: «كل ثوب يصلى فيه) 
إطلاقه يقيد فى مورد المرأة بلبس الحرير و كذا إطلاق خبر النضر بن سويد و صحيح يعقوب بن شعيب أيضاً مطلق يشمل الخالص 
من الحرير و الممتزج فيقيّد بما يدل على المنع عن الخالص منه بقرينة مثل خبر ابن عبينة أو داود بن الحصين. 

و على هذا فالقول بجواز لبسها الحرير فى حال الإحرام سواء كان فى ثوبى الإحرام أو غيرهما فى غايةٌ الإشكال و الله هو العالم. 


[مسألة 14] ما يجوز الاحرام فيه و ما لا يجوز 


مسألة 4 حكى عن المبسوط- و النهاية و المصباح و مختصره و الاقتصاد و المراسم و الكافى و الغنيهُ و غيرها عدم جواز الاحرام فى 
ثوب لا يصلى فيه فلا يجوز الاحرام فى الميتةُ و الحرير و الذهب و مالا يؤكل 


(1)- وسائل الشيعة: ب ” من ابواب الاحرام ح .٠١‏ 
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(5)- راجع وسائل الشيعة ابواب لباس المصلى ب 18ح ”و *و ث وابواب الاحرام ب ##ح 7١‏ وح /اواوهو١1.‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج"؛ ص: ١7١‏ 

لحمه و ما هو متنججس بغير المعفو عنه. 

لصحيح حريز عن أبى عبد الله (عليه السلام): «كل ثوب تصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه) 01١‏ أو «يصلى و يحرم) بدل «تصلى و تحرما 
9" و فى الجواهر: (كلّ ثوب يصلّى فيه فلا بأس بالإحرام فيه) «* و ظاهره البأس فيما لا يصلَّى فيه فلا يجزى. 

و يدل على ذلك فى خصوص الإحرام فى الثوب النجس صحيحتا معاوية بن عمّار ففى إحداهما قال: «سألته عن المحرم تصيب ثوبه 
الجنابة؟ قال: لا يلبسه حتّى يغسله و إحرامه تام) و فى الاخرى: «سألته عن المحرم يقارن بين ثيابها الّتى أحرم فيها و بين غيرها؟ قال: 
نعم إذا كانت طاهرة) «©". 

إلا انهما تدلان على وجوب المحافظة على طهارة الثوب استدامة و دعوى دلالتهما على استحباب ذلكك ليس ببعيد. 

وفى خصوص الحرير فقد روى شيخنا الكلينى رضوان الله تعالى عليه عن عدهٌ من أصحابنا «2) عن سهل بن زياد «#) عن أحمد بن 


محمّد 07 عن عبد الكريم 


(1)- من لا يحضره الفقيه: /١‏ ”اح 1090. 

(0)- تهذيب الاحكام: ذ/ عع ح ؟7١1/١7.‏ 

()- جواهر الكلام: 18/ 779. 

(؟)- وسائل الشيعة: ب 17 من ابواب تروكك الاحرام؛ ح ١‏ و ”؟. 

(0)- هذه العدهُ على ما ذكره السيد الاستاذ الاعظم (قدس سره) محمد بن الحسن الطائى الرازى و محمد بن جعفر الاسدى نزيل الرى 
أو محمد بن ابى عبد الله و محمد بن عقيل الكلينى» و على بن ابراهيم الكلينى خال الكلينى كلهم من الثامنة. 

(8)- من السابعة الآدمى أبو سعيد الرازى و قد يروى الكلينى منه عن العدهٌ عن أحمد بن محمد و هو من السابعةُ و فى التهذيب عن 
العدلةٌ عنه. 

(/)- من السادسة ابن ابى نصر على نسخةٌ الكافى و الا فهو على ما فى التهذيب غيره؛ و الاقرب ما فى الكافى. 

فقه الحج (للصافى), ج, ص: ١7١7‏ 

بن عمرو 0١١‏ عن أبى بصير 3 قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الخميصة «0 سداها إبريسم» و لحمتها من غزل؟ قال: لا بأس 
بأن يحرم فيها إِنّما يكره الخالص منه). ©" 

و روى شيخنا الصدوق (قدس سره) عن أبى الحسن النهدى )8١‏ قال: «سأل سعيد الأعرج أبا عبد الله (عليه السلام) و أنا عنده عن 
الخميصة سداها إبريسم و لحمها من غزل (مرعزى))؟ «12 قال: لا بأس بأن يحرم فيها و إِنّما يكره الخالص منها) 07. 

و ما فيهما من ضعف السند لا يضر بالاستشهاد بهما تأييداً لو لم نقل بجبر ضعفه بما ذكر من الفتاوى. 

و يدل على عدم جوازه فى الحرير للرجال أيضاً ما نذكره فى إحرام النساء فى القمر هعضا ب تعر اذ 

فإن قلت: رايا ون ينا يوان على رترت لني ترب الأسراف وها مدل على لين لذن لبد عرزي والذافي ريال :ابي قلت 
العموم من وجه فيدخل الإحرام فى الثوب الحرير فى مسأل اجتماع الأمر و النهى فاللازم البناء على ما نبنى فيه فى تلكك المسألة. 
فرك نمك شكلها هه متها ننه رذن على وتقوليه بين الإحرام 


-)١(‏ الظاهر انه من الخامسة. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 00 من (اعرو 


(ك)صمن الرانعة: 
(9)- كساء اسود مربّع له علمان فإن لم يكن معلماً فليس بخميصة. 

(©)- الكافى: ©/ 7709 وسائل الشيعة: ب 79 من أبواب الاحرام ح .١‏ 

(واد هق النادسة او السابغة. 

(8)- الزغب الذى تحت شعر العنز. 

(00- من لا يحضره الفقيه: /١‏ /#*اح .181١‏ 

فقه الحج (للصافى)؛ ج*2 ص: ١77‏ 

لا إطلاق فيه من حيث شرائطه و بعبارة اخرى: ليس فى مقام بيان تمام ما هو الموضوع للحكم و دخيلا فيه و لذا ليس المرجع فى نفى 
كل ما نشكك فى شرطيته بل لا بد من نفيه بالتمسكك بالأصل و الله هو العالم. 


[مسألة ]1١‏ وجوب حفظ شرائط لباس الاحرام الى آخر الاعمال 


مسألة : هل يجب حفظ شرائط لباس الإحرام إلى آخر الأعمال كالابتداء به فيجب تطهيره أو تبديله إن تنتجس بعد تحقّق الإحرام به 
ولا يجوز تبديله بغيره و إن جاز التلبس به فى نفسه كتبديله بما لا يؤكل لحمه؟ و بعبارة أخرى: اشتراط ثوبى الإحرام بما هو شرط- 
فى لباس المصلى هل معتبر إحداثاً و مقارناً للتلبية و الإحرام أو هو شرط- فيهما إلى أن يحل له لبس المخيط بالحلق أو التقصير؟. 
يمكن أن يقال: إن الظاهر من الأدلة مثل قوله (عليه السلام) «كل ثوب تصلَى فيه لا بأس ان تحرم فيه؛ هو وجوب إحداث الإحرام 
فيهما أو وجوب لبسهما عند احداثه فلو لبس بعد ذلك ما لا يجوز الصَّلاءٌ فيه كأجزاء ما لا يؤكل لحمه لا بأس به. 

نعم فى خصوص اشتراطهما بالطهارة تدل عليه بقول مطلق صحيحتا معاوية بن عمار اللتان سبق ذكرهما و حملهما على ابتداء اللبس 
خلاف ظاهرهما و استبعاد الحكم بوجوب تطهيره إذا تنججس دون البدن كأنه ليس فى محله لجواز الحكم بذلكك و نلتزم به إذا كان 
هنا دليل يدل عليه دون البدن لفقد الدليل مضافاً إلى إمكان القول بوجوب تطهير البدن كالثوب لأولويّته فى ذلكك من اللباس عرقاً 
فالأقوى فى اللباس التطهير و فى البدن على الأحوط و لا يخفى عليكك أن ترك ذلكك عمداً لا يضر 

بإحرامه و الله هو العالم بأحكامه. 

فقه الحج (للصافى)» ج” ص: ١75‏ 


[مسألة ١"؟]‏ جواز تبديل ثياب الاحرام 


مسألة :١‏ قال فى الجواهر: (يجوز له أن يبدل ثياب احرامه للأصلء و لقول الصادق (عليه السلام) فى حسن الحلبى أو صحيحه: لا 
بأس بأن يحول المحرم ثيابه قلت: إذا أصابها شىء؟ قال: نعم و إن احتلم فيها فليغسلها )١١‏ و فى خبره الآخر عنه (عليه السلام) أيضاً: 
سألته عن المحرم يحول ثيابه؟ فقال: نعم و سألته يغسلها إذا اصابها شىء؟ قال: نعم و إذا احتلم فيها فليغسلها. 7٠‏ و قوله ايضاً فى حسن 
معاوية: لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه و لكن إذا دخل مكة لبس ثوبى إحرامه اللّذين أحرم فيهماء و كره أن يبيعهما «*) و يحمل الأمر 
فيه على الندب كما عن ظاهر المتأخرين. قال المصنف و غيره: فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما و إن قيل قد يوهم الوجوب 
عبار الشيخ و جماعة ولا ريب فى أنه أحوط و إن كان الأوّل أقوى. ©" 

أقول: كأنّه الأقوى ما قوّاه لعدم ظهور مثل قوله يغسلها و قوله (و كره) فى مثل مسألتنا فى الوجوب و الحرمة فمقتضى الأصل الجواز. 
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نعم فى تقريرات السيد الفقيه الكَلبايكَانى قدس سره الاستدلال على وجوب استدامته بلبس ما أحرم فيه و عدم جوار التبديل إِلَّا إذا 


(1)- الكافى: ©/ 6 و لفظه (إذا اصابها شىء يغسلها قال: نعم و ان احتلم فيها) وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب تروكك الاحرام ح ؟. 
(1)- تهذيب الاحكام: 0/ ١ح‏ 8/7170" و فيه (إن اصابها) وسائل الشيعة: ب 8” من ابواب تروكك الاحرام و فيه (نعم إذا). 

()- من لا يحضره الفقيه: 7/ ١8م‏ ح 7814 و قال: وقد رويت رخصة فى بيعها. 

(©)- جواهر الكلام: /1١8‏ 550. 

فقه الحج (للصافى)» ج؛ ص: ١70‏ 

بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرّجل يحرم فى ثوب وسخ؟ قال لا و لا أقول إِنّه حرام و لكن تطهيره أحبٌ إلىّ و 
طهوره غسله؛ ولا يغسل الرجل ثوبه الأذى يحرم فيه حتى يحل و إن توسخ إلا أن تصيبه جتابة أو شىء فيغسله. 0١١‏ 

قال (وهق قدل علق وضري: اتعدافة الس بو اث له بحرو العديا إلا إذا أضابه شي رقنا عع المداركه من اندلا بحن الاتعدانة بعد 
صدق الامتشال للأصل لا يخلو من شىء و أنّ الامتثال فى لبس الثوب ظاهره الاستدامة فيه» و ليس نظير التلبية و صلاه الإحرام الَتى 
يتحمّق الامتثال فيهما بوجود الطبيعة و حدوثها ولا يحتاج إلى الاستدامة مضافاً إلى أن السيرة قبل البعثة و كذا بعدها على استدامة 
اللبس بل يكره بيع ثوب الإحرام و يستحب الكفن به و الطواف معه). ١؟)‏ 

أقول: استفادة عدم جواز التبديل منه فى غايةُ الإشكال لعدم الملازمة بين كراهة غسل ثوب الإحرام و بين كراهة التبديل غايةُ ما يقال: 
انه إذا كان ذلكك للبس ما هو أنظف مكروه و ما يدل على لبس الثوب للإحرام لا يدل على الاستدامة فيه و إلا فلا يجوز نزعه إلا 
للضرورة فكما ان التلبية يتحقق بوجودها لبس الثوب الواجب عندها يتحقق بوجوده عنده. 

و بالجمل فلا دليل يدل على وجوب لبس الثوبين زائداً على وجوبه فى ابتداء 

الإحرام و كراهة بيع ثوب الإحرام و استحباب الكفن به و الطواف معه لا يدل على عدم جواز التبديل و الله هو العالم. 


.١ وسائل الشيعة: ب 8” من أبواب تروكك الاحرام ح‎ -)١( 

- فى هامش التقريرات ابواب الاحرام و هو اشتباه و فى الكافى ج ؟ ص ”6١‏ (و لكن احبّ ان يطهره). 
()- كتاب الحج: ؟/ .51٠١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج ”0 ص: ١1‏ 


[مسألة ؟1] جواز لبس القبا فى الاحرام 


مسألة ”: قال فى الشرائع: (و إذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام؛ و كان معه قباء جاز لبسه مقلوباً أن يجعل ذيله على كتفيه). 

و قال فى الجواهر: (بلا خلاف أجده فى أصل الحكم بل عن ظاهر التذكرة و المنتهى أنه موضع وفاق بل ادعاه صريحاً غير واحد من 
متأخرى المتأخرين لقول الصادق (عليه السلام) فى صحيح الحلبى: «إذا اضطر المحرم إلى القباء و لم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً و لا 
يدخل يديه فى يدى القباء» »١١‏ و صحيح عمر بن يزيد: «يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين و إن لم يكن له رداء طرح قميصه 
على عنقه أو قباه بعد أن ينكسه» 27١‏ و حسن معاوية بن عار أو صحيحه: «لا تلبس ثوباً له ازرار و أنت محرم إِلَا أن تنكسه و لا ثوباً 


تدرعه و لا سراويلء و لا خفاً إلا أن لا يكون لكك نعلان» 0 ثم ذكر روايات اخرى كخبر على بن أبى حمزة و فيه: «فليلبسه مقلوباً 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /01 من (اعرو 


«©" و خبر مثنى الحناط - و فيه: «فلينكسه و ليجعل أعلاه أسفله و يلبسه» و رواية أخرى: «يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره» «0) و خبر 
أبى جعفر (عليه السلام) و فيه: «و يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء و يقلب ظهره لبطنه) «82 و أما روايته السادسة فالظاهر أنّها و 


الروايةٌ الرابعةٌ واحدةٌ 07. 


.١ وسائل الشيعة: ب 56 من أبواب تروكك الاحرام ح‎ -)١( 

(5)- وسائل الشيعة: ب 86 ابواب تروكك الاحرام ح ؟. 

(*)- وسائل الشيعة: ب 8” من أبواب تروكك الاحرام ح .١‏ 

()- وسائل الشيعة: ب 56 من أبواب تروكك الاحرام ح 8. 

(0)- وسائل الشيعة: ب 86 ابواب تروكك الاحرام ح ؟. 

(6)- وسائل الشيعة: ب 86 ابواب تروكك الإحرام ح /. 

(00- جواهر الكلام: 751//18. 

فقه الحج (للصافى)» ج 0 ص: 1717 

و على كل ذلكك لا خلاف فى أصل الحكم فى الجمله بمقتضى هذه الرّوايات إِلَا أنه يقع الكلام أولا: فى الحكم بجواز لبس القبا انه 
هل مشروط- بفقده الازار و الرداء معاً أو يكفى فى ذلكك فقد الرداء خاصّة؟ 

يمكن أن يقال: إنه يكفى فى جواز لبس القباء فقد الرداء خاصة أو الاضطرار إلى لبسه لبرد و نحوه فضلا عما إذا فقد هما معاً فليلبس 
القباء بدلا عنهما. 

و ثانياً: فى أن الحكم خاص بصورة الاضطرار لبرد أو مرض أو يعمه و صورة فقده الرداءء الظاهر شموله للصورتين أمَا لصورة فقد 
الرداء فيدل عليه صحيح عمر بن يزيد و أمَا لصورة الاضطرار فيدل عليه صحيح الحلبى و خبر ابن ابى حمزةُ و مثنى الحناط- و غيرهاء 
مضافاً إلى جواز لبسه بالاضطرار لجواز ارتكاب كل حرام به. 

و ثالثاً: فى أنه إذا فقد الرداء بناء على وجوب لبس الثوبين هل يجب عليه لبس القباء أو يكتفى بالإزار؟ الإنصاف عدم ظهور الرّوايات 
فى الوجوب فالأحوط لبسه إذا كان فاقداً له. 

و رابعاً: هل الأخبار فى كيفدِة لبس القباء متعارضة أو الظاهر منها التخيير و أنّه يلبس القباء على غير الصورة المتعارقة منكوساً أو 
مقلوباً. 

و على فرض تعارضها و تكافؤ المتعارضين و عدم الترجيح أيضاً الحكم فى 

المسألة الأصولكٍة هو التخيير ففى الصورة الا-ولى المكلف مخير بين التنكيس و التقليب فله أن يلبسه منكوساً أو مقلوباً بالتخيير 
الأبعمرارف سواء كان تقلدا اء مسعيدا بخلذت صورة العارضن خان الشيزفه انعدانى المحديد دوق المقلد فاليم علي العماء ينا 
اتقازة المجتهد. 

فقه الحج (للصافى)» ج 0 ص: ١78‏ 

اللهم إلا إن يقال: أن المجتهد ينوب عن المقلد فى الفحص عن حجية الخبر و شروط- العمل به فاذا ثبت عنده جواز العمل لكل 
واسد عن المتعارضين تخيرا فاق كان المقلد حارفا بموارد التعارضن >اليعدرى إذا كان عارقاً به فكيان هو ابهما شاء.و إذا كان تاهاة 


بذلكك يرجع إلى المجتهد فى تشخيص مورد التعارض فيختار هو أيضا أيَهما شاء. 
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[مسألة 7] عدم جواز انشاء المحرم احراماً آخر 


مسألة *: لا يصح لمن أحرم بحج أو عمرة إنشاء إحرام آخر بمثل الأول أو بغيره حتى يكمل أفعال ما أحرم له. 

قال فى الجواهر: (بلا خلاف أجده فيه» بل الإجماع بقسميه عليه مضافاً إلى النصوص المشتملة على كيفية حج التمتع المصرحة بان 
إهلال الحج بعد التقصير المحلل لإحرام العمرة و إلى الأمر بإتمام العمره و الحج, الظاهر فى عدم جواز ما يقع قبل الإتمام بل و صحته 
و حينئذ فلو أحرم قبل السعى عامداً أو قبل إكماله للعمر كان مشرعاً و إحرامه الثانى باطلا و يجب عليه إكمال العمرة بل و كذا لو 
كان ناسياً و ان لم يكن آثماً). 1١‏ 

و ما ذكره من الحكم فالمقطوع به انه كذلكك و إن كان فى بعض ما استدل به نظر إِما لكونه أخص من المدّعى أو للخدشة فى أصل 
دلالته على المدّعى هذا فيما إذا أحرم قبل إكمال الأفعال كان يحرم بالآخر قبل السعى. 

و أمَا لو أحرم متمتعاً و دخل مكة و أحرم بالحج بعد السعى و قبل التقصير فإن 


.18٠ /18 جواهر الكلام:‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج”؛ ص: ١79‏ 

كان ناسياً تكون عمرته صحيحة و إحرامه للحج صحيحاً لا دم و لا قضاء عليه على ما صرح به غير واححد بل ادّعى عليه الإجماع و 
للروايات المستفيضة المعتضدةٌ بدعوى الإجماع كصحيح ابن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام): «فى رجل متمتع نسى أن يقصر 
حتى أحرم بالحجّخ؟ قال: يستغفر الله عز و جل» .)١١‏ 

و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكةُ فطاف و سعى و 
لبس ثيابه و أحلّ و نسى أن يقصر حتى خرج إلى عرفات؟ قال: لا بأس به يبنى على العمرة و طوافها و طواف الحج على أثره؛ 7؟) 
صحيح معاوية بن عمار: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهل بالعمرة و نسى أن يقصر حتى دخل بالحيّ قال: يستغفر الله و 
لا شىء عليه وقد تمت عمرته) 79. 

نعم هنا صحيح أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «المتمتع إذا طاف و سعى ثم لَبِى بالحج قبل أن يقصر فليس له أن يقصر 
وليس عليه متعةٌ)» «©» و هو بظاهره معارض للروايات السابقةُ و مثله خبر محمد بن سنان عن العلاء بن فضيل قال: «سألته عن رجل 
تمتع طاف ثم أهلّ بالحج قبل أن يقصر: بطلت متعته هى حمِة مبتولة) «5) 

و لكنّهما محمولان على صورة العمد. مضافاً إلى ما فى سند الأخير من الضعف و الإضمار و مضافاً إلى أن إطلاقهما يقيّد بالصّحاح 
السابقة. 


هذا و لكن حكى عن الشيخ و بنى زهرة و البراج و حمزة و العلامة فى الإرشاد 


.١ و الوسائل ب 5ه من ابواب الاحرام ح‎ 68٠ الكافى: ع/‎ -)١1( 
وسائل الشيعة: ب 06 من ابواب الاحرام ح ؟.‎ -)1( 

()- وسائل الشيعة: ب 06 من ابواب الاحرام ح ". 

(6)- وسائل الشيعة: ب 06 من ابواب الاحرام ح ه. 

(0)- وسائل الشيعة: ب 08 من أبواب الاحرام ح 6. 

فقه الحج (للصافى), ج27 ص: ١١‏ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 09 من ناعرو 


ان عليه دم لموثق إسحاق بن عمار قلت لأبى إبراهيم (عليه السلام): «الرّجل يتمتّع فينسى أن يقصر حنَّى يهل بالحيّ؟ قال: عليه دم 
يهريقه) 0١١‏ فالظاهر انهم خصّوا به الصحاح السابقة .)5١‏ 

و لكن عن الصدوق وابن إدريس و الديلمى و أكثر المتأخرين مثل المحقق فى الشرائع حمله على الاستحباب لأنّ الأمر يدور بين 
حمل أحدهما على المجاز و خلاف ظهوره فى الحقيقة 9”". 

و بعبارة اخرى: كون أحدهما قرينة على عدم إرادُ المعنى الحقيقى من الآخر فامًا أن يقال: بأن قوله (عليه السلام): «لا شىء عليه) 
قرينة على عدم إرادة الإلزام و الوجوب من قوله: «عليه دم يهريقه» أو يقال: بأن الثانى قرينة على عدم إراده العموم من الأول و القول 
المشهور مبنى على ترجيح الأول على الثانى و لعله لقَوّهُ ظهور الصحاح فى عدم وجوب شىء عليه و إبائها عن التخصيص. 

و لكن لا يطمئن النفس بذلكك بأظهرية الصحاح عن الموثق لو لم نقل بكونه أظهر لأظهرية الخاص فى الخصوص عن العام فى 
العموم. 

فالأحوط هو القول الثانى كما أن الاحتياط كون الدم شاه لمكان دعوى انصرافه إليها دون مطلق الدم. 

و أمَا إن كان عامداً فى ذلك أى الإحرام بالحج بعد السعى و قبل التقصير ففيه قولان: 


(1)- وسائل الشيعة: ب 26 من ابواب الاحرام ح 8. 

(1)- جواهر الكلام: 18/ .10١‏ 

()- جواهر الكلام: 18/ .10١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج” ص: ١١‏ 

أحدهما: أنه يبقَى على إحرامه الأوّل فكان الثانى باطلا. حكى ذلكك عن ابن إدريس و العلامة فى التلخيص و الشهيد فى الدروس 
0١‏ 

وماقيل مستنداً لهذا القول: إِنَّ مادلٌ على عدم جواز إدخال الحج على العمرة قبل إتمام مناسكها بناءٌ على ما هو الأصح من كون 
التقصير منها لظهور النصوص الواردة فى بيان كيفْيَُ العمرة فى كون التقصير منها دليل على بقاء إحرامه الأوّل و بطلان الثانى. 

ولا يقال: إِنّه خارج عنها لكونه محللا. 

فإنه يقال: لا منافاةً بين كونه منها و محللا له كالتسليم فى الصلاهً و على هذا يكون الإحرام قبل التقصير كالاحرام قبل السعى باطلا 
لكونه منهياً عنه أو غير مأمور به. 

هذا مضافاً إلى أنه لو كان إحرامه صحيحاً لكون التقصير خارجاً منها لزم أن تكون عمرته صحيحة لا أن تكون باطلة و يصير حياً 
مبتولا و أيضاً يلزم من ذلك وقوع خلاف ما نواه إن نوى حب التمتّع. 

و الجواب عن ذلكك كله: ان كلّ ذلكك لا يمنع عن حكم الشارع ببطلان عمرته و صيرورة حبجته مبتولة كما هو مقتضى القول الآخر 
الذى قال به الشيخ و ابنا حمزة 

و سعيد و العلامة على ما حكى عنهم و عن الدروس و المسالكك نسبته إلى الشهرة ."7١‏ 

نعم غايةٌ الأمر أن على هذا القائل إثبات مدعاه بالدليل. 

و اذى يتمسك هو به صحيح أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام): «المتمبّع إذا طاف 


(1)- جواهر الكلام: 18/ 107. 
(1)- جواهر الكلام: /1١8‏ 107. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 01/٠١‏ من لإعرو 


فقه الحج (للصافى)» ج” ص: ١7‏ 

و سعى ثم لبى قبل أن يقصّر فليس له أن يقصّر و ليس عليه متعةا ١١‏ و ظاهره بطلان عمرته و صيرورته حبجاً مبتولا و اصرح منه خبر 
محمد بن سنان 7١‏ عن العلاء بن الفضيل: 08 «سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهلٌ بالحج قبل أن يقصّر؟ قال: بطلت متعته هى حيجة 
مبتولةٌ) «©» إلا انه ضعيف بالإضمار و محمد بن سنان. 

و أما الصحيح فاحتمل أن يكون المراد منه متمتع عدل عن الإفراد ثم لبٍى بعد ما سعى لا من أحدث التمتع من أول العمل أو مطلق 
المتمتع. 

بل عن الدروس لأنّهِ روى التصريح بذلكك فى رواية اخرى و لعله كما ذكر فى الجواهر «8) أراد موثق إسحاق بن عمار قال: «قلت 
لأبى عبد الله (عليه السلام): رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة؟ قال: إن كان لبَى 
بعد ما سعى قبل أن يقصّر فلا متعة له «#) و فيه: إنَ حمل صحيح أبى بصير على خصوص ذلك خلاف الظاهر بل هو فى غيره أظهر 
مضافاً إلى أنَّ ورود 

الخاص الموافق حكمه لحكم العام ليس قرينة على إرادته من العام و الفرق بينه و بين الخاص المخالف حكمه لحكم العام واضح 
سيما إذا كان بيان حكم الخاص الموافق جواباً عن سؤال السائل. 

و على ذلكك كله هذا القول أى بطلان عمرته و صيرورة حجته مبتولة هو 


(1)- وسائل الشيعة: ب 26 من ابواب الاحرام ح ه. 

()- مختلق فبهامن السادسة. 

(6)- ثقهُ له كتاب من الخامسة. 

(6)- وسائل الشيعة: ب 08 من أبواب الاحرام ح 6. 

(0)- جواهر الكلام: 18/ 107. 

(6)- وسائل الشيعة: ب ١4‏ من ابواب اقسام الحج ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)؛ ج*؛ ص: ١‏ 

الأقوى. 

نعم يمكن منع الاكتفاء به عن حجة الاسلام الواجبة عليه و إن قلنا به فى صورة النسيان فمقتضى الاشتغال وجوب الإتيان بها فى السنة 
القادمة. 

ثم إنَّ مقتضى إطلاق صحيح أبى بصير المقيّد بالصحاح المتقدمة مساواةً الجاهل مع العامد فى الحكم ببطلان متعته و صيرورة حجته 
مبتولة. 

وهل يجب عليه إحرام جديد لحي الإفراد أو يجتزى بإحرامه الأول يمكن أن يقال: اما إحرامه الثانى فلا يجتزى به لكونه منهياً عنه من 
جهة إدخاله على العمرة و أمّرا الأول فيدل على عدم الاعتداد به قوله (بطلت متعته) الدال على بطلا-ن عمرة تمتعه التى من أفعالها 
الإحرام. 

و لكن الظاهر من قوله «فليس له أن يقصّر إِنَّ هذا من أجل إحرامه الثانى لأن الأول لم يوجب حرمة التقصير. 

و يمكن أن يقال: إن المعلوم عدم وجوب إحرام جديد لحي الإفراد لظاهر الصحيح سواء كان ذلك للاجتزاء بالأوّل أو بطلانه و صحة 
الثاني 

و كيف كان لا يجب احرام جديد لحج الإفراد و هل يجب عليه العمرة المفردة بعد ذلكك إذا كانت عليه حجة الاسلام أو يجب عليه 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 21/1 من (اعرو 


حجه الاسلام من قابل؟ 

يمكن أن يقال: إن الظاهر أن الامام (عليه السلام) كان فى مقام بيان تمام ما هو الحكم 

على المتمتّع إذا طاف و سعى ثمٌ لببى قبل أن يقصر و اكتفائه بقوله (عليه السلام): «فليس له أن يقصّر و ليس له متعة» يدل على ان 
تمام ما يترتب على فعله هذا بطلان متعته و عدم جواز التقصير له و إلا فكان عليه أن يقول: إذا كان عليه حجة الاسلام يجب عليه 
الحج من قابل. 

فقه الحج (للصافى)» ج20 ص: ١١‏ 

نعم لا يحتسب ذلكك لعمرته لبطلانها فيجب عليه أن يأتى بها و مع ذلكك لا ينبغى تركك الاحتياط بإتيان العمرة بعد هذا الحيّ و الإتيان 
بالحج متمتعاً فى السنة القادمة و الله هو العالم. 

فقه الحج (للصافى)» ج27 ص: ١١0‏ 


الكلام فى تروى الإحرام 
اشارة 


فقه الحج (للصافى)» ج”؛ ص: ١77‏ 

الكلام فى تروكك الإحرام الظاهر انه لا خلاف بين المسلمين فى أنه إذا أحرم المكلّف للعمرة أو الحج حرّمت عليه امور و قد اختلفت 
كلمات فقهائنا فى تعدادها. 

ففى الوسيلة قال: (هى ثمانية و ثلثون) ."١‏ 

و قال: فى الشرائع: (فالمحرمات عشرون شيئاً) ٠‏ و قال: فى المختصر النافع (فالمحرمات أربعة عشرون) 0. 

قال فى القواعد: (و المحرم عشرون) 2١‏ و فى التبصرة قال: (أربعة و عشرون) «2). 


.١1297 الوسيلة/‎ -)١( 

(5)- شرائع الاسلام: /١‏ 187. 

(9)- المختصر النافع/ 88. 

.61١ /١ قواعد الاحكام:‎ -)6( 

(0)- تبصرة المتعلمين/ .4١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج”؛ ص: ١7/8‏ 

وقال فى الدروس: (يجب على المحرم تركك ثلاثةُ و عشرين) .)١١‏ 

وقال فى الأشراف: (هى سبحة عقر شعاً) ».و قال فى اللمعة: و أما التروكت المبحرمة ففلذترن 000: 

وفى بعض الكلمات و المناسكك خمسة و عشرون. 

و الظاهر ان اختلافهم لفظئ فمثلا عدّ بعضهم الصيد البرى واحداً و بعضهم عدّ صيده واحداً و كذا عدّ كل واحد من ذبحه و أكله و 
إمساكه. و الإعانة عليه بدلالة أو إشارةٌ أو الإغلاق و هكذا بيعه و شرائه و تمليكه و تملكه و إغراء للحيوان به واحدا فيصير مجموع 
ذلكك عشرة و لذا الاولى اقتفاء كلام جماعة منهم اهملوا ذلكك و ذكروا المحرّمات فنقول: 


[من محرمات الإحرام الصيد] 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 01/1 من (اعرو 


حرمة صيد الحيوان البرى على المحرم 


منها: صيد الحيوان البرى صيدا و ذبحا و اكلا و إمساكا و إعانة عليه و بيعاً و شراء فإنها كلها محرمة كتابا و سن و إجماعا. 
ما الكتاب فقوله تعالى: (و حرّم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً) 0 فإنّه كما فى كنز العرفان و الجواهر «©1 يدل على تحريم كلّ ماله 
دخل فى صيده و التقليب و التقلب به و أما قوله تعالى: (لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم) «0) فيدل على النهى عن 


()بالدووس الفرضية كك اام 

(؟)- اللمعة الدمشقية/ 888 

(")- المائدة/ 42. 

(©)- جواهر الكلام: /١8‏ 188. 

(0)- المائدة/ 40. 

فقه الحج (للصافى)» ج”؛ ص: ١79‏ 

خصوص قتل الصيد. 

و أما السنة فالروايات الدالة على حرمة ما ذكر كثيرة جداً منها صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تستحلن شيئاً من 
الصيد و أنت حرام؛ ولا و أنت حلال فى الحرم؛ و تدلن عليه محلاء و لا محرماً فيصطاده و لا تشر إليه فيستحل من أجلكك. فإن فيه 
فداء لمن تعمّدة» 4١9‏ و ظاهره حرمة كل فعل له دخل فى اضطياده. 

و صحيح منصور بن الحازم عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «المحرم لا يدل على الصيد فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء» .07١‏ 

و فى صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تأكل من الصيد و أنت حرام و إن كان أصابه محل» .7١‏ 

و فى الموثق عنه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تأكل شيئاً من الصيد و أنت محرم و إن صاده حلال) «5". 

و أمَا الإجماع على ما ذكره فهو المنقول فى كلماتهم و لعل المتتبع فى كلماتهم يجده محصلا. 


[مسألة ]١‏ «حكم ما ذبحه المحرم» 


مسألهُ :١‏ قال فى الشرائع: (و لو ذبحه كان ميته حراماً على المحل و المحرم). 


.١ من ابواب تروك الاحرام ح‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

(؟)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب تروك الاحرام ح ". 

(*)- وسائل الشيعة: ب ” من أبواب تروكك الاحرام ح ". 

()- وسائل الشيعة: ب ” من أبواب تروكك الاحرام ح ؟. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج. ص: ١*١‏ 

قال فى الجواهر: (كما صرح به الشيخ و الحلىء و القاضى و يحيى بن سعيد و الفاضلان و غيرهم على ما حكى عن بعضهم بل هو 
المشهور شهرة عظيمة بل لم يحكك الخلاف فيه بعض من عادته نقله» و إن ضعف بل فى المنتهى و عن التذكرة الإجماع عليه بل هو 
المراد أيضاً ممما فى النهاية و المبسوط- و التهذيب و الوسيله و الجواهر على ما حكى عن بعضها انّه كالميتة بل فى الأخير الإجماع 
عليه أيضاً و ساق الكلام إلى ان قال: لكن عن الفقيه» و المقنع» و المختصر الأحمدى انه ان ذبحه فى الحل جاز للمحل أن يأكله بل 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة طالا0 من (اعرو 


فى الأنوّل انّه لا بأس أن يأكل المحل ما صاده المحرم و على المحرم فداؤه نحوه المحكى عن المفيد و المرتضى أيضاً لكن يمكن 
ارادهُ عدم حرمة عين صيد المحرم على المحل على معنى أنَّ له تذكيته و أكله لا أن المراد الأكل مما ذكاه المحرم بصيده) 0١١‏ ثم 
ذكر ميل بعض متأخَرى المتأخرين إليه). 

و على كل حال فقد دل على القول المشهور ما رواه الشيخ بسنده عن وهب عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام) قال: «إذا ذبح 
المحرم الصيد لم يأكله الحلال و الحرام و هو كالميتة» و إذا ذبح الصيد فى الحرم فهو ميتهُ حلال ذبّحه أو حرام). "١‏ 

و دلالته على حرمته على المحرم و المحل مطلقاً و إن ذبحه المحرم فى الحلّ ظاهرة و لكن نوقش فى حجتته بضعف سنده بوهب. 
ومارواه الشيخ بإسناده الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار 9" عن الحسن بن موسى الخشاب «؟» عن إسحاق «©) عن جعفر إِنَّ 
علياً (عليه السلام) كان يقول: «إذا ذبح 


(0)- جواهر الكلام: 588/18 و 190. 

(1)- تهذيب الاحكام: 0/ /89/7 ح 110 وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من ابواب تروكك الاحرام ح 6. 

(*)- القمى يلقب بمولد الظاهر مما ذكر فى ترجمته و الله اعلم وثاقته من السادسة.. 

(©)- من وجوه اصحابنا مشهور كثير العلم و الحديث كانه من السادسة. 

(0)- ابن عمار فطحى ثقَهُ من الخامسة. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج”؛ ص: ١١‏ 

المحرم الصيد فى غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم و إذا ذبح المحل الصيد فى جوف الحرم فهو ميته لا يأكله محل و لا 
محرم) )١١‏ 

واذلآلنه كسابقه ظاهرة و يمد علبهو إن كان لبس على ما اضصطلحوا عليه صحيساً لفساد مذهن إسحاق فالاساجة إلى جبر ضعف 
سنده بفتوى المشهور كما صنعه فى الجواهر فعبّر عنه و عن خبر وهب بالمنجبرين بما عرفت. "2١‏ 

و ما رواه أيضاً الشيخ عن احمد بن محمد بن عيسى 1 عن ابن أبى أحمد 50 عمن ذكره عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت 
له: المحرم يصيب الصيد فيفديه فيطعمه أو يطرحه؟ 0080 قال: إذاً يكون عليه فداء آخر فقلت: فما يصنع به؟ قال: فيدفنه) «) و فى 
الاستبصار قال: «أو يطعمه أو يطرحه؟' و فى الفقيه «يطعمه أو يطرحه) 07 و ظاهره الحرمة المطلقةُ على المحرم و المحل. 

لا يقال: إِنّه فى مقام بيان وجوب فداء آخر عليه لو أطعمه ولا تدل على الحرمة المطلقة فإن أكله المحل لا بتسبيبه و إطعامه لم يفعل 


خراما و إثنا آم يدفنه لأجل الفرار مق القداء. 


-)١1(‏ تهذيب الاحكام: 5/ /الالااح 118 وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من ابواب تروكك الاحرام ح ه. 

(1)- جواهر الكلام: 189/18. 

(9)- شيخ القميين و وجههم و فقيههم. 

(6)- هو ابو احمد ابن ابى عمير» و كلمة (ابن) فى التهذيب لعلها سهو و الصواب ما فى الوسائل (عن ابى احمد) و فى الطبقات (ابن 
ابى احمد). 

(0)- تهذيب الاحكام: 0/ #لالاح .1717١‏ 

(2)- الاستبصار: ؟/ 8١ح 8/175٠‏ 


(00- من لا يحضره الفقيه: ؟/ 7/ال ح 8/009#؟. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة عالا0 من ناعرو 


فقه الحج (للصافى)» ج”؛ ص: ١67‏ 

فإنّه يقال: هذا خلاءئف ظاهر الخبر فإنّه يكفى فى الفرار من الفداء بيان كونه عليه إن أطعمه المحل أما الحكم بدفنه لأجل حرمته 
المطلقة حتّى لا يرتكب أحد الحرام بأكله. 

اللهم الا أن يقال: إنه محرم عليه طرحه و جعله فى معرض أكله المحل و هذا أعم من كونه حراماً على المحل. 

و بالجملة الخبر ليس صريحاً فى حرمته على المحل» مضافاً إلى ضعف سنده بالإرسال إن لم نقل بن ابن أبى عمير من أصحاب 
الإجماع و اتفقوا على أنَّ مراسيله كالمسانيد. 

لا يقال: لا أصل لذلكك فإنّه يتم لو لم يكن لمثله الرواية عن الضعفاء و قد عثرنا على جمله من الموارد يروى هو عن الضعفاء. 

فإنه يقال: مرادهم انهم لا يروون إلا خبرا كان صدوره عن الإمام (عليه السلام) ثابتاً و معلوماً عندهم و لو بواسطة القرائن و يكفى 
ذلكك فى الاعتماد على الخبر و الاطمينان بصدوره هذا. 

و قد يناقش فى دلالة المرسلة بإيمائها إلى جواز إطعامه و إن أوجب فداء آخر. 

وفيه: انَّ عليه يحكم بالجواز فى جميع الأفعال الى جعل فى ارتكابها الفداء إلا إذا دل الدليل بالخصوص على حرمته و القول به فى 
غايةٌ الاشكال. 

ثم إِنْه ربما ايد القول المشهور بان التذكية إِنْما تتحقق بذكر الله تعالى على ذبحه و لا معنى لذكره على ما حرّمه فيكون لغواً. 

و فى قبال الأخبار الدالة على حرم الصيد على المحل و المحرم و كونه ميته ما يدل على حلئته على المحل كصحيحة الحلبى عن أبى 
عبد الله (عليه السلام): «إذا قتل الصيد 

فقه الحج (للصافى)» ج” ص: ١67‏ 

اول شر ررد سدق اليد مان 1 11 

فإنها تدل على جواز أكله للمحلء و إلا فلا يأمره بتصدقه على مسكين. 

فإن قلت: من المحتمل كون الباء فى (بالصيد) للسببية و (الصيد) للمصدرية فيكون المعنى إنه يتصدق بشىء آخر جزاءً لفعله على 
قلث: يرد هذا الاحتمال قوله «فعليه جزاؤه) فإنّ الظاهر منه ان عليه جزاءه المعين فإن لكل صيد كفارة خاصة ففى قتل العامة بدنة:و 
فى قتل بقره الوحش و حماره بقرهُ و فى الظبى و الثعلب و الأرنب شا و إن كان المراد ما ذكر يلزم أن يكون عليه جزاءان. 

و صحيح معاوية بن عار قال: «سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب صيداً و هو محرم أ يأكل منه الحلال؟ فقال: لا بأس 
إنما الفداء على المحرم) .0*١‏ 

و صحيح حريز قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم أصاب صيداً أ يأكل منه المحل؟ قال: ليس على المحل شىء إنَّما 
الفداء على المحرم» 9”/. 

و صحيح منصور بن حازم قال: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): رجل أصاب صيداً و هو محرم أكل و أنا حلال؟ قال: أما أنا كنت 
فاعلا قلت له: فرجل أصاب مالا حراماً؟ فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك الله ان ذلكك عليه «6). 

وفى صحيح معاوية بن عمار قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أصاب المحرم الصيد فى الحرم و هو محرم فإنّه ينبغى له أن 
يدفنه ولا يأكله أحدء و إذا اصاب 


.8 من أبواب تروكك الاحرام ح‎ ٠ وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 


(1)- وسائل الشيعة: ب ”من أبواب تروكك الاحرام ح ه. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 01/0 من ناعرو 


(*)- وسائل الشيعة: ب ”من أبواب تروكك الاحرام ح 6. 

()- وسائل الشيعة: ب ”من أبواب تروكك الاحرام ح ". 

فقه الحج (للصافى)» ج "0 ص: ١58‏ 

فى الحل فإنَّ الحلال يأكله و عليه الفداء» .)١١‏ 

و مقتضى هذه الأخبار بعد حمل مطلقها على مقيّدها حليُّ ما ذكى بالصيد للمحل إذا صاده المحرم فى الحلّ و أمَا إذا صاده المحرم أو 
المحل فى الحرم أو إذا ذبحه بعد صيده فى الحل فهو كصيده فى الحرم حرام على المحل و المحرم و بهذا يجمع بين الرّوايات 
المطلقه و ما يدل على جواز أكل الصيد للمحل و عليه يختص المنع بما إذا أصاب الصيد حيا فذبحه بل هذا هو مدلول الرّوايات 
المحرمة كرواية وهب و اسحاق. 

نعم مرسلة ابن أبى عمير أو ابن أبى أحمد أو أبى أحمد أى محرّرد بن أبى عمير إن قلنا بتماميِه دلالتها على حرمة ما صاده المحرم 
على البسا ممظاق يكتدل الضف الذى آدر كد القكاكد مها قدبيعة أوهجا ققد إطلانها ذلك بيت الدوايات الطاف # ف العضاض الجراة 
بما ذكى بالصيد. 

ثم إِنّه هل يجرى على ما ذبحه المحرم جميع أحكام الميتةُ أو يحرم منه خصوص أكله على المحرم و المحل. 

يمكن أن يقال: إن قوله (عليه السلام): «فهو ميته لا يأكله محل و لا محرم' انه كالميتة فى خصوص هذا الحكم فلا يحرم الانتفاع من 
جلده و غيره من الاستعمالات و خصوصاً المائعات فيكون المراد من قوله (عليه السلام): «ميتة لا يأكله محلّ و لا محرم إِنّ لحمه 
كلسي المية. 

و يمكن أن يدعى أنه كما قال الإمام (عليه السلام) ميته فيجرى عليه جميع أحكام الميتهُ و إنما ذكر حكم أكله لأنْه الانتفاع الشائع منه 
و فى قبال ما صاده المحرم الى حكمه 

انه أكله المحل و لا يأكله المحرم و يؤيد الأوّل الرّوايات الواردة فى تقديم أكل المحرم 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب ”من أبواب تروكك الاحرام ح ؟. 

فقه الحج (للصافى)» ج”؛ ص: ١68‏ 

ما صاد إذا اضطر إلى الصيد أو الميتةُ .)١١‏ 

و حكى عن العلامةٌ فى التحرير: إن بعد احتمال الأوّل استقرب عدم الجواز :1 و مقتضى الاصل الجواز. 

نعم بعد البناء على الجواز بالأصل يجرى الكلام فى أنه هل يحرم الصلاة فيه لأنه مما لا يؤكل لحمه أو أن هذا العنوان منصرف إلى 
المحرمات الأصليَهُ دون العارضِيّةُ فمقتضى الاحتياط الاجتناب عنه فى الصلاة و الله هو العالم. 


[مسألة ؟] عدم جواز صيد الجراد فى الاحرام» 


مسألة ؟: قال فى الشرائع: (و الجراد فى معنى الصيد البرى) 07. 

وفى الجواهر (عندنا بل فى المتتهى و عن التذكرة أنه قول علماثنا و أكثر العامة و فى المسالك لا لاق فيه عنذنا خلافا لأبى سعيد 
الخدرى و الشافعى و أحمد فى رواية). اع 

«مرّ على صلوات الله عليه على قوم يأكلون جراداً فقال: سبحان الله و أنتم محرمون؟ فقالوا: إنّما هو من صيد البحر فقال لهم: ارموه 


(ارمسوه) فى الماء إذاً) «ه) 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 2/9 من (اعرو 


و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن مسلم: «عن 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب ؛ من ابواب كفارات الصيد و الظاهر كون الثانى و السابع و التاسع و العاشر واحد فتفطن. 

(1)- جواهر الكلام: 18/ 191. 

()- شرائع الاسلام: /١‏ '1087. 

(©)- جواهر الكلام: /1١8‏ 197. 

(0)- الكافى: 6/ 791 ح 8 و وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب تروكك الاحرام ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى), ج "2 ص: ٠8‏ 

أبى جعفر (عليه السلام) إِنّه مرّ على أناس يأكلون جراداً وهم محرمون. فقال: سبحان الله» الحديث إلا انه قال: «فارمسوه) )١١‏ و رواه 
الصدوق أيضاً مثل ما رواه الشيخ إلا انه قال: «إنما هو من البحر» 01 و معنى قوله: «ارموه فى الماء» انه لو كان بحرياً لعاش فى الماء. 
وفى صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس للمحرم أن يأكل جراداً و لا يقتله قال: قلت: ما تقول فى رجل 
قتل جرادةً و هو محرم؟ قال: تمر خير من جراده و هى من البحر» و كل شىء أصله من البحر و يكون فى البر و البحر فلا ينبغى 
للمحرم أن يقتله فإن قتله متعمداً فعليه الفداء كما قال الله ”8. 

و صحيح زرارةٌ عن أبى عبد الله (عليه السلام): «فى محرم قتل جراد قال: يطعم تمرءٌ و تمره خير من جرادة) ©" و الحكم ثابت لا 
ريب ولا خلاف فيه فيحرم صيده و إمساكه و أكله. هذا و لكن قال الشيخ فى التهذيب: (و يجوز له أى للمحرم- أن يأكل الجراد 
البحرى إلا انه يلزمه الفداء) «0) و هو كذلكك إن كان منه البحرىء أمّا الفداء له فلم تتحصل وجهه). 


[مسألة "؟] جواز صيد البحر للمحرم 


مسألة *: لا ريب فى أنه يجوز للمحرم كغيره صيد البحر كالسمكك و هو ما يعيش فى البحر لقوله تعالى: (أحل لكم صيد البحر و 
طعامه متاعاً 


(1)- تهذيب الأحكام 0/ مع" ح م2؟١.‏ 

(5)- من لا يحضره الفقيه: ؟/ الاح 77/ا3. 

(9)- تهذيب الأحكام: 0/ 2#" ح 1188 و رواه أيضا فى ص مع5, ح ع"129. 

(؟)- وسائل الشيعة: ب 77 من أبواب كفارات الصيد ح ؟. 

(0)- تهذيب الاحكام: ه/ 7ع". 

فقه الحج (للصافى)؛ ج: ص: ١7‏ 

لكم و للسيارة) 0١١‏ مضافاً إلى أنَّ ذلكك مقتضى الأصل لأنَّ ما يمنع من الصيد مختص بصيد البر. 

و مافى بعض الرّوايات مما هو ظاهر فى الإطلاق معلوم عدم إرادةٌ الاطلاق منه لصراحة الكتاب فى حلئِهُ صيد البحر فليس المقام من 
حمل المطلق على المقيّد لأنه مختص بمورد أمكن فيه إرادة الإطلاق من المطلق و أمَا إذا كان هناك مانع عقلى أو شرعى من إرادة 
الإطلاق فهو محمول على إرادءٌ الخاص و المقيد. 

نعم يأتى ذلكك فى قوله تعالى: (لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم) 7١‏ لأنّه عام يشمل البرى و البحرى و قوله تعالى: (احل لكم صيد البحر) 
فالأول يختص بصيد البرٌ. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة /ا/21 من (اعرو 


و ممما يدل على جواز صيد البحر صحيح محمد بن مسلم الوارد فى الجرادة فإنّه يستفاد منه انَّ جواز صيد البحر كان مفروغاً عنه مسلّما 
عند الجميع. 

و مما يستدل به ما رواه الكلينى عن حريز عمّن أخبره عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بأن يصيد السمكك و يأكل مالحه و 
طريه و يتزود و قال: أحل لكم صيد البحر و طعامه متاعاً لكم الحديث» 79. 

و لكنه ضعيف بالإرسال و إن رواه الشيخ بإسناده عن حماد عن حريز عن أبى عبد الله (عليه السلام) "٠‏ فمن البعيد رواية حريز لحماد 
الحديث تارة عن الامام (عليه السلام) بالواسطة و اخرى بدونها و مع ذلكك لا يثبت كون الخبر مسنداً لو لم نقوّى جانب 


(1)- المائدة/ 42. 

(؟)- المائدة/ 40. 

()- الكافى: / 97" ح .١‏ وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب تروكك الاحرام ح ". 

(©)- تهذيب الاحكام: ه/ هعاح 171١‏ 

فقه الحج (للصافى), ج, ص: ١5/8‏ 

إرساله لكون الكلينى على ما قيل أضبط من الشيخ قدس سرهما و أمَا ترجيح إرساله على إسناده بأنَّ الصدوق أيضاً أضبط من الشيخ 
فعجيب فإنّ الصدوق لم يذكر السند أصلا .)١١‏ و كيف كان فالحكم ثابت لا خلاف فيه. 


[مسألة ؟] صيد ما يعيش فى البرّ و البحر 


مسألة ع: إذا كان الصيد ممما يعيش فى الماء و فى البر أيضاً فهل هو ملحق بالبرى أو البحرى. 

يمكن أن يقال: إِنّه غير ملحق بواحد منهما و على هذا فإن كان هنا ما يدل بالإطلاق على حرمة مطلق الصيد يبقى ما ليس بحرياً تحت 
العام أو الإطلاق و إلا فمقتضى الأصل جواز صيده. 

و لكن يدل بإلحاقه بالبرى صحيح معاوية بن عمار اذى سبق ذكره و فيه: فى الجرادة» دو هى من البحر و كل شىء أصله من البحر و 
يكون فى البرّ و البحر فلا ينبغى للمحرم أن يقتله فإن قتله متعمداً فعليه الفداء كما قال الله). 

لا يقال: إن هذا فيما يكون فى البر و البحر و أصله من البحر. 

فإنهِ يقال: كأن الحكم فيما كان أصله من البر و يكون فى البر و البحر مفروغ 

عنه مضافاً إلى أنه يستفاد منه حكم ما كان من البرّ بالاولويّة فنّه إذا كان صيد ما كان أصله من البحر اذى صيده حلال حراماً يكون 


صيد ما كان من البرّ اذى صيده حرام بالاولوية حراماً و الله هو العالم. 


."ا/٠ من لا يحضره الفقيه: ؟/‎ -)١( 
١9 فقه الحج (للصافى)» ج ”0 ص:‎ 


[مسألة 0] صيد ما شك فى أنه برى أو بحرى 


مسألة ه: إذا شكك فى حيوان أنه برى أو بحرى يحكم بحليته للأصل و أما إن منعنا وجود إطلاق دال على عموم التحريم فليس هنا إلا 
ما يدل على حلية البحرى و ما يدل على حرمة البرّى و الشكك فى حيوان أنه من البحرى أو البرى كالشكك فى لحم أنه مما يؤكل أو ما 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة //,07 من (اعرو 
لا يؤكل أو مائع أنه خمر أو خل. 

و أما إذا قلنا بإطلاق فى البين و شككنا فى حيوان أنه برى أو بحرى لا شكك فى أنه لا يجوز التمسكك بالدليل المقيد أى ما دل على 
حلي البحرى لأنّ الحكم عليه بالحلية فرع ثبوت كونه محرماً. 

و أمَا التمسكك بإطلاق ما دل على حرمة الصيد الذى يشمل بإطلاقه البرى و البحرى و المشكوك كونه من أيّهما فيمنع منه أن العام أو 
المطلق بورود التخصيص أو التقييد عليهما يعنونان بعنوان غير الخاص أو غير المقيد مثلا إذا قال (أكرم العلماء) و ورد: (لا تكرم 
النحويين منهم) العام الأول يعنون بعنوان غير النحويين و يدل على وجوب إكرام كل عالم غير نحوى فإذا شككنا فى عالم أنه نحوى 
أو غير نحوى لا يجوز التمسكك بقوله أكرم كل عالم غير نحوى بل لا بد من إثبات ذلكك بدليل آخر و إِلَا فبحكم بعدم وجوب اكرام 
هذا العالم المشكوكك كونه نحوياً و ما نحن فيه على فرض وجود إطلاق دال على التحريم يكون كذلك لأنَّ تقيبد إطلاق ما دل 

على سعرمة مظاق اليد بول 'تعالى و( آَل لكع ريك البكر) يوسب متورة مول على فو ضوع الندرفة آى الضيد بغر الحري فاك 
يجوز إثبات حرمة صيد شكك فيه انه بحرى أو برى به و بعبارة أخرى لا يجوز الاستدلال بدليل الحكم لإثبات موضوعه 

فقه الحج (للصافى)؛ ج*؛ ص: ١5٠١‏ 

وهو صيد غير البحرى. 

نعم إن كان هنا دليل على إثبات هذا القيد يتمسكك بالإطلاق لتحقق موضوعه فإن قلنا باستصحاب العدم الأزلى يمكن أن نتمسكك به 
و نقول بتحقق الموضوع بالوجدان و بالأصل فنقول: هذا الحيوان أو هذا الصيد المحقق وجوده بالوجدان لم يكن غير بحرية من الأزل 
والآن كما كان فتأمل جيداً. 


[مسألة #] حكم ما اصله برى و بعيش فى البحر 


مسأل *: يعلم مما ذكر أن البرّى تميز من البحرى باختصاصه بالبرٌ و عيشه فيه و إن كان أصله من البحر و البحرى تميز من البرى 
باختصاصه بالبحر و عيشه فيه و لم يذكر ما أصله من البر و يعيش فى البحر فى الرّوايات و فى كلماتهم و لعله لعدمه. 

هذا و لكن فى خصوص الطير جاء فيما رواه الكلينى بإسناده عن حريز عن أبى عبد الله (عليه السلام): «كل طير يكون فى الآجام 
يبيض فى البرّ و يفرخ فى البرّ فهو من صيد البرّه و ما كان من صيد البرّ يكون فى البرّ و يبيض فى البحر و يفرخ فى البحر فهو من صيد 
البحر) 0١١‏ و مفهوم الجملة الثاني بالأولوية و ما كان من صيد البحر يكون فى البحر و يفرخ فى البحر فهو من صيد البحر. 

ولكن ف النهذيت سقظطت الجملة الثائية امل كووة فى الكافى و أثت ماقلنا اله مقهومها بالأولوية متطوقا و لفظهة او ما كان مق الطير 
يكون فى البحر و يفرخ فى البحر فهو من صيد البحر» 7١‏ فعليه يع التهافت بينهما لأن مفهوم ما فى التهذيب ان ما 


(01)- الكافى: ©/ 97ح .١‏ 

(1)- تهذيب الاحكام: ه/ ح .177١‏ ولا يخفى عليكك ما وقع الوسائل فيه فإنه فى ح 2١‏ من ب 

فقه الحج (للصافى)» ج ”2 ص: 6١‏ 

كان من الطير لم يكن فى البحر و يكون فى البرو إن كان يفرخ فى البحر هو من صيد البر و إن قلنا بأن مفهومه ان ما لم يكن فى 
البحر و لا يفرخ فى البحر فهو من صيد البرّ يكون عين منطوق الصدر. 

و بعد ذلكك كله الذى يقتضيه التأمل فى الفاظ- الحديث حسب الكافى و التهذيب عملا باجراء أصالةً عدم الزيادة فى كل ما هو ثابت 
فى أحدهما و ساقط فى الأخر انَّ الرواية كانت لفظها هكذا: 

و فصل ما بينهما ٠كل‏ طير يكون فى الآجام يبيض فى البرٌّ و يفرخ فى البرٌ فهو من صيد البرء و ما كان من الطير يكون فى البحر و يفرخ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 201/9 من (اعرو 


فى البحر فهو من صيد البحر و ما كان من صيد البر يكون فى البرٌّ و يبيض فى البحر و يفرخ فى البحر فهو من صيد البحر). 

وهذا الخبر يدل على أنَّ الطير إذا كان فى البر و أصله من البحر و يبيض و يفرخ فى البحر فهو بحرى و هذا بظاهره معارض لعموم 
صحيح معاوية بن عمار اذى سبق ذكره ففيه: «كل شىء أصله من البحرء و يكون فى البرٌ و البحر فلا ينبغى للمحرم أن يقتله؛ و لكن 
يجمع بينهما بتخصيص عموم الصحيح بالمرسلة ان اعتمدنا عليها كما ليس ذلك ببعيد و إلا فالحيجةُ هو الصحيح. 

هذا كله فى تعيبن ما هو الموضوع للحلالى و الحرام من الصيد و أمَّا إذا كان الشكك فى مفهوم البحرى أو البرّى فعلى القول بإطلاق 
قوله تعالى: (لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم) إذا شككنا فى أن البحرى هل هو خصوص ما يعيش فى البحر و أصله من البحر طيراً كان أو 
غيره أو هو أعم مما يعيش فى البر و أصله من البحر يفرخ 


من ابواب تروكك الإحرام كأنه أخذ صدره من صحيح معاوية (التهذيب: 0/ ح 1188 و ذيله من خبر حريز» ح 177١‏ و1687 من 
النيديك) 

فقه الحج (للصافى)» ج 0 ص: ١57‏ 

و يبيض فيه و بعبارة أخرى نشكك فى مفهوم البحرى بين الأقل و الأكثر و انه هو الأقل أو الأعم منه و من الأكثر فالحكم فيه البناء على 
الأقل و حجيّةُ المطلق فى الأكثر. 

و أمّرا إن لم يكن فى البين إطلاق أو عموم يشمل الصيد بأقسامه برياً و بحرياً ففى الشكك فى مفهوم البرى الواقع تحت حكم الحرمة 
فى قوله تعالى: (و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً) بين الأقل و الأكثر نبنى على حرمة الأقل و يجرى البراءة عن حرمة الأكثر أمَا 
الشكك فى مفهوم البحرى بين الأقل و الأكثر فلا يورث تفاوتاً عملياً سواء كان مفهوم الأقل أو الأكثر. 

نعم الحكم بحل الأقل على مقتضى الدليل الاجتهادى حكم واقعى و الحكم بحاكِه الأكثر يكون على حسب الأصل العملى و البراثة 
حكم ظاهرى و الله هو العالم. 


[مسألة /!] جواز ذبح الحيوانات الاهلية للمحرم 


مسألة /: يجوز ذبح الحيوانات الأهلية كالشاة و البقر و الغنم و الإبل و الدجاج فى الحل و الحرم للمحرم و المحل و ذلكك لعدم صدق 
الصليضل تعدا 

قال الراغب: الصيد (هو تناول ما يظفر به مما كان ممتنعاً و فى الشرع تناول الحيوانات الممتنعة ما لم يكن مملوكاً) فمقتضى الأصل 
الجواز مضافاً إلى النصوص الدالَّهُ على أن كلما جاز للمحل ذبحه فى الحرم جاز ذبحه للمحرم فى الحل و الحرم. 

ففى صحيح حريز عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «المحرم يذبح ما حل للحلالى فى الحرم أن يذبحه و هو فى الحل و الحرم 
جميعاً) .)١١‏ 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب 85 من أبواب تروكك الاحرام ح ؟. 

فقه الحج (للصافى)» ج*؛ ص: ١87‏ 

وفى رواية صحيحة اخرى عن حريز عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «المحرم يذبح الابل و البقر و الغنم» و كل ما لم يصف من 
الطير» و ما أحل للحلال أن يذبحه فى الحرم و هو محرم فى الحلّ و الحرم) 0 

و لو شكك فى حيوان أنه وحشى أو أهلى فمقتضى الأصل جواز ذبحه للشكك فى صدق الصيد عليه. 

و بعبارة اخرى الشكك واقع فى أنه وحشى يحرم ذبحه أو أهلى يجوز ذبحه فهو أيضاً كالمائع المشتبه بالخل و الخمرء مقتضى الأصل 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0/٠١‏ من تلإعزو 


جواز ذبحه هذا. 

و لكن فى صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إِلَا الأفعى و العقرب و الفارة 
...و الحية إذا أراد تلكك فاقتلها و إن لم تردكك فلا تردها و الكلب العقور و السبع إذا أراداكك (فاقتلهما) فإن لم يريداكك فلا تردهما 
و الأسود الغدر فاقتله على كل حال وارم الغراب رمياً و الحدأة على ظهر بعيركك» .07١‏ 

وارنما يقال بأن مقتضاه حرعة كل خيوان إلا ما اسك فيه و لكن يمكن أن يقال إن الدوات :وان تسمل فى الحبواة. الآ انها كما 
قاله الراغب استعمالها فى الحشرات أكثر. 

و قيل فى الجواب عن الاستدلال به بأنّه مخصص بأن ما أحل للحلال أن يذبحه فى الحرم جاز للمحرم ذبحه فى الحل و الحرم و 
الحيوان المشكوك كونه أهلياً أو وحشياً يجوز ذبحه للمحل فى الحرم للبراءة فيجوز ذبحه للمحرم فى الحل و الحرم للكلية 


." وسائل الشيعة: ب 85 من أبواب تروكك الاحرام ح‎ -)١( 

(1)- الكافى: ©/ 87ح 7. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج”*: ص: ١05‏ 

المذكورة فالخارج من العام الدال على المنع أمر ان: أحدهما الحيوانات الخاصة المذكورة فيما تقدم و ثانيهما مورد انطباق الكلية 
المذكورة المستفادة من النص. 

وفيه: أن الظاهر من صحيح حريز حلية ما أحلّ للحلال أن يذبحه فى الحرم من المحللات الواقعية المحللة بالتحليلات الأولية لا 
المخللات الظاهرية المحللة بمكل البراءة. 

و مما يبعد ذلكك أن مقتضى ما ذكره أخذ الحكم الوارد فى الشكك فى الحكم الواقعى فى موضوع حكم واقعى آخر و هو شبيه 
بلحاظ - ما هو متأخر رتبةُ عن الحكم و متوقف عليه فى موضوع الحكم فتأمل. 


[مسألة 4] الكلام فى معنى الصيد 


أله قال فى جيم البباذة (اغكايق :فى اتنس بالضنية فتبل »بهو كل الويحظن اأكل أولم ولكلونوهواقول أغمل العراق و اسع تله 
بقول على (عليه السلام): صيد الملوك أرانب و ثعالب, فإذا ركبت فصيدى الأبطال .)١١‏ 

وهو مذهب أصحابنا رضى الله عنهم و قيل: هو كل ما يؤكل لحمه (يعنى من الوحش»» و هو قول الشافعى) 9؟0. 

و قال فى المستند: (الصيد المحرم يشمل كل حيوان ممتنع بالاصالة سواء كان مما يؤكل أولا) ثم ذكر وفاق الشرائع و التذكرة بل 
جملهُ من كتب العلامة و جمع من المتأخرين لذلكك و قال: (و عن الراوندى أنه مذهبنا) 7. 


(اادوسيةافى الديواة: 

عيلقن الفراويق :فى اللقايي افق عن النظن تمر قال 

(5)- مجمع البيان: 77 519. 

(0- مستند الشيعة: /1١‏ عع". 

فقه الحج (للصافى)» ج؛ ص: ١00‏ 

أقول: قال الراوندى: (اختلف فى المعنى) «... )١‏ إلى آخر ما حكيناه عن مجمع البيان حرفاً بحرف. 

و مقتضى ما ذكر دلالة الكتاب على أنَّ الصيد المنهى عنه أعم من الصنفين ما يؤكل و ما لا يؤكل الا أنه ربما يستشكل فى ذلكك بأنَّ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 0/1 من (رعرو 


ذيل الآية يدل على اختصاص الحكم بما يؤكل لحمه فقد قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم و من قتله 
منكم متعمداً فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم) «7 الآبةٌ فيستفاد من (قوله تعالى) و من قتله ... أن المحرم ما كان مثله فى النعم و أما غير 
ذلكك فلا يستفاد منها حرمته. 

وغايةُ ما نقول: أن المحرم صيده ما كان فيه جزاء و كفارة سواء كان أكله حراماً أو حلالا. 

واجيب عن ذلك بأنه لا ملازمة بين حرمة القتل و ثبوت الكفارة فإنَ قوله تعالى فى ذيل الآية: (و من عاد فينتقم الله منه) يدل على 
حرمةٌ إعادة الصيد و لا كفارةٌ على من أعاد و صاد صيداً آخر. 

فإن قلت: أن رجوع الضمير إلى الصيد ظاهر فى اختصاصه بما فيه الجزاء 

والكفارة. 

قلت: يمكن أن يكون الضمير على سبيل الاستخدام راجعاً إلى ما فيه الجزاء و الكفارة. 

و إن أبيت عن ذلكك فغايهُ ما تدل الآيهُ عليه هو حرمهُ قتل ما فيه الجزاء لا 


.:":8 فقه القرآن/‎ -)١( 

(؟)- المائدة/ 40. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج*؛ ص: ١08‏ 

اختصاص الحرمة به فلا تمنع من استفادة حرمة ما لا يوكل من دليل آخر. 

و استشكل أيضاً فى شمول الحكم لغير ما يؤكل بقوله تعالى: (وَ حُوّء عَلَيكُمْ صَهِدُ اليه( دُمتمْ م حُوْماً) 01١‏ فهذا كالصريح فى اختصاص 
الحكم بما يؤكل لأنّ حرمة ما لا يؤكل عام تشمل المحل كالمحرم و الى حرام فى خصوص حال الإحرام هو ما يؤكل. 
عا يه السو ا م ا 0 
المسحل و الشاهد لذلكك قوله تعالى فى ضدر الآبة الشريقة: (أحِلَّ كم ص يد البخر وَ مام متاعا كم وَلِلمَيَارَ) فإنٌ المراد من 
الاصطياد و إلا لو كان المراد منه المصيد يلزم أن يكون المحّل فى الجملهُ الثانية عين المحلّل فى الجملة الأولى. 

و بعد ذلكك كله لو كان المراد من الصيد المصيد الحلال لا يفيد اختصاص الحرمة به فلا يمنع من دلالة دليل آخر على حرمةٌ صيد ما 
لا يؤكلء و اختصاص ما يؤكل بالذكر لكثرة الابتلاء به و تعارف أكله. 

فممًا يدل على حرمة ما لا يؤكل بالعموم صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تستحلن شيئاً من الصيد و أنت حرام و 
لاو أنت حلال فى الحرم, و لا تدلن عليه محلا و لا محرماً فيصطاده و لا تشر إليه فيستحل من أجلكك فإن فيه فداء لمن تعمده) ١؟)‏ 


و ما رواه الشيخ بإسناده عن عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: 


(1)- المائدة/ 42. 

(1)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب تروكك الاحرام ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج ”0 ص: /اث ١‏ 

وو اتفشي فى إخر امك عيبي الب كله و لا تأكل ما اضاده خب ركد و لاش إليه فيضيلهة:«ااوصنعيح متصور يق حازم عن أب عبد 
الله (عليه السلام) قال: «المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء» «؟) و منه غير ذلكك مما ذكره فى المستند. 

و قال فى آخر كلامه: (ثمٌ إِنَّه خالف هنا جماعة فى الصيد المحرم أكله بل فى المفاتيح حكى عن الأكثر فقيدوا الصيد المحرم 
بالمحلل من الممتنع فجوزوا صيد كل ما لا يؤكل إمّا مطلقاً كطائفة أو باستثناء الأسد و التعلب و الأرنبء و الضب و اليربوع؛ و القنفذ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0/1 من (اعرو 


و الزنبور و العظايةُ فحرموا صيدها أيضاً كجماعة استناداً إلى عدم وجوب كفارة فى غير المأكول سوى الثمانية و ردَّ بمنع التلازم بين 
عدم لزوم الكفارة و عدم التحريم لأنّها ليس من لوازم الحرمة كما يشهد عليه سقوط- الكفارة عمّن عاد فى الصيد متعمداً و اجيب: 
. . 5 206 5 وى عقف وش را ودر ود د الاي ده ل]ا مرت ديه 
بأنه يمكن استنباط- التلازم بين الحرمة و لزوم الكفارة من سياق قوله سبحانه: و مَنْ قَتلَهُ منْكع مُتَعَمّداً فَجَرَاءٌ مِثْل كا كَل مِنَ النّهم و 
من صحيحتى الحلبى و ابن حازم المتقدمتين فإِنَّ مفادهما ثبوت الفداء فى كل ما تعلق به النهى فلا بد من أحد التخصيصين إمّا 
تخصيص الصيد بالمحلل أو الفداء ببعض ما يحرم صيده فلا يعلم عموم حرمة الصيد أقول: يمكن أن يقال: إِنَّ غاية ذلكك اختصاص 
حرمة الصيد بما فيه الفداء و لكن لا يفيد ذلكك فيما نهى فيه عن قتل الدواب و السباع 

و نحوها و الحاصل: إن هاهنا أمرين أحدهما: النهى عن الصيد و الآخر: عن قتل الدواب و ما ثبت فيه التلازم هو الأوّل دون الثانى و 
المثبت للتعميم حقيقةٌ هو الثانى). "١‏ 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب تروكك الاحرام ح ه. 

(1)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب تروكك الاحرام ح ". 

(9)- مستند الشيعة: .”8/١١‏ 

فقه الحج (للصافى), ج", ص: ١88‏ 

أقول: و حاصل كلادمه أن فى الصيد نلتزم بحرمة ما فيه الفداء و فى قتل الدواب بحرمته مطلقاً و إن لم يكن فيه الفداء و طريق 
الاحتياط- تركك صيد ما يؤكل و مالا يؤكل مما يصاد و تركك قتل ما يصاد من غير المأكول و ما لا يصاد و الله هو العالم. 


[مسألة 4] الكلام فيما اذا صار الحيوان الوحشى اهليا و بالعكس 


سألة 5: إذا ضار الحيواق الوضسقى أهلياة و الأعان 'وسنقيا فهل العرة فى جواز صيده أو خرمته بخالنه الأصلة أو العارضة. 

فإن قلنا: بأن الصيد عبار عن تناول الحيوانات الممتنعة» فالظاهر صدقه على تناول ما صار كذلكك و إن كان امتناعه عارضياًء و ذلكك 
لأنَّ الصيد تناول الممتنع عن تناوله و الظفر بهء و لذلك قال مولانا (عليه السلام): «و إذا ركبت فصيدى الأبطال» لأنَّ البطل هو ما 
يكون كذلك. 

وعلى هذا لا يصدق الصيد على ما صار أهلياً لعدم امتناعه عن الظفر به و التسلط عليه و يصدق على ما صار وحشياً و دعوى عدم 
صدق الصيد على الثانى و بقاء صدقه على الأول كأنّها مجازفة. 

نعم لو قلنا: بأن حلي الحيوانات الأهلية ليست بهذا العنوان بل ما هو 

الموضوع للحليَةُ فيها نفس عناوين أصنافها من البقر أو الغنم أو الشاءً أو الإبل أو الأنعام الثلاثة. 

يمكن أن يقال: ببقاء حليئتها و إن صار وحشياً لعدم تغير ما هو الموضوع بذلككء فالبقر حلال و هذا بقر فهو حلال. 

فإن قلت: هذا إذا لم نقل بصدق الغريد كل الظفر بالتعيواق الأهى الذض مان 

فقه الحج (للصافى)» ج "0 ص: ١59‏ 

وحشياء و أمَا إن قلنا بذلك فما يدل على حاِِهُ البقر و الغنم و الإبل يكون نسبته مع الدليل الدال على حرمة صيد الوحشى مطلقاً 
بالعموم من وجه فيتعارضان فى الأنعام الأهلية الى صرن وحشْيّةُ فيتساقطان و يكون المرجع الأصل العملى لا اللفظى. 

قلت: الأمر كذلكك و إن أفاد بعض الأعلام فقال: (و لو فرضنا صدق الصيد عليه إلا أن النصوص المعتبرة دلت على جواز ذبح الإبل و 
البقر» و إطلاقها يقتضى الجوازء و إن توحش الحيوان الأهلى لتقدم إطلاق الخاص على العام). )١١‏ 

و لكن فيما أفاده ان ذلكك يتم لو كان عموم الصيد شاملا لذبح البقر و الشاهُ و نحر الإبل مطلقاً فنّه يكون خروج ما ذكر من تحت 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة طاءمج من (إعرو 


عموم الصيد من خروج الخاص من تحت العام و اطلاق الخاص الخارج عن تحته الشامل للبقر الى صار وحشياً مقدم على إطلاق 
العام الشامل له. 

و أمَا إذا كان إطلاق الصيد شاملا لخصوص ذبح البقر الذى صار وحشياً دون غيره يكون النسبة بين الدليلين بالعموم من وجه فلا بد 
بعد تساقطهما بالتعارض من الرجوع إلى الأصل العملى. فتدبر. 


[مسألة ]٠١‏ حلية ذبح الحيوانات الاهلية مما لا يطلب أكله 


مسألة :٠١‏ هل جواز حلّية ذبح الحيوانات الأهلية تختص بما يطلب أكله أو يعمه و ما يطلب ظهره و إن كان يحل أكله أيضاًء فعلى 
القول بالاختصاص لا يجوز ذبح غير الأنعام الثلاثة و الدجاج كالخيل و البغل و الحمار و على القول بالتعميم يجوز ذبح الجميع و إن 
لم يرد لحمه بل أراد 


اد ويف العو وار 

فقه الحج (للصافى)» ج ”0 ص: ١2٠‏ 

الانتفاع مثلا بجلده. 

ظاهر إطلاق كلماتهم حلية ذبح مطلق ما كان أهلياً و نسب إلى الشرائع بأن كلامه يوهم الاختصاص لاستثنائه خصوص النعم و 
الدجاج مما يحرم ذبحه إلا اننا لم نجد فى الشرائع. 

و الذى هو الوجه فى حلَيةُ مطلق ما كان أهلياً الأصل و اختصاص ما يدل على الحرمة بالصيد البرى. 

نعم الحكم بالنسبة إلى حلية الإبل و البقر و الغنم و الدجاج واقعى قد دل عليه صحيح أبى بصير الّذى رواه الشيخ بإسناده عنه عن أبى 
عبد الله (عليه السلام) قال: «يذبح فى الحرم الابل و البقر و الغنم و الدجاج» ١١‏ و فى الفقيه رواه الصدوق عنه و صدره: «لا يذبح فى 
الحرم إلا» «... 7 و الظاهر إِنَّ ما حكى عن النسخة المطبوعة القديمة بدل «فى الحرم»» «فى الحل» سهو و إلا فالمعنى المستقيم له: إِنَّ 
المحرم يذبح فى الحل الإبل ... دون الحرم فإنّهِ لا يذبح فيه شىء من الثلاثة و الدجاج و أمّا بالنسبة إلى البغال و الحمير و الخيول 
ظاهرى ثابت بالاصل. 

نعم على نسخة الفقيه الحكم بالنسبة إليها أيضاً واقعى تحريمى لأنَّهِ لا مجال للأصل مع البناء عليها. 

و لكن هى معارضة بنسخة التهذيب بل بما عند صاحب الوسائل من نسخة الفقيه مع التهذيب فإنّه قال: و رواه الصدوق بإسناده عن 
ابن مسكان. 09 


(1)- تهذيب الاحكام: 0/ /اعاح 171/4/ 1917. 

(5)- من لا يحضره الفقيه: ؟/ 588 ح 3173/94. 

()- وسائل الشيعة: ب 87 من ابواب تروك الاحرام ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج”؛ ص: ١2١‏ 

و بعد ذلكك لا يقال: إِنَّ الاعتماد على رواية الصدوق لانه أضبط من الشيخ على ما قيل فإنّ ذلكك فرع معارضة الفقيه مع التهذيب و 
بعد اختلاف نسخ الفقيه لا تثبت المعارضة. 

و احتمال أنَّ الصدوق استفاد من سياق قوله (عليه السلام) اختصاص الجواز بالثلاثة و الدجاج لاختصاصها بالذكر فنقل الحديث 
بالمضمون لا باللفظ - و إن كان لا يخلو من بعد إلا انه لا يرد به. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة غ081 من لاعرو 


و كيف كان فالرواية على ما رواها الشيخ و إن كانت لا تخلو من إشعار ما على اختصاص حكم الحليّةُ بالأنعام و الدجاج إلا انه ليس 
على حد يطمئن به النفس. 

و أما الاستدلال على حرمة ما يطلب ظهره بعموم صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) فانه قال فيه: «ثمٌ انّق قتل 
الدواين كليا إلا الأفعى و) «... .)١‏ 

فإِنَّ ذلكك ليس مما استثنى منه فى نفس الصحيح و فى غيره أيضاً لم يستثن إلا الأنعام و الدجاج ففيه: انا منعنا شمول الدواب المذكور 
فيه للأنعام و الخيل و البغال و الحمير فإنّ الظاهر ان المراد منه فى الأكثر الحشرات سيّما بقرينة ما استثنى فيه من الدواب. 

مضافاً إلى أنَّ الحديث ورد فى بيان وظيفة المحرم و ما هو محرّم عليه فلا يدل على ما هو وظيفةُ المحرم و المحل فى الحرم و حرمة 
ذبح الحمير و البغال و الخيول فيه فذلكك باق تحت الأصل. 

نعم بالنسبة إلى المحرم يمكن أن نقول: باستثناء الأنعام و الدجاج باطلاق صحيح أبى بصير و بالإجماع و بالنسبة إلى الخيل و أخويه 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب 4١‏ من أبواب تروكك الاحرام ح ؟. 
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باستثنائها بما دل على ان كلما جاز قتله للمحل فى الحرم يجوز ذبحه للمحرم فى الحل و الحرم و الخيل و أخويه يجوز ذبحها للمحل 
فى الحرم للاصل فيجوز ذبحها للمحرم أيضاً فى الحل و الحرم هذا على ما أفاده بعض المعاصرين. )١١‏ 

و لكن قلنا: بأنَّ ذلك من جعل الحكم الظاهرى موضوعاً للحكم الواقعى و هو خلاف الظاهر و قريب من لحاظين طوليين على خلاف 
مقتضاهما و كأنّه تفطن هنا بذلك فاستدل لحلية الحمير و البغال و الخيول بأنّه لاريب فى جواز قتل ذلك للمحل فى الحرم لأنَّ اذى 
يحرم عليه الحيوان الى دحل من الخارج إلى الحرم و التجأ إليه فإ آمن لقوله تعالى (وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمناً) و كذلك الصيد و 
شىء منهما غير صادق على الخيول و البغال و الحمير على الفرض فلا مانع للمحل فى الحرم من ذبح ذلكك فإذا جاز له جاز للمحرم و 
فيه: انّ ذلك لا يتم إلا بالأصل فإن الدليل على حرمة الصيد و حرمة الحيوان اذى يلتجأ إلى الحرم ليس دليلا على حلية البغل و 
أخويه. 

اللهم إلا أن يقال بدلالة الدليل على حصر الحرام فيما ذكر أو ادّعى القطع و تسلم الاصحاب على ذلكث. 

و لكن كل من الوجهين غير سديد و لعل الأسد فى الجواب عن هذا العموم 

انصرافه عن غير الحشرات و إلا فيشمل عمومه الخيول و البغال و الحمير. 

نعم تبقى هنا رواية اخرى مطعونة بضعف سند و هى ما رواه الكلينى عن عدهٌ من أصحابنا «؟) عن سهل بن زياد 0» عن أحمد بن 


ع 


محمد بن أابى نصر (5) عن 


5/85 /* معتمد العروة:‎ -)١( 

(1)- عدته عن سهل أحدهم محمد بن الحسن و هو الطائى الرازى و محمد بن جعفر الأسدى نزيل الرى أو محمد بن أبى عبد الله و 
محمد بن عقيل الكلينى» و على بن محمد بن إبراهيم (رجال اسانيد الكافى). 

(")- من السابعةٌ له كتاب. 

(5)- من السادسة و من أصحاب الإجماع روى عن مولانا الرضا (عليه السلام) كتاباً. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج*2 ص: ١87‏ 

عبد الكريم 0١١‏ عن أبى بصير «7) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يذبح بمكة إلا الإبل و البقر و الغنم و الدجاج» 0 و هذا 
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يدل على حرمة ذبح ما يقبل الذبح و التذكية إلا الأربعة المذكورة الّتى يطلب لحمها إلا ان شمول إطلاقها فى المنع عن ذبح غير ما 
ذكر لصورة الضرورة كما إذا صار معرضاً للتلف ميتهُ فى عَايهُ البعد فالمراد منه و الله اعلم إِمَا المنع عن الذبح فى غير حال الضرورة أو 
و كيف كان فهذا المتن و متن ما رواه الصدوق واحد غير أنَّ لفظ- الفقيه «بالحرم» بدل بمكة و لذا يمكن أن يجعل ذلك مؤيداً و 
وجهاً لترجيح نسخة الفقيه على التهذيب لقوهٌ احتمال كون ما رواه ابن مسكان عن أبى بصير و عبد الكريم عنه واحد فالترجيح يكون 
مع نسخة الكلينى و الصدوق مضافاً إلى تقديم اصالة عدم الزيادة على النقيصة و بذلكك اى بموافقةٌ رواية عبد الكريم مع رواية ابن 
مسكان إلا فى 

«بمكة» يجبر ضعف رواية عبد الكريم و يطمئن النفس بصدوره. 

و بالجملة يقع التعارض بين ما رواه التهذيب و ما رواه الكلينى فى الكافى و الصدوق فى الفقيه و الظاهر ترجيحهما عليه و قد كان 
لأبى بصير يحيى بن القاسم كتاب فى مناسكك الحج و الظاهر ان هذا الحديث من مروياته و لعله كان موجوداً عند العده من مشايخ 
الكلينى و سائر رجال السند إلى أبى بصير و عند الحسين بن سعيد و سائر رجال سند الشيخ و إِنَّما لم يكتفوا بالرواية بالوجادة لما 
استقر به عادتهم فى تحمل الحديث و روايته و سواء اعتنى بهذا الاحتمال أو لم يعتن به لا مجال للطعن 


(١)-ابن‏ عمر و الخثعمى من الخامسة واقفى له كتاب. 

(؟)- ان كان هو يحيى بن القاسم له كتاب مناسكك و ان كان هو ليث المرادى ايضاً له كتاب من الرابعة. 

()- الكافى: ع7 3731 
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ف السعد. 

فإن قلنا بترجيح لفظ- الكافى و الفقيه على التهذيب يكون النتيجه عدم جواز ذبح غير الأربعة فى مكة أو فى الحرم فهو ممما حرم 
ارتكابه فى الحرم و محرّم على المحل و المحرم بهذا العنوان و ما لخصوص عنوان المحرم فإن قلنا بان ما يدل على أن كلما هو 
حلا-ل ذبحه فى الحرم حلالل على المحرم فى الحل و الحرم يدل بالمفهوم على ان كلما هو حرام ذبحه فى الحرم محرم على المحرم 
فى الحل و الحرم نقول بحرمته فى الحل ايضاً على المحرم و الا فالاصل عدم حرمته عليه فى الحل و الله هو العالم. 


[من محرمات الإحرام النساء] 
اشارة 


حرمة النساء فى الاحرام 
من محرمات الإحرام النساء و الكلام فيه يأتى فى طى مسائل: 


[مسألة -١١‏ الجماع قبلا كان أو دبراً حرام على المحرم] 


مسألة :١١‏ الجماع قبلا كان أو دبراً حرام على المحرم و حرمته ثابت بالإجماع و الكتاب و السنة. 
ما الإجماع فلا ريب فى تحققه و كون الحكم مقطوعاً به بين الأصحاب. 
ع 0 اه و 7 2 - 2 52-0 520-65 5 و رلا - ه. 
آنا كناب فقول الى (ال ع قهز عدارلات قن ترف قوق الك ع ها رفك و ا فرق و جتان فى الخ دانبو هو يدال على 
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حرمة الجماع سواء كان المراد به الكلام المتضمن لدواعيه و إرادته أو خصوص فعله. 

لا . 2لا 
قال الراغب فى المفردات: (الرفث كلام متضمن لما يستقبح ذكره من ذكر الجماع و جعل كناية عن الجماع ...و قوله: (فلا رَفْتْ و لا 
قُسُوقَ) يحتمل أن يكون نهياً عن تعاطى الجماع و أن يكون نهياً عن الحديث فى ذلكك إذ هو من دواعيه 


(1)- البقرة/ /91؟. 
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و الأول أصح). 

و هذا أى إرادهُ الجماع منه مصرح به فى أحاديثنا و هو المعول عليه فى تفسير القرآن الكريم. 

و أمًا السنهُ فقد دلت كما أشرنا إليه الرّوايات المأثورة عن ساداتنا الأبرار (عليهم السلام) على حرمة الجماع ففى الصحيح عن معاوية 
بن عمار و عن صفوان بن يحيى و ابن أبى عمير عن الصادق (عليه السلام) بعد ذكر الآيه قال: «فالرفث الجماع و الفسوق الكذب و 
السباب و الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله .)١١‏ 

و فى الصحيح أيضاً عن على بن جعفر قال: «سألت أخى موسى (عليه السلام) عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو و ما على من فعله؟ 
فقال: الرفث جماع النساء» الحديث ١؟).‏ 

فإن قلت: الآية الكريمة انها تدل على حرمة الرفث فى الحج تمتعاً كان أو 

إفراداً أو قراناً و فى عمرة التمتع دون العمرة المفردة لأمنَّ ما هو مختص وقوعه بأشهر الحج هو حجٌ التمبّع و عمرته و حج القران و 
الإفراد و أمّا العمرة المفردءً يجوز الإتيان بها فى طول السنةء و كذلكك الرّوايات مقصورة دلالتها على ما دلت عليه الآيهُ لانها وردت 
ف اشير الآية: 

قلت: ولا يمكن أن يقال: إِنَّ المتفاهم من ذلكك عندهم أنَّ السبب فى حرمة المحرمات هو الإحرام و لا خصوصية لكونه للحج أو 
للعمرة أو فى أشهر الحج أو فى غيرها. 


.١ وسائل الشيعة: 77 من أبواب تروكك الاحرام ح‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب ”” من أبواب تروكك الاحرام ح 6. 
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و ثانياً: هنا روايات اخرى فيما يحرم بالإحرام بقول مطلق سواء كان للحج أو للعمرة المبتولة أو عمرة التمبّع و ذلكك مثل صحيح عبد 
الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله (عليه السلام): «فى الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام و لم يلبّ؟ قال: ليس عليه شىء' 
لن 

و رواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليه السلام) 17١‏ و روايات اخرى 370. 

و مما ذكر يظهر الإشكال فى دلالة الآية على حرمة الرفث بعد أعمال الحج و العمره قبل طواف النساء و لكن يدفع بقطعهم بالحرمة 
قبله و بالنصوص الدالهُ عليها 1 فهذه المسائل مورد الاتفاق و الإجماع. 

كما أنَّ ظاهر النصوص و كلمات الفقهاء إلا من حكى الشيخ فى الخلاف خلافه «8) و لم يعرف باسمه عدم الفرق فى حرمة الجماع 
بين القبل و الدبر لصدق الجماع و الوطى و الوقاع و الإتيان و الدخول على الثانى و دعوى انصرافها إلى الأَوّل غير مسموعة بعد كون 
الثانى أحد المأتيبن مضافاً إلى مناسبة اتحادهما فى مثل هذا الحكم و مضافاً إلى حرمة ما هو دون الجماع على المحرم كما أنه لا فرق 
بين الإنزال و عدمه بعد صدق العناوين المذكورة. 
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.١ من أبواب تروكك الاحرام ح‎ ١١ وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

(5)- وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب تروكك الاحرام ح ؟.. 

(09- وسائل الشيعة: ب و3 و5 و18 من أبواب تروكك الاحرام. 

(5)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الطواف ح ” و ب 488 و ب ٠١‏ من أبواب كفارةٌ الاستمتاع وب "1 و 18 من أبواب الحلق و 
التقصين. 

(60)- الخلاف: ”/ لال 
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وهل يختص الحكم بالجماع الحلال أو يشمل الحرام سواء كان بالعرض كالجماع فى حال الحيض أو المحرم بالمظاهرة أو الإيلاء أو 
بالأصل كالزناء و اللواط؟ 

المقصود ترتب ما يترتب على الحلال من فساد الإحرام على الحرام أيضاً لا اصل الحرمة لحرمة هذه المحرمات مطلقاً فى حال الإحرام 
و سائر الاحوال. 

نعم يشتد حرمتها فى حال الإحرام كما يشتد فى الأماكن المقدسة و الأزمنة الشريفة. 

و كيف كان فلا- ريب فى ترتب الأحكام على الجماع فى حال الحيض و المحرّم بالإيلاء و الظهار لان كل ذلكك واقع تحت العناوين 
المذكورة و ايتاء الاهل. 

و أمّا الزناء و اللواط- فربما يستدل لكونهما محكومين بأحكام الجماع الحلال بالأولوية لأنهما أفحش و أغاظ فى العصيان فبالإفساد و 
العقوبة أولى. 

و لكن رد بأنّ ها بتر شع على ارتكاب الحلال عقوبة دنيوية و كفارة توجين 

التكفير و ليس ارتكاب الحرام أولى بها من الحلا-ل و لا مساوياً له فى الموضوعيّة لهذا الحكم حنَّى يتمسكك بمفهوم الموافقة و 
الحساؤاة: 

و هذا يتم لو كان الحج الثانى الذى يجب على من جامع أهله عقوبة و أمَا إن كان هو ما عليه لفساد الأول فالتفصيل بين الحلال و 
الحرام بفساد الأول و صحة الثانى غير مقبول عند العرف فإنّه يرى الثانى أولى بالفساد و لذلكك ربما يقال: بالاقتصار على المتيقن و هو 
الحلال أمّا فى الحرام فالأصل براءة الذمة عما يترتب على الحلال. 

و لكن بعد ذلكك. المسألةُ فى غايةٌ الإشكال و مما يؤيد الإشكال انّه يلزم من الأخذ بالأصل و عدم الحاق جماع الحرام بالحلال الّهِ إن 
تاب من ذنبه لا يؤخد به فى 

فقه الحج (للصافى)» ج*؛ ص: ١8/‏ 

الآخرة و لا عقوبة له فى الدنيا فيكون حاله أحسن ممّن ارتكب الجماع بالحلال. 

و مما يؤيد خلاف ذلكك عدم ترتب بعض أحكام الجماع الحلال على الحرام مثل الافتراق بين الناكح و المنكوحة. 

و بعد ذلكك كله القول بترتب الأحكام على الحرام موافق للاحتياط - لا يجوز تركه. 

و من ذلكك كله يظهر الكلام فيما لو جامع أمته فقد صرح فى القواعد على ما حكى عنه فى الجواهر بالحاقها بزوجته لصدق الامرأة و 
الأهل عليها و قال فى الجواهر: (لا يخفى عليكك وضوح إمكان المنع نعم لو قلنا بأنَّ المدار على صدق الجماع و المواقعة و نحو ذلكك 
و إن ذكر الأهل لكونه المعهود انّجه حينئذ ذلكك و هو مؤكد لما 

ذكرناه سابقاً و إلا كان مقتضى الأصل عدم شىء منهما و الله العالم) .)1١‏ 
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[مسألة ؟١]‏ ما يترتب على الجماع 
اشارة 


مسألة 7 إذا وقع الجماع فالكلام تارة يقع فيما يترتب عليه الأحكام المذكورة فى الرّوايات و اخرى فى أحكام تترتب عليه. 
فنقول: أما المترتب عليه الأحكام كلا أو بعضاً فهو مطلق الجماع بأنواعه الّتى ذكرناها فى المسألة السابقة. 
و أمَا الأحكام الى تترتب عليه فتارة يقع الجماع قبل الوقوف بالمزدلفة و أخرى بعده 


أمَا فى الصورةٌ الأولى: فما قرتب على وقوعه قبل المشعر الحرام عالماً بالتحريم أمور: 


اشارة 


)١(‏ جواهر الكلام: /٠١‏ 8ه". 
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الأمر الأول: وجوب إتمام ما بيده و الإتبان بالحج من قابل 


وهو ثابت بالإجماع و بالنصوص الكثيرة مثل صحيح زرارة قال: «سألته عن محرم غشى امرأته و هى محرمة؟ قال: جاهلين أو عالمين؟ 
قات أجتى 'فى الوسعهين جتديسا قال؟ إن كانا ساملين اسغترااربهما وعضيا عن سجهدا اليس طيهما شان إن كانا عالمين فرق 
بينهما من المكان الُذى أحدثا فيه و عليهما بدنةٌ و عليهما الحج من قابل فإذا بلغا المكان الّذى أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا 
ننكيماو رضنا إلى لكان الدى آضاناقدما أصانا قرعة ذاق السسعق لمبا؟ قال #الأوان الى أخعدقاقياها حدما والأعرى ديا 
عقوبة). )١١‏ 

و اضماره لا يضر باعتباره بعد ما كان المضمر مثل زرارة مضافاً ان المعلوم انَّه كان يذكر مسائله فى الحج عن الإمام (عليه السلام) و 
ذكر اسمه فى أول مسائله و لم يكرر بذكر اسمه فى ابتداء كل مسألة اختصاراً و جرياً على رسم العرف فى محاوراتهم و تعظيماً 
للمسئول منه (عليه السلام). أمَا احتمال كونه من المقطوع ممنوع جداً و مثله فى الدلالة على ذلكك غيره من النصوص. 

غير أنَّ فى هذا الصحيح مالا يدل عليه غيره و هو كالصريح لصحة الاولى و عدم فسادها بالجماع و كون الثانية عقوبة عليه فما فى 
صحيح سليمان بن خالد قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: فى الجدال شاه و فى السباب و الفسوق بقرة» و الرفث فساد 
الحج» "١‏ فمحمول على الفساد الْذى لا يبطل به الشىء فإنّه عبارة عن خروج الشىء عن الاعتدال قليلا كان أو كثيراً ضد الصلاح. 

و بالجملة لا يستلزم الفساد البطلان و عدم ترتب الآثار على الشىء. 


.5 وسائل الشيعة: ب ”من أبواب كفارة الاستمتاع ح‎ )١( 
.٠٠١© تهذيب الاحكام: 8/ /91؟ ح‎ )0( 
1١. فقه الحج (للصافى)» ج "2 ص:‎ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالاا صفحةً 0.8 من (اعرو 


فالمسأله محل الخلاف بينهم تعرض لها فى الجواهر مفصلا إلا أنه اختار أخيراً القول بصحة الاولى تمسكاً بصحيح زرارة فراجع إن 
شثت )١«‏ 

و مما استدل به على صحة الاولى و كون الثانية عقوبة موثقة محمد بن أبى حمزةٌ عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام): 
«فى الرجل يحج عن آخر فاجترح فى حجه شيئاً يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة قال: هى للأول تام و على هذا ما اجترح) .07١‏ 

هذا و تظهر الفائدة بين القولين فى التئهُ فيأتى على القول بكون الاولى هى حجته ببقية الأعمال على نيته الاولى و بالثانى على ما وجب 
عليه بالإفساد و على القول بكون الثانية هى حجته الواجبة عليه يأتى بها بنية الحج اذى وجب عليه بالأصل و ببقية مناسكك الاولى بنية 
الأمر الجديد الّذى تعلق بها. 

و أيضاً الأجير للحج فى سنته على القول الأول يستحق أجرة عمله و يجزى عمله عمَّن ناب عنه و يأتى بِالثَانيةُ بنيه ما وجب على نفسه و 
على الثانى لا يستحق الأجرة و يأتى ببقيهُ مناسكك الاولى و هل يجب عليه الثانى نياب عمّن ناب عنه فى الأولى و يجزى عنه ثم هل 
يستحق الاجر المسماة بذلكك أو لا يجب عليه الثانية حنّى يكون الحكم بوجوب الثاني مقصوراً على من حج عن نفسه أو لا يستحق 
الألجوة وان شفع دقة المتوموضتة ريا فن اليالة وجورة, 

و يمكن أن يقال: إِنَّ المستفاد من إطلاق الأدلة انَّ هذا أى إتمام مناسكك الأولى و الحج من قابل حكم الجماع فى أثناء العمل قبل 
المزدلفة و يجزيه عما نواه سواء كان 


(1)- جواهر الكلام: /٠١‏ 08". 

(1)- وسائل الشيعة: ب ١5‏ من أبواب النيابة فى الحج ح ؟. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج*: ص: ١7١‏ 

عن نفسه أو عن غيره و الله هو العالم. 

و تظهر الثمره أيضاً فى المصدود و المحصور فإنَّه على القول بأنَّ الثانى عقوبة يجب عليه ثانياً الحج إذا كان استقر عليه قبل هذه السنة 
أو بقيت استطاعته إلى العام القابل بل بعده. 

إلا أن يقال: بوجوب تقديم حيّهُ الإسلام على حج العقوبة فإنّه يكفى بقاء الاستطاعة إلى الحج القابل و إلا لا يستقر عليه الحج إلا إذا 
بقيت إلى بعد العام القابل و الله هو العالم. 


الأمر الثانى: مما يترتب على الجماع عالماً عامداً قبل الوقوف بالمشعر الكفارة 


و يدل على ثبوتها عليه الرّوايات ١١‏ و هذا مما لا ريب فيه و الظاهر انه لا خلاف بينهم فيه. 

و مما هو غنيٌ عن البحث انَّ المرأة تشتركك مع الرجل إذا كانت مطاوعة له فى جميع الأحكام فتجب عليه الكفارة و ادّعى عليه 
الإجماع بقسميه فى الجواهر 07١‏ و قد دلت عليه الأخبار منها صحيح زرارة المتقدم ذكره و فيه: «و عليهما بدنة) 20 و فى خبر خالد 
الأصم قال: «حججت و جماعة من أصحابنا و كانت معنا امرأه فلما قدمنا مك جاءنا رجل من أصحابنا فقال: يا هؤلاء قد بليت قالوا: 
بما ذا؟ قال: شكرت بهذه المرأة فاسألوا أبا عبد الله (عليه السلام) فسألناه فقال: عليه بدن فقالت المرأة: اسألوا لى 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب ”من أبواب كفارة الاستمتاع وب *ح ١‏ و”؟ وب 9ح ؟ و بالاولوية ب /اح ١‏ و" وغيره. 
(1)- جواهر الكلام: /٠١‏ 8ه". 
(*)- وسائل الشيعة: ب ”من أبواب كفارات الاستمتاع ح ه. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 09٠‏ من ناعرو 


فقه الحج (للصافى)؛ ج”؛ ص: ١77‏ 

ابا عبد الله (عليه السلام) فإِنّى قد اشتهيت فسألناه فقال: عليها بدنة)» .)١١‏ 

و ما رواه فى معانى الأخبار عن أبى عبد الله (عليه السلام) و فيه: «و إن كانت اعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما؛ 
الحديث. 3١‏ 

و أمّا قوله (عليه السلام) فى صحيح على بن جعفر عن أخيه (عليهم السلام): «الرفث جماع النساء» 00 فقد استدلّ البعض باشتراكك 
المرأة مع الرجل فى الأحكام بإطلاقه. 

و لكن الظاعر انّه لا إطلاق له فإنٌ الظاهر منه انه فعل الرجل و ضمه المرأة إلى 

نفسه و الأولى الاستدلال بقوله: «فلا رفث» فَإنّه كلاماً كان أو فعلا يشمل فعل المرأةٌ كما يشمل فعل الرجل. 

إلا أن يقال: بأنّه فسر بجماع النساء فلا يدل على حكم النساء. 

و كيف كان لا-ريب فى اشتراكهما فى جميع الأحكام إذا كانت مطاوعة له و أمَا إذا كانت مستكرهة كان حجها ماضياً ليس عليها 
شىء بلا خلاف ولا إشكال. 

و يدل عليه صحيح سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (عليه السلام) و فيه: «و إن كانت المرأة لم تعن بشهوة و استكرهها صاحبها فليس 
عليها شىء» «6". 

و ما فى خبر معانى الأخبار المتقدم ذكره و فيه: «و إن كان استكرهها و ليس بهوى منها فليس عليها شىء» و هو مقتضى الأصل. 

و لكن على زوجها كفارتان و هذا أيضاً حسب النصوص الكثيرة فلا إشكال 


./ وسائل الشيعة: ب " من أبواب كفارات الاستمتاع. ح‎ -)١( 

(1)- معانى الاخبار: 791. 

()- وسائل الشيعة: ب 7" من ابواب تروكك الاحرام ح 6. 

()- وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب كفارات الاستمتاع ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)؛ ج*؛ ص: ١77‏ 

فى الحكم و عدم ذكره فى صحيح سليمان بن خالد لا يدل على عدمها على الزوج و إن قال فى المدارك كما حكى عنه فى 
الجواهر: (ربما ظهر من هذه الرواية عدم تعدد الكفارة على الزوج مع الإكراه) »١١‏ ضرورة عدم دلالةٌ نفى الشىء عنها على نفيه عنه. 
نعم لو لا غيره يكون منفياً بالأصل و مع كون غيره لا يصل النوبة إلى الأصل و لو أكرهت الزوجة الزوج لا يترتب على ذلكك شىء غير 
الإثم على الزوجة المكرهة و مقتضى حديث الرفع صيحة حج المكره كما أنَّه لا دليل على تعدد الكفارة على المكرهة لأنَّ الدليل 
مختص بإكراه الزوج الزوجة بل ليس على من اكره المحرم و المحرمة على الجماع أيضاً شىء إلا الإثم. 

وهل يتحمل الزوج المحل إن أكره زوجته المحرمة على الجماع الكفارة عنها أم لا وجهان أقربهما الأول لأنَّ الظاهر ان كون كفارتها 
عليه ليس لأنّه محرم بل لانها محرمة و الله هو العالم. 


الأمر الثالث: قد علم مما ذكر فى الأمر الثانى ثبوت الكفارة على المحرم إذا جامع عالماً عامداً و لاريب انها بدنةُ على من كان موسراً متمكناً 


و لكن قد وقع الكلام فيها إذا لم يتمكن من البدنة لعدم يساره أو لعدم وجوده؛ فهل لها بدل من بقرة أو شاهٌ أو إطعام أو استغفار أو 
أنّهها تسقط عنها بمجرد ذلكك أو تبقى فى ذمّته حتَّى يتمكن منها؟ 
فقد قيل: إن المعروف بينهم انَّها فى صورة عدم التمكن من البدنة البقرة و الشاة إمّا مخيراً بينهما أو كون الشاةٌ بدلا عن البقرة إذا لم 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 091 من (اعرو 


يتمكن منها أيضاً. 


و الظاهر أن ما رواه الكلينى (قدس سره) فى ذيل الرواية الخامسة من باب المحرم يواقع 


(1)- جواهر الكلام: /٠١‏ #اع", 

فقه الحج (للصافى)» ج*, ص: ١7‏ 

امرأته «... »١‏ متروك مهجور ضعيف إمّرا بالإرسال إذا لم يكن من الخامسة و إِمّرا بضعف سنده بعلى بن أبى حمزةٌ إذا كان ذيلا 
للرواية الخامسة و إليكك عين لفظه و فى رواية اخرى: «فإن لم يقدر على بدنة فاطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد فإن لم يقدر 
فصيام ثمانية عشر يوما و عليها أيضاً كمثله إن لم يكن استكرههاء. ١‏ 

و روى الصدوق باسناده عن خالد بياع القلانس قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أتى أهله و عليه طواف النساء؟ قال: 
عليه بدنة ثم جاءه آخر (فسأله عنها) فقال: عليكك بقرةُ ثم جاءه آخر (فسأله عنها) فقال: عليكك (عليه) شاهُ فقلت بعد ما قاموا: 
أصلحكك الله كيف قلت عليه بدنة؟ فقال: أنت موسر فعليكك بدنة» و على الوسط بقرة» و على الفقير شاةٌ». 03 

و هذا الخبر مطعون بضعف السند لضعف طريق الصدوق إلى خالد بنضر بن شعيب فإنّه مجهول إلا أن يقال بجبر ضعفه بالعمل فإِنَّ 
الشيخ أفتى فى المبسوط- بأنَّ من جامع قبل طواف الزَّيارةُ عليه جزور و إن لم يتمكن عليه بقرة و إن لم يتمكن عليه شاة. 

و الظاهر ان ذلكك يكون بالنظر إلى مثل هذا الخبر و ملاحظة أولوية قبل طواف الزَّيارهُ لهذا الحكم عمن عليه طواف النساء و على هذا 
لا يرد الاستدلال به لما نحن فيه بأنَّ كلامنا فى من جامع قبل المزدلفةٌ و هذا وارد فيمن جامع بعدها فإن الاستدلال به يكون مبنياً على 
أولوية قبل المزدلفة لذلكك عما بعدها فإنه ليس قبل 


(01)- الكافى: ع/ ع/ا3. 

(1)- وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب كفارات الاستمتاع ح ". 

(9)- وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب كفارات الاستمتاع ح .١‏ و من لا يحضره الفقيه: ؟/ #ع ”اح 7718. 

فقه الحج (للصافى)» ج 7 ص: ١70‏ 

المشعر أخف من بعده فما ثبت من الكفارة على الجماع بعده يثبت على ما قبله. 

ويمكن أن يستدل لذلكك بل يستدل لبدليةٌ البقره و الشاهً على الترتيب المذكور فى كل مورد كان كفارته بدنةُ وعجز المكلف عنها 
بموثق إسحاق بن عمار عن أبى بصير قال: «قلت لأسبى عبد الله (عليه السلام) رجل محرم نظر إلى ساق امرأةُ فأمنى؟ فقال: إن كان 
موسراً فعليه بدنة و إن كان وسطاً فعليه بقرهُ و إن كان فقيراً فعليه شاة» .0١١‏ و الاستدلال به بالمفهوم و الأولوية لأنَّ وجوب الكفارة 
على الجماع أولى من وجوبه على النظر إلى ساق امرأة. 

و فى صحيح زرارة: «فى محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال: عليه جزور أو بقره فإن لم يجد فشاةً». "١‏ 

و لكن فى صحيح على بن جعفر: «فمن رفث فعليه بدنةُ ينحرها فإن لم يجد فشاة». «*") 

و المعول على هذا الضعف غيره سنداً أو دلالة و لكن ينبغى العمل بالاحتياط فإن لم يجد البدنة يذبح البقرة و إلا فالشاة. 

فإن قلت: ظاهر الصحيح إن بدل البدنة هى الشاهُ فالاكتفاء بالبقرة محل الإشكال. 

قلت: الظاهر انه ليس للشاءٌ خصوصية قبال البقرة بل بدليتها للاكتفاء بأقل ما يبدل به عن البدنة و انها أخف ما هو عليه و الله هو العالم. 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١18‏ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ؟. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 091 من (اعرو 


(1)- وسائل الشيعة: ب ١18‏ من أبواب كفارات الاستمتاع ح .١‏ 
(*)- وسائل الشيعة: ب ”من أبواب كفارات الاستمتاع ح 6. 
فقه الحج (للصافى)» ج23 ص: ١07‏ 


الأمر الرابع: مما يترتب على الجماع الواقع قبل المزدلفة عالماً عامدا التفريق بينهما من المكان الّذى أحدثا فيه ذلك فى الحجتين الاولى 


الى أحدثا فيها ذلكك و الثانية الى تؤتى بها فى العام القابل و وجوب التفريق المذكور فى الثاني مورد الاتفاق و الإجماع؛ و نسب إلى 
بعضهم الخلاف فى الاولى و لعله لاقتصارهم فى الحكم به فى الحجة الثانية إلا ان النصوص قد دلت على وجوبه فى كلتيهما و إليكك 
بعضها: 

فمنها صحيح معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل محرم وقع على أهله؟ فقال: إن كان جاهلا فليس عليه 
شىء؛ و إن لم يكن جاهلا فإنَّ عليه أن يسوق بدنة» و يفرق بينهما حتى يقضيا المناسكك و يرجعا إلى المكان الّذى أصابا فيه ما اصابا 
و عليه (و عليهما) الحج من قابل) )١١‏ 

و هذا ظاهر فى بيان وجوب التفريق فى خصوص الحجة الى هى بيدهما (الحجة الأولى). 

و مثله صحيحه الأخر 07١‏ و مرفوعة أبان 0 و صحيح معانى الأخبار عن أبيه بإسناده عن الحلبى «©1 و ما رواه الحلى فى السرائر من 
نوادر البزنطى «8) و خبر نضر بن سويد عن هشام عن سليمان و على ابن أبى حمزة «*) فتلكك و لعل يوجد غيرها قد دلت على وجوب 
التفريق بينهما فى الاولى كما قد دل على وجوب التفريق بينهما فى الثانية صحيح معاوية بن عمار أيضاً عن أبى عبد الله (عليه السلام) 
و فيه: «و عليه الحج من 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب ”من أبواب كفارات الاستمتاع ح ؟. 

(0)- وسائل الشيعة ب ”من أبواب كفارات الاستمتاع ح ه. 

(*)- وسائل الشيعة: ب ”من أبواب كفارات الاستمتاع ح 8. 

()- وسائل الشيعة: ب ”من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١5‏ و معانى الاخبار: 19. 

(0)- وسائل الشيعة: ب ”من أبواب كفارات الاستمتاع ح .١8‏ 

(9)- وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١‏ و ”؟. 

فقه الحج (للصافى)» ج". ص: //ا١‏ 

قابل فإذا انتهى إلى المكان الى وقع بها فرق محملا هما فلم يجتمعا فى خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى 
محله)»). )١١‏ 

ونقا ا على وري للد السنيا لبها نقضيرة ورارة السدية ذ شيا نان كاناطاليي فى كما من البكاة الذى احدلا وه 
وعليهما بدنةُ و عليهما الحج من قابل فإذا بلغا المكان الّذى أحدثا فيه فرّق ببنهما حتى يقضيا نسكهماء و يرجعا إلى المكان اذى 
أصابا فيه ما أصابا» الحديث .)373١‏ 

و بعد الاحاطةٌ على الرّوايات لا ينبغى الترديد فى وجوب الافتراق بينهما فى الحجتين كما انه يظهر منها أنَّ الافتراق يبتدئ به من مككان 
اذى أوقعا فيه ذلكك إِنّما الكلام فى المكان الى ينتهى فيه هذا الافتراق. 

فنقول: و إن كان الظاهر وقوع الاختلاف فى الروايات فى تعيين هذا المكان فإن فى بعضها: «و يفرق بينهما حتى يقضيا المناسكك و 
يرجعا إلى المكان الذى أصابا فيه ما أصابا» «2 و هذا مورده الحجة الاولى و فى بعضها الوارد أيضاً فى الافتراق فى الحجة الاولى 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 09 من (رعرو 


ايفرق بينهما ولا يجتمعان فى خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محلّه؛ 16٠‏ و معناه كما فى الجواهر عن الجامع: (حتى 
يحل بالذبح). «6) 
وفى صحيح الحلبى: «و يفرق بينهما حتى ينفر الناس و يرجعا إلى المكان الّذى 


.١7 وسائل الشيعة: ب ”من أبواب كفارات الاستمتاع ح‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب ”من أبواب كفارات الاستمتاع ح 5. 

(*)- وسائل الشيعة: ب ”من أبواب كفارات الاستمتاع ح ؟. 

(6)- وسائل الشيعة: ب ”من ابواب كفارات الاستمتاع ح ؟١.‏ 

(0)- جواهر الكلام: ."08/٠١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج. ص: ١78‏ 

أصابا فيه ما أصابا؛ 0١١‏ و فى موثق محمد بن مسلم المروى فى النوادر: «و يفرق بينه و بين أهله حتى يقضيا المناسكك و حنّى يعود إلى 
النكان الذي أصاا فنندها امناناك: ادو كن كت منايهاة نن خا لهاو وق منيننا نكر مفرظا مو الكايتكه ربكن برعا إلى النكاة 
اذى أصابا فيه ما أصابا» «. 

وف خبر على بن أبى نحمرة: زو يفترقان من المكان الذئ كان فيه ما كان سح بعينا إن مكذووع 

و مورد هذه الروايات كلها وظيفتهما فى الحجة الاولى. 

و يمكن رفع التنافى بينهما بأن يقال: إن المراد من الرجوع الرجوع إلى أهله و وطنه و إِنّهما لا يجتمعان حتى إذا قضيا المناسكك كلها 
فإن كانا فى الرجوع يمران على هذا المكان لا يجتمعان حنَّى يرجعا إلى ذلك المكان. 

و يؤيد هذا ما فى صحيح الحلبى «حنََّى ينفر الناس و يرجعا إلى المكان الى أصابا فيه» «8) فلن المراد من نفر الناس نفرهم من منى 
يوم النفر. 

و لكن يقع التنافى ينه و بين قوله: حتى يبلغ الهدى محله إلا أن يقال بدلالة الطائفة الاولى على إحداث ما أحدثا قبل الوصول إلى 
منى و فى مكان يرجعان إليه بعد النفر فيقيد بها هذا حنّى يكون النتيجة إن أحدثاه قبل المنى لا يجتمعان حنَّى يقضيا المناسكك كلها و 
ينفرا من منى و يرجعا إلى ذلكك المكان و إن أحدثا بعد الوصول إلى منى يجتمعان بعد الإحلال بالذبح فيه. 


.١؟ الوسائل: ب ”من أبواب كفارات الاستمتاع ح‎ )١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب ”من أبواب كفارات الاستمتاع ح .١18‏ 

(*)- وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب كفارات الاستمتاع ح .١‏ 

()- وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب كفارات الاستمتاع ح ؟. 

(0)- وسائل الشيعة: ب ” من ابواب كفارات الاستمتاع ح .١5‏ 

فقه الحج (للصافى), ج, ص: ١74‏ 

هذا كله فى ما يدل على الافتراق فى الحجة الاولى و أما الحجة الثانية التى يعبر عنها فى بعض الكلمات بحجة القضاءء و إن كان 
الأولى على ما قويناه تسميتها بحجة العقوبة فالأمر فيها سهل لأنَّ ما يدل على وجوب افتراقهما هو مضمر زرارة و فيه «و عليها الحج من 
قابل فإذا بلغا المكان الى تدا دوق فق عيبا بس كفنا كيباو ررحم إلى المكاف الذ أصابا فيه ما اصابا» )١١‏ و مقتضى هذا 
انهما إن رجعا إلى وطنهما من ذلك الطريق لا يجتمعان حنَّى يرجعا إلى ذلكك المكان إن كانا أحدثا ما 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 091 من (اعرو 


أحدثا قبل الوصول إلى منى و الا فإن أحدثا بعده يكفيهما الافتراق إلى قضاء المناسككث. 
وهنا يطرح فرع وهو: انّهما إن أحدثا ما أحدثا فى الذهاب إلى عرفات من طريق منى قبل الوصول إليه و فى حجهما القابل اختارا 
طريقاً آخر إلى عرفات لا يمر بذلكك المكان يمكن أن يقال: إِنَّهما يفترقان إذا وصلا بمكان يمر الطريقان إليه كعرفات. و الله هو 


العالم . 
[الصورة الثانية] الجماع بعد المشعر الحرام 
اشارة 


المقام الثانى فيما يترتب على الجماع إن وقع بعد المشعر الحرام. 
قال فى الشرائع: (و إن جامع بعد الوقوف بالمشعر و لو قبل أن يطوف طواف النساء أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دونه أو جامع فى 
غير الفرج قبل الوقوف كان حجه صحيحاً و عليه بدنة لا غير) ١‏ 


.5 وسائل الشيعة: ب ” من أبواب كفارات الاستمتاع» ح‎ -)١( 
.5710/١ شرائع الاسلام:‎ -)1( 

فقه الحج (للصافى)» ج”؛ ص: ١8٠١‏ 

أقول: قد تعرض هنا لثلاث مسائل: 

إحداها: فى من جامع بعد الوقوف قبل أن يطوف طواف النساء. 
و ثانيتها: فيمن جامع بعد المشعر و طاف ثلاث أشواط فما دون. 

و ثالثتها: فيمن جامع فى غير الفرج كالتفخيذ و نحوه قبل الوقوف. 


أمَا حكم المسألة الاولى: [فى من جامع بعد الوقوف قبل أن يطوف طواف النساء.] 


فهو إِنَّ حجه صحيح و عليه بدنةُ قال فى الجواهر: (بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه مضافاً إلى أصل الصحة) .0١١‏ 

و استدل فيه بمفهوم قول الصادق (عليه السلام) فى صحيح معاوية: «إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتى مزدلفة فعليه 
الحج من قابل) .)7١‏ 

فإن مفهومه إجزاء حجه إذا جامع بعد المزدلفة. 

و بصحيحه الآخر: «و سألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء؟ قال: عليه جزور سمينة» و إن كان جاهلا فليس عليه 
شىء) 09). 

و نحوه خبر زرارة 15 قال فى الجواهر و لعل المراد به (بالجزور) البدنة. «8) 

و مما يدل على وجوب الكفارة إطلاق ما يدل على وجوبها لوقوع مطلق الرفث مثل صحيح على بن جعفر: «فمن رفث فعليه بدنة 


ينحرها فإن لم 


(1)- جواهر الكلام: /٠١‏ #ع", 
(0)- وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع ح .١‏ تهذيب الاحكام: 0/ 19ح .1١99‏ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 090 من ناعرو 


(*)- وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع ح .١‏ تهذيب الاحكام: / 77ح .11١9‏ 

()- وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ". 

(0)- جواهر الكلام: /٠١‏ 288". 

فقه الحج (للصافى), ج", ص: ١8١‏ 

يجد فشاة) .)١١‏ 

و صحيحه الآخر «فى رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمداً قال: يطوف و عليه بدنة) «7) و غيرهما من الرّوايات إذاً فلا فرق فى 
وجوب الكفارةٌ قبل المزدلفةٌ أو بعدها. 


و أمَا المسألة الثانية: [فيمن جامع بعد المشعر و طاف ثلاثة أشواط فما دون.] 


فكذا قال فى الجواهر: (لا خلاف أجده كما اعترف به 

غير واحد فيه) «"0. 

و استدل له بصحيح معاوية الثانى لصدق قبل أن يطوف ما لم يتم طوافه لأنَّ المركب لا يتم إلا بجميع أجزائه. 

و لكن يمكن أن يقال: إِنَّ قوله: «قبل أن يطوف» ظاهر فى قبل الشروع فى الطواف و على ذلكك فمقتضى الأصل صِحةٌ حجه و براءة 
ذمته عن البدنة اللهم إلا أن يثبت لاثبات البدنة عليه بالإجماع أو بفتوى المشهور. 

و أمًا خبر حمران عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «و إن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشى فقد أفسد 
حجه) 050 فمضافاً إلى ما فى سنده من الضعف لا يحتج به لقيام الإجماع على خلافه فيحمل على مطلق النقص منه. 

و أما خبر خالد بياع القلانس 0١‏ الدال على أنَّ على الموسر بدنة و على الوسط بقرةٌ و على الفقير شاه إن أتى أهله من عليه طواف 
النساء فقد قال فى 


١8 وسائل الشيعة: ب ” من أبواب كفارات الاستمتاع ح‎ -)١( 

(0)- وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من ابواب كفارات الاستمتاع ح 6. 

(9)- جواهر الكلام: /٠١‏ 288". 

()- وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب كفارات الاستمتاع ح .١‏ 

(0)- وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب كفارات الاستمتاع ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)؛ ج”: ص: 187 

الجواهر: (لم نجد من أفتى به) ١١‏ فلو لم يكن مطعوناً بضعف السند لأمكن القول به فى المسألة الأولى إذا عجز عن البدنة دون الثانية 
لأنّ الاهر من قوله «و عليه طواف النساء؛ عدم شروعه فيه و على كلّ حال فلا شىء على الجاهل و الناسى للأصل و لما دل على أَنَّ لا 
شىء عليهما فى الجاهل قبل الوقوف و قبل طواف الزيارة فهنا أولى و لخصوص صحيح معاوية الى قال فيه «و إن كان جاهلا فليس 
عليه شىء١‏ 


و لصحيح سلمةٌ بن محرز .)5١‏ 
و أمّا المسألة الثالثة: [فيمن جامع فى غير الفرج كالتفخيذ و نحوه قبل الوقوف.] 


فالظاهر أنَّ المراد بالفرج فيها ما يشمل الفرجين كما صرّح به فى الجواهر 0" أيضاً كما أنَّ الظّاهر عدم الخلاف فيها. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 090 من ناعرو 


و يدل على وجوب البدنة عليه صحيح معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج؟ 
قال: عليه بدنة» و ليس عليه الحج من قابل و إن كانت المرأةُ تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه» و إن كان استكرهها فعليه بدنتان و 
عليهما الحج من قابل» «؟) و عن بعض النسخ «و عليه الحج). 

وقد وقع الإشكال فى فقه الحديث فنقول: إذا كان لفظه «و عليه الحج من قابل» لا تهافت بين الصدر و الذيل بلحاظ- نفس ما يدل 
عليه الحديث غايةٌ الأمر لا يكون عليه الحج من قابل إن لم يستكرهها و عليه بدنتان و الحج من قابل إن استكرهها و لكن الظاهر انَّه لا 
يوجد من أفتى بذلكك. 


(1)- جواهر الكلام: /٠١‏ 288". 

(1)- وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ؟. 

(9)- جواهر الكلام: /٠١‏ هع". 

(*)- وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب كفارات الاستمتاع ح ١‏ و تهذيب الاحكام: 0/ 8الاح .٠١91‏ 

فقه الحج (للصافى)؛ ج "0 ص: 1/7 

و أمّرا إذا كان اللفظ- «و عليهما الحج من قابل» فلا يستقيم ذلكك لأنّها إذا كانت مستكرهة لا حح عليها كما ليست عليها بدنة و ان 
كان ذلك حكم صورةٌ كونها مطاوعة له يقع التهافت بين الصدر و الذيل و لهذا يقوى احتمال زياد قوله: «و عليه أو عليهما الحج من 
قابل» أو وقوع تحريف فى نقل الحديث. 

و لكن مع ذلكك لعلك لا تجد منهم من أفتى بوجوب البدنة على المرأة إذا كانت مطاوعة له و وجوب بدنتان عليه إذا استكرهها و 
يمكن أن يستشهد بوقوع الخلط فى 

نقل الحديث فى التهذيب, و إِنَّ هذا الذيل أخذ من حديث آخر و إِنَّ الجماع فيه حقيقى إِنَّ الشيخ (قدس سره) رواه فى كتابه الآخر 
الاستبصار »١١‏ بدون هذا الذيل إلى قوله: «و ليس عليه الحج من قابل» و كيف كان لا يضر هذا الذيل بما هو صريح الصدر. 

و مما يدل على الحكم صحيح معاوية الآخر عن ابى عبد الله (عليه السلام): «فى المحرم يقع على أهله و قال: إن كان أفضى إليها فعليه 
بدنة و الحج من قابل و إن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة» و ليس عليه الحج من قابل) .7١‏ 

هذا ولا يخفى عليكك أنَّ إطلاق النص و الفتوى يقتضى عدم الفرق بين الانزال و عدمه فى لزوم البدنة بالجماع فى غير الفرج فلا 
وجه لتردد البعض فى وجوبها مع عدم الانزال مضافاً إلى ما دل على وجوب الجزور بالتقبيل و الشا بالمس بشهوة ولا ريب أنَّ ذلكك 
أولى بذلك الحكم. 

ثم إِنّه قد تنظر فى الجواهر فى كلام المحقق (قدس سره) هنا فإِّهِ قال: (و لو جامع بعد الوقوف بالمشعر و لو قبل أن يطوف طواف 
النساء أو طاف منه ثلاث أشواط فما 


(01)- الاستبصار: 7/ 197 ح 888. 

(5)- وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع ح ؟ و الاستبصار: 7/ 197 ح 860. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج؛ ص: 185 

دون ... كان حجه صحيحاً و عليه بدنه لا غير) و التعبير بلو الوصايَةُ يقتتضى وجوب البدنة بعد الطواف ولا ريب فى فساده و قال فى 
الجواهر: اللهمّ إلا أن يراد بذلكك بيان وجوبها قبل ذلكك لا بعده .)١١‏ 

أقول: لا ريب فى اله أراد وجوبها قبل ذلك لا بعده إلا ان عبارته تفيد خلاف ما أراده و الظاهر انَّ حق العبارة كان: (و لو جامع بعد 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً /091 من (إعرو 


الوقوف بالمشعر قبل أن يطوف) ... و زيد عليها (و لو) من سبق قلمه الشريف أو بعض النساخ لوجود كلمة 

(و لو) قبل ذلكك و الله هو العالم. 

تفريع: قال فى الجواهر: (إذا حج فى القابل بسبب الافساد لزمه ما لزم أوّلا) و هكذا للعمومات الشاملة له إذ هو حي صحيح سواء قلنا 
عقوبةُ أو فريضه لكن لا يتعدد القضاء فإذا أتى فى السنهُ الثالثةُ بحجهُ صحيحة كفاه عن الفاسد ابتداء و قضاء و لا يجب عليه قضاء 
آخر و إن أفسد عشر حجج كما نص عليه الفاضل فى جملة من كتبه و غيره لأنه إنّما كان يجب عليه حج واحد صحيح و كذا لو 
تكرر الجماع فى الإحرام الواحد لم يتكرر القضاءء و أما البدنة ففى تكرارها أوجه يأتى الكلام فيها إن شاء الله 79). 

أقول: الاستدلال على كفاية حَيْعَهُ صحيحة مبنى على فساد الحجة الأ.ولى فيجب عليه الإتيان بها ثانياً و إن أفسدها ثانياً يجب عليه 
الإتيان بما كان عليه أولا و كذا إن أفسدها ثالثاً و رابعاً و و ... فلا يجب عليه إلا الإتيان بما كان عليه. 

و أمَا على القول بصحة الاولى و كون الثانية عقوبة فتجب عليه الثالثة أيضاً 


)١(‏ جواهر الكلام: /٠١‏ 8ع" 

)١(‏ جواهر الكلام: /٠١‏ 8ع" 

فقه الحج (للصافى)؛ ج*: ص: 188 

عقوبهُ لما اجترحها فى الثانيهُ و كذا الرابعةُ و الخامسة. 


[مسألة ]1٠‏ الجماع فى العمرةُ المفردة 


مسأل :١‏ من جامع عالماً عامداً فى إحرام العمرة المفردهً قبل السعى قال فى الشرائع (فسدت عمرته و عليه بدنة و قضاؤها) 03١‏ و 
كلامه مطلق يشمل المفردةٌ و غيرها و قال فى الجواهر: (يمكن تحصيل الإجماع عليه فى العمرة المفردة الى حكى التصريح بها عن 
النهاية و المبسوط- 

و المهذب و السرائر و الجامع فضلا عن إطلاق غيرها) .07١‏ 

و المذى يدل عليه قبل الإجماع الرّوايات ففى صحيح بريد بن معاوية العجلى 8 قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اعتمر 
عمرة مفردة فغشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه و سعيه؟ قال: عليه بدن لفساد عمرته و عليه أن يقيم إلى الشهر الأخر فيخرج إلى بعض 
المواقيت فيحرم بعمرة) ."5١‏ 

و فى صحيح مسمع «4) عن أبى عبد الله (عليه السلام): «فى الرجل يعتمر عمرةٌ مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله 
قبل أن يسعى بين الصفا و المروة؟ قال: قد أفسد عمرته و عليه بدنة و عليه أن يقيم (و يقيم) بمكة (محلا بمكة) حتى يخرج الشهر 
الى اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الى وقته رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لأهله 


(1)- جواهر الكلام: /٠١‏ 8ع" 

(1)- جواهر الكلام: /٠١‏ 8ع" 

()- وجه من وجوه اصحابنا ممن اجمعت الصحابة على تصديقهم ... من الرابعة. 
(©)- وسائل الشيعة: ب ١١‏ من ابواب كفارات الاستمتاع ح .١‏ 

(0)- سيد المسامعةٌ وجه من الخامسة. 

فقه الحج (للصافى)» ج"؟؛ ص: ١87‏ 
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فيحرم منه و يعتمر) .)0١١‏ 

و ما رواه الكلينى بإسناده عن ابن أبى عمير عن أحمد بن أبى على 7١‏ عن أبى جعفر (عليه السلام): «فى رجل اعتمر عمرة مفردة و 
وطئ أهله» و هو محرم قبل أن يفرغ من طوافه و سعيه؟ قال: عليه بدنة لفساد عمرته, و عليه أن يقيم بمكه حتى يدخل شهر آخر 
فبخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثم يعتمرا «". و على هذه فلا ريب فى 

فساد عمرته و قضائها عليه و عدم جواز تأخيره عن الشهر الى يدخل بعد شهره. 

وهل يجب عليه الإقامة بمكة إلى الشهر القابل أو يجوز له الخروج ثم الرجوع إليها باحرام العمرة فى الشهر الآخر ظاهر الرّوايات 
وجوب الإقامةٌ بمكة حتى يعتمر فى الشهر التالى فتعبير صاحب الوسائل عنه بالاستحباب و المحقق بالأفضليةٌ كأنّه ليس فى محله. 
وهل يجب عليه إتمام العمرة الّتى هى بيده أو يرفع اليد عنها لبطلانها و فسادها كما إذا بطلت الصلاة فى أثنائها فلا يجب عليه 
إتمامهاء لريب انَّ الأسحوط إتمامها و الخروج به عن الإحرام لأنَّ فسادها أعم من خروجه من الإحرام و يمكن أن يستشهد بذلك 
بقوله: «محلا بمكة). 

و يمكن أن يستدل لذلكك باستصحاب بقاء حرمة المحرمات عليه إلا أن يقال بعدم جريانه فى الشبهات الحكمية. 

هذا كله فى ما إذا كان ذلكك قبل السعى و أنا إذا كان بعده فقد صرح بعض الأعاظم من المعاصرين بانهم: (قد تسالموا على ثبوت 
الكفارة و لكن لم يذكر له 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب كفارات الاستمتاع الاحرام ح ؟. 

(؟)- قال سيدنا الاستاد (قدس سره) لا اعرف هذا الرجل و ان كان فلعله من الرابعةٌ و السادسة. 

()- وسائل الشيعة: ب ؟١‏ من ابواب كفارات الاستمتاع ح ع. 

فقه الحج (للصافى)» ج". ص: ١817‏ 

.)١١ دليلا)‎ 

و الّذى يمكن أن يستدل له صحبح على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) الدال على وجوب البدنة قبل طواف النساء قال: «سألت أبى 
جعفر بن محمد (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا ما عليه؟ قال: يطوف و عليه بدنة) 7). و إطلاقه يشمل ما 
إذا كان منه فى العمرةٌ المفردة كما يشمل ما إذا كان منه فى الحج. 

و يدل عليه إطلا.ق صحيح سلمة بن محرز الّذى رواه الكلينى 00 و لكن الشيخ روى نفس الحديث فى من سعى فى الحج و اتى 
بالجماع قبل طواف النساء «©» فلا يحتج به لمطلق ذلكك. 

نعم يدل عليه بالإطلا.ق خبر خالد بياع القلانس 08) لكن سند الصدوق إليه ضعيف بنضر بن شعيب و إلا فيدل على الترتيب بين 
الموسر: و الوسظ و الفقير فعلى الأول بدنة وغل الناتى بقرة و على الفالث شاة و العمل بدهرافق الاحياط- فى السألة يكل 
صورتيها. 

و أما حكم عمرته من حيث الفساد و الصححَهُ فقد حكى عن الحدائق و المدارك الاستشكال فى صحتها لأنَّ الدليل الدال على صحتها 
الماغن فى عمرة التمثم فلا يشمل العمرة المفردة: 


.4١ /© المعتمد:‎ -)١( 
./ من ابواب كفارات الاستمتاع ح‎ ٠١ وسائل الشيعة: ب‎ -)0( 
31 من ابواب كفارات الاستمتاع» ح‎ ٠١ وسائل الشيعة: ب‎ -( 
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(©)- وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من ابواب كفارات الاستمتاع» ح ه. تهذيب الاحكام: 0/ 77ح .5١/11١١8‏ 

(0)- وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من ابواب كفارات الاستمتاع» ب ٠١‏ ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج"؟. ص: ١8/8‏ 

و أجيب عنه بأنه يكفى فى الحكم بعدم الفساد عدم الدليل و وجود الدليل فى عمرة التمبّع على صحتها ليس دليلا على بطلانها فى 
غيرها .)١١‏ 

ويكفى فى الحكم بالصحة الأصل فإنَّ مقتضاه عدم اعتبار ذلكك فى العمرةً و عدم حرمته بالإحرام و استصحاب حكم فساده بالجماع 
قبل السعى لا يكفى لانه من إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر و استصحاب حكم حرمته التكليفى لا يترتب عليه الفساد. 

و كيف كان فالظاهر تسالمهم على عدم الفساد مضافاً إلى أنَّ الحكم بالفساد و الكفارة إن كان ذلكك قبل السعى مفهومه عدم كون 
الجماع بمجرده موضوعاً للكفارة و الفساد و إذا ثبت الكفارة لبعد السعى يلزم عدم كونه محكوماً بالفساد و إلا يازم لغويةٌ تقيبد 
الحكم بالكفارة و الفساد بقبل السعى فتأمل جداً. 


[مسألة ]١‏ «اذا جامع المتمتع فى عمرقه» 


مسألهُ ؟١:‏ إذا جامع المتمتّع فى عمرته عالماً عامداً قبل السعى فهل حكمه حكم من جامع فى إحرام العمرة المفردة قبل السعى تفسد 
به عمرته و تجب عليه قضائها و الكفارة عنها؟ 

أقول: الظاهر انه يدور الأسمر بين أن نقول بصحة العمره و عدم ترتب الكفارة عليه أو بطلانها مع عدم ترتب أمر عليه إلا قضائها أو 
ترتب الكفارة أيضاً عليه أو صحتها مع الكفارة. 

أمَا القول بصحة العمرهُ و عدم ترتب الكفارة عليه فيردّه مفهوم صحيح 


(1)- راجع المعتمد: 5/ .4١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج27 ص: 183 

معاوية بن عمار: «سألت ابا عبد الله عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر؟ قال: ينحر جزوراً و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجه) ١١‏ 
فإنه يلزم منه أن يكون أمره قبل السعى أهون من بعده. 

و أمَا القول بصحتها مع الكفارة كمن ارتكب ذلكك قبل أن يقصر فالقول به يحتاج إلى الدليل. اللهم إلا أن يتمسكك لصحتها بالاصل 
و للكفارة بصحيح معاوية إمّا بالمنطوق أو الأولوية. 

لا يقال: يرد هذا القول مفهوم ما فى صحيح معاوية (قبل ان يقصر) فإنّه يدل على أنَّ ذلكك منه إن كان قبل السعى يفسد عمرته و لا 
يكتفى فيه بالكفارة. 

فإنّهِ يقال: هذا القيد مذكور فى كلام السائل فلعلٌ كان مورد ابتلائه الوقاع قبل التقصير فأجابه (عليه السلام) بما هو حكمه و حكم من 
ارتكبه قبل السعى. 

و أمَا القول ببطلانها مع القضاء و الكفارة أو بدونها خلاف الأصل محتاج إلى الدليل إذاً فالقول الصحيح هو القول الثانى المبنى على 
صحة العمره و وجوب الكفارة أمّا البناء على صحتها للاصل و أمّا وجوب الكفارة فبالأولوية المستفادة من صحيح معاوية. 

و أمًا الاستدلال بمنطوقه لإثبات الكفارة بأن يقال: باطلاق قوله: «قبل ان يقصرا و شموله لما قبل السعى كما يشمل ما بعده حتى يكون 
مدلول «قبل أن يقصر» قبل الخروج من الإسحرام كما أفاده بعض الأعلام و جعله نظير سؤال السائل عن التكلم قبل السلام فإنّه يعم 
جميع حالات الصلاةُ و لآ خصوصية لبعد التشهّد و قبل 
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(1)- وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب كفارات الاستمتاع ح ؟. 

فقه الحج (للصافى)» ج" ص: ١10‏ 

السلام فالغرض وقوع هذا الفعل قبل الفراغ من العمل »1١‏ ففيه: إنَّ فى كلتى الصورتين الدلالة تكون بالمفهوم لا باطلاق المنطوق فإنّه 
إذا كان حكم التكلم قبل السلام بطلان الصلاه يكون قبل التشهد و فى أثناء الصلاهُ مبطلا لها بطريق أولى: بل الظاهر من مثل هذا 
السؤال و الجواب انَّ السائل كان عالماً بترتب حكم بطلا.ن الصلاءً على التكلم فى الأثناء و قبل التّشهد و لكنه أراد أن يعلم ان بعد 
التشهد هل يترتب عليه هذا الحكم أم لا؟ 

و يمكن أن يقال مثله فى الصحيح و إِنَّ السائل كان عالماً بحكم قبل السعى كان 

هو نحر الجزور أو فساد عمرته فسأل عن حكم الجماع إذا وقع بعد السعى و قبل أن يقصر فأجابه بانه ينحر جزوراً. 

نعم يمكن أن يكون قوله: «و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجه) إشارهُ إلى حكم ما قبل السعى و اله خشى أن يكون ما بعده قبل 
التقصير ملحقاً به إذاً فالحكم بصحة القول الثانى أيضاً يقع معرضاً للاستشكال لانه إذا كان حكم الوقاع قبل السعى فساد عمرة التمّع و 
حكمه قبل التقصير نحر الجزور لا يكون ما قبله أولى به فإنَّ لكل منهما حكم مختص به. 

نعم الحكم بصحة عمرة التمدّ إذا وقع الوقاع قبل السعى و براءة ذم المواقع عن الكفارة لا يلتئم مع الحكم بالكفارة إذا وقع قبل 
التقصير فالتمسكك باصالةٌ الصِحَّهُ لا يخلو من الإشكال 

اللهم إلا أن يتمسكك بالعلم الإجمالى فيقال: إِنَّ الأمر مردد بين فساد العمره حتى يجب عليها قضائها أو صحتها و وجوب الكفارة و 
مقتضى العلم الإجمالى 


./١ /© المعتمد‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج"؛ ص: ١1١‏ 

الاحتياط بالقضاء و الكفارة. 

ثمٌّ لا يخفى عليك انَّ صاحب الجواهر قال: (لم أعثر على نص فى المتمتّع بها كما اعترف به غير واحد و حكى عن العلامة فى 
قواعده الإشكال فى كون حكم العمرتين واحداً و عن المداركك ان ظاهر الاكثر و صريح البعض عدم الفرق بينهما و عن أبى الصلاح 
التصريح بفساد المتعةٌ بالجماع قبل طوافها و سعيها و انَّ عليه بدن و استدل بوجوه لفساد عمرة التمنّع بالوقاع قبل السعى ناقش هو فيها 
لا بأس بالإشارة إليها) .)١١‏ 

فمنها ما حكاه عن المدارك فَإنَّه قال: (و ربما أشعر به (يعنى بعدم الفرق بين العمرتين فى الحكم) صحيحة معاوية بن عمار «سألت أبا 
عبد الله (عليه السلام) عن رجل متمتع» الحديث فإنَّ الخوف من تطرق الفساد إلى الحج بالوقاع بعد السعى قبل التقصير ربما اقتتضى 
تحمّق الفساد بوقوع ذلك قبل السعى و أجيب عن ذلكك بأنَّ المذكور فى الصحيح خشيه الفساد بوقوع الوقاع قبل التقصير و مقتضى 
الأولوية كون ذلكك قبل السعى أولى بالخشية .7١‏ 

و أمَا ما أجاب به صاحب الجواهر عن هذا الإشكال فلم نتحصله و لكنه بعد ما أجاب عن الاستدلال بإطلاق الحديث لما إذا لم يسع 
أن المتبادر منه الوقاع بعد السعى قبل التقصير قال: و إن كان لا يخلو من مناقشة انَّ المراد الإشعار بالفساد من حيث الخوف فى هذا 
الحال أما قبل هذا الحال فالفساد محقق نعم ليس هو دلالةٌ يعتد بها و هذا قريب مما ذكرناه فى مفاد الحديث فتدبر. 


(1)- جواهر الكلام: /٠١‏ 580. 
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(1)- جواهر الكلام: /٠١‏ 581. 
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وامتهاة أن العمرة المفردة وعمرة العمكم ليسا طبيعتين مختلفتية بل هنا طبيعة والحدة لها قردات و اقتراقهما فى أمور تسيرة مثل وجوت 
طواف النساء للمفردة و ارتباط- عمرة التمبّع بالحي دون المفردة لا يجعلها متخالفين فى الأحكام المهمّهُ و ما هو لهما بمنزلة الأركان 
سيّما فى محرمات الإحرام. 

و اجيب عن ذلكك و إن لم نره بعيداً عن الواقع بِأنّهِ قباس ظاهر و لا مجال لإجراء حكم كلّ منهما إلى الآخر بعد ما كان لكل منهما 


ومنها: إطلاقى ما يدل على فساد الحج بالوقاع المذكور فإِنَّ عمرة التمبّع جزء منه يعبر عنهما بحج التمبّع كما يطلق عليهما حيجة 
الإسلام. 


و يجاب عن ذلكك بِأنَّ المتبادر منها نفس الحج الى يقابل العمرة. 

فتلخص من جميع ما ذكر و ما ذكره الجواهر بطوله انَّ القول بفساد عمرة التمّ بالوقاع قبل السعى فى غاية الإشكال و لكن القول 
بكون البدنة عليه بفحوى صحيح معاوية بن عمار لما استظهرنا أيضاً لا يخلو من الإشكال و القول بعدمها أشكل لأنّه يجعل ما قبل 
السعى أهون مما بعد إذاً فمقتضى العلم الإجمالى الّذى أشرنا إليه هو الاحتياط- و يختلف صورها باختلاف الموارد فتأمل جيداً. 


[مسألة ]١0‏ «اذا جامع فى عمرةٌ التمتع بعد فراغه من السعى» 


مسأل :١0‏ و إن جامع فى عمرة التمبّع بعد فراغه من السعى فلا إشكال عندهم فى أنه لا يفسد عمرته و أنَّ عليه الكفارة. 

ما عدم فساد عمرته به فيدل عليه صحيح معاوية الى كرر الإشارة عليه و فيه: «و قد خشيت ان يكون قد ثلم حيّجه) فإنَّ خشية الانثلام 
و الإفساد ظاهر فى 
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عدم تحقّق الفساد بل المراد منه أن فعله جعله قريباً من الفساد. 

و يمكن الاستدلال له بمعتبرة ابن مسكان قال: «قلت: متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصّر؟ فقال: عليه دم شاة) 2١١‏ فإن سكوته عن بيان 
وجوب القضاء عليه فى مقام بيان مطلق ما يترتب عليه من الحكم يدل على عدم ترتب الفساد عليه. 

و مثله صحيح الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع طاف بالبيت و بين الصفا و المروة و قبل امرأته قبل أن يقصّر من 
رأسه؟ قال: عليه دم يهريقه و إن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة). 5١‏ 

و لكن يمكن الخدشة فى الاستدلال بهما بِأنَّه يستفاد من جواب الإمام (عليه السلام) أنَّ محط سؤال السائل فيهما كان عن خصوص 
الكفارة و إلا لأجابه كما فى صحيح معاوية؛ و قد خشيت أن يكون قد ثلم حبّه إن كان عالماً و إن كان جاهلا فلا شىء عليه «”. 
و كيف كان فلا إشكال فى عدم فساد عمرته كما لا إشكال بعد هذه النصوص فى وجوب الكفارة به. 

نعم قد وقع الكلام فى أنّها متعينة فى الجزور كما دل عليه صحيح معاوية أو هو مخيّر بين الجزور و البقره كما دل عليه صحيح الحلبى 
أو يكفيه دم شاه بل متعين عليه كما دل عليه معتبرة ابن مسكان «عليه دم شاة» أو أنَّ اختلاف الرّوايات يدل على التخبير. 


(1)- وسائل الشيعة: ب ١1‏ من ابواب كفارات الاستمتاع ح . 
(؟)- وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب كفارات الاستمتاع ح ١‏ و 0. 
()- وسائل الشيعة» ب ١‏ من ابواب كفارات الاستمتاع ح 3 
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و بعبار اخرى: يجمع بينها بالأخذ بما كان منها نص فى كفايته و يرفع اليد عن ظاهر كل منها فى التعيين بنص غيره. 

و لكن قال فى الجواهر: (فى القواعد و محكى النهاية و التهذيب و المبسوط- و المهذب و السرائر و الوسيلة و الجامع وجب عليه بدنة 
للموسرء و بقرة للمتوسطء و شاة المعسرء و لعله لنزيل الضديع الموبو 00و ن. على عراقي الس رو الس ر جدعاً والعتاطاً بل قد 
يرشد إليه التنصيص عليه فى من أمنى بالنظر إلى أهله و فى 

الجماع قبل طواف النساء و لا ريب أنَّ العمل على فتوى المشهور فى مثل المسألة هو الأولى و الأحوط و الله هو العالم. 


[مسألة ]١2‏ حكم الاستمناء 


مسألةُ 18: الظاهر ان الاستمناء اى استدعاء المنى بفعل من الافعال إذا لم يمن به لا يوجب الكفارة بمجرده فضلا عن فساد الحج الا اذا 
كان لنفس الفعل الذى استدعى به الامناء الكفارة و أمّا اذا امنى به فمقتضى احاديث اهل البيت (عليهم السلام) وجوب الكفارة و هى 
بدنة سواء كان بيده أو بغيره من الافعال كملاعبة زوجته فتقييده بما إذا كان بيده كما حكى عن غير واحد منهم المحقق فى النافع ١؟»‏ 
والعلامةُ فى القواعد 02 كانه لا وجه له. 


ففيما رواه الكلينى عن على بن ابراهيم «؟) عن ابيه «©) عن عمرو بن عثمان 


(1)- جواهر الكلام: /٠١‏ 587. 

(5)- مختصر النافع: .٠١1/‏ 

()- قواعد الاحكام: /١‏ /62. 

(©)- من الثامنة. 

(فاعدن الساة 
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الخراز »١‏ عن صباح «؟) عن اسحاق بن عمّار 1 عن ابى الحسن: قال: قلت: ما تقول فى محرم عبث بذكره فامنى؟ قال: ارى عليه 
مثل ما على من اتى أهله و هو محرم بدنةُ و الحج من قابل «1. 

و فى صحيح مسمع ابى سيار «8) عن ابى عبد الله (عليه السلام): «و من نظر الى امرأته نظر شهوة فامنى فعليه جزور) «2) و فى صحيح 
عبد الرحمن بن الحجاج 37 قال: «سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يعبث باهله و هو محرم حتى يمنى من غير جماع او يفعل 
ذلكك فى شهر رمضان ما ذا عليهما؟ قال: عليهما جميعاً الكفارة مثل ما على الذى يجامع» 4١‏ و ظاهر الموثقة و ان كان لا يدل على 
ازيد مما اذا كان ذلكك بيده لكن لا يدل على اختصاص الحكم بما اذا كان ذلكك بيده و بعبارة أخرى موردها و ان كان من عبث 
بذكره و لكن الظاهر منها و من صحيحى مسمع و ابن الحجاج عدم اختصاص الحكم بموردها فهذا حكم الاستمناء حتى يمنى سواء 
كان باليد او بالنظر او بالعبث بالاهل او غير ذلكك. 

و بعد ذلكك يقع الكلام فى أن الاستمناء هل يفسد الحج و يجب القضاء فيه 


... من السادسة الازدى ثقَهُ نقى الحديث له كتب‎ -)١( 
الظاهر انه من الخامسة من صغارهم له كتاب و ان كان ابن صبيح فهو ثقةُ عين و الظاهر الاتحاد.‎ -)1( 


(- من الخامسة فطحى ثقة. 
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(ع)- وسائل الشيعة: ابواب كفارات الاستمتاع» ب 6ح ١‏ 

(0)- من الخامسة سيد المسامعةٌ ثقهُ و وجه. 

(2)- وسائل الشيعة: ابواب كفارات الاستمتاع» ب 217 ح 1 

(0)- من الخامسة ثقهُ ثبت وجه له كتاب. 

()- وسائل الشيعة: ب ؟١‏ من ابواب كفارات الاستمتاع ح .١‏ 
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حكى فى الجواهر ١١‏ انه اختيار المختلف بل فى التنقيح نسبته الى الاكثر بل ظاهره اختياره كالشهيدين و الكركى و مستندهم موثقة 
اسحاق بن عمّرار التى مر ذكرها فانها صريحة فى ان عليه الحج من قابل بل فى المختلف بنقل الجواهر «» عنه زيادةٌ الاستدلال 
بصحيح ابن الحجاج. 

و لكن فى دلالته اشكال و كونه فى الكفارة مثل الذى يجامع لا يقتضى كونه مثله فى القضاء و لكن مع ذلك لا يخلو من اشعار فإن 
عليه لو فعل ذلكك فى شهر رمضان قضاؤه كالذى يجامع و فى المحرم ايضاً إذا كان عبثه باهله مثل ما على المجامع يكون عليه القضاء 
أيضاً مثل الذى جامع اهله فتأمل. 

و قال فى الجواهر: باصول المذهب و قواعده التى منها الاصل المعتضد بما فى صحيحى ابن عمار السابقين من عدم القضاء على 
من جامع فيما دون الفرج الذى هو اغلظ من الاستمناء او انه فرد منه بل ربما كان شاملا لما اذا اراد الاستمناء بوضع الحشفة بالفرج من 
غير ادخال على ان الموثق المزبور الذى هو الاصل فى المسألة لا دلالة فيه على حكم الاستمناء على الاطلاءق بل على الفعل 
المخصوص المذكور فيه المجامع للاستمناء تار و المتخلف عنه اخرى و لذا اقتصر على مورده الشيخ الذى هو الاصل فى القول به و 
فى الرياض و هو الاقوى «5» الخ. 


(1)- جواهر الكلام: /٠١‏ /ا". 

(1)- جواهر الكلام: /٠١‏ /ا". 

(9)- جواهر الكلام: ."28/٠١‏ 

(©)- جواهر الكلام: ."288/٠١‏ 
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أقول: الاستدلال بالاصل انما يجوز اذا لم يكن الدليل الاجتهادى فى البين و اما بعد ما يقول القائل بفساد الحج و وجوب القضاء 
بدلالة موثق اسحاق بن عمّار لا مجال لاجراء الاصل و اعتضاده بصحيحى معاوية بن عمار لا يكفى إذا لم يكونا بنفسهما دليلا على 
عدم الفساد و الاستدلال بهما بالاولوية و جعلهما معارضين للموثق و ترجيحهما عليه او جعلهما قرينة لإرادة استحباب القضاء ففيه ان 
لفظ الصحيحين هكذا. 

فقد روى الشيخ بسنده عن معاوية بن عمار قال: «سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل محرم وقع على اهله فيما دون الفرج؟ قال: 
عليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل» الحديث .)١١‏ 

و روى الكلينى أيضاً بسنده عنه عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى المحرم يقع على أهله؟ قال: ان كان افضى اليها فعليه بدن و الحج 
من قابل و ان لم يكن افضى اليها فعليه بدن و ليس عليه الحج من قابل» ١؟).‏ 

و الاستدلال بهما على عدم وجوب الحج عليه من قابل ان هو عبث بذكره فامنى» اولوية الوقوع على الاهل فيما دون الفرج بالحكم 
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عليه بوجوب الحج من قابل من عبثه بذكره مضافاً الى ان ذلكك عادة و فى الا-كثر مستلزم للامناء و اخراج هذه الصورة من تحت 
الحكم يكون من تخصيص الاكثر المستهجن و على هذا يقع التعارض بينهما و بين الموثقة و لا ريب فى ترجيحهما عليها. 
و فيه: منع الاولوية المذكورة و منع كون الامناء بالوقوع على الاهل اكثر من عدمه. 


.١ وسائل الشيعة: ب "من ابواب كفارات الاستمتاع ح‎ -)١( 

(؟)- وسائل الشيعة: ب "من ابواب كفارات الاستمتاع ح ؟. 
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مضافاً الى أنه يمكن ان يقال: ان دلالة الصحيحين على عدم وجوب القضاء اذا اراد الامناء فامنى بالاطلاق و دلاله الموثقة على وجوبه 
بالنصٌ فبقاعدة حمل الظاهر على الاظهر و النص على الانص نقول بوجوب القضاء. 

و دلالة الموثقة على وجوب القضاء اذا لم يقصد الامناء و امنى و دلاله الصحيحين على عدم وجوب القضاء بالاطلاق فيقع التعارض 
بينهما و لااريب فى 

ترجيحهما على الموثقة. 

وفيه: ان الرجوع الى المرجحات السندية انما يكون اذا تم ظهور المتعارضين فى مدلولهما و تكافؤهما و لكن فى المقام دلاللة 
الصحيحين على عدم وجوب القضاء على من عبث بنفسه فامنى بالمفهوم و الاولوية و دلالة الموثقة على وجوبه بالمنطوق ولا ريب 
فى تقديم المنطوق على المفهوم و جعل الاول قرينة على عدم ارادٌ الثانى فتلخص من ذلكك ان الاقوى ما نسب الى الشيخ اختياره اى 
العمل بالموثقة فى مورده سواء قصد الامناء ام لم يقصده و فى الوقوع على الاهل عدم وجوب القضاء امنى او لم يمن و اراد الامناء او 
لم يرده و الله هو العالم. 

والذى ينبغى ان نقول فى هذه الروايات انها طائفتان: 

الاولى: ما يدل على وجوب الحج من قابل و هو موثق اسحاق بن عمّار و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج الذى سمعت الاستدلال به 
عن المختلف و ما فى الاستدلال به من الاشكال و اما موثق اسحاق فهو واضح الدلاله فى ذلكك فلو لم نقل بانصراف السؤال فيه عن 
الاستمناء بعبثه بذكره القدر المتيقن منه ذلكك. 

الثانية: ما استدل به على عدم وجوب الحج من قابل و هو صحيحا معاوية بن عمار الوارد ان فى المحرم الذى يقع على أهله إن عليه 
بدنة و ليس عليه الحج من قابل و لكن الاستدلال بهما لا يتم الا اذا تم التعارض بينهما و بين موثق اسحاق. 

فقه الحج (للصافى), ج 2 ص: ١99‏ 

وما يمكن ان يقال فى تقريب التعارض وجهان: 

الاول: كون المواقعة فيما دون الفرج اغلظ من العبث المذكور فالحكم عليه بالحج من قابل اولى من الحكم به على الذى عبث بذكره 
كما ان الحكم بعدم الحج فى القابل على الذى عبث بذكره اولى من الحكم بعدمه على الذى وقع على أهله. 

الثانى: ان يقال: باستلزام مواقعةُ الاهل للامناء فهو فرد من افراد الاستمناء 

فيلزم من ذلكك وقوع التعارض بين الطائفتين الا ان التعارض على الوجه الاول يكون بين مفهوم كل واحد منهما مع منطوق الآخر و 
على الوجه الثانى التعارض واقع بين المنطوقين و بعد ذلكك لا ريب فى تقديم الصحيحين على الموثق و حمله على الاستحباب. 

فقه الحج (للصافى)» ج”. ص: 7٠١‏ 

و يمكن الجواب عن هذا الاستدلال اوّلا: بمنع كون المواقعة المذكورة اغلظ من العبث المذكور سيما و هو حرام بالاصل و يكفى 
ذلك فى الفرق بين الموردين فى الحكم و بمنع كون المواقعة من افراد الاستمناء و غلبة الامناء بها. 
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و ثانياً: مع الغض عما ذكر بالجمع بين الطائفتين فنقول: على الوجه الاول يقع المعارضة بين منطوق كل منها مع مفهوم الآخر فالطائفة 
الاولى التى تقول بالحج من قابل بالمنطوق تقدم على الطائفة الثانية التى تنفى الحج من قابل عمن عبث بذكره بالمفهوم و الطائفة 
الثانية التى تقول بعدم الحج من قابل على الذى واقع اهله تقدم على مفهوم الطائفة الاولى الدال على كون الحج من قابل على الذى 
واقع اهله نعم على الوجه الثانى يقع التعارض بين المنطوقين فلا بد الا-من القول بالفرق بين الاستمناء باليد و بالمواقعة مع الا-عل 
فيختص الحكم بالحج من قابل بخصوص الاستمناء باليد و الامناء او القول بتقديم الصحيحين على الموثق و حمل الموثق على 
الاستحيات: 

و يمكن ان يقال: ان دلالة الصحيحين على عدم وجوب القضاء اذا لم يمن بالنص و على عدم وجوبه اذا استمنى بالمواقعة و امنى بها 
بالاطلاق و دلالة الموثقة على وجوبه اذا استمنى و امنى بالنص و على وجوبه ان امنى و ان لم يستمن بالاطلاق ففيما اذا استمنى بيده و 
امنى نأخذ بالموثق لكونهما نصاً فيه و نتركك الصحيحين لكونه ظاهراً فى عدم القضاء حملا للظاهر على الاظهر نعم: فيما اذا عبث بيده 
واتقق الأمناء 

فظاهر الموثق بالاطلاق الحج من قابل و ظاهر الصحيحين عدم الحج من قابل ايضاً بالاطلاق فيقع التعارض بينهما و يقدم الصحيحين 
على الموثق و على هذا يختص الحكم بالحج من قابل بالاستمناء باليد لا بمجرد العبث به بيده و وقوع الامناء اتفاقا و الله هو العالم. 


[مسألة /11] حكم ما لو مس اهله 


مسألةُ :١1/‏ قال فى الجواهر :)١‏ (و لو مسّدها) اى امرأته (بغير شهوة لم يكن عليه شىء) و ان امنى اذا لم يكن معتاد الامناء و لا قصده 
بلا خلاف اجده فيه كما اعترف به بعضهم نصاً و فتوى ففى حسن الحلبى. 

عن ابى عبد الله (عليه السلام): «سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟ قال: نعم يصلح عليها خمارها و يصلح عليها 
ثوبها و محملها قلت: أ فيمسها و هى محرمة؟ قال: نعم قال: المحرم يضع يده بشهوة قال: يهريق دم شاه قلت قبل؟ قال: هذا اشدٌّ ينحر 
بدنة؟) 23١‏ الخ. 


(1)- جواهر الكلام: .588/٠١‏ 

(1)- وسائل الشيعة: ب ١7‏ من ابواب كفارات الاستمتاع ح ؟ و تعبيره بالحسن لمكان ابراهيم بن هاشم فى السند ب 18 ح ١‏ و 
الكافى: 5/ 0/ا”. 

فقه الحج (للصافى), ج", ص: 7١١‏ 

اذا فلا ريب فى جواز مسّدها بغير شهوة كما ان الظاهر انه لا خلاف بينهم فى حرمة مها بشهوة و يدل على حرمة مسّها بشهوة صحيح 
مسمع ابى سار و فيه: «و من مسّ امرأته (بيده) و هو محرم على شهوةُ فعليه دم شاة)» ١١‏ و اطلاقه يدل على 

ان الكفارة عليه و لو لم يمن كما يدل على تخصيص الدم بالشاة خلافاً لما حكى عن ابن حمزةٌ 1 من انه جعل الفرض من قسم ما 
فيه الدم المطلق الذى جعله قسيماً لما فيه بدنة او بقرءً او شاه او حمل او جدى تمسكاً باطلاق الدم فى بعض النصوص مثل ما رواه 
الشيخ باسناد فيه على بن ابى حمزة عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حمل امرأته و هو محرم فامنى 
او امذى؟ قال: ان كان حملها او (و) مسّها بشىء من الشهوة فامنى او لم يمن امذى او لم يمذ فعليه دم يهريقه» الحديث 0" 

و فيه مضافاً الى ضعف الخبر بابن ابى حمزة ان الصدوق رواه فى الفقيه «©» و لفظه (دم شاه) و فصّل ابن ادريس بين الانزال و عدمه 
فقال: فان مسّها بشهوة كان عليه دم بدنة اذا انزل و ان لم ينزل فدم شا .)8١‏ 

واستدل له كما فى الجواهر بأن المس افحش من النظر الذى فيه البدنة اذا امنى فكيف تكون كفارته اذا انزل دم شاهً فيحمل اطلاق 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠‏ من لإعزو 


اذا مسه بشهوة عليه شاه على ما اذا لم يمن كما هو الغالب فى المسّ و لو بشهوه مضافاً الى ما فى ذيل صحيح معاوية 


." من ابواب تروكك الاحرام ح‎ ١15 من ابواب كفارات الاستمتاع ح 2 وب‎ ١7 وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

(؟)- الوسيلة/ .١12/‏ 

()- وسائل الشيعة: ب ١7‏ من ابواب كفارات الاستمتاع ح 8. 

(©)- من لا يحضره الفقيه: ؟/ 889 

.007 /١ السرائر:‎ -)©( 

فقه الحج (للصافى)» ج ”2 ص: 7١7‏ 

بن عتّار: و قال: فى المحرم ينظر الى امرأته او ينزلها بشهوةٌ حتى ينزل قال: عليه بدنة. فانه يقيد به الاطلاق المذكور و مضافاً الى 
ضعف الخبر المذكور فيه دم شا .)١١‏ 

وفيه: اما أولوية المس لكون كفارته البدنة من النظر لانه افحش من النظر 

ففيها: ان الاولوية بذلك ممنوعة فلعل افتراق المس و النظر فى الكفارة كان لوجه آخر و حكمة اخرى. 

و أما صحيح معاوية فلفظه على نقل الوسائل عن الكافى (او ينزلها) و فى الاصل الكافى الموجود عندنا (و ينزلها) بالواو الوصلية كما 
هو كذلكك فى الجواهر و لذا لا يتم الاستدلال به و يمكن حمله على الاستحباب او الاستمناء و اما ضعف الخبر فخبر محمد بن مسلم 
كما اشرنا اليه ضعيف بابن ابى حمزةٌ و لكن ما رواه الحلبى حسن او صحيح و فيه (يهريق دم شاةٌ) 


و على كل ذلك الصواب هو الاخذ بصحيحى الحلبى و المسمع و حمل هذا الحديث على الاستحباب و الله هو العالم. 
[مسألة 14:] من نظر الى اهله 


مسألة 18: لو نظر الى امراته فان لم يكن بشهوةُ و لم يكن معتاد الامناء به لا شىء عليه ولوا منى للاصل الجارى فى كل فعل شككث فى 
حرمته او فى تعلق الكفارة به فمقتضى الاصل جواز ارتكابه و براءة الذمهُ عن تعلق الكفارة اليه. 
مضافاً الى دعوى قطع الاصحاب بجوازه و عدم تعلق كفارة به بل دعوى 


.١ ح‎ ١7 وسائل ابواب كفارات الاستمتاع ب‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى), ج 7 ص: 7١7‏ 

بعضهم صريحاً الاجماع عليه كما حكى عن المنتهى و لعله كذلك و مضافاً الى صحيح معاوية بن عتّرار عن ابى عبد الله (عليه 
السلام): «سألته عن محرم نظر الى امرأته فامنى او امذى و هو محرم قال: لا شىء عليه و لكن ليغتسل و يستغفر ربه) )١«‏ الحديث و إلى 
مفهوم التعليل المذكور فى خبر ابى بصير قال فيه: «اما انى لم اجعل عليه هذا لانه امنى انما جعلته عليه لانه نظر الى ما لا يحل لها "1 و 
مقتضى الاصل و مقتضى اطلاق الاول و اطلاق التعليل فى الثانى جواز النظر و عدم الكفارة. 

وان كان معتاد الامناء و لم يقصد بنظره الامناء فانه من الاستمناء. 

وان كان نظر اليها بشهوة فان لم يكن معتاد الامناء به فمقتضى الاصل جوز النظر اليها بشهوة و مقتضى اطلاق مفهوم التعليل المذكور 
ايضاً ذلكك كما أنه ان امنى به و لم يكن من قصده ذلكك لم يرتكب حراماً لكن عليه بدنة كما هو المصرح به فى كلام غير واحد 
على ما فى الجواهر 0 بل عن المنتهى الاجماع عليه قال: و هو الحجة بعد حسن مسمع ابى سيار عن الصادق (عليه السلام): «و من 
نظر الى امرأته نظر شهوة فامنى فعليه جزور» «©» انتهى و حمله على صورةٌ قصده الامناء خلاف اطلاقه 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاه من لإعزو 


و أمًا التمسكك بذيل صحيح ابن عمّار: «قال فى المحرم ينظر الى امرأته و ينزلها بشهوة حتى ينزل قال: عليه بدنة) «8) لا يستقيم الا اذا 
كان لفظة (او) بدل (و) و لكن قد سمعت ان ما فى النسخ الموجودة غير الوسائل (و) و هذا ينطبق على الاستمناء. 


.١ ابواب كفارات الاستمتاع ح‎ ١17 وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب ١8‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١8‏ ح ؟ قلت لأ-بى عبد الله (عليه السلام) رجل محرم نظر الى ساق امرأة 
فأمنى فقالب 18. 

(؟) جواهر الكلام: ."/1//٠١‏ 

() وسائل الشيعةه ب 17 ابواب كفارات الاستمتاع ح ". 

() وسائل الشيعة: ب ١7‏ من ابواب كفارات الاستمتاع ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى), ج", ص: 7١‏ 

وعن المفيد و المرتضى اطلاق نفى الكفارة وان كان بشهوة )١«‏ و المستند لهذا 

القول ان كان الاصل فهو ممنوع بصحيح مسمع 37)» و ان كان صحيح ابن عمّار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن محرم 
نظر الى امرأته فامنى او امذى و هو محرم؟ قال: لا شىء عليه) ”0 فربما يقال انه مقيد بذيله قال «فى المحرم ينظر الى امرأته و (او) 
ينزلها بشهوة حتى ينزل؟ قال: عليه بدنة». 

بيان ذلك ان قوله بشهوة ان خصٌ به الا-نزال يلزم تباين الصدر و الذيل كلياً واذا كان راجعاً الى النظر لا بد اما من حمله على 
الاستحباب او تقييد الصدر بالذيل بالنظر بغير شهوة قال: فى الجواهر و هو الوجه لرجحان التخصيص على المجاز و ان وافق الآصل و 
ان كان لا يخلو من نظر «2). 

وفيه: ان هذا البيان كما مرّت الاشارة اليه انما يأتى لو كان لفظ الحديث (او ينزلها) و أما اذا كان (و ينزلها) لا يأتى الاشكال المذكور 
اذا كان قوله فيه (بشهوة) راجعاً الى الانزال او البه.و إلى النظر فان بذلكك يختلف موضوع الحكم و السؤال مضافاً الى أنه ظاهر بقرينة 
قوله (حتى) فى الاستمناء و على هذا نبقى نحن و صحيح مسمع الدال على الكفارة و صدر صحيح معاوية بن عمار الذى يدل 
بالاطلاق على أنه لا شىء عليه بالنظر و ان كان بشهوةُ و خبر ابى بصير الدال بمفهوم ما فيه من التعليل على ان النظر اذا لم يكن الى ما 
لآ وحل للا برجب :قينا وان كان بشهرة و مرئق اسحاق ين عمان الدال بالمتطوق غلى ان النظر بالشهرة لآ يرحب ينا د تشريد اطلاق 


صحيح معاوية بن عمار و مفهوم تعليل المذكور فى خبر ابى بصير بصحيح 


.541 /٠١ راجع جواهر الكلام:‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب ١7‏ من ابواب كفارات الاستمتاع ح #. 

(*)- وسائل الشيعة: ب ١7‏ من ابواب كفارات الاستمتاع ح .١‏ 

(©)- جواهر الكلام: .588/٠١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج ص: 7١0‏ 

مسمع و ان كان ممكناً الا ان التعارض بينه و بين الموثق محتاج الى العلاج و لذا حمل 

الشيخ فى التهذيبين على السهو و النسيان قال فى التهذيب (فمحمول- يعنى موثق اسحاق- على السهو دون العمد لان من تعمد نظراً 
بشهوةٌ لزمته الكفارة اذا امنى حسب ما تضمنه الخبر المتقدم ١١‏ يعنى صحيح مسمع-). 

و قال فى الاستبصار و الوجه فى هذا الخبران نحمله على حال السهو و النسيان لان من نظر ساهياً او ناسياً نظر شهوة فامنى لم يككن عليه 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠/١‏ من تإعزو 


شىء كما أنه لو جامع نسياناً لم تلزمه كفارةً على ما بيناه فى كتابنا الكبير. 07١‏ 

و الاولى ان نقول فى توجيه هذا الحمل ان صحيح مسمع نصّ فى وجوب الكفارة على من تعمد النظر بشهوةٌ فامنى و ظاهر فى وجوبها 
على من سها ذلكك و موثق اسحاق نص فيمن سها و نظر و ظاهر فى من تعمد فنحمل ظاهر كل منها على النص الآخر كما هو المعمول 
به عندهم من حمل الظاهر على الاظهر. 

فتلخص مما ذكر أن الا-قوى ما عليه المشهور و ادعى الاجماع عليه و هو وجوب جزور على من نظر الى امرأته بشهوة فأمنى اذا لم 
يكن ناسياً احرامه و الله هو العالم. 


[مسألة 14] حكم ما لو نظر الى غير اهله 


مسألة 19: لو نظر الى غير اهله فامنى فالمحكى عن النهاية و المبسوط و السرائر» و المهذبء و الجامعء و النافع و القواعد و غيرها «*) 


(01- تهذيب الاحكام: ه/ /31". 

.197 /7 الاستبصار:‎ -)١( 

(9)- راجع جواهر الكلام: /٠١‏ 80". 

فقه الحج (للصافى)» ج”. ص: 7١8‏ 

أن اظليه اق كان هوسرا ننه وان كان سويا فك نوو ان كان فقي ١‏ قماة 

وقيل ان هذا مختار الاكثر بل هو المشهور لما رواه فى الكافى عن ابى على الاشعرى )١١‏ عن محمد بن عبد الجبار «؟» عن صفوان :”0 
عن اسحاق بن عمّار 15 عن ابى بصير «8) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نظر الى ساق امراةً فامنى؟ 

قال: ان كان موسراً فعليه بدنة» و ان كان بين ذلكك فبقرة» و ان كان فقيراً فشاةً اما انى لم اجعل ذلكك عليه من اجل الماء» و لكن من 
اجل أنه نظر الى ما لا يحل له). «2) 

و رواه فى التهذيب :080 باسناده عن اسحاق و فيه «و ان كان وسطا فعليه بقرة» و رواه الصدوق فى الفقيه 6 الا انه قال: «الى ساق امرأة 
او فرجها فامنى) 

والقول الثانى فى المسألة ما عزى الى المفيد و سلار و ابن زهرٌ و هو انه ان عجز عن الشاهً صام ثلاثة ايام «4» و لم نر فى أخبار 
الباب ما يدل عليه نعم فى أبواب كفارات الصيد فى محرم اصاب ظبياً ورد انه عليه شاه فان لم يجد فليتصدق على عشرةُ مساكين فان 
لم يجد فليصم ثلاثةُ ايام 23٠١١‏ فيمكن الاستدلال به بدعوى ان 


(1)- احمد بن ادريس القمى الثقةُ الفقيه كثير الحديث صحيح الرواية. 

)دمن كنار الشابعة فس قله 

(9)- من اعاظم السادسة. 

(#)دمن القاسة: 

(0)- من الرابعة. 

(2)- الكافى: ؟/ /الالاح 7. 

(00- التهذيب ج ه/ 80” ح 1١١5‏ و وسائل الشيعة: ب ١18‏ من ابواب كفارات الاستمتاع ح ؟. 
(8)- من لا يحضره الفقيه: 7/ 97ح .105٠0‏ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠9‏ من (إعزو 


(9)- راجع جواهر الكلام ج /٠١‏ 580. 

.8 وسائل الشيعة: ب ” من ابواب كفارات الصيد ح ”و‎ -١( 

فقه الحج (للصافى)» ج”. ص: 7١17‏ 

الصدقة و الصيام بالمقدار المذكور بدل للشاة سواء عينت كفارة للظبى او النظر او غيرهما لا لخصوصية كونها كفارة لإصابة الظبى. 

و فيه: منع ذلكك المساواةً و الغاء الخصوصية انما يكون عند العرف اذا كان المورد مثل ما اذا شكك الرجل بين الثلاث و الاربع و غاية 
ما يمكن فيه الغاء الخصوصيةٌ و دعوى مفهوم المساواءً دعواه فى ابواب الصيد لا مطلقاً و لذا نردٌ بذلكك ما عن الرياض من الحكم به 
معللا بأنه اصل عام ١١‏ فانه نقول ان ذلكك لو كان اصلا عاماً لا تتجاوز عنه من باب الصيد الى غيره. 

وعن ابن حمزة انه تركك الشاةً اصلا و إليكك كلامه فى تفصيل موارد البدنةُ و البقره و الشاه فى الوسيلة. 

فقال فى البدنة: و البدنة تلزم بالجماع ... و بخروج المنى اذا نظر الى غير اهله... 

و قال فى البقرة: و البقرهً تلزم بصيد بقره الوحش و حمار الوحش و بامناء المتوسط اذا نظر الى غير اهله... 

و قال فى الشاة: و الشاءً تلزم بصيد الظبى و الثعلب و الارنب 7 و ذكر موارد كثيرة لم يتعرض لكونها كفارة على الفقير ان نظر الى 
غير اهله» و لكن الظاهر انه سقط من قلمه الشريف فلا يعد ذلكك قولا منه. 

و القول الثالث: التخبير بين الجزور و البقرةٌ فان لم يجد فشاة. 

لصحيح زرارة قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل محرم نظر الى غير اهله 


()دزياض المسائل: بار وم 

()دالوسيلة/ اع زادعءق 

فقه الحج (للصافى)» ج”. ص: 7١/8‏ 

فانزل؟ قال: عليه جزور او بقرهُ فان لم يجد فشاةً) )١١‏ 

وقد افتى بذلك الصدوق قده فى المقنع: و ان نظر محرم الى غير اهله فانزل فعليه جزور او بقرهُ و ان لم يقدر فشاة ."7١‏ 

وفى الجواهر أنه تبعه بعض متأخرى المتاخرين ."١‏ 

و لكنه معارض بالموثق المذكور الذى عمل به المشهور مضافاً الى امكان كون المراد منه ان عليه اما جزور و أمَا بقرة لانه لا يخلو اما 
ان يكون موسراً فعليه الجزور و أما يكون متوسطاً فعليه البقرة فلعل الامام (عليه السلام) يرى ان زرارة يفهم ذلكك منه و أمَا الموثق 
فصريح فى مضمونه فيحمل ما هو المجمل عليه و مضافاً الى ان العمل بالموثق موافق للاحتياط و ربما يكون هنا قول رابع و هو 
الاكتفاء بشاة مطلقاً لصحيح معاوية بن عار «فى محرم نظر الى غير اهله فانزل؟ قال: عليه دم لانه نظر الى غير ما يحل له» و ان لم يكن 
انزل فليتق الله و لا بعد و ليس عليه شىء) 489. 

و لكن يرد بأن اطلاقه يقيد بالموثقة. 

ولافرق فى ذلك بين ان يكون المراد من الدم مطلق الدم الشامل للثلاثة فيقيد اطلاقه الدال على كفاية مطلق الدم بكونه للموسر كذا 
وللمتوسط كذا و للفقير كذا و بين ان يكون المراد منه خصوص الشاهُ بدعوى انصرافه اليها فانه باطلاقه يدل على ان الكفارةٌ بشاهٌ 
سواه كاراتجى غلية الكقارة فوس ١‏ أو معرمنطا او فقي 


و الموثق يقيده بما اذا كان مرتكب المحرم فقيراً و الذى تحقق من كل ما ذكر ان ما هو 


.١ من ابواب كفارات الاستمتاع ح‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 
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0)- المقنع / تففة 


(9)- جواهر الكلام: /٠١‏ 588. 

()- وسائل الشيعة: ب ١18‏ من ابواب كفارات الاحرام ح ه. 
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الالقوى و الاظهر فى حكم المسأله مختار الاكثر بل المشهور للموثق المذكور الذى اعتمد عليه جمع من اكابر الاصحاب و الله هو 
العالم بالصواب. 

هذا ولا يخفى عليك ان ظاهر التعليل المذكور فى الموثقة و ان كان وجوب الكفارة وان لم يمن لانه نظر الى ما لا يحل له و لكن 
يرفع اليد عن مفهوم التعليل بصريح صحيح معاوية بن عمار فانه مع التصريح بالتعليل المذكور صرح بأنه ليس عليه شىء ان لم ينزل. 
لا يقال: ان ذلك موجب لتهافت الصدر مع الذيل فانه يقال: إن الصدر يدل على ان النظر الى ما لا يحل له يقتضى الدم لكن 
المقتضى انما يؤثر اذا كان الشرط ايضاً موجوداً و المانع مفقوداً و أمَا اذا كان الشرط مفقوداً او المانع موجوداً فلا يؤثر و يمكن ان 
يكون شرط تأثير النظر فى وجوب الكفارة الامناء او كان المانع منه كثرة الابتلاء بالنظر و ايضاً لا بخفى عليكك بحكم الاطلاق عدم 
الفرق فى الحكم نصاً و فتوى بين ما اذا قصد الامناء أولا و بين النظر بشهوة أولا-و بين معتاد الامناء وغيره خلافاً للمحكى عن 
المسالكك ١1١‏ و الله هو العالم. 


[من محرمات الإحرام ابقاع العقد لنفسه أو غيره] 
[مسألة ]:7٠‏ النكاح فى حال الاحرام 


مسألة :٠١‏ لا يجوز للمحرم تزويج امرأة محرمة او محلة لنفسه او لغيره و يدل عليه من النصوص ما رواه الشيخ فى التهذيبين فى 
و ظاهره حرمة تزويجها لنفسه و لغيره 


(1)- مسالكك الافهام: ا الع 

(1)- تهذيب الاحكام: 0/ 78ح 1١758‏ و الاستبصار: 191/7 ح .١‏ 
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تكليفاً و وضعاً و لفظه على ما فى الوسائل 0١1١‏ (و ان زوج) و قال بعض السادهٌ المعاصرين فحينئذ يحتمل ان يكون تاكيداً لما قبله 
فتكون الرواية صدراً و ذيلا دالة على الحكم الوضعى اى الفساد ثم حكم بكون نسخة الوسائل غلطاً جزماً لمخالفتها مع نسخة الاصل 
من التهذيبين و مع ما فى الفقيه 7١‏ و على هذه النسخ الاصلية لا يمكن ان يكون العطف للتأكيد لان الظاهر من الفاء هو التفريع و لا 
معنى للتفريع على نفسه فاذا اريد من الجملة الاولى البطلان لا معنى لقوله ثانياً فان تزوج ... فتزويجه باطل. 

و يمكن استظهار حرمته التكليفى من الحكم فى الروايات بحرمتها الابدية عليه فان ذلكك مناسب للمخالفة و العصيان كما يمكن 
استفادهُ حرمته كذلك مما دل على حرمة كون المحرم شاهداً للنكاح لان حرمته مختصة بالتكليفى و لا ريب فى ان حرمة الاصل 
اولى من الفرع. 

ثم انه لا فرق فى الحكم بين ان يكون المحرم مباشراً بنفسه للعقد او وكل غيره للعقد له و اوقع الوكيل العقد حال احرام الموكل. 
اعلم ان الكلام فى عقد الفضولى فى مسثئلتنا هذه يقع فى مقامين: 
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المقام الاول: فى عقد المحل للمحرم فضولة فالظاهر انه لا يحرم عليه و أمَا المحرم فلا يجوز له امضاؤه فى حال الاحرام اذا كان العقد 
واقعاً ايضاً فى هذا الحال سواء 

قلنا فى باب الفضولى بالنقل او الكشف الحقيقى او الحكمى أو الانقلابى و كذا لا يجوز له الامضاء فى حال الاحرام و ان كان العقد 
واقعاً فى حال احلاله بناء على القول بالنقل كما انه اذا كان العقد واقعاً من الفضولى فى حال احرام الاصيل يجوز له على 


(1)- وسائل الشيعة: ب 15 من ابواب تروكك الاحرام ح .١‏ 

(0)- من لا يحضره الفقيه: ؟/ ١ع"‏ ح 3004. 
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القول بالنقل امضاؤه فى حال احلاله. 

و أمَا على القول بالكشف الحقيقى فالقول بالجواز و عدمه يدور مدار وقوع العقد من الفضولى فى حال احلال الاصيل او احرامه فان 
كان واقعاً فى احلا-له يجوز له الامضاء فى حال الاحرام على اشكالء و ان كان واقعاً فى حال احرام الاصيل لا يجوز له الامضاء فى 
حال الاحلال لكون التزويج على هذا القول واقعاً فى حال الاحرام. 

و أمّا على القول بالكشف الحكمى بمعنى ثبوت مضمون العقد حال الاجازة و ترتب احكام ثبوته من حين العقد فيمكن ان يقال: 
بعدم جواز امضائه فى حال الاحرام و ان كان العقد واقعاً حال كونه محلاء و جوازه حال الاحلال؛ و ان كان العقد واقعاً حال كونه 
م ا 

و أمّا على القول بما يعبر عنه بالكشف الانقلا-بى بمعنى كون زمان الاجازةُ هو زمان جعل مضمون العقد من حين العقدء و عليه 
المضمون هو المجعول من حين العقدء و ان كان جعل حين الاجازة» فعليه العقد المجاز اذا كان واقعاً حال الاحلال و الاجازةٌ صادرةٌ 
فى حال الا-حرام يكون التزويج مجعولا فى حال الاحلال و ان كان جعله واقعاً فى حال الاحرام و اذا كان التزويج و العقد واقعاً فى 
حال الاحرام و الاجازةٌ فى حال الاحلال يكون التزويج مجعولا فى حال الاحرام و جعله واقعاً فى حال الاحلال فهل العبرة فى الحلية و 
الحرمةٌ و الصحةٌ و البطلان على زمان الجعل او المجعول فيه وجهان. 

و بعد ذلكك كله لا يجوز ترك الاحتياط حتى على القول بالنقل اذا كان العقد واقعاً فى حال الاحرام و الامضاء فى حال الاحلال. 
المقام الثانى: فى عقد المحرم فضولة للمحل فعلى القول بالنقل ان امضاه المحل حال بقاء العاقد فى احرامه يحكم ببطلانه و بطلان 
احرامه فلا يترتب عليه الاثرء 
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و ان امضاه بعد خروج العاقد من الاحرام فالظاهر الحكم بالصحة و ترتب الاثر» و عليكك باستخراج الفروع على سائر المبانى و الله هو 
العالم بحقائق احكامه. 


[مسألة ]:7١‏ «حرمة النكاح فى حال الاحرام يوجب الحرمة الابدية» 


مسألة ١؟:‏ قد ظهر لكك انه لا اشكال فى حرمة النكاح فى حال الاحرام تكليفاً و وضعاً فهو باطل لا يترتب عليه اثر النكاح الصحيح و لا 
يحل له به بل هى محرمة عليه ابداً اجماعاً كما حكى عن السيد فى الانتصار 0١١‏ و الشيخ فى الخلاف 21١‏ و ابن زهرةُ فى الغنية 0*9 و 
عن العلامةٌ فى التذكرة «؟» و المنتهى «©) نسبته الى علمائنا و يدل عليه من الروايات ما رواه الكلينى بسنده عن المثنى «2) عن زرارة 
بن اعين و داود بن سرحان 07 عن ابى عبد الله (عليه السلام) و عبد الله بن بكير عن اديم بياع الهروى «8) عن 

ابى عبد الله (عليه السلام) أنه قال... 
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و المحرم اذا تزوج و هو يعلم انه حرام عليه لم تحل له ابداً «9. 


(0- الانتصار: ع76. 

()- الخلاف: ؟/ 318 

.١18/ الغنيةٌ/‎ -)0*( 

(ع)- تذكرة الفقهاء: /ا/ 5/". 

(0)- منتهى المطلب: الطبعةٌ الحجريةً/ .6١8‏ 

(8)- لعله ابن عبد السلام لا بأس به له كتاب من الخامسة. 

(00- ثقةُ له كتاب من الخامسة. 

()- ثقهُ له اصل من الخامسة. 

(9)- الكافى ج هص *558 ح .١‏ 
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و مارواه ايضاً الكلينى بسنده عن ابراهيم بن الحسن )١١‏ عن ابى عبد الله (عليه السلام) «قال: ان المحرم اذا تزوج و هو محرم فرق 
بينهما ثم لا يتعاودان ابداً» .05١‏ 

و مثله ما رواه الشيخ باسناده عن ابن بكير عن اديم بن حر الخزاعى عن ابى عبد الله (عليه السلام) 03 و الظاهر انه و اديم المذكور فى 
رواية الكافى واحد فالرواية ايضاً واحدةٌ وان اختلف لفظهما فى الكافى و التهذيب. 

و كيف كان الحكم ثابت نعم ربما يوهم معارضة الروايات المذكورة بصحيح محمد بن قيس 150 عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: 
«قضى امير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل ملكك بضع امرأة و هو محرم قبل ان يحل فقضى ان يخَلَّى سبيلها و لم يجعل نكاحه شيئا 
حتى يحل فاذا احل خطبها ان شاءء و ان شاء اهلها زوّجوه و ان شاءوا لم يزوجوه؛ «8) و يرفع المعارضة بان ظاهر الصحيح ان الرجل 
كان غير عالم بالتحريم. 

ثم انه ل-فرق فى فساد عقد المحرم بين كونه عالما بفساد العقد و حرمته فى حال الاحرام و كونه جاهلا به و الظاهر انه لا فرق فى 
عدم ترتب الحرمة الابدية على 

عقده اذا كان جاهلا بين دخوله بها و عدمه اما فى صورةٌ عدم الدخول فهو القدر المتيقن من عدم ترتب الحرمة فى صورة الجهل و 
هو المشهور بينهم كما فى الجواهر شهرءً عظيمة «*) و أما مع الدخول فهو ايضاً مقتتضى الاصل و اطلاق مفهوم رواية زرارة و داود و 
اديم. 


(1)- الظاهر أنه لم يوصف بوصف مدحاً او قدحاً من الخامسة. 

(؟)- الكافى: ©/ 'الالاح 0# تهذيب الاحكام: 8/ 79ح 1177. 

()- وسائل الشيعة: ب ١8‏ من ابواب تروكك الاحرام ح 2١‏ تهذيب الاحكام: 0/ 19". 
(6)- ثقة من الرابعة. 

(0)- وسائل الشيعة: ب 160 من ابواب تروكك الاحرام ح 0 

(2)- جواهر الكلام: 19/ :650. 
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هذا خلافاً لما حكى عن الخلاف و الكافى و الغنية. و السرائر و الوسيلة. فحرّموها مؤبداً كذات العدة 01١‏ و ليس لهم دليل ظاهر فى 
ذلك غير دعوى الاجماع الموهون بدعوى غيرهم الاجماع على خلاف ذلك و غير القياس الذى ليس فى مذهبنا. 

نعم قال فى الجواهر ): قد يستفاد مما فى الفقيه وجود خبر دال حيث قال: و قال (يعنى أبا عبد الله) (عليه السلام): «من تزوج امرأة 
فى احرامه فرق بينهما و لم تحل له ابداً» و فى رواية سماعة: «لها المهر إن كان دخل بها؛ «* لكن مثل ذلكك غير كاف فى مثل هذا 
الحكم. 

اقول: هذا الخبر على فرض حجيته لا يدل على ازيد من ان لها المهر و لا ارتباط له بمسألتنا هذه. 

وهل يترتب هذا الحكم على الاحرام الفاسد من اول الامر و على الذى افسده بعد وقوعه صحيحاً؟ لا ريب فى أنه لا يترتب على الاول 
لانه لم يقع فى حال الاحرام و فى ترتبه على الثانى نظر يمكن نفيه بالاصل و عدم الدليل. 


[مسألة ؟؟] «الحاق النكاح المنقطع بالدائم» 


مسألة مسأل مسألة ؟؟: قال فى الجواهر: «الظاهر الحاق المنقطع بالدائم هنا مع احتمال العدم» 059 و ظاهره عدم الجزم بالحكم و لعله 
لامكان دعوى ظهور 


.60١ /79 راجع جواهر الكلام:‎ -)١( 

(؟)- راجع جواهر الكلام: 79/ .60١‏ 

(9)- من لا يحضره الفقيه: /١‏ الاح 31/1١‏ و ؟3717. 

(©)- جواهر الكلام: 18/ ."٠0‏ 
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الادلة فى الدائم او انصرافها اليه و لكن فى العروة الجزم بعدم الفرق بينهما و ذلك لإطلاق الادلة و كون التزويج اعم من الدائم و 
المنقطع و ايضاً لا فرق فى ترتب الاحكام بين ان يكون العقد واقعاً فى احرام الحج الواجب او المندوب او العمرة الواجبة او المندوبة 
كما ان الظاهر انه لا فرق فى ترتب الحرمة الابدية بين وقوع العقد مباشرة او بتوكيله الغير كما لا فرق فى الحرمة اذا كان عالماً بها بين 
ان دخل بها و عدمه وهل هنا فرق بين كون الزوجة محرمة دونه فلا يبطل العقد و لا يوجب الحرمة الابدية؟ 

لا اشكال فى بطلان العقد اما ايجابه الحرمة الابدية ففيه قولان: مقتضى الاصل العدم و ما عن الخلاف من الاستدلال بالاجماع و 
الأخبار و الاحتياط فقد حكى عن الرياض بأنه قال: الأخبار لم نقف عليها و دعوى الوفاق غير واضحة و الاحتياط ليس بحجة .١١‏ 

و قال فى الجواهر: يمكن اثباته بقاعدة الاشتراكك او بارادة الجنس من الالف و اللام فى بعض النصوص السابقة و نحو ذلكك اللهم الا 
ان يدفع الاول بان الاشتراكك فى المعنى الصالح وقوعه منهما و الفرض ان النصوص دلت على تزويج المحرم بمعنى 

اتخاذه زوجة و هو معنى يخصٌّ الرجال فلا تشمله قاعدة الاشتراكك و الثانى بأن الجنسية مع فرض ارادتها يراد منها الجنس فى معنى 
اللفظ و الفرض ان المحرم خاصٌ بالذكر فيكون الجنس فى ذلكك. 

و فى الجميع نظر أما الأول فلا ريب فى تناول القاعدة إِيَاه بعد معلوميةُ كون ذلكك من أحكام الإحرام المفروض اشتراكه بين «الرجال 


و النساء» فكل حكم 


(1)- راجع جواهر الكلام: 19/ 887. 
فقه الحج (للصافى)» اج ص: 1 
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يثبت فيه للرجال يثبت للنساء إلا ما خرجء فاذا ثبت حرمة التزويج لهم ثبت حرمة التزويج لهنْ» و إن اختلف معنى التزويج لكل منهما 
بانّحاد الزوجة و الزوجء و من هنا لم يتوقف أحد فى إثبات غير هذا الحكم من جهة التزويج و التوليد منه و نحو ذلكك للنساء. 

و أما الثانى فالمراد جنسية المحرم بمعنى الشخص المتصف بالاحرام الذى لا ريب فى شموله للمذكر و المؤنّث كما هو واضح. و من 
ذلك كله يقوى اتّحاد المحرمة و المحرم فى الحكم المزبور نحو التزويج فى العدهُ و نكاح ذات البعل» بل و الزنا فيها كما عرفته 
شايفا 

بل لا إشكال عندهم فى الأوّلين فى عدم الفرق فى الحرمة أبداً بين نكاح الرّجل ذات العدَّهُ و بين نكاحها هىء و ان اختلفا فى أُوَليةُ 
الحرمة أبداً من العالم القادم و تبعية الآدخر له. فتأمّرل جيداً فانه دقيق نافع» و لعله لذا نفى الخلاف بعض أفاضل العصر عن كون 
إحرامها كإحرامه هناء و ظاهره المفروغيةُ من المسألة و لعلها كذلكك. و الله العالم .)١١‏ 


[مسألة “7؟] «حكم توكيل المحرم للمحل على العقد بعد الخروج عن الاحرام» 


مسألة *7: هل يجوز للمحرم ان يوكل محلا على العقد له حال الاحلال و خروجه عن الاحرام ام لا يجوز؟ 
فنقول اما الحكم التكليفى فى هذا التوكيل فالظاهر جوازه لا-ن ما هو المحرّم على المحرم العقد و التزويج حال الاحرام مباشرة او 
بالتوكيل و أمَا مجرد التوكيل 


.687 /19 راجع جواهر الكلام:‎ -)١( 
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ليس نكاحاً و أمَا حكمه الوضعى فقال فى الجواهر: (صح بناء على عدم اعتبار امكان وقوع الموكل فيه من الموكل حال الوكالة) ١١‏ 
و حفقه فى كتاب الوكالة من هذا الكتاب الكبير و التأليف الذى لا يرزق التوفيق له الا من كان مؤيداً بالامدادت الغيبيةٌ و العنايات 
الربائيةٌ شكر الله مساعيه الثمنية و مساعى سائر علماثنا العاملين تحفاظ الشريعة حيث قال فى شرائط متعلق الوكالة: (الثالث: ان يكون 
مملوكاً للموكل اتفاقاً منَا كما فى جامع المقاصد فلو وكله على طلاق امرأ سينكحها او عتق عبد سيملكه او بيع ثوب سيشتريه لم 
يصح نعم لو وكله على شراء عبد و عتقه او ثوب و بيعه جاز ثم ذكر ما فى جامع المقاصد من ان منه يعنى من الثانى ما لو قال: طلق 
زوجتى ثلاثاً فانه يكون وكيلا فى الرجعتين بينهما و ذكر ما اورد عليه بأن ذلكك توكيل فى تصرف لا يملكه الموكل وقت التوكيل 
فان الرجعة انما يملكها بعد الطلاق محقه ان لا يصحء 

ثم ذكر ما اجاب هو يعنى صاحب جامع القاصد عن هذا الاشكال بنفى البعد عن ان يقال ان التوكيل فى مثل هذا جائز لانه وقع تابعاً 
لغيره يعنى تو كيله على طلاق امرأته مثل ما وكله فى شراء شاتين و بيع احداهما اما لو وكله على ما لا يملكه 

استقلالا كما لو وكل على طلاق زوجة سينكحها لم يصح و الفرق بين وقوع الشىء اصلا و تبعاً كثير لان التابع وقع مكملا بعد الحكم 
بصحة الوكالة و استكمال اركانها و قد وقع الايماء الى ذلك فى التذكرة. 

ثم قال صاحب الجواهر: (قلت: و قد تبعه عليه كل من تأخر عنه و نظروه فى الوقف على المعدوم اصالة و تبعاً). 

ثم قال: (لكن الانصاف انه ليس بشىء عند التأمل» فان النظائر لا تصلح لان 


(1)- جواهر الكلام: 18/ 199. 
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تكون دليلا و دعوى تناول العموم له دون الاول مجرد اقتراح» و انكار جوازه مطلقاً مكابرة بل مشروعية المضاربة حجة عليه فانها من 
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الوكالة ايضاً فلا بد ان يقال: ما يرجع منها الى معنى التعليق باطل باعتبار اقتضاء تأخير متعلقها تأخرها امنا ما لا يرجع الى ذلكك بأن 
جعله وكيلا عنه و نائباً منابه فيما هو اهل له و لو بايجاد سببه المتأخر عن حال العقد صحٌ و ان لم نجعله تابعاً فى وكالةُ شخص خاصٌ 
بل وكل شخصاً على الشراء و آخر على بيع ما يشتريه ذلكك لكن على الوجه المزبور و بالجملة لا يبعد القول بمشروعية الوكالة لما 
ذكرناه من عمومها فى جعل الشخص نائباً منابه و قائماً مقامه فى كل ما هو أهل له من غير فرق بين الموجود و المتجدد له من ملكك و 
غيره و حينئذ له ان يبيع ما يدخله فى ملكه بارث وهبةُ و غيرهما) .)١١‏ 

اقول: ان أراد مما افاد كون ما تعلقت الوكالة به عنواناً عامًاً يعتبر العرف كونه للموكل فعلا مثل ما هو اهل له فانه له و يشمل التوكيل 
عليه ما هو مصداق لهذا العنوان بالفعل و ما يتجدد بعد ذلكك بل نقول لا يشترط فى مثل ذلكك وجود مصداق له بالفعل فهو اهل لان 
يكون له كذا و كذا و يجعل الوكيل قائماً مقامه و ثائباً منابه فى 

ذلكك و عليه يشمل ذلك طلاق امرأة نكحها بعد ذلكك و عتق عبد و بيع مال اشترى هما بعد ذلكك. 

و ان اراد ان الجواز و عدمه يدور مدار عدم رجوع المعنى الى التعليق و رجوعه فان وقع عقد الوكالةُ منجزاً فهو صحيح و ان وقع معلقاً 
يقع باطلا فيمكن تنجيز عقد الوكالة على طلاق امرأة سينكحها فيجعله وكيلا على طلاقها فعلا ان انكحها بعد ذلكك سواء وقع النكاح 
ام لم يقع فكما يكون للموكل ذلك بالفعل يكون لمن يقوم مقامه و هو الوكيل و هذا بخلا.ف جعله وكيلا على طلاقها مشروطاً 
بنكاحها 


(1)- جواهر الكلام: /ا1/ 58. 
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و عند وقوع النكاح ففى الا-ول اعمال الوكالة و ما كان للموكل و كان هو اهلا له يتوقف على النكاح او البيع و فى الثانى تحقق 
الوكالة يتوقف على النكاح و البيع فهى منجزةٌ فى الصورة الاولى و معلقة فى الثانية فاقده لشرط التنجيز و بعبارة اخرى فى الصورة 
الاولى الوكيل وكيل للموكل فى الحال و من زمان انشاء العقد لا يتخلف المنشأ عنه و فى الثانية لا يكون وكيلا له فى الحال و لا 
يتحقق الوكالة على الطلاق و العتق الَا بعد النكاح و شراء العبد و هذا مراده من قوله: فلا بدّ ان يقال: ما يرجع منها الى معنى التعليق 
باطل باعتبار اقتضاء تأخير متعلقها تأخرها. 

ثم قال: فى آخر كلامه: (و بالجملة لا يبعد القول بمشروعية الوكالة لما ذكرناه من عمومها فى جعل الشخص نائباً منابه و قائماً مقامه 
فى كل ما هو اهل له من غير فرق بين الموجود و المتجدد له من ملكك و غيره. و حينئذ له ان يبيع ما يدخله فى ملكه بارث وهبة و 
غيرهما و لعل من ذلكك وكلاء الائمة (عليهم السلام)) و نوابهم سما وكلاء الناحية و وكلاء المجتهدين فى زمن الغيبة على ما يتجدد 
من الخمس و الزكاء و غير ذلكك مما هو راجع الى الامام (عليه السلام) فتأمل جيداً فانه دقيق نافع لم اجد من احاط به) .)0١١‏ 

فتلخص من ذلك صحة الوكالة فى جميع الصور حتى على عتق ما سيشتريه او طلادق امرأة سينكحها الا اذا رجع الى التعليق و قلنا 
باعتبار التنجير فى عقّدها. 


[مسألة ؟] «اعتبار صحة العقد حال الاحرام فى حرمته و الحرمة الابدية» 


مسألة مسألة مسألة *1: هل المعتبر فى حرمة العقد حال الاحرام تكليفاً كونه صحيحاً واجداً لشرائط الصحة غير شرط عدم كونه فى 
حال الاحرام و كذا الحرمة الابدية التى تترتب عليه اذا وقع 


(1)- جواهر الكلام: /71/ 500. 
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فقه الحج (للصافى)» ج ”2 ص: 77١‏ 

باطلا من غير جهة الاحرام كتزويج اخت الزوجة اولا يعتبر فيه ذلكك فالعقد الباطل ايضاً حرام تكليفاً و موجب للحرمة الابدية لصدق 
التزويج عليه فتشمله الأخبار نعم اذا لم يصدق عليه التزويج عرفاً لفقد ما يوجب فقده عدم صدق التزويج عليه لا ريب فى عدم ترتب 
اثر عليه وجهان بل قولان: 

وجه القول الاول انه ظاهر الأخبار فان المتبادر منها العقد الصحيح فعن العلامة فى التحرير: (و الظاهر ان مراد علمائنا بالعقد فى المحرم 
و ذات العدة انما هو العقد الصحيح الذى لو لا المانع لترتب عليه اثره )١١‏ 

و قال فى الجواهر: و فيه ان لفظ التزويج و النكاح للاعم مع انكك قد سمعت خبر الحكم المشتمل على التزويج فى العدهُ و هو فاسد 
مع قطع النظر عن الاحرام .)7١‏ 

اقول: مراده من خبر الحكم ما رواه الشيخ فى التهذيب فى باب الزيادات فى 

فقه النكاح عن الصفار 00 عن محمد بن السندى 150 عن على بن الحكم «8) عن معاوية بن ميسرةٌ «2) عن الحكم بن عتيبة 037 قال: 
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن 


(1)- راجع جواهر الكلام: 79/ 681. 

(1)- جواهر الكلام: 19/ .50١‏ 

()- الظاهر انه محمد بن الحسن الصفار الملقب بممولة فان كان هو ابن الحسن بن فروخ فهو ممدوح جداً من الثامنة. 

(0)- ثقه جليل له كتاب من السادسة. 

(2)- ابن شريح القاضى له كتاب هو من الخامسة. 

(0)- ابو محمد الكندى مذموم من فقهاء العامة و كان استاد زرارة و حمران و الطتار قبل ان يروا هذا الأمر هو من الرابعة. 

فقه الحج (للصافى)» ج ”0 ص: إخرض 

محرم تزوج امرأة فى عدّتها قال: «يفرق بينهما و لا تحل له ابدأ» .0١١‏ 

و اجيب عن ذلكك بأنا و إن قلنا بأن الفاظ العبادات و المعاملاات موضوعة للاعم لا للصحيح نقول بارادة الصحيح منها فى مقام 
الاستعمال و لذا يقولون به فى الشهادات و الاقرارات و الوصايا و النذور و قد استدركك الجواهر ما قاله بقوله: نعم قد يقال: ان المنساق 
من نصوص المقام و فتاواه العقد الصحيح فى نفسه خصوصاً خبر ابن قيس فلا عبرةٌ بالفاسد كنكاح الشغار بل و لا بالفاسد لفقد شرط 
من شرائط الصحة كالعربية و نحوها بخلاف ما كان فساده بالعده و البعل و نحوهما مما هو كالاحرام فى الافساد فتأمل 7). 

اقول أما خبر محمد بن قيس فهو صحيح فان الشيخ رواه عن موسى بن القاسم «» عن صفوان و ابن ابى عمير 1 عن عاصم بن 
حميد «8) عن محمد بن قيس «2) عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: «قضى امير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل ملكك بضع امرأة و هو 


(1)- تهذيب الاحكام: /١‏ ١لا‏ ح /1841. 

(1)- جواهر الكلام: 19/ .50١‏ 

ايعان كوف للا سان يدهن السابعة: 

(6)ددهما مشهرراة عجلاله القدر وصفواق على له تلوق كتايا ابن اف صمير له«مصضقات منها كنات الثوادوا كبير و .هما من الساحة: 
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(0)- الكوفى ثقهُ ... له كتاب من الخامسة. 

(6)- بجلى كوفى ثقةُ عين .... من. 

(00- تهذيب الاحكام: ه/ اح ع117. 
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و يمكن ان يقال ان غايه ما هو مفاد الصحيح حكم النكاح الصحيح لا اختصاص الحكم به فلا يقيد به اطلاق لو كان فى البين على 
القول بالاعم. 

و أما التفصيل بين ما كان بطلا-ن العقد باختلال بعض شروطه كالعربية على القول باعتبارها فى صحته و بفساده فى نفسه كنكاح 
الشغار فيقال بعدم ترتب الاثر عليه و بين ما كان فساده بالعدة و البعل فيقال بترتب الاثر عليه ان عقد على ذات العده او ذات البعل فى 
حال الاحرام فلم نفهم وجه التفصيل اللهم الَّا ان يستند ذلك الى خبر الحكم بن عتيبة الذى سمعت ضعفه. 

و كيف كان فالظاهر ان المتبادر من اخبار المسألة و باب تزويج المعتدة هو العقد و التزويج المحكوم بالصحة لو لا حكم الشارع 
بفساده لخصوص هذه الجهة و لو كان لفظ التزويج و كذا النكاح موضوعين للاعم لعدم استظهار الاطلاق و استعمال اللفظ فى الاعم 
بمناسبة المقام و على فرض تساوى الاحتمالين يؤخذ بالقدر المتيقن من الأخبار و هو النكاح الصحيح و فى غيره فمقتضى الاصل عدم 
ترتب شىء عليه هذا و قد ظهر من كل ما ذكر وجه القول بعدم اعتبار كون التزويج صحيحاً فى موضوعيته للاحكام و هو اطلاق 
اللفظ على القول بالاعم كما قد ظهر لكك ضعف 

وجهه. و الله هو العالم. 
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[مسألة 4؟] «حكم ما لو زوج المحل المحرم» 


مسألة 10: قد روى شيخنا الكلينى رضوان الله تعالى عليه عن عدهٌ من اصحابنا »١١‏ عن احمد بن محمد (؟) و سهل بن زياد 2 عن ابن 
محبوب «) عن سماعة بن مهران «0) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا ينبغى للرجل الحلال ان يزوج محرماً و هو يعلم أنه لا 
يحل له. قلت: فان فعل فدخل بها المحرم؟ قال: ان كانا عالمين فانٌ على كل واحد منهما بدنه و على المرأة ان كانت محرمة بدن و 
ان لم تكن محرمة فلا شىء عليها الا ان تكون قد علمت ان الذى تزوجها محرم؛ فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنةُ «2)). 


-)١(‏ مراد الكلينى من عدهٌ من اصحابنا عن احمد بن محمد ان كان احمد بن محمد بن عيسى فهم خمسة رجال و هم محمد بن 
يحيى و احمد بن ادريس و على بن ابراهيم و داود بن كور و على بن موسى الكميدانى و ان كان هو احمد بن محمد بن خالد 
البرقى فهم اربعة رجال على بن ابراهيم بن هاشم و على بن محمد بن عبد الله و يقال بندار ابن بنت البرقى و احمد بن عبد الله بن 
احمد البرقى ابن ابنه و على بن الحسين السعدآبادى المؤدب تلميذه الذى تخرج عليه فى الادب و مراده من عد من اصحابنا عن 
سهل بن زياد ايضاً اربعة رجال و هم محمد بن الحسن الطائى الرازى» و محمد بن جعفر الاسدى نزيل الرى او محمد بن ابى عبد الله 
و محمد بن عقيل الكلينى؛ و على بن محمد بن ابراهيم الكلينى خال محمد بن يعقوب. 

(1)- ان كان هو ابن عيسى هو موصوف بمدائح جليلة وان كان هو ابن خالد فهو ايضاً مرضى و هما من السابعة. 

#ادعيافن الجادة 

(6)- هو الحسن بن محبوب من الاجلاء له كتب كثيرة من اصحاب الاجماع من السادسة. 

(0)- من اصحاب الاجماع من السادسة. 
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(2)- الكافى: ©/ الال ح ه. 
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و رواه شيخنا الطوسى قدس سره .)١١‏ 

اقول: الخبر على اصطلاح صحيح و على اصطلاح موثق لا ريب فى اعتباره قد عمل به الاصحاب يدل بالمنطوق و بالمفهوم و الفحوى 
على ما يأتى من الاحكام فما يدل به بالمنطوق احكام 

الاول: ان الرجل الحلال اذا زوج محرماً فدخل بها المحرم فعلى الذى زوجه ان كان عالماً بالحكم و الموضوع بدنة 

الثانى: ان على المحرم المذكور ان دخل بها عالماً بالحكم و الموضوع ايضاً بدنة 

الثالث: ان على المرأه المدخول بها بهذا التزويج ان كانت محرمة و كانت عالمة بالحكم ايضاً بدن وان لم تكن محرمة فلا شىء 
عليها. 

الرابع: ان المرأة ان لم تكن محرمة و لكن كانت عالمة قبل ان تزوجها الرجل المحرم بالحكم و الموضوع ثم تزوجته و دخل بها 
كانت عليها بدنة 

و قال فى الجواهر: (و لو كانت المرأهُ و العاقد محرمين و الزوج محلا وجبت الكفارة على المرأة مع الدخول بسبب الدخول لا بسبب 
العقد و فى وجوبها على العاقد نظر اقواه العدم للاصل) .07١‏ 

وقال: (و هل يلحق بالمحلةً المزوجة محرماً عالمة بذلك المحل المزوج محرمة عالماً 

بذلك وجهان لا يخلو اولهما من قوة) *") 


(01)- التهذيب: ه/ «لالاح 1158. 

(1)- جواهر الكلام: ١٠/4/ا".‏ 

(9)- جواهر الكلام: ١٠/4/ا".‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج ”27 ص: 770 

اقول: كان ذلك التمسكك بقاعدة الاشتراكك لاثبات ما ثبت بالنص على النساء على الرجال 

و فى الجواهر: (و ظاهر المتن (يعنى الشرائع) و القواعد التوقف فيه فى الجملة بل فى محكى المنتهى و فى سماعة قول و عندى فى 
هذه الرواية توقف بل عن الايضاح الاصح خلافه للاصلء و لانه مباح بالنسبة اليه» و تحمل الرواية على الاستحباب. و فيه ان الرواية 
من قسم الموثق او الصحيح و كل منهما حجة سيما مع الاعتضاد هنا بالشهرة المحكية من غير واحد بل فى التنقيح نسبته الى عمل 
الاصحاب مشعرا بالاجماع عليه فالعمل به حينئذ متعين ."١١‏ 

ثم انه ذكر خلاف الشهيد فى الدروس فى وجوب البدنة على المحرمة و المحلهٌ على التفصيل الذى ذكرناه و انه جزم بالعدم و قال: 
هو فى غير محله بعد العمل به فى الحكم الاول .)7١‏ 

هذا و أمَا ما يدل الموثق او الصحيح بالفحوى و الاولوية عليه فهو ايضاً احكام. 

الالول: فيما اذا عقد المحرم العالم بالحكم لمحرم عالم بالحكم على امرأةً و دخل بها المحرم فعلى كل واحد منهما كفارة البدنة 
لفحوى الرواية المذكورة فانه اذا كان عقد المحلّ للمحرم فى الصورة المذكورة موجباً للبدنة فهو بالاولوية القطعية موجب لها اذا كان 
العاقد ايضاً محرماً فكان الحكم يكون هكذا تزويج المحرم محرّم مطلقاً وفى 

الرواية تعرض الامام (عليه السلام) لما هو اخفى افراده فالحجة فى المسألة الرواية و ان قال فى الجواهر بلا خلاف اجده فيه بل نسبه 


غير واحد الى قطع الاصحاب به مشعراً 
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بدعوى الاجماع بل عن ابن زهرهُ دعواه عليه صريحاًء و هو الحجه مضافاً الى فحوى الموثق الآتى بل اطلاق المتن (يعنى الشرائع اذا 
عقد المحرم لمحرم على امرأة و دخل بها المحرم فعلى كل واحد منهما كفارة) و غيره بل قيل الاكثر يقتضى تساوى علمهما بالاحرام 
و الحرمة» و الجهلء, وجوب الكفارة وان كان دخول المعقود له بعد الاحلالم و لكن عن بعض القيود اشتراط علمهما بهما وفى 
كشف اللثام و لعله الوجه و هو كذلكك خصوصاً مع فحوى الموثق الآتى لو لا اطلاق معقد الاجماع المعتضد بما عرفت و بالاحتياط 
لن 

اقول: الحجة فى المسألة اما الرواية و أَا الاجماع و الاتفاق فائباته مشكل مضافاً الى أنه على فرض تحققه لا يكشف عن وجود رواية 
اخرى غير روايةُ سماعة و مضافاً الى ان دعواه فى تفاصيل المسألهُ مثل اطلاق الحكم و لو كان الدخول وقع بعد الاحلال اشكل. 

و أمًا التمسكك بفحوى روايهُ سماعة لاثبات الاطلاق المذكور فكانه فى غير محله الا ان يدعى دلالتها على الاطلاق فى موردها وهو 
خلاف الظاهر فان الرواية ظاهرهً فى وقوع الدخول فى حال الاحرام و دلالتها على اشتراط الحكم بالكفارة فيما اذا دخل بها على العلم 
لا يدل على اشتراطه بالعلم مطلقاً و ان كان العاقد محرماً فلا بن من التمسكك لنفى الكفارة بالاصل. 

الثانى: اذا عقد المحرم العالم بالحكم لمحرم جاهل بالحكم و دخل بها فعلى العاقد دون المعقود له البدنة لفحوى المذكور. 

الثالث: عكس الصورة الثانية بان عقد المحرم الجاهل للحكم لمحرم عالم به و دخل بها فعلى المعقود له البدنة دون العاقد ايضاً 
للفحوى المذكور. 


(1)- جواهر الكلام: ١٠/8/ا".‏ 
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الرابع: اذا كانت المرأهُ عالمة بالحكم و كانت محرمة دخل بها عليها البدنة لما ذكر من الفحوى. 

الخامس: ان على المرأء ان لم تكن محرمة و كانت عالمة قبل عقدها للمحرم ثم دخل بها بعد عقدها له ايضاً البدنة لما ذكر. 

و ليعلم ان الموثق يدل على الاحكام المذكورة اذا كان العاقد عالماً محرماً بالاولوية لكن لا يستفاد منه اختصاص هذه الاحكام اذا 
كان العاقد محرماً بصورة العلم دون الجهل فان غاية ما يثبت بالاولوية ثبوت هذا الحكم للعاقد المحرم العالم اما اختصاصه بهذا 
الحكم فلا يستفاد منه حتى ينفى به عن الجاهل بالحكم فلا بدّ ان لم يتمسكك باطلاق الفتاوى و معقد الاجماع المدعى عليه من نفى 
الحكم عن صورة الجهل بالاصل و الاخذ بالقدر المتيقن. 

ان قلت: فكيف يستفاد من الموثق اختصاص الحكم المذكور بصورة العلم دون الجهل؟ قلت: هذا بالنظر الى مفهوم الشرط مثل قوله: 
«ان كانت علمت؛ و استدلالنا لصورةٌ كون العاقد محرماً بمفهوم الاولوية و الفحوى فتدبر جبداً. 


[مسألة 2؟] «عدم ثبوت المهر للمرأهً التى علمت بحرمة النكاح حال الاحرام» 


اشارةٌ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠ط؟‏ من تإعرو 


مسألة !: لريب فى أن بعد حكم الشارع ببطلا-ن العقد الواقع فى حال الاحرام لا يترتب عليه احكام النكاح الصحيح فيسقط فيه 
نصف المهر الثابت بالعقد الصحيح قبل الدخول و تمامه بعده نعم عليه مهر المثل مع جهلها بما استحل من فرجها و أما مع علمها فلا 
مهر لها لانها حينئذ بغية و كذا 

لا يرثان كل منهما من الآخر و لا يعد من الاربع فان زوج غيرها بعد الاحرام و هو غير عالم ببطلان العقد الواقع فى حال الاحرام 
فالعقد الواقع فى حال 

فقه الحج (للصافى)» ج ”2 ص: 777 

الاحلا لل محكوم بالصحة و كذا اذا زوج أخت من زوجها فى حال الا-حرام حال الاحلال فالثانى محكوم بالصحةٌ هذا اذا لم يكن 
بينهما اختلا-ف و انا اذا اختلفا فادعى احدهما وقوع العقد فى الاحرام و انكر الآخر قال المحقق فى الشرائع: فالقول قول من يدعى 
الاحلال ترجيحا لجانب الصحةٌ .)١١‏ 

و قال العلامة فى التذكرة: (لو اختلفا و ادعى احدهما وقوعه حال الاحلال و ادعى الآخر وقوعه حال الاحرام فان كان هناكك بين حكم 
بها و لو انتفت البينة فان كانت الزوجة مدعي لوقوعه فى الاحرام و انكر الرجل فالقول قوله مع اليمين عملا باصالة الصحة فاذا حلف 
ثبت النكاح. و ليس لها المطالبة بالمهر مع عدم الدخول و لو كانت قبضته لم يكن للزوج استعادته و لو كان الزوج هو المدعى 
لوقوعه حال الا-حرام فالقول قول المرأةً مع اليمين و يحكم بفساد العقد فى حق الزوج لانّه ادعى فساده و يحكم عليه باحكام النكاح 
الصحيح ثم ان كان قد دخل بها وجب عليه المهر كملا للرواية وان لم يكن دخل بها قال الشيخ: يجب نصف المهر و الوجه الجميع. 
ولو اشكل الأمر فلم يعلم هل وقع العقد فى الاحرام او الاحلال صمح العقد و به قال الشافعى لأصالة الصحة. قال الشيخ رحمه الله: و 
الاأحرفك ديد لك الاول: ان وقع فى الاحلال لم يضرٌ الثانى و الا اي ا 

اقول: مراده قدس سره بالحكم بالبينة مطلقاً ان كانت أن الحاكم كما يحكم 

للمدعى بالبينة يحكم للمنكر ايضاً اذا اقام البينةُ فهو الصواب و ان كان مراده ان المنكر اذا كانت معه البينةُ يجب عليه اقامتها لا نسلم 


ذلكك و نقول: ان له رد دعوى 


.181 /١ شرائع الاسلام:‎ -)١( 

(9)- تذكرة الفقهاء: /ا/ ل". 
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المدعى باليمين و ان كانت معه البينة فلا وجه لتقييد قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه. 
و أمَا الاحتياط الذى ذكره عن الشيخ قدس سره فلا يقع تاماً مطلقاً. 

هذا و الذى نقول فى تحرير المسألة و ما يتعلق بها من الفروع إنهما ان اختلفا فادعى احدهما وقوع العقد حال الاحرام و الآخر وقوعه 
حال الاحلال فاذا جهل التاريخان اى تاريخ الاحرام و تاريخ الاحلال فالمرجع اصاله الصحة سواء قلنا بعدم جريان الاصل فى مجهولى 
التاريخ ذاتاً أو قلنا بسقوط الاصلين بالمعارضة و ان كان تاريخ احدهما مجهولا و الآخر معلوماً فان كان معلوم التاريخ هو العقد تجرى 
اصالة عدم الاحرام الى حين العقد و يثبت بها وقوع العقد فى حال عدم الاحرام و لو لم تجر اصالة الصحة. 

وان كان معلوم التاريخ هو الاحرام فاستصحاب عدم العقد الى حين الاحرام لا يثبت به وقوع العقد حال الاحرام فيتعين الرجوع الى 
اصالةٌ الصحة. 

ثم انه زاد على الاستدلال باصالة الصحة فى الجواهر مدعياً التصريح به عن الكركى و الشهيد الثانى ان مدعى الفساد يدعى وصفاً 
زائداً يقتضى الفساد و هو وقوع العقد حال الاحرام فالقول قول المنكر بيمينه لانه منكر للمفسد ١١‏ 
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ثم حكى عن المداركك المناقشهُ فى التمسكك باصالة الصحة فانه انّما يتم اذا كان المدعى لوقوع الفعل فى حال الاحرام عالماً بفساد 
ذلك امنا مع اعترافهما بالجهل 


(1)- جواهر الكلام: 094/18:". 
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الاحرام ان كلا منهما يدعى وصفاً ينكره الآخر و يعارض استصحاب عدم مقارنة العقد لحال الاحرام باستصحاب عدم مقارنته لحال 
الاحلال و تقديم احدهما على الآخر يحتاج الى دليل. 

و اجاب عن الاول بان دليل اصل الصحة فى العقد مطلق لم يعتبر فيه العلم المذكور و عن الثانى بما لعل حاصله ان مدعى الفساد 
يدّعى وقوع العقد حال الا-حرام و انكار المنكر له و ان كان لالزمه وقوع العقد حال الاحلال لكن ليس ادعاء مقارنة العقد لحال 
الاأحلال فان ما هو شرط لصحة العقد عدم مقارنته لحال الاحرام لا مقارنته لحال الأحلال و ان شئت قل: المانع لصحة العقد مقارنته 
لحال الاحرام لا مقارنته لحال الاحلال فيجرى استصحاب عدم كون العقد مقارناً للاحرام دون عدم كونه مقارناً للاحلال لانه ليبس 
شرطاً له و لا مانعاً عنه ثم استند الى كلام الاصحاب بتقديم مدعى الصحةٌ على مدعى الفساد كدعوى عدم البلوغ و كون المبيع 
خنزيراً او شا مثلا و غير ذلكك مما يرجع بالآخرهُ الى اوصاف اركان العقد فضلا عن المقام الذى مدعى الفساد فيه معتروف بحصول 
جميع اركان العقد. )١١‏ 

اقول: اما استدلاله باطلاق دليل اصاله الصحة الشامل صورة جهلهما بحكم الشارع بفساد العقد الواقع حال الاحرام فان كان مراده من 
الدليل الكتاب او الأخبار التى توهم دلالتها على اصالهُ الصحة فان لم نقل انه ليس فيها ما يدل على حجيةٌ اصالهُ الصحةُ فى مثل عقود 
ليس فيها ما يدل على حجيتها مطلقاً و ان كان مراده من الدليل العسر و الحرج فمن الواضح انه لا اطلاق فيه. 

و ان كان مراده الاجماع فقد قال بعض الاساطين: (لا ينبغى التأمل فى انعقاده) و قال: (ان الاجماع تاره ينعقد على الحكم الشرعى فى 
الموارد الجزئية 


.5:09/14 راجع جواهر الكلام:‎ -)١( 
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و اخرى ينعقد على عنوان كلى فان كان الاجماع على الوجه الاول فلا بد من الاقتصار على الموارد التى انعقد فيها الاجماع و لا يجوز 
التعدى عنها و ان كان على الوجه الثانى فاللازم الأخذ باطلاق معقد الاجماع كما اذا قام دليل لفظى على ذلكك فللفقيه الفتوى بالحكم 
معتمداً على الاجماع و لو فى مورد الاختلاف و الظاهر ان الاجماع فى المقام قام على الوجه الثانى كما يظهر ذلكك بالمراجعة فى 
كلمات القوم ... و قال فى طى ما افاده لا يبعد أن تكون اصالهُ الصحةٌ فى العقود بنفسها معقد الاجماع بالخصوص .)١1١‏ 

و على هذا يستقيم التمسكك باطلاق الدليل اى الاجماع و لعل الوجه فى ذلكك سيما فى العقود و الايقاعات ان اصحابنا الذين كان 
دأبهم فى كتبهم الفتوائية بيان الحكم بالفاظ وردت فى النصوص اذ رأينا أنهم يطلقون ما يدل على الحكم و لا يقيدونه بقيد 
نستكشف من اتفاقهم ان ما افتوا به وصل اليهم من الاثم الطاهرين (عليهم السلام). 

و نحوا من التمسكك بالاجماع التمسكك بالسيرة المصرح بها فى كلام غير واحد منهم التى ادعيت قطعيتها حتى من جميع المسلمين 
سيما فى المعاملاءت و العقود و الايقاعات لا شكك فى استمرارها من عصر الشارع المقدس و اوصيائه الطاهرين صلوات الله عليهم 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ط؟ من (اعرو 


اليه فى كلام الامام (عليه السلام) فى 
باب اليد: انه لو لا ذلكك لما قام للمسلمين سوق "١‏ و بالجملة لعل الاقوى شمول 


(0 قواند الأصول: 7878 تالبك شبختا الأسعاذ المحقق الكاظمى تقريرا لبحث ابتعاذه المسقق الناققى قسن سرهنا. 

(1)- وسائل الشيعة: ب 75 من ابواب كيفية الحكم ح .١‏ 
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الاجماع و السيرةٌ و التحرز من اختلال النظام لما اذا لم يكن المدعى لوقوع العقد فى حال الاحرام عالماً بالحكم. 

هذا وقد تبع صاحب المدارك بعض المعاصرين الأجلاء فقال: (ان الحمل على الصحة باعتبار العلم بحال العامل و عدمه من حيث 
علمه و جهله بالصحة- يتصور على وجوه. 

الصورة الاولى: ان يعلم ان العامل جاهل بصحة عمله و فساده اما من جهة الجهل بالحكم او من جهة الجهل بالموضوع فيكون احتمال 
الصحة لمجرد احتمال المصادفة الاتفاقية للواقع ثمم ذكر الصورة الثانية و هى صورة عدم العلم بجهله او علمه بصحة عمله او فساده و 
الصورة الثالثة و هى صورة يكون العامل عالماً بالحكم صحة و فساداً و لا ريب فى ان فى الصورة الثالشة تجرى اصالة الصحة و فى 
الصورة الثانية قال: ان الظاهر جريان اصالهً الصحةٌ فيها فان السيرةُ قائمة على ترتيب الآثار على اعمال الناس بلا تفحص عن حال العامل 
من حيث كونه عالماً او جاهلا و لكنه قال فى الصورة الاولى فالظاهر عدم جريان اصالة الصحة فيها اذ ليس لنا دليل لفظى نتمسكك 
بعمومه او اطلاقه بل الدليل على اصالهُ الصحة انما هو السيره على ما عرفت و هى دليل لبِى لا بد فيه من الاقتصار على القدر المتيقن» 
ولم يحرز قيام السيره على ترتيب الآثار على عمل كان عامله جاهلا بصحته و فساده فان الحمل على الصحة انما هو من ظهور الحال 
(اى ظاهر حال المسلم) انه لا يقدم على العمل الفاسد و ليس لحاله ظهور مع الجهل بالصحة و الفساد فلا مجال لجريان اصاله الصحة 
بلا فرق بين كونه جاهلا بالحكم او جاهلا بالموضوع و كونه معذوراً او غير معذور كما فى موارد العلم الاجمالى) .0١١‏ 


."37 /" مصباح الاصول:‎ -)١( 
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و فيه أنه لا فرق بين الصورة الثانية و الصورة الاولى فى قيام السيرة على ترتيب آثار الصحة على عمل الغير و ان كان عالماً بعدم علم 
العامل بحكم المسألة افترى انهم يحكمون بفساد الانكحة الكثيرة الصادرة من الجاهلين باحكام النكاح و موارد حرمته؟ و لو كانوا 
حاكمين بذلك لا يقوم لهم سوق و لا يمكن لهم حمل اكثر انكحتهم بل اغلبها على الصحة و للزم الحكم بأن الغالب منهم اولاد 
الشبهة و بالجملة: فالظاهر ان وجه اصالة الصحة فى اعمال الناس سيما فى باب المرافعات ليس ظاهر حال المسلم او العاقل بل وجهها 
البناء عليها و التعبد بها لما ذكر من اختلال الامور لو لا هذا الاصل و معقد الاجماع و السيرة كما يشملان الصورة الثانية يشملان 
الاولى و الا فلو كان الاعتبار بظاهر حال المسلم فلا يستظهر منه الا اذا علم كونه عالماً بالحكم. 

و بالجملهُ فالحكم باصالة الصحة مبنى على التعبد العقلائى و بناء العقلاء و امضاء الشارع او تعبد الشرعى التأسيسى فى الموارد الثلاثة 
على السواء. 


ثُمّ ان هنا مسائل: 
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الأولى: قد سمعت مما حكيناه عن التذكرةً ان المنكر ان كانت المرأةٌ و لم تكن للمرء بينة و حلفت المرأهٌ بحكم على المرء لها باحكام النكاح 
الصحيح 


و ان عليه المهر ان دخل بها و لها نصف المهر ان لم يدخل بها على ما اختاره الشيخ فى المبسوط لاعترافه بما يمنع من الوطء .)١١‏ 
قال فى الجواهر: (فيكون كالطلاق قبل الدخول او لان العقد انما يملكك نصف المهر و مملكك النصف الآخر هو الوطء او الموت الا 
ان الجميع كما ترى ضرورة كون 


518/١ المبسوط:‎ -)1( 
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الاول قياساً لضرورة اقتضاء العقد ملكها تمام المهر و انما ينصف بالطلاق لدليله (و) من هنا يظهر لكك انه (لو قيل: لها المهر كله) و ان 
لم يكن دخل بها بل جزم به كل من تاخر عنه (كان حسناً) بل ربما احتمل كون مراد الشيخ النصف بعد الطلاق و اطلق بناءٌ على 
الغالب من اختيار الزوج ذلكك تخلصاً من غرامة الجميع و لا يقدح دعواه الفساد المقتضية لكون الطلاق لغواً اذ هو وان كان كذلكك 
لكنه فى حقها باعتبار دعواها الصحة مؤثر لسقوط مطالبتها بالجميع ان لم تكن قد قبضته و موجب لردها النصف ان كان قد قبضته) 
لن 

ثم ان الظاهر ان لم يدخل بها يجوز له التخلص من نصف المهر بالطلاق فيسترد منها نصفه ان قبضته كله. 

و لكن فى كشف اللثام فصل بين ما اذا كان الطلاق باستدعاء المرأةُ فيكون منصفاً و بين ما اذا لم تستدع الطلاق و صبرت فلها المهر 
كاملا و ان طلقها قبل الدخول .2"2١‏ 

الا انه لم يتبين لى ما ذكره وجهاً لهذا التفصيل فاذا فرضنا صدور الطلاق الصحيح من الرجل المدعى لفساد النكاح يقع صحيحاً لا 
محالة وقع ابتداء منه او باستدعائها. 

اللهم الا ان كان مراده مما ذكره من الوجه ان الرجل اذا لم تستدع هى الطلاق 

مأخوذ بانكاره النكاح و عدم الموضوع للطلاق فهو ملزم باداء تمام المهر و اما اذا وقع الطلاق باستدعاء المرأة فكأنّه رضيت بالنصف 
و صالحت عليه معه فليس لها 


(1)- جواهر الكلام: 18/ ."١١‏ 

()- كشف اللثام: ه/ 08”. 
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الزامه باداء المهر كملا. 

و فيه انه ان طلقها يقع الطلاق صحيحاً باعتقادها فلا يجوز لها الزامه بتمام المهر و ان كان وقع باعتقاده لغواً فلا فرق فى كونه منصفاً له 
وقع ابتداء منه او باستدعائها 


الثانية: قد ظهر لك مما ذكر فى المسألة الاولى وجوب الطلاق على الرجل للتخلص من الاحكام المترتبة على النكاح الصحيح 


مما هو محرم عليه لو لا النتكاح الصحيح و هذا حكمه فيما بينه و بين الله تعالى و اما اذا رفعت المرأةٌ الامر الى الحاكم فهل يلزمه 
بالطلاءق او باداء ما عليه لها من الحقوق او يخيره بأيهما شاء الظاهر ان الحاكم يجبره على اداء ما عليه لثبوت النكاح الصحيح بينهما 
عنده و حكمه به ومن ذلكك يظهر حكم وجوب نفقتها عليه و انه ان لم يطلقها يجبره الحاكم بها 
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الثالثة: اذا كان هو المنكر للفساد فلا ريب فى انه ليس لها قبل الدخول المطالبة بشىء من المهر منه 


اخذاً باقرارها ذلكك نعم ان هى قبضته ليس له استعادته الا ان يطلقها قبل الدخول فيستعيد منها نصفه و امنا ان وقع الدخول بها باكراهها 
او جهلها بالفساد او الاحرام فلها المهر بزعمه بالنكاح الصحيح و بزعمها بما استحل من فرجهاء و عليه هل لها المطالبة بمهر المثل او 
المسمى يمكن ان يقال: ان لها المطالبة باقل الامرين لان ما عليه قطعاً ذلكك فان كان الاقل المسمى فليس لها المطالبة بالاكثر للحكم 
عليها بصحة العقد و ان كان الاقل مهر المثل فليس لها باقرارها مطالبة الاكثر منه نعم ان كان الاكثر مهر المثل و كان النكاح باطلا فى 
الواقع يبقى الزائد على المسمى فى ذمةٌ المرء و الله هو العالم. 


الرابعة: اذا كان المرء منكراً للفساد و انتهى الامر الى حلفه فحلاف فحكم له عليها بالتمكين 


و سائر ما يجب عليها بالزوجِيَةُ فالحكم ان له الطلب ظاهراً بحكم 

فقه الحج (للصافى)» ج”؛ ص: 772 

الحاكم و باطناً بزعمه و عليها التمكين ظاهراً و الهرب باطناً و لزم المرء احكام النكاح الصحيح فلا يجوز له التزويج بخامسة ولا بام 
المرأ و لا بنتها مع الدخول بها و لا باختها ولا بنت اخيها و اختها بدون رضاها فهى بالنسبة اليه باقراره و بحكم الحاكم زوجته فيجب 
عليه التوصل الى ايصال مهرها اليها نعم وجوب نفقتها عليه مشروط بتمكينها نفسها له و الظاهر انه يجب عليها التمكين بمقدار يعد 
الامتناع منه رد حكم الحاكم و الاحوط لها ان امكن تحصيل رضاه بالطلاق و لو ببذل مال اليه او تجديده نكاحها. هذا اذا كان المرء 
منكراً لوقوع النكاح حال الاحرام. 

و اما اذا كانت هى المنكرة و انتهى الامر الى حلفها فيحكم لها و عليه بصحة النكاح فهى محكومة باقرارها لا يصح لها التزوج بغيره و 
لا فعل ما يتوقف على اذن الزوج كالسفر المندوب و العبادات المتوقف عليه و قد مر حكم مطالبتها المهر و وجوب التخلص عما هو 
حرام واقعاً عليه بالطلاق و هل يجوز له نكاح الخامسة و نكاح امها و اختها و غيرهما من اللاتى هن محرمة عليه نكاحهن على تقدير 
صحة نكاحه بها وجهان: من جهة ان الحاكم حكم بكونها زوجة له و كونه زوجاً لها فلا يجوز له نكاح امها او اختها او اللاتى من 
المحرمات و يجب عليه انفاذ حكم الحاكم و كل ذلك يكون رداً لحكمه. 

و من جهة ان الامر الذى وقع فيه التنازع بينهما هو زوجية كل منهما للآخر فمن يدعى وقوع النكاح فى حال الاحرام يريد التخلص مما 
يثبت عليه من الاحكام بالزوجية مثل التمكين او وجوب النفقة واداء المهر و من ينكر ذلكك يطالب الآخر بهذه الاحكام و أمَا عدم 
جوار نكاح الخامسة او اختها مثلا فهو حكم شرعى 

مربوط بالرجل فيما بينه و بين الله تعالى وغاية ما يمكن ان يقال انه لا يجوز ذلكك بحسب الظاهر لانه يعد عند العرف رداً لحكم 
الحاكم اما ان هو فعل ذلكك باطناً 
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فتزوج بامها و لو بعد طلاقها ظاهراً لا شىء عليه و يجوز له ذلكك. 


[مسألة /ا؟] «جواز الرجوع للمحرم» 


ولا اشكال فى ذلك لعدم دليل خلافه و لإطلاق مثل قوله تعالى «و بعولتهن احق بردهنّ) لا فرق فى ذلكك بين المطلقة تبرعاً و التى 


رجعت ببذلها. 
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قال فى الجواهر: )١١‏ (مضافاً الى خبر ابى بصير عن الصادق (عليه السلام) «المحرم يطلق ولا يتزوج» 07١‏ و خبر حماد ابن عثمان عنه 
(عليه السلام) ايضاً «سألته عن المحرم يطلق؟ قال: نعم» ". 

اقول: فى دلالتهما تأمل بل منع لان جواز الطلاق اعم من جواز الرجوع الى المطلقة و كذا يجوز للمحرم شراء الاماء فى حال الاحرام 
لانه ليس من النكاح و يدل عليه كما فى الجواهر * صحيح سعد بن سعد عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) «عن 

المحرم يشترى الجوارى و يبيع؟ قال: نعم» 8 الا انه ايضاً لاا يشمل ما اذا اراد به التسرى الا انه ايضاً ملحق به للاصل و ان حرم عليه 
المباشرة حال الاحرام بل يجوز ذلكك تكليفاً و وضعاً وان قصد المباشرة حاله لان ما هو المحرم تكليفاً العقد 


(1)- جواهر الكلام 18/ ."١8‏ 

(؟) ” و” وسائل الشيعة: ب ١7‏ من ابواب تروكك الاحرام ح ١‏ و ؟ و تعبيره عنهما بالخبر لان فى السند الاول ابا بصير و هو مشتركك 
بين المرادى و الاسدى و الثانى سنده ضعيف بمحمد بن سنان فراجع. 

(9) ع جواهر الكلام: ."١8 /1١8‏ 

(؟) ه وسائل الشيعة: ب ١18‏ من ابواب تروكك الاحرام ح .١‏ 
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حال الاحرام و وطى الامهُ حاله لا مجرد القصد الى ذلكك و اما عدم حرمته الوضعيةُ اى فساد الشراء فلعدم الدليل على فساد العقد 
بذلكك و ان احتمله فى التذكرة لحرمة الغرض الذى وقع العقد 01١‏ له كمن اشترى العنب لاتخاذه خمراً و فيه ان ذلكك يوجب فساد 
العقد اذا شرط ذلك فى متن العقد ففرق بين بيع العنب ممن يعلم انه يشتريه ليعمل خمراً و بين بيعه بشرط ان يعمله خمراً و بالجملة 
تحريم وطى الامة لا يوجب تحريم شرائها لعدم استلزام شرائها وقوع الوطى المحرم عليه. 

ثم انه هل يلحق التحليل بالنكاح فى حال الاحرام فلا يجوز لمالكك الامة اذا كان محرماً تحليل امته للمحل فضلا عن المحرم و لا يقع 
الفحلينا اذا كاعر مشخلا و الملل له محرما فيه اشكال و مقت الأضل الجواذ واولن بالاشكال الصورة الاولى و الله هو العالم 
باحكامه. 


[مسألة 74:] الشهادهٌ فى حال الاحرام 


مسألة 18: الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب فى انه تحرم الشهادة للمحرم على عقد النكاح للمحلين و المحرمين و المفترقين. 
مسألةُ: يستفاد من الجواهر )١«‏ انه لا خلاف بين الاصحاب فى انه تحرم 
الشهادة على عقد النكاح للمحلين و المحرمين و المفترقين و يدل عليه مرسل ابن ابى شجرة الذى رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن 


سعيد (7) عن عثمان بن عيسى زفق عن ابن ابى 


"9٠+ تذكرة الفقهاء لا/‎ )١( 

(1)- جواهر الكلام: 01/18". 

(09- الاهوازى ثقهُ عين صاحب المصنفات من السابعة. 

()- من اصحاب الاجماع ثقَهُ كان واقفيا ثم رجع و استبصر من السادسة. 
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شجرةٌ )١«‏ عمن ذكره عن ابى عبد الله (عليه السلام) «فى المحرم يشهد على نكاح محلين؟ قال: لا يشهد ثم قال: يجوز للمحرم ان يشير 
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بصيد على محل» 171. 
و قال: قوله (عليه السلام): «يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل» انكار و تنبيه على انه اذا لم يجز ذلكك فكذلكك لا تجوز الشهادة 
على عقد المحلين و لم يرد بذلكك الاخبار عن اباحته على كل حال و رواه فى الاستبصار مثله 1 و فى الفقيه: و قال: فى المحرم 
يشهد نكاح محلين الحديث الا انه لم يذكر السند. ©" 

و مرسل ابن فضال الذى رواه الكلينى عن عدهٌ من اصحابنا «©) عن احمد بن محمد (2) عن الحسن بن على 07 عن بعض اصحابنا عن 
ابى عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم لا ينكح و لا يخطب و لا يشهد النكاح و ان ينكح فنكاحه باطل 8١‏ و رواه الشيخ باسناده الا انه 
ليس فيه (و لاا يخطب) 

و الظاهر انه كما فى الجواهر «4) لا وجه لوسوسة بعض متأخرى المتاخرين فى حرمته و كانه تبع هذا البعض بعض المعاصرين بعد ما 
كان فى السند الاول عثمان بن عيسى الذى هو من اصحاب الاجماع و فى الثانى ابن الفضال الذى ذكر الكشى ان 


-)١(‏ فى الوسائل ابن شجرة و الظاهر انه سهو و هو من الخامسة. 

(1)- تهذيب الاحكام: ه/ هلاح .1١817‏ 

()- الاستبصار: 184/7 ح 90ع. 

(6)- من لا يحضره الفقيه: ؟/ ١ع"‏ ح 3008. 

(0)- قد ذكرنا غير مره ما يتعلق بقوله (عن عدة) راجع جامع الرواةه ج -١‏ ص 848. 

(8)- محمد اما ابن عيسى او ابن خالد. 

(/0)- بن فضال الجليل الثقة» و المحتمل انه كان من اصحاب الاجماع. 

()- الكافى: ©/ الالاح .١‏ 

(9)- جواهر الكلام: 18/ 01". 
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بعضهم ذكر مكان الحسن بن محبوب من اصحاب الاجماع الحسن بن على بن فضال مضافاً الى قرائن اخرى فلا يضر ما فيها من 
الارسال و كون ابن ابى شجرةُ غير معلوم الحال بصحة الاعتماد عليهما. 

وامّا ماعن المدارك من قصر الحكم على حضور العقد لاجل الشهادةُ فيحرم دون ما اذا اتفق حضوره لا لها 0١١‏ ففيه: ان الشهادة 
الحضور و هو اعم من حضوره عليه للشهادة او لسبب آخر كما ان الظاهر انه ل-فرق فى ذلكك بين كون حضوره فى المجلس 
بالاحداث او البقاء فيه. 

ثم انه هل تلحق بالشهادة على النكاح اقامةً الشهادة عليه كما عن المبسوط 3١‏ و السرائر 0 بل عن الرياض نسبته الى المشهور 50" بل 
عن الحدائق ان ظاهر هم الاتفاق عليه «0) فلا يجوز للمحرم اقامة الشهادةٌ على العقد و ان تحملها فى حال الاحلال او لا؟ فيجوز له 
الشهادة عليه فى حال الاحرام؟ 

الاقوى هو الجواز و ذلكك لعموم ادلهٌ النهى عن كتمان الشهادة و لتوقف ثبوت 

التكاح شرعاً عليها و ترتب بعض المفاسد العظمية ان لم يثبت بخلاف ايقاعه اذ لا يتوقف عليها عندنا لوقوع العقد صحيحاً بدونها و 
فى الجواهر: قيل و لانّها اخبار لا انشاء و الخبر اذا صدق و لم يستلزم ضرراً لم يحسن تحريمه؛ و لانها اولى بالاباحة من الرجعة التى 
هى ايجاد للنكاح فى الخارج .)2١‏ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لانا؟ من لعو 


(01- مداركك الاحكام: 7/ ."1١١‏ 

"1107/7/١ المبسوط:‎ -)0( 

(*)- السرائر: /١‏ لاه. 

(6)- رياض المسائل: 2/ 598. 

(0)- الحدائق الناضرة: /١0‏ /ا”. 

() جواهر الكلام: 037/18". 

فقه الحج (للصافى)» ج ”0 ص: 75١‏ 

أقول: العمدةٌ فيما ذكر دليلا على الجواز بل وجوب اقامتها عموم آيهُ الكتمان و عدم وجود المخصص له و الا ففى المناقشهُ فى غيره 
مجال واسع. 

لا يقال: ان العموم مخصص بما ذكر وجهاً للحرمة كالشهرة و شمول الخبرين لاقامة الشهادة و فحوى قوله (عليه السلام): «يجوز 
للمحرم ان يشير بصيد على محل» فانه كما يدل بالفحوى على عدم جواز الشهادة يدل على عدم جواز إقامة الشهادة عليه. 

فانه يقال: اما الشهرة فقد قال فى الجواهر لم نتحققها 0١١‏ و اما شمول الخبرين لإقامة الشهادة فممنوع لان شهادةٌ العقد غير الشهادة عليه 
وامًا الفحوى فليس هو مثل الفحوى المستدل عليه فى الخبر فان الشهادة للعقد سيّما على مذهب مخالفينا مثل الاشارة بالصيد الذى لم 
يصاد و الشهادةٌ عليه مثل الاشارة الى الصيد المصادء فكانه صدر هذا الذيل تقيهُ او اقناعاً للسائل الذى لعل كان هذا مذهبه. 

و كيف كان فلا يبخصص بمثل ذلكك عموم الآيهُ الكريمة» و بعد ذلكك كله فقد قال فى الجواهر: الاول (اى عدم الجواز) احوط بل 
ربما يومئ النهى عن شهادته الى عدم اقامتها 01١‏ و فيه منع الايماء المذكور نعم هو احوط الا اذا استلزم تركها تضبيع 


حق لا يشت بغيرها. 

[من محرمات الإحرام الطيب] 

اشارة 

حرمة الطيب فى حال الاحرام 

[مسألة 9؟ حرمة الطيب فى حال الاحرام إجماعى فى الجملة] 

اشارة 

مسألة 4: مما هو محرم فى حال الاحرام الطيب و حرمته فى الجملهُ اجماعى بين المسلمين و النصوص هتواترة فيه و ان اختلفوا فى انه 


(1)- جواهر الكلام: 18/ 037". 

(1)- جواهر الكلام: 18/ 037". 

فقه الحج (للصافى)» ج 7 ص: 757 

محرم بجميع افراده. 

كما حكى عن المقنعة و جمل العلم و العمل و السرائر و المبسوط و الكافى و غيرها ١١‏ الا ما استثنى منه» او الحرمة مختصة بافراده 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /؟ من (إعرو 


الخاصة اى المسكك و العنبر و الزعفران و العود و الكافور و الورس كما حكى عن الشيخ فى النهاية واين حمزةُ فى الوسيله و عن 
الخلاءف الاجماع على انه لا كفارة فى غيرهاء او محصورة فى الخمسة من الستهُ المذكورة باسقاط الورس كما حكى عن الجمل و 
العقود و المهذب و الاصباح و الاشارة بل حكى عن الغنيةٌ نفى الخلاءف عن حرمتها .)7١‏ او مقتصرة فى اربعة المسكك و العنبر و 
الزعفران و الورس و هو محكى عن الصدوق فى المقنع و عن التهذيب و ابن سعيد. «*") 

و كيف كان فلا يرجح هذه الاقوال بعضها على بعض الا اذا كان دليل القائل به مرجح على دليل القائل بغيره» فليس هنا الا الروايات 
الشريفة فاللازم ملاحظتها سنداً و دلاله حتى يظهر ما هو المرجح من الاقوال فنقول: الروايات على طوائف: 

منها ما يدل على حرمة مطلق الطيب و ما فيه رائحة عطرهُ و ذلكك مثل صحيح زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام): «قال: من اكل 
زعفراناً متعمداً او طعاماً فيه طيب فعليه دم فان كان ناسياً فلا شىء عليه و يستغفر الله و يتوب اليه.» «©". 


و المرسل الذى رواه الكلينى عن حريز عمن اخبره عن ابى عبد الله (عليه السلام) «قال: 


.5117/14 راجع جواهر الكلام:‎ -)١( 

(1)- جواهر الكلام: 18/ 75". 

(9)- جواهر الكلام: 18/ 75". 

(؟)- وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج ”2 ص: 717 

لا يمس المحرم شيئاً من الطيب و لا الريحان و لا يتلذذ به و لا بريح طَنِب فمن ابتلى بشىء من ذلكك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعتها 
لذن 

و الصحيح الذى رواه الشيخ عن حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) مثله. ١‏ 

و الظاهر انهما واحد و انه سقط من نسخة الشيخ قوله (عمن اخبره) و ذلكك كون الكافى اضبط من التهذيب مضافاً الى تقدم اصالة 
عدم الزيادة الجارية فى المرسل على اصل عدم النقيصة الجارى فى الصحيح لو لا الاصل المخالف. 

و موثق حنان بن سدير عن ابيه قال: «قلت لابى جعفر (عليه السلام): ما تقول فى الملح فيه زعفران للمحرم؟ قال: لا ينبغى للمحرم ان 
يأكل شيئاً فيه زعفران و لا يطعم شيئاً من الطيب». 0 و هو و ان كان مورده الاكل الا انه يثبت به التطيب به و شمه بالقول بعدم 
الفصل بين الثلاثة. 

و صحيح عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تمس ريحاناً وانت محرم و لا شيئاً فيه زعفران, و لا تَطعَم طعاماً فيه 
زعفران» «©» و لكن فى اطلاقه نظر. 

و صحيح معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تمس شيئاً من الطيب و لا من الدهن فى احرامكك و اتق الطيب فى 
طعامكك و امسكك على انفكك من الرائحة الطيبة. و لا تمسكك عليه من الرائحة المنتنةُ فانه لا ينبغى للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة). «ه) 


(1)- الكافى: 6/ 017"اح 7. 

(1)- تهذيب الاحكام: 8/ 791 ح .٠٠١1/‏ 

(*)- وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب تروكك الاحرام ح ؟. 
(6)- وسائل الشيعة: ب 18 من ابواب تروكك الاحرام ح ". 


(0)- وسائل الشيعة: ب 18 من ابواب تروك الاحرام ح 6 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9١؟‏ من (إعرو 


فقه الحج (للصافى)» ج ”7 ص: 76 

و ما رواه فى الكافى بسند فيه سهل عن النضر بن سويد عن ابى الحسن (عليه السلام): «ان المرأة المحرمة لا يمس طيباً». 01١‏ و لكنّه 
مختص بالمرأة و قاعدة الاشتراكك و لو قلنا بها فى اثبات ما ثبت على المرأة على الرجل لا تجرى فى مثل ذلكك لاحتمال اختصاصها 
بهذا الحكم. 

و نحو صحيح معاوية بن عمار السابق ما رواه ايضاً فى الوسائل عن الشيخ باسناده عنه عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «اتق قتل 
الدوابٌ كلها ولا تمس شيئاً من الطيب ولا من الدهن فى احرامكك و اتق الطيب فى زادكك و امسكك على انفكك من الريح الطيبة و لا 
تمسكك من الريح المنتنة فانه لا ينبغى للمحرم ان يتلذد بريح طيبةُ فمن ابتلى بشىء من ذلكك فليعد غسله و ليتصدق بقدر ما صنع» "7١‏ 
و هو و سابقه واحد و حملهما على الاعم من الاستحباب و الوجوب و لبيان الآداب ليس ببعيد. 

و صحيح محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام «فى قول الله عزّ و جل (ثمْ ليقضوا تفثئهم) حفوف الرجل من الطيب». «7) و غير ما 
ذكر من الروايات. 

يستفاد منها بالاطلاق حرمة مطلق الطيب و ما ورد فيها فى خصوص بعض افراد الطيب مثل صحيح عبد الله بن سنان ايضاً محمول على 
مجرد المثال لا الخصوصية و أما التعبير عن النهى عنه بلا ينبغى فلا يدل على الاستحباب بعد التعبير به عن النهى عن زعفران المحرم 
بالاجماع بلا ينبغى فى موثق حنان و كيف كان 


(1)- الكافى: ©/ 6" ح ؟. 

(1)- وسائل الشيعة: ب 18 من ابواب تروكك الاحرام ح 4 و تهذيب الاحكام: 8/ 598 ح .٠٠١8‏ 

(*)- وسائل الشيعة: ب 18 من ابواب تروكك الاحرام ح .١7‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج ”2 ص: 750 

فاطلاق هذه الاخبار يشمل كل ما هو من افراد الطيب و ان وجد فى الاعصار المتاخرة عن عصور هم (عليهم السلام). 

و لكن هنا روايات مقيدهُ او مخصصة لتلكك الاطلاقات او العمومات 

منها صحيح معاوية بن عمّمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ١لا‏ تمس شيئاً من الطيب و انت محرم و لا من الدهن و اتتق الطيب» و 
امسكك على انفكك من الريح الطيبة و لا تمسكك عليه من الريح المنتنة فانه لا ينبغى للمحرم ان يتلذد بريح طيبة» و اتق الطيب فى 
زادكك فمن ابتلى بشىء من ذلكك فليعد غسله و ليتصدق بصدقةٌ بقدر ما صنعء و انما يحرم عليكك من الطيب اربعةٌ اشياء المسكك و 
العنبر و الورس و الزعفران غير انه يكره للمحرم الادهان الطيبةٌ الا المضطرٌ الى الزيت او شبهه يتداوى بها .)١١‏ 

و منها خبر ابراهيم النخعى عن معاوية بن عمار ايضاً عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «انّما يحرم عليكك من الطيب اربعة اشياء 
المسكك و العنبر و الورس و الزعفران غير انه يكره للمحرم الادهان الطيبة الريح» .)١‏ 

و منها صحيح ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «الطيب: المسكك و العنبر و الزعفران و العود) «*”") 

و صحيح عبد الغفار قال: «سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: الطيب: المسكك و العنبر و الزعفران و الورس» «6". 


(1)- تهذيب الاحكام: ه/ "١0‏ ح ٠١4‏ و وسائل الشيعة: ب ١8‏ من ابواب تروكك الاحرام ح ".. 
(0)- تهذيب الاحكام/ 749 ح ٠١1‏ و وسائل الشيعة: ب 18 من ابواب تروك الاحرام ح .١5‏ 
(*)- تهذيب الاحكام/ 749 ح ٠١٠5‏ و وسائل الشيعة: ب 18 من ابواب تروك الاحرام ح 18. 
(©)- تهذيب الاحكام: 8/ 949؟ ح ٠١15‏ و وسائل الشيعة ب 18 من ابواب تروكك الاحرام 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠نا؟‏ من تإعزو 


فقه الحج (للصافى)» ج ”7 ص: 768 

و على هذه الاخبار المصرحة بحصر ما حرم من الطيب فى افراد خاصة تقيد الاخبار المطلقهُ و ما وقع فى الاخبار المقيدة مما ظاهره 
وقوع الاختلاف فيها فانها قد دلت على حصر هذه الافراد فى اربعهُ اجناس من الطيب و لكن بعضها مشتمل على ذكر العود من الاربعة 
و هو صحيح ابن ابى يعفور و بعضها مشتمل على ذكر الورس دون العود و هو صحيح ابن عمار و صحيح عبد الغفار الا انه يمكن رفع 
هذا الاختلاف بحمل ظاهر ما فيه الورس فى نفى العود بصراحة ما فيه ذلكك و ظاهر ما فيه العود فى نفى الورس بصراحة ما يدل على 
تحريم الورس 

و بعبارة اخرى: مقتضى ما فيه الورس اختصاص المنع بالثلاثة و به و مقتضى ما فيه العود اختصاص المنع ايضاً بالثلاثة و بالعود و 
مفهوم الاسول نفى حرمة العود و مفهوم الثانى جواز الورس فيرفع اليد عن مفهوم كل منهما و يؤخذ بمنطوق كل منهما و هو حرمة 
الورس و العود فتقتيد الروايات المطلقة بالخمسة 

و بعبارة اخرى ما فيه الورس صريح فى اثبات حرمته و ظاهر فى نفى غيره عوداً كان او غيره و ما فيه العود ايضاً صريح فى اثبات 
حرمته و نفى حرمة غيره ورساً كان او غيره فيرفع اليد عن ظاهر كل منهما فى نفى غير العود اى الورس و غير الورس اى العود بنص 
كل منهما فى اثبات حرمة العود و حرمة الورس. 

تخليص من جميع ذلك حصر ما هو المحرم من انواع الطيب فى الخمسة بل 

الستة بزيادة الكافور عليها لفحوى ما يدل على منع الميت المحرم منه 2١١‏ فالحى اولى و يمكن ان يكون الحصر المذكور فى الروايات 
فيما عدا الكافور لعدم كون استعمال الاحياء له متعارفاً و فى الجواهر انه يجوز كون تركك العود فى نصوص الاربعة 


اح 18. 

-)١(‏ وسائل الشيعةٌ: ب ١1‏ من ابواب غسل الميت. 

فقه الحج (للصافى)» ج ”7 ص: 71 

لاخخصاصه غالبا بالتجمير و كوتها مما ستعسل لنفسه قال (وينا ذكرنا ظير لكك حجة القول بالسنة و الخسسة والاربعة) 113 

و بعد ذلكك كله فى النفس شىء كانها لا تجترى بالفتوى باختصاص التحريم بالاربعة المذكورة أو الخمسة او الستة. 

و ربما يقال: بأن الامر اذا انتهى الى التصرف فى دليل الاربعة بصرفه عن ظاهره بالنسبةٌ الى الكافور و العود حتى يكون الحصر مجازاً 
بالنسبة الى الاربعة ليس الالتزام بذلكك اولى من القول بالعموم و كون التحريم فى الاربعة اغلظ او اختصاصها بالكفارة. 

و بعبارة اخرى: يدور الامر بين استعمال اداه الحصر فى الاربعة مجازاً و تخصيص عموم ما يدل على حرمة مطلق الطيب بالاربعة او 
الخمسة او الستهُ و بين صرف ظاهر الدليل عن دلالته على اختصاص الحرمة بالاربعة الى كون المراد عنه اغاظ الافراد او ما يوجب 
الكفارة و تخصيص العموم و ان كان الاسولى من القول بالمجاز كاستعمال ما يدل على الكل و الجميع فى البعض اذا وقع التعارض 
بينهما الا ان ذلك اذا دار الامر بينهما و لا يلزم المجاز ان خصصنا العموم و فى المقام لا بد من ارتكاب المجاز سواء خصصنا العموم 
ام لم نخصصه فان خصصنا العموم بما يدل على الاربعة يجب ان نرتكب المجاز فى دلالته على الحصر و انه اعم من العود و الكافور 
وان لم نخصصه يجب ان نقول بالمجاز بحمل ما يدل على الاربعة لا على اختصاص التحريم بها بل على ما هو الاغلظ من انواع 
الطيب او على ما فيه الكفارة منها و لا ريب فى ان حمله على المجاز الموافق للعموم اى اغاظ الافراد اولى من المجاز 


(1)- جواهر الكلام: 10/18". 
فقه الحج (للصافى)» اج ص: ليرفا 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة اللا؟ من لعو 


الموافق لتخصيص العموم. 

وعمدة ما يوجب هنا وهن تقيد المطلقات او العمومات بهذه الروايات هى كثرُ تلكك النصوص الدالة على حرمة مطلق الطيب و ما 
ورد من الدعاء عند الاحرام مثل: احرم لكك شعرى و بشرى.. من النساء و الثياب و الطيب و بعد كون ذلكك مقصوراً بتلكك الاربعة او 
الخمسة او السنّهُ و جواز الطيب بغيرها من جميع افراد الطيب اذ كانه يكون من اخراج الاكثر المستهجن عن تحت العام 

ولذلكك كله لا يجوز ترك الاحتياط بالاجتناب عن كل ما يصدق عليه الطيب و ان كان من العطور المتعارفة التطيب بها فى زماننا و 
الله هو العالم. 

ثم انهم قد استثنوا من الطيب خلوق الكعبة و هو ضرب من الطيب عن النهاية لابن الاثير انه طيب معروف مركب من الزعفران و غيره 
من انواع الطيب و تغلب عليه الحمره و الصفرة و ذلكك لما فى الاخبار من عدم الباس به ففى صحيح حماد بن عثمان: «انه سأل مولانا 
الصادق (عليه السلام) عن خلوق الكعبةُ و خلوق القبر يكون فى ثوب الاحرام قال: لا بأس بهما هما طهوران» ١١‏ 

و فى صحيح ابن سنان أنه سأل (عليه السلام) ايضاً عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم؟ قال لا بأس و لا يغسله فانه طهور) .07١‏ 

و فى صحيح يعقوب بن شعيب: «سأله (عليه السلام) عن (المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة؟ قال: لا يضرّه و لا يغسله) 70. 


.١ من ابواب تروكك الاحرام ح‎ 5١ وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب 5١‏ من ابواب تروكك الاحرام ح ؟. 

(*)- وسائل الشيعة: ب 5١‏ من ابواب تروكك الاحرام ح ". 

فقه الحج (للصافى), ج, ص: 769 

فهل الحكم بالجواز مختص بالخلوق و ما يتطيب به بنفسه او يشمل مثل التجمير؟ مقتضى الاقتصار على النص الاول و مقتضى ما لعله 
يستفاد من مناسبةُ الحكم و الموضوع ان الحكم بالجواز ليس لخصوصية كامنة فى الخلوق بل لأمر يشترك فيه هو و غيره مثل التجمير 
كعسر التجنب عمًا تتطيب به الكعبةٌ او منافاهً القبض على الانف لاحترامها و الاقرب بالنظر هذا. 

و استثنى ايضاً من حرمة شم الطيب شم الرائحة الطيبة فى سوق العطارين الذى كان بين الصفا و المروة و يدل عليه صحيح هشام بن 
الحكم عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا و المروة من ريح العطارين و لا يمسكك 
على انفه) «" اذا لريب فى الحكم الا انه فى زماننا لم يبق له موضوع فلا نقول به اذا ابتلى المحرم بالطيب بين الصفا و المروة فى 
زماننا فلا يتركك الاحتياط بالامساكك على انفه. 


وهنا فرعان: 


احدهما: انه لو استهلك الطيب المحرم 


مثل الزعفران فى شىء على وجه لا يشم منه رائحته و لا يرى لونه فضلا عن عينه فالظاهر جواز استعمال ذلكك الشىء لعدم صدق 
استعمال الطيب عرفاً عليه فمقتضى الاصل عدم حرمته و يؤيد ذلكك بصحيح عمران الحلبى قال: «سثل ابو عبد الله (عليه السلام) عن 
المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران؟ قال: ان كان الغالب على الدواء فلا و ان كانت الأدوية الغالبة عليه فلا باس) 0١‏ 
فاخ القوي لسع يده هر الصورة الم كورة. 


١ من ابواب تروكك الاحرام ح‎ ٠ وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً انلاب من تإعرو 
فقه الحج (للصافى)» ج03 ص: دكا 


و ثانيهما: انه اذا بقى الطيب مده من الزمان زال به ربحه هل يجوز للمحرم استعماله بالاكل مثلا ام لا؟ 
الظاهر انه يجوز ذلكك نعم فى مثل الزعفران الذى يطلب منه اللون و الريح اذا بقى لونه مقتضى الاصل بقاء الحرمة و الله هو العالم. 
[مسألة ]1"٠‏ «وجوب الامساى على الانف من الرائحة الطبية» 


مسألهُ 0: الاحوط وجوب الامساكك على الانف من الرائحةٌ الطيبة. 

لما فى الاخبار من الامر به كقوله (عليه السلام) فى صحيح معاوية بن عمّار: و امسكك على انفكك من الريح الطيبة .0١١‏ 

وفى صحيح ابن بزيع قال: «رأيت ابا الحسن (عليه السلام) كشف بين يديه طيب لينظر اليه و هو محرم فامسكك بيده على انفه بثوبه من 
رائحته» 07 و ظاهر قوله (عليه السلام) «و امسكك على انفكك؛ و ان كان الامر به وجوباً الااانه حيث ورد فى ما روى عن معاوية بن 
عمار فى روايات بعضها متضمن لحصر المحرمات فى الاربع «7» يمكن منع دلالته على الوجوب فيحمل على الاستحباب فانه اذا كان 
المحرم من الطيب هذه الاربعة و يجوز شم غيرها كيف يجب الامساكك على الانف من كل رائحة طيبةُ مطلقاً؟ 

و أما صحيح ابن بزيع فهو مشتمل على فعل الامام (عليه السلام) لا يدل الا على رجحان ما فعله لا خصوص الوجوب. 

اللهم الا ان يتمسكث بصحيح الحلبى و محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال 


()- وسائل الشيعة: ب 18 من ابواب تروكك الاحرام ح 4. 

()- وسائل الشيعة: ب 18 من ابواب تروكك الاحرام ح ١‏ 

(9)- وسائل الشيعة: ب ١/8‏ من ابواب تروكك الاحرام ح 1 

فقه الحج (للصافى)» ج 7 ص: 70١‏ 

«المحرم يمسكك على انفه من الريح الطيبة و لا يمسكك على انفه من الريح الخبيثة» 2١١‏ و ظاهره الوجوب فلا يجوز تركك الاحتياط بل 
الظاهر الوجوبء نعم لا يجب الامساكك من روائح المأكولات كالتفاح و غيره و الله هو العالم. 


[مسألة "١‏ لا يجوز للمحرم ان يمسك على انفه من الروائح الكريهة] 


مسألة :١‏ لا يجوز للمحرم ان يمسكك على انفه من الروائح الكريهة 
لقوله (عليه السلام) فى صحيح معاوية بن عمار: «و لا تمسكك عليها من الريح المنتنة) 2١‏ و فى صحيح الحلبى و محمد بن مسلم: «و لا 
يمسكك على انفه من الريح الخبيثة» «3» و فى صحيح ابن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام): «المحرم اذا مرّ على جيفة فلا يمسكك 


على انفه) (68). 
[مسألة 5"7] من اكل زعفرانا او طعاما فيه طيب 


مسأل لا كلام فى ان من اكل متعمدا زعفرانا او طعاما فيه طيب و هو محرم يجب عليه كفارةٌ دم شاة. 


يدل عليه من النصوص صحيح زرارة قال: «سمعت ابا جعفر عليه السّلام يقول: من نتف ابطه او قلّم او حلق رأسه او لبس ثوبا لا ينبغى 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة لناب من ناعرو 


له لبسه. او اكل طعاما لا ينبغى له اكله و هو محرم ففعل ذلكك ناسيا او جاهلا فليس عليه شىء و من فعله متعمدا فعليه شاةً). «2) 


.١ وسائل الشيعة: ب 76 من ابواب تروكك الاحرام ح‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب 18 من ابواب تروكك الاحرام ح 5. 

(*)- وسائل الشيعة: ب 76 من ابواب تروكك الاحرام ح .١‏ 

(؟)- وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب بروكك الاحرام ح ". 

(0)- وسائل الشيعة: ب 76 من ابواب تروكك الاحرام ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج ”2 ص: 07" 

وايضا صحيح زرارة عنه عليه السّ.لام قال: «من اكل زعفرانا متعمدا او طعاما فيه طيب فعليه دمء فان كان ناسيا فلا شىء عليه و يستغفر 
الله و يتوب اليه» .)١١‏ 

وهل الحكم- اى وجوب الدم- مختص بأكل ما فيه الطيب او عام يشمل استعماله مطلقا قال فى الجواهر: (فمن تطيب) اى استعمال 
الطيب (كان عليه دم شاه سواء استعمله صبغا) بالكسر اى اداما و بالفتح (او اطلاء ابتداء او استدامة) بأن كان مستعملا له قبل الاحرام 
ثم احرم (او بخورا) اى تبخيرا (او فى الطعام) بلا خلا.ئ اجده فيه بل عن المنتهى الاجماع عليه بل زاد فى محكى التحرير سواء 
استعمله فى عضو كامل او بعضه) ١؟).‏ 

والذى ينبغى ان يقال: انه وان كان المشهور بل ادعى عدم الخلاف و الاجماع عليه ان استعمال الطيب مطلقا اكلا و شما و دلكا 
يوجب كفارةٌ شاه و لكن لا دليل عليه من الروايات بل ما فيها يدل على اختصاص ذلك بالاكلء اللهم الا ان يدعى ان ذكر الاكل فى 
الروايات كان من باب المثال و ذكر احد المصاديق» و الاصحاب انما افتوا بالعموم لانهم فهموا ذلكك من الروايات اخذوا ذلكك خلفا 
عن سلف و لكن لا يطمئن النفس بذلكك و ان كان ينبغى مراعاة الاحتياط كما هو الشأن فى جميع الشبهات التحريمية. 

ثم لا يخفى عليكك ان هنا روايات ظاهرها العموم و لكن اكثرها ورد فى مورد النسيان و الابتلاء و الجهل و بعضها ضعيف من حيث 
السند او الدلالةٌ او منهماء فراجع اليها ان شئت و الله هو العالم. 


.١ وسائل الشيعة: ب ” من أبواب بقيهُ كفارات الاحرام ح‎ -)١( 

(1)- جواهر الكلام: /٠١‏ 90". 

فقه الحج (للصافى)» اج ص: اوذخا 

[من محرمات الإحرام لبس المخيط] 

[مسألة 7"/ قول العلامة فى لبس المخيط] 

لبس المخيط فى حال الاحرام 

مسألةُ “”: قال العلامة رفع مقامه: يحرم على المحرم الرجل لبس الثياب المخيطة عند علماء الامصار قال ابن المنذر: اجمع اهل العلم 


ثم ذكر ما يدل على ما ذكره ابن المنذر من طرق العامة و من طريق الخاصة قول الصادق (عليه السلام): «لا تلبس و انت تريد الاحرام 
رباع ره والاتدرضه ولاطليس سراو يا اللا ان ل يكون لكه زان لأ المغنين الكان لأيكون كن لذن 11 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عانناب؟ من لإعرو 


و حيث ان ظاهر ما استدل به اخص من مطلق المخيط صار فى مقام الاستدلال له قال: (و قد الحق اهل العلم بما نص التبى (عليه 
السلام) عليه ما فى معناه قال: فالجدٍة و الدراعة و شبههما ملحق بالقميص و التنبان و الران و شبههما ملحق بالسراويلء و القلنسوة و 
شبهها مساو للبرنس و الساعدان و القفازان و شبههما مساوية للخفين اذا عرفت هذا فيحرم لبس الثياب المخيطة و غيرها اذا شابهها 
كالدرع المنسوج و المعقود كجبةُ اللبد و الملصق بعضه ببعض حملا على المخيط لمشابهته اناه فى المعنى من الترفه و التنعم. ١؟)‏ 
اقول: كانه تمسكك بمفهوم المساواءً و استظهار العرف بمناسبة الحكم و الموضوع عدم خصوصية ما ذكر فى الروايات من الثياب و 
كون غير ما ذكر فى الروايات من ثياب الرأس و سائر الاعضاء كما ذكر. 


.591 تذكرة الفقهاء: // 7948 و‎ -)١( 

.592 تذكرة الفقهاء: /ا/‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)؛ ج" ص: 701 

و هذا موافق لفتوى غيره من اكابر الاصحاب كالسيد فى جمل العلم و العمل 01١‏ و ابى الصلاح فى الكافى 15١‏ و الشيخ فى النهاية ١‏ 
و الاقتصاد 150 و المبسوط :4 و القاضى فى المهذب 6 و الديلمى فى المراسم 037 و ابن زهرة فى الغنية «4) بل هو كما ادعاه العلامة 
قول علماء الامصار الا-ان اجماعهم على ذلكك لا يثبت به عموم الحكم و شموله لمطلق المخيط لان من الممكن كون اثفاقهم على 
ذلك بالاجتهاد و استظهارهم من الروايات التى يمرٌ عليكك انشاء الله تعالى. 

وهل يمكن النظر فى استدلال العلامة بما ذكره صاحب الوسائل فقال: (يفهم من بعض الاحاديث السابقة و الآتية الاذن فى لبس 
جملة من اقسام المخيط كالسراويل مع عدم الازار و الخفين مع عدم النعلين و لبس القبا مقلوباً كما يأتى و كذا الطيلسان مع عدم 
الكفارة و غير ذلكك ولا يفهم تحريم لبس المخيط عموماً اصلا و قد ورد الاذن فى لبس المحرم الرداء و الازار بل الامر بهما من غير 
تقييد بكونهما غير 

مخيطين و تخصيص العام بغير مخصص و تقييد المطلق بغير مقيد لا يجوز فانهما كثيراً يكونان مخيطين فى الوسط او فى الاطراف او 
مرفوين او مرقوعين و لم يرد النهى عن ذلكك و كان الحكم بتحريم لبس المخيط من استنباطات العامة فانهم كثيراً ما 


(1)- الينابيع: 7/ ه١٠.‏ 

(؟)- الكافى/ 503. 

()- النهاية/ /ا١3.‏ 

(ع)- الاقتصاد/ .”:01١‏ 

(«ادالمسرطة ارم 

.517/١ المهذب:‎ -)©( 

.٠١8 المراسم/‎ -00( 

.١109 الغنية/‎ -)( 

فقه الحج (للصافى)» ج ص: 700 

يستنبطون القواعد الكلية من الصور الجزئية عملا بالقياس و مجال المقام هنا واسع لكن فتوى جمع من المتأخرين و دعواهم للاجماع 
مع موافقة الاحتياط تقتضى تعين العمل و الاغماض عن ضعف الدليل. ١١‏ 

اقرلة يمك أن يقال: ان السغط قارة يقال يراد مه اللناين الذى لذ قصل شع النخاصة اله بالخاطة سواء كان اجرانها مخيطة او 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة هناب من لإعرو 


غير مخيطة فعلى هذا دعوى كون اللباس المذكور مطلقا و ان كان غير ما هو المذكور فى الروايات موضوعاً لحكم الحرمة وجيهة جداً 
بل دعوى كون الموضوع ما يكون بهيئة الالبسة المخيطة و ان لم يكن مخيطاً قوية ايضاً و هذا ليس تحريم المخيط مطلقاً حتى يقال 
نان مدريبة النظلق خاقت التق ادلة لس الانذاز و الرداء قائهما كبر ا فا يكرتاة مخطين فى الوشظ اوفى الاطراف: ال مرفوين او 
مرقوعين فان على هذا البناء ليس الازار و لا-الرداء من اللباس الموضوع لحكم التحريم فلا باس بكونهما مخيطاً على النحو الذى 
5-7 

و أمّا ان يقال: ان المخيط المحرم لبسه مطلق اللباس و ان لم يكن من الالبسة المتعارفة التى تتحصل بدون الخياطة كالإزار و الرداء 
فيقال: يمنع اطلاق ما يدل على جواز لبس الازار و الرداء و شموله للمخيط منها لان الروايات المستفادة منها حرمة المخيط قرينة على 
عدم ارادةٌ الاطلاق منه. 

فان قلت: لم لم نجعل روايات الازار و الرداء قرينة على عدم اراد الاطلاق 

من روايات اللباس؟ 

قلت: ان الظاهر من الحكم بجواز لبس الانزار و الرداء انه لعدم كونهما من المخيط و كونهما كذللكك يكون من الكر على ما فرّ و لو 
اغمضنا عن ذلكك تكون النسبة 


.١ وسائل الشيعة: ب 8" من ابواب تروكك الاحرام ح‎ -)١( 
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بين روايات حرمة المخيط و روايات لبس الانزار و الرداء العموم من وجه و يقع التعارض بينهما فى الازار و الرداء المخيطين و بعد 
سقوطهما بالتعارض مقتضى الاصل جواز الارتداء و الاتزار بهما و يكون النتيجة كما ذكره عدم تحريم لبس المخيط مطلقاً و لو لم 
يكن من الثياب المذكورة و ما يشابهها فيجوز الارتداء بالازار و الرداء المرفوعين. 

هذا: و ليعلم ان ما ذكرناه هل مبنى على كون معقد الاتفاق و الاجماع و ما يستفاد من الروايات بحمل ما ذكر فيها على المثال. كل 
ثوب وقع فيه الخياطة و لو لاجل ترقيعه فلا يجوز الارتداء و الاتزار بالمرقوع بالخياطة او ان المستفاد من كلمات الفقهاء ان المحرم من 
الثياب ما لا تتحصل بالهيئهُ الخاصة الا بالخياطة مثل الثياب المذكورةٌ فلا يشمل مثل الازار و الرداء دون ما يكون من الاثواب المخيطة 
بصورة خاصة و ان لم يكن من الا-نواع المذكورة و دون مالا يكون مخيطاً و لكن صنع كالالبسة المذكورة فانها تشملها الروايات 
بحمل ما ذكر فيها على المثال و قد تحصل مما ذكر ان الظاهر هو الثانى. 

هذا و لكن يظهر من بعض المعاصرين ان الكلا-م واقع فى ان المحرم من اللباس هو مطلق اللباس المخيط سواء كان من انواع ما ذكر 
فى الروايات و على هيئتها او لم يكن منها و على هيئتها كما اذا لبس ثوباً خاصاً تحت ثيابه لاجل جذب العرق و لم يكن مزروراً ولم 
يكن له كم؟ او ان الممنوع خصوص هذه العناوين الخاصة و ما يمكن ان يلحق بها عند العرف؟ و على هذا الازار و الرداء خارجان 
عن البحث كانا 

مخيطين او غير مخيطين. 

ثم قوّى ان الممنوع لبس هذه العناوين الخاصة مخيطة كانت ام لا فاذا لم يصدق احد هذه العناوين على الثوب لا بأس بلبسه و ان كان 
مخيطاً خصوصاً اذا 
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كانت الخياطة قليلة فالحكم بحرمة لبس المخيط على الاطلاق مبنى على الاحتياط و أمّا غير المخيط فان صدق عليه احد هذه العناوين 
فلا يجوز لبسه ايضاً كالملبد او كالمنسوج الذى لا خياطة فيه و أمَا اذا لم يصدق عليه احد العناوين المذكورة فلا مانع من لبسه لعدم 
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صدق القميص او القباء عليه و لعدم كونه مخيطاً على الفرض فالمدار فى التحريم بصدق احد هذه العناوين وان لم يكن مخيطاً و 
حاصل ذلكك الغاء قيد المخيطية و كون المدار على صدق هذه العناوين و من الواضح انه لا يصدق على الازار و الرداء هذه العناوين 
كاثا مخطين اواغين مخيطيق: 

و الظاهر ان ما جعله مورداً للبحث و الكلاءم غير ما يستفاد من كلام شيخنا الحو قدس سره فانه رد فى كلامه من يقول بعدم كون 
الازار و الرداء مخيطين و لعلّه كان مقتصراً فى الحكم بالحرمة على خصوص ما فى الروايات و أمّا ما يشابهه من الالبسة غير المخيطة و 
مطلق المخيط فلا يشمله الحكم و أمَا المعاصر الاجل فهو يقول بشمول الحكم لما يشابه ما ذكر فى الروايات و ان لم يكن مخيطاً و 
عدم شموله لغير ما يشابه المذكورات و ان كان لباساً مخيطاً. 

و كيف كان و بعد ذلكك كله ما هو العمدهٌ الرجوع الى الروايات و التأمل فى مقدار دلالتها منطوقاً و مفهوماً و الله هو الهادى الى 
العوات 

فمنها صحيح معاوية بن عمّار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تلبس ثوباً له ازرار 2١١‏ و انت محرم الا ان تنكسه و لا ثوباً تدرعه 
ولا سراويل الا ان لا يكون لكك 


(1)- فى النهاية فى صفةٌ خاتم النبوة: الزرٌّ واحد الازرار التى تشد بها الكال و الستور على ما يكون فى حجلة العروس .و فى حديث 
ابى ذر قال: يصف عليا و انه لعالم الارض وزرها الذى تسكن اليه اى قوامها و اصله الخ. 
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ازار و لا خفين الا ان لا يكون لكك نعلان» )١١‏ 

و هذا يدل على عدم جواز لبس المذكورات و اطلاقه يشمل ما لم يكن منها مخيطاً كما يمكن دعوى الحاق ما يشابهها من الاثواب 
اليها و لا دلالة له على حرمة لبس المخيط غيرها و غير ما يشابهها. اللّهم الااان يدّعى انصراف اطلاقه الى ما يكون من المذكورات 
مخيطاً و ان ما هو الموضوع للحكم المخيط مطلقاً ولا تخلو من المجازفة. مضافاً الى انه يدل على جواز لبس ماله الازرار منكوساً فى 
غير حال الضرورة مطلقاً و ان كان مخيطاً 

و أنا الرواية الثائية التى اخريجها فى الوسافل فى هذا البان فاحسمال كونه و الأول واحذة قرع جذا و شاهد على وال نقل الرواية 
بالمضمون و إليك لفظه على ما رواه عن الشيخ فى التهذيب باسناده عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه 
السلام) قال: «لا تلبس و انت تريد الاحرام ثوباً تزره و لا تدرعه و لا تلبس سراويل الا ان لا يكون لكك ازار و لا خفين الا ان لا يكون 
لكك نعلان» .)5١‏ و ليس فيه «الا ان تنكسه» 

و ظاهرهما جواز الثوب الذى له ازرار منكوساً وان كان له ثوب غيره الله الَا ان يقال الظاهر انه لمكان الضرورة و عدم ما يرتدى به 
مضافاً الى التصريح بذلكك 

فى صحيح الحلبى عن ابى عبد الله (عليه السلام): «قال اذا اضطر المحرم الى القباء و لم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً ولا يدخل يديه 
فى يدى القباء» ”» 

و منها صحيح زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: «سألته عمًا يكره 


(1)- وسائل الشيعة: ب 88 من ابواب تروكك الاحرام ح ١‏ و ؟ و اخرجه أيضاً فى ب 8”ح .١‏ 
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للمحرم ان يلبسه فقال: يلبس كل ثوب الا ثوباً واحداً يتدرعه «(على ما فى الفقيه و فى الوسائل اسقط قوله (واحداً) 0١١‏ و هذا ايضاً 
ظاهر فى ان لبس كل ثوب جائز الا ما يكون مثل الدرع و لعله يشمل كل ما يكون كالدرع مثل القميص و كل ما كان ذى الكم و 
السراويل و ان لم يكن مخيطاً. 

و منها صحيح الحلبى عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: فى المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال: نعم فى كتاب على (عليه السلام) لا 
تلبس طيلساناً حتى تنزع ازراره و قال: انّما كره ذلكك مخافة ان يزره الجاهل فامًا الفقيه فلا باس بان يلبسه) .05١‏ 

و فى صحيح يعقوب بن شعيب «سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور؟ قال: نعم و فى كتاب على (عليه 
السلام): لا تلبس طيلساناً حتى تنزع ازراره و حدثنى ابى انه انّما كره ذلكك مخافة ان يزره الجاهل عليه) 9”. 

و هذان الصحيحان كما ترى يدلان على كون المانع الارتداع و الزر لا كون اللباس مخيطاً و هذا ظاهر رواية معاوية بن عمار برواية 
الشيخ عليه الرحمة نعم روايته الاولى تدل على كون المانع وجود الازرار. 

و مما يشعر الى اشتراط لباس المحرم بعض الشروط خبرى على بن ابى حمزة عن ابى عبد الله (عليه السلام) و سهل عن احمد بن 
محمد عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) ©" الدالان على اعادة المحرم غسله ان لبس القميص قبل 


ان يحرم 


.1818 ح١‎ /١7 وسائل الشيعة: ب 6" من ابواب تروكك الاحرام ح 0 و من لا يحضره الفقيه:‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب 8" من ابواب تروكك الاحرام ح ”و الكافى: ©/ ٠7ح‏ 8 

()- وسائل الشيعة: ب 8" من ابواب تروكك الاحرام ح ؟. و الكافى: ؟/ 776٠‏ /. 

(6)- وسائل الشيعة: ب ١١‏ من ابواب الاحرام ح ١‏ و ؟. والكافى: 7587و ةلاح 5و 
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اوان يلبى و ما يدل فى الجملة على ذلكك ما يدل على تجريد الصبيان للاحرام ١١‏ و ما يقال عند الاحرام كأحرم لكك شعرى و ... من 
النساء و الثياب و غير ذلكك كما ورد فى حكم لباس النساء ("). 

و بعد ذلكك كله ليس فى هذه الاخبار ما كان ظاهراً فى المنع عن المخيط. 

اللهم الا ان يقال: ان قوله عند الاحرام احرم لكك من الثياب بالاطلاق يدل على الاحرام من كل افراد الثياب التى المتعارف منها الثياب 
المخيطة. 

و لكن قد علم مما ذكر أن ذلكك لا يشمل مثل الازار و الرداء المخيطين. 

و مع ذلك كله مقتضى كل ما ذكرنا اولا حرمة المذكورات فى الروايات وان لم تكن مخيطة و ثانياً حرمة غيرها من الالبسة 
المشابهة لها و ما يصدق عليه اللباس و ان لم يكن التلبس به تدرعاً احتياطاً بل لا يتركك الاحتياط فى الازار و الرداء فلا يكونا مخيطين 
و الله هو العالم باحكامه و استغفر الله و اعوذ به من القول بغير العلم و التسرع فى مقام الفتوى و هو الغفور الرحيم. 

تنبيه: صرح فى الجواهر: انه لم يجد فى شىء مما وصل الينا من النتصوص 

الموجودة فى الكتب الاربعة و غيرها ما يدل على المنع من لبس المخيط بهذا العنوان قال: كما اعترف به غير واحد حتى الشهيد فى 
الدروس «5» حيث قال: لم اقف الى الآن على رواية بتحريم عين المخيط انما نهى عن القميص و القباء و السراويل «... ه) 


(1)- وسائل الشيعة: ب ١7‏ من ابواب اقسام الحج. 
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(1)- وسائل الشيعة: ب 18 من ابواب الاحرام ح ١‏ و ؟. 

()- وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب الاحرام. 

(©)- الدروس الشرعية: /١‏ 88. 

(0)- جواهر الكلام: /78/1". 
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ولذلك صار بعض الاعلا-م من المعاصرين بعد ما حكى عن الدروس لبيان ما يمكن به الاستدلال لحرمة المخيط بما ذكر فى 
تفريرات بحثه .)١١‏ 

و لكن قد جاءنا احد الفضلاء المشاركين فى البحث ايدهم الله تعالى بخبر عن مستدركك الوسائل عن دعائم الاسلام و إليكك ما فى 
المستدرك دعائم الاسلام روينا عن على بن ابى طالب و محمد بن على بن الحسين و جعفر بن محمد (عليهم السلام): «ان المحرم 
ممنوع من الصيد و الجماع و الطيب و لبس الثياب المخيطة) .)3١‏ 

اخرجه العلامة المجلسى فى البحار باللفظ المذكور مع زيادة مشتمله على احكام اخر و يظهر مما فى ذيل الحديث ان السند فى 
الاصل هكذا: روينا عن على بن ابى طالب و الحسن و الحسين و على بن الحسين و محمد بن على بن الحسين و جعفر بن محمد 
صلوات الله عليهم « و الحديث ضعيف بالارسال. 

وفى المستدركك خبر آخر اخرجه بعد الخبر المذكور و هو ايضاً عن دعائم الاسلام مرسلا (عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) «انه 
نهى ان يتطيب من اراد الاحرام الى 

ان قال- وان يمس المحرم طيباً «5» او يلبس قميصاً او سراويل او عمامة او قلنسوةٌ او خفاً او جورباً او قفازاً او برقعاً او ثوباً مخيطاً ما 
كان» «هم)» 

و كيف كان فالخبران يدلان على المنع من الثياب المخيطة الملصق بعضها ببعض بالخياطة و لعلهما يشملان الرداء و الازار الا ان العلة 
فيهما ضعف سندهما بالارسال 


.١ 717 /© المعتمد:‎ -)١( 

(- بحار الانوار: 4 كتاب الحج والعمرة ب 1ح فة 
()- فى المصدر (ولا) وكذا فين الموارد التى تليها. 
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و لكنها يؤيدان ما اخترناه من لزوم الاحتياط و اللّه هو العالم. 


[مسألة عم «جواز شد العمامة 9 المنطقة 9 الهميان 9 امثالها» 


مسألهُ ع: يجوز شد العمامة و المنطقةُ و الهميان على الاظهر و لبس الفتق بند على القول بقصر ما يحرم من المخيط على المحرم على 
ماهو المذكور فى روايات الباب المعتبرة و ما يلحق به مما يشابهه لعدم كونها منه للاصل و الدليل فى الهميان و المنطقة نعم يأتى 
الكلام فيما ورد فى العمامة 

و يمكن ان يقال: ان الدليل على حرمة مطلق اللباس اذا كان الاجماع فالمتيقن منه هو الالبسة المتعارفة المعتاد لبسها و لا يشمل مثل 
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الف تدبو المتطفة و المساةى السام 

و أما على القول بلبس مطلق المخيط فالقول بان المراد منه اللباس الذى يلصق بعضه ببعض و يكون من الالبسه المتعارفة قوىّ جداً و 
على القول بشموله لمثل المنطقة و الهميان و الفتق بند فلا بد من استثناءها بالدليل 

فتقول: اما الهميان و المنطقة فقد حكى عن الصدوق و العلامةٌ وابن حمزةٌ 

و يحبى بن سعيد و الشهيد و غيرهم جواز لبس المنطقة و شدّ الهميان )١١‏ و يدل عليه صحيح يعقوب بن شعيب قال: «سألت ابا عبد الله 
(عليه السلام) عن المحرم يصرٌ الدراهم فى ثوبه؟ قال: نعم و يلبس المنطقة و الهميان) "١‏ 


و خبر يعقوب بن سالم و يونس بن يعقوب فى خصوص الهميان «". 


.589 /18 راجع جواهر الكلام:‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب 57 من ابواب تروكك الاحرام ح .١‏ 

(*)- وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب تروكك الاحرام ح ”و 8. 
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ويمكن ان يقال: بحصر جواز المنطقة اذا كانت فيها نفقته كما يأتى فى صحيح ابى بصير. 

و أمًا الفتق بند فقال فى الجواهر: (الحاقه بالهميان المشدود على الوسط و المنطقةٌ و عصابة القروح اولى من الحاقه بالخفين فالاقوى 
جواؤة اهارا والأحرط تركه) 11 

و ادعى بعض الاعلام أولوية جواز الفتق بند من جواز الهميان لانه اذا كان شد الهميان لحفظ المال جائزاً يكون شد الفتق بند لحفظ 
البدن و توقف اداء الحج عليه اولى. 

و أمًا العمامة ففى صحيح عمران الحلبى عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «المحرم يشد على بطنه العمامة» و ان شاء يعصبها على 
موضع الازار و لا يرفعها الى صدره) .)7١‏ 

و ظاهره جواز شدها على بطنه و عدم جواز رفعها الى صدره و يمكن ان 

يكون المراد ان لا يجعلها عريضة تشمل البطن الى الصدر و فى صحيح ابى بصير «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فى المحرم يشد 
على بطنه العمامة؟ قال: لاء ثم قال: كان ابى يشد على بطنه المنطقة التى فيها نفقته يستوثق منها فانها من تمام حجها 7. 

و على هذا يقع التعارض بين الصحيحين و عن صاحب الحدائق رفع التعارض بينهما بان المراد من البطن فى صحيح ابى بصير الصدر 
بقرينة قوله (عليه السلام) فى صحيح عمران «و لا يرفعها الى صدره» 0 و هكذا فعل صاحب الوسائل فانه فى 


(1)- جواهر الكلام: /١8‏ /01". 

(؟)- وسائل الشيعة: ب 7, من ابواب تروك الاحرام ح .١‏ 

(9)- وسائل الشيعة: ب 57 من ابواب تروك الاحرام ح ه. 

(©)- الحدائق الناضرة: /١8‏ اع6. 

فقه الحج (للصافى)» ج ”0 ص: 78 

عنوان الباب (71) (قال: باب أنه يجوز للمحرم ان يشد العمامة على بطنه على كراهة و لا يرفعها الى صدره) ١١‏ و لكن لا يطمئن 
النفس بذلكك و على هذا ان امكن ان نقول بحمل الرواية الناهية الظاهر فى الكراهه بصراحة الدالة على الجواز حملا للظاهر على 
الاظهر فهو و الا فتسقطان بالتعارض و مقتضى القول بشمول معقد الاجماع لمثل هذا اللبس تركك شدها بالبطن و على ما قويناه من 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠عا»‏ من (إعرو 
عدم شمول الاجماع لمثل ذلكك فالاصل هو الجواز و الله هو العالم. 
[مسألة 4" جواز لبس المرأة المحرمة المخيط 


مسألة ه": الظاهر انه لا خلاف بينهم فى جواز لبس النساء المخيط الا ما حكى عن الشيخ فى النهاية. 

قال فى الجواهر: (التى هى متون اخبار و قال: على انه قد رجع عنه فى ظاهر محكى المبسوط فى القميص بل عن موضع آخر منه: 
مطلق المخيط بل عبارته فيها 

غير صريحة قال: و يحرم على المرأهُ فى حال الاحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجلء و يحل له جميع ما يحل له) ثم قال 
بعد ذلكك: (و قد وردت روايهٌ بجواز لبس القميص للنساء و الافضل ما قدمناه و أمّا السراويل فلا بأس بلبسه لهنّ على كل حال بل لعل 
قوله: (و الافضل ما قدمناه) صريح فى الجواز لكن عن بعض النسخ (و الاصل ما قدمناه) .)5١‏ 

اقول: قال ابن ادريس فى السرائر بعد حكاية كلام الشيخ عن النهايه الى قوله: (و الاصل ما قدمناه فاما السراويل فلا باس بلبسه لهن 
على كل حال سواء 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب ؟7 من ابواب تروكك الاحرام. 

(؟)- راجع جواهر الكلام: 18/ ."6٠‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج ”7 ص: 780 

كانت ضرورة او لم تكن) ثمٌ قال: (و الاظهر عند اصحابنا ان لبس الثياب المخيطة غير محرم على النساء بل عمل الطائفة و فتواهم و 
اجماعهم على ذلكك و عمل المسلمين) ١١‏ انتهى 

فعلى هذا الظاهر ان النسخة التى يعتمد عليها هى (الاصل ما قدمناه) و على ذلكك لا يتم لترديد فى دلالة كلام الشيخ فى النهاية على 
حرمة لبس المخيط فى الجملة على النساء. 

و قال فى المبسوط: (و يحرم على المرأة فى حال الاحرام جميع ما يحرم على الرجل و يحل لها ما يحل له وقد رخص لها فى القميص 
و السراويل) .)"١‏ 

و ما يظهر من كلمات الفقهاء فى المسألة و ادعائهم الاجماع على جواز لبسها المخيط شذوذ هذا القول وعدم الاعتداد به و تحقق 
الاجماع على خلافه قبل الشيخ 

و بعلاة: 

هذا مضافاً الى دلالةُ المعتبرة المستفيضة الدالة على جواز لبس الحرير لهن مثل صحيح الحلبى عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: دلا 
بأس ان تحرم المرأة فى الذهب و الخرٌّ و ليس يكره الا الحرير المحض» «*" 

وفى بعض هذه الاحاديث: «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين» «... ©" و فى بعضها: «تلبس الثياب كلها 
الا المصبوغةٌ بالزعفران 


() السام أرععم 
()دالمسوط 7 + 
(*)- وسائل الشيعة: ب *” من ابواب الاحرام ح ؟. 


(6)- وسائل الشيعة: ب *” من ابواب الاحرام ح 4. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعا؟ من (إعرو 


فقه الحج (للصافى)» ج23 ص: م 
و الورس» ولا تلبس القفازين» .)١١‏ 
و ظاهر هذه الاخبار حرمة القفازين و حملها على الكراهة خلاف الظاهر. 


[مسألة ع"] كفارة لبس المخيط 


مسألة **: الظاهر انه لا خلاف بينهم فى ان المحرم اذا لبس ما لا يجوز له لبسه عمداً كان عليه دم شاة. 

و الاصل فى ذلك الروايات منها ما رواه الشيخ باسناده عن زرارة قال: «سمعت ابا جعفر (عليه السلام): من نتف ابطه او قلم ظفره او 
حلق رأسه او لبس ثوباً لا ينبغى له لبسه او اكل طعاماً لا ينبغى له اكله و هو محرم ففعل ذلك ناسياً او جاهلا فليس عليه شىء و من 
فعله متعمداً فعليه دم شاة) .)75١‏ 

وما رواه فى الكافى عن عدهُ من اصحابنا عن سهل بن زياد و احمد بن محمد عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن زرارةُ عن ابى 
جعفر (عليه السلام) قال: «من لبس ثوباً لا ينبغى له لبسه و هو محرم ففعل ذلكك ناسياً او ساهيا او جاهلا فلا شىء عليه و من فعله 
متعمداً فعليه دم) 37. و الظاهر انهما واحد اختصر فى الكافى. 

قال: عليه دم) 6 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب 7# من ابواب الاحرام ح ؟. 

()- تهذيب الاحكام: هب 16/ وع7اح 1٠١‏ (11817). 

(9)- الكافى: ©/ 64” ح .١‏ 

(©)- تهذيب الاحكام: 0/ ١0‏ ح 507 (1579). 

فقه الحج (للصافى)» ج ”2 ص: 781 

قال سيدنا الاستاذ الاعظم قدس سره فى و قال فى الجواهر (لو اضطر الى لبس ثوب يتقى به الحر أو البرد جاز و عليه) دم (شاة) ايضاً 
بلا خلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه و هو الحجة 0١١‏ الخ. 

اقول: الاحتجاج بهذا الاجماع مع وجود الروايات التى ادعى دلالتها على مقتضى الاجماع كما قال بعض الاعلام ليس مما يطمئن به 
النفس و بأنه من الاجماعات التعبديةٌ فاللازم الرجوع الى الروايات. 

فنقول: قد استدل فى الجواهر: 17١‏ باطلاق ما فى الروايات المذكورة مثل قوله (عليه السلام) (و من فعله متعمداً فعليه دم) او (عليه دم 
)ار اليس التميص مهدا 

و يمكن ان يقال: ان مثل هذا السياق ظاهر فى العمد الخالص من الاضطرار و الضرورة و الاحتياج الشديد. 

و بصحيح ابن مسلم قال: «سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن المحرم اذا احتاج الى ضروب من الثياب يلبسها؟ قال: عليه لكل صنف 
منها فداء) 7) 

و فى الاستدلال به ان الاحتياج اعم من الضرورةٌ و لكن يجدلد» حمر اسع اعبور !ا مطرار الاطادق. 

و أمًا الاستدلال لوجوب الكفارة فى صورة الضرورة و الاضطرار بقوله تعالى: من كان مِنْكُمْ مريضاً أيه دق من رَأسِد قذي من 
صِلام أو صَدَقَة 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة اعا» من تعزو 


طبقات التهذيب فى سليمان بن العيص: لم اجده فى شىء من الاسانيد و المعاجم و لعل الصواب سليمان و عيص اقول او سليمان عن 
عيص. 

(1)- جواهر الكلام: /٠١‏ 605. 

(1)- جواهر الكلام: /٠١‏ ©:6. 

(*)- وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى), ج. ص: /78 

أوْ نُسَككِ) 0١‏ بتقدير كون المراد منه من كان منكم مريضاً فلبس يجب عليه النسكك اى الشاةً كما فى النص و ذلكك من مصاديق 
الاضطرار. 

ففيه: ان الآية الكريمة لا ترتبط بمسألتنا هذه لأنها وردت فى مورد الاحصار وان المحصور الذى لا يجوز له ان يحلق رأسه حتى يبلغ 
الهدى محله لقوله تعالى (و لا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله) لو اضطر او شق عليه لمرض او اذى من رأسه الصبر الى ان 
يبلغ الهدى محله فعليه الفدية من صيام او صدقة او نسكك و هذا حكم مختص بالمحصور لا وجه لتسريته الى المضطر بلبس المخيط 
قال فى الجواهر: و الا لكان فديةٌ اللبس مخيرةٌ .)3١‏ 

أقول: لا اظن بمن كان من أهل العلم و النظر أن يرى الآيهُ نزلت فى لبس المحرم المخيط و دلالتها بالمنطوق عليه و لعل الذى استدل 
بها استدل بمفهومها بتقريب ان الحلق الذى هو احد المحرمات على المحرم اذا كانت حرمته عند الاضطرار اليه 

ترفع بالفدية فغيره من المحرمات فى الحكم معه سواء و لعل كان هذا مراد من قال: ان الاصل فى تروكك الاحرام الفداء الى ان يظهر 
المسقط فانه اذا كان الحكم فى مورد تركك كذلك لا يستفاد منه الخصوصية بل يراه العرف محكوماً به لكونه تركاً من التروكك و 
مكرما من الفيمرنانة 

ثم ان بعض الاعلام كما فى تقريرات بحثه بعد ما افاد بأن الروايات الداله على وجوب الفدية مطلق من حيث الاضطرار و عدمه قال: و 
امَا فى خصوص الاضطرار فقد دل حديث رفع القلم الوارد فيه الاضطرار على رفع الاثر لو اضطر 


١98 البقرة/‎ )1( 

.6١00/٠١ جواهر الكلام:‎ )١( 

فقه الحج (للصافى)» ج ”2 ص: 789 

الى ذلكك الشىء فمقتضى الصناعة عدم ثبوت الكفارة فى مورد الاضطرار الى لبس المخيط كالجهل و النسيان و لكن حيث ان 
المشهور ذهبوا الى الوجوب فى مورد الاضطرار فيكون الحكم به مبنياً على الاحتياط. )١١‏ 

أقول: هل مقتضى الصناعة ما ذكر؟ ام ان النسبة بين حديث الرفع الدال على رفع اثر ما يضطر اليه المكلف سواء كان مما يحرم على 
المحرم او من غيره و بين ما يدل وجوب الفدية عليه سواء كان مضطراً اليه او لم يكن منه حيث تكون بالعموم من وجه يقع التعارض 
بينهما فى المخيط المضطر اليه فبمقتضى حديث الرفع لا يجب عليه شىء و بمقتضى حديث وجوب الفدية تجب عليه الفدية 
فيتساقطان بالتعارض فيه و مقتضى الأصل براءة ذمته عن الفدية 

الظاهر ان مقتضى قوله «الصناعة)» هو ما ذكره لانه انما يلاحظ النسبةٌ بين الدليلين اذا كانا فى عرض واحد لا يكون احدهما ناظراً الى 
الآخر و حاكماً عليه و أما اذا كانا كذلكك فالحجة دليل الحاكم و دليل رفع الاكراه حاكم على مثل دليل 

وجوب الفداء على من يلبس المخيط و هذا كحكومة ادل نفى الحرج و العسر على ادلة الاحكام فكما لا يلاحظ بينهما النسبة 
المذكورة لا يلاحظ ذلكك فى ادلة رفع الاكراه و الاضطرار و لا فرق بينهما غير أن فى ادل نفى الحرج و العسر و الضرر الحكومة 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة طاعاب من لاعرو 


تكون باعتبار عقد الحمل و الحكم و فى ادلة نفى النسيان و الاكراه و الاضطرار يكون باعتبار عقد الوضع و الموضوع فتلخص من 
ذلكك كله عدم وجوب الفدية على الذى لبس المخيط اضطراراً و الله هو العالم. 


,188 /© المعتمد:‎ -)١( 
08 فقه الحج (للصافى)» اج ص:‎ 


[من محرمات الإحرام الاكتحال] 


الكلام فى الاكتحال 

و ذلك اما بالسواد او بما فيه طيب او بغيرهما 

اما الاكتحال بالسواد فقد قال فى الجواهر: (و الاكتحال بالسواد على قول؛ للمفيد و الشيخ و سلار و بنى حمزة و ادريس و سعيد و 
غيرهم (الى ان قال) لكن فى الاقتصاد و الجمل و العقود و الخلاف و الغنية و النافع على ما حكى عن بعضها انه مكروه بل عن الشيخ 
دعوى اجماع الفرقةٌ عليه) .0١١‏ 

اقول: لا-ريب فى ان مقتضى الاصل لو لم يكن دليل» جوازه و القائل بحرمته لا بد و ان يقول بالدليل فلا بد لنا من ملاحظة اخبار 
البات قدا و مها فتقول: 

منها صحيح معاوية بن عمّار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يكتحل الرجل و لا المرأة المحرمان بالكحل الاسود الا من علة» 
"١‏ و ظاهره حرمة الاكتحال بالاسود على الرجل و المرأة الا من عله و الظاهر ان المراد منها ما يوجب الاضطرار و لو 

عرفا بها. 

وفى صحيح الحلبى عن ابى عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن الكحل للمحرم؟ فقال: اما بالسواد فلا و لكن بالصبر و الحضض'» 
م 

و ظاهره كسابقه اختصاص الحرمة بالسواد كما ان ظاهر هما حرمة السواد و ان لم يكن بقصد الزينة و لعل ذلك لعدم دخل صدق 
الزينة عليه بالقصد اذا كان بالسواد و فى صحيح حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد 


(1)- جواهر الكلام: /١8‏ 68". 

(؟)- وسائل الشيعة: ب 7#" من ابواب تروكك الاحرام ح ؟. 

(9)- وسائل الشيعة: ب 7#" من ابواب تروكك الاحرام ح /. 

فقه الحج (للصافى)» ج 7 ص: 77١‏ 

ان السواد زينة» )»١١‏ 

و ظاهر التعليل المذكور ان وجه الحرمة زينية السواد و ان لم يكتحل بقصدها بل يدل على حرمة غير الاسود اذا كان زينة و على هذا 
يمكن ان يقال ان الاكتحال بما هو زينة سواداً كان او غيره محرم على المحرم قصد به الزينة ام لم يقصدها و ان الاكتحال بغير ما هو 
زينة اذا لم يكن فيه طيب ليس من المحرمات نعم لا يصح الغاء زينية السواد عرفاً كما صرح به الامام (عليه السلام). 

وربما يقال بدخل القصد فى حرمة الا-سود و كل ما هو زينة لظاهر صحيح حريز عن زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: 
«تكتحل المرأة بالكحل كله الا الكحل الاسود للزينة) )7١‏ 

و لكن يمكن منع ظهوره فى ذلكك بأن المراد منه الاكتحال بالااسود الذى يكتحل به للزينة غالباً و عرفا او يقال بأن اللام فى الزينة 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً عاعا؟ من (إعرو 
للنتيجة كما فى قوله تعالى: 

(ليكون لهم عدواً و حزناً) «” و قوله تعالى: (و لقد ذرأنا لجهنم) «. 

وقال: بعض الاجلة: (هنا رواية معتبرة دلت على ان العبرة باجتماع الا-مرين معاً السواد و الزينة و تكون اخص من جميع الروايات 
فتخصص الاسود بالزينة كما هو الغالب و كذلكك تخصص الزينة بالاسود ثم ذكر صحيحة زرارة المتقدمة و قال: فان كان الاكتحال 
بالسواد لم تكن زينة كما اذا اكتحل بالليل عند النوم فلا اشكال 


.© وسائل الشيعة: ب ”7 من ابواب تروك الاحرام ح‎ -)١( 

(؟)- وسائل الشيعة: ب 7” من ابواب تروكك الاحرام ح ". 

(9)- القصص/ 8. 

(6)- الاعراف/ 11/4. 

فقه الحج (للصافى)» ج ”0 ص: 7177 

و كذا لو كان الزينةُ و لكن بغير الاسود. )١١‏ 

وقد اجاد فيما افاد غير ان الصحيح يدل على ان الاكتحال بالاسود الذى يكتحل به للزينة لا يجوز وان لم تكن زينةُ له فى حال 
الاكتحال نعم لا بأس بالاكتحال بغير الاسود و لو كان زينة. 

ثم لا يخفى عليك ان هنا روايات تدل على النهى من مطلق الاكتحال الا عند الضرورة مثل ما رواه الكلينى عن عدهٌ من اصحابنا ١؟»‏ 
عن احمد بن محمد 030 عن على بن الحكم «5) عن عبد الله بن يحيى الكاهلى «8) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «سأله 

رجل ضرير البصر و انا حاضر فقال: اكتحل اذا احرمت؟ قال: لا و لم تكتحل؟ قال: انى ضرير البصر فاذا انا اكتحلت نفعنى و ان لم 
اكتحل ضرّنى قال: فاكتحل قال: فانى اجعل مع الكحل غيره قال: و ما هو؟ قال: آخذ خرقتين فاربعهما فاجعل على كل عين خرقة» و 
اعصبهما بعصابةٌ الى قفاى فاذا فعلت ذلكك نفعنى و اذا تركته ضرّنى قال: 


.١5/ /# معتمد العروة:‎ -)١( 
(5)-ان كان احمد بن محمد ابن عيسى فعدته خمسة. محمد بن يحيى و احمد بن ادريس و على بن ابراهيم و داود بن كورةً و على‎ 
بن موسى الكميدانى و ان كان ابن خالد البرقى فهم اربعة على بن ابراهيم و محمد بن عبد الله ابن بنت البرقى و احمد بن عبد الله من‎ 

احمد البرقى ابن ابنه و على بن الحسين السعدآبادى. 

(*)- من السابعة. 

(6)- من السادسة ثقهُ جليل القدر له كتاب. 

(0)- من الخامسةٌ ممدوح. 
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.)١١ فاصنعه)‎ 

و لكن اطلاقها يقيّد بالروايات الدالة على الجواز فى الجملةُ و بما فيها اذا كان بالاسود الذى يكتحل به للزينة. 

كما يقيد بها اطلاق ما يدل على جواز مطلق الاكتحال كصحيح هارون بن حمزةُ عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يكتحل 
المحرم عينيه بكحل فيه زعفران و ليكتحل بكحل فارسى» "١‏ ان لم نمنع اطلاقه و لم نقل بوروده فى مقام النهى عن الطيب و ان 

الفارسى منه ليس فيه الطيب. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً هعا؟ من (اعرو 


و بالجملة: النهى عن كحل فيه زعفران يدل على جواز الاكتحال بغيره فى الجملة و لا يدل على الجواز مطلقاً نعم يقيد به اطلاق 
الطائفةٌ الناهية و تكون الاخبار الاول مقيدةٌ للناهية و مبينة للمجوزة. 

هذا و قد افاد العلم المعاصر المذكور بعد ما اشار الى تعارض الاخبار المطلقة الناهية عن الاكتحال و المطلقة المجوزة له فقال: 
بازائهما طائفة ثالث و هى روايات معتبرة دلت على جواز الكحل فى بعض الاقسام و عدم جوازه فى القسم الآخر فتكون مقَيِده لإطلاق 
الطائفتين المتقدمتين (قال) فمنها ما دل على عدم الجواز اذا 

كان الكحل اسود و هو مدرك المشهور كصحيحة معاويةٌ بن عمّار قال: «لا يكتحل الرجل و المرأهُ المحرمان بالكحل الاسود الا من 
علةٌ). 

و منها ما دل على عدم الجواز اذا كان للزينة كصحيحة اخرى لمعاوية بن عمّار: «لا بأس بان تكتحل و انت محرم بما لم يكن فيه طيب 


يوجد ريحه و أما الزينة 


(1)- الكافى: 5/ 88ح ". 

(1)- وسائل الشيعة: ب 7" من ابواب تروكك الاحرام ح # و تهذيب الاحكام: 8/ ١:اح .٠١77‏ 
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فلك (ثت قال) و هما ايضاً متعارضتان ثم صار فى مقام بيان وجه التعارض و بيان الوجه لرفعه فنذكر تمام كلامه بطوله و نظر فيه و الله 
ولى التوفيق (قال) و هما ايضاً متعارضتان لان المستفاد من الاولى عدم الجواز بالكحل الاسود و الجواز اذا كان غير اسود و ان كان 
للزينة و المستفاد من الثانية عدم جواز الاكتحال للزينة و ان كان غير اسود و الجواز بالاسود اذا لم يكن للزينة فالتعارض يقع بين عقد 
الايجاب من احدهما و بين عقد السلب من الآخر و الا فلا منافاة بينهما بالنسبهُ الى عقد الايجاب من كل منهما فان الاولى تقول بحرمة 
السواد و الثانية تقول بحرمة الزينةُ و لا منافاة بين الامرين و حرمة كل منهما و انما التنافى بين عقد الايجاب من احدهما للعقد السلبى 
من الآخر فان مقتضى الروايةُ الاولى حرمةٌ الاكتحال بالسواد مطلقاً سواء كان للزينة ام لا و مقتضى العقد السلبى للثانية جواز الاكتحال 
لغير الزينهُ وان كان اسود كما ان مقتضى العقد الايجابى للثانية حرمة الكحل للزينهُ و مقتضى العقد السلبى للاول جواز غير الاسود و 
ان كان للزينة. 

و قد ذكرنا فى الاصول فى بحث المفاهيم انه اذا كان قضيتان شرطيتان دلتا على ثبوت شىء على تقدير آخر فقهراً تقع المعارضة بين 
المنطوق من احدهما و مفهوم الآدخر كما فى مثل اذا خفى الاذان فقصر و اذا خفى الجدران فقصر فاذا خفى الجدران و لم يخف 
الاذان يقع التعارض بين منطوق الجملة الثانية و بين مفهوم الجملة الاولى فان مقتضى اطلاق منطوق الجملة الثانية وجوب القصر سواء 
خفى الاذان ام لا 

و مقتضى اطلاق مفهوم الجملة الاولى عدم القصر سواء خفى الجدران ام لا و ربما يقال: بوجوب القصر عند خفائهما معاً و لكن لا 
موجب لذلكك لان المعارضة ليست بين المنطوقين ليرفع اليد عن إطلاق كل منهما بل المعارضة بين منطوق احدهما و مفهوم الآخر 
فالصحيح ان يرفع اليد عن اطلاق كل منهما بتقييده بالآخر و النتيجة: 
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ان القصر يثبت بخفاء احدهما و هذه الكبرى تنطبق على المقام ايضاً فنقيد اطلاق مفهوم كل واحد من الروايتين و نرفع اليد عن اطلاق 
كل واحد منهما و المتحصل حرمة الاكتحال بالسواد او للزينةُ انتهى). )١١‏ 

اقول: اولا: التعارض بين مثل اذا خفى الاذان فقصر و اذا خفى الجدران فقصر بناء على مسلكك المتأخرين فى المفهوم و ان نزاع القوم 
فيه صغروياً انما يتحقق اذا كان الشرط للجزاء عله منحصرة له و اثبات ذلكك للقضايا ذوات المفهوم بقول مطلق فى غايةُ الاشكال 
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و ثانياً: على فرض القول بظهور هذه القضايا مثل (ان جاءكك زيد فاكرمه) او (ان بلت فتوضأ) على كون الشرط عله للحكم و عله 
منحصرة له فهو انما يكون اذا لم يكن هنا قرينة على الخلاف نصبها المتكلم فمثل قوله ان نمت فتوضاً او اذا خفى الجدران فقصّر 
قرينة على عدم ارادهُ المتكلم من الشرط كونه علهُ منحصرة للجزاء. 

و ثالثاً: ان التعارض على ما افدتم انما وقع بين اطلاق منطوق كل منها و اطلاق مفهوم الآخر مثلا اذا قال: اذا خفى الاذان فقضور يدل 
بالاطلاق على وجوب القصرء خفى الجدران ام لم يخف و قوله اذا خفى الجدران فقصر ايضاً يدل بالاطلاق على وجوب القصر خفى 
الاذان ام لم يخف و لكن مفهوم الثانى عدم 

وجوب القصر اذا لم يخف الجدران سواء خفى الا-ذان ام لم يخف فيقع التعارض بين اطلاق منطوق احدهما و مفهوم الآخر فيما اذا 
خفى الجدران و لم يخف الانذان او بالعكس فمقتضى اطلاق منطوق اذا خفى الجدران وجوب القصر و مقتضى اطلاق مفهوم اذا 
خفى الاذان عدم وجوب القصر و مقتضى القاعدةٌ لو كان التعارض بين 


.١52 /© المعتمد:‎ -)١( 
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المنطوقين و عدم كون كل واحد منهما اظهر من الآخر و عدم واحد من المرجحات التساقط. 

اما فى باب تعارض المنطوق و المفهوم يقدم المنطوق و يقيد به اطلاق المفهوم حملا للظاهر على الاظهر. 

ولكن يمكن ان يقال: ان قاعدة تقييد المطلق بالمقيد و تخصيص العام بالخاص تجرى فى الدلالات اللفظية و فى منطوق الالفاظ 
فيكون الخاص و المقيد دلينًا على كون العام او المطلق مستعملا فى العام ضرباً للقانون و اعطاءً للقاعدة 

و بعبارة اخرى: مفهومهما مراد للمتكلم بالاراده الاستعمالية لا بالارادة الجدية فيجمع بين العام و الخاص بأن العام الوارد عليه الخاص 
يكون عمومه مراداً للمتكلم بالارادة الاستعمالية فيخصص بالخاص المراد بالارادة الجدية و أما فى المفهوم الذى ليس من الدلالات 
اللفظية فتقسيم الدلالة فيه بالاستعمالية و الجدية لا محل له لانه كما عرفوه ما يستفاد من الكلام لا فى محل النطق بخلاف المنطوق 
فانه ما يدل عليه اللفظ فى محل النطق و يصح ان يقال بأنه قال كذا بخلاف المفهوم فلا يقال انه قال كذا و يصح له ان يقول: ما قلت 
كذا مثلا فى قوله تعالى (و لا تقل لهما اف) يدل بالمفهوم على النهى من ضربهما و لكن لا يصح ان يقال قال الله تعالى: لا تضربهما و 
فى مثل رجل شكك بين الثلاث و الاربع يصح ان يقال: قال: رجل شكك كذا و مفهومه المساوى و ان كان مساواةً المرأة للرجل فى 
هذا الحكم و لكن لا يقال قال امرأة شكت كذا. 

و على هذا اذا كان المفهوم عاماً مثل مفهوم اذا خفى الاذان فقصر لا يمكن تخصيصه بمنطوق غيره او مفهوم آخر فتد بِرّ فانه جدير 
بذلكك و لذا لا بدّ من رفع اليد بالمرةٌ من مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر و تكون النتيجة وجوب القصر بخفاء كل 
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واحد من الاذان و الجدران سواء قلنا بان ما هو الموضوع لهذا الحكم القدر الجامع بينهما من بعد خاص من الوطن يكون كل واحد 
منهما من مصاديقه او قلنا بانهما و ان كانا كالمتباينين كل واحد منهما موضوع مستقل لهذا الحكم. 

ولا يقال: ان وزان الموضوع و الحكم وزان العله و المعلول فكيف يكون لعلتين مستقلتين متباينتين معلول واحد. 

فانه يقال: هذا فى عالم العين و الخارج اما فى عالم الاعتبار لا بأس به فيجوز فيه ما لا يجوز فيه. 

لا يقال: انه لا فرق فى النتيجةُ بين ان نقول بسقوط المفهوم فى القضيتين او قلنا بتخصيص المفهوم فيهما بمنطوق الآخر 

فانه يقال: نعم لعل ذلكك لا ينتهى الى الاختلاف فى النتيجة عملا الا انه علمياً يختلف مفادهما فانه اذا قلنا بتخصيص المفهوم كما ذكر 
يبقى دلالة القضيتين فى نفى الثالث على حالها دون ما اذا قلنا بسقوط المفهوم و بعد ذلكك كله نقول: ان ما ذكر يكون على مسلكك 
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المتأخرين فى المفهوم و مبنى على كون النزاع فى المفهوم صغروياً و على ظهور القضية فى كون الشرط عله منحصرة للجزاء. 

اما على قول القدماء و ما حققه سيدنا الاستاذ الا-عظم رفع الله درجاته فالتزاع فيه يكون كبروياً اى فى حجية المفهوم دون وجوده 
فالمتأخرون يكونون فى 

مقام اثبات المفهوم لمثل القضية الشرطيةٌ و غيرها و اما لو ثبت المفهوم فلا حاجة الى البحث فى حجيته لانها امر مفروغ عنه و اما 
سيدنا الاستاذ قدس سره يقول: ان المفهوم لتلكك القضايا المذكورة فى كلامهم ثابت لا مجال لإنكاره انما الكلام فى ان هذا المفهوم 
الذى لا يستفاد من الدلالات اللفظية الثلاثة هل هو حجة ام لاء و الذى يتحقق به المفهوم هو فعل المتكلم و اتيانه بقيد زائد فى كلامه 
فلو لم يكن لم مفهوم 
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ما كان لاغياً و لم يكن فعله لغواً و المتكلم الحكيم لا يأتى بالفعل اللغو و القيد الزائد الذى لا فائده له فى كلامه فلا بد وان يكون 
ذلك لغرض و فائدة ولا ريب فى ان اتيانه بالقيد لما هو الموضوع للحكم يدل على ان للقيد دخل فى موضوعية المقيد فى الحكم و 
ان المقيد بنفسه ليس موضوعاً للحكم مثلا قولنا ان جاءكك زيد فاكرمه يفهم ان زيداً بدون لحاظ شىء معه ليس موضوعاً للحكم فهو 
جزء الموضوع لا كل الموضوع و الا يكون الاتيان بالقيد لغواً و هذا هو المفهوم الذى وقع البحث فى حجيته بين الاصوليين الاقدمين. 
و بناء على هذا نقول: ان فى مثل قوله (عليه السلام) «لا يكتحل الرجل و المرأةً المحرمان بالكحل الاسود؛ المفهوم عدم كون الكحل 
باطلاقه موضوعاً للحرمة و الا يلزم ان يكون قيده بالاسود لغواً و كذا النهى عن الاكتحال للزينة و هو ايضاً يدل على عدم كون الكحل 
تمام الموضوع للحكم بل اذا كان مشتملا على امر آخر و على هذا لا تعارض بين مفهوم قوله لا تكتحل بالكحل الاسود و مفهوم قوله 
لا تكتحل بما هو زينةُ فان مفهوم كل منهما متحد مع مفهوم الآخر و هو ان الكحل باطلاقه ليس موضوعاً للحرمة فيرتفع الاشكال من 
اصله و الله هو الهادى الى الصواب. 

هذا كله فى الاكتحال بالسواد و بما هو زينةُ و اما الاكتحال بما فيه الطيب 

فيدل عليه ما يدل بالاطلاق على حرمة الطيب على المحرم "١١‏ و الروايات الخاصة مثل صحيح معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه 
السلام) قال: «المحرم لا يكتحل الا من وجع و قال: لا بأس بأن تكتحل و انت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فامًا للزينة فلا 
7 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب 18 من ابواب تروكك الاحرام. 

(؟) وسائل الشيعة: ب "7" من ابواب تروك الاحرام ح 8. 
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و خبر ابان عمن اخبره عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «اذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسكك و لا طيب» .)0١١‏ 
وما رواه الصدوق عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس للمحرم ان يكتحل بكحل ليس فيه مسكك و لا كافور اذا 
اشتكى عينيه و تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله الا كحل اسود للزينة) .07١‏ 

و يقيد بظاهره ما يدل بالاطلاق على حرمة الاكتحال بالطيب على الرجل و المرأهُ و لكنهم قالوا بان سند الصدوق الى ابى بصير 
ضعيف بعلى بن ابى حمزةٌ فعلى هذا مقتضى اطلاق غيره حرمته عليها. 

اللهم الما ان يقال: انه لا يستفاد من قوله (عليه السلام) (المحرم) كون المراد منه جنس المحرم رجلا كان او امرأه و ليس المقام مما 
يلغى فيه خصوصية الذكورية و كيف كان فمقتضى الاحتياط لها ايضاً الاجتناب عن الاكتحال بالطيب و الله هو العالم. 

هذا وقد بقى الكلام فى كفارة اكتحال المحرم و الظاهر عدم وجوبها لعدم ما 
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يدل عليه نعم قد روى عبد الله بن جعفر الحميرى فى قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن العلوى عن جده على بن جعفر عن اخيه 
موسى بن جعفر عليهما السلام قال: «لكل شىء جرحت (خرجت فى هامش الكتاب) من حتجكك فعليكك فيه دم تهريقه حيث شثت'» 
فيستدل بعمومه على وجوب الكفارةً دم يهريقه. 


واورد على الاستدلال به بعض المعاصرين اولا بضعف السند لان عبد الله بن 


.5 وسائل الشيعة: ب *” من ابواب تروكك الاحرام ح‎ -)١( 

(7)- وسائل الشيعة: ب 7" من ابواب تروكك الاحرام ح 1 و من لا يحضره الفقيه: ؟/ /# اح 78161. 

()- قرب الاسناد باب الحج و العمرة/ /783 ح 07/8. 

فقه الحج (للصافى)» ج”. ص: 7/٠١‏ 

جعفر وان كان من الشرفاء نسباً لم يوثق فى كتب الرجال و ثانياً باختلاف النسخة لان فى بعضها (خرجت) مكان (جرحت) قال: (و 
المعنى اذا خرجت من حجكك و اكملت الاعمال و كان عليكك دم يجوز لكك ان تذبحه و تهريقه فى اى مكان شئت و لا يجب عليكك 
ان تذبحه فى مكده او منى و سيأتى ان شاء الله ان كفارة الصيد تذبح فى مكة او منى و أمّا بقية الكفاراث فيذبحها اين شاء فالرواية 
ناظرة الى مكان ذبح الكفارة بل الرواية ناظرة الى هذا المعنى حتى على نسخة (جرحت) (بالجيم) فيكون المعنى انه اذا جرحت بشىء 
فيه دم» تهريقه فى اى مكان شئت و قوله (فيه دم) تتمة الجملة الاولى و هى قوله لكل شىء جرحت) .0١١‏ 

اقول: اما الخدشه فى السند فليس فى محله لان الراوى عن عبد الله ابن الحسن هو الشيخ الجليل ابو العباس عبد الله بن جعفر الحميرى 
القمى الفقيه الثقهٌ الوجه فى اصحابنا القميين له كتب كثيرة يدل على سعة علمه و علو مقامه و ان النجاشى ذكر انّه لما قدم الكوفة 
سمع منه اهلها و اكثروا و مثله لا يروى هذه الاحاديث الكثيرة ممن لا يعرف حاله و لا يعتمد على حديثه. 

مضافاً الى انه قد تكرر منّا ان الظاهر ان عبد الله بن الحسن روى لعبد الله بن جعفر كتاب جدّه المعلوم المعروف بل الموجود عند مثله 
كما يدل عليه سياق الروايات المخرجة عن على بن جعفر و هو انّما لم يروها بلا واسطةٌ و بالوجادة عن كتاب على بن جعفر لان 
المتعارف بين المحدثين رواية الكتب بالاسناد و العارف يفهم ان ما فى قرب الاسناد هو ما فى كتاب على بن جعفر. 

اذا فلا يجوز الخدشةٌ فى مثل هذه الاسانيد بضعف بعضها و لا ينبغى للفقهاء 


.١77/ /8 المعتمد:‎ -01( 
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المتبحرين العارفين باوضاع الروايات تضعيف الاحاديث بمجرد كون بعض الوسائط بين ارباب الكتب الموجودة عندنا و بين الجوامع 
و الاصول الاولية التى كانت موجودة عندهم ضعيفاً لعدم الاعتناء بمثل هذا الضعف بل يمكن ذلك فى رواية مثل على ابى حمزة 
البطائنى عن كتاب ابى بصير اذا كان الراوى عنه مثل ابن ابى عمير و اما الكلام فى لفظ الحديث و دلالته. 

و أما الكلاسم فى لفظ الحديث و دلالته فالظاهر ان لفظة: (جرحت) بالجيم اما معناه: ان لكل شىء افسدت به حجكك و ارتكبته مما 
يوجب الجرح و الشق من حجكك و يوجب عليكك الدم تهريقه حيث شئت فلا يستفاد بذلكك منه وجوب الدم لكل ما اجترح. 

او ان معناه بقرينة الفاء لكل شىء جرحت من حجكك يجب عليكك الدم و تهريقه حيث شئت فيكون الحديث بهذا الاستظهار متكفلا 
لبيان حكمين: احدهما ان لكل ما ارتكبه من المحرمات مما يوجب شقا فى الحج الدم. و ثانيهما جواز اهراقه فى كل مكان بخلاف 
الاول فانه اريد منه انه يجوز اهراق دم ما فيه الدم فى اى مكان و الاظهر هو الثانى. 

و أما اذا كان الحديث بلفظ (خرجت) بالخاء المعجمة فكان المعنى: اذا خرجت من حجكك و اكملت الاعمال و كان عليكك دم يجوز 
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لكك اهراقه فى اى مكان 

فهو خلالف الظاهر و التعبير عن هذا المعنى باللفظ المذكور خلاءف اسلوب المحاورة. مضافاً الى انه لا دخل للخروج من الحج و 
اكمال الاعمال فى ذلكك. 

فالاصح الاظهر فى لفظ الحديث (جرحت) بالجيم لا بالخاء كما ان الظاهر من المعنيين المذكورين المعنى الثانى. 

و يمكن ان يقال: بتقديم المعنى الاول و كون (فعليكك فيه دم) قيداً لقوله (لكل 
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شىء جرحت من حجكك) بان كونه كالخبر لقوله (لكل شىء) مستلزم لورود التخصيص على العام المستفاد منه» لعدم الكفارة فى 
بعض المحظورات و كون كفارة بعضها غير الدم بخلاف ما اذا كان قيداً فانّه لا نحتاج فيه الى تخصيص عموم لكل شىء. 

و بعد ذلك كله يمكن ان يقال: بعدم الكفاره عملا بالاصل و ان كان مقتضى الاحتياط الكفارة. بل يمكن التفصيل فيقال: بالحاق 
خصوص الاكتحال بما فيه طيب يوجد ريحه بالطيب فى الحكم دون غيره و الله هو العالم باحكامه. 


[من محرمات الإحرام التظليل] 


اشارة 


حرمة التضليل على المحرم سائراً 

قال فى الجواهر: (تظليل) الرجل (المحرم سائراً) بان يجلس فى محمل او قبَهُ او كنيسة او عمارية مظللة او نحوذ لكك على المشهور 
نقلا-فى الدروس و غيرها و تحصيلا بل عن الانتصار و الخلاءف و المنتهى و التذكرةٌ الاجماع عليه بل لعله كذلكك اذ لم يحكك 
الخلاف فيه الا عن الاسكافى ان عبارته ليست بتلكك الصراحة .)١١‏ 

اقولة المنشتد فى السآلة اثانا او شيا لبون الا الرواباتك يغلي :شرل انا 

الروايات الدالةُ على الحرمة فكثيرة جداً. 

منها صحيح هشام بن سالم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يركب فى الكنيسة» فقال: لاء هو للنساء جائزا 07. 

و صحيح ابن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: «سألته عن المحرم يركب 


(1)- جواهر الكلام: /١8‏ 98". 

(؟) وسائل الشيعة: ب 86 من ابواب تروكك الاحرام ح 5. 
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القبة؛ فقال: لاء قلت: فالمرأة المحرمة قال: نعم) )١١‏ 

و صحيح سعد بن سعد الاشعرى عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام): «سألته عن المحرم يظلل على نفسه؟ قال: أ من علة؟ فقلت: 
يؤذيه حرٌ الشمس و هو محرم قال: هى علة يظلل و يفدى» "١‏ 

و موثق اسحاق بن عمار عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن المحرم يظل عليه و هو محرم؟ قال: لا الا مريض او من به عله و 
الذى لا يطيق الشمس» «”3. 

و صحيح عبد الله بن المغيرة قال: «قلت لابى الحسن الاول (عليه السلام) اظل و أنا محرم؟ قال: لاء قلت أ فأظلل و أكفر؟ قال: لاء قلت: 
فان مرضت؟ قال: ظلل و كفر ثم قال: اما علمت ان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: ما من حاج يضحى ملبياً حتى تغيب 
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الشمس الا غابت ذنوبه معها) «©). 

ويمكن الخدشةُ فى دلالته على الحرمةٌ بملاحظة ذيله الدال على الترغيب و بيان 

الثواب. 

و مثله صحيحه الآخر قال: «سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الظلال للمحرم فقال: اضح لمن احرمت له فقلت: إِنّى محرور وان الحر 
بشن على فقال: اما غلمت ان الشمس تغرب يذثوب المجرمين» 81 واغير ذلك من الروايات الى ان امكن الخدهة فى بعضها سندا او 
دلالة لا تمكن فى غيرها مما هو صريح فى الحرمة. 


.١ وسائل الشيعة: ب 76 من ابواب تروكك الاحرام ح‎ -)١( 

(5)- وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام ح 6. 

(*)- وسائل الشيعة: ب 76 من ابواب تروكك الاحرام ح /. 

()- وسائل الشيعة: ب 76 من ابواب تروكك الاحرام ح ". 

(0)- وسائل الشيعة: ب 76 من ابواب تروكك الاحرام ح .١١‏ 
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و لكن فى قبالها الاصل المقطوع و الروايات التى يمكن الاستشهاد بها لما حكى عن الاسكافى و ذلكك مثل صحيح الحلبى الذى رواه 
عنه ابن مسكان قال: «سألت ابا عبد الله (عليه السلام): عن المحرم يركب فى القبةُ؟ فقال: ما يعجبنى ذلك الا ان يكون مريضاً 0١‏ و 
لو كنا و هذا لا نقول به الا بالكراهة. 

و صحيح على بن جعفر الذى رواه عنه موسى بن القاسم قال: «سألت أخى (عليه السلام) اظلل و انا محرم فقال: نعم و عليكك الكفارة 
قال: فرأيت علتاً اذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارهُ الظل» 1*١‏ و الظاهر من الرواية ان السؤال كان من حكم التظليل بدون العلُ و الا فمثل 
على بن جعفر كان عالماً بجواز التظليل بالعلة نعم ان قبل بدلالته بالاطلا.ق لتركك الاستفصال يمكن ان يقال بأنه مقيد بغيره من 
الروايات. 

و صحيح جميل بن درّاج عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بالظلال للنساء و قد رخص فيه للرجال» «*" 

ورد بدلالة (قد) فيه على التقليل و لكنه خلاف الظاهر فانها تدل على التقليل اذا وردت على المضارع لا على الماضى او المجرد من 
الزمان كقوله تعالى: (قد علم الله). 

هذا و فى الجواهر رد الاستشهاد بصحيح الحلبى بانه غير صريح فى الجواز و صحيح على بن جعفر بانه يحتمل الضرورة و افاد بأن هذا 
اى احتمال الضرورة فى صحيح جميل أظهر بقرينة لفظ الرخصة «". 


-)1١(‏ وسائل الشيعة: ب #5 من ابواب تروكك الاحرام ح ه 

(؟) وسائل الشيعة: ب 86 من ابواب بقِيهُ كفارات الاحرام ح 7. 

(*)- وسائل الشيعة: ب 25 من ابواب تروكك الاحرام ح .٠١‏ 

(©)- جواهر الكلام: /١8‏ 98". 
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أقول: يمكن ان يقال: ان غايهُ ما يقال فى صحيح الحلبى انّه لا يدل على الحرمة اما دلالته على الجواز فغير ظاهر و اما صحيح على بن 
جعفر فيمكن ان يكون المراد منه السؤال عن التظليل بالعلل العرفية التى لا تصل الى حدّ الضرورة و اللابدية. 
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و أما صحيح جميل و ان لم نقل فيه بدلالة (قد) على التقليل الا انه ليس ظاهراً فى انه مرخص فيه للرجال مطلقاً بل يدل على ذلكك فى 
الجملة و على نحو الموجبة الجزئية و لو لم يكن ما ذكر فى هذه الروايات وجهاً لعدم دلالتها على الجواز المطلق فالوجه فى الجواب 
عنها هو حملها على التقية لموافقة القول بالجواز للعامة. 

قال فى الققة على المذاهي الارضة لو بعوز لدايضاً ان مسعظل بالسحرة و الخنمة و اليك و البشمل» 2 المظلة البعروفة بالشنسية 
بشرط ان لا يمس شىء من ذلكك رأسه و وجهه فان كشفهما واجب باتفاق المالكيةٌ و الحنفية اما الشافعيهٌ و الحنابلة فانظر مذهبهما 
تحت الخط) ١١‏ و ما ذكره تحت الخط لا يرجع الى مخالفتهما فى جواز 

الاستظلال 

و الشاهد على ان الروايةٌ الدالهُ على الجواز لو تمث دلالتها محمولة على التقيةُ الرواياث الحاكية عن سؤال ابى يوسف عن مولانا ابى 
الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) كالمنكر له القول بالحرمة ففى بعضها انّه قال: «يا ابا الحسن جعلت فداكك- المحرم يظلل؟ 
قال: لا قال: فيستظل بالجدار و المحمل و يدخل البيت و الخباء (و فى بعضها فيستظل بالخباء) فقال: نعم قال: فضحكك ابو يوسف شبه 
المستهزئ فقال له ابو الحسن (عليه السلام) يا ابا يوسف ان الدين ليس بالقياس كقياسك و قياس اصحابكك ان الله 


(1)- الفقه على المذاهب الاربعة: ١/١م6.‏ 
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عزو جل امر فى كتابه بالطلاءق و اكد فيه شاهدين و لم يرض بهما الا-عدلين و امر فى كتابه بالتزويج و اهمله بلا شهود فاتيتم 
بشاهدين فيما ابطل اليه و ابطلتم شاهدين فيما اكد الله عزّ و جل و اجزتم طلاق المجنون و السكران. حج رسول الله صلى عليه و آله و 
سلم فاحرم و لم يظلّل و دخل البيت و الخباء و استظل بالمحمل و الجدار فقلنا (فعلنا) كما فعل رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) 
فسكت) .)1١‏ 

اذا فلا ريب فى ان الاعتماد على الروايات المستفيضة الدالهُ على تحريم الاستظلال. 


الا انه يقع الكلام هنا فى امور: 
الاول: قد سمعت من الروايات ان التظليل مرخص فيه فى الجملة 


لعذر ما من مرض او حر أو برد فهل هو مختص بما اذا صار بهذه العلل مضطراً الى التظليل و كان 

العذر بحيث لا يتحمل عادة او عرفاً مثله او هو اعم من ذلكك فيكفى مطلق الاذية من الحر او البرد و ان لم تصل الى الحد المذكور. 

و بعبارة اخرى: يلزم ان يكون العذر على حدّ يسقط معه التكليف و الظاهر من الجواهر اختيار سقوط حرمته اذا كان فيه الضرر العظيم 
الذى يسقط معه التكليف .)3١‏ 

و لكن الظاهر من الروايات انه مرخص فيه و لو لم يصل العذر الى هذا الحد 


محمد بن الحسن الشيبانى و هو ابو يوسف كانا من تلامذةٌ ابى حنيفة و فى بعضها ان السؤال و الجواب وقع عند المهدى العباسى و 
فى بعضها انهما وقعا عند هارون و الظاهر وقوعهما عندهما. 
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(؟) جواهر الكلام: 9///14". 
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نعم الاذية المتعارفة التى هى موجودة فى تركك التظليل للجميع و تقتضيها طبع الموضوع او ما هو قريب منه لا يكون مجوزاً لارتكاب 
التظليل فاذا كان المحرم مريضاً او ضعيفاً تؤذيه الشمس و تؤثر فيه اكثر مما تؤثر فى سائر الافراد يجوز له التظليل و ان لم يصل ما به 
الى حدّ الاضطرار الى ارتكاب الحرام و بذلكك يجمع بين الروايات فتدبر. 


الثانى: الظاهر انه لا وجه يعتد به للقول باختصاص حرمة التظليل على الراكب دون الماشى و الراجل 


الا-ما ورد فى بعض الروايات من السؤال عن راكب القبهُ و الكنيسة فان مفاده حرمته على راكب خصوص القبهُ و الكنيسة أو مطلق 
الراكب لكن لا يدل على اختصاصها بالراكب و مقتضى الروايات المطلقة حرمة التظليل على الراكب و الماشى و لا وجه لرفع اليد عن 
اطلاقها شما بعد كرن المقاة ككبرين نو لو كانت الحرمة متخصة بالراكيين كان بباة لكك ديرا بالذكر عهدا. 

نعم) و فى خبر الاحتجاج يجوز له المشى تحت الظلال "١‏ الا انه يمكن دعوى انسباقه الى اراده المشى فى ظله لا الكون تحت الجمل 
والمحمل) ."١‏ 

و فى تقريرات بعض الاجلة تجويز التظليل بظل المحمل للماشى بالخصوص دون غيره حفظاً للاطلاقات فى غير ظل المحمل فرد 
عطف غيره به كما فعل الشهيد الثانى بقوله (و نحوه) و قال: هذا مما نلتزم به للتعبد بالنضّ و لا يدل على جواز 


(1)- وسائل الشيعة: ب 27 من ابواب تروكك الاحرام ح 8. 

(1)- وسائل الشيعة: ب 87 من ابواب تروكك الاحرام ح .١‏ 

(9)- جواهر الكلام: 18/ 607. 
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الاستظلال مطلقاً و لو بظل غير المحمل و الاحكام تعبدية و ملاكاتها مجهولة عندنا فيجب الاقتصار على مورد النصّ (الى ان قال) 
فمقتضى اطلاءق النصوص عدم جواز الاستظلال للراجل مطلقاً بمظلة و نحوها الا الاستظلال بظل المحمل حال السير و اما رواية 
الاحتجاج الدالة على جواز الاستظلال للماشى مطلقاً و لو بظلٌ غير المحمل فضعيفة للارسال .01١‏ 

أقول: يمكن ان يقال: بالفرق بين ما يستظل به حسب العادةٌ او يتخذه لان يستظل به كالشْمْسِيةُ و ما يستر به حر الشمس و بين المحمل 
الذى لم يتخذ للاستظلال به فنقول: بالحرمة فى الا-ولى للاطلاقات و بالثانى بصحيح ابن بزيع سواء كان المحمل او الحمل او ما 
يشابهه لان الانصاف ان ما ذكره فى مثل المورد لا يكفى لاختصاص الحكم به و عدم اجراء مفهوم المساواة و اما روايةٌ الاحتجاج 
فمع قطع النظر عن ضعف السند يمكن ان يقال فيه ايضاً بعدم دلالته على المشى تحت كل الظلال و ان كان مجعولا للاستظلال بل 
المراد من قول الشيبانى (أ فيجوز ان يمشى تحت الظلال مختاراً) و قول الامام (عليه السلام): «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله و 
سلم) كشف ظلاله فى احرامه و مشى تحت الظلال و هو محرم) 

المشى تحت ظلال المحامل و الظلال الواقعة فى الطريق كالاشجار و نحوها و الله هو العالم. 


الثالث: قال فى الخلاف: (للمحرم ان يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف) 
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«) و عن المنتهى نسبة الجواز الى جميع اهل العلم «0؛ و عن ابن زهرة: يحرم عليه ان يستظل و هو سائر بحيث يكون الظلالى فوق 


راسه (©). 


)١(‏ المعتمد: ع/ 778 و/38190. 

()- الخلاف: 318/7 

(9)- منتهى المطلب الطبعةٌ الحجرية/ 97/. 

()- غنية التزوع: 189. 
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و الوجه لذلك الاصل و صحيح ابن سنان قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول لابى و شكى اليه حرٌ الشمس و هو محرم و هو 
يتأذى به فقال: ترى ان استتر بطرف ثوبى؟ فقال: لا بأس بذلكك ما لم يصبكك (لم يصب) رأسكك. 0١١‏ 

وجه الاستدلال به انه و ان كان السؤال عما اذا تأذى به و لكن الجواب عام يشمل صورة الضرورةٌ و غيرها لان قوله: (بذلكك) راجع 
الى الاستتار بطرف الثوب و خصوصيه المورد لا تخصص الوارد و كان الجواهر صوب ذلكك الاستدلال و لذا قال: (فيه انه يعارضه 
عموم نحو قول الصادق (عليه السلام) فى خبر المعلى 3١‏ «لا يستتر المحرم من الشمس بثوب. و لا بأس ان يستر ببعض» 2*0 و خبر 
اسماعيل بن عبد الخالق «©» 

و محمد بن الفضيل 8١‏ السابقان بل و خبر عبد الله بن المغيرة «* المتقدم ضرورة انه لو كان الاستتار بما لا يكون فوق الرأس جائراً 
لبينه له و خلوٌ اخبار التكفير 07 مع التظليل للضرورة عتما لا يكون فوق الرأس اذ لو كان جائزاً اختياراً وجب الاقتصار عليه اذا اندفعت 
به الضرورة؛ و لعل المتجه حمل ذلك كله على الكراهة كما يومئ اليه خبر قاسم الصيقل قال: «ما رأيت احداً كان اشد تشديداً فى 
الظل من 


.© وسائل الشيعة: ب 27 من ابواب تروك الاحرام ح‎ -)١( 

(1)- من الخامسة مدحه الشيخ فى كتاب الغيبة. 

(9)- وسائل الشيعة: ب 27 من ابواب تروك الاحرام ح 7. 

(5)- وسائل الشيعة: ب 88 من ابواب تروك الاحرام ح 4 و فيه: «هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا الَا ان يكون شيخاً كبيراً او 
قال: ذاعلة. 

(0)- وسائل الشيعة: ب 28 من ابواب تروكك الاحرام ح 7. 

(8)- وسائل الشيعة: ب 65 من ابواب تروكك الاحرام ح .١١‏ 

(00- وسائل الشيعة: ب * من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام. 
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ابى جعفر (عليه السلام) كان يأمر بقلع القبهُ و الحاجبين اذا احرم) )١١‏ فان التشديد ظاهر فى الزيادة على الواجبء و هذا و ان كان من 
الراوى الا انه ظاهر فى معلومية الحكم عندهم سابقاً و هو شاهد على صحة الاجماع المزبور الذى يقيد به المطلقات المذكورة و اخبار 
التكفير انما جاءت لبيان ثبوت الكفارة فى المحرم من التظليل للمختار اذا اقتضته الضرورةٌ و هو ما فوق الرأس بل قد يشهد لما ذكرناه 
ما فى خبر سعيد الاعرج سأل الصادق (عليه السلام) (عن المحرم يستتر من الشمس بعود و بيده؟ قال: «لا الا من علة») «7) لما عرفت 
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من جواز الاستتار باليد الذى فعله رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) على وجه يقصر عن معارضته فلا بدٌ من حمله على ضرب من 
الكراهة) 7. 

أقول: امّرا ما افاده فى الجواهر بان عموم خبر المعلى يعارض صحيح بن سنان ففيه: ان المعارضة بينهما بالعموم و الخصوصء و 
الصحيح خاص يخصص به عموم خبر المعلى و صحيح بن المغيرة كما يخصص به خبر ابن عبد الخالق. 

و أما خبر محمد بن الفضيل «؟» فيرد بضعفه 

و أمَا خلو اخبار التكفير لتكفير عما ذكر فانه يمكن ان يكون ورودها لصورةٌ عدم اندفاع الضرورة بما لا يكون فوق الرأس 

و أمَا الاستشهاد لحمل الروايات على الكراهة بخبر قاسم بن صيقل فمضافاً الى ضعفه به فما استظهر هو من فعل الامام (عليه السلام) 
اجتهاد منه لا يعتمد عليه 


.١7؟ وسائل الشيعة: ب 76 من ابواب تروكك الاحرام ح‎ -)١( 

(؟)- الوسائل» ابواب تروكك الاحرام؛ ب /اك ح ه. 

()- جواهر الكلام: 500/14 و .8١1‏ 

(ع)- ضعيف له كتاب. 
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و أما خبر سعيد الاعرج فالاستشهاد به ايضاً لحمل الروايات على الكراهة مخدوش بانه لم يرد فيه توثيق فى كتب الرجال و من جانب 
آخر رد الاستدلال بصحيح ابن سنان لجواز الاستظلال بما لا يكون فوق الرأس بان مورده الاضطرار لا الاختيار. 

و ماذكر من ان خصوصية المورد لا تخصص الوارد معناه سلب كلية عدم كون خصوصية المورد مخصصة للوارد ولا يثبت بذلكك 
كونها كذلكك فى الجملة فاللازم ملاحظة الموارد فرب مورد بخصوصيته مخصص للوارد عند العرف و رب مورد لا يكون كذلك. 
و بعد ذلك كله نقول مقتضى الاطلاقات السابقةُ حرمة التظليل و الاستتار عن الشمس سواء كان بما يكون على رأسه او بغيره و حيث 
لم يثبت ما يكون حجة لتقيبدها فالظاهر حرمته مطلقاً و القول به موافق للاحتياط فلا يجوز تركه مطلقاً و الله هو الهادى الى الصواب. 


الرابع: [فهل المراد بالاستنار ما يكون له شأنية ذلك فى الضحى و عند نزول المطر و غيرهما من الحالات و ان لم يكن هنا ضحى و مطر] 


بعد البناد فى الآفر الفالك على ححرمة اللي و الانغان عق القسين مطلقاً سواء كان مأ بظل يه فرق وأسه او:باحد جاتبيه فهل المراة نه 
ما يكون له 

شأنية ذلكك فى الضحى و عند نزول المطر و غيرهما من الحالات التى يستفاد لدفع الاذية بالاستظلال و ان لم يكن هنا ضحى و مطر و 
ما يلجأ لدفعه بالاستظلال فيحرم على المحرم السائر فى الليل او فى الغيم الشديدة ما يحرم عليه فى اليوم و فى الضحى او ان المراد 
فعلية الاستظلال و وقوعه خارجاً فلا يقال للسائر فى الليل اذا كان فى المحمل او فى السيارة انه استظل بهما. 

الظاهر هو الثانى كما يدل عليه عدهُ من الروايات مثل قوله (عليه السلام) اضح لمن 
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احرمت له و ما ورد فى ثواب الحاج الذى يضحى ملبياً. 

وهل يمكن ان يقال: انه لا يتحقق الاستظلال و لا ايجاد الظل الا عند اشراق الشمس و وجود النور فلا يطلق بما لا يظل به لدفع 
الشمس الاستظلال اذا كان لدفع المطر او شدة الحر و ان قلنا بدلالة بعض الاخبار على حرمته على المحرم مثل الحديث الثالث و 
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الخامس و السابع من الباب السادس من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام من الوسائل؟ 

الظاهر بدلالة نفس الروايات صدق الاستظلال على ما يدفع به الاذى سواء كان من الشمس او من المطر او غيرهما. 

لا يقال: الركوب فى القبهُ او الكنيسة يدل عليها مطلقاً. 

فانه يقال: الظاهر ان السؤال عن مثل القبهُ ايضاً وقع لكونها مانعاً من الاضحاء و من مصاديق الاستظلال المحرم فعلى هذا اذا ركب 
السيارة المسقفة فى الليل لا لدفع اذى و عله بل لكونها مبذولة لا بأس به و ان كانت غيرها ايضاً موجودة. 

فلا يقال: ان التظليل المنهى عنه لا يختص بالاستظلال بالشمس حتى لا يكون ركوب السيارة فى الليل حراماً لحرمته من جهة حرمة 
مزق اللعوحيا ل 

الشخض: 

فانه يقال: نعم نقول بالحرمة اذا كان ركوب السيارة لدفع ما قلت اما اذا لم يكن لاجل دفع مثل المطر و البرد لا يصدق عليه الاستظلال 
و الاستتار و جعل الظل و الستر لرفع الاذى. و الله هو العالم. 


الخامس: لا اشكال فى حرمة التظليل على المحرم السائر اذا كان الظل سائراً 
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و بعبارة اخرى: كان المحرم سائراً فى السائر كالمحمل و القبهُ و الشمسية. 

انما يمكن ان يقع الكلام فى السير فى ظل الثابت الساكن كإظلال الاشجار و الجدران و الجبال مما لا ينتقل ظله لعدم انتقاله. حكى 
عن بعضهم اختصاص الحرمة بما ينتقل ظله تبعاً لاتتقاله و ذلكك للاصل و لانه لو كان السير فى الظل الثابت ايضاً محرماً مع كثرة 
الابتلاء به حال السير و المرور بالاشجار و البيوت كان واضحاً ظاهراً و واقعاً مورد السؤال و الظاهر من الادلهةُ هو جعل المحرم لنفسه ما 
يمنع من الحر و البرد فيه دون ما هو موجود بنفسه فى الطريق. 

و بالجملة القول بانصراف الادلة الناهية عن التظليل عن الظل الثابت و عدم شمولها له قريب فلم يقل احد بأنه اذا كان على جانبى 
الطريق الاشجار او الجدران يجب على المحرم اتخاذ طريق آخر هذا. 

و لكن يمكن ان يقال: ان فى مثل المقام ايضاً الامر يدور مدار صدق الاستظلال و عدمه فاذا عدل من احد جانبى الطريق الذى لا ظل 
فيه الى.جائبة الآخر الى فيه ظل الجدار و الاشجار قراراً من حر الشمس او البرد يضصدق عليه الاستظلال دو ما اذا سار فيه لا بقصد 
دفع الحر و البرد. 

لا يقال: فليقال مثل ذلكك فى جعل ما له الظل على نفسه عند اشراق الشمس اذا لم يكن دفع حره مرغوباً فيه. فمن ركب فى المحمل 
او السيارة المسقفةٌ فى اليوم 

الذى الاضحاء فيه مطلوباً مرغوباً فيه لا يطلب بركوبه الاستظلال من الشمس لا باس به. 

فانه يقال: لعلهم لم يتعرضوا لذلك الفرع فى كلماتهم و لكن يمكن ان يقال: بعدم شمول ما يدل على التحريم لذلكك لان الحصول و 
الحضور تحت الظل لبس انجلا 
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الا اذا كان الظلّ مطلوباً... 

لا يقال: يشمل هذا اطلاق ما دل على حرمةٌ الركوب فى الكنيسة و القبة 

فانه يقال: هذا يتم لو قلنا بحرمة الركوب فى القبهُ و نحوها على الموضوعية دون ما اذا كانت على الطريقية لكونهما مما يستظل بهما 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 09؟ من ناعرو 


بل و لو كان الحكم على الموضوعية يجب الاقتصار على مورده فيصير محرماً خاصاً غير الاستظلال لا يرد به ما قلناه. 
و كيف كان فالاحتياط فى الظل الثابت ان لا يتخذه استظلالا و دفعاً لحر الشمس او البرد و الله هو العالم. 


[السادس:] «جواز التظليل بالاعضاء» 


السادس: قد اشرنا فى طىّ ما تقدم منا فى هذا المبحث (مبحث التظليل) الى جواز التظليل بالاعضاء كاليد و الذراع و يدل عليه رواية 
المعلى بن خنيس المتقدمة 2١١‏ و صحيح معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على 
وجهه من حر الشمس و قال: و لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض» )7١‏ 

وفى رواية محمد بن الفضيل «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) يركب راحلته فلا يستظل عليها و تؤذيه الشمس فيستر 
بعض جسده ببعض و ربما يستر وجهه بيده) )١‏ 


()- وسائل الشيعة: ب 28 من ابواب تروكك الاحرام ح ١‏ 
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و ما رواه الفقيه باسناده عن سعيد الاعرج «انه سأل ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يستر من الشمس بعود و بيده قال: لا الا من 
علهُ» »١١‏ فيحمل على الكراهة لصراحةٌ ما دل على الجواز دونه لجواز كون المراد منه مجرد المرجوحيهُ و الحرمان من الفضل و الثواب 
الكثين: 

وهل يجوز ذلكك بيد غيره بدعوى انصراف ما يدل على حرمة الاستظلال بما يتعارف الاستظلال به من ثوب او شمسيةٌ او كنيسةٌ و 
نحوها او يقال بعدم الانصراف حتى اذا كان ذلكك بيد نفسه و لذا ورد التعرض له فى الاخبار اذاً فالاقتتصار فى الحكم بالجواز على 
يده دون غيره هو الاحوط لو لم نقل بكونه اقوى و اظهر و الله هو العالم. 


السابع: الظاهر انه لا كلام بين الاصحاب فى ان المحرم اذا نزل مكة المكرمة او انشاء احرام الحج منها يجوز له ما دام هو فى المنزل 


ولم ينشأ السير و الذهاب الى منى و كذا فى المنازل التى ينزل فيها بين مكة المكرمة و المدينة المنورة الاستظلال بالبيوت و الجدر ان 
يؤاخذون على ائمة الدين و اعدال القرآن الكريم صلوات الله عليهم اجمعين و كان الرّد عليهم 

منهم (عليهم السلام) ان الدين ليس بالقياس و لا يقاس. 

وهل الجواز مختص بالظل الثابت او يعممّه و السائر فيجوز الاستظلال فى المنزل بنحو الشمسيهٌ يمكن ان يقال: ان ما يستفاد مما وقع 
بين ائمة الدين (عليهم السلام) و مثل ابى حنيفة و تلامذه جواز الاستظلال بمثل الخباء والظل الثابت دون الظل السائر فاطلاق ادلة 
حرم الاستظلال فى الظل السائر على حاله. 


(1)- وسائل الشيعة: ب 217 من ابواب تروك الاحرام ح ه و من لا يحضره الفقيه: /١‏ 00" ح 1887. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /21؟ من (اعرو 


فقه الحج (للصافى), ج 7 ص: 798 

اللهم الا-ان يقال: ان المستفاد من الادلة هو الحرمة على المحرم السائر دون النازل فى المنزل بل بعضها نصّ فى ذلكك مثل روايات 
القبهُ و الكنيسة فلا يشمل من انشاء الاحرام فى الميقات او غيره بالنذر و هو بعد لم يعزم على السير و هذا ليس ببعيد فيجوز له مطلقاً 
الاستظلال فى المنزل و ان كان الاحتياط بتركك الاستظلال بالظل السائر ينبغى رعايته؛ و الله هو العالم. 


[مسألة /5"1] وجوب الكفارة للتظليل 
اشارة 


مسألةُ /: الظاهر انه لا خلاف بينهم فى وجوب الكفارة للتظليل فى الجملة بل الظاهر عدم الفرق فى لزومها بين المختار و المضطر 
كما حكى التصريح به عن غير واحد. 

وعن كشف اللثام انه نص عليه الشيخ و الحلبيان و غيرهم ١١‏ و لا يخفى عليكك ان الاخبار جلها او كلها وردت فى المضطر الى 
التظليل فراجع الوسائل ابواب بقية كفارات الاحرام ب * من اول الباب الى آخره و ب 7# و ابواب تروكك الاحرام ب 21 ليس فيها ما 
يدل على وجوب الكفارة اذا ارتكب التظليل عمداً 

و الاستناد الى صحيح على بن جعفر الذى تقدم ذكره قال: «سألت أخى (عليه السلام): 

اظلل و انا محرم؟ فقال: نعم و عليك الكفارة)» «7) فى غير محله لا-ن مثل على بن جعفر لا يسأل الامام (عليه السلام) عن ارتكاب 
الحرام مطلقاً و ان لم يكن به علة. 

نعم فى مرسل رواه الكلينى عن محمد بن يحيى «7» عمن ذكره عن ابى على بن 


(1)- كشف اللثام: 2/ /الا. 

(ادوساكل القعلدب هن ابوان قية كقارانك 

(09)- الظاهر انه محمد بن يحيى ابو جعفر شيخ اصحابنا فى زمانه ثقَهُ من الثامنة. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج”2 ص: 791 

راشد 0١١‏ «قال: سألته عن محرم ظلل فى عمرته؟ قال: يجب عليه دم قال: و ان خرج الى (من) مك و ظلل وجب عليه ايضاً دم لعمرته و 
دم لحيجته) 07. 

و الخبر مضافا الى ما فيه هن عله الارسال مضعر و كيف كان يمكن ان يقال:ان وجوت الكقارة على المختار كان مفروغاً غنه و .يظهر 
من بعض روايات الباب ان سؤالهم كان عن وجوب الفدية على المضطر و من به علَهُ لانّهم كانوا يرون وجوبه على المختار فسئلوهم 
(عليهم السلام) عن غير المختار. 

فلا يقال: يمكن ان يكون وجوب الكفارة على المضطر لتدارك ما فات منه بالتظليل بل الظاهر ان المختار اولى بوجوب الكفارةٌ عليه 
و كيف كان فلعلكك لم تجد من قال بالتفصيل و وجوبها على المضطر دون المختار. 


كفارة التظليل 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة /20؟ من (اعرو 


نعم قد وقع الكلا-م فيما هو كفارة التظليل فقال المحقق: زوق النظليل شائرا هاه ردقال فى الجواغرة هو المنشيوز اكير 
المستفيضة الداله على ذلكك بل فى 

بعضها تفسير الفدية بها) ©" ثم ذكر ما رواه الشيخ بسنده الصحيح عن ابراهيم ابن ابى محمود «8) قال: «قلت للرضا (عليه السلام): 
المحرم يظلل على محمله و يفدى اذا كانت الشمس و المطر يضرّان به؟ قال: نعم قلت: كم الفداء قال: شاةا «2). 


() داهو من الو كلك السمدوعيو عاش بيدا مات شهيدا كانه من الشابعة. 

(؟)- وسائل الشيعة: ب " من ابواب بقية كفارات الاحرام ح ؟. و الكافى 6/ 785 ح .١5‏ 

()- شرائع الاسلام: .33737/١‏ 

(©)- جواهر الكلام: /٠١‏ 818. 

(0)- ثقهُ كانه من السادسة. 

(8)- وسائل الشيعة: ب * من ابواب بقية كفارات الاحرام ح ه رواه ايضاً عن الكافى: / ١8ح‏ 4 و التهذيب: 8/ ١1ح .٠١88‏ 

فقه الحج (للصافى), ج". ص: /79 

و روى الكلينى عن العدَّهُ عن احمد بن محمد عن ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام) قال: سأل رجل عن الظلال للمحرم من اذى مطر او 
شمس وانا اسمع فامره ان يفدى شاة و يذبحها بمنى» 013 و هنا ووايات تدل على وجوب الفدية بالاطلاق او بلفظ (يهريق دما) تقيد 
بروايات الشاة. 

بقى الكلام فيما فى صحيح على بن جعفر فان فيه قال الراوى عنه: «فرأيت علياً اذا قدم مكة ينحر بدنةُ لكفارة الظل» 10 و الظاهر منه 
كفاية نحر البدنة و مقتضى الجمع بينه و بين روايات الشاه حملهما على التخيير حملا للظاهر على الاظهر لصراحة كل منهما فى كفاية 
الشاهُ و البدنة و ظهور هما فى تعيين خصوص الشاة أو البدنة. 

و يمكن ان يستفاد من عمل على بن جعفر و هو لا ريب فى جلالة قدره افضلية البدنة. 

و لكن فى الجواهر قال: (فهمه و فعله ليس حجة تصلح معارضاً للنصوص المزبورة خصوصاً بعد عدم القائل به» وان حكى عن 
المقنعة و جمل العلم و العمل و المراسم و النهاية و المبسوط و السرائر التعبير بدم كبعض النصوص «*”" 

و تبعه فى رد حجية عمل على بن جعفر بعض المعاصرين 1*0 الا اننا لا نرضى 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب بقِيهُ الكفارات الاحرام ح * و الظاهر انه و الحديث الثالث واحد و احتمال التعدد يأتى فيه و فى 
الحديث السابع لاختلاف لفظهما و لكن الظاهر كون الثلاثة واحداً فراجع. و الكافى: ع/ املاح ه. 

(1)- وسائل الشيعة: ب * من ابواب بقِيهُ كفارات الاحرام ح 7. 

(9)- جواهر الكلام: /٠١‏ 818. 

(6)- معتمد: ©/ 788 

فقه الحج (للصافى)» ج ”2 ص: الا 

بذلكك و نرى ان فهم مثله فى مدلول الرواية يكفى للاستدلال بها فتوى. لو كنا و هذه الرواية نأخذ باطلاق كلام الامام (عليه السلام) و 
بعد ذلكك كله فالاحتياط هو الاقتصار بالشاة. 

نعم هنا ما يدل على كفاية التصدق بمد لكل يوم و هو رواية على بن ابى حمزةٌ البطائنى عن ابى بصير الذى روى عنه احمد بن محمد 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 09؟ من ناعرو 


قال ابو بصير: «سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال و هى محرمة؟ قال: نعم» قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال و هو محرم؟ قال: نعم» 
اذا كانت به شقيقة و يتصدق بمدّ لكل يوم) .0١١‏ 

قال فى الوسائل و وجه الجمع هنا التخبير أو حمل المدّ على صورة العجز عن الشا «7؛ و لكن رذه بعض الاعلام بضعفه بعلى بن ابى 
حمزةٌ «*)» و قد قلنا آنفاً ما فى مثل هذه التضعيفات و بعد ذلكك يمكن تضعيفه بالاضمار الا انه اذا كان المضمر مثل 

ابى بصير فلا ريب فى انّه لا يسأل عن دينه الا عن الامام و الظاهر أنه الامام الصادق (عليه السلام). 

وعلى هذا فالجزم بالحكم على تعن الشاءً خلاف الاحتياط كما ان الحكم بالتخيير ايضاً كذلكء فما يقتضيه الاحتياط فى الدين 
الاقتصار بالشاةً. و الله هو العالم بالاحكام. 


(1)- وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب بقِيهُ كفارات الاحرام ح 8. 
(0)- المصدر السابق. 

(9)- المعتمد ©/ 588, 

فقه الحج (للصافى)» ج”7» ص: 7٠١‏ 


[مسألة 1"4] «عدم وجوب تكرار الكفارة بتكرار التظليل» 


مسألة مقتضى الاصل فى باب الاسباب و المسببات و ان كان عدم التداخل و وجوب تكرار الكفارة بتكرار التظليل و احداثه مِرّهُ 
بعد مرّهُ و لو فى احرام واحد الا ان مقتضى ما يستفاد من روايات الباب و ما يناسب الحكم و الموضوع عدم وجوب التكرر اذا كان 
العذر مسكمراً باقياً فن مدة نخاضة. 

كما اذا صار مريضاً يوماً او يومين او ثلاثة او طول مده الاحرام فاذا رفع هذا المريض ما استتر به و استظل به لحاجة ثتم عاد اليه لا 
يجب عليه كفارتان او ازيد بتكراره ذلككء و كذا المضطر الى الركوب فى الكنيسة لا يجب عليه بنزوله عنها و عوده الى ركوبها الا 
كفارة واحدة. 

و بالجملهُ مثل المريض و الشيخ و الشيخة من الذين يجوز لهم التظليل لا ريب فى انه يتكرر منهم ذلكك و لو كان ذلكك موجبا لتكرر 
الكفار عليهم شاع و بان و لوقع مورد السؤال و هل الحكم كذلكك و ان تعدد سبب الحاجة و الضرورة الى التظليل كما اذا اضطر الى 
التظليل لشده حرٌ الشمس و بعد زوالها اضطر اليه للمطر الشديد ثم 

زال ذلكك السبب و صار بالمرض كذ لك و الظاهر كفاية كفارة واحده لجميع ذلكك. 

يمكن ان يقال: باشعار بعض الروايات بعدم تكرر الكفارةٌ بتكرار التظليل للاسباب المتعددة المتباينة مثل قوله (عليه السلام): «يظلل 
على تقس و وهريق دما ان شاء القه وأوفاته لا بخلر من الاتعار على اله يهريق دما على التظليل سواء كور 


.١ وسائل الشيعة: ب * من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام ح‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج ”7 ص: 70١‏ 

منه ام لا. 

و مثل قوله (عليه السلام): «قلت: كم الفداء قال: شاة) ١١‏ و لم يسأله الامام (عليه السلام) عن تكرر ذلكك 

و استفادة ذلك عن مضمر ابى على راشد اوضح و اظهر قال: «سألته عن محرم ظلل فى عمرته؛ قال: يجب عليه دم قال: و ان خرج من 
مكة و ظلل وجب عليه ايضاً دم لعمرته و دم لحتجته» 070 و هذا يدل على ان وجوب الكفارة حكم طبيعة التظليل فى احرام واحد كيف 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحهً ٠؟؟‏ من عزو 
ما وقع. 

و الظاهر انه و ما رواه محمد بن عيسى «") عن ابى على بن راشد واحد قال: «قلت له (عليه السلام) جعلت فداك انه يشتد على كشف 
الظلالى فى الا-حرام لا-نى محرور يشتد على حر الشمس؟ فقال: ظلل و ارق دماً فقلت له: دماً او دمين؟ قال: للعمرة؟ قلت: انا نحرم 
بالعمره و ندخل مكة فنحل و نحرم بالحج قال فارق دمين» 50". 


[مسألة 14] حكم النظر الى المرآةٌ فى حال الاحرام 


مسألة 9: قال فى الجواهر: (و كذا) لا يجوز لهما فى حال الاحرام (النظر فى المرآة على الاشهر). 
كما عن الصدوق و الشيخ و ابى الصلاح و ابنى ادريس و سعيد بل نسبه غير 


.2 وسائل الشيعة: ب * من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام ح‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب ,من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام ح ؟. 

()- الوسائل بقيهُ كفارات الاحرام ب لاح .١‏ 

(6)- وسائل الشيعة: ب 7 من بقيهُ كفارات الاحرام ح ”. 

فقه الحج (للصافى)» ج27 ص: 707 

واحد الى الاكثر يقول الصادق (عليه السلام) فى صحيح حماد: لا تنظر فى المرآة و انت محرم فانه من الزينةُ »١«‏ و فى صحيح حريز: 
لا تنظر فى المرآةُ وانت محرم لانه من الزينة «7) و فى حسن معاوية: لا ينظر المحرم فى المرآة لزينة فان نظر فليلب 0" و منه يستفاد 
استحباب التلبية بعد الاجماع على عدم الوجوبء و على كل حال فلا اشكال فى الحرمة و لكن عن الجمل و العقود و الوسيلة و 
المهذب و الغنية انه مكروه كالمصنف فى النافع بل قيل و الخلاف و لكن يحتمل ارادةٌ الحرمة منها للاستدلال عليها بالاجماع و طريقة 
الاحتياط فيكون حجة اخرى للحرمة مضافاً الى النصوص المزبورة و غيرها التى لا داعى الى حمل النهى فيها على الكراهة» نعم فى 
الذخيرة ينبغى تقييد الحكم بما اذا كان النظر للزينة جمعا بين الاخبار المطلقة و المقيدة و فيه انه لا منافاة كما سمعته فى الكحل و لا 
بأس بما يحكى الوجه مثلا من ماء و غيره من الاجسام الصيقلية» بل لا بأس بالنظر فى المرآة فى غير المعتاد فعله للزينة. و الله العالم) 
ع 

اقول: قد اخرج فى الوسائل فى هذا الباب رواية اخرى عن معاوية بن عمار لم ينقلها فى الجواهر و هى ما اخرجه عن الشيخ باسناده 
عن الحسين بن سعيد عن فضالهٌ عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تنظر المرأة المحرمة فى المرآة للزينة» «2). 


.٠١79 عن التهذيب و فيه (فانها) راجع التهذيب: 8/ 07ح‎ ١ وسائل الشيعة: ب 6" من ابواب تروكك الاحرام ب 75ح‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب 6 من فى ابواب تروكك الاحرام ح ”. 

()- وسائل الشيعة: ب 75 من ابواب تروكك الاحرام ح 3 

(©)- جواهر الكلام: ."68/1١8‏ 

(0)- وسائل الشيعة: ب 5" من ابواب تروكك الاحرام ح 5 

فقه الحج (للصافى)» ج ”2 ضن: 77 

و لعل فى الجواهر اكتفى بما ذكره لكونه اعما و مشتملا على حكم آخر و لكن ما تركه روى بسند صحيح و ان كان هو ايضا سنده لا 
يقل عن مرتبة الصحةٌ و تعبير بعضهم بالحسن لمكان ابراهيم بن هاشم و لكن تظهر وثاقته من كثرة شيوخه و رواياته و اعتماد ابنه عليه. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١‏ من (اعرو 


و كيف كان فالذى يقتضيه النظر فى الروايات هو: انْ النظر فى المرآة اذا كان بحيث يرى وجهه فيهاء و ان لم يقصد به الزينة و 
الاطلاع على ما فيه من الشين حرام على المحرم لدلالكُ صحيح حماد و صحيح حريز عليه بالاطلاق و لا يقيدان بروايتى معاوية لكون 
الدليلين مثبتين غير متعارضين بالسلب و الايجاب و عدم العلم باتحاد موضوعهما. 

اللهم الا ان يقال انْ لازم الاخذ باطلاق صحيحى حريز و حمّاد لغوية التعليل المذكور فى روايتى معاوية فالوجه هو تقييد روايتى حريز 
وعسشاد نهما: 

وهل يلحق بالنظر الى المرآة للزينة النظر الى غيرها من الاجسام الشفافة الَمَى تحكى الوجه كالمرآة مثل بعض الاحجار و بعض 
الجافنات خسرها الماء؟ 

يمكن ان يقال: بالتفصيل بين ما يتخذ من ذلكك للانتفاع كالمرءات فهو مرآة 

ايضا و ان لم يكن من الزجاج و ما ليبس كذ لك كالماء و الاجسام و الاحجار الصيقليةُ فلا يحرم النظر اليه و لكن اذا كان كله للزينة 
فالتفصيل ايضاً مشكل و الاحتياط الاجتناب عن هذه الاجسام ايضا بقصد الزينة و من ذلكك كله علم ان النظر اذا لم يكن للزينة لا 
يكون محرماً. 

ثم ظاهر قوله (عليه السلام) «فان نظر فليلب» وجوب التلبيةُ و لكن اجماعهم على عدم الوجوب قرينة على ارادةُ الاستحباب و الرجحان» 
ويمكن ان يكون ذلكك وجه القول بالكراهة فى اصل المسألةُ لان المستفاد منه تداركك ما فعل من النظر فى المرآة 

فقه الحج (للصافى)» ج", ص: 5" 

للزينة بالتلبيةُ فيكون الحكم بالحرمة للاحتياط هذا و قد ظهر من ذلكك كله ان النظر فى المرآة اذا لم يكن للزينة أو لم يرى نفسه فيها 
لا إشكال فيه. 

بقى هنا امر و هو البحث عن وجوب الكفارة و عدمه اذا نظر الى المرآهٌ فليس هنا ما يدل على الكفارة الا رواية قرب الاسناد عن عبد 
الله بن الحسن العلوى عن جده على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: الكل شىء جرحت (خرجت فى هامش 
الكتاب) من حجكك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت» )١١‏ 

وقد مضى الكلام فيه سنداً و دلالة و انتهى الامر الى ان لو كان لفظ الحديث (جرحت) كما لعله هو الظاهر ان الاستدلال به انما يتم 
اذا كان قوله «تهريقه» قيد لقوله: «دم» دون ما اذا كان قوله: «تهريقه) خبراً لقوله: «لكل شىء» و لا رجحان لاحتمال الاول على الثانى. 
اذا فليس هنا ما يثبت به وجوب الكفارة و لكن الاحتياط مطلوب على كل حال و الله هو العالم. 


[من محرمات الإحرام لبس الخفين] 
اشارة 
الكلام فى لبس الخفين 


و الكلام فيه يقع فى مقامات 
الاوّل: الظاهر انه لا خلاف بينهم فى حرمة لبس الخفَين للروايات المستفيضة 


مثل صحيح معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تلبس و انت تريد الاحرام ثوباً تزره و لا تدرعه و لا تلبس سراويل 
الاان 
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.078 قرب الاسناد: ب الحج و العمرة/ /783 ح‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج”*, ص: 7١00‏ 

لا يكون لكك ازار و لا الخفين الا ان لا يكون لكك نعلان» )١١‏ و صحيح الحلبى عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «و أى محرم هلكت 
نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين اذا اضطر الى ذلكك و الجوربين يلبسهما اذا اضطر الى لبسهما» «7) و ظاهرهما انْ لبس 
الخفين و الجوربين داخلان فى لبس المخيط و الثوب الذى يزر و يتدرع. 


الثانى: مقتضى ما ذكر من الروايات جواز لبس الخفين اذا لم يكن له نعلان و الجوربين اذا اضطر الى لبسهما 


و هذا ايضاً اجماعى لا خلاف فيه الا انه قد حكى عن الشيخ فى المبسوطء و الخلاف و ابنى حمزة و سعيد فى الوسيلهُ و الجامع و 
العلامةُ فى المختلف و الشهيدين فى الدروس و المسالكك يجب عليه ان يشقهما حينئذ 039. 

والذى يدل عليه ما رواه الكلينى عن على بن الحكم 25١‏ عن على بن ابى حمزة «8) عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام): «فى 
رجل هلكت نعلاه و لم يقدر على 

نعلين؟ قال: له ان يلبس الخفين ان اضطر الى ذلكك و ليشقه عن ظهر القدم» 2١‏ 

وما روى فى الفقيه عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) «فى المحرم يلبس الخفٌ اذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم لكن يشق 
ظهر القدم» 7) 


(1)- تهذيب الاحكام: ه/ ح 0/7717" وسائل الشيعة: ب 8" من ابواب تروكك الاحرام ح ؟. 

(9)- التهذيب: ه/ 8ح 178١‏ 

(9)- راجع جواهر الكلام: 18/ 87". 

(©)- ثقةُ جليل له كتاب من السادسة. 

(0)- امره معلوم. من الخامسة. 

(8)- وسائل الشيعة: ب ١ه‏ من ابواب تروكك الاحرام ح ". و الكافى: 8/ 78ح .١‏ 

(0)- وسائل الشيعة: ب ١ه‏ من ابواب تروكك الاحرام ح 0 و من لا يحضره الفقيه: ؟/ ٠ع‏ ح .58١8‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج”7» ص: 7١8‏ 

و لكنهما ضعفا بضعف السند الاول لعلى بن ابى حمزة و الثانى بضعف سند الفقيه الى محمد بن مسلم و اليكك ما قاله فى المشيخة: (و 
ما كان فيه عن محمد بن مسلم الثقفى فقد رويته عن على بن »١١‏ احمد بن عبد الله بن احمد بن ابى عبد الله عن ابيه «؟» عن جده 
احمد بن ابى عبد الله البرقى 00 عن ابيه محمد بن خالد "5١‏ عن العلا بن زرين )8١‏ عن محمد بن مسلم) (2. 

اقول: قد عدّ فى الجواهر فى جملة الادلة المرسله عن بعض الكتب: عن الباقر (عليه السلام): «لا بأس للمحرم اذا لم يجد نعلا و احتاج 
ان يلبس خفا دون الكعبين 37 و النبوى العامى: «فان لم يجد نعلين فليلبس خفين و ليقطعهما حتى يكونا اسفل من 

الكعبين» « و للاحتياط و حرمة لبس ما يستر ظهر القدم بلا ضرورة ولا ضرورة اذا امكن الشق «4)» و بهذا قال من العامة كما فى 
الخلا.ف عمر و ابن عمرو النخعى و عروة بن الزبير و الشافعى و ابو حنيفة و عليه اهل العراق و قال فى آخر كلالمه و قد رواه ايضاً 
اصحابنا و هو الاظهر 23٠١١‏ ثم استدل عليه و فى التذكرة و مالكك و الثورى 


-)١(‏ غير مذكور كما فى جامع الرواءً و لعله من التاسعة. 
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(1)- غير مذكور ايضاً كما فى جامع الرواة من الثامنة. 

(*)- هو احمد بن محمد بن خالد البرقى المشهور ابو عبد الله من السابعة. 

(©)- البرقى من أصحاب الكاظم و الرضا و الجواد عليهم السلام له كتب من. كبار السادسة. 

(0- ثقهُ جليل القدر له كتاب من الخامسة. 

(8)- جلالة قدر غنية البيان. من الرابعة. 

(0)- مستدركك الوسائل: ب 5١‏ من ابواب تروكك الاحرام ح ؟. 

(8)- سنن البيهقى: 0/ ١ه‏ و الخلاف: /١‏ 57 م 8. 

(9)- جواهر الكلام: /1١8‏ 07". 

(58)- الخلاف: ؟7/ 590. 

فقه الحج (للصافى)» ج”7» ص: 7١1‏ 

وابن المنذر و اصحاب الرأى 0١١‏ نعم وقع الاختلاف بين فقهائنا و غيرهم من القائلين بوجوب الشق فى كيفيته. 

لكن قال المحقق فى الشرائع فى هذا القول (متروكك) و قال فى الجواهر: (مشعراً بالاجماع على خلافه بل عن ابن ادريس الاجماع 
صريحاً على ذلكك لا جابر لخبريه الموافقين لاكثر العامة و منهم أبو حنيفة على وجه يصلحان مقيدين لإطلاق النصوص المزبورة 
الوارده فى مقام البيان المعتضدة باطلاق فتوى المقنع و النهاية و التهذيب و المهذب على ما حكى عنهما و صريح غيرهما) .١‏ 

و فى الخلاف: و قال عطا و سعيد بن سلم القداح يلبسهما غير مقطوعين و لا شىء عليه و به قال احمد بن حنبل 30 و فى التذكرة رواه 
العامة عن على (عليه السلام) و به قال عطا و عكرمة و سعيد بن سالم و عن احمد روايتان كالقولين لما رواه العامة عن على (عليه 
السلام): قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما و لانه ملبوس ابيح لعدم غيره فلا يبجب 

قطعه كالسراويل» و لا-ن قطعه لا يخرجه عن حالة الحظر فان المقطوع يحرم لبسه مع وجود النعل كلبس الصحيح, و لاشتماله على 
اتلاف ماليته (©). 

اقول: فى الجواهر بعد ما ذكر رواية العامة عن عائشة من ان النبى صلى الله عليه و آله رخص للمحرم ان يلبس الخفين و لا يقطعهما و 
كان ابن عمر يفتى قطعهما ثم عدل عن ذلك و ان بعضهم قال بان وجوب القطع منسوخ لان الرواية التى فيه القطع كان بالمدينة و 
الحديث الآخر كان فى عرفات و قال فى الجواهر الى غير ذلكك 


.59/ تذكرة الفقهاء /ا/‎ -)١( 

(1)- جواهر الكلام: /1١8‏ 07". 

(*)- الخلاف: ؟/ 198. 

(ع)- تذكرة الفقهاء: /ا/ /59. 

فقه الحج (للصافى)» ج”7» ص: 7١‏ 

من المؤيدات (يعنى لعدم الوجوب) فلا بأس بحمل النصوص المزبورة على ضرب من الندب. ١١‏ 

و بعد ذلك كله نقول: كان الحكم عند العامة كان ثابتاً و صار منسوخاً و لا بأس بالحكم بالنسخ اذا كان تاريخ الناسخ و المنسوخ 
معلوماً و لكن بحسب ما عندنا من الادلة مقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيد فمثل صحيح الحلبى يكون مطلقاً و مثل روايتى ابى 
بصير و محمد بن مسلم يكون مقيداً له. 


الا ان يقال: بالاجماع على عدم الوجوب فلا بدّ من حملهما على استحباب الشق او بضعف سنديهما مع عدم ما يجبر به ضعفهما او 
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يقال بان ما جعله الجواهر من المؤيدات لعدم الوجوب. قرينة على عدم ارادة الوجوب من روايتى ابى بصير و محمد بن مسلم الا ان 
الاغماض عن روايتيهما عندى فى غايهُ الاشكال اذاً فالاحتياط هو طريق النجاةٌ. 

لا يقال: كيف يمكن الاحتياط مع انّه يوجب التبذير و اضاعة المال؟ 

فانه يقال: لا يكون ذلكك اذا كان للاحتياط الذى كما قاله فى الجواهر من اغراض العقلاء هذا. 

وائّا الشق الواجب او المندوب فقال فى الجواهر: (ان ظاهر المنتهى و التذكر كون الشق هو القطع حتى يكونا اسفل من الكعبين 
الذى رواه العامة و افتى به الشيخ فى محكى الخلاف و الاسكافى بل عن الفاضل فى التحرير عن موضع آخر من المنتهى و التذكرة 
القطع بوجوب هذا القطع و عن بل موضع آخر من المنتهى انه اولى خروجاً من الخلا.ف و اخخذاً بالتقية و قال ابن حمزة شق ظاهر 
القدمين و ان قطع 


(1)- جواهر الكلام: /١8‏ 07". 

فقه الحج (للصافى)» ج” ص: ٠١9‏ 

الساقين كان افضل و هو صريح فى المغايرة و قد سمعت المرسل عن الباقر (عليه السلام) فالمتجه التخيير و ان كان الاحوط الجمع بين 
القطع المزبور و شق ظهر القدم و لا اسراف و لا تبذير و لا اضاعة مع كون ذلك للاحتياط الذى هو من اغراض العقلاء .)١١‏ 

و لكن ما يوافق المذهب هو شق ظهر القدم و لا وجه لقطعه من الكعبين فانهما عند العامة العظمان النابتان عند مفصل الساق و القدم 
عن الجنبين كما فى النهايه و قال: و ذهب قوم الى انهما العظمان اللذان فى ظهر القدم و هو مذهب الشيعة انتهى اذا فلا وجه لهذا 
الاحتياط الا التقية. 


الثالث: لا بخفى عليك ان الشق او القطع سواء كان واجباً او مندوباً اذا اضطر الى لبس الخفين انما يجب او يستحب اذا اضطر الى لبسهما 


فلا يكون الشق او القطع مجوزاً للبس الخفين عند عدم الضرورة باعتبار عدم كونهما ساتراً لتمام الظهر فان اسم الخف و الجورب باق 
مع الشق او القطع و كما قال فى الجواهر المراد كونه لباساً ساتراً قوة او من شأنه وان لم يكن ساتراً فعلا «؟) فهما حينئذ نحو قلب 
القباء و لبسه 


مدكوبا فى حال الضوورة لآ الدشىء فى الجواز اخهارا. 
الرابع: مقتضى الاصل جواز لبس المرأة المحرمة الخفين 


و ربما يستند لحرمته عليها بان لفظ المحرم جنس شامل لكليهما كالبائع و الموجر و المصلى و الصائم و غيرها. 
وفيه: انه لا دلالة لفظية لهذه الالفاظ على البائعة و الموجرة و غيرهما بل يدل على عموم المراد و شمول الحكم للنساء بمفهوم 
المساواهً بملاحظةٌ المقامات 


(1)- جواهر الكلام: /١8‏ 07". 
(1)- جواهر الكلام: /١8‏ 015". 
فقه الحج (للصافى)» ج ”0 ص: لضن 
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كما يساعد العرف و الفهم العرفى الغاء خصوصية الرجال فى الحكم كما انه فى باب الصلاةٌ و ان قلنا بشمول كثير من احكامها مثل 
احكام القبلة و احكام الشكوكك و غيرها مما ورد فى النصوص بلفظ المصلى للنساء الا انه فى بعض الموارد لا يمكننا ان نقول بذلكك 
مثل كون المرأة اماماً او مؤذناً او كونها ممنوعاً من لباس الحرير و الذهب. 

وامًا التمسكك بقاعدة الاشتراكك ففيه: انه ان كان دليله ما ذكر من مفهوم المساواةً فلا تشمل المقام و ان كان الاجماع فالقدر المتيقن 
منه ما يشمله هذا الدليل مما كان الفرق بينهما و اختصاص الحكم بالرجل بل بالمرأة كاختصاص الحكم بفرد دون فرد مثله و بعد 
ذلك كله لا حاجة الى الاستدلال على جواز لبسهما للنساء بقوله (عليه السلام) فى صحيح العيص: «تلبس ما شاءت من الثياب» )١١‏ 
حتى يقال: بعدم كون الخف منه او بما فى النصوص من ان احرامها فى وجهها ١:‏ حتى يقال: ان ذلكك غير مناف لحرمة الخفين 
عليهما كما ان حرمته على الرجل لا ينافى قوله (عليه السلام) (احرام الرجل 

فى رأسه) 9”". 

الا ان يقال: قوله: «احرامها فى وجهها؛ مطلق يختص به الاحرام بالوجه كقوله (احرام الرجل فى رأسه) يختص به احرامه برأسه الا ما 
خرج عنهما بالدليل. 

و لكن فيه ان القول باطلاق ذلكك و خروج غير المحرمات من هذا الاختصاص المستفاد منهما مستلزم لتخصيص الاكثر. 


.4 وسائل الشيعة: ب 8# من ابواب الاحرام ح‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب 58 من ابواب تروك الاحرام ح .١‏ 

()- وسائل الشيعة: ب 58 من ابواب تروك الاحرام ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج*؛ ص: "١١‏ 

واكلك كا لا شت بم ذكر حرهة الشفين غلك الساء خلافا لظاهر النهابة ٠2)‏ المسوط 098و الوسيلة تان كان يمكن حمل 
كلامهما على خصوص المحرم دون المحرمة. 


الخامس: الظاهر ان المحرم على المحرم هو خصوص الجورب و الخف و ان كان غير مخيط مصنوعا 


فلا يشمل غيرهما مما يستر ظهر القدم كما اذا كان ازاره طويلا يقع على قدميه و دعوى سؤال الحرمة لذلكك ايضاً بدعوى ان الملاكك 
مانع من تغطية ظهر القدم باللحاف و نحوه و بالجملة يقتصر فى الحكم بالدليل و الله هو العالم. 


السادس: [فى المحكى عن القواعد و الجواهر] 


و كذا حكى عن القواعد قال: (لو لبس الخفين او الشمشكك و ان 

كان مضطراً) «© اى كان عليه شاه و ان انتفى التحريم فى حقه قال فى الجواهر: (و لعله لما قبل من ان الاصل فى تروكك الا-حرام 
الفداء الى ان يظهر المسقط و لا دليل على سقوطه هنا و عموم الخبرين و فيه منع دليل على الاصل المزبور حتى فى المخيط و عدم 
عموم الثوب فى الخبرين لهما) «2. 

اقول اما منع الدليل على الاصل فليس هنا ظاهراً الا ما رواه فى قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن العلوى «2) الذى سمعت الكلام فيه 
وامًا الخبرين 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً )ب؟ من ناعرو 


(1)- النهاية/ 518. 

3090/١ المبسوط:‎ -)0( 

.١1297 الوسيلة/‎ -)*( 

.57٠ /١ قواعد الاحكام:‎ -)6( 

.6١00 /٠١ جواهر الكلام:‎ -)0( 

(8)- قرب الاسناد: ب الحج و العمرةٌ/ /737 ح 918 «لكل شىء)... 

فقه الحج (للصافى)» ج”0 ص: ١7‏ 

فمراده صحيح زرارة ١١‏ و ابن مسلم عن ابى جعفر «؟) (عليه السلام) فى الثياب و قد عرفت انه لا يشمل مثل الخف نعم يمكن دعوى 
شموله للجورب و لكن قد مر منا فى المخيط ان مقتضى الجمع بين الادلة و النظر اليها عدم وجوب الكفارة اذا اضطر الى لبس 
المخيط و لكن الاحوط استحباباً الكفارة فى لبس الخف و الجورب. و الله هو العالم باحكامه. 


[من المحرمات الفسوق و الجدال] 
اشارة 


الكلام فى الفسوق و الجدال 
لا ار دلاء د للا ّم د في 
قال الله تعالى (فلا رَفْتْ و لا فسوق و لا جدال فى الححجّ) 03 


[مسألة :٠‏ لا خلاف بينهم فى حرمة الكذب و السباب فى الحج مضافاً الى حرمتها المطلقة] 
اشارة 


مسألة :٠‏ لا خلا.ف بينهم فى حرمة الكذب و السباب فى الحج مضافاً الى حرمتها المطلقة و قد فسر الفسوق المذكور فى الآيةٌ 
الكريمة 

بهما ففى صحيح معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: و الفسوق الكذب و السباب. ©" 

و فى ما رواه الصدوق فى معانى الاخبار عن ابيه عن سعد «08) عن احمد ابن محمد بن عيسى «#) عن الحسن بن على بن فضال 7 
عن المفضل بن صالح 8١‏ عن 


(1)- وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب بقِيهُ كفارات الاحرام ح .١‏ 
(5)- وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب بقِيهُ كفارات الاحرام. 

()- البقرة: 19377. 

(5)- وسائل الشيعة: ب ”" من ابواب تروكك الاحرام ح .١‏ 

(0)- هو ابن عبد الله القمى الاشعرى جليل القدر من كبان الثامتة. 


(8)- شيخ القميبن و وجههم من السابعة. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً /١؟‏ من (إعرو 


(00- جليل القدر عظيم المنزلة من السادسة. 

(8)- الاسدى ضعيف من الخامسة. 

فقه الحج (للصافى)» ج”0 ص: 717 5 

زيد الشحام 0١١‏ عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال ...: «و اما الفسوق فهو الكذب الا تسمع لقوله تعالى: إن لجا كم فاسِقٌ ينها قَتمِينُوا أن 
تصيتوا قؤماً يهاكف 7 1 ْ 

و فى صحيح على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) قال: و الفسوق الكذب و المفاخرة. ”" 

أقول: قد اختلفوا فى ما هو المراد من الفسوق فعن التبيان: (ان الاولى حمله على جميع المعاصى التى نهى المحرم منها) "5٠‏ و مراده ان 
كان المعاصى التى نهى عنها المحرم لاحرامه فهو تقييد للمطلق بدون المقيد و ان كان مطلق ما نهى عنه فى حال الاحلال و الاحرام 
فلو كنا و الآية الكريمة يمكننا ان نقول به لصدق الفسق على 

ارتكاب مطلق ما نهى عنه. 

وعن جماعة كالصدوق فى المقنع و الشيخ فى النهاية و المبسوط و الاقتصاد و الحلى فى السرائر» و المحقق فى الشرائع و النافع بل 
حكى عن ظاهر المقنعة للمفيد و غيرهم انه هو الكذب و ما يدل عليه خبر زيد الشيحام و ما رواه العياشى فى تفسيره عن معاوية بن 
عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: و الفسوق الكذب على ما فى الجواهر «0) و لكن فى الوسائل: «الفسوق الكذب و السباب» 
2 

و عن جمل العلم و العمل و المختلف و الدروس انه الكذب و السباب و ما يدل 


-)١(‏ ابن يونس الشحام ثقهُ له كتاب من الرابعة او الخامسة. 

(؟)- وسائل الشيعة: ب 77 من ابواب تروكك الاحرام و معانى الاخبار/ *19. 

(*)- وسائل الشيعة: ب ”” من ابواب تروكك الاحرام؛ ح 6. 

(©)- التبيان ؟/ 18. 

(0)- جواهر الكلام: ج /١8‏ 00". 

(8)- بل فى الوسائل كما فى الجواهر راجع الوسائل: ب ”7 من ابواب تروكك الاحرام ح 4. 

فقه الحج (للصافى)»؛ ج”0 ص: 71١5‏ 

عليه صحيح معاوية بن عمار المذكور و فى الجواهر: انه لعل اليه يرجع ما فى صحيح على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) من انه 
الكذب و المفاخرة بناء على ان المفاخرة لا تنفكك عن السباب لانها انما تتم بذكر فضائل لنفسه و سلبها عن خصمه و سلب رذائل عن 
نفسه و اثباتها لخصمه و هو معنى السباب) .0١١‏ 

وعن الجمل و العقود انه الكذب على الله و الظاهر انه و ما حكى عن الغنية و المهذب و الاصباح انه الكذب على الله تعالى و رسوله 
(صلى الله عليه و آله و سلم) او احد الاثمة (عليهم السلام) 2١‏ تقيبد للآيهُ بلا دليل و ان قال فى الغنية: انه عندنا 9 المشعر بالاجماع 
الذى عرفت مما ذكر عدم تحققه كما انه لا يكون وجهاً له كون الكذب عليهم مبطل للصوم لأنّ الفسوق اعم من ذلكك. 

ثم انه لعلكك لم تجد قائلا من القدماء على انه الكذب و السباب و المفاخرة و لكن يدل عليه صحيح على بن جعفر. 

هنذا كله بحسي الألقوال و سكن آن يقال بالسكن تقرعه مضافا الى اظلاق الآبة الكريمة ان"ماووة فى الروايات لعله بان عضن 
مصاديق الفسوق و الا يلزم من تخصيصه بما فى الروايات تخصيص الاكثر. 

و أما الروايات و كونها تفسير للآية الكريمة على حصر المراد منها بما فيها من الكذب و السباب و المفاخرة. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً /؟ من (اعرو 


و يمكن رفع التعارض المتوهم بينها بحمل ظاهر كل منها على نص غيره فما يدل على ان الفسوق الكذب نص فى كونه منه و ظاهر 
فى حصره به و كذا ما يدل على 


(1)- جواهر الكلام: /١8‏ 08". 

(1)- جواهر الكلام: /١‏ 08". 

()- غنية التزوع/ .١18٠‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج ”7 ص: 71١8‏ 

انه الكذب و السباب نص فى كونهما منه و ظاهر فى حصره به و ما يدل على كونه الكذب و السباب و المفاخرة نص فى كون الثلاثة 
منه و ظاهر فى حصره بها فيرفع اليد عن ظاهر الطائفة الاولى بنص الطائفة الثانية و الثالثة و عن الثانية بنص الثالثة. 

فما فى المداركك من ان الجمع بين صحيح معاوية و صحيح على بن جعفر يقتضى المصير الى ان الفسوق هو الكذب خاصة ١١‏ لا يتم 
جمعاً بينها بل هو اخذ باحدهما و طرح للآخر بلا وجه و بعد امكان الجمع العرفى بينهما و امكان رفع اليد عن ظاهر المطلق بالقرينة لا 
وجه لطرح المقيد. 

ثم انه لا- يخفى عليكك ان الثمرة فى البحث عتما هو المراد من الفسوق و ما هو المرجح من الاقوال انما تظهر على القول بالكفارة له 
وجوباً او ندباً والالا يترتب 

على البحث فيه كثير فائدة الا التأكيد على حرمة مطلق المعاصى فى حال الاحرام على القول بان المراد منه جميع المعاصى او التأكيد 
على حرمة خصوص الكذب و السباب على المحرم نعم فى المفاخرة يمكن ان يقال بأن ما هو المحرم منها ما يكون مشتملا على 
الجر لامر رمت لررورن لجرو واطار ادال يكريدها نطانا إل كدري الجامدان ادق ادا مين لي رع لله 9 
لك هذه لمات ميغالك اقلاهر قو له فال لو[ تقو ناقائه ظاهر ساهو شق الذاقرولة رقمل البيت الحاة يل الميسمي: 

هذا و أما على القول بالكفارة له فان رجحنا قول الشيخ فى التبيان يترتب الكفارة على كل معصية ارتكبها المحرم و أما بناء على تركك 
هذا القول لشذوذه و اختيار القائل به خلافه فى كتبه المعده لفتاواه مثل النهايه و المبسوط فالمتعين 


(01)- مداركك الاحكام: 7/ 61". 

فقه الحج (للصافى)؛ ج*: ص: "١2‏ 

هو لاحل بالروا باك 

لكن استشكل فيه بما فيها من التعارض لدلالة صحيح معاوية بن عمّار على حصر المراد منه بالكذب و السباب و خبر زيد الشحام على 
حصره بالكذب و صحيح على بن جعفر على حصره بالكذب و المفاخرة. 

الا أنه رفع التعارض بينها بحمل ظاهر كل منها على نصّ غيره فخبر زيد الشحام الذى يدل على ان الفسوق الكذب نص فى كونه منه 
و ظاهر فى حصره به فيرفع اليد عن ظاهره بنصٌ صحيح معاوية بن عمار و صحيح على بن جعفر و صحيح معاوية بن عمار نص فى 
كون الكذب و السباب منه و ظاهر فى حصر المراد بهما و كذا صحيح على بن جعفر نص فى كون المراد من الفسوق الكذب و 
المفاخرة و ظاهر فى حصره بهما فيؤخذ بنص كل منهما و يرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنصّ الآخر. 

نعم مقتضى ما ذكر كون المفاخرة داخلة فى المراد من الفسوق و لكن الظاهر انه غير معمول به و يمكن الجمع بين صحيح على بن 
جعفر و صحيح معاوية بن عمار بارجاع المفاخرة الى الكذب لانها لا تخلو منه لاشتماله غالباً على الادعاء و الكذب أو إلى السباب 
لاشتماله على ذم غيره و سلب المحاسن عن خصمه 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحهً 9؟ من تعزو 


لا يقال: لا داعى لذلكك بعد امكان تحققها بالصدق و خالياً عن الكذب و السباب فمقتضى الاطلاق حرمتها ايضاً مطلقاً. 

فانه يقال: ان المناسب لتفسير الفسوق و معناه هو ما يشتمل على الفسق اى الكذب و السباب دون الفخر بالصدق الذى لا يكون من 
الفسق الا اذا كان تعريضاً للغير و سلبه عنه اذاً فلا باس بذلكك الحمل جمعاً بين الروايات كما فعله فى المداركك و الله هو العالم. 

فقه الحج (للصافى)» ج27 ص: 117" 


«عدم فساد الحج بالفسوق» 


تنبيه: الظاهر كما فى الجواهر »١١‏ كون الفسوق كالجدال كغير هما من المحرمات التى لا يقتضى ارتكابها فساد الحج و ان حكى عن 
المفيد كون الكذب مفسداً للاحرام و ما عن عبد الله بن سنان فى قول الله تعالى عز و جل: (أَيمُوا الْحَجّ وَ الْعَمْرَةللّهِ) قال: اتمامها ان 
و 0 فرق 05 لان فى لحت جنات لا بدل على كوه متسس لاق الاقماء اعم ننى الك معنن الى انه الظلاسى أن 
المفيد متفرد بذلكك و لعله يؤيد عدم الفساد و انه لا كفارة عليه سوى الكلام الطيب كما يأتى انشاء الله تعالى فى 

المسألة الآتية. 


[مسألة ]١‏ «عدم وجوب الكفارة بالفسوق» 
اشارة 


مسألة: ١ع‏ قال فى الجواهر فى كفارةً الفسوق: (لم اجد من ذكر له كفارة بل قيل ظاهر الاصحاب لا كفارة فيه سوى الاستغفار بل عن 
المنتهى التصريح بذلكك للاصل و ما سمعته فى صحيح الحلبى و ابن مسلم «انه لم يجعل الله له حدّاً يستغفر الله و يلبى 0 لكن قال 
الصادق 7 فى صحيح سليمان بن خالد و فى الجدال شاهً و فى السباب الفسق ©" بقرهُ و الرفث فساد الحج 0١‏ (ثمم ذكر صحيح على 
بن جعفر و ما قال فى المنتقى فيه 


(1)- جواهر الكلام: ."08/١/‏ 

(؟)- وسائل الشيعة: ب 7” من ابواب تروكك الاحرام ح 8. 

()- من لا يحضره الفقيه: "/ 3378 ح /10/1. 

(©)- فى التهذيب (الفسوق). 

(0)- التهذيب: 0/ 1791 ح .٠١٠١©‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج "2 ص: 71 

و قال:) و الاولى حمله و حمل صحيح سليمان بن خالد على ضرب من الندب) .2١١‏ 

أقول: حمل صحيح سليمان بما فيه من كون كفارة السباب و الفسوق بقرةً على الندب بعيد. لان تعبين البقرة كفارة يدل على عظم ما 
ارتكبه و انه لا يتداركك الا بمثل البقره و لعل لذلكك ذهب صاحب الوسائل الى وجوب الكفارة حيث قال: (باب انه يجب على المحرم 
فى تعمد السباب و الفسوق بقرة) 7 و كذا حمل صحيح الحلبى و ابن مسلم على غير المتعمد كالجاهل و الناسى؛ 

وعن صاحب الحدائق انه اختار وجوب الكفارة عند اجتماع السباب و الكذب دون ما اذا كان كل منهما منفرداً عن الآخر و رد حمل 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠/ا؟‏ من تإعزو 


صاحب الوسائل باباء قوله (عليه السلام) جواباً عن السائل أ رأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال (عليه السلام): لم يجعل الله له حدّاً 
يستغفر الله فان هذه العبارة تدل على انه لم يجعل الله لذلكك من الاصل حدّاً و شيئاً اصلا لا انه جعل شيئاً عليه و رفعه عنه بالجهل او 
النسيان 79). 

كما رد ما صنعه صاحب الحدائق بان الظاهر من الحديث ثبوت الكفارة لكل من السباب و الفسوق اى الكذب اذا وقع منفرداً عن 
الآخر و يكون المقام من باب ذكر العام بعد الخاص. 

اقول: لعل الاولى ان نقول: ان صحيح سليمان بن خالد متروكك لم يعملوا به فلا يكفى لاثبات الكفارة بل لا بأس بحمل ظاهره على 
الندب لصراحة صحيح الحلبى و ابن مسلم على عدم الوجوب و لا يعتد بما ذكرناه استبعاداً لذلكك بعد ما كان وجوه 


(1)- جواهر الكلام: /٠١‏ 6180. 

(؟)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب بقِيهُ كفارات الاحرام ح .١‏ 

()- الحدائق الناظرة: /1١8‏ ٠2ع.‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج ”0 ص: احلضر 

و أما ما فى صحيح على بن جعفر فلفظه على ما فى التهذيب هكذا: «فمن رفث فعليه بدنةُ ينحرها و ان لم يجد فشاة» و كفارة الفسوق 
يتصدق به اذا فعله و هو محرم) )١١‏ 

و لكن فى قرب الاسناد 0: و كفارة الجدال و الفسوق شىء يتصدق به اذا فعله و هو محرم) 

و على هذا لا مجال لاحتمال وقوع التصحيف فيه كما احتمله فى المنتقى و قال: (يختلج بخاطرى ان كلمتى «يتصدق به) تصحيف. 
«يستغفر ربه) 9). 

ولا يخفى عليكك ان حمله على الندب ايضاً قبال صحيح ابن مسلم و الحلبى قريب جداً و الله هو العالم. هذا كله فى الفسوق. 


«حرمة الجدال على المحرم و بيان المراذ منه» 


اشارة 


و اما الجدال فهو ايضاً من المحرمات على المحرم بالكتاب و السنةُ فلا ريب فى اصل حرمته و معناه لغهُ كما قال الراغب: (المفاوضة 
على سبيل المنازعة و المغالبة من جدلت الحبل اى احكمت فتله. (الى ان قال) و قيل: الاصل فى الجدال الصراع؛ و اسقاط الانسان 
فاضيدغلل اللعدالة و فى الآرفي الصليك 

و فى مجمع البيان: (و الجدال فى اللغهُ و المجادلة و المنازعة و المشاجرة و المخاصمة 


(1)- التهذيب: مح .٠٠١8‏ 

(5)- قرب الاسناد/ 57. 

(9)- منتقى الجمان: "/ 7/8 .١‏ 
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نظائر) ١١‏ و الظاهر انه اذا كان ذلكك باللفظ و اللسان كما هو الظاهر من الراغب فلا يشمل مطلق المصارعة و المغالبةٌ بالافعال. 
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و فيه عند المفسرين على ما فى مجمع البيان قولا-ن: احدهما انه المراء و السباب و الاغضاب على جهة المحكك و اللجاج عن ابن 
عباس و ابن سعد و الحسن و الثانى ان معناه لا جدال فى ان الحج قد استدار فى ذى الحجة لانهم كانوا ينسئون الشهور فيقدمون و 
يؤخرون فربما اتفق فى غيره عن مجاهد و السدّى. (؟) 

و القول الثانى بعيد عن سياق الآيةُ و أَمنا القول الاول و ان قال العلامة انه قريب مما فسره الامامان عليهما السلام 0 فان الجدال بالمراء 
و السباب و الاغضاب يشتمل فى الجملةٌ على اليمين. 

و لكن لا يكفى ذلكك لكون كل من التعريفين مساوياً للآخر فالقول المذكور و ان كان يشمل ما فيه اليمين و قوله لا و الله و بلى و الله 
الا انه اعتم منه و يشمل ما كان خالياً عن ذلك باطلاقه. 

ولكن يمكن ان يقال: بان مثل ذلكك التعابير لم تستعمل لا رادة الاطلاق منها بل هى مثل التعابير الوارده فى الصلاة و الزكاء و 
العناوين الكليُ من الاحكام يتوقف معرفة تفاصيلها على بيان الشارع سيما بعد ورود البيان و لذا اذا دل الدليل على عدم اطلاق امر من 
الامور كالحج و الاحرام و الفسوق و الجدال و اختصاصها ببعض افرادها او اشتراطها بشرائط خاصة يستكشف منه عدم كون دليل 
الحكم فى مقام بيان الاطلاق. 


.57 مجمع البيان: ؟/‎ -)١( 

(1)- مجمع البيان: ؟/ 68. 

(م)- تذكرة الفقهاء: /ار لاوم. 
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ففى مسئلتنا هذه قد دلت الروايات الكثيرة المعتبرة على تفسير الجدال بقول الرجل لا و الله و بلى و الله مثل الرواية الاولى و الثالثه و 
الرابعة و الخامسة و الثامنةٌ و التاسعة من الباب الثانى و الثلثين من ابواب تروكك الاحرام و الرواية الثالثة و الثامنة و العاشرةٌ من الباب 
الاول من ابواب بقيةُ كفارات الاحرام من كتاب الوسائل .)١١‏ 

اذاً فيمكن ان يقال: انه لا ريب فى عدم كون مطلق الجدال و لو لم يكن مشتملا 

على يمين ما موضوعاً للنهى. 


انما الكلام يقع فى موارد: 
الاول: هل يدخل فى النهى قوله فى غير مقام المخاصمة لا و الله و بلى و الله؟ 


اوانه مختص بما اذا كان ذلك فى مورد المخاصمة فلا يشمل ما اذا كان فى مقام الاخبار كان يقول: بلى و الله ما جاء فلان اولا و الله 
لم يقع ذلك او لم يجىء فلان. 

الظاهر يملاحظة كوق الروايات وارداً فن نيان معتى الجدال اغثار المجادلة و المتازعة فالمجادل نهى عن قول لأ و الله ويلى و الهو 
غايةٌ ما يقال: ان الجدال قول من يخاصم غيره لا و الله و بلى و الله فيختص الجدال بالمخاصمة المشتمل على هذا القول لا ان هذا 
القول و لو كان صادراً عن غير المجادل بدواع اخرى يكون جدالا لانه يوجب ادخال ما ليس بالجدال فيه و نقل المعنى الحقيقى الى 
ما هو أعم منه حتى يقال بكونه حقيقة شرعية فى ذلك المعنى المنقول اليه 

نعم القول بان الجدال ما يشتمل على هذا القول عند المخاصمة ايضاً قول بالحقيقة الشرعية و نقل المعنى الحقيقى العام الى هذا 
العحقى لقان 
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-)١(‏ ولا يخفى عليك انه يمكن ارجاع بعضها على بعض. 
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و استدل على كونه حقيقة شرعية لما هو متضمن لخصوص هذا القول بمثل صحيح معاوية بن عمار قال (عليه السلام): «و اعلم ان 
الرجل اذا حلف بثلاثة ايمان ولاءًٌ فى مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه» و يتصدق به و اذا حلف يميئاً واحدة كاذبة 
فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدق به) ١١‏ فانه يدل على عدم اعتبار المخاصمة فى تحقق عنوان الجدال باليمين المذكورة و فيه ان 
مثله ليس فى مقام بيان اعتبار المخاصمة و عدمه فى تحقق عنوان الجدل بل يكون فى مقام ان الكفارة لا تجب 

باقل من ثلاثة ايمان و ان الجدال الذى تجب الكفارة عليه هو ما يتضمن ثلاثة ايمان ولاء فى مقام واحد لا ان الجدال يتحقق بثلاثة 
ايمان و لو لم تكن فى مقام المخاصمة و المجادلة و انه اذا كانت اليمين اقل من ثلاثة لم يصدق عليها الجدال و لو كانت فى مقام 
المنازعةٌ و المخاصمة. 

و بالجملة: فالقدر المتيقن من ظاهر الادلة هو كون موضوع الحكم و النهى هذا القول فى مقام المنازعة خلافاً لبعض المعاصرين .07١‏ 


المورد الثانى: هل النهى عن الجدال مختص بما اذا كان بقوله (لا و الله و بلى و الله) 


ا يفيل عطاق التنلفت ياسيجاء الل الى الخاكيية وو كان ير ا التدوتوت السالش اولادو يوي خبالق الستادبو المرفى و رودت 
العالمين حكى عن المشهور اختصاصه باسم الجلالة دون غيره لقوله (عليه السلام) فى مثل صحيح معاوية بن عمّار و غيره «و الجدال: 
قول الرجل: لا و الله و بلى و الله) 

لا يقال: ان ما فى ذيل صحيح معاوية بن عمار 1" دليل على التعميم و هو 


(1)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام ح ". 

.١187 /5 المعتمد‎ -)0( 

()- وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب 
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قوله (عليه السلام): «و اعلم ان الرجل اذا حلف بثلاثة ايمان ولاء فى مقام واحد و هو محرم فقد جادل. (الحديث) فان اليمين كما تقع 
باسم الجلالة تقع بسائر اسماء الله الحسنى. 

و فيه: ان هذا الكلام منه (عليه السلام) وقع بعد قوله: و الجدال: قول الرجل: لا و الله و بلى و الله فيعلم منه ان مراده من الايمان ما وقع 
بهذا الاسم الشريف 

و لكن يمكن ان يقال: لم يكون الصدر دليلا على المراد من ذيل الحديث و لا يكون الذيل دليلا على المراد من الصدر 

الاانه مع ذلكك لا يصلح لان يكون دليلا على التعميم فالقدر المتيقن منه ما وقع باسم الجلالة هذا مضافاً الى غيره من الاحاديث الذى 
ليس مشتملا على هذا الذيل. 

الا ان يقال: ان عد منها مروى عن معاوية بن عمار يمكن ارجاع الجميع الى خبر واحد فالوجه لعدم التعميم هو الاصل و عدم ما يدل 
عليه لإجمال الاحاديث. 

هذا و يمكن ان يقال: ان هذا الذيل ليس فى مقام بيان ما يقع به اليمين بل يكون فى مقام ما يجب به الدم فانه قال (عليه السلام): فقد 
جادل فعليه دم يهريقه) و الله هو العالم. 

و مثل هذا الصحيح موثق ابى بصير فهو ايضاً لا يدل على التعميم لكونه فى مقام التفصيل بين حلف الصادق و الكاذب فانه قال: (عليه 
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السلام) «اذا حلف الرجل ثلاثة ايمان و هو صادق و هو محرم فعليه دم يهريقه واذا حلف يميناً واحدة كاذباً فقد جادل فعليه دم 
يهريقه) .01١‏ 

هذا و لكن الانصاف انه لا يمكن رفع اليد عن اطلاءق الخبرين لعدم امكان رد اطلاقهما و جواز احتجاج المولى بهما على العبد 
لغتمول قوله فلؤاثة ايمان و (يميئاً 


./ من ابواب بقِيهُ كفارات الاحرام ح‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 
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واحدة) لليمين بغير اسم الجلالة 

و لذا صار بعض الاعاظم لدفع ذلكك بوقوع التعارض بين المطلقات الدالة على التعميم بوقوع التعارض بينهما و بين قوله (عليه السلام) 
فى بعض الصحاح المروية عن معاوية بن عمار الدال على الحصر بالقول المذكور قال: فيه: «انّما الجدال قول الرجل: لا و الله و بلى و 
الله» (الحديث) ثم قال: 

فانها بمفهوم الحصر تدل على عدم حرمةٌ غير هذا القول الخاص و التعارض 

بالعموم من وجه لان صحيحة معاوية بن عمار الحاصرة تدل على ان غير قوله (لا و الله و بلى و الله) لا اثر له سواء كان حلفاً بالله بغير 
هذا القول او كان حلفاً بغير الله كقوله: لعمرك و تلكك الروايات المطلقة تدل على ان الممنوع هو الحلف بالله سواء كان بقوله: لاو 
الله و بلى و الله او بغير هذا القول فيقع التعارض فى الحلف بالله بغير هذا القول الخاصٌ و بعد التعارض يرجع الى اصل البراءة .)١١‏ 
اقول: يا ليت انه (قدس سره) اتى بصدر الحديث و لم يقتصر على الجملة المذكورة حتى يظهر له عدم ما افاده من التعارض بين 
الصحيح و المطلقات و الحديث هكذا فى التهذيب روى موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: «سألت ابا عبد الله 
(عليه السلام) عن رجل يقول: لا لعمرى و هو محرم, قال: ليس بالجدالء انّما الجدال قول الرجل: لا و الله و بلى و الله و أمَا قوله: لاهاً 
فانّما طلب الاسم و قوله: يا هناه فلا باس به و أما قوله: لا بل شانئكك فانه من قول الجاهلية) ١؟»‏ 


و التأمل فى الحديث الشريف يقضى بانه فى مقام عدم وقوع اليمين بما ذكر فيه 


7١-)1(‏ المعتمد 6/ ه18. 

()- تهذيب الاحكام: ه/ اح /1ذ١١/ ./١‏ 
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من غير اسماء الله تعالى و ان وقوعها محصورة به 

اذا فما يتحصل من تمام البحث ان الاحتياط تركك اليمين بغير القول المذكور من اسماء الله تعالى المختصة به و انما قلنا بالاحتياط لان 
الروايات ظاهره فى القول المخصوص و القول بالتعميم يحتاج الى حمله على احد افراد الايمان بالله تعالى و الله هو العالم. 

و سيجىء ان شاء الله تعالى ما يفيد ذلكك فى المورد السابع. 


المورد الثالث: مقتضى الجمود على ظاهر الفاظ الادلة الاقتصار فى ما هو المحرم على المحرم من الجدال ما يكون بالقول المذكور باللسان 
العربى دون ترجمته بسائر اللغات 


و ان كان لا يبعد القول بكونه اعم منه لصحة استظهار ان المدار فى التحريم على المسمى و الذات لا الاسم الذى يكون فانياً و مندكاً 
فى المسمى عند اليمين به فالحالف بالله يحلف بالذات المقدسة المتعالية الحاكية عنها اسم الجلالة (الله) و الحلف بترجمته ايضاً حلف 
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بها اى الجامع لجميع الصفات الكمالية و هذا لو لم يكن بالاقوى يكون هو الاحوط. 
المورد الرابع: قيل ان المحرم من القول المذكور هو ما كان فيه معنى الاخبار عن الواقع 


كان يقول لا و الله اى لا يكون كذ لكك و الله اوقال بلى اى يكون كذلكك و الله وهذا هو القسم الذى يقال له اذا كان الحالف كاذباً 

امون و عرقت على الو اد مع اذا كان شعرما الكفارة و :اذا كا صادقا لذأ درس عليه اذا كان اقل مق الفلكلة و أماعا كاك فيه مع 

الانشاء فلا يتتصف بملاحظة وقوع ما وقع عليه او عدم وقوعه بالصدق او الكذب فليس هو مورداً للنهى لان معناه الانشاء و هو ابراز امر 

اعتبارى نفسانى لا تكون فيه حكاية عن الخارج الواقع ليتصف بالصدق و الكذب فبقرينة التفصيل بين الصدق و الكذب يعلم ان 

الحكم يختص بالجملة الخبرية 

فقه الحج (للصافى)» ج07 ص: ندا 

الصادقةُ عليها كونها صدقاً او كذياً. 

ولكن يمكن: ان يقال: ان فى مقام الجدال يأتى منه انشاء ذلكة. و يمكن حمل الصداق او الككدب على الانشاء ايضا فاذا كان معتى 

انشاء القسم اعتبار الحالف لزوم فعل او تركه على نفسه فاما ينشؤه فى نفسه و يخبر عنه بلفظه فهو صادق ان اخبر عن انشائه النفسانى و 
أمّا يخبر عن انشائه النفسانى كذبا فهو كاذب و أمّا اذا كان معنى انشاء القسم انشاءه باللفظ و الغاء اللفظ بقصد ايجاد المعنى اى ل 
حبر عن نى كذبا فهو كاذب و معنى #اللمع او : : وم 

الفعل 

او التركك عليه فان انشاء اللفظ بقصد ايجاد المعنى فى عالم الاعتبار فهو صادق و ان لم يقصد به و لكن ينشأ اللفظ ليعد عند السامع و 
العرف منشأ لهذا المعنى فهو كاذب و بالجملة لا نفهم فرقاً بين الجملة الخبرية و الانشائية فى القول المذكور فى مقام المنازعة و 
المخاصمة و الله هو العالم. 

المورد الخامس: لا يخفى عليك انه لا دلالة للاخبار المتكفلة لبيان حكم التكرر فى الحلف او كون اليمين كاذبة على عدم كونها منهياً عنها اذا 
كانت صادقة 

و كانت اقل من الثلاثه لعدم منافاة تحقق الجدال باليمين الصادقةُ مره و وجوب الكفارة عليها اذا كانت كاذبة او بثلاثة 

ولكن يمكن ان يقال: ان قوله (عليه السلام) فى صحيح معاوية بن عمّار: «و اعلم ان الرجل اذا حلف بثلاثة ايمان ولاء فى مقام واحد 
وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه و يتصدق به و اذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدق به؛ الحديث. 
)0١‏ 


يدل على دخل تكرر اليمين اذا كانت صادقهٌ و كذبها فى مرهٌ واحدة فى الجدال 
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المحرم. 
اللهم الا ان يقال: ان غايهٌ ما يستفاد منه ان ذلكك جدال يوجب الكفارة لا ان الجدال ما يوجب الكفارة فمقتضى اطلاق الادلهُ حرمة 


المورد السادس: لاريب ان الاضطرار الى الجدال فى حال الاحرام رافع لحرمته 
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سواء كان بصدقه او بكذبه و هل هو حرام مطلقاً وان اقتضتها مصلحة دنيوية 

او اخروية كما اذا كان سبباً لقضاء حاجة مؤمن و ايصال نفع اليه لا يصل اليه بدون اليمين؟ يمكن ان يقال: بالجواز حينئذ لان المناسبة 
بين الحكم و الموضوع كف النفس عن مثل ذلكك لميل المخاصم اليه و اصراره على اثبات دعواه. 

و بعبارة اخرى: دفع النفس عن فعل ما تشتهيه بداعى ارضاء اشتهائها دون ما اذا كان لمصلحة سيما اذا كانت اخروية. و لكن يرد 
ذلكك بأن اطلاق الادلهُ لا يقيد بمثل هذه التقريبات. 

فالاولى الاستدلال لجوازه اذا لم تكن معصية لله عز و جل و بعبارة اخرى: لم يكن للمراء و الجدال و لمجرد المغالبة و الغلبة على الغير 
بصحيح ابى بصير قال: «سألته عن المحرم يريد ان يعمل العمل فيقول له صاحبه: و الله لا تعمله فيقول: و الله لأعملنّه فيحالفه مراراً يلزمه 
ما يلزم الجدال؟ قال: لا انما اراد بهذا اكرام اخيه انما ذلك ما كان الله فيه معصيه ١١‏ فالقدر المتيقن من الروايات الجدال المجرد عن 


الاغراض الراجحة الدينية او الدنيوية مثل اثبات الحق و دفع الضرر 


(0- الكافى: 6/ 8؟؟/ ه. 

فقه الحج (للصافى)» ج"* ص: /7” 

لكن لا يدخل فيه ما كان النفع الواصل اليه للغلبة على الخصم كما هو المتعارف فى زماننا فى المسابقات الجدالية و هل حكم هذه 
المسابقات اذا كان لمجرد المغالبة حكم الجدال المحرم على المحرم. 

و بعبارة اخرى: اذا كان الجدال المحرم على المحرم حرام عليه بالاصل و بنفسه و ان كان خالياً عن اليمين هل تلحق به هذه المغالبات 
المتداولة بين الناس العالمية منها و غيرها؟ المسألة تحتاج الى مزيد البحث عنها. 


المورد السابع: قال فى الدروس: (خص بعض الاصحاب الجدال بهاتين الصيغتين» 


و القول بتعديته الى ما يسمى عبناً اشبه) .0١‏ انتهى. و ظاهر كل من فسره بأنه قول لا و الله و بلى و الله الاختصاص بهما فلا يكفى قوله: 
والله بحذف لاو بلىء و فيه: لا يبعد القول بعدم اعتبار الكلمتين و كفاية مجرد اليمين فى ترتب الكفارة. 

و بالجملة يمكن ان يقال: ان الجدال لا ريب فى تحققه بدون الكلمتين و لا يصل الى نفيه او جعله حقيقة يد التشريع. 

الا ان الروايات قد دلت على ان المراد منه هنا ليس مطلق الخصومة وان لم تكن متأكدة باليمين بل مقيدة بها فيدور الامر بين كون 
الجدال الخصومة المتأكدة بمطلق اليمين او المتأكده بخصوص قوله (لا و الله و بلى و الله) و يدور الامر بين خروج الاكثر عن تحت 
المطلق او الاقل و القول باختصاص الجدال بالمتأكد بقول (لا و الله و بلى و الله) موجب لحصر المطلق فى الاقل بخلاف القول بأنه 
المتأكد باليمين و ان لم تكن مسبوقة بقول (لا) او بلى و الله هو العالم. 


.588 /١ الدروس الشرعية‎ -)١( 


فقه الحج (للصافى)» ج” ص: 779 
[مسألة 67] «الكلام فى كفارةٌ الجدال» 


مسألة ؟©: الظاهر انه لا خلاف بين فقهائنا فى ترتب الكفارة على الجدال فى الجملة. 
واليكك بعض كلماتهم قدس الله اسرارهم قال الصدوق فى المقنع: فان جادلت مر او مرتين و انت صادق فلا شىء عليكك و ان 
جادلت ثلاثاً و أنت صادق فعليك دم شاه فان جادلت مره كاذباً فعليكك دم شاةً» و ان جادلت مرتين كاذباً فعليكك دم 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9/ا؟ من (إعرو 


ظرة فاق مجاد لت تاكن غراف كاذيا لكف بدنة 41 

أقول: الظاهر انه ليس فى الاخبار ما يدل على ان كفارةٌ الجدال ثلاثاً صادقاً دم بقرُ بل المذكور فيها دم شاه و من المحتمل وقوع 
السهو فى الكتابة فصحفت الشاة بالبقرة» و الدليل على هذا التصحيف ما فى من لا يحضره الفقيه قال: (و قال ابى رضى الله عنه فى 
رسالته الىّ: اتق فى احرامكك الكذب و اليمين الكاذبة و الصادقةٌ و هو الجدال» و الجدال قول الرجل: لا و الله و بلى و الله فان جادلت 
مرهُ او مرتين و انت صادق فلا شىء عليكك وان جادلت ثلاثاً وانت صادق فعليكك دم شاة) «؟» الخ و على ذلك فالدليل على ان 
كفارة الجدال ثلاثاً صادقاً دم شاه اطلاق روايات كثيرة 9”. 

و أما كون كفارة الجدال مره كاذباً ايضاً دم شاهً فالدليل عليه ايضاً اطلاق الروايات و حمل ما يدل على كونها بقرء 1" على مرتين و 
ما دل على كونها 


)١(‏ المقنع: 77 و57 

()- من لا يحضره الفقيه: 7/ /19". 

(5)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب بقية كفارات الاحرام. 

(6)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب بقية كفارات الاحرام ح .٠١‏ 

فقه الحج (للصافى)؛ ج*. ص: "٠‏ 

- جزورا )١١‏ على ثلاث مرات. 

و قال المفيد فى المقنعة: (و من جادل و هو محرم مره صادقاً او مرتين فليس عليه كفارة و ليستغفر الله عزِّ و جل فان جادل ثلاث مرات 
صادقاً و ما زاد و عليه فعليه دم شا فان جادل مرةٌ كاذباً فعليه دم شاه و ان جادل مرتين كاذباً فعليه دم بقرة و ان جادل ثلاثاً و ما زاد 
كاذباً فعليه دم بدنة) 07. 

وقال السيد فى جمل العلم و العمل: (و من جادل و هو محرم مره صادقاً او مرتين فعليه دم بقرةٌ فان جادل ثلاثاً فدم بدنة) «*) و هذا 
القول ليس فى الاحاديث ما يدل عليه و الظاهر انه وقع فيه التصحيف فبدل قوله (كاذباً) بصادقاً. 

وقال الحلبى فى الكافى: و فى المجادلة و هى قوله: لاو الله ثلاث مرّات فما فوقهنّ صادقاً دم شاه (و فى مره كاذباً شاه و مرتين دم 
بقرهُ و فى ثلاثة مرات فما فوقهن دم بدنة) 29»). 

وقال الشيخ فى النهاية: (و من جادل محرماً صادقاً مره او مرتين فليس عليه شىء و ليستغفر الله فان جادل ثلاث مرات فصاعداً صادقاً 
كان عليه دم شاه و ان جادل ذلكك كاذباً مرّهُ كان عليه دم شاهً فان جادل مرتين كاذباً كان عليه دم بقر فان جادل ثلاث مرّات كاذباً 


كان عليه بدنةٌ) «0). و به قال فى المبسوط (2). 


(1)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام ح 5. 
(0)- المقنعة/ ه7؟. 

.1١8 71 الينابيع:‎ -)09( 

(©)- الكافى فى الفقيه/ ©50. 

(0)- النهاية/ 331. 

"06٠١/١ المبسوط:‎ -)©( 

فقه الحج (للصافى)» ج” ص: 7١‏ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالا؟ من ناعرو 


قال الديلمى فى المراسم: (و من جادل ثلاث مرات كاذباً فعليه بدن و قال: ما يجب فيه بقرة: و هو الجدال مرتين كاذباء و قال فى ما 
فيه دم شاة: و فى المجادلهُ مره كاذباًء و قال: و ان جادل ثلاث مرات صادقاً فعليه دم شاة) .01١‏ 

و قال ابن البرّاجٍ فى المهذب: (فيما يجب فيه بدنة: او يجادل ثلاث مرّات كاذباً» و فيما يجب فيه بقرة: او يجادل مرتين كاذباًء و فيما 
حي فيه شاة :او جادل كاذت مرات 

صادقاً او سال هرة واحدة كذ ) 10 

هذا وما ذكر هو مختار الحلى فى السرائر و ابن زهرةٌ فى الغنية و ابن حمزة فى الوسيلة و الصهرشتى فى الاصباح و الحلبى فى اشارةٌ 
السبق و المحقق فى الشرائع و المختصر النافع» و العلامة فى القواعد و التبصرة و الارشاد و غيرها و الشهيد فى الدروس الا انه قال: 
(ففى الثلاث صادقاً شاه و كذا ما زاد ما لم يكفر و فى الواحدة كذباً شاءً و فى الاثنين بقرءً ما لم يكفر و فى الثلاث بدنةُ ما لم يكفر) 
«* ثم ذكر اقوالا شاذة. 

اذا عرفت ذلكك تعرف ان اتفاق هؤلاء المشايخ الاجلة على الترتيب المذكور فى فتاواهم لا يمكن رده بمجرد كونه مذكوراً فى الفقه 
الرضوى و دعوى ان ابن بابويه افتى على طبقه بل الظاهر ان المسألة كانت معلومة عندهم مستندة الى ما لا يمكن لهم العدول عنه و 
قد علمنا انه لم يكن من ديدنهم القول بما لم تكن الادلة ظاهرة الدلالة عليه و لو كان مثل الصدوق و المفيد و السيد و الحلبى و 
الشيخ و غيرهم ممن يحذو حذوهم اعتمدوا على قول ابن بابويه او على الفقه الرضوى لا يمكن لنا الخدشة فى 


.177-١17١ المراسم/‎ -)01( 

(دالميدبة الا 

()دالدووؤس "انقرفي اعد 

فقه الحج (للصافى)؛ ج* ص: 07" 

صحة اعتمادهم و ان الترتيب المذكور كان ثابتاً عندهم فهذا الاتفاق اما دليل على اعتمادهم على الفقه الرضوى او رسالة ابن بابويه 
الى ولده الصدوق او على ثبوت صحة هذا الترتيب عندهم بدليل آخر. 

هذا و الذى يثبت منه بالاخبار مما ورد فى الترتيب المذكور فى كلماتهم اولا: ان الحلف الصادق فى المرةُ الاولى و الثانية لا كفارة 
فيه لمفهوم ما يدل على ثبوتها فى 

الثلاثة 1١‏ و لإطلاق ما أورد فى عدم الكفارة فى الجدال الصادق مطلقا «؟) مما يقيد بما ورد فى ثبوتها فى الثلاثة و للاصل و ثانيا 
وجوب الشاهُ فى المرة الثالثة صادقاً لطائفة من الصحاح 7 و ثالثاً: فى الحلف الكاذب شاه فى المرةٌ الاولى ايضاً بدلالة الروايات ١‏ 
وواهاءفى الحلفة الكلات فى النرة الثالدة بقرة كساحاء انفيا فى الروابات الشغرة رقاو لس قياما بدل عن تصرص الكقارة 
للكذب الثانى و لكن فى الترتيب المذكور فى كلماتهم ان فى المرة الثانية بقرة و فى الثالثة بدنة قال فى الجواهر بعد نقل الترتيب 
المذكور: (و لكن فى استفادة ذلك كله مما وصل الينا من النصوص اشكال) «2) ثم ذكر الروايات مثل صحيح الحلبى و محمد بن 
مسلم الذى فيه: «اذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاه و على المخطئ بقرة) 07 

و بالجطلة: ماق هته الروابات امن جاذل زائدا على هتين كديا عليه بقرة 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب بقيةُ كفارات الاحرام ح ”واو وشوءو/. 
(1)- الوسائل» ابواب بقيةٌ كفارات الاحرام» ب اح / 


(*)- وسائل الشيعة: ب ١‏ ابواب بقية كفارات الاحرام ح "او "او و2و". 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ ماع13 ت. الالالالالا صفحة //ا؟ من ناعرو 


(6)- وسائل الشيعة: ب ١‏ ابواب بقية كفارات الاحرام ح "و 5و ". 

(0)- وسائل الشيعة: ابواب بقية كفارات الاحرام ح 7 و 8. 

.©7١ /٠١ جواهر الكلام:‎ -)2( 

(00- وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب بقيةٌ كفارات الاحرام ح ؟. 

فقه الحج (للصافى), ج*. ص: 7" 

و مافى الفتاوى ان عليه بدنةٌ و ان من جادل مرتين كذباً عليه البقرة و ليس فى الروايات كفارة له. 

اللهم الا خبر ابراهيم بن عبد الحميد الذى رواه العياشى فى تفسيره عن ابى الحسن موسى (عليه السلام) قال: «من جادل فى الحج فعليه 
اطعام ستةُ مساكين لكل مسكين نصف صاع ان كان صادقاً او كاذباً فان عاد مرتين فعلى الصادق شاة» و على 

الكاذب بقرة» 1١‏ (الحديث) و هو ضعيف سنداً و متناً لمخالفته للروايات الصحيحة الا فى قوله «و على الكاذب بقرة) و الاحتجاج به 
انما يتم لو قلنا كما قال فى الجواهر بان عدم العمل بصدره لا يخرج ما فى ذيله عن الحجيه خصوصاً بعد انجباره بالعمل 01١‏ و فيه لا 
نعم لو قلنا: بانجبار الضعف بمجرد الموافقة يمكن الاستشهاد به و على هذا لا يتم الاستدلال به لكفارة الجدال كذباً مرتين» و لكن 
استدل له بصحيح سليمان بن خالد قال: «سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: فى الجدال شاة) (الحديث) 8 لانه يدل على وجوب 
الشاءً فى الجدال صادقاً كان او كاذباً فى المرهٌ الاولى و الثانية الا ما خرج عنه بالدليل مثل الجدال فى المرة الاولى و المرة الثانية 
صادقاً و المرة الثالثة كاذباً و يبقى تحته المر الثانية كالمرة الاولى فتجب عليه بالثانية ان لم يؤد الكفارة الاولى شاتان. 

ثم انّ هنا رواية اخرى رواه الشيخ باسناده عن العباس بن المعروف عن على عن فضالةُ أبى المعزا عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه 
السلام) قال: «اذا جادل الرجل و هو 


.٠١ من ابواب بقيةُ كفارات الاحرام ح‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ -)١1( 

(1)- جواهر الكلام: /٠١‏ 6717. 

()- وسائل الشيعة ب ١‏ من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج*؛ ص: ع" 

محرم فكذب متعمداً فعليه جزور» ١١‏ و اطلالقه يشمل المرة الا-ولى والثانية و الثالثة كذباً خرج منه بالدليل المرة الا-ولى و الثانية 
بالاجماع فتبقى تحته المرة الثالثة فيقع التعارض بينه و بين ما يدل على ان كفارتها البقرة. 

و لكن استشكل فيه بعض المعاصرين بضعف سنده لان اسناد الشيخ الى 

العباس بن معروف بأبى المفضل عن ابن بطهُ و هما ضعيفان ١‏ 

و فيه: اولا ان ابا المفضل و ابن بطه واقعان فى طريق الشيخ الى ابن المعروف فى الفهرست «"2 دون التهذيب فقد قال فى المشيخة و 
ما ذكرته فى هذا الكتاب عن على بن مهزيار فقد اخبرنى به الشيخ ابو عبد الله عن محمد بن على بن الحسين عن ابيه و محمد بن 
الحسن عن سعد بن عبد الله و الحميرى و محمد بن يحيى و احمد بن ادريس كلهم عن احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن 
على بن مهزيار «5) فعلى هذا طريقه الى ابن المعروف فى التهذيب صحيح. 

وكانيا قن اشرنا كراراً فى على المياسث السائقة اثه له اعمان بكرن الطرق الى ضاحي الكتاب. او الاضل شعينا بعلا ما كان الكتات عند 
من يرويه عن صاحبه موجوداً معروفاً و انما استقر سيرتهم على نقل الروايات عن صاحب الا-صول و الكتب لا-نهم كانوا ملتزمين 
بالاجازة فى نقل الروايات عن الشيوخ و يعدون ذلكك اذا كان بسماع الرواية عن الشيخ او القراءهً عليه او بالمناولة افضل و اقوى من 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١/9‏ من (اعرو 


الوجادة التى تنالها يد كل من كان الكتاب او الاصل عنده و على هذا لا فرق فى 


.5 من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام ح‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

1١0/7 /6 المعتمد:‎ -)١( 

.19١0 الفهرست/‎ -)( 

(©)- التهذيب: /٠١‏ 88 (مشيخة تهذيب الاحكام). 

فقه الحج (للصافى)» ج "2 ص: 7/0 

الرواية بالاسناد عن الكافى لمثل الشيخ مناولة او وجادة و لا فرق بين ان يكون طريقه الى الكلينى مثلا ضعيفاً بالاصطلاح او صحيحاً و 
يستفاد ذلك من تصريح الشيخ فى المشيخة بذلكك قال قدس سره فى طى كلماته فى مقدمتها: و اقتصرنا من ايراد الخبر على الابتداء 
بذكر المصنف الذى اخذنا الخبر من كتابه او صاحب الاصل الذى اخذنا الحديث من اصله (الى ان قال) و الآن فحيث وفق الله تعالى 
الفراغ من هذا الكتاب نحن نذكر الطرق التى يتوصل بها الى رواية هذه الاصول و المصنفات و نذكرها على غاية ما يمكن من 
الاختصار لتخرج الاخبار بذلكك عن حدّ المراسيل و تلحق بباب المسند. 0١١‏ (الخ). 

و مما افاد ان ما يطلق عليه المراسيل فى اصطلاحهم هو ما يروى عن الكتاب او الاصل بدون هذا الاسناد المصطلح بينهم و ان كان 
مروياً عنه بالوجادةُ بلا واسطهُ فيشمل مثل ما نروى بدون الاسناد عن كتب الحديث و لكن ما لا يعتمد عليه من المراسيل هو ما كان 
فى تلكك الا-صول و الكتب عن امام لا يمكن رواية صاحب هذا الكتاب او الاصل عنه مثل ما اذا كان فى الكافى عن الصادق (عليه 
السلام) بلا واسطه او بواسطةُ لم يمكن له الرواية عنه (عليه السلام) لكونه من الطبقات المتاخرةٌ عنه. 

و النتيجة: انه ليبس كل ما يطلق عليه المرسل ضعيف بالارسال الا ما لم يكن روايته بالسماع او القراءة او المناولة او الوجادة. 

هذا وقد خرجنا عن صورة البحث عما كنا فيه و انما اطلنا الكلام لما فيه من الفائدة المهمه فخذها و اغتنم. 


(1)- تهذيب الاحكام: /٠١‏ ؟ مقدمة مشيخة تهذيب الاحكام. 

فقه الحج (للصافى)» ج"*0 ص: 78 

هو احمد بن محمد بن خالد البرقى و بعد ذلكك كله يعلم انه لا غمز فى سند حديث عباس بن المعروف عن على كما توهمه المعاصر 
الجليل فالمعارضة قائمة بينه و بين ما دل على ان كفارة الجدال كذباً فى الثلاثة البقرُ و ما عليه عمل المشهور بل الاكثر بل الجميع هو 
الجزور و ما عبر به فى كلمات الاصحاب بالبدنة. 

و لكن لا ينبغى بل لا يجوز تركك الاحتياط بالكفارة بذبح البقره فى المرة 

الثانية كذباً و فى المرة الثالثة كذباً بالجمع بين ذبح الشاة و البدنة. 

و لقائل ان يقول: ان ما يدل على الشاه و البقرة لا يدل عدم كفاية الاكثر بل يدل على جواز الاكتفاء بالاقل و هذا احتمال وجيه يوجهه 
ما يدل فى موارد يكتفى فيها بالشاة بان عليه دم و لكن لا يردٌ بذلكك وجوب الاحتياط و الله تعالى هو العالم باحكامه. 


[مسألة 7: كيفية الجدال فى الحج و معناه] 


محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه) 0١١‏ و خبر ابى بصير: «اذا حلف بثلاثةُ ايمان متعمداً متتابعات صادقاً فقد جادل» ؟) و صحيح معاوية 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8١‏ ؟ من لإعزو 


الآسخر: «ان الرجل اذا حلف بثلاثة ايمان فى مقام ولاءٌ و هو محرم فقد جادل» 0 اعتبار التنابع فى ترتب الكفارة على الثلاث على 


خلاف ما يقتضيه غيرها من الاخبار 


." من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام ح‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

(0)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام ح 6. 

(0)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام ح ه. 

فقه الحج (للصافى)» ج"2 ص: 0 

المطلقة كقوله (عليه السلام) فى صحيح الحلبى و ابن مسلم )١١‏ «اذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه) و صحيح ابى بصير 
«اذا حلف الرجل ثلاثةُ ايمان و هو صادق و هو محرم فعليه دم يهريقه) "5١‏ 

قال فى الجواهر: (و قاعدة الجمع بين الاطلاق و التقيبد تقتضى حمل المطلق على المقيد كما مال اليه بعض متأخرى المتاخرين حاكياً 
له عن العمانى الا انه نادر يمكن دعوى اتفاق الاصحاب على خلافه خصوصاً بعد ان كان المحكى عنه يعم 

الصادق و الكاذب قال: «من حلف ثلاث أيمان بلا فصل فى مقام واحد فقد جادل و عليه دم و لم يفصل و قد سمعت تصريح 
النصوص و الفتاوى بخلافه فى الكاذب (الى ان قال) و من ذلكك يظهر قوهٌ النصوص المطلقة على وجه لا تكافئها المقيده كى يحكم 
بها عليها فإذن المتجه العمل بالمطلقهُ و حمل المقيدة على اراده كونها احد الافراد او على ارادةٌ بيان اتحاد الجدال و تعدده بالنسبة الى 
المجادل فيه) 279. 

و قال بعض الاعلا-م من المعاصرين: (التحقيق ان يقال: ان لا موجب للتقييد فى نفسه حتى مع قطع النظر عن المشهورء و الوجه ما 
ذكرناه فى بحث المفاهيم و حاصله ان الشرط قد يكون متعدداً فتدل القضيةُ بالمفهوم على نفى الحكم عند نفى احدهما كما اذا قال: 
اذا جاء زيد من السفر و كان مجيئها فى يوم الجمعة افعل كذا فلو فرضنا انه جاء فى يوم السبت ينتفى الحكم بنفى الشرط كما اذا كان 
الشرط واحداًء وقد يكون الشرط غير متعدد بل كان احدهما مقيداً بالآخر كما اذا قال: اذا جاء زيد فى يوم الجمعة بحيث كان 
المجىء مقيداً بيوم الجمعة و يكون الشرط هو المجىء فى يوم الجمعة فمفهومه عدم المجىء فى يوم الجمعة 


(1)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب بقِيهُ كفارات الاحرام ح ؟. 

(1) وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب بقِيهُ كفارات الاحرام ح /. 

(9)- جواهر الكلام: /٠١‏ 677. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ”7 ص: 77 

فلا تدل القضية على النفى بل القضية ساكتة عن ذلك لعدم كونه مفهوماً للقضية و لذا اشكل جماعة فى مفهوم آيةٌ النبأ و قالوا ان 
مفهوم الآيهُ عدم مجىء الفاسق بالنبا لا مجىء غير الفاسق بالنبا و روايات المقام من هذا القبيل فان مفهوم قوله: اذا 

حلف ولاء فعليه كذا انه اذا لم يحلف ولاء ليس عليه كذا لا ما اذا حلف غير ولاءء و أما التقييد فمفهومه عدم ثبوت الحكم للمطلق» و 
الا لكان التقيبد لغوء و لكن انما نلتزم بهذا المفهوم فيما لم يكن لذكر القيد فائده و نكت اخرى و الا فلا مفهوم له و لعل وجه التقييد 
بالولا-ء فى المقام هو ان المرتكز فى اذهان الناس خصوصاً العوام منهم ان المرةٌ الثانية تأكيد للمرة الاولى ولا يرون ذلكك تاسيساً و 
يحكمون على ذلكك بيمين واحدة و الروايات نبهتهم بان المعتبر تعدد الحلف و ان كان ولاء فعلى الحلف المتعدد ثلاثاً وان كان ولاء 
يترتب الكفارة فالتقييد حينئذ لا يوجب تقييد المطلق لان للقيد وجه ظاهر) .)١١‏ 

اقول: التأمل فى الاحاديث الشريفة يقضى بان ما افاده تكلف لا يقبله العرف فى تفسير الاحاديث و عدول عن ظاهرها الدال على انتفاء 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة ١/؟‏ من (إعرو 


الحكم عند انتفاء التتابع فقوله (عليه السلام): «اذا خلف بثلاثة ايمان ولاء فى مقام واحد و هو محرم فقد جادل» 1١‏ ظاهر فى تعدد 
الشرط ثلاثة ايمان و الولا-ء فاذا انتفى الولاء ينتفى الحكم عليه باهراق الدم مثل ان يقال: اذا جاء زيد من السفر و كان مجيئه يوم 
الجمعة افعل فإذا جاء يوم السبت ينتفى الحكم بنفى الشرط و بالجملة فى مقام الثبوت و ان امكن تصوير ما افاد الا انه لا يؤيده ما 
عندنا فى مقام الاثبات فانه ظاهر فى المفهوم الانتفاء عند الانتفاء و تقييد المطلقات و الله العالم. 


(1)- المعتمد فى شرح المناسكك: 6/ .١78‏ 

(1)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام؛ ح 6. 

فقه الحج (للصافى)» ج” ص: 704 

تتمة قد سمعت ما حكيناه عن الدروس انه قال فى مقام بيان الترتيب المذكور فى كلامهم: (ففى الثلاث صادقاً شاءً و كذا ما زاد ما 
لم يكفر, و فى الواحدة كذباً شاه و فى الاثنين بقرة ما لم يكفر و فى الثلاث بدنة ما لم يكفر) .0١١‏ 

و على ما افاد لا يجب عليه فيما زاد على الثلاثة غير ما وجب عليه بها زاد ما زاد اذا لم يكفر و اما ان كفر فتجب عليه شاه بالثالثة بعد ما 
كفروا هكذا و كذلكك اذا خلق كذباً مدة واحدة فكفر بشاة تجب عليه شاة للمرة الاولى بعد ما كفر ولا تجب عليه البقرة و اثما جب 
عليه البقرة لو لم يكفر بالشاءً فى المره الا.ولى و هكذا يقال فى البدنة فى الثلاثة انها تجب اذا لم يكفر للاثنين بالبقرة وان كفر بها 
تجب عليها فى المرهٌ الا-ولى بعدها الشاه على ما ذكر فلا تجب عليه البقرة للاثنين الا اذا لم يكفر للاولى و لا البدنة الا اذا لم يكفر 
للاولى و للثانية. 

و يظهر مما حكاه فى الجواهر ان ذلكك صريح جماعةٌ من غير خلاف يظهر فيه و لكنه قال بعد ما ذكر من تفصيل هذا القول: (قلت: ان 
لم يكن اجماع امكن كون المراد من النصّ و الفتوى وجوب الشاهٌ بالمرهُ ثم هى مع البقرة بالمرتين ثم هما مع البدنة فى الثلاث الا ان 
يكون قد كفر عن السابق فتجب البقره خاضهُ او البدنة» كما انه يمكن ان يقال: ان الشاهُ فى ثلاث الصدق دون ما دونه اما ما زاد فان 
بلغ الثلاث وجب شاه اخرى و ان لم يكن قد كفر عن الاول و الا فليس الا الشاه الاولى و كذا الكلام فى ثلاثة الكذب الشاهٌ و البقرهُ و 
البدنةُ و هكذا فتأمل جيداً) .037١‏ 

اقول: اما بحسب الفتوى فيستفاد من مثل كلام المفيد فى المقنعة 9" 


والشيخ فى 


."88/١ الدروس:‎ -)( 

(1)- جواهر الكلام: /٠١‏ 7576. 

(0)- المقنعة/ ه*؟. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج" ص: ٠ع"‏ 

النهاية 2١١‏ و المبسوط "١‏ انه ان جادل ثلاءث مرات فصاعداً صادقاً عليه دم شاه و ان جادل مرةٌ كاذباً فعليه دم شاءً و ان جادل مرتين 
كاذباً كان عليه بقرةٌ وان جادل ثلاثاً و ما زاد كاذباً كان عليه دم بدنة و ظاهر ذلكك انه يجب عليه ان جادل مرتين كاذباً دم بقرة سواء 
كفر عن الاولى بشاة ام لاو إن عليه فى المرة الثالثة و ما زاد بدنة سواء كفر بشاهً عن الاولى و بالبقرة عن الثانية ام لا فمن لم يكفر 
حتن :ارتكب:اللعدال قلاكا سح عليه ثاة ويظرة وابدلة. 

وهل يستفاد من كلامهم اطلاق يدل على كفاية كفارة واحدهُ للجدال صادقاً ثلاث مرات بحيث لو كفر بعد الثلاث لا تكون عليه 
كفارة ان ارتكب بعد ذلك ثلاث مرات او هذا مختص بما اذا لم يكفر و كذا فى الثالثة كاذباً ان كفر ببدنة هل تجب عليه فى المرة 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8 ؟ من ناعرو 


الاولى شاء و فى الثانية بقره و فى الثالثة بدنة ان لم يكفر فى كل منها قبلها او مطلقاً. 

يمكن ان يقال: ان القول بعدم الكفارة بعد ما كفر موهم لجواز ارتكاب الجدال بعد ذلكك و ان امكن الحكم ببقاء حرمة الجدال و 
عدم الكفارة بعد ذلكك الا انه كانه بعيد بمناسبة الحكم و الموضوع الا ان الجزم باستناد ذلكك الى الفقهاء مشكل فلو كان مستندنا فى 
حكم المسألهُ اجماعهم القدر المتيقن منه هو كفاية الكفارة مره واحدة للثلاثة كاذباً او صادقاً. 

و أمًا بحسب الروايات فما يدل عليه مثل صحيح سليمان بن خالد: «فى الجدال شاةً) «*") 

وجوب الشاءً لكل جدال صادقاً كان ام كاذباً كان الاول او الثانى و الازيد 


(1)- النهاية/ *797. 

"0٠0/١ المبسوط:‎ -)09( 

(- وسائل الشيعة: ب من ابواب بقيةٌ كفارات الاحرام» ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج ”2 ص: إفرضس 

بعد ما كفر عما قبله او لم يكفر و لكن اطلاقه مقيد بكونها كفارة للمرتبة الثالثة صادقاً و لليمين الواحدة كاذباً لما فى مثل صحيح 
معاويةٌ بن عمار «اذا حلف بثلاثة ايمان ولاء فى مقام واحد و هو محرم) )»١١‏ صحيح ابى بصير «اذا حلف الرجل ثلاثة ايمان وهو 
صادق و هو محرم فعليه دم يهريقه)» "١‏ و الاول يدل على تعدد الكفارة بتعدد الثلاثة ولاء فى مقام واحد دون الثانى فانه غير مقيد 
بالولاء و كونها فى مقام واحد و ساكت عن حكم الازيد على الثلاثة. 

و أما البمين الكاذبةٌ فيدل على ان كفارته شاةٌ اذا كانت واحدة ايضاً الصحيحان و غيرهما و أما اذا كانت ازيد فإن كانت وقعت بعد ما 
كفر لما قبلها فالظاهر انها كالا-ولى وان كان قبل ذلك فبحسب الروايات اذا جادل فوق مرتين تكون عليه اما البقره او البدنة وفى 
المرتين و قد مضى الكلام فيها. 

و كيف كان فالمستفاد من الروايات اولا-ان الحلف بالثلاثةٌ صادقاً على التفصيل الذى مر فى الولاء كفارته دم شاةً و ان زاد على 
الثلاثة الا على القول بالولاء فى مقام واحد فان عليه لكل ثلاثهُ وقعت فى مقام واحد ولاء كفارة خاصّه و كذا ان كفر بعد الثلاثة و 
ابتلى بثلاثة اخرى. 

و ثانياً: فى اليمين الكاذبة الواحدة ايضاً دم شاه و فى الثالثة البقرة او البدنة اذا لم يكفر لما قبلهما و الا فما بعد الكفارة هى اليمين 
الواحدة و أما للمرة الثانية فقد مضى 

الكلا-م فيها يعرف الحساب له بما ذكر ان قلنا بان كفارته البقرةُ او الشاه و كيف كان لا يجمع بين الشاة و البقرة و البدنة اذا لم يكفر 


فتدبر و الله هو العالم. 


000 وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام» ح م6 
إفرة وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام» ح /. 
فقه الحج (للصافى)» ج ”0 ص: ع 


[مسألة ؟؟ من محرمات الإحرام] قتل هوام الجسد 


من الاحاديث طائفتان احداهما ما يدل على عدم جواز قتل مطلق الهوام و ثانيتهما ما يدل على حرمة قتل طوائف من الهوام مثل القمل 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طام؟ من ناعرو 


و أليق و البرغوث بالغاء خصوصية البقية و غيرها. 

اما الطائفة الاولى: فمنها صحيح زرارةٌ قال: «سألت ابا عبد الله (عليه) هل يحكك المحرم رأسه او يغتسل بالماء؟ قال: يحكك رأسه ما لم 
يتعمّد قتل دابةٌ»» الحديث .)7١‏ 

و منها صحيح معاوية بن عممار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «اتق قتل الدواب كلهاء الحديث). «*" 

و اما الطائفة الثانية فمنها موثق ابى الجارود «» قال: «سأل رجل ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل قملهُ و هو محرم؟ قال: بس ما 
صنع. قال: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها». «ه) 

و منها: الاحاديث الدالةُ على النهى عن القاء القملة فانه اذا كان منهياً عنه فقتلها اولى بالنهى و لا يعارض هذه الاحاديث ما رواه الشيخ 
قدمن سيره باستادة 


(1)- الحكاية عن جواهر الكلام: 18/ 88". 

(0) وسائل الشيعةه ب 77 من ابواب تروكك الاحرام؛ ح 6. 

(") وسائل الشيعةه ب ١18‏ من ابواب تروكك الاحرام؛ ح 5. 

(©) زياد بن المنذر الهمدانى الخارقى الكوفى زيدى من الرابعة يروى عن المشايخ و روى عنه جمع من المشايخ و حكى عن المفيد 
ما يدل على توثيقه. 

(0) وسائل الشيعة؛ ب 18 ابواب بقيهُ كفارات الاحرام؛ ح 8. 

فقه الحج (للصافى)» ج”*0 ص: 787 

عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن مره مولى خالد قال: «سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلقى القملة؟ فقال: 
القوها ابعدها الله غير محمودة و لا مفقودة» ١١‏ فإنّه ضعيف بمرهٌ المجهول وثاقته الا ان يقال: ان اعتماد مثل صفوان عليه يكفى فى 
الاعتماد على روايته او خصوص ما يرويه هو عنه و لعل لذلكك حمله الشيخ على من يتاذى بها فيجوز القاؤها و تلزمه الكفارة. 

و بعد ذلكك قيل بأن هنا روايتان معتبرتان يمكن ان يقال بدلالتهما على جواز قتلهما احداهما: صحيح معاوية بن عمار قال: «قلت لابى 
عبد الله (عليه السلام): ما تقول فى محرم قتل قملة؟ قال: لا شىء عليه فى القملء و لا ينبغى ان يتعمد قتلها». ١؟)‏ 

و صحيحه الآخر قال: «قلت لابى عبد الله (عليه السلام): ما تقول فى محرم قتل قملة؟ قال: لا شىء عليه فى القملة و لا ينبغى ان يتعمد 
قتلها» 3 و الظاهر ان الروايتين واحدهٌ و ان كان كلام بعض الاعلام ظاهراً فى تعددهما «» و كيف كان و يمكن ان يقال بدلالته على 
جواز قتلها مع الكراهية و المرجوحية لقوله (عليه السلام) (و لا ينبغى) و اجاب عنه البعض المشار اليه (ان الظاهر من (لا ينبغى) هو 
الحرمة لان معنى هذه الجملة لغهُ عدم الامكان و انه امر لا يتيسر و قد شاع استعمالها فى الكتاب العزيز و السنهُ فى عدم الامكان كقوله 
تغالى: (لآ الفمس ينف ليان قدر كك القضر) وما يتبقى الرتحمن اذ يفخد ولدا) 

و عدم الامكان فى عالم التشريع مساوق للحرمة و لو فرضنا عدم دلالة ذلك على الحرمة فلا يدل على الجواز فلا يوجب لرفع اليد عما 
دل على 


.8 وسائل الشيعة ب 78 من ابواب تروكك الاحرام» ح‎ -)١( 
وسائل الشيعة» ب 28 من ابواب تروك الاحرام؛ ح ؟.‎ -)1( 
.8 وسائل الشيعة» ب 18. ابواب بقيه كفارات الاحرام؛ ح‎ -)9( 
١1/4 /© المعتمد:‎ -)©( 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عام ؟ من (اعرو 


فقه الحج (للصافى)» ج”0 ص: 768 

.)١١ الحرمةً)‎ 

اقول: الموارد التى جاءت فى القرآن الكريم من استعمال ينبغى مربوطة الى عالم التكوين و مالا يمكن بالعقل ان يكون المراد غير 
الامكان و لا دلالة لذلك على ان معنى ينبغى و لا ينبغى يمكن و لا يمكن, قال الراغب فى المفردات: و (قولهم ينبغى مطاوع بغى 
فناذا قبل يتفى ان بكرن كذا فيقال معان وجهيق احدهما ما يكون ترا القعل ضعو النان شعن ان تحرق الثورب ةو القاتى على معت 
الاستثهال نحو فلان ينبغى ان يعطى لكرمه و قوله تعالى: (و ما علمناه الشعر و ما ينبغى له) على الاول فان معناه لا يتسخر و لا يتسهل له 
ألا ترى ان لسانه لم يكن يجرى به و قوله تعالى: (و هب لى ملكاً لا ينبغى لأحد من بعدى). 

وفى مجمع البحرين (و فى المصباح حكى عن الكسائى انه سمع من العرب (و ما ينبغى ان يكون كذا) اى ما يستقيم و ما يحسن قال: 
(و ينغ أن يكون كذا) معداه يندب تدبا م كد لا بحسن تركة: 

و على هذا دعوى ظهوره فى الحرمة فى التشريعيات فى عدم الامكان لا يخلو من المجازفة بل الظاهر دلالته على ما يليق بالانسان ان 
يفعل او لا يليق به ان يفعل اذا قال (لا ينبغى) و بناء عليه ان كان هنا اجماع على حرمة قتلها فلا بد من رفع اليد من هذا الظاهر و الا 
فيحمل ما يدل على النهى بقرينة هذا الصحيح على الكراهة الشديدةً فهو يكون كالاستثناء عما يدل على قتل الدواب اللهم الا ان يقال 
انه يكفى 

هنا لاثبات حرمة قتل القملهُ و حمل لا ينبغى على الحرمة ما دل على النهى على القائها و اتفاق الاصحاب على القول بحرمته لعدم 
احتمال كون القتل اخف من الالقاء 


(1)- المعتمد: ع/ 17/8. 

فقه الحج (للصافى)» ج"0 ص: 70 

فتأمل مضافا الى اطلاق صحيحى زرارةٌ و ابن عمار. 

هذا كله فى القمل و أما البق و البرغوث فما يدل على حرمة قتلها اطلاق صحيحى زرارة و ابن عمار و لكن ورد فيها بالخصوص 
مرسل ابن فضال عن بعض اصحابنا عن زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال (لا بأس بقتل البرغوث و القمله و البقهُ فى الحرم) ١١‏ 
و استشكل فى الاحتجاج به اولا بضعف السند بالارسال و ثانيا: باشتماله على جواز قتل القملة الذى عرفت اتفاق الاصحاب على ما 
حكى على حرمته و ثالثا بان موضوع الجواز فيه غير موضوع المنع فى غيره و اطلاقه وان يشمل المحرم الا انه يقيد بروايات المنع نعم 
يمكن تقيد صحيحى زرارة و ابن عمار بما اذا اراداه و آذاه برواية زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن المحرم يقتل البقهُ و 
البرغوث اذا اراده به قال: نعم «7)» و وجود سهل فى سنده لا يضر بالاعتماد عليه بل يمكن الاستدلال به بالنهى عن قتلهما اذا لم يرداه 
او لم يؤدياه و كذا بما رواه احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى 00 فى نوادره على ما اخرج عنه ابن ادريس فى آخر السرائر عن 
جميل 50" قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقتل البقهٌ و البراغيث اذا آذاه؟ قال: نعم «8). 


وعدّه و الرواية السابقهُ فى الوسائل رواية واحده فانه قال بعد نقل رواية 


(1)- وسائل الشيعة ب 74 ابواب تروكك الاحرام ح ؟ 

1/80 /© المعتمد:‎ -)١( 

()- كان عظيم المنزلة عند الرضا (عليه السلام) و روى عنه كتاباً من اصحاب الاجماع ... و هو من السادسة. 
()- هو ايضاً من اصحاب الاجماع و ... ابن دراج النخعى من الخامسة. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 860 ؟ من (اعرو 
(0)- وسائل الشيعة ب 7,8 من ابواب تروكك الاحرام» ح ". 

فقه الحج (للصافى)؛ ج*, ص: 788 

زرارة: و رواه ابن ادريس فى آخر السرائر كما مر 2١١‏ و بعد نقل رواية جميلء و رواه الكلينى كما يأتى. 

وهو كذلك احتمالا اذا اعتبرنا فى تعدد الرواية صدورها عن الامام (عليه السلام) غير مرةٌ و أما اذا اعتبرنا فيه تعدد الراوى عنه عليه 
السلام فهما روايتان قطعاً. 

و كيف كان فقد ضعف سند روايهٌ جميل بعض الاعلام بان ابن ادريس رواها فى آخر السرائر عن نوادر البزنطى و طريقه الى نوادره 
مجهول فالتعبير عنها بالصحيحة كما فى دليل الناسكك فى غير محله بل لو قلنا بصحة طريق الشيخ الى نوادر البزنطى لا يمكن الحكم 
بصحة هذه الرواية اذ لم يعلم اتحاد طريق ابن ادريس مع طريق الشيخ و لعل ابن ادريس رواها بطريق آخر و هو مجهول عندنا بل 
طريق الشيخ الى النوادر ضعيف لان فيه شيخه احمد بن محمد بن موسى الاهوازى «» و هو ممن لم يوثق وان قال فى حقه صاحب 
الوسائل فى تذكرة المتبحرين فاضل جليلء و لكن لا نعتمد على توثيق المتأخرين فالاحوط وجوباً عدم جواز قتل البق و البرغوث و 
امثالهما من الحيوانات المتكونة فى البدن او اللباس. 

اقول: كان الاولى بى لجلالة قدره و عظم شأنه قدس سره فى عينى ان اخفى ما يورد على مثل هذه المعاملة مع الاحاديث الشريفة الا 
ان صيانة الاحاديث عن توهم هذه الموهنات اولى و شخصه الشريف يكون فى مقامه مع علمائنا الابرار 


ارضى بالتكلم فيما افاد عن السكوت عنه رضوان الله تعالى عليه. 


." وسائل الشيعة ب 24 من ابواب تروكك الاحرام؛ ح‎ -)١( 

(1)- المعروف باين الصلت شيخ شيخ الطوسى روى عنه جميع روايات ابن عقّدةٌ و كتبه و كان معه خط ابى العباس باجازته و شرح 
رواياته و كتبه و هذا يدل على فضله و شأنه بل و صحةٌ رواياته من العاشرة. 

فقه الحج (للصافى)» ج”* ص: 761 

فاعلم: انا قد اشرنا مره بعد مره الى ان ما يرويه قد ماء الاصحاب عن الاصول و الكتب التى صنفها اصحاب الائثمة عليهم السلام و 
غيرهم ممن يقارب اعصارهم يروونه باسنادهم الى اصحاب هذه الاصول و الكتب من نفس هذه الكتب فكانت روايتهم بالوجادة عن 
هذه الكتب لورودها عنها بالوجادةٌ بلا واسطهٌ و بلا حاجة الى ذكر سندهم الى هذه الكتب كما ننقل نحن عن مثل الكافى و الفقيه و 
غيرهما بلا اسناد و هذا من انحاء تحمل الحديث اذا كان الراوى ثقهُ يعتمد عليه لا يجوز تركه و تضعيفه بمثل هذه التضعيفات. 

نعم اذا كان تقسيم الاحاديث بالاقسام الاربعة المعروفة على ما اذا كان تحمل الحديث من الرواةً بمثل السماع او القراءةٌ او المناولة 
يأتى هذا الاصطلاح و لكن عليه قلما يوجد ذلكك سيما بالسماع و القراءة فانا نعلم بالضرورة ان مثل الشيخ الذى يقول فى جماعة من 
شيوخه الذين ربما كان لهم اكثر من عشرين و ثلاثين بل مائة تاليف اخبرنا بجميع كتبه لا يمكن ان يكون ذلكك بالسماع و القراءة اذا 
فلا وجه لرد ما رواه مثل ابن ادريس عن نوادر البزنطى بضعف سنده اليه او عن بعض كتب شيوخه بضعف سنده الى شيخه الذى كان 
عنده كتابه. 

وان شئت ان تعرف ذلكك فراجع مقدمة شيخه فى التهذيب فان الشيخ قال فى طى كلامه (و اقتصرنا من ايراد الخبر على الابتداء بذكر 
المصنف الذى اخذنا الخبر من كتابه او صاحب الاصل الذى اخذنا الحديث من اصله) و بعد ذلكك فهل ترى تضعيف ما رواه الشيخ 
عن هذه الاصول و الكتب بضعف اسناده اليها و ان شئت مزيد الكلام فى ذلكك فراجع كتابنا منتخب الاثر فى الامام الثانى عشر (عليه 
السلام) (ج ١ص‏ ؟9017-817) 

ثم لا يخفى عليك ان بعد ما ذكرنا فى فقه الروايتين يمكن ان يقال بوجوب 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 8؟ من (اعرو 
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الاحتياط اذا لم يؤذياه و لم يرداه و كانه رحمة الله عليه بنى على ان لفظ الحديث دال على جواز قتلهما مطلقاً و لذا توسل لرده بضعف 
سندهما اعلى الله مقامه و مقام جميع علمائنا العاملين و جعلنا شاكرين لمساعيهم المشكورة فى حفظ احكام الدين و نفى انتحال 
المبطلين ثم انه قد ظهر لكك مما سبق حرمة القاء القملة من جسده و ثوبه نصاً و فتوى و أُمنا القاء البق او البرغوث فمقتضى الاصل 
جوازه لاختصاص دليل الحرمة بالقمل مضافاً الى صحيح معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قال: المحرم يلقى عنه 
الدواب كلها الا القملهُ فانها من جسده .)١١‏ 

و أمًا الكفارة فمقتضى الاصل عدم وجوبها و يدل عليه فى خصوص قتل القمله صحيح معاوية بن عمار و موثق ابى الجارود نعم فى 
عد من الروايات فى القاء القملة: تصدق بكف من طعام او فليطعم مكانها طعاماً قبضةٌ بيده او فليطعم مكانها طعاماً 01١‏ و ربما يجمع 
بينهما بان ما يدل على نفى الكفارة المراد منه الكفارات المصطلحة نحو دم شاه فلا ينافى ثبوته بكف من الطعام و يمكن حمل الثانى 
على الاستحباب و الاحتياط لا ينبغى تركه فى القائها و فى قتلها و الله هو العالم. 


[مسألة: 8 من محرمات الإحرام] عدم جواز لبس الخاتم للمحرم 


مسألة: ه؟ حكم لبس الخاتم للمحرم 

مسألة: قال فى الجواهر (و بحرم لبس الخاتم للزينة» كما قطع به الا-كثر على ما فى كشف اللثام بل فى الذخيرة فى شرح قوله فى 
الارشاد 

«و لبس الخاتم للزينة لا للسنة» قال: لا اعرف خلافاً بين الاصحاب فى الحكمين المذكورينء و ان كان فيه ما ستعرف لخبر مسمع عن 


ابى 


.02 وسائل الشيعة ب 7,8 من ابواب تروك الاحرام» ج‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة ب ١‏ من ابواب بقيةُ كفارات الاحرام 

فقه الحج (للصافى)» ج ”0 ص: 79 

عبد الله (عليه السلام): سألته أ يلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزينة المنجبر بما عرفتء و المعتضد بالتعليل فى صحيحى حمّاد و 
حريز المتقدمين سابقاً فى الاكتحال بالسواد, و النظر فى المرآة» و بالمرسل فى الكافى (لا يلبسه للزينة) و بما ورد من كون الحاج 
اشعث اغير و غير ذلكك مما يدل على عدم الترفه للحاج المنافى للزينة )١١‏ 

اقول: اما عدم الخلاف فى الحرمة اذا كان للزينة فقد قال فيه (و ان كان فيه ما ستعرف) و لعل نظره الى ما اشار اليه فى طى كلماته من 
اختيار المصنف (يعنى المحقق فى النافع الجمع بين النصوص الدالة على الحرمة للزينة و النصوص الظاهرة فى جوازه مطلقاً بحمل 
الاولى على الكراهة و قال: هو المحكى عن الجامع 7١‏ ايضاً و كيف كان بعد وجود الروايات فى المسألة لا مجال للاحتجاج بالشهرة 
او الاجماع و أما خبر مسمع الذى قال بانجباره فهو ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى 0 عن ابراهيم بن مهزيار © 
عن صالح بن السندى «8) عن ابن محبوب 120 عن على يعنى ابن رئاب «7» عن مسمع 8١‏ عن ابى عبد الله (عليه السلام) و الظاهر ان 
الضعف فى 


سنده من جهةُ صالح السندى و لكنه ليس بضعف يعتنى به مضافاً الى جبره بما عرفت 


(01- جواهر الكلام: ٠/18‏ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة /81/؟ من ناعرو 


(9)- جواهر الكلام: 18/ ١/ا”‏ 

()- الاشعرى القمى كان ثقهُ فى الحديث و ما ذكر فى قدحه لا يوجب به فى نفسه ... من السابعة. 

(5)- ذكره ابن طاوس فى الابواب المعروفين من السابعة. 

(0)- له كتاب الظاهر عدم ذكر توثيق له من السادسة. 

(8)- السراد ثقهُ جليل القدر له كتب كثيرةٌ ... من السادسة. 

(0)- له اصل كبير جليل القدز .:. من الخامسة. 

(8)- ثقَهُ ... من الخامسة. 

فقه الحج (للصافى)» ج”* ص: 72٠‏ 

كما قال فى الجواهرء و أما التعليل المذكور فى صحيح حماد )١١‏ فقوله (عليه السلام) «لا تنظر فى المرآة وانت محرم فانه (فانها) من 
الزينة «و ما فى صحيح حريز لا تكتحل المرأةً المحرمة بالسواد ان السواد زينة)» 7١‏ و أما المرسل فهو قول الكلينى: و فى رواية اخرى: 
لا يلبسه للزينة ”") 

و بمفهوم خبر مسمع يقيد اطلاق خبر نجيح عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم 15١‏ مع ما فيه من ضعف 
السند بمنج» و مجمل صحيح ابن بزيع «قال: رأيت العبد الصالح (عليه السلام) و هو محرم و عليه خاتم و هو يطوف طواف الفريضة» 
«0) و صحيحه الآخر قال «رأيت على ابى الحسن الرضا (عليه السلام) و هو محرم خاتما «2) ان ذلكك كان من الامام عليه السلام للسنة 
او بقصد آخر غير الزينة. 

هذا ان قلنا بانجبار ضعف خبر مسمع بالعمل و الا فلا دليل على حرمة لبس الخاتم بالخصوص الا ان نقول: بدخوله فى التزين الثابت 
حرمته على المحرم كما عليه المشهور و يدل عليه الروايات» و لكن لا محيص من تقييد اطلاقها او عمومها بفعل الامام عليه السلام الا 
ان القدر المتيقن منه ما لم يكن للزينة و كان للسنة. 

و أما الكفارة فالظاهر عدم الدليل عليها الا رواية قرب الاسناد عن عبد الله ابن الحسن العلوى عن جده على بن جعفر عن اخيه موسى 
بن جعفر عليهم السلام قال: لكل شىء جرحت (خرجت خ) من حجكك فعليكك فيه دم تهريقه حيث 


.١ وسائل الشيعةُ ب 6" من ابواب تروكك الاحرام؛ ح‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعةُ ب 7" من ابواب تروكك الاحرام؛ ح ©. 

()- وسائل الشيعةُ ب 58 من ابواب تروكك الاحرام؛ ح 7. 

(*)- وسائل الشيعة ب 88 ابواب تروكك الاحرام ح .١‏ 

(0)- وسائل الشيعةُ ب 88 ابواب تروكك الاحرام ح ” 

(8)-- وسائل الشيعة ب 88 ابواب تروكك الاحرام ح 8. 

فقه الحج (للصافى)» ج "2 ص: 70١‏ 

شئت ١١‏ و قد مر الكلام فيها و الجواب عن تضعيف سنده بعبد الله بن الحسنء و لكن الاستدلال بها لوجوب الكفارة فى المحرمات 
التى لم يرد فى كفارتها نص مبنى على كون النسخة (جرحت) و الله هو العالم 


[مسألة 6# من المحرمات] «لبس المرأهٌ المحرمة الحلى» 


مسألة: #* اعلم انه قد وردت فى لبس المرأة المحرمة الحلى روايات 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 88 ؟ من ناعرو 


منها: ما فى صحيح الحلبى عن ابى عبد الله (عليه السلام): «قال: المحرمة لا تلبس الحلى» 3١‏ و ظاهره الاطلاق بالنسبة الى كل حلى و 
بالنسبة الى الابقاء يمكن دعوى اطلاقه بدعوى عدم الفرق فيه بين الاحداث و الابقاء كاللباس 

و منها: رواية النضر بن سويد عن ابى الحسن (عليه السلام) و فى سنده سهل و فيها «و لا حلياً تتزين به لزوجها» و فيه ايضاً «و لا تلبس 
حلياً» 0 و يمكن ان يقال: ان الممنوع منه هو الحلى الخاص الذى تتزين به لمناسبه خاصة لا ما تتزين به النساء على حسب عاد تهن 
فيقيد به اطلادق صحيح الحلبى و قريب منه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال «سألت ابا الحسن (عليه السلام): عن المرأة يكون 
عليها الحلى و الخلخال و المسكة و القرطان من الذهب و الورق تحرم فيه و هو عليهاء و قد كانت تلبسه فى بيتها قبل حجها أ تنزعه اذا 
احرمت او تتركه على حاله قال: تحرم فيه و تلبسه من 


(01)- قرب الاسناد: /100” ح 97/7 

(؟)- وسائل الشيعة: ب 54 من ابواب تروكك الاحرام؛ ح ؟. 

(5)- وسائل الشيعة: ب 54 من ابواب تروكك الاحرام؛ ح #. 

فقه الحج (للصافى)»؛ ج"2 ص: 07" 

غير ان تظهره للرجال فى مركبها و مسيرها) .0"١١‏ 

فان الظاهر منه: ان المجوز منه ما كان تعتاد التزين به فى بيتها نعم لا صراحة لها فى حكم احداث التزين به الا ان يقال: بعدم الفرق 
بن ما كان حخاد بالعروة بددرين الاحداث و الاقاء و القدر القن متها عو :صورة ابقائه: 

و منها صحيح حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال «اذا كان للمرأ حلى لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها» :7" و هذا ايضاً محمول 
على ما كان عليها من المعتاد. 

و منها صحيح محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال «المحرمة تلبس الحلى كله الا حلياً مشهوراً للزينة» «*) و ظاهره جواز 
لبس الحلى مما ليس مشهوراً و مما هو من المشهور اذا لم يكن للزينة الا ان يكون للزينة قيداً لما هو المشهور يعنى المشهور الذى هو 
للزينة و كيف كان يقيد به ما يدل بالاطلاق على النهى عن حرمة الحلى المشهور. 

و منها صحيح الكاهلى عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «تلبس المرأة المحرمة الحلى كله الا القرط المشهور و القلاهٌ المشهورة» © 
و نسبته مع الروايات السابقة غير الاخيرة معلومة مقيد لإطلاقها و حاصل الجميع حرمة الحلى المشهور للزينة و لكن قد افاد بعض 
الاعلام بوقوع التعارض بينه و بين صحيح محمد بن مسلم لان مقتضى عقد الاستثناء فى صحيح محمد بن مسلم يعنى قوله «الا حليا 
مشهورا للزينة» حرمة ما كان من الحلى 

مشهوراً سواء كان القرط و القلادةٌ او غيرهما و مقتضى عقد المستثتى 


(1)- وسائل الشيعة: ب 54 من ابواب تروكك الاحرام؛ ح .١‏ 

(1)- وسائل الشيعة: ب 54 من ابواب تروكك الاحرام ب 8ح .١‏ 

()- وسائل الشيعة: ب 54 من ابواب تروكك الاحرام؛ ح 6. 

(6)- وسائل الشيعة: ب 54 من ابواب تروكك الاحرام؛ ح 8. 

فقه الحج (للصافى)» ج "7 ص: "01" 

منه فى صحيح الكابلى اى «تلبس المرأة المحرمة الحلى كله» جواز غير القرط و غير القلاه كالسوار و الخلخال المشهورين فيقع 
التعارض بينهما فى الحلى المشهور غير القرط و غير القلادة فالمرجع بعد التعارض صحيح الحلبى الدال على حرمة لبس الحلى و 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 5./؟ من (اعرو 


النتيجة الحاق غير القرط و غير القلاسدة اليهما فى الحكم اذا كان حلياً مشهوراً بارزاً الا اذا كان عليها قبل حجها فلا يجب نزعه من 
غيران تظهره للرجال .)١١‏ 


[مسألة /ا و من محرمات الإحرام الادهان اذا كان فيه الطيب] 


عدم جواز الادهان اذا كان فيه الطيب 

مسألة: لا و مما هو محرم حال الاحرام استعمال دهن فيه طيب. 

قال فى الجواهر «بلا خلاف و لا اشكال بل فى المنتهى اجمع علماؤنا على انه يحرم الادهان فى حال الاحرام بالادهان الطيبة كدهن 
الورد و البانء و الزيبق» و هو قول عامَرهُ اهل العلم و تجب له الفدية اجماعاً 79 و اما استعماله قبل الاحرام فلا يجوز ايضاً اذا كان 
ريحه يبقى بعد الا-حرام قال ايضاً فى الجواهر كما فى القواعد و محكى النهاية و السرائر بل فى المداركك نسبته الى الاكثر لحرمة 
الطيب للمحرم ابتداءً و استدامةً و لقول الصادق (عليه السلام) فى حسن الحلبى و صحيحه «لا تدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه 
مسكك ولا عنبر من اجل ان رائحته تبقى فى رأسكك بعد ما تحرم و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد ان تحرم فاذا احرمت فقد 
حرم عليكك الدهن حتى تحل». 60 

و ورد فى الجواهر القول بالكراهة المحكى عن الجمل و العقود و الوسيلة 


.182 /© المعتمد:‎ -)١( 

(1)- جواهر الكلام: /١8‏ 6/ا". 

(*) وسائل الشيعة» ب ١9‏ من ابواب تروك الاحرام؛ ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج* ص: 705 

والمهذب بانّه كالاجتهاد فى مقابل النص و اما الادهان بغير المطتّب فان كان قبل الاحرام فعن التذكرة الاجماع على جوازه بل 
مقتضى الاصل و كذا النصوص جوازه اذا لم تبق رائحته. ١١‏ 

و الظاهر انه لا وجه للتفصيل فى الادهان بغير المطيب بين ما تبقى عينه و بين غيره بعدم الجواز فى الاول و الجواز فى الثانى قياساً على 
المطيب فانه اذا كان مما بقيت عينه لا يجوز و ان ذهبت رائحته؛ و ان لم تبق العين و الرائحة يجوز فانه من القياس الذى ليس فى 
مدنا مشافاً الى :انه يمكن الخدشة فى المفيس علية ايض بعدم استفادة عدم الجواز من النصوص اذا كان الدهن المطيب مما تذهب 
رائحته و تبقى عينه. 

و كيف كان و ان كان بعد الاحرام فلا يجوز الادهان بما ليس بمطيب اختياراً لصحيح الحلبى المتقدم؛ و صحيح معاوية بن عمار عن 
ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «اتق قدل الدواب كلها و لا تمس شيئاً من الطيب ولا من الدهن فى احرامكك» ” و لغيرهما من 
الروايات مما يدل على جواز الادهان بعد غسل الاحرام كصحيح الحسين بن ابى العلا 0*9 و صحيح هشام «" و ما يدل على جوازه 
فى حال الاضطرار كصحيح ابن مسلم «8) و صحيح هشام «2) 

و أما كفارة الادهان فقيل ان مقتضى الاصل العدم لعدم ورود نص فيها و عن 


(1)- جواهر الكلام: /١8‏ ذ/ا” 
()- التهذيب ج مح 2 و وسائل الشيعةًءب 8 من ابواب تروك الاحرام» ح 1 
(- وسائل الشيعةٌ» ابواب تروكك الاحرام» ح 0 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ٠9؟‏ من لإعزو 


(©)- وسائل الشيعة ب "١‏ من ابواب تروكك الاحرام؛ ح 8. 

(0)- وسائل الشيعة ب "١‏ من ابواب تروكك الاحرام؛ ح ؟. 

(6)- وسائل الشيعة» ب "١‏ من ابواب تروكك الاحرام؛ ح ١‏ 

فقه الحج (للصافى)؛ ج*2 ص: 00" 

جماعة انها دم شاهُ و روى فى الصحيح عن معاوية بن عمار: فى محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج؟ قال: ان كان فعله بجهالة 
فعليه طعام مسكين و ان كان تعمد فعليه دم شَاةُ يهريقه )١١‏ 

و لكن الظاهر انه مورده الدهن المطيب لا غيره مضافاً الى ما قيل انه لم يثبت كونه رواية عن الامام (عليه السلام) :25 و ان رد ذلكك 
بان مثل معاوية بن عار لا يقول بذلكك من عنده و اجتهاده نعم هنا ايضاً رواية قرب الاسناد و قد عرفت الكلام فيه. و الله هو العالم. 


[مسألة 4 من محرمات الإحرام إزالة الشعر عن البدن] 
اشارة 


مسألة: 58 و مما يحرم على المحرم ازالهُ الشعر قليله و كثيره عن بدنه او بدن غيره محرماً كان او محلا 

اما بالنسبة الى بدنه ففى الجواهر ادعى الاجماع عليه بقسميه حتى الشعرةُ و نصفها عن الرأس او اللحية او الابط او غيرها بالحلق او 
القص او النتف او النورة او غيرها و حكى عن التذكرة و المنتهى اجماع العلماء و يدل عليه الكتاب و الروايات الكثيرة 79. 

و قد ذكر فى الجواهر طائفة منها و قال «و غير ذلكك من النصوص نعم مع الضرورةٌ من اذيه قمل او قروح او صداع او حر او غير ذلكك 
لاثم بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه مضافاً الى الاصل و عموم ادلتها و إلى نفى العسر 


-)١(‏ وسائل الشيعة» ب 5 من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام؛ ح ه. 

(0)- المعتمد: ع/ ١91“‏ 

(9)- جواهر الكلام: 8/18/ا و 4/ا 

فقه الحج (للصافى)» ج* ص: 708 

و الحرج و الضرر و الضرار و الآيةُ )١١‏ 

و صحيح حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «مر رسول الله صلى الله عليه و آله على كعب بن عجرة الانصارى و القمّل يتنائر من 
رأسه فقال: أ تؤذيكك هوامكك؟ فقال: نعم فنزلت الآيهُ فامره رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بحلق رأسه و جعل عليه الصيام ثلاثة 
ايام و الصدقةُ على ستهُ مساكين لكل مسكين مدّانء و النسكك شاه 

و قال ابو عبد الله (عليه السلام): و كل شىء فى القرآن «او) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء و كل شىء فى القرآن فمن لم يجد كذا 
فعليه كذا فالاول الخيار» ١؟)‏ اى هو المختار و ما بعده عوض عنه مع عدم امكانه. 

و فى الفقيه «مر النبى صلى الله عليه و آله على كعب بن عجرة 07 و ذكر نحو ما رواه الشيخ و رواه الكلينى عن حريز عمن اخبره عن 
ابى عبد الله (عليه السلام) ©" و اورد على الاستدلال برواية حريز بارساله على طريق الكلينى و ان كان طريق الشيخ «©) صحيحاً لرواية 
حريز الحديث عن الامام بلا واسطة الا انه يبعد كونهما روايتين» سمع احداهما حريز بنفسه عن الامام عليه السلام و الاخرى سمعها 
عنه (عليه السلام) من اخبر بها حريز 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 91؟ من (اعرو 


و على عغذاءوان لآ يقث بذلكه ازسال الحديث لاحسال زيادة قوله (عمن اخيره) فن طريق الكافى لا بست بطريق التهذ يت ايضا كوته 
فقددا لأتعال ابقاط 


(1احققق 05 متك تريظا أذ انها يذ وان طايه ون ملام أ مدن أزالنكن قر ه102 

(؟)- وسائل الشيعة ب ١5‏ من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام ح 3 

(9)- من لا يحضره الفقيه: ؟/ 308 ح 7291 

(©)- الكافى: ع7 /0؟ 

(0)- التهذيب: ذ/ ممح ١١17‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج ”7 ص: 701 

قوله (عمن اخبره) عنه. 

و كيف كان فالحكم بالجواز عند الضرورة بالآية الشريفة و بقاعدة نفى الضرر مع دعوى الاجماع عليه بقسميه. 

هذا و أما الكلا-م فى كفارة ازالة الشعر عند الضرورة فالظاهر انه لا فرق بين ما يوجب الضرورة المجوزة لها الا انه قد حكى فى 
الجواهر عن المنتهى التفصيل فقال «لو كان له عذر من مرض او وقع فى رأسه قمل او غير ذلكك من انواع الاذى جاز له الحلق اجماعاً 
للآية و للأحاديث السابقة ثم ينظر فان كان الضرر اللاحق به من نفس الشعر فلا فدية عليه كما لو نبت فى عينيه او نزل شعر حاجبه 
بحيث يمنعه الابصار لان الشعر اضدٌ به فكان له ازالة ضرره كالصيد اذا صال عليه» 

وان كان الاذى من غير الشعر لكن لا يتمكن من ازالهُ الاذى الا بحلق الشعر كالقمل و القروح برأسه و الصداع من الحر بكثرةٌ الشعر 
وجبت الفدية لانه قطع الشعر لإزاله ضرره عنه فصار كما لو أكل الصيد فى المخمصة .»»١١‏ 

و يمكن ان يقال: بشمول الآيه لوجوب الفدية فى الصورتين. 

ثم انه قال فى الجواهر (ان الظاهر عدم الخلاف بل و لا اشكال فى عدم جواز ازالهُ المحرم شعر غيره المحرم بل فى المداركك الاجماع 
عليه و أما شعر المحل فعن الشيخ فى الخلاف جوازه 7١‏ و لكن يدل على حرمته محلا كان الغير ام محرماً ما فى صحيح 

معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام): «لا يأخذ الحرام من شعر الحلال» 0" فانه يدل بالاولوية على النهى من شعر الحرام. و هل 
تجب فيه الفدية؟ مقتضى الاصل عدمها. 


(1)- جواهر الكلام: 4/18/ا” 

(1)- جواهر الكلام: 18/ 581. 

(9)- وسائل الشيعة ب 2# ابواب تروكك الاحرام ح .١‏ 
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ثم ان الظاهر ايضاً كما استظهره فى الجواهران المحرم ازالة الشعر بالحلق و النتف و ما يتعارف ازالته به دون الحكك الذى لم يعلم 
ترتبها عليه اذا لم يقصدها به .0١١‏ 


[مسألة 9؟] الكلام فى الاضطرار الى حلق الرأس 


مسألة: 8 اذا اضطر المحرم الى حلق رأسه فلا-ريب فى جوازه و فى انه يجب عليه الفدية بالكتاب و السنة» الصيام او الصدقة او 
النسكك. 
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و قد فسر فى الروايات مثل صحيح زرارة «الصيام بصوم ثلاثة ايام و النسكك بذبح شاه و الصدقة على ستهُ مساكين لكل مسكين نصف 
صاع) و فى رواية حريز التى سمعتها لكل مسكين مدان لا خلااف فى ذلكك بينهم الا ان فى بعض الروايات و الفتاوى عشرة 
سباك 

و هوما رواه الشيخ فى التهذيب عن موسى بن القاسم 0 عن محمد بن عمر بن يزيد 5» عن محمد عن عذافر «0) عن عمر بن يزيد 
« عن ابى عبد الله (عليه السلام) و فيه 

فى تفسير الآيُ «او الصدقة على عشرة مساكين يشعهم من الطعام) 7) 

و قال فى الجواهر (الاشهر فى الرواية و الفتوى على ما فى كشف اللثام كون 


(1)- جواهر الكلام: 18/ 5/1. 

(0)- التهذيب ج هح 7ع .1١89‏ 

(0)- البجلى ثقهُ جليل.. من السابعة. 

(6)- بياع السابرى له كتاب من السادسة. 

(0)- الخزاعى له كتاب ثقهُ من الخامسة. 

(8)- السابرى ثقَهُ له كتاب من الخامسة. 

(0)- التهذيب ج هص ١188‏ ب 16ح 1١1١58‏ ١ا6.‏ 
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الصدقة على ستهُ مساكين لكل مسكين مدان و أمَّا العشرهٌ فقد سمعت خبر عمر بن يزيد عن الصادق (عليه السلام) الا-ان فيه 
(يشبعهم)» و خير بينهما فى التهذيب و محكى الاستبصار و الجامع و الدروس و فى النافع بين عشرة امداد لعشرة و اثنى عشر لستة» و 
عن النهايه و المبسوط الاحتياط باطعام عشرةٌ و فيه ما لا يخفى بعد الاحاطة بما سمعته بل عن المختلف الاحوط الستهُ لكل واحد 
مدانء و فى القواعد و محكى الوسيلة نحو ما فى الكتاب (يعنى الشرائع) عشرةٌ لكل واحد منهم مد و لعل تعيين ذلك لكونه الذى 
يشبع به المسكين غالبا و عن المقنعة و النهاية و المبسوط و السرائر ستة امداد لستة و لم نعرف له مستنداً الا ما ارسله فى الفقيه قال: و 
الصدقة على ستهُ مساكين لكل مسكين صاع من تمر 0١١‏ و روى و مد من تمر على ان المحكى فى التهذيب من عبارة المقنعة «لكل 
مسكين مدان' و لعل الاقوى الستهُ لكل مسكين مدان لصحةٌ مستنده بل فى المداركك افتى به الشيخ و اكثر الاصحاب. 

مضافاً الى ما سمعته من كونه الاشهر فتوى و روايةُ مع ضعف رواية العشر على وجه (لا) تكافئه كى تجمع بينهما بالتخبير بين ذلكك و 
بين اشباع العشرهُ خصوصاً بعد اشتماله على ما لا يقول به الاصحاب من الاكل من الفداء بل عن الغنية نفى الخلاف عن السته و ان 
كان لم يصرح بالمد و المدين و دعوى انجبار الخبر المذكور بالشهرة المحكية فى المسالك يدفعها عدم تحقق ذلكك بل لعل 
المتحقق خلافه اذ لم نعرفه 

الا لمن سمعتء و كذا القول بالتخيير فانه وان ذكره من عرفت الا انه بين اثنى عشر مدّاً و اشباع العشرةٌ او عشرُ امداد لكل واحد مد 
وهو موقوق على المكافأة و بالجملة فلا ريب فى ان الاقوى الستهُ لكل واحد مدان .)3١‏ 


()- الفقيه ج ١‏ ص 08”اح 12917. 
(؟)- جواهر الكلام: 508/7٠١‏ 5:4 
فقه الحج (للصافى)» ج03 ص: اران 
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اقول: اما ضعف خبر محمد بن عمر بن يزيد فهو به لانه لم يوثق فى كتب الرجال و لكن يمكن ان يقال بصحة الاعتماد عليه لاعتماد 
مثل موسى بن القاسم عليه و روايته عنه و قد قيل فيه «من اصحاب الرضا (ع) ثقة ثقة جليل واضح الحديث حسن الطريقة له ثلثون 
كتاباً مثل كتب الحسين بن سعيد مستوفاة حسنة»» ولا يخفى ان من كان موصوفاً بهذه الاوصاف واضح الحديث اذا روى عمن لا 
نعرفه يحصل الاطمينان بكونه موثوقاً به او كون ما روى مثله عنه موثوق الصدور و يعتمد عليه. 

مضافاً الى ان الظاهر انه من اهل بيت فى الحديث من الشيعة فان جده عمر بن يزيد بياع السابرى الكوفى الثقهُ له كتاب و اخوه 
الحسين يروى عن ابيه عمر بن يزيد و محمد هذا يروى عن جدّه بواسطته و على بن عمر بن يزيد ايضاً اخوه الآخر و هو و ابنه عمر بن 
على ايضاً من المحدثين و احمد بن الحسين بن عمر ايضاً ابن اخيه من المحدثين. 

وعلى هذا يمكن تقرير القول بالتخيير بين الستهُ و العشرة بالجمع بين هذه الرواية و روايةٌ الستهُ بحمل ظاهر كل منهما على ما هو 
الآدخر اظهر فيه فيقال: ان روايه الست نص فى كفاية الست لكل مسكين مدان و ظاهر فى تعين ذلكك و عدم الاكتفاء بغيره و رواية 
العشرهُ نص فى كفاية اشباع العشرة من الطعام الذى يحصل غالباً بمد منه و ظاهر فى تعتّن ذلكك و عدم الاكتفاء بغيره فترفع اليد عن 
ظاهر كليهما 

بنص الآخر و يجعل نصّ كل منهما قرينة على عدم اراده ظاهر الآخر الذى يستفاد منه بالاطلاق. 

و أما القول بالاحتياط باطعام عشرةٌ فان كان باعطاء كل واحد منهم مدان فيتحقق به و أمَا باعطاء كل منهم مداً و اشباعهم فلا يحصل 
به الاحتياط. 

و أما وجه القول بالاحتياط بالست لكل واحد مدان فيمكن ان يكون على 

فقه الحج (للصافى)؛ ج*؛ ص: ١ع"‏ 

القول بالتخيير مع احتمال التعارض بين الخبرين و تقديم ما دل على الاكتفاء بالست لصحة سنده و أما ما فى الشرائع و الوسيلةُ من 
اطعام عشرة مساكين لكل منهم مد فقد سمعت ما قال الجواهر فى وجهه الا انه ليس بوجيه لتعبين اطعام عشرة بهء و أما وجه اكتفاء 
النهايةٌ و المبسوط و السرائر و.هوستة امداد لستة فلعله ما ذكره من مرسل الفقبه وفيه مالا يخفى. 

هذا و قد ظهر من ذلكك كله ان الاقوى هو القول بالتخيير نعم خبر محمد بن عمر بن يزيد قال فى الجواهر مشتمل على ما لا يقول به 
الاصحاب و هو جواز اكله من الفداء )١١‏ قال: و النسكك شاه يذبحها فيأكل و يطعم الا ان يقال: ان مجرد ذلكك فى الخبر لا يضر بصحة 
الاعتماد بسائره. 

فعلى هذا يمكن ان يقال: ان الاقوى القول بالتخيير و ان كان الاحوط اختيار الستهُ لكل منهم مدان و احوط منه العشرة يعطى سته منهم 
كل واحد منهم مدان و اربعة كل واحد منهم مداً و احوط من ذلكك اختيار الصوم او النسكك و الله هو العالم. 

هذا كله فيما اذا اضطر المحرم الى حلق رأسه و أما اذا فعل ذلك مختاراً فربما يقال: بعدم الفرق فى فديته بين حال الاختيار و 
الآضطرار فهو مخير بين الصيام 

والضدقة و السك و قال فى الجواهر: عن النرعة: ان التخبير اما هو لمم حلق رأسه من اذى فان حلقه من غير اذى متعمداً وحن عليه 
شاه من غير تخيير (قال) و مال اليه غير واحد من متأخرى المتأخرين و لعله لاختصاص دليل التخيير بالاول دون الثانى فان ما سمعته 
من صحيح زرارة ظاهر فى التعيين» و لا بأس به ان لم يكن اجماع على عدم الفرق فى خصال الفدية بين الضرورة و غيرها كما عساه 
يظهر من المنتهى 


5:94 و‎ 508/٠١ جواهر الكلام:‎ )١( 
"81 فقه الحج (للصافى)» ج*, ص:‎ 
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و نحو اطلاق المصنف فيحمل الصحيح المزبور على ما ذكرناه اولاء و لكن الاحتياط باختيار الفرد المخصوص منها لا ينبغى تركه. 
اقول الالقوى بالنظر الى الآبة و الروابيات المفسرة لها التخبير بين الثلاثة اذا حلق للشسرورة و أمّا اذا خلق اغاراً لا لضرورة توجه فلا 
يستفاد من هذه الروايات ان الحكم بالتخيير اعم يشمل صورة الاختيار كالاضطرار نعم لو كنّا و هذه الروايات فقط حيث لا ريب فى 
تعلق الفدية به فى حال الاختيار لقلنا بلزوم النسكك لحال الاختيار للعلم الاجمالى باشتغال الذمة بالفدية و عدم حصول اليقين ببراءة 
الذمة الا بالننسكك دون الصدقة و الصيام. 

مضافاً الى ان ذلك يستفاد من صحيح زرارةً عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: من حلق رأسه او نتف ابطه ناسياً او ساهياً او جاهلا فلا 
شىء عليه و من فعله متعمداً فعليه دم. 

و صحيحه الآدخر قال: سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول: من نتف ابطه او قلم طفره او حلق رأسه او لبس ثوباً لا ينبغى له لبسه او 
اكل طعاماً لا ينبغى له اكله و هو محرم ففعل ذلك ناسياً او جاهلا فليس عليه شىء و من فعله متعمداً فعليه دم شاة. 

و من اعتمد على الاجماع المحكى فى المسألة فافتى بعدم الفرق فى التخيير بين الخصال الثلاثة بين صورة الاضطرار و الاختيار 
حملهما على ارادةٌ احد الافراد 

بالنسبهُ الى حلق الرأس و انما ذكره لكون القدر المشترك بينه و بين الامور المذكورةٌ معه؛ و ان اختص هو بفردين آخرين و لكنكك 
تعلم ان ذلكك لا يكفى فى الاكتفاء بغير الدم آخذاً بالاجماع المحكى المذكور فالاقوى فى المسأله هو الاقتصار فى فدية حلق الرأس 
عمداً و اختياراً على الدم و الله هو العالم. 

ثم ان الظاهر انه لا يعتبر فى ثبوت الكفارة على حلق الرأس حلق تمامه بل 
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يكفى فى ذلكك حاق ما يتحقق به مسمى حلق الرأس و عنوانه فاذا حلق رأسه و ابقى فى قنته شيثاً تجب عليه الكفارة لصدق العنوان و 
المسمى دون ما اذا حلق بعضه و ابقى بعضه الآخر. 

اللهم الا ان يقال: ان ذلكك تابع لما يستظهر من الدليل فان قلنا ان الظاهر منه ان المحرم حلق تمام الرأس يقال: انه يكفى فى تحقق 
العنوان حلق معظم الرأس و صدق كونه محلوق الرأس و ان بقى منه جزء قليلا و أمَّا ان قلنا ان الظاهر منه مجرد حلق الرأس و هو 
صادق على خلق جزء منه كحلق اللحيهٌ فانه صادق على حلق بعضها فيمكن ان يقال: بوجوب الفدية على حلق البعض. 

اللهم الا ان يقال: ان المتبادر من حلق الرأس الحلق المتعارف و هو حلق معظمه و ما هو مسماه عند العرف و لو قلنا باجمال الحديث 
فالقدر المتيقن هو مسمى حلق الجميع فلا فديهُ على الاقل منه للاصل. 


[مسألة +8] «لو مس لحيته او رأسه فوقع منها شىء» 


مسألة :٠‏ قال فى الجواهر: (و لو مس لحيته او رأسه فوقع منها شىء اطعم كفاً من الطعام) كما فى النافع و القواعد و محكى المنتهى 
و الغنية و السرائر بل فى المداركك 

نسبته الى قطع الاصحاب بل عن ظاهر التذكرة الاجماع عليه الخ .)١١‏ 

اقول: روايات المسألة مذكورة فى الوسائل منها: صحيح منصور عن ابى عبد الله (عليه السلام) «فى المحرم اذا مس لحيته فوقع منها 
شعرة؟ قال: يطعم كفاً من طعام او 


5٠١ /٠١ جواهر الكلام:‎ )١( 
فقه الحج (للصافى)» ج ”0 ص: فانرا‎ 
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)١١ كفين.)‎ - 

و قيل فيه: ان التخيير بين الزائد و الناقص ظاهر فى جواز الاجتزاء بالناقص و افضليةٌ الزائد و هو كذلكك و احتمال كون ذلكك ترديداً 
من الراوى او بعض الرواٌ المتأخر عنه ضعيف و بناءً عليه ايضاً مقتضى الاصل جواز الاكتفاء بالاقل. 

و فى صحيح هشام قال أبو عبد الله (عليه السلام) «اذا وضع احدكم يده على رأسه او لحيته و هو محرم فسقط شىء من الشعر فليتصدق 
بكف من الطعام او كف من سويق و رواه الصدوق و لفظه «بكف من كعكك او سويق» و مثله رواية الكلينى. "١‏ 

وفى صحيح معاوية بن عمار قال: قلت: «لابى عبد الله (عليه السلام) المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة و الثنتان؟ قال: يطعم شيئاً؛ 
0 

و فى خبر الحسن بن هارون قال: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): انى اولع بلحيتى و انا محرم فتسقط الشعرات؟ قال اذا فرغت من 
احرامكك فاشتر بدرهم تمراً و تصدق به فان تمره خير من شعرةٌ «©1 و فى صحيح الحلبى عنه (عليه السلام) «ان نتف المحرم من شعر 
لحيته و غيرها شيئاً فعليه ان يطعم مسكيناً فى يدها «8. 

و ظاهر الجميع وجوب الصدقةهُ بشىء من الطعام و ما فى بعضها من التعيين بكف منه او تمر يشترى بدرهم محمول على بيان ما 
يصدق عليه بشىء من الطعام او الفرد الافضل. 


.١ من ابواب بقِيهُ كفارات الاحرام ح‎ ١ وسائل الشيعة ب‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة ب 18 ابواب بقِيةُ كفارات الحرام ح ه. 

(9)- وسائل الشيعة» ب 19 ابواب بقيهُ كفارات الاحرام ح 5. 

(6)- وسائل الشيعة» ب 19 ابواب بقيهُ كفارات الاحرام ح 5. 

(0)- وسائل الشيعة» ب 19 ابواب بقيهُ كفارات الاحرام ح 4. 
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و لكن ظاهر خبر المفضل بن عمر و خبر ليث المرادى عدم شىء عليه اما الاول فرواه الشيخ فى التهذيبين و سنده فى الاستبصار )١١‏ 
عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن المفضل و فى التهذيب 0١١‏ محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير و 
المفضل و الظاهر كما يستفاد من كتابى طبقات رجال الكافى و طبقات رجال التهذيب ان جعفر بن بشير متأخر عن المفضل فهو من 
الطبقة السادسة و المفضل من الخامسة و ليس لابن بشير الرواية عن ابى عبد الله (عليه السلام) و لاعن المفضل فيهما فالظاهر ان 
الصحيح ما فى الاستبصار و جعفر هذا مات سنهُ ثمان و مأتين بالابواء و استبعدت روايته عن الصادق عليه السلام لفصل ستين سن بين 
موته و شهادةٌ الامام الصادق (عليه السلام) فانها وقعت فى سنةُ ثمان و اربعين و مائة. 

و قال بعض الاعلام (ان روايته عن الصادق (عليه السلام) منحصر بالواحدة 0*0 فان كان مراده منها هذه الرواية فقد عرفت الكلام فيه و 
ان كان غيرها فلم نعرفهاء و مما يؤيد نسخة الاستبصار عدم رواية محمد بن الحسين بلا واسطه عن المفضل فراجع فى ذلكك ايضاً ان 
شئت كتابى الطبقات و كيف كان فان كان فى السند شىء فهو بالمفضل 

الاان الارجح الاعتماد عليه. 

و لفظ الحديث هكذا قال «دخل النباجى على ابى عبد الله (عليه السلام) فقال: ما تقول فى محرم مسٌ لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال 
ابو عبد الله (عليه السلام): لو مسست لحيتى فسقط منها عشر شعرات ما كان على شىء «و مقتضى الجمع بينها و بين الروايات المتقدمة 
حمل المتقدمة على الاستحباب الا ان يقال: ان الظاهر منها هى الكفارات المتعارفة 
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-)1١(‏ الاستبصار: 2/7 19ح /اع. 

(5)- التهذيب: ه/ وعم 1117. 

٠5١١ /© المعتمد:‎ -)9( 
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من الدم و الشاة او يقال: بانها بعمومها تدل على انه ليس فى سقوط الشعرات بمس اللحية شىء من الدم و الشاءٌ و غيرهما و بالروايات 
السابقة يخصص عمومها و يقال بوجوب شىء من الطعام. 

و أما الرواية الثانية فهى ما رواه الشيخ بسنده عن المفضل بن صالح عن ليث المرادى قال «سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل 
يتناول لحيته و هو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين فى يده خطأ او عمداً؟ فقال لا يضره «فهى ضعيفةُ بالمفضل بن صالح. ثم 
انه قد استثنى من وجوب الفدية لو مس لحيته و رأسه فوقع منها شىء. ما اذا فعل ذلكك فى وضوء الصلاة و اراد به اسباغ الوضوء 
للاصل و الحرج. 

و صحيح هيثم بن العروة التميمى» قال «سثل رجل ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة و 
الشعرتان؟ فقال: ليس بشىء ما جعل عليكم فى الدين من حرج .0١١‏ 

وهل يلحق بالوضوء الغسل بل التيمم و ازالة النجاسة لا يبعد ذلكك. 

هذا. مضافاً الى استفادة وجوب الفدية فى المستثنى منه من الروايات لا يخلو من الاشكال فالقول بالوجوب فيه مبنى على الاحتياط. 


[مسألة: 1ه] الكلام فى نتف الابط او الابطين 


مسألة: ١‏ قال فى الجواهر: (و لو نتف احد ابطيه اطعم ثلاثة مساكين و لو نتفهما لزمه شاة) بلا خلاف اجده فى الثانى منهما لصحيح 
حريز سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول «من حلق رأسه او نتف ابطيه ناسياً او ساهياً 


(1)- وسائل الشيعة ب ١18‏ من ابواب بقيةٌ كفارات الاحرام ح 8. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج “0 ص: 81" 

او جاهلا فلا شىء عليه و من فعله متعمداً فعليه دم). 

بل و الاول الا من بعض متأخرى المتأخرين لخبر عبد الله بن جبلهُ عن ابى عبد الله (عليه السلام) فى محرم نتف ابطه؟ قال: يطعم ثلاثة 
متساكيق و المناققة بضعق السك يدقعها الافهار بالعمل خضوصا عق مغل من لا عهل الة بالتعلحات كاش زهره و ادريس على انه 
معتضد بمفهوم الشرط فى الصحيح الاول المقتضى عدم الدم فى نتف احد الابطين بل من ذلكك يعلم ان المراد بالابط فيما مر من 
صحيح زرارة الذى اوجب فيه الدم الا-بطين بل و كذا ما فى صحيح حريز السابق على ما رواه فى الفقيه من الافراد بل قد يقال ان 
الغالب نتف الا-بطين معاً فينصرف اطلاءق الابط اليه» وان كان مقتضى ذلكك عدم الوثوق بالمفهوم المزبور لخروج الشرط حينئذ 
مخرج الغالب بل و اطلاق خبر ابن جبلة لكن فى الرياض لا ضير فى ذلكك بعد الاجماع على لزوم شىء فى نتف الابط الواحدة اما 
الاطعام او الشاهُ و لا دليل على الثانى مع مخالفته لأصل البراءة فتعين الاول و يمكن جعل هذا الاجماع قرينة على رجوع الاطلاق فى 
الروابة الى خموص غير القالت تعميها او :قهرا وعم ساعاةى لأ أن فى الفصين السا نهد ةو السينة وان كان فيه من 
المناقشة ما لا يخفى نعم قد يقال: ان شهرة الاصحاب ترجح الغلبة التى تقتضى صرف اطلاق الابط فى خبر ابن جبل فى الابطين و 
خصوصاً بعد عدم 

القائل به بل الاجماع على لزوم الشاهُ فيهما) ١١‏ 
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وقد الحق جماعة حلق الابطين بنتفهما و كذا نتف الابط الواحدة و لا بأس به و على كل حال فالحكم هنا مستثنى مما سمعته سابقاً 
من التخيير فى الفداء بين الصيام و الصدقة و النسكك فى ازالة الشعر. 


(1)- جواهر الكلام: /٠١‏ 81. 

فقه الحج (للصافى)»؛ ج"27 ص: /" 

اقول: اما ما اشار اليه من صحيح حريز فهو ما رواه الشيخ فى التهذيب "١١‏ باسناده عن حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نتف 
الرجل ابطيه بعد الاحرام فعليه دم و فى الاستبصار عن ابى جعفر (عليه السلام) 27١‏ و رواه الصدوق عن حريز عن ابى عبد الله (عليه 
السلام)» و لفظه (ابطه) 80. 

و على هذا يتردد لفظ الحديث بين كونه (ابطيه) و كونه (ابطه) و القدر المتيقن منه و جوب الدم إذا نتف ابطيه دون ابط واحد. 

وامّا صحيح زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال «من حلق رأسه او نتف ابطه ناسياً او ساهياً او جاهلا فلا شىء عليه؛ و من فعله 
متعمداً فعليه دم) «؟1 و فى صحيحه الآدخر المحتمل كونه و الاول واحداً عنه (عليه السلام): من نتف ابطه او قلم ظفره او حلق رأسه 
ناسياً او جاهلا فليس عليه شىء و من فعله متعمداً فعليه دم شاه «18. 

وهل قوله نتف ابطه ظاهر فى نتف ابطيه لانه المتعارف او هو اعم من ذلكك و يصدق على نتف ابط واحد و على الثانى يمكن تقييد 
اطلاقه بخبر عبد الله بن جبله عن ابى عبد الله (عليه السلام) «فى محرم نتف ابطه؟ قال: يطعم ثلاث مساكين» 20) بعد قبول جبر ضعف 
سنده بعمل الاصحاب:. و هل قوله (نتف ابطه) ظاهر فى جنس نتف الابط او ظاهر فى نتف ابط واحد الظاهر انه فى روايتى زرارةٌ و فى 
رواية ابن جبلة ظاهر فى جنس نتف الابط الذى يتحقق بنتف ابط واحد و على هذا لآ وجه لحمل 


(1)- التهذيب»؛ ج ف ص 6٠‏ ح .4١ /1١1//‏ 

(1)- الاستبصار» ج ”ء ص 1994 ب 078 ح 68/8/ .١‏ 

(9)- الفقيه ج 7 ص 701 ح 1297. 

(©)- وسائل الشيعة» ب ٠١‏ من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام؛ ح .١‏ 

(0)- وسائل الشيعة» ب ٠١‏ من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام؛ ح 8. 

(8)- وسائل الشيعة» ب ١١‏ من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام؛ ح ؟. 

فقه الحج (للصافى)» ج“0 ص: 29" 

خبر ابن جبلةٌ على ابط واحد و حمل صحيحى زرارة على ابطيه و على جنس الابط و تقييده بخبر ابن جبلة. 

فمقتضى ذلك اما القول بتعارضهما و ترجيح صحيح زرارة على خبر ابن جبلة و اما القول بالتخيير فى كفارة نتف الابط بناء على قوة 
سند عبد الله بن جبلة بن حيان بن بجر الكنانى لان محمد بن الحسين بن ابى الخطاب الذى يروى هذا الخبر بواسطة محمد بن عبد الله 
بن هلال عن ابن جبلة موصوف بجلالة القدر و كثرة الرواية ثقَهُ عين حسن التصانيف مسكون الى روايته و من كان موصوفاً بمثل 
ذلك لا يروى مالا يعتمد عليه و عن من لا يعتمد به فعلى هذا يقال بحمل ظاهر كل منهما الدال على التعيين على ما هو الآخر اظهر 
فيه و هو كفاية الدم او الاطعام. 

و مقتضى الاحتياط اطعام ثلاثة مساكين لنتف ابط واحد و دم شاةٌ لنتفهما جميعاً. 


[مسألة: 07 و من محرمات الإحرام قص الاظفار] 
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اشارةٌ 


«الكلام فى قص الاظفار» 

مسألة: 7ه و من المحرمات على المحرم قص الاظفار. 

قال فى الجواهر (بلا خلاف اجده فيه. بل الاجماع بقسميه عليه. بل فى المنتهى و التذكرةٌ نسبته الى علماء الامصار) ١١‏ و فى صحيح 
زرارة روى عنه الشيخ باسناده عن ابى جعفر (عليه السلام) قال «من قلم اظافيره ناسيا او ساهيا او جاهلا- فلا شىء عليه» و من فعله 


متعمدا فعليه دم 5١‏ 


(1)- جواهر الكلام: 18/ .6١١‏ 

()- التهذيب: اص ##اح 0/١١68‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج”7» ص: 77١‏ 

و صحيحه الآدخر «قال: سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول: من نتف ابطه او قلم ظفره او حلق رأسه او لبس ثوبا لا ينبغى له لبسه او 
اكل طعاما لا ينبغى له اكله و هو محرم ففعل ذلكك ناسيا او جاهلا فليس عليه شىء و من فعله متعمدا فعليه دم شاة) .)١١‏ 

و صحيح معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال «سألته عن الرجل المحرم تطول اظفاره قال: لا يقص شيئا منها ان استطاع 
فان كانت تؤذيه فليقصهاء و ليطعم مكان كل ظفر قبضهٌ من طعام) "١١‏ 

و فى موثق اسحاق بن عمار عن ابى الحسن (عليه السلام) قال «سألته عن رجل احرم فنسى ان يقلم اظفاره؟ قال: فقال: يدعها قال: 
قلت: انها طوال؟ قال: و ان كانت. قلت: فان رجلا افتاه ان يقلمها و يغتسل و يعيد احرامه ففعل؟ قال: عليه دم) "١‏ 

و المستفاد من هذه الروايات عدم الفرق فى حرمة القص بين الواحد و الجميع اذا لم تؤذه و أما اذا كانت تؤذيه و لا يستطيع ان لا 
يقصها يقصها و يطعم لكل ظفر قبضهٌ من الطعام. 

و قال فى الجواهر (قوله: (ان استطاع) ظاهر فى بلوغه الى حد الضرورة» لكن قد يقال: ان المراد بالاستطاعة فيه الاذية بقرينة قوله: 
(فان ...) الخ نعم قد يقال: ان المنساق من الادلهُ فيه و فى معقد نفى الخلاف الوصول الى حد الضرورة التى يسقط معها التكليف 
خصوصا بعد عدم معروفيةُ غيرها فى سائر المقامات و موافقته للاحتياط بل منه يستفاد عدم الفرق بين الكل و البعض كما صرح به غير 


واحد) (©» 


(1)- التهذيب: ص 788و ١/الاح .,350١/11417‏ 

(؟)- وسائل الشيعة ب /الاابواب تروكك الاحرام ح .١‏ 

(*)-- وسائل الشيعة ب //ابواب تروكك الاحرام ح ”. 

(©)- جواهر الكلام: 517/18 
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اقول: يمكن ان يقال: السؤال عن ذلكك انما يتجه اذا لم يصل ما يؤذيه الى حد وقع فى العسر و الحرج و اضطر الى القص و الا تكون 
حرمته منفيةٌ بالقاعدة فالظاهر ان المدار فى جواز القص الاذية العرفية. بل يمكن ان يقال: بعدم الفداء ان وصلت الضرورة الى حد لا 
يستحسن معها التكليف عقلا. 


[مسألة: “1] «الكلام فى كفارة التقليم» 
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مسألة: ”0 فى كفارة التقليم فى الصحيح عن ابى بصير قال «سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قلّم ظفراً من اظافيره و هو محرم؟ 
قال: عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرةُ فان قلم اصابع يديه كلها فعليه دم شاه قلت: فان قلم اظافير يديه و رجليه جميعاً؟ فقال: ان كان 
فعل ذلك فى مجلس واحد فعليه دم و ان كان فعله متفرقاً فى مجلسين فعليه دمان. )1١‏ 

و رواه الشيخ فى التهذيب و الاستبصار الا انه قال «عليه فى كل ظفر قيمهُ مد من طعام) .0"2١‏ 

و الصحيح نص فى ان كفارة قلم اصابع يديه كلها دم شاهً و فى قلم اظفار يديه و رجليه جميعاً فى مجلس واحد ايضاً دم شا و اذا 
كان ذلكك متفرقين فعليه دمان و اما كفارة كل ظفر الى ان يبلغ العشره فعلى نسخة الفقيه مد من طعام و على النسختى التهذيب و 
الاستبصار (قيمة مدّ من الطعام) 


(1)- الفقيه: ج ؟. ص *ه لح 181/9. 

(؟)- التهذيب؛ ج هء ص 97 ب هلء ح /1١51‏ عه- الاستبصار» ج 7 ص 198, ب 07١‏ ح .١/881‏ 

فقه الحج (للصافى)؛ ج*. ص: 1/7" 

الاوّل: ان الصدوق اضبط من الشيخ كما يظهر ذلك بوضوح لمن يراجع كتاب التهذيب و الاستبصار قال فى الحدائق: (لا يخفى على 
من راجع التهذيب و تدبر اخباره ما وقع للشيخ (ره) من التحريف و التصحيف فى الاخبار سنداً و متناء قلما بخلو حديث من احاديثه 
من عله فى سند او متن) و ما ذكره لا يخلو من اغراق و مبالغةُ الا ان القدر المسلم ان الشيخ اكثر اشتباهاً من الصدوقء و يؤيد ما ذكرنا 
ان الشيخ استدل لما ذكره المفيد فى المقنعة برواية ابى بصير و المذكور فى المقنعة (مد من الطعام) فذكر القيمهُ فى رواية ابى بصير 
لا بد ان يكون اشتباهاً و الالا يصلح خبر ابى بصير دليلا لما ذكره المفيد فى المقنعة فالمعتمد انّما هو رواية الفقيه. 

الثانى: ان قيمهُ مد من طعام لا يمكن ان تكون كفارة لاستحالة التخيير بين الاقل و الاكثر فان الطعام اسم للحنطة و الشعير و التمر و 
الارز و نحوهما و قيمة هذه الامور مختلفة فكيف يمكن جعل قيمة هذه الامور ملاكاً للواجب فالاقل مما يصدق 

عليه قيمة الطعام يكون مصداقاً للواجب. )١١‏ 

أقول: اما كون الصدوق اضبط من الشيخ فقد قلنا سابقاً انه لا يثبت بما ذكره و الا يوجد فى. 

الفقيه بعض ما يؤخذ به مما ليس فى التهذيبين و الانصاف ان وجود بعض ما يوجد بالطبع فى كل كتاب و يصدر عن كل كاتب لا 
يجعل الكتاب مورداً للطعن و الاشكال. 

و أما الاستشهاد بما فى المقئعة ففيه: انه و ان كان كما ذكره الا انه لا يدل على سهو الشيخ بل يدل على ان روايته كانت كما رواها و 
انما جعلها دليلا على ما فى المقنعة لعدم خصوصية عنده فى قيمة الطعام و انه اذا كانت القيمة مجزية فنفس الطعام اولى بان يكون 
مجزياً مضافاً الى انه روى الحديث فى الاستبصار بلفظ التهذيب و 


.508 /© المعتمد:‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)؛ ج ”7 ص: 1/7" 

بالجملة المظنون ان المروى له كان كما رواه. 

و أما استحالةٌ التخبير بين الاقل و الاكثر فيمكن ان يكون الواجب فى كل من الاطراف ما يأتيه بقصد قيمه الطعام الخاص. 

و على كل ذلكك يمكن ان يقال: ان غايةُ ما يستفاد من نسخة الشيخ عدم موضوعية عين الطعام و كفاية اداء قيمته و لا دلالة لها على 
عدم كفايةُ الطعام فالاحتياط اداء عين الطعام. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة ١٠/ا‏ من تعزو 


و يؤيد ذلكك خبر الحلبى المضمر انه سأله عن محرم قلم اظافيره قال: عليه مد فى كل اصبع فان هو قلم اظافيره عشرتها فان عليه دم 
.)0١‏ 

ولاايخفى 7 عليكك انه يقيد بصحيح أبى بصير اطلاق صحيح زرارة الدال على ان كفارة قلم الظفر مطلقاً و ان لم يبلغ عشرة دم شاةً. هذا 
ان لم نقل بان صحيح زرارة ظاهر فى قلم الجميع و الا فلا تعارض بينهما. 

لا يقال: قد دل قوله فى صحيح معاوية بن عمّار المتقدم ذكره «لا يقص شيئاً منها ان استطاع فان كانت تؤذيه فليقصها و ليطعم مكان 
كل ظفر قبضهُ من الطعام» على ان كفارة قصّ الظفر قبضهُ من الطعام فهو معارض بظاهره لصحيح ابى بصير فانّه يقال: يمكن ان يكون 
المراد من القبضِة المد و الا فيقيد اطلاق صحيح ابى بصير بصحيح معاوية بن عمّار. 

هذا و بازاء ما ذكر بعض الروايات مما لا يصلح الاحتجاج به لضعف سنده او لكون مضمونه مهجوراً متروكاً. 


مثل رواية حماد عن حريز عمّن اخبره عن ابى جعفر (عليه السلام) «فى محرم قلم ظفراً؟ 


(1)- التهذيب: ه/ الاي ح 11837/ 00. 

فقه الحج (للصافى)» ج", ص: ©" 

قال: يتصدق بكف من طعام قلت: ظفرين؟ قال: كفين قلت: ثلاثاً؟ قال: ثلاثة اكف قلت: اربعة؟ قال: اربعة اكف قلت: خمسة؟ قال: 
عليه دم يهريقه فان قص عشرة او اكثر من ذلكك فليس عليه الا دم يهريقه). )١١‏ 

وهذا|اضعيت بالأرسال: 

ومثل صحيح حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) «فى المحرم ينسى فيقلم ظفراً من اظافيره؟ قال: يتصدق بكف من الطعام قلت: 
فاثنتين؟ قال: كفين قلت: فثلاثة؟ قال: ثلاث اكف كل ظفر كف حتى يصير خمسة فاذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان او عشرة 
او ما كان) ١؟)‏ 

و فى الجواهر (و لكن الاول فى الناسى الذى لا شىء عليه نصاً و فتوى بل الاجماع بقسميه عليه ١‏ هذا مضافاً الى احتمال وروده و ما 
قبله تقية لموافقته لفتوى ابى حنيفة. 59" 

و أمّا احتمال كونهما رواية واحدة فالوجه له استبعاد روايه حريز لحمّاد تاره عن الامام مرسلا و تارةٌ مسنداً و فيه: يضعف ذلكك 
الاحتمال بان الذى رواه مرسلا مروى عن الباقر (عليه السلام) و ما رواه مسنداً مروى عن الصادق (عليه السلام) مختص بصورة النسيان 
و بما ذكر تعرف ضعف ما فى المسألهُ من الاقوال. 

ثم ان هنا فروع: 

الاول: اذا كانت يده ناقصة اصبعاً واحداً او اكثر و قلم الباقى فهل يجب بقلم 


-)١(‏ وسائل الشيعةٌ: ب 21375 ابواب بقيهُ كفارات الاحرام ح ه. 

(1)- وسائل الشيعة: ب 1375 ابواب بقيهُ كفارات الاحرام ح ". 

(9)- جواهر الكلام: /٠١‏ 800. 

(6)- راجع الخلاف م 3٠٠١‏ من كتاب الحج. و التذكره: 8/ 77. 

فقه الحج (للصافى)» ج "2 ص: ذ/ا” 

ما بقى الدم او يكفى لكل ظفر مد يمكن ان يقال: انه يصدق عليه انه قلم اظافيره و اظافير يده او رجله فيجب عليه الدم و يمكن ان 
يقال: ان الظاهر منه الاظافير العشرة مضافاً الى ان ذلكك مصرح به فى صحيح ابى بصير فان فيه «حتى يبلغ عشرة» و فى خبر الحلبى «قلم 
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اظافيره عشرتها و عليه لا يجب عليه الا فى كل ظفر مد من الطعام). 

الثانى: فى الاصبع الزائد لا فديةٌ اذا كان قلم اصابعه العشرة و أمّا اذا لم يقلّم شيئاً من العشرة الاصلية هل يجب عليه بقلم الزائد الفدية 
يمكن ان يقال بوجوبها كما 

انه محرّم عليه لان حرمة القلم لا يختص بالاصلى و لكن الغاء الخصوصيه فى الفديةُ مشكل و مقتضى الاصل عدم وجوبها و ان كان 
لا ينبغى تركك الاحتياط بالاداء» و هل يكمل العشرة بقلم الزائد فيجب عليه الدم مشكل و مقتضى الاصل فيه ايضاً عدم الوجوب و الله 
العالم. 

الثالث: اذا تخلل الكفارة بين كل ظفر و انتهى الى العشر الظاهر لا يجب عليه الدم. 

الرابع: اذا كفر بشاة لليدين ثم قلم الرجلين الظاهر انه تجب عليه شاه اخرى لانه لو لم تجب يلزم خلو الرجلين عن الكفارة. 


[مسألة *4] من افتى غيره بتقليم ظفره 


مسأل *2: قال الشيخ قدس سره فى النهاية «و من افتى غيره بتقليم ظفره فقلمه المستفتى فادمى اصبعه كان عليه دم شاه 2١١‏ و به قال 


فى 


٠م النهاية/‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج ”0 ص : علا" 

المبسوط 2١1١‏ و هذا قول ابن البراج فى المهذب «37. و ابن ادريس فى السرائر 0 و ابن حمزةٌ فى الوسيلة 15 و قال العلامة فى 
التذكرة: من افتى غيره بتقليم ظفره فقلمه فادماه وجب على المفتى دم شاةٌ لانه الاصل فى 

اراق الدم «ه». 

و لأن اسحاق الصيرفى سأل الكاظم (عليه السلام) «ان رجلًا احرم فقلم اظفاره و كانت اصبع له عليلة فتركك ظفره لم يقصه فافتاه رجل 
بعد ما احرم فقصه فادماه قال: على الذى افتاه شاةً) «2). 

و قال فى الجواهر (بلا خلاف اجده فيه) ثم ذكر الخبر و قال (المنجبر بعمل الاصحاب كما اعترف به غير واحد المشعرين بالاجماع 
عليه بل فى موثقه «سأله ايضاً ان رجلا افتاه ان يقلمهاء و ان يغتسل و يعيد احرامه ففعل» قال: عليه دم بناء على عود الضمير فيه الى 
المفتى و لكن ينبغى تقييده بالادماء ليوافق الخبر الاسول المفتى بمضمونه؛ و لقاعدة الاقتصار فيما خالف الاصل على المتيقن نعم 
الظاهر انه لا يشترط احرام المفتى و لا كونه من اهل الاجتهاد لتركك الاستفصال كما صرح به فى الدروس و المسالكك و غيرهما 07. 
اقول: قد اعتمد الشيخ و مثل ابن ادريس الذى لم يعمل على ما هو المعروف 


(1)دالمنسرط أاروعم 

ادالميلتة اا 

(دالبراق: امهم 

.١817/ الوسيلة/‎ -)6( 

(0)- التذكرة: 8/ 76. 

(8)- وسائل الشيعة» ب ١1‏ من ابواب بقِيهُ كفارات الاحرام؛ ح .١‏ 


(00- جواهر الكلام: 6017/٠١‏ 
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فقه الحج (للصافى)» ج”7 ص: 7/17 

منه على خبر الواحد على خبر اسحاق بن عمار و فى سنده من لا يوثق وهو محمد بن البزاز او الخراز و زكريا المؤمن و ان كان هو 
يعتمد على حديثه عند بعض المعاصرين لكونه من رجال كامل الزيارات و لكن يظهر من كتب الرجال القدح فيه فالخبر من حيث 
السند ضعيف فان انجبر ضعفه بعمل الذين عملوا به من الاجلاء فهو و الا فالاصل عدم وجوب الفداء على المفتى و مع ذلكك لا ينبغى 
تركك الاحتياط و مخالفة الاجلاء الذين افتوا بالوجوب و لا يخفى عليكك ان ادعاء الاجماع 

فى المسألة بعد عدم تعرض غير ما اشرنا اليهم من القدماء غير مسموع كما ان عدم مجرد وجدان الخلاف عنهم بعد عدم تعرض 
بعضهم للمسألة لا يعتد به و الله هو العالم. 


[مسألة 04] «حرمة تغطية الرأس على المحرم» 


مسألة 0ه: من المحرمات على الرجل المحرم تغطية رأسه و هذا مما لا خلاف فيه. 

تدل عليه النصوص الكثيرة كقوله (عليه السلام) فى صحيح عبد الله بن ميمون عن الصادق عن ابيه عليهما السلام «... احرام المرأة فى 
وجهها و احرام الرجل فى رأسه؛ 2١١‏ و مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين كل الرأس و بعضه نعم استثنى من ذلكك عصام القربة 
اختياراً لما عبر عنه فى الجواهر بصحيح ابن مسلم انه «سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه اذا 
استسقى فقال؟ نعم) .01١‏ 

و كذا عصابة الصداع لصحيح معاوية بن وهب عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال 


(1)- وسائل الشيعة ب 588 ابواب تروكك الاحرام ح .١‏ 

(؟)- وسائل الشيعةٌ ب)» لام من ابواب تروكك الاحرام ح ١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج ”2 ص: لذن 

١لا‏ بأس بان يعصب المحرم رأسه من الصداع» »١١‏ قال فى الجواهر (و نحوه حسن يعقوب 0١‏ شعيب الا انه اعم مما يعصب بالرأس و 
فيه انه «سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل المحرم تكون به القرحة يربطها و بعضها بخرقة؟ قال: نعم) 0 

اللهم الا ان يقال: ان النسبة بينه و بين ما دل بالاطلاق على حرمة ستر الرأس العموم من وجه فيتعارضان فى عصابة الرأس و عن كشف 
الجامع و التذكره و التحرير و المنتهى تجويز التعصيب لحاجة ."١‏ 

ثم انه لا-وجه فى التردد فى الا-ذنين فانهما من الرأس و لا يخرجهما عنه اختصاصهما باسم خاص كاليد فانه اسم للعضو المخصوص 
يشمل اجزائه المسمية كل واحد منها باسم خاص. 

هذا مضافاً الى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يجد البرد فى اذنيه يغطيهما؟ قال: لا. 
26 

لا يقال: ان الرأس ظاهر فى منبت الشعر منه فانه يقال: هذا ممنوع و الحاكم فى ذلك العرف و اللغهٌ و كيف كان فالحكم معلوم هما 
محكومان بحكم منبت الشعر 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ناملا من تإعزو 


(1)- جواهر الكلام: /١8‏ 517. 

(0)- وسائل الشيعة ب 2١‏ من ابواب تروكك الاحرام ح ؟. 

(6)- راجع جواهر الكلام: 18/ 587. 

(0)- وسائل الشيعة ب 008 من ابواب تروكك الاحرام ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج 7 ص: 94/ا” 

لصحيح عبد الرحمن. 

هذا و لافرق فى حرمة ستر الرأس بين كون ساتره الثوب او الطين او الدواء و الحناء و حتى حمل المتاع او طبق و نحوه. 

قال فى الجواهر (كما صرّح به غير واحد بل لا اجد فيه خلافاً بل عن التذكرةٌ نسبته الى علمائنا ثم اشار الى ما فى المداركك من ان 
النهى متعلق بما يتعارف الستر به و لا يشمل غير المعتاد و اجاب عنه بان ذلكك يفهم من استثناء عصام القربة او غير ذلكك و النهى عن 
الارتماس و ادخال الرأس فيه و يفهم ذلك من منع المرأة تغطية وجهها بالمروحة و على ذلكك لا يختص الحرمة بالمعتاد من الستر 
قال: و لعله لذا و نحوه كان الحكم مفروغاً منه عند الاصحاب بل ظاهر بعضهم الاجماع عليه بيننا). )1١‏ 

اقول: مجرد السؤال عن عصام القربة او الصداع لا يدل على ان موضوع الحكم اعم من الستر المعتاد» و كذا المنع عن الارتماس يمكن 
ان يكون مختصاً به او يكون مستقلا فى الموضوعية للحرمة و القياس بستر المرأة وجهها بالمروحة مع الفارق و مع ذلكك كله ينبغى 
الاحتياط بموافقة المشهور. و الله هو العالم. 


[من محرمات الإحرام تغطية الرجل رأسه بكل ما يغطيه] 
«جواز ستر بعض الرأس» 


استدراك: يدل على عدم جواز ستر بعض الرأس مضافاً الى اطلاق الروايات صحيح عبد الله بن سنان قال «سمعت ابا عبد الله (عليه 


السلام) يقول لابى و شكا اليه حرٌ الشمس و هو محرم و هو يتأذى به فقال: ترى ان استتر بطرف ثوبى؟ فقال: 


(1)- جواهر الكلام: /١8‏ 7/15 

فقه الحج (للصافى)» ج ”2 ص: كن 

لا بأس بذلك ما لم يصب (يصبكك) رأسككث» ١١‏ فانّْ اصابة الثوب رأسه تصدق على اصابته بعض رأسه. 

ثم انه لا بأس بالتوسد اى جعل الوسادة تحت رأسه عند النوم لانه يصدق عليه معه انه مكشوف الرأس مضافاً الى ان ذلكك من لوازم 
النوم و كذا يجوز الستر 

باليد لعدم صدق التغطية بما هو متصل به كما قال فى الجواهر (و لذا لا يتحقق الستر الواجب فى الصلاءٌ بوضع اليد على عورته؛ و لانه 
ما مور بمسح رأسه فى الوضوء و لما دل على جواز حكك رأسه بيده). "١‏ 

و لقول الصادق (عليه السلام) «لا بأس بان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرٌ الشمس. و لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض» 0370. 
ثم انه قال فى الجواهر (لا اشكال فى اقتضاء النصوص و الفتاوى حرمة تغطية المحرم رأسه حتى عند النوم بل صحيح زرارة السابق 
صريح فيه) 259 يعنى به ما رواه عن ابى جعفر (عليه السلام). 

قال «قلت لابى جعفر (عليه السلام): الرجل المحرم يريد ان ينام يغطى وجهه من الذباب؟ قال: نعم و لا يخمر رأسه و المرأة المحرمة 
لا بأس ان تغطى وجهها كله) «8). 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاه/ا من تعزو 


فما فى خبر زرارة الذى لم يجمع شرائط الحجية عن احدهما (عليه السلام) «فى المحرم له 


.© وسائل الشيعةُ ب 217 من ابواب تروكك الاحرام؛ ح‎ -)١( 

(1)- جواهر الكلام: /١‏ 588. 

()- وسائل الشيعة» ب 7 من ابواب تروكك الاحرام؛ ح ". 

(©)- جواهر الكلام: /1١/‏ 58. 

(0)- وسائل الشيعة» ب 0ه من ابواب تروكك الاحرام؛ ح ه. 

فقه الحج (للصافى)» ج "2 ص: 7/١‏ 

ان يغطى رأسه و وجهه اذا اراد ان ينام» ١‏ مطرح او محمول على حال التضرر بالتكشف او على التغطية التى هى تظليل او غير ذلكك. 
اقول: خبر زرارة من حيث السند على ما صرح به بعض الاكابر من المعاصرين صحيح و إليكك الخبر بسنده و متنه: روى الشيخ فى 
التهذيب عن سعد ١؟)‏ 

عن موسى بن الحسن 230 و الحسن بن على «؟» عن احمد بن هلال «8) و محمد بن ابى عمير 129 و اميه بن على القيسى «7» عن على 
بن عطيةُ «4) عن زرارة «4) عن احدهما عليهما السلام «فى المحرم قال: له ان يغطى رأسه و وجهه اذا اراد ان ينام) 0٠١١‏ و لا يضر 
اشتمال السند ببعض الضعاف فى مثل هذا الخبر. 

و على هذا يقع التعارض بينه و بين صحيح زرارة السابق و بعد تعارضهما و تساقطهما عن الحجيةُ يرجع الى المطلقات و النتيجة الحرمة 
مطلقا. 


-)١1(‏ وسائل الشيعة: ب 8ه من ابواب تروكك الاحرام ح ؟. 

(؟)- ابن عبد الله من كبار الثامنة ثقةُ. 

(9)- هو ايضا ثقَهُ من السابعة. 

(6)- الظاهر انه الزيتونى من السابعة اذا كان هو الزيتونى فلم يوثق و يمكن الاعتماد عليه لرواية ابن الوليد عنه و زعمه المعظم له ابن 
فضال وهو ثقة. 

(0)- العبرتائى هو ايضا من السابعة كان غاليا متهما فى دينه و لكن اعتمدوا على و روايته. 
(6)- من السادسة مشهور معروف بجلالة القدر. 

(0)- كانه من السادسة ضعيف. 

(8)- من السادسة لم اجد توثيقه و لكن المعاصر المعظم له قال: هو ثقة. 

(9)دمق الرائعة هومن الاجل المقاهير: 

6١/٠١67 التهذيب: 60/ 08ح‎ -)١( 


فقه الحج (للصافى)» اج ص: زثثن 
[مسألة 87] «حرمة الارتماس فى الماء على المحرم» 


مسألة: 08 لريب فى حرمة الارتماس فى الماء على الرجل المحرم. لما فى صحيح ابن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام). و لا 
ترتمس فى ماء تدخل فيه رأسكك .)١١‏ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ,/٠١0‏ من ناعرو 


صحيح حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) 

«ولا يرتمس المحرم فى الماء و لا الصائم» ١‏ و مثله صحيح يعقوب بن شعيب 9". 

وهل الارتماس موضوع مستقل بنفسه للحكم بالحرمة او هو محرم لا-نه من مصاديق حرمة التغطية على الرجل المحرم فان كان 
موضوعاً مستقلا يمكن ان يقال: بعدم اختصاص حكمه بالرجل و شموله للمرأة ايضاً و عدم الحاق سائر المائعات به و ان موضوع 
الحرمة ادخال تمام الرأس فى الماء؛ و ان كان هو من مصاديق التغطية فحرمته تكون مختصة بالرجال و يمكن الحاق سائر المائعات به 
وانه اعم من رمس تمام الرأس و بعضه. 

وقد قيل: ان التغطية لا تصدق على رمس الرأس فى الماء ولا تصدق بافاضة الماء الكثير على الرأس و ارد ذلكك بجعل الصائم 
كالمحرم مع عدم حرمة التغطية على الصائم و لكن لا يحصل الجزم بذلك على ما ذكر و ما يقتضيه الاصل هو البراءة من التكليف 
الزائد على كلا الاحتمالين. 


.١ وسائل الشيعة ب 8/8 من ابواب تروكك الاحرام؛ ح‎ -)١( 

(0)- وسائل الشيعة ابواب تروكك الاحرام ب 08 ح ". 

(*)- وسائل الشيعة ب 88 من ابواب تروكك الاحرام؛ ح 5. 

فقه الحج (للصافى)» ج 2 ص: 7/17 

فنقول: مقتضى الاصل عدم حرمة الارتماس على المرأه و مقتضاه عدم حرمة الارتماس فى سائر المائعات و جواز افاضة الماء على 
الرأس و جواز ادخال بعض الرأس فى الماء فيؤخذ بما هو القدر المتيقن و ان كان الاحتياط لا ينبغى تركه. و الله هو العالم. 


[مسألة: /1ه] «جواز تعطيه الوجه على الرجل المحرم» 


مسألة: /اه المشهور جواز تغطية الوجه على الرجل المحرم بل حكى عن بعضهم دعوى الاجماع عليه و هو مقتضى الاصل لاختصاص 
ما دل 

على حرمة التغطية بالرأس بل للنصوص السابقة و لتخمير وجه المحرم اذا مات دون رأسه و لقطع التفصيل الشركة. 

كقوله (عليه السلام) «احرام الرجل فى رأسه و احرام المرأة فى وجهها؛ )١١‏ و صحيح منصور بن حازم. قال «رأيت ابا عبد الله (عليه 
السلام) و قد توضأ و هو محرم ثم اخذ منديلا فمسح به وجهه) .7١‏ 

و خبر عبد الملكك القمى قال «قلت لابى عبد الله (عليه السلام): الرجل يتوضاً ثم يحلل وجهه بالمنديل يخمره كله؟ قال: لا بأس 030 و 
غير ذلكك من الاخبار. 

و لكن فى ازائها صحيح معاوية عن الصادق (عليه السلام) «يكره للمحرم ان يجوز بثوبه فوق انفه) «©) و فى صحيح حفص و هشام عنه 
ايضاً «يكره للمحرم ان يجوز بثوبه 


3 وسائل الشيعةٌ: ب 68 من ابواب تروكك الاحرام» ح‎ -)١( 
من ابواب تروكك الاحرام» ح رذ‎ ”١ وسائل الشيعة: ب‎ -)0( 
3 وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب تروكك الاحرام» ح‎ -09( 


(©)- وسائل الشيعة: ب ”١‏ من ابواب تروكك الاحرام» ح ١‏ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠/ا‏ من تعزو 


فقه الحج (للصافى)» ج "2 ص: 7/5 

انفه من اسفل و قال (عليه السلام): اضح لمن احرمت له) )١«‏ و هذه يدل على الكراهة 

قال فى الجواهر (فما عن ابن ابى عقيل من عدم جوازه و ان فيه كفارة اطعام مسكين واضح الضعف و ان كان ربما يشهد له مضمرة 
الحلبى 07١‏ يعنى ما رواه فى التهذيب بسنده عن الحلبى قال: المحرم اذا غطى وجهه فليطعم مسكيناً فى يدهء "١‏ 

و ما فى الوسائل من اسناده الى ابى عبد الله (عليه السلام) © الظاهر انه سهو و هذا محمول على الاستحباب و الاحتياط العمل به فى 
اداء الكفارة. و الله هو العالم. 


[مسألة /0] «كفارةٌ تغطية الرأس» 


مسألة: 06 كفارة تغطية الرأس دم شاه على ما هو المصرح به فى كلمات جماعة من الاصحاب. قال ابو الصلاح فى الكافى: و فى 
تظليل المحملء و تغطية رأس الرجل و وجه المرأة مختاراً لكل يوم دم شاءً و مع الاضطرار بجملهٌ المدهٌ دم شاة 8). 

قال الشيخ فى المبسوط (من خضب رأسه او طيبه لزمه الفداء عو ا حب على وأمة شيا قطن ايه لرمه الفتدااه مت اه ارمس 
فى الماء لزمه دم لانه غطى رأسه) 20 و قال الشهيد فى الدروس (و فديته شاه و لو كان مضطراً) «... 07. 


.” وسائل الشيعة ابواب تروكك الاحرام ب ١م ح‎ -)١( 

(1)- جواهر الكلام: /58/1. 

07/٠١08 ح١8‎ /0 التهذيب:‎ -)( 

(؟)- وسائل الشيعة ب 08 من ابواب تروكك الاحرام؛ ح ه. 

(©)- الكافى/ ©50. 

.”01 7/١ المبسوط:‎ -)9( 

(00- الدروس: /١‏ ولا 

فقه الحج (للصافى)» ج”* ص: 7/8 

قال المحقق فى الشرائع «و كذا (اى تجب الشاة) لو غطى رأسه بثوب او طينه بطين يستره او ارتمس فى الماء او حمل ما يستره ))١١‏ و 
هذا مختار العلامة فى كتبه. 

و قال ابن زهرهٌ فى الغنية: (فى تظليل المحمل و تغطية رأس الرجل و وجه المرأةً مع الاختيار عن كل يوم دم شاه و مع الاضطرار 
لجملةٌ الايام دم شاه بدليل ما 

قدمناه من الاجماع و طريقَهُ الاحتياط) 21١‏ و اختار الفداء له اين حمزة فى الوسيلة 379. 

هذه جملهُ من كلمات القائلين بالكفارة و لا ندرى ان مستندهم فى ذلكك هل كانت رواية لم تصل الينا او انهم فهموا اتحاد التغطية و 
التظليل فى الحكم او استندوا الى رواية على بن جعفر الذى مرٌ الكلام فيه 15١‏ و فى الاستدلال بكل ما ذكر ما لا يخفى مثل الاستدلال 
بان ظاهر الخلاف وجود رواية فى ذلكك. 

قال فى المسألهُ 87 (اذا حمل على رأسه مكتلا او غيره لزمه الفداء و به قال الشافعى. و قال أبو حنيفة: لا يلزمه و به قال عطاء دليلنا 
عموم ما روى فى من غطى رأسه ان عليه الفدية و لم يفصلوا) «0) و بالجملة لا يثبت بذلكك وجوب الفداء و مقتضى الاصل البراءة عن 
وجوبه و لكن جزم هؤلاء المشايخ بالحكم يقتضى رعاية الاحتياط لانهم لم يقولوا ما قالوا فى الشرعيات الا بالدليل. و الله هو العالم. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة /ا٠/ا‏ من ناعرو 


.777/١ الشرائع:‎ -0( 

(؟)- غنية النزوع/ .١81/‏ 

.١12/ الوسيلة/‎ -)*( 

(8)- وسائل الشيعةُ ب 8 من ابواب بقِيهُ كفارات الاحرام» ح ه (لكل شىء خرجت (جرحت) من حجكك فعليه (فعلي) فيه دم تهريقه 


(0)- الخلاف: ؟/ 5919 
فقه الحج (للصافى)» ج03 ص: ان 


[مسألة 04 من محرمات الإحرام تغطية المرأةً المحرمة وجهها] 
اشارةٌ 


«حرمة تغطية المرأة المحرمة وجهها» 

مسألة: 09 يجب على المحرمة ان تسفر عن وجهها و لا يجوز لها النقاب و البرقع» و الظاهر اتفاقهم و اجماعهم على ذلككء و يدل عليه 
من الروايات صحيح عبد الله بن ميمون عن مولانا الصادق عن ابيه عليهما السلام قال: 

المحرمة لا تتنقب لان احرام المرأهُ فى وجهها و احرام الرجل فى رأسه »١١‏ و ظاهره النهى عما كان عليه النساء من ستر الوجه و الالتزام 
بالنقاب. 

وفى صحيح عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) «المرأةً المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين و 
كره النقاب و قال تسدل الثوب على وجهها قلت: حد ذلكك الى اين؟ و قال: الى طرف الانف قدر ما تبصر» 25 و هذا ليبس صريحاً فى 
الحرمة سيما بملاحظة نسبته الكراهة الى الامام (عليه السلام) لو لم نقل ان فيه اشعار بالكراهة المصطلحة. 

و صحيح الحلبى عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال «مرٌ ابو جعفر (عليه السلام) بامرأةُ متنقبة و هى محرمة فقال: احرمى و اسفرى؛ و 
ارخى ثوبكك من فوق رأسكك فانكك ان تنقبت لم يتغير لونكك فقال رجل: الى اين ترخيه؟ قال: تغطى عينيها قال: قلت: تبلغ (يبلغ 
المصدر) فمها؟ قال: نعم). «”) 

واهذا ايضا لبس ضريحاً فى وجوت الاسقار بالتحظة التعليل المذ كوو فيه: 


(1)- الوسائل الشيعة: ب 58 من ابواب تروك الاحرام» ح .١‏ 

(؟) الكافى» ج ع ص 065 ب ما يجوز للمحرمة ح .١‏ 

(*) وسائل الشيعة» ب 58 من ابواب تروك الاحرام» ح ”. 

فقه الحج (للصافى)» اج ص: بذكن 

و خبر احمد بن محمد عن ابى الحسن (عليه السلام) قال «مرٌ أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فاماط المروحة 
بنفسه عن وجهها/ و فى نسحةٌ الفقيه (فاماط المروحة بقضيبه) )١١‏ 

و هذا ايضاً حكاية فعل الامام (عليه السلام) و هو اعم من كون وجه فعله (عليه السلام) حرمة 

استتارها بالمروحةٌ او كراهته. 

و خبر يحيى بن ابى العلا عن ابى عبد الله (عليه السلام) «انه كره للمحرم البرقع و القفازين» 7١‏ و هذا ايضاً لا يدل على حرمة البرقع. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /١٠/ا‏ من ناعرو 


و لكن الظاهر انه يكفى فى الحكم بوجوب الاسفار او حرمة ستر الوجه على النساء صحيح عبد الله بن ميمون مضافاً الى ثبوت الاجماع 
و الاتفاق عليه عن جميع الفقهاء. 

الاانه قد يقع الكلام فى موارد: 

منها: فى اختصاص الحكم بالبرقع و النقاب او يعمها و مطلق الثوب و ظاهر الروايات بالاطلاق سيما صحيح ابن ميمون هو العموم بل 
يستفاد منه شمول الحكم لكل ما يغطى الوجه و ان كان من غير الثوب مثل المروحة. 


و فى خبر سماعةٌ عن ابى عبد الله (عليه السلام): و ان مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس «"0. 


.187/ ح9١ وسائل الشيعةه ب 58 من ابواب تروك الاحرام؛ ح 5 و من لا يحضر الفقيه: ؟/‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب 58 من ابواب تروك الاحرام؛ ح 4. 

() ابواب الاحرام» ب 7 ح 7. 

فقه الحج (للصافى)» ج”7» ص: /7/1 

و فى الجواهر (انه يجوز لها وضع اليدين عليه كما يجوز لها نومها عليه و حمل الخبر على ضرب من الكراهة و لا يخفى ما فيه) .)١١‏ 

و منها: فى شمول الحكم لبعض الوجه ككله قال فى الجواهر (لا-فرق فى حرمة التغطيةٌ بين الكل و البعض لما سمعته فى الرأس و 
لصحيح المنع من النقاب ))7١‏ و مراده 

ظاهراً ان النقاب منهى عنه مع انه لا يشمل تمام الوجه لان المراد منه كما قيل شد الثوب على الفم و الانف و ما سفل عنهما كاللثام 
للرجل و كانه رد على ذلكك بعض الاجلة بان ما يثبت بالروايات حرمة ستره ما يستر من الوجه بالنقاب و اما غير ذلكك فلا دليل على 
منعه. 

و فيه: ان الدليل قوله (عليه السلام) «احرام المرأه فى وجهها» و هو يشمل البعض كالكل و خصوص النهى عن النقاب لإصابته الوجه 
فلا يتركك فيه الاحتياط بكشف تمام الوجه بل قال فى الجواهر (يجب عليها كشف بعض الرأس مقدمة لكشف الوجه كما يجب على 
الرجل كشف بعض الوجه مقدمة للرأس) «”. 

على ذلكك يقع التعارض بين ما وجب عليها فى حال الصلاءٌ من ستر بعض وجهها مقدمة علمية ستر سائر جسدها و ما وجب عليها من 
كشف بعض رأسها مقدمة للعلم بكشفها ما وجب عليها فى حال الا-حرام. و المحكى عن المداركك تقديم ستر الرأس تمسكا 
بالعمومات المتضمنة لوجوب ستره السالمة عما يصلح للتخصيصء و رده فى الجواهر بامكان معارضته بمثله يعنى فى طرف حرمة ستر 
الوجه و قيل بتقديمه لان المستر احوط من الكشف لكونها عورة ورد بان مجرد 


(01)- جواهر الكلام: 790/14 و 91". 

(9)- جواهر الكلام: 790/14 و 91". 

()- جواهر الكلام: 790/14 و 91". 

فقه الحج (للصافى)» ج” ص: 7/4 

ذلك لا يوجب ان يكون احوط و قيل بتقديمه لأهمية الصلاه ورد بان ذلكك وجيه لو وقع التراحم بين العمل بوظيفة الاحرام واصل 
الصلاة لا اذا وقع المزاحمة بين حفظ شرط او جزء من الصلاهُ و واجب آخر مثل كشف الوجه فى حال الاحرام و بالجملة لم اعثر 
منهم على وجه وجيه لا لتقديم ستر رأسها على كشف وجهها ولا لتقديم كشف وجهها على ستر رأسها فلا بد من القول بالتخيير 
اللهم الا ان يقال: ان الامر دائر بين بطلان الصلاة و فوتها منها اذا كان تكليفها الواقعى حفظ الستر الصلاة 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9٠/,ا‏ من تعزو 


و بين ارتكاب ما يحرم عليها حال الا-حرام اذا كان تكليفها الواقعى ذلكك و لا ريب فى ان عدم الوقوع فى مفسدة فوت الصلاة 
بتقديمها ستر رأسها اولى من الوقوع فى مفسدةٌ حرمة وجهها و الله هو العالم. 

و منها: فى سدل المذكور فى الروايات قال المحقق (قدس سره) (و لو اسدلت قناعها على رأسها الى طرف انفها جاز) و قال فى 
الجواهر (بلا خلاف اجده كما عن المنتهى الاعتراف به بل فى المداركك نسبته الى اجماع الاصحاب و غيرهم نحو ما عن التذكرة من 
انه جائز عند علمائنا اجمع و هو قول عامة اهل العلم بل قد يجب بناء على وجوب ستر الوجه عليها من الاجانب و للاخبار كقول 
الصادق (عليه السلام) لسماعة: و ان مرٌ بها رجل استترت منها بثوبها انتهى) .)١١‏ 

و ما ذكره هو القدر المتيقن مما دل عليه الروايات مثل صحيح عيص بن القاسم «؟). و فيه و قال «تسدل الثوب على وجهها قلت: حدّ 
ذلك الى اين؟ قال: الى طرف الانف قدر ما تبصر) 039. 


(1)- جواهر الكلام: 18/ 91". 

لاد قشعي لكاب هن الشامية 

(5)- وسائل الشيعة ب 58 من ابواب تروكك الاحرام؛ ح ؟. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج*؛ ص: "9٠‏ 

و لكن جاء فى غيرها تحديده باوسع من ذلكك كصحيح الحلبى الذى فيه بعد امرها بارخاء ثوبها «فقال رجل الى اين ترخيه؟ قال: 
تعطى عينيها قال: قلت: يبلغ فمها؟ قال: نعم. )١١‏ 

وفى صحيح حريز قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «المحرمة تسدل الثوب على وجهها الى الذقن» «7» و فى صحيح زرارة عن ابى 
عبد الله (عليه السلام): «ان المحرمة تسدل ثوبها الى نحرها» 9”. 

و صحيح معاوية بن عمار عنه (عليه السلام) قال: «تسدل المرأة الثوب على وجهها من اعلاها الى النحر اذا كانت راكبة» «©". 

وهل يقع التعارض بين هذه الروايات فيقال بسقوط الجميع بالتعارض كما بنى عليه بعض الاعلام من المعاصرين فيؤخذ بجواز ما يدل 
الجميع على جوازه و هو اسدال الثوب الى طرف الامنف الا-على ما بين الحاجبين «8) او يؤخذ بما كل منها نص فيه و يتركك ما هو 
الظاهر فيه بنص غيره نعم فى خصوص الاسدال الى النحر الحكم بجوازه مختص بحالة الركوب. 

وهل الحكم مختص بحال الخوف من وقوع نظر الاجنبى اليها أو أعم منه و من حال الاختيار و عدم غرض الستر فيجوز مطلقاً؟ الظاهر 
من الروايات الاطلاق و أما صورةُ غرض الستر فلها حكمها. 


.# وسائل الشيعة ب 58 من ابواب تروكك الاحرام؛ ح‎ -)١( 

(1)- الوسائل ب 588 ابواب تروكك الاحرام ب 8. 

(09- وسائل الشيعة ب 58 من ابواب تروكك الاحرام» ح ". 

(6)- وسائل الشيعة ب 58 من ابواب تروك الاحرام» ح /. 

(0)- المعتمد: ©/ .“ا؟ 

فقه الحج (للصافى)؛ ج" ص: "4١‏ 

و فى رواية سماعة عن ابى عبد الله عن ابيه عليهما السلام «انه سأله عن المحرمة؟ فقال: ان مربها رجل استترت منه بثوبهاء و لا تستر 
بيدها من الشمس» .)١١‏ 

وهل يقيد الحكم بالجواز بصورة عدم كون الثوب مماساً للوجه؟ الظاهر عدم الاختصاص سيما مع ملاحظة غلب ذلكك و عدم اشارة 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١1لا‏ من عزو 


الى ذلكك فى الروايات قال فى الجواهر (و لعله لذا كان خيرة الفاضل فى المنتهى ذلكك و تبعه غير واحد ممن تاخر 

عنه خلافاً للمحكى عن المبسوط و الجامع من عدم الجواز فلا بد ان تمنعه بيدها او بخشبةُ من ان يباشر وجهها و اختار فى القواعد بل 
فى الدروس انه المشهور بل عن الشيخ وجوب الدم مع تعمد المباشرة) الى ان قال (فلم نجد له دليلا على شىء من ذلك سوى دعوى 
الجمع بين صحاح السدل و النصوص المانعة من التغطية بحمل الاولى على غير المصيبة للبشرة بخلاف الثانية بل لعل المرتفعة ليست 
من التغطية. و فيه مع ان الدليل خال عن ذكر التغطية و انما فيه الاحرام بالوجه و الامر بالاسفار عن الوجه ان السدل بمعنييه تغطية عرفا 
و انها غير سافرة الوجه معه الا ما خرج عنها الى حدّ التظليل) الى آخر ما افاده (قدس سره) فراجع تمام كلامه .05١‏ 

فالظاهر ان ما نسب الى المشهور ضعيف و ان كان الاحتياط حسن ينبغى رعايته. و الله هو العالم. 


«كفارةً تغطية المرأهُ المحرمة وجهها» 


تتمة: يظهر من الشيخ فى المبسوط ان على المرأة الدم ان سترت وجهها قال (و احرامها فى وجهها و يجوز لها ان تسدل على وجهها 


ثوب 

(1)- وسائل الشيعة ب 58 من ابواب تروكك الاحرام؛ ح .٠١‏ 

(1)- جواهر الكلام: 18/ 97". 

فقه الحج (للصافى)» ج", ص: 937" 

اسدالا و تمنعه بيديها من ان يباشر وجهها او يغشيه فان باشر وجهها الثوب الذى تسدله متعمدةٌ كان عليها الدم. )١١‏ 

و قال الحلبى فى الكافى (و تغطية رأس الرجل و وجه المرأة مختاراً لكل يوم دم شاه و مع الاضطرار بجملةٌ المده دم شاة). 07١‏ 

اقول: اما ما افتى به الحلبى من التفصيل فالظاهر انه لا وجه له الا ان يقال على فرض وجوب الدم عليها يتكرر الكفارة بتكرار موجبها 
لكل يوم و مع الاضطرار القدر المتيقن جملةُ المده و لكن الكلام فى مستندهما لأصل وجوب الدم عليها. 

و يحتمل ان يكون صحيح على بن جعفر المتقدم ذكره الكل شىء جرحت (خرجت) من حجكك فعليكك فيه دم تهريقه حيث شئت' 
على نسخة جرحت و يحتمل ان يكون صحيح زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال «من لبس ثوباً لا ينبغى له لبسه و هو محرم 
ففعل ذلك ناسياً او ساهياً او جاهلا فلا شىء عليه و من فعله متعمداً فعليه دم) «» بدعوى شموله لمثل ذلكك فلا فرق بين ان يكون 
ستر الوجه بالثوب الذى هو عليه او بثوب خاص و الجزم بذلكك مشكل و مقتضى الاصل معلوم و الاحتياط على كل حال مطلوب. 


[مسألة :2+٠‏ من محرمات الإحرام إخراج الدم] 
اشارةٌ 


مسألة: ٠‏ حكى عن جماعة من الفقهاء حرمة اخراج الدم الا عند الضرورة و حكى عن بعضهم كراهته؛ و يدل على حرمته صحيح 
معاوية بن 


(1)- المبسوط: 700/١‏ 
(؟)- الكافى فى الفقه/ .5٠0©‏ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١الا‏ من عرو 


(9)- وسائل الشيعة ب 8 من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام؛ ح 2. 

(6)- وسائل الشيعة ب 8 من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام؛ ح 6. 

فقه الحج (للصافى)» ج 2 ص: 797 

عمار قال «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم كيف يحكك رأسه؟ قال: باظافيره ما لم يدم او يقطع الشعر) )١١‏ 

و خبر عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال «لا بأس بحكك الرأس و اللحية ما لم يلق الشعرء ويحكك الجسد ما لم يدمه ١؟»‏ 
و صحيح الحلبى «سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يستاكث؟ قال: نعم و لا يدمى) 7. 

و خبر على بن جعفر عن اخيه موسى عليهم السلام «سألته عن المحرم هل يصلح له ان يستاكك؟ قال: لا بأس و لا ينبغى ان يدمى فيه) 
2 

و لكنه ليس صريحاً فى الحرمة لو لم يكن مشعراً بالكراهة و يدل عليه ما يدل على تحريم الحجامة الاعند الضرورة كصحيح الحلبى و 
خبر الحسن الصيقل و خبر زرارة و خبر ذريح و خبر على بن جعفر «4 و الظاهر انهم سألوا عن الامام (عليه السلام) فى هذه الروايات 
عن الاحتجام للمحرم لكونه سبباً للادماء. 

و لكن فى قبال هذه ما يدل على الجواز كصحيح حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال «لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق او 
يقطع الشعر» «#) و خبر يونس بن يعقوب قال «سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ قال: لا احبه) 01 فانه مشعر 


بالكراهة. 


.١ وسائل الشيعة ابواب تروكك الاحرام ب ”/اح‎ -)١( 

(؟)- وسائل الشيعة ابواب تروكك الاحرام ب "الاح ”و ”و ه. 

()- وسائل الشيعة ابواب تروكك الاحرام ب "الاح ”و ”و ه. 

(5)- وسائل الشيعة ابواب تروكك الاحرام ب "الاح ”و ”و ه. 

(0)- وسائل الشيعةُ ابواب تروكك الاحرام ب 87. 

(8)- وسائل الشيعة ابواب تروكك الاحرام ب 27ح . 

(00- وسائل الشيعة ابواب تروكك الاحرام ب 27 ح ©. 

فقه الحج (للصافى)» ج”0 ص: 91" 

و فى بعض الروايات ما يدل على ان رسول الله صلى الله عليه و آله و كذا بعض الائمة عليهم السلام احتجما و هما محرمان. 

و لكن فيه: ان صحيح حريز لو لم نحمله على الضرورة مقيد بما دل على جواز الاحتجام عند الضرورة و خبر يونس بن يعقوب 
محمول على عدم وجود الضرورة 

و عدم دلالته على الجواز و فعل المعصوم لا يدل على الجواز المطلق لجواز كونه للضرورة. 

فالاظهر ما عليه المشهور من كون اخراج الدم محرم على المحرم الا عند ضرورة. 

لا يقال: لم لا نقول باختصاص الحرمة بما ذكر فى الروايات كالحكك و الاحتجام. 

فانه يقال: يظهر من الروايات ان سؤالهم عمًا ذكر ليس لاختصاص حرمة الادماء به بل لكونه من اسباب الادماء المحرم. 

هذا كله فى حكم اصل الادماء و أما الكفارة فمقتضى الاصل البراءةً منها الا على الرواية المتقدمة التى سمعت الكلام فيه و الله هو 
العالم باحكامه نسأله ان لا يؤاخذنا بهفواتنا و خطيئاتنا انه هو الرحيم الغفور. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الا من عزو 
جواز الاستياك فئْ الاحرام 


بقية: يمكن ان يقال: مقتضى صحيح معاوية بن عمار المروى فى الكافى جواز الاستياكك و ان ادمى قال: قلت: لأبى عبد الله (عليه 
السلام) «المحرم يستاكك؟ قال: نعم. قلت: 

فقه الحج (للصافى)» ج” ص: 90 

فان ادمى يستاكث؟ قال: نعم هو من السنةُ) .)0١١‏ 

فيمكن ان يقال: ان مقتضى الجمع بينه و بين صحيح الحلبى عدم تعمد الادماء به كما هو ظاهر قوله ولا يدمى و على هذا يختص 
الجواز و ان ادمى بالاستياكك دون غيره و على هذا يقيد ما دل بالاطلاق على حرمة الادماء به و يؤيد ذلكك ما روى فى الكافى فى 
بعده: وروي انها ولا سعدس) 100 و لعل تتالكك قال القهيد يكراهة السالفة فى السواكك. 


[مسألة: ١ء‏ لو قلع ضرسه مع الحاجة اليه لم يكن عليه شىء] 


مسألة: *١‏ قال فى التذكرة (لو قلع ضرسه مع الحاجة اليه لم يكن عليه شىء و ان كان لا مع الحاجة عليه دم شاه قاله الشيخ رحمه الله 
لروايةٌ مرسلةٌ) «”» 

و كلام الشيخ فى النهاية (و من قلع ضرسه كان عليه دم يهريقه) ."١‏ 

و الرواية مرسلة هكذا: روى محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن عدةٌ من اصحابنا عن رجل من اهل خراسان «ان مسألة 
وقعت فى الموسم و لم يكن عند مواليه فيها شىء محرم قلع ضرسه فكتب (عليه السلام) يهريق دما ٠د‏ 

و الاستدلال به ان كان لمطلق قلع الضرس و لو لم يدم فهو خلاف الظاهر لملازمته غالباً للادماء و ان كان لانه موجب للادماء فيمكن 
الايقال شعت الدثيل 


(1)- جامع الاحكام: ج 7٠١ /١7‏ ح 81١81‏ (6) و وسائل الشيعة ب 2/١‏ ابواب تروكك الاحرام؛ ح 6. 
()- جامع الاحكام: ااا اا 

(*)- التذكرة الفقهاء. ح // /ا8. 

(ع)- النهاية/ 70؟. 

(0)- التهذيب: ح ذ/ ضح ع18/ /101. 

فقه الحج (للصافى)» ج ”0 ص: 798 

لارساله واضماره. 


[مسألة "6 من محرمات الإحرام حمل السلاح] 
اشارة 


حرمة حمل السلاح على المحرم 
مسألة: 27 اعلم ان الظاهران المشهور بين الاصحاب الى عصر المحقق حرمة حمل السلاح على المحرم لغير ضرورةُ و ذهب المحقق و 
العلامة 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الا من ناعرو 


فى جملةُ من كتبه الى كراهته» و الذى يدل على القول المشهور صحيح ابن سنان سألت ابا عبد الله (عليه السلام): «أ يحمل السلاح 
المحرم؟ فقال: اذا خاف المحرم عدوا او سرقاً فليلبس السلاح» .)١١‏ 

و صحيحه الآخر عنه (عليه السلام) قال «المحرم اذا خاف لبس السلاح» 7١‏ و احتمال كونه و سابقه واحداً قريب جدا و هذا بالمفهوم 
يدل على عدم جواز لبس السلاح عند عدم الخوف. 

لا يقال: هذه القضية لبيان تحقق الموضوع مثل (ان رزقت ولداً فاختنه) لا لإفادة المفهوم للغويته فقوله (ان خفت من العدو فالبس 
السلاح) ليس للمفهوم لعدم الفائدة لان من لا يخاف من العدوٌ لا يلبس السلاح لان فائدته دفع العدو. 

فانه يقال: لا ينحصر فائدة التسلح بالسلاح بدفع العدوٌ بل ربما يتسلح به لاظهار القدرة و القوه و الشوكة بل فى صحيح الحلبى ايضاً 
عنه (عليه السلام) «ان المحرم اذا خاف العدو يلبس (فلبس) السلاح فلا كفارة عليه) 070. 

و قال فى الجواهر (ظاهرها ثبوتها عليه اذا لبسه مع عدم الخوف الا انه لم نجد 


(1)- وسائل الشيعة: ب 26 من ابواب تروكك الاحرام؛ ح ؟. 

(؟)- وسائل الشيعة: ب 86 من ابواب تروكك الاحرام؛ ح ". 

(9)- وسائل الشيعة: ب 6ه من ابواب تروكك الاحرام ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج*: ص: 91" 

قائلا به كما اعترف به غير واحد اللهم الا ان يحمل على ما يغطى الرأس كالمغفر او يحيط بالبدن كالدرع و لكن حرمتها حينئذ لذلكك 
لا لكونهما من السلاح الذى قد يشكك فى شموله لهما و ان كانت مع الترس من لأمة الحرب) .١١‏ 

و أما الدليل على القول بالكراهة فالاصل و هو مقطوع بما ذكر من الدليل و ان المفهوم و ان قلنا بحجيته الا انه لا يستفاد من القضية 
التى صيغت لبيان تحقق الموضوع كما فى ما نحن فيه. 

و فيه: ان فائده لبس السلاح كما اشرنا اليها لا تنحصر فى ازالة الخوف و دفع العدو فالاصح على ذلكك هو القول بالحرمة. 

ثم ان الظاهر ان السلاح اعم من خصوص السيف و الرمح و القوس و غيرها و ما هو يقوم مقامها فى سائر الاعصار كزماننا فالسلاح ما 
يعد للحرب للقتال به و ان لم يكن من الحديد و فى مجمع البحرين ما يقاتل به فى الحرب و يدافع. 

نعم الظاهر انه لا يشمل ألبسة الحرب كالدرع و المغفر و ان كان لا يبعد شموله لهما فى المقام بمناسبة الحال و هل يمكن نفى البعد 
ايضاً عن شموله و ان لم يكن بحمل و لا لبس و كان صادقاً عليه انه يكون خارجاً بالسيف؟ ولا ريب فى ان حرمة لبس السلاح 
مختص بحال الاختيار دون الاضطرار كما هو المصرح به فى الروايات. 


[مسألة "21] و وجوب كفارةً لبس السلاح على المحرم 
مسألة: :8 مقتضى ما يدل عليه مفهوم صحيح الحلبى وجوب الكفارة على من لبس السلاح من غير ضرورةٌ و لم يعين فيه نوع الكفارة 


(1)- جواهر الكلام: 18/ 6717. 

فقه الحج (للصافى)» ج” ص: /9* 

وهل يمكن ان يقال: بكونها شاء تمسكاً بصحيح زرارة «من لبس ثوباً لا ينبغى لبسه فعليه شا 01١‏ بان المراد منه مطلق ما يلبسه 
الانسان كانه قال: من لبس ما لا ينبغى لبسه يشكل ذلكك لعدم صدق الثوب على السلاح. 

ويمكن ان يقال: ان جنس التكليف هنا معلوم لا يمكن اجراء البراءة عنه و نوعه مردد بين الطعام و الدم و مقتضى ذلكك الاحتياط 


فقه الحج (للصافى) مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. داع لإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة عاالا من عاو 
بالطعام و الدم و أمَا دعوى عدم وجود العامل بالرواية و كونها مهجورة فلم نتحققه. و الله هو العالم. 

[مسألة *6 من محرمات الإحرام قطع شجر الحرم] 

اشارة 


حرمة قطع شجر الحرم 

مسألة: 8 مما يحرم على المحرم قطع شجر الحرم و حشيشه و حرمته تعم المحرم و المحل و لا خلاف فيه بين الاصحاب و يدل عليه 
صحيح حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال دكل شىء ينبت فى الحرم فهو حرام على الناس اجمعين» 17 و عنه ايضاً عن ابى عبد 
الله (عليه السلام» قال كل شىء ينبت فى الحرم فهو حرام على الناس اجمعين الا ما انبته انت و غرسته). 0 

و الظاهر اتحادهما و ان الاول منقول بالاختصار لا يقال: اذا كانا واحداً فلا يثبت ما فى الثانى من الزيادة فانه يقال: مقتضى الاصل عدم 
وقوع النقيصة فى الاوّل و مقتضى الاصل عدم وقوع الزائدة فى الثانى و اذا وقع التعارض بينهما 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب بقية كفارات الاحرام ح ١‏ لفظ الرواية هكذا من نتف ابطه ... او لبس ثوباً لا ينبغى له لبسه ...و 
هو محرم ففعل ذلك ناسياً او جاهلا فليس عليه شىء و من فعله متعمداً فعليه دم شاة. 

(1)- وسائل الشيعة: ب 88 من ابواب تروكك الاحرام؛ ح .١‏ 

(9)- وسائل الشيعة: ب 88 من ابواب تروكك الاحرام؛ ح ؟. 

فقه الحج (للصافى)» ج”. ص: 799 

الاصل تقدم الثانى على الاول لعدم تعارض العدم مع الوجود و غلبةُ وقوع النقيصة دون الزيادة و كيف كان يدل على ذلكك غيره من 
الروايات. 

و صحيح معاوية بن عمار «عن شجرةٌ اصلها فى الحرم و فرعها فى الحل؟ فقال: حرم فرعها لمكان اصلها قال: قلت: فان اصلها فى الحل 
و فرعها فى الحرم؟ قال: حرم اصلها لمكان فرعها؛ .)١١‏ 

و فى الجواهر قال بعد قوله لمكان فرعها (و كل شىء ينبت فى الحرم فلا يجوز قلعه على وجه "١‏ زعم انه تتمة الحديث و لكن 
الظاهر انه من كلام الشيخ و كيف كان لا اشكال فى المسألهُ فى الجملة للروايات المذكورة و لغيرها. 

نعم يقع الكلام فى موارد: 

احدها: ان الحكم بالتحريم بما اذا كان عالماً بالقطع او القلع مطلق و لو لم يكن مقصوداً بنفسه فاذا كان هو راكباً على دابته و رأى فى 
سبيله الحشيش يصير بقطعه الطريق مقطوعاً او مقلوعاً يجب عليه العدول منه الى طريق آخر او مختص بما اذا كان مقصوداً بنفسه 
الظلامر الالختصاص.» 

ثانيها: انه ليس من القلع المحرم و لا القطع و لا النزع ما يتحقق بتعليف الحيوان من النبات و الحشيش و رعيه فى الحرم و هذا ايضاً من 
مصاديق الفرع السابق بل لعله من اظهر مصاديق ما ليس مقصوداً بنفسه و يدل عليه فى خصوص البعير. 

صحيح حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال «يخلى عن البعير فى الحرم تأكل ما 


000 وسائل الشيعةٌ: ب ٠‏ من ابواب تروكك الاحرام» ح .١‏ 
(1)- جواهر الكلام: 18/ 617. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحهةً 10/ا من ناعرو 


فقه الحج (للصافى)» ج"7, ص: 5٠١‏ 

- شاء؛ 2١١‏ بل الظاهر ان ذكر البعير لم يكن فيه للخصوصية فلا فرق بين الخيل و البغل و البقرهٌ و الحمير و بين البعير فى هذا الحكم. 
الثها: فيما استثنى من حرمه القطع و القلع فمن جملته الاذخر بكسر الهمزهُ كما فى النهاية و هى حشيشة طببة الريح تسقف بها البيوت 
فوق الخشب و همزتها زائده و فى مجمع البحرين بكسر الهمزة و الخاء نبات معروف عريض الاوراق طيب الرائحة يسقف به البيوت 
يحرقه الحداد بدل الحطب و الفحم الواحدةٌ اذخرة و الهمزهُ زائده و يدل على جواز قطعها الروايات من طرق الفريقين و عن المنتهى و 
التذكرة 7 الاجماع عليه. 

و من جملته شجر الفواكه قال: فى الجواهر (بلا خلاف اجده فيه » بل نسبه غير واحد الى قطع الاصحاب و فى صحيح او حسن 
سليمان بن خالد عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يقطع من الاراكك الذى بمكة؟ قال: عليه ثمنه يتصدق به و لا 
بنزغ من شجز مكة شيئاً للا النخل و شجر الفواكه) «©). 

و من جملته ما ينبت فى ملكه قال فى الجواهر (كما صرح به غير واحد بل لا اجد فيه خلافاً لو كان فى داره او منزله «8) و يدل عليه ما 
رواه حماد بن عثمان عن ابى عبد الله (عليه السلام) «فى الشجرة يقلعها الرجل من منزله فى الحرم فقال: ان بنى المنزل و الشجرة فيه 
فليس له ان يقلعها وان كانت نبتت فى منزله و هو له فليقلعها» «28). 


.17179 787 تهذيب الاحكام: فح‎ -)١( 

(؟)- التذكرة: /ا/ الالا. 

()- جواهر الكلام: 819/18. 

()- وسائل الشيعة: ب 18 من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام؛ ح ؟. 

(0)- جواهر الكلام: .6١7//18‏ 

(9)- وسائل الشيعة: ب 87 من ابواب تروكك الاحرام ح ؟. 

فقه الحج (للصافى)» ج ”7 ص: 501١‏ 

و روايته الاخرى و فيها «ان كانت الشجرة لم تزل قبل ان يبنى الدار او يتخذ المضرب فليس له ان يقلعهاء وان كانت طرية عليه فله 
قلعها» )١١‏ 

و من جملته غير ذلكك فراجع الجواهر و غيره ان شئت و فى الاعشاب التى تجعل علوفة للابل: 

روى محمد بن حمران قال «سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن النبت الذى فى ارض الحرم أ ينزع؟ فقال: اما شىء تاكله الابل فليس 
به باس أن تنزعه) 59). 

و فى روايةُ عبد الله بن سنان قال «قلت لابى عبد الله (عليه السلام) المحرم تنحر بعيره او يذبح شاة؟ قال: نعم» قلت: له ان يحتش لدابته 
و بعيره؟ قال: نعم و يقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فاذا دخل الحرم فلا) 070. 

و الظاهر وقوع التعارض بينهما و تساقطهما به فلا بد من الرجوع الى عموم ما يدل على المنع و لكن يمكن ان يقال بالجمع بينهما فان 
رواية ابن سنان تدل على الحرمة اذا لم تكن هنا قرينة على عدمهاء و أما اذا دل الدليل على الجواز فليس لها الا الدلالة على 
المرجوحية المساوقة للكراهة المصطلحة فالنهى ظاهر فى الحرمة اذا لم يكن مقروناً بالاذن فى الفعل كالامر, و اذا كان مقروناً به فلا 
يدل الا على المرجوحية و الكراهة. 

هذا مضافاً الى ضعف رواية ابن سنان بعبد الله بن القاسم الراوى عنه فراجع جامع الرواةً للعلامة الاردبيلى و طبقات رجال الكافى 
لسيدنا الاستاذ البروجردى قدس سرهما. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ؟ال/ا من عرو 


3 وسائل الشيعة: ب 87 من ابواب تروكك الاحرام» ح‎ -)١( 
31 وسائل الشيعة: ب من ابواب تروكك الاحرام ح‎ -)1( 
.١ وسائل الشيعةً: ب 88 من ابواب تروكك الاحرام ح‎ -)9( 
فقه الحج (للصافى)» ج ”0 ص: ؟.ءع‎ 


[مسألة هع] كفاره قلع شجر المحرم 


مسألة: هء حكى عن المبسوط و الخلاف و الغنية و الوسيلة ان كفارة قلع شجرة الحرم اذا كانت كبيرة بقرةً و اذا كانت صغيرةٌ ففيها 
شاةٌ و فى ابعاضها قيمته 

بل فى الجواهر حكى عن غير واحد الشهرة عليه )١١‏ 

وقال الشيخ فى الخلاف: مسألة )18١(‏ فى الشجرة الكبيرة بقرهُ و فى الصغيرة شا و به قال الشافعى و قال أبو حنيفة: هو مضمون 
بالقيمة دليلنا اجماع الفرقةه و طريقة الاحتياط. و روى عن ابن عباس انه قال فى الدوحة بقرة و فى الجزلة شاه و الدوحة الشجرة 
الكبيرة و الجزلهُ الصغيرة» و عن ابن الزبير أنه قال: فى الكبيرة بقره و فى الصغيرةُ شاءً و لا مخالف لهما ١؟)‏ 

وفى التهذيب قال: و روى موسى بن القاسم قال: روى اصحابنا عن احدهما عليهما السلام انه قال: «اذا كان فى دار الرجل شجرهٌ من 
شجر الحرم لم تنزع ان اراد نزعها نزعها و كفر بذبح بقرهً يتصدق بلحمها على المساكين» ."١‏ 

و فى ما عندى من نسخةٌ الوسائل «©» «فان اراد نزعها كفر» ... و لذا قيل انه غير معمول به لا-نه ظاهر فى انه ان اراد نزعها كفر اولا 
ببقره ثم ينزعها و يرد ذلكك بما فى نسخة المصدر مضافاً الى ان دعوى ظهوره فى ذلكك قابل للمنع. 

و لعل المشهور اعتمدوا على هذا الخبر بضميمة ما روى عن ابن عباس لانهم 


(1)- جواهر الكلام: /٠١‏ 6180. 

.8 ١8/7 الخلاف:‎ -)( 

()- التهذيب ج فح 17801/ ع76. 

(؟)- وسائل الشيعة: ب 18 من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام ح ". 

فقه الحج (للصافى)» ج ”7 ص: 07 

يرونه رواية و استشكل فى كل ذلك اما فى الخبر بالارسال لقوله (روى اصحابنا) و لان موسى بن القاسم كان من اصحاب الجواد و 
الرضا عليهما السلام من الطبقة السابعة و ظاهر قوله عن احدهما انه هو الامام الباقر او الصادق عليهما السلام كما هو الشائع فى 
الاحاديث و لا يمكن له الرواية عن اصحاب الباقر (عليه السلام) مضافاً الى انه لو كان رواها عن اصحاب احدهما لقال الشيخ و موسى 
بن القاسم روى عن اصحابنا فالظاهر ان الاحتجاج بالرواية ساقط للارسال. 

و يمكن ان يقال: اولا ان موسى بن القاسم كان من الطبقةُ السابعة و اصحاب الباقر و الصادق عليهما السلام كانا من الرابعة و الخامسة 
و لعل بعض من الخامسة بل الرابعة بقى حتى عاصر السادسة و موسى بن القاسم كان من كبار السابعة و قد عاصر السادسة هذا مضافاً 
الى احتمال كون المراد عن احدهما الرضا و الجواد عليهما السلام اضف الى ذلكك ان موسى بن القاسم الموصوف بأنه ثقهُ جليل 
واضح الحديث حسن الطريقةً له ثلاثون كتاباً مثل كتب الحسين بن سعيد مستوفاء حسنة اذا قال مثله روى اصحابنا يطمئن النفس بانه 
مروى عن احدهما و ليس باقل من ان يقال روى عد من اصحابنا فالانصاف ان رد مثل هذا الحديث بهذا السند غير مقبول جداً 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /اا/ا من عرو 


مردود عند اهل الفنء و أما الايراد بضعف دلالته فقد عرفت الجواب عنه و على ذلك لا يبعد ان يكون اعتماد المشهور على هذا 
الحكم بالتفصيل المذكور بهذا الصحيح و بما روى عن ابن عباس اعتماداً على انه الرواية. 
ثم ان هنا بعض الفروع يطلع عليها المراجع الى الجواهر و غيره. و الله هو العالم. 


[مسألة 2 من محرمات الإحرام تغسيل الميت المحرم بالكافور] 


حرمة تغسيل الميت المحرم بالكافور 

مسألة: 88 فى الجواهر: يحرم (تغسيل المحرم لو مات) و تحنيطه (بالكافور) بلا خلاف اجده فيه للمعتبرة المستفيضة التى منها صحيح 
فقه الحج (للصافى)» ج ”2 ص: 505 

محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) «عن المحرم اذا مات كيف يصنع به؟ قال: يغطى وجهه. و يصنع به كما يصنع بالحلال 
غير انه لا- يقربه طيباً» »١١‏ بل مقتضاه كغيره حرمة الطيب عليه مطلقاً كافوراً و غيره فى الغسل و الحنوط و الظاهر انه غسل تام بالنسبة 
اليه فلا يجب بمسّه بعده غسل على الماس. و ان احتمل بل قيل به و الله العالم .)"2١‏ 

و ما افاده تام و كان الاولى بمثله ان يقول: يحرم تغسيل المحرم لو مات بالكافور و تحنيطه به. 

ثم انه قال فى العروة: «اذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور فى ماء غسله فى الغسل الثانى الا ان يكن موته بعد طواف الحج او 
العمرهُ و كذلك لا يحنط بالكافور بل لا يقرب اليه طيب آخر). 

و مثله قال فى الوسيلة (الا-ان يكون موته بعد الطواف فى العمرة او الحج) و وافقهما فى جواز الغسل بالكافور بعد الطواف مطلقاً 
جماعة من المحشين نعم قال سيدنا الاستاذ الخوانسارى (السيد المحقق التقى النقى السيد محمد تقى): (بعد صلاءً الطواف و السعى) 
لكن لم يفصل بين الحج و العمرة. 

و قال السيد الحكيم: (فى الحج بعد السعى) و فى العمرة قال: (لا يحل للمعتمر الطيب الا بالتقصير و حينئذ يحل من احرامه فلا يكون 
مما نحن فيه) و نحوه قال السيد الخوئى فقال: (بل بعد السعى فى الحج و أما العمرة فلا استثناء فيها اصلا). 

هذا اقوال بعض المحشين و هذا هو الذى اخترناه فى المسألهٌُ ع" من هداية 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب 87 من ابواب تروكك الاحرام. 

(1)- جواهر الكلام: .67١/18‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج27 ص: 5١8‏ 

الغبادة :اذا كان الميت محرماً بغسله ثلاثة اغسال كالمحل لكن لأ يخلط الماء بالكافور فى الغسل الثاتى الا ان يكون موته بعد التقصير 
فى العمرءٌ و بعد السعى فى الحج و وجهه معلوم فانه اذا مات قبل التقصير فى العمرهُ سواء كانت عمرة التمتع او الافراد لم يخرج من 
الاحرام فيموت محرماً و أمَا بعد السعى حيث انه و ان لم يخرج من الاحرام بكماله الا انه يحل عليه بعد السعى الطيب و القدر المتيقن 
من المحرم الذى لا يقربه الطيب بعد موته هو الذى مات و الطيب حرام عليه. 

و لكن قال فى المستمسكك حاشية على ما فى العمرة (الا ان يكون بعد طواف الحج و العمرهً كما عن نهاية الاحكام و مجمع البرهان و 
قربه فى الجواهر و الحدائق لحل الطيب للحى حينئذ و ظاهر النصوص تحريم ما كان يحرم على الحى لا غير فاطلا-ق ما دل على 
وجوب الغسل بالكافور محكم) .١١‏ 

و فيه: ان الطيب فى الحج يحل عليه بعد طواف الزيارة و صلاته و السعى و فى العمرةٌ بعد التقصير فهو ان مات قبل ذلكك فيهما مات 


مكرما 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /1/ا من ناعرو 


هذا ولا بخفى عليكك. ان الظاهران ما قواه صاحب الجواهر و الحدائق ايشا استنتاء جواز الغسل بالكافور و كذا التحنيط فى الحج بما 
اذا مات بعد الطواف و السعى و فى العمرةٌ بما اذا مات بعد التقصير قال فى الجواهر (و احتمال دوران الحكم على الاول (اى موته بعد 
الحلق او التقصير و قبل طواف الزيارة) لخروجه عن صورةٌ المحرمين بلبسه و اكله ما لا يلبسه و يأكله المحرم و للاقتصار على ما خرج 
عن عموم الغسل بالكافور و التحنيط به على المتيقن بعيد) .)5١‏ 


.17* مستمسكك العروة: ع/‎ -)١( 

.187 جواهر الكلام: ؟/‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج"7, ص: 5١8‏ 

و مثله ما افاده فى الحدائق »)١١‏ و قد ظهر من جميع ذلكك عدم تماميةٌ ما يدل عليه ظاهر كلام العروة و الوسيله و لعلهما و من وافقهما 
من المحشين لم يكونوا فى مقام افادهً تمام مرادهم و الله العالم باحكامه. 


[مسألة /اع] حكم من فقد الهدى و وجه ثمنه 


مسألة: /ا8 الأظهر و الاقوى ان من فقد الهدى و وجد ثمنه يخلفه عند من يشتريه طول ذى الحجة و يذبحه عنه و ان لم يتمكن منه ار 
ذلكك الى قابل ذى الحجة و ان لم يتمكن من ذلكك ينتقل وظيفته الى الصوم و كذا من فقدهما ينتقل وظيفته اليه. 

واذا صار ذبح الهدى لواجده و واجد ثمنه فى منى مطلقاً متعذراً فهل يجب عليه ذبحه فى اى مكان هو اقرب الى منى او فى مكة او 
فى اى مكان اتفق ذلك اذا وقع فى ذى الحجة او يسقط عنه وجوب الهدى و ينتقل وظيفته الى الصوم؟ 

وجه عدم السقوط الجزم باصل وجوب الهدى و ان اعتبار وقوعه فى منى مشروط بالتمكن منه و العجز عنه لا يوجب سقوطه مطلقاً. 

و قيل باستفادة ذلك من اطلاق مثل قوله تعالى: (فَمَنْ تَمتَّ بِالْعَمرَة إِلَى الْحدحٌ قَمَا اسْتّهس رَ مِنَ الَْدَي) "١‏ فانه بالاطلاق يدل على 
وجوب الهدى مطلقاً فلا يسقط بالعجز عن الاتيان ببعض افراده كذبحه بمنى و كذا قوله تعالى (وَ ادن جلا لَكُمْ من مكار الله 
كم فيهًا خَيَْ َاذْ كرا اسْمّ الله عَلَِا) «... *8. 


.8#1 /" الحدائق الناضرة:‎ )١( 

(0)- البقرف آيةُ 192. 

(0)- الحجء آية 8". 

فقه الحج (للصافى)» ج27 ص: 5037 

فانه أيضاً يدل على ان البدن بخصوصية نفسه دون تقيده بقيد و دون ان يكون مصحوباً بشرط من شعائر الله قال و فى الخصال: 
«الهدى للمتمتع فريضة» .0١١‏ 

و فى صحيح زرارة: «و عليه الهدى فقلت: و ما الهدى؟ فقال: افضله بدنة» و اوسطه بقرهٌ و اخفضه شَاةً» .)"2١‏ و فى خبر حريز «ان رسول 
الله (ص) لما احرم اتاه جبرئيل (ع) فقال: مر أصحابكك بالعج و الشجّ» و العج رفع الصوت و الشج نحر البدن» «*» هذه الروايات 
بالاطلاق يدل على كفاية ذبح الهدى بل وجوبه فى غير منى اذا تعذر الذبح فى منى. 

ولا يقال ان تلكك الاطلاقات مقيدة بما دل على اشتراط كون الذبح بمنى فانه يقال: ما يدل على ذلكك مما يعتمد عليه من الروايات 
ليس الا صحيح منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه السلام) «فى رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال: ان كان نحره 
بمنى فقد أجزأت عن صاحبه الذى ضل عنه و ان كان نحره فى غير منى لم يجزء عن صاحبه) 50" و ليس له اطلاق يشمل صورةٌ تعذر 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 19/ا من عرو 


ذبحه فى هنى وسائر الرواناكةو أن كات كبهاما بدل علن اشقراط كرته بمتى نطلقاً. 

وفى كل ذلكك ان دعوى اطلاق الآبة الاولى مردودة بدلالتها على اشتراطه بوقوعه فى محله فان فبها قال تعالى: (ك تَيُوا وت كم 
عَتّى بَتِلعٌ الْهَدْىٌ مَحِلَهُ) «ه) و أما 

الآيهُ الثانى فظاهرها بيان عظمة امر البدن و انها من شعائر الله و الالف و اللام 


(1)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب اقسام الحج, ح 19. 

(1)- وسائل الشيعة: ٠١‏ من ابواب الذبح؛ ح ه و ب ه ابواب اقسام الحج. ح ؟. 

(9)- وسائل الشيعة: لا" من ابواب الاحرام؛ ح .١‏ 

(6)- وسائل الشيعة: 78 من ابواب الذبح» ح ؟. 

(0)- البقرة» آيهُ 192. 

فقه الحج (للصافى)» ج"7, ص: 5١/8‏ 

نعم يمكن تصديق دعوى الاطلاق بالنسبة الى رواية خصال و صحيح زرارةٌ فيبقى الكلام فيما يدل على تقيبده و هو صحيح منصور 
بن الحازم هل هو يدل بالاطلاق بالاشتراط او فى الجملة و فى خصوص مورهه الا انه يدل بالاولوية على عدم اجزائه فى غير منى 
غمدا وفن غير ضووة العذر. 

و لكن فيه انه مبنى على اجزاء التبرع و الا كان مطرحاً ذكر ذلكك فى الجواهر. )١١‏ 

و الظاهر جواز الاعتماد على سائر الروايات و ان كانت اسنادها ضعيفه لجبرها بعمل الاصحاب بها فمنها روايةً ابراهيم الكرخى و فيها 
«فلا ينحره الا بمنى) .)3١‏ 

و لكن هذا لا تدل بالاشتراط المطلق و منها رواية عبد الاعلى و فيها «و لا ذبح الا بمنى) 7. 

وهذهايضاً لا تدل على اشتراط المطلق لو لم نقل بدلالتها على نفى الكمال لقوله قبل ذلكك لا هدى الا من الابل ولا ذبح الا بمنى 
فالنتيجةٌ ثبوت اشتراط وقوعه بمنى فى حال الاختيار دون حال التعذر فيذبه حيث شاء. الا انه لا يتركك الاحتياط باخختيار اقرب الاماكن 
الى منى و الاولى ضم الصيام اليه. و الله هو العالم باحكامه. 


(1)- جواهر الكلام: .١17١/19‏ 

(- وسائل الشيعة: ب ؟ من ابواب الذبح» ح _ 

فقه الحج (للصافى)» ج ”0 ص: لكر 

[مسألة 24] محل ذبح كفارة الصيد 

مسألة: 88 الكفارة ان وجبت عليه بصيد اصابه و هو محرم فيدل على حكمه ما فى الرواية المعروفة بين الطائفة المفصلة عن مولانا 
الجواد (ع) قال: «و اذا اصاب المحرم ما يجب عليه الهدى فيه و كان احرامه بالحج نحره بمنى و ان كان احرامه بالعمرةٌ نحره بمكة» 
). 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١٠ثالا‏ من تعزو 


الذى يجب عليه بمنى؛ و ان كان معتمراً نحره بمكة قبالة الكعبة) 7 و اطلاقه يشمل العمرتين و مثله صحيح زرارة عن ابى جعفر (عليه 
السلام) قال: «فى المحرم اذا اصاب صيداً فوجب عليه الفداء (الهدى) فعليه ان ينحره ان كان فى الحج بمنى حيث ينحر الناس فان كان 
فى عمرة نحره بمكة. و ان شاء تركه الى ان يقدم مكة و يشتريه فانه يجزى عنه) 03 و ذيله يدل على عدم وجوب شرائه فى موضع 
الكصانة 

و فى مرسل احمد بن محمد عن بعض رجاله عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «من وجب عليه هدى فى احرامه فله ان ينحره حيث 
شاء الّا فداء الصيد فان الله عز و جل يقول (هدياً بالغ الكعبة)» «© و قوله تعالى هدياً بالغ الكعبة يدل على عدم جواز نحره فى مكان 
اصابته الهدى لا انه يجب ان ينحر عند الكعبة مطلقاً حتى كان ما دل من الروايات على انه ان اصاب الصيد فى الحج ينحره بمنى مقيداً 
لإطلاقه 


.١ وسائل الشيعة: ب ”من ابواب كفارات الصيد ح‎ -)١( 

(؟)- وسائل الشيعة: ب 854 من ابواب كفارات الصيد. 

()- وسائل الشيعة: ب ١ه‏ من ابواب كفارات الصيد ح ؟. 

()- وسائل الشيعة ب 58 من ابواب كفارات الصيد ح ". 

فقه الحج (للصافى)» ج ”27 ص: 51٠١‏ 

و ظاهر 

هذه الروايات حصر موضع الذبح فيهما فلا يجوز فى غيرهما سواء كان ذلكك قبل وصوله اليهما بان يذبحه مثلا فى مكان الصيد او 
بعده بان يذبحه فى غير مكةٌ و غير منى. 

و حكى عن الاردبيلى جواز التقديم و الاتيان به قبل وصوله الى مكة او ١١‏ منى و لكن ما استدل له به ضعيف مضافاً الى انه خلاف 
الاجماع فانهم لم يختلفوا فيما ذكر فى كفارةٌ الصيد. و الله هو العالم. 


[أقوال العلماء فى كفارة الصيد] 


مسألة: ظاهر المحقق فى الشرائع عدم الفرق بين كفارة الصيد و غيره فى انّه يذبح الفداء أو ينحره إن كان معتمراً بمكة» و بمنى ان 
كان حابجاً و قال فى الجواهر: (كما فى النافع و القواعد و غيرهما و محكى الخلاف و المراسم, و الأصباح و الاشارة و الفقيه» و المقنع 
و الغنية بل فى المدارك هذا مذهب الاصحاب لا اعلم فيه خلافاًء و هو كذلك فى الأخير. 

و اما الأول فقد سمعت من صرح فيه بما ذكره و لكن عن النهاية و المبسوط و الوسيلهُ و الجامع التصريح بأن للمعتمر أن يذبح غير 
كفارة الصيد بمنى و كذا عن روض الجنان و عن المهذب التصريح بجوازه فى العمرة المبتولة و عن السرائر و الوسيلة و فقه القرآن 
للراوندى و ظاهر الخلاف: ان العمرة المبتولة كالحج فى ذبح جزاء الصيد بمنى» و عن الكافى: ان العمرةٌ المتمتع بها كالمبتولة فى ذبح 
جزاء الصيد بمكةء و نحوه عن الغنية» و إن كان الأقوى الأوّل لقول الجواد (عليه السلام) للمأمون فيما رواه المفيد فى محكى الإرشاد 
عن الريان بن شبيب عنه (عليه السلام) (و ذكر ما تقدم ذكره 


(1)- الحكاية عن جواهر الكلام: /٠١‏ 60". 


فقه الحج (للصافى)» ج ”7 ص: 5١١‏ 
فى المسألةُ السابقة). 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الالا من عرو 


و فى المروى عن تفسير على بن إبراهيم »١«‏ عن محمد بن الحسن 22١‏ عن محمد بن عون النصيبى 9" و فيما ارسله الحسن بن على بن 
شعبهُ «*) فى محكى تحف العقول «و المحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس و المحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة») «8). 
أقول: ظاهر كلامه تحقق الإجماع فى وجوب ذبح الفداء أو نحره بمنى إن كان ارتكب موجبه فى إحرام الحج و إن كان غير الصيد و 
قول الأموّل أى وجوبه بمكة إذا كان محرماً بالعمرة برواية ريان بن شبيب «©) المشهورة بين الفرقة المحقة الناجية فان قوله (عليه 
السلام): وان كان احرامه بالعمرة نحره بمكة يدل بالإطلاق على وجوب نحره بمكة سواء كان ما يوجبه الصيد او غير الصيد و لكنّه 
قدس سره كانه لم يلحظ صدر الحديث الدّال على أن موضوع ما فيه من الأحكام الصيد و الإجماع يمكن الخدشة فى حجيته بما 
يخدشون به فى حجية مثله من الاجماعات. اذاً فنقول: مقتضى الأصل عدم اشتراط ذبح فداء غير الصيد بمكان دون مكان إلا ان 
يكون فى الروايات غير ؤواية ربا ما يدل على القول المشهور الذى قال فى المداركك على ما حكن عته: (هذا مذهي الاصحاب لا 
أعلم فيه خلافاً) 27 و الروايات مختصة بفداء الصيد و أما 


-)١(‏ ابن هاشم القمى ابو الحسن ثقهُ فى الحديث ... من صغار الثامنة. 

(؟)- او الحسين لعله من السابعة. 

()- روى عن ابى جعفر عليه السلام لعله من السادسة. 

(6)- من اعلام القرن الرابع. 

(0)- جواهر الكلام: /٠١‏ 68". 

(9)- خال المعتصم ثقَهُ سكن قم و روى عنه أهلها من السادسة. 

(00- مداركك الاحكام: لروءع. 

فقه الحج (للصافى)» ج” ص: 1١7‏ 

غيره فلم اقف على نص يقتضى تعبين ذبحه فى هذين الموضعين فلو قيل بجواز ذبحه 

حيث كان لم يكن بعيداً. 

و كيف كان فمن الروايات موثقة اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: «الرجل يخرج من حجته شيئاً يلزمه منه 
دم يجزئه ان يذبحه اذا رجع الى اهله؟ فقال: نعم و قال فيما أعلم- يتصدق به قال اسحاق: و قلت لابى إبراهيم (عليه السلام): الرجل 
يخرج من حجته ما يجب عليه الدم, و لا يهريقه حتى يرجع إلى أهله؟ فقال: يهريقه فى أهله؛ و يأكل منه) ١١‏ و عن مرآة العقول: 
يخرج فى أكثر النسخ بالخاء المعجمة ثم الجيم الاظهر انه بالجيم اولا و الحاء المهملة أخيراً بمعنى يكسب و روى صدره فى التهذيب 
إلا أنه قال: «الرجل يخرج من حجه و عليه شىء و يلزمه فيه دم) .١‏ 

و قال العلامة المجلسى فيه فى ملاذ الاخبار بعد ذكر القول المشهور (يمكن حمل هذا الخبر على ما اذا لم يمكنه البعث» و حمل هذا 
الحديث على ما اذا هو رجع و فات منه الذبح او النحر فى منى أو مكة ليس ببعيد و كان عبارة صدر الحديث فى نسخة الكافى لا 
تخلو من الاضطراب فلا يدل على جواز تركه مطلقاً بمكة أو بمنى). 

و إن قال بعض الاعلام و فرع عليه وقوع التعارض بينه و بين صحيحتى ابن بزيع عن مولانا الرضا (عليه السلام) أحدهما قال: «سألت ابا 
الحسن (عليه السلام) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس؟ فقال: أرى أن يفديه بشاهً و يذبحها بمنى» 1 و فى الآخر قال: «سأله 
رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمسء و أنا أسمع فامره أن يفدى 


(01)- الكافى؛ ج و3 ص 1ح ع 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ى. الالالالالا صفحة ثاثالا من لعو 


(0)- تهذيب الاحكام: كتاب الحجء ح 1117/ 0". 

(*)- وسائل الشيعة: ب * من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام» ح ". 

فقه الحج (للصافى)» ج” ص: 17 

شاه و يذبحها بمنى) .)١١‏ 

بيان التعارض بينهما و بينه ان الموثق يدل على جواز ذبح الفداء اذا رجع إلى أهله فى إحرام حجه فى أى مكان شاء سواء كان سبب 
الفداء التظليل أو غيره و الصحيحتين مقتضاهما لزوم الذبح بمنى للتظليل سواءء كان فى إحرام الحج أو العمرةٌ فيقع التعارض بينهما فى 
مورد الاجتماع و هو التظليل فى إحرام الحج فالموثق يدل على جوازه فى أى مكان و الصحيحين يدلان على لزوم الذبح له بمنى إذاً 
فلا دليل يدل على وجوب الذبح بمنى إن وقع فى احرام الحج .)""١‏ 

و لكن بعد ما استظهرناه من الموثقة لا يقع التعارض المذكور بينهما و بين الصحيحة بل هى كالحاكم عليهما و على ذلكك يدل 
الصحيحان على وجوب كون الفداء بمنى و إطلاقهما و إن يشمل العمرة الا-انّه يقيد بما ورد فى العمرتين لو لم نقل بأن السؤال و 
الجواب فيهما بملاحظه الحكم بكونه بمنى كان عن إحرام الحج, و بعد اثبات كون فداء التظليل الواقع فى إحرام الحج بمنى نتعدى 
منه إلى سائر موجبات الدم لفهم العرف عدم الخصوصية فيه و هذا هو الوجه لقول المشهور فخذه و تدبر فيه فانّه جدير بذلك و الله 
هو الهادى الى الحق و الصواب. 

و من الروايات فى العمرةٌ المفردة صحيح منصور بن حازم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كفارات العمرةٌ المفردة أين 
تكون؟ فقال: بمكة الا أن يشاء صاحبها أن يؤْخَرها إلى منى» و يجعلها بمكه أحبّ الىّ و أفضل» «37. 

و بغض النظر عما فيه من اضطراب المتن لعدم ارتباط للعمرة المفردة بمنى 


.8 وسائل الشيعة: ب * من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام؛ ح‎ -)١( 

.18٠ /© معتمد العروة:‎ -)١( 

(9)- وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب كفارات الصيد ح 6. 

فقه الحج (للصافى)» ج” ص: 1 

إطلاقه يشمل الصيد و غير الصيد و يقيد بروايات الصيد و يؤيد بما رواه الكلينى عن عده من أصحابنا »١«‏ عن سهل بن زياد ١‏ عن 
احمد بن محمد 00 عن بعض رجاله عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «من وجب عليه هدى فى احرامه فله ان ينحره حيث شاء الا 
فداء الصيد فان الله عزّ و جل يقول: (هدياً بالغ الكعبة) «©" و رواه فى التهذيب عنه عن العدة ...١‏ 8. 

و منها: صحيح معاوية بن عمّمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن كفارة المعتمر أين تكون؟ قال: بمكة الا ان يؤخرها الى 
الحج فتكون بمنى و تعجيلها أفضل و أحبٌ الى) «2). 

و مورده عمرة التمتع لقوله (عليه السلام) «الا أن يؤْخرها الى الحج فتكون بمنى» فان ما له الحج عمرة التمتع و هذا ايضاً كسابقه مطلق 
بالنسبة الى الصيد الا ان اطلاقه قيد بروايات الصيدء و يؤيده أيضاً المرسل المذكور و لكنهما يدلان على التخبير بين مكةُ و منى و 
كانه لا قائل به الا ان بعض الاعاظم الذى ذكرنا ما افاده من وقوع التعارض بين صحيحى ابن بزيع و موثق اسحاق بن عمار صار فى 
مقام دفع هذا الاشكال بحمل موثقة اسحاق على الاعم من الحج و العمرة فقال: (ان موثق 

اسحاق, و ان ذكر فيه الحج, و لكن الظاهر ان السائل لا نظر له الى خصوص الحج فى 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً طانالا من عرو 


محمد بن ابراهيم خال الكلينى. 

(؟ادفن الساعة. 

(#)دهو آنا ابن عيسى او ابق ختالك. 

(؟)- وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب كفارات الصيد. ح ". 

(0)- التهذيب 8/ ع/ا"/ -1١707‏ الاستبصار ؟/ 1١5؟/‏ 8الا. 

(8)- وسائل الشيعة» أبواب الذبح» ب © ح 6. 

فقه الحج (للصافى)» ج”؛ ص: 10 

مقابل العمرةُ بل نظره الى ما يرتكبه المحرم من المحرمات فى مناسكه سواء كان فى العمرةٌ او الحج, فان الظاهر من قوله (يخرج من 
حجته) الخروج من اعماله و مناسكه. و قد ارتكب محرماً فكلام السائل فى الحقيقة مطلق من حيث الحج و العمرء كما انه مطلق من 
حيث سبب الدم فعلى ذلكك لا بدّ من تقديم الموثق على الصحيحين. 

و بعبارة اخرى: السائل يسأل عن الاجزاء و الاكتفاء بالذبح فى أى مكان شاء بمعنى ان التخبير بين مكة و منى المستفاد من الصحيحين 
هل يكتفى و يجتزى فيه بالذبح فى أى مكان شاء فيكون الموثق ناظراً الى الصحيحين و حاكماً عليهما و كذلك الحال بالنسبة الى 
العمرة المفردةٌ لان المتفاهم ثبوت الحكم لطبيعى العمرة و لا خصوصية لعمرة التمتع) )١١‏ الى آخر كلامه. 

و فيه: ان هذا محتمل لو لم نقل بمقالة العلامة المجلسى من ان الخبر محمول على صوره رجوعه من الحج و عدم امكان بعث الفداء و 
قد قلنا ان الظاهر منه ذلكك. 

مضافاً الى ان هذا الاحتمال بعيد فمن اين نعلم ان سؤال السائل فى الموثق كان ناظراً الى الحكم المذكور فى الصحيحين فالتعارض 
بينهما و بين الموثق باق على حاله فكلتا الطائفتين ساقطتان بالتعارض. 

و الحاصل ان الا-مر ينتهى اما الى الاخذ بالصحيحين و التخيير المذكور فيهما او طرحهما لعدم العامل بهما و التمسكك بالاصل و 
مقتضاه جواز ذبح فداء غير الصيد للعمرةٌ المفرده و عمرةٌ التمتع فى اى مكان شاء. 

هذا وقد استدلٌ لردّ مذهب المشهور بمفهوم الروايات الواردةٌ فى كفارة الصيد 

فانّها تدلّ على وجوب نحر ما يجب عليه به او ذبحه ان كان حاجاً بمنى وان كان 


73/7 /© المعتمد:‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج ”0 ص: 51١8‏ 

معتمراً بمكة» و مفهوم هذا إِنّهِ إن لم يكن ما وجب عليه فداء الصيد أو كان غيره ليس عليه ذلكك فالقدر المسلم منه أن مجرّد الفداء 
ليس محكوماً بهذا الحكم فان دل انَا دليل على قيام خصوصية اخرى مقام خصوصية كونه للصيد نقول به و الَّا فهو بالخيار بنحره فى 
أى مكان شاء- و بعد ذلكك كله ينبغى مراعاة الاحتياط بالعمل على طبق فتوى المشهور و الله العالم. 


خاتمة تشتمل ( على امور. 
الأمر الأول: «تكرر الكفارةً بتكرر الاسباب المختلفة» 


اذا اجتمعت لكفارة أسباب مختلفة كالصيد و اللبس و تقليم الاظفار و الطيب قال فى الجواهر: (لزم عن كل واحد كفارة به بلا خلاف 
ولا اشكال بل الاجماع بقسميه عليه لقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب سواء فعل ذلكك فى وقت واحد أو وقتين كفر عن الاول أو لم 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالطالا من عرو 
يكفر لوجود المقتضى و انتفاء المسقط) .)١١‏ 
الأمر الثانى: «تكرر الكفارةٌ بتكرر السبب الواحد» 


إذا كرر السبب الواحد فإن كان هو الصيد فقد مرٌ بيان حكمه؛ و إن كان مثل الوطء فهل يلزم عليه بكل مره كفارة على ما قيل انه 
المشهور بين الاصحاب قديماً و حديثاً بل عن المرتضى و ابن زهرهٌ دعوى الاجماع عليه او لا يجب عليه الا كفارة واحدة أو يفصل 
بين الجماع المفسد للحج فيقال فيه بعدم التكرر 

و بين غير المفسد فيقال فيه بالتكرر؟ 

أو يفصل بين ما إذا كفر عن الاول فتجب الكفارة بالثانى و بين عدمه؟ وجوه: وجه الالول: تعدد المسبب بتعدد السبب و يمكن 


الخدشة فيه بان من قوله إن 


(1)- جواهر الكلام: /٠١‏ 61. 

فقه الحج (للصافى)» ج27 ص: 5١117‏ 

جامعت فكفر يستفاد وجوب طبيعة الكفارة عليه بالجماع و الطبيعة لا تكرر حتى تجب عليه بتكرار الجماع طبيعة اخرى اذا لم تتخلل 
الكفارةُ بين الاول و الثانى. 

و يمكن الجواب عنه بأن قوله ان جامعت فكفر ينحل الى اوامر متعددةٌ بعدد ما صدر عنه من الجماع فكانه قال ان جامعت فكفر له. و 
خصوصية تكون الكفارة له مأخوذة فيها و هذه فى كل منها غير ما هو فى غيرها و بذلكك يكون الطبيعة المأمور بها فرداً من الطبيعة 
متميزاً عن سائر الافراد. 

و أيضاً نوقش فى هذا القول بأن غاية ما يدل عليه النص ترتب الأحكام الثلاثة على الجماع, الكفارة و اتمام الحج و الحج من قابل و 
من المعلوم ان مجموع هذه الاحكام لا يترتب الَّا على الجماع الاول و رد بان عدم امكان ترتب الثانى و الثالث لا يمنع من ترتب الاول 
و وجه القول الثانى يعرف مما ذكر للخدشْة فى الوجه الاول و الاصل و وجه القول الثالث ان القدر المتيقن ترتب الكفارة على الجماع 
الذى لم يفسد بالجماع فما لا يفسده الجماع يتكرر الكفارة به و اما ما افسد بالجماع فلا يتكرر به الكفارة هذا. 

و قد ذكر فى الجواهر بعض التحصيلات فى المسألة فى صدق تكرار السبب و عدمه فراجعه ١١‏ ان شئت. و الله هو العالم. 


الأمر الثالث: الظاهر انه لا خلاف فى انه لو تكرر منه حلق الرأس فى وقت واحد 


بان حلق بعض رأسه ثم حلق بعضاً آخر لا تتكرر الكفارة لعده فى العرف حلقاً واحداً بل كما فى الجواهر المنساق مما ورد فيه كتابا و 
سن اتحادها بحلق الرأس أجمع على ما هو المتعارف فيه و لا ريب فى تعدد مصداق الحلق لكل جزء منه نعم ان كان 


(1)- جواهر الكلام: /٠١‏ 61. 

فقه الحج (للصافى)» ج ”7 ص: 18 

الحلق فى وقتين بان حلق بعض رأسه غدوة. و الآخر عشي قال فى الجواهر تكررت الكفارة لصدق تعدد الحلق الذى هو السبب فيتعدد 
المسبب بتعدده بلا خلاف اجده فيه .)١١‏ 

واستدل فى الحدائق لنفى تكرار الكفارةً فى هذه الصورةُ و صورة الاولى بان الامتثال يحصل بالواحدة و اصالةٌ البراءة عن الزائد و فى 
الثانية بان غايهُ ما يستفاد من الادله ترتب الكفارة على حلق الرأس كله للاذىء و ما عداه يستفاد حكمه بالفحوى او الاجماع على تعلق 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هلالا من ناعرو 


الكفارة به فى بعض الموارد و ذلكك لا يقتضى ثبوت الحكم المذكور كليا و بالجملة فالمسأله محل اشكال لعدم وضوح الدليل القاطع 
لمادةٌ القال و القيل. ١؟)‏ 

و فبه ان الكلا-م واقع فى تكرر ما يوجب الكفارةٌ فى وقتين فمثلا-ان قلنا بان حلق بعض الرأس فى وقت يوجب الكفارة فهذا يتكرر 
بحلق بعضه الآخر فى وقت آخر نعم لو لم نقل بذلكك و قلنا ان الكفارة تترتب على حلق الرأس كله ليس حلق بعضه فى وقت و بعضه 
الآدخر فى وقت آخر من تكرار الموجب بل يمكن لأحد دعوى عدم صدق حلق جميع الرأس به اذا وقع فى وقتين و بالجملة محل 
البحث فيما نستدل به بالفحوى عين ما يقع البحث فيه فيما يستدل من الدليل فاذا دل الدليل على ترتب الكفارة على حلق الرأس 
للاذى و قلنا انه يصدق بحلق بعض الرأس و يتكرر بحلق 

بعضه فى وقت آخر يجرى البحث فيما يستفاد حكمه بالفحوى كما اذا لم يكن للاذى. 


الامر الرابع: قال فى الحدائق: اختلف الاصحاب رضوان الله عليهم فى تكرر الطيب او اللبس فى مجلس واحد او مجالس متعددة 


فذهب الفاضلان الى ان مناط 


(1)- جواهر الكلام: ١٠/ع7©.‏ 

.040١ /١6 الحدائق:‎ -)5( 

فقه الحج (للصافى)» ج27 ص: 5١9‏ 

التعدد اختلاف المجلس فان تكرر فى مجلس واحد فالكفارة واحدة وان تعدد المجلس تعددت الكفارة» و المنقول عن الشيخ و 
جمع من الاصحاب رضوان الله عليهم انهم اعتبروا فى التكرار اختلاف الوقت بمعنى تراخى الزمان عادهٌ و ذهب بعضهم الى التكرار 
مع اختلاف صنف الملبوس كالقميص و السراويل و ان اتحد الوقت. 

و به جزم فى المنتهى و قال: «لو لبس قميصاً و عمامة و خفين و سراويل وجب عليه لكل واحد فدية لان الاصل عدم التداخل خلافاً 
لأحمدء و ربما ظهر من كلامه فى موضع آخر من المنتهى تكرر الكفارة بتكرر اللبس مطلقاً فانه قال: لو لبس ثياباً كثيرة دفعة واحدة 
وجب عليه فداء واحد و لو كان فى مرات متعددهُ وجب عليه لكل ثوب دم لان لبس كل ثوب يغاير لبس الثوب الآخر فيقتضى كل 
واحد منها مقتضاه. و الاظهر التكرر مع اختلاف صنف الملبوس كما ورد فى صحيحة محمد بن مسلم و قد تقدمت (الى ان قال) و أمًا 
الفرق بين اتحاد المجلس او الوقت و اختلافهما كما تقدم عن الفاضلين و الشيخ فلم اقف له على مستند (الى ان قال) و بالجملة 
فالظاهر التعدد فى صور تعدد الاصناف و فى صورة اتحاد الصنف مع تخلل التكفير و فى ما عدا ذلك اشكال» .)١١‏ 

اقول: اما صحيح محمد بن مسلم فهو ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن مسلم قال: 

«سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن المحرم اذا احتاج الى ضروب من الثياب يلبسها؟ قال (عليه السلام): لكل صنف منها فداء) «07. 

و الظاهر منه الفداء لكل صنف فلو تعدد الثوب من صنف واحد لا يتعدد 


()- الحدائق الناضرة: 1١66 /١6‏ 
()- وسائل الشيعة: ب 93 من ابواب كفارات الاحرام» ح .١‏ 


فقه الحج (للصافى)» ج20 ص: رضن 
الفداء اذا كان فى مجلس واحد و ان الحاجة اذا زالت ثم تجددت تجب كفارة اخرى. و الله هو العالم. 


الأمر الخامس: المحرم إذا أكل أو لبس ما لا بحل له أكله أو لبسه عالماً عامداً 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بلالا من ناعرو 


فان كان له مقدر شرعى فهو عليه و ان لم يكن له مقدر فعليه دم شاه كما صرح به جملة من الاصحاب بل قال فى الجواهر (لا اجد فيه 
خلافاً) .)١‏ 

و المستند لهم فى ذلكك صحيح زرارة قال: «سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول: من نتف ابطه.. او لبس ثوباً لا ينبغى له لبسه او اكل 
طعاماً لا ينبغى له اكله و هو محرم ففعل ذلكك ناسيا او جاهلا فليس عليه شىء و من فعله متعمداً فعليه شاةً) 079. 

نعم يمكن ان يقال: انه لا يشمل لبس الخفين و الشمشكك و نحوهما مما لا يعد ثوباً و قال فى الجواهر: لا ريب انه احوط بل لعل ذكر 
الثوب مثال لكل ما يحرم عليه لبسه 07. 

أقول: فيمكن ان يقال: ان ذكر الاكل و اللبس مثال لكل ما هو محرم على المحرم فالا-قوى الاقتصار فى الحكم بوجوب شاه على 
خصوص لبس الثوب و الاكل و الله هو العالم. 


«الأمر السادس: سقوط كفارة غير الصيد عن الجاهل و الناسى و المجنون» 


تسقط كفارةٌ غير الصيد عن الجاهل و الناسى و المجنون و يدل عليه من 


(1)- جواهر الكلام: .678/٠١‏ 

(0)- وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام ح .١‏ 

(9)- جواهر الكلام: .578/٠١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج "7 ص: 7١‏ 

الروايات قوله (عليه السلام) فى صحيح معاوية بن عمار «و ليس عليكك فداء ما اتيته بجهالة الا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهل كان 
او بعمد؛ 01١‏ و فى صحيحه الآخر: اعلم انه ليس عليكك فداء شىء اتيته و انت جاهل به و انت محرم فى حجكك و لا فى عمرتكك الا 
الصيد فان عليكك فيه الفداء بجهالة كان او بعمد «» و اطلاق الاول يشمل الجهلين (بالموضوع و بالحكم) و صحيح البزنطى 0" الا انه 
كالصحيح الثانى فى مورد الجهل بالموضوعء و يدل عليه فى خصوص الجماع روايات كثيرة «5» و فى الطعام و الطيب فى صحيح 
زرارة قال (عليه السلام): «و ان كان ناسياً فلا شىء عليه «0) و فى نتف الابط و قلم الظفر و حلق الرأس و لبس ثوب لا ينبغى لبسه و 
اكل طعام لا ينبغى اكله) قال الامام (عليه السلام) (ففعل ذلك ناسياً او جاهلا فليس عليه شىء» 20 و فى مورد المجنون يدل عليه 
حديث رفع القلم. 

هذا و ما فى بعض الروايات من التصدق بشىء او بكف من الطعام او الاشتراء بدرهم تمراً او ان عليه دم شاه مثل صحيح حريز عن ابى 
عبد الله (عليه السلام) «فى المحرم ينسى فيقلم ظفراً من اظافيره؟ قال: يتصدق بكف من الطعام قلت: فاثنين؟ قال: كفين قلت: فثلاثة؟ 
قال: ثلاث اكف كل ظفر كف حتى يصير خمسه فاذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان او عشرة او ما كان» 7 فمحمول على 


الندب بقرينة 


(1)- وسائل الشيعة ب -١‏ ابواب كفارات الصيد ح .١‏ 

(؟)- الوسائل ب -”١‏ ابواب كفارات الصيد ح. 

(9)- وسائل الشيعة: ب ”١‏ من ابواب كفارات الصيد ح ” و 7. 
(©)- وسائل الشيعة: ب " من ابواب كفارات الاستمتاع. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً /الالا من لعو 


(0)- وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب بقية كفارات الاحرام. 

(6)- وسائل الشيعة: ب 8 ابواب بقية كفارات الاحرام ح .١‏ 

(0- وسائل الشيعة: ب ١١‏ من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)؛ ج”؛ ص: 677 

سائر الزواناكة 

هذا كله فى سقوط كفارة غين الضيد عن الجاهل والناسى و المجنوة» و أما وجويها غلى الشاهل و الناسى فى الصيد قيدل عليه 
النصوص و قد سمعت طائفة منها و الظاهر انه لم ينقل فيه الخلاف منهم الا عن ابن ابى عقيل و هو واضح الفساد, و أمَا المجنون ففى 
الجواهر (ان الشيخ صرح به فى محكى الخلاف و المصنف (يعنى المحقق) و الفاضل و غيرهم لان عمده و ان كان كالسهو. لكن قد 
عرفت ان السهو هنا كالعمدء و حينئذ فالكفارة فى ماله يخرجه بنفسه ان افاق و الما فالولي. نعم لو كان مجنوناً احرم به الولى و هو 
مجنون فالكفارة على الولى على ما فى الغنية و غيرها كالصبى الذى لم يذكره المصنف و لعله لان كفارته على الولى لا عليه) .)١١‏ 
اقول: عندى فيما ذكره لوجوب الكفارة على المجنون ان هو احرم بنفسه فى حال افاقته نظر لعدم الملازمة بين كون سهو العاقل هنا 
كالعمد و بين كون عمده الذى هو كالسهو هنا كالعمد. و الله هو العالم. 


.©8٠ /٠١ جواهر الكلام:‎ -)1( 

الجزء الرايع 

[فى الطواف] 

الكلام فى شرائط الطواف 

يعتبر فى الطواف امور: 

الاول: النية 

فلا يصح الطواف اذا لم يؤت به بقصد القربة. 

و الثانى: الطهارهُ من الحدث الاصغر و الاكبر فى الطواف الواجب 


بالاجماع بقسميه و يدل عليه جملهُ من النصوص كصحيح على بن جعفر عن اخيه أبى الحسن عليه السّلام قال: «سألته عن رجل طاف 
بالبيت و هو جنب فذكر و هو فى الطواف؟ 

قال» يقطع الطواف و لا يعتد بشىء مما طافء و سألته عن رجل طاف ثم ذكرانه على غير وضوء؟ قال: يقطع طوافه و لا يعتد به) 0١١‏ و 
يدل على عدم الاعتداد به فى صورةٌ العمد بالاولوية. 

و صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت احدهما عليهما السشّلام عن رجل طاف طواف الفريضة و هو على غير طهور؟ قال» يتوضأ و يعيد 
طوافه و ان كان تطوعا توضاً 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً لال من عرو 


.8 الوسائل ابواب الطواف ب 78ح *؛ ح‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج 25 ص: / 

و صلى ركعتين). )١١‏ 

و مورد الاسول النسيان و الذكر فى الاثناء و اطلاقه يشمل الفريضة و التطوع و الثانى طواف الفريضة و اطلاقه يشمل حال الجهل و 
النسيان و العلم بعد الطواف و الظاهر منه كما فى الجواهر الاكتفاء به ان كان تطوعا مطلقا كما هو احد القولين المسألة «7». و صحيح 
معاوية بن عمار اذى رواه الصدوق قال: «قال أبو عبد الله عليه السّلام «لا بأس بان يقضى المناسكك كلها على غير وضوء الا الطواف 
بالبيت و الوضوء افضل» .0"١‏ 

و رواه الشيخ فى التهذيب « و فيه «فان فيه صلاة» و قال فى روضة المتقين فى قوله عليه السلام «و الوضوء افضل» اى فى غير الطواف 
بقرينة استثناء الطواف و بالجملةُ فلا ريب فى اشتراط الطواف الواجب بالطهارة. 

و اما المندوب فيدل على عدم اشتراطه بالوضوء صحيح محمد بن مسلم المذكور سابقا و صحيح حريز عن أبى عبد الله عليه السّلام 
«فى رجل طاف تطوعا و صلى ركعتين و هو على غير وضوء؟ قال: يعيد الركعتين: و لا يعيد الطواف» 8 الما انه ظاهر فى خصوص 
صورة النسيان» و خبر عبيد بن زرارة «©) عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال. 


«لا بأس ان يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ و يصلى فان طاف 


." الوسائل ابواب الطواف ب 78ح‎ -)١( 

(1)- جواهر الكلام: 19/ .77١‏ 

(")- من لا يحضره الفقيه: ؟: .581١ /8٠٠‏ 

(6)- التهذيب: فاح 809/ ع”. 

(0)- وسائل الشيعة ب 8" ابواب الطواف ح /. 

()- ثقةُ ثقه من الخامسة و لكن فى سند الصدوق إليه الحكم بن مسكين و الظاهر انه من السادسة و لم يوثق و لذا عبّروا عنها بالخبر. 
فقه الحج (للصافى)» ج؟» ص: 94 

متعمدا على غير وضوء فليتوضاً و ليصلء و من طاف تطوعا و صلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين و لا يعد الطواف» .0١١‏ 

قال فى الجواهر: «فما عن أبى الصلاح من وجوبها فيه لاطلاق بعض النصوص المقيد بما عرفت فى غير محله) .07١‏ 

و هل يشترط فيه الطهارة من الاكبر؟ لا ريب فى انه يحرم عليه الكون معه فى المسجد فضلا عن اللبث و يمكن ان يقال بان المقام من 
صغريات مسثلة جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه فمن يقول بالجواز يقول بصحته ندبا وان كان عاصيا لمخالفته النهى عن لبثه فى 
المسجد و من يقول بالامتناع يقول بالبطلان مطلقا أو بترجيح جانب أو غير ذلك. 

و يمكن ان يقال فيه بعد اختيار عدم الجواز بالترتب و بعد ذلكك كله نقول على القول بالجواز بل و على القول بالامتناع لا يصح 
تصحيح المامور به اذا كان عباديا اذا اتحد خارجا مع الحرام و صار من مصاديقه لانه لا يمكن او لا يصلح ان يتقرب به الى المولى. 
نعم لو طاف ناسيا صح طوافه قال فى الجواهر: للاصل بعد امتناع تكليف الغافل» و لعله المراد من محكى التهذيب «من طاف على غير 
وضوء أو طاف جنبا فان كان طوافه طواف الفريضة فليعده؛ و ان كان طواف السنةٌ توضأً أو اغتسل فصلى ركعتين و ليس عليه اعادةٌ 
الطواف). «”23) 

أقول: لم نعلم ما هو مراده من الاصل و يمكن ان يكون منه الاصل اللفظى مثل 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 19/ا من عرو 


(1)- وسائل الشيعة ب 8”ابواب الطواف ح ؟. 

(1)- جواهر الكلام: 19/ .77١‏ 

(9)- جواهر الكلام: 19/ .77١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج5» ص: ٠١‏ 

اطلاق قوله تعالى و لْيِطَوَهُوا بالْبِيِتِ الْعتِيقٍ الشامل لرجحان الطواف الواقع حال نسيان الجنابة بل قلنا بشموله لحاله العلم بالجنابة غير انه 
فى هذا الحال يقع التعارض بينه و بين اطلاق دليل حرمة اللبث كما مر الاشارة إليه. 

و اما اصالة البراءة فالظاهر عدم جريانها فى المقام نعم لو وجب عليه بمثل النذر و العهد و اليمين فنسى الجنابة و طاف لا يجب عليه 
اعاده الطواف للاصل. 

و بعد ذلكك كله الظاهر انه لا ريب كما فى الجواهر فى استحباب الطهارة للطواف المندوب لما سمعته من صحيح معاوية و للنبوى 
العامى الّذى يكفى مثله فى الفرض «الطواف بالبيت صلاة» 2١١‏ كما ان الظاهر ان المراد بالطواف المندوب الْذى ليس مشروطا 
بالطهارة هو ما يؤتى به بنفسه لا ما كان جزء من الحج المندوب أو العمرٌ المندوبة فانه واجب لقوله (و أتموا الحج و العمرة للّه). 

ثم ان الظاهر من النصوص و الفتاوى قيام الطهارة الترابية مقام المائية كالصلاه و كفاية طهارة المستحاضة للطواف و كذا المسلوس و 
غيرهما من الذين وظيفتهم الطهارة الاضطرارية نعم فى خصوص المبطون افتوا بانه يطاف عنه للنصوص مثل صحيح معاوية بن عمار و 
غيره 07١‏ و الله هو العالم باحكامه. 


الثالث: طهارهٌ الثوب و البدن 


ولو كان الطواف مندوبا كما هو ظاهر الاكثر مثل الشيخ فى الخلاف و المبسوط 23 و النهاية 19١‏ الا ان لفظه فى الاخير: (و لاا يجوز 
لكل ان يطوق ورف عريه همق الفسانية )ان التجلنى قن اتقارة السيق اق اين 


(1)- جواهر الكلام: 19/ .77١‏ 

(7)- الوسائل ابواب الطواف ب 58 ح ”و هو 2 و 2و 8 و الظاهر ان الجميع رواية واحدة. 

7ت الفبسوط: 7 غرف 

(ع)- النهاية/ .36٠‏ 

(8)- اشارة السيق 117 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: ١١‏ 

زهرةٌ فى الغنية ١١‏ و غيرهم و دليلهم على ذلكك النبوى المعروف عن ابن عباس عن النبى صلَى الله عليه و آله: «الطواف بالبيت صلاءٌ 
الا ان الله تغالى احل فيه النطق) 199 و الصلاة مشروطة بالطهارة عن الحدث :و الخيث فالطواف مغله. 

و خبر يونس بن يعقوب اذى رواه الشيخ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى ”0 عن بنان بن محمد 050 عن محسن بن احمد (5) 
عن يونس بن يعقوب «# قال: 

«سألت أبا عبد الله عليه الّد.لام عن رجل فى ثوبه الدم و هو فى الطواف؟ قال: ينظر الموضع الى رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج و 
يغسله ثم يعود فيتم طوافه» 07 و رواه الصدوق باسناده عنه الا انه قال: «قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام: رأيت فى ثوبى شيئا من دم و انا 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ٠طالا‏ من ناعرو 


اطوف؟ قال: فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن على طوافكك» / 

و استشكل بعض الاكابر فى سند الاسول لوجود محسن بن احمد فى السند فانه لم يوثق و لكن رد تضعيف سند الثانى بحكم بن 
مسكين الى لم يوثق فى الرجال بأنه من رجال كامل الزيارات فيكون ثقةُ. «6) 

اقول: أولا: لو لم يكن حديث فى البين غير النبوى المذكور يكفى فى انجبار ضعف سنده تداوله بين الاصحاب و استنادهم إليه. 


.١ 0/7 الغنية/‎ -)1١( 

(0)- الخلاف كتاب الحج م 119 و فى بدائع الصنائع «الطواف صلاةٌ الا ان الله تعالى اباح فيه الكلام» و فى الهداية أيضا عن كتب 
العامة (المخطق): 

(9)- من السابعة من اكابرهم- ثقة. 

(؟)- من السابعة لم اقف على توثيق له. 

(0)- من السادسة لم اقف على توثيق له. 

(8)- من الخامسة له كتب ثقة. 

(0) لاو 8- وسائل الشيعة ب 7ه من ابواب الطواف ج ١‏ و ". 

(9)- المعتمد: 6/ 917 

فقه الحج (للصافى)» ج؟؛ ص: ١١‏ 

و ثانيا: من نظر الى كتب الحديث يظهر له ان الاعتماد بمثل محسن بن احمد و الحكم بن مسكين فى محله و انه لا يجوز القدح فى 
اسناد الروايات بمجرد كون هذا أو ذاكك فى السند فقد روّيا روايات كثيرة فى كثير من ابواب الفقه عن المشايخ و كتبهم و روى عنهم 
أيضا الكثير من المشايخ و مع عدم ورود قدح فيهما يعتمد على روايتهم كما اعتمد عليها الاجلاء برواية رواياتهما. 

و ثالثا: قد قلنا مرارا ان الكتب و الاصول كانت عند اصحاب الحديث و تلامذتهم و من كان له كتاب أو كتب كان كتابه عند من 
يروى عنه هذا الكتاب و لكن استقر سيرتهم على نقل روايات الكتب بالاسناد و يونس بن يعقوب كان له كتاب فى الحج و الظاهر انه 
كان موجودا عند الشيخ لانه يقول فى الفهرست له كتاب اخبرنا به جماعة و ان قيل ان سنده إليه ضعيف و لكن له إليه فى التهذيب 
طرق اخرى معتبره و الظاهر ان كل هذه الطرق طريق الشيخ الى كتاب يونس بن يعقوب لا ان يكون كل طريق ذكره فى سند رواية 
عن كتابه مختص بها دون غيرها. 

و كيف كان فرواية الصدوق و الشيخ عن يونس بن يعقوب عندى مورد الاعتماد يجوز الاحتجاج بها مضافا الى عمل المشهور بها. 
هذا و اما التمسكك لوجوب الطهارة من الخبث بحرمة ادخال النجاسة فى المسجد ففيه المنع عن ذلك اذا لم تسر و لم تكن موجبة 
للهتكك مضافا الى ان هذا معناه ليس اشتراط الطواف بالطهارة من الخبث بل معناه عدم القدرهُ على الطواف بدون الطهارة. فيجب 
تحصيل القدرة عليه بالطهارة. 

و مع ذلكك فى الجواهر )١١‏ قال: «لكن عن ابن الجنيد كراهته فى ثوب اصاب دم لا يعفى عنه فى الصلاة». 


(1)- جواهر الكلام: 19/ 71/7. 

فقه الحج (للصافى)؛ جع ص: ١‏ 

و عن ابن حمزةُ كراهته مع النجاسة فى ثوبه أو بدنه و مال إليه فى المداركك للاصل و ضعف الخبرين المزبورين و منع حرمة ادخال 
النجاسة غير المتعدية و الهاتكة حرمة المسجد. و لمرسل البزنطى عن بعض اصحابه عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «قلت له: رجل 
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فى ثوبه دم مما لا تجوز الصلاهُ فى مثله فطاف فى ثوبه؟ فقال: اجزأه الطواف ثم ينزعه و يصلى فى ثوب طاهر). )١١‏ 

و فيه ان الاصل مقطوع بالخبرين و مرسل البزنطى لقصوره عن معارضة الخبرين لا لجبر ضعفهما بالعمل و ارسال ما رواه البزنطى لانه 
اذا كان المرسل مثلا البزنطى عن بعض اصحابه لا ينبغى رده بضعف سنده به بل لاعراض المشهور عن العمل به مضافا الى انه يمكن 
حمله على صورةٌ جهله بالموضوع و اما حمله على صورة النسيان كما حكى فى الوسائل عن الشيخ و ان لم نجده فى كتابيه فلا يرد به 
الاشكال و الله هو العالم. 


[فروع] 
[الأول] الطواف فيما يعفى عنه فى الصلاةٌ 


فروع: الاول: حكى فى الجواهر عن التذكرة و المنتهى و التحرير و ظاهر غيرها عدم العفو عما يعفى عنه فى الصلاءً لعموم خبر يونس 
الى لا يخص بالنبوى المزيور بعد عدم انجباره بالنسبة الى ذلكك و عدم انصراف مثله فى وجه التشبيه يعنى ان النبوى و ان لم يكن 
منصرفا عما يعفى عنه فيشمله الا انه فيما يعفى عنه لم ينجبر بالعمل ثم ذكر بعد ذلكك عبارة من الدروس و قال: «و هى كما ترى لا 
تخلو عن تدافع). 

و قال: «و ظنى انها غلط من النساخ» و قال: «و قد وجدت عبارة الدروس منقولة خالية عن ذلكك و ما فى الدروس الموجود عندنا أيضا 
فيه التدافع المذكور فلا 


(1)- وسائل الشيعة ب 858 ابواب الطواف ح #. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج؟؛ ص: ١5‏ 

نطيل الكلام فيه لانه قليل الجدوى). 

و قال فى الجواهر: «فالتحقيق عدم العفو فى الاقل من الدرهم من الدم و فيما لا تتم فيه الصلاهً و لذا صرح الفاضل ببطلانه فى الخاتم 
النجس و اما دم القروح و الجروح فالظاهر العفو للحرج و غيره و اللّه هو العالم.» ١١‏ 


[الثانى] الشى فى الطهارة أثناء الطواف 


الثانى: قد علم مما ذكر ان فى الطواف الواجب لو ذكر انه لم يكن طاهرا من الحدث يستأنف الطواف بلا خلاف و لا اشكال وان 
شكك فى الطهارة فى اثناء الطواف فان كان قبله محدثا يستأنفه مع الطهارة و كذا لو شكك فى الطهارة قبله و اما ان كان عالما بالحدث 
و غفل عنه و لم يشكك فى انه تطهر بعده أم لا فاستصحاب بقاء الحدث لا يجرى فى حقه حتى يحكم به بوقوع ما وقع منه من الطواف 
بغير الطهارة. 

فهل يمكن الحكم بصحة ما طاف لاصالة الصحة أو لقاعدة الفراغ بناء على جريانها فى الا-جزاء و كفاية الاتيان بما بقى منه مع 
الطهارة. مثل من رأى الدم فى ثوبه و بدنه فى الاثناء و فى الجواهر قال: «يكون كالعصر و الظهر اللذين لا يلتفت الى الشكك فى اثنائها 
بعد تمام الاولى لاصالة الصحة و ان وجب الوضوء للعصر و لكن لم اجد من احتمله فى المقام) ١؟»‏ 

و رد عليه بالفرق بين صلاتى الظهر و العصر و بين الطواف و لا يمكن اجراء قاعدة الفراغ فى المقام و الوجه ان صحة العصر لا تتوقف 
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على صحة الظهر واقعا فان الترتيب بينهما ذكرى فلو كان الظهر فاسدا واقعا صح عصره فلا مانع من بطلان 


(1)- جواهر الكلام: 19/ 71/7. 

(1)- جواهر الكلام: 19/ 777. 
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ظهره واقعا و صحةُ عصره واقعا بخلاف الترتيب بين اجزاء الطواف فالجزء اللاحق صحته متوقفة على صحة الجزء السابق فى الواقع و لا 
تثبت باصالة الصحة او الفراغ الصحة الواقعية للاجزاء السابقة. 

هذا و ان كان الشاكك فى الطهارةٌ حالته السابقهُ الطهارةٌ يبنى عليها بلا اشكال. 

فعلى هذا فى الصورة الثالثة الحكم هو بطلان الطواف و استينافه و هذا ما قلنا به فى المناسكك و هو موافق لفتوى السيد الكلبايكانى و 
السيد الخوئى اعلى الله مقامهما و غيرهما و لكن فتوى غيرهم انه ان كان شكه بعد تمام الشوط الرابع أو بعد التجاوز عن النصف 
توضاً و اتم طوافه و صح و الا فالاحوط الاتمام ثم الاعادة. 

و بعضهم افتى بعدم الاعادة فى الصورة الثانية و لم يتحصل لى وجه ما قالوا. 

نعم هنا روايات فى غير مورد الشكك فى الطهارة فى الاثناء فى من احدث فى طواف الفريضة انه ان كان ذلكك قبل تجاوز النصف 
وجب عليه الاعادة؛ و ان كان بعد تجاوزه يتطهر و يبنى و يتم و كذا فى من قطع الطواف الواجب بخروج لحاجة بانه ان كان ذلكك 
قبل تجاوز النصف وجب عليه الاعادة و الا يجب عليه الاتمام. 

و كذافى من مرض فى اثناء الطواف قبل تجاوز النصف أو بعده و كذا فى المرأة اذا حاضت فى اثناء الطواف و لكن الجميع كما 
ترى ليس فى مورد الشكك فضلا عن الشكك فى الحدث. 


[الثالث:] الشى فى الطهارة بعد الفراغ من الطواف 


الثالث: اذا شكك فى الطهارة بعد الفراغ عن الطواف فان كانت حالته السابقة الطهارة يبنى عليها فيحكم بصحة طوافها و يصلى بها 
صلاه الطواف و ان كانت حالتها السابقة الحدث و التفت إليها و شكك فى بقائها ثم غفل عنها فلا يدرى انه توضأ 

فقه الحج (للصافى)» ج5» ص: ١8‏ 

أو اغتسل أم لا يبنى على بطلان طوافه لانه كان محكوما بالحدث بحكم الاستصحاب و ان كانت حالته السابقة الحدث و لم يلتفت 
إليه و غفل عنه و لم يدر انه تطهر قبل الطواف. أو طاف محدثا يبنى على صحة طوافه لقاعدةٌ الفراغ و عدم جريان الاستصحاب و 
يتطهر لصلاه الطواف. 

ثم انه قد افاد بعض الاعلام و قال: «انه قد يفرض ان المكلف كان محدثا بالحدث الاصغر و يشكك فى انه توضأ أم لا ففى مثل ذلكك 
تجرى قاعده الفراغ بالنسبة الى الطواف و يجب عليه الوضوء لصلاة لاشتراطها بالطهارة». 

وقد تفرض ان الحالة السابقة كانت هى الحدث الا-كبر كالجنابة و طاف ثم بعد الطواف يشكك فى انه اغتسل أو لا و طاف أم لا 
يغتسل ففى ذلك قد يفرض انه لم يحدث بالحدث الاصغر و انما الصادر منه الحدث الاكبر فقط فهنا لا شكث فى جريان قاعدةٌ الفراغ 
بالنسبة الى الطواف و يغتسل لصلاةً الطواف يقتضى استصحاب الجنابة مثلا و قد عرفت ان قاعدة الفراغ لا تثبت ان الطواف كان مع 
الغسل و انما تثبت صحةٌ الطواف فقط. 

وقد يفرض انه احدث بالحدث الاصغر بعد الطواف ففى مثل ذلك لا يمكن جريان قاعدة الفراغ بالنسبة الى الطواف و لا يمكن 
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الحكم بصحة طوافه بل لا بد له من اعاده الطواف و كذا يجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل لصلاةً الطواف. 

و الوجه فى ذلكت: انه يعلم اجمالا اما بتعدم صحة جريان الاستصحاب بالنسبة الى الحدث الاكبر و اما بعدم جريان قاعدة الفراغ لان 
المفروض انه احدث بالحدث الاصغر فمقتضى جريان الاستصحاب انه بالفعل مجنب و لا بد له من الغسل و لا امر له بالوضوء الا ان 
المفروض انه احدث بالحدث الاصغر فان كان فى الواقع جنبا بالفعل فطوافه باطل لانه وقع حال الجنابة و ان لم يكن جنبا بالفعل 
فوظيفته الوضوء لا الغسل فليس له ان يغتسل و يصلى صلاه الطواف فاذا اغتسل و صلى يعلم اجمالا 

فقه الحج (للصافى)» ج5» ص: ١7‏ 

اما ببطلان الطواف أو ببطلان الصلاهٌ لانه على تقدير صحةٌ طوافه واقعا فهو مأمور بالوضوء للصلاء فعلا لانه قد احدث بالحدث الاصغر 
فالجمع بين جريان الاستصحاب و الاغتسال لصلاهُ الطواف و بين الحكم بصحة الطواف السابق غير ممكن فان احدهما خلاف الواقع 
يقينا يعنى لو اغتسل و صلى يعلم اما ببطلان الصلاة أو الطواف لانه اذا كان مغتسلا سابقا فصلاته باطلة لان وظيفته الوضوء لا الغسل و 
ان كانت الجنابة باقية و لم يكن مغتسلا قبلا فالطواف باطل فهو عالم جزما ببطلان احد العملين اما يجب عليه الوضوء للصلاة أو يجب 
عليه اعادهُ الطواف لبطلانه فالجمع بين استصحاب بقاء الجنابة و الاغتسال للصلاهٌ و بين الحكم بصحة الطواف السابق مما لا يمكن 
فقاعدة الفراغ تسقط للمعارضة فاذا سقطت القاعدة تصل النوبة الى قاعدة الاشتغال لانه يشكك فى الامتثال كما انه يجب عليه الجمع 
بين الوضوء و الغسل لا-حراز الطهارة لعدم العلم بحاله و انه جنب أو غير جنب فيعلم اجمالا بوجوب احد الامرين و من جهة لزوم 
احراز الطهارة لا بد من الجمع بينهما فالشكك بعد الفراغ محكوم بعدم الاعتناء فى غير هذا المورد الّذى يكون معه علم اجمالى ببطلان 
العمل السابق او اللاحق فانه اذا فرضنا ان الجنب احدث بالاصغر بعد الطواف ليس له الاكتفاء بالغسل اعتمادا على استصحاب الجنابةٌ و 
يأتى بصلا الطواف عن غسل لانه مستلزم للعلم بالمخالفة فتدبر فان هذه نكتهُ لم ار من تنبه إليها »١١‏ 

اقول: فمن صلى مثلا صلاةٌ الظهر و كان جنبا و شكك فى انه اغتسل قبل الصلاةٌ للجنابة أم لا فمقتضى قاعدة الفراغ صحهُ صلاته و 
عدم وجوب اعادتها الا انه يجب عليه الغسل لصلاة العصر لاستصحاب بقاء الجنابة فلو احدث هذا بالحدث الاصغر قبل صلاهٌ العصر 
فان صلى العصر بالاغتسال للحدث الاكبر و لم يتوضأ يحصل له 
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العلم اما ببطلان صلا ظهره للجنابة أو بطلان عصره للحدث الاصغر. 

و يمكن ان يقال: ان فى الصورة المذكورة له العلم التفصيلى ببطلان صلاءً الطواف لانه «سواء وقع طوافه باطلا أو صحيحا اى وقع مع 
الطهارة من الحدث الاكبر أو بدونه» تكون صلاته باطلةُ لانه ان وقع مع الطهارة من الحدث الاكبر تكون صلاته باطلهُ لعدم وقوعها مع 
الطهارة من الحدث الاصغر الى صار محدثا به و ان وقع بدون الطهارة لا تقع صلاته صحيحة لتوقف صحتها على وقوع الطواف 
قبلها صحيحاء و اما الطواف فالشكك فى صحته و بطلانه على حاله لا يعتنى به لقاعدة الفراغ و هكذا يقال فى مثل صلاةً الظهر و العصر 
اذا تذكر قبل الاتيان بالعصر دون ما اذا اتتى بالعصر و شكك فانه يجب عليه الاحتياط فتدبر. 


[الرابع:] اذا احدث فى طواف الفريضة 


الرابع: اذا احدث فى طواف الفريضة قبل بلوغه النصف فظاهرهم الاتفاق على بطلان طوافه فيجب عليه الاعادةٌ بعد الطهارة. 
و ربما يستدل لذلك باشتراط الطواف بالطهارة فاذا انتفى الشرط ينتفى المشروط فالحكم بالبطلان قبل النصف يكون على القاعده و 
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بالصحة بعد التجاوز فللدليل» و يمكن ان يرد: بان الشرط ان كان شرطا للطائف كالمصلى يبطل الطواف بفقده وان كان شرطا 
للطواف فلا يختل بالحدث اذا جدد الطهارة و اتم طوافه من الموضع الُّذى احدث فيه و بتعبير آخر يمككن ان يقال: بالفرق بين الحدث 
المانع من تحقق الطواف أو القاطع و الموجب لعدم قابلية الحاق الاجزاء اللاحقة بالسابقة و القول بذلكك فى الصلاة لا يستلزم القول به 
فى الطواف فما يدل عليه الدليل فى باب الطواف وقوع الاشواط مع الطهور اما الاكوان المتخللة بينها فاشتراطها بالطهارة محتاج الى 
الدليل اللهمّ الااان يتمسكك بالنبوى و على ذلكك فالدليل لمذهب المشهور مرسل ابن أبى 

فقه الحج (للصافى)؛ ج؟: ص: ١9‏ 

عمير عن بعض اصححابنا على ما فى الكافى أو ابن أبى عمير عن جميل عن بعض اصحابنا كما فى التهذيب عن احدهما عليهما السّلام 
«فى الرجل يحدث فى طواف الفريضة و قد طاف بعضه؟ قال: يخرج و يتوضأ فان كان جاز النصف بنى على طوافه و ان كان اقل من 
النصف اعاد الطواف» »١١‏ و هو صريح فى مذهب المشهور و على فرض ضعفه بالارسال و عدم الاعتناء و إن كان المرسل مثل ابن 
أبى عمير او جميل بلفظ بعض اصحابنا فهو منجبر بالعمل. 

هذا وقد سلك. بعض الاعلام الى لا يقول بجبر ضعف السند بالعمل للاستدلال لقول المشهور مسلكا آخر ليس فى حصول 
الاطمينان و الاعتماد به اقوى من المرسل المذكور لو لم نقل انه اضعف منه فأفاد (بان حدوث الحيض فى اثناء الطواف و ان كان 
نادرا جدا كثر السؤال عنه فى الروايات» و اما صدور الحدث خصوصا من المريض و الشيخ و الضعيف كثيرا و مع ذلكك لم ينسب 
القول بالصحة الى احد من الاصحاب بل تسالموا على البطلان و ارسلوه ارسال المسلمات. 

و هذا يوجب الوثوق بصدور الحكم بالبطلان من الائمة عليهم السلام و لو لم يكن الحكم به صادرا منهم عليهم السلام لخالف بعض 
العلماء و لو شاذا فمن تسالم الاصحاب و عدم وقوع الخلاف من احد مع ان المسألهُ مما يكثر الابتلاء بها نستكشف الحكم بالبطلان 
فما هو المعروف هو الصحيح) "١‏ 

اقول: لنا ان نسأل منه لم لا تقولون ذلكك فى وجه الاعتماد على المرسل و ان من ذلكك يستكشف اعتمادهم على المرسل و كونه 
جامعا لشرائط الاحتجاج به عندهم و اللّه هو الهادى الى الصواب. 


(1)- وسائل الشيعة ب 5٠‏ ابواب الطواف ح .١‏ 
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ثم ان المراد من بلوغ النصف و التجاوز عنه هل اتمام الشوط الرابع او ثلاثة اشواط و نصف الظاهر من قوله فان كان جاز من النصف 
النصف الحقيقى و هو هنا النصف الكسرى اى ثلاثة اشواط و نصف و ليس للسبعة نصف صحيح فالمراد من أقل من النصف ليس 
الاقل من ثلاثة اشواط فقط بل يشمل مثل ثلاثة اشواط و ثلث كما ان الزائد على النصف كما يشمل أربعة اشواط يشمل ثلاثة اشواط 
و ثلثين و لم اجد فى الروايات ما يستفاد منه ان المعتبر فى عدم الاعادة هو بلوغ الاربعة. 

و ربّما يؤيد ذلكك اى اعتبار بلوغ الاربعة بخبر ابراهيم بن اسحاق «عمن سثل أبا عبد الله عليه الّد.لام عن امرأء طافت أربعة اشواط و 
هى معتمره ثم طمثت؟ قال: تم طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تامة» و لها ان تطوف بين الصفا و المروة لانها زادت على النصف و 
قد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج.ء و ان هى لم تطف الَا ثلاثة اشواط فلتستأنف الحج (بعد الحج) فان اقام بها جمالها بعد الحج 
فلتخرج الى الجعرانة او الى التنعيم فلتعتمر.» 

و وجه التأيبد جعل الثلاثة مقابل الاربعة و لم يقل و ان هى لم تطف ثلاثة اشواط و نصف فيعلم من ذلكك ان النصف لوحظ باعتبار 


العدد الصحيح و هو الاربعة. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هلالا من عرو 
و لذلكك كله نقول ان الحدث اذا وقع قبل بلوغه ثلاث اشواط و نصف يخرج و يتوضأ و يستأنف الطواف و ان كان ذلكك بعد اتمام 


الشوط الرابع يخرج و يتوضاً و يبنى على ما أتى به و ان وقع الحدث بعد تمام النصف و قبل اتمام الشوط الرابع فالاحوط ان يتوضأ و 
يأتى بالباقى و بصلاته ثم يستأنف الطواف و صلاته. 


وسائل الشيعة ب 88 ابواب الطواف ح 6. 
فقه الحج (للصافى)» ج ؟» ص: 5" 


[الخامس:] وجوب الختان فى الطواف 


الخامس: من شرائط صحةٌ الطواف واجبا او مندوبا ان يكون الرجل مختونا و الظاهر انه لا خلاف فيه كما فى الجواهر بل قال الحلبى 
فى الكافى لا يصح (يعنى الاغلف) باجماع آل محمد عليهم التّدلام 21١‏ و يدل عليه صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه 
السَلام قال: «الاغلف لا يطوف بالبيت و لا بأس ان تطوف المرأة) .7١‏ 

و فى الكافى عن أبى على الاشعرى 1 عن محمد بن عبد الجبار 1٠‏ عن صفوان «8) عن ابراهيم بن ميمون «2) عن أبى عبد الله عليه 
ال.لام «فى الرجل يسلم و يريد ان يحج و قد حضر الحج أ يحج أم يختتن؟ قال: لا بحج حتى يختتن» 07 و فى صحيح حريز عن أبى 
عبد الله عليه السّلام قال: «لا بأس ان تطوف المرأه غير المخفوضة فاما الرجل فلا يطوف الَا و هو مختتن» 4/. 

و غير ذلكك قال فى الجواهر «فما فى المداركك من انه نقل عن ابن ادريس التوقف فى ذلكك واضح الضعف كما ان عدم ذكر كثير له 
على ما فى كشف اللثام ليس خلافا 


(1)- جواهر الكلام: 19/ 778. 

(0)- وسائل الشيعة ب 77ابواب مقدمات الطواف ح .١‏ 

(9)- ثقَهُ فقيه كثير الحديث احمد بن ادريس من صغار الثامنة. 

(9)- ثقة قمى من كبار السابعة. 

(0)- ثقه ثقَهُ عين ابن يحيى البجلى من اعاظم السابعة. 

(فادمن كار الخاسة: 

(0- وسائل الشيعة ب 7 ابواب مقدمات الطواف ح ”؟. 

()- وسائل الشيعة ب 7 ابواب مقدمات الطواف ح ". 

فقه الحج (للصافى)», جع ص: 77 

.)١١ محققا)»‎ 

اقول: قال ابن ادريس قدس سره فى السرائر «و لا يجوز للرجل ان يطوف بالبيت و هو غير مختون على ما روى اصحابنا فى الأخبار» و 
لا بأس ذلكك للنساء» 07١‏ و هذا ليس ظاهرا توقفه فى الحكم الا ان يقال: ان على صحة ما نسب إليه من عدم العمل باخبار الآحاد ليس 
خاليا من الاشعار به. 

ثم انه لا خلاءف ظاهرا بينهم فى عدم اعتباره فى صحة طواف المرأةً للنصوص و اما الخنثى المشكل فعلى القول بكونها جنس آخر 
غير الجنسين فالاصل عدم اشتراط طوافها بالختان و على القول بانها ليست طبيعة ثالثة يجب عليها تحصيلا ليقين الخروج عمًا فى 
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عهدته و لا مجال لجريان الاصل بعد العلم باشتغال ذمته بالطواف نعم لو كان ذلكك واجبا مستقلا فى الحج يمكن اجراء البراءة عنه. 
و فى التذكرة قال: «الختان شرط فى الطواف للرجل مع القدرة دون المرأة» 0 و حكى فى الجواهر عن القواعد و غيرها اعتبار التمكن 
فلو تعذر و لو لضيق الوقت سقط ."١‏ 

أقول: فهو ان لم يتمكن من ذلك اصلا حتى للعام القابل فلا- ريب فى انه لا يسقط عنه بذلكك الحج بل و لا الطواف لعموم ادلة 
وجوب الحج و العمرةٌ و لكن ينبغى له مراعاة الاحتياط بالجمع بين طوافه بنفسه و الاستنابة» و اما ان لم يتمكن منه لعارض فى هذه 
السنة من ضيق الوقت و امر آخر فيمكن ان يقال: انه بذلكك غير متمكن من الحج فى هذا فيؤخره الى العام المقبل. 


(1)- جواهر الكلام: /١9‏ 775. 

(؟)- السرائر /١‏ */اه. 

(9)- التذكرة: // هى. 

(©)- جواهر الكلام: 19/ 7/8. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 77 

و خبر ابراهيم بن ميمون لا يخلو من اشعار بذلك و مقتضى الاصل عدم فوريةٌ وجوبه عليه ثم ان الظاهر اعتبار الختان فى طواف 
الصبى المميز لان اشتراطه به معناه عدم تحققه به كان الطائف من كان و اما غير المميز فقد تردد فيه بعض الاعلام من المعاصرين بل 
جزم بالعدم للاصل ١١‏ و لكن بعد كون الطواف مشروطا به و وجوب ان يطوف به الولى لا وجه لسقوط شرطه و جواز الاكتفاء 
بالفاقد فالاحوط ان لا يحرمه و ان احرمه يجب عليه ان يختنه. و الله العالم. 


[السادس:] وجوب ستر العورهُ فى الطواف 


اشارة 


السادس: اعلم انه قد ذكر الشيخ فى الخلاف و ابن زهرة فى الغنية «7) و الصهرشتى فى الاصباح 030 و العلامة فى التذكرة "١‏ و فى 
غيره من بعض كتبه وجوب ستر العورة فى الطواف. 

و فى الجواهر قال: «و لعله لانه صلاة» و لقوله صلى الله عليه و آله (لا بحج بعد العام مشركك و لا عريان) لكن فى المختلف و للمانع 
ان يمنعه و الرواية غير مسندهٌ من طرقنا فلا حجة فيها و فيه على ما كشف اللثام ان الخبر الثانى يقرب من التواتر من طريقنا و طريق 
العامة روى على بن ابراهيم «8) فى تفسيره عن ابيه «5) عن محمد بن الفضل 0372١‏ عن الرضا عليه السّلام قال امير المؤمنين عليه السّلام: 
«ان رسول الله صلى الله عليه و آله امرثى عن الله 'تعالى ان لا يطوف 


(1)- المعتمد: ع/ 399" 

(؟)- الغنية/ 1/7 .١‏ 

.١108 الاصباح/‎ -)9( 

(ع)- التذكرة: // هظى. 

(0)- القمى صاحب التفسير من صغار الثامنة. 

(8)- ابن هاشم تلميذ يونس بن عبد الرحمن من اصحاب مولانا الرضا عليه السّلام من السابعة. 
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(00- الازدى ثقهُ من اصحاب أبى الحسن الرضا عليه السّلام من السادسة. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟؛ ص: 75 

بالبيت عريان؛ و لا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام» ثم ذكر طائفة من الروايات الكثيرة التى لا يشكك فى تواترها بالاجمال 
و بالمعنى كلها تدل على فضيله من فضائل مولانا امير المؤمنين عليه الّ.لام التى لا يحصى عددها غير الله تعالى و مما اتفق عليه 
الخاص و العام و بعد ان تبركك بذكرها. قال: (و قد يمنع دلالة ذلكك على اعتبار الستر فيه للرجل و المرأة على حسب اعتباره فى 
الصلاةٌ ضرورةٌ اعمية النهى عن العراء منه كما هو واضح و لعل لذلكك تركه المصنف و غيره اللهم الا ان يقال: ان المراد من العراء فى 
هذه النصوص ستر العورٌ للاجماع فى الظاهر على صحة طواف الرجل عاريا مع ستر العورة» و لا ريب فى انه احوط) "١١‏ 

و قريب منه ما افاده بعض الاجلهُ من المعاصرين. فقال فى الروايات (هى مروية بطرق كثيرةٌ منا و من العامهُ و لكنها جميعا ضعيفة 
السند الا انها كثيرة متظافرةُ لا يمكن رد جميعها بل عن كشف اللثام أنها تقرب من التواتر من طريقنا و طريق بقية المذاهب و لكن لا 
يمكن الاستدلال بها لوجوب ستر العورهٌ فى الطواف لان النسبةٌ بين العراء و ستر العور عموم من وجه لان المراد بالعريان من لم يكن 
لابسا للشوب و يمكن ان يكون الشخص غير عار و لابسا للثوب و عورته مكشوفة كما اذا كان فى ثوبه ثقب تظهر عورته منه كما 
يمكن ان يكون الشخص مستور العورهٌ و هو عار كما اذا استر عورته بيده او بحشيش او طين و نحو ذلكك و قد اعتبروا فى الطواف 
ستر العورةٌ لا اللباس فيظهر الفرق بين الستر فى باب الصلاه و فى الطواف فان المعتبر فى الصلاهٌ هو الستر باللباس و لا يكون مجرد 
ستر العورة» و المعتبر الطواف هو ستر العورةٌ باى نحو كان ولو بيده او بالحشيش و لا يعتبر اللباس قطعا للاجماع على صحة طواف 
الرجل عاريا مع ستر عورته. 

و هذه الروايات لو فرض صحة اسانيدها لا بد من حملها على الاستحباب» 


.77/ جواهر الكلام: 19/ 778 الى‎ -)١1( 

فقه الحج (للصافى)» جع ص: ١0‏ 

و بالجملة لا دليل على اعتبار ستر العورة فى الطواف و ما دل عليه هذه الروايات الكثيرة و هو اللبس فى الطواف فهو غير واجبء و ما 
ذهب إليه المشهور من وجوب ستر العورة لما تدل عليه هذه الروايات فما ذهب إليه بعضهم من عدم وجوب ستر العورة فى الطواف 
هو الصحيح و ان كان الاحوط الستر. )١١‏ 

اقول: الُذى يظهر لى من الروايات ان النهى عن طواف البيت عريانا راجع أولا الى النهى عنه بدون الساتر لا بدون اللباس حتى يقال ان 
النسبة بين العراء و ستر العورة عموم من وجه و بتعبير الجواهر اعمية النهى عن العراء من الستر و الظاهر ان منه من يطوف عريانا لا 
ساتر له فلا يجوز لمن كان عورته مكشوفة لثقب فى ثوبه ولا يقال: ان النهى من الطواف عريانا لا يشمله بل يمكن ان ندعى من كان 
عورته مستورة بثوب خاص بسترها او بما بين السرة و الركبة لا يكون مقصودا بهذا النهى. 

نعم على ظاهر هذا النهى لا يكتفى بستر العورة فى الطواف بمثل الحشيش او باليد لصدق الطواف عريانا معه و بالجملة قوله صلى الله 
عليه و آله «لا يطوف بالبيت عريان» ظاهر فى النهى عن الطواف بدون الساتر و بعبارة اخرى يدل على اشتراط صحة الطواف بالستر او 
كونه باطلا لتعلق النهى به و اما الزائد على ذلكك فمقتضى الاصل جوازه و اما دعوى الاجماع على صحة طواف الرجل عاريا مع ستره 
عورته بيده او بالحشيش فلم نتحققه فلا وجه لحمل الروايات على الاستحباب كما لا وجه للحكم بان جميعها ضعيفة السند مع مثل 
رواية على بن ابراهيم فى تفسيره الصحيحة و الله هو العالم. 


-)١(‏ المعتمد: 6/ ا" 
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فقه الحج (للصافى)» ج22 ص: 1 
وجوب كون الساتر مباحا فى الطواف 


ثم انه بناء على اعتبار ستر العورهً فى الطواف يجب ان يكون مباحا لا-ن الستر المامور به لا يمكن ان يكون بالمحرم و المنهى عنه 
فيبطل طوافه اذا كان الساتر مغصوبا او محرماء و اما غير الساتر من لباسه فالظاهر عدم بطلان الطواف به اذا كان مغصوبا و ربما يقال 
بحرمة الطواف مع اللباس المغصوب لانه يتحركك بحركته للطواف فهو مقدمة للتصرف فى الثوب المخغصوب. 

و اجيب عن ذلكك: بان الفعل اذا كان من الافعال التوليدية كالتنظيف و التطهير و القتل و الذبح فما يصدر من الفاعل هو الذبح و 
الغسل بالماء و ازالة الوسخ او النجاسة دون القتل و الطهارة و النظافة فانها لا تصدر من الفاعل و ما يصدر منه هو مقدمات هذه الافعال 
و مثل نهى لا تقتلوا النفس التى حرمها اللّه او الامر بالتطهير يتعلق بمقدمات هذه الامور و أما اذا لم يكن الفعل توليديا بل كان من 
باب العلهُ و المعلول كحركة الثوب بحركة البدن فكل منهما يتحركك بالحركة الطوافية حول الكعبة و ما هو المحرم هو حركة الثوب و 
التصرف فيه و حركة البدن و الطواف مقدمة لها و لا تحرم المقدمة بحرمة ذيها و بالجملة فى الصورة الاولى النهى عن القتل يتعلق بما 
يتولد منه القتل لا-ن ما يصدر من الفاعل هو ما يتولد منه القتل و هو الذبح مثلا و فى الصورة الثاني المنهى عنه حركة الثوب و 
التصرف فيه و لا يقتضى ذلكك حرمة حركة البدن و الطواف لعدم حرمة المقدمة بحرمة ذيها. 

اقول: و بعد ذلكك كله نقول: الطواف هو الحركة الدورية حول الكعبة المعظمة» و هو مقدمة لحركة الثوب المغصوب تقع ذيها مقارنا 
لوجودها و ما هو يكون كذلك لا يصاح بان يتقرب به الى المولى اذا فلا فرق بين الساتر و غيره» نعم ان كان الطواف واجبا توصليا 
يسقط الامر به على القول بجواز الاجتماع. و اللّه هو العالم. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 717 


الكلام فى واجبات الطواف 
اشارة 


فقه الحج (للصافى)» ج؟» ص: 794 


[منها] وجوب الابتداء بالحجر الاسود 


يجب فى الطواف امور: 

منها: البدأة بالحجر الاسود و الختم به بلا خلاف فيه بين المسلمين وقد جرت عليه سيرتهم جميعاء و هو مقتضى التأسى به صلَى الله 
عليه و آله قال فى الجواهر )١١‏ خصوصا بعد قوله صلى الله عليه و آله: خذوا عنّى مناسككم و يدل عليه صحيح معاوية بن عار عن 
أبى عبد الله عليه السّلام قال: «من اختصر فى الحجر فى الطواف فليعد طوافه من الحجر الاسود الى الحجر الاسودا .07١‏ 

و الظاهر انه يكفى فى البدأة بالحجر و الانتهاء به للصدق العرفى فلا يجب ان يكون اول جزء منه محاذيا لاول جزء من مقاديم بدنه 
بحيث يمر عليه علما او ظنا كما عرفها بذلكك فى المسالكك على ما حكى عنه فى الجواهر و قال: (لم نعرف شيئا من ذلكك لمن سبق 
العلامةٌ و علله فى كشف اللثام بانه لازم من وجوب الابتداء بالحجر و البطلان 
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(1)- جواهر الكلام: 181/19. 

(1)- وسائل الشيعة ب ١”ابواب‏ الطواف ح ". 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: ٠١‏ 

بالزيادة على سبعة اشواط و النقصان عنها و لو خطوة او اقل و حينئذ فلو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه فى ابتداء الطواف بعد النية 
بجميع بدنه لم يصح لعدم ابتدائه فيه بأول الحجر بل بما لا بد ان يحاذى بأقدم عضو من اعضائه اوّله بل قيل انهم اختلفوا فى ذلكك فى 
تعيين أول جزء البدن هل هو الا-نف او البطن او ابهام الرجلين و ربّما اختلف الاشخاص بالنسبةُ الى ذلك و لكن ذلكك كله بعد 
الأغضاء عما فى الاخخير كما ترئ ل دليل عليه بل ظاهر الاولة ختلاقة خضوضا ما فى خبر محمد 013 «مق ان :سول الله صلى الله غليةو 
آله طاف على راحلته و استلم الحجر بمحجته) 01١‏ و سيّما فى هذه الازمنة التى يشد فيها الزحام كما اشار إليه فى صحيح عمّار «و كنا 
نقول: لا بدّ ان يستفتح الحجر و يختم به و امّا اليوم فقد كثر الناس» 230 و ان كان الظاهر منه إرادهُ الاستلام له فى المبدأ و المنتهى» و 
لكن الفرض شدةٌ الحرج و الضيق فما ذكروه المنافى لسهولة الملة و سماحتها (الى ان قال) فالتحقيق عدم اعتبار ذلكك) "١‏ 

مع ما ذكر لا ينبغى ترك الاحتياط بأن ينوى الطواف قبل ان يمر على الحجر و يحاذيه من الموضع الى يتحقق فيه المحاذاة الواقعية 
على ان يكون ما قبل ذلكك من باب المقدمة العلمية و بعبارة اخرى ينوى الطواف من اول ما يحاذى شيئا من بدنه الحجر و الله العالم 
باحكامه. 


-)١(‏ ابن مسلم و طريق الصدوق إليه فيه على بن احمد بن عبد الله عن ابيه و هما غير مذكورين. 

(0)- وسائل الشيعة ب 8١‏ ابواب الطواف ح ؟. 

(*)- وسائل الشيعة ب 18 ابواب الطواف ح .١‏ قالء قال: «ابو عبد اللّه عليه السلام كنا نقول: لا بد ان نستفتح بالحجر و نختم بها.... 
(5)- جواهر الكلام: 189/19 الى 7190. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج؟؛ ص: "١‏ 


[منها] وجوب الطواف على يسار الطائف 


و منها: ان يطوف على يساره و تكون الكعبة المعظمة على يساره من ابتداء طوافه الى انتهائه. و وجوب ذلكك ثابت باستقرار سيرة 
المعصومين عليهم السلام عليه و سيرة المسلمين جميعا تأسيا بالنبى صلّى الله عليه و آله؛ و فى الروايات ما يدل عليه مثل صحيح ابن 
سنان قال: «قال أبو عبد الله عليه السّدلام: اذا كنت فى الطواف السابع فأت المتعوذ و هو اذا قمت فى دبر الكعبة حذاء الباب فقل... 
(الى ان قال) ثم استلم الركن اليمانى ثم ائت الحجر فاختم به) )١١‏ و فى صحيح معاويةُ بن عمار قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: اذا 
فرغت من طوافكك, و بلغت مؤخر الكعبة و هو بحذاء المستجار دون الركن اليمانى بقليل فابسط يدكك على البيت الى ان قال ثم ائت 
الحجر الاسود» 070 فان الترتيب المزبور مستلزم لكون الطواف على اليسار قال فى الجواهر (و على كل حال فلو جعله على يمينه او 
استقبله بوجهه او استدبره جهلا او سهوا او عمدا لم يصح عندنا) 1 ثم ان الظاهر فى ذلكك أيضا كفاية الصدق العرفى. 


و منها ان يدخل الحجر فى الطواف 


اشارة 
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و هذا أيضا اجماعى و النصوص الدالهُ عليه مستفيضة ففى صحيح الحلبى «قلت لابى عبد الله عليه الشّلام: رجل طاف بالبيت فاختصر 


شوطا واحدا فى الحجر كيف يصنع؟ قال: يعيد الطواف الواحد) 5" و لا فرق فى الحكم المذكور بين القول بخروجه من البيت او 


(1)- وسائل الشيعة ب 78 ابواب الطواف ح .١‏ 

(1)- وسائل الشيعة ب 78 ابواب الطواف ح 8. 

(9)- جواهر الكلام: 19/ 197. 

()- وسائل الشيعة ب "١‏ ابواب الطواف ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» جع ص: ”” 

خروجه من البيت و ان فيه قبر هاجر و قبر اسماعيل و غيره من الأنبياء .0١١‏ 

ولاريب فى عدم صحة الشوط الّذى وقع فيه هذا الاختصار و قال فى الجواهر (لم يصح شوطه اجماعا لا الطواف كله كما سمعته فى 
النصوص السابقة لكن قال الشهيد فيه روايتان و يمكن اعتبار تجاوز النصف هنا و حينئذ لو كان السابع كفى اتمام الشوط من موضع 
سلوك الحجر و لعله اراد بالرواية الاخرى ما سمعته من صحيح معاوية بن عمّار و لعلّه اراد بالرواية الاخرى صحيح معاوية بن عمار 
المحتمل لكون الاختصار فى جميع الاشواط و كون الطواف بمعنى الشوط و كذا خبر ابراهيم بن سفيان كتبت الى أبى الحسن 
الرضا عليه السّلام «امرأة طافت طواف الحج فلمما كانت فى الشوط السابع اختصرت فطافت فى الحجر و صلت ركعتى الفريضة و سعت 
و طافت طواف النساء ثم اتت منى فكتب عليه السِّ.لام تعيد) «» بل عن التذكرة لو دخل احدى الفتحتين و خرج من الا-خرى لم 
يحتسب له و به قال الشافعى فى احد قوليه و لا طوافه بعده حتى ينتهى الى الفتحة التى دخل منها. يعنى فان دخلها أيضا لم يحتسب 
أيضا و ان تجاوزها و طاف بالحجر احتسب مطلقا او بعد النصف و فيه اشارةٌ الى عدم الاكتفاء باتمام الشوط من الفتحةٌ بل يجب 
الاستيناف لظهور الاعادءٌ فى الخبرين فيه بل نص الثانى منهما على الاعادهٌ من الحجر الاسود كما سمعت) «8). 

اقول: فالكلام يقع فى موضعين: 

الاوّل: فى ان بطلان الطواف و وجوب الاعادة هل يختص بالشوط الُذى وقع 


-)١(‏ وسائل الشيعةُ ب ١“ابواب‏ الطواف. 

(1)- عن ابى عبد الله عليه السّد.لام قال «من اختصر فى الحجر (فى الطواف) فليعد طوافه من الحجر الاسود الى الحجر الاسود» وسائل 
الشيعة ب "١‏ ابواب الطواف ح ". 

(*)- وسائل الشيعة ب ١”ابواب‏ الطواف ح 6. 

(©)- جواهر الكلام: /١9‏ 195. 
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فيه الاختصار او يبطل به تمام الاشواط السابقة التى اتى بها او يفصل باعتبار التجاوز النصف ظاهر صحيح الحلبى المذكور كفاية اعادةُ 
ذلكك الشوط وان كان لفظ الحديث على ما فى الفقيه )١١‏ «يعيد الطواف الواحد» و لكن لفظه على ما فى التهذيب يعيد ذلكك الشوط 
و على البناء على كون الفقيه اضبط الظاهر من الطواف الواحد هنا هو الشوط الواحد لان الواحد صفةٌ للشوط و على هذا يمكن ان 
يقال: ان المراد بالطواف فى صحيح معاوية عمار هو الشوط مضافا الى احتمال كون المراد منه كما افاد صاحب الجواهر أيضا وقوع 


الاختصار فى جميع الاشواط 30 و اما خبر ابراهيم بن سفيان «©؛ فضعفه من جهة ان ابراهيم غير مذكور فى كتب الرجال بالمدح و 
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التوثيق و قوله «تعيد» قابل للحمل على اعادهُ الشوط مضافا الى ان مورده فوت الموالاهً بين الاشواط و مما ذكر يعلم انه لا وجه يعتد به 
للتفصيل بين التجاوز عن النصف و طريق الاحتياط على هذه الاحتمالات معلوم ينبغى مراعاته. 

الثانى: ان على القول بكفاية اعادهٌ الشوط هل يجب اعادته من الحجر لبطلان الشوط بتمامه او يكفى بل يجب اعادته من الفتحة التى 
دخل منها فى الحجر ظاهر العلامة الثانى و ان كان صاحب الجواهر كانه استظهر من كلامه الاول «8) و كيف كان فظاهر صحيح 
الحلبى اعاده الشوط من الحجر و بطلان ما اتى به و طريق الاحتياط معلوم و لا ينبغى تركه و الله هو العالم. 


(1)- من لا يحضره الفقيه: 17/ 99ح 1808. 
()- التهذيب: 0/ 9١٠ح‏ 807/ 10. 

(9)- جواهر الكلام: /١9‏ 195. 

()- الوسائل ابواب الطواف ب الاح 8. 
(0)- جواهر الكلام: /١9‏ 195. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟؛ ص: ع” 


حكم الطواف على حائط الحجر 


وهل يجزيه فى الطواف المشى على حائط الحجر؟ قال المحقق (لم يجزه) و قال فى الجواهر (بلا خلاف ولا اشكال لعدم صدق 
الطواف بالبيت و الحجر) »١١‏ و منافاته لما سمعته من وجوب الطواف به سواء قلنا بكونه من البيت او خارجا عنه و لا ريب فى عدم 
تحقق ذلك مع الطواف ماشيا على حائطه بل عن التذكره عدم جواز مس الطائف الجدار بيده فى موازاهً الشاذروان لانه يكون بعض 
بدنه فى البيت فلا يتحقق الشرط الى هو خروجه عنه بجميعه «7/ بل كان كما لو وضع احد رجليه اختيارا على الشاذروان و لكن فيه 
منع الشرط المزبور مع صدق الطواف عليه و لو لخروج معظم بدنه و لعله لذا جزم بالصحة فى القواعد 2 لكن الاحوط ما ذكره نعم 
لو مسه لا فى موازاته لم يكن به بأس. 

اقول: اما التسلق على الحائط فالظاهر انه لا يجزى عن طواف الحجر اللهم الّا ان يقال: ان المنهى عنه الدخول فى الحجر فلا بد لمن 
يريد طواف الكعبة الطواف بالحجر فلا بأس على ذلكك التسلق على حائطه لعدم صدق الدخول فيه به و ليس فى الروايات ما يدل 
بظاهره وجوب طواف الحجر نفسيا فدعوى الجواهر عدم اجزائه بالمشى على الحائط بلا اشكال يجوز منعه و بذلكك يظهر ضعف ما 
فى التذكرة و غيره من عدم جواز مسه او وضع يده على الحائط و لكن ينبغى مراعاة الاحتياط سيما فى التسلق على الحائط بل لا يجوز 
تركه هذا بالنسبةُ الى الحجر و اما بالنسبة الى الشاذروان فياتى الكلام فيه فى المسألة الآتية ان شاء الله تعالى و الله ولى التوفيق. 


(1)- جواهر الكلام: 1994/19. 
(؟)- التذكرة: 8/ 47. 
(*)- القواعد: /١‏ ع”ع. 
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حكم المشى على الشاذروان 
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مسألة -١‏ اذا مشى الطائف فى طوافه على اساس البيت المسمى بالشاذ روان فعلى القول بكونه من الكعبة كما حكى عن المداركك بل 
و غيره قطع )١١‏ الاصحاب به فلا يجزيه ذلكك لانه مأمور بطواف الكعبة و هو يتحقق بالمشى حوله من خارجه لا المشى عليه من داخله 
واذا كان ذلكك مشكوك فيه لا بد من ادخاله فى الطواف و لا يجزى بالتسلق عليه لان اصل عدم كونه من البيت لا يثبت به كونه غير 
اساس البيت و وقوع الطواف بالبيت فلا بد من ادخاله فى المطاف لا فى المطاف تحصيلا لليقين ببراءة الذمة. 


حكم دخول الكعبة فى اثناء الطواف 


مسألة ؟- اذ دخل الطائف فى اثناء الطواف الكعبة المعظمة فهل يبطل طوافه فيجب عليه الاعاده ان كان طوافه واجبا او يفصل بين ما 
اذا وقع منه ذلكك قبل التجاوز عن النصف فيبطل او بعده فيبنى على ما اتى به و يأتى بالباقى؟ 

مقتضى الاصل عدم البطلان و اتمام الطواف لو لم تفت الموالاه و لكنه مقطوع بالدليل و يدل على بطلانه مطلقا صحيح حفص بن 
البخترى 3١‏ عن أبى عبد الله عليه السّلام «فيمن كان يطوف بالبيت فعرض له دخول الكعبة فدخلها؟ قال: يستقبل 


(1)- جواهر الكلام: 1994/19. 

-)١(‏ ثقَهُ من الخامسة. 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 78 

طوافه؟» )١١‏ و دلالته على بطلان طوافه مطلقًا ظاهرة. 

و يدل على بطلان خصوص ما اذا طاف بالبيت ثلاثة اشواط اى لم يبلغ أربعة اشواط صحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: 
«سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة اشواط ثم وجد من البيت خلوةُ فدخله كيف يصنع؟ قال: يعيد طوافه و خالف السنة) "١‏ 

و فى مرسل ابن مسكان 0" قال «حد ثنى من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة اشواط ثم وجد خلوة من البيت فدخله؟ 
قال: نقض (يقضى) طوافه و خالف السنةٌ فليعد) (6). 

وهل يصح استفادة وجوب الاتمام وعدم البطلان منهما اذا طاف أربعة اشواط فيقيد بهما اطلاق صحيح الحلبى بتقريب ان السؤال 
فيهما ليس عن قضِية خارجية وقعت للسائل او لغيره بل وقع على النحو الكلى و عن طبيعى الموضوع فيفهم منه انه كان عالما بان 
الحكم هو الصحة و وجوب الاتمام اذا بلغ أربعة اشواط كسائر الموارد المنصوص عليها و الامام عليه الام لم يردعه عن ذلكك بل 
قرره و بين حكم خصوص ثلاثة اشواط بالبطلا-ن» و هذا وجه التفصيل و لا يبعد هذا الاستظهار الا انه لا يتركك الاحتياط اذا طاف 
أربعة اشواط بالاتمام و الاعادة و الله هو العالم. 


(1)- وسائل الشيعة ب 5١‏ ابواب الطواف ح .١‏ 
(1)- وسائل الشيعة ب 5١‏ ابواب الطواف ح *. 
(#)ععية الله هذ عين مم الخامية. 
(©)- وسائل الشيعة ب 5١‏ ابواب الطواف ح ؟. 
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وجوب كون الطواف بين الكعبة و المقام 
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مسألة - المشهور وجوب كون الطواف بين الكعبة و المقام. 

قال الشيخ فى المبسوط (و ينبغى ان يكون طوافه فيما بين المقام و البيت» و لا يجوزه فان جاز المقام و تباعد عنه لم يصح طوافه) ١١‏ 
و فى الخلاف "١‏ قال (اذا تباعد من البيت حتى يطوف بالسقايةُ و زمزم لم يجزه. و قال الشافعى: يجزيه. 

دليلنا ان ما ذكرناه مقطوع على اجزائه. و ما ذكروه ليس على اجزائه دليل فالاحتياط أيضا يقتضى ما قلناه) و قال ابن البراج فى 
المهذب (و لا يطوف الا ما بين المقام و البيت فان خرج عن المقام لا يصح) 0 و قال ابن ادريس فى السرائر (و ينبغى ان يكون 
الطواف بالبيت فيما بين مقام ابراهيم عليه السّ.لام و البيت يخرج المقام فى طوافه و يدخل الحجر فى طوافه و يجعل الكعبة على شمال 
فمتى اخل بهذه الكيفية او بشىء منها بطل طوافه) 259 و ما ذكر هو مختار المحقق فى الشرائع و مختصر النافع» و الهذلى فى الجامع و 
ابن زهرة فى الغنية» و ابن حمزةُ فى الوسيلةُ و الكيدرى فى الاصباحء و الحلبى فى اشارة السبق و العلامة فى القواعد و الارشاد و 
التبصرة تلخيص المرام. 

وقال فى التذكرة (يجب عندنا ان يكون الطواف بين البيت و المقام و يدخل الحجر فى طوافه فلو طاف فى المسجد خلف المقام لم 
يصح طوافه لانه خرج بالتباعد عن 


028/١ المبسوط:‎ -0( 

()- الخلاف: ؟/ 39 

.3789 /١ المهذب:‎ -)0( 

(ع)- السرائر: /١‏ ؟الاه. 
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القدر الواجب فلم يكن مجزئا) ثم ذكر رواية محمد بن مسلم التى أيضا نأتى بها و قال (و هو يعطى الجواز مع الحاجة كالزحام) "١١‏ 
الخ. 

و قال الشهيد فى الدروس (و سابعها: الطواف بين البيت و المقام فلو ادخله لم يصح فى المشهورء و جوّز ابن الجنيد الطواف خارج 
المقام عند الضرورة لرواية محمد الحلبى ما ارى به بأسا و لا يفعله الَا ان لا يجد منه بدّا و يجب مراعاة قدره من كل جانب) .07١‏ 

هذا ما وقفنا من فتاوى فقهائنا المتقدمين فى وجوب كون الطواف بين البيت و المقام و هو غير مذكور فى كلام عدةُ منهم لعلهم او 
كلوه بالوضوح فهم بين من تعرض له و جوزه عند الضرورة او الحاجة كالزحام و بين من ظاهره الوجوب مطلقا 

و يمكن اين يقال: ان الظاهر ممن اطلق قصر وجوبه على صورة الاختيار و عدم الحاجةٌ فالذى يصح نسبته الى هؤلاء الاجلةُ هو وجوب 
ذلك فى مثل حال عدم الزحام سيما اذا كان مثل ما يكون فى هذا الزمان و يدل عليه صحيح الحلبى قال: 

«سألت أبا عبد الله عليه الّد.لام عن الطواف خلف المقام؟ قال: ما احبّ ذلك و ما أرى به بأسا فلا تفعله الّا ان لا تجد منه بدا 9" بل 
يدل على كراهته و جوازه مطلقا و على هذا يمكن ان يورد الاستدلال به لجوازه عند الحاجةُ باعراض المشهور عنه؛ و لكن الظاهر ان 
الصدوق عمل به و لعل غيره من الذين لم يتعرضوا لذلكك عملوا به و الذين افتوا بالوجوب لم يرو لهم هذا الصحيح فلا يثبت 
الاعراض المسقط لحجية الخبر هذا على القول بكون اعراض المشهور موجب لسقوط حجية الصحيح و انه كلما ازداد 


(1)- التذكرة: 8/؟4. 


د الناووسن ابعوم 
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(*)- وسائل الشيعة ب 78 ابواب الطواف ح ”؟. 
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صحة ازداد ضعفا و اما على قول من لا يقول بذلكك كما لا يقول بجبر ضعف السند بالعمل فالامر اوضح. 

و اما الاستدلال بان الطواف بين البيت و المقام على اجزائه و ليس على اجزائه دليل اذا وقع خارج المقام كما افاده الشيخ فى الخلاف 
فالظاهر أنه مما شاه للمخالفين و الا فيقال اذا كان الطواف صادقا على فعله خارج المقام يكفى فى امتثال قوله تعالى و ليطوفوا بالبيت 
العتيق مضافا الى انه على فرض الشكك فى اجزائه و عدم وجود اصل لفظى دال على الاجزاء ينفى اشتراط الطواف بكونه بين البيت و 
المقام بالاصل و هذا واضح. 

بقى هنا الكلام فى الخبر اذى تمسكوا به فى وجوب كونه بين البيت و المقام و هو ما رواه شيخنا الكلينى عن محمد بن يحيى 0١١‏ و 
غيره عن محمد بن احمد 01١‏ عن محمد بن عيسى 10 عن ياسين الضرير 15١‏ عن حريز بن عبد الله ها عن محمد بن مسلم 120 قال: 
«سألته عن حدّ الطواف بالبيت الّذى من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت؟ قال: 

كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله يطوفون بالبيت و المقام, و انتم اليوم تطوفون ما بين المقام و بين البيت فكان 
الحدّ موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطائفء و الحد قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت من نواحى البيت كلها. 
فمن طاف فتباعد من نواحيه ابعد من مقدار ذلكك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من 


(1)- العطار القمى شيخ أصحابناء من الثامنة. 

(0)دمن كيان العافتة كان ثقة فى الحد يك 

()- ابن عبيد بن يقطين من السابعة راجع ترجمته فى جامع الرواة. 

()- كانه من السادسة غير مذكور بالمدح و القدح. 

(0)- من كبار الخامسة معتمد راجع ترجمته فى جامع الرواة. 

(2)- من الرابعة وجه اصحابنا فقيه ورع... 

فقه الحج (للصافى)» ج؟» ص: 5١‏ 

طاف بالمسجد لانه طاف فى غير حد و لا طواف له) .)١١‏ 

و سنده فى التهذيب «؟): محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن غير واحد عن احمد بن محمد بن عيسى 179). 

و الحديث مضمر الا انه غير مضر اذا كان المضمر مثل محمد بن مسلم و احتمال كون المسئول منه محمد بن مسلم و كون السائل منه 
حريز بعيد و بعد ذلكك قيل ان سنده ضعيف بياسين الضرير و رد بجبر ضعفه بعمل الاصحاب به و ان انكر ذلكك بعض المعاصرين من 
الاصل «5» و لكن يمكن ان نقول: ان الظاهر انه لم تكن عند الشيخ قدّس سرّه سيما و من بعده كالعلامة قرينة على اعتبار السند خفيت 
علينا و كانهم اعتمدوا على ظاهر الحال و حصول الاطمينان بصدور الخبر لهم فلا ينجبر بمثل ذلكك ضعف السند فالحجة فى المسألة 
هو صحيح الحلبى الدال على جوازه خلف المقام مطلقا و مع ذلكك فالاحوط فى حال الاختيار الطواف بين البيت و المقام و اما فى 
حال الحاجة و الزحام فيجزى خلفه ما دام يصدق عليه طواف البيت و الله هو العالم. 


[منها] وجوب كون الطواف سبعة اشواط 


اشارةٌ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة هعالا من (اعرو 


و منها: اى و من الا-مور المعتبرة فى الطواف ان يتم سبعا متواليا فلا تفرغ ذمته عنه بالاقل من السبع بل يبطل فى بعض مصاديقه كما 
يبطل بالزيادة عليه على التفصيل الذى يأتى إن شاء اللّه تعالى. 
مسأل ع- لا خلاف ولا اشكال فى وجوب اكماله سبعا و النصوص 


.١ وسائل الشيعة ب 78 ابواب الطواف ح‎ -)١( 

()- التهذيب: ٠١8/0‏ ح 780١‏ ؟7. 

()- هو ابن محمد بن عيسى من السابعة شيخ القميين. 

(6)- المعتمد: 5/ ١ع".‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج؟» ص: 5١‏ 

الدالهُ عليه مستفيضة بل كما قال فى الجواهر (متواترة) .)١١‏ 

اعتبار التوالى بين الا-شواط فهو أيضا معتبر فى الجملهُ و فى الجواهر (ظاهر الاصحاب هنا و النصوص وجوب الموالاله فى الطواف 
الواجب فى غير المواضع التى عرفت و لذا جعلها فى الدروس الحادى عشر من واجباته نعم هى غير واجبهُ فى طواف النافلة نصا و 
فتوى بلا خلا.ف اجده فيه و لكن فى الحدائق المناقشه فى وجوبها فى طواف الفريضة أيضا للنصوص المزبورة التى هى اخص من 
دعواه بل بعضها صريح فى بطلان الطواف بعدمها فى الانقص من النصف) .)١١‏ 

ويمكن ان يقال: ان الظاهر ان الطواف عمل واحد و عبادهُ واحدهٌ مركب من اشواط سبعةٌ معتبر فيها لحوق كل لاحق منه يسابقه و 
العرف يفهم من الامر به لزوم الاتيان به متواليا و بعبارة اخرى الطواف فى الشرع عنوان للاشواط السبعة المرتبطة بعضها الى بعض التى 
يؤتى بها متوالية لا متفرقة بعضها عن الاخر فالواجب لحاظ ذلكك فيه الا فى الموارد التى ورد النص فيه باللحوق الشرعى. 


عدم جواز قطع الطواف بغير عذر 


مسألة ه- هل يجوز قطع الطواف من غير عذر بالخروج عن المطاف و عدم الرجوع إليه الى ان فاتت الموالاةً العرفية قال فى الجواهر 
(و اما قطع الطواف عمدا لا لغرض فقد يقوى جوازه فى غير طواف الفريضة بناء على جواز قطع صلاة النافلة كذلك لان الطواف 
بالبيت صلاة» و لكن الاحوط تركه بخلاف طواف الفريضة بناء على حرمة القطع فى الصلاة الواجبة 


.190 /19 جواهر الكلام:‎ -)١1( 

(1)- جواهر الكلام: 4/19"". 

فقه الحج (للصافى)؛ ج؟؛ ص: ١‏ 

و على استفادهُ ذلكك من التشبيه المزبور) .)١١‏ 

وهل يجوز الخروج من المطاف ثم الرجوع إليه قبل فوات الموالاة سواء كان فى شوط يجوز البناء عليه او فى غيره أم لا او يفصل بين 
ما لا يجوز البناء عليه كالشوط او الشوطين او ثلاثة اشواط فلا يجوز الخروج لانه بمنزلة قطعه و ما يجوز البناء عليه كما اذا كان الشوط 
الرابع و لعل الوجه ذلكك أمّا اذا لم يجز النصف فانه يدل عليه بالإطلاق صحيح ابان بن تغلب عن ابى عبد الله عليه السّ.لام «فى رجل 
طاف شوطا او شوطين ثم خرج مع رجل فى حاجته؛ قال: ان كان طوافه نافلة بنى عليه و ان كان طواف فريضة لم يبن (عليه)) .)"١‏ 
فانه يدل على عدم البناء عليه اذا كان لا يعذر بالفحوى فاذا يستلزم الخروج قبل التجوز عن النصف قطعه و هو على ما ذكر غير جائزء 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة بعالا من عرو 


و الظاهر ان الغرض من السؤال و المثال بالشوط و الشوطين هو صورة عدم التجاوز عن النصف بقرينة الروايات الواردة فى موارد 
اخرى و أما اذا جاز النصف فمقتضى الاصل جواز الخروج و الرجوع قبل فوت الموالاة تكليفا و كذا وضعا فان الاصل عدم اشتراط 
الطواف بعدم الخروج كذلك فيحكم بصحته. 

لا يقال: ذلك قطع الطواف عمدا و هو لا يجوز كقطع الصلاة فانه يقال: اذا كان مريدا للرجوع و لم يفت الموالاة العرفية لا يصدق 
عليه قطعه نعم اذا انصرف من اتمام الطواف و خرج من المطاف الظاهر انه قاطع به له فلا يجوز له بعد ذلكك البناء على ما اتى به و 
لكن لا يتركك الاحتياط فى الصورة الاولى باتمام ما فى يده و اعادة الطواف نعم اذا خرج سهوا من المطاف بعد التجاوز عن النصف 
يرجع و يكمله و لو 


(1)- جواهر الكلام: 19/ ."6٠‏ 

(1)- وسائل الشيعة ب 5١‏ ابواب الطواف ح . 

فقه الحج (للصافى), ج25 ص: 67 

عاد الى اهله امر من يطوف عنه ما فات منه و ان كان خروجه سهوا قبل التجاوز عن النصف يستأنف مع الامكان و الَّا يستنيب و ربما 
اشكل على ذلكك بعدم المستند للتفصيل المذكور لاختصاص مستندهم بما هو اخص من ذلكك كصحيح الحسن بن عطيةٌ قال: «سأله 
سليمان بن خالد و انا معه عن رجل طاف بالبيت ست اشواط؟ قال أبو عبد الله عليه السَر.لام كيف طاف (يطوف) ستَهُ اشواط؟ قال 
استقبل الحجر و قال: الله اكبر و عقد واحدا فقال ابو عبد اللّه عليه السّ.لام يطوف شوطا فقال سليمان: فان (فان) فاته ذلكك حتى اتى 
اهله؟ قال: يأمر من يطوف عنه) .)١١‏ 

و على هذا لا يتجه البناء على ما اتى به الا اذا كان الفائت منه شوطا واحداء و لكن يمكن ان يقال: انه يستفاد من مثل هذا التفصيل فى 
سائر الموارد كعروض الحدث ان الحكم بأمره من يطوف عنه ليس مختصا بفوت شوط واحد بل لتجاوزه عن النصف. و فى الجواهر 
قال (يمكن أن يكون مستند التفصيل المذكور فحوى ما تسمعه من النصوص فى مسأل عروض الحدث فى الاثناء بل قد تقدم فى 
بحث ان الحائض و النفساء اذا منعهما عذرهما عن اتمام العمره يعدلان الى الافراد و القران من النصوص ما هو مشتمل على التعليل 
الشامل للمقام ففى خبر ابراهيم بن اسحاق «عمن سأل أبا عبد الله عليه الّ.لام عن امرأة طافت بالبيت أربعة اشواط و هى معتمرة ثم 
طمثت؟ قال: تتم طوافها فليس عليها غيره و متعتها تامة فلها ان تطوف بين الصفا و المروه و ذلكك لانها زادت على النصف و قد قضت 
متعتها و لتستأنف بعد الحج» 25١‏ و خصوص الموارد لا يقدح فى عموم التعليل المؤيد بما سمعت و فحوى ما تسمعه فى المريض) الخ 
م 


(1)- وسائل الشيعةُ ب 77 ابواب الطواف ح .١‏ 
(1)- وسائل الشيعة ب 88 ابواب الطواف ح 8. 
(9)- جواهر الكلام: 71//19". 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: عع 


عدم وجوب حفظ الموالاةٌ فى مواضع 


اشارة 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحة لاعالا من عزو 


مسألة - لا يجب حفظ الموالاه فى الطواف اذا جاوز النصف فى مواضع. 


[الاوّل:] اذا نقص من طوافه سهوا 


الاوّل: اذا نقص من طوافه بعد التجاوز من النصف شيئا سهوا فانه يرجع و يتمه و لو عاد الى اهله يأمر من يطوف عنه و يدل عليه 
صحيح الحسن بن عطية »١١‏ و صحيح الحلبى «1) و قد مر الكلام فيه. 


[الثانى:] اذا نقص من طوافه لحاجة 


الثانى: اذا عرض له حاجة فانه يقطع طوافه و يحصى ما طاف و يرجع و يبنى عليه و هذا هو القدر المتيقن من الأخبار و حمل مطلقها 
على مقيدها. 


[الثالث:] لو مرض فى اثناء الطواف 


الثالث: لو مرض فى اثناء طوافه لما رواه الكلينى عن عدهٌ من اصحابنا «*» عن سهل بن زياد «©"» عن الحسن بن محبوب «4) عن ابن 


رئاب «#) عن اسحاق بن 


.١ وسائل الشيعة ب 7”ابواب الطواف ح‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة ب ١”ابواب‏ الطواف ح .١‏ 

(9)- وهم محمد بن الحسن الطائى و محمد بن جعفر الاسدى او محمد بن أبى عبد الله و محمد بن عقيل الكلينى على بن محمد ابن 
ابراهيم خال الكلينى. 

(ع)- مرمى بالضعف و لكن اذا اعتمد على حديثه الاجلةٌ بالنقل عليه يجبر به ضعفه و هو من السابعة. 

(8)- ليل القدن ... عن السادسة. 

(©)- له اصل كبير ثقَهُ جليل من الخامسة. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟» ص: 50 

عمار 07 عن ابى الحسن عليه السّد.لام «فى رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على اتمام الطواف؟ فقال: ان كان 
طاف أربعة اشواط امر من يطوف عنه ثلاثة اشواط فقد تم طوافه وان كان طاف ثلاثة اشواط و لا يقدر على الطواف فان هذا مما 
غلب الله عليه فلا بأس بان يؤخر الطواف يوما و يومين فان خلته العلة عاد فطاف اسبوعاء و يصلى هو ركعتين و يسعى عنه؛ و قد خرج 
من احرامه» و كذلكك يفعل فى السعى و فى رمى الجمار) .)/١‏ 

و استشكل فى دلالة الرواية بان مدلولها وجوب الاستنابة لا البناء على ما قطع و الرجوع بعد رفع العلهُ و اتمامه؛ و يمكن الجواب عنه 
بان الظاهر منها عدم قدرته على اتمام الطواف فعلا و بحسب الحال كما اذا كان مريدا للرجوع الى وطنه. فتأمل 

وهل يمكن الاستدلال له بصحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام: «اذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة اشواط ثم اشتكى اعاد الطواف- 
يعنى الفريضة) «6. 

فانه كما يدل على وجوب الاعادة اذا لم يتجاوز النصف يدل على عدم وجوب الاعادةٌ اذا تجاوز النصف. 

لا يقال: انه ليس له مفهوم الا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع فانه يقال: اذا كانت القضية مثل اذا طاف الرجل بالبيت فله كذا او عليه 
كذا مفهومه يكون من السالبةُ بانتفاء الموضوع و اما ذا كان الشرط مقيدا بقيد خاص كالثلاثة فى المقام يدل 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة /عالا من عرو 


(00- ثقَهُ من الخامسة فطحى. 
(8)- وسائل الشيعة ب 88 ابواب الطواف ح ”؟. 

(9)- وسائل الشيعة ب 88 ابواب الطواف ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج؟» ص: 58 

على ان الحكم مشروط بها و بعبارة اخرى يدل على ان وجوب الاعادةٌ اذا اضطر الطائف بقطع طوافه ليس حكم الطواف مجردا عن 
قيد خاص فلا يشمل ما اذا طاف أربعة اشواط او خمسة بل يمكن ان يقال: بدلالة الثلاثة على كون الاربعة او الخمسة مثلا غير محكوم 
بهذا الحكم و ما يكون حكم غير الثلاثة هنا بقرينة سائر الروايات الوارده فى غير هذا الموضوع ليس الا البناء على ما اتى به بعد فوت 
الموالاة. 

وفى كل ذلك: 

أو لا: أن الرواية كما فى نسختنا المطبوعة من الكافى )١١‏ هكذا «اذا طاف الرجل بالبيت اشواطا» فيسقط الاستدلال بها و ثانيا: انه يكون 
المفهوم بقرينة ما ذكر البناء على المأتى به اذا لم يدل دليل على حكم خاص له و هو استنابة من يطوف عنه و على هذا نقول وان 
كان المشهور فى هذا المورد أيشا التفصيل المذكوو فى سائر الموارد الا ان مقضى الاشاط بالاسسابة و الاثيان بما بقى منه ان امك 
و اعادته أيضا ان امكن و الله هو العالم. 


[الرابع:] لو احدث فى طواف الفريضة 


الرابع: لو احدث فى طواف الفريضة قال فى الجواهر (بلا خلاف معتد به اجده فيه كما اعترف به غير واحد بل فى المداركك هذا 


0 الكافي: 281576 5 

(1)- جواهر الكلام: 19/ ع9. 

(*0- وسائل الشيعة ب 5٠‏ ابواب الطواف ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج22 ص: /اع 

و ما ورد من الروايات فى الحائض ١١‏ و قد مرٌ منا الكلام فيه. 


حكم الزياده عمدا على السبع فى الطواف الواجب 


مسألة 1- قال فى الجواهر (الزيادة») عمدا (على سبع فى الطواف الواجب محظورة) و مبطلة (على الاظهر) كما عن الوسيلةُ و الاقتصاد و 
الجمل و العقود و التهذيب» بل فى المداركك انه المعروف من مذهب الاصحاب و فى كشف اللثام انه المشهور و هو كذ لكك مع نيته 
فى الابتداء على وجه الادخال فى الكيفية ضرورة كونه حينشذ ناويا لما لم يأمر به الشارع فهو كمن نوى صوم الوصال مثلا بل فى 
كشف اللثام و كذا لو نواها فى الاثناء لانه لم يستدم النيهُ الصحيحة و لا حكمهاء و فيه: ان ذلك غير مناف لاستدامة النية على سبع و 
ان نوى الزيادةٌ عليها) .)7١‏ 

اقول: الزيادة على الطواف تختلف صورها و ما ذكر صورتان منه و القدر المتيقن من الحكم عليها بالبطلان الصورة الاولى بل الصورة 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 9عال/ا من عرو 


الثاني لا-ن المفروض فيها اتيان الطواف بالثمانيةٌ و بعبارة اخرى: ينوى فى الاثناء كون مصداق الطواف المأمور به ثمانية اشواط و لا 
فرق فى عدم نيه الطواف المأمور به بين عدم نيته من الابتداء او فى الاثناء و ما ذكره الجواهر انما يصح لو قصد زياد شوط على السبع 
لا بعنوان كونه جزء من الطواف الواجب عليه. 

و الصورة الثالثهٌ و الرابعة ما اشار إليهما فى الجواهر بقوله (و اما اذا تعمد فعلها من غير ادخال لذلكك فى النيهُ فان تعمد فعلها لا من 
هذا الطواف ففى كشف اللثام عدم 


(1)- وسائل الشيعة ب 88 ابواب الطواف ح ؟. 

(1)- جواهر الكلام: 08/19". 

فقه الحج (للصافى)» ج؟» ص: /5؟ 

البطلا-ن ظاهر لانها حينئذ فعل خارج وقع لغوا او جزء من طواف آخرء وان تعمدها من هذا الطواف فظاهر ما سمعته من المشهور 
البطلان لانه كزيادة ركعة فى الصلاة لقوله صلى الله عليه و آله «الطواف بالبيت صلاة» ١1؛‏ و قول أبى الحسن عليه السّ.لام فى خبر 
عبد الله بن محمد «الطواف المفروض اذا زدت عليه مثل الصلاه المفروضة اذا زدت عليها فاذا زدت عليها فعليكك الاعادهٌ و كذلكك 
السعى» 2370 و لخروجه عن الهيئة التى فعلها النبى صلى الله عليه و آله مع وجوب التأسى و قوله صلَى الله عليه و آله «خمذوا منَى 
مناسككم» 030 و لخبر ابى بصير «سأل الصادق عليه السّ.لام عن رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط؟ قال: يعيد حتى يستتمه) 1٠‏ و لكن 
نوقش بكون الاسول قياسا محضا على انه ليس كزيادة ركعة فى الصلاه بل مثل فعلها بعد الفراغ» و منع خروجه عن الهيئة المعهودة 
ضرورة كون الزيادة انما لحقتها من بعد و عدم فعله لها لا يقتضى التحريم فضلا عن البطلان للاصل و غيره» و لو سلّم فاقصاه انه 
تشريع محرم خارج عن العبادهٌ و بالطعن فى سند الخبرين المحتملين لني الزيادة اول الطواف بناء على ما سمعته من كشف اللثام بل قد 
يحتمل الثانى منهما إراده اتمام طواف آخر كما يشعر به قوله عليه السّ.لام «يستتمه) على انه يدل على تحريم زياده الشوط كل ذلكك 
مضافا الى الاصل و اطلاق صحيح محمد بن مسلم عن احدهما عليهم السّلام: «سأله عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية اشواط؟ 
قال: 

يضيف إليها ستا) «0) و نحوه غيره. 

و لكن قد يدفع جميع ذلك بظهور الخبرين المنجبرين بما سمعت بل يؤيد إرادة 


(01)- سنن البيهقى: هه ص ؛/الى كنز العمال: » ص -٠١‏ الرقم 508. 

(1)- وسائل الشيعة ب ”7 ابواب الطواف ح .١١‏ 

(9)- تيسير الوصولء ج 2١‏ ص 17". 

()- وسائل الشيعة ب ”7 ابواب الطواف ح .١‏ 

(0)- وسائل الشيعة ب ”ابواب الطواف ح 8. 

فقه الحج (للصافى), جع ص: 9 

اعاده ذلك الطواف من قوله عليه السّ.لام «يستتمه» روايته فى الكافى «حتى يتنبه» و هو كالصريح فى إرادهٌ الطواف الاول» و صحيح 
ابن مسلم و غيره محمول على الزيادة سهوا او مع ني طواف ثان) ١١‏ الخ. 

اقول: ما فى نسختنا من الكافى و الوسائل من خخبر أبى بصير المعبر عنه فى كلام بعض الاجله بالصحيح ١حتى‏ يثبته) )1١‏ نعم فى 
التهذيب 37 و الاستبصار 0" رواه الشيخ (حتى يستتمه) و كيف كان فلا ريب ان مقتضى الاحتياط هو الاعاده بل هذا هو الاظهر 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /0٠‏ من تإعزو 


وهنا صورة اخرى للزيادة العمدية و هى كونه من طواف آخر غير الاول و يتمه سبعا و يتحقق به القران بين الطوافين و محكوم عند 
المشهور هو و الاول بالبطلان لاشتراط الطواف بان لا يكون مسبوقا و لا ملحوقا بطواف آخر لم تؤت بصلاته بعده و قيل فيه بالكراهة 
و الاخبار الوارده فى المسألهُ على طوائف. 

الاولى: ما يدل على عدم جوازه مطلقا فى الفريضة و النافلة كما رواه الشيخ عن احمد بن محمد بن عيسى «8) عن على بن احمد بن 
اشيم «©) عن صفوان بن يحيى 07 و احمد بن محمد بن ابى نصر 6١‏ قالا: «سألناه عن قران الطواف السبوعين و الثلاثة؟ 

قال: لا انما هو سبوع و ركعتان: و قال: كان أبى يطوف مع محمد بن ابراهيم فيقرن 


(0)- جواهر الكلامء 08/19". 

(0)- المعتمد: ع/ 885 

()- التهذيب: ص ١1١١‏ ح 8١‏ 30 

(©)- الاستبصار: ؟/ /١١؟/‏ #ع/ا/ .١‏ 

(5)- له الرواية عن على بن احمد بن اشيم و صفوان (و احمد بن محمد) من السابعةٌ او الثامنة. 

(9)- كانه من كبار السابعة. 

(/0)- من السادسة. 

(8)- من السادسة. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟» ص: 6٠‏ 

و انما كان ذلكك منه لحال التقيةُ) )١١‏ و سنده ضعيف بعلى بن احمد بن اشيم المجهول. 

الاانه مؤيد بما رواه عنه يعنى احمد بن محمد بن عيسى الاشعرى المذكور فى سنده عن احمد بن محمد بن أبى نصر قال «سأل رجل 
أبا الحسن عليه السَلام عن الرجل يطوف الاسباع جميعا فيقرن؟ فقال: لا الَا اسبوع و ركعتان و انّما قرن ابو الحسن لانه كان يطوف مع 
محمد بن ابراهيم لحال التقية» «؟) و لذا من المحتمل كون احمد بن محمد بن ابى نصر فى الرواية الاولى معطوفا على على بن احمد 
كما يحتمل ان يكون صفوان أيضا معطوفا به فيدّل واو العطف فيه بحرف الجر و كيف كان فالروايتان تدلان بالإطلاق على عدم 
جواز القران مطلقا اللهم انا ان يقال: ان الاتيان بالاسابيع ظاهر فى النافلة» و لكن ذلكك لا يدل على اختصاص الحكم بالنافلة بل يستفاد 
منه شموله للفريضة بالاولوية ولا قائل بالتفصيل بين النافلة و الفريضة باشتراط الاولى بعدم القران و عدم الثاني به. 

هذا و روى ابن ادريس فى مستطرفات سرائره عن كتاب حريز عن زرارةٌ عن ابى جعفر عليه السّلام: «لا قران بين اسبوعين فى فريضة و 
نافلة» 0 و رده بعض الاعلام بضعف سنده لجهالة طريق ابن ادريس الى كتاب حريز 1 و فيه ما كررنا الاشارة إليه ان جهاله الطريق 
الى الكتاب اذا كان النافل ناقلا للحديث عن الكتاب نفسه لا يضر بالاعتماد عليه بل و ان علم انه لا طريق له إليه بل نقله و جاده عنه 
وابن ادريس ينقل فى مستطرفاته عن طائفةُ من الكتب منها كتاب حريز و كتاب المشيخة و قرب الاسناد و من لا يحضره الفقيه و 
التهذيب و غيرها فلا يرد نقله عن هذه الكتب 


.# وسائل الشيعة ب 6” ابواب الطواف ح‎ -)١( 
." (؟)- وسائل الشيعة ب 6” ابواب الطواف ح‎ 
.١5 وسائل الشيعة ب 6" ابواب الطواف ح‎ -)*( 
(©)-المعتمد: ع/ بوم‎ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحهةً /0١‏ من (إعرو 


فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: ١ه‏ 

بجهالة طريقه او عدم طريق له إليها. 

الثانية: ما قيل بدلالته على الجواز مطلقا فرضا كان او نفلا. 

مثل خبر زرارة انه قال: «ربما طفت مع ابى جعفر عليه الس لام و هو ممسكك بيدى الطوافين و الثلاثة ثم ينصرف و يصلى الركعات ستا» 
و هذا يدل على الجواز فى الجملهُ و فى طواف النافلة لا مطلقًا. 

و صحيحه الاخر قال: «طفت مع أبى جعفر عليه السّلام ثلاثة عشر اسبوعا قرنها جمعيا و هو آخذ بيدى ثم خرج فتنحى ناحية فصلى ستا 
و عشرين ركعة؛ و صليت معه) 27١‏ و هذا أيضا كسابقة لا يدل ازيد على جواز القران فى الجملهُ و المحتمل كونه و سابقه واحدا. 

و هنا طائفة اخرى تدل على التفصيل بين الفريضة و النافلة مثل صحيح زرارة قال «قال أبو عبد اللّه عليه السّ.لام انما يكره ان يجمع 
الرجل بين الاسبوعين و الطوافين فى الفريضة و اما فى النافلة فلا بأس». «*) 

و دلالته على التفصيل على القول بظهور الكراهة فى المبغوضية ظاهرة مضافا الى ان قوله عليه السّلام «و اما النافلة فلا بأس» قرينة على 
اراده المبغوضية و الحرمة منه لان قوله عليه السّ.لام «لا بأس» مشعر بعدم الحرمة و الالزام على الترك لا عدم المرجوحية المطلقة؛ و 
مضافا الى دعوى الاجماع على خلافه. 

و على هذا يمكن الجمع بهذا الصحيح بين الطائفتين الاولى بحمل ما يدل على النهى المطلق على الفريضة و ما يدل على الجوار على 
النافلة. 


-)١(‏ وسائل الشيعة ب 6”ابواب الطواف ح ”؟. 

(1)- وسائل الشيعة ب #”ابواب الطواف ح . 

(*)- وسائل الشيعة ب 6”ابواب الطواف ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج؟» ص: 7ه 

و مما يدل على التفصيل خبر عمر بن يزيد الذى رواه فى الكافى عن احمد بن محمد )١١‏ عن محمد بن احمد الهندى ١؟)‏ عن محمد 
بن الوليد 1 عن عمر بن يزيد «©1 قال: «سمعت أبا عبد الله عليه الّلام يقول: انما يكره القران فى الفريضة فامًا النافلة فلا و الله ما به 
بأس) 120. 

ثم انه و ان قلنا ان المشهور اشتراط الطواف بان لا يسبقه طواف آخر و لا يلحقه طواف آخر فالطواف المسبوق بالطواف و الملحوق به 
باطل الا انه لا يستفاد ذلكك من الاخبار التى سمعت طائفة منها فيمكن ان يقال: ان النهى عن القران فى الطواف تكليفى سواء كان 
تنزيهيا او تحريميا متعلق بالطواف الثانى و ما بعد دون الاول 

وعن الرياض (انا لم نقف على نص و لا-فتوى تتضمن الحكم بالابطال و انما غايتهما النهى عن القران الذى غايته التحريم و هو لا 
يستلزم بطلان الطواف الاول اذا كان فريضة او بطلانهما معا كما هو ظاهر العبارةً و غيرها لتعلق النهى بخارج العبادة لعدم صدق القران 
لا بالاتيان بالطواف الثانى فهو المنهى عنها لا هما معا او الاول كما هو ظاهر القوم نعم لو اريد بالباطل الطواف الثانى اتجه لتعلق النهى 
بنفس العبادة حينئذ «12 الخ. 


-)١(‏ ابن احمد بن طلحةٌ ثقهُ فى الحديث كانه من الثامنةٌ او السابعة. 
(؟)- ابن خاقان أبو جعفر المعروف بحمدان قال العياشى (كوفى فقيه ثقِهُ) و قال النجاشى (انه مضطرب) و نفى بعض المعاصرين 
دلالة ذلك على ضعفه و لذا اخذ على صاحب الحدائق فان تعبيره كما ترى فى تعبير الجواهر مشعر بضعف الرواية سندا و اما كونه 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 01/, من (اعرو 


من رجال كامل الزيارة ففيه ما فيه و هو من السابعة. 

(*)- البجلى الكوفى ثقهُ من السادسة. 

(©)- بياع السابرى ثقَهُ له كتاب من الخامسة. 

(0)- وسائل الشيعة ب 6" ابواب الطواف ح 8. 

(8)- رياض المسائل: 8/ 69ه. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج؟؛ ص: ”هم 

اقول: و لكن كان الظاهر من كلامهم بطلان الاول بالقرآن فضلا عن الثانى» و بعبارة اخرى صحة الاول مشروط بعدم لحوق الثانى به 
كالشرط المتأخر فلا يتركك الاحتياط بالبناء على البطلان و الله هو العالم. 


اذا زاد فى طوافه على السبع قبل بلوغه الركن 


مسألة 8- اذا زاد فى طوافه على السبع قبل بلوغه الركن يقطعه و لا شىء عليه. 

و حكى فى الجواهر التصريح به عن الشيخ و بنو زهره و البراج و سعيد و غيرهم قال (بل هو المشهور) ١١‏ و يدل عليه ما رواه الكلينى 
عن محمد بن يحيى (7) عن احمد بن محمد «2 عن ابن فضّال «©») عن على بن عقبةُ «©) عن أبى كهمس «2) قال: «سألت أبا عبد الله 
عليه الّد.لام عن رجل نسى فطاف ثمانية اشواط؟ قال: ان ذكر قبل ان يبلغ الركن فليقطعه) 27 و رواه الشيخ فى التهذيب 4١‏ عن 


محمد بن احمد بن يحيى» و فى بعض النسخ: محمد بن يعقوب «4) عن محمد بن احمد بن يحيى 0٠١١‏ عن محمد بن الحسين )١١١‏ 


(1)- جواهر الكلام: /١9‏ 588. 

(9)-من الثامنة ثقة عين كثير الحديث له كتب. 

(9)- من السابعة الحسن بن على بن فضال عظيم المنزلة جليل القدر بن خالد الاسدى ثقهُ له كتاب هستم بن عبد الله له كتاب شيخ 
القميين و وجههم. 

(#6)خمن السادسية. 

(ق)سمء السادبية. 

ادي العاسية. 

.٠١ 7618/8 الكافى»‎ -)/( 

(0)- التهذيب ج ه ح ع8 9م. 

طمن التابيية 

(١1)-من‏ كبار الثامنة. 

-)١١(‏ من السابعةٌ جليل من اصحابنا القدر مسكون الى روايته حس التصانيف. 

فقه الحج (للصافى)؛ جع» ص: 5ه 

عن ابن فضال و ذكر «إن كان ذكر» و «قبل ان يأتى» و زاد «فقد أجزأ عنه و ان لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطاء و ليصل اربع 
ركعات» 17١‏ و قال العلامة المجلسى فى المرآة (المراد بالركن ركن الحجر و ما توهم من ان المراد به الركن الذى بعد ركن الحجر 
فلا يخفى وهنه و دلالته على مختار المشهور ظاهر) و فى الجواهر قال (لا اجد فيه خلافا الا من بعض متأخرى المتاخرين بناء على اصل 


فقه الحج (للصافى) مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة طاه/ا من (اعرو 


فاسد و هو عدم انجبار الخبر الضعيف بالعمل) )١7١١‏ 

و لكن هذا الخبر معارض بخبر آخر عن عبد الرحمن عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: «سمعته يقول: من طاف 
بالببت فوهم حتى يدخل فى الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين» «؟1) و سنده معتبر بل عن العلامة الحكم بصحته «18) 
غير انه اذا كان المراد من قوله «حتى يدخل» مجرد الشروع لا اتمام الشوط و لا بعد اتيانه الركن مهجور لم يعمل به لا يقاوم خبر ابى 
كهمس المنجبر بالعمل و يمكن ان يقال بتقييده بخبر ابى كهمس فان الدخول اعم من تجاوزه عن الركن هذا. 

مضافا الى انه معارض بروايات دلت بمفهومها على اتمام الطواف الثانى اذا اتى بشوط كامل لا مطلقا مثل قوله عليه السّد.لام: «اذا طاف 
ثمانية فليتم أربعة عشر» «18) فنبقى و خبر أبى كهمس و هو يدل على انه ان لم يبلغ الركن يقطعه و ان بلغ الركن يتمه أربعة عشر 
شوطا و لكن بعض الاجلهُ من المعاصرين حيث لا يرى جبر ضعف السند 


(؟1)- وسائل الشيعةُ ب 6”ابواب الطواف ح ؟. 

(1)- جواهر الكلام: 19/ 5/5. 

(1)- وسائل الشيعة ب 6” ابواب الطواف ح . 

(10)- الحكاية عن جواهر الكلام: /١9‏ 588. 

(18)- وسائل الشيعة ب 6” ابواب الطواف ح .٠١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج22 ص: إغله 

بالعمل افتى بانه ان كان الزائد اقل من شوط قطعه و صح طوافه (يعنى و ان بلغ الركن»» و مستنده حمل الدخول فى صحيح ابن سنان 
على الدخول الكامل بقرينة قوله عليه السّ.لام «اذا طاف» ... و كانه اراد من ذلكك حمل الظاهر على الاظهر و قال و لو تنزلنا و التزمنا 
بالتعارض فالمرجع بعده هو الاصل المقتضى للصحة و يؤيد برواية ابى كهمس فانه صريح فى المطلوب »١١‏ اقول انه صريح فى 
المطلوب اذا لم يبلغ الركن و اما ان بلغه فصريح فى عدم ما اخترتم و الله هو العالم. 


من زاد على السبعة فى طواف الفريضة سهوا 


مسألة 4- قال فى الجواهر (و من زاد على السبعة) فى طواف الفريضة (سهوا) شوطا (اكملها اسبوعين) فى المشهور نصا و فتوى (و 
صلّى الفريضة أولا و ركعتى النافلة بعد الفراغ من السعى) .07١‏ 

أقول: حكى عن الصدوق ما ظاهره التخيير بين اعادةٌ الطواف و اضافة سنَّةُ إليها فيجعل واحدا فريضة و الآخر نافل «0» و قال بعض 
المعاصرين من الاجلّه (الاحوط ان يتم الزائد و يجعله طوافا كاملا بقصد القربة المطلقة) «". 

و الاولى التعرض للاحاديث و النظر الى دلالتها ثم النظر الى صورة استدلال هؤلاء بها فنقول: 

منها: صحيح ابى أيوب قال: «قلت لأبى عبد الله عليه الشلام رجل طاف بالبيت ثمانية 


-)١(‏ المعتمد: ©/ 7/ا". 
(9)- جواهر الكلام: /١9‏ 8و هع". 
()- جواهر الكلام: /١9‏ 8و هع". 
()- المعتمد: / ه/ا". 
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فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 02 

اشواط طواف الفريضة؟ قال: فليضمٌ إليها سنا ثم يصلى اربع ركعات» )١١‏ و صحيح محمد بن مسلم عن احدهما عليه السّلام قال: «ان 
فى كتاب على عليه السّ.لام: اذا طاف الرجل بالبيت ثمانية اشواط الفريضة و استيقن ثمانية اضاف إليها ستا» 27١‏ و صحيحه الآخر عن 
احدهما عليه السّ.لام قال: «قلت له: رجل طاف بالبيت فاستيقن انه طاف ثمانية اشواط؟ قال يضيف إليها ستةُ و كذلكك اذا استيقن انه 
طاف بين الصفا و المروةٌ ثمانية فليضف إليها ستةٌ) 39). 

و نحوه او عينه صحيح محمّد بن مسلم الثالث عن احدهما عليه السّلام قال: «سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية اشواط؟ قال: 
يضيف إليها ستة) «©» و خخحبر على بن ابى حمزة «8) عن ابى عبد الله عليه السّد.لام قال: «سثئل و انا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية 
اشواط؟ فقال: نافلة او فريضة؟ فقال: فريضة فقال: يضيف إليها ستهُ فاذا فرغ صلى رععتين عند مقام ابراهيم عليه السّلام ثم خرج الى 
الصفا و المروة طاف بينهما (ثم يخرج الى الصفا و المروه و يطوف بهما نسخة المصدر) فاذا فرغ صلى ركعتين اخراوين فكان طواف 
نافلة و طواف فريضة». 

و صحيح رفاعة قال: «كان على عليه السَلام يقول: اذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر قلت: 

يصلى اربع ركعات؟ قال: يصلى ركعتين) (8). 

و هذه الروايات بعضها مختص بحال السهو مثل روايات محمد بن مسلم و ظاهر 


(1)- وسائل الشيعة ب ع" ابواب الطواف ح ل 4 ٠١‏ 15 17 18. 

(5)- وسائل الشيعة ب ”ابواب الطواف ح ل 4 ٠١‏ 15 017 18. 

()- وسائل الشيعةُ ب 6" ابواب الطواف ح 1 03٠١‏ 17. 

(5)- وسائل الشيعة ب ”ابواب الطواف ح لك 18» 4. 

(0)- وسائل الشيعة ب ”ابواب الطواف ح لك 218 4. 

(8)- وسائل الشيعة ب ”ابواب الطواف ح ل 18» 4. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟» ص: 017 

بعضها الاطلاق و الشمول لحالتى السهو و العمد مثل صحيح ابى أيوب و خبر على بن ابى حمزهً و صحيح رفاعة و على هذا يشمل 
بالإطلاق ما اذا زاد على السبعة بقصد كونها و الزائد الطواف الواجب كما يشمل ما اذا قصده بالاستقلال و إرادهُ ذلك منهما بعيد جدا 
فحملهما على صورة السهو قريب و يمكن ان يقال: ان اطلاقهما فى العمد مقيد بمعتبرة عبد الله بن محمد عن ابى الحسن عليه السشلام: 
«الطواف المفروضة اذا زدت عليه مثل الصلاهً المفروضة اذا زدت عليها فعليكك الاعاده و كذلكك السعى» .)١١‏ 

و ظاهرها الزيادةٌ العمدية. 

و لكن هنا ما يدل على البطلان و ان كان سهوا مثل صحيح ابى بصير قال: 

«سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط المفروض؟ قال: يعيد حتى يثبته) «7). و مثله مضمره قال: «قلت له: 
فانه طاف و هو متطوع ثمانى مرات و هو ناس قال: فليتمه طوافين ثم يصلى اربع ركعات و اما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة اشواط» 
2 

بل يمكن ان يقال بدلالة صحيح رفاعة أيضا على بطلان السبعة الاولى لقوله عليه السَّلام «يصلى ركعتين» و لكنه بظاهره غير معمول به 
لان الصدوق افتى باعادة الطواف او اضافة ستة إليها فيجعل واحدا فريضة و الاخرى نافلة قال: فى المقنع: فان طفت بالبيت المفروض 
ثمانية اشواط فاعد الطوافء و روى «يضيف إليها ستهُ فيجعل واحدا فريضا و الآخر نافلةُ) 9©). 
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و يمكن تقيبد الصحيح بما يدل على حكم صورة السهو مثل صحيح محمد بن 


.١١ وسائل الشيعةُ ب 6” ابواب الطواف ح‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعةُ ب 6" ابواب الطواف ح .١‏ 

()- وسائل الشيعةُ ب 6” ابواب الطواف ح ”7. 

(6)- المقنع: 188. 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: /0 

مسلم نعم المضمر نص لصورةٌ النسيان و لكنه لا يعارض ما يدل على خلافه أى وجوب ان يضيف إليه الست. 

فيتحصل من جميع ما ذكر قوهُ قول المشهور و ان موافقته مجزية بالاجماع لانهم على قولين احدهما ما اختاره الصدوق و هو كونه 
بالاختيار بين اضافة الست و جعل واحد منهما فريضة و الاخر نافلة و بين الاعادة و الثانى عليه المشهور بل تحقق الاجماع عليه و هو 
اضافةٌ الست. 

هذا و قد سلكك بعض الاعاظم فى الجمع بين هذه الاخبار مسلكا ينتهى الى تقويه مختار الصدوق قدس سره و خلاصته ان اخبار الباب 
على طوائف: 

الاولى: ما يدل بالإطلاق على البطلان كصحيحة ابى بصير فانها تشمل صورتى الزيادة العمدية و السهوية. 

و الثانية: ما يدل على اضافةُ الست إليها اذا طاف ثمانية اشواط مثل صحاح رفاعة و محمد بن مسلم و ابى أيوب. 

و الثالثة: ما دل على البطلان فى صورةٌ العمد مثل معتبرةً عبد الله بن محمد و افاد بان التعارض بين الطائفتين الاولتين بالتباين. 

لان كلا منهما بالإطلاق يشمل الزيادة العمدية و السهوية» لكن الطائفة الثالثة الدالة على البطلان فى صورة العمد نسبتها مع الطائفة 
الثاني الدالهُ على الصحة نسبة الخاص الى العام فاذا خرج العامد عن تحت عموم الطائفة الثانية تصير الثانية مخصصة للاولى و يختص 
البطلا-ءن بالعمد, و لكن معتبرة أبى بصير صريحة فى الاعادة فى صورة النسيان و على ذلكك و على ما قد قرر فى محله ان فى مورد 
واحد اذا ورد امران مختلفان مفتضى القاعدةٌ هو التخيير و هذا الُذى هو مختار الصدوق رضوان الله تعالى عليه و لكن حيث دار الامر 
بين التعيين و التخيير و هو اتمام الزائد معينا او 

فقه الحج (للصافى)» ج؟؛ ص: 9ه 

مخيرا بينه و بين الاعادهُ الاحوط اتمام الزائد و جعله طوافا كاملا بقصد القربةُ المطلقة .)١١‏ 

و فيه مواضع من النظر: الاول: انه لا حاجة فى تقييد الطائفة الاولى بما ذكر لانها تقيد بروايات محمد بن مسلم الدال على الحكم فى 
صورة النسيان 

و الثانى: انه كما يخرج العامد عن تحت عموم الطائفة الثانية بالمنطوق يخرج عن تحت عموم الطائفةٌ الاولى بمفهومه لان الفرض ان 
رواية عبد الله بن محمد وردت فى حكم العامد فلا حاجة الى ان نقول بتقييد الطائفة الاولى بالطائفةٌ الثانية المقيدة بالطائفة الثالثة. 
الثالث: ان التعارض و ان يقع كما ذكره بين صحيح رفاعة و ابى أيوب بل بينه و بين صحاح محمد بن مسلم الاان المتعارضين ليسا 
بالمتكافئين لاضمار احدهما دون الاخر مضافا الى تعدد رواته فلتقدم الصحاح على المضمر. 

الرابع: ان ما ذكره اخيرا فى مقام الاحتياط لا يتم به فانه يجزيه اذا كان اكمال الاشواط بقصد القربهُ المطلقة اى سواء كان الاول 
فريضة و الثانى نافلة او بالعكس لا بقصد ما عليه من الاتمام و الاعادهُ فانه لو كان الواجب عليه قطعه و الاعاده تجب اعادته من رأس 
فتدبر و الله هو الهادى الى الحق و الصواب. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 09/ من ناعرو 


(1)- المعتمد: 6/ ع/ا”. 

فقه الحج (للصافى)» ج5» ص: ٠م‏ 

تنبيهان: الاول: بناء على ان المستفاد من الاحاديث ان من زاد فى طواف الفريضة سهوا شوطا يكملها اسبوعين و يصلى الفريضة و يأتى 
بركعتى النافلة بعد الفراغ من السعى هل يكون ذلكك على وجه العزيمة اى يجب عليه الاكمال المذكور أو يكون على وجه الرخصة 
فهو مخير بينه و بين اعادة الطواف رأسا او بينهما و بين تركك الزائد الاسبوعين فان لم يكمل الاسبوع الثانى يبطل الاول او ان الاول 
على حاله وقع صحيحا و المكلف بالخيار ان شاء يكمل الثانى او يتركه او انه يجب عليه اكمال الثانى تكليفا و بالجملة السؤال فى 
ذلكك راجع الى الخلل الواقع للسبعة الاولى المشروطة بعدم زيادة شوط عليها و لو سهوا او لدفع وقوع الزائد لغوا الظاهر هو الاول و انه 
اذا اكمل الشوط الزائد بالاشواط الستة لا يكون زائدا على الاول و لكن لا يستفاد من ذلكك وجوب اكماله و عدم جواز رفع اليد عما 
اتى به فهو مخير بين الاعادة او اكمال الزائد. هذا ما يمكن ان يقال مستفاد من ظاهر الاخبار و لكن الاحتياط اختيار اكمال الزائد 
بزيادة ست عليه و جعل المجموع اسبوعين و على ذلكك كله لا يجوز له الاكتفاء بالثانية بالبناء على رفع اليد عن الشوط الثامن و الله 
هو العالم. 

الثانى: على القول المشهور و الاتيان بأربعة عشر شوطا فلا ريب فى كون احد الطوافين نافلة و الاخر فريضة فهل الفريضة الطواف 
الاول او الثانى. قال فى الجواهر: ان الفاضل و الشهيدان قد صرحوا باستحباب الاكمال المزبور الذى مقتضاه كون الثانى هو النافلةٌ بل 
هو ظاهر المصنف و غيره من عده فى ذكر المندوبات و حينئدذ يجوز له قطعه و لعله لأصالة البراءة بعد بقاء الاول على الصحة 
المقتضية لذلكك باعتبار نيته خلافا للمحكى عن ابنى الجنيد و سعيد من كون الثانى هو 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: ١ع‏ 

.)١١ الفريضةٌ‎ 

أقول: قد مر مما ان الظاهر من المسألة ان امرهم بالاكمال يكون علاجا لنقص دخل فى الاول بزيادة شوط واحد و لا ريب فى انه 
يجوز له رفع اليد عنه و الاعادة انما انه بمقتضى هذه الروايات يستحب له رفع النقص الوارد على طوافه بزيادة شوط سهوا عليه باتمامه 
سبعة اشواط و لازم ذلكك بقاء الاول على كونه مفروضا و كون الثانى مندوبا و يدل على ذلكك كله ما رواه ابن ادريس المستطرفات 
نقلا من نوادر البزنطى عن جميل انه «سأل أبا عبد الله عليه السّ.لام عمن طاف ثمانية الشواط و هو يرى أنها سبعة قال: فقال: ان فى 
كتاب على عليه السّ.لام انه اذا طاف ثمانية اشواط يضم إليها ستهُ اشواط ثم يصلى الركعات بعده قال: و سثل عن الركعات كيف 
يصليهنٌ او يجمعهن او ما ذا؟ قال: يصلى ركعتين للفريضة ثم يخرج الى الصفا و المروة فاذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلى ركعتين 
للاسبوع الآخر» 7١‏ و لا عبرة بتضعيف سنده بجهالة طريق ابن ادريس الى نوادر البزنطى و الله هو المؤيد و الهادى الى الصواب. 


(1)- جواهر الكلام: /١9‏ /ا". 
(1)- وسائل الشيعةُ ب 6” ابواب الطواف ح .١18‏ 


الكلام فى ركعتى الطواف 
اشارة 


فقه الحج (للصافى)» اج ص: 2 
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الكلا.م فى ركعتى الطواف قال الشيخ فى الخلاف: ركعتا الطواف واجبتان عند اكثر اصحابناء و به قال عامَره اهل العلم ابو حنيفة و 
مالكك و الاوزاعى و الثورىء و للشافعى فيه قولان احدهما مثل ما قلناه» و الآخر انهما غير واجبتين و هو اصح القولين عندهم و به قال 
قوم من اصحابنا. 

دليلنا قوله تعالى و اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى, و هذا امر يقتضى الوجوبء و طريقة الاحتياط أيضا تقضيه لانه اذا صلاهما برئنت 
ذمته بيقين و اذا لم يصلهما فيه الخلاف و اخبارنا فى هذا المعنى اكثر من ان تحصى ذكرناها و بتينا الوجه فى الرواية المخالفة لهاء و لا 
خلاف ان النب صَلَّى الله عليه و آله صلّاهما و ظاهر ذلكك يقتضى الوجوب) .)١١‏ 

و فى التذكرة (و عند اكثر علمائنا) و بعد نقل القول بالاستحباب عن مالكك و الشافعى فى القول الثانى و احمد قال (و هو قول شاذ من 
علمائنا لانها صلاهُ لم يشرع لها اذان و لا اقامة فلا تكون واجبة. 


(0- الخلاف: 7/ 8037م 138. 

فقه الحج (للصافى)» ج. ص: 88 

قلنا: تكون واجبهٌ و لا يسن لها الاذان و كذا العيد الواجب و الكسوف) .)١١‏ 

و قال الحلّى فى السرائر (و ركعتا طواف الفريضة فريضة مثل الطواف على الصحيح من اقوال اصحابنا و ذهب شاذ منهم الى انهما 
مسنونان و الاظهر الاول و يعضده قوله تعالى و اتخذوا من مقام ابراهيم مصلَى و الامر فى عرف الشرع يقتضى الوجوب عندنا بغير 
خلاف بيننا) .)١١‏ 

و مما ذكر يظهر ما فى كلام بعض الاجله من المعاصرين فانه قال (و هى (يعنى صلاهً الطواف) مما لا اشكال و لا خلاف فى وجوبها 
بين المسلمين) 059. 

امنا الآية الكريمة ©" فالاستدلال بها بضمّ اتفاقهم على ان المراد منها صلاهً الطواف 

ظاهر لدلالة الامر بها على الوجوب و يمكن ان يقال بان ظاهر الامر يدل على الوجوب و لا صلاة واجبة هنا باتفاق الفريقين غير صلاه 
الطواف. 

و اما الاخبار الدالة على وجوبها فكثيرة جدا منها: صحيح معاوية بن عار عن أبى عبد الله عليه السّلام: «اذا فرغت من طوافكك فاثت 
مقام ابراهيم عليه السلام فصل ركعتين- الى ان قال- و هاتان الركعتان هما الفريضة» الحديث «84 و منها غيره مما ورد فى ابواب كثيرة 
من ابواب الطواف فلا ينبغى الريب فى وجوبهما و لا يعتنى بالقول الشاذ اذى لم يعرف قائله و الدليل عليه ان كان هو الاصل فهو 
مقطوع بالآبة و بتلكك الروايات و ان كان ما روى عنه صلى الله عليه و آله قال للاعرابى الى قال له صلَى الله عليه و آله: «هل على 


غيرها (يعنى 


(0- التذكرة: لى ص 945 م 521. 

(؟)- السرائر: /١‏ 6ل/اه. 

(00- المعتمد: ه/ 0". 

(ع)- الآيةُ 119 من سورة البقرة. 

(0)- وسائل الشيعة ب "ابواب الطواف ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج22 ص: 44 

الخمس؟؟ لا الا ان تطوع» ١١‏ فالمحتمل انه لم يكن عليه الحج و العمره او كان المراد من السؤال و الجواب ما كان من الصلاه واجبا 
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مطلقا و غير مشروط بشىء و على نحو الاستقلال هذا مضافا الى ضعف السند كما لا يخفى و يقال مثل ما ذكر فيه فى صحيح زرارة 
او حسنه قال: «قال ابو جعفر عليه ال لام: فرض الله الصلاهً و سنّ رسول الله صِلَى اللّه عليه و آله (على) عشرة اوجه صلاة السفر و 
الحضر و صلاهءً الخوف على ثلاثهُ اوجه. و صلاهُ كسوف الشمس و القمر و صلاة العيدين» و صلا الاستسقاء و الصلاءً على الميت» 
«" فان المحتمل كون المراد منه ما شرع من الصلاة بنفسها لا تابعة لطواف و غيره على انه مشتمل على ما ليس بواجب و لا ريب فى 
ان صلاهٌ الطواف مشروعة. 

و كيف كان فالقول بالاستحباب كانه مخالف للقطع بخلافه بعد ملاحظة الروايات الدالة على الوجوب التى ليس بمجازف من يقول 


بتواترها. 
وجوب وقوع صلاهً الطواف خلف المقام 


مسألة -٠١‏ المشهور عدم الاجتزاء بوقوع صلاءً الطواف حال العمد و الاختيار فى غير المقام كحجر اسماعيل بل يمككن دعوى اتفاقهم 
على ذلكك دون الشيخ فى الخلاف و الصدوقين فى خصوص صلاةهُ طواف النساء. 

و قال الصدوق فى المقنع (ثم ارجع الى البيت فطف به اسبوعا و هو طواف النساء ثم صل ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السّلام او 
حت نكت من المسحد) 5 


.777 ص‎ ١ ستن النسائى ج‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة ب ١‏ ابواب اعداد الفرائض ح ؟. 

(0- المقنع: "١‏ ص/ 1/17. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟» ص: /8 

و قال فى الهدايةُ (ثم ارجع الى البيت» فطف به اسبوعا و هو طواف النساء ثم صل ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام او حيث شئت 
من المسجد) .)١١‏ 

و قال فى الفقيه فى طواف النساء (ثم صل ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السّلام او حيث شئت من المسجد) .07١‏ 

و قال الشيخ فى الخلاف (يستحب ان يصلى الركعتين خلف المقام فان لم يفعل و فعل فى غيره اجزأه و به قال الشافعى» و قال مالكك: 
فان لم يصلهما خلف المقام فعليه دم و قال الثورى: يأتى بهما فى الحرم. 

دليلنا انه لا خلاف ان الصلاه فى غيره مجزئة ولا تجب عليه الاعادهً و جبرانه بدم يحتاج الى دليل لان الاصل براءة الذمة) «*" 

أقول: اما الفرق بين طواف النساء و غيره كما سمعت من الصدوق فقال فى الجواهر (لم نعثر على ما يدل على الفرق بينه و بين غيره 
كما اعترف به فى كشف اللثام قال: الا رواية عن الرضا عليه السّ.لام و الظاهر ارادته ما عن الفقه المنسوب الى الرضا عليه السَّلام حيث 
قال: بعد ذكر المواضع التى يستحب الصلاة فيها و ترتيبها فى الفضل ما صورته: «و ما قرب من البيت فهو افضل الا انه لا يجوز ان 
يصلى ركعتى طواف الحج و العمرٌ الا خلف المقام حيث هو الساعة و لا بأس بان تصلى ركعتين لطواف النساء و غيره حيث شئت 
من المسجد الحرام). الا انه مع عدم ثبوت نسبته عندنا لا يصلح مخصصا للنصوص المزبورة) ©" 


(1)- الهداية/ م55؟. 
(؟)- الفقيه: ؟/ 07ه. 


(9)- الخلاف: 7717/7/7 
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(©)- جواهر الكلام: 19/ ."١8‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج5. ص: 9ع 

أقول: يمكن ان يقال وجها لهذا القول: ان ما يدل على وجوب كون الصلاة عند المقام ظاهر فى حكم صلاةه الطواف الواجب الّذى 

هو من اجزاء الحج و العمره و طواف النساء و صلاته وان لم يكونا خارجا عنهما بل هما أيضا من اجزائهما الا انه لا يشملها ما دل 

على بعض احكام الطواف و صلاته يختلفان فى بعض الاحكام و الآثار و بالجملة يمكن دعوى انصراف ما دل على هذا الحكم عن 

طواف النساء و صلاته فاخذ الصدوق و والده العظيم بالقدر المتيقن من الروايات و انه ليس فيها ما يدل على الحكم فى طواف النساء. 

و أليكك بعض روايات الباب: فمنها: صحيح ابراهيم بن أبى محمود قال: «قلت للرضا عليه الّ.لام اصلى ركعتى طواف الفريضة خلف 

المقام حيث هو الساعة او حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله؟ قال حيث هو الساعة» ١١‏ 

و منها: مرسل صفوان و هو من اصحاب الاجما عن أبى عبد الله عليه الت.لام قال: «ليس لاحد ان يصلى ركعتى طواف الفريضة الا 

خلف المقام لقول الله عز و جل: (وَ انَخِذُوا م ِنْ مَقام إلأهِيم مُصَلّى) فان صليتها فى غيره فعليكك الاعادة». 

وهاه ها ووادعيد الله بن مسكان (و هو أيضا من اصحاب الاجماع) عن أبى عبد اللّه الابزارى قال: (سألت سدم 
عن رجل صلى ركعتى طواف الفريضة فى الحجر قال: يعيدهما خلف المقام لان الله تعالى يقول: و انََخْذّوا م مقام اجيم مص لَىء 

يعنى بذلك ركعتى طواف الفريضة). 

و الروايات الدالة بمضامين ما ذكر اكثر من ذلكك لا دلالة لها على اشتراط صلا طواف النساء بوقوعها خلف المقام بل تدل على 

اختصاص الحكم بطواف الفريضة و مفهومها يدل على ما افتى به الصدوق. 


(1)- التهذيب: 0/ 18ح "ادع و 501 و 618. 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: ٠٠١‏ 

نعم فى ما رواه صفوان عن عبد الله بن بكير )١١‏ عن عبيد بن زرارة «1) قال: 

«سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن رجل طاف طواف الفريضة و لم يصل الركعتين (حتى طاف بين الصفا و المروة ثم طاف النساء و 
لم يصل الركعتين) حتى ذكر و هو بالابطح أ يصلّى اربعا؟ قال: يرجع فيصلى عند المقام اربعا» «. 

و لكنه ليس بظاهر فى اشتراط وقوعها عند المقام فى طواف النساء سيّما مع ظهور غيره فى اختصاص ذلكك بالفريضة. 

اللهم الا ان يقال: ان المراد بالفريضة فى غير ما فيه القرينة على إرادة الفريضة التى هى غير طواف النساء اعم من صلا طواف النساء 
فانها أيضا فريضة؛ و ذلك مثل خبر زرارة عن احدهما عليه الس لام قال: «لا ينبغى ان تصلى ركعتى طواف الفريضة الا عند مقام 
ابراهيم عليه الّ.لام و أما التطوع فحيث شئت من المسجد» ©" فانه يستفاد منه ان جواز ادائها حيث شاء من المسجد مختص بالتطوع 
دون الفريضة و ان كانت لطواف النساء: اللهم الا على القول الشاذ الى عرفت انه لم يعرف القائل به و بعد ذلكك كله و ان كان 
مقتضى الاصل عدم الاشتراط فى صلاهُ طواف النساء و لكن ذهاب المشهور بل لعل غير الصدوقين الى الاشتراط يقتضى مراعات 
الاحتياط و ايقاعها عند المقام. 

واما مختار الشيخ قدس سره و هو استحباب كون صلاه الطواف مطلقا خلف المقام فقد سمعت كلامه فى الخلاف. و اما كلامه فى 
النهاية فصرح فى وجوب كون صلاهُ طواف الفريضة خلف المقام» و لا ظهور له فى وجوب كون صلاءً طواف 
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(9)- التهذيب: 0/ 178 ح عهع. 

()- وسائل الشيعة ب 7 ابواب الطواف ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 7١‏ 

النساء خلف المقام بل كلامه مشعر بموافقته للصدوق و قال فى الجمل و العقود: 

و يصلى ركعتين عند المقام مثل طواف الحج سواء 0١١‏ و كلامه فى المبسوط نحو كلامه فى النهاية. 

و كيف كان فليس لهذا القول مستند الا دعوى عدم دلالهُ الاخبار الظاهرةً فى وجوبها خلف المقام و حملها على الاستحباب و وقوع 
الامر بها فى بعض الاحاديث فى سياق بعض المستحبات و هذه الدعوى ضعيفةُ جدا لظهور الاوامر فى الوجوب بل صراحة طائفة من 
الاخبار فى عدم إجزائها ان صلاها فى مكان آخر مثل رواية صفوان و ابن مسكان المتقدمتين. اذا فلا ريب فى وجوب وقوعها عند 
المقام فى طوافى الفريضة بل الاقوى انها كذلكك فى طواف النساء؛ و اللّه هو العالم. 


عدم جواز صلاهُ الطواف فى جانبى المقام 


مسألة -١١‏ قد ظهر مما ذكر وجوب وقوع ركعتى الطواف عند المقام سواء كانتا لطواف الفريضة او النساء خلافا لما سمعت عن 
الخلاف و عن المقنع و الهداية و الفقيه الا انه يقع الكلام فى انه هل يكفى الصلاه فى جانبيه كما لا كلام فى كفايتها خلفه و عدمها 
امامه؟ و اذا كان هو فى جانبيه اقرب منه إليه فهل يختار الاقرب فالاقرب او يختار الخلف مهما امكن و صدق عليها اسم الصلاة خلف 
المقام؟ 

وما يدل على كفاية وقوعها عنده و فيه مطلقا و لو فى جانبيه: 

أو لا: اطلاق الآية فانه ان كان المراد منها اتخاذ نفس الحجر مصلى حتى يكون المراد من قبيل الخاتم من الفضة لا يمكن فعلها على 
الحجر نفسه و ان كان المراد (من 


708 /٠/ الينابيع:‎ -)1( 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: ٠"‏ 

مقام) يكفى وقوعها فى جانبيه و لا تدل على خصوص الخلف. 

اللهم الا ان يقال: انه حيث لا يفعل الصلاةً على نفس الحجر الظاهر من اتخاذه مصلى اتخاذه قبلته حال الصلاهُ و هو لا يكون الا بفعلها 
خلفه لان استقباله من جانبيه مستلزم لعدم استقبال الكعبة و كيف كان لا تكفى الآيهُ فى اجزاء الصلاة على جانبيه. 

و ثانيا: بعض الاخبار الّذى يدل بإطلاقه على كفاية وقوعه عنده مطلقا خلفا او يمينا او يسارا. 

و لكن يقيد بروايات تدل على اعتبار وقوعها خلفه فى حال الاختيار و بهذه الروايات تفسر الآية أيضا و قد عقد فى الوسائل بابا فى 
وجوب كون ركعتى الطواف الواجب خلف المقام .0١١‏ 

من رواياته صحيح معاوية بن عمار و فيه «فصل رععتين و اجعله إماما» و مرسل جميل و فيه «يصلى ركعتى طواف الفريضة خلف 
المقام». 

و روى عن الشيخ عن صفوان عمن حدثه عن أبى عبد الله عليه السِّ.لام و فيه «ليس لاحد ان يصلى ركعتى طواف الفريضة الا خلف 
المقام لقول الله عز و جل: و اتَخِذُوا مِنْ مَقَام إلاهيم مص لّى فان صليتها فى غيره فعليكك اعادة الصلاة) 19) و نحوه وولش ان سكن 
المتقدمة و غيرها. ٌْ 

ثم انه بعد الاحاطةُ بما ذكر يمكن ان يقال: انه ما دام امكن له الصلاءُ خلف المقام و ان كان قدامه من يصلى يأتى بها خلفه و ان كان 
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الصلاءٌ على جانبيه اقرب إليه. 


-)١(‏ وسائل الشيعةٌ ب الاابواب الطواف. 
(1)- وسائل الشيعةٌ ب "لاابواب الطواف ح ١و5,.‏ 
فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 07 


الكلام فى نسيان صلاهٌ الطواف 


مسألة ؟١-‏ اذا ننسى صلاهً الطواف الواجب فلا ريب فى انه يجب عليه ان يأتى بها ان لم يرحل من مكة لبقاء وجوبها على حاله و عدم 
دليل على سقوطه بالنسيان بل مقتضى ذلكك وجوب الرجوع و الاتيان بها عند المقام نعم يظهر من الروايات التفصيل بين ان يذكر 
ذلك فى البلد او بالابطح فيأتى بها عند المقام و بين من ارتحل و ذكره فى الطريق أو فى منى فيأتى بها حيثما ذكر و فى بعضها 
التفصيل بين ما اذا كان الرجوع شاقا عليه فيأتى بها فى مكانه و أليكك الروايات. 

فمنها: ما رواه الكلينى بسنده عن أبى الصباح الكنانى قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسى ان يصلى الركعتين عند مقام 
ابراهيم عليه السّ.لام فى طواف الحج و العمرة؟ فقال: ان كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السّلام ان الله عز و جل يقول: 
ولغوا بون سام امي تصلى ران كان قن رفيكل فا ترد اد ورضيع )10 

ونا هنعم ناوي ون عبان قال اقلت الأتى عبد للع القيلاءه وجل تلم :ال كتميق حلت مقا ابراغيم عليدا التو يلام قلق يل كر 
حتى ارتحل من مكه؟ قال: فليصلهما حيث ذكرء و ان ذكرهما و هو فى البلد فلا يبرح حتى يقضيهما) .)١‏ 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال: «سئل عن رجل طاف طواف الفريضة و لم يصل الركعتين حتى طاف 
بين الصفاء و المروة ثم طاف طواف النساء و لم يصل لذلكك الطواف حتى ذكر و هو بالابطح؟ قال: يرجع الى المقام (مقام 


.١18 وسائل الشيعة ب 765 ابواب الطواف ح‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة ب 76 ابواب الطواف ح 18. 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: ٠5‏ 

ابراهيم»» فيصلى ركعتين) .)0١(‏ 

و نحوه موثق عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة 07. 

و هذان و رواية أبى الصباح و صحيح معاوية واحد بالمضمون لان الابطح أيضا من مكة و من كان فيه كمن هو فى نفس البلد. نعم 
صحيح محمد بن مسلم و موثق ابن بكير ساكتان عن حكم من ارتحل. 

و منها: رواية ابن مسكان عن عمر بن البراء عن أبى عبد الله عليه السّلام: «فيمن نسى ركعتى طواف الفريضة حتى اتى منى انه رخص 
له ان يصلى بمنى) ”. 

و أيضا روايةُ ابن مسكان عن عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه الس.لام: «انه سأله عن رجل نسى ان يصلى الركعتين ركعتى الفريضة 
عند مقام ابراهيم حتى اتى منى؟ قال يصلهما بمنى) ؟. 

و خبر هاشم بن المثنى كما فى التهذيب «04) عن هشام بن المثنى كما فى الاستبصار «# و الكافى 272 و لفظ الكافى قال: «نسيت 
ركعتى الطواف خلف مقام ابراهيم عليه الّم.لام حتى انتهيت الى منى فرجعت الى مكة فصليتهما فذكرنا ذلكك لا-بى عبد الله عليه 
السَلام فقال: الا صلاهما حيث ذكرا 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١ب/ا‏ من ناعرو 


من اعتماد ابن عمير عليه فانه 


8-١ )(‏ وسائل الشيعة ب 75 ابواب الطواف ح 0 و /. 

-١ )0(‏ ” وسائل الشيعة ب 75 ابواب الطواف ح ” و8,. 

(0)- التهذيب: ه- 19/ ص ٠عع‏ ح 1337. 

(2)- الاستبصار ج ؟/ 117/778 

(00- الكافى: 7" ص 578 ح ؟. 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: ٠6‏ 

روى عنه روايات متعددهٌ و كانه كان له كتاب موثوق به. 

و منها: موثق حنان بن سدير قال: «زرت فنسيت ركعتى الطواف فاتيت أبا عبد الله عليه السّلام و هو بقرن الثعالب فسألته فقال: صل فى 
مكانكك» ١١‏ و مفاد هذه الروايات بغض ما قيل فى دلالهُ بعضها مما لا يعبأ به انه لو ذكر فى مكة و ما يعد منه يصليهما عند المقام و 
الا فيصليهما فى مكانه ليس عليه ان يرجع الى مكة. 

نعم هنا روايات اخرى ربما تكون بظاهرها معارضة للطائفة التى سبق ذكرها. 

فمنها: صحيح احمد بن عمر الحلال قال: «سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن رجل نسى ان يصلى ركعتى طواف الفريضة فلم يذكر 
حتى اتى منى؟ قال: يرجع الى مقام ابراهيم فيصليهما) .07١‏ 

و قد افاد بعض الاعلام 8 بالتعارض بينه و بين صحيح عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه الّدلام: «انه سأل عن رجل نسى ان يصلى 
الركعتين ركعتى الفريضة عند مقام ابراهيم حتى اتى منى؟ قال: يصليهما بمنى) .05١‏ 

و اختص تعارضه به لما اورد على سائر الروايات من حيث السند و الدلالة و قد رفع التعارض المذكور بصحيح أبى بصير- يعنى 
المرادى- قال: «سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن رجل نسى ان يصلى ركعتى طواف الفريضة خلف المقام و قد قال الله تعالى وَ 
اجو ارق سام للاديع قصل بنش ارصسل :قال.ان كان رفدك نا الالاضى هلول أمرة اه برعو و00 يمان حي يلكي ادكه 


.١١ وسائل الشيعة ب 76 ابواب الطواف ح‎ -)١( 

(؟)- وسائل الشيعة ب 75 ابواب الطواف؛ ح ١١‏ و8,. 

(0)- المعتمد: ه/ 59. 

(6)- وسائل الشيعة ب 75 ابواب الطواف ح 8. 

(0)- وسائل الشيعة ب 75 ابواب الطواف ح .٠١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: ٠8‏ 

وافاد فى بيان رفع التعارض بتقييد صحيح احمد بن عمر بعدم المشقة بصحيح أبى بصير و بذلكك تنقلب النسبة التى كانت بين صحيح 
احمد و صحيح عمر بن يزيد الى العموم و الخصوص فيخصص عموم صحيح عمر بن يزيد الدال على كفاية ان يصليهما فى منى 
مطلقا بصحيح احمد بن عمر المخصص بصحيح أبى بصير الدال على انه ان لم يكن عليه مشقه يرجع الى المقام و يصلى عنه. و لكن 
يمكن ان يقال: ان ظاهر صحيح أبى بصير ملاحظة وجود مشقَهٌ الرجوع و انه يجزيه الصلاة حيث ذكر لما فى الرجوع من الزحمة و 
المشقهُ و هذا يوافق مدلول صحيح عمر بن يزيد و معارض آخر لصحيح أحمد فلا بد من علاج التعارض او الرجوع الى قواعد 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة طلاب/ا من ناعرو 


الترجيح. 

و الذى نقول هنا ان احمد بن عمر و ان كان وصف بكونه ثقَهُ و لكنه وصف بانه ردى الاصل و توقف بعضهم فى روايته اذا فالترجيح 
يكون مع الروايات الدالةُ على كفاية صلاتهما فى مكانه اذا لم يكن بمكة و لكن ينبغى الاحتياط بالرجوع ان لم يكن فيه مشقة زائدة 
على مشْقَهُ الرجوع لقيام الشهرة عليه بل عن كشف اللثام الاجماع عليه .)١١‏ 

و منها: ما يدل على جواز الاستنابة مثل صحيح عمر بن يزيد عن أبى عبد اللّه عليه السسلام: «فيمن نسى ركعتى الطواف حتى ارتحل من 
مكة؟ قال: ان كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما او يامر بعض الناس فليصلْهما عنه؛ 79 و يمكن ان يقال: انه بظاهره يدل على 
التخيير بين الرجوع و الاستنابة ان كان قد مضى قليلا و يمكن ان يقال: ان حرف (او) و ان كان ظاهرا فى التخيير و لكن الظاهر كما 
افاده البعض عطفها على الجزاء و الشرط معا و ليست معطوفة على الجزاء فقط فالمعنى ان من مضى و خرج قليلا ان كان متمكنا من 
الرجوع فليصلء و ان لم يتمكن من الرجوع 


()- كشف اللثام: ه/ .58٠‏ 

(1)- وسائل الشيعة ب 7 ابواب الطواف ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: /الا 

فيستنيب و يمكن ان نقول: ان المفاد انه ان مضى كثيرا يامر بعض الناس فليصلهماء و لكن لا يرفع بذلكك التعارض فان ظاهر سائر 
الروايات ان يصليهما مكانه بنفسه. 

اللهم الّا ان يقال: ان هذا حكم خصوص من ارتحل من مكة و خرج لكى يذهب الى وطنه. 

و مثل صحيح آخر لعمر بن يزبد عن أبى عبد الله عليه التّ.لام قال: «من نسى ان يصلى ركعتى طواف الفريضة حتى خرج من مكة 
فعليه ان يقضى او يقضى عنه وليه او رجل من المسلمين» .)١١‏ 

يمكن ان يقال: ان المراد منه انه يقضيه بنفسه ان تمكن و الا-فان مات و لم يقضيه يقضى عنه وليه او رجل من المسلمين و هذا 
الصحيح لا يعارض واحدا من الروايات» و مثله فى الظهور فى القضاء عنه بعد موته صحيح محمد بن مسلم عن إحداهما عليه السّلام 
قال: «سألته عن رجل نسى ان يصلى الركعتين؟ قال يصلى عنه) 7). 

و منها خبر ابن مسكان قال: «حدثنى من سأله عن الرجل ينسى ركعتى طواف الفريضة حتى يخرج؟ فقال: يوكل» 07. 

هذا و قد ظهر من الروايات ان ما يدل على الاستنابة هو صحيح عمر بن يزيد و خبر ابن مسكان و مقتضى الصناعة و حمل الظاهر على 
الا-ظهر التخيير فيرفع اليد عن ظاهر كل منهما بما هو الآاخر نصّ فيه فروايات النيابة نص فى اجزائها و ظاهر فى عدم اجزاء غيرها و ما 
دل على وجوب الصلاة بنفسه نص فى اجزائها و ظاهر فى عدم اجزاء النيابة فبنص كل منهما يرفع اليد عن ظاهر الآخر و بعبارة اخرى 


يعدم 


(1)- وسائل الشيعة ب 76 ابواب الطواف ح 17. 

(1)- وسائل الشيعة ابواب الطواف ب 6/اح 8. 

(9)- وسائل الشيعة ب 76 ابواب الطواف ح 15. 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: ٠8‏ 

النص على الظاهر و يجعل قرينة على عدم إرادة ما هو الاخر ظاهر فيه فالنتيجة اذا التخبير و العمل بالمشهور موافق للاحتياط و ينبغى 
بل يجب رعايته لاستقرار فتاواهم على وجوب الرجوع ان لم يشق عليه و كفاية قضائها حيث ذكر ان شقّ عليه الرجوع هذا و يمكن ان 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عا؟/ا من عرو 


لم يتمكن من الرجوع بنفسه يستنيب لتعدد موضوعهما نعم التعارض واقع بين ما يدل على حكم نسيانهما ان ارتحل و خرج من مكة 
ليذهب الى بلده لان مثل صحيح معاوية بن عار يدل على انه ارتحل من مكة يصليهما حيث ذكر و مثل صحيح عمر بن يزيد بل 
صحيح أبى بصير يدلان على الاستنابة» فيمكن ان يقال: انه بعد فرض كون رجوعه بنفسه متعذرا او حرجيا بالتخيير بين الصلاة حيث 


ذكر او الاستنابة اخذا بنص كل منهما و رفع اليد عن ظاهر كل منهما فتدبر جيدا و الله هو العالم. 
فروع: 
[الاول:] فى ما اذا لم يتمكن من الصلاهُ خلف المقام 


الاول: اذا لم يتمكن من الصلاءً خلف المقام و هو فى المسجد فلا ريب فى عدم سقوط وجوبها و يدل عليه بالاولوية ما يدل على 
وجوبها حيثما ذكر مطلقا او اذا شق عليه الرجوع و الظاهر انه يجب عليه ان يأتى بها فى المسجد فلا يجزى الاتيان بها خارج المسجد 
الا اذا منعه الزحام عن ذلكك أيضا و هل يجب مراعات الاقرب فالاقرب بالنسبة الى المقام اذا تمكن من الاتيان بها فى المسجد او 
بالنسبة الى المسجد اذا لم يتمكن من الاتيان بها الا فى خارج المسجد؟ الاصل عدم وجوبها و ان كان الاحوط له مراعات ذلكك. 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: ٠9‏ 


[الثانى:] حكم الجاهل اذا لم يأت بصلاهٌ الطواف 


الثانى: الجاهل كالناسى فيما ذكر فلو لم يأت بها حتى خرج من البلد و شق عليه الرجوع الى المقام يأتى بها حيث علم ففى صحيح 
جميل عن احدهما عليهما الّ.لام: «ان الجاهل فى تركك الركعتين عند مقام ابراهيم بمنزلة الناسى» 2١١‏ مضافا الى اطلاق بعض 
النصوص مما فيه «طاف طواف الفريضة و لم يصل الركعتين» "٠‏ و اما خبر العياشى الى اشار إليه فى الجواهر فلا يدل على تمام 
المظلو ني 


[الثالث:] جواز ايقاع صلاهً الطواف فى اى موضع من المسجد 


الثالث: يجوز ايقاع صلا الطواف المستحب فى اى موضع من المسجد فى حال الاختيار. 

ففيما رواه زرارة عن احدهما عليه البّدِلام قال: «لا ينبغى ان تصلى طواف الفريضة الا عند مقام ابراهيم عليه السّلام و اما التطوع فحيث 
شئت من المسجد) 189. 

وفى خبر اسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «كان أبى يقول: من طاف بهذا البيت اسبوعا و صلى ركعتين فى اى 
جراتب: المسحل شام كني الله لدميكة الاك مضيةا ذا 


." وسائل الشيعة ب 76 ابواب الطواف ح‎ -)١( 
." (؟)- وسائل الشيعة ب 76 ابواب الطواف ح 8 و 8 و‎ 
.7١ وسائل الشيعة ب 76 ابواب الطواف ح‎ -)*( 
.١ وسائل الشيعة ب 7 ابواب الطواف ح‎ -)5( 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 0/ من ناعرو 


(0)- وسائل الشيعة ب 7 ابواب الطواف ح ”؟. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟؛ ص: 78٠١‏ 

هذا وفى صحيح على بن جعفر عن اخيه عليه السّلام قال: «سألته عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلى الركعتين خارجا من المسجد؟ 
قال يصلى بمكة لا يخرج منها الا ان ينسى فيصلى اذا رجع فى المسجد- اى ساعة احب- ركعتى ذلكك الطواق» .)١١‏ و صاحب 
الجواهر قال (اما النافلة فيجوز ايقاعهما فيها فى المسجد حيث شاء كما نص عليه غير واحد بل لم اجد فيه خلافا صريحا نصا و فتوى 
للاصل و النصوص) و لكنه قال فى صحيح على ابن جعفر (ان الظاهر منه جواز صلاة الركعتين خارج المسجد بمكة على الاطلاق و 
لم ار مفتيا به فالعمل به مشكل و لو صح سنده لقصوره عن معارضة غيره مما دل على صلاتهما فيه) 7). 

أقول: لا قصور له عن معارضة غيره بل فى باب المستحبات لا يعد مثل ذلكك من التعارض. و الله هو العالم. 


[الرابع:] اذا قرى الصلاهُ الفريضة عمدا 


الرابع: اذا تركك صلاة الطواف الفريضة عمدا قيل و القائل الشهيد فى المسالكك ان الاصحاب لم يتعرضوا لذكره و الى يقتضيه 
الاصل انه يجب عليه العود مع الامكان و مع التعذر يصليهما حيث امكنء و عن المداركك انه قال: لا ريب ان مقتضى الاصل وجوب 
العود مع الامكانء و انما الكلام فى الاكتفاء بصلاته حيث امكن مع التعذر او بقائها فى الذمهُ الى ان يحصل التمكن منها فى محلها و 
كذا الاشكال فى صحة الاعمال المتاخر عنها من صدق الاتيان بها و من عدم وقوعها على الوجه المأمور به «7. 

أقول: لا اشكال فى وجوب العود مع الامكان و لا ريب فى عدم سقوطه ما دام 


-)١(‏ وسائل الشيعة ب 7 ابواب الطواف ح ؟. 

(1)- جواهر الكلام: 19/ ."7١‏ 

()- النقل من جواهر الكلام: 01/19". 

فقه الحج (للصافى)» ج؟؛ ص: /١‏ 

امكن الاتيان به عند المقام على وجهه بلحوق الاعمال المتاخرة عنها بها و ذلكك لعدم صدق التركك و لا ريب فى ان مقتضى القاعدة 
بطلان المأمور به اذا لم يؤت به على وجهه المقرر فالصلاء للطواف باطلةُ اذا لم تقع عند المقام و الحج المقرر فيه صلاه الطواف أيضا 
باطل اذا لم تقع فيه تلكك الصلاة أو وقعت باطلة و فاقده لما يجب ان تكون عليه و على هذا مقتضى القاعده بطلان الحج الا ان يدل 
هنا دليل خاصٌ على خلاف ذلكك وان اعتبار وقوع صلاه الطواف عند المقام او مشروطة بتأخرها عن الطواف او بتأخر سائر الاعمال 
المتاخرةُ عنها او غير ذلكك كلها ليست وضعية تكون صحتها مشروطة لوقوع بعضها مقدما على الاخر و بعضها متأخرا عن البعض. 

لا يقال: ان اشتراط صلاءً الطواف و غيرها من الاعمال بما ذكر محتاج الى الدليل و الاصل عدم الاشتراط. 

فانه يقال: هذا ظاهر من الادلَهُ و الاخبار البيانية الواردة فى كيفية الحج الظاهرة فى انه عمل واحد ترتبط اجزائه بعضها ببعض و ليست 
واجبات مستقلة توتى بكل منها بالاستقلال فلا ريب فى انه يجب ان توتى بها على الترتيب المذكور فى الروايات كالصلاة فان مثل 
السجدة التى هى بنفسها عبادة يؤتى بها مستقلة الا ان السجدة الواجبة فى الصلاة لا تقع صحيحة الا اذا اتى بها بعد الركوع و قبل ما 
يكون بعدها. 

وعلى ذلكك كله فعلى القائل بقول المسالكك اقامة الدليل على الاجزاء. 

والذض ابعل جه ليذ القول وجوه 

الاول: صحيح جميل عن احدهما عليهما السّلام: «ان الجاهل فى تركك الركعتين عند مقام ابراهيم بمنزلة الناسى) .)١١‏ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ؟/ من ناعرو 


وجه الاستدلال به شموله للجاهل المقصر الّذى هو كالعامد و فيه ان الصحيح 


." وسائل الشيعة ب 76 ابواب الطواف ح‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 7م 

يدل على ان الجاهل المقصر الى هو كالعامد فى تركه جزء المأمور به او شرطه فى ترك الركعتين عند المقام ليس كالعامد و هو 
بمنزلة الناسى و لا يدل على ان العالم العامد بمنزلة الناسى. و هذا مثل الجاهل المقصر بوجوب قصر الصلاءً على المسافر فانه قد حكم 
عليه انه ان اتم صلاته صحت صلاته و لكن لا يستفاد من ذلكك انه لو كان عالما بالقصر و اتم صحت صلاته. 

الثانى: ان الادلة مثل الآية الكريمة و اتخذوا من مقام ابراهيم مصلَى انما تدل على وجوبهما بعد الطواف لا اشتراط صحته بهما و لذا 
كان له تركهما فى الطواف المندوب. و فيه: ان جواز تركهما فى الطواف المندوب ان دل على ما ذكر لا يدل على عدم اشتراط 
صحتهما به و عدم اشتراط الاعمال المتاخرة عنهما باتيانهما مضافا الى انه يقال: ان اشتراط الطواف بهما اعتبر فى الطواف الواجب 
الْذى لا يؤتى به اذا كان قاصدا لتركك صلاته بخلاف المندوب. 

الثالث: خبر سعيد الاعرج قال: «سئل أبو عبد الله عليه التّر.لام عن امرأة طافت بالبيت أربعة اشواط و هى معتمرة ثم طمثت؟ قال: تتم 
طوافها فليس عليها غيره و متعتها تامهُ فلها ان تطوف بين الصفا و المروة» و ذلكك لانها زادت على النصف و قد مضت متعتها و 
لتستأنف بعد الحج) .)١١‏ 

وجه الاستدلال به ان المرأة ان زادت على النصف فى طوافها ثم طمثت تاتى بالسعى بين الصفا و المروة و هذا يدل على ان السعى 
مرتب على الطواف بنفسه لا على صلاته. 

و فيه: مضافا الى ضعف سنده انه خاص بالحائض و لها احكام خاصة فلا يجب عليها ان تصبر حتى تطهر و لعلها لا تطهر قبل ارتحالها 
و كيف كان فهذا الخبر لا يقوم 


(1)- وسائل الشيعة ب 88 ابواب الطواف ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 7/ 

قبال ما ذكر. 

فتحصل من ذلكك انه لا يمكننا ان نوجه صحة حج تارك صلاةه الطواف فيجب عليه اعادة الحج ان كان عليه الحج الواجب و الله هو 
العالم. 


فقه الحج (للصافى)» اج ص: 10 

الكلام فى السعى 

اشارة 

فقه الحج (للصافى)» ج؟؛ ص: 41 

الكلام فى السعى قال فى الشرائع: و مقدماته عشرة ١١‏ و قال فى الجواهر و فى الدروس: أربعة عشر و المستفاد من النصوص ازيد من 


ذلك نعم فى كون بعضها مقدمة له نظر و انما ورد الامر به بعد الفراغ من الطواف و يمكن ان يكون مستحبا برأسه و الامر سهل فان 
كلها مندوبةٌ و منها الطهارة من الحدث "2١‏ و الظاهر انه لا خلا.ف بينهم فى رجحانه كما ان الظاهر انه لم ينقل عن واحد منهم الا 
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العمانى ابن أبى عقيل فكانه قال باشتراطه بالطهارةٌ لمعتبر ابن فضال عن الكاظم عليه السشّلام «لا يطوف و لا يسعى الا على وضوء) 37. 

: ش ٍ رلا و 
وصحت العلبى: انال الصااق عن الهراة تطرفئ بق الصعا و المزوة واه خائضى؟ قالج: 90 للأن الله تعالن يفول" إن الصما بي العزوة 
من مَلطائر الله 60 


و لكن النهى فيها محمول على الكراهة بقرينة طائفة اخرى من الروايات المعمول 


(1)- شرائع الاسلام: .5037"/١‏ 

(1)- جواهر الكلام: 19/ .8٠١‏ 

(*)- وسائل الشيعة ب ١8‏ ابواب السعى ح /. 

()- وسائل الشيعة ب ١8‏ ابواب السعى ح ". 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: /8/ 

بها الصريحة فى عدم البأس بالسعى بغير الوضوء و مع الحيض. لا يقال: الروايات مختص بالوضوء و بالحيض و مقتضى الجمع بينهما 
ما ذكر اما فى الحدث الاكبر غير الحيض ليس فى الروايات ما يدل على عدم البأس به. 

فانه يقال: يكفى فى الحكم بعدم اعتبار الطهاره عن الجنابة عدم الدليل على اعتباره هذا مضافا الى دعوى الاجماع عليه. 

و كيف كان لا ريب فى استحباب كونه مع الطهارة. 

هذا وقد عدّ بعض الأجِلَّهُ من الروايات الدالُ على اعتبار الطهارة صحيح على بن جعفر و عدها و صحيح الحلبى عمدتها 0١١‏ و تركك 
هنا الاشارةٌ الى معتبرة ابن فضال التى ذكرها قبل ذلكك مع كونها ادل من صحيح على بن جعفر و لفظه: سألته: 

«يعنى اخاه موسى بن جعفر عليه الّد.لام) عن الرجل يصلاح ان يقضى شيئا من المناسكك و هو على غير وضوء؟ قال: لا يصلح الا على 
وضوء» 027١‏ و هذا الصحيح لا دلالة له على اعتبار الطهارة بل ظاهر السؤال و الجواب السؤال عن مجرد الصلاحية و عدم الحزازة و 
النقصان لا عدم الحرمة و الدليل عليه انه يشمل اعتبار الطهارة فى جميع المناسكك حتى حال الحلق و الوقوفين. 

هذا كله فى الحدث و اما الطهارة عن الخبث فى الاخبار ما يدل على استحبابه و قيل بتصريح بعض الاصحاب به قال فى الجواهر: لم 
يحضرنى الآن ما يشهد له سوى مناسبة التعظيم و كون الحكم ندبيا يكتفى فى مثله بنحو ذلكك انتهى 370. 

أقول: ثم ذكر فى الشرائع و تبعه فى الجواهر كغيرهما طائفةُ من المستحبات يغنينا 


-)١(‏ المعتمد: 0/ 8١‏ و 7ع. 

(1)- وسائل الشيعة ب ١8‏ ابواب السعى ح . 

(9)- جواهر الكلام: 19/ .6١١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج؟؛ ص: 89 

ما ذكروه عن اجراء الكلام فيها. 

مسألة -١‏ لا ريب فى اعتبار النية فى السعى كغيره من العبادات فيجب ان يقصد به القربة و يجب فيها تعيينه من كونه للحج او للعمرة 
و فى السعى للعمرة تعيين كونه للعمرةٌ المفردة او لحج التمتع و ذلك لاتحاد صورته للجميع كصلاه الظهر و العصر فيجب التعيين و لا 
يعين الا بالنيةُ و مما ذكر يعلم انه يجب ان يكون عارفا به فى الجملة مثلا بانه الذهاب من الصفا الى المروة و العود و ان كان لا يجب 
عليه استحضار الصورة فى الذهن عند النيةٌ تفصيلا. 


وجوب ابتداء السعى من الصفا 
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مسألة -١‏ يجب فيه الابتداء من الصفاء و الختم بالمروة للنصوص الكثيرة »١١‏ قال فى الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه «"» فلو عكس 
و بدأ بالمروةٌ اعاد عامدا كان او ناسيا ففى صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّلام: «من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما 
سعى و يبدأ بالصفا قبل المروة» «0. 

و ظاهره الابتداء من الاول فلا يجتزى بالاحتساب من المروة. 

و فى خبر على بن أبى حمزة البطائنى: عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «يعيد الا ترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه فى الوضوء اراد ان 
يعيد الوضوء) «؟» و فى لفظ الحديث فى 


-)١(‏ وسائل الشيعة ب * و ابواب اقسام الحج ب ” ح ”و ١1"‏ و18. 

(1)- جواهر الكلام: 6818/19. 

(*)- وسائل الشيعة ابواب السعى ب ١٠ح .١‏ 

()- وسائل الشيعة ابواب السعى ب ١٠ح‏ 8. 

فقه الحج (للصافى)» ج5» ص: 91٠١‏ 

ذيله اضطراب الا ان يكون من كلام الراوى. 

و لكن فى اعادءٌ الوضوء اشكال فكلام الراوى مضطرب مضافا الى ضعف سنده بابن أبى حمزة. 

و فى خبر على الصائغ قال: «سئل أبو عبد الله عليه السّ.لام وانا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال: يعيد الا ترى انه لو بدأ 
بشماله قبل يمينه كان عليه ان يبدأ بيمينه ثم يعيد على شماله» ١١‏ و هذا الخبر أيضا ضعيف باسماعيل بن مرار و على الصائغ فانهما لم 
يوثقا الا ان بعض الاجلة حكم بوثاقةُ سنده لان اسماعيل من رجال تفسير القمى و على الصائغ هو على بن ميمون و كانه اراد انه موثق 
و لكن لم نعثر على تصريح بتوثيقه وان كان الخبير يطمئن بروايته. 

قال فى الجواهر: و مقتضى التشبيه المزبور الا-جتزاء بالاحتساب من الصفا اذا كان قد بدء بالمروة ثم بالصفا و لا يحتاج الى اعادة 
السعى بالصفا جديدا كما صرح به بعض الناس و ان كان هو احوط بل ربما امكن دعوى ظهور النصوص السابقة فيه .)١‏ 


وجوب الصعود على الصفا 


مسألة -١6‏ لا يجب الصعود على الصفا نعم يستحب ذلكك للتأسى و النصوص الى حيث يرى الكعبة من بابه» و فى الجواهر قال فى 
القول بوجوبه الظاهر انه من غيرنا فإنه عن الخلاف و القاضى الاجماع على عدم 


.2 ح٠١ وسائل الشيعة ابواب السعى ب‎ -)0١( 

(1)- جواهر الكلام: 6819/19. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج؟؛ ص: 0١‏ 

الوجوب الخ .)١١‏ 

قال فى الخلاف: يكفى فى السعى ان يطوف ما بين الصفا و المروة وان لم يصعد عليها و به قال جميع الفقهاء؛ و قال ابن الوكيل من 
الرمساب القائض لالزوااة عدم عقوا و لسعاي زا لاله رتعز 15 ل معان[ اميت يرلل ىعرم قروو الى انهاه 
ان يطوف بينهما و من انتهى إليهما فقد طاف بينهماء و الاخبار كلها داله على ما قلناه و عليه اجماع الفرقة «؟). 
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وقال فى التذكرة: يجب السعى بين الصفا و المروةٌ فى المسافة التى بينهما فلا يجوز الاخلال بشىء منها بل يلصق عقبه بالصفا فى 
الابتداء و اصابع رجليه به فى العود و بالعكس فى المروةٌ ولا تحل له النساء حتى يكمله؛ و لا يجب الصعود على الصفا و لا المروة 
عالانا عض امفيكو قن اندم القرله اقزالي: رثن جلاع كك ,انا روت برلا قا الماسروقزراة مليما ويقى تلاق بواقا لو يضف 
عليهما *" و مراده من قوله (و قد تقدم) ما قاله فى المقدَّمهُ الخامسة من مقدمات السعى المندوبة قال فيها: 

الخامس: الصعود على الصفا اجماعا الا من شذ ذهب الى وجوبه فانه لا يصح السعى حتى يصعد الى الصفا و المروة بقدر ما يستوفى 
السعى بينهما لا-نه لا يمكن الاستيفاء ما بينهما الا بذلكك فيجب كوجوب غسل جزء من الرأس و صيام جزء من الليل و هو خطأ لانه 
يمكنه الاستيفاء» بان يجعل عقبه ملاصقا للصفا و اصابع رجليه ملاصقة للمروةٌ و بالعكس فى الرجوع, و استحبابه لقول الصادق عليه 
السَّلام فى الصحيح: 


«فاصعد الصفا حتى تنظر الى البيت و تستقبل الركن الى فيه الحجر الاسود فاحمد 


(1)- جواهر الكلام: 19/ 617. 

()- الخلاف: 379/7 

()- التذكرة: 8/ 15. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 07 

الله عرّ و جل واثن عليه الحديث .))3(١‏ 

أقول: فقد ظهر لكك من ذلكك كله ان استحباب الصعود على الصفا كانه للنظر الى البيت و من قال بوجوب الصعود على الصفا و 
المروةٌ فانه قال به من باب وجوب المقدمة العلمية و لذا اجاب عنه العلامةٌ بان استيفاء ما بينهما يمكن بالكيفية المذكورة بل يكفى 
بان يجعل ظهره على الصفا فى الذهاب الى المروة و بطنه عليه عند الرجوع من المروة و كذا يجعل بطنه على المروة عند ذهابه إليه 
من الصفا و ظهره عليه عند ذهابه منه الى الصفاء و لكن يمكن ان يقال بعدم لزوم هذه الدقة بل يكفى الصدق العرفى بالابتداء من 
الصفا و الختم بالمروة ثم من المروة و الختم بالصفا حتى يتم الاشواط بالمروة و يدل على ذلكك جواز السعى راكبا على المحمل اللهم 
الاان يقال انه مختص بحال الركوب حيث لا يمكن له مراعات الكيفية المذكورة- فالاحوط مراعات المقدمة العلمية- و اللّه هو العالم 
باحكامه. 

مسألة -١*‏ قال فى المستند فى واجبات السعى الرابع السعى بينهما سبعا بعد ذهابه الى المروة شوطا و عوده منها الى الصفا آخر و 
هكذا الى ان يكملها سبعا بالاجماع المحقق و المحكى فى كلام جماعة و لانه الموافق لما صرح به الاخبار من البدأة بالصفا و الختم 
بالمروةٌ اذ لا يتصور الاتيان بالسبع الا بما ذكر او بجعل كل ذهاب و عود شوطا واحدا و الثانى مستلزم للختم بالصفا أيضا فتعين الاول 
3 


أقول: فى صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّلام: ٠ثم‏ طف بينهما سبعة اشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة 179". 


.17١ /8 التذكرة:‎ -)1( 

(؟)- مستند الشيعة: .١189 /١١‏ 

()- وسائل الشيعة ابواب السعى ب # ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: ارك 

و يدل عليه غيره من الروايات منها صحيحة هشام التى استدل بها فى المستند ١١‏ و منها غيرها. 
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و فى التذكرة بعد ان ذكر اجماع علمائنا على سبعة اشواط قال: و هو قول عامة العلماء لما رواه العامة عن الصادق عن الباقر عليهما 
السلام عن جابر فى صفهٌ حج رسول الله صلى الله عليه و آله ثم ذكر من الحديث ما يدل على ذلكك «07. 

أقول: روى هذا الحديث مسلم فى صحيحه و ابن ماجةُ فى سننه و ابو داود أيضا فى سننه و الدارمى» و هو من الاحاديث الجامعة عند 
القوم حتى حكى عن بعضهم انه يستفاد منه أربعمائة مسألة من مسائل الحج و عن أبى حنيفة انه قال: المسلمون او الامهُ عائلة جعفر بن 
محمد صلَّى الله عليه و آله فى احكام الحج بهذا الحديث. 

أقول: فيا للعجب من البخارى انه لم يخرج فى صحيحه حديثا عن مثل هذا الامام العظيم و نعم ما قيل: 

قضية اشبه بالمرزئة هذا البخارى امام الفئة 

بالصادق الصديق ما احتج فى صحيحه و احتج بالمرجئة 

و مثل عمران بن حطان او مروان و ابن المرأة المخطئة 

مشكلة ذات عوار الى حيرةٌ ارباب النهى ملجئة 

و حق بيت يممته الورى مغذةٌ فى السير او مبطئة 

ان الامام الصادق المجتبى بفضله الآى اتت منبئة 


اجل من فى عصره رتبة لم يقترف فى عمره سيئه 


-)١(‏ وسائل الشيعةً ابواب السعى ب 11خ 

(9)- التذكرة: 779/8 1. 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 4 

قلامةٌ من ظفر ابهامه تعدل من مثل البخارى ماثئةٌ )١١‏ 


وجوب السعى على النحو المتعارف 


مسألة -١17‏ يجب الذهاب الى المروة و من المروة الى الصفا على النحو المتعارف فان خرج من بعض الابواب و دخل المسجد و دخل 
من الباب الآخر بحيث وقع بعض سعيه خارجا عما بين الصفا و المروة لا يجزى و ذلكك هو المستفاد من ظاهر قوله تعالى ان يطوف 
بهما اى بينهما و الخارج عنهما ليس ما بينهما و لكن لا يعتبر ان يكون سعيه فى السعى فى مسير مستقيم كما لا يخفى و أيضا يعتبر ان 
يكون فى الذهاب الى المروةٌ مستقبلا لها و من المروهٌ الى الصفا مستقبلا له فلا يجزى على نحو القهقرى. 

لا يقال: ان السعى بينهما يشمل الصورتين فلا وجه لرفع اليد عن اطلاق الدليل. 

فانه يقال: الظاهر من الدليل هو الصورة المتعارفةٌ التى كان الناس بها يسعون بينهما. 


جواز السعى راكبا 


مسألة -١14‏ يجوز السعى راكباء و ان كان المشى افضل و قد عقد فى الوسائل بابا لذلكك غئوانه باب جواز الركوب فى السعى و لو فى 
محمل لعذر و غيره للم رأ و الرجل و استحباب اختيار المشى فيه و ان من حمل انسانا و سعى به أجزأ عنهما .)"١‏ 
ففى صحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن السعى بين الصفا المروة 


0ت الس الحمل عن +2 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الا/ا من عرو 


(؟)-وسائل الشيعة ابواب السعى ب 12: 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 90 

على الدابة؟ قال: نعم و على المحمل .»2١١‏ و فى صحيح معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام. قال: «سألته عن الرجل يسعى بين 
الصفا و المروةٌ راكبا؟ قال: لا بأس و المشى افضل .))7١‏ 

و فى الروايات ما يدل على عدم رجحان المشى لو كان سببا للضعف و كان الركوب اقوى له على الدعاء. 


[عدم وجوب الهرولة ما بين المنارةً الاولى و الاخرى] 


مسأل 19- لا يجب الهرولة ما بين المناره الاولى و الاخرى الموضوعة عند زقاق العطارين قال فى المستند: على الاظهر الاشهر بل 
وفاقا لغير من شذ و ندر بل عليه الاجماع فى كلام جماعة لصحيحة الاعرج عن رجل تركث شيئا من الرمل فى سعيه بين الصفا و 
المروة؟ 

قال: «لا شىء عليه) و الرمل- محركة- بين العدو و المشى و هو بمعنى الهرولة و هى بإطلاقها تشمل التركك عمدا و سهوا مع التذكر 
بعد السعى و فى اثنائه فلا يكون واجبا. 

ولا يتوهم ان المسئول عنه فيها تركك بعض الرمل و هو لا ينافى وجوب مطلقه لانا نجيب عنه ان ظاهر الاوامر فى الاخبار المتقدمة 
(مثل صحيحة ابن عمار و موثقته» متعلقةُ بالرمل بين المنارتين- اى تمام موضعه- فاذا ثبت عدم وجوب الكل تصرف تلكك الاوامر عن 
حقيقته فلا يبقى دليل على وجوب البعض أيضا فيعمل فيه بالاصل 07١‏ انتهى. 

اذا فالقول الاصح و المشهور بل المجمع عليه الاستحباب الا ما حكى عن الحلبى 


(1)- وسائل الشيعة ابواب السعى ب 18 ح .١‏ 

(5)- وسائل الشيعة» ابواب السعى» ب 218 ح ؟. 

.١7/7 /١١ المستند:‎ -)0( 

فقه الحج (للصافى)» ج5» ص: 948 

و ان قال فى المستند ان كلامه كما قيل قاصر عن افادةٌ الوجوب .)١١‏ 

ولا يخفى ان استحبابه مختص بالرجال فلا يستحب للنساء اجماعا و لصحيح أبى بصير: «ليس على النساء جهر بالتلبية و لا استلام 
التضيرنوالة مول ادك ولاس من الشقاو المروة فى لزه قر 


اعتبار الموالاةُ فى السعى» 


مسألة -٠١‏ مقتضى الاصل عدم اعتبار الموالا فى السعى و قد يقال بدلالةُ بعض الاطلاقات عليه مثل صحيح معاوية بن عمار و فى 
المستند قال: لا تجب الموالاة فى السعى بالاجماع كما عن التذكرة للاصل و الاطلاقات "3 انتهى. 

و يمكن ان يقال: بان ظاهر اعتبار الاشواط السبعةٌ عملا واحدا اعتبار الاتيان بها معا و مرتبطا بعضها ببعض فلو اتى ببعض شوط واحد 
ثم تركه حتى مضت عليها ساعات ثم جاء و اتم شوطه و هكذا حتى يأتى بالاشواط السبعة الظاهر انه خلاف اعتبار العمل عملا واحدا 
ولا يصدق عليه كونه واحدا نعم الفصل القليل كالجلوس للاستراحة او للاكل او الشرب بينها او للذهاب الى قضاء حاجة اخيه و نحو 
ذلكك من الافعال الظاهرةٌ منها انه يرجع بعد قضاء حاجته لا يضر بالموالاة و يدل عليه الروايات مثل صحيح الحلبى: قال: «سألت أبا 
عبد الله عليه السّلام عن الرجل يطوف بين الصفا و المروة أ يستريح؟ قال: نعم ان شاء جلس على الصفا و المروة 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً نالال/ا من عرو 


.١ 7” /١١؟ المستند:‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة ابواب الطواف ب ١8‏ ح ١‏ 

(09- مستند الشيعةٌ: /١١‏ 180. 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 1317 

و بينهما فيجلس »»١١‏ و لا يخلو مثله عن الدلالة على وجوب الموالاة فى الجملة. 

وفى صحيح معاوية بن عمار قال: «قلت لابى عبد الله عليه السّلام الرجل يدخل فى السعى بين الصفا و المروه فيدخل وقت الصلاهٌ 
يعود قلت: و يجلس على الصفا و المروة؟ قال: نعم .)»5١‏ 

و صحيح يحبى الازرق قال: «سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن الرجل يسعى بين الصفا و المروة فيسعى ثلاث اشواط او أربعة فيلقاه 
الصديق فيدعوه الى الحاجة او الى الطعام قال: ان اجابه فلا بأس و لكن يقضى حبق الله عز و جل احب إلى من ان يقضى حق صاحبه 
9 

وعن ابن فضال قال: «قال: سأل محمد بن على أبا الحسن عليه السّ.لام فقال له: سعيت شوطا ثم طلع الفجر؟ فقال: صل ثم عد فاتم 
سعيكك (8)). 


و هذه الروايات لا تدل بالإطلاق على عدم اعتبار الموالاء بل غاية الامر جواز قطعه فى هذه الموارد و ما يشابهها من الفصل الّذى لا 
يضر بالموالاة المعتبرة فيه. 

ثم ان مقتضى ظاهر صحيح عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: 

«لا- يجلس بين الصفا و المروة الا من جهد «8»» عدم جواز الجلوس بينهما من غير عذر و لكن ظاهر صحيح الحلبى جوازه مطلقا 


فيمكن حمل هذا الصحيح على الكراهة. 


(1)- التهذيب ج ه ص ١58‏ و رواه الكافى. 

(1)- من لا يحضره الفقيه ج ١‏ كك الحج ب ١6#‏ ح 1800. 

(9)- من لا يحضره الفقيه ج ١‏ كث الحج ب ١8#‏ ح 5808. 

()- من لا يحضره الفقيه: 5١8/7‏ ح 1881. 

(0)- وسائل الشيعة ابواب السعى باب 7١‏ ح 8. 

فقه الحج (للصافى)» ج5» ص: 148 

و كيف كان هذه الروايات لا تدل على عدم اعتبار الموالاه بالمعنى الذى ذكرناه بل كما قلنا تدل على جوازه فى مواردها الخاصة. 

و من هذه الروايات موثق اسحاق بن عمار قال: «قلت لابى عبد الله عليه السّلام رجل طاف بالبيت ثم خرج الى الصفا فطاف بين الصفا 
و المروة فيينما هو يطوف اذ ذكر انه قد ترك بعض طواف البيت قال: يرجع الى البيت فيتم طوافه ثم يرجع الى الصفا فيتم ما بقى 
1 

و صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام و صحيح محمد بن مسلم عن احدهما فى من نسى صلاهُ الطواف حتى طاف 
بين الصفا و المروه كما فى الاول و حتى يسعى بين الصفا و المروة خمسة اشواط او أقل من ذلكك فيما انه يتم سعيه بعد العود و صلاءً 
الركعتين ١؟)‏ و نحوهما مرسل حماد بن عيسى ” 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة الال من عرو 


و هذه الروايات كل واحد منها محمول على خصوص مورده. اما بالنظر الى الجميع فيمكن ان يقال: انه يستفاد من المجموع عدم 
اعتبار الموالات الا ان يكون الفصل بين الاشواط طويل جدًا. فتلخص من ذلكك كله: عدم اعتبار الموالاة العرفية بين السعى و ان ما 
جاء من الروايات فى خصوص موارد خاصة ليس مختصا به بل ذكرها فى الروايات لوقوع السؤال عن هذه الموارد نعم اللازم ان لا 
يكون ترك الموالاة بصورة تعد عند العرف تركك السعى و الاعراض عنه فتدبر و الله هو العالم. 


احكام السعى 


مسألة -7١‏ لا خلاف بيننا فى ان السعى ركن من اركان الحج يبطل الحج 


(1)- وسائل الشيعة ابواب الطوافء باب 7ح ؟. 

(؟) 7- # وسائل الشيعة ابواب الطوافء باب /الاح ١‏ و "و ع. 

فقه الحج (للصافى)»؛ ج5» ص: 149 

و العمرة بتركه عمدا حتى انقضى وقت اتيانه و ذلكك لعدم الاتيان بالمامور به على وجهه و لصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله 
عليه السَّلام: «فى رجل ترك السعى متعمدا قال: عليه الحج من قابل» .0١١‏ 

و فى الآخر عنه عن أبى عبد الله عليه السّلام: «من تركك السعى متعمدا فعليه الحج من قابل) .05١‏ 

و الظاهر انهما واحد و ان جعل كل منها فى الوسائل تحت رقم خاص بل لا يبعد كونهما و الصحيح الاخر لمعاوية بن عمار اذى 
جعله أيضا فى الوسائل الرواية الثالثة واحدا و ان كان لفظه هكذا: قال: «قلت له: رجل نسى السعى بين الضفا و المروة؟ 

قال: يعيد السعى. قلت فانه خرج؟ قال: يرجع فيعيد السعى ان هذا ليس كرمى الجمار ان الرمى سنةُ و السعى بين الصفا و المروة 
فريضة؛ و قال: فى رجل ترك السعى متعمدا قال: لا حج له 0 كما ان الظاهر منه ان الذيل ليس من تتمة الصدر بل هو مستقل من 
غيره فقد ظهر لكك ان فى الباب السابع من ابواب الوسائل فى السعى و ان عدّ رواياتها الى الثلاثة لا يثبت بها اكثر من واحدة و كم له 
من نظير فيه و لا اعتراض عليه شكر اللّه مساعيه المحمودة. 

و كيف كان فالرواية تدلّ على بطلان الحج بتركك السعى العمدى و الظاهر من الاصحاب عدم الفرق فى الحكم بين الحج و العمرة. 
ثم ان الرواية نص فى العالم العامد و الظاهر انه يلحق به الجاهل الملتفت المقصر لتركه السعى متعمدا اننا غير الملتفت فالظاهر انه لا 
تشمله الصحيحة؛ و لكن بطلان 


.١ وسائل الشيعة ابواب السعى ب لاح‎ -)١( 

(0)- وسائل الشيعة ابواب السعى ب /اح ”و ". 

(*)- وسائل الشيعة ابواب السعى ب /اح 7و" 

فقه الحج (للصافى)»؛ ج؟» ص: ٠٠١‏ 

حجه يكون على طبق القاعدة لا-نه لم يأت بالمامور به على وجهه و اما الجاهل بالجهل المركب لو ادى اجتهاده الى عدم الوجوب و 
ان كان فى مثل هذه المسألة فرضه نادر جدا فظاهر البعض أيضا فساد حجه لعدم القول باجزاء الحكم الظاهرى عن الواقعى فان مثل 
حديث الرفع شأنه رفع الاحكام لا-اثبات الحكم فالاكتفاء بالناقص يحتاج الى الدليل هذا على القول بعدم الاجزاء و اما ان قلنا بان 
مقتضى الجمع بين مثل حديث الرفع و الروايات الدالة على الاجزاء المامور به الاكتفاء بما بقى و اجزائه عما رفع بحديث الرفع فيمكن 
ان يقال بالاجزاء فى هذه الصورة و ان كان فرضها فى المسألهُ بعيدا جدا. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عالا/ا من (اعرو 


لو ترى السعى ناسيا 


مسألة ؟١؟-‏ اذا تركك السعى ناسيا فان لم يفت وقته يأتى به و ان ذكر ذلكك بعد انقضاء وقته كان ذكر نسيان السعى الحج بعد ذى 
الحجة فمقتضى الاصل عدم شىء عليه الا انه قد دل الدليل على وجوب الاتيان به. ففى صحيح معاوية بن عمّار عن أبى عبد الله عليه 
الشلام قال: «قلت له رجل نسى السعى بين الصفا و المروة؟ قال: يعيد السعى قلت: فانه خرج (فاته ذلكك حتى خرج)؟ قال: 

يرجع فيعيد السعى الحديث» "١١‏ و الظاهر منه عدم شموله صورة العسر و الحرج و عدم الامكان العرفى. 

و فى صحيح ابن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال: «سألته عن رجل نسى ان يطوف بين الصفا و المروة؟ قال: يطاف عنه ؟ و مثله 
خبر الشحام عن أبى عبد الله عليه السّد.لام و فيه يطاف عنه 8 و الظاهر منهما ان السؤال كان فى مورد يصعب عليه الرجوع و يقع فى 
العسر كما يشهد عليه قول السائل فى خبر زيد الشحام (حتى يرجع الى اهله) 


( ١1و؟او”‏ وسائل الشيعة ابواب السعى ب 8ح ١و7او".‏ 

فقه الحج (للصافى)»؛ ج5» ص: ٠١١‏ 

فعلى ذلكك تنطبق الروايات على ما عليه المشهور بل لا خلاف فيه كما فى الجواهر قال فى الشرائع: و لو كان ناسيا وجب عليه الاتيان 
به فان خرج عاد ليأتى به فان تعذر عليه استناب فيه 2١١‏ و من ذلكك يظهر عدم صحة القول بالتخيير اتيانه بنفسه او الاستنابة كما لا 
يخفى. 

و الظاهر انه لا يستقيم الاستناد لفتوى المشهور بان نقول ان ما يدل على وجوب الطواف عنه مطلق يشمل صورة القدرة و عدمه الا انه 
يقيد بصحيح معاوية بن عمار المقيد بالقدره و عدم الحرج كما هو شأن جميع التكاليف فان ذلكك فرع وجود الاطلاق فى صحيح 
محمد بن مسلم و قد عرفت ان مورده صورة التعذر كما هو ظاهر من خبر زيد و من نفس السؤال و الجواب. 

وقد تخيل العكس كما اشار إليه بعض الاجلة «؟) بان يقال ان صحيح ابن عمار مطلق يشمل الاتيان به بنفسه مباشرة و بالاستنابة فيقيد 
بصحيح ابن مسلم فتكون النتيجة تقدم الاستنابة على المباشرة بل عدم وجوب المباشرة لو تمكن من الاستنابة و ان تمكن من المباشرة 
و هذا غريب واضح البطلان. 

ثم انه لا ريب فى انه لا يحل من اخل بالسعى ما يتوقف حليته عليه من المحرمات كالنساء انه يجب الكفارة عليه اذا كان تركه عمدا و 
ما اذا تركه نسيانا و وقع منه ما يوجب الكفارة قبل ان يذكر ذلكك فلا كفارةٌ عليه و ان ذكر ثم واقع قال فى الجواهر: 

الظاهر لزوم الكفارة لفحوى ما ستعرفه من الحكم بوجوبها على من ظن اتمام حجه فواقع ثم تبين النقص .37١‏ 


(1)- شرائع الاسلام: /١‏ ©50. 
(0)- المعتمد: 0/ 8/. 

(9)- جواهر الكلام: 19/ :67. 

فقه الحج (للصافى), جع ص: ٠١7‏ 


حكم الزيادة على السبع فى السعى 


مسألة 1- قال فى الجواهر: «لا تجوز الزيادة على سبع) بلا خلاف اجده فيه لانه تشريع كزيادة الركعة فى الصلاة (و) حينئذ فلو زاد 
عالما (عامدا بطل) لا-نه لم يأت بالمامور به على وجهه على نحو ما سمعته فى الطواف إذا زدت عليها فعليك الاعادهٌ و كذلكك 
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السعى)) .)١١‏ 
أقول: هذا الخبر رواه الشيخ فى التهذيب 7 و الاستبصار 0 باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن 
محمد و سحكى الاشكال فى سثذه عن صاحب المداركك © لاشتراكك عبد الله بن محمد بين الثقة و غيره كما حكى موافقة الحدائق 
«0) معه فى ذلك و ان اجاب عنه بجبر ضعفه بعمل الاصحاب مضافا الى انه يرى صحة جميع الروايات المذكورة فى الكتب الاربعة و 
اتات عو :اضل 7 الأشكال عق الأجلة من المعاضرين وماق عييك اللدين محكد معني المرقةاو الطقة هو حبك الله بن :محند 

امال و عن تقذ كقة. 
أقول: هو من الطبقة السادسة و اطلاقه يشمل العمد و العلم و النسيان و لكن يقيد بما يأتى و استدل على ذلكك بصحيح معاوية بن 
عمار عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «ان طاف الرجل بين الصفا و المروة تسعة أشواط فليسع على واحد و ليطرح ثمانية وان 


(1)- جواهر الكلام: 19/ 6”"1. 

(0)- تهذيب الاحكام: 0/ ١ذا‏ ح 698/ 77. 

()- الاستبصار: ؟/ /75١11/‏ /ا/ا. 

(ع)- مداركك الاحكام: 8/ 71. 

(0)- الحدائق الناضرة: /١5‏ 751/4. 

(8)- المعتمد: ه/ 8/, 

فقه الحج (للصافى), جع ص: ٠١*‏ 

طاف بين الصفا و المروةٌ ثمانيةُ اشواط فليطرحها و ليستأنف السعى .))١١‏ 

قال بعض الاعلاهم انه صريح فى انه اذا طاف ثمانية يلغى الجميع؛ و اذا طاف تسعة يلغى الجميع» و اذا طاف تسعة تلغى الثمانية و 
يحسب التاسع اول الاشواط «؟2 و فى الجواهر قال: بناء على ما قيل من كونه فى العمد و ان البناء على الواحد فى الاول باعتبار البطلان 
بالثمانية فيبقى الواحد ابتداء سعى أما اذا كان ثمانية فليس الا البطلان باعتبار كون الثامن ابتداؤه من المروة فلا يصاح البناء عليه و ان 
كان هو لا يخلو من اشكال او منع 079. 

أقول: قال فى آخر بحثه فى المسألة: بقى الكلام فى صحيح معاوية السابق المذكور فى صدر المسألة الى لم نجد عاملا به على 
ظاهره و لذا اختلف فى تنزيله فقيل انه فى العمد» و فقهه حينئذ ما عرفت و هو المحكى عن ظاهر التهذيب و قيل انه فى النسيان. و انه 
محمول على من استيقن الزيادة و هو على المروة لا الصفا فيبطل سعيه على الاول لابتدائه من المروة دون الثانى لابتدائه التاسع من 
الصفا و هو المحكى عن الصدوق فى الفقيه و الشيخ فى الاستبصار الا انها كما ترى "5١‏ 

ثم صار فى مقام الا-يراد على القول الاسول و الثانى اما الاول فلاطلاق النص و الفتوى على بطلان الزيادة العمدية فلا يصح الشوط 
التتاسع كالثامن مضافا الى اعتبار النية فى ابتداء العمل و العامد نوى فى اول الاسبوع الثانى كونه جزء لا عبادة مستقلة و الا لم تكن 
زياد و اما الثانى ففيه انه ينافى ما عليه النص و الفتوى من صحة السعى اذا زاد عليه شوطا سهوا. و انه مخير بين طرح الثامن و البناء 


على الع 


(1)- وسائل الشيعة: ب ١١‏ من ابواب السعى ح .١‏ 
(9)- المعتمد: 0/ 7 
(؟) جواهر الكلام: /١‏ 6”1. 
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(©)- جواهر الكلام: /١9‏ 67"8. 

فقه الحج (للصافى)؛ جع؛ ص: ٠١‏ 

و بين الاكمال اسبوعين قال: فالصحيح المزبور غير واضح الوجه فالمتجه الاعراض عنه و التعويل على غيره المعتضد بعمل الاصحاب 
فى صورتى العمد و السهو .)١١‏ 

و يمكن ان يقالء ان اطلاق النص يقيد بالنص نعم حمل الصحيح على النسيان معارض لما دل على صحة السعى اذا زاد عليه سهوا 
شوطا. فعلى هذا يمكن ان يقال: 

بتقييد ما دل على مبطلية الزيادة العمديه مطلقا بهذا الصحيح و اشكال النية لا عبرة به بعد دلالة النص على صحة العمل بالوجه 
المذكور اللهم الا-ان يقال بتركك الاصحاب حمله على صورة العمد و بان الشوط التاسع اتى به على نحو التشريع المحرم فكيف 
يتقرّب به و اللّه هو العالم. 

ثم ان مثل صحيح عبد الله بن محمد بالإطلاق ظاهر فى بطلان السعى بالزيادة اذا كان جاهلا بالحكم و لكنه يقيد بما دل على 
اختصاص الحكم بالبطلان بالعالم و ذلكك مثل صحيح هشام بن سالم قال: «سعيت بين الصفا و المروة انا و عبيد اللّه بن راشد فقلت له: 
تحفظ على فجعل يعدّ ذاهبا و جائيا شوطا واحدا فبلغ بنا مثل ذلكك فقلت له: كيف تعد؟ قال: ذاهبا و جائيا شوطا واحدا فاتممنا أربعة 
عشر شوطا فذكرنا ذلكك لابى عبد اللّه عليه السّلام» فقال: قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شىء الحديث .027١‏ 

ولا يخفى ما فيه من غرابة المتن فكيف لا يعلم مثل هشام حكم مثل السعى المبتلى به جميع الناس. و صحيح جميل بن دراج قال: 
«حججنا و نحن صرورة فسعينا بين الصفا و المروةٌ أربعة عشر شوطا فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلكك؟ فقال: لا بأس سبعة لكك 


و سبعة تطرح 5 


(1)- جواهر الكلام: /١9‏ 67”8. 
(9)- وسائل الشيعة ب 1 من ابواب السعى ح ه. 
فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: ١6‏ 


حكم من تيقن عدد الاشواط و شك فيما بدأ به 


مسألة ؟١-‏ اذا تيقن عدد الا-شواط و شكك فى انه بدأ بالصفا أو المروةٌ فان كان يعلم انه سعى الاثنين او الاربعة او الستهُ و هو على 
الصفا او كان متوجها إليه فسعيه صحيح وقع بدأه من الصفا لانه لا يمكن كونه اثنين او الاربعة او الستة الا بالبدء من الصفا و ان كان 
على المروةٌ او هو متوجه إليه و علم بالازواج يجب عليه اعادة السعى لانه لا يكون كذلك الا بالبدأة من المروة و قد مر بطلانه بذلكك 
عمدا كان او سهوا و اذا كان الامر بالعكس بان كان المعلوم الافراد من الواحد او الثلاثة او الخمسة او السبعةُ فان كان هو على الصفا 
او متوجها إليه فسعيه باطل لابتدائه من المروةٌ و ان كان هو على المروة او متوجها إليه فسعيه صحيح لابتدائه من الصفا. 


حكم الشك فى عدد الاشواط 


مسألة ه١-‏ اذا شكك فى عدد الاشواط و كان بين السبعةٌ فما زاد لا يعتد به اذا كان على صورة لا تنافى البدأهُ بالصفا كما لو شكك بين 
السبعةُ و التسعهُ و هو على المروة لعدم بطلان السعى بالزيادة السهوية فضلا عا اذا كان شاكا فيها و لاصاله عدم الزيادة الا ان يقال انه 
لا حاجة إليها بعد عدم كون الزيادة السهوية مبطلة و أمَا اذا كان الشكك بين السبعة و الثمانية و هو على المروةٌ او على الصفا فهو و ان 
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كان صحيحا ان وقع على السبعة فى الصورة الاولى و على الثمانية فى الصورة الثانية الا انه يكون باطلا فى الصورة الاولى على الثمانية 
و فى الصورة الثانية على السبعة» و باصالة عدم الزيادة لا يثبت اليقين بوقوعه على السبعة و قاعدة الفراغ لا تجرى فى المقام لكونه 
فقه الحج (للصافى)» ج؟؛ ص: ٠١8‏ 

من التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية. 

واذا كان الشكك فى الاثناء اعاده كما اذا شكك بين كونه شوطه الى اتى به و هو فى الصفا الثانى او الرابع او السادس فيجب الاعادة 
لتردده بين محذورى الزيادة و النقيصة اللتين كل منها مبطل و البناء على الاقل باصالة عدم الزيادة لا يفيد بعد دلالة الدليل على اعتبار 
اليقين على عدد الاشواط ففى صحيح سعد بن يسار: قلت لابى عبد الله عليه السّلام: «رجل متمتع سعى بين الصفا و المروة ستةُ اشواط 
ثم رجع الى منزله و هو يرى انه قد فرغ منه و قلم اظافيره و احل ثم ذكر انه سعى ستةُ اشواط؟ 

فقال لى! يحفظ انه قد سعى ستَة اشواط فان كان يحفظ انه قد سعى ستهُ اشواط فليعد و ليتم شوطا و ليرق دما فقلت دم ما ذا؟ قال: و 


ان لم يكن حفظ انه قد سعى ستهُ اشواط فليعد فليبتدئ السعى حتى يكمل سبعة اشواط ثم ليرق دم بقرة .)0١١‏ 
حكم ما اذا تيقن النقيصة 


مسأل 7١8‏ اذا تيقن النقيصهُ فى السعى سواء كانت شوطا او اكثر فلا شكك فى انه يأتى بها قبل فوت الموالاهً و اما بعد فوتها فان قلنا 
بعدم اعتبار الموالاة فى السعى كما ادعى عليه الاجماع او عدم معرفة الخلاف فلا ريب أيضا على وجوب الاتيان بها نعم على القول 
باعتبارها يجب عليه الاعاده و ان كان الاحوط ان يتمه ثم يعيده او يأتى به بقصد ما فى ذمته من الاتمام او الاعادة. 

و الظاهر انه لا فرق فى ذلك الحكم بين تجاوزه عن النصف و عدمه للاصل و استدل عليه بما دل على جواز القطع للصلاةً بعد شوط 


.١ ح‎ ١15 وسائل الشيعة ابواب السعى ب‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)»؛ ج5» ص: ٠١7‏ 

اشواط و اتمامه بعد الصلاهُ و قضاء الحاجة و لا بدّ ان يكون ذلكك بدعوى القطع بعدم الفرق بين الصلاهً و قضاء حاجة اخيه و بين 
غيرهما فان من سؤال السائل لا يستفاد حصر العذر للقطع بالصلاة او بقضاء حاجة اخيه. 

نعم لو كان بين الحكم من الامام عليه السّ.لام ابتداء يمكن ان يقال باختصاصه بمورده و لا يقال و ان لا يستفاد اختصاص الحكم من 
الروايتين بمورد السؤال فيهما الا-انه لا يستفاد منهما التعميم لسكوتهما عن غير مورد السؤال و ذلكك لفهم العرف الغاء الخصوصية 
بمفهوم المساواة و الموافقة. 

هذا وقد حكى عن المفيد و سلار وابى الصلاح و ابن زهرة التفصيل بين التجاوز عن النصف فيعود و قبل التجاوز عن النصف فيعيد 
لخبر احمد بن عمر الحلال 01١‏ و خبر ابى بصير ؟ فى المرأهُ التى حاضت فى الطواف بالبيت او بين الصفا و المروه و لكن كما قال فى 
الجواهر فى سندهما ضعف و لا جابر مع عدم عمومها لافراد المسألة و معلومية عدم قطع الحيض للسعى «07. 

ثم ان هنا روايتان لعله يكون من الصعب فهم المراد منهما لما فى قبالهما من الروايات و اتفاق الفتاوى. 

احداهما: رواية محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال: «سألت أبا عبد الله عليه الّ.لام عن رجل طاف بين الصفا و المروة ستة 
اشواط» و هو يظن انها سبعةٌ فذكر بعد ما احل و واقع النساء انه انما طاف ستهُ اشواط؟ قال: عليه بقرة يذبحهاء و يطوف شوطا آخر 
ع0 
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(1) ١و‏ "- وسائل الشيعة ابواب الطواف ب 88ح ” و .١‏ 

(9)- جواهر الكلام: 19/ .68٠‏ 

(6)- وسائل الشيعة ابواب السعى ب ١5‏ ح ”؟. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟؛ ص: ٠١8‏ 

و هذه الرواية بغض النظر عن ضعف سنده يمكن حملها على صورة الجهل بالموضوع بحمل الظن فى قوله (و هو يظن) على العلم و 
لا يبعد ذلك لمناسبة استعمال الظن على العلم المخالف للواقع و عليه يكون فى ارتكابه المحرم جاهلا بحرمته لا اثم عليه و مقتضى 
غيره من الروايات و نقل اتفاق الفقهاء هو انه لا شىء عليه مع ان الرواية صريحة فى ان عليه بقره و الظاهر ان مورده سعى العمرة 
المتمتع بها الى الحج فلا يتعدى منه الى غيره حجا كان او عمرةُ و احتمال ان يكون طاف طواف النساء ثم واقع لظنه اتمام السعى بل 
احتمال ان يكون قدم طواف النساء لعذر بعيد فالقدر المتقين منه هو سعى العمرة المتمتع بها الى الحج و عليه يبخصص بها ما دل من 
الروايات على عدم تعلق الكفارة بالجاهل و يمكن دعوى جبر ضعف سنده بحكاية العمل بها عن الشيخين و ابنى ادريس و سعيد و 
غيرهم كالعلامة فى جمله من كتبه .0١١‏ 

و أمّا اذا كان الظن الواقع فيها ما يقابل العلم فتعلق الكفارة به لعمده الا انّه يخالف ما دل على ان كفارةٌ الجماع البدنة فلا بد من ان 
يقال اما بتتخصيص ما دل على كون كفارته بدنة بهذه الرواية و خصوص ما اذا ظن انها سبعة او باختصاص البدنة بما وقع قبل طواف 
النساء و احتمل البعض كون الكفارة البقرهُ للاحلال مثل ان يقلم ظفره بقصد الخروج من الاحلال لا لمواقعة النساء جهلا و يلزم على 
ذلكك ترتب الكفارتين ان واقع عمدا فالانصاف ان الجزم بما هو مضمون الرواية مشكل جدا. 

و ثانيتهما: صحيح سعيد بن يسار الذى مر ذكره و هو فى مورد السعى فى عمرة التمتع و ليس فيه مواقعة النساء و الكفارة تكون لتقليم 
الاظفار و الكلام فيه يظهر مما ذكرناه فى روايةُ ابن مسكان و الله هو العالم. 


(01)- راجع جواهر الكلام: .66١1/19‏ 
فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: .0 


اعتبار إباحة اللباس و المركوب فى السعى 


مسأل -١1/‏ فى اعتبار إباحة اللباس و إباحة المركوب لو سعى راكبا افاد بعض الاعلام بان اعتبارها مبنى على مسألة اصولية و هى ان 
حرمةٌ المسبب هل تسرى الى السبب و بعبارة اخرى حرمهٌ ذى المقدمهُ هل تسرى الى المقدمهُ كما ان وجوب ذى المقدمةُ تقتضى 
وجوب المقدمة فان بنينا على ذلكك فبما ان المعلول و هو حركة اللباس و التصرف فيه محرم, و العلهُ انما هى السعى و حركة البدن 
فتكون محرمة بالسراية و بما ان السعى عبادى لا يمكن ان يكون محرما فيبطل (و قال) و لكن ذكرنا فى المباحث الاصولية ان لا 
اساس للسرايةٌ بين العله و المعلول فانهما موجودان مستقلان و ان كان احدهما عله و الاخر معلولا فلا موجب للسريان ثم افاد بان 
الوجود ان كان واحدا و العنوان متعددا كالهتكك المسبب عن فعل من الافعال فكل ما يوجب الهتكك يكون محرما و بعبارة واضحة فى 
مورد الافعال التوليدية ليس فى الخارج وجودان ينتزع منه العنوانان فالعبرة بوحدة الوجود الخارجى و أمّا اذا كان الموجود الخارجى 
امرين؛ و ان كان احدهما عله و الاخر معلولا فلا يوجب للسريان كما فى المقام لان حركة البدن عله لحركة اللباس فلا يوجب السراية 
لان احدهما من عوارض البدن و الاخر من عوارض اللباس فاحدهما اجنبى عن الاخر من هذه الجهة .)١١‏ 

أقول: ان كان المراد من هذا البيان و عدم سرايةُ الحرمة من المعلول الى العلة 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 1/9ا/ا من (اعرو 


(0)تالمعسدة 311/6 

فقه الحج (للصافى)» ج؟؛ ص: ٠١١‏ 

عدم كون العلهُ حراما مستقلا فهذا كلام متين» وان كان المراد عدم كونه حراما بالغير فهو ممنوع لاستلزام كون المعلول حراما حرمة 
العله المترتب عليها المعلول عقلا فالنهى عن الشىء الزجر عنه مستقلا و عن علته بالتبع فتسرى إليه الحرمة من المعلول مضافا الى ان 
تحريكك البدن عين التصرف فى اللباس و بالجملة لا يصلح سبب الحرام للتقرب به الى المولى كما لا يصلح نفس الحرام له هذا 
بالنسبة الى اللباس سواء كان ساترا او غيره و اما بالنسبة الى المركوب فحركة المركوب عله لحركة البدن فلا تسرى حرمته الى حركه 
البدن و بعبارة اخرى لا تسرى حرمة المقدّمهُ الى ذى القدمة قال: و عدم السراية هنا اوضح من باب اللباس و لذا لا يكون السفر على 
داب مغصوبةٌ موجبة لكون السفر معصيةٌ فان المحرم هو الركوب على الدابةٌ لا السفر و البعد عن الوطن .)١١‏ 

و أقول: قد يشكل فى هذه الصورة أيضا اذا كان المركوب منحصرا بالمركوب الغصبى فلا يتمكن حينئذ من السعى لان المحذور 
الشرعى كالمحذور العقلى بل يمكن دعوى عدم جواز التقرب بمثل هذا السعى و الله هو العالم. 


.٠١ 7 المعتمد: ه/‎ -)١( 
١1١١ فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص:‎ 


الكلام فى التقصير 
اشارة 


فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: ١١7١‏ 

الكلا-م فى التقصير التقصير احد المناسكك فى العمرهٌ و فى الجواهر عندنا على وجه يكون تركه نقصا فيها بل فى المنتهى اجماع 
علمائنا عليه و ان حصل الاحلالل له منها خلافا للشافعى فى احد قوليه فجعله اطلاق محظور كالطيب و اللباس و لا ريب فى فساده 
عندنا بعد ما سمعت من الاجماع بقسميه عليه و النصوص انتهى .)١١‏ 

و النصوص على اصل الحكم متفقة و ان كان ظاهرها الاختلاف فى مقدار ما يكتفى به ففى صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله 
عليه الام قال: «اذا فرغت من سعيكك, و انت متمتع فقضر من شعركك من جوانبه» و خذ من شاربكك و قلم من اظفاركء و ابق منهما 
لحجكك فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شىء يحل منه المحرم؛ و احرمت منه فطف بالبيت تطوعا ما شئت 01١‏ و قريب منه موثقته 
و لعلهما واحدة «”)»»). 


(1)- جواهر الكلام: /٠١‏ 58:0. 

(؟)- وسائل الشيعة ابواب التقصير ب ١ح‏ ". 

()- وسائل الشيعة ابواب التقصير ب ١ح‏ ؟. 

فقه الحج (للصافى)» ج5» ص: ١١‏ 

و ظاهرهما وجوب الجمع بين الامور المذكورة و لكن يمكن حملهما على الاستحباب لاشتمال الموثقة التى احتملنا كونها و الصحيحة 
واحدهٌ على امور مستحبة فيضعف بذلكك ظهور الاوامر المذكورة على الوجوب و على ذلكك مقتضى الاصل عدم وجوب الزائد على 
مسمّى التقصير مضافا الى دلالة غيرهما على الاكتفاء بواحد من هذه الامور مثل صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّلام 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١.//ا‏ من تعزو 


قال: «سمعته يقول: طواف المتمتع ان يطوف بالكعبة و يسعى بين الصفا و المروة و يقصر من شعره فاذا فعل ذلكك فقد احل »»١١‏ و ان 
كان يمكن ان يقال انه ليس فى مقام تفصيل ما يعتبر فى الطواف و السعى و التقصير فلا يستفاد منه الاطلاق. 

و فى صحيح جميل بن دراج و حفص بن البخترى و غيرهما عن أبى عبد الله عليه الد.لام فى «محرم يقصر من بعض و لا يقصر من 
بعض؟ قال: يجزيه .))35١‏ 

بل مقتضى صحيحى الحلبى كفاية قرض بعض الشعر بالاسنان *, 

وعن ابن أبى عمر عن بعض اصحابنا عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الانملة «©8». 

و خبر عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السَّلام قال: «ثم انت منزلكك فقصر من شعركك و حل لكك كل شىء .08١‏ 

ثم انه قال فى التذكرة: «فلو قصر الشعر باى شىء كان اجزأه» و كذا لو نتفه او ازاله بالنورة «©) الخ». 


(1)- وسائل الشيعة ابواب التقصير ب ١ح‏ ؟. 

(0) 7و *- وسائل الشيعة ابواب السعى ب ”اح ١‏ و 5. 

(6)- وسائل الشيعة ابواب السعى ب “اح "و ع. 

(0)- وسائل الشيعة ابواب التقصير ب ١‏ ح #. 

(9)- تذكرة الفقهاء: 8/ .15٠١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: ١16‏ 

وافاد فى الجواهر ان مقتضى النصوص كاطلاق الاكثر الاجتزاء بتحقق مسماه بالازالة للشعر او الظفر بحديد او نتفه او قرض بالسن او 
نحو ذلكك و لكن فى كفاية النتف اشكال لعدم صدق التقصير عليه كالحلق فانه أيضا ليس من التقصير و الروايات قد دلت على 
التقصير ففى صحيح معاوية ابن عمّار عن أبى عبد اللّه عليه السلام: 

«و ليس فى المتعة الا التقصير .»١١‏ فلا يتركك الاحتياط و الله هو العالم. 


افضلية التقصير على الحلق فى العمرة 


مسألة 1- قال الشيخ فى الخلاف: افعال العمرة خمسة. الاحرام و التلبية و الطواف و السعى بين الصفا و المروة و التقصير؛ وان حلق 
جاز و التقصير افضل و بعد الحج الحلق افضل (الى ان قال) دليلنا اجماع الفرقة و طريقة الاحتياط لا بد اذا فعل ما قلناه فقد اتى بكمال 
العمرةُ و ان لم يفعل ففيه خلاف ."١‏ 

و قال العلامهُ فى التذكرة: التقصير فى احرام العمرة اولى من الحلق قاله الشيخ فى الخلافء و منع فى غيره من الحلق و اوجب به دم 
شاءً مع العمد, و قال احمد: التقصير افضل لما رواه العامّةُ عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما الام عن جابر لما وصف حج رسول 
الله صلى الله عليه و آله» و قال لاصحابه: «حلوا من احرامكم بطواف بين الصفا و المروة و قضّ روا» و من طريق الخاصة قول الصادق 
عليه السّلام عن المتمتع اراد ان يقصر فحلق رأسه قال» عليه دم يهريقه سأل جميل بن درّاجٍ الصادق عليه السلام: ١عن‏ متمتع حلق رأسه 
بمكة؟ قال: 

ان كان جاهلا فليس عليه شىء 9”). 


(1)- وسائل الشيعة ابواب التقصير ب ح ؟. 
(0)- الخلاف: 0:77 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1//ا من ناعرو 


(9)- تذكرة الفقهاء: 8/ .١59‏ 

فقه الحج (للصافى)؛ جع, ص: ١١8‏ 

أقول: و لو ورد على الرواية الاولى مضافا الى ضعف سنده بظهوره فى غير العامد الى حكى الاجماع ممن عدا المحقق على عدم 
وجوب الكفارة عليه للاصل و النص فلا بد كما قاله فى الجواهر من حمله على ضرب من الندب و على الرواية الاولى الصحيحةٌ بعدم 
ظهوره فى الحلق بعد الاحرام بل لعل الدم فيه لتركك توفير الشعر المستحب عند الاصحاب و الواجب عند الشيخين بل عن المفيد 
منهما التصريح بوجوب الدم فيه الى آخر ما افاده فى الجواهر ؛١)‏ و كيف كان يكفى فى تعين التقصير اطلاقات ما دل عليه و عدم 
الدليل على جواز الاكتفاء بالحلق و الله هو العالم. 


حكم ترك التقصير سهوا 


مسأل 19- قال فى الجواهر: و لو تركك التقصير حتى اهل بالحج سهوا صحت متعته بلا خلاف اجده فيه لصحيح معاوية و حسنه سأل 
الصادق عن رجل اهل بالعمره و نسى ان يقصر حتى دخل فى الحج؟ قال: يستغفر اللّه ولا شىء عليه و تمت عمرته 7) بل ظاهره عدم 
دم عليه أيضا كما فى القواعد و المحكى عن سلار و ابن ادريس و هو مقتضى الاصل لكن سأل اسحاق بن عمار أبا ابراهيم عليه 
الشلام عن الرجل يتمتع فينسى ان يقصر حتى يهل بالحج؟ فقال: عليه دم يهريقه 23 بل عن الشيخ و بنى زهرة و البراج و حمزة العمل 
به ولا ريب فى انه احوط ان لم يكن اقوى لقاعده التخصيص التى هى اولى من الحمل على الندب ان لم يكن المراد من نفى الشىء 
فى الاول العقاب ينبغى ان يكون شا كما عن الغنيةٌ و المهذب و الاشارةٌ لما 


(1)- جواهر الكلام: /٠١‏ 605. 

(؟)- وسائل الشيعة ابواب السعى ب #ح .١‏ 

()- وسائل الشيعة ابواب السعى ب #ح ؟. 

فقه الحج (للصافى)»؛ ج5» ص: ١١17‏ 

سمعته مكررا من الانصراف و للاحتياط الخ .)١١‏ 

أقول: هو كما ذكره قدس سره مبنى على الاحتياط و الا فالظاهر عن قوله عليه السّلام: 
«فلا شىء عليه الكفارة). 


حكم ترى التقصير عمدا 


مسألة اذا تركك التقصير عمدا و اهل بالحج مقتضى القاعدهُ بطلان الاهلال بالحج و هذا محكى عن ابن ادريس لانه غير المامور 
به فيجب عليه التقصير و اتمام حجه متمتعا قال ابن ادريس بعد ما ذكر ان بطلان المتعة و صيرورة حجه مفردا: الّذى يقتضيه الادلة و 
اصول المذهب انه لا ينعقد احرامه بحج لانه بعد فى عمرته لم يتحلل منها و قد اجمعنا على انه لا يجوز ادخال الحج على العمرة و لا 
ادخال العمره على الحج قبل فراغ مناسكها انتهى «”. الا ان المشهور بطلان متعته و صيرورة حجته مبتولة لموثقة اسحاق بن عمار عن 
أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام قال: «المتمتع اذا طاف و سعى ثم لنِى بالحج قبل ان يقصر فليس له ان يقصر و ليس له متعة 
)2 

و اطلاقه يشمل الناسى و الجاهل و العالم الا انه فى الناسى مقيد بما يدل على انه (لا شىء عليه و قد تمت عمرته). 

فالقدر المتيقن من بطلان متعته صورة العمد و العلم و اطلاقه يشمل الجاهل أيضا و تقييده به محتاج الى المقيد و هذه الموثقة وان لم 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1.//ا من عرو 


تكن صريحةٌ فى صيرورةً حجته 


(1)- جواهر الكلام: /٠١‏ 08؟. 

.48١ /١ (؟)- السرائر:‎ 

()- وسائل الشيعةُ ب 6ه من ابواب الاحرام ح ه. 

فقه الحج (للصافى)» ج5» ص: ١١8‏ 

مبتولة الا ان قوله: فليس له ان يقصر و ليس له متعةُ ظاهر فى انه يتمه حجا بل يمكن ان يقال بظهورها فى بطلان احرام متعته و وجوب 
البناء على احرامه الثانى و احتمال صيرورةٌ عمرته مفردة خلاف الظاهر و الا ينبغى التنبيه من الامام عليه الس لام على انه لا يجب عليه 
الاتيان بمناسكك الحج من الوقوف بعرفات و المشعر و اعمال منى. 

هذا وقد حكى بعض الاجلهُ تضعيف سنده بإسحاق بن عمار عن صاحب المداركك لاشتراكك اسحاق بن عمار بين الثقهُ و غيره يعنى 
بين اسحاق بن عمار الكوفى الصيرفى و ابن عمار الساياطى و حكى عن صاحب الحدائق استحسانه له على مبناه لا على مبنى نفسه )١١‏ 
وان ليس فى كلام المدارك الا قوله و فى الروايتين قصور من حيث السند فيشكل التعويل عليهما و لكن الظاهر كما يستفاد من 
جامع الرواة حيث لم يذكر بهذا الاسم غير اسحاق بن عمار الكوفى الصيرفى و من طبقات سيدنا الاستاد الاعظم قدس سره و صرح 
عليه بعض الاجلة انه واحد يوصف تار بالصيرفى و تارة بالساباطى و فى حاشيةٌ جامع الرواه ما يظهر منه ان الصيرفى ابن عمار بن 
حيّان و لم يكن هو ولا ابوه ولا اخوته يونس و يوسف و غيرهما فطحيّا بل هو من الثقات الاجلة كما يظهر من الاخبار أيضا من اراد 
التحقيق فليرجع الى ترجمة اخيه اسماعيل و ابنه محمد و الى كتاب رجال مولانا عناية اللّه انتهى. 

أقول: و راجع جامع الرواة ترجمة اسماعيل بن عمار و محمد بن اسحاق ابن عمار و يونس و يوسف ابنى عمار. 

فيمكن ان يقال ان الفطحى اسحاق بن عمار الساباطى و هو ثقَهُ و الصيرفى غير الفطحى و هو أيضا ثقهُ فالرواية على ذلكك اما موثقه او 
صحيحة ثم لا يخفى انه ليس فى كلام المداركك وجه قصور الرواية من حيث السند فلعله كان من جهة اشتراكك أبى 


(1)- المعتمد: ه/ .١١‏ 

فقه الحج (للصافى), جع, ص: ١١9‏ 

بصير بين المرادى و الاسدى و غيرهما و الله هو العالم. 

ولرواية محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال: «سألته عن رجل متمتع طاف ثم اهل بالحج قبل ان يقصر؟ قال: بطلت متعته هى 
حجةٌ مبتولة )»)١«‏ و سندها ضعيف محمد بن سنان مضافا على اضمارها. 

هذا و يمكن دعوى جبر ضعفه و جبر ضعف خبر اسحاق بن عتّرار على القول به بعمل الاصحاب و لو لا ذلكك كان الحق مع ابن 
ادريس. ثم ان دلالة رواية العلاء على بطلان متعته و صيرورته حجة مبتولة واضحة. 

و يمكن ان يقال: فى موثقة اسحاق بن عمار بانه ليس له ان يقصر و ليس له متعة مشعر بصيرورةٌ حجته مبتولة و انقلاب وظيفته من 
التمتع الى الافراد فكان الامام امضى احرامه للحج. 

ثم ان مقتضى صحة احرامه للحج هل انقلاءب تكليفه الى الحج الالفرادى حتى كان الواجب عليه ان كان حجه الواجب مثل حجة 
الاسلام عمرهٌ مفردة بعد الحج او ان المستفاد من الرواية بطلان متعته و صحة احرامه للحج الافرادى و اما ان كان حج المتمتع عليه 
واجبا يجب عليه ان يأتى به فى السنة الآآنية. 


يمكن ان يقال: ان اطلاق الكلام ظاهر فى إجزائه و ان كان الاحتياط يقتضى الاتيان بعمرة مفردة بعد الحج ثم الاتيان بحج التمتع فى 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ناملا من (اعرو 
السنة الانية. 
و يمكن ان يقال: ان ذلكك لو لم نستفد من الرواية اجزاء الحج الافرادى عن تكليفه لانه علم اجمالا اما بوجوب الافراد عليه فى هذه 


السنة او التمتع فى السنة الآتية فيجب عليه الجمع بينهما و عمرهٌ مفردةٌ و لكن فيه ان علمه الاجمالى ينحل بالعلم التفصيلى بوجوب 
اتمام الحج الَذى احرم له فى هذه السنةُ و الشكك البدوى فى 


(1)- وسائل الشيعة ب 08 من ابواب الاحرام ح 5. 
فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: ١6‏ 
وجوب حج الد 8 عليه فى السنة الآتية. اللهم الا ان يقال بالعلم الاجمالى بوجوب العمرة عليه بعد الحج و حج ال: 2 فى القابل. 


حلَيةٌ جميع ما كان محرما على المحرم بعد التقصير 


مسألة -*١‏ فى عمرة التمتع بعد ما قصر المعتمر بها يجوز له جميع ما كان محرما عليه فى حال الاحرام نعم قد يحتمل عدم جواز 
خصوص الحلق بل نسب القول بالتحريم الى بعض المحدثين و عن بعض الاجلة انه قال: يحل له بفعله كلما حرم عليه بعقد احرامه 
على اشكال فى حلق جميع الرأس و الظاهر منه الاشكال فى جوازه لما نذكره من الاخبار لا الاشكال فى حرمته لمعروفية القول 
بالجواز كما ذكره بعض الاكابر من تلامذته )١١‏ و كيف كان فالقول المشهور هو جواز الحلق بعد التقصير نعم اذا كان ذلكك بعد 
مستهل ذى القعدهُ يحرم من جهة وجوب توفير الشعر عند من يقول بوجوبه و هو اعم من ان يكون متمتعا وادى عمرته و قصر و بقى 
عليه الحج او كان عليه حج الافراد او القران فعدم جواز الحلق لامر آخر غير عدم جوازه من جهة احرامه بالعمرة. 

و عمد ما يدل على الحرمة على ما صرح به البعض صحيحتان. 

الاولى: ما فى صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «ثم قصر من راسكك من جوانبه و لحيتكك و خذ من شاربكك 
و قلم اظفارك و ابق منها لحجكك فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شىء يحل منه المحرم و احرمت عنه .))7١‏ 


.١١97/ /8 المعتمد:‎ -)1( 

(؟)- وسائل الشيعة ابواب التقصير ب ١ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج5» ص: ١7١‏ 

قال: و قوله: «فاذا فعلت ذلكك فقد احللت من كل شىء» يراد به غير الحلق بقوله: 

«و ابق منها لحجككث» و بالجملة لا ينبغى الريب فى ظهور الصحيحة فى عدم جواز الحلق و انه يلزم عليه الابقاء للحج. 

أقول: ليس قوله عليه السّ.لام ظاهر فى عدم جواز الحلق بل غاية ما يدل عليه وجوب الابقاء على بعض ما ذكر للحج و حرمة ازالة 
الجميع نعم على القول بوجوب الحلق فى الحج على الصرورة يمكن ان يقال بدلالته على حرمة الحلق بعد ذلكك لا يتم الاحتجاج بهذا 
الحديك للدرمة السلق. 

ثم قال: و اوضح من ذلكك الصحيحة الثانية لجميل فقد سأل أبا عبد الله عليه السّلام: ١عن‏ متمتع حلق رأسه بمكة؟ قال: ان كان جاهلا 
فليس عليه شىء؛ و ان تعمد ذلكك فى اوّل شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شىء, و ان تعمد بعد الثلاثين يوما التى يوفر فيها الشعر 
للحج فان عليه دما يهريقه .)»١١‏ 

(ثم قال) فان السؤال عن الحلق بمكة ظاهر فى ان السؤال من جهة اعمال المتعهُ و ان من تمتع يجوز له الحلق أم لا و الا لو كان السؤال 
ناظرا الى جواز الحلق من جهة الاحرام فلا فرق بين مكة و غيرها فان الحلق للمحرم غير جائز سواء كانت فى مكة أم لا. 
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ثم انه (بعد ذلكك) بما افاد و استظهر منه ان الرواية ظاهرة بل صريحة فى عدم جواز الحلق للمتمتع فى نفسه و حمله على الاستحباب 
كما صنعه المشهور مما لا وجه له. 

و لكن حيث ان الصحيحة بمرئى من الاصحاب (مع ذلكك) لم يلتزموا بالحرمة فلا اقل من الاحتياط فما ورد فى الروايات انه لو قصر 
حل له كل شىء يقيد بغير 


-)١(‏ وسائل الشيعة ابواب التقصير» ب 6؛ ح ه. 

فقه الحج (للصافى), جع ص: ١١7‏ 

.)١١ الحلق‎ 

أقول: الرواية ظاهرة فى انه يحل بالتقصير عن كل المحرمات حتى الحلق و لذا قال 

ان تعمد ذلكك فى اول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شىء و بعده أيضا وجوب الكفارة عليه ليس لانه ارتكب المحرم فى حال 
الاحرام بل لانه ارتكب ذلكك بعد الثلاثين يوما التى يوفر فيها الشعر للحج فيمكن ان يستفاد منه وجوب الكفارة مطلقا وان لم يكن 
متمتعا و كون سؤال السائل عن متمتع حلق راسه لا يوجب اختصاص الجواب به فظهر من ذلك ان الكفارة المذكورة فيه ليس لحرمة 
الحلق للا-حرام بل لتركه توفير الشعر و لذا ذكره فى مثل الجواهر فى عداد روايات توفير الشعر «27) و حملوه على الاستحباب و من 
حمله على الوجوب أيضا كالمفيد جعله كفارة لتوفير الشعر مطلقا قال: اذا اراد الحج فليوفر شعر رأسه فى مستهل ذى القعدةٌ فان حلقه 
فى ذى القعدة كان عليه دم يهريقه 8 انتهى و الله هو العالم و الهادى الى الصواب. 


عدم وجوب طواف النساء فى عمرة التمتع 


مسألة 7" لا يجب فى عمرة الت 1 طواف النساء قال فى الجواهر: بلا خلاءف محقق اجده فيه وان حكاه فى اللمعهُ عن بعض 
الاصحاب و اسنده فى الدروس الى النقل لكن لم يعين القائل و لا ظفرنا به و لا احد ادعاه سواه 


.١١9 و1١8‎ /8 المعتمد:‎ -)١( 

(1)- جواهر الكلام: 18/ .١7/7‏ 

(*)- المقنعة/ 941" 

فقه الحج (للصافى)» ج5» ص: ١77‏ 

بل فى المنتهى لا اعرف فيه خلافا بل عن البعض الاجماع على عدم الوجوب 3١‏ الخ. 

و يدل عليه صحيح صفوان بن يحيى قال: «ساله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج و طاف و سعى و قصّر هل عليه طواف 
النساء قال: لاء انما طواف النساء بعد الرجوع من منى «37» و صحيح زرارةٌ قال: قلت لابى جعفر عليه السّلام: «كيف اتمتع؟ قال: تأتى 
الوقت فتلبى بالحج فاذا دخلت مكة طفت بالبيت و صليت ركعتين خلف المقام و سعيت بين الصفا و المروة و قصرت و احللت من 
كل شىء و ليس لكك ان تخرج من مكة حتى تحج 0130. 

و صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّ.لام الى سبق ذكره و فيه بعد ذكر التقصير قال عليه السّرلام: «فاذا فعلت ذلكك 
(يعنى اديت وظيفة التقصير) فقد احللت من كل شىء يحل منه المحرم و احرمت منه وطف بالبيت تطوعا ما شئت 159)). 

الى غير ذلكك من الاخبار التى ذكرها فى الجواهر و رواها فى الوسائل» هذا و لكن فى خبر سليمان بن حفص المروزى عن الفقيه عليه 
السّلام قال: «حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت و صلى ركعتين خلف مقام ابراهيم عليه السّلام و سعى بين الصفا و المروة و 
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قصّر فقد حل له كل شىء ما خلا النساء لان عليه لتحله النساء طوافا و صلاهُ «0» و دلالته على وجوب طواف النساء ظاهرة. 
و لكن قال الشيخ فيه فى التهذيبين: ليس فى الخبر أن الطواف و السعى اللذين 


(1)- جواهر الكلام: 607//19. 

(5)- الوسائل الشيعة ابواب الطواف ب 7/ح 8. 

()- الوسائل الشيعة ابواب الاحرام ب 7١‏ ح ". 

(©)- الوسائل الشيعة ب ١‏ من ابواب التقصير ح .١‏ 

(0)- الوسائل الشيعة ابواب الطواف ب 7ح /. 

فقه الحج (للصافى), جع ص: ١١6‏ 

ليس له الوطى» بعدهما الا بعد طواف النساء أ هما للعمرة او للحج و اذا لم يكن فى الخبر ذلك حملناه على من طاف و سعى للحج 
فانه لا يجوز له ان يطأ النساء و يكون هنا التأويل اولى لان قوله عليه السّ.لام فى الخبر على جهة التعليل: لان عليه لتحلة النساء طوافا و 
صلاله يدل على ذلك لان العمرةٌ التى يتمتع بها الى الحج لا يجب فيها طواف النساء و انما يجب طواف النساء فى العمرة المبتولة او 
الحج الخ .)١١‏ 

و فيه ما افاد فى الجواهر: ان المفروض فى الخبر وقوع التقصير من المتمتع بعد الطواف و السعى و ليس ذلكك الا-فى العمرة اذ لا 
تقصير بعدهما فى الحج, و أيضا قوله عليه السّ.لام: «اذا حج الرجل» الى آخره كالصريح فى ان المراد بدخولها هو القدوم الاول دون 
الرجوع إليها من منى فلا وجه للمناقشة فيه من هذه الجهة .)7١‏ 

هذا و قد افاد بعض الاجله فى عدم دلالهة هذا الخبر على وجوب طواف النساء فى عمرة التمتع: ان المفروض فى الرواية انه حج الرجل 
فدخل مكة متمتعا و اذى يدخل مكة متمتعا بالعمره لا يقال حج الرجل فيعلم انه دخل مكة بعد اعمال الحج فالمعنى ان الرجل تمتع 
و ذهب الى عرفات و المشعر و حج ثم دخل مكة بعد اعمال الحج فيكون الطواف المذكور هو طواف النساء الثابت فى الحج 370. 
أقول: لما ذا لا يقال لمن يريد حج التمتع على سبيل الفرض أنه حج الرجل فدخل مكة؟ و ثانيا يرد عليه ما اورده فى الجواهر على 
الشيخ قدس الله سر الجميع من ان المفروض فى الرواية وقوع التقصير من ا عم بعد الطواك الى أى بعد غمرة العشم بو لبس 
ذلكك أى التقصير كذلكك الا فى العمرة إذ لا تقصير بعد الطواف و السعى فى الحج. 


(1)- التهذيب: ذ/ ١187‏ ح 29/055 و الاستبصار: ؟/ 368 ح 807/ ه. 

(1)- جواهر الكلام: 5094/19. 

.١١١ /8 المعتمد:‎ -)( 

فقه الحج (للصافى), جع ص: ١١0‏ 

و بعد ذلكك نقول من المحتمل وقوع الزيادة فى الخبر او النقيصة و هذه اولى فكانه كان فيه بعد قوله (فقد حل له كل شىء) فاذا حج 
واقن سااعليه من اعمال وضاق او فصر فى م ققد حل له كل شىى ما خاة السام لان عليه لفدلة الساء طواقا و سبلاة و الله هو 
العالم. 

واما سند الخبر فربما يقال بضعفه بسليمان بن حفص المروزى فانه وان لم يذكر بقدح و لا غير مذكور بالمدح فى كتب الرجال و 
افاد بعض الاجلة بانه من الثقات على ما بنى عليه من كون رجال كامل الزيارات كلهم من الثقات 0١١‏ و سليمان هذا منهم وان حكى 
عله ائه غدل عن هذا الناءو لكن حكن أعن ارهن رحمة اللفاعن تهده المجلسى الأول رحعه اللذناته كان من غلماء خراسان و 
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اوحديهم و باحث مع الرضا عليه الّد.لام و رجع الى الحق و كان فى مسألة البداء فرجع عن انكار البداء و كانت له مكاتبات الى 
الجواد و الهادى و العسكرى عليهم السّدلام انتهى فرواية رجل مثله لا ترد و لذا صار مثل الشيخ فى مقام حمل ظاهره على ظاهر سائر 
الروايات و فتوى المشهور ولا ريب فى الاعتماد على الروايات المعتضدة بالشهرة بل بالسيرةٌ القطعيةٌ بين الشيعة» و لا يخفى ان حمله 
على الاستحباب لا يناسب الفاظه الصريحة فى عدم حلية النساء قبل طواف النساء و الله هو العالم. 


عدم وجوب التقصير فوريا 


مسأل *7- وجوب التقصير بعد السعى فى العمرة ليس فوريا فيجوز تاخيره الى زمان لا يفوت به وقت الاحرام بالحج فاذا تمتع بالعمرة 
فى شهر شوال او ذى القعدهٌ يجوز له بعد السعى تاخير التقصير الى يوم عرفة فيبقى فى هذه المدهُ محرما يجب عليه الامتناع عما حرم 
عليه بالاحرام و لا يقال 


(1)- المعتمد: ه/ .17١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج5» ص: ١١8‏ 

انه يفوت بذلك الموالاة بينه و بين الاجزاء السابقة فانه يكون كذلك اذا لم يكن فى البين ملتزما بالوظائف اللازمة على المحرم كل 
ذلكك لعدم الدليل على وجوب المبادرة الى التقصير و للاصل و مع ذلكك الاحوط عدم تاخيره زائدا على المتعارف. 


عدم وجوب وقوع التقصير فى مكان خاص 


مسألةُ ع”- كما لا يشترط فى التقصير وقوعه فى زمان خاص لا يشترط فيه وقوعه فى مكان خاص فلو قصر المعتمر فى منزله يجزيه و 
ذلك أيضا لاطلاق الادلهُ و عدم وجود المقيد و للاصل. 


التخيبر فى العمرةُ المفردة بين الحلق و التقصير 


مسأل ه"- فى العمرة المفردةٌ يتخير المعتمر بين الحلق و التقصير بلا خلاف و لا اشكال لصحيح معاوية بن عمّار عن ابى عبد اللّه عليه 
السّلام قال: «المعتمر عمرٌ مفردةٌ اذا فرغ من طواف الفريضة و صلاه الركعتين خلف المقام و السعى بين الصفا و المروة حلق او قصر و 
سألته عن العمرةٌ المبتولة فيها الحلق؟ قال: نعم و قال: 

ان رسول الله قال فى العمرة المبتولة (اللهم اغفر للمحلقين) فقيل يا رسول الله و للمقصرين؟ فقال: اللهم اغفر للمحلقين فقيل يا رسول 
الله و للمقصرين؟ فقال: 

(و للمقصرين) .»١١‏ 

و غيره من النصوص و لكن الحلق افضل بلا خلاف أيضا و لا اشكال للصحيح المزبور و لصحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام 
قال: «استغفر رسول الله صِلَّى اللّه عليه و آله للمحلقين 


(1)- التهذيب: 8/ 608 ح 1877/ 184 و وسائل الشيعة ب ه ابواب التقصير ح .١‏ 
فقه الحج (للصافى)» ج22 ص: / ١7‏ 
ثللاث مرات ١١‏ و لغيره من النصوص)». 
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استحباب التشبه بالمحرمين للمتمتح 


مسألة 7- يستحب للمتمتع بالعمرة الى الحج بعد التقصير التشبه بالمحرمين فى تركك المخيط و غيره قال فى الجواهر لقول الصادق 
عليه الدّ.لام فى مرسل ابن البخترى: ينبغى للمتمتع بالعمرة الى الحج اذا احل ان لا يلبس قميصاء و ليتشبه بالمحرمين اقول روى 
الحديث مرسلا فى فقيه هكذا: 

و قال الصادق عليه السّلام ينبغى ... و ان يتشبه بالمحرمين 10 و لكن رواه فى الكافى عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير 
عن حفص بن البخترى عن غير واحد عن عبد الله عليه السّلام بلفظ (و ليتشبه بالمحرمين) 0" و رواه فى التهذيب عن الكلينى مثله © 
فالحديث ليس مما هو المرسل بالاصطلاح يعتمد عليه فى الفتوى بالاستحباب. 

و هكذا يستحب لاهل مكة التشبه بالمحرمين ايام الحج لما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم «0) عن النخعى يعنى أيوب بن 
نوح «12 عن صفوان 07 عن معاوية بن عمار ١‏ عن ابى عبد اللّه عليه السَّلام قال: «لا ينبغى لاهل مكة ان يلبسوا 


./ وسائل الشيعة: ابواب الحلق والتقصيرر ب اج‎ -)١( 
.71/6/ /الالا ح‎ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ -)5( 

(0)- الكافى: 581/6 سح بار 

(©)- التهذيب: فح /١601‏ /ا58. 

(0)- ثقة ثقة جليل من السابعة. 

(8)- ثقة عظيم المنزلة شديد الورع كثير العبادة من السابعة. 
(0)- ثقَهُ ثقةُ عين من السادسة. 

(8)- كبير الشأن عظيم المحل ثقَهُ من الخامسة. 

فقه الحج (للصافى)» ج22 ص: ١7‏ 

القميص و ان يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا و قال: ينبغى للسلطان ان يأخذهم بذلكك 0١١‏ و كان تعبير الجواهر «؟) عنه بالخبر فى غير 
محله. 


.7” وسائل الشيعة ابواب التقصير ب /اح‎ -)١( 
.508/٠١ جواهر الكلام:‎ -)1( 


فقه الحج (للصافى)» ج5» ص: ١79‏ 
الكلام فى واجبات الحج 
اشارة 


فقه الحج (للصافى)» ج22 ص: ١7‏ 
الكلام فى واجبات الحج 


الأول من واجبات الحج: الاحرام 
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اشارة 


و الكلاسم فيه يقع فى موارد: الاول: فى زمانه فاعلم انه وان نسب الى المشهور انه لا وقت لحج ال: : بعد الفراغ من عمرته الى ان 
يتضيق به وقت الوقوف الاختيارى فى عرفات. 

و لكن قد ذكر فى الروايات تفاصيل فيها و مقتضى الجمع بينها و حمل بعضها على بعض اجزاء الاحرام من ثلاثة ايام قبل التروية الى 
زمان يخاف من تركه الاحرام فيه فوت الموقفين و افضل اوقاته يوم التروية ثم الظاهر افضلية الازمنة بحسب تقدم كل زمان على ما 
بعده و افضل اوقاته لغير الامام فى يوم التروية عند الزوال بعد صلاة المكتوبة و للامام اى المنصوب لامارة الحاج قبل الزوال ليصلى 
الظهر فى منى. 

و اما اجزاء الاحرام للحج للمتمتع بعد فراغه من عمرة التمة ولو كان ذلك فى اول يوم من شوال فيمكن ان يقال: ان من الروايات لا 
يستفاد الا استحباب كونه فى يوم التروية فلا مانع من ان يحرم قبله للاصل مثل من عرض له الحاجة للخروج من مكة فانه يحرم للحج 
و يذهب فى حاجته ثم يذهب الى منى فى يوم التروية او الى عرفات ان لم نقل ان ذلكك مختص بحال الضرورة. 

فقه الحج (للصافى), جع ص: ١17‏ 

و كيف كان الاحوط للمتمتع ان لا يقدم الاحرام على ثلاثةُ ايام قبل التروية بل و على التروية الا لضرورة. 

هذا كله للمتمتع و انا القارن و المفرد فالظاهر انه يجزيهما الاحرام فى أى زمان ارادا الحج فى اشهره. 

نعم فى المجاور انه ان كان صرورةٌ يحرم اذا مضى من ذى الحجةٌ يوم و الا فاذا مضى منه خمس. 

و المستفاد من الروايات عدم جواز الاحرام له قبل ذلكك و اما عدم جواز تاخيره من اليوم الاول من ذى الحجة او بعد خمسة ايام منه 
الى يوم التروية فلا يستفاد فلا يفوته الحج اذا تعمد التأخير و الله هو العالم. 

هذا كله فى زمان يجزى فيه عقد الاحرام. 

و اما المكان اذى هو الميقات لاحرام الحج فللمتمتع بطن مكةُ و افضل مواضعه المسجد. 

قال فى الجواهر: اتفاقا كما فى المداركك لكونه اشرف الاماكن و لاستحباب الاحرام عقيب الصلاه التى هى فى المسجد افضل و لقول 
الصادق عليه السّ.لام اللحسن بن معاوية و اذا كان يوم التروية ان شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيكك و ادخل المسجد حافيا و عليكك 
السكينة و الوقار ثم صل ركعتين عند مقام ابراهيم عليه النتّ.لام أو فى الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل فى دبر 
صلاتكك كما قلت حين احرامكك من الشجرةٌ و احرم بالحج .))١١‏ 

و للمفرد و القارن ميقات الحج احد المواقيت او منزلهما ان كان دون الميقات الا ان يكونا من اهل مكة فانهما يحرمان منها كالمتمتع 
لانها كما فى الجواهر اقرب الى 


(1)- جواهر الكلام: 17/18. 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: ”177 

عرفات من الميقات و هى مقصد الحاج كمكة للمعتمر و لانها ميقات و من اتى على ميقات لزم الاحرام منه بل عن التذكرة لا نعلم فى 
ذلكك خلافا 1١‏ و اللّه هو العالم. 


استحباب الاحرام للحج يوم التروية 


مسألة /97- الظاهر ان الاحرام فى يوم التروية و عند زوال الشمس مستحبان نفسيان و المضى الى منى لان يبيت بها ليلته الى طلوع 
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الفجر من يوم عرفة مستحب نفسى آخر فمن لم يتمكن من المضى الى منى و كان مريدا للبقاء فى مكة ليل عرفة يستحب له الاحرام 


فى يوم التروية. 
هل يجوز الاحرام لعمرهً مفردة بعد الاحرام للحج 


مسألة 8- قد تعرض بعض الاعلام هنا لمسألتين: احداهما انه هل يجوز لمن احرم بالحج ان ينشأ قبل فراغه من اعمال الحج الاحرام 
لعمرة مفردةٌ ثم يأتى بمناسكك الحج نظير الاتيان بصلاةً اخرى فى صلاهٌ على القول بجوازها. 

و ثانيتهما انه هل يجوز لمن اتى بعمرة التمتع قبل ان يحرم باحرام الحج الاحرام للعمرة المفردة فياتى بها ثم يحرم للحج ."١‏ 

أقول: اما المسألة الاولى فالكلا-م يقع فيها تارهً فى مشروعية تلكك العمرةٌ المفردٌ و تار اخرى فى ان الاتيان بها هل يوجب بطلان 
الحج أم لا؟ 

اما الكلام فى مشروعيتها فقد قال فى الجواهر: (لا يجوز لمن احرم) بنسكك (ان 


(1)- جواهر الكلام: /١8‏ /ا/. 

.١17؟8 المعتمد: ه/‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى), جع ص: ١١6‏ 

ينشئ احراما آخر) بمثله او بغيره (حتى يكمل افعال ما احرم له) بلا خلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه .)١١‏ 

و استشكل فى الاستدلال بالاجماع بانه ليس من الاجماع التعبدى الحجةٌ فلعل المجمعين استندوا ببعض الوجوه مثل الاستدلال بان 
جميع ما ورد فى الاممر بالا-حرام منصرف الى غير المحرم فانه هو الى يتحقق له ذلكك و حصول التأكيد بالثانى لا يوجه انصراف 
الاوامر الى المحل فالاولى الاستدلال بذلكك فلا يجوز الاتيان به بقصد المشروعيةٌ و الاستحباب .)37١‏ 

و مما يوجب استبعاد مشروعيةٌ الاحرام المذكور عدم ذكر من ذلكك فى الروايات و عدم نقل وقوع ذلكك من احد و هذا يدل على 
مغروسية عدم جوازه فى اذهان المتشرعة و كونه امرا بدعا لم يأت من الشرع. 

ثم انه قد استدل على عدم مشروعية الاحرام للعمرة المفردهُ بين احرام الحج بان المستفاد من الروايات النهى عن الخروج من مكة بعد 
اعمال العمرةٌ و انه مرتهن بالحج و مقتضاه عدم مشروعية العمرةٌ المفردهُ لاحتياج الاحرام لها الى الخروج من مكة و لا اقل الى ادنى 
المواقيت و لو ابتلى بالخروج من مكة لعذر يجب عليه الاحرام للحج و يخرج و يذهب بعد ذلكك الى عرفات اذا كيف يوجه القول 
بمشروعيةٌ العمرةٌ المفردة له لاحتياج ذلكك الى الخروج من مكة و لو الى ادنى المواقيت. 

أقول: لم اتحصل استقامة هذا الاستدلال لامن الى يأتى بالعمرة المفردة بين الحج محرم لو خرج من مكة يخرج و يعود محرما و 
كيف كان فليس هنا دليل يدل على مشروعية إنشاء احرام آخر للمحرم و الاتيان به رجاء أيضا كانه ينكره 


(1)- جواهر الكلام: 18/ .18٠‏ 

.١7١8 /0 المعتمد:‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى), جع ص: ١78‏ 

عرف المتشرعة. 

و اما الكلام بالنسبه الى كون إنشاء الاحرام الثانى مبطلا للاول فالظاهر عدمه فتحصل من ذلك بطلان الاحرام الثانى دون الاول. 

واما المسألة الثانية: فقد عرفت ان المتمتع بعد الاتيان بعمرته مرتهن بالحج لا يجوز له الخروج من مكة مع ان الاتيان بالعمرة مستلزم 
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للخروج منها للاحرام لها من الميقات اللهم الا ان يقال: انه لا ملازمة بين حرمة الخروج و صحة العمرةٌ المفردة لامكان القول بصحتها 
ان خرج نسيانا او جهلا بل و ان خرج عاصيا الا ان يقال بانه يجب عليه الرجوع بغير احرام ان رجع فى شهره لصحيح حماد بن عيسى 
عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: «من دخل مكة متمتعا فى اشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج (الى ان قال) قلت: فان 
جهل و خرج الى المدينة او الى نحوها بغير احرام ثم رجع فى ابان الحج فى اشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما او بغير احرام؟ قال: 
ان رجع فى شهره دخل بغير احرام و ان دخل فى غير الشهر دخل محرما قلت: فأى الاحرامين و المتعتين متعته الاولى او الاخيرة؟ قال: 
الاخير هى عمرته الحديث .))١١‏ 

ولكن يمكن ان يقال: ان قوله عليه السّلام (ان دخل فى شهره دخل بغير احرام) لا يدل على عدم جواز الاحرام بل يدل على جواز 
الرجوع و الدخول الى مكة بغير احرام كالأمر الوارد عقيب توهم الحظر و بالجمله حرمة الخروج من مكة بعد عمرةٌ التمتع ليس معناها 
حرمةٌ الدخول إليها معتمرا. 

هذا و قد ظهر مما ذكر الكلام فيما حكاه بعض الاجلهُ عن مناسكك شيخه عليهما الرحمة من اختياره جواز العمرة المفردة بعد الاحلال 


من عمرة التمتع بعد مضى 


.8 من ابواب اقسام الحج ح‎ 7١ وسائل الشيعة ب‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى), جع ص: ١8‏ 

عشرة ايام لاعتبار تحقق الفصل بين العمرتين بعشرة ايام فيجوز له ان يخرج الى ادنى الحلّ لاحرامها او غير ادنى الحلّ اذا كان دون 
المسافة المعتبرة فى التقصير و اما الخروج الى المسافة فالاحوط ان لا يخرج الا محرما بالحج 0١١‏ فكانه كان نظره فى المسألة الى مثل 
صحيح حماد و انه لا يستفاد منه أكثر من عدم جواز الخروج من مكة الى المسافة فلا يعتبر فى جواز الخروج الا كونه الى ما دون 
المسافه و فى صحة العمرة الا ما يعتبر بين العمرتين من الفصل و لكن ان كان نظره الى مثل الصحيح المذ كور لا يقيد به الاطلاقات 
الدالة على النهى عن الخروج من مكة و الله العالم. 

تتمةُ: يمكن ان يقال: ان مقتضى الدقةُ و النظر فى الاحاديث الشريفةٌ و فتاوى الفقهاء امور: 

الاول: انه لا يجوز الخروج بغير الاحرام للحج اذا استلزم ذلكك فوت الاحرام من مكة للحج او كان ذلكك معرضا غالبا لفوته و على هذا 
يمكن ان يقال: ان الحرمة ليست نفسيهٌ بل ارشادية لاجل عدم الوقوع فى حرمة تركك الحج فعلى هذا لا فرق بين الخروج و بين كل 
عمل يستلزم ذلكك. 

الثانى: اذا علم انه ان خرج يفوته الاحرام من مكة يجوز له الخروج بان يحرم بالحج و يخرج من مكة محرما ثم يذهب من مكانه الى 
عرفات سواء اقتضت الضرورة ذلك او كان بغير الضرورة. 

الثالث: اذا خرج مع خوف فوت الحج و لكن رجع و اتفق رجوعه فى يوم التروية مثلا او قبله او بعده قبل زوال يوم عرفة و قبل ان 
يفوته الموقف فان رجع فى الشهر الَذى اتى فيه بعمرة التمتع يدخل الحرم محلا و ان رجع فى غيره يحرم للعمرة لان لكل شهر عمرة و 
تكون العمرة الثانيةُ عمرهٌ حجه. 


(1)- المعتمد: 0/ 178. 

فقه الحج (للصافى)؛ جع, ص: ١١1/‏ 

الرابع: اذا لم يخف فوت الاحرام للحج بالخروج يجوز له الخروج الى أى مكان يريد سواء كان ذلكك للضرورة او لم يكن فحينئذ ان 
رجع فى الشهر الذى اتى بالعمرة يدخل محلا و يكتفى بالعمرة التى اتى بها متمتعا بها الى الحج و ان رجع فى غير ذلكك الشهر يدخل 
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محرما للعمرةً متمتعا بها الى الحج. 

الخامس: اذا اتى بالعمرة التى اتى بها متمتعا بها الى الحج مثلا-فى شهر شوال و اراد الخروج من مكة مثلا فى اوّل ذى الحجة و 
الرجوع إليها فى اليوم الخامس مثلا يجوز له لانه لا يخاف به فوت الحج فيدخل باحرام جديد للعمرة بقصد كونها عمرة المتمتع بها 
الى الحج. 

و بعد ذلك كله الاحوط عدم خروجه من مكة مطلقا فان عرضت له ضرورةٌ يخرج بعد الاحرام للحج و ان خرج ناسيا او جاهلا و 
دخل فى شهره دخل بغير احرام و ان دخل فى غير الشهر دخل بعمرة. و الله هو العالم. 


[من ترك الاحرام عمدا حتى فات منه الوقوف بعرفات] 


مسألة 9- من ترككث الاحرام عمدا حتى فات منه الوقوف بعرفات لا ريب فى ان حجه يكون باطلا. نعم لو تداركك ذلكك بالرجوع الى 
مكة و الا-حرام منها و ادركك الوقوف يجزيه وان هو آثم بتركه الوقوف من اول وقته و اما ان جهل او نسى الا-حرام و ذهب الى 
عرفات فان امكن له الرجوع الى مكة و الا-حرام منها و دركك الوقوف بعرفات يجب عليه ذلكك و الا ان لم يتمكن من ذلكك اما لان 
رجوعه الى مكة يوجب فوت وقوفه بعرفات او لامر آخر يحرم من مكانه نعم يمكن ان يقال: بان اطلاق ما فى صحيح على بن جعفر 
الذى رواه الشيخ فى التهذيب عدم لزوم الرجوع الى مكة و لو كان متمكنا منه قال: و سألته عن رجل نسى الاحرام بالحج فذكر و هو 
بعرفات ما حاله؟ 

فقه الحج (للصافى), جع ص: ١7‏ 

قال: يقول: اللهم على كتابكك و سنة نبيكك فقد تم احرامه .0١١‏ 

ورد ذلك بان الاكتفاء بذلكك لتعذر الرجوع من عرفات الى مككة و العود إليها لدرك الموقف فى تلكك الازمنة و لكن يمكن ان 
يقال: بان فى تلكك الازمنة أيضا يمكن الذهاب الى مكة و الاياب الى عرفات و دركك الموقف اللهم الا ان يقال: ان فرض السائل 
صورة عدم التمكن من الرجوع و العود كذلكك كما هو الغالب و اما فى صورة التمكن فالحكم معلوم يجب الرجوع. 

ثم انه يمكن الايراد على الاستدلال بالحديث على صورة وقوع ذلك منه جهلا فانه مختص بصورة النسيان و لكن يمكن الاستدلال 
بصورةٌ الجهل بما فى صدر الحديث المذكور قال: «سألته عن رجل كان متمتعا خرج الى عرفات و جهل ان يحرم يوم التروية بالحج 
حتى رجع الى بلده ما حاله؟ قال: اذا قضى المناسكك كلها فقد تم حجهاء و ذلكك لاولوية الحكم بتمامية حجه اذا جهل و تذكر فى 
عرفات و هو لا يتمكن من الذهاب الى مكةٌ و الاياب الى عرفات للوقوف. 

فصور المسألةٌ أربعة: الاولى: نسيان الاحرام و ذكره بعرفات و هى مورد الرواية. 

الثانية: الجهل بالاحرام حتى رجع الى بلده و هى أيضا مورد الرواية. 

الثالثة: الجهل بالاحرام و ذكره بعرفات و هو لا يتمكن من الرجوع الى مكة و قد عرفت ان هذه الصورة اولى بالحكم بتمامية حجه من 
الصورة الثانية. 

الرابعة: نسيان الاحرام حتى رجع الى بلده و يمكن ان يقال: انه أيضا اولى 


()- التهذيب: 6/ 2ح ما ام على 
فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: ١9‏ 
بالحكم من الجهل سيّما اذا كان مقصرا فما غلب الله عليه به اولى بالعذر. و الله هو العالم. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 91// من عزو 
[الظاهر انه لا خلاف دينهم فئى جواز الطواف المندوب للقارن و المفرد] 


مسألةُ -6٠‏ الظاهر انه لا خلاف بينهم فى جواز الطواف المندوب للقارن و المفرد اذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفات بل المحكى عن 
كشف اللثام ان الظاهر الاتفاق على جوازه كما فى الايضاح بل فيه أيضا و لعله مثله الواجب بنذر و شبهه. و لعل الوجه فيه اطلاق ما 
دل على رجحانه كما فى الجواهر قال: و قوله عليه السّ.لام الطواف بالبيت صلاه وغيره (قال) و هو المراد مما فى المدارك من 
الاستدلال عليه بحسن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه التّ.لام سأله عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ 
قال: نعم ما شاء و يجدد التلبية بعد الركعتين و القارن بتلكك المنزلة يعقد ان ما احلا من الطواف بالتلبية ١١‏ و لا بأس به و ان كان 
خاصا ببعض حدود المدعى. 

وامافى المتمتع فقال فى الجواهر: 

لا يبعد ذلكك أيضا فى المتمتع اذا احرم بالحج, و ان قبل الاشهر المنع لحسن الحلبى قال: «سألته عن الرجل يأتى المسجد الحرام و قد 
ازمع بالحج أ يطوف بالبيت قال: 

نعم ما لم يحرم» 7١‏ لكن الا-ولى حمله على الكراهة لقوءٌ اطلاق ما دل على جوازه بل فى موثق اسحاق بن عمّار: «سألت أيا الحسن 
عليه الس لام عن رجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف قبل ان يخرج عليه شىء؟ فقال: لا 27». بناء على ظهوره فى 
إرادةُ نفى ان يكون عليه شىء لا النهى عن الطواف خصوصا بعد خبر عبد الحميد بن سعد عن أبى الحسن عليه الس لام: «سألته عن 
رجل احرم يوم التروية من عند المقام بالحج 


-)١(‏ وسائل الشيعة ب ١8‏ من ابواب اقسام الحج ح ؟. 

(1)- وسائل الشيعة ب 87 ابواب الطواف ح ؟. 

()- وسائل الشيعة ب ٠١‏ من ابواب الطواف ح ؟ و ب "1 من ابواب اقسام الحج ح /. 

فقه الحج (للصافى)» ج5» ص: ١5١‏ 

ثم طاف بالبيت بعد احرامه و هو لا يرى ان ذلكك لا ينبغى أ ينقض طوافه بالبيت احرامه؟ فقال: لا؟ و لكن يمضى على احرامه .)»١١‏ 

و زاد على ما يدل على المنع بعض الاجلهُ 0١‏ ما فى صحيح حمّاد فى المتمتع اذى خرج من مكةُ محرما قال: «فان رجع الى مكه رجع 
محرما و لم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس الى منى على احرامه 207 وجه الدلالة ان النهى عن قرب البيت كناية عن الطواف و 
لكنه حمل ما يدل على المنع على الكراهة لموثقة اسحاق المؤيد بخبر عبد الحميد بن سعد او سعيد «15. 

و لكن خبر عبد الحميد كانه مشعر بعدم الجواز و صورة الجهل فهو بكونه مؤيدا لما دل على المنع اظهر. 

فنبقى نحن و معتبرة اسحاق بن عمار و هى ان دلت على عدم وجوب كفارة عليه لا يدل على الجواز فالاظهر ما نسب الى الشيخ بل 
الى المشهور من عدم الجواز. 

و على ذلكك ان طاف عمدا هل عليه تجديد التلبية كما جاء فى القارن و المفرد فى صحيح معاوية بن عمار و جاء فى كلمات الفقهاء 
قيل: ليس عليه ذلكك لاختصاص النص بالمفرد و القارن. 

و يمكن ان يقال بالوجوب لان الظاهر ان ذلكك حكم المحرم بالحج سواء كان قارنا او مفردا او متمتعا و الاحتياط لا ينبغى تركه و الله 
هو العالم. 


-)١(‏ المعتمد: ه/ ع1 و/1390. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9//ا من لإعرو 


(1)- وسائل الشيعة» ب 87 فى ابواب الطواف,. ح 8. 
(*)- وسائل الشيعة: ب 7١‏ من ابواب اقسام الحج ح 8. 
()- وسائل الشيعة: ب ”87 من ابواب الطواف ح 8. 
فقه الحج (للصافى), جع ص: ١5١‏ 

الكلام فى الوقوف بعرفات 

فقه الحج (للصافى), جع ص: ١7‏ 


الوقوف بعرفات 
الثانى من واجبات الحج: الوقوف بعرفات 
اشارة 


قال فى الجواهر: اى الكون فيها و لكن تعارف التعبير بذلكك لانه افضل افراده .)١(‏ انتهى فلا فرق اذا بين كونه و حضوره راكبا او 
راجلاء جالسا او قائماء ساكنا او متحر كا و المعتبر فيه امور. 
الاول: النية اى الاتيان بقصد القربة مع اليقين فيكفى فيه الالتفات بذلك و ان يكون عمله صادرا منه بهذا القصد و نيته مقارنة له. 


حدود عرفات 


مسألة -١‏ جاء فى الروايات فى صحيح معاوية بن عمار فى حدود عرفة ان حدها من بطن عرنة و ثوية و نمرة الى ذى المجاز و خلف 


الجبل موقف "١‏ و فى صحيح أبى بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «حدٌ عرفات من 


.7/19 جواهر الكلام:‎ -)١( 

(0)- وسائل الشيعة ب ٠١‏ من ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة ح ١‏ و "؟. 

فقه الحج (للصافى)» ج5» ص: ١55‏ 

المأزمين الى اقصى الموقف ١١‏ فراجع ان شئت تفاصيل ذلكك و المرجع فيه الى الخبرهٌ من اهل الحرمين و غيرهما و راجع أيضا 
الجواهر «؟» فانه قد ذكر التعريف لها مفصلا و بالجملةُ عنوان الحدود و الاماكن و تفسيرها يؤخذ من الروايات و من اللغةهُ و فى 
تشخيصها فى الخارج يكون المرجع اهل الخبرة». 


وقت الوقوف بعرفات 


مسأل 7- وقت الوقوف عند تحقق الزوال كما صرح به غير واحد و عن المداركك نسبته الى الاصحاب فعلى القول بأن الوقوف 
الواجب يكون من اول وقته الى الغروب اى ما بين الزوال و الغروب ان لم ينوه مقارنا لاول الزوال و اخره الى بعده اثم و لكن قال فى 
الجواهر «*: قد يظهر من قول الصادق عليه الام فى صحيح معاوية بن عمار المشتمل على صفهٌ حج النبى صِلى الله عليه و آله 
خلاف ذلكك قال: «حتى انتهى الى غرهٌ و هى بطن عرنة بحيال الاراكك فضرب قبته و ضرب الناس اخبيتهم عندها فلما زالت الشمس 
خرج رسول الله 9 و معه قريش و قد اغتسل و قطع التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس و امرهم و نهاهم ثم صلى الظهر و العصر 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ع91/ا من (إعرو 


تهيو له صلى الله عليه و آله ان يقف فيه و لكته خلادف الظاهر فالا-ولى و الاسحوط ان ينوى الوقوف من اول الزوال و بعبارةٌ الخرى 
يحضر الموقف من اول الزوال بقصد الوقوف لله تعالى و يأتى بصلاة الظهر و العصر فيه هذا كله فى وقت 


(1)- وسائل الشيعة ب ٠١‏ من ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة ح ١‏ و ؟. 
-)١(‏ جواهر الكلام: 18/19. 

(9)- جواهر الكلام: .١7//19‏ 

()- وسائل الشيعة ب ١‏ من ابواب اقسام الحج ح ". 

فقه الحج (للصافى), جع ص: ١58‏ 

الموقف من جانب اوله و فى جانب آخره فلا خلاف فى انه غروب يوم عرفة). 


وجوب الوقوف فى عرفات بنحو الاستيعاب 


مسألة «8- هل يجب فى الوقوف استيعاب الزمان من الزوال يوم عرفة الى غروب الشمس بالكون فيها مع الاختيار او يكتفى بمسماه 
الْذى هو الركن. 

قال فى الجواهر: الظاهر هو الا-ول كما صرح به الشهيدان فى الدروس و اللمعة و المسالك و المقداد و الكركى و غيرهم من غير 
اشارة احد منهم الى خلاف فى المسألة بل ظاهر المداركك نسبته الى الاصحاب مشعرا بالاجماع عليه بل لم اجد الثانى قولا محررا بين 
الاصحاب نعم قد سمعت ما فى المداركك من التوقف فيما حكاه عن الاصحاب من وجوب كون النيهٌ حين الزوال »١١‏ ثم ذكر 
كلمات العلماء بطولها و الاقوى جواز التأخير بمقدار زمان يفى للغسل و لصلاه الظهرين و الاحوط نيه الوقوف مقارنا للزوال و الاتيان 
بالغسل قبل الزوال و الاتيان بالظهرين فى حال الوقوف و كيف كان يكفى فى الحكم بصحة الحج مسمى الوقوف وان اثم بتركك 
الاستيعاب و اخل به فى جزء منه. 


حكم من افاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا 


مسألة 8- لو افاض قبل الغروب فان كان جاهلا او ناسيا لا شىء عليه حكى فى الجواهر الاجماع عليه بقسميه و قال: بل عن ظاهر 


المنتهى 


(1)- جواهر الكلام: 19/19. 

فقه الحج (للصافى), جع ص: ٠58‏ 

و التذكرة انه موضع وفاق بين العلماء »١١‏ و مقتضى الاصل عدم ترتب اثر عليه لا يفسد به الحج و لا يترتب عليه الكفارة مضافا الى 
دلالة النص و الفتوى على عدم فساد الحج به لو فعله عامدا و فى صحيح مسمع بن عبد الملكك 010 عن أبى عبد الله عليه السَّلام: «فى 
رجل افاض من عرفات قبل غروب الشمس؟ قال: ان كان جاهلا فلا شىء عليه» و ان كان متعمدا فعليه بدنةُ 9)). 

و الظاهر عدم الفرق بين الجاهل و الناسى و اعتبار العمد فى ترتب الكفارة لتصريحه عليه السّ.لام بذلكك بقوله «ان كان متعمدا» و لو 
كان الحكم مختصا بالجاهل لقال: و ان كان عالما نعم لو علم الجاهل او ذكر الناسى قبل الغروب وجب العود لوجوب الاستيعاب و اما 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 90/ من (اعرو 


وجوبه لامتثال حرمة الافاضة قبل الغروب و لو لم نقل بالاستيعاب ففيه كما حكى عن كشف اللثام © وجهان: وجه الوجوب ان 
الافاضة من عرفات تتحقق اذا افاض منها و ترتب عليها ما بعد عرفات من المناسكك دون ما اذا رجع الى عرفات و افاض منه بعد 
الغروب. 

و اما ان كان عامدا ففى الجواهر لا ريب فى اثمه مع عدم عوده من دون فساد لحجه «8) و يدل عليه صحيح مسمع المتقدم و صحيح 


ضريس الكناسى 2( عن أبى 


(1)- جواهر الكلام: 77/19. 

(؟)- من الخامسة سيد المسامعة ثقة. 

()- وسائل الشيعة ب 77 من ابواب احرام الحج ح .١‏ 

(؟)- راجع جواهر الكلام .18/١9‏ 

(0)- جواهر الكلام: 18/19. 

(8)- من الرابعة خير فاضل ثقة. 

فقه الحج (للصافى), جع ص: ١7‏ 

جعفر عليه السّلام قال: «سألته عن رجل افاض من عرفات قبل ان تغيب الشمس؟ قال: 

عليه بدن ينحرها يوم النحر فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة او فى الطريق او فى اهله) .)١١‏ و عن ابن محبوب مرسلا عن أبى 
عبد الله عليه السّدىلام «فى رجل افاض من عرفات قبل ان تغرب الشمسء قال: عليه بدن فان لم يقدر على بدنهُ صام ثمانية عشر يوماا 
و مقتضى هذه الاحاديث ترتب الاثم على الافاضة قبل الغروب و الكفارة و هى بدنه وان لم يقدر عليها صام ثمانية عشر يوماء و 
اما ما حكى عن الصدوقين من كون الكفارة شاه فلا يوجد فى رواية وان حكى عن الجامع انه نسبه الى رواية» و عن الخلاف ان عليه 
دم للاجماع و الاحتياط و قول النبى صلَى الله عليه و آله فى خبر ابن عباس (من تركك نسكا فعليه دم) و ما ذكره الجامع و الخلاف لا 
يقاومان الروايات المسندةٌ المذكورة «”"). 

هذا و لوعاد الذى افاض قبل الغروب هل يسقط منه الكفارةٌ أم لا وجه السقوط عدم وجود دليل على وجوبها على الَذى عاد فان ما 
دل على وجوب الكفارة ظاهر فى غير العائد و وجه عدم السقوط اطلاق الادله و ان سقوط الكفارةٌ بعد ثبوتها يحتاج الى الدليل و فيه 
منع الاطلاق و الثبوت. 

ثم ان هذا الحكم مختص بالرجال او لا فرق فيه بينهم و بين النساء؟ يمكن الترديد فى شموله للنساء فلا تأتى فيه قاعدة الاشتراكك و 
مقتضى الاصل عدم الحرمة و عدم الكفارة عليهن ثم ان ظاهر الروايات المذكورة صحة الصوم المذكور فيها فى السفر و مقتضى 
الاحتياط الاتيان به متواليا بل لعله كان الاظهر. 

وهل يجب الكفارة على من افاض قبل الغروب ناسيا او جاهلا و امكن له 


-)١(‏ وسائل الشيعة ب 7 من ابواب احرام الحج ح "و ؟. 
(؟)- وسائل الشيعة ب 7 من ابواب احرام الحج ح "و ؟. 
(*)- وسائل الشيعة ب 77. من ابواب إحرام الحج, ح ”و ؟. 


فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: ١8‏ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 90/ من (اعرو 


التدارك بالرجوع و الافاضة منه بعد الغروب و لم يرجع لا يبعد كونه كالعامد الَذى افاض قبل الغروب. و اللّه هو العالم. 
مسمى الوقوف فى عرفات ركن 


مسألة ه*- قد ظهر مما ذكر ان مسمى الوقوف فى عرفات ركن من تركه عامدا لا حج له و هذه المسألة ثابتة لا ينبغى الارتياب فيها و 
اما من تركه لعذر يجب عليه تداركه بالوقوف فيه قبل غروب يوم عرفة بمقدار يصدق عليه المسمى ان امكن و هذا هو الوقوف 
الاختيارى و الا يتداركه بالوقوف فى الموقف ليلهُ العيد و هذا هو الوقوف الاضطرارى من عرفات فمن ادركه تم حجه و لو لم يتمكن 
من ذلكك وفاته الوقوف بقسميه يجتزى بالوقوف بالمشعر قال فى الجواهر: بلا خلاف اجده فى شىء من ذلكك بل الاجماع بقسميه 
عليه )١١‏ و فى صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّ.لام: «فى رجل ادرك الامام و هو بجمع؟ فقال: ان ظن انه يأتى عرفات» و 
يقف بها قليلا ثم يدركك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتهاء و ان ظن انه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا ياتها و ليقم بجمع فقد تم حجه) .)13١‏ 
و فى الحلبى: «قال: سألت أبا عبد الله عليه التّ.لام عن الرجل يأتى بعد ما يفيض الناس من عرفات؟ فقال: ان كان فى مهل حتى يأتى 
عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس فى المشعر قبل ان يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتى عرفات» و ان قدم و قد فاتته 
عرفات فليقف بالمشعر الحرام فان اللّه تعالى اعذر لعبده فقد تم حجه اذا ادركك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل ان يفيض 
الناس فان لم يدركك المشعر الحرام 


(1)- جواهر الكلام: 7/19". 

(؟)- وسائل الشيعة: ب 77١‏ من ابواب الوقوف بالمشعر ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)؛ جع, ص: ١9‏ 

فقد فاته الحج فليجعلها عمرء مفردة و عليه الحج من قابل» .)١١‏ 

و ظاهر النصوص عدم الفرق بين كون العذر كالمرض و الضعف الجسمى او الجهل سواء كان بالموضوع او الحكم ان لم يكن 
مقصرا فلا يشمله مثل قوله عليه السّ.لام (فان اللّه تعالى اعذر لعبده) و اما النسيان فقد حكى عن الحدائق: ان الروايات خالية عن ذكر 
الناسى بو اق قوله (قاق الله تعالى اعد ن ليده) لا بشمل السياق قائه من القيطان وما كان مح القيطان لأ شرق فبه العذو بو لا يقال أن 
ذلك موجب لتغاير حكم الجهل و النسيان لانه يقال: لا بأس به لان الحكم فى مورد الجهل لانه بحكم النص دون النسيان كما يكون 
الامر كذلكك فى باب الصلاةً بالنسبة الى نسيان النجاسة و الجهل بها فيحكم بفسادها فى صورة النسيان و صحتها فى صورة الجهل 
7 

وفيةة انه لأ ويب:فن ان الشماة عدو يكسله الاطلذق كما تمل الجيل و قرله (قان الله قال اعدو لعبده) يمل كل ما دو مق 
العبد من دون اختياره و لذا يشمل ما اذا منعه الظالم من الوقوف بعرفات. 

و هنا فرع طرحه بعض الاكابر و بيانه بتقرير منًا: انه كان عالما بانه لا يدرك الوقوف الاختيارى و لا الاضطرارى بعرفات و يعلم انه 
يدرك الوقوف بالمشعر فهل يجب عليه الاحرام من مكة او يجوز له تاخير الاحرام فاختار ان من يجزيه الموقف الاضطرارى بعرفات 
او الوقوف بالمشعر لا يجب عليه تقديم الا-حرام و ما دل على لزوم الا-حرام قبل الزوال او بعده او عنده فانما هو لمن وجب عليه 
الوقوف فى النهار فاذا فرضنا ان الوقوف فى النهار غير واجب عليه لا مقتضى للاحرام من الزوال فيجوز له تاخيره الى زمان يدركك 
الوقوف الاضطرارى لعرفةٌ او الوقوف 


(1)- وسائل الشيعة: ب ؟7؟ من ابواب الوقوف بالمشعر ح .١‏ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /91/ا من عرو 


(1)- راجع جواهر الكلام: ."8/١19‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: الغا 

فى المشعر. 

فيما افاده تامل و اشكال فالاحوط لو لم يكن الاقوى عدم تأخير الاحرام من زوال يوم عرفة. و الله هو العالم. 


حكم قاضى العامة برؤية الهلال 


مسأل #*- قد عرف مما ذكر ان مما يعتبر فى الوقوف بعرفات وقوعه فى يوم عرفة فلا يجزى الوقوف يوم الثامن فيشكل الحكم فيما 
اذا ثبت الهلال عند القاضى الحاكم من قبل الحاكم المسلط على ادارةٌ الحرمين من امور الحج و غيرها و لم يثبت عند اهل الحق من 
شيعه اهل البيت عليهم السلام و كان مخالفته موجبة لاثارةٌ الفتنه بل ربما يخاف منها تلف النفوس مما تجب به التقيةٌ و متابعتهم 
فالكلام فيه يجرى فى مقامين: 

الاول: فيما اذا كان الامر عند الشيعة مجرد عدم الثبوت و الحكم الظاهرى بعدم دخول اليوم التاسع بمقتضى الاستصحاب. 

و المقام الثانى فيما اذا كان الثابت عند الشيعة خلاف ما حكم به قاضى العامة. 

اما الكلام فى المقام الاول: فتارة يقع فى الحكم التكليفى و اخرى فى الحكم الوضعى. 

فنقول: لا ريب فى وجوب متابعتهم تكليفا و حرمة مخالفتهم كذلك بالاجماع و الاخبار المتواترة الواردة فى التقية و هذا هو القدر 
المتيقن من وجوب التقية و ان انتهى الى تركك واجب او فعل حرام كافطار الصوم. 

و اما الحكم الوضعى و اجزاء المأتى به عن المامور به الواقعى فيمكن ان يقال: ان ذلكك مدلول اخبار التقية و الجمع بينها و بين ادلة 
الاحكام الواقعية و الظاهر ان هذا 

فقه الحج (للصافى), ج؟,» ص: ١0١‏ 

هو الذى استقر عليه العمل فلا يجب على المكلف فى حال التقيهُ الاتيان بالمأمور به الواقعى و يجزيه المامور به بالامر الاضطرارى و 
يمكن ان يقال بالفرق بين ما اذا كان التقيهُ بتركك الواجب كافطار صوم شهر رمضان فمقتضى التقيهُ وجوب الافطار و لكن لا يجزيه 
ذلكك عن قضائه كما اذا افطر مضطرا و لذا قال الامام عليه السلام: «افطارى يوم و قضائه ايسر على من ان يضرب عنقى .))١١‏ او 
بمتابعتهم فى فعل من الافعال كالوقوف و الصلاه و كيف كان الظاهر ان الوقوف معهم تقية يجزى عن الوقوف فى اليوم التاسع كما 
يجزى غسل اليدين منكوسا فى الوضوء و غسل الرجلين و التكتف فى الصلاءً وقول آمين و نحو ذلكك خصوصا فيما كان الابتلاء به 
كثيرا كالموارد المذكورة و لذا لم يوجد فى الاحاديث ما يدل على امرهم بالوقوف اليوم الاخر و عدم الاجزاء. 

هذا مضافا الى انه استدل للاجزاء بما رواه ابو الجارود «7). «قال: سألت أبا جعفر عليه السّ.لام إنا شككنا سنهُ فى عام من تلكك الاعوام 
فى الاضحى فلما دخلت على أبى جعفر عليه السّلام و كان بعض اصحابنا يضحى فقال: الفطر يوم يفطر الناس و الاضحى يوم يضحى 
الناس و الصوم يوم يصوم الناس «*27». و ضعف بمذهبه و بما قيل فيه و لكن قال بعض المعاصرين قد وثقه المفيد و مدحه مدحا بليغا 
مضافا الى انه من رجال تفسير على بن ابراهيم و كامل الزيارات و لا يضر فساد عقيدته بوثاقته «©". 

وهل يجوز لمن وقف تقية الاحتياط بالوقوف ثانيا الظاهر انه لا يجوز اذا كان مخالفا للتقيةٌ وان وقئف و الحال هذه لا يضر بصحة 
اعماله و صحهُ حجه و ان امكن له 


(1)- وسائل الشيعة ب 01 من ابواب ما يمسكك عنه الصائم ح ه. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /9/ من (اعرو 


()- وسائل الشيعة ب 01 من ابواب ما يمسكك عنه الصائم ح /. 

.١100 /8 المعتمد:‎ -)( 

فقه الحج (للصافى), ج؟,» ص: ١87‏ 

الوقوف الغير المخالف للتقيهُ كما اذا اتى الموقف فى اليوم الآخر فاحصا عن شىء ضله لم يفعل محرما و لا بأس به احتياطا و ان قال 
البعض: عمله لغو لا يتصف بالوجوب و لا الحرمة و الظاهر منه ان الحكم بالاكتفاء بالوقوف الى اتى به مقطوع به و معه لا وجه 
للاحتياط .)١١‏ 

هذا و أما الكلام فى المقام الثانى اى صورة العلم بالخلاف فلا ريب فى وجوب التقية أيضا تكليفا و اما الاجزاء و الحكم بالصحة فقد 
قيل: ان السيرء قد تحققت بالنسبةُ الى صورة عدم العلم بالخلاف كما هو الغالب و اما صورة العلم بالخلاف فلا يأتى فيها ما قلنا فى 
الصورة الاولى بل الظاهر من كلمات قائل هذا عدم وجوب المتابعة فى هذه الصورة لان العامة لا يرون نفوذ حكم حاكمهم على من 
كان قاطعا بالخلاف فالعمل الصادر منه لا يكون مصداقا للتقية. 

و فيه فاذا كان ذلكك عذرا فى مخالفتهم فى صورة العلم بالخلاف يكون عذرا أيضا لها فى صورة عدم العلم به لان وجه مخالفة من 
يخالفهم غير ظاهر منها مضافا الى ما نسب إليهم لم يثبت فلعلهم يرون عدم جواز مخالفة حكم القاضى مطلقا لحفظ الاتحاد و سياسة 
الادارة و الظاهر منهم فى زماننا هذا ان الحكومة تمنع من الوقوف بعرفات فى اليوم الُذى هو العاشر عندها لا تسمح لمن يدعى العلم 
بخلاف حكم القاضى سيّما اذا كان من الشيعة و مع ذلكك فان امكن له الاحتياط بدركك الوقوف الاضطرارى فى المزدلفة يحتاط و الا 
فيمكن القول بالاكتفاء بمتابعتهم و القول بانه ممن لم يتمكن من دركك الوقوفين الاضطرارى و الاختيارى يجب عليه العدول الى 
العمرةٌ المفردةٌ و الاتيان بالحج فى القابل ان بقيت استطاعته الى العام القابل مشكل جداء و العمل بالاحتياط استحبابا. 


.١108 المعتمد: ه/‎ -)١( 
١87 فقه الحج (للصافى)» ج22 ص:‎ 


اذا ادرك اختيارى عرفة و اضطرارى المشعر 


اشارة 


مسألةُ /ا*- اذا ادركك اختيارى عرف و اضطرارى المشعر اى وقف بعرفات قبل الغروب و لم يتفق له ادراكك المشعر الا قبل زوال يوم 
العاشر قال فى الشرائع صح حجه و فى الجواهر: بلا خلا.ف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه »١‏ مضافا الى النصوص التى منها 
صحيح معاوية: «قلت لابى عبد الله عليه السّلام: ما تقول فى رجل افاض من عرفات الى منى؟ قال: فليرجع فليأت جمعا فيقف بها و ان 
كان الناس قد افاضوا من جمع» 07١‏ و موثق يونس بن يعقوب: «قلت لابى عبد الله عليه السّلام رجل افاض من عرفات فمرٌ بالمشعر فلم 
يقف حتى انتهى الى منى و رمى الجمرة و لم يعلم حتى ارتفع النهار؟ قال: يرجع الى المشعر فيقف به ثم يرجع فيرمى جمرة العقبة» " 
و صحيح معاوية عنه عليه المّدِ.لام أيضا «من افاض من عرفات الى منى فليرجع و ليأت جمعا و ليقف بها وان كان قد وجد الناس قد 
افاضوا من جمع» ؟ انتهى و ظاهر النصوص صورة الجهل و النسيان و فى شموله صورة الجهل عن التقصير اشكال. 


اذا لم يدرى إلا اختيارى عرفة 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 99/ من (اعرو 


هذا اذا ادركك الوقوفين اختيارى عرفة و اضطرارى المشعر فان لم يدرك الا اختيارى عرفة فهل يجزيه ذلكك او يفوت الحج بعدم 
درك المشعر اصلا الاشهر بل المشهور الاجزاء بل عن المسالكك بلا خلاف فى الاجتزاء» باحد الموقفين 


(1)- جواهر الكلام: 58/19. 

() ١و‏ ”و وسائل الشيعة: ب 7١‏ من ابواب الوقوف بالمشعر ح 7 و ”و .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج5» ص: ١65‏ 

الاختياريين و عن العلامة التصريح بعدم الاجتزاء .)١١‏ 

قال فى الجواهر بعد ذكر الاختلاف و تصريح جماعة بالاجزاء: «كل ذلكك مضافا الى النبوى (الحج عرفة) «؟» و المروى فى طرقنا 
الحسنة (الحج الاكبر الموقف بعرفة و رمى الجمار» 0 و الصحيح او الحسن عن محمد بن يحيى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام «انه قال 
فى رجل لم يقف بالمزدلفة و لم يبت بها حتى اتى منى؟ فقال: الم ير الناس لم يكونوا بمنى حين دخلها؟ قلت: فانه جهل ذلك قال: 
يرجع قلت: ان ذلك قد فاته قال: 

لا بأس» "١‏ و مرسل محمد بن يحيى الخثعمى عنه عليه السّ.لام أيضا «فيمن جهل و لم يقف بالمزدلفة و لم يبت حتى اتى منى؟ قال: 
يرجع قلت: ان ذلكك قد فاته؟ قال: لا بأس بها «) و الى رفع الخطا و النسيان و معذورية الجاهل و خصوصا فى الحج بل قيل: 

والى صحيح حريز عن الصادق عليه الّد.لام على ما رواه الكلينى و الشيخ و على بن رئاب عنه عليه السّلام على ما رواه الصدوق «من 
افاض من عرفات مع الناس و لم يبت معهم بجمع و مضى الى منى متعمدا او مستخفا فعليه بدنة) © و ان كان لا يخلو من نظر 07. 
هذا و قد اختار بعض المعاصرين فساد الحج اذا ادركك اختيارى عرفة خاصة كما اختاره العلامة و خلافا لما عن المشهور قال: و ما 
اختاره العلامة هو الصحيح لانتفاء ما يدل على الصحةٌ بدركك اختيارى عرف وحده و الروايات صريحة فى ان من فاته 


.74 راجع جواهر الكلام: 78/19 و‎ -)١( 

(1)- المستدركك: ب 18 من ابواب احرام الحج ح ". 

(*)- وسائل الشيعة: ب ١9‏ من ابواب احرام الحج ح 5. 

(5)- وسائل الشيعة ب ١0‏ من ابواب الوقوف بالمشعر ح 8. 

(0)- وسائل الشيعة: ب ١8‏ من ابواب الوقوف بالمشعر ح 2. 

(9)- وسائل الشيعة: ب ١8‏ من ابواب الوقوف بالمشعر ح .١‏ 

(00- جواهر الكلام: 94/19" و 80. 

فقه الحج (للصافى), جع ص: ١08‏ 

المشعر فقد فاته الحج .)١١‏ 

و كانه اراد الجواب عما افاده صاحب الجواهر فانه قال بعد ما ذكر ما استدل به للمشهور: و على كل حال فلا يعارض ذلكك بعموم 
الصحيح «اذا فاتكك المزدلفة فقد فاتكك الحج)» 1١‏ و بالمرسل «الوقوف بالمشعر فريضة و الوقوف بعرفات سنة) 030 و بمفهوم جملة من 
النصوص من ادرك جمعا اما مطلقا او قبل زوال الشمس فقد ادرك الحج ضرورة تخصيص ذلكك كله بغير الجاهل الى وقف 
اختيارى عرفة الملحق به الناسى و المضطر بعدم القول بالفصل و احتمال إراده الجهل بالحكم بل هو الظاهر و لا ريب فى اولوية 
الناسى منه خصوصا بعد ملاحظةٌ ما عرفت من الشهرة العظيمة او عدم الخلاف المحقق نقلا ان لم يكن تحصيلا الخ «©". 


و حاصل استدلال صاحب الجواهر ان التعارض بين ما يدل على الاجتراء بالاختيارى من عرفة خاصة و ما يدل على فوت الحج بفوت 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 76٠١‏ من لإعزو 


المزدلفة يكون من تعارض الخاص مع العام الى لا ريب تخصيص العام فيه بالخاص فيخصص مثل قوله عليه السّدلام «اذا فاتكك 
المزدلفة» بغير الجاهل. 

و الجواب عن ذلكك: ان قوله اذا فاتكك المزدلفة او من ادركك جمعا ظاهر فى غير العامد و العالم فلا يرتفع التعارض بين الطائفتين 
لعدم امكان تخصيص (اذا فاتكك) الظاهر فى غير العامد بالعامد اللهم الاان يقال: ان غير العامد أيضا له فردان من فاته المزدلفة و عرفة 
معا و من فاته المزدلفة دون الى اتى بوقوف عرفة و لكن هذا خلاف الظاهر لظهور قوله عليه الشّ.لام «اذا فاتكك المزدلفة» فى ان 
فوتها تمام الموضوع لفوت 


.18 /0 المعتمد:‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب 10 من ابواب الوقوف بالمشعر ح .١‏ 

(9)- وسائل الشيعة: ب 19 من ابواب احرام الحج ح ؟١.‏ 

(6)- جواهر الكلام: 19/ .6٠0‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 68 

الحج اللهم الا ان يقال باظهرية الطائفة الاولى و اعتضادها بعمل المشهور بها و مقتضى الاحتياط الاتيان بالمناسكك الباقية بقصد ما 
عليه فى الواقع من مناسكك الحج او العمرٌ و اعادة الحج ان كان مستقرا عليه فى العام القابل او بقيت استطاعته الى العام الآتى و الله 
هو العالم. 

الصحيح «اذا فاتكك المزدلفة فقد فاتكك الحج» لتخصيص مثل هذا العموم كما فى الجواهر بغير الجاهل الْذى وقف اختيارى عرفة 
الملحق به الناسى و المضطر بعدم القول بالفصل دون الجاهل الى لم يقف بعرفة اللهم الا ان يقال: ان هذا من قبيل التخصيص 
بالاكثر المستهجن. و القول بشموله للعامد أيضا خلاف الظاهر لان ظاهر الفوت الفوت بالعذر دون العمد و العلم فيبقى التعارض بين 
الطائفتين على حاله هذا مضافا الى انه على فرض التخصيص لا يكون فوت المزدلفة بالخصوص مسببا لفوت الحج لفوت اضطرارى 
عرفة أيضا معه بخلاف ما اذا كان فوتها سبب فوت الحج مطلقا فتدبر جدا فانه دقيق. 

والذى يهوث الخطن انه لبس هناما سعدل به لالجراء اختبارى غرفة الا زوابة محمد بن يحي لآبن أى عميز التى رواها كمافى 
الكافى )١١‏ عن أبى عبد الله عليه السشلام و فى التهذيب و الاستبصار 3١‏ تارةً عن الكلينى كما فى الكافى و اخرى عن سعد بن عبد الله 
باسناده عن ابن أبى عمير عن محمد بن يحيى الخثئعمى عن بعض اصحابه مرسلا عن أبى عبد الله عليه السّّلام و لريب فى انهما 
رواية واحدةٌ وان كان الظاهر من الجواهر «”) عدهما روايتين فعلى ذلكك يتردد امر سندها بين الارسال و الاسناد 


(1)- الكافى: ؟/ #الاكل, ح ه. 

()- التهذيب: ه/ 97ح 497/ 9ل 497/ ١؛‏ الاستبصار: 7/ :"اح ٠١9‏ و .1١91‏ 

(9)- جواهر الكلام: 19/ .6٠‏ 

فقه الحج (للصافى), جع ص: ١017‏ 

و مقتضى تقدم اصالةُ عدم الزيادة على اصالةٌ عدم النقيصة ارسالها. 

و مما ذكر ظهر ما فى القول بكفاية اختيارى عرفة و الافاضة منها و المرور بالمزدلفة تمسكا برواية الخئعمى بدعوى اختصاص دلالتها 
بكفاية اختيارى عرفةٌ ان مر بالمزدلفة فان ذلكك فرع صحة الاحتجاج بها. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 86٠١١‏ من لإعرو 


ثم ان هنا نكتةُ و هى ان خبر الختعمى يدل بإطلاقه على عدم البأس بفوت المشعر ان مر به و ان لم يدركك اختيارى عرفة و الظاهر انه 
لا قائل به و بالجملة فلا يثبت بما ذكر كفاية دركك اختيارى عرفة ان مرّ بالمشعر فضلا عما اذا لم يمرٌ به و هنا من الروايات ما يدل 
على كفاية ادراكك المشعر ذاكرا للّه تعالى و ان لم يقصد الوقوف ففى رواية محمد بن حكيم قال «قلت لابى عبد الله عليه السّرلام 
اصلحك الله الرجل الا-عجمى و المرأة الضعيفة يكونان مع الجتّرال الاعرابى فاذا افاض بهم من عرفات مر بهم كما هم الى منى لم 
ينزل بهم جمعا؟ قال: فذكروا الله فيها فان كانوا ذكروا الله فيها فقد اجزأهم» )١١‏ و محمد بن حكيم ممدوح من الخامسة لا يضعف به 
السند و يدل عليه أيضا خبر أبى بصير 079 و المستفاد منها الاكتفاء بالمرور بالمشعر للجاهل و الناسى و اللّه هو العالم. 


اذا لم يدرى إلا اضطرارى المشعر 


مسألةٌ م©: اذا لم يدركك من الموقفين الا اضطرارى المشعر فهل يجتزى بذلكك أم لا؟ مقة مقتضى النصوص المستفيضةٌ الدالةٌ على فوت 
الحج ان لم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس فوت الحج به و مقتضى النصوص 


." وسائل الشيعة: ب 58 من ابواب الوقوف بالمشعر ح‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب ١8‏ من ابواب الوقوف بالمشعر ح /. 

فقه الحج (للصافى), ج؟,» ص: ١88‏ 

الاخرى الدالة على ان من ادركك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد ادرك الحج الاجزاء فيقع التعارض بينها لان الاولى تدل 
الس الوه وا ا م ا ا ا 
لدلالة قوله تعالى: فإذا فض تمْ مِنْ عَرَفاتٍ قَا اكوا الله عِمدَ الْمشْعَرٍ اكلام ثم أفيضوا مِنْ حْث أفاض النَاسُ على وجوب دركك 
درس لين و اناك يمرو قن | لانن البت ال عدم نور | كاضر بجاوو لوا و من لكر ول الور مزه شك جرد 
الاختيار و عدم العذر فلا ترجيح بالكتاب» و يمكن ان يقال: ان بعد التعارض و عدم الترجيح مقتضى الاصل عدم اشتراط الوقوف 
بوقوعه قبل طلوع الشمس اذا كان معذورا و ما يدل على الاشتراط بيان لحكم حال الاختيار دون الاضطرار. 

وقد حاول بعض الاجلة بالجمع بين الطائفتين» و رفع التعارض بينهما بحمل ما دل على امتداد الوقت الى طلوع الشمس للمختار و ما 
دل على امتداده الى الزوال للمعذور لوجود الشاهد لهذا الجمع نفس الاخبار قال: فمن جملة هذه الروايات معتبرة عبد الله , بن المغيرة 
قال «جاءنا رجل بمنى فقال: انى لم ادركك الناس بالموقفين جميعا؟ فقال له عبد الله ب بن المغيرة: فلا حج لكك و سأل اسحاق بن عمار 
فلم يجبه فدخل اسحاق بن عمّار على أبى الحسن عليه الام فسأله عن ذلكك؟ فقال: اذا ادركك مزدلفة فوقف بها قبل ان تزول 
الشمس يوم النحر فقد ادركك الحج)» ١١‏ فانها واضحة الدلالهُ فى فوت الموقفين على الرجل من عذر و عن غير اختيار و صريحة فى 
امتداد الموقف للمعذور الى الزوال و اوضح من ذلكك معتبرة الفضل بن يونس عن أبى الحسن عليه السّ.لام قال: «سألته عن رجل 
عرض له سلطان فاخذه ظالما له يوم عرفة قبل ان يعرف فبعث به الى مكة فحبسه فلما كان يوم النحر خلّى سبيله كيف يصنع؟ فقال: 
يلحق 


.8 وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب الوقوف بالمشعر ح‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى), جع ص: ١09‏ 

فيقف بجمع ثم ينصرف الى منى فيرمى و يذبح و يحلق و لا شىء عليه» الحديث ."١١‏ 

ثم قال: فظهر ان الصحيح ما ذهب إليه بعض القدماء و بعض المتأخرين من الاجتزاء بالموقف الاضطرارى فى المزدلفة للمعذور و ان 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ى. الالالالالا صفحة 86.١‏ من تعزو 


لم يدركك موقفا آخر فان تم الحكم بالصحة فى دركك الموقف الاضطرارى فى المزدلفة فقط فيتم الحكم بالصحة فى القسمين 
الآخرين بالاولوية و هما ما لو ادرك اضطرارى عرفةٌ او ادركك اختيارى عرفة منضما الى الموقف الاضطرارى المشعر الحرام ١؟).‏ 
أقول: ظاهر الطائفتين بيان حكم المعذور و لو كان مفادهما حكم مطلق من لم يقف بالمشعر و دلت إحداهما على بطلان الحج و 
الآخر على وجوبه الى زوال يوم النحر يجوز الجمع بينها بما ذكر دون ما اذا لم يكن كذلكك و كان الظاهر من كل منهما حكم 
المعذور و الا فالجمع بينهما بالعموم و الخصوص و حمل العام على الخاص هو مقتضى القاعدة. 

هذا كله فى الكلام عن صورهً درك اضطرارى المشعر خاصة و امنا ان ادركه بضم اختيارى عرفةٌ فقد مر حكمه و الاجتزاء به وان 
ادركه بضم اضطرارى عرفة قال فى الجواهر: مقتضى المحكى من النهاية و المبسوط انه قد فاته الحج و اختاره فى النافع للمعتبرة 
المستفيضة المتضمنة ان من لم يدرك الناس قبل طلوع الشمس من يوم النحر فلا حج له فانها شاملة للفرض بل و لمن ادركك 
اختيارى عرفة أيضا و ان كان قد خرج بما عرفت من الاجماع و غيره بخلاءف الفرض لكن فيه انها ظاهرء كما لا يخفى على من 
لاحظها فيمن لم يدرك الا ذلكك لا المفروض الَذى ادركك فيه اضطرارى عرفةٌ معه (و ساق الكلام) الى ان قال: كل ذلكك مضافا الى 


خصوص 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب الوقوف بالمشعر ح ؟. 

.١ 7/4 /0 المعتمد:‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: ١6‏ 

صحيح الحسن العطار عن أبى عبد الله عليه السّلام: «اذا ادركك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات و لم يدرك الناس 
بجمع و وجدهم قد افاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام و ليلحق الناس بمنى و لا شىء عليه) .0١١‏ 

فعلى هذا حكم اضطرارى عرفة مع دركك اضطرارى المشعر و حكم اختيارى عرفة مع اضطرارى المشعر سواء» يجزى و صح الحج 
فيهما و الله هو العالم. 


بيان اقسام الوقوفين 


مسألة 9*- اعلم ان حال المكلف بالنسبةٌ الى الوقوفين و ادراكهما جميعا او فوتهما كذلكك او فوت إحداهما و دركه الآخر اضطرارية 
او اختيارية ثمانية. 

الاول: ان لا يدركك شيئا من الموقفين حتى الاضطرارى من احدهماء و لا ريب فى بطلان الحج فيجب عليه اتمام احرامه بعمرة مفردة 
و عليه الحج من قابل ان كان الحج مستقرا عليه او بقيت استطاعته الى السنة الآتية. 

الثانى: ان يدركك اختيارى عرفة فقط و لم يدركك المشعر اصلا و قد عرفت الكلام فيه و ان الاقوى بطلان الحج بفوت المشعر وان 
ادرك عرفات و ان كان الا-حوط ان يتمه فياتى بالمناسكك المشتركة بين العمرة و الحج بقصد ما عليه منهما و بالمناسكك الخاصة 
بقصد الاحتياط و الرجاء. 

الثالث: ان يدركك الوقوف الاختيارى لعرفة و اضطرارى المزدلفة و حكمه صحة الحج. 


الرابع: دركك الوقوف الاضطرارى من عرفات و وقوف اختيارى المزدلفة 


.67 /19 جواهر الكلام:‎ -)١( 
١2١ فقه الحج (للصافى)» ج22 ص:‎ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امع.طع/إ ماع جطات. الالالالانا صفحة للا٠./‏ من تإعرو 
وحكم هذا أيضا كسابقه الصحة. 

الخامس: دركك اضطرارى الوقوفين دون الاختيارى منهما و قد عرفت ان مقتضى صحيح الحسن العطار صحهٌ الحج و ان كان الاحوط 
اتمامه على ما ذكر و اعادةٌ الحج فى السنة الآتيُ ان كان مستقرا عليه او بقيت استطاعته. 

السادس: ان لا يدرك من الموقفين الا اضطرارى المشعر و قد قلنا بتعارض الاخبار فى حكمه و ان مقتضى الاصل بعد سقوط 
الروايات بالتعارض كفايةُ الوقوف الاضطرارى الا انه لا ينبغى تركك الاحتياط حسب ما تقدم. 

السابع: ان يدركك الوقوف الاضطرارى فى عرفات و قد عرفت بطلانه فى صورة دركه الاختيارى فهذا بالبطلان اولى. 

الثامن: ان يدرك الوقوف الاختيارى فى المشعر و هذا لا شك فى الاجتزاء به و صحة الحج. بقى الكلام فى ادراكك المشعر قبل طلوع 
الفجر فهل هو من الوقوف الاختيارى و كمن ادركك المشعر بين الطلوعين فمن ادركه قبل طلوع الفجر و افاض من المشعر قبل طلوع 
الفجر يدرك الوقوف الاختيارى و صح حجه ادركك الوقوف الاضطرارى او الاختيارى من عرفة أم لم يدرك او هو من الوقوف 
الاضطرارى فمن ادركه و الوقوف الاختيارى لعرفة صح حجه و كذا من أدركه و اضطرارى عرفة صح حجه و كذا من ادركه ملحق 
بمن ادركك اضطرارى المشعر قبل زوال يوم النحر او انه لا اعتبار بادراكه و ان قلنا بوجوب الوقوف قبل طلوع الفجر أيضا. 

يمكن ان يقال: ان على القول المشهور الوقوف الركنى يتحقق بوقوف ما فى المشعر فى ليله النحر قبل طلوع الفجر و بعده الى طلوع 
الشمس فعلى هذا يتحقق الوقوف الاختيارى فى المشعر بمجرد الوقوف ليلة النحر الى طلوع الشمس وان قلنا بان الوقوف الركنى 
مجرده بين الطلوعين فيمكن ان يقال بإلحاق الوقوف قبل طلوع الفجر بالوقوف الاضطرارى يوم النحر لاولويته بالاجتزاء به من الوقوف 
وم 

فقه الحج (للصافى), جع ص: ١27‏ 

النحر و يؤيد ذلكك جواز افاضة النساء و الصبيان و الخائف و الضعفاء مثل الشيوخ و المرضى قبل طلوع الفجر و الا لو لم نقل بواحد 
من القولين تدور الاحكام مدار دركك ما بين الطلوعين و دركك المشعر يوم النحر الى الزوال. 

فعلى هذا اللازم سرد الكلام فى مسألة الوقوف الركنى الّذى ان ترك عمدا يبطل الحج و انه هل يتحقق فى خصوص بعد الفجر الى 
طلوع الشمس او يتحقق فى تمام ليلة النحر الى طلوع الشمس فنقول نسب الى المشهور انه يجزى الوقوف قليلا ليلا وان افاض قبل 
الفجر عامدا لم يبطل حجه. 

و نسب الى الشيخ فى الخلامف و الحلى ان الركن الوقوف فيما بين الطلوعين فمن تركه فى ذلكك الزمان بطل حجه و لا-ريب فى 
الاجتزاء به انّما الكلام فى الاجتزاء» بمجرد الوقوف فى ليل النحر و ان وقع قبل طلوع الفجر فيمكن ان يستدل له بما فى صحيح هشام 
وغيره قال: «فى التقدم من منى الى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به و المتقدم (التقدم) من المزدلفة الى منى يرمون الجمار و 
يصلون الفجر فى منازلهم بمنى لا بأس» ١١‏ و بإطلاق النصوص الدالَهُ على من ادركك المشعر قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج. و 
بمعتبرة مسمع عن أبى ابراهيم عليه السّلام «فى رجل وقف مع الناس بجمع ثم افاض قبل ان يفيض الناس قال: ان كان جاهلا فلا شىء 
عليه؛ وان كان افاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاةً) .)5١‏ 

وجه الاستدلال بها استظهار وقوع الافاضة بالعمد من قوله عليه ايلام «و ان كان افاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة» فان الكفارة 
تكون لصورةٌ العمد و اما عدم البطلان فلسكوته عن الحكم ببطلانه و لو كان ذلكك موجبا للبطلان لذكره الامام عليه السّلام 


1 التهذيب: 0/ اح‎ -)١( 
.١ وسائل الشيعة: ب 18 من ابواب الوقوف بالمشعر ح‎ -)1( 
١2 فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص:‎ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عا٠.م/‏ من لإعزو 


و حكى الاشكال على ذلكك من صاحب الحدائق فانه افاد ان الرواية غير ناظرة الى حكم العامد بل صدره ظاهر فى بيان حكم الجاهل 
الْذى وقف بعد طلوع الفجر مع الناس بجمع ثم افاض قبل افاضتهم و انه لا شىء عليه ثم تداركك الامام عليه السّلام لئلا يتوهم السائل 
ان الافاضهُ مطلقا اذا كانت عن جهل لا توجب شيئا وان وقعت قبل الفجر فقال: و ان كان افاض أى و ان كان هذا الجاهل المفروض 
فى السؤال افاض قبل الفجر فعليه دم شاء اذا فلا دلالهُ للرواية على حكم العالم العامد حتى يستفاد منها كفاية الوقوف فى المشعر قبل 
الفجر و حصول الوقوف الركنى به فيشمله ما يدل على ان من لم يدرك المشعر مع الناس فقد فاته الحج و الحاصل ان فرض كلام 
السائل فى الرواية الافاضة بعد الفجر و قبل طلوع الشمس و الجواب ان كان جاهلا فلا شىء عليه فى افاضته هذه و ان كانت افاضته 
قبل الطلوع فعليه دم شاة. 

و قال بعض الاجلة: ان ما ذكره قدس سره متين جدًا فاذا لا دليل على الصحة فيما اذا افاض قبل الفجر عمدا فالصحيح ما ذهب إليه ابن 
ادريس و الشيخ فى الخلا.ف من ان الركن فى الوقوف هو الوقوف فى الجملهٌ فيما بين الطلوعين (قال) و مما يؤيد ان رواية مسمع 
موردها خصوص الجاهل صحيحة على بن رئاب ان الصادق عليه السّلام قال: «من افاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم بجمع و 
مضى الى منى متعمدا او مستخفا فعليه بدنة) 2١١‏ فان وجوب البدنة على المتعمد يكشف عن ان وجوب الشاه عليه كما فى روايةٌ مسمع 
فى مورد الجاهل و الا فيكف يحكم فى مورد واحد تارةٌ بان عليه شاه و اخرى بان عليه بدنة .3١‏ 

أقول: أولا: ان مورد السؤال فى روايه مسمع هو الافاضة قبل افاضة الناس سواء وقعت قبل الفجر او بعده و قوله: وقف مع الناس بجمع 
اعم من وقوفه معهم قبل 


.١ وسائل الشيعة: ب 78 من ابواب الوقوف بالمشعر ح‎ -)١( 

١0/١ المعتمد: ه/‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى), جع ص: ١86‏ 

الفجر او بعده و الشاهد على ذلكك قوله عليه السِّ.لام «و ان كان افاض قبل طلوع الفجر' فانه تكون على ذلك هذه الجمله الجواب عن 
السؤال بخلاف ما اذا فرض انه زياده من الامام عليه السّلام فى مقام الجواب. 

و ثانيا: على ما استفاده المشهور منها يكون الحديث من حيث السؤال و الجواب تاما فالسؤال يكون من مطلق الافاضهٌ سواء وقعت قبل 
الفجر او قبل طلوع الشمس و الجواب انه ان وقعت منه جاهلا لا شىء عليه سواء وقعت قبل الفجر او بعده و ان كان عالما فعليه دم 
شا بعبارة اخرى و الا ان لم يكن جاهلا فعليه دم شاهً ان افاض قبل طلوع الفجر فيستفاد من الرواية حكم صور المسألة: 

الاولى: ان يكون جاهلا و افاض قبل الفجر. 

و الثانى: ان يكون جاهلا و افاض بعد الفجر و قبل طلوع الشمس. 

و الثالث: ان يكون عالما عامدا و افاض قبل الفجر. 

و الرابع: ان يكون عالما و افاض بعد الفجر. 

و حكم الصورة الاولى و الثانية بإطلاق الجواب عدم شىء عليه و حكم الثالثة بالمنطوق دم شاه و حكم الرابعة بالمفهوم أيضا عدم 
شىء عليه كالجاهل و هذا بخلاف ما استفاد منه صاحب الحدائق فانه يبقى الجواب عن صورة الافاضة عمدا بعد طلوع الفجر و قبل 
طلوع الشمس و اما رواية على بن رئاب فيمكن ان يقال: ان موضوع السؤال فيها غير ما هو الموضوع فى رواية مسمع فان رواية مسمع 
ظاهرةُ فى من وقف مع الناس بجمع و رواية على بن رئاب تدل على انه لم يلبث معهم بجمع عمدا و مضى الى منى. 

هذا فعلى القول المشهور يجزى الوقوف قليلا ليل النحر و ان وقع قبل الفجر و تركك الوقوف بين الطلوعين. 

فقه الحج (للصافى), جع ص: ١88‏ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 76٠0‏ من لإعرو 


فان قلت: ان مرسل جميل عن احدهما عليهما الس لام قال: «لا بأس ان يفيض الرجل بليل اذا كان خائفا »١١‏ يدل بالمفهوم على عدم 
جواز الافاضة بالليل. 

قلت: هذا مبنى على وجوب الكون فى المشعر بالليل و بغض النظر عن ارساله غايهٌ الامر يدل على وجوب المبيت و هذا غير ما نحن 
بصدهه وما به يتحقق الوقوف الركنى و لذا نقول مثل ذلكك فيما يدل على جواز افاضة النساء و الضعفاء قبل الفجر و على ذلكك كله 
الوقوف قليلا- فى الليل يكفى فى اجزاء الوقوف بالمشعر سواء انضم إليه الوقوف الاختيارى او الاضطرارى من عرفة أم لا فما يكون 
تحققه موجبا لصحة الحج مطلقا هو هذا الوقوف الليلى و ما يكون تركه عمدا موجبا للبطلان أيضا هو هذا. و اللّه هو العالم. 


.١ من ابواب الوقوف بالمشعر ح‎ ١7 وسائل الشيعةٌ: ب‎ -)١( 
١ فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: /ا‎ 

الكلام فى الوقوف بالمشعر الحرام 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: ١6١‏ 

الوقوف بالمشعر الحرام 


الثالث من واجبات الحج: الوقوف بالمشعر الحرام 
اشارة 


و الكلام فيه يقع فى مقامات: 

احدها: فى حده و هو ما بين المأزمين الى الحياض الى وادى محسر. 

قال فى الجواهر: بلا خلاف اجده فيه كما اعترف به فى المنتهى بل فى المداركك هو المجمع عليه بين الاصحاب و فى صحيح معاوية 
حد المشعر الحرام المأزمين الى الحياض الى وادى محسر ١١‏ اى من المأزمين و نحوه مرسل الصدوق عن الصادق عليه السّلام ؟ و 
فى صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السَّلام انه قال: «للحكم بن عتيبة 0 «ما حد المزدلفة؟ فسكت فقال أبو جعفر عليه السّلام: حدها 
ما بين المأزمين الى الجبل الى حياض محسر «5» (الى ان قال) و المأزمان بكسر الزاء و بالهمزةً و يجوز التخفيف 


-1١ 01(‏ وسائل الشيعة ابواب الوقوف بالمشعر, ب فى ح ١‏ و 8 و ؟ و فى الاول حدّ المشعر الحرام من المأزمين. 

()- بالغ القوم فى مدحه و قالوا فيه كان فيه تشيع الا ان ذلكك لم يظهر منه كانهم يرون ذلكك نقصا له و قد قال النبى صلى الله عليه و 
آله: على و شيعته هم الفاتزون. 

(6)- وسائل الشيعة» ابواب الوقوف بالشعر» ب لى ح ١و‏ #و5. 

فقه الحج (للصافى)»؛ ج5» ص: ١7١‏ 

بالقاب الفا الجبلان بين عرفات و المشعر و عن الجوهرى المأزم كل طريق ضيق بين الجبلين و منه سمى الموضع الذى بين جمع و 
عرفة مأزمين» و فى القاموس المأزم و يقال: 

المأزمان مضيق بين جمع و عرفة» و آخر بين مكة و منى .)١١‏ 

هذا و فى الجواهر قال: فلا يجزى ان يقف بغير المشعر اختيارا او اضطرارا بلا خلاف و لا اشكال بل الاجماع بقسميه عليه. نعم يجوز 
مع الزحام الارتفاع الى الجبل اى المأزمين كما عن الفقيه و الجامع و المنتهى و التذكرة بل لا اجد فيه خلافا بل فى المدارك هو 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 76٠١‏ من لإعزو 


مقطوع به فى كلا.م الاصحاب بل عن الغنيةٌ الاجماع عليه و فى موثق سماعة قلت لابى عبد الله عليه السّدلام: «اذا كثر الناس بجمع 
كيف يصنعون؟ قال يرتفعون الى المأزمين .))0١‏ 

ثم انه قد اشكل فى الحدائق على الاصحاب مثل الشيخ فى النهاية و المبسوط و كل من تعرض لحكم الزحام تجويزهم الارتفاع الى 
الجبل قال فى المبسوط: فان ضاق عليه الموضع جاز ان يرتفع الى الجبل 20 و فى الدروس: و يكره الوقوف فى الجبل الا لضرورة ©" 
و فى المختصر النافع: و يجوز الارتفاع الى الجبل مع الزحام و يكره لا معه «8). 

و أليكك كلامه بلفظه: و يجوز مع الزحام الارتفاع الى المأزمين لما رواه الكلينى رحمه الله فى الموثق عن سماعة قال: قلت لابى عبد 
الله عليه السَلام (و ذكر الحديث الى آخره) (ثم قال) و الاصحاب ذكروا الارتفاع الى الجبل و استدلوا بالرواية و هو كما ترى فان 


88/19 جواهر الكلام:‎ -)١1( 

(1)- جواهر الكلام: 19/ /ا8. 

"68/١ المبسوط:‎ -)0( 

(6)- الدروس الشرعية: /١‏ 877. 

(0)- المختصر النافع / 407 

فقه الحج (للصافى)؛ ج؟؛ ص: ١7١‏ 

المأزمين احد الحدود و الجبل حد اخر كما تضمنه صحيحة زرارة المتقدمة و جوز الشهيدان و جماعة الارتفاع الى الجبل اختيارا و فيه 
ان صحيحة زرارة المذكوره قد دلت على انه احد حدود المشعر الخارجةٌ عنه .)١١‏ و تبعه فى ذلكك الاشكال بعض الاجلهُ من 
المعاصرين و زاد عليه بالاآيراد على صاحب الوسائل فانه ذكر فى عنوان الباب التاسع من الوقوف بالمشعر باب جواز الارتفاع فى 
الضرورة الى المأزمين او الجبل و لكن استدل للجبل بموثق سماعة و فيه وان كانوا بالموقف كثروا و ضاق عليهم كيف يصنعون؟ 
قال: يرتفعون الى الجبل قال: و هذا سهو منه فان الجبل المذكور فى هذا الموثق انما هو جبل عرفات الى آخر ما افاد «5). 

أقول: الظاهر ان الحديثين فى الباب التاسع واحد و صدره السؤال عن المشعر و هذه القطعةُ من السؤال عن عرفات و روى فى الكافى 
القطعةٌ التى فيها السؤال عن عرفات بالسند الّذى روى القطعةٌ الاخرى و لفظه عدهُ من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد 
عن سماعة قال: قلت لابى عبد الله عليه السّلام: «اذا ضاقت عرفة كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون الى الجبل 370". 

و سند قطعته الاخرى: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين و عدهُ من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبى نصر عن سماعةٌ 
قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: 

«اذا كثر الناس بجمع و ضاقت عليهم كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون الى المأزمين «5»». 

أقول: كانهم فهموا من الارتفاع الى المأزمين فى المشعر و الى الجبل فى عرفة 


(1)- الحدائق الناظرة: /١2‏ #ااع. 

(5)- المعتمد: ه/ .١128٠‏ 

()- الكافى: ©/ عع ح .١١‏ 

(6)- الكافى: , ص 57١‏ ح 7. 

فقه الحج (للصافى), جع ص: ١77‏ 

معنى واحدا لا الخصوصية و قد قيل فى تعريف المأزمين انهما جبلان بين عرفات و المشعر و ذكرهما من باب واحد ما يرتفع به 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة /ا١٠86/‏ من لإعرو 


الضرورةٌ و هو كل جبل كان هناك فاذا كان الجبل داخلا فى الحد فيكره الارتفاع إليه الا عند الضرورة و اذا كان من الحدود 
كالمأزمين يرتفع إليه عند الضرورة و الحاصل كانه كان حكم عرفات و المشعر فى ذلكك عندهم سواء و لذا حكى عن المداركك 
جواز الارتفاع الى الجبل مع الاضطرار مقطوع به فى كلام الاصحابء و جوز الشهيد و جماعة ذلكك اختيارا و لعل نظرهم الى الجبال 
الواقعة بين الحدود؛ و مما يستفاد منه ذلكك ان الشيخ قدس سره. فى التهذيب قال فى ذيل صحيح زرارة الَذى قال فيه الامام عليه 
السَّلام «حدها ما بين المأزمين الى الجبل الى حياض محسر: و قد بينا فيما تقدم ان مع الضرورة لا بأس بالارتفاع عن الجبل .)»»١١‏ 

مع انه لم يتقدم منه الا ما قال فى الوقوف بعرفات فوق الجبل: فاما عند الضرورة فلا بأس بالارتفاع الى الجبل ١؟).‏ 

فكانهم استظهروا من احاديث الباب وحدة حكم الوقوفين فى ذلكك و عدم الفرق بينهما. و اللّه هو العالم. 


حكم المبيت فى المزدلفة 


مسألة ١ه-‏ لا ريب فى رجحان المبيت ليله العيد فى المزدلفة انما الكلام فى وجوبه. 
قال فى الجواهر: لا يخفى عليكك ان ما ذكرناه من الاجتزاء بالوقوف فى جزء من 


(01- التهذيب: 0/ 19٠‏ ح ع87/ .١١‏ 

(5)- التهذيب: 8/ 18ح 7/8037. 

فقه الحج (للصافى), جع ص: ١7‏ 

الليل مع الجبر بشاة اذا كان قد افاض قبل طلوع الفجر غير مسألة المبيت ضرورة امكان القول بذلككء وان لم نقل بوجوبه فيكفى 
حينئذ الوقوف ليلا ثم الافاضة فيه لكن يقوى وجوبه أيضا كما عن ظاهر الاكثر »١١‏ ثم ذكر الادلة على ذلكك اولها التأسى و اجيب عنه 
بانه لا يدل على الوجوب و ثانيها الروايات مثل صحيح معاوية بن عمّار و حمّاد عن الحلبى عن أبى عبد الله عليه الّ.لام فى حديث 
قال: «و لا تجاوز الحياض ليله المزدلفة» «2"». فانه يستفاد منه عدم التجاوز عن الحياض و لازمه المبيت فيها الى طلوع الفجر و اجيب 
عنه بانه غير معمول به بظاهره لان التجاوز عن الحياض ليلة العيد قليلا ثم الرجوع الى المشعر جائز بالضرورة و من قال بوجوب المبيت 
لا يمنع عن هذا المقدار من التجاوز فالتجاوز عن الحياض بهذا العنوان و مستقلا غير منهى عنه قطعا و يمكن ان يكون النهى عن 
التجاوز ارشاديا لثلا يقع فى معرض فوت المشعر مضافا الى انه لا يدل على وجوب المبيت حتى مع قطع النظر عن ذلكك فان النهى عن 
التجاوز عن الحياض يمكن امتثاله و ان بقى طائفة من الليل او الى طلوع الفجر خارج المشعر فى طريق عرفة و المزدلفة. 

و فيه ان الانصاف انه لا يجوز رفع اليد عن دلاله الحديث على وجوب كونه فى الليل فى المشعر و الظاهر ان معنى لا تجاوز الحياض 
الحكم بالبقاء فى المشعر تمام الليل و عدم الخروج عن حدوده و هذا لا ينافى الخروج قليلا و الرجوع إليه. 

و مثل صحيحه الآخر عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «اصبح على طهر بعد ما تصلى الفجر فقف ان شئت قريبا من الجبل» و ان شئت 
حيث شئت» 1*0 الحديث فان المستفاد منه المفروغية عن المبيت ليله العيد و اجيب عنه بانه يصدق الاصباح على 


(1)- جواهر الكلام: 19/ 7/. 

(9)- وسائل الشيعة: ب ١١‏ من ابواب الوقوف بالمشعر ح .١‏ 
فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: اا 

طهر بكونه فى المشعر قبل الفجر و لو بزمان قليل. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 86١‏ من لإعرو 


و مثل خبر عبد الحميد بن أبى الديلم عن أبى عبد اللّه عليه الّ.لام قال: «سممى الابطح ابطح لان آدم عليه السَّلام امر ان يتبطح (ينبطح 
فانبطح) حتى انفجر الصبح ثم امر ان يصعد جبل جمعء و امره اذا طلعت الشمس ان يعترف بذنبه ففعل ذلكك فارسل الله نارا عن 
السماء فقبضت قربان آدم» .0١١‏ و اجيب عنه أولا بضعف السند بعبد الحميد بن أبى الديلم و محمد بن سنان الواقع فى السند و ثانيا 
بنحو ما قيل فى الجواب عن صحيح ابن عمار بان الانبطاح او الابتطاح حتى الفجر يتحقق بمكث قليل قبل الفجر. 

أقول: هذه الادلة وان كانت لا تكفى لاثبات البيتوتة فى تمام الليل لكن تدل على وجوبه فى مقدار منه يصدق به الكون فى المشعر 
فى الليل و الله هو العالم. 


حكم الافاضة عن المشعر قبل طلوع الفجر 


مسألة -١‏ قد ظهر مما سلف ان من وقف مع الناس بجمع ثم افاض قبل طلوع الفجر عمدا لا يبطل به حجه و لكن عليه دم شاه الا انه 
استثنى عن ذلكك افاضة المرأة و من يخاف على نفسه من الرجال فلا يجب عليهما الدم ففى صحيح معاوية المشتمل على صفة حج 
النبى صلَّى اللّه عليه و آله: «ثم افاض و امر الناس بالدعة حتى اذا انتهى الى المزدلفة و فى المشعر الحرام فصلى المغرب و العشاء باذان 
واحد و اقامتين ثم اقام فصلى فيها الفجر و عجل ضعفاء بنى هاشم بالليل و امرهم ان لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس» "١‏ و 


_ وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب الوقوف بالمشعر ح‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب ” من ابواب اقسام الحج ح ". 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: ١/4‏ 

تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه و آله؟ قال: قلت نعم قال: افض بهن بليل» )١١‏ الحديث و يدل على ذلكك غيرهما من 
الروايات و قال فى الجواهر: بل قد يظهر منها استثناء من يمضى مع النساء و الخائف فانه عذر فى الجملة كما سمعته فى خبر سعيد بل 
و فى خبر على بن عطيةٌ السابق المتضمن تعجيل هشام و صاحبه .)3١‏ 


حكم فيمن فاته الحج 
اشارة 


مسألة ؟2- لا خلاف فى أن من فاته الحج يتملل بالعمرة المفردة ففى صحيح معاوية بن عمّار. 

«قال أبو عبد اللّه عليه السّ.لام: اتَما حاج سائق للهدى او مفرد للحج او متمتع بالعمرة الى الحج قدم و قد فاته الحج فليجعلها عمرة و 
عليه الحج من قابل» 0*0 هذا على لفظ الشيخ و على لفظ الكلينى (و ليحل بعمرة) و فى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السشلام: 
«فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردةٌ و عليه الحج من قابل» «) و فى صحيح حريز: «و يجعلها عمرة) «0) 
وهل يجوز له البقاء على احرامه الى القابل ليحج به؟ ظاهر هذه الاخبار وجوب جعلها عمرءٌ و عدم جواز الحج به و يمكن ان يقال ان 
الاآوامر فى مقام دفع توهم وجوب البقاء على احرامه الى القابل و لكن قال فى الجواهر: لم اجد فيه (أى فى عدم جواز الحج به فى 
القابل) خلافا بيننا نعم يحكى عن مالكك جوازه و ستسمع من ابنى حمزة و البراج مع عدم الاشتراط 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 76١9‏ من تإعزو 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب 17 من ابواب الوقوف بالمشعر ح ؟. 

./8/19 جواهر الكلام:‎ -)١( 

(*)- وسائل الشيعة: ب 77 من ابواب الوقوف بالمشعر ح .١‏ 

()- وسائل الشيعة: ب 7١‏ من ابواب الوقوف بالمشعر ح ؟. 

(0)- وسائل الشيعة: ب 77 من ابواب الوقوف بالمشعر ح 5. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟؛ ص: ١178‏ 

حينئذ فلا محلل له الا الاتيان بها فلو بقى على احرامه و رجع الى بلاده و عاد قبل التحلل لم يحتج الى احرام مستأنف من الميقات و 
ان بعد العهد فيجب عليه اكمال العمرة أولا ثم يأتى بما يريد من النسكك حتى لو كان فرضه التمتع وجب عليه الخروج الى احد 
المواقيت للعمرة فان تعذر فمن ادنى الحل كما فى حكم من لم يتعمد مجاوزة الميقات» و لو صد عن الرجوع من بلاده لاتمام العمرة 
كان له حكم المصدود عن اكمالها من التحلل بالذبح و التقصير فى بلاده كما ستعرف ان شاء الله تعالى .)١١‏ 

ثم ان هنا فرع آخر: و هو انه هل على من وجب عليه التحلل من احرام حجه بالعمرة نيه الاعتمار بمعنى قلب احرامه الى عقده للحج 
الى العمرةٌ بالنيهُ او ينقلب احرامه بها قهرا فعن بعض العامة اعتبار النيهُ فى قلبه عمره للاصل و لان الاعمال بالنيات و يمككن ان يقال ان 
ظاهر النصوص مثل (و ليجعلها عمرة) (و ليحل بعمرة) اعتبار النية نعم فى طائفة من الاخبار مثل خبر محمد بن فضيل ١و‏ هى عمرة 
مفردهٌ و لا حج له) «7) و محمد بن سنان 10 مثله و مثل خبر على بن الفضل الواسطى فيه «فقد فاته الحج و هى عمرةُ مفردة) «") و فى 
صحيح ضريس «سألت أبا جعفر عليه المّ.لام عن رجل خرج متمتعا بالعمرةٌ الى الحج فلم يبلغ مكة الا يوم النحر؟ فقال: يقيم على 
احرامه و يقطع التلبية حين (حتى) يدخل مكة و يطوف و يسعى بين الصفا و المروة و يحلق رأسه و ينصرف الى اهله ان شاء و قال: 
هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه فان لم يكن اشترط فعليه الحج من قابل» و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب الا انه 
قال: «يقيم بمكة على احرامه و يقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف 


88/19 جواهر الكلام:‎ -)١( 

(؟)- وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب الوقوف بالمشعر ح ". 

(9)- وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب الوقوف بالمشعر ح 6. 

(6)- وسائل الشيعة: ب 77 من ابواب الوقوف بالمشعر ح 8. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟؛ ص: //ا١‏ 

بالبيبت و يسعى و يحلق راسه و يذبح شاته (الى ان قال:) «هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه ان يحلّه حيث حبه فان لم يشترط فان 
عليه الحج و العمرة من قابل» 09م 

و فى صحيح معاوية عن أبى عبد الله عليه السّلام «رجل جاء حاجا ففاته الحج و لم يكن طاف؟ قال: يقيم مع الناس حراما ايام التشريق 
ولا عمرة فيها فاذا انتقضت طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و احل و عليه الحج من قابل يحرم من حيث احرم) .0١‏ 

(هذه) النصوص خالية من اعتبار النية فى صيرورتها عمرة مفردة بل ظاهرة فى صيرورتها كذلكك قهرا و بدون النية. 

نعم يأتى بما يأتى من افعال العمرةٌ بقصد مناسكك العمرة و الطائفة الاولى يمكن ان يقال: انها تدل على فعلها عمرة اما اعتبار النيُ فى 
صيرورتها عمرة فلا تدل عليها و خير «انما الاعمال بالنيات» راجع الى نية القربة و ان قلت قوله «انما الاعمال بالنيات» يدل على ان 
الاعمال التى لا تتحقق الا بالنية كال ركوع و السجود للتعظيم و العبادهٌ لا تتحقق الا بها و وقع العمل حجا او عمرةٌ يتوقف على النية لا 
يقع بنفسه هذا او هذه قلت: نعم هذا بالنسبة الى ما يأتى يجب ان يأتى مثلا بالطواف بنية كونه طواف العمرءٌ او طواف الحج اما بالنسبة 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 8٠١‏ من لإعرو 


الى ما مضى فلا يؤثر النية فى قلبه عما وقع عليه فلا بد من التعبد بجعل ما مضى و ما يأتى من افراد العمرة و مع ذلك فمقتضى 
الاحتياط ان ينوى كونها عمرة و الله هو العالم. 


-)١(‏ وسائل الشيعة: ب 7٠‏ من ابواب الوقوف بالمشعر ح ؟. 
(1)- وسائل الشيعة: ب 7٠‏ من ابواب الوقوف بالمشعر ح ". 
فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: اا 


الاشتراط حين الاحرام 


تتمه: حكى فى الجواهر عن الشيخ؛ قدس سرّهء فى التهذيب ان من اشترط فى حال الاحرام يسقط عنه القضاء و ان لم يشترط وجب 
مستدلا عليه بصحيح ضريس السابق و يشكل بعد الاعراض عن الصحيح المزبور و منافاته لما هو المعلوم من غيره نضًا و فتوى بانه ان 
كان مستحبا لم يجب القضاء و ان لم يشترط و كذا ان لم يستقرء ولا استمر وجوبه. وان كان واجبا وجوبا مستقرا او مستمرا وجب و 
ان اشترط فالوجه حمله على شده استحباب القضاء اذا لم يشترط و كان مندوبا او غير مستقر الوجوب و لا مستمرة او على ما تقدم عن 
ابنى حمزةٌ و البراج من جعل فائدة الاشتراط جواز التحلل فيكون المراد حينئذ ان عليه البقاء» على احرامه الى ان يأتى بالحج من قابل 
ان لم يشترطهء و الا جاز له التحلل» و ان كان فيه انه مناف لظاهر النصوص المزبورة الآمرة بجعله عمرة .0١١‏ 

أقول: فاقوا لهم فى المسألة على ثلاث: 

احدها: القول المشهور و هو التحلل بالعمرة سواء اشترط او لم يشترط و الحج من قابل ان استقر عليه قبل ذلكك او بقيت استطاعته الى 
العام المقبل و هذا ما يظهر من صحيح ضريس خلافه الا ان يقال باجماله او باظهرية غيره او بالجمع بينه و بين غيره بحمله على 
الاستحباب ان لم يشترط. 


و الثانى: ما افاده الشيخ فى التهذيب 5١‏ و هو وجوب الحج عليه من قابل ان لم يشترط مطلقا و قد رد عليه فى الجواهر بما سمعت. 


(1)- جواهر الكلام: 0/19 

(9)- التهذيب: 6/ 96 ذيل ح فدول. 

فقه الحج (للصافى)» ج22 ص: 1/4 

و الثالث: ما نسب الى ابنى حمزة و البراج انه ان اشترط تحلل بالعمرةٌ و الا يبقى على احرامه الى ان يأتى بالحج من قابل و ضعفه ظاهر 


و الله هو العالم. 
استحباب التقاط الحصى فى المشعر 


اشارة 


مسألة ”ه- مما يستحب فى المشعر التقاط الحصى لرمى الجمار منه ففى صحيح معاوية بن عمار و ربعى عن عبد الله عليه السّدلام: 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١1م‏ من لاعرو 


«خذ حصى الجمار من جمعء و ان اخذته من رحلكك بمنى اجزأك» 0١١‏ و فى خبر زرار عن أبى عبد الله عليه السّلام «قال: سألته عن 
الحصى التى يرمى بها الجمار؟ فقال: تؤخذ من جمعء و تؤخذ بعد ذلكك من منى» ؟ و الظاهر انه لا خلاف فيه و حكى الاجماع عليه 
عن ظاهر التذكرة و المنتهى 0" و على هذا يأخذ منه سبعين حصاة و لا بأس باخذ الزيادة على ذلك لامكان سقوط بعضها او عدم 
وصوله إليه و عدم التمكن من اخذه؛ ولا ريب فى جواز اخذه من غير المشعر اذا كان من الحرم و يستفاد من خبر زرارة استحباب 
اخذها من منى بعد المشعر و امنا اخذه من غير الحرم فيدل على عدم الجواز صحيح زرارةٌ عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «حصى 
الجمار ان اخذته من الحرم اجزاكك و ان اخذته من غير الحرم لم يجزئكك قال: و قال: لا ترمى الجمار الا بالحصى 0350 و استثنى 
المساجد التى فى الحرم كما عن القواعد و محكى الجامع او خصوص مسجد الحرام و مسجد الخيف او خصوص مسجد الخيف .8١‏ 


( ١و"‏ وسائل الشيعة: ب 18 من ابواب الوقوف بالمشعر ح ١‏ و ". 

(*)- راجع جواهر الكلام: .41١/19‏ 

(6)- وسائل الشيعة: ب ١4‏ من ابواب الوقوف بالمشعر ح .١‏ 

(0)- راجع جواهر الكلام: 19/ 47. 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 1/3 

اما استثناء مسجد الحرام و مسجد الخيف فلما رواه الكلينى فى الكافى عن محمد بن يحيى )١١‏ عن احمد بن محمد )1١‏ عن محمد بن 
اسماعيل «”) عن حنان «©) عن أبى عبد اللّه عليه السّّلام قال: «يجوز اخذ حصى الجمار من جميع الحرم الا من المسجد الحرام و 
مسجد الخيف» «©) ورواه الصدوق أيضا فى الفقيه و اما استثناء خصوص مسجد الخيف فلعدم وجود مسجد الحرام التهذيب «*# و لذا 
حكى عن الشيخ الاقتصار عليه فى مصباحه 237 و اما استثناء جميع المساجد لحمل النص على المثال كما حكى عن المداركك انه قال: 
ريما كان الوجه فى تخصيص المسجدين انهما الفرد المعروف من المساجد «/ و يمكن ان يكون ذلكك لعدم جواز التصرف فى 
ينبغى لاحد ان يأخذ من تربة ما حول الكعبة» وان اخذ من ذلكك شيئا رده)» «4) و نوقش فيه بانه ظاهر فى الكراهة و هو قرينة على 
اراده الاستحباب من الا-مر بالردٌ هذا مضافا الى انه اخص من المدعى و فيه اشعار باختصاص الحكم بتربة ما حول الكعبة. و مثله 
صحيح معاوية بن عمار قال: «قلت لابى عبد الله عليه الئّ.لام انى اخذت سكا من سكك المقام» و ترابا من تراب البيت و سبع حصيات 


فقال بئس ما 


(1)- ابو جعفر القمى شيخ اصحابنا ... له كتب من الثامنة. 

(0)- مشتركك بين عدةٌ من السابعة. 

(0)- ابن بزيع ثقَهُ مولى المنصور من السادسة. 

(ع)- وابن سدير واقفى ثقَهُ من الخامسة. 

(0)- الكافى: / 51/8 ح 7. 

(8)- التهذيب: 0/ 198 ح 8017 19. 

(00- مصباح المتهجد/ .٠١‏ 

(8)- مداركك الاحكام: 7/ .©8٠‏ 

(9)- وسائل الشيعة: ب 78 من ابواب احكام المساجد ح ١‏ وو" 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 81م من (اعرو 


فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 1١8١‏ 

صنعت اما التراب و الحصى فرده» 0١١‏ فلا يدل على حكم مطلق المساجد حتى مسجد الخيف؟ و الظاهر من صحيحة زيد الشحام قال: 
«قلت لابى عبد الله عليه السّ.لام اخرج من المسجد حصاة؟ قال: فردها او اطرحها فى مسجد» ؟ أيضا ان المراد بالمسجد مسجد الحرام 
و ظاهرها التخبير بين الرد او الطرح فى مسجد و كيف كان فلا يثبت بها عموم المنع لسائر المساجد فما هو العمدةُ دليلا لعموم المنع 
منافاةً اخراج حصى المسجد منه للوقفية و الا يمكن المناقشة فى عدم جواز الرمى بحصى المسجد الحرام او الخيف بان جواز الرمى به 
لا ينافى رده إليه او ان وجوب رده لا يستلزم حرمة الرمى به ان امكن تعليمه بما لا تشتبه بغيره و وجوب المبادرة الى الرد لا يقتنضى 
النهى عن ضده و كيف كان وان كان ظاهر بعض العبائر مثل الشرائع اشتراط كونه مما يسمى حجرا و قال فى الجواهر: عند علمائنا 
فى محكى التذكرة و المنتهى و الانتصار «” الا-ان المحتمل ان المراد من ذلكك كونه من جنس الحجر قبال فى مثل المدر و الاجر 
فيجرى ما يصدق غليه الحصى قلا حزق الحسجز الكبير .و لا الصغير الذى لا بصدق غلبه الحصي» و المشهور اعتبروا فيه ان يكون من 
الحرم بل قال فى الجواهر: لا اجد فيه خلافا الآ ما سمعته من الخلاف 5 و استدل له بصحيح زرارة المتقدم: «حصى الجمار ان اخذته 
من الحرم اجزأكك و ان اخذته من غير الحرم لم يجزكك). 


اشتراط بكارت الحصيات فى الرمى 


مما يشترط فى الحصيات ان تكون ابكارا أى لم يرم بها الجمار رميا صحيحا قال فى الجواهر: بلا خلا.ف اجله فيه بيننا بل عن 
الخلاف و الغنية و الجواهر الاجماع 


(1) ١و‏ 7 وسائل الشيعة: ب 8" من ابواب احكام المساجد ح ١و5‏ و". 

(9) ل“اوع جواهر الكلام: 97/19. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟» ص: 187 

عليه 01١‏ و استدل له بما رواه حريز عمن اخبره عن أبى عبد الله عليه الشلام «فى حصى الجمار؟ قال: لا تاخذه من موضعين من خارج 
الحرم و من حصى الجمار) الحديث .)35١‏ 

و خبر عبد الاعلى عن أبى عبد الله عليه السّلام فى حديث قال: «لا تاخذ من حصى الجمار 9”. 

و مرسل الصدوق ولا تاخذ من حصى الجمار التى قد رمى» 25١‏ ورد الجميع اما بضعف الاسناد او بالارسال و على هذا يمكن 
الاشكال فى اعتبار هذا الشرط و مقتضى الاصل عدمه الا ان يقال بجبر ضعف الروايات بالعمل و لكن لا يجبر بما ذكره الجواهر و الا 
انه بعد التت ظهر لنا ان هذا مختار المشهور بل الاجماع عليه و أليكك عبارات الكتب المعروفة ففى فقه الرضا عليه السّلام: «و لا تاخذ 
من الى رمى مرة» «0) و فى الكافى لابى الصلاح: «ولا حصاة المقذوف به مرّةُ) © و فى النهاية و المبسوط للشيخ: و من حصى 
الجمار 07 و فى جوار الفقه لابن البراج: مسألة: اذا كانت الحصاءٌ قد رمى هو بها او غيره هل يجوز له ان يرمى بها أم لا؟ الجواب: 

لا يجوز له ذلك و عليه الرمى بغير هذه الحصاة لان طريقة الاحتياط تقتضى ذلكك 


(1)- جواهر الكلام: 40/19. 
(1)- وسائل الشيعة: ب ه من ابواب رمى جمرة العقبة ح ١‏ و ؟ و لا يخفى عليكك ان الوسائل زعم وحدة مرسل الصدوق و خبر عبد 
الاعلى من غير شاهد له. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الم من لاعرو 


(). مصدر السابق. 

(ع)- مصدر السابق. 

(0)- فقه الرضا عليه السّلام/ 10؟. 

(8)- الكافى للحلبى/ 198. 

(00- النهاية/ ”7507 و المبسوط: ١/هع",.‏ 

فقه الحج (للصافى)؛ جع, ص: *187 

و اجماع الطائفة عليه 01١‏ و فى الغنية لا.بن زهرة! و لا بالحصى الى قد رمى به مره اخرى سواء كان هو الرامى به او غيره بدليل 
الاجماع المشار إليه و طريقة الاحتياط و فعل النبى صلَى الله عليه و آله يدل على ذلك لأنه لا خلاف انه لم يرم بما ذكرناه و قد قال: 
خذوا عنّى مناسككم .07١‏ 

و فى الوسيلة لابن حمزة: و التروكك سبعة: الرمى بالمكسورة و بغير الحصى و بحصى الجمار 0" و الظاهر ان القول بعدم جواز الرمى 
بحصى الجمار قول الجميع اذا فالقول بجبر ضعف سند الروايات بموافقة فتوى المشهور على القول بجبر ضعف السند بها فى محله فلا 
يجوز تركك الاحتياط. و الله هو العالم. 


.©8 جواهر الفقه/‎ -)١( 
.1417/ غنية النزوع/‎ -)1( 
.18١ الوسيلة/‎ -)9( 


فقه الحج (للصافى)» ج22 ص: 1/86 
الكلام فى النزول بمنى 
اشارة 


فقه الحج (للصافى)» ج5» ص: ١817‏ 

فى النزول بمنى قال فى مجمع البحرين: و منى» كإلى و قد تكرر ذكرها فى الحديث اسم موضع بمكة على فرسخ. و الغالب عليه 
التذكير و يصرف و حدّه كما جاءت به الرواية من العقبةُ الى وادى محسر و اختلف فى وجه التسميةُ (و ذكر ما قيل فى ذلكك) و فى 
صحيح معاوية بن عار عن أبى عبد الله عليه السّلام: «و حدّ منى من العقبُ الى وادى محسر» 0١١‏ قال فى الجواهر: (فاذا هبط الى منى) 
ففى المتن (استحب له الدعاء بالمرسوم) لكن لم اقف على دعاء مأثور فى ذلكك كما اعترف به فى المداركك (و مناسكه) بها يوم 
النحر ثلاثة» رمى جمرة العقبة ثم الذبح ثم (الحلق) الخ .27١‏ 


(1)- الكافى: ؟/ *2١‏ باب نزول منى و حدودها ح .١‏ 
(1)- جواهر الكلام: .١١١/19‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج20 ص: 1/4 

١-رمى‏ جمره العقبةٌ 


الرابع من واجبات الحج: رمى عمرة العقبة 
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اشارة 


اعلم انه لا مجال لانكار وجوب رمى جمرة العقبة يوم النحر و قبل انه لا خلاف بين المسلمين فى وجوبه و يدل عليه روايات مثل 
صحيح معاوية بن عار عن أبى عبد اللّه عليه السّّلام قال: «خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التى عند العقبة فارمها من قبل 
وجهها؛ "١١‏ و ذلكك لظهور الامر فيه فى الوجوب الا انه يمكن المناقشة بأنه للارشاد الى ما يأتون به من المناسكك الواجبةُ و المستحبة 
واستدل له بما يدل على جواز الافاضة من المشعر ليلا و الرمى ليلا لطوائف خاصة فان الترخيص لهم كاشف عن اصل وجوبه و فيه 
انه يجوز ذلكك الترخيص و ان كان فعله فى اليوم مندوبا و أيضا استدل بصحيحة عمر بن اذينة «؟) قال: «كتبت الى أبى عبد الله عليه 
الشسلام بمسائل بعضها مع ابن بكير و بعضها مع أبى العباس فجاء الجواب باملائه سألت عن قول 


(1)- وسائل الشيعة: ب ”من ابواب رمى جمرة العقبة ح .١‏ 

(؟)- يقال ان اسمه محمد بن عمر بن أذينة غلب عليه اسم ابيه له كتاب ثقه من الخامسة هرب من المهدى الى اليمن. 

عت (للصافي)؛ ج كرص: | 000 

الاح ويحل رصني اناق حت لاحن اخلط للرظياا تبي هلضع و العيرة جيونا انيما مفروضان, و سالته عن قول 
الله عز و جل: و أَيْمُوا الْحَيّ وَ الْعَمْرََ لِلّهِ؟ قال: يعنى بتمامها ادائهما و اتقاء ما يتقى المحرم فيهما و سألته عن قوله تعالى: 

الج الأكبر «1) ما يعنى بالحج الاكبر؟ فقال: الحج الاكبر الوقوف بعرفة و رمى الجمار و الحج الاصغر العمرة» «* و استدل أيضا على 
وجوبه بروايات اخرى فى ابواب رمى جمرة العقبهٌ مثل المروى عن سعيد الاعرج فيه «فيرمين (يعنى النساء) الجمرة» "5٠‏ و خبر على بن 
أبى حمزة: «فليرم (يعنى الخائف) الجمرة)» «8) و ما يدل على اعادةٌ الرمى ان لم يصب الجمرة و ما يدل على ان من فاته الرمى نهارا 
يقضيه الغد و ما يدل على استنابةُ المريض و الكسير و المبطون و غيرها «2» فالانصاف دلاله هذه الاحاديث على وجوبه الا انه قال 
الشيخ فى الجمل و العقود: المناسكك بمنى يوم النحر ثلاثة: اولها رمى جمرة العقبة بسبع حصيات ثم الذبح ثم الحلق و ظاهر هذه 
العبارة وجوب الرمى كالذبح و الحلق بل هى صريحة فيه و لكنه قال بعد ذلكك و الرمى يحتاج الى شروط ثمانية مسنونة كلها لان 
الرمى مسنون. العدد و هو سبع حصيات (و) يلتقطها و لا يكسرها و تكون برشا ولا يجوز غير الحصيات و يكون على وضوء. و يرميها 
خذفا و يرميها من قبل وجه الجمرة و يكون بينه و بينها نحو من عشرةٌ اذرع الى خمسة عشر ذراعا و يدعو اذا رمى انتهى 07 و اشتمال 
الشروط على ما هو 


(0- آل عمران: .4١‏ 

(0)- التوبة: ”". 

()- الكافى: ج 5/ 78 ب فرض الحج و العمرق ح .١‏ 

(6)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب رمى جمرة العقبة ح ١‏ و "؟. 
(9)- راجع وسائل الشيعة ابواب رمى جمرة العقبة. 

(00- راجع سلسلة الينابيع الفقهية: 7/ 171. 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 19١‏ 
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مندوب قطعا يؤيد ان مراده من المسئون المندوب لا ما سن بالسنةُ قبال الواجب الثابت بالكتاب. 

هذا غير أن كلامه فى النهاية ظاهر فى الوجوب مثل قوله: و اذا رجع الانسان الى منى لرمى الجمار كان عليه ان يرمى ثلاثة ايام 21١‏ و 
قال فى المبسوط: و عليه بمنى يوم النحر ثلاثهُ مناسكك اوله رمى الجمرة ١؟‏ ...» و فى كلانمه فيها موارد اخرى ظاهرةٌ فى وجوب 
الرفي” 

وفى الخلاف أيضا ظاهر فى وجوب الرمى بل كانه جعل وجوبه مفروغا عنه 9". 

هذا وقد نسب ابن حمزة فى الوسيلةُ استحباب الرمى إليه قال: و الرمى واجب عند أبى يعلى مندوب إليه عند الشيخ أبى جعفر رضى 
الله عنهما «©". 

و لذا انكر عليه فى السرائر و أليكك كلامه بطوله قال: و هل رمى الجمار واجب او مسئون؟ لا خلاف بين اصحابنا فى كونه واجباء و لا 
اظن احدا من المسلمين يخالف فى ذلكك. 

وقد يشتبه على بعض اصحابنا و يعتقد انه مسنون غير واجب لما نجده من كلام بعض المصنفين و عبارةً موهمة او ردها فى كتبه» و 
كلد السطوو غير فكر و لانظر هذا غاية الخطا هد الصوات فاق شيكنا أباتجعفر الطوسى» ريه الله قال: فى الجمل و العقوكة و 
الرمى مسنون فيظن من يقف على هذه العبارة انه مندوبء و انما اراد الشيخ بقوله: مسنون ان فرضه عرف من جهة السنة لان القرآن لا 


يدل على 


(1)- النهاية/ ع58. 

(5)- المبسوط: /6”. 

(9)- الخلاف: 7/7 01”. 

.18٠١ الوسيلة/‎ -)©( 

فقه الحج (للصافى), جع ص: ١97‏ 

ذلك و الدليل على صحة هذا الاعتبار و القول ما اعتذر شيخنا ابو جعفر الطوسى فى كتابه الاستبصار و تأول لفظ بعض الاخبار. ثم 
استشهد لاثبات ان مراد الشيخ من السنة ما فرض بالسنةُ بكلام الشيخ فى الاستبصار فى باب وجوب غسل الميّت و غسل من مسّ ميتا 
هذا الغسل الى السنهُ ان فرضه قد عرف من جهة السنة لان القرآن لا يدل على ذلكك. و انما علمناه بالسنة ثم ساق الكلام لاثبات نفى 
صحة استناد القول باستحباب الرمى الى الشيخ بكلماته الدالة على وجوبه فى النهاية و المبسوط و الخلاف (الى ان قال) ثم الاخبار 
التى أوردها فى تهذيب الاحكام متناصرة بالوجوب عامة الألفاظ و بالجملة قد نفى القول بالاستحباب الى الشيخ بما لا مزيد عليه و 
استشهد أيضا لذلكك بكلام الشيخ الصريح فى وجوب رمى الجمار على من نسى او جهل حتى فاته و خرج فى السنة المقبله فراجع 
تمام كلامه ان شئت .)١١‏ 

و اوضح من ذلكك كله انه لا مجال فى الريب فى وجوب رمى الجمار اصلا و ان لم نقل برفع ما على كلام الشيخ من الغبار فى الجمل 
و العقود بما ذكر و الله هو العالم. 


ما يعتبر فى الرمى 
اشارظ 


مسألة 8- يعتبر فى الرمى امور: 
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الاول: النية 
و كيفيتها ان ينوى الفعل على نحو يمتازه عن غيره لله تعالى. 
الثانى: وقوع الرمى بسبع حصيات 


فان اتى بالاقل لا يجزى كما انه ان اتى بالا-كثر أيضا لا يجزى اذا كان من نيته من الاول او فى الاثناء كون الرمى بالثمان او بالتسع 
دون ما اذا اتى بالزائد بعد الاتيان بالسبع بقصد كونه منه ثم انه لآ ريب فى 


.,2:2 /١ السرائر:‎ -)1( 

فقه الحج (للصافى)» ج ؟» ص: ١‏ 

وجوب كون الرمى بالسبع و حكى عن المنتهى اجماع المسلمين عليه 0١١‏ و يدل عليه صحيح معاوية بن عار عن أبى عبد الله عليه 
المّد.لام قال: «فى رجل اخذ احدى و عشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر ايهنّ نقص (نقصت:: قال: فليرجع و ليرم كل 
واحدهُ بحصاءٌ فان سقطت من رجل حصاة فلم (و لم) يدر ايهنّ هى؟ فليأخذ من تحت قدميه حصاةٌ و يرمى بها؛ ١؟‏ ...) الحديث. 
ولاايضر كونه فى عدد غير جمرة العقبة لان الظاهر اتحادها مع غيرها فى هذا الحكم مضافا الى دلالة خبر أبى بصير عليه بالإطلاق 
قال: «قلت لابى عبد الله عليه السلام: 

ذهبت ارمى فاذا فى يدى ست حصاة؟ فقال: خذ واحدهٌ من تحت رجليكك» 23 بل هو ظاهر فى جمرة العقبهُ و مثله خبر عبد الاعلى 


.)5( 

الثالث: ان تلقى بما يسمى رميا 

لعدم صدق الامتثال بما لا يسمى به فلا يجزى الوضع. 
الرابيع: الرمى بكل واحد من الحصيات مستقلا 


فلا يجزى الرمى بالجميع دفعة واحدة و ذلكك لقيام السيرةٌ القطعية المتصلة الى زمان الائمة عليهما الم لام عليه و يؤيد ذلكك ما يدل 
من النصوص على استحباب التكبير عند رمى كل واحد منها مثل صحيح يعقوب بن شعيب و فيه «كبر مع كل حصاة) «©) و فى صحيح 
معاوية بن عمار: فنقول مع كل حصاة: الله اكبر . 


الخامس: وصول الحصياةٌ الى الجمرةٌ بفعله 
وذلك لتوقف صدق رمى الجمرة 
(1)- راجع جواهر الكلام: 19/ .٠١©‏ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /81١/‏ من (اعرو 


(0) هو 8*- وسائل الشيعة: ب ١١‏ من ابواب رمى جمرة العقبة ح ١‏ و ". 

فقه الحج (للصافى), جع ص: ١9‏ 

على وصولها إليها بفعله ففى صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّ.لام افان رميت بحصاء فوقعت فى محمل فاعد مكانها 
و ان اصابت انسانا او جملا ثم وقعت على الجمار اجزأكث» .)١١‏ 

و اما اذا اصابت ثوب انسان فنفضه فاصابت الجمرة بنفضه لا يجزيه و المدار على صدق كون الاصابة برميه فاذا وقعت الحصاةٌ على 
جسم صلب فطفرت منه و وصلت الى الجمرة لا يجتزى به. 


السادس: ان يكون الرمى فى يوم العيد بين طلوع الشمس و غروبها 


تدل على ذلكك الروايات التى رواها فى الوسائل فى الباب الثالث عشر من ابواب رمى جمره العقبة فى بعضها: ارم (رمى) الجمار ما 
بين طلوع الشمس الى غروبها نعم استثنى من ذلكك الخائف و كذا النساء فيجوز لهم الرمى ليلا. 


الشكى فى عدن الرمى 


مسألة هه- اذا شكك فى انه اتم الرمى بالسبع يرمى بمقدار يحصل القطع به لقاعدةٌ الاشتغال بل لاستصحاب بقاء وجوب المشكوكك 
فيه و كذا لو شكك فى اصابته الجمرة يبنى على عدمها فيعيده هذا اذا لم يدخل فى فعل ما هو يفعل بعد الرمى او لم يمض عليه يومه و 
الا-فالمرجع فى الاسول قاعدة التجاوز و فى الثانى قاعدةٌ الشكك بعد الوقت و كذا لو شكك فى اتيانه بالرمى فى الليل وان شكك فى 
صحة ما اتى به يبنى على الصحةٌ سواء شكك فى الوقت او بعده و كذا ان شكك فى صحة بعض الاعداد بعد الفراغ دون ما اذا كان فى 
الاثناء ففيه لا يتركك الاحتياط سواء دخل فى العدد اللاحق أم لا. 


.١ وسائل الشيعة: ب # من ابواب رمى جمرة العقبة ح‎ -)١( 
١546 فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص:‎ 


حكم من نسى الرمى فى يوم العيد 


اشارة 


مسألة *ه- يحب تداركك الرمى الى اليوم الثالث عشر اذا نسيه فى يوم العيد او تركه جهلا بالحكم اذا لم يكن ممن وظيفته الرمى ليلا 
و على ذلكك يأتى به اذا ذكر او علم فى اليوم الحادى عشر الى اليوم الثالث عشر. 

ففى صحيح ابن سنان قال: «سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن رجل افاض من جمع حتى انتهى الى منى فعرض له عارض فلم يرم 
حتى غابت الشمس؟ قال: يرمى اذا اصبح مرتين مرةٌ لما فاته و الاخرى ليومه الّذى يصبح فيه و ليفرق بينهما يكون احدهما بكر و هى 
للامس و الاخرى عند زوال الشمس» ١١‏ ولا يخفى عليك ان هذا الصحيح يدل على حكم من يتمكن من القضاء فى ايام التشريق 
فذكر او جهل او قدر فى ايام التشريق و اما ان رفع عذره بعد ايام التشريق فلا يدل على وجوب قضائه فى غير هذه 

الايام و لكن يأتى إن شاء اللّه تعالى و بتوفيقه الكلام فيه فى احكام الرمى فى ايام التشريق. 
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إيضاح فى المراد من الجمرة: 


قال فى الجواهر: المراد من الجمرة البناء المخصوص او موضعه ان لم يكن كما فى كشف اللثام؛ و سمى بذلكك لرميه بالحجار الصغار 
المسماةً بالجمار او من الجمرة بمعنى اجتماع القبيلة لاجتماع الحصى عندها او من الاجمار بمعنى الاسراع و لما روى ان آدم عليه 
السّ.لام رمى فاجمر ابليس من بين يديه ان من جمرته و زمرته أى نحيته» و فى الدروس انها اسم لموضع الرمىء و هو البناء او موضعه 


مما يجتمع من الحصىء و قيل 


.١ من ابواب رمى جمرة العقبة ح‎ ١8 وسائل الشيعة: ب‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 04 

هو مجتمع الحصى لا السائل منه» و صرح على بن بابويه بانه الارض و لا يخفى عليكك ما فيه من الاجمال؛ و فى المداركك بعد حكاية 
ذلكك عنهما قال: و ينبغى القطع باعتبار اصابة البناء مع وجوده لانه المعروف الآن من لفظ الجمرة» و لعدم تيقن الخروج عن العهدة 
و لعله الوجه لاستبعاد توقف الصدق عليه و يمكن كون المراد بها المحل باحواله التى منها الارتفاع ببناء او غيره او الانخفاض لكن 
ستسمع ما فى خبر أبى غسان بناء على إرادة الاخبار بحيطان فيه عن الجمار كما هو محتمل بل لعله الظاهر الا انه محتمل البناء على 
المعهود الغالب فتامل جيدا .)١١‏ انتهى كلامه. 

و مراده من خبر أبى غسان ما رواه فى التهذيب عن احمد بن محمد بن عيسى )"2١‏ عن البرقى «*0 عن جعفر «©» عن أبى غسّان «ه) 
الجمار عندنا مثل الصفا و المروهً حيطان ان طفت بينهما على غير طهور (طهر»» لم 


(1)- جواهر الكلام: 19/ .٠١2‏ 

(0)- ابو جعفر شيخ القميين و و وجههم ... له كتب من السابعة. 

(9)- محمد بن خالد البرقى ثقَهُ من كبار السابعة. 

(ع)- ابن بشير أبو محمد البجلى الوشاء من زهاد اصحابنا ثقَهُ روى عن الثقات و رووا عنه من السادسة. 

(0)- ان لم يكن كنيته حميد بن مسعود فهو مجهول الا ان يعتمد على تصريحهم بان جعفر روى عن الثقات و الظاهر انه كني حميد 
كما اتفق عليه فى الاستبصار و بعض نسخ التهذيب. 

(8)- يظهر من رواية حميد بن زياد عن قاسم بن اسماعيل اعتمادها عليه و قد سقط اسمه فى الطبقات و الظاهر أنه من الخامسة 

فقه الحج (للصافى), جع ص: 1917 

يضرك. و الطهر احب إلى فلا تدعه و انت قادر (تقدر) عليه» )١١‏ و ربما يقع الكلام فى ان المستفاد من كلام صاحب الجواهر ميله 
الى اجزاء الرمى الى الموضع الى فيه البناء و ان كان البناء موجودا فمعنى قوله الا انه لا تقييد فى الاول (أى فى الدروس) بالزوال و 
لعله الوجه لاستبعاد توقف الصدق عليه ان الوجه كفاية وقوع الجمار فى الموضع اذى وقع فيه البناء لاستبعاد توقف الصدق (أى 
صدق الرمى) عليه أى على زواله ان لم يقع على البناء فيصدق عليه الرمى و ان وقع على الموضع حال كون البناء موجودا او ان مراده 
انه لم يقيد بالزوال لا-ن فى فرض الزوال يجب الرمى الى محل البناء و هذا أى وجوب الرمى الى مكان البناء فى فرض الزوال هو 
الوجه لاستبعاد توقف صدق الرمى على وقوعه على البناء حتى لا يجب مع عدم البناء رمى المكان و سقط وجوب الرمى بزواله. 

أقول: الظاهر منه إرادة الاآول و خلاصة ما افاده انه يصدق الرمى على الموضع الى فيه البناء لاستبعاد اشتراط صدق الرمى على 
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الموضع الّذى كان فيه البناء إذا كان زائلا عنه فلا فرق الصدق بين كونه زائلا عنه و كونه موجودا فيه ثم قال: و يمكن ان يكون المراد 
المحل باحواله التى منها الارتفاع ببناء او غيره او الانخفاض فيجوز على ما افاد الرمى بالبناء و بالمحل و الموضع الى هو فيه الا انه 
استدركك و قال: لكن ستسمع ما فى خبر أبى غسان و مراده ان منه يستفاد ان المراد من الجمار نفس البناء و لا يجوز رمى غيره لو كان 
هو قائما على حاله و قال: بل لعله الظاهر ثم استدركك ذلكك بامكان كون الخبر صادرا على ما هو المعهود الغالب من رمى البناء. 
وانت ترى انه كان جازما بكفاية وقع الحصاة على البناء الا انه كانه يكون مترددا فى كفايةُ اصابتها موضعه او مائلا الى ذلك اذا كان 
البناء موجودا فيتلخص من ذلكك القطع باداء التكليف ان رمى البناء فاصابه و الظاهر عدم الخلاف فيه 


(01)- التهذيب: 0/ 198 ح /28٠‏ /الاو الاستبصار: ؟/ 7108ب 1178 ح ". 

فقه الحج (للصافى), جع ص: ١9/8‏ 

فيتردد الا-مر بين التعيين و التخيبر بين المتباينين و مقتضى الاحتياط الواجب الاخخذ بالمتعين و يؤيد ذلكك ظهور اكثر الروايات و 
كلمات الفقهاء من رمى الجمرات رمى البناء و خبر أبى غسان و ان كان ضعيفا لكن دلالته على وجود هذه البنايات فى عصر الامام 
الصادق عليه السّ.لام لا تخدش بضعف السند و بالجملة الظاهر ان المتبادر من الجمره فى الروايات و الكلمات هو هذه البنايات التى 
استمر الرمى عليها من اعصار الائمة» عليهم الشسّ.لام الى زماننا سواء قيل ببقاء عينها من تلكك الاعصار او بتجديد بنائها نعم ان فرض 
ازالتها و العياذ باللّه يجب رمى مكانها دون حواليها و الله هو العالم. 

فقه الحج (للصافى), جع ص: ١99‏ 

"- الذبح او النحر 


الخامس من واجبات الحج: و هو من مناسكى منى؛ يوم النحر: الذيح: 


اشارة 


وهو واجب على المتمتع قال فى الجواهر بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه بل فى المنتهى اجماع المسلمين عليه ١١‏ و هو 
الحجة بعد الكتاب «قَمَنْ تَمَنّحَ بالْعُمرَةٍ إِلَى الْحجّ فَمَا اسْتَِسرَ مِنّ الْهَدْيا 27١‏ و المعتبرة المستفيضة منها قول أبى جعفر عليه السّلام فى 
صحيح زرارة المتضمن صفة التمتع الى ان قال «و عليه الهدى فقلت: و ما الهدى؟ فقال: افضله بدنه» و اوسطه بقرة و اخسّه شاة) 79. 
و منها قول الصادق عليه السّلام فى خبر سعيد الاعرج «من تمتع فى اشهر الحج ثم اقام بمكه حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاه و ان 
تمتع فى غير اشهر الحج ثم تجاوز مكة 


(1)- جواهر الكلام: 19/ .١١5‏ 

(1)- سورة البقرة/ 7؟19. 

()- التهذيب: ج م *5, ح "8/٠١17‏ و فيه اخفضه و فى الوسائل فى موضع اخفضه و فى موضع آخره. وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من 
ابواب الذبح ح م. 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: لل( 

حتى يحضر الحج فليس عليه دم انما هى حجةٌ مفردة) )...١١‏ 
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عدم وجوب الهدى على غير المتمتع 


مسألة باه لأ يجن الى على غير المت سوا كان عتجه واها او مندويا قال فى الجوافر بل عتلاق أجذه الها كن عن سلارة 
من عدّ سياق الهدى للمقرن فى اقسام الواجب 3١‏ (انتهى) و يمكن ان يكون مراده من الوجوب أيضا كما فى الجواهر عن الغنيةٌ و 
الكافى وجوبه بعد الاشعار و التقليد فهو غير واجب بالاصل و يمكن ان يكون مراده من وجوب الهدى دخوله فى الوجوب بنذر او 
احد اخويه و اقول: يمكن ان يقال بانه واجب بالوجوب التخييرى لان المكى مخير بين القران و الافراد و اما صحيح العيص بن القاسم 
«* عن أبى عبد الله عليه السّلام انه قال: «فى رجل اعتمر فى رجب؟ 

فقال ان كان اقام بمكهُ حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدى فان خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدى» )5١‏ فهو 
بظاهره خلاف غيره من النصوص الدالة على ان مكةه ميقات حج التمتع لا القران و الافراد ان كان احرامه من مكة لحج القران و ان 
كان احرامه لحج التمتع فهو يؤتى به بعد عمرته فى اشهر الحج فلذا قال فى الوسائل: المراد بخروجه منها حاجا الاحرام منها بحج 
التمتع بعد العمرة و المراد بآخره الاحرام بغير التمتع اشار إليه الشيخ و جوز حمله على الاستحباب و فى 


(1)- وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من ابواب اقسام الحج ح ١‏ و فيه بعد قوله الاول حتى يحضر الحج (قال) من قابل و ذكر بعد ذلكك بدل (و 
ان) (و من)» و ذكر بدل تجاوز (جاور) و هذا هو الصحيح. 

.11١8 /19 جواهر الكلام:‎ -)١( 

)د ابن القانسم السجلىوافقه له كتاب. .امن الخامنة 

(5)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب الذبح ح ؟. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: ٠١١‏ 

الجواهر زاد او على التقية من أبى حنيفة و اتباعه 0١١‏ (فانه كان يقول بانعقاد عمرة التمتع فى غير اشهر الحج الا ان الاحرام فيها افضل) 
و على ما قيل من ان هذا الهدى جبران ان كان عليه ان يخرج من خارج وجوبا او استحبابا فاحرم من مك فان خرج حتى يحرم من 
موضعه فليس عليه هدى بل ربما كان ما الدروس من ان فيه دقيقة اشارة إليه و أليكك عبارةٌ الدروس ١5/؛‏ و فى صحيح العيص: يجب 
على من اعتمر (اى الهدى) فى رجب و اقام بمكةٌ و خرج منها حاجا لا على من خرج فاحرم من غيرها و فيه دقيقة» و الظاهر ان مراده 
من ذلكك ان اختصاص المورد بهذا الحكم لخصوصية تكون فيه و مختص بمورده. و الله هو العالم. 


وجوب الهدى على المكى لو تمتع 


مسألة 88- قال: فى الشرائع: لو تمتع المكى وجب عليه الهدى 1 و ظاهره عدم الاعتناء بمخالفة الشيخ جزما المبسوط و احتمالا فى 
الخلاف قال فى المبسوط فى فصل ذكر انواع الحج: و فى الناس من قال: المكى لا يصح منه التمتع اصلا و فيهم من قال: يصح ذلكك 
مشدعير انالا بإزمة وم العامة وهو السمد لتزله تمان: درك يعن لم يكو اذه لاسرع المعد يك الخلا يم اللنندى الذى عله 
ذكره «©": و قال فى الخلاف: مسأله 7؟©: ْ 

فرض المكى و من كان من حاضرى المسجد الحرام القران» و الاغراد فان تمتع سقط عنه الفرض و لم يلزمه دم (الى ان قال) دليلنا 
قوله تعالى: فَمَنْ 
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(1)- جواهر الكلام: 19/ .١١18‏ 

(؟)- الوسائل 2١‏ من ابواب الذبح ح ؟. 

(9)- شرائع الاسلام: /١‏ "191. 

7028/١ المبسوط:‎ -)©( 

فقه الحج (للصافى)» ج؟. ص: 7١7‏ 

تمع بِالْعُمرَ إِلَى الْحج كَمَا اسْتعِسرَ مِنَ الْهَدْي- الى تورك د لوي آذه لغاضرى الْممشْجد الْكللام .0١‏ 

نحا 31 الهددى لا يلوم الامن ليكو من اصرف اللسعيف التعراد:و وفب !أن يكرت قولةة ولك راجا الى اهيلت لا الى التعضم لاله 
يجرى مجرى قول القائل: من دخل دارى فله درهم ذلكك لمن لم يكن غاصبا فى ان ذلكك يرجع الى الجزاء دون الشرط و لو قلنا انه 
راجع إليهما و قلنا انه لا يصح منهم التمة اصلا لكان قويا و وافق الشيخ الشهيد فى الدروس ان تمتع ابتداء قال: و لو تمتع المكى 
فثالث الاوجه وجوبه عليه ان تمتع ابتداء لا اذا عدل الى التمتع و هو منقول عن المحقق و يحتمل وجوبه ان كان بغير حج الاسلام "١‏ 
و قال فى الجواهر: و لعله لاختصاص الآيهُ به (يعنى بحج الاسلام) و فيه بعد التسليم عدم انحصار الدليل فيها 3 انتهى. 

ثم ان الظاهر ان القول بعدم وجوب الهدى على المكى المتمتع خلا.ف المشهور بل لم يحكك الخلاف فى وجوبه الّاعن الشيخ و 
الشهيد على ما سمعت و يمكن ان يقال ان ذلكك للاشارة الى البعيد و هنا هو التمتع و الرجوع إليه اولى و لا ينافى ذلكك رجوعه الى 
الاقرب عند قيام القرينة عليه كما فى المثال المذكور و هذا مضافا الى انه اذا كانت الآيهُ محتمله الوجهين لا يجوز الجزم باحدهما الا 
بورود تفسيره من اهل البيت عليهم السلام و فى المقام تكفى النصوص مثل صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال: 

«قلت لابى جعفر عليه السّ.لام: قول الله عز و جل فى كتابه: ذلكك لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام؟ قال يعنى اهل مكة ليس 
عليهم متعة) ٠‏ و خبر سعيد الاعرج 8١‏ 


(0)- الخلاف: 77 37/7. 

()- جواهر الكلام: 19/ .١١8‏ 

(6)- وسائل الشيعة: ب ء من ابواب اقسام الحج ح ". 

(0)- له اصل من الخامسة. 

فقه الحج (للصافى)» ج25 ص: 7١37‏ 5 

قال: «قال أبو عبد الله عليه التدلام: ليس لاهل سرف ولا لاهل مر ولا لاهل مكة متعة. يقول الله تعالى: ذلك لِمَنْ لَمْ يكن أَهْلَهُ 
5 الْمَسْجِدٍ الْحَكام» «© و على ما ذكر عموم ما دل على وجوب الهدى فى المتمتع او اطلاقه يشمل بالعموم و الاطلاق المكى 
المتمتع كغيره. و الله هو الهادى الى الصواب. 


اعتبار نية القربة فى الهدى 
مسألة 9ه- لا شبهة فى اعتبار نيه القربة فى الهدى لان الحج من العبادات فلا بد من الاتيان به و باجزائه بقصد القربةٌ بل يمكن ان 


يقال: انه لا يتحقق عنوان الهدى الا بقصد كونه لله و أيضا لا شبهة فى انه لا يعتبر فى الذبح مباشرةٌ الحاج بل يكفى الاتيان به 
بالمباشرة او التسبيب و هذا ثابث بالسيرة القطعيةٌ و يدل عليه فى خصوص التساء ما رواه الكلينى عن عدةٌ من اصحاينا 4/9 عن احمد 
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بن محمد 080 عن الحسين بن سعيد «4) عن أبى المغراء 20٠١١‏ عن أبى بصير 1١‏ عن ابى عبد الله عليه السّلام قال: «رخص رسول الله 


(8)- وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب اقسام الحج ح 8. 

(0- ان كان احمد بن محمد ابن عيسى فالعدة عنه خمسة و هم محمد بن يحيى و احمد بن ادريس و على بن ابراهيم و داود بن 
كوره و على بن موسى الكميدانى و ان كان ابن خالد البرقى فهم أربعة على بن ابراهيم و على بن محمد بن عبد الله و يقال لعبد الله 
بق سداق ابرق متف ارقن و الحيدايق عيذ الله امد البرقن انق ائلة وغل ون اليحبنية السعد اناد .د 

()- ابن خالد او ابن عيسى من السابعة. 

(9)- الاهوازى من كبار السابعة ثقهُ جليل القدر صاحب المصنفات و كان روايته عن أبى المغراء مرسلة. 

(018- حميد بن المثنى من الخامسة ثقهُ له اصل. 

(11)- من الرابعة. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 7١8‏ 

للنساء و الصبيان ان يفيضوا بليل و ان يرموا الجمار بليل و ان يصلوا الغداهً فى منازلهم فان خفن الحيض مضين الى مكة و وكلن من 
يضحى عنهن) .0١7١١‏ 

و فى خبر على بن أبى حمزةٌ عن احدهما عليهما الشسّرلام: «أى امرأة او رجل خائف افاض من المشعر ليلا فلا بأس فليرم الجمرةُ ثم 
ليمض و ليأمر من يذبح عنه» 21 و غيرهما من النصوص الدالة كما الجواهر على جواز التوكيل الظاهر فى الذبح و نيته «1) و يمكن 
ان يقال: انه تار يوكل او يامر من يذبح هديه فقط كما يأمر من عليه الزكاءً خادمه بإيصاله الى المستحق و الظاهر انه يكفى فى ذلكك 
نية الآ-مر و الموكل سيما اذا كان حاضرا وان لم يعلم الذابح عنوانه من انه هدى او كفارة او صدقة او غيرها بل و ان ظن انه غير 
الهدى و تارهُ يجعله وكيلا عنه لان يأتى بالهدى لا بالذبح فقط فحينئذ يجب على الوكيل النية عنه فينوى به امتثال الامر المتوجه الى 
الموكل و المستفاد من اطلاق بعض الروايات كفاية ذلكك و الظاهر انه فى كلتى الصورتين لا يخلو من قصد القربة فان داعيه على امر 
الغير بالذبح او توكيله بالهدى هو اسقاط ما اوجب الله عليه نعم يمكن ان يقال: ان فى صورةٌ مجرد الامر بالذبح لا يشترط فى الذابح 
الايمان فيكفى كونه مسلما اما فى صورة التوكيل حتى فى النيهُ فالاحوط مراعات شرط الايمان فى الوكيل و ان كان يمكن تقوية 
عدم لزوم ذلكك لالنه ليس من باب النيابة المعتبر فيها الايمان لانه يأتى بالعمل نيابة عن المنوب عنه و امتثالا للامر المتوجه إليه قربة 
الى الله و يقصد تقرب نفسه فيسقط بالفعل المذى تقرب إليه النائب الى اللّه تعالى الامر المتعلق بالعمل بل و ان قلنا بعدم اعتبار قصد 


تقرب نفسه فانه يكفى قصده 


(10)- وسائل الشيعة: ب ١7‏ من ابواب الوقوف المشعر ح ". 

(1)- وسائل الشيعة: ب ١17‏ من ابواب الوقوف بالمشعر ح 6. 

(؟1)- جواهر الكلام: 119/19. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 7١0‏ 

اتيانه ما على المنوب عنه و امتثال الامر الى توجه إليه الا انه اعتبر فيه ايمان الاجير بل و المتبرع لانه يأتى بالعمل على طبق رأيه و اذا 
كان مخالفا يأتى به على طبق رأيه و اما فى النيابة فى الهدى يأتى المخالف العمل أى ذبح الشاهً بقصد امتثال ما على المنوب عنه 
فعمله و ان لا يوجب تقرب نفسه الا انه يسقط به ما كان على المنوب عنه و مع ذلكك كله فالمسألة لا تخلو من الاشكال فالاحوط عدم 
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توكيل المخالف الا لخصوص الذبح. و اللّه هو العالم. 
فى مكان ذبح الهدى و زمانه 


مسأل -8٠‏ يعتبر فى الهدى وقوعه فى الزمان الخاص به و مكانه كذ لكك اما الزمان المعتبر وقوعه فيه فهو يوم العيد فلا يجزى وقوعه 
فى ليلته و لا-فى غيرها من ليالى ايام يجزى وقوعه فيها قال فى الجواهر: و يجب ذبحه أى الهدى يوم النحر بلا خلاف اجده فيه كما 
اعترف به بعضهم بل فى المداركك: انه قول علمائنا و اكثر العامة للتأسى .)١١‏ 

أقول: و قد استدل على عدم جواز ايقاعه فى الليل بالسيرة القطعية الجارية بين المسلمين المتصلةُ الى زمان المعصومين عليهم السلام و 
لم ينقل عن احد من المعصومين عليهم الدّ.لام ولا من اصحابهم بل و لا غيرهم ذبحه فى ليله العيد و لا فى غيرها من الليالى و يمكن 
رخص لهم الافاضة و الرجم بالليل دليل على ان غير 


(1)- جواهر الكلام: 19/ 17. 

(؟)- وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب الذبح ح ١‏ و 5. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟» ص: 7١7‏ 

الخائف يجب عليه الذبح فى النهار هذا و لكن يظهر من الجواهر الترديد فى اطلاق الحكم المذكور لان المسلم عدم جواز تقديم 
الهدى على يوم العيد و ذبحه فى الليالى المستقبلة الى آخر ذى الحجة لمن جاز له التأخير لعذر فلا دليل على اعتبار عدم وقوعه فى 
الليل فالزمان الخاص بالهدى هو يوم النحر و ثلاثة ايام بعده لا يجوز له ان يؤخره عنها الا لعذر فياتى به الى آخر ذى الحجة و قال فى 
الجواهر لو أخره عنه يعنى يوم النحر اثم بناء على الوجوب و اجزا و كذا لو ذبحه فى بقية ذى الحجة جاز اى اجزا بلا خلاف اجده فيه 
بل فى كشف اللثام قطع به الاصحاب من غير فرق بين الجاهل و العامد و الناسى و لا بين المختار و المضطر بل عن النهاية و الغنية و 
السرائر الجواز بل عن الثانى الاجماع عليه لكن يمكن إرادة الجميع الا-جزاء منه كما فى المتن (يعنى الشرائع) نعم من المصباح و 
مختصره ان الهدى الواجب يجوز ذبحه و نحره طول ذى الحجة و يوم النحر افضل بل عن ظاهر المهذب ما يوهم جواز تاخيره عن ذى 
الحجة و لعله لا يريده لإمكان تحصيل الاجماع كما ادعاه بعض على خلافه و عن المبسوط التصريح بانه بعد ايام التشريق قضاء و عن 
اين ادريس انه اداء )١١‏ انتهى. 

وقد استدل فى الجواهر للإجزاء المذكور بإطلاق الآيهُ الكريمة و فيه منع الاطلاق لها فى ذلكك لان الظاهر من الآيهُ ان زمان الهدى و 
مكانه كان معلوما عند المخاطبين و بصحيح حريز عن عبد الله عليه السّ.لام «فى متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم؟ قال: يخلف الثمن 
عند بعض اهل مكة و يامر من يشترى له و يذبح عنه و هو يجزى عنه فان مضى ذو الحجةٌ اخر ذلكك الى قابل من ذى الحجة) «» قال 
فى الجواهر: الا انه لا يشمل تمام المدعى 0" يعنى لا يشمل من يجد الثمن و الغنم فهل يجزيه بعد يوم النحر الى آخر ذى 


(1)- جواهر الكلام: /1١9‏ 177. 
(9)- جواهر الكلام: /١9‏ 176. 
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فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 7١17‏ 

الحجة أم لا؟ 

ولا يخفى عليك ان مقتضى الاصل فى غير ليله النحر الجواز وضعا و تكليفا الى اخر ذى الحجة و لا ينبغى تركك الاحتياط بعدم تركه 
عمدا بل الواجب احتياطا عدم تاخيره عمدا من يوم العيد و ايام التشريق بمعنى انه اذا تركه لعذر فى يوم العيد لا يتركه عمدا فى ايام 
التشريق و الله هو العالم. 

و اما المكان: ففى الجواهر: يجب ذبحه بمنى عند علمائنا فى محكى المنتهى و التذكرةٌ و عندنا فى كشف اللثام و هذا الحكم مقطوع 
به فى كلام الاصحاب فى المداركك )١١‏ انتهى. 

و استشهد بخبر ابراهيم الكرخى الّذى رواه الكلينى عن عدهٌ من اصحابنا 079 عن سهل بن زياد «*) و احمد بن محمد 50" عن الحسن 
بن محبوب 8 عن ابراهيم الكرخى «* عن ابى عبد الله عليه السّد.لام «فى رجل قدم بهديه مكة فى العشر؟ فقال: ان كان هديا واجبا 
فلا ينحره الا بمنى و ان كان ليس بواجب فلينحره بمكة ان شاء و ان كان قد اشعره او قلده فلا ينحره الا يوم الاضحى) 37. 


(1)- جواهر الكلام: 19/ .17١‏ 

(1)- هم محمد بن الحسن الطائى و محمد بن جعفر الاسدى. محمد بن ابى عبد اللّه و محمد بن عقيل الكلينى و على بن محمد بن 
ابراهيم الكلينى خال الكلينى. 

()- الادمى أبو سعيد الرازى له كتاب التوحيد و النوادر قيل فيه الامر فى السهل سهل من السابعة. 

(©)- ابن خالد البرقى راجع ترجمته فى جامع الرواةً من السابعة. 

(0)- السراد و يقال له الزراد كوفى ثقَهُ جليل القدر له كتب كثيرة من اصحاب الاجماع من السادسة. 

(2)- بغدادى ابن ابى زياد روى عنه من اصحاب الاجماع الحسن و ابن ابى عمير من الخامسة. 

(0)- وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب الذبح ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج؟» ص: 7١8‏ 

و بخبر عبد الاعلى اذى رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد 0١١‏ عن فضالةٌ «؟) عن ابان 0 عن عبد الاعلى 260 قال: قال أبو عبد 
الله عليه السلا «لا هدى الا من الابل و لا ذبح الا بمنى» «8) و بخبر الحسن اللؤلؤى الذى رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم «©» 
عن الحسن اللؤلؤى 07 عن الحسن بن محبوب 80 عن على بن رئاب 40) عن مسمع 3١١‏ عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «منى كله 
منحر و افضل المنحر كله المسجد) .)١١١‏ 


(0- ثقهُ جليل صاحب التصنيفات من اصحاب الرضا و الجواد و الهادى عليهم السلام توفى بقم من كبار السابعة. 

(1)- ثقهُ ... من اصحاب الاجماع ... من السادسة. 

()- ابن عثمان الاحمر البجلى معدود من اصحاب الاجماع. 

(6)- عبد الاعلى بن اعين العجلى قال بعض المعاصرين ثقهُ بشهادة المفيد و القمى و هو اسم لابن اعين مولى آل سام غير الثقة برواية 
ابان عنه فى هذه الرواية و غيرها و احتمل بعضهم اتحادهما و يدل على الاتحاد تصريح الكلينى و الشيخ باتحادهما و يكشف عن 
تعددهما ان الشيخ عد كلا منهما مستقلا من اصحاب الصادق عليه السّلام اقول الاعتماد على تصريح الكلينى و الشيخ و لا يعتد برجاله 
لانه كتبه على سبيل الفهرس لاجل الرجوع الى كتابه هذا ذكر ذلك سيد الاستاذ قدس سره من الخامسة. 

(0)- وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب الذبح ح 8. 
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(2)- ابن معاوية بن وهب ثقهُ ثقهُ جليل واضح الحديث من اصحاب الرضا له ثلاثون كتابا من السابعة او الثامنة. 

(0)- ابن الحسين ثقهُ كثير الرواية (صه جش) ضعفه ابن بابويه و ... كانه من كبار السابعة. 

(8)- مر ذكره. 

(9)- له اصل كبير ثقهُ جليل القدر من الخامسة. 

(98)- ابن عبد الملكك كردين سيد المسامعةٌ ثقَهُ من الخامسة. 

-)١١(‏ وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب الذبح ح ,قال العلامة المجلسى فى ملاذ الاخبار ظاهره جواز النحر فى المسجد و لعله مخالف 
للاجماع و يمكن حمله على ان المراد انه افضل اجزاء 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: اح 

و هذه الروايات كما ترى ظاهرة الدلالة فى وجوب كون الذبح او النحر بمنى و لكن بعض الاجلهُ من المعاصرين على ما بنى عليه من 
تضعيف اسناد بعض الروايات بمجرد خلو كتب الرجال من توثيق بعض رجال الاسناد ضعف هذه الروايات الثلاثة فالاولى بابراهيم 
الكرخى و الثانية بعبد الاعلى المشتركك بين الثقهُ و الضعيف و الثالثة بالحسن بن الحسين اللؤلؤى )١١‏ 

أقول: اما الرواية الاولى فيكفى فى الاعتماد على روايةٌ ابرا هيم الكرخى رواية حسن بن المحبوب الجليل من اصحاب الاجماع عنه و لا 
عبرةٌ بالبناء على عدم اعتناء البعض المذكور على ذلكك و يؤيد الاعتماد على صدوره موافقةٌ فتوى الاصحاب مع مضمونه. 

واما رواية عبد الاعلى فهو أيضا مروى عن فضاله بن أيوب و هو أيضا من اصحاب الاجماع مضافا الى ان الغالب فى النظر انه و عبد 
الاعلى مولى آل سام واحد فالرواية صحيحة على الاصطلاح أيضا. 

اما الثالثة فيكفى اعتماد مثل موسى بن القاسم الموصوف بانه ثقه جليل واضح الحديث حسن الطريقة له ثلاثون كتبا مثل كتب 
الحسين بن سعيد مستوفاة حسنة فان لم يكن مثل هذه الروايات موثوقة فقلما يوجد ما يوثق به فيها. 

ثم ان بعض الاجلهٌ المذكور قدس سره.؛ حيث لا يرى صحة الاحتجاج بمثل الروايات المذكورة و ان كان فى رواتها اصحاب الاجماع 
او عمل بها الاصحاب استدل بقطع الاصحاب و السيرة القطعية المستمرة من زمان الأئمة؛ عليهم السلام؛ 


المنحر للعبادةٌ او المراد اقرب منه. 

(1)- المعتمد: ه/ 509. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 7٠١‏ 

الى زماننا 2١١‏ و يمكن ان يقال: ان قطع الاصحاب بهذا الحكم لمكان هذه الروايات و لم يثبت كون الحكم معلوما على جميع 
الخواص فضلا عن الجميع و لذا وقع مورد السؤال و استقرار السيرة يمكن ان يكون لافضليةُ وقوعه فى منى و فى العامة من يقول 
بجوازه فى ل ل ل ل ا ا ا ا 
تفسيره ومن الامساديية كارا ماي «و أَتمُوا احج الله لِلهِ فإنْ أخصة تم فَمَا اسْتَسرَ م ِنَ الذي ولا تَخلُوا روس كم حتّى يتل 
الْهَدىُ مَحِلَهُ «؟) يدل على ان للهدى محلا معينا مختصا به لا يجزى ذبحه فى غيره و الرواية المعتبرة عن زرعة تفسير الآيةُ فقد رواها 
الشيخ باسناده عن الحسين بن سيعد 030 عن الحسن «) عن زرعة «4) قال: «سألته عن رجل احصر فى الحج؟ قال: فليبعث بهديه اذا 
كان مع اصحابه و محله ان يبلغ الهدى محله و محله منى يوم النحر اذا كان فى الحج و ان كان فى عمرةٌ نحر بمكة فانما عليه ان 
يعدهم لذلكك يوما فاذا كان ذلك اليوم فقد و فى و ان اختلفوا فى الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى» «12. 

قال: فضم الرواية الى الآيهُ ينتج ان الكتاب العزيز يدل على لزوم الذبح بمنى بل يمكن الاستدلال بنفس الآية الشريفة مع قطع النظر 
عن المعتبرةً المفسرة لها لان الآيه صريحة فى ان الهدى له محل خاص معين و ليس ذلكك غير منى قطعا فيتعين 
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(1)- المعتمد: 7501//8. 

(؟)- البقرة/ 192. 

(9)- مرت ترجمته. 

(©)- ابن سعيد اخو الحسين أبو محمد الاهوازى شاركك اخاه الحسين فى كتبه الثلاثين ... من السابعة. 

(0)دابخ محمد و كان صحب سماعة واققى المذهب له اضل ثقة من السادسة. 

(9)- وسائل الشيعة: ب ؟ من ابواب الاحصار و الصد ح ؟. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج؟, ص: 5١١‏ 

كونه منى .)١(‏ 

أقول: الرواية على ما اخرجها فى الوسائل 7١‏ و فى التهذيب 1*0 مضمرة لم يعلم منها ان المسئول عنه الامام» عليه السّلام او غيره و من 
المحتمل كونه سماعة لان زرعة كان من اصحابه و لكن روى الصدوق الرواية فى المقنع عن سماعة قال «و سأل سماعة أبا عبد الله 
عليه السشّلام عن رجل احصر فى الحج) (6). 

و لكن لم يروها فى الفقيه و لعل ما ذكر هنا وان لم يذكر زرعة كان اجتهادا معه لكون زرعة من اصحاب سماعة و كيف كان 
فروايته ضعيفة بالارسال و اللّه هو العالم. 

و من الروايات التى استدل بها معاصرنا الكبير و صاحب الجواهر الا ان الاول قال: و يدل عليه أيضا صحيح منصور بن حازم «8) و 
الثانى قاله بعد ذكر الروايات الدالة: بل ربما استدل بقول الصادق عليه الشلام أيضا فى صحيح منصور 120 و هو ما رواه شيخنا الكلينى 
رضوان الله تعالى عليه؛ باسناده عن منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه الّ.لام «فى رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره؟ 
فقال: ان كان نحره بمنى فقد اجزا عن صاحبه اأذى ضل عنه وان كان نحره فى غير منى لم يجز عن صاحبه) 27 و رواه شيخنا 
الطوسىء رضى الله عنه» أيضا و قال فى الجواهر بعد نقل الرواية: بناء على اولوية عدم الاجزاء مع الاختيار من حال الاضطرار لكن فيه 


انه 


.508/0 المعتمد:‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة: ب ” من ابواب الاحصار و الصدح ح ”؟. 

(9)- التهذيب: ذ/ 879 ح 11١8/187٠‏ 

(6)- المقنع/ 760. 

(0)- المعتمد: 0/ 7508. 

(2)- جواهر الكلام: 19/ .17١‏ 

(00- وسائل الشيعة: ب 18 من ابواب الذبح ح ؟. 

فقه الحج (للصافى)» جع ص: 7١7‏ 

مبنى على اجزاء التبرع و الا كان مطرحا )١١‏ فعلى هذا الاعتماد فى المسألة على احاديث ابراهيم الكرخى و عبد الاعلى و مسمع التى 
تنطبق فتوى الفقهاء عليها لو لم نقل انهم عملوا بها. و الله هو العالم. 


لو تعذر وقوع ذبح الهدى بمنى 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً /ا.م/ من عرو 


مسألة -8١‏ قد عرف مما ذكر انه لا شبهة فى وجوب وقوع ذبح الهدى بمنى وان لم يتمكن منه الى آخر ذى الحجة و أن يأتى به 
مباشرة او تسبيبا فى شهر ذى الحجة المقبل من يوم النحر الى آخره فان وقع ذلكك و هو متلبس بالحج و فى الاثناء فهل يسقط عنه 
التكليف بالذبح من دون بدل او يتبدل بصيام ثلاثة ايام فى الحج و سبعة اذا رجع او يأتى به فى غيره من الاماكن او ما هو متصل بمنى 
الاقرب منه فالاقرب. وجه عدم سقوطه ان التكليف بكونه فى منى من باب تعدد المطلوب و الذبح او النحر مطلوب بنفسه و يدل على 
ذلك قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّ بِالْعمْرَةْ إِلَى الدج فَمَا اسْتَيِسرَ مِنَ الْهَدي ١؟)‏ يشمل بالإطلاق كفايته فى أى مكان وقع ذبحه فيه و القدر 
المتيقن من تقييده بوقوعه بمنى حال التمكن و الاختيار لا مطلقا كما هو الظاهر من مناسبة مثل هذا الحكم و موضوعه الا ان اللازم ان 
يكور تدان الولماكن القربية و المتطيلة بحي لزن الغرم يراه الرب الى حلط ضرصن لقان ون أده دا روح يدو ولا تين انه 
لحوظو و أقيا سطفاد من قرله تعالى: و الْوَدْنَ جَعَلئلطا لَكمْ من مَكائر الله كم فيه حير َاذْكرُوا اشم الله عل مَلَافٌ فإذا وَجَمِتْ 
شري عكري ليبن لمان 


(1)- جواهر الكلام: ١1١/19‏ 

(؟)- سورة البقرة/ 195. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 7١17‏ 

و لمعته ذلك سكا لم تَعلّكمْ تَشْكُرُونَ ٠١‏ ان نحر البدن فى الموسم من شعائر الله مطلقا الا ان فى حال التمكن يجب الاتيان 
بها بمنى و لا يدل على تقييدها به مطلقا. 

اما الاستدلال له بإطلاق مثل صحيح زرارة المتقدم عن أبى جعفر عليه السّلام فى | تمتع. قال: «و عليه الهدى قلت: و ما الهدى؟ 
فقال: افضله بدنه و اوسطه بقرهُ و آخره (اخفضه) شاة» «) فيمكن ان يكون الألف و اللام فيه للعهد لا للجنس. و مما ذكر يعلم ما اذا 
كان الحال معلوما قبل التلبس بالحج و الاحرام فانه على ما ذكر لا يسقط به الهدى فضلا عن اصل الحج. و هذا كله اذا لم يتمكن من 
الذبح او النحر بمنى اصلا و أمّا اذا تمكن منه الى آخر ذى الحجة فقد عرفت انه مجز عنه حتى و ان تركه عامدا فى يوم النحر. و الله 
هو العالم. 


عدم اجزاء الهدى الواحد الا عن واحد 


مسألة 87- اختلفوا فى اجزاء هدى واحد عن الاثنين و اكثر فنسب الى المشهور عدم الاجزاء بل فى ضحايا الخلاف الاجماع عليه «*) 
ويظلاع كلوانت شياع الاجر عند الشرري ناض نبي وضى سنعة واهن سعووو النض سو المدععة تلقو ل الأول الآبة الكروية: 

«قَمَنْ تَمتَّ بِالْعَمْرَ إِلَى الْححج فمَا اسْتيِسرَ مِنَ الْهَديٍ فَمَنْ لّمْ يَجِدْ فَصِلِامُ اله نام فى الج رسع إذلا رَجَعْكُمْ 0086١‏ 

بيان ذلكك ان المراد من الامر بما استيسر من الهدى ما استيسر من النعم الثلاثة ْ 


(1)- الحج/ 0 


(*)- راجع جواهر الكلام: .١17١/19‏ 
(©)- البقرة/ 192. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 868/8 من (اعرو 


فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 7١5‏ 

لا اجزاء الحيوان الواحد فهو ظاهر فى ان كل شخص واحد تمتع بالعمرة الى الحج يجب عليه هدى واحد و قوله تعالى: فمن لم يجد 
أيضا ظاهر فى ان من لم يجد الهدى أى الحيوان التام فصيام ثلاثة ايام و الروايات مثل صحيح محمد بن مسلم عن احدهما عليهما 
السَلام» «لا تجوز البدنة و البقره الا عن واحد بمنى» )١١‏ و عدم اجزاء الشاه عن اكثر من واحد يستفاد منه بالاولوية و الفحوى و صحيح 
الحلبى: «سألت أبا عبد الله عليه الّ.لام عن النفر تجزيهم البقرة؟ قال: «اما فى الهدى فلاء و اما فى الاضحى فنعم)» 270 و الصحيح الآخر 
للحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال «تجزى البقرءٌ و البدنة فى الامصار عن سبعة و لا تجزى بمنى الا عن واحد» “و صحيح زرارة 
عن أبى جعفر عليه السّلام فى | مم قال: «و عليه الهدى قلت: و ما الهدى؟ فقال: افضله بدنة و اوسطه بقرهُ و آخره (اخفضه) شاة» 
ينه 

اذا فاشتراكك شخصين او اكثر عند الضرورةٌ يحتاج الى الدليل و قد استدل له بطائفة من الروايات كخبر معاوية بن عمّار عن أبى عبد 
الله عليه السّ.لام: «تجزى البقرةُ عن خمسة اذا كانوا اهل خوان واحد) «0) و خبر أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام «البدنة و البقرة 
تجزى عن سبعة اذا اجتمعوا من اهل بيت واحد و من غيرهم) .2١‏ 

و صحيح حمران قال: «عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسثل أبو جعفر عليه السّ.لام عن ذلكك فقال: اشتركوا فيها 
قال: قلت: كم قال: ما خف فهو افضل 


(1)- وسائل الشيعة: ب 18 من ابواب الذبح ح .١‏ 

(0) 7و "- وسائل الشيعة: ب 18 من ابواب الذبح ح ”و 6. 

(؟)- وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب الذبح ح ه. 

(0)- وسائل الشيعة: ب 18 من ابواب الذبح ح ث و * و .١١‏ 

(8)- المصدر السابق. 

فقه الحج (للصافى)» جع ص: 7١0‏ 

قال: فقلت عن كم تجزى فقال: عن سبعين» .0١١‏ 

و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا ابراهيم عليه الّ.لام عن قوم غلت عليهم الاضاحى و هم متمتعون و هم مترافقون» و 
ليسوا باهل بيت واحد و قد اجتمعوا فى مسيرهم و مضربهم واحد ألهم ان يذبحوا بقرهٌ قال: لا احب ذلكك الا من ضرورة) .7١‏ 

و خبر اسماعيل بن أبى زياد عن أبى عبد الله عليه السّلام عن ابيه عن على عليهم السلام؛ قال: «البقرة الجذعة تجزى عن ثلاثهُ من اهل 
بيت واحدء و المسنة تجزى عن سبعة نفر متفرقين و الجزور يجزى عن عشرة متفرقين)» ". 

أقول: اما مثل خبر معاوية بن عار و ابى بصير و صحيح معاوية بن عمار و خبر اسماعيل بن أبى زياد فبالاطلاق يشمل الواجب و مثل 
صحيح محمد بن مسلم و صحيح الحلبى صريح فى عدم اجزاء الواحد عن اثنين و اكثر فيقيد اطلاق الطائفة الاولى بصريح الثانية 
فتختص بالمندوب مضافا الى ان الظاهر انه لم يقل احد من الاصحاب باجزاء الاشتراكك فى الهدى مطلقا و اما صحيح حمران بن اعين 
فهو ظاهر فى الهدى المندوب لان فى الواجب مخير بين البدنة و البقرةُ و الشاهً فاذا لم يتمكن من بدنهُ واحدة يتعين واجبه فيما يتمكن 
منه و هو البقرةٌ او الشاهً بل يمكن ان يقال ذلكك فى خبر معاوية بن عمّار و ابى بصير بل و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج و بالجملة 
الظاهر ان بعد كون المكلف مخيرا فى هديه الواجب بين البدنة و البقرةٌ و الشاهُ يتعين الشاةً اذا لم يتمكن من البدنة و البقرة و لا تصل 
النوبة الى الاشتراكك فى البدنة و البقرة نعم يجوز ذلكك فى المندوب و على هذا ما يدل على جواز ذلكك عند الضرورة أيضا يختص 
بالمندوب و لا بد من القول بان عدم الاشتراكك فى غير الضرورة افضل. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 89 من (إعرو 


-)١(‏ المصدر السابق. 

(1) ”و "- وسائل الشيعة: ب 18 من ابواب الذبح ح ٠١‏ و/7. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 7١8‏ 

و بعد ذلكك كله فاليك كلمات بعض الاصحاب رضوان الله تعالى عليهم فقال المفيد: و تجزى البقرة عن خمسة اذا كانوا اهل بيت 
١‏ و كانه عمل بخبر معاوية بن عمار و كانه فيه ارسال و سنده هكذا- موسى بن القاسم عن أبى الحسن النخعى عن معاوية بن عمار- 
لان النخعى كان من السابعةُ و معاوية من الخامسة. 

و قال الشيخ فى النهاية: و لا يجوز الهدى الواجب البقرةٌ و البدنة مع التمكن و الاختيار الا عن واحد و قد يجوز ذلك عند الضرورة 
عن خمسة و عن سبعةٌ و عن سبعين و كلما اقل المشتركون فيه كان افضل و اذا كان الهدى تطوعا جاز ان يشتركوا فيه جماعة اذا 
كانوا اهل خوان واحد مع الاختيار و يجوز ان يشتركوا فيه عند الضرورة و ان لم يكونوا اهل خوان واحد. و قال فى الجمل و العقود: و 
لا يجزى مع الاختيار واحد الا عن واحد و عند الضرور عن خمسة و عن سبعةً و عن سبعين .07١‏ 

و قال: فى المبسوط: و لا يجوز فى الهدى الواجب الا واحد عن واحد مع الاختيار سواء كانت بدنة او بقره و يجوز عند الضرورة عن 
خمسة؛ عن سبعة و عن سبعين و كلما قلوا كان افضلء و ان اشتركوا عند الضرورة اجزأت عنهم سواء كانوا متفقين فى النسكك او 
مختلفين .27١‏ 

و وجه ما اختاره حمل روايات جواز الاشتراكك على الضرورة الا انها كما قلناه لا تتحقق الا بفقد الشاة. 

و قال سلار فى المراسم» و تجزى بقرة عن خمسة أنفار 1 و الظاهر ان مراده أيضا بصورة الضرورة و قال ابن البراج فى المهذب: و لا 
يجزى الهدى الواحد عن اكثر من 


.818 المقنعة/‎ -)1١( 

(؟)- النهاية/ /50. 

(")- المبسوط: ١/7/ا3.‏ 

.1١ المراسم/‎ -)©( 

فقه الحج (للصافى)» جع ص: 7117 

واحد الافى حال الضرورة فانه يجزى عن اكثر من ذلكك .)١١‏ 

و قال ابن زهرة فى الغنية: و لا يجزى الهدى الواحد فى الواجب الا عن واحد مع الاختيار و مع الضرورةٌ تجزى البدنة او البقرة عن 
خمسة و عن سبعة و اما التطوع «... ؟) 

وقال ابن حمزة فى الوسيلة: ولا يجزى واحد الاعن واحد حالةٌ الاختيار و يجزى حالهُ الاضطرار عن خمسةٌ و عن سبعةٌ و عن سبعين 
١‏ 

و قال الصهرشتى فى الاصباح: و لا يجزى الهدى الواحد فى الواجب الا عن واحد مع الاختيار و مع الضرورة البدنة و البقرة عن خمسة 
و عن سبعة .07١‏ 

ثم اعلم ان الصدوق ذكر فى المقنع: و يجزى البقرهة عن خمسة نفر اذا كانوا من اهل بيت و روى ان البقرهُ لا تجزى الا عن واحد فاذا 
عرّت الاضاحى أجزأت شاه عن سبعين 18١‏ و هذا الكلا-م اما كله منه او من والده او صدره من والده و من قوله (روى) منه و فى 


الهدايه قال و تجزى البقرهُ عن خمسة نفرا اذا كانوا من اهل بيت و روى انها تجزى عن سبعةٌ و الجزور عن عشرةٌ متفرقين و الكبش 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالائالالا صفحة طلم من لإعرو 


تجزى عن الرجل و عن اهل بيته و اذا عزت الاضاحى اجزأت شاه عن سبعين «12 ثم اعلم ان الشيخ و ان ذكر فى ضحايا الخلااف 
(المسألة 1) عدم اجزاء الهدى الواجب الا واحدا عن واحد الا-انه ذكر كتاب الحج قبل ذلكك ما هذا لفظه: مسألة )*”١(‏ يجوز 


اشتراكك سبعةٌ فى بدنة 


(0- المهذب: ١//301؟.‏ 
(0)- الغنية/ .191١‏ 

.18١ الوسيلة/‎ -)9( 

(©)- اصباح الشيعة/ .١87‏ 


(ه)- المقنع / عاق 


(ع)- الهداية/ *38. 

فقه الحج (للصافى)» جع ص: /51 

واحدة او بق واحدة او بقرتين اذا كانوا متفرقين و كانوا اهل خوان واحد سواء كانوا متمتعين او قارنين او مفردين او بعضهم مفردا و 
بعضهم قارنا او متمتعا أو بعضهم مفترضينء و بعضهم متطوعين و الى ان قال: و قال مالكك لا يجوز الاشتراكك الا فى موضع واحد و 
هو اذا كانوا متطوعين و قد روى ذلكك اصحابنا أيضا و هو الاحوط دليلنا على الاول خبر جابر روى عطاء عن صابر قال: كنا نتمتع على 
ضهد وسول اللداضكك الله عليه و آلو تشع 5ك السبعة فى القرة او البدقة وما رواه اصسانا اكز من ان تحضبى .و القاتن قد وؤاه 
اعبيحانا وتطرنة الاسواطة لاقيف 

و قال: ابن ادريس فى السرائر: و لا يجوز فى الهدى الواجب الا واححد عن واحد مع الاختيار. و مع الضرورة و العدم فالصيام. و قال 
بعض اصحابنا: و يجوز عند الضرورةٌ الواحد من الهدى عن خمسة و عن سبعةٌ و عن سبعين و الى هذا القول يذهب شيخنا ابو جعفر 
فى نهايته و جمله و عقوده و مبسوطه و الى القول الاحول يذهب فى مسائل خلاافه فى الجزء الا-ول و فى الجزء الثالث و هو الأظهر و 
الاصح الُذى يعضده ظاهر التنزيل و لا يلتفت الى اخبار آحاد ان صحت كان لها وجه و هو فى الهدى المتطوع به 1١‏ الى آخر كلامه. 
أقول: فالشيخ فى الخلا.ف كانه رجح القول بعدم الا-جزاء و كيف كان يمكن ان يقال: ان مختار هذه الاكابر من الاصحاب اجزاء 
الاشتراكك عند الضرورة و القدر المتيقن منه ما اذا عت الشاة أيضا كالبدتة و البقرة فبجرى الاشتراكك فى البدنة او البقرة اذا كانوا من 
اهل بيت واحد بل مطلقا و لعل هذا هو مقتضى التدقيق فى الاخبار و لكن لا يتركك الاحتياط بالجمع بين الاشتراكك عند الضرورة حتى 
الشاةً اذا لم يتمكنوا من البدنة و البقرة و بين الصيام. و الله هو العالم باحكامه. 


.048 /١ السرائر:‎ -)1١( 
33205 فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص:‎ 


حكم ما اذا ضل الهدى 
مسألة «#- اذا ضل الهدى فوجده غيره و ذبحه بنيةُ كونه عن صاحبه فمقتضى الاصل عدم اجزائه عنه و به قال الشرائع و النافع بل فى 


الجواهر حكى عن المسالكك انه المشهور و لكنه قال انه لم يجده لغير المحقق فى الكتابين و حكى عن كشف اللثام قصر الحكاية 
على الثانى منهما اى على الشرائع و قال انه فى الشرائع فى هدى القران صرح بما عليه المشهور اى الاجزاء فينحصر الخلاف حينئذ فى 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اطالم من ناعرو 


النافع 3 و كيف كان الاصل المذكور مقطوع بصحيح منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السّد.لام «فى رجل يضل هديه فيجده 
رجل آخر فينحره؟ فقال: ان كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذى ضل عنه. و ان كان نحره فى غير منى لم يجزأ عن صاحبه) 
«"' و يظهر من الجواهر اطباقهم على الا-جزاء ان نواه عن صاحبه فان لم ينوه عنه او نواه عن نفسه لم يجزأ عن واحد منهما وعن 
العلامة فى المنتهى و التحرير عدم الا-جزاء اما عن الذابح فلانه منهى عنه و اما عن صاحبه فلعدم النيهُ و عن الرياض انه حسن لو لا 
اطلاق النص بالاجزاء عن صاحبه «*2) و يمككن ان يقال ان المنسبق من النص أيضا ذلكك و هل لواجده ان ينحره او يذبحه قبل التعريف 
به أم لا؟ يمكن ان يقال: ان مقتضى صحيح محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام فى حديث قال- و قال: «اذا وجد الرجل هديا 
ضالا فليعرفه يوم النحر و الثانى و الثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشي الثالث» «» وجوب تعريفه قبل نحره وجوبا شرطيا فلا يجزى 
عن صاحبه لو نحره قبل التعريف اللهم الا ان 


(1)- جواهر الكلام: .١71//19‏ 

(؟)- وسائل الشيعة ب 18 من ابواب الذبح ح ؟. 

(9)- راجع جواهر الكلام: .178/١9‏ 

(6)- وسائل الشيعة ب 18 من ابواب الذبح ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج5, ص: 77١‏ 

يقال: ان صحيح منصور بن حازم متكفل لبيان تكليف صاحب الهدى و بالإطلاق يدل على اجزائه مطلقا و ان لم يعرفه الواجد و نحره 
قبل التعريف و صحيح محمد بن مسلم متكفل لبيان تكليف الواجد فوجوب التعريف عليه يكون تكليفا عليه لا دخل له فى اجزائه عن 
صاحيبه و لكق بشكل اذا كان الواجد عالما بهذا التكليق و تحرهخاصيا فائه.و ان ينوى نه قربة صاحبه من الله تعالئ و اتباث ماغليه الأ 
ان فى صلاحية مثل هذا الفعل لان يكون سببا لتقرب غير الفاعل تامل و اشكال نعم لا يجب على صاحبه الفحص عن ذلكك و يبنى 
على اصالة الصحة و هل يجب التعريف بعد نحره عشيةٌ يوم الثالث ليعلم المالكك فيتركك الذبح ثانيا الظاهر عدم الوجوب سيما على 
القول بالاجزاء بمجرد الضياع الا ان الروايات الدالة على ذلكك ضعيفة بالسند او المتن او كليهما فمنها ما رواه الشيخ باسناده عن موسى 
بن القاسم 0١١‏ عن ابن جبلة ١؟»‏ عن على «”) عن عبد صالح عليه السّ.لام قال: «اذا اشتريت اضحيتكك و صارت فى رحلكك فقد بلغ 
الود يدل :دعوو عدا الك قافا الل عنفف المطه فده لئس فى اللميناتو أو عاق لتقي بان العرادهفها اليدف و لكن 
يمكن ان يكون قوله «فقد بلغ الهدى محله) اشارةٌ الى كفاية اضحيته و ترتب الثواب عليها و اجزائها ان وجبت عليه بنذر او شبهه. 

و منها صحيح معاوية بن عمار قال «سالت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن رجل اشترى اضحيته فماتت او سرقت قبل ان يذبحها؟ قال: لا 
بأموواة اتدزبا نيو انر انال 


(01- من اصحاب الرضا عليه السّلام ثقَهُ جليل القدر واضح الحديث من كبار السابعة. 

داضم الله الاتورييت اران هو المادنية: 

(#ك ابن ابى ععمرة من عمد الواقفة من الخامسة. 

(6)- وسائل الشيعة ب ”٠‏ من ابواب الذبح ح ع. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 77١‏ 

يشتر فليس عليه شىء» 0١١‏ و الظاهر ان مورده الاضحيةٌ كما يظهر من عبارةٌ السائل. و منها ما رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد 


بن عيسى 077 فى كتابه عن غير واحد من اصحابنا عن أبى عبد الله عليه السّد.لام «فى رجل اشترى شاهً لمتعة فسرقت منه او هلكت؟ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً (إطالم من لإعرو 


فقال: ان كان اوثقها فى رحله فضاعت فقد اجزأت عنه) » و فى الوسائل ذكر اشترى شاه و لم يذكر (لمتعة) «» و لكن الظاهر 
سقوطها من الوسائل او النسخة التى كانت عند صاحبه مضافا الى تقدم اصالةُ عدم الزيادة على اصالةُ عدم النقيصة و على فرض عدم 
هذه الزيادة فمقتضى تركك الاستفصال عن السائل الاطلاق. 

هذا وقد ضعف بعض الاجلة هذا الخبر بالارسال للفصل الطويل بين احمد بن محمد بن عيسى و اصحاب الصادق عليه السّلام كانوا 
من الخامسة «0)» و لكن يمكن ان يقال: 

بجواز رواية من فى الطبقة السابعة عن الخامسة و كبار السادسة مضافا الى ان تعبير مثل محمد بن عيسى شيخ القميين و وجههم و 
فقيههم غير مدافع الَذى لقى الرضا و الجواد و الهادى عليهم السلام عن الواسطة بغير واحد من اصحابنا لا يقل عن ذكره رجلا واحدا 
ولو كان ثقة عن رجل واحد آخر لحصول الاعتبار بصدور الحديث بذلك اذا فما نقول فيه و فى صحيح محمد بن مسلم و صحيح 
منصور بن حازم؟ يمكن ان يقال: اما صحيح محمد بن مسلم فقد ورد فى تكليف واجد الهدى لا ارتباط له بتكليف صاحبه و اما 


صحيح منصور بن حازم فمورده صورة وجدانه 


(1)- وسائل الشيعة: ب "٠‏ من ابواب الذبح ح .١‏ 

(0)- شيخ القميين» و له كتب من السابعة. 

(9)- التهذيب: 0/ 71ح 75// 71. 

(©)- وسائل الشيعة: ب "٠‏ من ابواب الذبح ح ؟. 

(0)- المعتمد: 8/ /88؟. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج؟, ص: 577 

رجل آخر و نحره و رواية احمد بن محمد بن عيسى موردها سرق الهدى او هلاكه و مثلها صحيح معاوية بن عمار لو قلنا بشموله 
للهدى الواجب و يبقى خبر على بن أبى حمزة وهو لضعف سنده و ما قلنا فى دلالته لا يحتج به فالعمل على مقتضى صحيح منصور 
بن حازم و معتبرةً احمد بن محمد بن عيسى فان ضل الهدى و وجده آخر و نحره بمنى يجزى عن صاحبه و ان نحره بغير منى لا 
يجزى عن صاحبه و الواجد ضامن له و على صاحب الهدى الاتيان ببدله للاصل كما لا يخلو الصحيح عن الاشعار به و ان هلكك او 
سرق لا شىء عليه و لا يجب بذله و اللّه هو العالم. 


جواز اخراج شىء مما ذبحه من منى 


مسأل 8- قال فى الشرائع: لا يجوز اخراج شىء مما ذبحه من منى بل يخرج الى مصرفه بها و فى الجواهر من الهدى الواجب و قال 
وفاقا للمشهور على ما فى الذخيرةٌ بل فى المدارك هذا مذهب الاصحاب لا اعلم فيه مخالفا .)١١‏ 

أقول: مقتضى الاصل جواز اخراجه من منى و يمكن ان يقال: ان الهدى من شعائر الله التى تقتضى ايقاعها فى ايام الحج و فى أماكنها 
الخاصة و صرف لحوم البدن و الهدى فى مكان معين من منى هو مقتضى شعاريتها فليس لكل واحد من الحاج اخراج لحوم الهدايا 
الى أى مكان شاء اللهم الااان تعذر صرفها فى منى فيخرج بها الى مكان غيرها و كيف كان قد استدل الشيخ فى التهذيب فى ذيل 
قول المفيد: (و لا يجوز ان يخرج لحم الاضاحى من منى) بصحيح محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال: «سألته عن اللحم أ 
يخرج به من الحرم؟ فقال: لا يخرج منه الا السنام بعد ثلاثة 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة انام من لإعرو 


(1)- جواهر الكلام: 19/ .١71‏ 

فقه الحج (للصافى)» جع ص: 7717 

ايام» 01١‏ و بصحيح معاويةٌ بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «لا تخرجنٌ شيئا من لحم الهدى» .05١‏ 

و خبر علىٌ بن أبى حمزةً عن احدهما عليهما السّ.لام قال: «لا يتزود الحاحٌ من اضحيته و له ان يأكل بمنى انّامها) قال: و هذه مسألة 
شهاب كتب إليه فيها ". 

أقول: صحيح محمد بن مسلم يمنع عن اخراج اللحم من الحرم فهو اخصٌ من المدعى فلا يدل على اخراجه من منى و صحيح معاوية 
لا يخلو من الاجمال الا ان يقال: ان الاخراج يتحقق بالاخراج من منى مكان النحر و الذبح و لا يصدق الا عليه اما الاخراج من الحرم 
او مكة مثلا فلا ينسبق الى الذهن و انّما ينهى عنه اذا كان الاخراج إليه من منى جائزا و بالجملة يمكن دعوى ظهوره النهى عن اخراجه 
من منى و اما خبر ابن أبى حمزة مع ضعف سنده به فهو يدل على النهى من تزود الحاج من اضحيته لا الصدقة بها فى خارج منى هذا 
وقد حكى الفتوى بما يوافق صحيح محمد بن مسلم عن جماعة مثل الصدوق فى الفقيه و المقنع و العلامة فى المنتهى و التذكرة و 
ابن سعيد فى الجامع و فى الجواهر قال و بذلكك كله ظهر لكك ان المتجه العمل بما فى صحيح ابن مسلم 069 و يمكن ان يقال بقرينة 
استثناء السنام ان المراد من مثل صحيح محمد بن مسلم اخراج شىء منه لنفسه و لغير الصدقة و بعبارة اخرى المراد منه اخراج شىء 
منه من الحرم لا للصدقة و على ذلكك القدر المتيقن حرمة اخراج شىء منه لحما كان او غيره من الحرم لغير الصدقة للانتفاع به الا 
السنام و اما غير السنام ففى صحيح معاوية بن عمّار «سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الاهاب؟ فقال: 

تصدق به او تجعله مصلى تنتفع به البيت و لا تعطى الجزارين و قال: نهى رسول 


()- التهذيب: ج 07ح 3٠١‏ و6١٠او065٠.‏ 

() ”و ”- المصدر السابق. 

(6)- راجع جواهر الكلام: /١9‏ 3 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: ضما 

الله صلّى الله عليه و آله ان يعطى جلالها و جلودها و قلائدها الجزارين و امر ان يتصدق بها) 0١١‏ و فى صحيح على بن جعفر عن اخيه 
عليه السّلام «سألته عن جلود الاضاحى هل يصلح لمن ضحى بها ان يجعلها جرابا؟ قال: لا يصلح ان يجعلها جرابا الا ان يتصدق بثمنها» 
؟ و مثل هذه الاخبار أيضا كالمفيد لاطلاق مثل صحيح محمد بن مسلم و الاستثناء» منه كقوله عليه السّلام الا السنام- و الله هو العالم. 
هذا و يمكن ان يستدل على عدم جواز اخراج شىء منه من منى بصحيح آخر عن محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: 
«سألته عن اخراج لحوم الاضاحى من منى؟ فقال: كنا نقول: لا يخرج منها بشىء لحاجة الناس إليه فامًا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس 
باخراجه) 2 و لكنه و ان يدل على المنع عن اخراج اللحوم من منى و لكنه يدل على ان المنع لم يكن تحريميا نفسيا بل الظاهر كراهة 
ذلك اذا كان هناكك من يحتاج إليه و على هذا يمكن كراهة اخراجه اذا كان فيها من يحتاج إليه بل يمكن ان يقال ذلكك فى الحرم و 
انه اذا كان فيه من يحتاج إليه لا يخرج منها بشىء الا السنام و على ذلكك يكون الاستثناء منقطعا و الاقرب بالنظر ذلكك اى كراهة 


الاخراج من منى ما دام فيه من يحتاج إليه و كراهةٌ اخراجه من الحرم أيضا كذلكك و الله هو العالم. 
صفات الهدى و شرائطه 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عاططام من لاعرو 


غيرهما و يدل عليه الروايات مثل صحيح زرارة اذى تكرر تقدم ذكره و فيه «و ما الهدى؟ فقال: افضله بدن و اوسطه بقرةٌ و اخفضه 
شاة» و قال فى الجواهر و هذا هو 


-١ )1(‏ 7- وسائل الشيعة: ب 5# من ابواب الذبح ح 5 و ه. 

(*)- وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب الذبح ح «. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج؟, ص: 570 

المعهود و الماثور من فعل النبى صلَى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام؛ و الصحابة و التابعين بل هو كالضرورى بين المسلمين 
انتهى .)١١‏ 5 

وهذا مضافا الى حكاية اجماع المفسرين فى قوله تعالى: ل ذَُكْرُوا اشم الله عَللا ا رَرََهُمْ مِنْ بَهِيم.ةٍ الام «*؛ على ان المراد منه 
الثلاثة المذكورة و اضافة البهيمة الى الانعام من اضافةٌ العام الى الخاص قال الراغب فى مفرداته: النعم ا بالابل و جمعه انعام و 
تسميته بذلك لكون الابل عندهم اعظم نعمة» لكن الانعام يقال للابل و البقر و الغنم و لا يقال لها: انعام حتى يكون فى جملتها الابل 
هذا و الظاهر انه لا خلاف فى ان اقله واحد من الثلاثة فان زاد عليه ما شاء فعل مندوبا و تاسى بفعل النبى و الوصى سلام اللّه عليهما و 
آله الطاهرين؛ فقد ورد فى الصحيح «ان النبى صلى الله عليه و آله نحر ستا و ستين بدنة و امير المؤمنين عليه السّلام نحر تمام الماثة) 
2 


فى سن الهدى 


مسألةُ *- من شرائط الهدى السن قال فى الشرائع: فلا يجزى الابل الا الثنى و فى الجواهر و هو الّذى له خمس و دخل فى السادسة و 
كذا (من البقر و الغنم) و هو ما له ست و دخل فى الثانية و يجزى من الضأن الجذع بلا خلاف اجده فيه فى الحكم: و التفسير للاول 
الى هو المعروف عند اهل اللغهُ أيضا بل على الحكم فى الثلاث الاجماع صريحا فى كلام بعض و ظاهرا فى كلام آخر مضافا الى 
صحيح العيص عن أبى عبد الله عن امير المؤمنين عليهما السلام انه كان يقول: «الثنية من الابل» و الثنية من البقر و الثنية من 


(1)- جواهر الكلام: /1١9‏ 172. 

(1)- سورةٌ الحج/ 0". 

(9)- وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من ابواب الذبح ح 6. 

فقه الحج (للصافى), ج, ص: 778 

المعز و الجذعة من الضأن» »١١‏ بناء على ظهوره فى ان ذلكك اقل المجزى و الى قول الصادق عليه السّ.لام فى صحيح ابن سنان «يجزى 
من الضأن الجذع و لا يجزى من المعز الَا الثنى» 27 و فى حسن معاوية بن عمار «يجزى فى المتعة الجذع من الضأن و لا يجزى جذع 
من المعز) “و فى خبر أبى بصير «يصلح الجذع من الضأن و اما الماعز فلا يصلح) 15 و «سأله عليه السّلام حمّاد بن عثمان عن ادنى ما 
يجرى من اسنان الغتم فى الهدى؟ 

فقال: الجذع من الضأن قلت: فالمعز قال: لا يجوز الجذع من المعز قلت: و لم؟ قال: لان الجذع من الضأن يلقح, و الجذع من المعز لا 
يلقح ه الى غيرها من الروايات التى ذكرها. 

أقول: فى النهاية: الثنية من الغنم ما دخل فى السنة الثالثة و من البقر كذلكك و من الابل فى السادسة و الذكر ثنىّ و على مذهب احمد 
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بن حنبل ما دخل من المعز فى الثانية و من البقره فى الثالثة و قال فى جذعء و اصل الجذع من اسنان الدواب و هو ما كان شابا فتيا فهو 
من الابل ما دخل فى السنة الخامسة و من البقر و المعز ما دخل فى السنة الثانية و قبل البقرة فى الثالئ و من الضأن ما تمث له سنة و 
قيل اقل منها و منهم من يخالف بعض هذا فى التقدير و منه حديث الضحية ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه و آله بالجذع من 
الفأآن و النى مخ المع 

و فى مجمع البحرين: الثنى الجمل الذى يدخل فى السنة السادسة و الناقة ثتية و الثنى الُذى القى ثنيته و هو من ذوات الظلف و الحافر 
فى السنة الثالثة و من ذوات الخف فى السنةُ السادسة و هو بعد الجذع (الى ان قال) و قيل الثنيٌ من الخيل ما دخل فى الرابعة و من 
المعز ماله سنة و دخل فى الثانيةُ و قد جاء فى الحديث. و الثنىٌ من البقر 


(1)- وسائل الشيعة: ب ١١‏ من ابواب الذبح ح .١‏ 

(0) ؟- "- وسائل الشيعة: ب ١١‏ من ابواب الذبح ح 7 و8. 

(؟) ع- ه- وسائل الشيعة: ب ١١‏ من ابواب الذبح ح 8 و 6. 

فقه الحج (للصافى)» جع ص: 7717 

و المعز هو الّذى تم له سن و فى المجمع الثنية من الغنم ما دخل فى الثالثة و كذا من البقر و الابل فى السادسة و قال فى (جذع) و فى 
الحديث تكرر ذكر الجذع بفتحتين و هو من الابل ما دخل فى السنة الخامسة و من البقر و المعز ما دخل فى الثانية و فى المغرب 
الجذع من المعز سنةُ و من الضأن لثمانية اشهر و فى حياء الحيوان الجذع من الضأن ماله سنةُ تامة هذا هو الصحيح عند اصحابنا و هو 
الاشهر عند اهل اللغهُ و غيرهم و قيل ماله ستهُ اشهر و قيل ماله سبعةٌ و قيل ثمانية و قيل عشره حكاه القاضى عياض و هو غريب و 
الانثى جذعة كغصبة سميّت بذلك لانها تجذع مقدم اسنانها أى تسقط. 

هذا بعض اقوال اهل اللغة و ان شئت المزيد فراجع الجواهر و مصادر ما ذكر فيه من الاقوال. 

و لكن يمكن ان يقال: ان فى جميع الموارد بعد صدق العنوان (الابل و البقر و الغنم) مثلا على الداخل فى السنة الثانية ان شكك فى 
اعتبار اتمامه الثانية و دخوله فى الثالثة يدخل الشكك فيه فى الشكك فى الاقل و الاكثر لان مقتضى اطلاق الادلة كفايةُ ما يصدق عليه 
الابل او البقر و الغنم و التكليف بالزائد على ذلك مشكوك فيه و الاصل البراءة عنه و بعبارة اخرى ما قامت الحجة عليه و ما يحتج به 
عليه فى تركه تركك ذبح الغنم و اما كونه موصوفا بوصف كذا فلم يقم عليه حجة و هو داخل فيما لا يعلمون يشمله البراءة العقليةُ و 
الخرضة.: 

هذا و الظاهر منهم الاتفاق على اعتبار كون الابل تم له خمس سنين و دخل فى السادسة و انما الكلام فى المعز و الضأن و الظاهر 
منهم انه لا يجزى فى المعز ما كان له اقل من سنة الا انه يقع الكلام فى انه يجزى به اذا كان تم له سن و دخل فى الثانية او يجب فيه 
ان يكون داخلا فى الثالثُ فبعد صدق العنوان على ما تم له سنة يجرى البراءة عن اشتراطه بالدخول فى الثالث نعم فى الضأن الظاهر انه 
يكفى ان تم له سنة و قد يقال انه يجزى اذا لم يتم سنة و كان له سبعة اشهر و لكن يمكن ان يقال بعدم 
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صدق العنوان عليه قبل سنة فالاحتياط يقتضى عدم الاكتفاء بما لم يتم له السنة» و فى البقر أيضا الاجزاء و عدم الاجزاء يدور مدار 
صدق العنوان سيما و قد ورد فيه فى صحيح الحلبى (لا يضرك باى اسنانها ضحيت) و بعد ذلكك كله حيث ما قيل فى اسنان الجميع 
هو اقل ما يجزى لا يضر ان كان سنة اكثر منه ينبغى رعايةٌ الاحتياط و الاتيان بالاكثر فياتى من الابل ما تم له الخامسة و دخل فى 
السادسة و من البقر و المعز ما تم له الثانية و دخل فى الثالثة و من الضأن ما دخل فى الثانية. و اللّه هو العالم. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نام من لاعرو 


اشتراط صحة الهدى 


مسأل لاء- قال فى التذكرة: و يجب ان يكون تامّا فلا تجزئ العوراء و لا العرجاء البين عرجها و لا المريضة البين مرضهاء و لا الكسيرة 
(الكبيرة) التى لا تنقى» و قد وقع الاتفاق من العلماء على اعتبار هذه الصفات الاربع فى المنع روى العامة عن البراء بن عازب قال: «قام 
رسول الله صلى الله عليه و آله فقال: اربع لا تجوز فى الاضاحى العوراء البين عورهاء و المريضة البين مرضها و العرجاء البين عرجهاء 
و الكسيرة (الكبيرة) التى لا تنقى» اى التى لا مخ لها لهزالها. 

وامّرا المريضة فقيل هى الجرباء لان الجرب يفسد اللحم و الوجه اعتبار كل مرض يؤثر فى هزالها و فساد لحمها و معنى البين عورها 
اى التى انخسفت عينها و ذهبت فان ذلك ينقصهاء لان شحمة العين عضو يستطاب اكله (اكلها) و البين عرجها لا تتمكن مع السير مع 
الغنم و لا تشاركها فى العلف و الرعى فتهزل. 

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السّ.لام عن ابيه عن آبائه عليهم الّ.لام؛ قال: «قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله: لا يضحى 
بالعرجاء البين عرجهاء و لا بالعوراء البين عورهاء و لا 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 779 

بالعجماء» )١١‏ و لا بالجرباء (بالخرماء) 3١‏ و لا بالجذاء و هى المقطوعة الاذن و لا بالعضباء و هى المكسورة القرن)» 039. 

أقول روى الشيخ هذا الخبر عن بنان بن محمد 0" عن ابيه «©) عن أبى المغيرة «*) عن السكونى 7 عن جعفر عن ابيه عن آبائه 
عليهم السلام؛ و هذه الرواية و الرواية السابقة ضعيفتان من حيث السند الا انهما منجبرتان بعمل الاصحاب كما فى الجواهر و لعل 
لذلك اكتفى بهما العلامة هنا و لو ابيت عن ذلك يستدل على ذلكك بصحيح على بن جعفر «فانه سال اخاه موسى بن جعفر عليه 
السّد لام عن الرجل يشترى الاضحية عوراء فلا يعلم الا بعد شرائها هل تجزئ عنه؟ قال: نعم الا أن يكون هديا (واجبا) فانه لا يجوز ان 
يكون ناقصا) .)8١‏ 

و قال العلامة» ولو كانت العوراء غير مخسوفة العين احتمل المنع لعموم الخبر» و كما وقع الاتفاق على منع ما اتصف بواحدةٌ من 
الاربع فكذا ينبغى على ما فيه نقص اكثر كالعمياء» و لا يعتبر مع العمى انخساف العين اجماعا لانه يخل بالمشى مع الغنم 


(1)- فى التهذيب بدل العجماء العجفاء و ليس فيه الجرباء نعم فى الفقيه و لا بالجرباء و العجفاء الضعيفة المهزولة 
(1)- الخرماء التى تقطع و ترة أنفها او طرف انفها قطعا لا يبلغ الجذع. 

(0)- التهذيب» ج ف ب #, ح /2١8‏ هه فيه بدل البين (بين) و الخرماء و فى الفقيه الجرباء و فى التهذيب و لا بالجذاء و لا بالعضباء ثم 
قال: العضباء مكسورة القرن و الجذاء مقطوعة الاذن. 

.52٠ /8 التذكرة:‎ 

اداج عن لقيه كان و البنية عي الله اع اسم. 

(0)- مجهول. 

(9)- ثقهُ ثقهُ ممن اجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عنه. اسمه عبد اللّه. 

(00- اسماعيل بن أبى زياد له كتاب كان عاميا. 

(8)- وسائل الشيعة: ب 7١‏ من ابواب الذبح ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» جع ص: 77١‏ 

و المشاركةٌ فى العلف اكثر من اخلال العور .)١١‏ 
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مسأل 68- لا تجزى الجذاء ولا العضباء المقطوعة الاذن و المكسورة القرن قال فى الجواهر بلا خلاف اجده فى ذلكك )١‏ و يدل 
عليه صحيح على بن جعفر عليه السّ.لام المذكور و فى خصوص العضباء صحيح جميل عن أبى عبد الله عليه الّلام «انه قال فى 
المقطوع القرن او المكسور القرن: اذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس و ان كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا» «* قال فى الجواهر 
و نحوه الصحيح الآخر ©" أيضا عن أبى عبد الله عليه السّ.لام «فى الاضحية يكسر قرنها؟ قال: ان كان القرن الداخل صحيحا فهو 
يجزى» «8) و لكن احتمال كونهما واحدا قوى جدًا. 

و ظاهر الصحيح عدم الاجزاء اذا لم يكن الداخل صحيحا و لو كان ذهب ثلثه و بقى ثلثاه فالتفصيل الُذى حكاه ابن بابويه قال: سمعت 
شيخنا محمد بن الحسيق الصفار يقول؛ اذا ذهب من القرن الداخل ثلثه و بقى ثلثاه فلا بأمن ان يضح به محمول على التددب 69 

و فى نهج البلاغة عن امير المؤمنين عليه السّلام «فاذا سلمت الاذن و العين سلمت الاضحية و تمت و لو كانت عضباء القرن تجر رجلها 
الى المنسكك» 037 أيضا محمول على الندب و ان كان فى الفقيه ارسل عنه» عليه السلام وان كانت عضباء القرن او تجر رجلها الى 


.؟181١‎ 7/8 التذكرة:‎ -)١( 

(1)- جواهر الكلام: 19/ .١151١‏ 

()- وسائل الشيعة: ب 7١‏ من ابواب الذبح ح ". 

(©)- جواهر الكلام: 19/ .١1517‏ 

(0)- وسائل الشيعة: ب 7١‏ من ابواب الذبح ح .١‏ 

(8)- راجع جواهر الكلام: 19/ .١5١‏ 

(00- نهج البلاغة: خ "ه. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 77١‏ 

المنسكك فلا تجزئ ١١‏ و احتمل فى الاول عروض ذلكك بعد السوق كما فى صحيح معاوية سأل الصادقء عليه السّ.لام «عن رجل 
اهدى هديا: و هو سمين فاصابه مرض و انفقأت عينها فانكسر فبلغ المنحر و هى حىّ؟ قال: يذبحه و قد أجزأ عنه) 0١‏ فهو أيضا 
مختص بالهدى المندوب للاخبار كصحيحه أيضا. 

«سأله عن رجل اهدى هديا فانكسرت؟ فقال ان كانت مضمونةٌ فعليه مكانها و المضمون ما كان نذرا او جزاء او يمينا و له ان يأكل 
منها وان لم يكن مضمونا فليس عليه شىء 030). 

ثم ان الظاهر انه لا-فرق بين بعض الا-ذن او جميعها لاطلاق الادلة» و عن المنتهى «العضباء و هى التى ذهب نصف اذنها او قرنها لا 
يجزئ (الى ان قال) و كذا لا يجزى عندنا قطع ثلث اذنهاء و ظاهره كما فى الجواهر المفروغية من ذلكك عندنا «5). 

وامًا مشقوقة الاذن و مثقوبتها على وجه لا ينقص شىء منها فلا بأس بهما لاطلاق الادلة» و يدل عليه مرسل احمد بن محمد بن أبى 
نصر «0) باسناد له عن احدهما عليه السّلام قال: «سثل عن الاضاحى اذا كانت الاذن مشقوقة او مثقوبة بسمة؟ 

فقال: ما لم يكن منها مقطوعة فلا بأس» 20 و لكن فى صحيح الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الضحية تكون الاذن 
مشقوقة؟ فقال: ان كان شقها و سما فلا بأس 
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(©)- جواهر الكلام: 19/ 157. 

(0)- البزنطى» ثقهُ جليل القدر ... اجمع اصحابنا على تصحيح ما يصح عنه من السادسة. 

(8)- وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب الذبح ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» جع ص: 777 

وان كان شقا فلا يصلح) ١١‏ و يمكن الجمع بينه و بين المرسل السابق بإرادة قطع شىء منهاء و بالجملة فما فى بعض الاخبار 
المذكورة فى الجواهر مما هو ظاهره النهى عن المثقوبة مضافا الى ضعف الاسناد محمول على الكراهة 7١‏ و الله هو العالم. 

هذا و هل يجزى الجماء و هى التى لم يخلق لها قرن و الصمعاء و هى الفاقدة الا-ذن خلقه مقتضى الاصل الا-جزاء و عن العلامة 
استقراب الاجزاء فى البتراء و عن تحريره القطع باجزائه فى الجماء و عن الخلاف و الجامع و الدروس كراهة الجماء 0 و فى الجواهر 
قيل و ذلك لاستحباب الاقرن لنحو صحيح محمد بن مسلم عن احدهماء عليهما السّ.لام «انه سئل عن الاضحيةٌ فقال: اقرن فحل 
سمين عظيم العين و الاذن) الحديث «2. 

و قد يقال ان الاصل مقطوع بما يدل على وجوب كون الهدى تاما و عدم كونه ناقصا فانه شامل للجماء و البتراء و الصمّاء و لو خلقة 
لان النقص يلاحظ بالنسبة الى النوع لا خصوص الشخص و لو لم يوجب تلكك النقص فى القيمة و اللحم لا يمنع من صدق الناقص 
عليها و لذا نسب اجزاء البتراء فى الدروس الى قول مشعرا بتمريضه بل ينبغى القطع بفساده فى البتراء «2). 

و على ذلك كله فالاحوط الاولى عدم الاكتفاء بمثل الصمعاء و الجمّاء و البتراء بل لا ينبغى تركه سيما فى البتراء و الصمعاء الصماء. 
مسألة 89- «قال فى الشرائع (لا) يجزى مسلول الخصية المسمى ب (الخصى من 


(1)- راجع جواهر الكلام: 19/ "1517. 

(0) *او ع- راجع جواهر الكلام: .١155 /١9‏ 

(2)- راجع جواهر الكلام: 19/ 8؟١.‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج22 ص: إرذرفا 

الفحول) كما صرح به غير واحد بل هو المشهور بل عن ظاهر التذكرة و المنتهى الاجماع عليه لنقصانه» :)١١‏ اقول و أليكك عبارة 
العلامة فى العتكرة: لا بجديع الخصى عند غلماتنا لما وواه العامة عق أب :بردة اثة قال نا رسول الله عندئ جدغة من المعر؟ فقال: 
تجزئكك و لا تجزى احدا بعدكك) 3١‏ قال أبو عبيد: قال ابراهيم الحربى: انما يجزئ الجذع من الضأن فى الاضاحى دون الجذع من 
المعز لان جذع الضأن يلقح بخلاف جذع المعز 0 و هذا المقتضى موجود فى الخصى. 

من طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن احدهما عليهما الس .لام قال: «سألته عن الاضحية بالخصي قال: لا) «©"» و لانه 
ناقص فلا يكون مجزثاء و قال بعض العامة: 

انه يجزئه. 

قال الشيخ لو ضبحى بالخصى وجب عليه الاعادةٌ اذا قدر عليه «0) لانه غير المأمور به فلا يخرج به عن العهدة. 

ولان عبد الرحمن بن الحجاج سأل فى الصحيح الكاظم عن الرجل يشترى «الهدى فلما ذبحه فاذا خصى مجبوب و لم يكن يعلم ان 
الخصى لا يجوز فى الهدى هل يجزئه أم يعيد؟ قال: لا يجزئه الا ان يكون لا قوهٌ به عليه) «) و فى خبر أبى بصير عن أبى عبد الله 
عليه الس لام فى حديث: قال: «قلت: فالخصى يضحى به قال: لا الا ان لا يكون غيره» 2 و ظاهر الاول تقيبد صحيح ابن مسلم بما اذا 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ونام من (اعرو 


اشتراه و ذبحه و لا قوةٌ له به 


.١158 /١9 راجع جواهر الكلام:‎ -)١( 

(0)- سئن أبى داود: "/ 92 و /ا4. 

()- المغنى "/ 048. 

()- التهذيب: ذ/ ١٠7ح‏ /اللا/ا88. 

.5١1١/8 التهذيب:‎ -0( 

(8)- التهذيب: 8/ 5١١‏ ح 7١8‏ التذكرة: 8/ 587. 

(0)- وسائل الشيعة: ب ١١‏ من ابواب الذبح ح 8. 

فقه الحج (للصافى), ج؟, ص: 77 

عليه و الثانى على ما فى سنده من الضعف تقييده بما اذا لم يكن غيره فلا يتبدل الوظيفة الى الصوم بل عن الغنية و الاصباح و الجامع 
تقييد النهى عن الخصى و عن كل ناقص بالاختيار لعموم الآيةٌ ١١‏ و فيه ان تقييد اطلاق ما دل على عدم الا-جزاء بالصورتين او 
الاختيار فى كل ناقص ينافى اطلاق فتاوى غير الشيخ فى النهاية و الشهيد فى الدروس و بعض من تأخر عنه و عموم الآيهُ مخصص بما 
دل على عدم اجزاء الناقص من النص و الفتوى و بالجملة فخبر أبى بصير يمكن حمله على المندوب او تركه بضعفه و صحيح عبد 
الرحمن كانه لم يعمل به الا من سمعت مضافا الى انه يمكن ان يقال بعدم صدق الهدى على الناقص و ان كان التام منه متعذرا فيتبدل 
الوظيفة الى الصيام و لكن لا يجوز ترك الاحتياط و الله هو العالم. 


فى الهدى اذا كانت مهزولة 


مسألة -7١‏ فى الجواهر: و كذا (لا) يجزى (المهزولة) بلا خلاف اجده فيه للاصل و صحيح ابن مسلم عن احدههما عليهما السّلام: 
«سئل عن الاضحيةٌ فقال: 

اقرن فحل سمين عظيم الانف و الاذن الى ان قال: ان اشترى اضحية و هو ينوى انها سمينة فخرجت مهزولة لم يجز عنه) 7١‏ الخ. 

أقول لم نعلم مراده من الاصل فان كان المراد منه الاصل العملى فمقتضاه الاجزاءء و البراءة عن اشتراط عدم الهزال و ان كان مراده 
منه الاصل اللفظى من الاطلاق فهو أيضا يدل على كفاية مطلق الهدى اللهم الا ان يقال: ان عنوان الهدى 


.١517//19 راجع جواهر الكلام:‎ -)١( 

(0)- التهذيب؛ ج ه» ح 288/ 710, ب 18 و لفظ الحديث وان اشترى اضحية و هو ينوى انها سمينة فخرجت مهزولة اجزأت عنه وان 
نواها مهزولة فخرجت سمينة اجزأت عنه و ان نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه. جواهر الكلام: 19//ا5١.‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج؟. ص: 770 

لا بد ان يكون صادقا على الحيوان ولا يصدق على المهزول و اذا شككنا فى صدق العنوان عليه الاصل عدم تحققه وعدم كونه 
مجزيا و هذا كما اذا كان صدق الابل او البقر او الغنم على الحيوان مشكوكا فيه و كيف كان فيدل على عدم الاجزاء ما فى صحيح 
عيص ابن القاسم عن أبى عبد الله عليه الّ.لام «و ان اشتريت مهزولا فوجدته سمينا اجزأك. و ان اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا 


.)١١ يجزى)‎ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً معام من لإعزو 


قال فى الجواهر: (و) المراد بالمهزول (هى التى ليس على كليتها شحم) كما فى القواعد و النافع و محكى المبسوط و النهاية و 
المهذب و السرائر و الجامع لخبر الفضل او الفضيل .)"١‏ 

«قال: حججت باهلى سنةُ فعرّت الاضاحى فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلمًا القيت اهابيهما ندمت ندامهٌ شديدة لما رأيت بهما من 
الهزال فاتيته و اخبرته بذلكك فقال: ان كان على كليتيها شىء من الشحم اجزأت» 0 و هو وان كان غير نقى السند و مضمرا و من هنا 
اعرض عنه بعض متأخرى المتاخرين و احال الامر الى العرف الا انه موافق للاعتبار كما فى كشف اللثام و عمل به من عرفت فلا بأس 
بالعمل به ."5١‏ 

أقول: اما قوله غير نقى السند فلعله لمكان ياسين الضرير لانه لم يذكر بالتوثيق او لمكان محمد بن عيسى عبيد الراوى عنه و هو وان 
اختلف العلماء فى شأنه الا انه 


.8 الوسائل» ابواب الذبح» ب 28 ح‎ -)١( 

(0)- فى نسختنا من التهذيب و الكافى الفضيل و فى الوسائل الفضل و حكى عن خط العلامة فى المنتهى (فضل) و هو فضل بن عبد 
الملكك البقباق ثقهُ عين و ان كان فضيل فهو ابن سيار ثقهُ و هما من اصحاب أبى عبد الله عليه السّلام؛ هما من الخامسة. 

(©)- جواهر الكلام: 19/ .١158‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: مارفا 

يكفى فى الاعتماد عليه ما قال فضل بن شاذان فى شأنه و رميه بالغلو لم يعلم وجهه و اضماره لا يضر باعتباره لانه مثل فضل او فضيل 
لا يسأل فى مثل هذه المسألة عن غير الامام عليه السّلام. 

و قال فى الجواهر و كيف كان فقد ظهر لكك من النصوص السابقة انه (لو اشتراها على أنها مهزولة فبانت كذلكك لم تجزه) بلا خلاف 
اجده فيه (و) لا اشكال نعم (لو خرجت سمينة اجزأته) فى المشهور للنصوص السابقة خلافا للمعانى فلم يجتز به للنهى عنه المنافى لنية 
التقرب به حال الذبح و هو كالاجتهاد فى مقابل النص المعتبر المقتضى صحة التقرب به و ان كان مشكوك الحال او مظنون الهزال 
رجاء لاحتمال العدم انتهى .)١١‏ و الله هو العالم. 


[لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة] 

مسألة -١‏ لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة تجزى عنه لما فى صحيح عيص بن القاسم الّذى مرٌ ذكره و صحيح محمد بن 
مسلم الذى مر بلفظه عن التهذيب و فيه: «و ان اشترى اضحية و هو ينوى انها سمينة فخرجت مهزولة اجزأت عنه) و فى مرسل الصدوق 
عن امير المؤمنين عليه السَلام: 

«اذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزئ عنه فان اشتراها سمينة فوجدها عجفاء اجزأت عنه و فى هدى التمتع مثل ذلكث» ١7١‏ نعم لو 
ظهر الهزال قبل الذبح لم يجز لاطلاق عدم الاجزاء فى مثل صحيح على بن جعفر و مفهوم الصحيحين المذكورين. 


[لو اشتراها على انها تامة فبانت ناقصة] 


مسأل 77- و لو اشتراها على انها تام فبانت ناقصة قال فى الشرائع لم تجز و فى الجواهر كما عن الاكثر سواء كان بعد الذبح او قبله 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١عالم‏ من لإعرو 


نقد الثمن او 


(1)- جواهر الكلام: 19/ .١159‏ 

(0)- وسائل الشيعة: ب ١8‏ من ابواب الذبح ح 8. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟. ص: 777 

لم ينقده لاطلاق عدم الاجتزاء بالناقص الّذى هو محسوس "١1١‏ و عن التهذيب ان كان نقد الثمن ثم ظهر النقصان أجزأ ١؟)‏ و تبعه 
بعض الاجلةُ من المعاصرين فقال: فالظاهر جواز الاكتفاء به «). 

أقول: فى الصحيح عن عمران الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: «من اشترى هديا و لم يعلم ان به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم 
فقد تم) و بهذا الاسناد عن أبى عبد اللّه عليه السّلام مثله: انَا انه قال: «ثم علم بعد نقد الثمن اجزأه» «©» و دلالته على مختار الشيخ ظاهر 
ساد كان مراده من ظلهور القعان حدوثه يعد قد العم او ليوز القضن اللاى كانافه. 

وفى صحيح على بن جعفر المتقدم ذكره «انه سأل اخاه عليه السّ.لام عن الرجل يشترى الاضحية عوراء فلا يعلم الا بتعد شرائها هل 
تجزى عنه؟ قال: نعم الا ان يكون هديا فانه لا يجوز ان يكون ناقصاه «8) و هل يمكن تقييده بصحيح الحلبى بما اذا علم بعد شرائها و 
قبل نقد ثمنها؟ ظاهره الاباء عن هذا التقييد لان الشراء و الاشتراء انّما يتحقق و يخبر عنه بعد نقد الثمن فيقع التعارض بينهما. و مما 
ورد فى الباب صحيح معاوية بن عار عن أبى عبد الله عليه الشّ.لام «فى رجل يشترى هديا فكان به عيب عور او غيره فقال: ان كان 
نقد ثمنه فقد أجزأ عنه وان لم يكن نقد ثمنه رده و اشترى غيره» «7). و هذا أيضا معارض كصحيح الحلبى لصحيح على بن جعفر و 


فى تقييده به 


(1)- جواهر الكلام: 19/ 18:0. 

()- التهذيب: ج 8/ 515. 

(*)- المعتمد: ج 8/ 518. 

(©)- وسائل الشيعة: ب 76 من ابواب الذبح ح #. 

(0)- وسائل الشيعة: ب 7١‏ من ابواب الذبح ح .١‏ 

(6)- وسائل الشيعة: ب 76 من ابواب الذبح ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج؟؛ ص: /77 

ما قلنا فى تقييده بصحيح الحلبى. 

هذا مضافا الى ان لفظه على ما فى التهذيب و الاستبصار يوافق مدلول صحيح على بن جعفر و مخالف لصحيح الحلبى ففيهما لفظ 
الحديث على ما فى الاستبصار هكذا ... عن أبى عبد الله عليه السّلام: «رجل اشترى هديا فكان به عيب عور او غيره؟ فقال: 

ان كان نقد ثمنه ردّه و اشترى غيره» و فى التهذيب أيضا مثله الا انه قال (قد نقد) .)١١‏ 

و لكن الشيخ جمع بينه و بين صحيح الحلبى فحمل فى التهذيب صحيح معاوية بن عمار على من اشترى هديا و لم يعلم ان به عيبا ثم 
علم قبل ان ينقد الثمن عليه ثم نقد الثمن بعد ذلكك فان عليه رد الهدى؛ و ان يسترد الثمن و يشترى بدله فلا تنافى بين الخبرين و فى 
الاستبصار حمل صحيح معاوية على الهدى الواجب قال و يحتمل ان يكون محمولا على ضرب من الاستحباب دون الايجاب. 

و بالجملة فالشيخ قد عمل بصحيح عمران الحلبى و لا يرى تنافى بينه و بين صحيح معاوية بن عمار لحمله صحيح معاوية بن عمار 
على لفظه الى رواه على من اشترى هديا و لم يعلم ان به عيبا ثم علم قبل نقد الثمن و نقد الثمن بعد ذلكك فان عليه رد الهدى و 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اعللم من لاعرو 


استرداد الثمن و بعد ذلكك كله و كيف كان فاعلم ان هنا معارضة بين صحيح على بن جعفر من جانب و صحيح عمران الحلبى و 
معاوية بن عار على نسخة الكافى من جانب فالظاهر ان تقييد اطلاق صحيح على بن جعفر بصحيحى الحلبى و ابن عمار بما اذا علم 
بعد شرائها و قبل نقد ثمنها خلاف الظاهر و على البناء على لفظ التهذيب و الاستبصار فى صحيح ابن عمار فالتعارض يكون بين 
صحيح على بن جعفر و معاوية بن عمار من جانب و بين صحيح الحلبى من جانب آخر و يمكن ان يقال بسقوط الطرفين بالتعارض و 
مقتضى الاصل الاجزاء و هو خلاف 


(1)- الاستبصار: ج ”ء ب 187 ح 185 و التهذيب: ج ه/ ١7ح /81١‏ 80. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 779 

و مقتضى صحيح على بن جعفر و فى صورة نقد الثمن مقتضى صحيح الحلبى و ابن عمار على نسخة الكافى. 

هذا و من ذلك كله يظهر ما وقع من الاشتباه من بعض نساخ الجواهر او مصححيه فقد اثبتوا صحيح معاوية بن عمار موافقا لدسخة 
الكافى فصارت العبارة به غير مستقيمة بل متنافية مع ان المعلوم ان الجواهر اخرج الحديث على نسخة التهذيب .١١‏ فتأمل جيدا. 


فى بدل الهدى 


مسألة “/- من فقد الهدى و وجد ثمنه يخلفه عند من يشتريه طول ذى الحجة فان لم يجده ففى العام المقبل فى ذى الحجة و هذا قول 
المشهور بل لا خلاف فيه الا من الحلى فى السرائر و المحقق فى الشرائع فان اختيارهما انتقال فرضه الى الصوم لصدق قوله تعالى: 
من تمت بالفغرة إلى الح قَمَا انتعمر ون الّهذي كَمَن لم جذ قعل تله يام فى الْحجٌ و سبع إذلا رَجَهم يلك عََرَةٌ كايلً 0 
ولان دعوى ان تيسر الهدى و وجدانه اعم من تيسره بعينه عنده ادرف ارقن ا النحر او الى آخر ذى الحجة او الى العام المقبل فى 
ذى الحجة و الا لو لم يكن أعم لم يجب شرائه لو لم يكن عنده وان وجب فى الجملة لا- فرق بين امكان شرائه الى آخر ايام ذى 
الحجة و فى العام المقبل و بعبارة اخر تيسر الهدى مطلق يشمل تيسره فى عام الحج او فى العام المقبل واضح المنع لان ظاهر فما 


استيسر من الهدى تيسره يوم 


(1)- جواهر الكلام: 19/ :18. 

دسو ةاضق 

فقه الحج (للصافى)؛ ج؟؛ ص: 76١‏ 

النحر كما ان دعوى وجدان النائب لوجدانه اوضح منعا منه. 

و فيه ان منع شمول اطلاق تيسر الهدى تيسره الى آخر ذى الحجة خلاف الظاهر و العمدة ان الآيهُ كانها ليست فى مقام بيان زمان 
تيسر الهدى و لعله كان معلوما عند المخاطبين و لذا يجب التمسكك لرفع هذا الاجمال بالروايات مثل صحيح حريز عن أبى عبد الله 
عليه السّ.لام: «فى متمتع يجد الثمن و لا يجد الغنم؟ قال: يخلف الثمن عند بعض اهل مكة و يأمر من يشترى له و يذبح عنه و هو 
يجزى عنه فان مضى ذو الحجة اخر ذلكك الى قابل من ذى الحجة) ١١‏ و يظهر منه انه ان لم يجده فى القابل يؤخره الى قابل بعده و 
فى الجواهر انه المؤيد بخبر النضر بن قرواش "3١‏ المنجبر بما سمعته من الشهرة و بان الراوى عنه احمد بن محمد بن أبى نصر و هو من 
اصحاب الاجماع بناء على انه لا يضر مع ذلكك ضعف من بعده قال: «سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج 
فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه (يجده) و هو مؤسر حسن الحال و هو يضعف عن الصيام فما ينبغى له ان يصنع؟ قال: يدفع ثمن 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة لعزم من لاعرو 


النسكك الى من يذبحه (عنه) بمكة ان كان يريد المضى الى اهله و ليذبح عنه فى ذى الحجة فقلت: فإنه دفعه الى من يذبح (يذبحه) 
عنه فلم يصب فى ذى الحجةٌ نسكا و اصابه بعد ذلكك؟ قال: لا يذبح عنه الّا فى ذى الحجة و لو أخره الى قابل» «*. 

قال فى الجواهر بناء على عدم بناء الجواب على ما فى السؤال عن الضعف عن الصيام و لو بضميمةٌ ما عرفت اقول: لا يدل الخبر على 
اختصاص الحكم بما فى السؤال بل يدل على اثباته فى مورد السؤال و يكفى فى عدم اختصاصه به صحيح حريز اذا فلا بأس 
بالاستدلال به فضلا عن جعله مؤيدا. 


.١ وسائل الشيعة» ابواب الذبح» ب 68؛ ح‎ -)١( 

(1)- من الخامسة لم نجد فيه مدحا و لا طعنا. 

(*)- وسائل الشيعة» ابواب الذبح» ب 68, ح ”. 

فقه الحج (للصافى)» جع ص: 75١‏ 

فبناء على ذلكك يتجه كما فى الجواهر مذهب المشهور ضرورة كون ما سمعته حينئذ كالاجتهاد فى مقابلة النص و كان ما وقع من 
الحلى بناء على اصله من عدم العمل باخبار الآحاد لكن فيه منع واضح هنا باعتبار الاعتضاد بعمل رؤساء الاصحاب الذين هم الاساس 
فى حفظ الشريعة كالشيخين و الصدوقين و المرتضى و غيرهم و كفى بذلك قرينة على صحة مضمونه هذا. 

و اما الاستدلال لقول الحلى و المحقق بخبر أبى بصير الُذى رواه الشيخ عن الحسن بن على بن فضال )١١‏ عن عبيس ١؟)‏ عن كرام «*) 
عن أبى بصير © قال: «سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن رجل تمتع و لم يجد ما يهدى و لم يصم الثلاثة انام حتى اذا كان بعد النفر 
وجد ثمن شاه أ يذبح او يصوم؟ قال: لا بل يصوم فان ايام الذبح قد مضت» «0) فقد طعن فيه فى الجواهر بقصوره من وجوه مع انه 
فيمن قدر على الذبح بمنى و هو غير ما نحن فيه بل المصنف (يعنى المحقق) و ابن ادريس لا يوجبان عليه الصوم و من هنا حمله 
الشيخ على من صام ثلاثة قبل الوجدان كما فى خبر حماد. 

اقول اما وجوه القصور فيه فيمكن ان يكون المراد منه ضعف سنده بكرام و انه غير معمول به. هذا مضافا الى انه قد رواه الشيخ عن 
احمد بن محمد بن أبى نصر عن عبد الكريم «2) عن أبى بصير عن احدهما عليهما السّلام بهذا اللفظ: قال: «سألته عن رجل تمتع فلم 
يجد ما يهدى حتى اذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة (الشاة) أ يذبح او يصوم؟ قال: 


(1)- جليل القدر من السادسة. 

(0)- هو عباس بن هشام ثقهُ جليل ... كسر اسمه فقيل عبيس من السادسة. 

(*)- لقب عبد الكريم عمرو الخثعمى مختلف فيه جدا من الخامسة. 

(6)- من الرابعة. 

(0)- التهذيب» ج ض ب 38 ح /107٠١‏ عع" 

(2)- من الرابعة لم يوصف بمدح و لا قدح. 

فقه الحج (للصافى)» جع ص: 757 

بل يصوم فان ايام الذبح قد مضت» .)١١‏ 

و رواه أيضا فى الكافى و ليس فيه (و لم يصم الثلاثة الأيام) .05١‏ 

و حمله فى الاستبصار على من لم يجد الهدى و لا ثمنه و صام ثلاثة ايام ثم وجد ثمن الهدى فعليه ان يصوم ما بقى عليه تمام العشرة 
ايام و ليس يجب عليه الهدى (قال) و يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامع. طعلإأماع3طات. الالثالانا صفحة عاعام/ من ناعرو 
بن سعيد عن عبد الله بن يحيى عن حماد بن عثمان قال: «سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن متمتع صام ثلاثة ايام فى الحج ثم اصاب 
هديا يوم خرج من منى؟ 

قال: اجزأه صيامه» 23 اقول لا يخفى عليكك انّه و ان ليس فى احدى النسختين من التهذيب و لا فى الكافى قوله (و لم يصم الثلاثة 
الأيام) الا ان ظاهر لفظهما أيضا يدل على انه لم يصم تلكك الثلاثة فان قوله: يذبح او يصوم يدل على احداث الصيام لا الاستمرار عليه 
و لذا لا بد من رفع اليد عنه لترك الاصحاب العمل به و لأن اطلاق الآيةٌ يدل على تيسر الهدى اذا اصاب هديا يوم خرج من منى فى 
الواقع سواء صام الثلاثة او لم يصمها و القدر المتيقن من تقيبد اطلاقها بحسب مجموع هذه الروايات ما اذا صام الثلاثة فيبقى «فاذا لم 
يصم) تحت اطلاق قوله تعالى فما استيسر من الهدى و اما تقييد اطلاق خبر أبى بصير على احدى نسختى التهذيب و نسخة الكافى 
بمثل رواية حماد كما اختاره بعض الاعلام فلا يطابق بظاهره قواعد الاطلاق و التقييد لان المطلق و المقيد اذا كانا مثبتين لا يقيد 
المطلق بالقيد و فيما نحن فيه اذا كان خبر أبى بصير بإطلاقه دالا على انه يصوم سواء صام ثلاثة ايام او لم يصم لا يدل صحيح حماد 
المتضمّن للجواب عن متمتع صام ثلاثةُ ايام على كون الحكم مقيدا به و تقيبد 


(0- التهذيب» ج ف ب ع, ح 80/١١١‏ الاستبصار ح 3 ب 2/ال ح 918/". 

()- الكافى, ج ع ص 205 ح 5. 

()- الاستبصارء ج 37 ب 1/2ق ح 818/ 5. 

فقه الحج (للصافى)؛ جع ص: 757 

اطلاق خبر أبى بصير به هذا و قد ذكر فى الجواهر عن أبى على فى المسألة القول بالتخبير بين الصوم و التصدق بالثمن بدلا عن 
الهدى و وضعه عند من يشتريه فيذبحه الى آخر ذى الحجةُ جمعا بين خبر أبى بصير و مثل صحيح حريز و خبر عبد الله بن عمر )١١‏ 
قال: «كنا بمكةُ فاصابنا غلاء فى الاضاحى فاشترينا بدينار ثم بدينارين (ثم بلغت سبعة ثم لم توجد بقليل و لا كثير) فوقع (فرقع) هشام 
المكارى رقعة الى أبى الحسن موسى عليه السّلام فاخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل و لا كثير؟ فوقع انظروا الى الثمن الاول و الثانى 
و الثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه» 29 و لا يخفى ما فى هذا الجمع الّذى ليس له شاهد مع عدم المكافأة و المخالفة لكتاب الله و قيل كما 
فى الجواهر انه ظاهر فى المندوب و الحق ان يقال انه لا يحتج بالروايات الضعاف سيما اذا كان مقابلها الصحاح و الروايات التى عمل 
بها الاصحاب. 

مسأل */- و ان صرح بعض الاصحاب اعتبار كون المخلف عنده الثمن ثقهٌ و لكن الاخبار خالية عن ذلك و الظاهر انه يكفى 
الاطمئنان به. و اللّه هو العالم. 

مسألة ه- الكتاب العزيز نص فى ان المتمتع اذا فقد الهدى و ثمنه يتبدل وظيفته بصيام ثلاثة ايام فى الحج و سبعة اذا رجع و لا 
خلا-ف بينهم فى ان الثلاثة يجب ان تكون فى شهر ذى الحجه شهر الحج و فى سفر الحج قبل الرجوع الى اهله و يجب ان تكون 
الثلاثة متواليات يدل على وجوب التوالى مضافا الى استظهاره من الآيهُ الشريفة النصوص كالصحيح المروى عن قرب الاسناد عن أبى 
الحسن عليه السّلام: «اذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته ثلاثة ايام فى الحج فليصم بمكة ثلاثة ايام متتابعات 
فان لم 


(1)- وسائل الشيعة» ابواب الذبح» ب 88 ح .١‏ 


فقه الحج (للصافى)» ج22 ص: ع 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معام من لاعرو 


يقدر و لم يقم عليه الجمال فليصمها فى الطريق او اذا قدم على (الى) اهله صام عشرة ايام متتابعات» .)١١‏ 

و فى ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن اسحاق بن عمار عن أبى عبد 
الله عليه السَلام قال: «لا تصوم الثلاثة أيام متفرقة» .07١‏ 

و الظاهر ان تعبير الجواهر عنه بالخبر لمكان محمد بن عمر بن يزيد بعدم ذكر توثيق له فى كتب الرجال الا انه يكفى فى الاعتماد عليه 
رواية موسى بن القاسم الموصوف بكونه ثقهُ ثقهُ جليل واضح الحديث حسن الطريقة... 

وفى صحيح رفاعة بن موسى قال: «سألت أبا عبد الله عليه الشّ.لام عن المتمتع لا يجد الهدى؟ قال: يصوم قبل التروية (بيوم) و يوم 
التروية و يوم عرفة قلت فانه قدم يوم التروية؟ قال: يصوم ثلاثة ايام بعد التشريق قلت لم يقم عليه جماله؟ قال: 

يصوم يوم الحصبةٌ و بعده يومين قال: قلت: و ما الحصبة؟ قال يوم نفر قلت: يصوم و هو مسافر؟ قال: نعم أ ليس هو يوم عرفة مسافرا انا 
اهل بيت نقول ذلكك لقول الله عز و جلّ). 

«فصيام ثلاثهُ ايام فى الحج» يقول: فى ذى الحجة 07. 

و اعلم ان التعبير عن الخبر بالصحيح جاء فى كلا-م بعضهم كالعلامة. و قال: فى المنتقى الطريق غير متصل لالنه رواه عن ععدة من 
اصحابنا عن احمد بن محمد و سهل بن زياد جميعا عن رفاعة بن موسى و احمد بن محمد انما يروى عن رفاعةٌ بواسطة 


.6 وسائل الشيعة» ابواب الذبح» ب 87 ح‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة» ابواب الذبح» ب 87 ح .١‏ 

(*)- وسائل الشيعة» ابواب الذبح» ب 6#, ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» جع ص: 750 

أو ثنتين و كذلكك سهل الا انه لا التفات الى روايته» و الشيخ اورده فى التهذيب أيضا بهذا الطريق فى غير الموضع الى ذكر فيه 
ذلكك و حكاه العلامة فى المنتهى بهذا المتن و جعله من الصحيح و العجب من شمول الغفلة عن حال الاسناد للكل و قد تفطن بذلكك 
أيضا العلامةٌ المجلسى الا انه قال: الغالب ان الواسطةٌ اما فضالة او ابن أبى عمير او ابن فضال او ابن أبى نصر و الاخير هنا اظهر. 

أقول: بين احتمال كون الواسطهٌ احد هذه الاربعة كونها ابن أبى نصر اظهر و لكن لا يعتمد على ذلكك لاحتمال كونها غير هؤلاء 
فالرواية تكون مرسلة. 

ورد البعض نسبة الغفلة الى مثل العلامة بانه اجل من عدم التفطن بذلكك بل الوجه فى تصحيحهم هذه الرواية ان لرفاعة كتاب و اصل 
فيحتمل ان يكون هذا الحديث مرويا عن كتاب كما ان الكلينى روى عن أبى بصير كثيرا مع انه لم يلاقه و الشيخ و الصدوق رويا عن 
الكلينى مع انهما لم يلاقياه و امثال هذا كثير فهم يروون عن الاصول التى لهم قال و هذا الاحتمال احسن من اسناد الغفلةٌ إليهم و لعل 
الواقع كذلكك. اقول: بهذا الاحتمال لا يثبت اتصال السند نعم يدفع به الجزم بالقول بالارسال و لا يخفى ان هذا الاحتمال يأتى فى 
اشباه هذا السند و الله هو العالم. 

هذا ثم انه يمكن ان يقال بان جواز الصوم بيوم قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة كيف يمكن مع ان المكلف لم يؤمر بالذبح بعد 
وانما يتعلق به الخطاب يوم النحر فكيف يخاطب بالبدل قبل تحقق الخطاب بالمبدل و يؤيد ذلكك الاشكال ظهور الآيهُ فى الامر 
بالصيام عند عدم وجدان الهدى المامور به و يدل عليه خبر احمد بن عبد الله الكرخى قال: قلت للرضا عليه السّرلام: «المتمتع يقدم و 


ليس معه هدى أ يصوم ما لم يجب عليه؟ قال: يصبر الى يوم النحر فان لم يصب فهو ممّّن لم يجد) .)١١‏ 


-)١(‏ وسائل الشيعة ابواب الذبح» ب 28 ح ؟. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة بعالم من لإعرو 


فقه الحج (للصافى)» ج, ص: 768 

و عن على بن ابراهيم فى تفسيره ان من لم يجد الهدى صام ثلاثة ايام بمكة يعنى بعد النفر و لم يذكر صومها فى غير ذلكك. 

أقول: اما الاشكال بان المتوقف على الشى و المتأخر كيف يتقدم عليه و بعبارة اخرى وجوب الصوم على فاقد الهدى و ثمنه يتوقف 
على تعلق الخطاب به فى يوم النحر و العجز عنه فكيف يتقدم على يوم النحر و قبل تعلق الخطاب بالهدى و فيه ان مثل هذا الاشكال 
مما يجىء فى العقليات و المسائل العقلية لا يجرى فى الشرعيات فانه يستكشف منه ان ما هو المعتبر شرعا فى صحةُ الصوم كونه واقعا 
كط للدي و تحديوم فور كان جاع لحا 6 كلوجر لالجا 1مك متاو راذا خاي انام وتوا عطي احزام 
بالحج بقوله تعالى و أُتَمُوا الحَجّ و الْعَمْرَةُ للهِ. 

و اما الآيهُ فيدل على وجوب الصوم على من كان فى الواقع فاقدا للهدى فعليه صيام ثلاثة ايام فمن كان عالما بانه كذلكك واقعا يصوم 
الثلاثة فى الحج فى اى زمان يجوز فيه الصوم من ذى الحجة. و اما الخبر فهو ضعيف بالارسال فليحمل على غير العالم بعدم الاصابة و 
بالجملة لا يعارض ذلك النصوص و الفتاوى و الاجماع بقسميه بل يجوز تقديمها من اول ذى الحجة اذا كان آتيا بعمرة ال: ربل 
كان متلبسا بها و يدل عليه خبر او موثقة زرارة عن احدهما عليه السّلام انه قال: «من لم يجد هديا و احبٌ ان يقدم الثلاثة الأيام فى 
اول العشر فلا بأس» .)١١‏ 

و لكن الاحوط عدم التقديم. 


[الظاهر انه لا بجوز لفاقد الهدى و ثمنه تأخير صوم الثلاثة عن اليوم السابع] 


مسألة 78- الظاهر انه لا يجوز لفاقد الهدى و ثمنه تأخير صوم الثلاثة عن اليوم السابع فيبتدى به و باليومين الذين هما بعده (يوم التروية 


ويوم عرفة) 


.” وسائل الشيعة» ابواب الذبح» ب 68 ح‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى), ج؟, ص: 717 

على القول بجواز الاتيان بها من اليوم الاول من ذى الحجة و اما على القول بعدم الجواز فيتعين عليه الاتيان به فى الايام الثلاثة التى 
هى قبل يوم العيد نعم ان اتفق فوت صوم يوم الْمذى قبل التروية عنه يأتى بصوم يوم التروية و يوم عرفة و الصوم الثالث بعد النفر على 
المشهور بل حكى عن الحلّى و غيره الاجماع عليه فلا يضر الفصل بيوم العيد و ايام التشريق بالتوالى المعتبر فيها و يدل على ذلكك خبر 
عبد الرحمن ابن الحجاج عن الصادق عليه الس لام فيمن صام يوم التروية و يوم عرفة؟ قال يجزيه ان يصوم يوما آخر١١).‏ و خبر يحيى 
الازرق او موثقه اذى رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن النخعى عن صفوان عن يحيى الازرق عن ابى الحسن عليه السّلام 
قال: «سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا و ليس له هدى فصام يوم التروية و يوم عرفة؟ قال: يصوم يوما آخر بعد ايام التشريق» و 
رواه الصدوق باسناده عن يحيى الازرق انه سأل أبا ابراهيم و ذكر مثله الَا انه قال بعد ايام التشريق بيوم 29 و فى الجواهر: ظاهرها حتى 
الاخير تناول حال الاختيار كما اعترف به بعضهم فان القدوم يوم التروية لا ينافى صوم يوم قبله قبل القدوم بل عن ابن حمزة التصريح 
بذلك بل فى كشف اللثام نسبته الى ظاهر الباقين الا القاضى و الحلبيين فاشترطوا الضرورة و لا ريب فى انه احوط و ان كان الاقوى 
الاول «”. 

اقول: منع الاطلا.ق بعض المعاصرين بان ظاهر الرواية انه كان عالما بان وظيفته صوم الايام الثلاثة و لكن لم يتمكن من صوم يوم 


السابع و صام الثامن و التاسع فده 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة لاعالم من (اعرو 


.١ وسائل الشيعة» ابواب الذبح» ب 87 ح‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة» ابواب الذبح» ب 87 ح ”. 

(9)- جواهر الكلام: 19/ ١7١‏ 

7١0٠ /0 المعتمد:‎ -)5( 

فقه الحج (للصافى)» ج5. ص: 757 

و هو كذلك الا ان خبر عبد الرحمن بن الحجاج لا بأس بإطلاقه و لا بأس بالاستدلال به على القول بجبر ضعفه بالعمل الا ان يقال ان 
ما ثبت من عمل المشهور به حال الضرورة الَا ان يقال بإطلاق فتاواهم و اما الاحتياط المذكور فى كلام الجواهر فلم نعلم ان مراده منه 
هل الاتيان بصوم يومين قبل العيد و صوم يوم آخر اذا لا يتحقق به الاحتياط الا بضم يومين آخرين على اليوم الثالث او ان المراد منه 
الاتيان بالثلاثة بعد ايام التشريق فى مكة لانه مجز على كل حال و هذا و ان كان يكفى من حيث الاجزاء و الحكم الوضعى الا ان 
رعاية الحكم التكليفى تقتضى الجمع. 

هذا و اما ما يظهر من بعض النصوص من عدم اغتفار الفصل بالعيد فهو قاصر عن معارضة ما يدل على الاغتفار سيما عند الضرورة و 
ذلك مثل صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه الب لام قال: «سالته عن متمتع لم يجد هديا؟ قال: يصوم ثلاث ايام فى الحج 
يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة قال: قلت: فان فاته ذلكك قال: 

يتسحر (فليقم) ليله الحصبة» و يصوم ذلكك اليوم و يومين بعده قلت: فان لم يقم عليه جماله أ يصومها فى الطريق؟ قال: ان شاء صام فى 
الطريق و ان شاء اذا رجع الى اهله) .)١١‏ 

و صحيح حماد بن عيسى قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه الّلام يقول: قال على عليه السّلام: صيام ثلاثة ايام فى الحج قبل يوم التروية و 
يوم التروية و يوم عرفة فمن فاته ذلكك فليتسحر ليل الحصبة- يعنى ليله النفر- و يصبح صائما و يومين بعده و سبعةٌ اذا رجع» .07١‏ 


.6 وسائل الشيعة» ابواب الذبح» ب 8ع ح‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة؛ ابواب الذبح» ب اه ح ؟. 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: احرف 

و خبر على بن الفضل الواسطى عن أبى الحسن عليه السّ.لام قال: «سمعته يقول: اذا صام | تمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد 
فاته صيام ثلاثة ايام فى الحج فليصم بمكة ثلاثة ايام متتابعات فان لم يقدر و لم يقم عليه الجمّال فليصمها فى الطريق او اذا قدم على 
اهله صام عشرة ايام متتابعات» .)١١‏ 

ولا يخفى عليك انه يجوز حمل الجميع على ما اذا فات منه تمام الثلاثة او تقييدها بما يدل على الاكتفاء باليوم الثامن و التاسع و يوم 
آخر. 

وهل يجب المبادرة بصوم اليوم الثالث بعد ايام التشريق او يجزيه ان يأتى به فى ذى الحجة يمكن ان يقال بمناسبة الحكم و الموضوع 
وان الاصل فى الثلاثة التتابع و ان رفع اليد عنه فى المورد للضرورةٌ وجوب المبادرةٌ رعاية للتتابع مهما امكن و فى الجواهر و بعد ان 
حكى عن كشف اللثام وجوب المبادرةٌ و ان اطلقت الاخبار و الفتاوى التى عثرت عليها الا فتوى ابن سعيد فانه قال: صام يوم الحصبة 
و هو رابع النحر ثم قال حاكيا عن كشف اللثام و يحتمل ان يكون من كلام نفسه قلت: مع انه من ايام التشريق التى ستسمع الكلام فيها 
بل و الكلام فى ابتداء الثلاثة منه: و لا ريب ان الاحوط المبادرة بعد ايام التشريق و ان كان الوجوب لا يخلو من نظر بعد اطلاق النص 
والفتوى بل قد سمعت ما فى النص من كون المراد من قوله فى الحج شهر ذى الحجةٌ مضافا الى ما تسمعه مما يدل على جواز صومها 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عام من (اعرو 


طول ذى الحجهٌ من النص و الاجماع و غيرهما .)3١‏ 
أقول: مراده من النصٌّ ما رواه فى الفقيه باسناده عن زرارة عن أبى عبد الله عليه الّ.لام انه قال: «من لم يجد ثمن الهدى فاحبٌ ان 
يصوم الثلاثة الأيام فى العشر الاواخر فلا 


.8 وسائل الشيعة» ابواب الذبح» ب 25 ح‎ -)١( 
.١71 /19 جواهر الكلام:‎ -)1( 


فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: لحك 
بأمن بذلكك). )0 


[لا يغتفر الفصل بالعيد و بايام التشريق] 


مسألة //ا- لا يغتفر الفصل بالعيد و بايام التشريق لو فاته صوم يوم التروية فلا يجزيه صوم يوم عرفة و صوم يومين آخرين بعد ايام 
التشريق و الدليل عليه اطلاق الدليل الدال على وجوب التتابع خرج منه بالنص ما اذا فاته يوم السابع و صام يومين بعده. 

و الظاهر ان هذا هو المشهور بل فى الجواهر لا اجد فيه خلافا نعم عن الاقتصاد ان من افطر الثانى بعد صوم الاول لمرض او حيض او 
عذر بنى و كذا الوسيلة الا اذا كان العذر سفرا و يمكن ان يكون مستندهما عموم التعليل فى خبر سليمان بن خالد سأل الصادق عليه 
ال.لام: «عمن كان عليه شهر ان متتابعان فصام خمسة و عشرين يوما ثم مرض فاذا برئ أ يبنى على صوم أم يعيد صومه كله؟ فقال 
عليه الّد.لام: بل يبنى على ما كان صام ثم قال: هذا ممما غلب الله عليه» و ليس على ما غلب الله عليه شىء). و انّما يستثنى السفر لانه 
ليس مما غلب الله عليه. و ردٌ الاستدلال به فى الجواهر بانه غير ما نحن فيه ضرورة العلم بالعيد فيمكن الفرق بين المقامين خصوصا 
بعد النصوص الدالهُ هنا على وجوب صومها بعد ذلكك اذا فاتت الثلاثة. ١؟7)‏ 

أقول: العلم بالعيد اذا لم يمكن عالما بما يغلب الله عليه لا يوجب فرقا بين المقامين يشملهما عموم التعليل على السواء و الخبر 
كالاستثناء من النصوص فمفاد النصوص ان من فاتته الثلاثة متتابعة يصوم بعد ذلكك فكما استثنى منها ما اذا فاته اليوم السابع يستثتى 
منها اذا فاته اليوم الثالث بعذر غلب الله تعالى عليه نعم الاحوط ان يأتى بالثلاثة بقصد كون الاول و الثانى ما فى ذمته من كونهما ثانيا 
و ثالثا و تكميلا للقصد 


١00/8 /7.7 من لا يحضره الفقيه: ؟/‎ -)١( 

(1)- جواهر الكلام: 19/ ١77‏ 

فقه الحج (للصافى)؛ ج؟, ص: "0١‏ 

الاول او أولا و ثانيا للثلاثة التى تكون عليها على فرض الغاء الاول. و الله هو العالم. 


[لا يجوز على المشهور الاتيان بصوم الثلاثة او اكمالها فى ايام التشريق] 


مسألة 8/- لا يجوز على المشهور الاتيان بصوم الثلاثة او اكمالها فى ايام التشريق يدل عليه صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله 
عليه السّلام قال: «سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا؟ قال: فليصم ثلاثة ايام ليس فيها ايام التشريق» و لكن يقيم بمكةُ حتى يصومها و 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 9غ1م/ من (إعرو 


سبعةٌ اذا رجع الى اهله) و ذكر حديث بديل بن ورقاء .01١‏ 

أقول: قال فى الفقيه: و روى عن الائمة عليهم السلام:: ان المتمتع اذا وجد الهدى و لم يجد الثمن صام- الى ان قال- و لا يجوز له ان 
يصوم اتّرام التشريق فان النبى صلَى الله عليه و آله بعث بديل بن ورقاء الخزاعى على جمل اورق و امره ان يتخلل الفساطيط و ينادى 
فى الناس ايام منى: «الا لا تصوموا فانها ايام اكل و شرب و بعال) .)7١‏ 

و صحيح سليمان بن خالد و سنده فى التهذيب فى شرح (و لا يجوز ان تصام ايام التشريق مع الاختيار) هكذا و عنه (يعنى عن الحسين 
بن سعيد) عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد و على بن النعمان عن ابن مسكان "2 و ظاهره انتهاء السند الى 
ابن مسكان و رواية سليمان بن خالد و على بن النعمان عنه و فى شرح قول المفيد قدس سره. (و من فاته صوم هذه الثلاثة بمكة لعائق 
أن 

روى بهذا السند سعد بن عبد الله عن الحسين عن النضر بن سويد عن هشام ابن سالم عن سليمان بن خالد و على بن النعمان عن عبد 
اللّه بن مسكان عن سليمان بن خالد ؟ فعلى هذا الحديث مروى عن سليمان بن خالد بطريقين احدهما عن النضر عن هشام عنه و 
ثانيهما عن على عن ابن مسكان عنه و فى الجواهر قال: و رواه فى 


(1)- وسائل الشيعة؛ ابواب الذبح» ب ١ش‏ ح ١‏ و6,. 

(0)- من لا يحضره الفقيه: ؟/ 208. 

(*) *- ع التهذيب: ب 18 ح 8/الا/ 1١5‏ و 118/17/89 كتاب الحج. 

فقه الحج (للصافى)» جع ص: 707 

كشف اللثام عن ابن مسكان و التدبر فيما رواه فى التهذيب هنا و فى شرح من فاته صوم الثلاثة الأيام بمكة ... يقتضى ما ذكرنا من 
كون الخبر عن سليمان انتهى ."١١‏ 

ولكن يمكن ان يقال ان كل واحد من السندين فى حدٌ نفسه لا خدشة فيه اما السند الاول فلان ابن مسكان و سليمان بن خالد كليهما 
من الطبقة الخامسة يرويان عن أبى عبد الله عليه السّ.لام و ثانيهما الى ابن مسكان عنه عليه السّر.لام و اما على الثانى الراوى عن الامام 
عليه السّر.لام سليمان بن خالد لا هو ابن مسكان غير ان ابن مسكان الُذى هو فى طبقَهُ سليمان يروى عمن هو فى طبقته اى سليمان و 
رواية ارباب طبقه واحدهُ بعضهم عن بعض و ان كان يوجد فى الروايات الا انه اذا اختلف الاسناد و روى هذا البعض عمن يروى 
كلاهما عنه يمكن ترجيح روايته عمن يرويان عنه على روايته عن الآخر عنه و التشبث بتقديم اصالة عدم الزيادة على اصالة عدم 
النقيصة لا يكون مرجحا لما افاده فى الجواهر لعدم كون ذلك مطلقاء مقدما على غيره من القرائن و كيف كان فى لفظ الرواية على 
النسخةٌ الثانية اختصار و على النسخة الاولى اى ما رواه أولا فى التهذيب هكذا قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع و لم 
يجد هديا؟ 

قال: يصوم ثلاثة ايام قلت له: أ منها ايام التشريق؟ قال: لا و لكن يقيم بمكة حتى يصومها و سبعة اذا رجع الى اهله فان لم يقم عليه 
اصحابه و لم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة ايام اذا رجع الى اهله) ثم ذكر حديث بديل بن ورقاء ١؟.‏ 

و خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال: «كنت قائما اصلى و ابو الحسن عليه السّ.لام قاعد قدّامى و انا لا اعلم فجائه عباد البصرى فسلم ثم 
جلس فقال له: يا أبا الحسن ما تقول فى رجل تمتع و لم يكن له هدى؟ قال: يصوم الايام التى قال الله تعالى قال: 

فجعلت سمعى (اصغى) إليهما فقال له عبّاد: و اى ايام هى؟ قال: قبل التروية بيوم 


(1)- جواهر الكلام: ١77/19‏ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 80٠‏ من لإعرزو 


(5)- التهذيب, ب 1١8‏ ح 8// 01١‏ كتاب الحج. 

فقه الحج (للصافى)؛ جع ص: 7017 

و يوم التروية و يوم عرفة قال: فان فاته ذلكك؟ قال: يصوم صبيحة الحصبةُ و يومين بعد ذلكك قال: فلا (أ فلا) تقول كما قال عبد الله بن 
الحسن قال: فايش قال؟ قال (قال) يصوم ايام التشريق قال: ان جعفرا كان يقول: ان رسول الله صلّى الله عليه و آله امر بديلا ينادى: 
ان هذا ايام اكل و شرب فلا يصومنٌ احد قال: يا أبا الحسن ان الله قال: «فصيام ثلاثة ايام فى الحج و سبعة اذا رجعتم» قال: كان جعفر 
يقول: ذو الحجة كله من اشهر الحج) .0١١‏ 

و هذه الاخبار صريحة فى عدم جواز صوم الثلاثة فى ايام التشريق فما فى خبر اسحاق بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه الشلام (عن ابيه 
عليه الس لام) «ان عليَا عليه السّلام كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام التى الحج فليصمها ايام التشريق فان ذلكك جائز له) 21 و خبر 
ابن ميمون القداح عن جعفر عن ابيه «ان عليا عليه الب لام كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الايام فى الحج و هى قبل التروية بيوم و يوم 
التروية و يوم عرفة فليصم ايام التشريق فقد اذن له) 3 فمآلهما الى خبر واحد و هو شاذ مخالف لسائر الاخبار قال الشيخ: ان هذين 
الخبرين شاذان مخالفان لسائر الاخبار فلا يجوز المصير إليهما. 

مضافا الى انه موافق للعامة و احتمل فى الوسائل ان يكون المراد منه صوم اليوم الثالث لمن نفر فيه او قبله لخروجه من منى و بعبارة 
اخرىء الخبر نص فى اجزاء صوم اليوم الثالث و ظاهر فى اجزاء اليوم الا-ول و الثانى من ايام التشريق و الروايات المذكورة نصّ فى 
عدم اجزاء صوم اليوم الاول و الثانى و ظاهر فى عدم اجزاء اليوم الثالث فيحمل ظاهر كل منهما على ما هو الاخر اظهر فيه و على هذا 
تنطبق الروايتان على ما يدل عليه صحيح عيص بن القاسم عن أبى عبد الله عليه السلا قال: 


(1)- وسائل الشيعة» ابواب الذبح؛ ب ١ه‏ ح /1898١‏ ؟. 

(5)- وسائل الشيعة ابواب الذبح» ب ١ه‏ ح «. 

(*)- وسائل الشيعة ابواب الذبح» ب 0١‏ ح 8. 

فقه الحج (للصافى)؛ جع ص: 705 

«سألته عن متمتع يدخل يوم التروية و ليس معه هدى؟ قال: فلا يصوم ذلكك اليوم ولا يوم عرفة و يتسحر ليله الحصبة فيصبح صائما و 
هو يوم النفر و يصوم يومين بعده» »١١‏ بعد حمل النهى فيه على إرادة نفى الوجوب المتوهم من سائر الاحاديث و على ما يدل عليه 
صحيح حمّاد المتقدم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: قال على عليه السّلام صيام ثلاثة ايام فى الحج قبل التروية بيوم و يوم 
التروية و يوم عرفة فمن فاته ذلكك فليتسحر ليله الحصبةٌ يعنى ليله النفر و يصبح صائما و يومين بعده و سبعة اذا رجع 2١‏ بعد حمل 
الا-مر فيه على الجواز لا الوجوب او حمله على من فاته الايام الثلاثة و كون هذا الصحيح كالتفسير او التفصيل لخبر ابن القداح و 
اسحاق بن عمار محتمل و كما تنطبق على صحيح رفاعة الذى فيه: «يصوم ثلاثة ايام بعد التشريق قلت: لم يقم عليه جماله قال يصوم 
يوم الحصبة و بعده يومين» 0 و يمكن به حمل الجميع على انه يصوم يوم الحصبة اذا لم يقم عليه الجمال و كان مستعجلا و من 
جميع ذلك ظهر الوجه لما اختاره الشيخ فى النهاية و المبسوط و ابنا بابويه و ابن ادريس و غيرهم على ما حكى عنهم و بعد ذلك 
كله الجزم بالقول بكفاية صوم يوم النفر مشكل فالاحوط اذا لم يتمكن من صيام يوم التروية و يوم عرفة و يوم آخر بعد التشريق صيام 
ثلاثة ايام بمكة بعد التشريق أى بعد يوم النفر الثانى اليوم الثالث عشر فيصوم اليوم الرابع عشر و يومين بعده و اللّه هو العالم. 

تذييل: قد افاد بعض الاعلا-م من المعاصرين على ما فى تقريرات بحثه: ان هنا رواية صحيحة ذكرها صاحب الوسائل عن الشيخ 
بالاسناد الى عبد الرحمن بن الحجاجء و السند صحيح و متنها على ما فى الوسائل نحو متن صحيح معاوية بن عمار 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحهةً 801 من لإعرو 


." وسائل الشيعة» ابواب الذبح» ب 68؛ ح‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة» ابواب الذبح» ب 87 ح ". 

(*)- وسائل الشيعة» أبواب الذبح ب 8ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 700 

المتقدّمة (عن متمتع لم يكن معه هدى؟ قال: يصوم ثلاثة ايام من قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة قال: فان فاته صوم هذه 
الايام» فقال: لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة و لكن يصوم ثلاثة ايام متتابعات بعد ايام التشريق 0١١‏ هكذا نقلها فى الوسائل و 
كذلك الوافى و الحدائق و لكن الموجود فى التهذيب و الاستبصار ما يخالف ذلك ففى الاستبصار (سأله عباد البصرى عن متمتع لم 
يكن معه هدى؟) قال: 

يصوم ثلاثة ايام قبل يوم التروية قال: فان فاته صوم هذه الايام؟ قال: لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة و لكن يصوم ثلاثة ايام 
متتابعات بعد ايام التشريق و كذا فى التهذيب "2١‏ و كتب المعلق على التهذيب ان النسخ المخطوطة توافق ما فى التهذيب المطبوع و 
كذلكك الاستبصار فهذه الزيادة التى ذكرت فى الوسائل و الوافى و الحدائق (قبل يوم التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة) غير 
موجوده فى نسخ التهذيب و الاستبصار المخطوطة و المطبوعة فتكون هذه الرواية بناء على نسخ التهذيب و الاستبصار من الروايات 
الدالة على جواز تقديم صيام الثلاثة أيام على اليوم السابع و انه يجوز البدأة بالصوم من اول شهر ذى الحجةٌ فحينئذ لا بد من رفع اليد 
عنهما قطعا فان مفاد هذه الرواية بناء على هذا المتن ان من فاته صوم هذه الايام الثلاثة قبل اليوم السابع فيصوم بعد ايام التشريق مع انه 
لا اشكال و لا ريب فى ان صيام اليوم السابع و الثامن و التاسع مجز قطعا الخ «07. 

أقول: أولا انه ليس فى النسخة المطبوعة اخيرا من الوسائل فى هذه الرواية (؟8/ ”) هذه الزيادة و فى الرواية المروية فى (ب )6/8١‏ 
هكذا قال: يصوم الايام التى قال اللّه تعالى ... فقال له عباد: و اى ايام هى؟ قال: قبل التروية بيوم و يوم 


-)١(‏ وسائل الشيع ب 218 من ابواب الذبح؛ ح ؟. 

(؟)- الاستبصار» ج ”ء ص 18١‏ التهذيب» ج هه ص 777. 

(")- المعتمد: ه/ .18٠‏ 

فقه الحج (للصافى)؛ ج؟, ص: 708 

التروية و يوم عرفة قال: فان فاته ذلكك؟ قال: يصوم صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلكك و ليس فيه (لا يصوم يوم التروية و لا يوم عرفة) 
و هذا أيضا فى الاستبصار (ب /١١١‏ ج ©2) و فى التهذيب أيضا الرواية الاولى بلفظ الاستبصار (7/87/ 1377) و الثانية أيضا بلفظه (99// 
) و بالجملة الرواية التى اشار إليها فى الوسائل ليس فيها فى الوسائل المطبوعة اخيرا (بيوم و يوم التروية و يوم عرفة) و فيها (لا 
يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة) و هى بعينها ما رواه فى التهذيب (787/ 1717) و فى الاستبصار (ب ١97‏ ح 07//9917), و لكن هذه 
الرواية رويت مفصلهٌ فى الوسائل /1892١ /8١(‏ 6) أيضا عن التهذيب )١118/1/7/4(‏ و الاستبصار (488/ ©2) و ليس فيها (قبل التروية 


بيوم و يوم التروية و يوم عرفة) و ليس فيها (لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة). 
[الاقوى جواز تقديم صوم الثلاثة من اول ذى الحجة بعد ما تلبس بالمتعة] 


مسألة 9- قد مرّ ان الاقوى جواز تقديم صوم الثلاثة من اول ذى الحجة بعد ما تلبس بالمتعة و ان لم يتمها و يجزى صومها بعد ايام 
التشريق طول باقى ذى الحجةٌ و عن المداركك انه قول علمائنا و اكثر العامة »١«‏ و يدل عليه اطلاق الآيةُ المفسرة عن اهل البيت عليهم 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 801 من لاعرو 


التّ.لام» بذى الحجة كما سمعته فى صحيح رفاعة المتقدم و لصحيح زرار عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام انه قال: «من لم يجد ثمن 
الهدى فاحبٌ ان يصوم الثلاثة أيام فى العشر الاواخر فلا بأس بذلك» 27١‏ و ظاهره عدم وجوب المبادرة مطلقا لا فى العشر الاول ولا 
فى الثانى بعد ايام التشريق او من اليوم الثالث عشر و لا فى العشر الثالث نعم البدار احوط تكليفا لا وضعا. 


(1)- مداركك الاحكام: 8/ 05. 
(1)- وسائل الشيعة: ابواب الذبح ب 8ع ح .١١‏ 
فقه الحج (للصافى)» ج22 ص: /60 ”7 


[مقتضى وجوب التتابع انه لو صام اليوم الاول و اليوم الثانى و افطر الثالث لا لعذر كالمرض او حيلولة يوم العيد و ايام التشريق لا يجزيه] 


مسألة -8١‏ مقتضى وجوب التتابع انه لو صام اليوم الا-ول و اليوم الثانى و افطر الثالث لا لعذر كالمرض او حيلولة يوم العيد وايام 
التشريق لا يجزيه و يجب عليه الاستيناف. 


[اذا خرج ذو الحجة و لم يصم الثلاثة] 


مسأل 4١‏ اذا خرج ذو الحجة و لم يصم الثلاثة فان كان ذلك لنسيانه الصوم ففى صحيح عمران الحلبى قال: سئل عبد الله عليه 
الت.لام عن رجل نسى ان يصوم الثلاثة الأيام التى على المتمتع اذا لم يجد الهدى حتى يقدم اهله؟ قال: يبعث بدم)» 03١‏ و القدر 
المتيقن منه ان يكون قدومه على اهله بعد فوت امكان الاتيان بالثلاثة فى ذى الحجةٌ كاليوم التاسع و العشرين و الظاهر منه انه يكفيه 
البعث بالدم فلا يكون واجبا عليه زائدا على الهدى و لعله لتدارك فوت الصوم عنه فلا يجب الهدى بعد تداركك الصوم بالدم و اما 
القول بكونه الكفارة فلا ينافى وجوبه وجوب الهدى الواجب عليه الغير المقيد وجوبه بكونه فى ذى الحجة ان لم يتمكن منه فى يوم 
النحر ففيه ان ذلكك يستظهر منه اذا كان تركك الصوم عمدا. اللهم الا انه يقال ان وجوب الهدى ثابت بالآيةٌ يجب الاتيان بها الا اذا صام 
الثلاثة فى شهر الحج فوجوبه باق على حاله و ظاهر قوله يبعث بدم انه غير ما وجب عليه بالآيهُ و يمكن ان يقال مثل ذلكك فى صحيح 
منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه التّ.لام قال: من لم يصم فى ذى الحجةُ حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاه و ليس له صوم و 
يذبحه بمنى 1" الشامل بإطلاقه الجهل و النسيان. 

ولا يعارض هذان الصحيحان بصحيح معاوية بن عمّرار و فيه: فان لم يقم عليه جماله أ يصومها فى الطريق قال: ان شاء صامها فى 
الطريق و ان شاء اذا رجع الى 


(1)- وسائل الشيعة: ابواب الذبح ب 7* ح ". 

(0)- وسائل الشيعة: ابواب الذبح ب 7* ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» جع ص: /70 

اهله )١١‏ لان مورده عدم تمكنه من الصوم فى مكة لعدم اقامة الجمال عليه و تمكنه من الاتيان به فى الطريق و عند الرجوع الى اهله. 
نعم يمكن ان يقال بانه مختص بمن لم يخرج من ذى الحجة و لا اطلاءق له يشمل من خرج من ذى الحجة نعم هنا روايات اخرى 
مضافا الى صحيح معاوية على ان من فاته صومها بمكة لعائق او نسيان صامها فى الطريق ان شاء و ان شاء اذا رجع الى اهله "١‏ و 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13ت. الالالالالا صفحة طاحم من (اعرو 


مقتضى اطلاقها الذى لعله آب عن التقييد عدم الفرق بين خروج ذى الحجةٌ و عدمه و عليه يقع التعارض بينهما فى من خرج عن ذى 
الحجة فان الطائفة الاولى تدل على سقوط الصوم و وجوب البعث بالدم و الثانية على استمرار حكم وجوب الصوم فيما بعد ذى الحجة 
ولاريب فى ان الترجيح للطائفة الاولى لموافقته الكتاب الدال على وجوب الهدى على المتمتع مطلقا خرج منه تبديل الوظيفة الى 
الصوم فى خصوص ذى الحجة لمن كان فاقدا للهدى و اما الى خرج منه فعليه الهدى يذبحه فى العام المقبل اللهم انا ان يقال ان 
تبديل وظيفة العاجز عن الهدى بالصوم معناه سقوط التكليف بالهدى مطلقا سواء تمكن من اتيان الصوم فى ذى الحجة أم لم يتمكن 
و المراد من البعث بالدم تداركك ما فات منه بترك الصوم لا الهدى الى تبدل التكليف به بالصوم و بالجملة فالمسألة لا تخلو من 
الاشكال و الله هو العالم. 


[و لو صام الثلانة ثم وجد الهدى و لو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدى] 


مسألة 87- قال فى الشرائع: و لو صامها (اى الثلاثة) ثم وجد الهدى و لو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدى و كان له المضىّ 
على الصوم, و لو رجع الى الهدى كان افضل. رض 
أقول: يمكن ان يقول ان المعتبر فى فقد الهدى و تبديله بالصوم ان كان فقده الى 


(1)- وسائل الشيعة ابواب الذبح ب /اآ, ح *» ب ١ه‏ ح 7. 

(*)- شرائع الاسلام: /١‏ 198. 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: احذكا 

آخر ذى الحجة فوجد انه قبل انقضائه يكشف عن عدم كونه مأمورا بالصوم فيجب عليه الهدى و ان كان فقده فى يوم النحر او 
بحسب الحال فصام ثلاثة ايام فمقتضى الاصل عدم وجوب الهدى بعد سقوطه و تبدله بالصوم فما فى الجواهر من التمسكك بالاصل 
"١‏ لا يخفى ما فيه نعم و استدل على جواز الاكتفاء بالصوم بخبر حماد بن عثمان «سألت الصادق عليه السِّ.لام عن متمتع صام ثلاثة 
ايام فى الحج ثم اصاب هديا يوم خرج من منى؟ قال: اجزأه صيامه 25١‏ و خبر أبى بصير سأل احدهما عليهما الشّلام عن رجل تمتع فلم 
يجد ما يهدى حتى اذا كان يوم النفر وجد ثمن شا أ يذبح او يصوم؟ قال: بل يصوم فان ايام الذبح قد مضت» 3*0 الا ان الاستدلال به 
لا يتم الا بعد حمله على من صام ثلاثة ايام و حمل او يصوم على ان المراد منه يصوم السبعة الباقية أم يرفع اليد عن الثلاثة فيمكن ان 
يقال ان ضعفه منجبر بعمل الاصحاب فان الفتوى بالاجزاء منقول عن اكثر الاصحاب و القول بالاجزاء لا الوجوب للاجماع على كفاية 
الهدى اذا وجده الى تمام ذى الحجة و يؤيده خبر عقبةُ «سأل الصادق عليه السّلام عن رجل تمتع و ليس معه ما يشترى به هديا فلما ان 
صام ثلاثة ايام فى الحج ايسر أ يشترى هديا فينحره او يدع ذلكك و يصوم سبعة ايام اذا رجع الى اهله؟ قال: يشترى هديا فينحره) 15١‏ و 
لذا قال المحقق (و لو رجع الى الهدى كان افضل). 


[اذا خرج ذو الحجة و لم يصم الثلاثة] 


مسألة 87- اذا خرج ذو الحجة و لم يصم الثلاثة فالظاهر انه لا يجزى منه الصوم و انما يجب عليه الهدى فيبعث به او يأتى بنفسه فى 


القابل اما عدم اجزاء الصوم منه فيدل عليه فى خصوص صورة النسيان صحيح عمران 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 8601 من (اعرو 


(1)- جواهر الكلام: 19/ 187. 

(1)- وسائل الشيعة ابواب الذبح ب 58ح .١‏ 

(*)- وسائل الشيعة ابواب الذبح ب 88 ح ". 

(6)- وسائل الشيعة ابواب الذبح ب 58ح ”؟. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 78٠‏ 

الحلبى قال: عبد الله عليه السّ.لام: عن رجل نسى ان يصوم الثلاثة الأيام التى على المتمتع اذا لم يجد الهدى حتى يقدم اهله؟ قال: 
يبعث بدم) ١1١‏ و القدر المتيقن بل الظاهر منه تذكره به بعد خروج ذى الحجةٌ سيما بعد مفروغيةُ جواز الاتيان بالصوم طول ذى الحجة 
وفى مطلق تركه الصوم صحيح منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السّر.لام قال: «من لم يصم فى ذى الحجة حتى يهل هلالى 
المحرم فعليه دم شاه و ليس له صوم و يذبحه بمنى» "١‏ و اطلاقه يشمل الناسى و الجاهل و المعذور بل و العامد لعدم الفرق فى عدم 
اجزاء الصوم بعد ذى الحجةٌ بين العامد و غيره. 

و فى الجواهر قال: قد يقال: ان الصحيح المزيور معارض بالنصوص المستفيضة الدالهُ على ان من فاته صومها بمكة لعائق او نسيان 
صامها فى الطريق ان شاء و ان شاء اذا رجع الى اهله (ثم ذكر) هذه النصوص كصححيح معاوية بن عمار 1 و فيه فان لم يقم عليه 
جماله أ يصومها فى الطريق؟ قال: ان شاء صامها فى الطريق و ان شاء اذا رجع الى اهله» و أيضا صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد 
اللّه عليه الّ.لام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: «من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام فى الحج اذا رجع الى اهله 
فان فاته ذلك و كان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة ايام بمكة و ان لم يكن له مقام صام فى الطريق او فى اهله» و ان كان له مقام 
بمكة فاراد ان يصوم السبعة يتركك الصيام بقدر مسيره الى اهله او شهرا ثم صام» "١‏ و غير ذلكك من النصوص التى رواها فى الجواهر 
و قال: و مقتضى اطلاقهاء عدم الفرق بين خروج ذى الحجة و عدمه و من هنا احتمل فى الذخيرةٌ الجمع بينها بان حكم السقوط 
مختص بالناسى كما فى 


." وسائل الشيعة» ابواب الذبح» ب 7©, ح‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة» ابواب الذبح ب لاح ١‏ و ". 

()- وسائل الشيعة» ابواب الذبح» ب #©, ح 8. 

(؟)- وسائل الشيعة» ابواب الذبح» ب /اآ, ح 5 وب ١ه‏ ح 7. 

فقه الحج (للصافى)» جع ص: 78١‏ 

صحيحة (عمران) و يحمل عليه حسنة منصور بن حازم قال: و حينئذ يجمع بين صحيحة ابن مسلم (يعنى ما رواه عن احدهما عليهما 
الام الصوم الثلاثة الأيام «ان صامها فآخرها يوم عرفة وان لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها فى اهله) )١١‏ و ما يعارضها 
بالترخيص ."”١‏ 

أقول: الظاهر ان الاقرب فى الجمع بين هذه النصوص ما قاله فى الجواهر قال: 

لعل الاولى الجمع بحمل هذه النصوص على عدم خروج ذى الحجة وان استبعده فى الذخيرةٌ لاعتضاده بعد الشهرة و الاجماعات 
المنقولة بظاهر الكتاب و السنهُ و الاجماع الموقتة لها بذى الحجة فتسقط حينئذ بخروجه الخ 0". 

و أقول و على هذا يبقى الكلام فى البحث عن وجوب البعث بالدم و الدليل عليه يكون صحيح عمران الحلبى و منصور بن الحازم و 
الله هو العالم. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 800 من (اعرو 


اي ع ل الي كا 
[مقتضى قوله تعالى: فَمَنْ لم يَجدْ فَصِيامُ نان أ 


م فى الْحَجّ و سَبعَةُ إذ1اا رَجَعْثُمْ وجوب صوم السبعة بعد وصوله الى بلده.] 

مسأل 8- مقتضى قوله تعالى: : كم لم يجذ قصلم ثلائة أَام فى الحم وَ سَبِعَةُ إذلاا رَجَعْتَمْ وجوب صوم السبعة بعد وصوله الى بلده. 
لايقال: أن الرسموع اعم من الوضول فر الاقيان بذا فى الطريى اقاد الرتعؤع الى بلده: 

فانه يقال: ان ما يفهم العرف من الرجوع هنا هو الوصول الى البلد و محل الشروع بل المفهوم منه مطلقا هو الرجوع الى ما كان منه 
المبدأ و يمكن ان يقال انه اذا صار متعديا بالى مثل رجع الى اهله او رجع موسى الى قومه و الى الله مرجعكم فالمراد منه الرجوع و 
الوصول الى محل الشروع و اما اذا كان مثل اذا قيل لكم 


٠١ وسائل الشيعة ابواب الذبح ب #8* ح‎ -)١( 

.187 /19 جواهر الكلام:‎ -)١( 

()- جواهر الكلام: 19/ 187 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 787 

ارجعوا فارجعوا فمعناه الرجوع عنه و قوله تعالى اذا رجعتم يمكن ان يراد منه الرجوع عن الحج او الوصول الى الاهل او مطلق الرجوع 
لحذف متعلقه و كيف كان فالمتبع فى التفسير ما ثبت التفسير به عن اهل البيت عليهم السلام» و الثابت منهم ان المراد منه الوصول الى 
اهله ففى صحيح معاوية بن عمار المتقدم عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله من كان متمتعا فلم 
يجد هديا فليصم ثلاثة ايام فى الحج و سبعة اذا رجع الى اهله (... الى ان قال) بعد الصدر صام ثلاثة ايام بحكه؛ و ان لم يكن له مقام 
صام فى الطريق أو فى أهله. الحديث. 0١١‏ و له مقام بمكة.) 

و فى صحيح سليمان بن خالد (و سبعة اذا رجع الى اهله) "١‏ و لا يخفى عليك مضافا الى انا قد قلنا ان معنى الرجوع الى الاهل 
الوصول إليهم يؤكد ذلك قوله عليه الّ.لام: وان كان له مقام بمكة ... فعلى هذا لا ريب فى انه لا يجزى صيامها فى الطريق فلا 
اعتداد بقول من يقول من العامة انه يصوم السبعة اذا فرغ من اعمال الحج فانه مخالف لظاهر الكتاب و من قال يصومها اذا خرج من 
مكة سائرا فى الطريق لانه من تفسير القرآن بالرأى و من قال: يصومها بعد ايام التشريق لانه أيضا من تفسير القرآن بالرأى و انّه اريد 
من الرجوع النفر من منى و يرده بالتصريح صحيح معاوية بن عمار و هو الحيجهُ فى تفسير القرآن و غيره مما يؤخذ من الشرع لاحاديث 
الثقلين و لذا يرجح كما قال ابان بن تغلب قول امير المؤمنين على عليهم السلام» على جميع الصحابة و ان كانوا هم متفقين فى مسئلة 
على رأى وامير المؤمنين عليه السلام على رأى. 

ثم انه قال فى الشرائع: و لا يشترط فيها الموالا على الاصح و فى الجواهر وفاقا للمشهور بل عن المنتهى و التذكرة لا نعرف فيه خلافا 
والدليل على ذلكك كما اشار إليه 


(1)- وسائل الشيعة؛ ابواب الذبح ب 57 ح ع. 

(1)- وسائل الشيعة؛ ابواب الذبح ب 8ع ح ". 

فقه الحج (للصافى)؛ ج؟: ص: 727 

فى الجواهر ١١‏ أو لا اطلاق الدليل لان السبعة تصدق على المتتابعة و على المتفرقةٌ و ثانيا على فرض اجمال الدليل مقتضى الاصل 
عدم اعتبار التتابع و ثالثا عموم قول الامام الصادق عليه التّد.لام فى صحيح عبد الله بن سنان: «كل صوم يفرق الَا ثلاث ايام فى كفارة 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 8069 من (اعرو 


.)3١ اليمين)‎ 

فزعت فى حاجة الى بغداد؟ قال: صمها ببغداد قلت: افرّقها؟ قال: نعم 0 

وسنده هكذا (الشيخ باسناده عن) عن محمد بن احمد بن يحيى (5) عن محمد بن الحسن «6) عن محمد بن اسلم «7) عن اسحاق بن 
عمار 0 و السند على مسلكك المشهور ضعيف بمحمد بن اسلم الا انه قال باعتباره بعض المعاصرين لانه كان من رجال كامل 
الزيارات و تفسير على بن ابراهيم» و عن ابن أبى عقيل و ابى الصلاح وجوب الموالاه فيها كالثلاثة لرواية محمد بن احمد العلوى )١‏ 
عن العمركى الخراسانى «4) عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: «سألته عن 


(1)- الجواهر الكلام: /١9‏ 182. 

(1)- وسائل الشيعة» ابواب بقيهُ الصوم؛ ب 3٠١‏ ح .١‏ 

()- وسائل الشيعة» ابواب الذبح» ب هه ح .١‏ 

(6)- جليل القدر كثير الرواية الا انه استثنى من رواياته ما يرويه عن جماعة ليس فيهم محمد بن الحسن. 

(0)- يظهر من الطبقات انه ابن الحسين بن أبى الخطاب عظيم القدر... 

(8)- له كتاب يقال انه كان غالبا فاسد الحديث ... 

(00- كان شيخا من اصحابنا و كان فطحيا و يظهر من الشيخ كونه قائلا بإمامة مولانا الكاظم ... 

(8)- وصف العلامة الروايات الواقع فى طريقها بالصحة. 

(9)- ابن على بن محمد البوفكى و البوفكك قريةٌ من نيشابور شيخ من اصحابنا ثقه. 

فقه الحج (للصافى)» ج5, ص: 78 

صوم ثلاثة ايام فى الحج و سبعة أ يصومها متوالية او يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة ايام لا يفرق بينهاء و السبعة لا يفرق بينها و لا 
يجمع بين السبعة و الثلاثة جميعا؛ .)١١‏ 

وافاد بعض الاعلاام ان مقتضى الجمع بين الخبرين حمل خبر على بن جعفر على كون النهى فيه تتزيهيا حيث انه نص فى مرجوحية 
التفريق و ظاهر فى عدم اجزائه و خبر اسحاق بن عمار نص فى الجواز و بعد ذلكك فقد استشكل فى ذلك بان هذا يتم لو كان المراد 
من التفريق فى رواية اسحاق ما يقابل التوالى و لكن من المحتمل ان يكون المراد منه السؤال عن تكليف المعذور من الصوم فى بلده 
فكان السائل توهم لزوم وقوع الصوم فى وطنه و انه الظاهر من الآيهُ و النصوص فسأل الامام عليه السّ.لام عن تكليفه اذا سافر الى بلد 
غيره فأجابه الامام عليه السّلام بالصوم فيه فسأله عما اذا صام على التفريق فى البلدين فعلى هذا لا يتركك الاحتياط برعايةٌ الموالاة الا ان 
يقال بعدم صحة الاحتجاج بخبر على بن جعفر لضعف سنده و اعراض المشهور عنه و مقتضى الاصل عدم اعتبار الموالاة و بعد ذلكك 
أيضا لا ريب فى حسن الاحتياط. 

هذا كله بالنسبة الى حكم الموالاة بين السبعة و اما بين الثلاثة و السبعة ففى الجواهر ان الظاهر اعتبار التفريق بينهما بلا خلاف اجده فيه 
بل عن المنتهى نسبته الى علمائنا لظاهر الآيهُ و خبر على بن جعفر عن اخيه عليه السّلام (لا يجمع بين الثلاثة و السبعة) و قال: لكن 
الظاهر اختصاص ذلكك بما اذا صام فى مكة أمّْرا اذا وصل الى اهله و لم يكن قد صام الثلاثة لم يجب عليه التفريق كما نصٌّ عليه 
الفاضل فى محكى المنتهى بل هو ظاهر الامر بصوم العشرةً فيما سمعته من النصوص انتهى ١؟).‏ 

ورد ذلك بانه ليس هنا ما يدل على جواز التفريق سوى المطلقات مثل قوله فى 
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-)١(‏ وسائل الشيعة ابواب الذبح» ب 0ه ح ؟. 

(1)- جواهر الكلام: 181//19. 

فقه الحج (للصافى)» ج؛ ص: 720 

صحيح سليمان بن خالد (فليصم عشرة ايام اذا رجع الى اهله) 1١‏ و لكنه يقيد بقوله عليه السّلام (لا يجمع بين الثلاثة و السبعة) و حمله 
على خصوص من صامها فى مكة من تقيبد المطلق بدون المقيد. 

نعم روى على بن الفضل الواسطى 3١‏ قال: «سمعته يقول: اذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة ايام 
فى الحج فليصم بمكة ثلاثة ايام متتابعات فان لم يقدر و لم يقم عليه الجمال فليصمها فى الطريق او اذا قدم على (الى) اهله صام عشرةٌ 
ايام متتابعات». و هذا برواية الشيخ فى التهذيبين مضمر و لكن رواه الحميرى فى قرب الاسناد عنه عن ابى الحسن عليه السَّلام 9*. 
فهذا الخبر أيضا دالَ على اعتبار التتابع بين الصومين و تضعيف السند و ان كان موبجها على اصطلاحهم لعدم ذكر توثيق منهم 
للواسطى و لمحمد بن عبد الحميد الراوى عنه الا ان توصيف الواسطى بانه (صاحب الرضا عليه السّد.لام) سواء كان بصيغة الفعل او 
الفاعل الظاهر انه يكفى فى الاعتماد عليه و كذا محمد بن عبد الحميد الذى هو صاحب الكتاب و روى عنه الحديث جمع من 
المشايخ فلا يرد بضعف السند و اما من حيث المتن فقد يقال: ان دلالتها بالظهور لان موارد التتابع فيه ثلاثة التتابع بين نفس الثلاثة و 
بين نفس السبعة و بين الثلاثة و السبعة و إرادة تتابع الثلاثة القدر المتيقن من قوله و عشره ايام متتابعات للتصريح عليه فى صدر 
الحديث و صحيح على بن جعفر يدل على لزوم التتابع فى الثلاث و فى السبعة موافق لظهور خبر الواسطى فى التتابع فيهما الا انه يرفع 
اليد عن ظهوره فى التتابع بينهما بصحيح على بن جعفر و لكن يمكن ان يجاب عن ذلكك بان قوله (عشرة ايام متتابعات) ظاهر فى تتابع 


(1)- وسائل الشيعة» ابواب الشيعة» ابواب الذبح ب 8ع ح /. 

(1)- صاحب الرضاء عليه السّلام. 

()- وسائل الشيعة؛ ابواب الذبح» ب 7ه ح 8. 

فقه الحج (للصافى)» جع ص: 788 

جميع الايام العشرةٌ فكما ان لا دلالة لقوله سبعة ايام متتابعات بتتابع الثلاثة منها و تتابع الاربعة منها لا يدل قوله (عشرة ايام متتابعات) و 
لزوم التتابع فى الثلاثة و السبعة لا يدل على اراده التتابع بين كل منهما و بينهما فليس هذه الموارد ملحوظة بالاستقلال. 

و بعد ذلكك كله يقع التعارض بين خبر على بن جعفر و خبر الواسطى و يمكن الجمع بينهما بالإطلاءق و التقيبد فيقيد اطلاق (و لا 
يجمع بين السبعة و الثلاثة) بما اذا كان فى مكة و فيما اذا كان فى بلده يصومها متتابعات بل يمكن ان يقال ان خبر على بن جعفر 
ظاهر فى عدم جواز الجمع اذا كان بمكة و خبر الواسطى ظاهر فى حكم إتيانهما فى بلده و ليكن هذا وجه ذهاب العلامة و صاحب 
الجواهر الى اختصاص حكم وجوب التفريق بما اذا صام بمكة فتدبر و الله هو العالم. 


[من اقام بمكة ينتظر مقدار مده وصوله الى اهله ان لم يزد على شهر] 


مسألة 80- قد مرّ صحيح معاوية ابن عمار عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «من كان متمتعا فلم 
لم يكن له مقام صام فى الطريق او فى اهله؛ و ان كان له مقام بمكة و اراد ان يصوم السبعة تركك الصيام بقدر سيره الى اهله او شهرا 


ثم صام) .)١١‏ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /80 من (اعرو 


وهو يدل على ان من اقام بمكة ينتظر مقدار مده وصوله الى اهله ان لم يزد على شهر و الا صام السبعة بعد مضى الشهر و هذا هو 
المصرح به فى كلمات الفقهاء بل عن الذخيرة: لا اعلم خلافا فيه و لكن فى صحيح أبى بصير المضمر قال: «سألته عن رجل تمتع فلم 
يجد ما يهدى فصام ثلاثة ايام فلمًا قضى نسكه بدا له ان يقيم (بمكة) سنة؟) 


()- التهذيب» ج هء ص 586 ب #ااح .١759‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: را 

قال: «فلينتظر منهل اهل بلده فاذا ظن انهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيام» 01١‏ و اطلاقه يقيد بصحيح معاوية بما اذا لم تزد مدةٌ 
الثلاثة أيام ثم يجاور ينتظر مقدم اهل بلده فاذا ظن انهم قد دخلوا فليصم السبعة أيام .07١‏ 

و روى الصدوق فى المقنع عن معاويةُ بن عمار «انه سأل فى ضمن ما سثل عن أبى عبد الله عليه السّد.لام عن زمان صيام السبعة الايام 
قال: فالسبعة الايام متى يصومها اذا كان يريد المقام؟ قال: يصومها اذا مضت ايام التشريق» 030 و اختار صاحب الجواهر تقييده أيضا 
بصحيح معاوية بن عمار المتقدم و لكن تقييد اذا مضت ايام التشريق بما اذا مضت مدهٌ يظن بمضيها وصول اهله الى بلده او بمضى 
شهر بعده خلاف الظاهر فالاولى رفع اليد عنه بضعفه بالارسال كما ان صحيح أبى بصير أيضا ضعيف بالاضمار و صحيح احمد بن 
محمد بن أبى نصير أيضا مقطوع. فلا يوجه بهذه الثلاثة ما ذهب إليه القاضى و الحلبيين من انتظار الوصول الى اهله من غير اعتبار 
الشهر 29). 

وهل يقصر الحكم على المقيم بمكة او يعمه و من يقيم بالمدينة بل غيرهما من البلاد و من صد عن وطنه» مقتضى الاقتصار على 
النص هو الاول و لا يبعد الثانى فان الظاهر من الروايات ان الاقامة بمكة ليست لخصوصية لم يكن فى الاقامة بالمدينةُ او فى بلد اخر 


او اذا صدّ عن وطنه بل لانه ينقضى بها ما هو الموضوع 


." ح‎ 8١ وسائل الشيعة؛ ابواب الذبح» ب‎ -)١( 

(0)- التهذيب» ج د بع ح 0١/17١‏ 

(9)- المقنع: 18. 

(©)- جواهر الكلام: 19/ 188. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟» ص: /72 

لوجوب السبعة و هو الرجوع الى اهله و ذلكك حاصل فى الاقامة بالمدينة و غيرها فلا يسقط بها حكم صيام السبعة كما لا يجب عليه 
الرجوع الى اهله لاداء الصيام نعم يشترط فى الصد ان يكون فى مده يعتد بها كالسنة كما ان المقيم أيضا اذا اراد الاقامة اقل من سنة 
ينتظر و يأتى بها بعد الرجوع و ذلك لصحيح أبى بصير و قد افتى بذلكك كما فى الجواهر عن كشف اللثام الحلبيان لمن صد عن وطنه 
وابن أبى مجد للمقيم باحد الحرمين و الفاضل فى التحرير لمن اقام بمكة او الطريق و اطلق فى التذكرة لمن اقام الا انه استدل بصحيح 
معاوية الذى «قال»؛ و لا يخفى عليك ما فى الجميع ضرورة كون الوجه الاقتصار فى الشهر على المنصوص للامر فى الآيهُ بالتأخير الى 
الرجوع الظاهر منه الحقيقة لا الحكم أيضا و ان ذكره بعض المتاخرين لكنه محل للنظر كما اعترف به فى الذخيرة و المداركك. )١١‏ 
أقول: ان كان الظاهر من الآبة الرجوع حقيقة لا الحكم فيشكل التمسكك بصحيح معاويةٌ فى الّذى اراد المقام بمكةٌ فاذا كان الحكم 
بمضمونه فى المقيم بمكة لا بد منه يقول من يعم الحكم على المقيم بغير مكة بانه ليس لخصوصيته فى مكة ليست للمدينة و غيرها 
بل لانتفاء موضوع وجوب الصيام فى الاهل بالإقامة فى مكة و هو حاصل فى غيرها. 
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اللهم الا-ان يريد من يقول باختصاص الحكم بالمقيم بمكة انه لا يجب على المقيم بغيرها انتظار مده وصوله الى اهله لو كان يرجع 
إليهم او انتظار مضى الشهر بل يجوز له الشروع بصيام السبعة بمجرد إرادة المقام فى غير مكه لسقوط الشرط اى الرجوع الى الاهل و 
بقاء صيام السبعة عليه قطعا و فى المسألة احتمالات غير ما ذكر و اللّه هو العالم. 


(1)- جواهر الكلام: 19/ 189. 

فقه الحج (للصافى)» ج5. ص: 789 

ثم انهم تكلموا فى مبدأ الشهر المذكور فى الصحيح هل هو انقضاء ايام التشريق او هو يوم يدخل مكة او يوم يعزم على الاقامة و فى 
الجواهر قال قد يشهد للاول ما سمعته من خبر المقنع (الى) ان قال (و لكن مع ذلك الاحتياط لا ينبغى تركه) ١١‏ اقول بل لا يجوز 
تركه و الله هو العالم. 


[الاقوى جواز تقديم صوم الثلاثة من اول ذى الحجة بعد ما تلبس بالمتعة] 


مسألة 8- قد مرّ ان الاقوى جواز تقديم صوم الثلاثة من اول ذى الحجة بعد ما تلبس بالمتعة و ان لم يتمها و يجزى صومها بعد ايام 
التشريق طول باقى ذى الحيّجةُ و عن المداركك انه قول علمائنا و اكثر العامة 07١‏ و يدل عليه اطلاق الآيةُ المفسره عن اهل البيت عليهم 
الّلام» بذى الحجهُ كما سمعته فى صحيح رفاعة المتقدم و لصحيح زرارة. 

عن أبى عبد الله عليه السّ.لام انه قال: «من لم يجد ثمن الهدى فاحبٌ ان يصوم الثلاثة أيام فى العشر الاواخر فلا بأس بذلكك 8 و 
ظاهره عدم وجوب المبادرةٌ مطلقا لا فى العشر الاول و لا فى الثانى بعد ايام التشريق او من اليوم الثالث عشر و لا فى العشر الثالث نعم 
البدار احوط تكليفا لا وضعا). 


[مقتضى وجوب التنابع انه لو صام اليوم الاول و اليوم الثانى و افطر الثالث لا يجزيه] 


مسألة /41- مقتضى وجوب التتابع انه لو صام اليوم الا-ول و اليوم الثانى و افطر الثالث لا لعذر كالمرض او حيلولة يوم العيد وايام 
التشريق لا يجزيه و يجب عليه الاستيناف. 


[اذا خرج ذو الحجة و لم يصم الثلاثة] 


مسأل 84- اذا خرج ذو الحجة و لم يصم الثلاثة فان كان ذلكك لنسيانه الصوم ففى صحيح عمران الحلبى قال: «سئل عبد الله عليه 


(1)- جواهر الكلام: 189/19 

(1)- مداركك الاحكام: 8/ 0. 

(9)- وسائل الشيعة» ابواب الذبح» ب #ع, ح .١١‏ 
فقه الحج (للصافى)» ج20 ص: 717١‏ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 78٠‏ من لإعزو 


يصوم الثلاثة الايام التى على المتمتع اذا لم يجد الهدى حتى يقدم اهله؟ قال: يبعث بدم.» 1١‏ و القدر المتيقن منه ان يكون قدومه 
على اهله بعد فوت امكان الاتيان بالثلاثة فى ذى الحجةٌ كاليوم التاسع و العشرين و الظاهر منه انه يكفيه البعث بالدم فلا يكون واجبا 
عليه زائدا على الهدى و لعله لتداركك فوت الصوم عنه به فلا يجب الهدى بعد تدارك الصوم بالدم و اما القول بكونه الكفارة فلا 
ينافى وجوبه وجوب الهدى الواجب بكونه فى ذى الحجة ان لم يتمكن منه فى يوم النحر ففيه ان ذلكك يستظهر منه اذا كان تركك 
الصوم عمدا اللهم الا ان يقال ان وجوب الهدى ثابت بالآية يجب الاتيان بها الّا اذا صام الثلاثة فى شهر الحج فوجوبه باق على حاله و 
ظاهر قوله يبعث بدم انه غير ما وجب عليه بالآيهُ و يمكن ان يقال مثل ذلك فى صحيح منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السّلام 
قال: «من لم يصم فى ذى الحجه حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاء و ليس له صوم و يذبحه بمنى» 2١‏ الشامل بإطلاقه الجهل و 
النسيان. 

ولا يعارض هذان الصحيحان بصحيح معاوية بن عمّرار و فيه فان لم يقم عليه جماله أ يصومها فى الطريق؟ قال: ان شاء صامها فى 
الطريق و ان شاء اذا رجع الى اهله 0 لان مورده عدم تمكنه من الصوم فى مكة لعدم اقامة الجمال عليه و تمكنه من الاتيان به فى 
الطريق و عند الرجوع الى اهله و لا-اطلاق له يشمل من خرج من ذى الحجة بل يمكن ان يقال بانه مختص بمن لم يخرج من ذى 
الحجة. 


نعم هنا روايات اخرى مضافا الى صحيح معاوية تدل: على ان من فاته صومها 


(1)- وسائل الشيعة» ابواب الذبح» ب /آ, ح .١‏ 

()- الوسائل الشيعة» ابواب الذبح ب 58 ح ع. 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: ا" 

بمكة لعائق او نسيان صامها فى الطريق ان شاء و ان شاء اذا رجع الى اهله 0١١‏ و مقتضى اطلاقها اذى لعله آب عن التقييد عدم الفرق 
وجوب البعث بالدم و الثانية على استمرار حكم وجوب الصوم فيما بعد ذى الحجة و لا ريب فى ان الترجيح للطائفة الاولى لموافقته 
الكتاب الدال على وجوب الهدى على المتمتع مطلقا خرج منه تبديل الوظيفة الى الصوم فى خصوص ذى الحجة لمن كان فاقدا 
للف اها الدق خرج منه فعليه الهدى يذبحه فى العام المقبل اللهم انان يقال ان تبديل وظيفة العاجز عن الهدى بالصوم معناه 
سقوط التكليف بالهدى مطلقا سواء تمكن من اتيان الصوم فى ذى الحجة أم لم يتمكن و المراد من البعث بالدم تداركك ما فات منه 
بترك الصوم لا الهدى الّذى تبدل التكليف به بالصوم و بالجملة فالمسألة لا تخلو من الاشكال. و الله هو العالم. 


.57 وسائل الشيعة؛ ابواب الذبح ب‎ -)١( 
فقه الحج (للصافى)» ج22 ص: إزذ ذا‎ 
فى الحلق و التقصير‎ -* 


السادس من واجبات الحج: الحلق و التقصير: 


اشارةٌ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 86١‏ من (اعرو 


و هما من مناسكك الحج و المشهور وجوبهما بل عن المنتهى انه ذهب إلبع علماؤنا اجمع الا فى قول شاذ للشيخ فى التبيان انه مندوب 
و يدل على وجويه الآبة الكريمة دعن ميج اللا إن لاه ال هنين مُحَلقِينَ رود كع و مُقَصْرِينَ و3 قانيا عد علي ان 
الحلق او التقصير من مناسكك الحج التى كانوا ملتزمين بها و النصوص الكثيرة المستفاد منها وجوب الحلق على الملبد و الصرورة مثل 
صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّر.لام قال: «اذا احرمت فعمّصت شعر رأسكك او لبدته فقد وجب عليكك الحلق و ليس 
لكك التقصير) 9. 

و صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «سمعته يقول: من لبد شعره او عقصه 


-)١(‏ جواهر الكلام: 19/ 7"7. التبيان ج 7/ ١18‏ من مسنونات الحج الحلق او التقصير.. الخ. 

.30/ سورة الفتح» آيه‎ -)١( 

(0- وسائل الشيعة؛ ابواب الحلق و التقصير» ب /؛ ح 8. 

فقه الحج (للصافى), جع ص: 71 

فليس له ان يقصر (التقصير) و عليه الحلق». الحديث )١١‏ و صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «ينبغى للصرورة 
ان يحلق وان كان قد حج فان شاء قصر و ان شاء حلق فاذا لبد شعره او عقصه فان عليه الحلق و ليس له التقصيرا ؟» و وجوب 
الرجوع الى منى ان نسى او ترك عالما او جاهلا مثل صحيح الحلبى قال: 

«سألت أبا عبد الله عن رجل نسى ان يقصر من شعره ان يحلقه حتى ارتحل من منى؟ 

قال: يرجع الى منى حتى يلقى شعره بها حلقا كان او تقصيرا» «* اذا فلا مجال للشكك فى وجوبهما. 


[مكان الحلق او التقصير منى] 


مسألة 84- مكان الحلق او التقصير منى فلا يجزى فى غيره و الظاهر انه لا خلاف فيه كما انه لا خلاف فى انه قبل المضى للطواف بعد 
الذبح و الرمى لما فى صحيح سعيد الاعرج عن الصادق عليه السّ.لام «ثم افض بهن حتى تأتى الجمرة العظمى فيرمين الجمرةٌ فان لم 
يكن عليهن ذبح فلياخذن من شعورهن و يقصرن من اظفارهن و يمضين الى مكة) ."5١‏ 

و لذا قال فى الجواهر و ما عن الغنية و الاصباح من انه ينبغى ان يكون بمنى يراد منه الوجوب و الا كان محجوجا بما تسمعه .18١‏ 

اما زمان الحلق او التقصير فالمشهور أيضا ان وقته يوم النحر بعد ذبح الهدى او حلوله فى راحلته على القولين و عن أبى الصلاح جواز 
تأخيره الى آخر ايام التشريق و لكن لا يزور البيت قبله و فى الجواهر عن الفاضل فى المنتهى و التذكرة انه 


.١ وسائل الشيعة» ابواب الحلق و التقصير» ب 7 ح‎ -)١( 

(؟)- وسائل الشيعة» ابواب الحلق و التقصير» ب هه ح .١‏ 

(0)- وسائل الشيعة» ابواب الوقوف بالمشعر» ب 2.17 ح 7. 

(6)- وسائل الشيعة» ابواب» ب 15. من ابواب الحلق ح .١‏ 

(0)- جواهر الكلام: 19/ 7717. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 710 

اسشحستة لأن الله تعالى ؛ بين أؤله بقوله ححتى يَتلمَ اذى مَحِلَهُ و لم يبين آخره فمتى |7 تى به اجزا كالطواف للزيارة و السعىء و لكن لا 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8.١‏ من (إعرو 


ريب فى ان الاحوط ايقاعه يوم النحر للاتفاق على كونه وقتا لذلكك و الشكك فيما عداه انتهى .)١١‏ 

أقول: لا بد للقول بانه يأتى به و يجزيه ان تركك الاتيان به يوم النحر غايةُ الامر يكون تركه خلاف الاحتياط تكليفا لا وضعا ثم انه قد 
استدل على لزوم ايقاع الحلق او التقصير فى يوم العيد بصحيح محمد بن حمران قال: «سألت أبا عبد الله عليه الّ.لام عن الحاج (غير 
| تمتع) يوم النحر ما يحل له؟ قال: كل شىء الا النساء و عن | 326 ما يحل له يوم النحر؟ قال: كل شىء الا النساء و الطيب» 07 وجه 
الاستدلال به ان التحلل يوم العيد لا يتحقق بدون اعمال منى التى منها الحلق او التقصيره و لو كان تاخيرهما الى آخر ايام التشريق 
جائزا لا يجوز الحكم بالتحلل مطلقا. 

ثم ان هنا رواية تدل على جواز الحلق بعد اشتراء الهدى و صيرورتها عند رحله قبل ذبحه و هى ما رواه الشيخ باسناده عن وهيب بن 
حفص عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «اذا اشتريت اضحيتكك و قمطتها و صارت فى جانب رحلكك فقد بلغ الهدى 
محله فان احببت ان تحلق فاحلق» «*2» و نحوه ما رواه الكافى و الفقيه «©» الاول عن على ابن أبى حمزة عن أبى الحسن و الثانى عن 
ابى عبد الله عليه السشلام. 

أقول: وهيب او وهب او وهيب بن حفص النخاس كذا فى الطبقات و فيه لعله من الخامسة و كانه طال عمره حتى عاصر السادسة و 


كيف كان فان كان هو ابن حفص أبو على الجريرى و ابن حفص الكوفى المعروف بالمنتوف و ابن حفص 


(1)- جواهر الكلام: 19/ 78. 

(1)- وسائل الشيعة» ابواب الحلق و التقصير ب ١5‏ ح .١‏ 

(*)- وسائل الشيعة ابواب الذبح» ب 8 ح 7. 

(©)- الكافى: ©/ 207 ح ؟ 

فقه الحج (للصافى)» ج؟» ص: 7178 

النخاس واحد فهو ثقَهُ واقفى له كتاب كما جاء فى ترجمة أبى على الجريرى و ان كانوا ثلاث فالراوى مجهول و اما وهب بن حفص 
فلعله لم يذكر فى كتب الرجال فما قال بعض المعاصرين 3١‏ انه ان كان المذكور وهيب الرواية معتبرة بلا كلام لان النجاشى وتّقه 
فيه انه كذلكك لو كان الثلاثة واحدء و قال: وان كان وهب فموثق أيضا لانه من رجال تفسير على بن ابراهيم؛ فيه ان الظاهر عدم 
ذكرهم وهب بن حفص فوهيب هذا ليس المذكور فى تفسير القمى اللهم الا ان يقال ان ما فى تفسير القمى أيضا كان وهيب و كيف 
كان فدلالته على جواز الحلق قبل الذبح فى الصورة المذكورة ظاهرة و يمكن ان يقال انها تقوى برواية على بن أبى حمزة و ان كان 
هو فى نفسه ضعيف الا انه اعتمد عليها الكلينى و الصدوق و لكن بعض المعاصرين المذكور قدس سدّه؛ استشكل فى الاستدلال و 
العمل بها فقال: لو لم يذكر التعليل فى الرواية و لكن ذكر التعليل فيها بقوله: قد بلغ الهدى محله مانع عن ذلكك و ذلك لان بلوغ 
الهدى محله خاص لمن كان محصورا فانه يجب عليه الصبر حتى يبلغ الهدى و يصل محلهاى ارض منى فلا يشمل المتمتع الى 
وضنا الى عت بو اشعزى اليد قاف المراف قولة (محله )تك هو ارهن عق فاته اذا وضل الهندى الى شن يجوز له الحلق بو لذا ورد فن 
بعض الروايات ان يجعل بينه و بين المحصور موعدا حتى يحلق عند الموعد المقرر و الحاصل لو كان المراد ببلوغ الهدى محله هو 
بلوغه منى ذبح او لا كان للاستدلال بالرواية وجه؛ و لو اريد به العمل بالوظيفة و الذبح فى منى فتكون الرواية اجنبية عن المقام بالمرة 
و شد الهدى و ربطه لا اثر له فى الحكم و كيف كان فلا ريب فى ان تأخير الحلق عن الذبح احوط ان لم يكن اقوى 1١‏ انتهى. 


أقول: كانه» قدس سرّهء اراد تضعيف الاحتجاج بالرواية بنحو من اضطراب 


"١8/0 المعتمد:‎ -)١( 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة ابم من لاعرو 


7:9 /0 المعتمد:‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: وذ 

المتن لان المراد ببلوغ الهدى محله ليس مجرد البلوغ و وقوعه فى منى بل المراد ذبحه و فيه ان ذلكك اول الكلام و الرواية تدل على 
كفاية كونه فى منى معدًا للذبح و الرواية بمنزلة التفسير للآيهُ ان اخذنا بها و قلنا بكفاية ما فى الرواية فى تقدم الذبح لا بد وان يكفى 
ذلك فى المقامين. و الله هو العالم بالصواب. 


[ ليس للنساء حلق] 


مسألة -6١‏ قال فى الجواهر: (و ليس للنساء حلق) لا تعيينا و لا تخبيرا بلا خلاف اجده بل عن التحرير و المنتهى الاجماع عليه و هو 
الحجة بعد قول النبى صلَى الله عليه و آله و سلم فى وصيته لعلى عليه السِّ.لام: «و ليس على النساء جمعة الى ان قال- و لا استلام 
الحجر و لا الحلق "١١‏ و الصادق عليه المّ.لام فى صحيح الحلبى ليس على النساء حلق و يجزيهن التقصير) 2١‏ بل يحرم عليهن ذلك 
بلا خلاف اجده فيه أيضا بل عن المختلف الاجماع عليه بعد المرتضوى 0" نهى رسول اللمه صلى الله عليه و آله ان تحلق المرأ 
رأسها أى فى الاحلال لا مطلقا فان الظاهر عدم حرمته عليها فى غير المصاب المقتضى للجزع للاصل السالم عن معارضة دليل معتبر 
اللهم الا ان يكون هناكك شهرة بين الاصحاب تصاح جابرا لنحو المرسل المزبور بناء على إرادةٌ الاطلاق فيكون كحاق اللحية للرجال 
6 

أقول: و على هذا يجب عليهن التقصير للسيرة القطعية و لصحيح سعيد الاعرج الّذى فيه «فان لم يكن عليهن ذبح فلياخذن من شعورهن 
و يقصرن من اظفارهن» و فى مرسل ابن أبى عمير عن بعضى اصحابنا «تقصر المرأةً لعمرتها مقدار 


. وسائل الشيعة» ابواب الطواف ب 18. ح‎ -)١( 

(؟)- وسائل الشيعة» ابواب الحلق و التقصير» ب لل ح 5 و ". 

(0)- كنز العمال» ج "ا ص 88 ح ١‏ و .١18‏ 

(©)- جواهر الكلام: /١9‏ 77"8. 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 717 

الانملة» 2١١‏ و لذلك قال المحقق: و يجزيهن منه مثل الانملة و فى الجواهر كما فى القواعد و النافع و محكى التهذيب و النهاية و 
المبسوط و الوسيلة و الجامع لكن الاولى الجمع بينه و بين التقصير من الاظفار أيضا لما سمعته فى صحيح الاعرج "١‏ انتهى و الظاهر 
كفاية الاقل من الانملة و ان المثال بها لانها من افراد الاقل المجزى الّذى هو يكون اكثر منها و الاقل و يدل عليه اطلاق صحيح سعيد 
الاعرج» و صحيح الحلبى و فى صحيح الحلبى الاخر عن الصادق عليه السّ.لام قال عليه السّ.لام: «انى لما قضيت نسكى للعمرةٌ اتيت 
اهلى و لم اقصره؟ قال: عليكك بدنة قال: قلت: انى لما اردت ذلك منها و لم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها 
باسنانها» فقال: رحمها الله كانت افقه منكك عليكك بدن و ليس عليها شىء 70 و الظاهر كفايهُ ذلكك المقدار للرجل أيضا كما ذكر فى 
الجواهر انه يظهر من القواعد و النافع و غيرهما للاصل و لقول الصادق عليه السّ.لام فى خبر عمر بن يزيد: ثم انت منزلكك تقصر من 
شعركك و حل لكك كل شىء 10 و اطلاق التقصير فى صحيح الحلبى «8). 

ثم انه قد ظهر من ذلكك كله عدم كفاية الحلق بدل التقصير للنساء يجب عليهن الكفارة ازالهُ الشعر لذلك و هذا مقتضى الاصل و الله 
هو العالم. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عابم من (اعرو 


الظاهر انه لا خلاف بينهم فى ان الحاج و المعتمر مفرده مخير بين الحلق و التقصير ان لم يكن صرورة او ملبدا او معقوص الشعر و ان 
كان الحلق له افضل و قد استدل على التخيير بقوله تعالى: مُحَطقِينَ رُؤْسَكمْ وَ مُقَصّرِينَ و ذلكك لان المراد منه ليبس 


." وسائل الشيعة» ابواب التقصير» ب 0 ح‎ -)0١( 

(1)- جواهر الكلام: /١9‏ 778. 

(9)- وسائل الشيعة؛ ابواب التقصير» ب ”؛ ح ”و ؟. 

(6)- وسائل الشيعة» ابواب التقصير» ب 21 ح ". 

(0)- جواهر الكلام: 771//19. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 719 

الجمع بينهما فلا بد ان يكون المراد اما التخيير او التفصيل و الثانى بعيد لاستلزامه الاجمال و الاحتياج الى البيان دون الاول فهو 
المتيقن» و استشكل فى هذا الاستدلال بانه لو كان المراد التخيير لاتى بأو فيكون الواو للجمع فيكون المراد التفصيل اى محلقين على 
تقر اليه و لبر ورةا و متسسروع عاق لطر نبا و قي ينكل آذ يكن الوازكما اق ف تر له الى مق و تلاك للع مقيانا 
الى انه لو كان للجمع موهم لتعين التقصير على غير الملبد و معقوص الشعر و الصرورة فالآيهُ تدل على التخيير مطلقا غايةٌ الامر يقيد 
اطلاقها بما يدل على تعين الحلق فى الموارد المذكورة او افضليته و بالنصوص بما ورد ان رسول الله صلَى الله عليه و آله «استغفر 
للمحلقين ثلاث مرات» )١١‏ و بصحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «سمعته يقول: من لبد شعره او عمّصه فليس له ان يقصر 
و عليه الحلق و من لم يلبده تخير ان شاء قصر و ان شاء حلق و الحلق افضل» ."١‏ 

و هذه الروايات تدل بالإطلاق او فى خصوص غير الملبد و الصرورة و معقوص الشعر على التخيير بين الحلق و التقصير لا كلام فيه. 
انما الكلام يأتى فى الثلاثة المذكورة هل يتعين عليهم الحلق أم لا و لا يخفى عليكك ان القول بكون الحلق لهم افضل لا يختص بهم 
لا-ن الحلق لغيرهم أيضا افضل الا ان يقال بكونه لهم آكد و كيف كان فمما يدل استثناء المعقوص و الملبد من اطلاقات التخيير و 
تعين الحلق عليهما صحيح الحلبى السابق و صحيح هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: «اذا عقص الرجل رأسه او بده فى 
الحج او العمره فقد وجب عليه الحلق» 37. 


." وسائل الشيعة» ابواب الحلق و التقصير» ب “7 ح‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة» ابواب الحلق و التقصير» ب /؛ ح .١18‏ 

(*)- وسائل الشيعة» ابواب الحلق و التقصير» ب 07 ح ”. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 7/٠١‏ 

و صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «اذا احرمت فعقصت شعر رأسكك او لبدته فقد وجب عليكك الحلق و ليس 
لكك التقصيره و ان انت لم تفعل فمخير لكك التقصير و الحلق الحج افضل و ليس فى المتعة الا التقصيرا ١١‏ ثم انه قد جمع بينهما و 
بين الصرورة فى مثل ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن عبد الجبار «7) عن محمد بن اسماعيل بن بزيع 2 عن على بن النعمان 0" 
عن سويد القلّاء «0) عن أبى سعيد 0 (سعد) عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «يجب الحلق على ثلاث نفر رجل لبد و رجل حج بدوا 
لم يحج قبلها و رجل عقص رأسه) 7 

و ظاهر هذه الاخبار هو وجوب الحلق عليهما و هو المحكى عن الشيخ فى النهاية و المبسوط و ابن حمزة و ابن أبى عقيل و حكى 
الميل إليه فى المدارك و بها يقيد اطلاق الآيهُ الكريمة و الروايات المطلقةٌ الدالهُ على التخيير .)١‏ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 80 من (اعرو 


اما ما يدل استثناء ١‏ هُ من الاطلاقات الدالة الت تعين الحلق عليه مضافا الى ما ذ كر فمنه ما رواه الشيخ باسناده 
واما ما يدل على ورةُ من على التخيير و تعين الحلق علي لى ما ذكر رواه الشيخ ب 
عن احمد بن محمد 40) عن (على) 03٠١١‏ عن أبى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: «على الصرورة ان يحلق رأسه ولا 


.8 وسائل الشيعة» ابواب الحلق و التقصير» ب “؛ ح‎ -)١( 

(؟)داقمى ثقة من كباز السابعة. 

()- ثقة ثقة جليل كثير العلم من صغار السادسة. 

()- وجه ثبت صحيح واضح الطريقةٌ من السادسة. 

(0)- ثقَهُ من السادسة. 

(6)- مردد بين سعد و سعيد و ابو سعيد أيضا الكنية لجماعة فهو مجهول من الخامسة. 

(0)- وسائل الشيعة» ابواب التقصير» ب /. ح ". 

(8)- جواهر الكلام: 19/ /771 

(9)- ابن أبى نصر جليل القدر من اصحاب الاجماع من السادسة. 

-)15١(‏ ابن أبى حمزة البطائنى كما هو المصرح به فى طبقات السيد الاستاذ و فى موضع آخر كانه 

فقه الحج (للصافى)» جع ص: 7/١‏ 

يقصر انّما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام ١١‏ و دلا-لته على المدعى ظاهرة الا انه» ضعيف بعلى البطائنى الواقع فى السند و قد 
استشكل فى دلالته أيضا بان الصرورة انما يجب عليه الحلق اذا لم يحج مطلقا فان حج لا يجب عليه و ان كان هو غير حجة الاسلام و 
بالجملة ليس سقوط الحلق عنه مشروطا بعدم كونه آتيا بخصوص حجة الاسلام فهذا بظاهره غير معمول به. 

و يمكن ان يقال اما تضعيف السند بابن أبى حمزةُ فلا يضر بعد كون الراوى منه مثل ابن أبى نصر الّذى هو من اصحاب الاجماع و اما 
الاشكال فى الدلالة: فيرد بانه يمكن ان يقال انا نأخذ بها فى من حج حجة الاسلام و نترك الحصر «انما التقصيرا المستفاد منه 
لمعارضته مع ما هو اقوى منه و هو الاطلاق الَذى عمل به الاصحاب و لو لا ذلكك يمكن العمل فيه بقاعدة حمل المطلق على المقيد. 
و منه ما رواه فى التهذيب عن ابان بن عثمان 0*١‏ عن بكر بن خالد 8 عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «ليس للصرورة ان يقصر و 
عليه ان يحلق» 0 و رد بان الراوى فيه ابان بن عثمان الناووسى المنقول عن العلامة انه قال: الاقرب عدم قبول روايته الخ و بكر بن 
خالد المجهول و فيه أيضا ان ابان بن عثمان من اصحاب الاجماع حكى الكشى عن محمد بن مسعود قال حد ثنى على بن الحسن قال: 
كان ابان بن عثمان من الناووسية ثم قال: ان العصابة اجمعت على تصحيح ما يصح عن ابان و الاقرار له بالفقه فالاقرب عندى قبول 
روايته وان كان فاسد المذهب للاجماع المذكور 


ابن أبى حمزة من الخامسة واقفى متهم له اصل ... 

-)١(‏ وسائل الشيعة» ابواب الحلق و التقصير» ب /؛ ح ه. 
(7)- الناووسى من الخامسة. 

(9)- كانه مجهول من الخامسة. 

(؟)- وسائل الشيعة» ابواب الحلق و التقصير» ب /ء ح .٠١‏ 
فقه الحج (للصافى)» ج5. ص: 7/7 

.)١١ انتهى‎ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 8 من (إعرو 
و منه ما رواه فى الفقيه باسناده عن محمد بن احمد السنانى «”» و على بن احمد بن موسى الدقاق «* عن احمد بن بن زكريا القطان 
5١‏ عن بكر بن عبد الله بن حبيب «©) عن تميم بن بهلول «2) عن ابيه 27 عن أبى الحسن العبدى )8١‏ عن سليمان بن مهران 40) فى 
حديث انه قال لابى عبد الله عليه السّد.لام: «كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج؟ قال: ليصير بذلكك موس ما بسمة 
الآمنين الا تسمع قول الله عز و جلّ: لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رءوسكم و مقصرين لا تخافون) .0٠١١‏ 

ورد الاستدلال على وجوب الحلق على الصرورة بهذا الخبر بضعف سنده و لوجود عدد من المجاهيل فيه هذا مضافا الى ان التعليل 
بكون الصرورة موسما بسمةٌ الآمنين دون المقصرين كانه لا يوافق ما هو ظاهر الآيهُ بل صريحةٌ من كون تلكك السمهُ سمة للطائفتين لا 
خصوص المحلقين. 


.6/ /6 من لا يحضره الفقيه:‎ -)١( 
اين احمد بن محمد بن سنان من مشايخ الصدوق الزاهرى يكنى أبا عيسى نزيل الرى روى عنه ابن نوح و ابو المفضل اكثر‎ -)0( 
الصدوق الرواية عنه مترضيا عليه.‎ 

()- من مشايخ الصدوق و من تلامذة الكلينى و روى عنه الصدوق فى مشيخة الفقيه مترضيا عليه. 

(؟)- روى عنه مشايخ الصدوق احمد بن محمد الهيثم و محمد بن احمد و على بن احمد. 

(0)- المزنى له كتاب النوادر يسكن الرى. 

(8)- روى عن نصر بن مزاحم و نصر من السادسة. 

(00- أبو تميم مذكور فى توحيد الصدوق و روى عنه محمد بن سنان. 

(8)- لعله هو على بن الحسن او الحسين العبد من شيوخ الهيثم بن واقد الُذى له كتاب. 

(9)- ممدوح بالاستقامة و الفضل ذكره العامة فى كتبهم و اثنوا عليه مع اعترافهم بتشيعه من الخامسة. 

.١5 وسائل الشيعة» ابواب الحلق و التقصير» ب /ء ح‎ -)9١( 

فقه الحج (للصافى)» جع ص: 7/7 

و منه موثق عمار الساباطى المذى رواه فى التهذيب باسناده عن عمرو بن سعيد )١١‏ عن مصدّق بن صدقةٌ 27١‏ عن عمار الساباطى 8*0 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

«سألته عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق؟ قال: ان كان قد حج قبلها فليجزٌ شعره و ان كان لم يحج فلا بد له من الحلق 
الحديث) 9©). 

ثم انه لا يخفى عليك انه من الممكن الاستدلال بموثق الساباطى بانه و ان كان الجواب بظاهره لا يمكن الالتزام به الا انه يستفاد من 
السؤال ان وجوب حلق الرأس كان مسلّما عند السائل و قد قرّره الامام عليه السّر.لام عليه هذا مضافا الى ان الممكن بل الظاهر من 
الجواب بعد عدم القدره على حلق تمام الرأس ان المراد منه حلق ما يمكن فقال عليه السّد.لام لا بد من الحلق يعنى فى الجملة و بقدر 
ما يمكن و الله هو العالم. 

ثم انه لا يخفى عليكك أيضا ان بعض الاعلام من المعاصرين بعد ما ذكر الروايات الدالّهُ على وجوب الحلق على الصرورة و ما هو 
الوجه لضعف الاستدلال بها قال فالمقتضى لوجوب الحلق قاصر لما عرفت من ان النصوص بينما هى ضعيف السند و ضعيفةٌ الدلالة 
مضافا الى ان التعليل بذكر المحلقين فى الآيهُ مما لا نفهمه فان التقصير مذكور فى الآبة أيضا و على تقدير التنزل و تسليم تمامية 
المقتضى و الالتزام بعدم قصور الادلة عن الوجوب فالمانع و القرينة الخارجة موجودةٌ على عدم الوجوب فلا بد من رفع اليد عن 


و 


ع د ا 5 ا 46 وعلا 6 ل ره درم 3 ني ب لا اع تس ا ا ا 
الادلة المقتضية» و المانع هو قوله تعالى: لَقَدْ صَدَّقَ اللَهُ رَسُولَهُ الوا بالق لََدْخُلنّ الْمْجد الْحَلَامَ إنْ شاء اللَهُ آمنينَ مُحَلقِينَ روسك 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 8١/‏ من لاعرو 


وَ مُقَصَرِينَ ... الآية و ان الله تعالى وعد المسلمين بانهم يدخلون المسجد الحرام 


3ك لكات قلسن النادسة: 

-)١(‏ فطحى ثقهُ من الخامسة. 

()- ابن موسى فطحى ثقَهُ من كبار الخامسة. 

(©)- وسائل الشيعة» ابواب الحلق و التقصير. ب 7 ح 6. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج؟, ص: 5/5 

حال كونهم محلقين و مقصرين اى تدخلون المسجد الحرام و انتم بين محلق و مقصر و هذا لا ينطبق الا على دخولهم المسجد الحرام 
بعد الفراغ من اعمال مناسكك منىء و اما فى دخولهم الاول الى المسجد الحرام لاداء عمرة التمتع او العمرة المفردة او لحج القرآن و 
الافراد فلم يكونوا محلقين و لا مقضّ رين حين الدخول و الظاهر من الآ الكريمة انهم يدخلون حال كونهم محلقين و مقصّ رين فقوله 
تعالى محلقين و مقضرين حال الدخول و هذا ينطبق على اتيان اعمال الحج و مناسكك منى فالآية الشريفة واردة مورد الحج. 

اذا عرفت ذلكك فلا ريب فى ان حج المسلمين الذين حيجوا مع النبى صلى الله عليه و آله و سلم فى تلكك السنةُ كان حج صرورة اذ لم 
بحتجوا قبل ذلكك و مع ذلكك ختيرهم الله تعالى بين الحلق و التقصير اى تدخلون المسجد الحرام بعد اعمال الحج و مناسكك منى قد 
حلق بعضكم رأسه و قصر بعضكم انتهى .0١١‏ 

أقول: اما مراده من قوله: ان التعليل بذكر المحلقين فى الآ مما لا نفهمه فان التقصير مذكور فى الآيهُ أيضا فهو ما ذكرناه فى شرح 
حديث سليمان بن مهران و الجواب انا نفهم و الحمد لله؛ وجه التعليل و هو ان العلهُ ليس كون المحلّق آمنا دون المقضر حتى يقال ان 
المقضّر مذكور فى الآية أيضا بل المراد أن الحاحٌ اذا لم يصر بعد موسما بسمة الآمنين و هو الحلق يحلق و ان صار موسما بها يقصر 
فتمام المعنى ان الحلق سمة الآمنين و علامتهم فمن وسم بها فهو و هو يقصر و من لم يوسم بها و كان الحج حبجه الاوّل لا بدّ له ان 
يسم بها فتدبّر. 

وامًا جعله الآيهُ الكريمةُ مانعةُ من اقتضاء الروايات وجوب الحلق على الصرورة فليس الا من اجل انه ذهل عنه شأن نزول الآيهُ و انها 


نزلت فى صلح 


(1)- المعتمد: ه/ "1١9‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 16 

الحديبية الواقع العام السادس من الهجرة المباركة جوابا عما قاله بعض المنافقين و ضعفاء الايمان لان رسول الله صلى الله عليه و آله 
اخبرهم بالرؤيا التى اراها الله تعالى و انهم يدخلون المسجد الحرام آمنين محلقين رءوسهم و مقضرين فظن بعضهم انه يقع فى عامهم 
الذى كانوا فيه العام السادس فلما لم يقع ذلكك و وقع صلح الحديبية فى ذى القعدة و تأخر الى ذى القعده للعام السابع قالوا قد وعدنا 
بذلك فى هذا العام حتى ان عمر باعترافه شكك فى نبوَةٌ النبى الصادق الامين و صدته صلى الله عليه و آله فنزلت هذه الآيهٌ مؤكدة 
كمال التأكيد لوقوع ما رأى و هى الموسومة بعمرة القضاء. 

كما انه ذهل ان قوله تعالى «آمِنِينَ» حال المقارن و قوله تعالى «مُحَلَقِينَ روسكم و مُقَصّرِينَ» الحال المقدّر كما قيل رأيت رجلا معه 
صقر صائدا به غداء اذا فلا ريب فى ان المراد من الآية الكريمة ليس دخول الشخص المسجد الحرام حال كونه محلّقا او مقصّرا على 
ان يكون حالا مقارنا له بل كونه كذلكك حال مقدّر له فعلى كل ذلك لا يجب ان يكون دخولهم المسجد الحرام حال كونه محلقين 
او مقصّدرين حالا مقارنا له و يكفى فى كون ذلكك حالا لهم او لدخولهم كونهم كذلكك بعده و القرينة على ان الحال يكون المقدّر 
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هى شأن نزول الآية و انها اخبار و بشارهٌ من تحقق ذلكك فى عمرةٌ القضاء نعم يبقى هنا من جانب اخر انه على ذلكك لا يتم الاستدلال 
بتخيير الحا بين الحلق و التقصير حتى نخرج عنه بالروايات الدالّةُ على التخيير مطلقا او اذا كان غير الملبد و معقوص الشعر فنقيده بما 
سمعت من الروايات عرفت حالها فظهر لكك بما لا مزيد عليه ان الاحوط وجوبا لو لم يكن الاقوى هو وجوب الحلق على الصرورة و 
الله هو العالم باحكامه. 


[الخنثى المشكل تقصر اذا لم تكن احد الثلاثة] 


مسألة -9١‏ قال فى الجواهر: و الخنثى المشكل تقصر اذا لم تكن احد الثلاثة» بل و ان كانت على القول بالتخيير أيضا اما على القول 
بالوجوب 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 7/7 

فيتعين عليها مقدمةٌ بناء على ان حرمةٌ الحلق على النساء تشريعية كما هو الظاهر فتسقط للاحتياط و الا كان المتجه التخيير انتهى .)١١‏ 
أقول: اما وجوب التقصير عليها اذا لم تكن احد الثلاثة فلانها ان كانت رجلا فى الواقع تخير بين الحلق و التقصير و ان كانت امرأة 
يتعين عليها التقصير فان هى قصرت تعلم ببراءه ذمتها و ان حلقت لا يحصل لها اليقين ببراءة الذمه و الخروج عن الاحرام و مقتضى 
الاشتغال اليقينى تحصيل البراءة اليقينية مضافا الى ان مقتضى الاستصحاب بقاء حرمة المحرمات عليها و كذا على القول بالتخيير يعنى 
تخبير الثلاثة بين الحلق و التقصير و ان كان الحلق عليهم افضل. 

واما على القول بوجوب الحلق عليهم فأفاد بان بناء على كون حرمة الحلق على النساء تشريعية لا ذاتية يجب عليها مقدمة فعلهما 
(الحلق و التقصير) و تسقط حرمة الحلق التشريعيهُ للاحتياط» وان قلنا بان حرمة الحلق على النساء ذاتيه التخيير لدوران الامر بين 
المحذورين حرمة كل واحد منهما و وجوبه. 

و فيه ان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية انما يجوز اذا لم يتمكن من الموافقة القطعية و فى المقام باى منهما بدأ يتمكن من الموافقة 
القطعية باتيان الادخر الى ليس بحرام قطعا نعم فى الابتداء باى منهما المحتمل كونه هو الحرام هو بالتخيير و لكن بعد الابتداء به 
يكون فعل الاخر عليه حلالا فان بدأ بالحلق يجوز بعده التقصير و يجب عليه تحصيلا للموافقة القطعية لانه ان كان رجلا فقد حلق و 
اذى تكليفه و يجوز له التقصير و ان كانت امرأة فيؤدى به وظيفتها و كذللكك ان قدم التقصير فان كانت امرأة ادت وظيفتها به و ان 
كانت رجلا تؤدى وظيفتها بالحلق و على هذا قد ظهر لكك ان المقام ليس مقام التخيير بقول مطلق و بسقوط التكليف باحدهما بل 
يجب عليه 


(1)- جواهر الكلام: 77//19. 
فقه الحج (للصافى)» ج22 ص: //1 
الاتيان بالآخر فان تركه و كان هو الواقع ليس بمعذور كما لا يخفى و الله هو العالم. 


[فى وجوب تقديم الحلق او التقصير على زيارةً البيت لطواف الحج و السعى] 


مسأل 947- قال فى الجواهر (و يجب تقديم) الحلق او (التقصير على زيارة البيت لطواف الحج و السعى) بلا خلاف اجده فيه وفى 
كشف اللثام: 
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كانه لا خلاف فيه وفى المدارك: لاا ريب فى وجوب تقديمها على زيارةٌ البيت للتأسى و للاخبار الكثيرة انتهى .)١١‏ 

يمكن الاستدلال لوجوب تقديم الحلق بصحيح على بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عليه الّ.لام عن المرأةٌ رمت و ذبحت و لم 
تقصر حتى زارت البيت فطافت و سعت من الليل ما حالها؟ و ما حال الرجل اذا فعل ذلكك؟ قال: لا بأس به يقصر و يطوف بالحج ثم 
يطوف للزيارة ثم قد احل من كل شىء .7١‏ 

و المستفاد من امره باعادة الطواف وجوب تقديم التقصير على الطواف فهو بتركك الاستفصال او بالاولوية و الفحوى اذا كان فرض 
السائل نسيان التقصير يدل على وجوب التقديم و بصحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام فى رجل زار البيت قبل ان يحلق 
فقال: «ان كان زار البيت قبل ان يحلق و هو عالم ان ذلكك لا ينبغى له فان عليه دم شاة» 2 بناء على ظهور لا ينبغى على عدم الجواز و 
لو فى المقام بقرينة الكفارة. 

و يظهر من الجواهر «5) ان صاحب الرياض استند بصحيح جميل بن دراج على عدم الوجوب وان قال فى آخر كلامه لكن لا خروج 
عما عليه الاصحاب و أليكك الصحيح بلفظه فى الكافى قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل ان 


(1)- جواهر الكلام: 57//19. 

(5)- وسائل الشيعة» ابواب الحلق و التقصير ب ©؛ ح .١‏ 

(0)- وسائل الشيعة» ابواب الحلق و التقصير ب ©؛ ح .١‏ 

(©)- جواهر الكلام: 19/ .55٠‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 84 

يحلق؟ قال: لا ينبغى الا ان يكون ناسيا ثم قال: ان رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم اتاه اناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول 
الله انى حلقت قبل ان اذبح و قال بعضهم: حلقت قبل ان ارمى فلم يتركوا شيئاء كان ينبغى لهم ان يؤخره الا قدموه فقال: لا حرج» 
". و الاستناد به على عدم وجوب التقديم يكون بقوله فى صدر الحديث (لا ينبغى) و بقوله فى ذيله كان ينبغى له الظاهر فى 
الاستحباب سيما بقرينة جواب النبى صلى الله عليه و آله بنفى الحرج. 

و يمكن ان يقال: ان من المحتمل ان يكون استناد الامام عليه الّ.لام بما حكى عن رسول الله صلى الله عليه و آله بيانا لوجه استثناء 
الناسى لان الظاهر ان الاناس المذكورين ليسوا بعامدين و لا جاهلين بل نسوا و قدموا اشياء مما كان ينبغى لهم ان يؤخروها. 

ثم انه لو قدم زيار البيت لطواف الحج و السعى على الحلق او التقصير عامدا جبره بشاهً قال فى الجواهر بلا خلاف اجده فيه بل نسبه 
بعض الى قطع الاصحاب و ان اغفل فى بعض الكتب كمحكى المقنعة و المراسمء و الغنية و الكافى؛ و نسبه فى الدروس الى الشيخ و 
اتباعه بل عن أبى حمزه فان زار البيت قبل الحلق اعاد الطواف بعده؛ و ان تركه عمدا لزمه دم شاه فيحتمل تركك الاعادةٌ او إراده تركك 
هو عالم ان ذلكك لا ينبغى له فان عليه دم شاه» «) و هو ظاهر الوجوب المقتضى لوجوب الترتيب عليه بل هو مشعر بإراده عدم الجواز 
من قول (لا ينبغى) فى غيره من النصوص ."7١‏ 

أقول: و لعله كما ذكر نعم لا يستفاد منه وجوب الاعادهٌ و مقتضى الاصل نفيه 


.8 وسائل الشيعة؛ ابواب الذبح» ب 79 ح‎ -)١( 


(1)- وسائل الشيعة» ابواب الحلق و التقصير» ب ”, ح .١‏ 
()- جواهر الكلام: 19/ .55٠‏ 
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فقه الحج (للصافى)» جع ص: 7/89 

فيكون وجوب الترتيب حكما تكليفيا وضعيا و لكن يرد عليه ان الطواف الّذى يجب وقوع الحلق قبله يكون مفوتا للاتيان بالواجب فهو 
منهى عنه فكيف يتأتى به بقصد القربة هذا مضافا الى ان كون وجوب التقديم وضعيا يكون صحة الطواف مشروطا به يستفاد من 
صحيح على بن يقطين المتقدم بالمنطوق او بالمفهوم و الاولوية فانه اما يكون شاملا بتركك الاستفصال للعالم و الجاهل الناسى و اما 
يكون فى مورد الناسى فعلى الاول يشمل الجميع بالإطلاق و على الثانى يشمل العالم و الجاهل بالاولوية. 

ثم انه يمكن ان يقال بتعارض صحيح ابن مسلم مع صحيح ابن يقطين فان الظاهر من السؤال فى صحيح ابن مسلم عن رجل زار البيت 
قبل ان يحلق هو السؤال عن جميع ما هو راجع إليه كاجزاء طوافه قبله و ترتب الكفارة عليه و عدمها و الامام عليه السّ.لام اجاب عن 
هذا السؤال الظاهر فيما ذكر بانه ان كان عالما ان ذلكك لا ينبغى له عليه دم شاه و معنى ذلكك عدم ترتب امر آخر على تقديم الطواف 
على الحلق لا-اعادة الطواف مطلقا سواء كان عالما او جاهلا و لا الكفارة الا اذا كان عالما و صحيح ابن يقطين بالإطلاق يدل على 
اعاده الطواف مطلقا و عدم شىء عليه و ان كان عالما حتى ان قلنا بان الظاهر اختصاص السؤال عن غير العامد كالجاهل و الناسى 
يشمل العامد أيضا بالاولوية و يمكن ان نقول بان ظاهر صحيح على بن يقطين هو السؤال عن غير العامد الا انا نمنع شموله بالمفهوم 
للعامد لإمكان ان يكون له حكم آخر مثل دم شاه فيقع التعارض بينه و بين صحيح ابن مسلم فانه يدل على عدم وجوب الاعادة و 
صحيح ابن يقطين يدل عليه فاما ان نقول باظهرية صحيح ابن يقطين الدلالة على الوجوب كما هو الظاهر او نقول بتقديم صحيح ابن 
مسلم لعمل الاصحاب عليه فانه حكى عن الدروس نسبة ذلكك الى ظاهر هم بل عن الصيمرى التصريح به ان لم نقل بان ذلكك 
معارض بما حكى عن الشهيد الثانى من 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 790 

الاجماع على وجوب الاعادءٌ و كيف كان فالمسأله محل إشكال و مقتضى الاحتياط الاخذ بصحيح ابن يقطين. 


[يجب ان يكون الحلق او التقصير بمنى] 


مسألة «9- يجب ان يكون الحلق او التقصير بمنى فمن اخلّ به نسيانا او عالما او جاهلا يجب عليه الرجوع الى منى فيحلق او يقضر بها 
و فى الجواهر بلا خلاف اجده فى شىء من ذلك و عن المداركك ان هذا الحكم مقطوع به بين الاصحاب و عن ظاهر التذكرة و 
المنتهى انه موضع وفاق .)١١‏ 

و يدل عليه صحيح الحلبى قال: سألت أبا عبد الله ل رجل نسى ان يقصر من شعره او يحلقه حتى ارتحل من منى؟ قال: فليرجع الى 
منى حتى يلقى شعره بها حلقا كان او تقصيرا 07 و خبر أبى بصير المضمر قال: سألته عن رجل جهل ان يقصر من رأسه او يحلق حتى 
ارتحل من منى؟ قال: فليرجع الى منى حتى يحلق شعره او يقصر و على الصرورة ان يحلق 370 و دلالة الصحيحة فى الناسى ظاهرة؛ و 
خبر أبى بصير أيضا ظاهر فى الجاهل الا-انه ضعيف بالاضمار و بالبطائنى الراوى عنه و لكن يكفى فى اجراء حكم الناسى عليه 
دعواهم القطع بعدم الفرق بينهما مضافا الى ان عدم بطلان الحج بتركه كذلكك كوجوب كونه فى منى مقطوع به و مقتضى ذلكك 
وجوب الرجوع إليها بعد العلم؛ و لا ينافى ما ذكر صحيح مسمع ©" قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن رجل نسى ان يحلق رأسه 
او يقصر حتى نفر؟ قال: يحلق اذا ذكر فى الطريق او اين كان «8) فان الظاهر من نفره من مكة و تعذر العود عليه» و روى الشيخ باسناده 


عن 


(1)- جواهر الكلام: 19/ 557. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8/1/ من ناعرو 


(1)- وسائل الشيعة» ابواب الحلق و التقصير» ب 25 ح ١‏ 

(09- وسائل الشيعة» ابواب الحلق و التقصير» ب 25 ح 9 

(©)- ابن عبد الملكك ثقهُ من الخامسة. 

(0)- وسائل الشيعة؛ ابواب الحلق و التقصير» ب 25 ح ١اوع"_وه‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: دض 

الحسين بن سعيد )١١‏ عن ابن فضال «؟» عن المفضل بن صالح «* عن ابى بصير 016 عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى رجل زار البيت 
ولم يحلق رأسه؟ قال: يحلق (يحلقه) بمكة و يحمل شعره الى منى و ليس عليه شىء. «8) 

و مقتضى الجمع بينه و بين صحيح الحلبى ان اللالزم عليه القاء شعره بمنى سواء وقع الحلق بها او بغيرها و الامر بالرجوع فى صحيح 
الحلبى انما يكون لذلك و النتيجة وجوب القاء الشعر بمنى سواء وقع بحلقه او تقصيره او بحمله إليها و اما معاملة الاطلاق و التقييد 
بينهما بتقييد اطلاق خبر أبى بصير بصحيح الحلبى الوارد فى خصوص الناسى فخلاف الظاهر لاستلزام ذلكك وجود العود على الناسى 
ناسيا او جاهلا او عالما على خلاف ظاهر هذا الخبر فكانه اراد انهم تركوه و لم يعملوا به و الظاهر ان وجه عدم عملهم به ضعف سنده 
بالمفضل بن صالح و اللّه تعالى شانه هو العالم. 


[الظاهر انه لا خلاف فى انه اذا لم يتمكن من الرجوع الى منى و الحلق فيها يحلق فى مكانه] 


مسألة 9- الظاهر انه لا خلاف فى انه اذا لم يتمكن من الرجوع الى منى و الحلق فيها يحلق فى مكانه كما دل عليه صحيح مسمع و 
قال فى الجواهر حلق او قصر مكانه وجوبا بلا خلاف ولا اشكال و قال: و بعث شعره ليدفن بها ندبا كما فى النافع و محكى التهذيب 


()دعين ليل القدرعن السايغة: 

(؟)- الحسن او على او احمد بن الحسن او محمد بن الحسن هم جماعة من الفطحية ثقات من السادسة. 

(ما تست من الخامية. 

(6)- ليث المرادى او يحيى بن القاسم من الخامسة. 

(0)- وسائل الشيعة» ابواب الحلق و التقصير» ب عع ح ". 

(2)- جواهر الكلام: 19/ 557. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟؛ ص: 597 

الى الاكثر لا وجوبا كما عن الكافى و ظاهر المتن (يعنى الشرائع) للاصل انتهى .)١١‏ 

هذا بحسب الاصل و الاقوال اما بحسب الروايات ففى صحيح حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام فى الرجل يحلق رأسه 
بمكة؟ قال: «يرد الشعر الى منى» 277 و ظاهره الوجوب و صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام قال: «كان على بن 
الحسين عليه السّلام يدفن شعره فى فسطاطه بمنى» و يقول: كانوا يستحبون ذلكك قال: 

و كان أبو عبد الله عليه التّدىلام يكره ان يخرج الشعر من منى و يقول: من اخرجه فعليه ان يردّه؛ و هذا لا 00 يستفاد منه الوجوب بل 


يستفاد منه استحباب دفنه و هو فى منى بها و كراهة اخراج شعره منها و ان من اخرجه فعليه ان يرده و انى ذلكك ممن هو خارج من 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1/ا./ من لإعرو 


منى لا يتمكن من الرجوع إليها و خبر أبى بصير قال: «سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الرجل ينسى ان يحلق رأسه حتى ارتحل من 
منى؟ فقال: ما يعجبنى ان يلقى شعره الا بمنى و لم يجعل عليه شيئا؛ «5). لا يدل «على وجوب ارسال الشعر و خبر أبى البخترى عن 
جعفر بن محمد عن ابيه عن الحسن و الحسين عليهما التّرلام كانا يأمران أن يدفن شعورهما بمنى» 08١‏ أيضا لا يدل على المدعى 
فنبقى نحن و صحيح حفصء و هو بقرينة دلالة الروايات المذكورة على الاستحباب محمول عليه» و مع ذلكك فالاحوط مع الامكان 
ارساله إليها و الله هو العالم. 


[حكم من ليس على رأسه شعر] 
مسألة 90- من ليس على رأسه شعر فمقتضى القاعده على القول 


(1)- جواهر الكلام: 19/ 557. 

(؟)- وسائل الشيعة» ابواب الحلق و التقصير» ب # ح .١‏ 

(9)- وسائل الشيعة» ابواب الحلق و التقصير» ب # ح ه. 

(؟)- وسائل الشيعة» ابواب الحلق و التقصير» ب # ح 8. 

(0)- وسائل الشيعة» ابواب الحلق و التقصير. ب ع ح 0 ف 62 8 

فقه الحج (للصافى)» ج5, ص: "791 

بالتخبير بين الحلق و التقصير و ان كان احد الثلاثة الذين مر الكلام فيهم او كان من غيرهم تعتين التقصير عليه لانه اذا تعذر احد طرفى 
الواجب التخييرى او اطرافه يتعين الواجب فى غيره و ان قلنا فى الثلاثة بتعين الحلق و تعذر فينتقل تكليفه الى التقصير للقطع بانه يجب 
ان يكون احدهما اما تخييرا او متعينا عليه احدهما. 

و لكن عن جماعة اجزاء امرار الموسى عليه بل وجوبه و هو يتجه فى الثلاثة اذا كان الواجب عليهم معينا الحلق نعم اجزائه لا يجزى 
فى من كان مخيرا بينهما و لا وجه لوجوب امرار الموسى عليه لا-نه خلاف الفرض من كونه مخيرا بينهما و ظاهر مثل المحقق فى 
الشرائع اجزاء امرار الموسى عليه سواء كان الحلق معينا عليه او كان مخيرا بينه و بين التقصير و اما القول باستحباب امرار موسى عليه 
فيستقيم اما بان يقال ان الواجب عليه التقصير و لكن يستحب له امرار الموسى او يقال بان الواجب عليه اما امرار الموسى او التقصير و 
يستحب اختيار امرار الموسى. 

و الى يستفاد من الادلة فمنها ما رواه الكلينى عن محمد بن يحيى 0١١‏ عن محمد بن احمد بن عيسى 79) عن ياسين الضرير ("0 عن 


حريز ©" عن زرارة «0) «ان رجلا من اهل خراسان قدم حاجاء و كان اقرع الرأس لا يحسن ان يلبى فاستفتى له أبو 


()- أبو جعفر العطار القمى شيخ اصحابنا فى زمانه ثقَهُ عين كثير الحديث له كتب.. من الثامنة. 

(1)- هو محمد بن احمد بن يحيى ثقَهُ فى الحديث و جليل القدر الا انه كان يروى من الضعفاء من كبار الثامنة و احمد ابوه ليس ابن 
عيسى و السند فى الكافى كذا عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسى فما فى الوسائل سهو و محمد بن عيسى بن عبيد يظهر من 
ترجمته وثاقته جلالهٌ قدره و هو من السابعة. 

(*)- ياسين هو الّذى روى عنه محمد بن عيسى لقى أبا الحسن الكاظم عليه السّلام و من السادسة. 

(#)دهر رازن عبد الله اهعاق ء تق من كا الخامسة, 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 1/ا./ من لاعرو 


(0)- امره فى جلالةٌ القدر مشهور معروف من الرابعة. 

فقه الحج (للصافى), ج؟, ص: 791 

عبد الله عليه التّ.لام فامر له ان يلبِى عنه و ان يمرٌ الموسى على رأسه فان ذلكك يجزى عنه» ١1١‏ و الظاهر منه ان الرجل كان صرورة و 
يمكن ان يقال ان الوجه فى تعن امرار الموسى عليه لا التقصير وجوب الحلق على الصرورة و ليكن هذا أيضا من ادلهُ وجوب الحلق 
على الصرورة و الا يأمره الامام عليه السّلام بالتقصير و لا اقل من تخييره بين امرار الموسى و التقصير و ظاهره اجزائه عن الحلق اذى 
كان واجبا عليه معنا و الظاهر عملهم به و ان كان حديثه يعد من الضعاف و لكن فى النفس شىء من رد مثله» و اشكال صاحب 
الجواهر بقصوره من اثبات الوجوب خلاف ظاهره و لكنه قال: 

مع ذلكك كله لا ينبغى تركك الاحتياط بالجمع بين الا-مرار و التقصير خصوصا بعد ما سمعته من امر الصادق عليه السّلام فى اقرع 
خراسان مؤيدا بخبر أبى بصير عنه عليه السّد.لام (الضعيف بمحمد بن سنان الواقع فى سنده) قال: «سألت أبا عبد الله عليه الام عن 
المتمتع اراد ان يقصّر فحلق رأسه؟ قال: عليه دم يهريقه فاذا كان يوم النحر امرّ الموسى على رأسه حين يريد ان يحلق» .07١‏ 

و حبر عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه الت.لام فى حديث قال: «سألت عن رجل حلق قبل ان يذبح قال: يذبح و يعيد الموسى لان 
الله تعالى بقول: ل تَخْلِقُوا روسكم حَتّى يتل الْوَّدْيَ مله 8*٠‏ كما انه لا ينبغى تركه اذا لم يكن عنده شعر يقصره لاستبعاد حلّه بلا 
حلق ولا تقصير ولا امرار الموسى مضافا الى ما سمعته من النصوص انتهى «6»). 

و استبعاد حله بلا حلق و لا تقصير لا يوافق كون التقصير اعم من اخذ شىء من 


(1)- وسائل الشيعة» ابواب الحلق و التقصير» ب 21١‏ ح #. 

(1)- وسائل الشيعة» ابواب الحلق و التقصير» ب 1١‏ ح .١‏ 

(8)- وسائل الشيعة» ابواب الحلق و التقصير» ب 1١‏ ح ؟. 

(©)- جواهر الكلام: 19/ 557. 

فقه الحج (للصافى)؛ جع ص: 590 

شعر الرأس او اللحية او الشارب او تقليم شىء من الاظفار و اللّه هو العالم. 


فى مواطن التحلل 


[الموطن الأول عقيب الحلق و التقصير من كل شىء الا الطيب و النساء.] 


مسألة 98- ذكر فى الجواهر ان مواطن التحلل ثلاثة و الا-ول منها ان المتمتع يحل عقيب الحلق و التقصير من كل شىء الا الطيب و 
التساف 

و هذا قول المشهور بل حكى عن العلامة فى المنتهى نسبته الى علمائنا 0١١‏ و الدليل عليه الروايات منها صحيح معاوية بن عمار عن 
أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: اذا ذبح الرجل و حلق فقد احل من كل شىء احرم منه الا النساء و الطيب فاذا زار البيبت و طاف و سعى 
بين الصفا و المروة فقد احل من كل شىء احرم منه الا النساء» و اذا طاف طواف النساء فقد احل من كل شىء احرم منهم الا الصيد و 
قال شيخنا الحر: اقول المراد الصيد الحرمى لا الأحرامى «؟) و فى صحيح العلاء قال: قلت لابى عبد الله عليه السَلام: 

«انى حلقت راسى و ذبحت و انا متمتع اطلى راسى بالحناء؟ قال: نعم من غير ان تمس شيئا من الطيب قلت: و البس القميصء و أ 
تقنع؟ قال: نعم قلت: قبل ان اطوف بالبيت؟ قال: نعم». «7» و صحيحه الآخر 3 الا ان كونه غير الاول لا يثبت لاحتمال كونهما واحدا 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا/ا.م/ من (اعرو 


و غيرها من الروايات «8). 
و فى قبال هذه الروايات التى عمل بها الاصحاب صحيح سعيد بن يسار و لفظه على ما فى الكافى: «سألت أبا عبد الله عليه الّلام عن 
المتمتع اذا حلق رأسه قبل ان يزور 


(1)- جواهر الكلام: 19/ 107. 

(1)- وسائل الشيعة» ابواب الحلق و التقصير» ب 317. ح .١‏ 

(*)- وسائل الشيعة» ابواب الحلق و التقصير» ب 17. ح ه. 

(6)- وسائل الشيعة» ابواب الحلق و التقصير» ب 317. ح ". 

(0)- وسائل الشيعة» ابواب الحلق و التقصير» ب .١1"‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج5, ص: 798 

البيت يطليه بالحناء؟ قال نعم الحناء و الثياب و الطيب و كل شىء الا النساء رددها على مرتين او ثلاثة. قال: و سألت أبا الحسن عليه 
الس لام عنها فقال: نعم الحناء و الثياب و الطيب» و فى التهذيب و الاستبصار اخرجه و ليس فيه (قبل ان يزور البيت) و اخرجه فى 
الوسائل عن الكافى كما فى التهذيب و على ان تكون هذه الجملة زيدت على الرواية حملها الشيخ على ان يكون اراد متى حلق و 
طاف طواف الحج و سعى فقد حل له هذه الاشياءء» و ان لم يذكره فى اللفظ لعلمه بان المخاطب عالم بذلكك او تعويلا على غيره من 
الاخبار »١١‏ و لكن هذا الحمل بعيد كما اشار إليه صاحب الجواهر 2١‏ أيضا مضافا الى انه ذكر ان النسخهُ الصحيحةٌ من الكافى 
متضمنة لهذه الجملة و النسخة التى بايدينا أيضا متضمنة لها و الاصل عدم الزياد و هو مقدم على اصل عدم النقيضة و الحاصل ان 
الظاهر منافاةً هذا الصحيح مع ما يدل على انه لا يحل من الطيب الا بعد زيارة البيت و الطواف و السعى و لذا اجاب عنه فى الدروس 
على ما حكى عنه بانه متروكك ”و يمكن حمله على التقيهُ فقد حكى فى التذكرة عن الشافعى و ابى حنيفةٌ و احمد انه يحل له كل 
شىء الا النساء و به قال ابن الزبير و علقم و طاوس و النخعى و ابو ثور ولا يخفى عليكك ان على فرض تساقط الروايات بالتعارض 
فمقتضى اطلاق ما دل على حرمةُ استعمال الطيب الى ان يطوف طواف الحج حرمة استعمال الطيب الى ان يطوف طواف الحج كما 
افاده بعض الاجلة «» ثم انه قد تعرض هنا فى الجواهر بروايات اخرى ناقش فى دلالتها منها ما رواه يونس مولى على عن ابى أيوب 
الخراز قال: «رايت أبا لحسن عليه السّلام بعد ما ذبح حلق ثم ضمد 


(1)- راجع فى ذلكك الوسائل ابواب الحلق و التقصيرء ب 17. ح ”و الكافى ©: ١/200‏ التهذيب ه/ ؟” الاستبصار» ج ؟ ص 17: ب 
مولح 7/6 .1١31‏ 

() ؟1-” جواهر الكلام: 19/ 107. 

(©)- المعتمد: ه/ /91". 

فقه الحج (للصافى)» ج؟؛ ص: 7917 

رأسه بمسكك (بسكك) و زار البيت و عليه قميص و كان متمتعا» و الخدشه فى سنده بان يونس مولى على و على هذا مجهول رد بانه 
مولى على بن يقطين و هو ثقه و الشاهد على ذلك رواية الحسن بن على بن يقطين هذا الخبر عنه كما رد بان فى بعض النسخ (كان 
متقنعا) مضافا الى كونه (متمتعا) زعم من الراوى نعم على القول بكون النسخة (متمتعا) يقع التعارض بينه و بين سائر الروايات و على 
فرض ان لا نقول بعدم حجيته لتركهم العمل به و عملهم بما يعارضه يسقطان عن الحجية و مقتضى الاطلاق كما ذكر حرمة الطيب ان 
يطوف طواف الحج و الله تعالى هو العالم. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة 781/0 من (اعرو 


ثم انه بقى الكلام فى الصيد: فقد ألحقه فى الشرائع بالطيب و فى الجواهر بل هو معقد النسبةُ الى علماء فى محكى المنتهى لكن فى 
القواعد على اشكال ثم ذكر وجه الاشكال مما يدل على عدم اللحوق و لكن يمكن التمسكك على عدم الاحلال له بالحلق بالاستثناء 
الواقع فى ذيل صحيح معاويةُ بن عمار حيث قال عليه السّ.لام فاذا طاف طواف النساء فقد احل من كل شىء احرم منه الا الصيد بناء 
طلى الأبهناء متصباة لاامتقطعا كنا ممعت من الوسافل ان الدراذ منه الضيد الحرى لة الاحرادى و يمكق ا كال ان الاسعداء أتما حل 
من كل شىء احرم منه الا النساء و الطيب ظاهر بعمومه فى انه احل من الصيد الّذى هو داخل تحت كل شىء احرم منه و هكذا قوله 
عليه السّلام: 

احلّ من كل شىء احرم منه الا النساء و اذا كان المراد من الصيد فى الجملة الثلاثة الصيد الاحرامى يلزم التهافت و لتكن الجملتان 
الاولتان قرينة على المراد من الثلاثة و بصحيح آخر عن معاوية بن عمار قال: «قلت لابى عبد الله عليه السّد.لام من نفر فى النفر الاول 
متى يحل له الصيد؟ قال: اذا زالت الشمس من اليوم الثالث». 1١‏ 

و من المعلوم ان المراد منه الصيد الاحرامى فان الحرمى محرم مطلق ما دام هو كائن فى الحرم و صحيح حماد عن أبى عبد الله عليه 
الام قال: «اذا اصاب المحرم الصيد 


.8 ح‎ 31١ وسائل الشيعة» ابواب العود الى منى» ب‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج5. ص: 79/7 

فليس له ان ينفر فى النفر الا-ول» و من نفر فى النفر الاحول فليس له ان يصيب الصيد حتى ينفر الناس و هو قول الله عز و جل: (فَمَنْ 
تَعيجَل فِى يَوْمَئِن فلا إِنْم عَلَيِهِ ... لِمَن انَّقَلِ) فقال: اتقى الصيد». ١١‏ 

فان المراد من الصيد فى الاول وان امكن ان يكون الحرمى الا-ان فى الثانى لا يمكن ان يكون الحرمى فان حرمته ليست مغياه بنفر 
الناس و استدل على استثناء الصيد ابه لاسر تلان ادم بالاجتناب عن الصيد فى الاحرام فلا يخرج منه له الا عند زوال الشمس 
من اليوم الشالث عشر و بقوله تعالى: (ل تَفْتَلُوا الصَّوْدَ وَ أَنْتُمْ حَرُمٌ) اذى يكفى فى تحققه حرمة الطيب و النساء و انه فى الحرم لكن 
الاستدلال بكونه فى الحرام يوجب صرف ان يكون المراد من الآيهُ النهى عن قتل الصيد الاحرامى و لذا قال ابن بابويه و القاضى على 
ما حكى عنهما 7 انه لا يحل له بعد طواف النساء أيضا لكونه الحرم فان هذه الحرمة ليست من جهة الاحرام كما لا يخفى و على 
ذلكك كله الاقوى لحوق الصيد بالطيب و النساء و حرمته من جهة الاحرام الى اليوم الثالث عشر و حكى فى الجواهر عن الدروس عن 
العلامة ان عدم التحلل من الصيد مذهب علمائنا و ان كنا لم نتحققه و الله هو العالم. 

ثم انه قال فى الجواهر: هذا كله فى المتمتع فاحدها ما فى الدروس على ما حكى عنه من اشتراط حل الطيب بصورةٌ تقديم الطواف و 
السعى على الموقفين و فى الجواهر انه فى غير محله و ان ذكر بعض الناس له وجها غير وجيه و منها عدم الفرق بينه و بين المتمتع فى 
حرمة النساء و الطيب كما هو الظاهر من اطلاق الشرائع و النافع و محكى الخلاف و عن الجعفى التصريح بذلكك و قال: و لا ريب فى 
ضعفه و القول الثالث: 

انه يحل له بالحلق او التقصير الطيب أيضا كما فى القواعد و محكى الاحمدى و التهذيب 


." ح‎ 3١ وسائل الشيعة» ابواب العود الى منى» ب‎ -)١( 

(1)- جواهر الكلام: 19/ 00". 

فقه الحج (للصافى)» ج؟. ص: 799 

و الاستبصار و النهاية و المبسوط و الوسيلة و السرائر و الجامع »١١‏ و يدل عليه صحيح محمد بن عمران قال: سألت أبا عبد الله عليه 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ؟/81/ من ناعرو 


السَلام عن الحاج يوم النحر ما يحل له؟ قال: 

«كل شىء الا النساء و عن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال: كل شىء الا النساء و الطيب» 1*١‏ و المراد من الحاج المفرد او القارن 
سيما اذا وقع عدلا للمتمتع كما وقع فى هذا الحديث مضافا الى ان فى الاستبصار جاء السؤال هكذا عن الحاج غير المتمتع و فى 
الوسائل أيضا رواه هكذا ”و غيره مما ذكره فى الجواهر "١‏ و الصحيح ظاهر فى الفرق بين المتمتع و غيره فلا يحل للاول الطيب و 
بحل للثانى كما انه بالإطلاق يسأل من قدم الطواف و السعى على الحلق او التقصير و من لم يقدمهما و الله هو العالم. 

الموطن الثانى للتحلل المتمتع اذا طاف طواف الزياره للحج و صلى صلاته و سعى 

حل له الطيب و الظاهر انه لا خلاف فيه و الدليل عليه قول الصادق عليه السّد.لام فى صحيح معاوية المتقدم: فاذا زار الببت و طاف و 
سعى بين الصفاء و المروة فقد احل من كل شىء احرم منه الَا النساء و ما فى صحيح منصور بن الحازم عن أبى عبد الله عليه السشلام: 
اذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرةُ حتى تطوف البيت. «8) 

و فى الخبر المروى عن بصائر الدرجات ... عن أبى عبد الله عليه التّ.لام (فى كتابه الى المفضل بن عمر) و اذا اردت المتعهُ فى الحج 


فاحرم من العقيق و اجعلها متعة (الى ان قال) ثم احرمت بين الركن و المقام بالحج فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف ثم ترمى 
الجمرات و تذبح و تغتسا ثم تزور البيت فاذا انت فعلت ذلكك احللت و هو قول الله 


(1)- جواهر الكلام: ."01//1١9‏ 

(؟) ”و "وسائل الشيعة» ابواب الحلق و التقصير» ب 5١ح .١‏ 

(©)- جواهر الكلام: 01//19". 

(0)- وسائل الشيعة» ابواب تروكك الاحرام» ب 18 ح .١7‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج5» ص: 7٠١‏ 

عز و جل: فَمَنْ تَمَنّ بِالْعُْرَة إَِى الْححجٌ فَمَا اسْتيسَر مِنَ الْهَدْي اى يذبح ذبحا. )1١‏ 

و فى صحيح معاوية بن عمار الاخر عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: وطف بينهما (اى بين الصفا و المروة) سبعة اشواط تبدأ بالصفاء 
و تختم بالمروة فاذا فعلت ذلكك فقد احللت من كل شىء احرمت منه الا النساء. ١؟)‏ 

ولا يخفى ان اطلاق صحيح منصور بن الحازم و كتاب الامام عليه الس لام الى المفضل بن عمر و ان كان يدل على حصول الاحلال 
بالطواف و ان لم يأت بصلاته و لذا حكى عن كشف اللثام انه لا يتوقف على صلاةٌ الطواف لاطلاق النص و الفتوى 0 الا انه مقيد 
بصحيحى معاويةٌ بن عمار مضافا الى انه يمكن ان يقال بتناول زيار البيت فيهما لهما. 

ثم ان هذا كله اذا وقع الطواف و السعى بعد الحلق او التقصير اما اذا قدم القارن و المفرد الطواف و السعى على الوقوف أم قدم 
المتمتع للضرورة فلا بد ان يقال بالاحلال من الطيب بالحلق او التقصير لا بالطوف و السعى الذين اتى بهما قبل الموقفين و فى الجواهر 
قال: فالظاهر عدم التحلل الا بالحلق للاصل و خبر المفضل "١‏ و انصراف الخبر الاسول و الفتاوى الى المؤخر مضافا الى مكان كون 
المحلل هو المركب من الطواف و السعى و ما قبلهما من الافعال بمعنى كون السعى جزء العلة فما عن بعض من التحلل لا يخفى 
عليكك ما فيه و ان استوجهه فى المسالكك لكن قد سمعت فيما تقدم انه مع تقديم الطواف و السعى لا بد من تجديد التلبية لتجدد 
الاحرام كما انه لا وجه لبقاء حكم الاحرام مع فرض عدم تجديد التلبية و صيرورته حلالاء و انقلاب حجه عمرة 


."٠ وسائل الشيعة» ابواب اقسام الحج» ب ”3 ح‎ -)١( 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /1/ا./ من (اعرو 


(1)- وسائل الشيعة» ابواب الزيارة البيت» ب © ح .١‏ 

()- جواهر الكلام: 19/ /81” و كشف اللثام: 2/ 770. 

(©)- جواهر الكلام: ."0//١9‏ 

فقه الحج (للصافى)»؛ ج؟, ص: 70١‏ 

و بذلك يظهر لكك اشكال فى اصل تصور المسألهُ فتأمل جيدا .)١١‏ 

أقول: ملخص ما افاد ان مقتضى ظاهر الادلهُ و الفتاوى وان كان حصول التحليل عن الطيب بالطواف و السعى و ان قدمهما على 
الوقوفين و يلزم منه كون الطيب حلالل عليه و هو فى عرفات و المشعر مع كون سائر المحرمات محرما عليه الا أنها منصرفه الى 
الطواف و السعى الواقعين بعد الموقفين و مقتضى الاصل بقاء الا-حرام حتى يحلق و يدل عليه خبر المفضل هذا مضافا الى ان من 
المحتمل ان يكون المحلل مركبا من الطواف و السعى و ما قبلهما من الافعال بان يكون السعى جزء العلهُ سواء تقدم على سائر الاجزاء 
او تأخر» و بعد ذلكك كله قد تقدم انه يجب على من يقدم الطواف و السعى تجديد احرامه بتجديد التلبية عند كل طواف و سعى يأتى 
به حتى لا ينقاب حجه الى العمرهُ و بعد ذلكك لا بد الاان نقول بعدم تحلله الا بالحلق فتصور المسألهُ يكون مبنيا على تجديد التلبية و 
الاحرام اذا قدم الطواف و السعى و على هذه الصورة لا يمكن ان يقال بالاحلال من الطيب لمجرد الاتيان بهما. و اللّه هو العالم. 


التحلل الثالث [اذا طاف طواف النساء] 


مسأل 1- اذا طاف طواف النساء حل له النساء لما سمعته من النصوص و فى الجواهر بلا خلاف معتد به اجده فيه بل الاجماع بقسميه 
عليه انتهى. 

و فى النصوص ما يدل على توقف التحلل به و بصلاته ففى صحيح معاوية بن عمار قال ثم ارجع الى البيت وطف به اسبوعا آخر ثم 
تصلى ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السّلام 


(1)- جواهر الكلام: 08/19". 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ض: 57 

ثم قد احللت من كل شىء و فرغت من حجكك كله و كل شىء احرمت منه ١١‏ و كما يجب هذا الطواف و صلاته على الرجال و حل 

لهم بهما النساء يجب على النساء أيضا و يتوقف حل الرجال لهن بهما و قد حكى عن ابن ا 
0 

مقتضى الاصل اى استصحاب بقاء حرمة الرجال عليهنء؛ و اطلاق قوله تعالى: نا رَكَتَّ ولا سوق ولا حال فى الع » فكما لا يختص 

حرمة الفسوق و الجدال بالرجال لا يختص الرفث أيضا بهم و قاعدة الاشتراكك و صحيح العلاء بن صبيح و عبد الرحمن بن حجاج و 

على بن رئاب و عبد الله بن صالح كلهم يروونه عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: المرأة المتمتعة اذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما 

بينها و بين التروية فان طهرت طافت بالبيت و سعت بين الصفا و المروة وان لم تطهر الى يوم التروية اغتسلت و احتشت ثم سعت بين 

الصفا و المروة ثم خرجت الى منى فاذا قضت المناسكك و زارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا بالحج ثم خرجت 

فسعت فاذا فعلت ذلكك فقد أحلت من كل شىء يحل منه المحرم الا فراش زوجها «» و صحيح الحسين بن على بن يقطين قال: سألت 

أبا الحسن عليه السّلام عن الخصيان و المرأةٌ الكبيرة أ عليهم طواف النساء؟ قال: نعم» عليهم الطواف كلهم. "١‏ 

ثم انه يقع الكلا.م فى ان المراد بتحريم النساء فى قولهم فقد احلّ من كل شىء الا الطيب و النساء او الا النساء هل هو جميع 

الاستمتاعات او خصوص المقارية؟ 

حكى عن القواعد ان المراد به الوطء و ما فى حكمه من التقبيل و النظر و اللمس بشهوةٌ دون العقد عليها و ان حرم بالاحرام و عن 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً //1/ من لإعرو 


الشهيد حرمةٌ العقد عليهن بل 


(1)- وسائل الشيعة؛ ابواب زيارة البيت» ب *ح .١‏ 

(1)- جواهر الكلام: 109/19. 

(9)- وسائل الشيعة» ابواب الطواف. ب 8ل ح .١‏ 

(8)- وسائل الشيعة» ابواب الطواف» ب ؟ ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 737 

المفهوم منه حرمة الاشهاد 01١‏ ولا يخفى عليكك انه لا يفهم من مثل قوله عليه السّلام: احلّ من كل شىء الا النساء حرمة العقد عليهن 
لغير نفسه نعم يمكن ان يقال بها فى العقد عليهن لنفسه و لكن يمكن ان يقال بحصر ما بقى عليه من المحرّمات الراجعة الى النساء 
بخصوص المضاجعة و المقاربة بقوله عليه الس لام فى صحيح الفضلاء فقد احلت من كل شىء يحل منه المحرم الا فراش زوجها و مع 
ذلكك ينبغى مراعات الاحتياط بتركك سائر الاستمتاعات أيضا لوقوع الاستثناء فى سائر الروايات ب «الا النساء او الا الطيب و النساء» و 


للاميق: 
[فى كراهة لبس المخيط إلى أن يفرغ من طواف الزيارة] 


مسألة /9- عن معاوية بن عمار عن ادريس القمى قال: قلت لابى عبد الله عليه السّلام: عن مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل ان 
يزور البيت؟ 

فقال: بئس ما صنع. قلت: عليه شىء؟ قال: لا قلت: فانى رأيت ابن أبى السماكك يسعى بين الصفا و المروة و عليه خفان و قبا و منطقة؟ 
فقال: بئس ما صنع قلت: أ عليه شىء؟ قال: لا 10 و ليكن محمولا على الكراهة بقرينة النصوص الدالة على الاحلال بالحلق الآبية 
اطلاقها عن التقييد به و الظاهر ان الخبر صحيح فان ادريس راويه ثقهُ له كتاب و ابو جرير القمى و هو زكريا ابن ادريس ابنه كان 
وجها يروى عن الرضا عليه السّلام و ان عبر عن حديثه هذا فى الجواهر بالخبر «". 

و كيف كان يدل على كراهيةُ لبس المخيط الى ان يفرغ من طواف الزيارة كما هو مقتضى عبارة الشرائع بل الى ان يفرغ من السعى 
كما يدل عليه الصحيح. 


و مما هو مكروه فعله الى ان يفرغ من طواف الزيارة و السعى تغطية الرأس يدل 


(1)- المعتمد: ه/ "01١‏ 

(0)- وسائل الشيعة» ابواب الحلق و التقصير» ب 218 ح 0 

()- جواهر الكلام: 19/ 71817. 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 7١5‏ 

عليه صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفةُ و وقف بالمشعر و رمى الجمرة و 
ذبح و حلق أ يغطى رأسه؟ فقال: لا حتى يطوف بالبيت و بالصفا و المروة قيل له: فان كان فعل؟ قال: ما ارى عليه شيئا .»١١‏ و صحيح 
منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السّلام انه قال فى رجل كان متمتعا فوقف بعرفات و بالمشعر و ذبح و حلق؟ قال: لا يغطى رأسه 
حتى يطوف بالبيت و بالصفا و المروة فان ابى عليه السّ.لام كان يكره ذلكك و ينهى عنه فقلنا: فان فعل؟ قال: ما ارى عليه شيئا و ان لم 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 71/9 من (اعرو 


يفعل كان احب الي 1١‏ 

و ظاهر هذه الروايات اختصاص المنع عما ذكر بالمتمتع و يدل على الاختصاص بالصراحة ما رواه على بن النعمان عن سعيد الاعرج 
«* عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: 

«سألته عن رجل رمى الجمار و ذبح و حلق رأسه أ يلبس قميصا و قلنسوة قبل ان يزور البيت؟ فقال: ان كان متمتعا فلا و ان كان مفردا 
للحج فنعم» 15 و هو صحيح و ان عبر عنه فى الجواهر بالخبر «0). و مع ذلكك اطلق البعض الكراهة و مما يكره على المتمتع أيضا 
الطيب و هو مكروه الى ان يفرغ من طواف النساء كما فى صحيح ابن بزيع قال: كتبت الى أبى الحسن الرضا عليه الس لام: «هل يجوز 
للمحرم المتمتع ان يمس الطيب قبل ان يطوف طواف النساء؟ قال: لا) «2). 

والنهى فيه محمول على الكراهة لكون ما يدل على الجواز اصرح فيه لا يمكن حمله 


(1)- وسائل الشيعة» ابواب الحلق و التقصير» ب 218 ح ؟. 

(1)- وسائل الشيعة» ابواب الحلق و التقصير» ب 18 ح .١‏ 

(0)- هو ثقة. 

(6)- الوسائل؛ ابواب الحلق و التقصير» ب 218 ح ”و١‏ وع. 

(0)- جواهر الكلام: /١9‏ 12. 

(8)- وسائل الشيعة» ابواب زيار البيت ب ١ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)؛ ج؟؛ ص: "١0‏ 

على غيره بخلاف النهى فما يدل على الجواز قرينة على إرادة النهى منه و اللّه هو العالم. 


[الافضل للحاج ان يمضى الى مكة للطواف و السعى ليومه] 


مسألة 99- الافضل للحاج ان يمضى الى مكة للطواف و السعى ليومه لاستحباب المسارعة و الاستباق للخيرات و يدل عليه صحيح 
معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه الّ.لام فى زيار البيت يوم النحر قال: زره فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغد و لا 
تؤخر ان تزور من يومكك فانه يكره للمتمتع ان يؤخره و موسع للمفرد ان يؤخره «... )١‏ 

و فى موثق اسحاق بن عمار قال: «سألت أبا عبد الله عليه الّلام عن زيارة البيت تؤخر الى اليوم الثالث؟ قال: تعجيلها احب الى و ليس 
به بأس ان اخرها «7) و صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّلام 

قال: لا بأس ان تؤخر زيارة البيت الى يوم النفر انما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث و المعاريض» 30 و عليه الاستحباب لا 
يكون لنفسه بل لكون التأخير معرضا للفوت و التعجيل مصداقا للاستباق و المسارعة و عليه يكون كل فرد متقدم بالنسبة الى ما هو 
المتاخر منه وفى صحيح معاوية بن عمار قال: «سألته عن | تمتع حتى يزور البيت قال: يوم النحر او من الغد و لا يؤخرء و المفرد و 
القارن ليسا بسواء موسع عليهما» «" ولا يخفى ان من هذا الصحيح و صحيحه الآخر يستفاد نفسية رجحان الاتيان به يوم النحر لانه لو 
كان لانطباق عنوان الاستباق عليه ينطبق على اتيان القارن او المفرد به يوم النحر أيضا فالفرق مبنى على التعبد. 


ثم لا يخفى عليك انه و ان يستفاد من بعض الاخبار عدم جواز تاخير زيارة 


.١ ح١ وسائل الشيعة؛ ابواب زيارة البيت» ب‎ -)١( 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 8.١‏ من لإعرو 


(؟)- وسائل الشيعة» ابواب زيارة الببت» ب ١ح .٠١‏ 

(9)- وسائل الشيعة» ابواب زيار البيت» ب ١ح‏ 4. 

(6)- وسائل الشيعة» ابواب زيارة البيت» ب ١‏ ح 8 

فقه الحج (للصافى)» ج5» ص: 7١8‏ 

البيت من يوم النحر او منه او من الغد و قد افتى به فى الشرائع فقال: فان اخر اثم و حكى عن المفيد و المرتضى عدم جواز تاخير 
المتمتع ذلكك عن اليوم الثانى بل عن التذكرة و المنتهى نسبته الى علمائنا الا انه حمل النهى فى بعض النصوص على الكراهة لما فى 
بعضها الاخر مثل صحيح عبد الله بن سنان الصريح فى جواز التأخير الى يوم النفر و للتعبير فى بعضها بقول (ينبغى) و نحوه مما هو 
ظاهر فى الكراهة او الندب و مقتضى الاصل ذلك و لعل المراد منه عدم وجوبه فورا و (اطلاق الحج اشهر معلومات) يدل على جواز 
ايجاد افعال الحج فى ذى الحجة الا ما خرج بالدليل 2١١‏ و مما يدل على الاستحباب صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: 
«سألته عن رجل نسى ان يزور البيت حتى اصبح؟ قال: لا بأسء أنا ربّما آخرته حتى تذهب ايام التشريق و لكن لا يقرب النساء و 
الطيب» 07١‏ و صحيح هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «لا بأس ان اخرت زيارة البيت حتى تذهب ايام التشريق». 0*0 

و الحاصل انه يجوز تكليفا و وضعا تأخير زيار البيت الى ايام التشريق بل الى آخر ذى الحجة الا انه لا يخرج من الاحرام من الطيب و 
النساء و يستحب له التعجيل و استحبابه فى يوم النحر آكد. هذا كله فى المتمتع و اما فى المفرد و القارن فلم يقل احد فيهما بوجوب 
التعجيل او حرمة التأخير و الله هو العالم. 


[فى أن الصبى المميز يحلل عليه كالبالغ المحرمات] 


مسألة ١٠٠-لا-ريب‏ فى ان الصبى المميّز اذا اتى بافعال الحج و كل ما يوجب التحلل من المحرمات كالحلق او التقصير و طواف 
البيت و السعى و طواف النساء و صلاته يحلل عليه كالبالغ المحرمات و مثله غير المميز الَّذى حج به الا انه يأتى الكلام فى حرمة 
النساء عليهما بعد البلوغ ربما يقال 


(1)- جواهر الكلام: 780/19 

(0)- وسائل الشيعة» ابواب الزيارة البيبت ب ١ح‏ 7؟. 

(9)- وسائل الشيعة» ابواب الزيارة البيبت ب 2١‏ ح ". 

فقه الحج (للصافى)» ج5» ص: 7١1‏ 

بان حرمة المحرمات على المحرم من الاحكام الوضعية التى لا تختص بالبالغين بل هى مسبب من الاحرام فاذا وجد سببها يوجد 
المسبب لا محالة و يشكل ذلك لعدم كون غير البالغ مكلفا بتركك محرمات الاحرام فكيف يوجب الاحرام حرمة ما هو المحرم على 
البالغين عليه و كيف يترتب على احرامه الّذى هو كسائر عقوده مثل البيع و النكاح اثره اذى يترتب على احرام البالغ غايةُ ما يقال على 
القول بصحة عبادات الصبى المميز انه لو احرم و عمل كما يعمله البالغون الى الخروج من الا-حرام بما يخرج به المكلفون يثاب و 
يوجر عليه بل يجزى عن غيره ان اتى به نيابة عن غيره و لكن مجرد ذلك لا يوجب حالة نفسية تترتب عليها حرمة فعل المحرمات و 
يوجب الافعال الخاصة الى طواف النساء و صلاته لكن الصبى لا يكون مكلفا بها ما دام هو صبى و بعد البلوغ يترتب عليها كسائر 
البالغين كالجنابة الحاصلة فى الصغر او فى حال الجنون و على هذا لا يجب على وليه امره بواجبات الحج و نهيه عن اتيان محرماته و 
اذى ينبغى ان يقال ان كان فى المسألة اجماع فهو و الا-فاثبات وجوب امر على الصبى المميز حال عدم بلوغه و بعده مشكل و 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 81 من لإعرو 


مقتضى الاصل عدمه نعم فى الجواهر انه حكم الشهيد بمنعه من الاستمتاع قبل البلوغ بل عن المنتهى و التذكرةٌ الاجماع على وجوبه 
على الصبيان و فى كشف اللثام بمعنى ان على الولى امر المميز به و الطواف بغير المميز فان لم يفعلوه حرمن عليهم اذا بلغوا حتى 
يفعلوه او يستنيبوا فيه استصحابا الا على عدم توقف حلهن عليه الخ. )١١‏ 

و فى غير المميز قال فى الجواهر فلا اشكال فى عدم شرعية احرامه و لو تمرينا مع فرض وقوعه منه فلا تحرم النساء عليه اذا لم يطف به 
الولى نعم قطع الشهيد بكونه كالمميّز ان احرم به الولى و احتمله فى كشف اللثام هنا قويا الخ. ١؟"»‏ 


(1)- جواهر الكلام: 78٠/19‏ 
(1)- جواهر الكلام: 78٠/19‏ 
فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: حار 


[الكلام فى أعمال مكة] 
اشارة 


الكلام فى الطواف 
فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: "١١‏ 
فى الطواف 


السابع من واجبات الحج: الطواف 
اشارة 
و ما ذكرنا من الاحكام و الشرائط فى طواف عمره التمتع تجرى فيه بعينه لان الطواف حقيقَهٌ واحدة لا فرق فى احكامه و شرائطه بين 


طواف الحج و طواف عمرة التمتع و طواف العمرة المفرده و طواف النساء الا انه ذكر فى الجواهر مسائل نتعرض نحن لبعضها هنا فى 
طى مسائل. 


[ترى الطواف عالما عامدا يوجب بطلان الحج] 


مسألة ١١٠-لا‏ ريب فى ان ترك الطواف عالما عامدا يوجب بطلان الحج لانه ركن من اركان الحج كالنية و الاحرام و الوقوفين و 
السعى و ذلكك لعدم الاتيان بالمامور به المركب منه و من غيره و لفحوى صحيح على بن يقطين سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن 
رجل جهل ان يطوف بالبيت طواف الفريضة؟ قال: 

«ان كان على وجه جهاله فى الحج اعاد و عليه بدنة 2١١‏ و خبر على بن أبى حمزةٌ قال: 

سئل عن رجل جهل ان يطوف بالبيت حتى رجع الى اهله قال اذا كان على وجه 


.١ وسائل الشيعة» ابواب الطواف. ب 28 ح‎ -)١( 
فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: ناض‎ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 86.81 من لإعرو 


جهالة (جهة الجهالة) اعاد الحج و عليه بدن هذا على رواية الشيخ و على» ١١‏ رواية الصدوق قال عن ابى الحسن عليه السّهِلام و ذكر 
يدل (جهل) (سها) «؟» و هاتان الروايتان تدلان على بطلا-ن الحج بتركك الطواف عالما و عمدا بالفحوى نعم يمكن الاشكال فى 
وجوب البدنة على العالم أيضا لاحتمال ان يكون ذلك لتركه التعلم الا ان الظاهر وجوبها عليه بالفحوى المذكور. 

هذا و هل التركك الموجب للبطلان بفعل المناسكك بعده او بمضى ذى الحجة او بذهابه الى بلده حيث يتعذر له الرجوع الى مكة 
الظاهر ان بمجرد فعل ما هو الوظيفة بعده لا يتحقق التركك و لذا ذكروا انه لو قدم السعى على الطواف عمدا بطل السعى و وجب عليه 
الطواف ثم السعى فالاقوى انه يتحقق بتركه طول ذى الحجة او بعد ما ذهب الى بلده و تعذر عليه الرجوع الى مكة. هذا فى الحج و اما 
فى العمرة المتمتع بها الى الحج فقد ذكرنا انه يتحقق تركه بما اذا لم يتمكن من جهة ضيق الوقت الى الاتيان بالطواف و الحضور فى 
الموقفين على تفصيل مرٌ ذكره قال فى الجواهر و ان كانت مفردة فبخروج السنةُ ان كانت المجامعة للحج القران او الافراد و لو كانت 
مجردة عنه فاشكال اذ يحتمل حينئذ بطلانها بخروجه عن مكة و لما يفعله» و يحتمل ان يتحقق فى الجميع بتركه بنية الاعراض عنه و 
ان يرجع فيه الى ما يعد تركا عرفا و المسألة موضع اشكال و قد سبقه الكركى الى ذلكك فى حاشية الكتاب قال: و مما يشكل تحقيق 
ما به يتحقق ترك الطواف فانه لو سعى قبل ان يطوف لم يعتد به» و ان احرم بنسكك آخر بطل فعله صرح به فى الدروس و يمكن ان 
يحكم فى ذلكك العرف فاذا شرع فى نسكك آخر عازما على تركك الطواف بحيث يصدق التركك عرفا يحكم ببطلان الحج او يراد به 
خروجه من مكة بنية عدم فعله قلت: لا يخفى عليكك ما فى ذلكك كله بعد 


.7 وسائل الشيعة» ابواب الطواف ب 28 ح‎ -)١( 

(؟)- وسائل الشيعة» ابواب الطواف ب 28 ح ”7. 

فقه الحج (للصافى)» جع ص: 717 

الاحاطةٌ بما ذكرنا سابقا من جواز تاخير طواف حج التمتع و سعيه كما سمعت الكلام فى ذلك مفصلا بل الظاهر من القائل بعدم 
الجواز إراده الاثم دون البطلان فحينئذ يراد بالتركك فى حج التمتع و القران و الافراد عدم الفعل فى تمام ذى الحجة؛ و فى عمرة التمة 
عدمه الى ضيق وقت الوقوف بعرفة؛ و فى العمرة المفردة المجردة الى تمام العمر بل و كذا المجامعة لحج الافراد و القران بناء على 
عدم وجوبهما فى سنتهما و الا فالمدار على تركها فى تلكك السنة فهو ركن فى هذه المناسكك جميعا تبطل بتركه فيها على الوجه 
المزبور مع العلم و العمد انتهى. ١١‏ 

ثم ان الظاهر منهم عدم لحوق طواف النساء فى الحكم المذكور الى طواف الزيارة فلا يوجب تركه العمدى بطلا-ن النسكك ففى 
صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: 

«أننا سكك اذى يثرق ين الضيغا المروة مفل فسك البفرة لبس تاقصل مله الا سباق الهدى وعليه طواق تالت و صلاةة ركعي 
خلف المقام و سعى واحد بين الصفا و المروة و طواف بالبيت بعد الحج» 25١‏ و نحوه صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه 
السَّلام و فيه (و طواف بعد الحج و هو طواف النساء) 1 و على هذا لو فرضنا فيه تحقق الترك لا يجب عليه. الا تداركه بالقضاء. 


[حكم من ترك الطواف نسيافا] 


مسأل -١١7‏ فى الجواهر انه 0 لا خلاف معتد به بل عن الخلاف و الغنية الاجماع على ان تركه الطواف نسيانا لا يوجب بطلان الحج 
وانما يجب على من تركه قضائه بنفسه متى ما ذكره و لو بعد المناسكك ان تمكن من القضاء بنفسه و ان لم يتمكن يستنيب عنه سواء 
بقى وقت التداركك كما اذا 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة م.م من لاعرو 


(01)- جواهر الكلام: 19/ ١/ا”‏ 

(1)- وسائل الشيعة» ابواب اقسام الحج ب 7 ح 8. 

(*)- وسائل الشيعة» ابواب اقسام الحج ب 7ح ؟1. 

(©)- جواهر الكلام: /١9‏ 6/ا". 

فقه الحج (للصافى)» جع ص: 71١5‏ 

كان تذكر و هو فى ذى الحجة او فات وقته و خرج من ذى الحجة فان تذكر هو فى ذى الحجة و فى مكة يتداركه بنفسه. 

و يدل عليه موثق اسحاق بن عمار قال: قلت لابى عبد الله عليه السّلام رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا و المروة فبينما هو 
يطوف اذ ذكر انه قد تركك من طوافه بالبيت؟ فقال: يرجع الى البيت فيتم طوافه ثم يرجع الى الصفا و المروة فيتم ما بقى قلت: فانه بدأ 
بالصفا و المروة قبل ان يبدأ بالبيت؟ قال: يأتى البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا و المروةٌ قلت: فما فرق بين هذين؟ قال: 
لان هذا دخل فى شىء من الطواف و هذا لم يدخل فى شىء منه )١١‏ 

فان فات وقته و خرج من ذى الحجة فان تمكن من قضائه بنفسه يقضيه و الاان لم يتمكن من قضائه بنفسه كما اذا رجع الى بلاده و 
تعذر له الرجوع الى مكة يستنيب من يقضيه عنه فى ذى الحجة و الا فى غيره و الاحوط اعادهٌ السعى بعده و يدل عليه صحيح على بن 
جعفر عن اخيه عليه السّ.لام قال: «سألته عن رجل نسى طواف الفريضِة حتى قدم بلاده و واقع النساء كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدى ان 
كان تركه فى حج بعث به فى حج و ان كان تركه فى عمرة بعث به فى عمرُ و كل من يطوف عنه ما تركه من طوافه) 7١‏ و لا عبرة 
بحمله على طواف النساء و الحكم ببطلان الحج و حمل النسيان على الجهل كما فعله الشيخ فى التهذيب و الاستبصار و الاحوط اعادة 
السعى لاطلاق صحيح منصور بن حازم «سألت أبا عبد الله عليه الّ.لام عن رجل طاف بين الصفا و المروة قبل ان يطوف بالبيت؟ 
فقال: يطوف بالبيت ثم يعود الى الصفا و المروة فيطوف 


” وسائل الشيعة» ابواب الطواف. ب 87 ح‎ -)1١( 

(؟)- وسائل الشيعة» ابواب الطواف. ب 88 ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج5» ص: 7١0‏ 

بهما» 0١١‏ و وجه الاحتياط و عدم الجزم بالفتوى بالوجوب احتمال اختصاص ذلكك بما قبل فوات الوقت و خبر منصور بن حازم قال: 
«سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن رجل بدأ بالسعى بين الصفاء و المروة قال: يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعى قلت: ان ذلكك 
قد فاته؟ قال: عليه دم الا ترى انكك اذا غسلت شمالكك قبل يمينكك كان عليكك ان تعيد على شمالكك» 5١‏ فان الاقتصار فيه على 
وجوب الدم يدل على عدم وجوب الاعادهٌ و مع ما فى سنده ذيله شاهد على ان صدره الَذى موافق لصحيح منصور ليس ظاهرا فى 
حكم صورة الفوت و لذا قال الراوى ان ذلكك قد فاته فغايةُ ما يقتضيه ما ذكر هو الاحتياط باعادة السعى و الله هو العالم. 


[حكم من شك فى عدد اشواط الطواف بعد الفراق و الانصراف منه] 


مسألة -١٠١*‏ اذ شكك فى عدد اشواط الطواف بعد الفراق و الانصراف منه سواء دخل فى غيره أم لا فالظاهر انه محكوم بالصحة لقاعدة 
الفراغ و استدل له مضافا الى القاعدةٌ فى الجواهر «» بصحيح ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه الّ.لام عن رجل طاف طواف 
الفريضة فلم يدر ستهُ طاف أم سبعة؟ 

قال: فليعد طوافه قلت: ففاته؟ قال: ما ارى عليه شيئا و الاعادة احب الى و افضل «5» و نحوه روايهٌ عبد الرحمن بن سيابةٌ او ابن أبى 


نجران كما حققه صاحب المنتقى و غيره كما الوسائل و لفظه باسناد الشيخ الى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابةٌ عن حماد 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة ع1زم.8م من لاعرو 


عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه الشسلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أ ستهُ طاف او سبعة 


.7 وسائل الشيعة» كل ابواب الطواف ب 27 ح‎ -)١( 

(1)- وسائل الشيعة» ابواب الطواف ب 57 ح .١‏ 

()- جواهر الكلام: 8/19/ا 

(5)- وسائل الشيعة» ابواب الطواف. ب 2# ح ". 

فقه الحج (للصافى)؛ ج5» ص: "١8‏ 

طواف فريضة؟ قال: فليعد طوافه قيل: انه قد خرج وفاته ذلكك قال: ليس عليه شىء )١١‏ 

أقول: فان كان الراوى عبد الرحمن بن سيابةُ فهو متروكك لم يأت فيه مدح و لا قدح الاانه روى ان الصادق عليه السّ.لام اعطاه دنانير 
يقسمها فى عيالات من قتل مع زيد و هو من الطبقة الخامسة و موسى بن القاسم من كبار السابعة و اما عبد الرحمن بن أبى نجران فهو 
ثْقَهُ روى عن الرضا عليه السّ.لام و الظاهر انه من السادسةٌ و استبعاد كون عبد الرحمن هذا ابن سيابة لاختلاف طبقهُ موسى بن القاسم 
الراوى عنه طبقته يرتفع بكونه من كبار السابعة و برواية البرقى عنه و هو أيضا من السابعة هذا و قد صحح الحديث بعض المعاصرين 
بان عبد الرحمن بن سيابة ثقَهُ «؟) لانه من رجال كامل الزيارات و لكن سمع منه انه عدل عن البناء على ذلكك و كيف كان يكفى فى 
الاعتماد عليه رواية موسى بن القاسم و البرقى عنه ثم ان الاستدلال بالرواية على الحكم بالصحة اذا شكك بعد الفراغ مبنى على عدم 
اخذهم بظاهره و هو عدم وجوب شىء فيه و لو مع الفوات اذ هو كما قال فى الجواهر اما عن عمد او جهل او نسيان و لكل موجب و 
لانه كتركك الطواف كلا او بعضا و ليس فيها انه لا شىء عليه اصلا فالحكم به صريحا فى الروايات بعد مراعاة الاجماع اوضح دليل 
على إرادةٌ صورة الشكك بعد الانصراف (قال»: و لا ينافى ذلكك الحكم فى بعضها باستحباب الاعادةٌ و ان لم نجد به قائلا (الى ان قال) 
و لعل منه أى من الفراق و الانصراف ما اذا اعتقد انه اتم الطواف و ان كان هو فى المطاف و لم يفعل المنافى خصوصا اذا تجاوز 
الحجر اما قبل اعتقاد الا تمام فهو غير منصرف كان عند الحجر او بعده او خارجا عن المطاف او فعل المنافى 


.١ وسائل الشيعة» ابواب الطواف؛ ب :”3 ح‎ -)١( 

.١١ /0 المعتمد:‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 7117 

كما صرح به فى كشف اللثام .)0١١‏ 

أقول: إراده صورة الشكك بعد الانصراف لقاعدة الفراغ ينافى الحكم بالاعادة و الله هو العالم. 

ثم انه لا يخفى عليكك انه لا فرق فى الحكم بالصحة بعد الفراق ان يكون الشكك فى عدد الاشواط او فى الصحة ما اتى به من الطواف 
كلا او بعضا ففى كليهما يبنى اتيان ما شكك فى الاتيان به و ما شكك فى صحةٌ الاتيان به. 


[اذا شك فى عدد الاشواط فى اثناء الطواف] 


مسألة -٠١©‏ اذا شككث فى عدد الاشواط فى اثناء الطواف فان كان شكا فى الزيادة عليها اى على السابع قطع ما بيده و لا شىء عليه و 
ذلك لاصاله عدم الزيادةٌ و البراءة من الاعادهُ و لصحيح الحلبى قال: سالت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن رجل طاف بالبيت طواف 
الفريضة فلم يدر أسبعة طاف او ثمانية؟ فقال: اما السبعة فقد استيقن و انما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين. 

وليكن مورده ما اذا كان الشكك حاصلا منه بعد الوصول الى الركن قبل الانصراف و اما اذا شكك فى انه طاف سبعةٌ او ثمانية قبل 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 8/0 من (اعرو 


الوصول الى الركن فشكه موجب للبطلا-ن اما لنقص طوافه او لزيادة العمدية و استشكل فى ذلكك بعض الاعلام بعدم اقتضاء هذا 
الدوران بين الزيادة و النقص البطلان لان الاصل الجارى فى كل من الطرفين لا يعارض الاخر ففى طرف النقيصة الاصل عدم الاتيان 
بالنتقص و مقتضاه الاتيان به و فى جانب الزيادة الاصل عدمها و لكنه استند فى الحكم بالبطلان بالروايات. 

فمنها صحيح الحلبى المتقدم و فيه اما السبعة فقد استيقن و إنما وقع وهمه على الثامن و قد افاد بعض الاجلة انه يظهر من ذلكك ان 


السبع لا بد من القطع به؛ و من 


(1)- جواهر الكلام: 4/19/ا". 

فقه الحج (للصافى)»؛ ج؟, ص: 718 

المفروض غير مقطوع به فى المقام لاحتمال كونه ستهُ و نصفء و فيه ان هذا لا يدل على البطلان فى المقام لانه لا يمكن ان يكون 
الحكم فيه اضافة النصف عليه فيستيقن به السبعة و اما الزيادة على السبعة فالاصل عدمه و قال: و بعبارةٌ اخرى يستفاد من صحيح 
الحلبى ان استصحاب عدم الزائد غير حجةه فى باب الطواف كما انه غير حجة فى باب اعداد الصلاةٌ )١١‏ اقول: انه يستفاد منه 
استصحاب عدم الزائد فلذا لا يعتنى بوقوع وهمه على الثامن. 

و منها معتبرة أبى بصير التى فى اسنادها اسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة بن مهران عن أبى بصير قال: «قلت له الرجل طاف 
بالبيت طواف الفريضة فلم يدر سته طاف أم سبعة ثمانية؟ قال: يعيد طوافه حتى يحفظ ... الحديث» «7). و فيه اما اعتبارها مخدوش 
باسماعيل بن مرار غير الموصوف بقدح ولا مدح مضافا الى اضمارها. 

و اما دلالتهما فهى فى الشكك بين الست و السبع و الثمانية بعد اتمام الشوط و منها الروايات الواردة فى ان من شكك فى عدد اشواط 
الطواف الواجب فى السبعة و ما دونها وجب عليه الاستيناف 0 فانها بالإطلاق كما تشمل بعد الفراغ من الشوط و الوصول الى الحجر 
الاسود تشمل اذا كان فى الاثناء قبل الوصول الى الركن و فيه ان هذه الروايات واردهٌ فى من لم يدر انه طاف ستةُ أم سبعة و اقام فى 
من شكك انه هل نقص من السبع او زاد عليه و على هذا فالاقوى الاستدلال على البطلان بما افاده الشهيد لا على ما حكى عنه بعض 
الاعلا.م بل على ما حكى عنه فى الجواهر و هو ان الامر يتردد بين المحذورين: الاكمال المحتمل للزيادة العمدية و القطع المحتمل 


.4 /8 المعتمد:‎ -)١( 

(؟)- وسائل الشيعة» ابواب الطواف» ب "”. 

()- وسائل الشيعة» ابواب الطواف» ب "”. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 7١9‏ 

ولا يرد عليه الاشكال المذكور وان كان يرد على ما حكى عنه .)١١‏ 

و كيف كان فلا ريب فى ان الحكم فى الشكك قبل الركن انه السابع او الثامن او شكك بين الستهُ و السبعة او ما دونهما اجتمع معهما 
احتمال الثمانية فما فوقها او لا كان عند الركن او لا هو البطلان كما حكى عن المقنع و النهاية و المبسوط و السرائر و الجامع و غيرها 
١‏ 

و فى الجواهر و مع ذلك حكى الفاضل عن المفيد انه قال: «من طاف بالبيت فلم يدر أ سنا طاف او سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن 
انه طاف سبعا؛ و فهم منه البناء على الاقل على ان مراده بطواف آخر شوط آخر و حكاه عن على بن بابويه و الحلبى و ابى على و 
اختاره بعض متأخرى المتاخرين لا صلى البراءة و عدم الزيارة و صحيح منصور بن حازم المتقدم «سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 884 من عرو 


رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر أ ستهُ طاف أم سبعة قال: فليعد طوافه قلت: ففاته فقال: ما ارى عليه شيئا و الاعادةٌ احب الى و 
افضل» 030 و صحيحه الاخر قال: للصادق عليه الّلام: «انى طفت فلم ادر ستهُ طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر؛ فقال: هلا استأنف؟ 
قال: قد طفت و ذهبت؟ قال: ليس عليكك شىء) 50 اذ لو كان الشكك موجبا للاعادة لاوجبها عليه و صحيح رفاعة عنه عليه السّلام فى 
رجل لا يدرى ستهُ طاف او سبعة؟ قال: يبنى على يقينه «©) و فيه ان الاصل مقطوع بما عرفت كما ان المراد من الصحيح الاول ما 
سمعت من الشكك بعد الفراغ لا فى اثنائه و الا كان مخالفا للاجماع على الظاهر و احتمال 


(1)- جواهر الكلام: 4/19/ا". 

(1)- جواهر الكلام: 19/ .58١‏ 

(9)- وسائل الشيعة» ابواب الطواف. ب 7# ح . 

(5)- وسائل الشيعة» ابواب الطواف. ب 7# ح ". 

(0)- وسائل الشيعة» ابواب الطواف. ب ”2 ح ه. 

فقه الحج (للصافى)» ج25 ص: 77١‏ 

الصحيح الثانى النافلة بل و الشكك بعد الانصراف بل قد يحتمل قوله: «قد طفت» الاعادهُ على معنى فعلت الامرين الاكمال و الاعادة» و 
الثالث النافلة و الشكك بعد الانصراف و البقاء على اليقين بمعنى انه حين انصرف اقرب الى اليقين مما بعده فلا يلتفت الى الشكك بعده 
و إراده الاعادة أى يأتى بطواف تيقن عدده كل ذلكك لقصورها عن المعارضة من وجوه الخ .)١١‏ 

ثم انه حكى فى الجواهر عن المداركك انه قال: ينبغى القطع بعدم وجوب العود باستدراكك الطواف مع عدم الاستيناف كما دلت عليه 
الاخبار الكثيرة (قال) و تبعه المجلسى قال: ثم انه على تقدير وجوب الاعادة فالظاهر من الادله ان ذلكك مع الامكان و عدم الخروج 
من مكةٌ و المشقَهُ فى العود لا مطلقا و لا استبعاد فى ذلكك ” اقول و هذا ظاهر من الوسائل أيضا حيث انه عنون الباب #" من ابواب 
الطواف هكذا: باب ان من شكك فى عدد اشواط الطواف الواجب فى السبعة و ما دونها وجب عليه الاستئناف فان خرج و تعذر فلا 
شىء عليه و فى المندوب يبنى على الاقل و يتم فان شكك بعد الانصراف لم يلتفت مطلقا. 


[حكم الزيادة السهوية على السبعة] 


مسألة -١١©‏ الزيادة السهوية على السبعة اما ان لا تبلغ تمام الشوط الواحد او تكون به فعلى الصورة الاولى المشهور انه يقطعه و لا 
شىء عليه حكى التصريح به عن الشيخ و بنى زهرة و البراج و سعيد و العلامة و المحقق و غيرهم و الدليل عليه خبر أبى كهمس قال 
فى الجواهر المنجبر بما عرفت قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام: عن رجل نسى فطاف ثمانية اشواط؟ قال: ان ذكر قبل ان يبلغ 0 
الركن فليقطعه و قد أجزأ عنه و ان لم يذكر حتى بلغه فليتم 


7-١ 01(‏ جواهر الكلام: 19/ 587. 

()- و المراد به ركن الحجر و ما توهم من ان المراد به الركن الّذى بعد ركن الحجر لا يخفى وهنه. المرآة؛ ج 18 ص ١ع.‏ 

فقه الحج (للصافى)» جع ص: 77١‏ 

اربع عشر شوطا و ليصل اربع ركعات و فى الجواهر قال: بل لا اجد فيه خلافا الا من بعض متأخرى المتأخرين بناء على اصل فاسد و 
هو عدم انجبار الخبر الضعيف بالعمل و الفرض ضعف الخبر المزيور مع انه معارض بخبر عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه 
الام قال: سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل فى الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين المعتبر سنده بل عن 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /./8 من لاعرو 


العلامة الحكم بصحته الا-ان ذلكك كله كما ترى لا يوافق ما حررناه فى الاصول فيجب حمل الخبر المزبور بعد قصوره عن المقاومة 
على إرادةُ اتمام الشوط من الدخول فى الثامن او غير ذلكك انتهى كلام صاحب الجواهر .)١١‏ 

أقول: يمكن ان يقال بعد جبر ضعف سند خبر أبى كهمس بالعمل بتقييد صحيح عبد الله بن سنان به هذا. 

وقد استدل بعض الاعلام من المعاصرين اللذين لا يرون جبر ضعف السند بعمل الاصحاب بالاصل فان مقتضاه الصحة و عدم بطلان 
الطواف بزيادة هذا المقدار سهوا و اجاب عن صحيح عبد الله بن سنان بانه معارض بصحيح محمد بن مسلم عن احدهما عليهما 
الس لام قال: «ان فى كتاب على عليه السّلام اذا طاف الرجل بالبيت ثمانية اشواط الفريضة فاستيقن ثمانية اضاف إليها ستا و كذلكك اذا 
استيقن انه سعى ثمانية اضاف إليها ستا» و مفهوم قوله: اذا طاف و ان كان اذا لم يطف على نحو السالبة بانتفاء الموضوع الا انه بعد 
ضم قيد ثمانية اشواط إليه يكون الموضوع فى المنطوق ثمانية اشواط لا اقل منها فيكون الموضوع فى المفهوم الثمانية الغير المستكملة 
و حيث ان القيد مذكور فى كلام الامام عليه السّ.لام لا بد ان يكون لخصوصية فى كاملها ليست فى الناقص عنه و على هذا يحمل 
الدخول فى الثامن صحيح ابن سنان على الدخول 


(1)- جواهر الكلام: /١9‏ 588. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟؛ ص: 777 

الكامل فيرتفع التنافى من البين ثم قال لو تنزلنا و التزمنا بالتعارض فالمرجع هو الاصل المقتضى للصحة و يؤيد برواية أبى كهمس فانه 
صريح فى المطلوب .)١١‏ 

أقول: ان كان قيد الثمانية فى صحيح محمد بن مسلم من الامام عليه السشلام قيد الدخول فى الثامن فى صحيح عبد الله بن سنان أيضا 
من الامام عليه السّ.لام و منطوقه الثمانية غير المستكملة اى الدخول فالاولى ان يقال كما فى الجواهر بجبر ضعف سند أبى كهمس 
بالعمل و ضعف الاعتماد على صحيح ابن سنان لتركهم العمل بظاهره و يمكن حمله كما فى الجواهر على إرادةٌ اتمام الشوط او حمله 
على استحباب اتمامه أربعة عشر شوطا بقرينة قوله: فليصل ركعتين و الله هو العالم. 

و اما اذا بلغت الزيادة تمام الشوط الثامن ففى الجواهر قال: (و من زاد على السبعة) فى طواف الفريضة (سهوا) شوطا اكملها اسبوعين 
فى المشهور نصا و فتوى (و صلى الفريضة أولا و ركعتى النافلة بعد الفراغ من السعى) ١؟).‏ 

أقول: لا بد من ملاحظه الروايات فى المقام فمنها صحيح محمد بن مسلم الى تقدم ذكره و صحيحه الاخر عن احدهما عليهما 
البّ.لام قال: «قلت: رجل طاف بالبيت فاستيقن انه طاف ثمانية اشواط؟ قال: يضيف إليها ست كذلك اذا استيقن انه طاف بين الصفا و 
المروة ثمانية فليضف إليها ستة» 03 و الظاهر منهما صورة السهو و خبره الثالث عن احدهما عليهما السلام © الا ان الظاهر انه و الثانى 
واحد و صحيح أبى أيوب قال: «قلت لابى عبد الله عليه الشّلام رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط طواف 


33/7 /6 المعتمد:‎ -)١( 

(1)- جواهر الكلام: /١9‏ 288". 

(*)- وسائل الشيعة» ابواب الطواف» ب 0 ح .١7‏ 

(؟)- وسائل الشيعة» ابواب الطواف؛ ب #”, .٠١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج22 ص: إرفضن 

الفريضة؟ قال: فليضم إليها ست ثم يصلى اربع ركعات» 0١١‏ و خبر على بن ابى حمزة عن أبى عبد الله عليه البّ.لام قال: «سثل و انا 
حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط؟ 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة .8/8 من لإعرو 


فقال: نافلة او فريضة؟ فقال: فريضة فقال: يضيف إليها ستهُ فاذا فرغ صلى ركعتين آخرين فكان طواف نافلهُ و طواف نافل و طواف 
فريضة)» 5١‏ و ظاهر هما أيضا صورة النسيان. 

و منها خبر رفاعة قال: «كان على عليه السّ.لام يقول: اذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر قلت: يصلى اربع ركعات» قال: يصلى ركعتين» 
قال فى جامع الرواة هذه الرواية لا تخلو من ارسال على ما يظهر بادنى تامل اقول موسى بن القاسم من كبار السابعة يروى عن 
عباس وعباس وعباس ان كان العباس ابن عامن فهو من السالاسة و وفاعة ان كان وفاعة بن موسى او رفاعة النكاس فهو أيضا من 
الخامسة و روايته عن على عليه السّ.لام و هو عليه الّد.لام من الالولى تكون مرسله و مع ذلكك فقد عبر بعض الاجلة عن الرواية 
بالصحيحة. 

و منها الصحيح اأمذى رواه الحلى فى آخر السرائر عن نوادر البزنطى عن جميل انه سأل أبا عبد الله عليه الّ.لام عمن طاف ثمانية 
اشواط و هو يرى انها سبعة قال: فقال: ان فى كتاب على عليه السّلام انه اذا طاف ثمانية اشواط ضم (يضم) إليها سته اشواط ثم يصلى 
الركعات بعده قال: و سثل عن الركعات كيف يصليهن يجمعهن (او يجمعهن) او ما ذا قال: يصلى ركعتين للفريضة (ركعتى الفريضة) 
ثم يخرج الى الصفا و المروةٌ فاذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلى ركعتين للاسبوع الاخر 50". 


.١١ وسائل الشيعة» ابواب الطواف» ب *”7 ح‎ -)١( 

(؟)- وسائل الشيعة» ابواب الطواف؛ ب 7 ح .١18‏ 

()- وسائل الشيعة» ابواب الطواف؛ ب 7 ح 5. 

(ع)- وسائل الشيعة» ابواب الطواف, ب ع”, 18. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: ”7 

ثم ان هنا روايتان تدلان )١١‏ على ان من طاف ثمانية اشواط يزيد ستةُ و يركع اربع ركعات الا انهما لاشتمالهما على صدور السهو عن 
امير المؤمنين عليه الام محمولتان على التقيهُ كما فعل صاحب الوسائل و قال: مع انه غير صريح فى السهو و فى كلام بعض الأجلة 
أيضا فى وجه الاشكال منافاةً الاتيان بالشوط الثامن سهوا لعصمة الامام عليه السّلام حتى فى الامور الخارجية و ذلكك مناف لمذهب 
الشيعة فيمكن اخراج هذه الرواية مخرج التقيهُ فى اسناد السهو الى امير المؤمنين عليه الس لام و مثل ذلكك غير عزيز فى الاخبار فلا 
ينافى اصل ثبوت الحكم. 

أقول: الّذى هو قريب الى الذهن وقوع الوهم فى النقل و الاصل وجود الحكم فى كتاب على عليه السلام فى مقام النقل عبر عن ما فى 
الكتاب بفعله عليه السّلام. 

هذا فى قبال هذه الروايات ما يدل على اعادهُ الطواف فمنها صحيح أبى بصير قال: «سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن رجل طاف 
بالبيت ثمانيةُ اشواط المفروض؟ قال: 

بعد حى بيع هذا على لظ الكافى وما التهديبين فوكذا و يسنه 0 وير الأنضر الذى فى سنده اسماغيل ين مرار ومروي 
بالاضمار و فيه: «قلت له: فانه طاف و هو متطوع ثمانى مرات و هو ناس؟ قال: فليتمه طوافين ثم يصلى اربع ركعات فاما الفريضة فليعد 
حتى يتم سبعة) «) و صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل فى 
الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين» و وجه الاستشهاد به الاقتصار على ركعتين كخبر رفاعة المرسل عن على عليه السّلام: 
اذا طاف ثمانيا فليتم أربعة عشر قلت: يصلى اربع ركعات؟ 


(1)- وسائل الشيعة» ابواب الطواف, ب 8» ح © و 7. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 8.4 من (اعرو 


(؟)- وسائل الشيعة ابواب الطواف؛ ب ©”, ح .١‏ 

()- وسائل الشيعة ابواب الطواف؛ ب ©”: ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج؟؛ ص: 70" 

قال: يصلى ركعتين .)١١‏ 

كما ان قبال القول المشهور ما حكى عن الصدوق فى المقنع قال: و ان طفت بالبيت الطواف المفروض ثمانية اشواط فاعد الطواف و 
روى يضيف إليها ستهُ فيجعل واحدا فريضة و الاخر نافلة 27 و الظاهر منه ان هذا له القول بالتخيير و العمل بالطائفة الاولى و الثانية و 
الاستدلال بصحيح أبى بصير على كون الاعاده احد عدلى التخبير مبنى على نسخة الكافى و الا على نسخة التهذيبين يمكن ان يقال: 
ان المراد منه استتمام الثامن بجعله الاول للطواف الثانى و اما المروى بالاضمار فلو اغمضنا عن اضماره لكون المضمر أبى بصير و مثله 
لا يسأل عن غير الامام عليه السّلام فسنده ضعيف باسماعيل بن مرار و اما صحيح ابن سنان و خبر رفاعة فلا يوافقان ما افتى به الصدوق 
و يظهر من الجواهر عن البعض بملاحظة صحيح ابن سنان و خبر رفاعةٌ الاعتداد بالثامن خاصة مكملا له بستهُ على انه الطواف الواجب 
الا انه رد هذا بكونه خلاف الاجماع المركب القائم على القول المشهور بكمال الثمانية اسبوعين بست و قول الصدوق بالتخيير مضافا 
الى ان صحيح ابن سنان غير ناف للركعتين الاخيرتين و وارد فى الداخل فى الثمانية الأذى سمعت الكلام فيه فيجب حمل ما سمعت 
على ما يوافق المشهور الى آخر ما افاد فى وجه الحمل 0 و الله هو العالم. 

هذا و قد افاد بعض الاعلام فى بيان ما يستفاد من الروايات المذكورة على اربع طوائف فطائفة منها يدل على البطلان اذا زاد شوطا 
واحدا مثل صحيح أبى بصير الّذى فيه (يعيد حتى يثبته) و اطلاقه يشمل العمد و السهو. و الثانية ما يدل على اضافة الستةُ إليها مثل خبر 


رقاطة الذق عبر عنها تصصيحة و ميحد يز 


(0 وساي القع 


()- المقنع: 128. 
(9)- جواهر الكلام: /١9‏ 98". 

فقه الحج (للصافى)؛ ج5» ص: 78" 

مسلم و صحيح أبى أيوب و هى أيضا بالإطلاق تشمل العمد و السهو فالطائفتان متعارضتان بالتباين و الطائفةٌ الثالثهُ ما دل على البطلان 
كمعتبر عبد الله بن محمد عن أبى الحسن عليه السّ.لام قال: «الطواف المفروض اذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة اذا زدت عليها 
فعليكك الاعادة و كذلكك السعى). )١١‏ 

وافاد بان الظاهر منها الزيادة العمديّةُ لتشبيه الزيادة فى الصلاه التى توجب بطلانها غالبا فعلى ذلكك يكون هذا مخصصا لمثل صحاح 
محمد بن مسلم و ابى أيوب و بعد تخصيصها به يختص مدلولها بمن طاف ثمانية اشواط سهوا و يخصص به صحيح أبى بصير الشامل 
بإطلاقه السهو فيختص دلالته على البطلان بصورةٌ العمد و التتيجةٌ اضافةٌ ستهُ على الثمانيةٌ سهوا و البطلان اذا طاف عمدا و هو مختار 
المشهور غير الصدوق قدس سره الا ان طائفة اخرى من الروايات و هى معتبره أبى بصير التى تقدم ذكرها صريحة فى الاعاده فى 
صورة النسيان و حيث انه يقع التعارض بينهما و بين الطائفة الثانية الآمرة بالتتميم بالسّت يكون مقتضى ما ذكرنا فى محله ان الواجب 
اذا كان امرا واحدا و ورد عليه امران مختلفان مقتضى القاعدة التخيير بين الامرين و على هذا ما ذكره الصدوق من التخيير هو الصحيح 
و لكن حيث يدور الامر بين التخبير و التعيين فمقتضى الاحتياط اتمام الزائد و جعله طوافا كاملا بقصد القربة المطلقة. 

أقول: أولا-ان ما افاده فى صحيح أبى بصير تمام على كونه على نسخة الكافى دون ما اذا كان على نسخة التهذيبين حتى يستتمه 
لاحتمال كون المراد منه استتمام الثامن بجعله الاول من الثانى و فى اطلاقه و شموله صورة العمد تأمل. و ثانيا فى اطلاق خبر رفاعة و 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 6. الالالالالا صفحة 89٠‏ من تإعزو 


صحيحى محمد بن مسلم و ابى أيوب أيضا نظر نعم يقع التعارض بينها و بين صحيح أبى بصير على نسخة الكافى. و ثالثا ظاهر معتبرة 


.١١ وسائل الشيعة» ابواب الطواف» ب ”7 ح‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 71 

عبد الله بن محمد بيان حكم زيادة اشواط الطواف و تشبيهها بزيادة الركعات فى الصلاء و وجوب الاعادهٌ لو وقعت الزيادة نسيانا مثل 
ركعات الصلاهءً و لكن يمكن تقييد اطلاقها بالناسى هذا و رابعا معتبره ابى بصير فى سندها اسماعيل بن مرار و هو على مسلكك 
المشهور ضعيف. 

و تلخص من ذلكك كله ان ما يدل على اعادهُ الطواف فى صورة الدسيان هو صحيح أبى بصير على البناء على نسخة الكافى و استظهار 
بيان حكم السهو منه و خبره الاخر المضمر الّذى فى سنده ابن مرار و صحيح عبد الله بن سنان بملاحظة قوله عليه السّلام (ثم ليصل 
ركعتين) بل و خبر رفاعة أيضا الا انهما لا يوافقان مختار الصدوق فانه التخيير بين الاعادة و الاتيان بالست و اربع ركعات. 

و ما يدل على اضافةُ ستهُ و اربع ركعات صحيحى محمد بن مسلم و ابى أيوب و على هذا صحيح عبد الله بن سنان و خبر رفاعة لا 
قائل بهما و اما خبر عبد الله بن محمد فيقيد اطلاقه فى السهو بصحيحى محمد بن مسلم و ابى أيوب ولا يجوز تقيبده بصحيح أبى 
بصير كما هو ظاهر فبقى التعارض بين صحيح أبى بصير على نسخة الكافى و مضمر أبى بصير الضعيف سنده بابن مرار على مسلكك 
المشهور ولا ريب ان الترجيح مع الصحيحين و اما القول بالتخيير و ان كان موجه فى الجملة كما اذا كان المأمور به بالامر من مثل 
الصلاه و الصوم و مثل الواحد و الثلاث اما اذا كان احدهما دالا على البطلان و الاخر على الصحة كما فيما نحن فيه فيمكن منع شمول 
القاعدة له فالقول بالتخيير انما يصح اذا كان كل واحد من الامرين نص فى امر و ظاهر فى حصر التكليف به فيرفع اليد بنص كل 
منهما عن ظاهر الاخر و هذا غير الحكم ببطلان احدهما و صحة الاخر و كيف كان لا وجه للقول بتعيين الاعاده دون اضافة الشوط 
بخلاف العكس فليتأمل. 

ثم انه: قال فى الجواهر: ان الفاضل و الشهيد قد صرّحوا باستحباب الاكمال 

فقه الحج (للصافى)» ج؟. ص: /77 

المذكور الُّذى مقتضاه كون الثانى هو النافلة بل هو ظاهر المصنف (يعنى المحقق) و غيره ممن عدّه فى ذكر المندوبات و حينئذ يجوز 
له قطعه» و لعله لاصالة البراءة بعد بقاء الاول على الصحة المقتضية لذلكك باعتبار نيته و للاتفاق على عدم وجوب الطوافين بل قد 
سمعت التصريح فى الصحيح السابق بان احدهما فريضة و الاخر الندب فالاصل بقاء الاول على وجوبه .)١١‏ 

أقول: ليس فى الصحيح ان احدهما فريضة و الادخر ندب و انما فى خبر على بن أبى حمزةٌ (فكان طواف نافلة و طواف فريضة) و 
يمكن ان يقال: ان المستفاد منه لتقديم طواف النافلة باضافة الستهُ فى الروايات أنها مضافة الى طوافه المأمور به و انه وقع فى محله بل 
الظاهر استحباب الاضافة إليه و الامر به وقع موقع النهى عن القران فى الطواف كما ان الامر بالقطع فيما اذا لم يتم الشوط الثامن يدل 
على حرمة الاتمام او الكراهة و بالجملة مقتضى الاتيان بالمأمور به على وجهه سقوط الامر به و لا يقتضى الامر باكمال الثانى بطلانه 
بل هو بالاختيار فيه ان شاء يتركه و ان شاء يتمه و الكلام فى ان الاول او الثانية ايهما النافلة او الفريضة انما يأتى اذا كان الامر بالست 
امرا ابتدائيا غير ناظر الى دفع توهم الحظر فيه لوقوع القران بين الطوافين و لكن الظاهر انه كذلكك فلا بد ان يكون الاول فريضة و 
الثانى نافلة خلافا للمحكى عن الصدوق و ابنى الجنيد و السعيد من كون الثانى هو الفريضة «”)» كما يستفاد من الفقه المنسوب الى 
مولانا الرضا عليه الّ.لام فان فيه: (فان سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية اشواط فزد عليها ستهُ اشواط و صل عند مقام ابراهيم 
ركعتى الطواف و اعلم ان الفريضة هو الطواف الثانى و الركعتين الا-خيرتين للطواف الاسول و الطواف الاول تطوع) و فى الفقيه روى 
ذلك بهذا اللفظ: و فى خبر آخر ان الفريضة هى الطواف 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 801 من (إعرو 


(1)- جواهر الكلام: /١9‏ /ا". 

(1)- جواهر الكلام: /١9‏ /ان". 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: احرون 

الثانى و الركعتان الاولتان لطواف الفريضة و الركعتان الاخيرتان و الطواف الاول تطوع .)١١‏ 

نعم صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه الس لام: «ان عليا عليه الّلام طاف طواف الفريضة ثمانية فتركك سبعة و بنى على واحد و اضاف 
إليه ستا ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم خرج الى الصفا و المروة فلما فرغ من السعى بينهما رجع فصلى الركعتين التى تركك فى 
المقام الاول» 25١‏ يدل على ان الثانى هو الفريضة و قيل يؤيد ذلكك بأنه لو كان الاولى فريضة يستلزم القران بين الفريضة و النافلة و هو 
ممنوع و اما اذا كان الثانى فريضة لا يكون من القران الممنوع فانه لا يكره الاتيان بالفريضة بعد النافلة» و ربما يقال بتأييد ذلكك بالامر 
بالركعتين بعد الطواف الثانى و بركعتين بعد الفراغ من السعى فانه على تقدير كون الاسول الطواف الواجب يلزم الفصل بينه و بين 
صلاته دون ما اذا كان الثانى الفريضة كما لا يخفى. 

الااان مثل ذلكك لا يعتد به فى التعبديات اذا دل الدليل على خلافه و اما الصحيح فظاهره ينافى القول الحق و هو عصمة الامام عليه 
الب.لام من السهو حتى فى الامور الخارجية و الظاهر انه صدر تقيهُ و مع ذلكك لا يتركك الاحتياط فيتم الثانى و ينوى الصلاة الاولى 
لطواف الفريضة الّذى مردد بين الاول و الثانى و الصلاة الثانية للمندوب المردد بين كونه الاول او الثانى و ان ظهر فى الثانى ما يوجب 
بطلانه يعيده و الله هو العالم. 


[حكم من نسى طواف الزيارة حتى رجع الى اهله] 


مسألة -١٠١8‏ اختلفوا فى ان من نسى طواف الزيارة حتى رجع الى اهله 


(0)- من لا يحضره الفقيهء ج ”ء ص 3758 ح 11917. 

(؟)- وسائل الشيعة» ابواب الطواف. ب 8 ح 7. 

فقه الحج (للصافى)» ج5» ص: 7٠‏ 

و واقع هل عليه الكفارة أم لا؟ فحكى عن الشيخ فى النهاية و المبسوط و ابنى البراج و سعيد ان عليه بدنة و عن الحلى و العلامة و 
الشهيدين و غير هم بل نسب الى الاكثر انه لا كفارة عليه »١١‏ و مقتضى الاصل القول الثانى و لكنه عند القائل بالكفارة مقطوع بما دل 
على وجوب الكفارة و على هذا اللازم الرجوع الى الروايات فمنها ما رواه الشيخ فى الصحيح او الحسن عن الكافى بسنده عن معاوية 
بن مار قال: «سألت أبا عبد الله عليه الّلام عن متمتع وقع على اهله و لم يزر قال: 

ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون ثلم حجه ان كان عالما وان كان جاهلا فلا بأس عليه) «7) قال فى الجواهر بعمومه يشمل الناسى 
فان الظاهر ان قوله عليه الّ.لام (ان كان عالما) قيد لثلم الحج, و ان البأس المنفى هو الثلم و الاثم دون النحر الى ليس من الباس فى 
شىء انتهى 03 و قد رواه فى الكافى «6» (و ان كان جاهلا فلا شىء عليه) و عليه الصحيح وارد فى حكم العالم و منها صحيح على بن 
جعفر عن اخيه عليه السّلام قال: 

«سألته عن رجل نسى طواف الفريضة حتى قدم بلاده و واقع النساء كيف يصنع؟ 

قال: يبعث بهدى ان كان تركه فى حج بعث به فى حج؛ و ان كان تركه فى عمرة بعث به فى عمرة و و كل من يطوف عنه ما تركه 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً 86.1 من (إعرو 


من طوافه» «0) و صحيح عيص قال: 

«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع اهله حين ضحي قبل ان يزور البيت؟ قال: 

يهريق دما» 12 و ظاهره نسيان حرمة الوقاع لا وجوب الطواف فللقائل ان يقول انه لا يدل على وجوب الكفارة لنسيان الطواف و منها 
صحيح على بن يقطين الَذى 


(1)- جواهر الكلام: /1١9‏ 588. 

(5)- التهذيب ه ١1871ب‏ 10. 

(9)- جواهر الكلام: /1١9‏ 588. 

(6)- وسائل الشيعة» ابواب كفارات الاستمتاع» ب 9ح .١‏ 

(0)- وسائل الشيعة ابواب كفارات الطواف» ب 88 ج .١‏ 

(8)- وسائل الشيعة» ابواب كفارات الاستمتاع» ب 4) ح 7. 

فقه الحج (للصافى)» جع ص: 7١‏ 

عبر عنه فى الجواهر بالخبر قال: «سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة؟ قال ان كان على 
وجه فى الحج اعاد و عليه بدنةُ» )١١‏ و منها ما رواه الصدوق عن على بن أبى حمزةٌ عن أبى الحسن عليه السّلام «انه سئل عن رجل سها 
ان يطوف بالبيت حتى يرجع الى اهله؟ فقال: اذا كان على وجه الجهالة اعاد الحج و عليه بدنة» «7 و الظاهر بمناسبة الكفارة ان السؤال 
وقع فيه و فيما قبله عما اذا وقع فيه على اهله لا لمجرد الجهل او السهو و الّذى يصح الاحتجاج به من هذه الروايات هو صحيح على بن 
جعفر و صحيح على بن يقطين و فى الاخير ان عليه بدنهُ فيقيد به اطلاق صحيح على بن جعفر و مقتضى ذلك وجوب بدنة و يمكن 
ان يقال ان صحيح على بن يقطين و خبر ابن أبى حمزةٌ لاشتمالهما باعادة الحج متروكان لم يعمل بهما فنبقى نحن و صحيح على بن 
جعفر و يمكن حمله على الاستحباب بعموم ما دل على نفى الكفارة عن الناسى مثل ما فى الصحيح عن أبى جعفر عليه السّ.لام: ١فى‏ 
المحرم يأتى اهله ناسيا قال: لا شىء عليه انما هو بمنزلة من اكل فى شهر رمضان و هو ناس» 230 و غيره من روايات الباب الثانى من 
ابواب كفارات الاستمتاع و فى صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «اعلم انه ليس عليكك فداء شىء اتيته و انت 
جاهل به وانت محرم فى حجكك و لا عمرتكك الا الصيد فان عليكك الفداء بجهالة كان او عمد كل ذلك مؤيد بالاصل و حاديث 
الرفع و عدم صراحة صحيح على بن جعفر فى الجماع حال النسيان و قد حمل الشرائع القول الاول على من واقع بعد الذكر «5» و 
كيف كان على الناسى الرجوع الى مكة للطواف ان تمكن منه و الا فليستنب و الله هو العالم. 


.١ وسائل الشيعة»ء ابواب الطواف.» ب 2ح‎ -)١( 
3 وسائل الشيعةء ابواب الطواف.» ب 2ح‎ -)9( 
./ وسائل الشيعة» ابواب كفارات الأستمتا »ثح‎ -( 
.588 /١9 جواهر الكلام:‎ -)©( 

فقه الحج (للصافى)» ج22 ص: تفرضا 


[فى جواز الاستنابة لمن نسى طواف النساء حتى يرجع الى اهله] 


مسأل -٠١1/‏ لا اشكال فى ان من نسى طواف النساء حتى يرجع الى اهله يجزى عنه ان يستنيب اذا تعذر له اتيانه بالمباشرةٌ انما الكلام 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 8/4 من (اعرو 


فى جواز الاستنابةٌ له حال الاختيار فقد قيل ان الاشهر او المشهور جوازها بل قيل انه لا خلاف فيه بين القدماء و المتأخرين الا من 
الشيخ رجع عما فى التهذيب و العلامة فى المنتهى فانهما اشترطا فيه التعذر مع ان الشيخ رجع عما فى التهذيب فى النهاية و العلامة فى 
اكثر كتبه كالتحرير و الارشاد و غيرهما .)١١‏ 

و مقتضى اصالة المباشرة فى العبادات و استصحاب بقاء حرمة النساء فى صورة الاستنابة القول الثانى و فى صحيح معاوية بن عمار عن 
أبى عبد الله عليه السّدرلام فى رجل نسى طواف النساء حتى اتى الكوفة؟ قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت قلت: فان لم يقدر؟ 
قال: يأمر من يطوف عنه ١‏ و هو ظاهر فى وجوب طواف البيت بالمباشرةٌ و فى صحيحه الاخر عنه عليه السّلام قال: «سألته عن رجل 
نسى طواف النساء حتى يرجع (رجع) الى اهله؟ قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت فان هو مات فليقض عنه وليه او غيره فامًا ما دام 
حا فلا يصلح ان يقضى عنه و ان نسى الجمار فليسا بسواء ان الرمى سن و الطواف فريضة» «7. 

و هذا أيضا ظاهر فى المباشرةُ و عدم جواز الاستنابة و قوله: وان نسى الجمار... 

كانه بيان للفرق بين الطواف و الرمى فى وجوب القضاء على الولى. و فى قبال ذلكك أيضا صحيح معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد 
الله عليه الشسلام عن رجل نسى طواف النساء حتى يرجع الى اهله؟ قال يرسل فيطاف عنه فان توفى قبل ان يطاف عنه 


(1)- جواهر الكلام: 5/1//19. 

(1)- وسائل الشيعة» ابواب الطواف» ب 8/8 ح 5. 

(*)- وسائل الشيعة» ابواب الطواف» ب 8/8 ح ”. 

فقه الحج (للصافى)» جع ص: 70# 

فليطف عنه وليه 2١١‏ و نحوه صحيح الحلبى). 7١‏ 

و اطلاقهما يشمل صورة التعذر و عدمه الا-انه يمكن بقرينة رجوعه الى اهله حملهما على صورة تعذر رجوعه و الصحيح الادخر 
لمعاوية بن عمار قال: قلت لا-بى عبد الله عليه الدّ.لام: «رجل نسى طواف النساء حتى دخل اهله؟ قال: لا تحل له النساء حتى يزور 
الببت و قال: يأمر ان يقضى عنه ان لم يحج فان توفى قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه او غيره» 230 و أيضا الصحيح الاخر عنه عن 
ابى عبد الله عليه السّلام قال: قلت له: 

رجل نسى طواف النساء حتى رجع الى اهله؟ قال: «يامر من (بان) يقضى عنه ان لم يحج فانه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت» 0" 
و لعل الظاهر منهما انه ان لم يحج بالاختيار فليستنب. 

و يمكن ان يقال: انهما ظاهر ان فى جواز الاستنابة حال الاختيار لقوله عليه السّ.لام يأمر ان يقضى عنه ان لم يحج ظاهر فى انه ليس 
عليه ان يحج و يأتى به بنفسه بل يستفاد منه انه بالخيار ان شاء يحج و يأتى بنفسه و ان لم يشأ الحج لا يجب عليه لان يأتى بالطواف 
بنفسه بل يكفيه الاستنابة و على هذا يمكن ان يقال: ان السؤال فى صحيح الحلبى و صحيح معاوية أيضا وقع عمن رجع الى اهله و لا 
يريد الحج ثانيا لا عمن تعذر عليه اذا ما يرفع اليد عن ظهور قوله عليه الّ.لام (حتى يطوف بالبيت) فى المباشرة بهذه الآخبار و ان 
المراد من الطواف بالبيت اعم من المباشرة و الاستنابة او يرفع اليد عن ظهوره فى وجوب المباشرة و نحمله على الندب لا يقال: ان 
قوله فان لم يقدر ظاهر فى ان الاكتفاء بالاستنابة لا يجزى الا فى صورة تعذر المباشرة فانه يقال: 


(1)- وسائل الشيعة» ابواب الطواف» ب 28 ح ". 
(5)- وسائل الشيعة» ابواب الطواف» ب 88 ح .١١‏ 
(*)- وسائل الشيعة» ابواب الطواف» ب 28 ح 8. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ع86.91/ من (اعرو 


(6)- وسائل الشيعة» ابواب الطواف» ب 88 ح 8/. 

فقه الحج (للصافى)» جع؛ ص: ع" 

هذا مذكور فى كلام الامام عليه السّلام فلا يدل على أن الاستنابة لا تجزى فى عرض المباشرة مضافا الى ان هذا السؤال جائز و ان قلنا 
بظهور الرواية على الندب كما ان قوله: فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه لا يدل ازيد على كراهة الاستنابة قال فى الجواهر: 
التعبير فى الثانى بلفظ (لا يصاح) الّذى هو اعم من الحرمة بل قيل بظهوره فى الكراهة حاكيا له عن المتاخرين كافة بل عن الشيخ فى 
الاستبصار التصريح بصراحته فيها ١١‏ انتهى و بعد ذلكك كله الاحتياط لا ينبغى تركه بل لا يتركك. 


[قول صاحب الشرائع فى أن من طاف كان بالخيار فى تأخير السعى الى الغد] 


مسألة -١١8‏ ظاهر عبارةٌ الشرائع ان من طاف كان بالخيار فى تأخير السعى الى الغد فيجوز فعله فى الغد 5١‏ و لا دليل له سوى الاصل 
و اطلاق الادلةُ و الاول مقطوع بالدليل و الثانى مقيد به 

ففى صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّ.لام» قال: سألته عن الرجل يقدم مكة حابجا وقد اشتد عليه الحرّ فيطوف 
بالكعبة» و يؤخر السعى الى ان يبرد؟ فقال: لا بأس به و ربما فعلته و فى الفقيه بعد ما رواه قال و زاد فى حديث آخر يؤخره الى الليل 
«*" وفى التهذيب قال: و ريما رأيته يؤخر السعى الى الليل «©» و ظاهر هذا جواز التأخير لشدة الحرٌ الى ان يبرد بمثل الليل و فى 
صحيح محمد بن مسلم قال: سألت احدهماء عليهما السّ.لام عن رجل طاف بالبيت فأعيا أ يؤخر الطواف بين الصفا و المروة؟ قال: نعم 
«©) و ما رواه العلاء بن رزين قال: سألته 


(1)- جواهر الكلام: 584/19. 

()- شرايع الاسلام: 101 

(9)- مدارس الاحكام: 8/ 188. 

(©)- وسائل الشيعةٌ» ابواب الطواف. ب اح .١‏ 

(0)- وسائل الشيعةٌ» ابواب الطوافق ب مح 3 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: لغارورا 

عن رجل طاف بالبيت فأعيا أ يؤخر الطواف بين الصفا و المروه الى غد؟ قال: لا 1١‏ و الظاهر انه و صحيح محمد بن مسلم الَذى رواه 
الصدوق عن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّ.لام» واحد و انما سقط من نسخة الكافى (عن محمد بن مسلم عن 
احدهما ) و المستفاد من الجميع جواز تاخير السعى فى مده قليله و بتعبير الجواهر ساعة و نحوها «2» و عدم جواز تاخيره الى الغد 
فيجوز تاخيره الى الليل بل يجوز فعله فى الليل حتى يتحقق صدق اسم الغد ثم لا يجوز التأخير مع القدره كما حكى النص عليه فى 
الغاية فى المغتا ظهور الكلام فى ذلكك فان الليل هو الوقت الْمذى يبرد مضافا الى الاصل و الاحوط عدم تاخيره العرفى عن زمان رفع 
شدة الحرّ و العيّ و الله هو العالم. 


[فى وجوب تاخير الطواف و السعى على المتمتع حتى يقف بالموقفين و يقضى مناسك يوم النحر.] 


مسألة -1١9‏ المشهور و المعروف بل قيل: بلا خلاف معتد به بل ادّعى الاجماع بقسميه عليه وجوب تاخير الطواف و السعى 15 على 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً 8040 من (إعرو 


المتمتع حتى يقف بالموقفين و يقضى مناسكك يوم النحر. و حكى عن المعتبر و المنتهى و التذكرةٌ نسبته الى اجماع العلماء كافة «2) 
الا-ان المسألهُ من حيث الروايات على طائفتين فطائفة منها تدل على جواز التأخير مطلقا للعاجز و المختار و الثانيةُ تدل على جوازه 
للعاجز كالمريض و الشيخ العاجز و المرأة التى تخاف الحيض فمما يدل على الجواز مطلقا صحيح ابن بكير و جميل جميعا عن أبى 
عبد الله عليه السشلام 


." ح٠ وسائل الشيعة» ابواب الطواف ب‎ -)١( 

(9)- جواهر الكلام: 7941/19 و 937". 

()- جواهر الكلام: 19/ 7941و 917". 

()- لا يخفى عليكك ان الواجب الثامن و التاسع من واجبات الحج هما ركعتى الطواف و السعى. 

ولم تتعرض لهما اختصارا لما مر فى الاجزاء السابقة. 

(0)- جواهر الكلام: 97/19" 

فقه الحج (للصافى)» جع ص: 78 

أنهما سألاه عن المتمة يقدم طوافه و سعيه فى الحج؟ فقال: هما سيان قدمت او اخرت )١١‏ و صحيح حفص بن البخترى عن أبى 
الحسنء عليه السّلام» فى تعجيل الطواف قبل الخروج الى منى؟ فقال: هما سواء اخر ذلكك او قدمه يعنى للمتمتع "1١‏ و غيرها. 

ومما يدل على اختصاص الجواز بغير المختار صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام» قال: «لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ 
الكير و المرأة ات الحيعن قبل ان ترج الى :مق 07 قأنة مقهومه ندل على :البأس لخبرعما لا يقال هنذا فى على القول يحقهوم 
الوصف و اما على القول بعدم المفهوم له لا يعارض الروايات المجوزة المطلقة فانه يقال يستفاد من الاتيان بالقيد فى القضيهُ سواء 
كان شرطا او وصفا عدم سريان الحكم لمطلق الحاج و ان لا ينافى كون بعض افراده الاخر مقيدا بقيد آخر محكوما بهذا الحكم و لا 
يصح ان يقال بتقييده بما دل على جوازه على المتمتع مطلقا لانه يلزم منه جوازه المطلق على المتمتع دون القارن و المفرد و هو خلاف 
النصوص و الاجماع. 

و موثقة اسحاق بن عدّمار قال: «سالت أبا الحسن عليه السّ.لام عن المتمتع اذا كان شيخا كبيرا او امرأة تخاف الحيض يعجل طواف 
الحج قبل ان يأتى منى فقال: نعم من كان هكذا يعجل الحديث.) 0" 

و غيرها و يدل على عدم الجواز من غير عله خبر على بن أبى حمزة عن أبى بصير قال: «قلت (فى التهذيب لابى عبد الله عليه السَلام») 
رجل كان متمتعا و اهل بالحج؟ قال: لا يطوف بالبيت حتى يأتى عرفات فان هو طاف قبل ان يأتى منى من غير عله فلا يعتد 


.١ ح١١ الوسائل» ابواب اقسام الحجء ب‎ -)١( 

()- وسائل الشيعة» ابواب اقسام الحج ب 2 3 

(0- الوسائل» ابواب الطواف» ب مح 3 

(©)- الوسائل» ابواب اقسام الحج. ب اح /ا. 

فقه الحج (للصافى)» ج22 ص : /777 

بذلك الطواف» »١١‏ قال فى الجواهر المنجبر بما عرفت "١‏ و على ما ذكر يقع التعارض بين الطائفتين اذا لا يمكن الجمع بينهما فلا بد 
من الرجوع الى المرجحات و تقديم ذى المرجح على غيره و لا ريب فى ترجيح الاخبار المانعة عن التقديم الآافى صورة العله و العذر 
أولا لعمل المشهور بها و اعراضهم عن الطائفة المجوزة و ثانيا لان الناظر فى الاخبار يعرف ان وجوب تاخير الطواف و السعى عن 
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الموقفين على المتمتع و جوازه للمفرد و القارن كان مفروغا عنه بين الرواةً و الاصحاب بل يمكن غيرهم و مع ذلكك لا يمكن الاعتماد 
على ما يدل على جواز التقديم مطلقا. 

ثم انه لا يخفى ان الذين يجوز لهم تقديم الطواف و السعى يجوز لهم ذلكك بعد ان احرموا للحج كما يدل عليه بعض الروايات. 

ثم انه كما يجوز تقديم الطواف و السعى على الوقوف بالموقفين للضرورة يجوز تقديم طواف النساء أيضا للضرورة لفحوى ما دل 
على الادول و لما روى فى الصحيح عن ابن يقطين او فى الخبر المنجبر بالعمل قال: «لا بأس بتعجيل طواف الحج طواف النساء قبل 
الحج يوم التروية قبل خروجه الى منى و كذلكك لا بأس لمن خاف امرا لا يتهيأ له الانصراف الى مكة ان يطوف و يودع البيت ثم يمر 
كما هو من منى اذا كان خائفا» 0 و لعل تعبير الجواهر «15 عن الخبر بالصحيح او المنجبر لوقوع محمد بن عيسى فى السند و هو 
مشتركك بين محمد بن عيسى بن عبد الله الاشعرى القمى والد احمد بن محمد فعبر عنه بالصحيح و محمد بن عيسى بن عبيد بن 
يقطين الّذى اختلف العلماء فى شانه فراجع ترجمته فى جامع الرواهً و اما الحسن الوارد فى السند الى 


-)١(‏ وسائل الشيعة» ابواب اقسام الحج» ب 3, ح ه. 

(1)- جواهر الكلام: 19/ 97". 

()- وسائل الشيعة» ابواب الطواف ب 5م ح .١‏ 

(©)- جواهر الكلام: 19/ 90". 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 77/0 

يروى عنه محمد بن عيسى فهو اما الحسن بن على بن النعمان او الحسن بن على بن يقطين و هما و ابويهما من الثقات و كيف كان 
فالاستدلال به يتم بناء على حمل التعجيل الوارد فيه على صورة الضرورة و يؤيد هذا قوله بعد الجملة الاولى و كذلكك لا بأس لمن 
خاف امرا فان مفهومه ان من لا يخاف ان عجل فيه بأس. 

و الظاهر انه لا خلاف فى ذلكك الا من الحلى و أليكك لفظه فى السرائر قال: و اما طواف النساء فانه لا يجوز الا بعد الرجوع من منى مع 
الاختيار فان كان ضرورةٌ تمنعه من الرجوع الى مكة او امرأة تخاف الحيض جز لهما تقديم طواف النساء ثم يأتيان الموقفين و منى و 
يقضيان مناسكهما و يذهبان حيث شاءا على ما روى فى بعض الاخبار و الصحيح خلاف ذلكك لان الحج مرتب بعضه على بعض لا 
يجوز تقديم المؤخر ولا تأخير المقدم انتهى. 

وهو قد منع من تقديم طواف الفريضة للمفرد و القارن و للمتمتع للضرورة أيضا 0١١‏ و ظاهر الجواهر "١‏ انه استدل بالاصل و اتساع 
وقته و الرخصة فى الاستنابة فيه و خروجه عن اجزاء المنسكك و عموم قوله عليه السّ.لام لاسحاق بن عمار: «انما طواف النساء بعد ان 
يأتى منى 0 و خصوص خبر على بن أبى حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السشّلام عن رجل يدخل مكة و معه نساء قد امرهن فتمتعن 
قبل التروية يوم او يومين او ثلاثه فخشى على بعضهن الحيض فقال: اذا فرغن من متعتهن و احللن فلينظر الى التى يخاف عليها الحيض 
فيامرها فتغتسل و تهل بالحج من مكانها ثم تطوف بالبيت و بالصفا و المروه فان حدث بها شىء قضت بقية المناسكك و هى طامث 
فقلت: أ ليس قد بقى طواف النساء؟ قال: بلى فقلت: فهى مرتهنة حتى تفرغ منه؟ 


-)١(‏ السرائر» ج ع ص هلام 

(9)- جواهر الكلام: /١9‏ 988" 

(*)- وسائل الشيعة» ابواب اقسام الحج, ب 18, ح ؟ 
فقه الحج (للصافى)» ج22 ص: الأرورا 
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قال: نعم قلت: فلم لا يتركها حتى تقضى مناسكها؟ قال: يبقى عليها منسكك واحد اهون عليها من ان يبقى عليها المناسكك كلها مخافة 
الحدثان قلت: أبى الجمّال ان يقيم عليها و الرفقة؟ قال: ليس لهم ذلك تستعدى عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر و تقضى مناسكها. 
3 

أقول: اما ابن ادريس فدليله ما ذكر و هو يستقيم على مبناه و هو عدم العمل باخبار الآحاد و الا فما ذكر كالاجتهاد فى مقابل النص و 
اما ما جعله الجواهر دليلا له فلم نجده فى السرائر و الجواب عنه اما عن الاصل فبانه مقطوع بالدليل و اما العموم فمخصص به أيضا و 
اما الخبر فقاصر عن المعارضة من حيث السند و العمل مضافا الى اضطراب متنه فان كان من الامام عليه السّدِلام فكانه لم يؤخذ من 
الامام عليه الّ.لام او بعض الرواةٌ تامًا و اما الرخصة فى الاستنابة فمخصوص بصورة النسيان و الحاق الضرورة به قياس فاسد و بالجملة 
فلا يعتنى بخلاف الحلى. 

ثم اعلم انه يجوز التقديم للقارن و المفرد و لا خلاف فيه الا من الحلى و الدليل عليه نصوص حجة الوداع و غيرها مثل صحيح حماد 
بن عثمان سأل الصادق عليه السّد.لام عن المفرد الحج يقدم طوافه او يؤخره فقال: «هو و الله سواء؛ و اظن انه قد تقدم البحث منا و الله 


هو العالم. 
[لا يجوز تقديم طواف النساء على السعى للثلاثة اختيارا] 


مسألة -١١١‏ لا يجوز تقديم طواف النساء «؟2 على السعى للثلاثة اختيارا بلا خلاءف اجده فيه كما فى الجواهر قال يمكن دعوى 
تحصيل الاجماع عليه مضافا الى النصوص كصحيح معاوية ابن عمار "١‏ و غيره كما انه من 


58 وسائل الشيعة» ابواب الطواف. ب‎ -)١( 

(1)- كما لا يخفى عليك ان الواجب العاشر من واجبات الحج و الحادى عشر هما طواف النساء و ركعتاه. 

()- وسائل الشيعة» ابواب زيارة البيت» ب 6 ح ١‏ 

فقه الحج (للصافى)» جع ص: 7٠‏ 

المقطوع به فى كلام الاصحاب على ما حكى عن المداركك جوازه مع الضرورة و الخوف من الحيض "١١‏ و يدل عليه فحوى ما تقدم 
عن نظائره استدل له بموثق سماعة بن مهران عن أبى الحسن الماضى عليه السّلام سألته عن رجل طاف طواف الحج و طواف النساء 
قبل ان يسعى بين الصفا و المروة؟ فقال: لا يضره يطوف بين الصفا و المروه وقد فرغ من حجه «؟) بناء على حمله على صورة 
الضرورة لان الظاهر ان من يحج يأتى به على الترتيب المأثور و انما يخالف الترتيب للضرورة و العذر و للجمع بينه و بين ما دل على 
عدم الجواز اختيارا و بفحوى صحيح أبى أيوب ابراهيم بن عثمان الخزاز قال: كنت عند عبد اللّه عليه السّ.لام بمكة فدخل عليه رجل 
فقال: 

اصلحك الله ان معنا امرأ حائضا و لم تطف طواف النساء يأبى جمالها ان يقيم عليها قال: فأطرق و هو يقول: لا تستطيع ان تتخلف 
عن اصحابها و لا يقيم عليها جمالها ثم رفع رأسه إليه فقال: تمضى فقد تم حجها «" لاولوية التقديم من التركك و مع ذلكك قال فى 
الجواهر لا ينبغى تركك الاحتياط فى ذلك و لو بالاستنابة لانه يحتمل عدم الجواز لاصول عدم الاجزاء مع مخالفة الترتيب و بقائه فى 
الذمة و بقائهن على الحرمة مع ضعف الخبر و اندفاع الحرج بالاستنابة و سكوت اكثر الاصحاب على ما فى كشف اللثام و قد سمعت 
ما عن ابن ادريس من منع تقدمه على الموقفين. «5) 

أقول: العمدةٌ للاستدلال على جواز التقديم للضرورةٌ هو الفحوى فلا يرى 
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(01)- جواهر الكلام: 98/19" 

(1)- وسائل الشيعة» ابواب الطواف. ب 88 ح ” 

()- وسائل الشيعة» ابواب الطواف. ب #لى ح ١١‏ 

()- جواهر الكلام: 91/19 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 78١‏ 

العرف فرقا بين طواف الحج و طواف النساء فى الحكم بجواز تقديمهما على السعى لو لم يكن طواف النساء عنده اولى بذلكك و 
أيضا اذا كان تقديم طواف النساء على الموقفين و السعى جائزا يكون تقديمه على السعى اولى و بالمباشرةٌ دون الاستنابة نعم ضعف 
الخبر اى موثق سماعة من حيث الدلالة لا من حيث السند فى محله لاحتمال حمله على صورة السهو و صحيح أبى أيوب أيضا بظاهره 
غير معمول به و اما الا-صول فمضافا الى ان الاولين يرجع الى اصل واحد فمقطوعة بالفحوى المذكور فالأقوى جواز تقديم طواف 
النساء على السعى للضرورة و الله هو العالم باحكامه. 

تنبيه: اعلم ان باعمال النظر فيما ذكر يمكن ان يقال ان الكلاسم فى المباحث المذكورة حول حكم تقديم الطواف و السعى على 
الموقفين للمتمتع يتلخص فى مسائل: 

الاولى: لا يجوز تقديم الطوافين و لا السعى اختيارا على الموقفين. 

الثانى: يجوز تقديم طواف الحج للضرورة على الموقفين و اما السعى فيدور جواز تقديمه او المتيقن من جواز تقديمه وجود الضرورة 
أيضا كما اذا لم يتمكن من الرجوع الى مكة بعد منى فتقديم السعى أيضا يدور مدار العذر و الا فيأتى به بعد الموقفين و لكن يحتاط 
باتيانه قبلهما و بعدهما لاحتمال اشتراط الموالاءٌ بينه و بين الطواف. 

الثالث: يجب تقديم طواف النساء أيضا للضرورة. 

الرابع: يجوز تقديم طواف النساء على السعى للضرورة. و اللّه هو العالم باحكامه. 


[مقتضى الروايات فى عدم جواز الطواف بالبيت مع البرطلة] 


مسأله -١1١١‏ روى شيخنا الكلينى قدس سره الشريف باسناده عن زياد بن 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 787 

يحيى الحنظلى عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: لا تطوفن بالبيت و عليكك برطلة 2١١‏ و روى شيخنا الطوسى باسناده عن يزيد بن 
خليفة قال: «رآنى أبو عبد الله عليه السّد.لام اطوف حول الكعبة و علي برطلة. فقال لى بعد ذلك: قد رايتكك تطوف حول الكعبةٌ و 
عليكك برطلة لا تلبسها حول الكعبة فانها من زى اليهود». «؟) 

و ظاهر الاول النهى عن الطواف بالبيت و عليه البرطلة وان ذلكك لخصوصية الطواف الا ان المستفاد من الثانى ان ذلكك لاحترام الكعبة 
فليس النهى فيهما من جهة الاحرام و حرمة تغطية الرأس فان المحرم تغطيةٌ الرأس فى الطواف حال الاحرام كطواف العمرة اما طواف 
الحج المتأخر عن الحلق و التقصير الذين يحل معهما من كل شىء الا الطيب و النساء و الصيد و كذا طواف النساء فلا تحرم فيهما 
تغطية الرأس فما يمكن ان يقال بهما مع ضعف سندهما كراهة لبس البرطلة حول الكعبة و سيما حال الطواف بل مطلقا بدلاله التعليل 
بل يستفاد من مثله كراهة كل ثوب او لباس كان مختصا بالكفار و بما ذكر يعلم انه لا وجه للقول بتحريمه فى طواف العمرةٌ دون 
الحج كما حكى عن الحلى القائل بعدم جواز تقديم طواف الحج و طواف النساء على الموقفين للمعذور كالمرأةُ التى تخاف الحيض 
و الا على هذا القول لا تختص الحرمة او الكراهة بطواف العمرة بل تشمل طواف الحج و طواف النساء اذا قدمهما على الموقفين و 
اتى بهما فى حال الاحرام و الله هو العالم. 
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[فى جواز التعويل فى تعداد الطواف على قول الغير اذا كان بنفسه عاجزا منه] 


مسأل -١١7‏ الاقوى انه يجوز التعويل فى تعداد الطواف على قول الغير اذا كان بنفسه عاجزا منه 
او كان كثير الشكك فيه لان ذلكك أمارة يعتمد عليها فى مثله و موجب نوعا للظن 


-)١1(‏ الكافى» ج ؟؛ ب نوادر الطواف؛ ح ؟ 

(0)- التهذيبء كك الحجء ب 4 ح 7687 118 ج هش ص ١08‏ 

(9)- جواهر الكلام: 6٠00/19‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 767 

ولا تقيد بإيراثه الظن او التذكر مع النسيان بل يجوز التعويل عليه عند الشكك مطلقا كما هو الحكم فى اجزاء الصلاء و الشكك فى عدد 
ركعاتها ففى خبر سعيد الاعرج قال: 

سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن الطواف أ يكتفى الرجل باحصاء صاحبه؟ فقال: «نعم» 0١١‏ و روى الهذيل عن أبى عبد الله عليه 
الس لام فى الرجل يتكل على عدد صاحبته فى الطواف أ يجزيه عنها و عن الصبى؟ فقال: «نعم الا ترى انكك تأت بالامام اذا صليت 
خلفه فهو مثله). ١؟)‏ 

و الظاهر انه يجرى التعويل عليه وان لم يوجب الظن الشخصى و لا فرق بين كون الحافظ و المحفوظ له رجلا او امرأة ولا بين من 
طلب الطائف منه الحفظ و غيره و لا يبعد الحاق الصبى إليه نعم لا يعتد بخبر المجنون و اما العدالة فالظاهر عدم اعتبارها اذا كان 
الحافظ محل الوثوق او حصل من اخباره الظن و اللّه هو العالم. 


[فى وجوب طواف النساء فى الحج بجميع انواعه] 


مسألة -1١*‏ قد دلت النصوص على وجوب طواف النساء فى الحج بجميع انواعه و لا خلانف فيه بينهم و هكذا يجب فى العمرة 
المفردة أيضا للنصوص و الاجماع و لا اعتداد بخلاف الجعفى على ما حكى عن الدروس عنه فقد قال بعدم وجوبه. 

«قال فى الجواهر لصحيح معاوية عن أبى عبد الله عليه السّلام: اذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع و طاف بالبيت و صلى ركعتين عند 
مقام ابراهيم عليه السّ.لام و سعى بين الصفا المروة فيلحق باهله ان شاء 03 و لكن لا صراحة فيه فى وحدة الطواف او يحتمل ان يكون 
المراد منه جنس ما عليه من الصلاء و السعى و صحيح صفوان قال: سأله عليه الام أبو الحرث عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج و 
طاف و سعى و قصر هل عليه طواف 


(1)- وسائل الشيعة» ابواب الطواف, ب 22#, ح ١‏ و " 

(؟)- وسائل الشيعة ابواب الطواف؛ ب 2#, ح "و ١‏ 

(9)- وسائل الشيعة» ابواب العمرُ ب 4: ح ” 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 66" 

النساء؟ قال: لا انما طواف النساء بعد الرجوع من منى و فيه انه يدل على انه ليس فى عمرة التمتع طواف النساء فقط و لا منافاة بينه و 
بين وجوب طواف النساء فى العمرة المفرده و مرسل يونس قال: ليس طواف النساء الا على الحاج و مع ضعفه وعدم الجابر له 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 96٠‏ من (اعرزو 


مخصص بما يدل على وجوبها للمعتمر بالعمرة المفرد و خبر أبى خالد مولى على بن يقطين سأل أبا الحسن عليه السّ.لام عن مفرد 
العمرة عليه طواف النساء و هو أيضا كما قال فى الجواهر غير جامع لشرائط الحجية المحتمل لمن اراد التمتع بعمرته المفردة) .0١١‏ 
هذا و لكن لا يجب طواف النساء فى العمرة المتمتع بها للنصوص التى منها صحيح زرارة قلت لابى جعفر عليه السر.لام كيف التمتع؟ 
قال: «تأتى الوقت فتلبى بالحج فاذا دخلت مكة طفت بالبيت و صليت ركعتين خلف المقام و سعيت بين الصفا و المروة قصرت احللت 
من كل شىء و ليس لكك ان تخرج من مكة حتى تحج) 01١‏ و صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّد.لام و غيره مما هو 
المذكور فى الباب الاول و الثالث من ابواب التقصير و لم ينقل الخلاف فى عدم وجوبه فى العمرةٌ المتمتع بها عن شخص معين و ان 
حكى عن اللمعةٌ انه حكاه عن بعض الاصحاب و عن الدروس انه اسنده الى النقل و عن المنتهى انه لا اعرف فيه خلافا و فى الجواهر 
بل عن بعض الاجماع على عدم الوجوب و لعله كذلك فانه قد استقر المذهب الآن عليه بل و قبل الآن انتهى 7. 

وهنا رواية رواها الشيخ باسناده عن سليمان بن حفص المروزى عن الفقيه عليه السّلام قال: «اذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف 
بالبيبت و صلى ركعتين خلف مقام ابراهيم عليه التّد.لام و سعى بين الصفا و المروة و قصر فقد حل كل شىء ما خلا النساء لان عليه 
لتحلهُ النساء طوافا و صلاه» و هى مضافا الى ما فيها من ضعف السند غير 


(1)- جواهر الكلام: 601//19. 

(1)- وسائل الشيعة ابواب الاحرام» ب 77 ح #. 

(9)- جواهر الكلام: 601//19. 

فقه الحج (للصافى)» ج21 ص: إفكرضرا 

صريحة فى كونها فى العمرةٌ المتمتع بها بل ظاهرة فى حكم حج المتمتع و دخوله مكة بعد اعمال منى و لكن يرد ذلكك وقوع التقصير 
فيها بعد الطواف و السعى الّذى ليس الا فى العمرةً و يمكن ان يقال ان الحديث ليس فى مقام التفصيل و بيان موضع المناسكك على 
الترتيب الواجب اأذى هو كان معلوما على المخاطب بل المراد منه ان باداء اعمال الحج لا يخرج المحرم من الاحرام بقول مطلق بل 
يبقَى عليه طواف النساء فالانصاف ان الرواية لا تخلو من الاجمال و لا تكفى للاحتجاج بها على وجوب طواف النساء للعمرة | جمد 
بها و القرينة على ذلكك سائر الروايات و الله هو العالم. 

فقه الحج (للصافى)» ج22 ص: بوفرذنا 


الكلام فى العودة الى منى 
اشارة 


فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 79 

الكلام فى الاحكام المتعلقة بمنى بعد العودة إليها اذا قضى الحاج مناسكه بمكة يجب عليه العود الى منى لقضاء مناسكها فالاول منها 
بيتوتة ليلتى الحادى عشر و الثانى عشر )١١‏ بمنى مطلقا و بيتوتة ليله الثالث عشر ان ارتكب الصيد فى احرامه او لم يتق النساء او بقى فى 
منى اليوم الثانى عشر الى ان دخل الليل و فى الجواهر قال: بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه و النصوص على ذلكك ان لم 
تكن متواترة فهى مقطوعة المضمونء منها صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «لا تبت ليالى التشريق الّا بمنى فان 
بت فى غيرها فعليكك دم, و ان خرجت اول الليل فلا ينتتصف الليل الا و انت بمنى الَا ان يكون شغلكك نسككك او قد خرجت من مكة 
وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تصبح بغيرها و سألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل فى طوافه و دعائه و فى السعى بين 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 901 من (إعرزو 


الصفا و المروة حتى يطلع الفجر؟ قال: ليس عليه شىء كان فى طاعة الله "7١‏ و منها غيره نعم قال بعض الاجلة: المشهور و المعروف 
بين الفقهاء وجوب المبيت ليله الثالث عشر اذا لم يجتنب النساء اى الوطى بل ادعى عليه الاجماع فان تم فهو و الا 


(1)- المبيت بمنى هو الواجب الثانى عشر من واجبات الحج. 

(1)- وسائل الشيعة» ابواب العود الى منى» ب ١ح‏ 4. 

فقه الحج (للصافى)» جع ص: 70٠‏ 

فلا دليل على الحاق النساء بالصيد لعدم ما يدل عليه الا رواية محمد بن المستنير قال: من اتى النساء فى احرامه لم يكن له ان ينفر فى 
النفر الاول ١١‏ و الرواية ضعيفة جدًا لان محمد بن المستنير لا ذكر له فى الرجال حتى ان الشيخ (ره) مع اهتمامه فى عدّ اصحاب 
الائمة و ذكرهم فى كتاب الرجال حتى عد المنصور العباسى من اصحاب الصادق عليه السّلام و مع ذلكك لم يذكر محمد بن المستنير 
فالرجل مجهول جدا لا يمكن الاعتماد على رواياته. 

نعم ذكر صاحب الوسائل رواية اخرى عن محمد بن المستنير فى نفس الباب 25١‏ و هذا سهو من قلمه او من النساخ فان المذكور فى 
الفقيه سلام بن المستنير لا محمد و سلام ثقَهُ لانه من رجال تفسير على بن ابراهيم (الى ان قال) و لكن مع ذلكك لا يمكن العمل بها 
لوجهين: 

احدهما: ان صريح روايات الصيد جواز تركك المبيت ليله الثالث عشر اذا اتقى الصيد فتحمل هذه المعتبرة على الاستحباب. 

ثانيهما: السيرة القطعية القائمة على جواز النفر يوم الثانى عشر و لو لم يتق محرمات الاحرام غير الصيد و حمل السيرة على خصوص 
من اتقى المحرمات حمل على الفرد النادر جدا اذ قلما يوجد فى الحجاج اجتنابهم عن جميع التروكك حال الاحرام و لو كان المبيت 
واجبا لمن لم يتق المحرمات المعهوده بل لم ينقل القول بالوجوب الا من ابن سعيد و نقل عن ابن ادريس و ابن أبى المجد الحاق 
المحرمات توجب الكفارة بالصيد و هذا أيضا لم يظهر لنا وجهه اصلا فالامر بين الاختصاص بالصيد او التعميم لجميع ما حرم الله عليه 
فى احرامه و الثانى لا يمكن 


.١ ح1١ وسائل الشيعة» ابواب العود منى» ب‎ -)١( 

(؟)- وسائل الشيعة» ابواب العود الى منى» ب 31١‏ ح /. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟؛ ص: 70١‏ 

الاللتزام به لما عرفت فيختص الحكم بالا-ول و الاحوط الحاق النساء اى الوطى بالصيد خروجا عن شبهةٌ دعوى الاجماع على الحاقة 
بوي دس التي ماد تير كر يما لور اروم لكاي تو روي الل ميت كا لصتس كاي لاي 


ل عاص 


الشريفة: فَمنْ تَعَبجَل فى رَوْمَين فلا إِنم عَلَدِهِ و مَنْ تَأَخَرَ فا إِنْم عَلَيِهِ لِمَن اتَقْلِلْ يعنى هذا التخيبر ثابت للمتقى من الصيد كما فى 
النصوص .)١١‏ 

أقول: و الّذى نقوله فى ذلك اما بالنسبةُ الى وجوب المبيت ليلهُ الثالث عشر على من لم يتق الصيد حال احرامه فهو مجمع عليه و اما 
من لم يتق النساء فقد عرفت من صاحب الجواهر ان الاجماع قائم فيه أيضا على عدم جواز التعجيل 17١‏ و وجوب المبيت ليله الثالث 
عشر و قد دل عليه خبر محمد بن المستنير 03 المنجبر ضعفه بالاجماع و عمل الاصحاب و ما اختاره ابن سعيد لرواية سلام بن المستنير 
من وجوب المبيت ان لم يتق واحدا من المحرمات و كذا ما اختاره ابن ادريس و ابن أبى المجد ليسا خلافا للاجماع اذا فلا مجال 
للخدشة فى تحقق الاجماع بالنسبة الى الصيد و النساء نعم لا نقول بالعموم المستفاد من خبر سلام بن المستنير لضعف سنده و ان 
صححه كما سمعت بعض الاجلة و لاعراض المشهور عنه كما لا نقول بقول ابن ادريس بالاتقاء عما فيه الكفارة من المحرمات لعدم 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 901 من تعزو 


دليل عليه. 
لا يقال: ان ما يدل على تفسير قوله عز شانه (لِمَنِ انَقلِ) بلمن اتقى الصيد يدل 


7/1١ /0 المعتمد:‎ -)١( 

(1)- جواهر الكلام: /٠١‏ /ا". 

()-لا يخفى انه يوجد فى كتب العامة ترجمهُ محمد بن المستنير أبى على البصرى المعروف بقطرب احد العلماء بالنحو و اللغهُ ففى 
تاريخ بغداد تحت رقم 17878 و قال كان موثقا فيما يحكيه الا انه قال: مات فى سنةٌ ست و مأتين و نحوه مذكور فى لسان الميزان الا 
انه لو كان محمد بن المستنير المذكور فى الرواية لعل من المستبعد روايته عن مولانا الصادق عليه السّ.لام كيف كان فالخبر كما قلنا 
فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 707 

على حصر سبب جواز التعجيل- أو جواز التأخير- بالاتقاء من الصيد او عدم الاتقاء منه و ان لم يتق النساء 

فإنه يقال: انه يدل على وجوب التأخير بعدم الاتقاء من الصيد و لا يدل على ان عدم الاتقاء من الصيد هو السبب بقول مطلق بل 


مفهومه ان وجوب التأخير لا يكون من غير سبب ما فيجوز ان يقوم مقامه عدم الاتقاء من النساء هذا و الله هو العالم. 
ثم ان هنا فروع: 
الاول: الظاهر ان المراد من اتيان النساء هو الوطى 


و فى الحاق باقى المحرمات المتعلقة به كالقبلُ و اللمس بالشهوة به نظر بل منع و مقتضى الاصل عدم الالحاق و عدم تحقق المانع من 


الثانى: الظاهر انه لا فرق فى اصابة الصيد و اتيان النساء بين العامد و الناسى و الجاهل. 


تنبيه: - لا يرد على ما ذكرناه فى هذا الفرع من عدم الفرقء بان الجهل و النسيان مرفوعان بحديث الرفع فالناسى و الجاهل كالمنفى؛ 
فانه اذا كان ارتكاب الصيد و النساء سببا لوجوب المبيت الليلةٌ الثالثة» يكون ارتكابهما سهوا أو جهلا مرفوعا لا يوجب المبيت و 
وجودهما كالعدم, و اما اذ كان الاتقاء شرطا للتخيير و جواز التعجيل و النفر فى اليوم الثانى فارتكبهما جاهلا او ناسيا فليس لارتكابهما 
حكم حتى يرفع به» و بعبارة اخرى ما يترتب عليه الحكم أى جواز النفر و التعجيل هو عدم الصيد الذى فيه العمد و الجهل و السهو 
سواءء و اما الصيد فليس له حكم حتى يرفع برفعه هذاء و يمكن ان يقال: اذا كان التكليف شرطا بفعل ارتكبه المكلف سهوا او جهلا 
يشمله حديث الرفع و اما اذا كان مشروطا بتركك فعل و ارتكبه 

فقه الحج (للصافى)» ج؟. ص: 707 

المكلف ناسيا او جاهلا لا يرفع التكليف و لا يحكم بترك الفعل المشروط عليه و اللّه هو العالم. 


الثالث: الظاهر انه لا يختص الحكم فى الصيد و النساء بما كان منه فى احرام الحج 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لاه9 من تإعزو 


بل ان وقع منه فى احرام عمرة التمتع حكمه حكم احرام الحج. 
الرابع: لا يجوز النفر الاول الا بعد الزوال الا بضرورة و حاجة 


كما حكى التصريح به عن غير واحد بل فى المداركك الاجماع عليه »١١‏ ففى صحيح معاوية بن عمار اذا اردت ان تنفر فى يومين 
فليس لكك ان تنفر حتى تزول الشمس و ان تاخرت الى اخر ايام التشريق و هو يوم النفر الا-خير فلا شىء عليكك اى ساعة نفرت و 
رميت قبل الزوال او بعده 7» و فى صحيح الحلبى: عن الرجل ينفر فى النفر الاول قبل ان تزول الشمس؟ فقال: «لا و لكن يخرج ثقله 
ان شاء و لا يخرج هو حتى تزول الشمس» 3 و فى صحيح أبى أيوب: اما اليوم الثانى فلا تنفر حتى تزول الشمس «5» و على ما ذكر 
يحمل خبر زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «لا بأس ان ينفر الرجل فى النفر الاول قبل الزوال» 00 على صورة الضرورة و الحاجة. 


الخامس: حيث ان البيتوقة فى منى تكون من العبادات تجب فيها النية 


كسائر العبادات نعم تحقق عنوانها لا يحتاج الى النيهُ و ليست هى من العناوين القصدية كالركوع و السجود و لذا لو تركها واتى بها 
بدون النية اخل بالواجب و اثم لكن يمكن ان يقال بعدم وجوب الكفارة لان القدر المتيقن تعلقها بالتركك الحقيقى لا الحكمى وان 


.6١ 77١ جواهر الكلام:‎ -)1( 

(1)- الوسائل؛ ابواب العود الى منى» ب 4) ح ". 

()- الوسائلء ابواب العود الى منى» ب 4. ح 8. 

(8)- الوسائلء ابواب العود الى منى» ب 4. ح 6. 

(0)- الوسائل» ابواب العود الى منى» ب 94. ح .١١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 705 

كان الاحتياط كما قال فى الجواهر ١١‏ لا ينبغى تركه و الله هو العالم. 


[فى أن الحاج إن غربت عليه الشمس و هو بمنى يجب عليه مبيت الثالثة فيها] 


مسألة -1١*‏ قد اشرنا الى ان الحاج ان غربت عليه الشمس و هو بمنى يجب عليه مبيت الثالثة فيها و الدليل عليه صحيح او حسن 
الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام قال: من تعجل فى يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فان ادركه المساء بات و لم ينفر 25 و 
صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: 

اذا جاء الليل بعد النفر الاول فبت بمنى فليس لكك ان تخرج منها حتى تصبح و فى خبر أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام ... فان 
هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر و ليبت بمنى حتى اذا اصبح و طلعت الشمس فلينفر متى شاء و المسأله غير خلافية. 

نعم يأتى الكلام فيما لو رحل فغربت قبل خروجه منها فهل لا يجب عليه المقام بها أو يلزمه المقام بها فعن العلامة انه ليس عليه المقام 
لما فى المقام من مشقَهُ الحط و الترحال و عن الشهيد ان الاشبه المقام و حكى عن المسالك متابعته له 29 و ذلكك لان الاعتبار فى 
وجوب البيتوتة على الليل و المساء و غروب الشمس و بعد تحققه تجب البيتوتةُ رحل و تحرك من مكانه أم لا و هذا هو الظاهر من 
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الدليل نعم لو كان حاله بحيث لو لم يرحل من منى وقع فى العسر و الحرج يجوز له تركك البيتوتة و لكن يحتاط بدم شاة. 
هذا ولو خرج عنها قبل الغروب وهو بمنى فان خرج منها قبل الغروب و رجع إليها قبله فان كان خرج منها ليرجع إليها فالظاهر 
وجوب البيتوتة عليه وان خرج منها لينفر و لكن بدا له الرجوع إليها لحاجة فالاقرب فى ذلكك أيضا انه كمن لم يخرج 


()- جواهر الكلام: 7٠١‏ ©. 

(1)- وسائل الشيعة» ابواب العود الى منى ب لبح ١وك'و”,‏ 

.١5 /7٠١ جواهر الكلام:‎ -)9( 

فقه الحج (للصافى)» ج22 ص: إشإغارا 

منه و لانه بعد رجوعه يستكشف منه عدم نفره و بالجملة فإطلاق الادلة يشمل مثل هذه الموارد. و الله هو العالم. 


[فى وجوب الكفارةً لمن ترك المبيت بمنى أو ما يقوم مقامه] 


مسألة -١١‏ المشهور انه يجب على من تركك المبيت بمنى او ما يقوم مقامه الكفارة لكل ليله باه و حكى عن بعضهم دعوى 
الاجماع عليه و عن المقنعة و الهداية و المراسم و الكافى و جمل العلم و العمل من ان على من بات ليالى منى بغيرها دما و لعل )١١‏ 
مستندهم صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّلام لا تبت ليالى التشريق الا بمنى فان بت غيرها فعليكك دم 7 الحديث او 
صحيح صفوان قال: قال ابو الحسن عليه الس لام: سألنى بعضهم عن رجل بات ليالى منى بمكة فقلت: لا ادرى فقلت له: جعلت فداكك 
ما تقول فيها؟ فقال عليه السَلام عليه دم شاة اذا بات 370. 

هذا لفظ الحديث بنقل الوسائل عن التهذيب و الاستبصار الا ان الموجود فى الاستبصار الموجود عندنا (بات ليله من ليالى منى) و (و 
عليه دم اذا بات) و مثله فى التهذيب و على ذلكك الدليل على كفاية دم للثلاثة هو صحيح معاوية الا انه أيضا لو لم نقل بدلالته على ان 
لكل ليلة دم مجمل من ذلك و لا يعارض ما يدل على ان لكل ليله دم مثل صحيح صفوان و حمل الجواهر صحيح معاوية و ما عن 
المقنعة و غيرهم على إرادةٌ الجنسية لا إرادة التسوية بين ليله و ليلتين و ثلاث و الا انه لا يجب الدم الا بثلاث «5. 

و لعل الاظهر فى الدلالهُ على قول المقنعة و غيره صحيح على بن جعفر عن اخيه 


(0- جواهر الكلام: 7٠١‏ ؟. 

(1)- وسائل الشيعة» ابواب العود الى منى» ب »١‏ ح 8. 

(*)- وسائل الشيعة» ابواب العود الى منى» ب ١ح‏ . 

(6)- جواهر الكلام: .0/٠١‏ 

فقه الحج (للصافى)» جع ص: 708 

موسى عليه السّلام عن رجل بات بمكة فى ليالى منى حتى اصبح؟ قال: «ان كان اتاها نهارا فيها حتى اصبح فعليه دم يهريقه» 1١‏ الا ان 
الجواهر حمله أيضا على الجنسيةٌ فلا يعارض به و بصحيح معاويةُ ما دل على ان لكل ليله دم واحد مثل صحيح صفوان الّذى سمعت 
الكلام فيه و ان ما فى الوسائل يخالف مصدره الى يوجد بيننا منه نسخ متعددة و خبر جعفر بن ناجيه المعبر عنه بالمعتبر فى كلام 
بعض الاجلة لانه من رجال كامل الزيارات «؟ قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عمن بات ليالى منى بمكة؟ 

فقال: «عليه ثلاثةُ من الغنم يذبحهن» 30 و لكنه ان لم يكن محلا للاعتماد و الاحتجاج بروايته لما ذكر يكون محلا له لان الراوى عنه 
هذا الحديث هو جعفر بن البشير أبو محمد البجلى الوشاء من زهاد اصحابنا و عبادهم و نساكهم و كان ثقَهُ و كان له كتاب ... و كان 
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يلقب فقحة العلم روى عن الثقات و روواعنه ... ثم ان الظاهر ان ما فى الوسائل من التعبير عنه فى روايته الخبر عن الصدوق بابى 
جعفر ناجية سهو فهو كما فى الفقيه المطبوع فى النجف الاشرف و ايران فى التهذيب و الاستبصار جعفر بن ناجية و فى صحيح جميل 
على رواية الشيخ و الا فعلى رواية الكلينى مرسل عن أبى عبد الله عليه الّه.لام: «من زار فنام فى الطريق فان بات بمكة فعليه دم «©) و 
ظاهره وجوب الدم لبيتوتة واحدة). 

و لكن فى قبال ما يدل على الكفارة صحيح عيص بن القاسم يدل على عدم شىء عليه قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه الب لام عن رجل 
فاته ليلة من ليالى منى؟ قال: ليس عليه 


.7 ح‎ ,١ وسائل الشيعة» ابواب العود الى منى» ب‎ -)١( 

8594٠0 /0 المعتمد:‎ -)١( 

()- وسائل الشيعة» ابواب العود الى منى» ب ,١‏ ح 8. 

(؟)- وسائل الشيعة» ابواب العود الى منى» ب ١‏ ح ١8‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 721 

شىء و قد اساء). )١١‏ 

ولعل هذا صار سببا لذهاب من ذهب الى انه لا يجب الدم الا بثلاث و صحيح سعيد بن يسار قال: «قلت لابى عبد الله عليه السّلام: 
فاتتنى ليله المبيت بمنى من شغل؟ فقال: 

لا بأس» 7١‏ و لكن بقرينة سائر الروايات و سيما صحيح صفوان يحتمل صدورههما للتقية. 

و قد اجاب عنهما بعض الاعلام اما عن صحيح سعيد بن يسار بان المراد من قوله عليه السّلام: لا بأس انه لا بأس بحجته فى فوت ليله 
المبيت عنه و لا يدل على عدم الكفارة» و اما عن صحيح العيص بان دلالته على نفى الكفارةٌ بالإطلاق فالكفارة تكون بالشاةٌ و بالبدنة 
و بصاع من الحنطة و بدينار و بدرهم و الحديث بالإطلاق يدل على نفى الجميع فلا ينافى تقييده و اثبات بعض افرادها بالدليل الا 
ترى ان فى روايات الصوم يقولون بان قوله عليه السّ.لام: لا يضر الصائم اذا اجتنب ثلاث او اربع الاكل و الشرب و الجماع و الارتماس 
يدل على انه لا يضر غيرها من الافعال مما يمككن ان يضره فان دل الدليل على انه يضره شىء آخر لا يكون منافيا له و بالجملهُ فان 
امكن رفع التعارض بما ذكر او بالحمل على التقيهٌ فهو و الا فيقع التعارض بين الطائفتين و لا ريب فى ان الترجيح مع الطائفة الاولى. 
ليل 


[فى عدم الفرق فى وجوب الفدية بين الجاهل و الناسى و المضطر] 


مسألةُ -1١*‏ قال فى الجواهر: اطلا-ق النص و الفتوى يقتضى ما صرح به بعض من عدم الفرق فى ذلكك (اى وجوب الفدية) بين 
الجاهل و الناسى و المضطر و غيرهم على اشكال فى الاخير بل قيل ان فيه وجهين اظهرهما العدم للاصل و انتفاء العموم فى النصوص» 
ولان الفدية كفارة عن ترككث 


./ وسائل الشيعةٌ» ابواب العود الى منى» ب اح‎ -)١( 
17 وسائل الشيعة» ابواب العود الى منى» ب اح‎ -)92( 
"97 / المعتمد:‎ -)( 

فقه الحج (للصافى)» ج22 ص: را 
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الواجب و لا وجوب عليه و فيه ان الاصل مقطوع بالإطلاق الّذى هو بمنزلة العموم و لعل الفدية جبران لا كفارة. ١١‏ 

نعم قد يقال بانسباق غير المضطر من الاطلاق المزبور الا ان الاحوط ثبوتها بل عن الحواشى المنسوبة الى الشهيد انه لا شىء على 
الجاهل. 

أقول: مقنضى حديث الرفع عدم وجوب الكفارة على الجاهل و الناسى و المضطر اللهم الا ان يدعى هنا اجماع او يقال ليست الكفارة 
بمرتبة على المخالفة العمدية بل هى جبران و تداركك لما فات منه من الثواب فلا يشملها حديث الرفع الوارد للامتنان و لكن لا يساعد 
ذلك عبارات بعض الروايات و الله هو العالم. 


[فى جواز ترى البيتوقة بمنى لمن يبيت بمكة] 


مسأل -١17‏ يجوز تركك البيتوتة بمنى لمن يبيت بمكة مشتغلا لما فى صحيح معاوية بن عمار: اذا فرغت من طوافكك للحج و طواف 
النساء فلا تبت الا بمنى الا ان يكون شغلكك فى نسككك )5١‏ و فى صحيحه الاخر: 

و سألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل فى طوافه و دعائه و فى السعى بين الصفا و المروة حتى يطلع الفجر؟ قال: ليس عليه شىء كان 
فى طاعة الله عز و جل «37. 

و ظاهر الاخير العموم فيشمل كل عبادة واجبة او مستحبة. نعم يكره له عدم العود الى منى الى الصبح لقوله عليه السد.لام فى صحيح 
صفوان الذى مر صدره: فقلت: ان كان انما حبسه شأنه اذى كان فيه من طوافه و سعيه لم يكن لنوم و لا لذهٌ أ عليه مثل ما على هذا؟ 


فقال: ليس هذا بمنزلة هذا و ما احب ان ينشق له الفجر الآ بمنى 21 ثم ان 


(0- جواهر الكلام: ١٠/ع‏ 

(؟)- وسائل الشيعة» ابواب العود الى منى؛ ب .١‏ ح .١‏ 

()- وسائل الشيعة» ابواب العود الى منى؛ ب ,١‏ ح 4. 

(6)- وسائل الشيعة» ابواب العود الى منى؛ ب .١‏ ح ه. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟: ص: 09" 

من خرج من منى بعد نصف الليل و لم يدخل مكة الا بعد الفجر ليس عليه شىء قال فى الجواهر بلا خلاف اجده فيه لقول الصادق 
عليه الّ.لام فى خبر عبد الغفار الجازى فان خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شىء و خبر جعفر بن ناجية عن أبى عبد الله عليه 
السّ.لام: اذا خرج الرجل من منى اول الليل فلا يتتصف له الليل الاو هو بمنى واذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس ان يصبح بغيرها و 
ظاهر هذه النصوص عدم الاعتبار بدخول مكة بعد الفجر بل له الخروج من منى بعد نصف الليل دخل مكة بعد الفجر او قبله. )١١‏ 

ثم ان القدر الواجب من المبيت بيتوتة النصف الاول الى ان يتجاوز النصف كما هو المشهور ظاهرا و المتعين و هل المستفاد من 
الاحاديث ذلك او تساوى نصفى الليل فى تحصيل الامتثال نسب الى الحلبى التساوى و الى المشهور اختصاص الوجوب بالنصف 
الاول و عدم جواز الخروج اختيارا فى اول الليل الا للاشتغال بالعبادة فى مكة. 

وفى الجواهر قال: قد يستفاد من خبر ابن ناجيه و خبر معاويةٌ السابقين تساوى نصفى الليل فى تحصيل الامتثال و الظاهر ان مراده من 
خبر معاوية صحيح معاوية بن عمار: لا تبت ليالى التشريق الا بمنى فان بت فى غيرها فعليكك دم و ان خرجت اول الليل فلا ينتتصف 
الليل الا و انت فى منى الَّا ان يكون شغلكك نسككك او قد خرجت من مكة فان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تصبح فى 
غيرها و خبر ابن ناجيه هكذا: اذا خرج الرجل من منى اول الليل فلا يتتصف له الليل الاو هو بمنى و اذا خرج الرجل بعد نصف الليل 
فلا بأس ان يصبح بغيرها ؟ و لكن لم نفهم منهما التساوى و ان صرح بدلالتهما على التخيير بعض الاعلام من 
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٠١ و‎ 9/7١ جواهر الكلام:‎ 7-١ 0( 

فقه الحج (للصافى)» ج5» ص: 72٠‏ 

المعاصرين "١١‏ عليه يدور الاسمر بين وجوب البيتوتة فى النصف الامول او فى تمام الليل و القدر المتيقن و ان كان تمام الليل الا ان 
مقتضى ما سمعت من النصوص كفايةٌ البيتوتةُ الى النصف. 


٠٠١ المعتمد: 8/ 184 الى‎ -)١( 
"8١ فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص:‎ 
الكلام فى رمى الجمرات الثلاث‎ 
787 فقه الحج (للصافى)» ج؟. ص:‎ 
رمى الجمرات الثلاث‎ 


الثالث عشر من واجبات الحج: رمى الجمرات الثلاث 
اشارة 


اعلم انه لا خلا-ف بين اصحابنا بل كانه بين المسلمين فى وجوب رمى الجمار الثلاث كل جمرة سبع حصيات يوم الحادى عشر و 
الثانى عشر و الاخبار به متواترة ففى حسن ابن اذينة عن أبى عبد الله عليه السّلام فى حديث قال: «سألته عن قول الله تعالى: 

ما يعنى بالحج الاكبر؟ فقال: الحج الاكبر الوقوف بعرفةٌ و رمى الجمار» 2١١‏ و ما ورد فى ان رمى الجمار سنة المراد منه ان وجوبه علم 
من السنة لا القرآن الكريم و فى الجواهر قال: و كذا يجب الرمى أيضا فى اليوم الثالث عشر ان اقام ليلته فيها كما صرح به الفاضل و 
غيره بل فى كشف اللثام لعله لا خلاف فيه و لعله للتأسى و اطلاق بعض النصوص انتهى. "7١‏ 

أقول: ان كان تحقق عليه الاجماع فهو و الا فالاستدلال بالتأسى لا يثبت به الا الرجحان لان صحيحة معاوية بن عمار الحاكية عن حج 


الع فك اللمعله و النديد ل على ان 


١ وسائل الشيعة» ابواب العود الى منى ب 8 ح‎ -)١( 

١8/٠١ جواهر الكلام:‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 788 

النبى صلَّى الله عليه و آله رمى الجمار اليوم الثالث عشر و هو لا يدل على الوجوب كما لا يدل فعله على وجوب غيره من الافعال التى 
ليست من الواجبات و اما اطلا-ق بعض النصوص فان كان المراد منه ما حكى عن الفقه الرضوى و دعائم الاسلام فهما يدلان بالامر 
بالرمى فى اليوم الثالث عشر على الاطلا-ق و ان لم يبت ليلته مضافا الى ما فيها من الضعف و قال بعض الاجله اضف الى ذلكك انه 
يستفاد من بعض النصوص عدم الوجوب 3١‏ و ذكر ما فى حديث رواه الكلينى عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن 
صفوان و ابن أبى عمير عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه الّد.لام و فيه: «اذا جاء الليل بعد النفر الاول فبت بمنى فليس لكك ان 
تخرج منها حتى تصبح) 3١‏ و لكن يمكن ان يقال: انه كان فى مقام بيان حكم البيتوتة فلا يدل عدم اشارته برمى الجمار على حكمه 


هذا. 
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وقد تعرض لصحيحة اخرى رواها فى الكافى هكذا ...عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «اذا اردت ان تنفر فى 
يومين فليس لكك ان تنفر حتى تزول الشمس وان تاخرت الى اخر ايام التشريق و هو يوم النفر الاخير فلا عليكك اى ساعة نفرت و 
رميت قبل الزوال او بعده» 0 و فى التهذيب و الاستبصار و الفقيه مثله «© الا ان فى الوسائل اسقط كلمة (و رميت) «8) و رجح بعض 
الاعلام نسخة الوسائل على جميع هذه النسخ الاصلية و غيرها كالوافى و مرآة العقول و الحدائق لزعمه قيام القرينة القطعية على صحة 
نسخةٌ الكافى الموجودة عند صاحب الوسائل 


5٠0 المعتمد: ه/‎ -)١( 

(؟)- وسائل الشيعة» ابواب العود الى منى» ب .,١‏ ح 7؟. 

(*)- الكافى» ج ع ص 87١‏ ح ". 

(©)- التهذيب» ج ف ح 478 الاستبصارء ج ” ح 23٠١7‏ الفقيهء ج ”3 ح 151. 

(0)- وسائل الشيعة» ابواب العود الى منى ب 9 ح ” 

فقه الحج (للصافى)» ج؟. ص: 720 

لالتفاته الى وجود (رميت) فى الفقيه و التهذيب و الاستبصار و مع ذلكك روى عن الكافى بدون هذه الكلمة فلا ريب فى انه لم يكن 
فى الكافى الموجود عنده مضافا الى انه لا معنى للرمى قبل الزوال او بعده. )١١‏ 

أقول: يمكن ان يقال: ان الثابت ان الشيخ و الصدوق رويا كلمة (رميت) و الشيخ رواها بسنده عن الكلينى و المقصود معلوم فان الرمى 
لا بد وان يجىء به قبل النفر لا بعده مضافا الى ان مقتضى تقديم اصالةٌ عدم الزيادة على عدم النقصية تقديم النسخ الاصلية. 

و بعد ذلك كله فقد اطلعنا بعض الفضلاء من شركاء مجلس البحث سلمهم الله تعالى على رواية رواها الشيخ عن موسى بن القاسم 
عن اللؤلؤى حسن بن حسين ١‏ بن محبوب عن على بن رئاب عن بريد العجلى فليرمها قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام» عن رجل 
نسى رمى الجمرة الوسطى فى اليوم الشانى؟ قال: فليرمها فى اليوم الثالث لما فاته و لما يجب عليه فى يومه. قلت: فإن لم ينكر الا يوم 
النفر؟ قال: 

فليرمها ولا شىء عليه. 2 و عليها يجب الرمى لليوم الثالث و القدر المتيقن منه ما اذا وجب عليه بيتوته ليله. 

تنبيه: ان محمد بن اسماعيل الواقع فى سند حديث عمار السابق ليس محمد بن اسماعيل بن بزيع فانه كما فى طبقات رجال الكافى 
لسيدنا الاستاذ قدس سره من صغار الطبقة السادسة و لا رواية له عن الفضل بن شاذان الذئ هو من الطبقةٌ السابعة المتأخرة عنه و 
المحتمل كونه محمد بن اسماعيل النيشابورى المعروف ببندفر 


١1 /8 المعتمد:‎ -)١( 

(0)-الفقة (جش وصه) و ضغفه ابن بابويه.و استعتى ابن الوليد من روايات محمد بن احمد بن بحيى ما تفرد به الحسن و الجسين. 
()- التهذيب» كتاب الحجء ب 315 ج ه ح 861//. 

فقه الحج (للصافى), ج؟؛ ص: ع2" 

و هو الذى يروى كثيرا فى الكافى عن الفضل بن شاذان و هو و ان لم يذكر بالتوثيق فى كتب الرجال الا ان اعتماد الكلينى عليه فانه 
يروى عنه كثيرا فى الكافى يكفى فى الاعتماد عليه و اللّه هو العالم. 


[فى وجوب الترتيب فى رمى الجمار] 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 909 من ناعرو 


مسأله -١16‏ ثم انه لا خلا-ف بل فى الجواهر الاجماع بقسميه على وجوب الترتيب فى رمى الجمار ١١‏ فيبدأ بالاولى ثم الوسطى ثم 
جمرة العقبة و تدل عليه النصوص؛ مثل صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه البّ.لام فى حديث قال: «و ابدأ بالجمرة الاولى 
فارمها عن يسارها من (فى) بطن المسيل و قل كما قلت يوم النحر ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلهُ و احمد الله و اثن عليه و صل 
على النبى صلَى اللّه عليه و آله ثم تقدم قليلا فتدعوا تسأله ان يتقبل منكك ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلكك عند الثانية و اصنع كما صنعت 
بالاولى و تقف عندها» 7١‏ و ظاهر الامر بالبدأة الوجوب كما ان العطف بثم ظاهر فى الترتيب و قد عقد فى الوسائل فى ابواب العود 
الى منى بابا خصه بوجوب الابتداء برمى الاولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة فان نكس وجب ان يعيد على الوسطى ثم جمرة العقبةٌ و 
هو الباب الخامس من هذه الابواب و لم يرو فيه الااما يدل على انه ان نكس وجب عليه العود فهذه الروايات كلها و اكثرها الصحاح 
يدل على وجوب الترتيب المذكور و على انه لو رمى منكوسا اعاد على الوسطى و جمرة العقبة ولا فرق فى وجوب الاعادة بين ان 
خالف الترتيب عمدا او جهلا او نسيانا و مما روى فى الباب الخامس المذكور عن أبى عبد الله عليه السّلام فى الصحيح قال معاوية بن 
عمار: قلت له: «الرجل يرمى الجمار منكوسة؟ قال: يعيدها على الوسطى و جمرة العقبة»» فان قلت قد ورد فى الصحيح عن جميل و 
محمد بن حمران الاجتزاء بما اتى به جهلا او نسيانا مقدما على ما هو المؤخر عنه او بالعكس 


(1)- جواهر الكلام: ١8/٠١‏ 

(؟)- وسائل الشيعة» ابواب رمى جمرة العقبٌ ب 3٠١‏ ح 7. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟. ص: 781 

قلت: لو سلمنا اطلاقه فهو يقيد: بصحيح مسمع المخرج فى الباب المذكور (ح ؟) عن أبى عبد اللّه عليه الس.لام فى رجل نسى رمى 
الجمار يوم الثانى فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الاولى يؤخر ما رمى بما رمى فيرمى الوسطى ثم جمرة العقبة. 

فان قلت: مقتضى حديث رفع النسيان رفع الجزء او الشرط المنسى و هو هنا الترتيب المذكور فخلافه نسيانا غير ضائر كانه لم يخالف 
واتى بالذى كان عليه. 

قلت: قد ذكر هذا الايراد بعض الاعلام و اجاب عنه بان الحديث ينفى الحكم و لا يدل على اثباته (يعنى لا يدل على الاكتفاء بمجرد 
الرمى و اثبات وجوبه) فالرفع يرفع الحرمة و كذ لكك يرفع الاثر المترتب عليه الاثر» و اما الحكم بالصحة؛ و ان الفاقد صحيح فلا يستفاد 
من الرفع فلو نسى الصائم و شرب او اكل يحكم بانه لم يرتكب معصية و لم يترتب على شربه اذا نسيه الكفارة و اما كون الصوم 
صحيحا فلا يتكلفه حديث الرفع بل يحتاج الى الدليل فلو لم يكن دليل خارجى على الصحة و الاكتفاء به لكان مقتضى القاعدة عدم 
الاكتفاء لمخالفته للمأمور به» و اما حديث الرفع فيرفع العقاب و الآثار المترتبة على الفعل كالكفارة و نحوها و لا يثبت صحة العمل 
المأتى به و تمام الكلام فى محله مضافا الى ان النص دل على الفساد و التداركك كما عرفت انتهى. )١١‏ 

أقول: اما دلالة النص على الفساد فلا ريب فيها و اما بقطع النظر عن النص فالاكل و الشرب يبطل الصوم فلو نسى الصائم و ارتكبه 
مقتضى حديث الرفع كونه كالعدم و كانه لم يأكل و لم يشرب و لم يقع منه المفطر و هذه عبار اخرى عن صحة الصوم و يمكن ان 
يقال: ان رفع النسيان كما يدل على عدم المؤاخذة على الفعل و عدم الكفارة يدل على ان المأمور به فى حال النسيان سائر الاجزاء 
لاطلاق دليله 


©٠080 /0 المعتمد:‎ -)١( 


فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: ١‏ 
و انه لا يسقط فى حال النسيان فرفع حرمة الشرب و الاكل عن الصائم الُّذى يجب عليه الصوم فى حال نسيان الاكل و الشرب معناه 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 91١‏ من تإعزو 


صحةٌ صومه و ان المامور به سائر الاجزاء و أيضا ما دل على رفع وجوب السورة حال النسيان عن الصلاةٌ التى لا تسقط بحال معناه ان 
المأمور به هو الصلاةً الفاقدة للسورء بل مجرد رفع وجوب السورة بالنسيان ليس معناه الا ذلكك. 

ثم انه بعد ذلكك يمكن ان يقال: فى مقام الجواب: ان حديث رفع النسيان كما يرفع الحكم الوضعى كالجزئية و الشرطية و المانعية فاذا 
كانت جزئية شىء او شرطيته أو مانعيته مرفوعة فطبعا يحكم بصحة الباقى لأن معنا حديث الرفع ان هذا الجزء المنسى ليس بجزء فى 
حال النسيان او بشرط او بمانع فى هذا الحال و ليس هذا الا الحكم بصحة الباقى افاد بان الامر كذلكك و ان حديث الرفع رافع 
للاحكام الوضعية كالتكليفية لان امرها بيد الشارع المقدس رفعا و وضعا و لكن الجزئية و الشرطيةٌ و المانعية ليست من المجعولات 
الابتدائية فلا تنالها يد الجعل ابتداءً فلا يمكن ان يقال ابتداء ان الشىء الفلانى جزء او شرط او مانع لامر آخر و انما هذه الامور الثلاثة 
انتزاعية من الامر بالمركب من شىء و شىء آخر او الامر المقيد بشىء آخر او المقيد بعدم شىء آخر (الى ان قال) انما الجزئية و 
الشرطية و المانعية فى نفسها غير قابله للجعل فمعنى الرفع الجزء المنسى انه فى حال النسيان لم يأمر بالمركب منه و من غيره و لم يأمر 
بالمقيد منه فالا-مر بالنسبة الى المركب منه و من غيره ساقط غير مجعول و اما ان الباقى له الامر فحديث الرفع لا يتكلفه و يحتاج الى 
دليل آخر. 

و فيه: ان معنى الرفع فى الجزء المنسى؛ أن المأمور به فى حال النسيان فاقد الجزء و عدم كون المنسى فى حال النسيان مع ما ركب 
معه مأمورا به لازم ذلك. و بالجملة فما افاد بعد ذلكك فى الجواب عن النقض بصورة الجهل هو الجواب عنه فى صورة النسيان فتدبّر. 
ثم انه قد استثنى من وجوب الترتيب المذكور ما اذا حصل له رمى 

فقه الحج (للصافى)» جع ص: 89" 

اربع حصيات فى رمى جمرة ثم رمى على الجمرة التى بعدها و مقتضى الاصل و ان كان وجوب اكمال الناقص و اعادةٌ ما بعده ان لم 
نقل بوجوب رعاية الموالات بين رمى الحصيات و لكن النص قد دل على كفاية ذلكك مثل صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله 
عليه المر.لام حديث قال: «و قال فى رجل رمى الجمار فرمى الاولى بأربع و الاخيرتين بسبع سبع؟ قال: يعود فيرمى الاولى بثلاث و قد 
فرغ وان كان رمى الاولى بثلاث و رمى الاخيرتين بسبع سبع فليعد فليرمهن جميعا بسبع سبع و ان كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى 
الا-خرى فليرم الوسطى بسبعء و ان كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث» 1١‏ و صحيحه الاخر عنه عليه السّد.لام فى رجل رمى 
الجمرة الاولى بثلاث و الثانية بسبع و الثالثة بسبع؟ قال يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع قلت: فان رمى الاولى بأربع و الثالئة بثلاث و 
الثانية بسبع؟ قال: يرمى الجمرة الا-ولى بثلاث و الثاني بسبع و يرمى جمرة العقبه بسبع قلت: فانه رمى الجمرة الاولى بأربع و الثانية 
بأربع» و الثالشة بسبع؟ قال: يعيد فيرمى الاولى بثلاث و الثانية بثلاث و لا يعيد على الثالثة «7» و غيرها مما هو مذكور فى الوسائل فى 
الجواهر 0 و بعد ذلكك لا وجه لما حكى عن الحلى من كفايةُ الاتمام و لو رمى اقل من الاربع الا على البناء على عدم العمل بالخبر و 
عدم اعتبار الموالا-ة بالاصل و كذا ما حكى عن على بن بابويه من انه انما يحكم بالصحة السابقة اذا اكمل اللاحقه دون من اتى 
بالسابقة بالاربع و باللاحقة بالاربع مع انه لم يثبت ذلكك منه و عبارته المحكية عن فى المختلف كما فى الجواهر يرد ذلكك و الظاهر 
منه موافقته عن المشهور. 

ثم انه يظهر من الجواهر ان ظاهر النصوص و الفتاوى عدم الفرق فى كفاية رمى 


.١ وسائل الشيعة» ابواب العود الى منى» ب 2 ح‎ -)١( 
.7 (؟)- وسائل الشيعة» ابواب العود الى منى» ب #, ح‎ 
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فقه الحج (للصافى)» ج25 ص : لاا 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 91١‏ من (اعرو 


اربع حصيات على الجمرة الاولى و الاتيان بالجمرتين اللتين هما بعدها بل و كفاية اربع حصيات على كل من الجمرتين الاولتين على 
كل منهما اربع ثم الاتيان بالثالثة لحصول الترتيب بين العامد و الجاهل و الناسى (و قال)» بل قيل انه ظاهر المتن (يعنى الشرائع) و النافع 
و المحكى عن المبسوط و الخلاف و السرائر و الجامع و التحرير و التلخيص و اللمعة خلافا للفاضل فى القواعد و التذكرة و المنتهى و 
الشهيدين فى الدروس و الروضة و ربما عزى الى الشيخ و الاكثر و ربما جعل اشهر فده بالناسى بل فى الحدائق نسبة تقيبده به و 
بالجاهل الى الاصحاب. و ان كنا لم نتحققه فى الثانى نعم ألحقه الشهيدان منهم بالناسى انتهى. ١١‏ 

أقول: ظاهر صحيح معاوية بن عمار صورة النسيان و اما صورة العمد فاذا كان المراد منها عمد العالم فهو خلاف الظاهر فانه يستلزم منه 
ان يكون السؤال عن جواز الاكتفاء به بان يكون المامور به الرمى بأربع ثم اكماله بسبع بعد الاخرى او قبلها و ان كان المراد الاتيان به 
كذلك رجاء فمآل القول بالصحة فيه أيضا كون المامور به من اول الا-مر الرمى بالا-ربع و المناسب فى السؤال هل يأتى برمى 
الحصيات متواليا او متفرقا و بالجملة لا يشمل الصحيح صورة العمد مطلقا و اما صورة الجهل فيبعد شمول الصحيح لها على ما افاده 
بعض الاعلام ندرة الجهل بالرمى على الاول بسبع مع العلم به على الثانى 3١‏ و فيه ان رميه بالاول بأربع و بالثانى بسبع لا يدل على 
علمه بالثانى بل لعله كان جاهلا باعتبار اتمام السبع قبل الشروع فى الثانى فاتى بالاول ناقصا و بالثانى تاما فاطلاق الصحيح يشمل 
الصورتين. 

ثم الظاهر انه لا يجب ان يأتى بالثلاث ان ذكر تركه بعد الاتيان برمى الوسطى فورا بل يجوز الاكتفاء باتيانه بعد رمى جمرةٌ العقبة بل 
بفاصلةٌ اكثر من ذلكك و ذلكك 


(01)- جواهر الكلام: 77/19 
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فقه الحج (للصافى)» جع ص: ١/ا”‏ 

لعدم الدليل على وجوب الموالات نعم هو احوط. 

ثم انه لو نسى رمى يوم او تركه عمدا يجب عليه قضائه فى الغد مبتدأ به ثم يأتى بما ليومه و يدل عليه ما فى صحيح معاوية بن عمار 
عن أبى عبد اللّه عليه السّلام» قال: «قلت: 

الرجل ينكس فى رمى الجمار فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى؟ قال: يعود فيرمى الوسطى ثم يرمى جمرة العقبة» و ان كان 
من الغد» ١١‏ و رواية بريد العجلى قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام» عن رجل نسى رمى الجمرة الوسطى فى اليوم الثانى؟ 

قال: فليرمها فى اليوم الثالث لما فاته و لما يجب عليه فى يومه قلت: فان لم يذكر الا يوم النفر؟ قال: فليرمها و لا شىء عليه) .05١‏ 

وهل يجب الترتيب فلا يجزى تقديم ما ليومه على ما فات منه قال فى الجواهر: 

فلا خلاف اجده فيه بل عن الخلا الاجماع عليه مضافا الى ما قيل من تقدم سببه و الاحتياط و ان كان فيه ما فيه و صحيح ابن سنان 
قال: «سألت أبا عبد الله عليه السّلام» عن رجل افاض من جمع حتى انتهى الى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس؟ قال: 
يرمى اذا اصبح مرتين مره لما فاته و الاخرى ليومه الى يصبح فيه و ليفرّق بينهما يكون احدهما بكرة و هى للامس و الاخرى عند 
زوال الشمس» و هذا بلفظ الشيخ و رواه الكلينى عنه الا انه قال: «يرمى اذا اصبح مرتين احدهما بكرءٌ و هى للامس و الاخرى عند 
زوال الشمس و هى ليومه) 7 و لكن فيه انه لا اطلاق ليشمل فيما إذا لم يرم يوم الحادى عشر غاية الامر يدل على رعاية الترتيب اذا 
لم يرم جمرة العقبة يوم العيد. اللهم إلا ان يقال بعدم الفرق و لا بأس به. 

وهل يجب التفريق بين ما لغده و ما ليومه؟ ظاهر الاخبار ذلك منها الصحيح 
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(1)- وسائل الشيعة» ابواب العود الى منى» ب 0 ح ؟. 

(؟)- وسائل الشيعة» ابواب رمى جمرة العقب ب 10 ح *. 

(9)- وسائل الشيعة» ابواب رمى جمرة العقبك ب 18 ح ١‏ و ؟ ولا يخفى انهما واحد. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج؟: ص: 1/7" 

المذكور و منها صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّلام؛ قال: «قلت رجل نسى الجمار حتى اتى مكة؟ قال: يرجع فيرميها 
يفصل بين كل رميتين بساعة)» )١١‏ الحديث و فى روايةٌ اخرى عنه مثله و الظاهر انه و ما قبله واحد. 

فرع آخر: قد عرفت انه اذا رمى اقل من الاربع يجب عليه العود ثم الاتيان بما بعده فهل يجب عليه استيناف الرمى او يكفى اكماله و 
الاتيان بما نقض حكى عن العلّامة فى عدهٌ من كتبه و عن السرائر انه يكمل الناقص و يعيد ما بعده للاصل و عن غيرهم كالشيخ و ابن 
الجنيد و حمزة و البرّاجٍ و على بن بابويه و غيرهم وجوب الاستيناف و ذلكك لظاهر النصوص كما فى صحيح معاوية: «و ان كان رمى 
الالولى بشالث و رمى الآخرتين بسبع سبع فليعد فليرمهن جميعا بسبع سبع» و صحيحه الآخر ثم انه لو كان الناقص فى الثالثة يكفى 
اكمالها مطلقا سواء كان النقص اثنين او ثلاث او اربع او خمس و ذلكك لعدم اعتبار الموالات و حصول الترتيب و الظاهر انه لا خلاف 
فيه الا من ابن بابويه فلا يجب استيناف الرمى ١‏ و اللّه العالم. 

أيضا فرع آخر: لو فاته جمرهُ و جهل تعينها يجب عليه رمى الجمرات الثلا.ث ليحصل له العلم بأداء التكليف و فراغ الذمة و بعبارة 
اخرى بعد العلم بوجوب رمى كل واحد من الثلاثة يشكك فى ادائه فيجب عليه الخروج عن عهده التكليف المتعلق بكل واحد منها 
بالعلم و لا يقال انه يعلم ان شكه بالنسبة الى الثلاثة يرجع الى اليقين بوجوب الثلاثة لانها باقية عليه اما لكون الفائتة نفسها او لبطلانها 
ان كانت الفائتة الاولى او الثانية و بعبار اخرى يعلم اجمالا انه عليها اما الثلاثة او الثانية و الثالثة او الثلاثة فيعلم بالتفصيل فوت الثالثة و 
وجوب قضائها و يصير شكه بالنسبة الى الاولى و الثانية بدويا و يمكن ان يقال ان المعتبر فى الثلاثةُ ان تكون واقعة بعد الثانية 


." وسائل الشيعة؛ ابواب العود الى منى» ب 2 ح 7 و‎ -)١( 

(1)- جواهر الكلام: 77/٠١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج؟. ص: "/ا" 

و الاولى و اجراء الاصل فى عدم وجوب الاولى و الثانية لا يثبت به وقوع الثالثة بعدهما بل نقول ان الشكك واقع فى انه هل يجب عليه 
رمى جمرة الاولى او الوسطى الواقع بعده او العقبة الواقع بعدهما فيجب عليه الاتيان بالثلاثة و مثل ما ذكر ما لو فاته اربع حصيات من 
جمرة ولا يدر أنها من ايها و لو فاته دون الاربع من جمرةٌ يكرره على الثلاث ولا يجب الترتيب هنا لان الفائت من واحدةٌ و وجوب 
الباقى من باب المقدمة كوجوب ثلاث فرائض عن واحد مشتبهة من الخمسء و لو فاته من كل جمرةٌ واحدة او ثنتان او ثلاث وجب 
الترتيب لتعدد الفائت و لو فاته ثلاث و شكك فى كونها من واحدةٌ او اكثر رماها عن كل واحدةٌ مرتبا لجواز التعدد و لو كان الفائت 


اربعا استأنف ذكر هذه الفروع فى الجواهر رفع ١١‏ اللّه درجة مؤلفه الكبير. و الله هو العالم. 
(01)- جواهر الكلام: 59/٠١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 71/60 

الكلام فى الصد و الاحصار 


اشارة 
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فقه الحج (للصافى)» ج5» ص: 7/1 

ا لوا مي شي ها مسي اكه تعالى: 

وَ أَبَمُوا الحَجّ و العُمْرَةُ لله فَإِنْ أخصِرْثُمْ فَمَا اسْتَسَرَ : مِنَ الْهَديٍ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤْسَكُمْ حَتى بَبِلمَ الْهَدىُ مَجِلَهُ (١ ...١‏ 
ار 
و ذبحه بمكة ان صار محصورا فى العمرة و فى منى ان حصر فى الحج فلا يجوز التحلل حتى يبلغ الهدى محله بخلاف المصدود فانه 
لا يجب عليه البعث به و سيأتى الكلام فى ذلكك. 

و كيف كان فالكلام يقع فى مقامين: 


(01)- سورة البقرة 1942. 
فقه الحج (للصافى)» ج21 ص: 7/4 


المقام الاول فى المصدود 
اشارة 


وهو الممنوع عن اتمام الحج او العمرة بمنع مانع قاهر غالب فمن تلبس باحرام حج او عمرة يجب عليه الاتمام وان صد عن الاتمام 
يتحلل فى مكانه من كل ما احرم منه اذا لم يكن له طريق غير موضع الصد او كان و لكن قصرت نفقته ففى رواية زرارة عن أبى جعفر 
عليه الدّ.لام قال: «المصدود يذبح حيث صدّ و يرجع صاحبه فيأتى النساء» 01١‏ و فى روايةُ حمران عنه عليه السّ.لام: ان رسول الله صلى 
الله عليه و آله حين صد بالحديبيةُ قضّرر و احل و نحر ثم انصرف منها «7» و فى صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السَلام: 
(التعدوة فو الذي ببرده المقركون كما دوا رسول اللدهلن الله عليه ىله لبس من عرقى .و المضدرة قدا له التسات م 

و الظاهر انه لا خلاف فى ذلك معتد به بل فى الجواهر الاجماع بقسميه عليه فلا 


-)١(‏ وسائل الشيعة» ابواب الاحصار و الصدء ب ١‏ ح د. 

(1)- وسائل الشيعة» ابواب الاحصار و الصدء ب ته ح .١‏ 

(9)- وسائل الشيعة» ابواب الاحصار و الصد, ب ١‏ ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 7/٠١‏ 

اعتداد بحكاية الخلاف فى ذلكك عن أبى حمزة فى الوسيلة و غيره بان هذا مشروط باشتراط التحلل عند الاحرام لعروض ذلكك .)١١‏ 
نعم: اذا كان له طريق آخر مع وجدان النفقة لا يجرى عليه حكم المصدود و ان خاف فوت الحج فاذا صار خائفا من ذلك يستمر 
على احرامه حتى اذا تحقق الفوت يتحلل من احرامه بالعمرة فلا يطلق على مثله المصدود حتى تشمله الادلهُ فان قيل من قصرت نفقته 
و كان له طريق آخر أيضا ليس مصدودا عليه فلا يطلق عليه المصدودء يقال: مثله مصدود عند العرف لانه لا يتمكن من اتمام الحج و 
لا طريق له الا من موضع المنع كما اذا تعذر له غير الطريق الذى صدّ عنه لجهه اخرى هذا. و هل يجرى على العالم بفوت الحج منه 
قبل تحقق ذلك حكم المصدود أم لا؟ فيجب عليه التحلل بالعمرة؟ قد يوجه الثانى بالضرر بالاستمرار كما فى الصد بل صورة العلم 
بالفوت اولى لا-ن فى صورة الصدٌ يتحلل به وان احتمل الادراكك و فيه ان ذلك فرع العلم بكون الضرر عله للحكم فى المصدود. 
مضافا الى ان فوت الحج اذا تحقق انقاب عمرءٌ و يجب اتمامها و حكم الصد عدم وجوب الاتمام و هذا مضافا الى منع الضرر فى 
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استمرار الاحرام الى تحقق الفوت. 

و كيف كان فالقول بإلحاق العلم بالفوت بالصد محكى عن السيد و الشيخ و ابن ادريس و فى الجواهر قال: و لعل من العلم بالفوات 
نفاد النفقة يعنى لا يتحلل به و يتحلل بالعمرة ثم قال: لكن عن الشهيد انهم نصوا على التحلل عنده (قال) و مع التسليم يمكن الفرق 
بالضرر و الخروج عن التكليف بالاتمام لكنه كما ترى .)7١‏ 

أقول: يمكن ان يقال ان مقتضى القاعدة فى كل مورد صار عاجزا عن الاتمام سقوط التكليف و انكشاف بطلان احرامه للحج او 
العمرةٌ الا ما ثبت بالدليل حكمه 


١١ /٠١ جواهر الكلام:‎ -)1( 

١١8 /٠١ جواهر الكلام:‎ -)1( 

فقه الحج (للصافى)؛ ج؟, ص: 7/١‏ 
الخاص به و الله هو العالم. 


[مقنضى الأصل الثانوى بقاء المصدود على الإحرام إن تحلل قبل ذبح الهدى أو نحره] 


مسألة -١119‏ اعلم ان مقتضى الاصل الاولى و ان كان سقوط الحكم بوجوب الاتمام بالعجز عنه بالصد و الحصر بل انكشاف عدم 
تحقق احرامه بالعجز عن الحج او العمر الا-ان الدليل قد دل على تحقق احرامه و وجوب التحليل منه و على هذا مقتضى الاصل 
الثانوى بقاء المصدود على الا-حرام ان تحلل قبل ذبح الهدى او نحره للشكك فى جواز التحليل عنه قبل الهدى و عدمه فمقتضى 
الاستصحاب بقاء احرامه ان تحلل قبله و فى الجواهر قال: كما صرّح به غير واحد بل نسبه بعض الى الاكثر و آخر الى المشهور بل فى 
المنتهى «قد اجمع عليه اكثر العلماء الّا مالكا» لاستصحاب حكم الاحرام الى ان يعلم حصول التحلل و لما سمعته من النصوص السابقة 
المعتضدة بالمرسل عن الصادق عليه السّلام: المحصور و المضطر يذبحان بدنتيهما فى المكان الَذى يضطران فيه. »١١‏ 

أقول: مراده من المرسل ما رواه فى الفقيه بهذا اللفظ و قال الصادق عليه السّ.لام: المحصور و المضطر ينحران بدنتيهما فى المكان 
اللذى يضطران فيه «* لا ما فى المقنع فانه يستفاد منه ان قوله: و المحصور و المضطر ينحران بدنتيهما فى المكان الّذى يضطران فيه و 
قد فعل رسول الله صلى الله عليه و آله ذلكك يوم الحديبيه الخ من كلامه لا كلام الامام عليه السّ.لام و جعله حديثا عن المقنع فى 
الوسائل أيضا ليس فى محلهء 0 اللهم الا ان يقال انه من تتمهُ ما رواه عن الفقيه و الضمير فى (ثم قال) راجع الى الامام عليه السّلام و 
من كلام معاوية بن عمار الا انه لا يستقيم لان لفظ الفقيه «و قال الصادق عليه السّلام» ظاهر فى كونه غير ما رواه عن 


١١8 /٠١ جواهر الكلام:‎ -)1( 

(1)- من لا يحضره الفقيه ج ١‏ ص .٠‏ “اب. ١7ح 7/1١01‏ 

(9)- وسائل الشيعة» ابواب الاحصار و الصد ب ١ح‏ ” 

فقه الحج (للصافى)» ج5» ص: 7/7 

يدوه بوعاردا الح و اوس ارقم ايده مين كرك امه الفخرة مرو اواك وام 

هذا ثم تمسككث صاحب الجواهر بقوله تعالى: إن أخجة رفاست ِنَ الذي بناء على ان الاحصار فيه اذى معناه المنع اعم من 
الحصر و المنع بالمرض او بالصد و لكن يلزم من ذلكك كون قوله تعالى: و17 تخلثوا وز كم عتى غنلة الوذ غيل على خلا 
الظاهر مختصا بخصوص الحصر بالمرض. )١١‏ 
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و يمكن ان يقال: ان حكم الصد و الحصر من الاحكام الامضائية التى كانت قبل الاسلام و اثبتها الاسلام فالآية اشارة الى ذلكك 
بالاجمال و كان المراد فيها معلوما عند المخاطبين و لذا امر النبى صلى الله عليه و آله بنحر بدنته مكانه و هذا شبيه بالاستخدام و ذكر 
العام ثم بيان حكم بعض افراده اتكالا بالقرينة. 

فان قلت: مقتضى رواية الصدوق ان رسول الله صلى عليه و آله نحر بدنته فى مكانه حين ردها المشركون ان جواز النحر او الذبح فى 
مكان الصد مشروط بمنع المانع عن ارسال الهدى الى مكة او منى فيكون المراد من الحصر فى الآيةُ منع السائل للصّد و بذلكك تفسر 
الآيةُ على ظاهرها و على ذلكك لا فرق بين الصد و الحصر بمعناه الاخص اى المرض فى الحكم. 

قلت: الظاهر ان هذا الدليل لقوله عليه السّ.لام: المحصور و المضطر ينحران بدنتيهما فى المكان الَذى يضطران فيه فى المقنع ليس من 
كلام الامام عليه السّلام بل هو من كلام الصدوق فالمتبع فى المسألة هو النصوص الدالهُ على اختصاص حكم البعث بالهدى بالمريض 
ولا يعتد بخلاف بعضهم هذا وقد ينفى البعد عن القول بتخيير المصدود , بين البعث و الذبح عنده محكيا ذلكك عن العلامة فى 
المنتهى و التحرير و التذكرةٌ بان البعث 


(1)- جواهر الكلام: ١١7//٠١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: ٠/1‏ 

اولى و عن الشيخ فى الخلاف بانه افضل و الاصوب انه احوط ١١‏ و اما القول بوجوب الاستنابة فيما صد عنه من الطواف او السعى او 
كليهما لعموم ما دل عليهما مع التعذر فلا يتحقق الحصر و الصد الا اذا صد او حصر منهما بالمباشرة و الاستنابة فيه انه خلاف ظاهر 
الآية الكريمة و الروايات و الله هو العالم. 


[لا يجب على المصدود بعث الهدى] 


المسألهُ -١١‏ قد مرت الاشارة الى انه لا- يجب على المصدود بعث الهدى فان منعه الصاد يذبحه فى مكانه بل يجزى منه ذبحه او 
نحره بمجرد الصد فى مكانه و ان لم يصد من بعث الهدى. 

الا-ان المحكى عن أبى الصلاح وجوب الانفاذ الا-اذا صد منه أيضا و الظاهر ان قولهم بوجوب البعث ان امكن اذا كان ذلكك فى 
الحج و كان قارنا ساق الهدى دون غيره كان ذلكك فى الحج او العمره و لذا حكى عن الاسكافى التفصيل بين كون هديه بدنة او 
غيرها فالظاهر انه اختار انه يبعث بهديه بدنة كان او غيره الا انه اذا كان بدنة و لم يمكن ارسالها ينحرها فى مكانه و حكى مثل ذلكك 
او نحوه عن الغنية و الجامع. 

و 
لاثبات ذلكك بإطلاق قوله تعالى: و لا تَخْلقوا رُؤْسَ كم عَتّى يَبِلعٌ الْهَدْىُ محله لان مدلوله بعد قوله تعالى: إن أخصة وتم فَمَاا سَتتسر من 
الْهََدي ان المحصور بالمعنى الاعم الشامل للمصدود أيضا تكليفه بعث الهدى و الاجتناب عن حلق الرأس حتى يبلغ الهدى محله فلا 
يجزى المصدود الذى امكن له بعث الهدى ذبحه فى مكانه و لكن قال فى الجواهر: بان الآيهُ و ان كانت ظاهرةٌ فى ذلكك على التقدير 
المزبور و لكن النصوص صرحت باختصاص الحكم المزبور فيها بالمحصور الى هو المريض دون اصل الهدى الواجب عليهما و لا 


بأس بذلكك بعد ان 


(1)- جواهر الكلام: .118/٠١‏ 
فقه الحج (للصافى)» ج22 ص: زذكارا 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً +919 من ناعرو 


كانوا هم المرجع فى المراد من القرآن فالمتجه عدم الوجوب انتهى. ١١‏ 

و يمكن ان يقال: ان القدر المتيقن مما يستفاد من الآية ان الحاج او المعتمر اذا حصر بالمرض يبعث بالهدى و لا يحلق رأسه حتى يبلغ 
الهدى محله و اما بالنسبة الى المصدود فما يستفاد منه بالاجمال بدلالة فعل النبى صلَى الله عليه و آله جواز ذبح الهدى فى مكانه. 

و بعد ذلك كله فهل يجب فى مكانه او يكفى ذبحه فى غيره وان كان خارج الحرم او فى بلده؟ مقتضى الاصل عدم وجوبه فى 
مكانه ولا دلالة للآية على ذلكك و فعل رسول الله صلَى الله عليه و آله اعم منه فمن يريد الآن الاحلال و الخروج عن الاحرام يذبح 
فى مكانه و من لا يريد يذبحه فيما شاء من المكان. 

هذا كله فى مكان النحر او الذبح و اما زمانه فقال فى الجواهر: فمن حين الصد الى ضيق الوقت فى الحج ان صد عنه و لا يجب عليه 
التأخير الى الضيق و ان ظن انكشاف الصد قبله كما صرح به غير واحد لاصالهُ عدم التوقيت و لظهور النصوص او صراحتها فى عدمه و 
لذا قال الشهيد: و يجوز التحلل فى الحل و الحرم بل فى بلده اذا لا زمان و لا مكان مخصوصين فيه خلافا للمحكى عن الخلاف و 
المبسوط و الكافى و الغنية فوقتوه بيوم النحر بل عن الشيخ و ابن زهرةٌ تفسير الآيهُ به و بمضمر سماعة و لا ريب فى انه احوط و لكن 
الاصح عدمه. ١؟)‏ 

أقول: الظاهر ان مراده من مضمر سماعة ما رواه فى التهذيب باسناده عن زرعة 30 قال: «سألته عن رجل احصر فى الحج؟ قال: فلييعث 
بهديه اذا كان مع اصحابه و محله ان يبلغ الهدى محله و محله منى يوم النحر اذا كان فى الحج و ان كان فى 


(1)- جواهر الكلام: ١١7//٠١‏ 

(1)- جواهر الكلام: .118/٠١‏ 

(")- من الواقفةٌ من السادسة. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟» ص: 7/0 

عمرةٌ نحر بمكة و انما عليه ان يعدهم لذلكك يوما فاذا كان ذلك اليوم فقد و فى و ان اختلفوا فى الميعاد لم يضره ان شاء الله تعالى). 
لق 

و فى المقنع و سأل سماعة 7١‏ أبا عبد الله عليه السّ.لام عن رجل و على هذا الحديث مرسل برواية المقنع و مضمر برواية التهذيب الا 
ان من المحتمل قويا وقوع السقط فى نسخة التهذيب و يؤيد ذلك ان زرعة كان من اصحاب سماعة «*» و الله هو العالم. 


[لا يجزى الهدى بنية القربة المطلقة من دون نية الخروج به عن الاحرام و التحال به.] 


مسألة ١؟١-‏ الظاهر انه لا يجزى الهدى بنية القربة المطلقة من دون نيه الخروج به عن الاحرام و التحلل به. نعم يكفى فى ذلك امتثال 
الا-مر الى تعلق إليه بالصد و لكن يمكن ان يقال ان ذبح الهدى او نحره وجوبه ليس نفسيا بل الامر به يكون ارشاديا لعدم تحقق 
الاحلال الا به فلا امر هنا يقصد امتثاله الا الامر المطلق بالصدقة الّذى ينوى امتثاله بداعى الخروج به عن الاحرام. 

ثم ان ظاهر الشرائع و فى الجواهر و غيره بل قيل الاكثر عدم اعتبار غير الذبح او النحر فى حصول التحلل للاصل و اطلاق الادلة فى 
حصول التحلل بالذبح او النحر و عن العلامة فى القواعد اعتبار التقصير و عن المراسم و الشهيدين التخيير بين الحلق او التقصير و عن 
الكافى و الغنيةُ التخيير بينهما فى احد النقلين عنهما و تعين الحلق فى النقل الآخر عنهما "٠‏ و يمكن ان يقال ان استصحاب عدم اعتبار 
غير الذبح فى حصول التحلل لا يثبت حصوله بالذّبح فمقتضى الاستصحاب بقاء حرمة المحرمات و حال الاحرام و لهذا يسأل عن 
الجواهر ما الفرق بين المقام و بين الشكك فى بقاء 
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(0- التهذيب» ج ف ح /187٠‏ 118. 

-)١(‏ من الخامسة واقفى ثقة. 

(9)- المقنع» ص 7ع ينابيع. 

(©)- جواهر الكلام: ٠١‏ 119. 

فقه الحج (للصافى)» ج5» ص: 7/8 

الاحرام بعد الصدّ و قبل النحر او الذبح حيث تقولون هنا بعدم اعتبار غير الذبح و لا تقولون باستصحاب بقاء الاحرام و هناكك قد قلتم 
باستصحاب بقاء الاحرام دون استصحاب عدم اعتبار الذبح او النحر فى التحليل فان كان استصحاب عدم اعتبار غير الذبح او النحر 
يكفى فى القول بحصول التحلل و ليس مثبتا فليكن استصحاب عدم اعتبار امر غير نفس الصد فى التحلل كذلك فلا يجزى 
استصحاب بقاء الاحرام. 

ثم انه قد دل ما رواه حمران عن أبى جعفر عليه السّلام ان رسول الله صلى اللّه عليه و آله حين صدّ بالحديبية قصر و احل و نحر الا انه 
رد بضعف السند فانه رواه الكلينى عن عدهُ من اصحابنا »١١‏ عن سهل بن زياد «7) عن ابن أبى نصر 03 عن داود بن سرحان «©» عن 
عبد الله بن فرقه «0 عن حمران «2) عن أبى جعفر عليه السّد.لام 07 الا انه يمكن رد ضعف سنده بسهل اعتماد مثل الكلينى بواسطة 
مشايخه عليه فيما روى عنه فى كتابه و عليه لا يكتفى بالذبح او النحر فى التحلل فالاحوط ضم التقصير و الاحوط منه ضم الحلق إليه و 
هنا روايهُ اخرى قال فى الجواهر ربما كان فيها دلالة على عدمه و ان كان الخبر كما ترى «8) و هى ما رواه أيضا الكلينى عن محمد 


بن يحيى (4) عن احمد بن محمد )»٠١١‏ 


(1)- وهم محمد بن الحسن الطائى الرازى و محمد بن جعفر الاسدى نزيل الرى و محمد بن أبى عبد الله و محمد بن عقيل الكلينى 
و على ابن محمد بن ابراهيم الكلينى خال الكلينى. 

(0)- من السابعةٌ و هو أبو سعيد له كتاب التوحيد و النوادر. 

(0)- الظاهر انه احمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى من السادسة عظيم المنزلة. 

(6)- ثقهُ له كتاب من الخامسة. 

(0)- كانه من الخامسة. 

(8)- ابن اعين من الرابعة عظيم القدر من كبار الرابعة. 

(0)- وسائل الشيعة» ابواب الاحصار و الصد ب © ح .١‏ 

.17١ /٠١ جواهر الكلام:‎ -)( 

(9)- من الثامنة شيخ اصحابنا فى زمانه ثقةُ عين. 

-)١(‏ الظاهر انه ابن عيسى شيخ القميين وجههم من السابعة. 

فقه الحج (للصافى)» ج5» ص: 7/17 

عن الفضل بن يونس ١1١7‏ عن أبى الحسن عليه الس لام قال: «سألته عن رجل عرض له سلطان فاخذه ظالما له يوم عرفة قبل ان يعرف 
فبعث به الى مكة فحبسه فلا كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع؟ قال: يلحق فيقف بجمع ثم ينصرف الى منى فيرمى و يذبح و 
يحلق و لا شىء عليه قلت: فان خلى عنه يوم النفر كيف يصنع؟ قال: 

هذا مصدود عن الحج ان كان دخل مكة متمتعا بالعمرة الى الحج فليطف بالبيت اسبوعا ثم يسعى اسبوعا و يحلق راسه و يذبح شاه 
فان كان مفردا للحج فليس عليه ذبح و لا شىء عليه» 017١‏ و رواه الشيخ فى التهذيب الا ان فيه (و يرمى و يذبح) و ليس فيه (و يحلق) 
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و فى آخره قال: «فليس عليه ذبح و لا حلق»» و موضع الدلالة منه قوله فان كان مفردا للحج فليس عليه ذبح و لا شىء عليه او (فليس 
عليه ذبح و لا حلق)» 01 الا ان الرواية لاشتمالها على ما لم يفت به احد من الشواذ لم يحتج به و لعله لم تضبط كما صدر و ما 
تشتمل عليه أولا-انها تدل على انه ان خلى عنه يوم النفر يتبدل تكليفه بالعمرة مع ان فى هذه الصورة لا تتعلق الشاةُ به و التحلل من 
الاحرام لا يتحقق الا بطواف النساء لا بالذبح و ثانيا ان كان مفردا للحج فكيف لا يكون عليه حلق و لا طواف النساء و بالجملهُ الظاهر 
ان ما ذكر فى الرواية من الحكم لا يختص بالمورد بل بما انه من مصاديق المصدود مع ان الحكم المذكور فيها ليس حكمه الكلى و 
الظاهر ان الرواية لم تنقل بتمامها و لعل كان فى البين بعض القرائن عول عليه و الله هو العالم. 


-)1١(‏ كانه من الخامسة او السادسة ثقهُ واقفى. 

(؟1)- الوسائل؛ ابواب الاحصار و الصدء ب ”؛ ح ؟. 

(1)- وسائل الشيعة» ابواب الاحصار و الصد ب ”اح ؟. 

فقه الحج (للصافى)» ج5» ص: 7/8/7 

ثم انه قد روى القمى فى تفسيره عن ابيه عن ابن أبى عمير عن ابن سنان (سيارة) عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «كان سبب نزول 
هذه السورة (سورة الفتح) و هذا الفتح العظيم ان الله عز و جل امر رسول الله صِلَى الله عليه و آله فى النوم ان يدخل المسجد الحرام 
و يطوف و يحلق مع المحلّقين فاخبر اصحابه و امرهم بالخروج فخرجوا فلما نزل ذا الحليفة احرموا بالعمرة و ساقوا البدن و ساق رسول 
الله صلَى الله عليه و آله ستا و ستين بدنة و اشعرها عند احرامه و احرموا من ذى الحليفة ملبين بالعمرة قد ساق من ساق منهم الهدى 
مشعرات مجللات فلما بلغ قريشا ذلكك بعثوا خالد , بن الوليد و ساق الكلام الى تمام قصة صدّ المشركين الى ان قال قال رسول الله 
صلَى الله عليه و آله لاصحابه: انحروا بدنكم و احلقوا رءوسكم (الى ان قال) فنحر رسول الله صلى الله عليه و آله و حلق و نحر القوم 
...فقال رسول الله تعظيما للبدن رحم الله المحلقين» و قال قوم لم يسوقوا يا رسول الله و المقصرين لان من لم يسق هديا لم يجب 
عليه الحلق فقال رسول اللّه: ثانيا رحم الله المحلقين الذين لم يسوقوا الهدى فقالوا يا رسول الله و المقصرين فقال: رحم الله المقصرين 
الحديث» .0١١‏ و هذه الرواية دلت على اختصاص ضم الحلق الى من ساق الهدى و ان من لم يسق الهدى مخير بين الحلق و التقصير و 
موردها العمرهٌ المفرده و ان كان مقتضى الاحتياط ضم الحلق الى الذبح فى الحج و اللّه هو العالم. 


[لو ساق هديا ثم صد او احصر فهل يكفى المصدود بنحره او ذبحه فى مكانه و المحصور البعث به او تحتاج الى هدى التحلل.] 


مسألة ؟17- لو ساق هديا ثم صد او احصر فهل يكفى المصدود بنحره او ذبحه فى مكانه و المحصور البعث به او تحتاج الى هدى 
التحلل. 

مع ذلكك فعن الصدوقين انه يحتاج الى هدى التحلل لان الدليل قد دل على لزوم الهدى بكل من سوق الهدى و الصد او الحصر فلا 
يكتفى باحدهما عن الآخر و بعبارة اخرى الاصل تعدد المسبب بتعدد السبب. 


"18 تفسير القمى؛ ج 7 ص 1" و‎ .)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج؟؛ ص: 4/” 

و هذا القول هو اختيار ابن الجنيد و العلامة فى المختلف و القواعد و اختيار المحقق فى النافع و ثانى الشهيدين و غيرهم و حكى 
القول بكفايهُ ما ساقه عن المشهور بل عن السرائر نسبته الى ما عدا الصدوق من اصحابنا بل عن الغنيةُ الاجماع عليه. 

و فى الشرائع قال: و هو الاشبه و فى الجواهر باصول المذهب و قواعده التى منها اصل البراءة بعد صدق قوله تعالى: فَمَا اسْتَهِسرَ مِنّ 
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لْهَدي عليه و بعد ما قيل من انه لم نقف على دليل يدل على ايجاب الحصر و الصد هديا مستقلا و انما المستفاد من الادلهُ كتابا و سنة 
انما هو منا انفسر من الفيدي كناف الأول او عديه كما فى الثاتن و لأاريب فى صدقهنا غلى التبيوق فطلقا فى محل الحو ما 
رواه رفاعة فى خبر عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قلت: رجل ساق الهدى ثم احصر قال: يبعث بهديه الحديث ١١‏ و كانه و ما رواه 
الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّ.لام عن رفاعة عن أبى عبد اللّه عليه السّلام انهما قالا: القارن يحصر و قد قال و 
اشترط (فحلّنى حيث حبستنى؟ قال: يبعث بهديه الحديث 1١‏ و ما رواه الصدوق بسنده عن رفاعة أيضا عن أبى عبد الله عليه الشّرلام 
قال: خرج الحسين عليه السّلام معتمرا و قد ساق بدنةُ حتى انتهى الى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه و نحرها مكانه الحديث 370. 

قال فى الجواهر و المناقشهُ فى الاخير باحتمال عدم احرامه واضحة الضعف كالمناقشْة فى الجميع بانها فى المحصور دون المصدود 
بعد الاتفاق ظاهرا على عدم الفرق بينهما فى هذا الحكم و كذا المناقشة فى الاولين باحتمال كون الاكتفاء لما فيها من الاشتراط اى 
قوله: فحلنى الى آخره بناء على ان فائدته ذلكك ضرورة عدم مدخلية 


(0)- الكافى» ج ع ص ١/ا".‏ 

()- التهذيب» ج ف ح 1١5/١628‏ ب. 

(9)- وسائل الشيعة» ابواب الاحصار و الصدء ب © ح ”. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: "9٠‏ 

تلكك المسألة فيما نحن فيه و لذا لم يحكك عن احد التفصيل فيها بذلكك. ١١‏ 


[هل يلحق بسوق الواجب بالإشعار و التقليد بالهدى ما وجب بنذر أو كفارةً أو عهد أو يمين] 


مسألة -١7*‏ ثم هل يلحق بسوق الواجب بالاشعار و التقليد بالهدى ما وجب بنذر او كفارة او عهد او يمين قال الدروس: و قيل 
يتداخلان اذا لم يكن السوق واجبا بنذر او كفارة او شبههما ١؟”)‏ 

و فى الجواهر قال: و لعل الفرق انه واجب بالا-حرام فاتحد السبب مضافا الى ظهور فتاوى الاصحاب ببعث هديه او ذبحه فيه و فيما 
يجب للصد او الحصر لا واجب بكفارة و نحوها و ان كان فيه أيضا انه لا مدخلية للنذر و نحوه بعد صدق اسم الهدى عليه الَذى به 
يندرج فيما سمعته من الادلة انتهى. 3" 

و اما احتمال كفايةُ هدى السياق و استحباب هدى آخر للتحلل ففيه: أنه محلل بهدى السياق فلا وجه لاستحباب هدى آخر وان لم 
يتحلل به فيجب عليه هدى آخر للتحلل فان قدمه على ما ساقه يشكل ني الاحلال به قبل ذبح ما ساقه او نحره كما انه يشكل تقديم ما 
ساقه بدون نيه الاحلال به بناء على وجوبها الا ان يراد بالاستحباب الاحتياط فياتى بهما بقصد التحلل بايهما يقع و هذا كله حكم سائق 
الهدى اما من لم يسق فليس عليه ان اراد التحلل الا هديه. 

ثم انه اذا عجز عن الهدى فهل يبدل تكليفه بالصوم بدلا منه كما ان على من لم يجد هدى التمتع عليه صيام عشرة ايام فى الجواهر انه 
لا بدل له بلا خلاف معتد به اجده بل عن الغنية الاجماع عليه و استدل عليه بالاستصحاب و ظاهر الآيهُ و حكى عن الاسكافى انه 


يتحلل حينئذ بدون دم لقوله تعالى: فما استيسر و لم يستيسر 


(1)- جواهر الكلام: ١١7 /٠١‏ 
(0)- الدروس: /الاع 


١١7 /٠١ جواهر الكلام:‎ -)9( 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 92٠‏ من لإعرو 


فقه الحج (للصافى)» ج5» ص: "941١‏ 

قال: و لم اجد من وافقه عليه نعم فى القواعد الاشكال فى ذلكك و لعله مما عرفت و من العسر و الحرج. 

ثم ذكر له ما يدل من الروايات فى المحصور و انه اذا اذاه رأسه قبل ان يذبح هديه فانه يذبح فى المكان الّذى احصر فيه او الصوم او 
يتصدق و الوجه فى الاستدلال بها انه اذا ثبت ذلكك فى المحصور فالمصدود اولى ثم استشكل فى الاولوية و فى الاستدلال باصل 
الروايات لاختلافها فى تعيين مقدار الصوم و عدم اجتماع شرائط الحجية فى اكثرها )١١‏ و لكن يمكن ان يقال: ان الاولوية اذا قلنا ببقاء 
احرامه اذا عجز عن الهدى الى ان يقدر عليه او على اتمام النسكك لعلها تكون فى محلها و اما عدم اجتماع شرائط الحجية فى اكثرها 
فيكفى منها ما اجتمعت تلكك فيه مثل صحيح معاوية بن عمار عن عبد الله عليه السَّلام فى المحصور و لم يسق الهدى؟ قال: «ينسكك و 
يرجع قيل: فان لم يجد هديا؟ قال: يصوم» "١‏ و رواه فى الكافى الا انه قال: فان لم يجد ثمن هدى صام و على ذلكك يحتاط بصوم 
ثمانيةُ عشر يوما بدلا منه كما روى فى الجواهر عن المشيخة لابن محبوب و ان جاء فى بعض الروايات ثلاثة ايام و بعد ذلكك لا يبعد 
احتمال كون المصدود كالمحصور فى الحكم و الا فهو يبقى على احرامه الى ان يقدر على الهدى او على اتمام النسكك و لا ريب ان 
البقاء على الاحرام احوط سيما اذا لم يوجب عسرا و حرجا و الله هو العالم. 


[فى تحقق الصد بالصد عن الموقفين و عن كل ما يفوت بفواقه الحج] 


مسألة ؟١١-‏ لا ريب فى انه يتحقق الصد بالصد عن الموقفين و عن كل ما يفوت بفواته الحج فيذبح الهدى و يتحلل به فى مكانه و 
الاحوط ضم الحلق إليه كما مرت الاشارة إليه و لا يحتاج ذلك الى الصبر حتى يفوته الحج لاطلاق النصوص مثل قوله عليه السّلام: 
المصدود يذبح حيث صد فان اطلاقه 


(1)- جواهر الكلام: ١1١/٠١‏ 

(1)- وسائل الشيعة؛ ابواب الاحصار و الصدء ب /؛ ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج؟؛ ص: 937" 

يشمل الحج بانواعه الثلاثة و العمرةً المتمتع بها الى الحج و العمرة المفردهُ و قد تحلل منها النبى صلَى الله عليه و آله بالحديبيةُ و مع 
ذلك لا وجه للمناقشة فى الاطلاى بان شموله للمورد فرع تحقق الصد بفوات الحج به و قبل ذلكك لم يتحقق الصد حتى يشمله 
الأظلادق لاد العمرة المفردة الى صد عتها النبى صلى الله عليه و آلهو المسلمون لم ثفت بالصد فائه كاق من المسمكن البقاء على 
الاحرام الى ان يتمكنوا من اتمام العمرة. 

فان قلت: لعل عدم وجوب الصبر فى العمره كان لاجل العسر و الحرج دون الحج قلت: لا اعتناء بهذا الاحتمال بعد اطلاق النص و 
الفتوى و الا فليزم منه حصر الحكم على من صد فى العمر المفردة دون الحج و دون العمرة المتمتع بها الى الحج فان المصدود فى 
الحج على ذلكك يتحلل من احرامه بالعمرهٌ و المصدود من عمرة التمتع اذا صد عن الطواف و السعى ينوى الحج و يذهب الى عرفات 
الاان يقال: انهما بالخيار و سيأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

هذا مضافا الى انه على ذلكك يجب التأخير الى حصول العسر و الحرج لا قبله بالاختيار و على كل حال كان المسألة مسلمةٌ عندهم و 
لذا قال صاحب الجواهر رحمة الله عليه بعد ذكر المناقشةٌ لا يخفى عليكك اندفاعها بل لا نستأهل ان تسطر ضرورةٌ كونها كالاجتهاد 
فى مقابل النص و الفتوى و الحكم حينئذ لا اشكال فيه. 

وان صد عن غير ما يفوت بفوته الحج فان كان هو مما يقبل النيابة يستنيب و الاحوط ضم الذبح إليه و ان كان لا يقبل الاستنابة يذبح 


أو ينحر. 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 911 من (إعرو 


واذا منع من العود الى منى لرمى الجمار الثلاث و المبيت فيها الظاهر انه لا يجرى عليه حكم الصد و ادعى فى الجواهر الاجماع عليه 


بقسميه )١١‏ و حينئذ ان امكن له 


(1)- جواهر الكلام: ١18/٠١‏ 


فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: وجرا 
الاستنابة فى الرمى فى سنته يستنيب فى تلكك السنة و الا فى السنة الآتية و الله هو العالم. 


[فى تحقق الصد فى عمرةً التمتع إذا منع من دخول مكة أو منع من الإتيان بالأفعال] 


مسألة -١1١0‏ لا ريب فى تحقق الصد فى عمرة التمتع اذا منع من دخول مكة او منع من الاتيان بالافعال و ان كان مجرد الطواف و هل 
يتحقق ذلك بمنعه من السعى بعد اتيانه بالطواف حكى عن المسالك فيه وجهان تحقق الصد تمسكا بالإطلاق و عدم مدخلية الطواف 
فى التحلل و عدمه لعدم التصريح بذلكك فى النص و الفتوى و لكن الا-وجه هو الا-ول مع ضم التقصير إليه »١١‏ و هذا هو حكم 
المصدود فى العمرة المفردة الا-انه يأتى الكلام فيها لو صد بعد التقصير او الحلق عن طواف النساء فكيف يصنع يبقى على احرامه 
حتى يتمكن منه او يكفيه الهدى للتحلل الاظهر انه يكفيه الهدى لصدق الصد و المصدود عليه و عدم الفرق فى صدقه بين صده عن 
تمام المناسكك او بعضها و لاولوية ذلك للتحلل عما اذا صد عن جميع المناسكك. و الله هو العالم. 


[فى أن الأمر بالإحلال فى النص و الفتوى و ان افاد الوجوب إلا أن الظاهر إرادة الإباحة منه] 


مسأله 2- قال فى الجواهر: ان الا-مر بالاحلالى فى النص و الفتوى وان افاد الوجوب الا-ان الظاهر إرادة الاباحة منه لانه فى مقام 
توهم الحظر كما صرح به غير واحد بل ظاهرهم الاتفاق عليه كما عن بعض الاعتراف به و على ما افاد لو بقى على احرامه للحج حتى 
فات الحج كان عليه التحلل بعمرة» ان تمكن منها كما هو وظيفة غيره ممن فاته الحج و حينئذ لازم عليه لانه كان على من يريد 
الاحلال قبل ذلكك. فق 


وقد اورد على ما فى الجواهر بعض الاعلام من المعاصرين و قال ان تم الأجماع 


(1)- جواهر الكلام: ١18/٠١‏ 

(1)- جواهر الكلام: ١19/٠١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 7918 

فهو ثم اورد على ما ذكره فى وجه وجوب الاحلال بالعمرة لان الآمر بالذبح ورد مقام توهم الحظر 

أولا بان الظاهر من قوله: «يذبح حيث صد» هو وجوب الذبح فى مكان الصد بقرينة المقابلة للمحصور الى يجب عليه البعث و 
الارسال و فيه: ان وجوب البعث عليه اول الكلام بل انما عليه ذلكك ان اراد الخروج عن الاحرام 

و ثانيا: قد عرفت ان نفس الآيهُ الشريفة تكفينا فى وجوب الذبح لصحة اطلاق الحصر على المصدود لغ فان وجوب الهدى عند 
الحصر و المنع عن الحج استثناء من وجوب اتمام الحج و العمرة المذكورة فى صدر الآية. 

وفيه ان الآية انما تدل على وجوب الاتيان بمناسكك الحج و اتمامه لله بالوجوب الشرطى لا النفسى مضافا الى ان الاستثناء من 
الوجوب النفسى لا يدل على وجوب المستثنى (ثم قال) 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 91 من ناعرو 


ثالثا: ان الروايات الدالة على تبدل الحج الى العمرةٌ المفردة اذا فاته الموقفان منصرفةً عن المصدود بالعدو بل الظاهر من ذلك الادلة 
ان من دخل مكة و لم يدرك الموقفين لضيق الوقت او لمانع آخر من مرض و نحوه يعدل الى المفردة و ليس لها اطلاق يشمل المنع 
ظلما و صدا من العدو الى لم تكن وظيفته الوقوف من الاسول بل كانت وظيفته شىء آخر بل تشمل الروايات من كانت وظيفته 
الوقوف ففات» 

و بعبارة اخرى: ان تلكك الروايات موردها من ليس له محلل غير العمرة فلا تشمل من كان له محلل كالذبح فى مكانه انتهى. )١١‏ 

و يمكن ان يقال ان ما يستفاد من الروايات ان ضيق الوقت لدركك الموقفين مطلقا او عدم التمكن من اتمام الحج و لو بافساده العمدى 
موجب لتبدل وظيفته بالعمرة 


(1)- المعتمد: ه/ "١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 90 

و بعبارة اخرى الخروج من الاحرام بالطواف و السعى و التقصير و طواف النساء فكما ان من صد و اخر الذبح الى رفع الصد فى ضيق 
الوقت يتبدل حجه الى العمرةً من صد و بقى مصدودا حتى ضاق الوقت يتبدل حجه الى العمر غايهُ ما يمكن ان يقال انه مخير بين 
الهدى و بين العمره لانه موضوع لكل منهما بل يمكن ان يقال انه كان مكلفا بالهدى حيث صد حتى لا يقع فى الحرج ببقائه فى 
الاحرام الى ضيق الوقت. 

ثم افاد رحمة الله عليه فى إيراده الرابع: ان ادله العدول قابلةٌ للتقييد بالذبح و التحلل به فى خصوص المصدود و من فاته الوقوف بسبب 
الصد و فيه انه نعم و لكن ذلكك فرع وجود دليل على التقيبد و دليل جواز التحلل بالذبح مختص بمن اراد الاحلال قبل ضيق الوقت 
مضافا الى انه على فرض اطلاق دليل التحلل بالذبح دليل العدول مقيدا له وغاية الامر على فرض دلالة دليل الذبح على الوجوب 
تكون النسبةٌ بين الدليلين العموم من وجه فتدبر و الله هو العالم. 


[إذا لم يجد الهدى للتحلل به فهل يجب عليه الصوم بدله] 


مسألة -١51/‏ اذا لم يجد الهدى للتحلل به فهل يجب عليه الصوم بدله او يبقى على احرامه الى ان يقدر عليه او على اتمام النسكك و لو 
عمرة او يتحلل بدون العدم و البدل؟ حكى القول بالثالث عن الاسكافى لقوله تعالى: «قَمَا اسْتَتِسَرَا و لم يستيسر. 0١١‏ 

و فيه: ان مفهوم «فما استيسر) عدم وجوب الهدى ان لم يستيسر ولا يدل على عدم تكليف آخر عليه ان لم يستيسر و تحلله بمجرد 
عدم الاستيسار هذا مضافا الى ان الظاهر تفرد الاسكافى بهذا القول و اما القول بتبديل الوظيفة بالصوم فلعله لم ينقل عن غير العلامة 
فى القواعد بصورة الاشكال فى القول المشهور اى البقاء على الاحرام الى ان يقدر على الهدى او على اتمام النسكك و لو عمرة ولو 
بالاستنابة و لعل 


١١7 /٠١ جواهر الكلام:‎ -)1( 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 98 

الوجه عنده للاشكال وقوع المحرم فى العسر و الحرج و التمسكك بأولوية ما دل على تبديل التكليف بالصوم اذا صار المحصور فاقدا 
للهدى. 

ففى خبر زرارة عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: «اذا احصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل ان ينحر فحلق رأسه فانه فى المكان 
الى احصر فيه او يصوم او يطعم ستهُ مساكين و فى لفظه الآخر: و الصوم ثلاثة ايام و الصدقة نصف صاع لكل مسكين» 0١‏ و هذا 


فقه الحج (للصافى) مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة الا9 من تإعرو 


ليس فى فاقد الهدى نعم وارد فى المحصور الّذى صار معذورا عن البقاء فى الاحرام الى ان يبلغ هديه محله و ظاهره التخبير بين الذبح 
و الصوم و الاطعام. و فى حسن او صحيح معاوية بن عمّار عن أبى عبد الله عليه السّ.لام انه قال فى المحصور و لم يسق الهدى قال: 
«ينسكك و يرجع فان لم يجد ثمن هدى صام و فى لفظ آخر: فان لم يجد هديا؟ قال: يصوم» 2» و روى ابن سعيد فى الجامع عن 
كتاب المشيخة لابن محبوب انه روى صالح عن عامر بن عبد الله بن جذاعة عن أبى عبد الله عليه السسلام فى رجل خرج معتمرا فاعتل 
فى بعض الطريق و هو محرم؟ قال: فقال: 

ينحر بدنة و يحلق رأسه و يرجع الى رحله و لا يقرب النساء فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما فاذا برئ من وجعه اعتمر ان كان لم 
يشترط على رية فى الحرامة و ان كان قد اشترط فليس عليه أن يعثمر الا ان يشاء فبعتمر. ث8 

فيمكن ان يقال: اذا ثبت البدل للمحصور فالمصدود اولى لان الحرج فيه اشد غالبا و يجاب عن ذلكك أولا بمنع الاولوية الا ان يقال ان 
المنع عن الاولوية ان كان بمنع كون الحرج فيه للمصدود اشد يقال يكفى فى الاستدلال بالفحوى و قياس المساوات مساوات 
المصدود مع المحصور فى الحرج الا ان يقال: بمنع كون ثبوت 


(1)- وسائل الشيعة» ابواب الاحصار و الصدء ب ه ح ١‏ و ". 

(1)- الجامع» ص 75/. 

(9)- وسائل الشيعة» ابواب الاحصار و الصدّ ب ١ح‏ ” 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 791 

البدل على المحصور للحرج فلعله تعبد خاص فتأمل. 

و ثانيا باعراض الاصحاب عنها حتى فى المحصور و ثالثا باختلافها و رابعا بعدم اجتماع شرائط الحجية فى اكثرها و يمكن الجواب 
عنها بعدم إثبات اعراض الاصحاب و بانه لا اختلاف بين صحيح معاويةٌ بن عمار و رواية عامر الظاهر اعتبارها و اما خبر زرارة فلا 
يحتج به لضعف سنده و لو بنينا على ذلكك يسقط الاستدلال للقول المشهور باستصحاب بقاء الاحرام و اصالة عدم البدل و بالجملة 
فان ثبت هنا اجماع فهو و الا فالاقوى ان فاقد الهدى هنا أيضا كفاقده فى ال: : وان كان الجمع بين العمل بالقولين احوط و اللّه هو 


العالم. 
فروع 
الفرع الاول: لا اشكال فى ان المحبوس بالدين اذا كان قادرا على ادائه و لم يدفعه لا يتحال بالهدى 


فهو كغير المحبوس يجب عليه اتمام الحج او العمرهُ و لا حاجة الى استصحاب بقاء الاحرام لشمول اطلاق الآيهُ له. و اما ان كان عاجزا 
عن ادائه يتحلل بالهدى لصدق المصدود عليه لان المراد منه مطلق الممنوع من اتمام الحج و لا وجه لاختصاصه بمن كان ممنوعا 
لعداوة كان بينه و بين المانع بل يكفى فى الصدق كون ذلك ظلما و قهرا عليه. و يدل عليه خبر الفضل بن يونس الذى سبق ذكره عن 
أبى الحسن عليه الّلام فى رجل عرض له سلطان فاخذه ظالما له يوم عرفة و خلى سبيله يوم النفر انه مصدود ١١‏ ثم انه هل يكون من 
الصد ان حبس ظلما على مال و هو القادر على دفعه يمكن ان يقال؛ ان ذلكك يدور مدار صدق الصد و عدمه حسب كثرة المال و قلته 
و الله هو العالم. 
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الفرع الثانى: القدر المتيقن من جواز الاحلال بالذبح او النحر للمصدود هو ما اذا غلب على ظنه بقاء الصد 


-)١(‏ وسائل الشيعة ابواب الاحصار و الصدء ب ”2 ح ؟. 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: /79 

فضلا عن ما ذا كان ذلكك متيقنا و اما اذا غلب على ظنه انكشاف الخلاف قبل الفوات فهل يجوز له التحلل كما حكى عن القواعد و 
غيرها بل قال فى الجواهر لا اجد فيه خلافا معتدا به لصدق اسم المصدود بل عن بعض و لو علم ذلكك و لم يستبعده الاصبهانى لو تم 
الدليل على الظن 2١١‏ و وجه الجواز حينشذ صدق اسم المصدود عليه نعم هو ممنوع اذا علم ذلكك و نوقش فى الوجه المذكور انه لا 
عموم فى الروايات يستفاد منه ذلكك لو لم نقل بكونها ظاهرة فى ما اذا كان مأيوسا من رفع الصد بحسب الحال فاذا كان زوال العدو 
مرجوا لا يجوز كما قيل بانه يلوح من كلام الشهيد فى الروضة. و لكن فى قبال كل ذلك قال فى الجواهر انه كالاجتهاد فى مقابل 
النص و الفتوى و يكفى فى العموم ما سمعته من النصوص السابقة بل الآيةُ بناء على إرادةٌ الاعم من الحصر فيها و قال: نعم قد يشكك 
فى صورة العلم التى يمكن دعوى ظهور كلمات الاصحاب فى خلافها و لو لا ذلكك لكان إلحاقها متّجها أيضا. "١‏ 

أقول: استظهار ما قال من الآيهُ اذا كان العدو مرجو الزوال عرفا محل المنع. 

هذا و قد ظهر مما ذكر جواز الاحلال اذا كان انكشاف الخلاف محتمل الطرفين متساويين ثم انه فيما اذا صدق عليه اسم المصدود ان 
لم يتحلل و اتكشف العدو اتم نسكه المامور باتمامه و لو اتفق الفوات تحلل بعمرهُ كما هو فى كل من يفوته الحج و اذا صدق عليه 
اسم المصدود فتحلل بالذبح او النحر ثم انكشف العدو و الوقت متسع للاتيان فالظاهر انه ان كان تحلل بالذبح عن احرام حج الاسلام 
يجب عليه الاتيان به من مكانه و يكفيه الاستطاعة من ذلكك المكان و ان كان الحج المندوب او العمرة المفردة لا شىء عليه و هو 
بالخيار و الله هو العالم. 


الفرع الثالث: قد مر الكلام فى محله ان من اتى اهله بالجماع يجب عليه اتمام ما بيده و الحج من قابل 


(1)- جواهر الكلام: /٠١‏ ع١‏ 

(1)- جواهر الكلام: ١8/٠١‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 799 

و مر الكلام فى انه هل الحج الْمذى بيده هى حجته و الثانى عقوبةُ عليه أو ان الاول فسد بالجماع و مع ذلكك يجب اتمامه و الثانى هو 
حجته و كيف كان فالمشهور هو التحليل بالصد عن الاول فيجب على القول الاول الحج الثانى عقوبه وان كان الحج حج الاسلام 
يجب عليه الاتيان به و ان كان مندوبا لا شىء عليه غير الثانى و على القول بكون الثانى حجته فالظاهر انه لا شىء عليه بل الثانى يجب 
عليه ان كان الاسول حجة الاسلام و لا يقال ان الصدّ انما يصدق فى الصورة الاولى التى ما بتعده حجة و يجب اتمامه و كان الثانى 
عقوبة عليه و اما على الصورة الثانية و كون وجوب اتمام الاول تكليفا تعبديا فلعله لا يشمله ادل الصد فكانه غير مصدود عن حجة 
لبطلانه فانه يقال يشمله اطلاق (المصدود يذبح حيث صد) ولا وجه لتقييده بالحج الصحيح. 

ثم انه لو تحلل المصدود و انكشف العدو رفع الصد قبل فوات وقت اداء الحج فعلى القول بكون ما وجب عليه اتمامه حجه اذى 
احرم له و الثانى عقوبة عليه يمكن ان يقال ان حجه لو كان حجة الاسلام و كانت استطاعته باقيهُ يجب عليه ادائها لاطلاق الآيةٌ 
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الكريمة و لا يقال انه قد سقط عنه وجوب ما كان عليه اتمامه و يدور الامر بين تقديم حج العقوبة او حجة الاسلام و تقديم كل منهما 
على الآخر يحتاج الى الدليل فانه يقال حج العقوبةُ بسبب النص يؤتى به فى القابل لا يعارض الاتيان به فى سنته هذه. 

نعم يأتى الكلام فى تعارض حجة الاسلام مع حج العقوبة ان لم يأت بحجة الاسلام فى سنة الصد لعذر فهل على الذى استقر عليه 
الحج تقديم أى الحجين على الاخر الترجيح محل إشكال و لكن يمكن التمسكك بإطلاق عليه الحج من قابل فيقدم حج العقوبة على 
حجة الاسلام هذا و اما ان كان ما وجب عليه فى القابل هو حجة الاسلام فالظاهر انه يجوز تقديمه فى سنةُ الصد و الله هو العالم 


الفرع الرابع: الظاهر انه لا خلاف بينهم فى عدم وجوب القتال مع العدو على المصدود لو لم يكن دفعه الا بذلى 


فقه الحج (للصافى)» ج؟» ص: 5٠١‏ 

حتى مع ظن السلامة و ظن عدم العطب و الهلا-كك و فى الجواهر عن المسالك الاتفاق عليه و عن المداركك هو مقطوع به فى كلام 
الاصحاب (قال) و لعله للاصل السالم عن معارضة باب المقدمة الساقطة هنا باستلزامها حرجا و مشقَهُ و نحوهما تسقط بمثله كما فى 
غير المقام و لا ريب فى ذلكك بين المسلم و الكافر خلافا للشافعى فى قول فاوجب القتال اذا كانوا كفارا و لم يزد عددهم على ضعف 
المسلمين و لاريب فى ضعفه انتهى. )١١‏ 

و يمكن ان يقال: ان وجوب الحج مشروط بالاستطاعة الطريقيةُ كالاستطاعة المالية بل البدنية على التفصيل الّذى ذكرناه فى الاخيرة و 
لا تصدق عرفا تخليةُ السرب اذا كان العدو مانعا يحتاج دفعه الى القتال و الحرب و هل يجوز ذلكك مطلقا او اذا ظنّ الغلبةٌ و السلامة؟ 
قال فى المبسوط: اذا احرموا و صدّهم العدو لم يخل ان يكونوا مسلمين او مشركين فان كان العدو مسلما كالاكراد و الاعراب و اهل 
البادية- فالاولى ان يتركوا قتالهم و ينصرفوا الَا ان يدعوهم الامام او من نصبه الامام الى قتالهم و ان كان العدو مشركا لم يجب على 
الحاج قتالهم لان قتال المش ركين لا يجب الا باذن الامام او الدفع عن النفس و الاسلام و ليس هاهنا واحد منهما و اذا لم يجب فلا 
يجز أيضا سواء كانوا قليلين او كثيرين او المسلمون اكثر او اقل و متى بدروهم بالقتال جاز لهم قتالهم فان لبسوا جنة القتال كالجباب و 
الدروع و الجوشن و الخيط فعلى من فعل ذلك الفدية لعموم الاخبار فان قتلوا نفسا او اتلفوا اموالا فلا ضمان عليهم فى نفس و لا مال 
وان كان هناكك صيد قتلوه فان كان لاهل الحرب ففيه الجزاء دون القيمة» و ان كان لمسلم ففيه الجزاء و القيمة لمالكه الحج. "١‏ 


(1)- جواهر الكلام: ١9/٠١‏ 

(1)- المبسوط: عمم 

فقه الحج (للصافى)» ج5, ص: 601١‏ 

أقول: يستفاد من كلامه رضوان الله تعالى عليه فروع: 

الاول: يستفاد من قوله (فالاولى) جواز القتال اذا كان العدو مسلما و الظاهر انه جاز اذا ظن السلامة و الغلبة و فى اولويةُ تركك دفعهم 
مع ظن السلامة الّا ان يدعوهم الامام اشكال لان ذلكك من الدفاع و هو لا يحتاج الى اذن الامام و لا شكك فى انه مرغوب فيه حتى جاء 
فى الرواية: «ان الله يحب الشجاع و لو على قتل حية). 

الثانى: ان الامام اذا دعى المسلمين للقتال معهم يجب و لا ريب فى ذلك سواء كان الاعداء مسلمين او كافرين. 

الثالث: عدم وجوب القتال اذا كان الصادون من الكافرين سواء كانوا قليلين او كثيرين و المسلمون اكثر او اقل و ذلكك لان القتال مع 
الكفار انما يجب للدفع عن النفس او الدعوة الى الاسلام و اذا لم يجب لا يجوز اصلا و فيه ما فى الجواهر المنع من اشتراط اذن الامام 
فى ذلك ضرورة كونه من الدفاع اذا كان قد اراد فى الطريق المباح فمنعه او من النهى عن المنكر و لذا صرح الفاضل و الشهيد 
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بالجواز فى الكفار اذا ظن الظفر بهم بل عن المنتهى استحباب قتالهم لما فيه من الجهاد و حصول النصر و اتمام النسكك و دفعهم عن 
منع السبل. )١١‏ 

الرابع: جواز لبس جنة القتال و الدرع و غيرهما تكليفا و وجوب الفدية لعموم الاخبار. 

و الخامس: عدم الضمان اذا انتهى القتال مع الكفار الى قتل نفس او تلف مال منهم و هذا ظاهر اما اذا انتهى الى قتل نفس مسلم او 
تلف مال منه فلا يجوز القتال. 

السادس: ان استلزم القتال قتل صيد فان كان لمسلم يضمن قيمته و عليه كفارته و ان كان من الكفار فلا ضمان عليه دون جزائه. 


١8١ /٠١ جواهر الكلام:‎ -)1( 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 07 

هذا كله فيما اذا ظن السلامة و اما اذا ظنّ العطب و الهلاكة فلا يجوز و اذا تساوى الاحتمالان فحكى عن المسالكك انه ان تم اتفاقهم 
على عدم الجواز فهو و الا امكن القول بالجواز. )١١‏ 

ثم انه لا يخفى عليكك ان ما ذكر لا يختص بما اذا صد الظالم الطريق الى الحج بل يجزى فى صد الظالم الطريق المباح على الى 
يريد السير فيه. 


(1)- جواهر الكلام: ١5١ /٠١‏ 
فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 507 


المقام الثانى فى المحصر او المحصور 
[فى المراد من المحصور او المحصر] 


مسألة 174- المحصور او المحصر هو الّذى يمنعه المرض عن الوصول الى مكة او عن الموقفين و لا خلاف بينهم انه يتحلل بالهدى و 
المشهور انه يبعث ما ساقه. و لو لم يسق بعث هديا او ثمنه و لا يحل حتى يبلغ الهدى محله و هو منى ان كان حاجا و مكة ان كان 
معتمرا. 

و فى الجواهر عن الاكثر تقييد مكة بفناء الكعبة و ابن حمزةً بالحزورة و عن الراوندى تخصيص مكة بالعمرة المفردة و جعل منى محل 
المتمتع بها كالحج و القول الاخر فى المسألة للاسكافى فانه حكى عنه تخييره بين الذبح حيث احصر و البعث و جعله اولى و القول 
الثالث عن الديلمى فانه فصل بين التطوع و حجة الاسلام قال و اما المحصور بالمرض فهو على ضربين: احدهما فى حجة الاسلام و 
الآسخر فى التطوع فالاول يجب بقاؤه على احرامه حتى يبلغ الهدى محله ثم يحل من كل شىء احرم منه الا النساء فانه لا يقربهن حتى 
يققى متابكه من قانا بو القاقى يهن كدديه راقن حل 

فقه الحج (للصافى)»؛ ج؟» ص: 505 

من كل شىء احرم منه 0١١‏ و لعل هذا هو مختار المفيد لروايته عن مولانا الصادق عليه السّ.لام فى المقنعة: قال عليه السّ.لام: المحصور 
بالمرض ان كان ساق هديا اقام على احرامه حتى يبلغ الهدى محله ثم يحل و لا يقرب النساء حتى يقضى المناسكك من قابل» هذا اذا 
كان فى حجة الاسلام فامًا حجة التطوع فانه ينحر هديه و قد حل مما كان احرم منه فان شاء حج من قابل و ان لم يشاء لم يجب عليه 
الحج "١‏ الا ان فيه مضافا الى ضعف سنده بالارسال احتمال كون قوله: هذا اذا كان فى حجة الاسلام الخ من كلامه دون كلام الامام 
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عليه السّلام و مثله فى الارسال ما رواه فى الفقيه قال: و قال الصادق عليه السّلام المحصور و المضطر ينحران بدنتيهما فى المكان الّذى 
يضطران فيه «* و رواه فى المقنع أيضا «15 و عن الجعفى انه يذبح مكان الاحصار ما لم يكن ساق و هذا قول رابع الا انه يرد اطلاقه 
بما رواه الصدوق باسناده عن رفاعة بن موسى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: 

خرج الحسين عليه الّ.لام معتمرا و قد ساق بدنة انتهى الى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه و نحرها مكانه ثم اقبل حتى جاء فضرب 
الباب فقال على عليه السّ.لام: ابنى و رب الكعبةٌ افتحوا له و كانوا قد حموه (حملوا له) الماء فاكب عليه فشرب ثم اعتمر بعد «8) و هو 
فانه يدل على جواز نحر بدنته التى ساقها فى مكانه فى العمرة المفردة و يدل على جوازه فى العمرة المفردةٌ و ان لم يسق ما فى رواية 
اخرى و هى صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه الّلام قال فيها: ان الحسين بن على عليهما السّلام خرج معتمرا فمرض فى 
الطريق فبلغ علا عليه السّ.لام ذلكك و هو بالمدينة فخرج فى طلبه فادركه فى السقيا و هو مريض فقال: يا بنى ما تشتكى؟ فقال: اشتكى 
راسى. فدعا على عليه السّلام ببدنةُ فنحرها 


(0- المراسم ص 62؟. 

()- المقنعة ص 48. 

(*)- وسائل الشيعة» ابواب الاحصار و الصدء ب © ح ". 

(©)- وسائل الشيعة» ابواب الاحصار و الصدء ب ١ح‏ ”؟. 

(0)- وسائل الشيعة» ابواب الاحصار و الصد ب #ح ”. 

فقه الحج (للصافى)؛ ج؟. ص: 600 

وخلق رأسسه .و وذه الى المديفة كلما برأم وجعه اعتس فقلخة أ رأيك عبن برأ مق وسعه أجل .له الساء؟ فقال: لا فخل له السام حق 
يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة قلت: فما بال النبى صلَى الله عليه و آله حين رجع الى المدينة حل له النساء و لم يطف 
بالبيت؟ 

فقال: ليس هذا مثل هذا (ليسا سواء) النبى صلّى الله عليه و آله كان مصدودا و الحسين عليه الشلام محصورا ١١‏ و لا يخفى عليكك ان 
مقتضى الرواية الا-ولى وان كان يرد اطلاق مختار الجعفى الا انها و الثانية تدلان على جواز النحر فى مكان الحصر للمحصور فى 
العمرة المفردة مطلقا ساق الهدى او لم يسق خلافا لاطلاق المشهور و قد اختار بعض المعاصرين التخيير بين بعث الهدى و الذبح او 
النحر فى مكانه. 

قال فى الجواهر ان صحيح ابن عتّرار و قوى رفاعة محتملان بل قيل: ظاهر ان فى الضرورة التى يحتملها كلام الصدوق أيضا بل قد 
يحتملان عدم احرام الحسين عليه السّلام و انما نحر هو و امير المؤمنين عليهما السّ.لام تطوعا و احتمال الثانى خلاف الظاهر و الاول 
ليس ببعيد. 

و فى الجواهر احتج للقول المشهور بظاهر الآيهُ الكريمة فانه يدل على تعين البعث خلافا للاسكافى. 

و عدم التفصيل بين حجة الاسلام و التطوع خلافا للمفيد و الديلمى و كذلكك عدم التفصيل بين سائق الهدى و غيره و خلافا للجعفى. 
0 

و أيضا عدم التفصيل بين العمرةٌ المفردة بالقول بالتخيير فيها و بين غيرها خلافا لبعض الاعلام من المعاصرين 2*0 و هكذا احتج بظاهر 
طائفة من النصوص منها 


0 وسائل الشيعة» ابواب الاحصار و الصد ب آخ2‎ -)١( 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 98/8 من (إعرو 


(1)- جواهر الكلام: /٠١‏ 158. 

(5)- المعتمد: 0/ 87؟. 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 5١8‏ 

صحيح الحلبى الّذى عر عنه فى الجواهر بالخبر المشتمل على احتجاج النبى صَلَى اللّه عليه و آله بالآيُ الكريمة ١١‏ و فيه: 

قال رسول اللّه صلَى اللّه عليه و آله: «لو كنت استقبلت من امرى ما استدبرت لفعلت كما امرتكم؛ و لم يكن يستطيع ان يحل من اجل 
الهدى الذى معه ان الله عز و جل يقول: 

ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله) .05١‏ 

و لكن يمكن ان يقال ان ذلكك فى مورد القارن الّذى ساق الهدى. 

فان تم الاستدلال بظاهر الآيهُ كما سمعت فهو و الا لا يتم الاستدلال بهذا الصحيح لما نحن فيه. 

ولا يخفى عليكك ان الصحيح لا يدل على احتجاج النبى صلَى الله عليه و آله كما فى الجواهر بالآيةٌ بل ظاهره احتجاج الامام عليه 
السشلام بها. 

و منها صحيح معاوية بن عمّار المشتمل على خروج الحسين عليه السشلام معتمرا و قد مرٌ ذيله الا ان فهم بعض ما اريد منه يحتاج الى 
التأمل و الحديث منقول فى الكافى و التهذيب و بين بعض الفاظهما اختلااف و الظاهر ان الصحيح هو ما فى الكافى و أليك لفظ 
الكافى: 

عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: «سمعته يقول المحصور غير المصدود المحصور المريض و المصدود الى 
بضيدة السقر كوخ كنا ودوا وسول اللدسلى اللغلم و الفو أضحانه لبن نمق مركن و اللتضدود قحل له الساء و اليخصيون له تتجل له 
النساء قال: و سألته عن رجل احصر فبعث بالهدى قال: يواعد اصحابه ميعادا ان كان فى الحج فمحل الهدى يوم النحر فاذا كان يوم 
النحر فليقص من رأسه ولا يجب 


(1)- جواهر الكلام: /٠١‏ 158. 

(؟)- وسائل الشيعة» ابواب اقسام الحج ب ”3 ح .١5‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 5017 

عليه الحلق حتى يقضى المناسكك و ان كان فى عمرة فلينظر مقدار دخول اصحابه مكة و الساعة التى يعدهم فيها فاذا كان تلكك 
الساعة قصر و احلء و ان كان مرض فى الطريق بعد ما احرم فاراد الرجوع رجع الى اهله و نحر بدنةُ او اقام مكانه حتى يبرأ اذا كان فى 
عمرة» و اذا برأ فعليه العمرهٌ واجبة و ان كان عليه الحج رجع او اقام ففاته الحج فان عليه الحج من قابل فان الحسين بن على صلوات 
الله عليهما خرج معتمرا الحديث» .0١١‏ 

و مقتضى مدلول صدر الصحيح الى قوله: وان كان مرض هو القول المشهور الا ان التوفيق بين صدره و ذيله كانه لا يستقيم او لا يتم 
الاغلى الذهات الى خلاق المشهور اذا فيكفى فى ذلكك شائر الروانات مها اشار إلبها فى الجواهر و شعق سند بعشها متجبر بعوافقة 
الكتاب و عمل الاصحاب و الله هو الهادى الى الصواب. 

ثم انه لا يخفى عليكك ان السيد صاحب المداركك كما حكى عنه قال: قول ابن الجنيد بالتخيير بين البعث و بين الذبح حيث أحصر لا 
يخلو من قو خصوصا بغير السائق. 

ثم قال بعد ايراد صحيح معاوية بن عمار: هذه الرواية لا تدل على وجوب البعث اذا وقع الاحصار بعد الاحرام بل مقتضى قوله عليه 
السّ.لام: فان كان مرض فى الطريق بعد ما خرج فاراد الرجوع رجع الى اهله و يجزيه وجوب النحر فى مكان الاحصار و كذا فعل امير 
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المؤمنين عليه السّد.لام بالحسين عليه السّد.لام و على هذا فيمكن حمل قوله عليه السّدّلام فى أول الرواية على الهدى المتطوع به اذا بعثه 
المريض من منزله وفى مرآة العقول قال: و لا يخفى متانته «؟). 


(1)- صدره فى الوسائل ابواب الاحصار و الصد ب ”ح ١‏ و ذيله فى نفس تلكك الابواب ب ١ح‏ ". 

()- مداركك الاحكام: ج 8/ 07". 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 50/8 

اقول: لعل عبارة العلامة المجلسى كانت غيرها و الا فأى متانة فيما افاد صاحب المداركك مع انه حكى عن المنتقى انه قال: 

قوله فى هذا الحديث: و ان كان مرض فى الطريق بعد ما يخرج تصحيف ظاهر اتفقت فيه النسخ و صوابه بعد ما يحرم و قد مضى فى 
رواية الشيخ بعد ما احرم. 

ثم انه يمكن تقوية مختار الجعفى الْذى قلنا تبعا لصاحب الجواهر انه مردود بفعل الحسين عليه المّ.لام بصحيح معاوية بن عمار عن 
أبى عبد الله عليه السّلام انه قال: «فى المحصور و لم يسق الهدى قال: ينسكك و يرجع). )1١‏ 

فان مفهومه انه اذا ساق يبعث بالهدى غايةٌ الامر انه يقيد بفعل الحسين صلوات اللّه عليه فى العمرهٌ المفردةً ان لم نحمله على الضرورة 
فنبقى نحن و هذا الصحيح الدال على التفصيل المذكور الا ان يقال: 

ان قوله تعالى: فما استيسر من الهدى ظاهر فى من لم يسق الهدى او منصرف عن خصوص من ساق الهدى. 

و يمكن ان يقال: ان مرجع الاقوال المذكورة غير القول المشهور ليس عدم اجزاء الاخذ بالقول المشهور بل يرجع فى مواردها الى 
عدم تعين العمل بالقول المشهور و جواز الاكتفاء بغيره مثل القول بالتخيير و القول بالتفصيل بين الواجب و المندوب فان الظاهر منه 
انه مخير فى المندوب بين البعث و الذبح فى مكانه فلا يحرم عليه البقاء على احرامه حتى يذبح هديه فى مكة او منى و هكذا يأتى 
الكلام فى القول بالتفصيل بين ما ساق الهدى و من لم يسق و كذلكك التخبير بين العمرة المفردة و غيرها و على هذا مقتضى الاحتياط 
و الاصل الاخذ بقول المشهور بالبعث بالهدى حتى فى صورة الضرورة و كون التأخير ضررا عليه لجواز التحليل له حينئذ بدون النحر 
فى 


.١ 3 وسائل الشيعة» ابواب الاحصار و الصد ب‎ -)١1( 


فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: اونا 
مكانه بل الاكتفاء به خلاف الاحتياط و الله هو العالم. 


مكان الهدى للمحصور 


مسألةٌ 174- مكان الهدى للمحصور ان كان حاجا منى و ان كان معتمرا مكة. 

وعن الشهيد رفعت درجته انه قال و ربما قيل بجواز النحر مكانه اذا اضر به التأخير و هو فى موضع المنع لجواز التعجيل مع البعث 
يعنى تعجيل الاحلال قبل بلوغ الهدى محله فانما فيه مخالفة واحدةٌ لاصل الشرع و هو الحلق قبل بلوغ محله بخلاف ما اذا نحر مكانه 
١١‏ ففيه مع ذلكك مخالفة بانه لم يبلغ الهدى محله اصلا و هذا لا بأس به و لا يقال ان الضرورةٌ مقتضية للاعم من ذلكك فيجوز له ذبح 
الهدى فى مكانه و الحلق بدعوى ظهور بعض النصوص فيه و ذلكك مثل ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ١؟)‏ عن عبد 
الرحمن *03 عن المثنى 1 عن زرارةٌ عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل ان ينحر فحلق 
رأسه فانه يذبح فى المكان الَذى احصر فيه او يصوم او يطعم ستهُ مساكين» 040 فانه يقال: انه ظاهر فى وجوب الفداء كما عن المنتهى 
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ارون 1/10 ا ردك تكله يان البدق مجه بحر از جردتي مكاقبر وا لرعل كرو ناي عله الرواية الكقارة 
قوله 'تغالى: كن شرك ترينة الذي اق رك رام ارا وق ولام اا 

(1)- جواهر الكلام: .151//٠١‏ 

(0)- ثقةُ جليل واضح الحديث حسن الطريقة له ثلثون كتابا... 

(0)- ابن أبى نجران ثقهُ ثقهُ معتمد على ما يرويه له كتب كثيرة.. 

(6)- ابن الوليد الحناط له كتاب يروى عنه جمع من الاكابر فهو موثوق به. 

(0)- وسائل الشيعة» ابواب الاحصار و الصدء ب 2 ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)» جع ص: 6٠١‏ 

أو نْشَك)» 

و على ما ذكر فعلى الّذى حلق قبل بلوغ هديه محله الفداء مضافا الى الهدى الّذى بعث به و الله هو العالم. 

اما زمان الهدى فيستفاد من الجواهر اقتصار الاصحاب فى الحج على يوم النحر 0١١‏ و لعله للاقتصار عليه فى صحيح معاوية بن عمار 
عن أبى عبد اللّه عليه السّلام و فيه: 

وان كان فى حج فمحل الهدى يوم النحر و اذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه «؟» و مضمر زرعة و فيه و محله منى يوم النحر اذا 
كان فى الحج «*" الاان المحكى عن القواعد زيادة ايام التشريق و لا بأس به لان ايام التشريق ايام ذبح الهدى و إرادهً ذلكك من يوم 
النحر ليس يبعيد و لكن الاقتصار على يوم النحر هو الاحوط. 

اللهم الا ان يقال يراعى فى ذلكك ما واعد اصحابه فلا يجوز له التقصير يوم النحر الا اذا عين يوم النحر الميعاد هذا فى الحج و اما فى 
العمر فيجزى فى كل يوم يعد اصحابه لذلكك كما هو المصرح به فى الروايتين و الله هو العالم. 


[المحصور إذا بلغ هديه محله و قصر أحل من كل شىء على المحرم إِلَا النساء] 


مسألة -1٠١‏ المحصور اذا بلغ هديه محله و قصر احلّ من كل شىء على المحرم الَا النساء فانه لا يحل منهن الا ان يحج فى القابل ان 
كان واجبا و ان كان تطوعا يطاف عنه طواف النساء. 

لصحيح معاوية بن عمار الذى سبق ذكره و فيه المصدود تحل له النساء و فى الجواهر عن المنتهى نسبته الى علمائنا بل فى كشف 
اللثام نسبة ذلكك الى النصوص و الاجماع على كل من المستثنى و المستثنى منه و هو كذلكك ثم تمسكك بالصحيح المذكور 


(1)- جواهر الكلام: .151//٠١‏ 

(1)- وسائل الشيعة» ابواب الاحصار و الصدء ب ؟, ح .١‏ 

(9)- وسائل الشيعة» ابواب الاحصار و الصدء ب 7”» ح ؟. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟. ص: 5١١‏ 

و الصحيح الاخر المشتمل على احصار مولانا الحسين عليه السّلام. 

وقال: مضافا الى النصوص المتقدمة فى من نسى طواف النساء الدالة على جواز الاستنابة فيه وان تمكن من الرجوع بنفسه و على 
ذلكك يكفيه ان كان حجه تطوعا طواف النساء عنه و اما فى الواجب فلا يحل منهن الا بالحج فى القابل نعم لو لم يتمكن منه بالمباشرة 
يجزيه الاستنابة. 
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ثم انه قد حكى عن الدروس انه: لو حصر فى عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له اذ لا طواف لاجل النساء فيها و هو قريب ينطبق مع ما 
يستظهر من الروايات فان الظاهر منها كما فى الجواهر فى اخر ما افاده فى المسألة: اعتبار الطواف فى حلهن مع الحصر عن النسكك 
الذى يتوقف حلهن عليه أمّا اذا لم يكن معتبرا فيه ذلكك فالمحلل للنساء و غيرهن متحد و هو الاتيان بالنسكك او ما جعله الشارع محلا 
فى الحصر و هو الهدى (قال) و لعل هذا هو القوى و ان كان الاحوط الاتيان به مباشرة او استنابة فى الحال الّذى تجوز فيه و على هذا 
لا حاجة الى الاستدلال بصحيح البزنطى الّذى يأتى الكلام فيه. ١١‏ 

تنبيه: قد استدل لحل النساء على المحصور فى عمرة التمتع بصحيح البزنطى: 

قال: «سألت أبا الحسن عليه السشّلام عن محرم انكسرت ساقه أى شىء يكون حاله واى شىء عليه؟ قال: هو حلال من كل شىء فقلت: 
من النساء و الثياب و الطيب؟ فقّال: 

نعم من جميع ما يحرم على المحرم ثم قال: أ ما بلغكك قول أبى عبد الله عليه الت لام: حلنى حيث حبستنى لقدركك الّذى قدرت علي. 
قلت: اصلحك الله ما تقول فى الحج؟ قال: لا بد ان يحج من قابل الحديث). 7١‏ 


١87 /٠١ جواهر الكلام:‎ -)1( 

(؟)- وسائل الشيعة» ابواب الاحصار و الصد, ب فى ح .١‏ 

فقه الحج (للصافى)؛ جع ص: ١7‏ 

و لكن فى الجواهر انه لا قائل به لا-نه مطلق يشمل العمرة المفردة و الحج باقسامه و اخراج ما عدا العمرٌ المتمتع بها بالاجماع و ان 
امكن جمعا بين الصحيح و الاجماع الا انه غير منحصر فى ذلكك اذ من المحتمل حمله على التقيهُ فان من العامة من يرى الاحلال حتى 
من النساء مطلقا و منهم من لا يرى الاحلال الا ان يأتى بالافعال فان فاته الحج تحلل بالعمرة خصوصا مع كون زمان الامام عليه السّلام 
المروى عنه فى شدة التقيُ او اذا استناب و طيف عنه على انه معارض بما سمعته من قضية الحسين عليه السّلام و غيره مما لا فرق فيه 
بين عمرة التمتع و غيرها مضافا الى الاستصحاب. 

و يمكن ان يقال: اما فى امكان الجمع بين الصحيح و الاجماع باخراج ما عدا العمرة | تمتع بها منه بالاجماع بانه كالتخصيص بالاكثر 
مضافا الى ان ابقاء العمرة المتمتع بها تحته انّما يتم اذا كان لو لاه لبقى تحته مع انا قلنا انه يحل له النساء بالحصر على حاله فلا بد من 
حمل صحيح البزنطى على التقية. 

اللهم الا ان يقال: ان الصحيح ورد فيما اذا اشترط فى احرامه على ربّه ان يحله حيث حبسه و ما يدل على عدم حلّيةُ النساء وارد فيمن 
لم يشترط و كانه ذهل ذلكك عن صاحب الجواهر قدس سره و بالجملة لا تعارض بين الطائفتين لورود احدهما فى حكم المحصور 
الْذى لم يشترط و مع ذلك حيث رد بعض الاعلام من المعاصرين استدلال الدروس لحلية النساء على المحصور فى عمرة التمة ضار 
فى مقام الاستدلال بصحيح البزنطى بيانه ان نسبةُ صحيح البزنطى مع صحيح معاوية بن عمار (المحصور لا تحل له النساء) و ان كانت 
التباين الا انه بعد تخصيص عموم صحيح البزنطى بصحيح اخر لمعاوية بن عمار الحاكى لعمرة سيدنا الحسين عليه السّلام الدال على 
توقف التحلل على اتيان العمرة بعد الافاقةُ و رفع الحصر تنقلب النسبة بينه و بين صحيح معاوية بن عمار (المحصور لا تحل له النساء) 
بالعموم و الخصوص فيرفع اليد عن 

فقه الحج (للصافى)» جع ص: 17 

عموم صحيح معاوية بن عمار بصحيح البزنطى فى عمرة التمتع بل قال فى الحج أيضا ان لم يتم اجماع على توقف حلية النساء فيه 
بالعمرة المفردة. )١١‏ 

و لكن يرد عليه: 
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أولا: ان صحيح البزنطى وارد فيمن اشترط على اللّه تعالى. 
وثانبا“ قد اقلنا انه لأ يمل قزلة (الخصور لأ تخا الساء) السحضور فقن الحمرة النشيه بها القن يحل قهاسة الساءنيما بحل به ع 


سائر المحرمات. 

و ثالا: انه من التخصيص المستهجن لانه يلزم منه اما عدم بقاء فرد من العام تحت عموم (المحصور لا تحل النساء) او بقاء خصوص 
العيرة البعيهة نه 

و بعد ذلك كله لا يقال: ان قوله عليه السّ.لام فى صحيح البزنطى أ ما بلغكك ... لا يدل على ان الْمذى انكسرت ساقه اشترط بعد ما 
كان السؤال عنه خاليا من ذلكك. 


فانه يقال: ان الظاهر من قوله هذا ان الجواب يكون على البناء على اشتراطه بعد ما كان قول أبى عبد اللّه عليه السّد.لام و تعليمه مشهورا 
بين الشيعة و الله هو العالم. 


[اذا تحلل يوم النحر من بعث الهدى ليذبح عنه أو أرسل دراهم لشرائه و الذبح عنه ثم ظهر انه لم يذبح لا يبطل تحلله لذلى] 


مسألة -١17١‏ اذا تحلل يوم النحر من بعث الهدى ليذبح عنه أو أرسل دراهم لشرائه و الذبح عنه ثم ظهر انه لم يذبح لا يبطل تحلله 
لذلك فلا اثم عليه و لا كفارةً فيما فعله من منافات الاحرام و يبقى عليه ذبح هدى فى القابل و هل هو متحلل بعد كشف الخلاف فلا 
يجب عليه الامساكك من المحرّمات الا من النساء او انه لم يتحلل واقعا و انما تحلل ظاهرا و بالحكم الظاهرى الطريقى و انما ليس عليه 
الاثم و الكفارة لكونه معذورا؟ 


الظاهر من صحيح معاوية بن عمار على ما رواه الشيخ انه ليس عليه شىء 


.507 /0 المعتمد:‎ -)١( 

فقه الحج (للصافى)» ج 5 ص: 51١5‏ 

و يجب عليه البعث من قابل و الامساكك عن المحرمات بقائه على الاحرام ففيه: «فان ردوا الدراهم و لم يجدوا هديا ينحرونه وقد احل 
لم يكن عليه شىء و لكن يبعث من قابل و يمسكك أيضا ١١‏ و هكذا معتبر زرارة عن أبى جعفر عليه السّرلام و فيه: قلت: أ رأيت ان 
ردوا عليه دراهمه و لم يذبحوا عنه و قد احل فاتى النساء قال: فليعد و ليس عليه شىء و يمسكك الآن عن النساء اذا بعث» 2١‏ و القول 
بانه خرج باحلاله المأذون فيه عن الاحرام كما حكى عن المحقق فى النافع و العلامة فى المختلف و غيرهما بل هو ظاهر الشرائع و 
فان الخروج من الاحرام و وقوع الاحلال مشروط ببلوغ الهدى محله و الفرض عدم بلوغه و وجوب البعث بالهدى او ارسال الدراهم 
للشراء طريقى لاجل الذبح او النحر و الخبران ظاهران فى الوجوب و الاصل عدم الخروج من الا-حرام فيجب عليه الامساكك من 
المحرّمات حتى يحج فى القابل و هذا هو القول المشهور على ما حكى الاعتراف به فى الجواهر عن ثانى الشهيدين و غيره. "5١‏ 

هذا و لقائل أن يقول: ان ارسال الدراهم للشراء طريقى معناه انه لا يسقط بمجرده نحر الهدى و لا يستلزم ذلكك كون جواز الاحلال 
حسب المواعدة التى وقعت بين المحصور و اصحابه فى الواقع دائرا مدار ذبح الهدى و بلوغه محله و على هذا يكون الامساكك و بعث 
الهدى تكليفا جديدا على غير المحرم و قوله عليه السّلام فى رواية زرارة: 

و ليمسكك الآن عن النساء اذا بعث ظاهر فى ذلكك فهو بعد انكشاف الخلاف ما بينه بين 


.١ وسائل الشيعةٌ» ابواب الاحصار و الصد. ب "اح‎ -)١1( 
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(1)- وسائل الشيعة» ابواب الاحصار و الصدء ب ١‏ ح 2. 

(9)- جواهر الكلام: /٠١‏ 187. 

(©)- جواهر الكلام: /٠١‏ 187. 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: ١0‏ 

مويك لدي إن كال اجر باد أرراتي الحم مكل بجر 30ار كاب ورور قد لاخر العم هر كات اميا دعن العياة 
او مطلقا من حين البعث قوله تعالى: و [1 تَْلُِوا روس كع عَتّى يَتل الَْدَىُ مَجِلَّهُ ظاهر فى بلوغه بحسب الحال فالمتجه بعد ذلكك 
وجوب الامساكك من البعث و ان كان الاحوط من حين الانكشاف. 

ثم انه هنا اشكال ذكره فى الجواهر و هو ان قوله فى السؤال فى معتبر زرارة: و قد احل فاتى النساء بل و جواب الامام عليه الس لام: 
فليعد و ليس عليه شىء فليمسكك الآن عن النساء اذا بعث يدل على حلَيةُ النساء للمحصور ببلوغ الهدى مع انكك عرفت عدم حلهن الا 
بالطواف بالمباشرة او بالنيابة و قد ذكر فى رد هذا الاشكال فى الجواهر وجوها لم يرتضيها. 

والذا قال لعل الأولن نحمله على عمرة العية التى قد عرفت ان الاقوى عدم الاحتياج حل النساء فيها الى الطواف ١١‏ و الله هو العالم. 


[إذا زال العارض بعد بعث الهدى قبل أن يتحلل يتم المناسك] 


مسألة -١17‏ اذا زال العارض بعد بعث الهدى قبل ان يتحلل يتم المناسكك فى العمرة المفردة و فى الحج يتمها ان لم يفت الوقت. 
وذلك لكشف الخلاف عما ظنه من العذر و الحصر و بقاء حكم وجوب الاتمام على حاله فالحاج يتم حجه ان ادركك احد الموقفين 
فى وقته على وجه يصح حجه وان لم يدركك احد الموقفين لعذر آخر فالظاهر انه يتحلل بالعمرة كغيره ممن فاته الموقفين و ان ذبحوا 
عنه هديه و فى العمرةٌ المفردةٌ ان دخل مكة بعد ما ذبحوا هديه الظاهر انه يتم المناسكك و فى الكافى فى الصحيح عن زرارةٌ عن أبى 
جعفر عليه السّلام قال: 


«اذا احصر الرجل بعث بهديه فاذا افاق و وجد من نفسه خفةٌ فليمض ان ظن انه 


١00 /٠١ جواهر الكلام:‎ -)1( 

فقه الحج (للصافى)» جع ص: 6١8‏ 

يدرك الناس فان قدم مكة قبل ان ينحر الهدى فليقم على احرامه حتى يفرغ من جميع المناسكك و ينحر (لينحر) هديه و لا شىء عليه 
وان قدم مكة وقد نحر هديه فان عليه الحج من قابل او العمرهً قلت: فان مات و هو محرم قبل أن ينتهى الى مكة قال: 

يحج عنه ان كانت حجةٌ الاسلام و يعتمر انما هو شىء عليه). )١١‏ 

و المستفاد منه ان ادركك الناس فى الحج و ادركك من المناسكك ما يصح باتيانه الحج يقيم على احرامه و يتم حجه 

و اما قوله: وان قدم مكةه و قد نحر فيمكن ان يكون المراد منه انه بعد ما ظن انه يدركك الناس و لكن لعروض بعض العوارض عدم 
ادراكهم فحاله حال من فات منه الموقفين لضيق الوقت يتبدل حجه بالعمرةٌ فيتحلل باتيان اعمال العمرءٌ كسائر المعتمرين و عليه الحج 
من قابل ان كان حجه حجة الاسلام المستقرة الا انه يبقى الكلام فى قوله: او العمره و هو فى التهذيب بالواو (و العمرة) و عليه يمكن 
ان يكون المراد منه حج التمة الْذى فيه العمرة "7١‏ و قوله: عليه الحج من قابل و العمرة يعنى به (حج التمة ) و كانه كان السؤال عمن 
احرم لحج التمتع او لعمرته فحصر. 

و يمكن ان يقال على نسخةٌ الكافى ان المراد من قوله عليه السّلام: «و ان قدم مكةٌ و قد نحر هديه). 

انه كشف له خلاف ما ظن من انه يدركك الناس فيعلم بذلكك ان تكليفه التقصير و الخروج من الاحرام و بعد ذلكك بالنسبة الى النساء 
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اما ان يقيم على احرامه منهن الى ان يحج بالقابل فهو و ان اراد الخروج عن احرامه ذلكك يأتى بالعمرة. 
و كيف كان ففى المسألة فرعان: 


(01)- الكافى, ج ع ص 2/0٠‏ ح *. 

(0)- التهذيب» ج ف ص /اع, ح 117/ 2#؟1. 

فقه الحج (للصافى)؛ جع ص: 117 

احدهما: زوال العارض بعد البعث و قبل التحلل و عدم فوات الوقت للاتيان بالمناسكك المامور باتيانها و حكمه على نص هذا الصحيح 
الاتيان بالمناسكك و اتمام الحج و لا شىء عليه و فى العمرة المفردة الحكم اتمامها مضافا الى ان غايةٌ ما يستفاد مما يدل على اجزاء 
الاحلال بالحصر و البعث ما اذا بقى الحصر الى تمام التقصير دون ما اذا وقع قبله فانه محرم تمكن من اداء المناسكك فيأتى بها. 

و الثانى: ان ظن او علم بعد زوال العذر و قبول التقصير انه مدركك الموقفين و ذهب ليلحق باصحابه و لكن اتفق فوت الحج منه لجهة 
اخرى فالحكم فيه الخروج من الاحرام بالعمرةٌ فانه حكم من فاته الحج غير المحصور و المصدود. 

ولا يقال انه يوجب عليه الجمع بالتكليفين: احدهما بعث الهدى الّذى اتى به و الآخر العمر فانه يقال تكليفه الواقعى فى صورة زوال 
الحصر قبل التقصير هو الاحلال بالعمرة بخلاف البعث فانه حكم ظاهرى انكشف عدم تكليفه به واقعا. 


[المعتمر مفردهُ اذا أحصر و بعث الهدى و تحلل يقضى عمرته بعد زوال العذر وجوبا] 


مسألة -١7‏ المعتمر مفردة اذا أحصر و بعث الهدى و تحلل يقضى عمرته بعد زوال العذر وجوبا مع استقرار وجوبها او استمراره و الا 
فندبا. 

و الظاهر انه لا يعتبر فى صحتها مضى الشهر بينها و بين العمرة الّتى تحلل منها بالحصر و ذلكك لبطلان التى احصر فيها و لا دليل على 
احتمال اعتبار مضى الشهر بين الاحرامين و لكن حكى عن الشيخ فى النهاية و المبسوط و بنى حمزة و البراج و ادريس اشتراط فصل 
شهر بينهما و عن المداركك 

ان ظاهر الاصحاب ان الخلاف هنا كالخلاف فى اصل المسألةُ فى الزمان الْذى يجب كونه بين عمرتين فكانه اراد بذلكك انه لا خلاف 
بينهم فى الاشتراط هنا فى الجملة؛ و عن الدروس: المعتمر افرادا يقضى عمرته فى زمان يصح فيه الاعتماد ثانيا و مع ذلكك لا يرد بما 
قيل امكان الفرق بين المقامين بل وجوده و مقتضى الاصل 

فقه الحج (للصافى)» ج؟؛ ص: 5١18‏ 

و اطلاق الدليل عدم الاشتراط 1١‏ و الله هو العالم. 


[يجب على القارن اذا احصر و تحلل الحج فى القابل قرانا.] 


مسأل 17- يجب على القارن اذا احصر و تحلل الحج فى القابل قرانا. 
و يدل عليه صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه التّ.لام و صحيح رفاعة عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قالا: القارن يحصر و قد 
قال و اشترط فحلنى حيث حبستنى؟ قال: يبعث بهديه قلنا: هل يتمتع فى القابل؟ قال: لا و لكن يدخل فى مثل (بمثل) ما خرج منه ١١‏ 
و ما رواه الكلينى بسند سهل عن رفاعة عن أبى عبد اللّه عليه السّلام و فيه قلت: رجل ساق الهدى ثم احصر؟ قال: يبعث بهديه. قلت: 
هل يستمتع من قابل؟ فقال: لا و لكن يدخل فى مثل ما خرج منه 079. 
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و حكى القول بذلكك عن النهاية و المبسوط و التهذيب و المهذب و غيرهم بل الاكثر بل المشهور كما فى الجواهر. «5» و يمكن ان 
يقال ان القدر المتيقن منه ما اذا كان تكليفه القران تعيينا او تخبيرا من الاصل فمن كان تكليفه التمتع و انما اتى القران للضرورة يقضى 
ما عليه فى الاصل و هل يلحق بالقران الافراد و التمتع فلا يقضى الافراد الا مفردا او متمتعا وجه الالحاق عدم الفرق على الظاهر بين 
القران و الافراد و التمتع سيما من جهة ان بيان حكم القران كان لاجل ان سؤال السائل كان منه و لعله كان منه أيضا على سبيل المثال 
و وجه عدمه الاقتصار على المورد و عدم التعدى منه الى غيره فمقتضى الاصل عدم الالحاق و الله هو العالم. 

و ليكن هذا آخر ما كتبناه حول مسائل الحج و قد بقيت مسائل كثيرة حول باب الكفارات و غيرها و لا حول ولا قوةٌ الا باللّه و الحمد 
لله أولك و الكخر ا و صل انس :الله 


(1)- جواهر الكلام: /٠١‏ /ا8١.‏ 

(0)- التهذيبء كتاب الحجء ح .١5 /١8/‏ 

(*)- الكافى» ج ع, ص 0١‏ ح 7. 

.١81/ /٠١ جواهر الكلام:‎ -)©( 

فقه الحج (للصافى)؛ ج؟, ص: ١9‏ 

و سلامه على خاتم النبيين سيدنا أبى القاسم محمد و آله الطيبين الطاهرين سيما مولانا بقيهُ الله عجل الله تعالى فرجه الشريف و اللعن 
الدائم على اعدائهم اجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فى امرنا و اعف عنا و ارحمنا انكك انت الغفور الرحيم و كان ذلكك فى اليوم 
الثانى عشر من شهر ذى القعدهُ الحرام من شهور السنهُ ١570‏ الهجرية القمرية و انا أقل العباد عملا و اكثرهم زلًا. 
فقه الحج (للصافى)؛ ج؟, ص: 7١‏ 
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جواز السعى راكبا 9 

اعتبار الموالاة فى السعى» 942 

احكام السعى /9 

لو ترك السعى ناسيا ٠٠١‏ 

حكم الزيادة على السبع فى السعى ؟١٠‏ 


صفحة 90 من ناعرو 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا 


حكم من تيقن عدد الاشواط و شكك فيما بدأ به ٠١0‏ 
حكم الشك فى عدد الاشواط ٠١8‏ 

فقه الحج (للصافى)؛ ج؟, ص: 75 

حكم ما اذا تيقن النقيصة ٠١2‏ 

اعتبار إباحة اللباس و المركوب فى السعى ٠١9‏ 
الكلام فى التقصير فى التقصير ١١7‏ 

افضليهُ التقصير على الحلق فى العمرءٌ ١١8‏ 

حكم تركك التقصير سهوا ١١8‏ 

حكم ترك التقصير عمدا ١١7‏ 

حلَيهُ جميع ما كان محرما على المحرم بعد التقصير ١١‏ 
ان تعمد ذلكك فى اول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شىء ١77‏ 
عدم وجوب طواف النساء فى عمرة التمتع ١77‏ 

عدم وجوب التقصير فوريا ١58‏ 

عدم وجوب وقوع التقصير فى مكان خاص ١١8‏ 
التخيير فى العمرة المفردة بين الحلق و التقصير ١78‏ 
استحباب التشبه بالمحرمين للمتمتع ١١17‏ 

الكلام فى واجبات الحج فى واجبات الحج ١١‏ 
استحباب الاحرام للحج يوم التروية ١7‏ 

هل يجوز الاحرام لعمرةٌ مفردةٌ بعد الاحرام للحج ١7‏ 
فقه الحج (للصافى)؛ ج؟, ص: 70 

الكلام فى الوقوف بعرفات الوقوف بعرفات ١57‏ 
حدود عرفات ١87‏ 

وقت الوقوف بعرفات ١88‏ 

وجوب الوقوف فى عرفات بنحو الاستيعاب ١58‏ 
حكم من افاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا ١0‏ 
مسمى الوقوف فى عرفات ركن ١5/‏ 

حكم قاضى العامة برؤية الهلال ١5١‏ 

اذا ادركك اختيارى عرفةٌ و اضطرارى المشعر ١8”‏ 
اذا لم يدركك إلا اختيارى عرفةٌ ١017‏ 

اذا لم يدركك إلا اضطرارى المشعر ١01‏ 

بيان اقسام الوقوفين ١8٠‏ 

الكلام فى الوقوف بالمشعر الحرام الوقوف بالمشعر الحرام ١88‏ 
حكم المبيت فى المزدلفة ١77‏ 


صفحةٌ /انل9 من ناعرو 


فقه الحج (للصافى) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


حكم الافاضة عن المشعر قبل طلوع الفجر ١75‏ 
حكم فيمن فاته الحج ١70‏ 

الاشتراط حين الاحرام 178 

استحباب التقاط الحصى فى المشعر ١9‏ 

فقه الحج (للصافى)» ج؟, ص: 678 

اشتراط بكارت الحصيات فى الرمى ١8١‏ 
الكلام فى النزول بمنى 180 فى التزول بمنى 1817 
-١‏ رمى جمرة العقبةٌ ١84‏ 

ما يعتبر فى الرمى ١97‏ 

الشكك فى عدد الرمى ١95‏ 

حكم من نسى الرمى فى يوم العيد ١98‏ 
إيضاح فى المراد من الجمرة: ١90‏ 

؟- الذبح او النحر ١99‏ 

عدم وجوب الهدى على غير المتمتع ٠٠١‏ 
وجوب الهدى على المكى لو تمتع ٠١١‏ 
اعتبار نية القربة فى الهدى 7١7”‏ 

فى مكان ذبح الهدى و زمانه ع 

لو تعذر وقوع ذبح الهدى بمنى 7١7‏ 

عدم اجزاء الهدى الواحد الاعن واحد 7١‏ 
حكم ما اذا ضل الهدى 5١19‏ 

جواز اخراج شىء مما ذبحه من منى 777 
صفات الهدى و شرائطه 77 

فى سن الهيدى 8؟؟ 

فقه الحج (للصافى)» جع ص: 717 

اشتراط صحةٌ الهدى /؟77 

فى الهدى اذا كانت مهزولة ع7 

فى بدل الهدى 579 

"- فى الحلق و التقصير 71/7 

فى مواطن التحلل 7948 

التحلل الثالث 80١‏ 

الكلام فى الطواف فى الطواف "١١‏ 

الكلام فى العودةٌ الى منى الكلام فى الاحكام المتعلقةُ بمنى بعد العودةٌ إليها 9” 
الكلام فى رمى الجمرات الثلاث رمى الجمرات الثلاث 7817 


صفحة 908 من نإعرو 


درباره مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 909 من لإعرو 


الكلام فى الصد و الاحصار 7/0" فى الصد و الاحصار //ا 
المقام الاول: فى المصدود 94" 

فروع /بو" 

المقام الثانى: فى المحصر و المحصور 6.7 

مكان الهدى للمحصور 609 


درباره مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 


بسم الله الرحمن الرحيم 

جاهِدٌوا بأمُوالِكمْ و أَنْفُسِكُمْ فى سَبيل الل ذلْكمْ غير لكو إن كقع نلئرة (سوره توبه آيه )6١‏ 

با اموال و جانهاى خود, در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اككر بدانيد حضرت رضا (عليه الس لام): خدا رحم نمايد 
بندهاى كه امر ما را زنده (و بريا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد كيرد و به مردم ياد دهدء زيرا مردم اككر سخنان نيكوى ما را (بى 
آنكه جيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما بيروى (و طبق آن عمل) مى كنند 

بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ١89‏ 

بنيانكذار مجتمع فرهنكى مذهبى قائميه اصفهان شهيد آيت الله شمس آبادى (ره) يكى از علماى برجسته شهر اصفهان بودند كه در 
دلدادكى به اهلبيت (عليهم السلام) بخصوص حضرت على بن موسى الرضا (عليه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالى فرجه 
الشريف) شهره بوده و لذا با نظر و درايت خود در سال 17٠‏ هجرى شمسى بنيانككذار مركز و راهى شد كه هيج وقت جراغ آن 
خاموش نشد وهر روز قوى تر و بهتر راهش را ادامه مى دهند. 

مركز تحقيقات قائميه اصفهان از سال ١780‏ هجرى شمسى تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن امامى (قدس سره 
الشريف ) و با فعاليت خالصانه و شبانه روزى تيمى مركب از فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در زمينه هاى مختلف 
مذهبى؛ فرهنكّى و علمى آغاز نموده است. 

اهداف :دفاع از حريم شيعه و بسط فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) تقويت انككيزه جوانان و عامه 
مردم نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى» جايكزين كردن مطالب سودمند به جاى بلوتوث هاى بى محتوا در تلفن هاى همراه و 
رايانه ها ايجاد بستر جامع مطالعاتى بر اساس معارف قرآن كريم و اهل بيت عليهم السّرلام با انكيزه نشر معارف» سرويس دهى به 
محققين و طلاسب» كسترش فرهنكك مطالعه و غنى كردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار هاى علوم اسلامى» در دسترس بودن 
منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعى: با استفاده از ابزار نو مى توان بصورت تصاعدى در 
نشر و بخش آن همت كمارد و از طرفى عدالت اجتماعى در تزريق امكانات را در سطح كشور و باز از جهتى نشر فرهنكك اسلامى 
ايرانى را در سطح جهان سرعت بخشيد. 

از جمله فعاليتهاى كسترده مركز : 

الف)جاب و نشر ده ها عنوان كتاب» جزوه و ماهنامه همراه با ب ركزارى مسابقه كتابخوانى 

ب)توليد صدها نرم افزار تحقيقاتى و كتابخانه اى قابل اجرا در رايانه و كوشى تلفن سهمراه 

ج)توليد نمايشكاه هاى سه بعدىء يانوراما » انيميشن » بازيهاى رايانه اى و ... اماكن مذهبى» كردشكرى و... 

د)ايجاد سايت اينترنتى قائميه ١7.0017أ/إ[0113©111.‏ الالالالالا جهت دانلود رايكان نرم افزار هاى تلفن همراه و جندين سايت مذهبى 
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درباره مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ٠عل9‏ من تإعزو 


ه)توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و ... جهت نمايش در شبكه هاى ماهواره اى 

و)راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى (خط )7١0:015‏ 

ز)طراحى سيستم هاى حسابدارى » رسانه ساز » موبايل ساز » سامانه خودكار و دستى بلوتوث» وب كيوسكك » 51/15 و... 
ح)همكارى افتخارى با دهها مركز حقيقى و حقوقى از جمله بيوت آيات عظام؛ حوزه هاى علميه؛ دانشكاههاء اماكن مذهبى مانند 
مسجد جمكران و ... 

طبر كزارى همايش هاء و اجراى طرح مهدء ويه كودكان و نوجوانان شركت كننده در جلسه 

ى)بركزارى دوره هاى آموزشى ويه عموم و دوره هاى تربيت مربى (حضورى و مجازى) در طول سال 

دفتر م ركزى: اصفهان/خ مسجد سيد/ حد فاصل خيابان ينج رمضان و جهارراه وفائى / مجتمع فرهنكى مذهبى قائميه اصفهان 

تاريخ تأسيس: ١780‏ شماره ثبت : 750/7 شناسه ملى : ٠١820187078‏ 

وب سداايت: !1.6011|©/إؤ9113111. الالالالالا ابميهيل: 9/6|/1.601177إ[111 11110001136 فروش كاه اينترنتى: 
للم»ء. جم 0 لاك 3ادع. الالانالانا 

تلفن 7801/0717 (201711) فكس 7701/0377 )011١(‏ دفتر تهران 8873141777 (071) باز ركانى و فروش ١9170001١094‏ امور 
كاريران مع سس110م.) 

نكته قابل توجه اينكه بودجه اين مركز؛ مردمى » غير دولتى و غير انتفاعى با همت عده اى خير انديش اداره و تامين كرديده و لى 
جوابكوى حجم رو به رشد و وسيع فعاليت مذهبى و علمى حاضر و طرح هاى توسعه اى فرهنككى نيست» از اينرو اين مركز به فضل 
وكرم صاحب اصلى اين خانه (قائميه) اميد داشته و اميدواريم حضرت بقيه الله الاعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف توفيق 
روزافزونى را شامل همكان بنمايد تا در صورت امكان در اين امر مهم ما را يارى نمايندانشاالله. 

شماره حساب 275708:9487» شماره كارت :/881-871م-مع .917/89 او شماره حساب شيا : -0-8191: 1890-1810-5019 
“2094-1 ٠به‏ نام مركز تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان نزد بانكك تجارت شعبه اصفهان - خيابان مسجد سيد 

ارزش كار فكرى و عقيدتى 

الاحتجاج - به سندشء از امام حسين عليه السلام -: هر كس عهده دار يتيمى از ما شود كه محنتٍ غيبت ماء او را از ما جدا كرده 
است واز علوم ما كه به دستش رسيده؛ به او سهمى دهد تا ارشاد و هدايتش كند, خداوند به او مىفرمايد: «اى بنده بزركوار 
شريكك كننده برادرش! من در كَرَم كردنء از تو سزاوارترم. فرشتككّان من! براى او در بهشتء به عدد هر حرفى كه ياد داده استء 
هزار هزار» كاخ قرار دهيد واز ديكر نعمتهاء آنجه را كه لايق اوست, به آنها ضميمه كنيد). 

التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى عليه السلام: امام حسين عليه السلام به مردى فرمود: «كدام يكك را دوستتر مىدارى: مردى 
ازاقة كقعة كواين ضعت را ذاره و قو او و3 سيك فى زهان بامردى قاضين اراده كيزاه كردن رمق ينواو ضنعيت: 31 
بيروان ما را دارد» اما تو دريجهاى [از علم] را براو مى كشايى كه آن بينواء خود را بعدان» نككاه مىدارد و با حجتهاى خداى متعال» 
خصم خويش را ساكت مىسازد و او را مى شكند ؟). 

[تفيس] فزفوهة وما رهاتدن ايخ مؤمن ينوا اذ دست آق ثاسيى: وى كما خداى مال فى فرمايد: رو هر كماو راازندة كنده كوي 
همه مردم را زنده كرده است)؛ يعنى هر كه او را زنده كند و از كفر به ايمان» ارشاد كند» كويى همه مردم را زنده كرده استء بيش 
از آن كه آنان را با شمشيرهاى تيز بكشد). 

مسند زيد: امام حسين عليه السلام فرمود: «هر كس انسانى را از كمراهى به معرفت حقء فرا بخواند و او اجابت كندء اجرى مانند 


آزاد كردن بنده دارد). 


درباره مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١عا9‏ من (اعرو 
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